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عنوان الكتاب من نسخة دار الكتب المصرية ‏ ش 
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000 ووشتس. 
ماعطا الصد اانا / 1 
رين داه ادطاية اد واي 
الراعا! يناع زاشيا ديج اكيز( ار عمعانكه 
شكر! الرزعغيه 0 
ولب تبات ارا را لابب 
بدجايخه (عز لوازي اي لويتع افع اركب ننم نب نايت 
ا لضاني النته مطل ليق ارالاض نواه اليبانا الس 
ئ| يناش التو ةينج عن لتك يقني ومن له بلاوع انه 
لالت :وال يلياد مث برقي 
نانم اد نازظاك احته راب الال جتنيل انتيل 
طمع انول سور لشن ناد ب 
البو اهتاعارم اتمز : 
ىلوتو السك ميد تلاشويب اي 
اليم الى ااحتاان الل سما شل بحرا ' 
000 














علفاتا 
0 قاد طنش يكن 


يلين صياديع 0 


الصفخة الأول من نسخة دار الكتب المصرية 
المرموز ها ب(ل) 


"نوات البلؤمازاة زد لخرا اعقب املد 0 
برج مضه الاراجل صر جام يكنا رم 
جنا تيل نانفا ده تسداخمامااناء الات 
3# انل لشاف لهمي ددا لومم 
انيم اا لش نوع نز هدهج جه 
متنا ميضلا امي ع يستال للم 
ا لفو نازع زمزال! لنشعلكه يايو ل! ليش نض 
بإمكر عد الشؤي ولت رز المت تتاو إإدلمواااراتِ 
نت ]ط مار الاجمال !رذ ابورا نك نك اللو ل رادا لاز ف 
اباتك اس ليقي ناز ع 5ل زيل لاك خباللم فا 
نلو ناك انكر انول لتو و اجن لاستلالبسًا 
ا خابط لت واجها تتلا ل الظزز :اوه جا عل 
جالانت كمالحأ !لخ اس ااا 0 ا 0 
الي 
ا واخجك دن عبرم سيا ألئ 57 
٠‏ اجا تلات اي 
انود الطوزعة ا لرك طن حلاصمب نيا ل الم الموايا- 
إبلا مان ان لاما مهلكا لاق ينع لابين ؤبائهةا 
لط اعولى لو اعازن! نطو والتكرلت دراه انها زلهريلك بي 1 
اعز همان تال لبالكتاال عوير بإسبا 7 
٠١‏ لجت لاما ولب لحز لبه طاعنا لز فيه يف21 ل 







الصفحة الثانية من نسخة دار الكتب المصرية 
المرموز لها 4( ل) 


.ماصلاناز عع انهاه ماسلا بوتا اس قار لم شين 
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وقيقة لا لخاتدن ات ار 0 0 
0 0 

ظ لاا خلاص: تزف لماز 

0 
مل دحستهد له لمت ولا يورا ١‏ 

00 لملم ال لتو ظميدا 5 
اف ]بير 0 
وفسسر مر عار 0 0 
م مدر ب 8 
مه وإى احر لوكس و . 
شور سه هلل لت 0 ف 

2 3 ل 


الصفحة الأخيرة من الجزء الأول من نسخة دار : 
الكتب المصرية المرموز لها ب(ل) 





نوان الكتاب م١‏ نسخة أحمد الثالث - استائبول 
عبوا اسن ب 
والمرموز لما ب(١)‏ 
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| ا وه لستمعة 
كا : جروا د َ / سمه 
ظ 2 


احا لد .مهو اف هال ادال ب ارعزلر. 
سيو د ا ا ظ 
ظ فج بعلن اتيف الام زواليته 0 بالضلاة 1 ظ 
الحنناج اليمدامآالتقه يمر مل عاو 00 
ظ ال نصلاي اماج ل لاعن لايك د 0 
[لتملبهالستر ل علاعيا و #مإطدادب رد دان 
قت الفقمم نباب الظلنول فكرنحعلكد»: عل شار 
غلب عويظهه مشائكه ضو رو لصوره امنا لكايه" 
بادلا سينا زبعر فعا ءالظنوافم بأطيه 0 
وقولنا لحجك لإ زعز نومت ينه ور 0 
الشرعبه احا ناعنالقإرالاحكام العقل دكالي نو الجخئلاق ظ 
دال انع الظلوجين للصرق حدم ينول يكو نم عملي وفيا .. 
ا 
كانخ لك لحكام شرعبه نج آر برجن اق لازام 
ضع لوالا اع يش عالتديزاط الي 
النعلقه .لاحك ام [لنس + القيلب لايراذا علانالمفإفيي ناكم , 
وسعكااذى بد ارما تبن سافن 





00 5-0 
ث3 


55 حك انهه ملل تحقء د لكمها العلل تحته لحم ا نلك علوم ناتي في امام يكزيتيًا . 0 
الورقة لايل من نسخة أحمد الثالث - استانبول [ 
المرموز ها 4 


د ١٠أس‏ 


عو اعباز اوقون الا شاك لمن الرزغسرودةلج لان 60 


ْ الضلوة والصوم وان < له ا 
ظ :جمنصعب لظام لالفقهتاعانسّانة 
0-0 0 


لجال منلكزبن ردافه وماد كر ايده اول 
اسو ل الفقه صوغ طرق انعا حايص الالال 
هامكينيه حا عاذ للست ل انقواقي اجن 0 
مز/صو ل الفقمغانه كر 
لشو 0 
انا عقن عيضن لجل نيزلاه 
بدلد! اي ا ماي «١‏ 
جاع لفن لكي نسل النقدد اله لي 
0 ابطانوييع مع الا ستيه شلك الف 
دتول دكين جل لسرأ لاط ان 
انكا نعلي دحب زينفؤها نكانعلمجب: د 











معت! 


الورقة الأول من نسخة أحمد الثالث - استانبول 
المرموز لها ب(1) 
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غرر انان :تجن لع لاه يرن كاله : 
| جه ءاه هزد نا كر إن الرزري ليق عج ختاه ضغ ١‏ 
حبلذ انه ناه اجتنياد وليب الدع يعور مق ويناب إذال. 
دهز ضوخ وجب تبجا لانه بولاطهور أن فصا طلق) دن نين طن 
وعناض عر صلم ل وم طده لامرك نك واي تاه | 
م م أخهزا لارل سن فسراءة اص لعي اسرد عرنءدمن فوت ناعير 
اسه إقيرامرشام مار لاص رسال مو ثم . لخر اضاد ْ 
حا هااد تا جاعزماتكها + درت النظامبه يوم التنتلخاس ب جم . 
_جعي لطس د سهد وم دسا دعا نايدالا لطلورن» 


71 


الورقة :الأخيرة من الجزء الأول من نسخة أحمد العالك - * 
' استانبول المرموز لحا ب(١)‏ 


- 37 





200 د 
عنوات لكتاب من نسخة دار الكتب المصرية 
المرموز لما بي) 


-1١*- 


5, الوم وخدتي؟ “> مسر‎ 00 : 0 ٠ 
ول كمعة رب شل وعم‎ . 
١ 2 د زه عا 0ك تاياي حي ايد وطرا اناس الام‎ 
امنا متت وفي مض ال ' نيبأ الأزل سد _اسولالشئه امرك لامانان‎ 
!لبر سم توا لامح ةس لرجو ا فزيالسايسما, 0 ابض‎ 
لوي طا. « اق تنترين سول نه أ الأن 8ج البورا سس‎ 
2 نلعم تساره اهصن لني االر”, قط ساعا معز‎ 
6 يها مت د لم ل صاساعيل حدر يام رجعوه. :© #نفسااللقه زناب اليل‎ 7 
نيحل مز اي الخد ازاعلها لسار سويد ورم 1 يجرب ا‎ 
. ا اوتنه« قوت لحتنا زعز اللا لؤدامت‎ ١ روا ل م ملسف لوم قا ] و«‎ 
> نش ن اطليطره وقول نيازم[ 11 با مله 5 دالا < 1 ني يم‎ 
ا تر لخ مانا تلن الما حائازه, ارا م‎ 
00 دن احا تيد سلما لستر زلاف فل‎ 2 
متكا ناسنا الح سر للها الى 5000 سمي لمات توا‎ 
مشر غيل لان ” زعا زولشي ني لطا ملز اام كم كم وحن نملات‎ 
اس زبتستمازنا اي يوان تار شو سوا ردكي‎ 
بان الالال بامزاد رديه احمانا. .> ماسوب دلوم واسومناز ةق ج00‎ 
3 ناوطع سر رجاس ويم امح جرح ء ليما حورا فتّهن م 'زسناد' غم‎ 


5 دم ' 


الما بطراحما. اسان لاد بعل انبصات اء نمك 0 
0 داومل ةلا عرص مرا يرا ١‏ 0 ا شك زمتبسا الحو لءلفله - ٠‏ 
«١‏ نلعا كيال لسعو لاط هرج لحان يرن لومز يمدت 2 
نهر إسول ثلا رسام آمل نفترلش وتر لض امور النتدسينا ,الاج لهال ١‏ 
ولت فرفري .كرادم :يسا لايل كلا اول لدي ناو سر لاض ودين 01" 

3 مع يهلد ايج ييز الصل كير يرلا متلق ايده 






الصفحة الأولى من نسخة دار الكتب المصرية 


المرموز ها ب(ي) 


-١5- 


جرانشدر رسامةاب'زا هس بلس كر مرإ مشدرءازوزنهنا 
وج جد لاحم صو شو ل فيه ازج جنل لشي «ا لاعن رء وكصسرطل 
مسن لل ١‏ ان | ار فصي بوسو لف ترما تله زسولط 
عبار عزجميج لالض صريزمر دكين مكلاصح ميال ير 
امال فز مايل اهونم ليميا شيز تهات مزه" عاذ يج 
٠‏ 2-1 زه قر شاك زه مّجز و كاز هد مزالبهانءما 00 
١‏ 7 بجبانعارماء ا مراه مركي ميد الاحتملان بأ عاسم ديد ينه علي 
084 مالزماطند أ ]كنا أن 2 تجرراسز,الئ اهنا لمت وبايا سن ١‏ 
كاز اف للا لزم درم 0 زافان5 زجازم) نلا يلون 

| 0 
مانن كرمعل ولاج نفاز زمطابقًا ناما" راون هلتك ر#ازكا نوس 

اباط زح جت! !ورا وس بسني نازلازج از اس اليس عرامتر عفر 
م اصلون سوزا لوج اا زه *' متي نا كدان زو سور طايه . 
: لومي نمز متا لات هادان واناز كران لاز كا لمعت 

اسع ندا زوع شع وا لا جعوالت !زان وزيا ريا للد سوم افر ءاف 
« اها اطات وكيز هود بي صتتادا بز رما داز واف بسن العا لذو ةلذ 53 
ف اتذدين حوزن ازكاز مزع استوم ضو كك والان درك ن رميو ذم ) أنا كاذف 
٠-5‏ 

عا ريظ رك نسو رمتجً ارما مدر اير سعا ينا هام مينسام رسيت 
حنرل توراه ب لا جه ز تومل مس4 مىن لا لماي ' لانشازبزتبته ميدي افد 
.مه يسان عمنناا 00 2-0 
ضر بو لرء عا | بيزم؛ سر 

بفذه ررم قازرا 0 0 
ومكزمزاددصر نز ز لامك زمشئاد فسدد يز اناا : ون اقفر 


بو ثنامّتً دن «شيعوزط 1 ٠‏ ننه هوري فيز لشيهانالجيد راسد ء! 4 ' جار 


الضفحة الأول من نسخة دار الكتب المضرية 
المرموز لها ؛ (ي) 
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تاشاعلا لقت. ااا فوالطري ل ند دعرراو ران اسه ددش 8 
اوتاه مبؤى! يا ستيار اناو سكا زوز رمل تق ! ولفات 
من مدا 'عاما م المخط موا 1 نا جَسْم ل واد لادسنز مع الع آنلية شا راللظ ريو لال 
اله زبخت متا نش نا لولم العثره لاسرا نسدد قروا زالضو او لمن 
شلها سبل لازا لنوجما ال 0-0 الوسدالييينا لتر ااال بي سبع برت وق واسا 
انيت اؤاما ربصاف رين شل لض وما ؤ الل زنع لفجولمرفا زو مز ار ترتده 
لذاءالخزض يننا ءا هاان ذ بها عن زبانمعلوم نعم والح :بد ر” ح كاله رازمل 
عر لمر ءا لاسراو إفزاماحب مزه الأبمنزا 2 : 
مسهزما يبه لوكو ل إفه اه عله رشع ورد دلاخ رياز الوه وات .نواد ش 
ملت عر مر لا يصن ون اضر راو ثرا ماامالوراتص اد نيسحا لرثول ش 
عن ريم هنا الاسترلار سنج ععا هد ليسا 4 قا نفام عررامار ١‏ 
ا حزن لج ربا لتوتريرانوكانة ال ما عا ب دض سا | 
سشادء'لتادر نفإلاعسا. رال ل وارب عر دلجم راز يما" تواسارالن اليم وكايق لق لاما لله 
تارادا ث* بر لاحزدا ركان م1 "شرت الرارم زج لعب الفيشمح جياه 
المراه لاسّر” إتعتاات 6 ا يمون ند لش عزف يتطي لاز العمل يد وبر 00 
تاريخ النتير ولاس مييق عدا للا ازا ين اله زم مز بور اعد ري ماين اج مزه : رمش ماباذًا 
“نا لالب يكانمزاك فزت كنز ملام ران جخبرانها اليل إن دنه لاج 
جوذ كير لاا ددا زشارعز توش ناواو اذامو ز الاح نترنا ها !مجان 

إز6له اعبار واللاجي لي لبدوانم بب رالا ع( رهناشتى مره جاللاتراء لا ٌْ 
ظ بزاح دل عه سال ف ليت 'بثلاركزكرءاروازئد ' 

شان دانا مل هر سب |إ...| لحت ]لا ال إرازاو 
الدج ال لاس" عر معش برها لعزي رامل نا عالرة ةيا إمضا. 5-1 ١‏ 1 
مزام مزل ايه الأعاتخ ليمع ام ناويل تاج عمل ودا مظع اوه" 00 


الصفحة الأُحيرة من الجزء الأول من نسخة دار الكتب المصرية" . 
. المرموز لها ب(ي) الجزء الاول 
| 1 


اق م أل موعهزا 

نهافه :+ لي راج 2 دد تب خيي صق لما سس ا 
خا سبي و ا مسواخ افيا لح حي اا 
0 - ت 4 ١‏ ولف اخ ليما 9 
١‏ بأد “تيزو دما ل بمد؟ سخ ترح 1 م 0و 1 جرعع بج لحريو فدما زد زرو 
فيضا عمد ورت اهما زرا 2 جرع عله وز صبا3 لعفيس فعا زه عر 
مسا 3افا شما دوقت |0 العص اانا وام اي مها ب لاسه 
)نامر الاصفاد دب ا + ا 0 يي 
رانو مع سن أده بصب وار : 

ميلك لوه 1 يات اد ل 

رأيسا عد بنوا حو اا ايديا 

: را حرط ' مضه +١‏ اموسة د كس الال مد 

:ناضمرلا درا سه ويا 


رهما عرو راان واد ماروا هزه مرا 0 

؟ مرلهتبرم نس 2 : 

0 اسااريعوت بحدابا ولا 1 1 

من" والسصلوحير سهدانو! 3 اسح للد 

سد 2 سات وما اذك مخوريجلان 

امن سااغيز ومس الفا عمل ابه العلدة 
حوب لاسن 


ع ها لهسراوا رمي لوس لسع 0 











مزه 0 7 2 
عطي مح رادت انيما ود ال سسقى هلا فعلالامب جردي 3 اقدت فيس 
ا تبريد لور 2 0 رُ 

٠‏ جرناار جل ١‏ حبد سي 
0 تمصن اكاك بار 0010 
الهم رمام سمت ومزعيا؛ لموورياه 


امه[ ١‏ 
اليا لمم « اد انا روطم : 


200 4 2 لاه ف ميرك 
57 حرطتو او وار 0 
اع دنتسي ١‏ سك ودوصب 


ممم ن مروهلم 1 قار 
ل 0 وأدفار) سس 18 
سل هوه د لمكت 
اردق امع وات وهوية اند 






ا ْ 


تل ل سر 
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١ك‏ 
اكير ها قيمل 


3 2 _ 1 3 
أ 0 2 00 ب 
جو ا الو نميه : 


0 ا 3 : 
احم" مل تيم حقاوا 
كع 5 


مريا عه يام م د 
7 ل .0 ا 





نموذج من النسخة المنيّة المرموز لها ٠,‏ ص ) 


-148ا- 


7 اح الس 


0 اق 0 

2 ذه لشفي ل .م لوجر دن ك1 بعل 
0 0 0 1 رارك من مم عام بو 1 
5 2 1 يا 0 ب- 1 :2 

ل ميد د عمر١‏ وتلبهل. يمان قنو#لء رز 2 
"عن لوب حر الخ ير اله : لاد يون حمالن! ل كءْ 
لداحا<ان: عمال 1 ءات ع 5 
1 | 0 اله . 2و ن باط لمهم لاح * 

يما ,0 ا 

عو !لوت مر اا جارعم د 
0 1 0 


م إل 0-7 7 
0 259 2 0 دصر اكه 


1 ما 5 "م جراة ا الا ة 
00 ا 0 اح فق ل ار د 
ش العاسم ؟ : 
الهم 1 ' 5 ١ ١5‏ 00 كن 
١‏ 26 © ااسليل” اك 6م د 35 


5 


ابره أرح: آم 2 0 هه ها مخ 00 . الاء ا 


آخخر النسخة المنية المرموز لما ب٠0وص»‏ 


31532 





جنر اند سين المسبني تمل ١ /١‏ د 
بي شير تم سه 1971 نو عمب 


داركتبافرنإننوم ١‏ 
لاير 0000 
689 - بي 


ىييب©١‎ 





عنوان الكتاب من نسخة 
ب من نسخة دار الكتب المصرية 
المرموز لهابن) 





0 
الع 0 ل 
وحسن الصدقعندمزيقول, تيا 


نون 


الصفحة الأولى من تسحخحة دار الكتب المصرية 
المرموز ها ب(إن), 


51١ - 


ظ ال انين 0 ظ 
7 0300 0 





0 0 6 الا ظ 
3 0 00 


الصفحة الثانية من : نسخة دار 


الكتب المصرية المرموز ها (ن) 













ظ ل #اترافت.. مان عماس 0 . 
0 : 20 


حاءا وال - 
ا 0 1 


8 م 0 أس نيدو 
مكموي سرج ركفن 
7 الي سم تلان زمااة: كربو المع : : 1 ِ 
0 الم دق ف :اي 7 0-0 


متاع ا اغاا وهو[ ناا ْ 2-000 3-3 ش 3 


الورقة الأول من نسخة الأحمدية - حلب 
المرموز لها ب(ح) 
د 





| 0 فتيريجة مزنصات ١‏ 
بإتتاذالية . يتل 0 ذالعنامطمية 
ع عم 0 
سيرابب اوس يفت نائاز ايت ْ 
خف بعلمو !فض تجن 20 الوق "مز زالفقم 
تال لادلقطلامااجَك قل عسي جدالات سسالا 
ف ا ا 2 
ّ' الج #هذالمةو]نكامترة إل الف : 
وت بِم شان ها اباي لوه بوادة. تالتكت 
اديت وف لنأكنجا لتر + أمذا اورطع ام تلن 
ابكاكاسا بيط ارم عار رعالما وجرأ ديد ولاج م 


مشتهام لفت ف شمر الوق ادو ار 

















يطعيو - ملا يايو بالق 0 
0 

الطيؤا افر ريق نك وها كي 
5 2 الوا دسا ليذ عرمرا سكي 








5550 


المرموز لها ب( ح) 
507 





4 رضت لاحتجيدرب 

الود اكارالاخرة قا حريهنا شونا علا 

الإ اجعراعل !نو اذام دوا ن «احره 

7 اجَملها/اخسق إءكا زائناة لاد ةاراهاه 
نيلت مالم موربروروده جرالسر تكدتب 

'اقلااجنا ا حاتف ليان 

بشعربوالاول/!عصز الا داحرور 





0 كا ان سمعداهن الرجوهلان 700 


الورقة الأحيرة من نسخة الأحمدية - حلب 
المرموز لها ب( ح) 
6 - 


0_0 6 0 - 2 - 
سه اللوالزكمرا اكيم 
5 لم .. 

| الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض» وجعل الظلمات والنورثم الذين 

كفروا بربهم يعدلون. ' 

هده عداييض لجال وجهه وعظم سلطانه وأستفينة استعانة من لا حول له 
ولا قوة إلا به 5 الاي ببداه الذي لا يضل من أنعم به عليه الم ييه 
وأخروتك استغفار من أقر بعبوديته » وعلم أنه لا يغفر ذنبه ولا ينجيه منه إلا هو 
سبخائه . ش 

وأخييل أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ؛ وأشهد أن مدا عيب الله وزسولة 
أنقذنا الله - تعالى - به من الهلكة وأنجانا من الضلال ؛ وجعلنا في خير أمة أخرجت 
للناس. 

فصل الله -تعالى - عليه في الاولين والآخرين أفضل وأكثر وأزكى ما صلى على أحد 
من خلقه » وعلى أله وأصحابه ومن تبعه » ودعا بدعوته إلى يوم لقاه . 

أما بعد: 
0 - علم 0 فيو الفقه )2 فهو 0 العلم الذي حو :2 فيه ال والسمع 
واصطحب فيه الرأي والشرع » فأخذ من 229 
ع تقاف تكن العقول - الذي لا يتلقاه الشرع بالقبول - ولا هو مني على 
محض التقليد الذي لا يشهد له العقل بالتسديد والتأبيد» . 5 يقول الإمام الغزالي ('2. 

وإن من أهم ما كتب في هذا العلم - بعد رسالة الامام الشافعي - رحمه . . 
الله - كتاب « البرهان ») لإمام الحرمين الريك وم المستصفى ) لحدجة الإسلام 


(1) ف المستصفى : (5). ٠‏ 
-/7؟ د 


الغزالي - من أهل السنة - و ١‏ العهد » للقاضي عبد الجبار الحمدانى و١‏ المعتمد » 
لأبي الحسين البصربي - من المعتزلة فإن هذه الكتب الأريعة قد ضمت جملة امباحث 
الأصوليّة» فتناولت جميع مسائل هذا العلم - الخطير الشأن - بعد تكامله حتى 
أفسييفت ذه الكسين الزبعة - مراجع هذا العلم ومتابع قواعده . ' 
ولا اتضفت يه هه الكدن الأبية من صفات خ قد عد من بعال الاستفادة 
منها »' وتقلل من عدد المنتفعين بها من ظلاب علوم الشريعة - ظهرت الحاجة إلى 
كتاب جامع ازاياها .. محيط بمباحثها محرد عما أخذ عليها . | 
فتصدى لهذه المهمة الإمام فخر الدين الرازيٌ فألّف كتابه ٠‏ المخصول في علم 
أصول الفقه » ليكون الجامع لما في هذه الأمهات الأربعة من مسائل الأصول » امْجرّد 
عن جميع الماخذ التي أخذت عليها؛ وأضاف إلى ذلك من علمه الغزير ودقته في 
التعبير وحسن الاسلوب . وسلاسة العبارة ما جعل ١‏ المحصول ؛ مطمح امال 
طلاب « أصول الفقه ) ومعقد رجائهم , فأقبلوا عليه » واستغنوا فتوا'ابة' جنا «سيقة. ..: 
مزه سل الام كن ادي الرازي وما هو كتابه ( المحصول ) ؟! 0 
هذا ما سنوضحه : السطور التالية : 
١‏ - عصر الإمام الرازي : 
لقد عاش الامام « فخر الدين الرازي » النصف الثاني من القرن السادن 
الهجريّ كله مع ست أو سبع سنوات من النصف الأول منه عماه 
تر - يا عاش السنين الست الأولى من القرن السابع . | 
وقد كانت هذه الحقبة من الزمن من أحرج الفترات ف حيأة الأمة الاسلامية : 
فالحملات الصليبيّة التي بدأت سنة 0 447 ه) كانت متتالية مبذ ذلك العا ريخ إلى 
أن توقفت بعدما يقرب من مائتي عام منه . وكانت بلاد الإسلام خلاها هدفا مختلف 
ضروب التوحش والهمجية التي جاء بها الغزاة . وفي الوقت ذاته كان على العخوم 
الشرقية لديار الاسلام أعداء أكثر توحُشاً وهمجيّة يعدون أيام الضعف والتدهور التي 
ظ بدا ا ا نا لينقضتُوا عليهم في أنسب فرصة تساعدهم على استكصال ١‏ 


- 758- 


شأفة المسلمين وتدمير كيانهم 

وأما في داخل ديار الإسلام : فقد كانت الخلافة العبّاسيّة قد بلغت دور 
الشيخوخة » ووصل ضعفها إلى مداه ؛ ولم يعد للخليفة من سلطان إلا في بعض 
المظاهر التي تضعف وتقوى تبعاً لضعف شخصيّة الخليفة وقوتها . 

أما السلطان الحقيقيٌ » والتصرف الفعليٌ بمقاليد الأمؤر : فقد استبد به قادة 
عسكريون » أو رؤساء قبائل كانوا ينصبون أنفسهم ملوكاً وسلاطين وشاهات على ما 
تحت أيديهم . بدأ ذلك بالسلاجقة ثم الخوارزمشاهيّة.والغوريّة » وكان هؤْلاء الملوك 
متناحرين على السلطان ؛ هدفهم تحقيق مارههم السياسية » وبسط سلطائهم على 
ما تحت يد الآخرين من أبناء متهم » غافلين أو متغافلين عما يدور حوهم , وما يدير 
ف هيدا كال شن يكن أنه الأملع للبلى والعناد من شاه 

وإذا كانت الأأحوال السياسيّة للمسلمين في هذا الدرك الحابط » فإن الأحوال 
الاجتاعيّة والاقتصاديّة لم تكن تقل عنها سوءاً . 

ولا نريد الدخول في تفصيل ما حدث في ذلك العصر لأنه يبعدنا عن موضوغنا » 
ولأنه وصف بإسهاب في مختلف الكتب التاريخية الدع" :وا لخد ية"؟ برولكر الام 
يختلف تمام الاعتلاف من الناحية الفكرية والثقافيّة فلقد كانت العناية في العلوم ع 
والثقافات ء والفكر كبيق .20 

يقول ابن خلدون - وهو يتحدث عن العلوم العقليّة وأصنافها والأم التي 
اعتنت بها أو أهملتها - : « ويبلغنا عن أهل المشرق أن بضائع هذه العلوم لم تزل 
عندهم موفورة وخخصوصاً في عراق العجم وما بعده فيما وراء النبر اورم 
من العلوم العقلية لتوفر عمرانهم ؛ واستحكام الحضارة فيهم ) 2 

كا عقد فصلا خاصاً لبينان:ت أن حملة العلم في الإسلام أكثرهم من 


' . كالكامل لابن الأثير » والبداية وغيهما‎ )١( 

(1) ككتاب الدولة ا خوارزمية والمغول للذكتور حافظ أحمد حمدي - دار الفكر العرنى بالقاهرة ١545‏ . وكتاب 
سلاجقة إيران والعراق د . عبد النعم حسانين - القاهرة ١9514‏ م. 

(") راجع المقدمة (5/9؟١١).‏ 


و - 


العجم - وبعد أن قرر هذا قال : ( وإن كان منهم العريٌ في نسيته فهو عجميٌّ في 
لغته ومرباه ومشيخته 200 | 
ويقول ول ديورانت في كتابه ( قصة الحضارة » - بعد أن تحدّث عن الكثيرين ! 
من الحكام المسلمين وختصائصهم . وقارنهم بأمثالهم من حكام الإفرنج : « وجرى ' 
هؤلاء الحكام المسلمون جميعهم » بل وصغار الملوك أنفسهم على سنة الخلقاء 
العباسيّين : في مناصة الآداب والفنون .. ثم ذكر حواضر الإسلام كبغداد 
ودمشق ٠‏ والري » وهراة وسواها » وببّن ازدهار العلوم فيبا » وقرّر أنها كانث أكثر 
مدن الغام ثقافة بعلا ؛ وقصارى القول : إن هذا العصر كان ديت 
متلذلاً ساطعاً الى | 1 
وأمّا ١‏ الريٌ ١‏ المحيط الصغير للفخر - الذى ولد فيه وترعرع : - فالناظر 5 
تاريخها يجدها مسرحاً مختلف الآراء والأفكار والمذاهب حتى ليخيل إليه أن هذه. 
المدينة معرض واسع » يشتمل على نماذج من كل ما كان في البيئة الإاسلامية الكبرق. 
من الاراء والمذاهب إضافة إلى العلوم امختلفة وكلها تتعايش في هذه البيعة الصغيق: 
بشكل يدعو إلى العجب . ١‏ 
إلا شيء يوضح هذه الحقيقة مثل موقف الإمام ابن فارس اللغويٌّ : ألى الحسين” 
الرازي الفقيه الشافعي الذي تحول إلى مذهب الإمام مالك - رضي الله عنهما - 
وقوله في سبب تحوله هذا : « دخلتني الحمية لهذا الامام المقبول على جميم الألسنة 1 
أن يخلو مثل هذا البلد عن مذهبه » فعمّرت مشهد الانتساب إليه؛ حتى يكمل هذا , 
البلد فخره فإنَّ الريّ أجمع البلاد للمقالات والاختلافات في المذاهب على تضادّها. 
وكثرتها 7" ش 
)١(‏ المرجع نفسه (4 /17510). : | 
(9) أى عصر اضمحلال من الناحية السياسية » ولكنه متلألء ساطع من الناحية العلمية'. راجع : قصة 





الحضارة ولديورانت ( 751/1١‏ -378), 

(5) هو : أحمد بن فارس بن زكريا الرازي لغوي وفقيه » أصح الأقوال في وفانه أَنّها كانت في سنة (888) ه. 
انظر : بغية الوعاة ١87:(‏ ) ط دار المعرفة بيروت » والديياج (707) وإنباه الرواة ١‏ / ؟4 )» والوفيات ط دار 
الثقافة - بيروت (١/8١١)غ‏ ومعجم الأدباء : (4 / .م -8 ) ونزهة الألباء (755)» ودائرة معارف القرن . 
العشرين : (4 .)١51١/‏ ش 

0 - 


ولعله قد اتضح الآن أن الحركة الفكريّة والثقافيّة في عصر الفخر كانت قوية 
ونشطة , وأن الحياة العلميّة كانت على. جانب كبير من الازدهار لعوامل كثيرة من 
١‏ أهمها : تنافس الأمراء والحكام في تشجيع العلماء وبناء المدارس » واقتناء التاليف . 
ظ ؟ -اصمصهونسيبة: 

هو » يد" بن غبكربين للسان بن الحسن ين عل > 
الملقب بفخر الدين ولمُكتّى بأني عبد الله الرازي”“الموفد 


شْ الطبرستاني”"©» القرشي 7 . 


(1) لكثرة مراجع ترجمته وتنوعها آثرنا وضعها في ثبت خاص يكون في آخر ثبت المراجع تحت عنوان ٠‏ مصادر 
٠‏ ترجمة المؤلف 6 ٌٍ 1 
. (1) نسبة إلى مذينة ؛ الريّ » على غير قياس . وقيل : إِنّهم أضافوا الزاي إلى النسبة .كا أضافوها في الدسبة إلى 
 :‏ مرو ؛ فقالوا : ٠‏ مروزي ». انظر الوفيات ( 8/١‏ : و 1/٠٠).؛‏ واللباب في تهذيب الأنساب (450/1 ) 
١‏ لكان التوانسنا وي تقل نابول عدو سح سطل ]ذا الدمية زآبيا جارية عل القياس تعيك قال ف ميته للم 
الراوي 42 ف خزقن عرلانا الرزق علد عن تفي هبك اللنة أنه قال + .مكلت نظ الامام فتكي لدي 
: الرازي : إن الراز والريّ كانا أخوين قد بنيا هذه المديئة فلما تمت أراد كل منهما أن تككون المدينة باسم نفسه وتنازعا 
في ذلك فجلس الحكماء والعقلاء وتشاوروا » فاجتمعت آراؤهم على أن يكون الاسم لواحد منهما » والنسبة 
للاخرء فصار : الري ٠‏ اسماً للبلدة ؛ وقيل - ف المنتسب إليها - 3 الرازي 4 انظر روضات الجنات 50+ - 


ط أولى ) . وفي ص (١1/5).قال:‏ بناها راز بن خراسان. وراجع معجم البلدان ( 555/4 وما بعدها) 
ومراصد الاطلاع:( 5 / 71 ) واللباب في عبذيب الأتساب .)46-0/١(‏ 
هذا : وقد حمل هذه النسبة تلق كثير من العلماء في كل علم وفن منهم : 9 أبو عبد الله جرير بن عبد الحميد 
' بن جرير الضبي الرازي .ات بالري سنة ١8‏ ه » وه عبيد الله بن عبد الكريم المعروف بأني زرعة الرازي . 
اث سنة :54 أو 574 0. و محمد بن إدريس بن المنذر بن داود بن مهران الغطفاني الحنظلي الرازيٌ المعروف بألي 
حاتم الرازي. ات سنة 1737؟ همه و( عبد الرحمن بن ألى حاتم ات سنة 9710© ه» وو أحمد بن أبى سرج الرازي 
٠‏ تاسنة .7ه »وه يحي بن معاذ المعروف بأبى زكريا الرازتي . ت 58 ؟ هوه أبو بكر محمد بن زكريا الرازى 
الطبيب المشهور ؛ اختلف المترجمون له كثيراً فى تاريخ وفاته انظر عيون الأنباء 4/19 )2١‏ وغير هؤلام كثير . 
' (”) نسبة إلى طبرستان - بفتح أوله :وكسر الراء : بلاد واسعة ومدن كثيرة يطلق عليها هذا الاسم » وتسمى - 
' أيضاً - بمازندران" . انظر المعجم 17/5 )؛ والمراصد ١78/57‏ ) نسب الإمام إليبا لأ أسرته كانت فيها قبل 
أن تغادرها للإقامة في الري' . انظر طبقات ابن قاضي شهبة' الطبقة الخامسة عشرة مخطوطة دار الكتب . 
)25 معظم من ترجموا له نصموا على أنه قرشي . وقد ذكر البغداديٌ أن التستابة إسماعيل بن حسين بن محمد العلوي 
المروزيٌ قد ألف كتاباً فى النسب لفخر الدين الرازي سمّاه ‏ الفخريٌّ ٠‏ أوصل نسبه فيه بقريش . 
كا مدحه شاعره ابن عنين بالنص على عروبته فقال : ش 
-”١<-‏ 


الع 01 الكرف. | 
إن عا تكله : 


د عد عد 


ولد الإمام الرازيُ في شهر رمضان من سنة (5044) 5 وأربعين 
وخمسمائة - على أصح القولين في تاريخ مولده7"» فقد بلغ - رحمه الله ل د 
(561)ه إحدى وشعاثة ئة (/91) سبعةٌ وخمسين عاما » حيث قال -.في تفسيره 
لسورة يوسف ء وهو يتحدث عن التوكل على الله تعالى ' : « فهذه التجربة قد 
استمرت لي من أول عمري إلى هذا الوقت الذي بلغت فيه إلى السابع 
ودين 0 





ٍِ من :دويحية تخرية اعمركية طابت مغارس مجدها المتأثل 
مكيّة الأنساب زاك أصلها وفروعها فوق السماك الأعزل 
انظر الديوان ص ( 58 ) , وقد اشتهر ابن عنين هذا بتعصّبه الشديد للعرب » وغمزه لمن لم يكن عربيٌ المولد 
والنشأة والتربية : وقد أكثر مقدم ديوانه السيد خليل مردم من إيضاح هذا » ومن لوه الدالة عليه قوله 'في 


كنس 
قألفيته وى الندى فتردّه عروق إلى أخواله الزرق تنعمي 
إذا أيقظنه نخوة عريية إلى انجد قالت أرمنيّته ثم 
وقد اعتبر البعض - خط - الفخر من الأعاججم : مثل الاسوق في حاعيه عل ترح التطبوغل التسية 
(4./9؟) - حيث قال : « والفخر الرازي والسعد وغيسما من الأعاجم ء وابن خلدون في المقدمة 


١507١ /5(‏ ) ولعلهما اعتبرا الفخر فارسم يّ المرلى والمشيخة . وقد تبعهما من الكتاب المحدثين أحمد أمين في ظهر 
الاسلام (4 /886 ) وسامي الكيالي في كتابه (السهروردي ص 7) ورضا زاده شفق في كتابه (تاريخ الأدب 
الفارسي ص 11؟) . وراجع تفنيد نظرية ابن خلدون في أن حملة العلوم الإسلامية كلهم أوجلهم من الأعاجم في 
"كبابب أتساذنا ريسو المكرر لاجو مروت ف عروبة العلماء المنسوبين إلى البلدان الأعجمية ( 48/1١‏ -85). 
(1) نسبة إلى تبم قزيش - قبيلة سيدنا أبي بكر الصديق - رضي الله عنه - - انظراية الأب ( الى واللباب في : 
هديب الأنساب (190/1). 
(8)انسبة إل سيدا أن كز الصندنق ح وى الل له-1 قي مع اللرابيع التي تريخدت له+ ومن الوفثانت 
71/١‏ ) تاريخ ابن الوردي (/177) وطبقات ابن السبكي ( همه ؟) ط الحسينية وتاريخ الإسلام 1 
للذهبي (17/ 547 ) وتزهة الأرواح ورقة ( 154 - أ)» ومرآة الجنان ( 4 //1) وغييها . ١‏ 
(©) والقول الآخر المرجوح: أنه :ولد سنة ( 4 8 ) كا في أخبار الحكماء )١191(‏ ولسان اميزات (4 /4507) ا 
تاريخ ابن الوردي (1717//9). ' 
(4) انظر : التفسير الكبير ( 26 )١55‏ ط اخيرية . 
”د 


وقد.نص - رحمه الله - على أَنّه قد فرغ من تفسير السورة سنة ( 70١‏ ) إحدى 
وستيائة م237. ش 


03 -شأئته: 

نش الرازني ف بيت.علم » فقد كان والده الإمام ضياء الدين عمر أحد كبار 
علماء الشافغيّة » وكان خطيب الري وعالمها , وله مؤٌلفات في الفقه والكلام من 
أهمها «غاية المرام. في علم الكلام؛ ذكره ابن السبكي وقال: «إنْه من أنفس كتب 
أهل السئة وأشدها تحقيقاً»9©. 

وقال عن مؤّلفه الإمام ضياء الدين - والد الامام الفخر : | 

. كان فصيح اللسان 3 فقوي اللحتان » فقيهًا أصوئّاء خطيًا عدن أدياء له 

نثر في غاية اسن تكاد د تحكي ألفاظه مقامات الحريري من حسنة وحلاوته ورشاقة 
سجعه) 27 - 
ال ل ا م حتى انتقل [ إلى جوار ربه 
سنة تسع وخمسين وخمسمائة (005) ها ركان القيقر يقر لرالده بالنضهل ف الكثر 
من علومه » ويطلق عليه في كتبه « الشيخ الوالد ء , والأستاذ الوالد » والإمام 
السعيد »). وينص علل تتلمذه عليه خاصة في علم الأضولوت لكر - بكل 
اعتزاز - السلسلة العلميّة التي تلقى والده علومه بها"2. 


(1) المرجع نفسة ص (119/4). 
(؟)انظر : طبقات ابن السبكي ( 4 / 85 ؟) ط الحسينية . 
(*) المرجع السابق وطبقات ابن قاضي شهبة ( مخطوطة دار ر الكتب المصرية ) الح الا ادر 
عيوث الأنباء (5/7). 
(4) عا في هدية العارفين (784/1) . 
(8) انظر مواضع كثرة من التفسير منها : (187/4ء و 184/6) ولوامع البينات (540) والمناقب 
ص(١١).,‏ 
اا 


ولذلك شغف الفخر بالعلم » وأكبٌ على التحصيل ؛ وحرص على أن.لا يضيع 
من حياته أي وقت في غير التعلم والتعليم » فكان يتمنى لو استطاع أن يستغني غن 
كثير من الحاجات الطبيعية ليجعل وقته - المصروف فيها - في طلب العلم » 
فيقول  :‏ والله إنني لأتأسف في الفوات عن الاشتغال فى طلب العلم. في وقث 
الأكل . فإن الوقت والزمان عزيز )20. 4 

ولقد أمذه الله - تعالى - بالإضافة إلى بيته وبيثته ورغبته - بذاكرة عجيبة » 
ومع ركاف :زذ كع خارقا واستعداد اللتعلم قل أن تيسّر مثلله في 
عصره - لسواه » ولذلك استطاع في فترة وجيزة استيعاب الكثير من 
المتقدمين : ( كالشامل ) في علم الكلام لامام الحرمين و( 56 ( 5 
وبلا المشيد 0 لأ اللسين لضفي 

0 اداج رسيي كاري عند انغ تالت 


ورقة )7© 
# عا 


ه - نظرته للعلوم ١‏ خعلفة ٠‏ 
كان الامام الرازي. يرى ؛ أن تعلم العلوم ‏ جميعها - فرض من الفرائض 
الشرعيّة ولذلك أحبٌ العلوم وأقبل عليها بدون تفريق إلا ما يكون من فرق بين الفاضبل 
والمفضول , فالعلوم - في نظره - لا تخرج عن كونها واجبًا ٠‏ أو ما لايم الواجب إلا 
به أو بما لابد منه لتمخقيق مصلحة من المصالح الدنيويّة » أو مما لابد من تعلمه 
لمعرفة أضراره وأخطاره » والدعوة إلى اجعنابها©). 
(١)انظر‏ : الوفيات 037/1 6 الجنان 1/4 وتاريخ الاسلام اا وعيون الأنباء 
9/١١‏ : 
(؟) راجع » الوفيات ( 5907/1 ) والمراة ( 4 /8) والواني 45/4 7) . وعقد الجمان (1777/7/117) - 
مخطوطة دار الكتب . : 
(0) انظر: اليواقيت والجواهر للشعراني ص (17). 


(4) راجع ممشت سه ادرو روم رقيات و وت الف الكو ا )٠‏ وما بعدها 
و(3/1؟5) وما بعدها . 3 


”ل 


ولم يكن في شغفه بالعلم بجرّد هاو يتصفح الكتب » » أو يأحذ من العلم ما 
يناسب رغبته وهواه » أو يكتفي بتعرّف عناوين المسائل ورووس المواضيع » ولكنه 
كان مثالا للباحث المدقّق » والعالم الحمّق. يغوص وراء دقائق المسائل » ومعضلات 
الأمور ؛ يسعجلي الغامض ويستكشف المجهول » يساعده على ذلك جلد عجيب 
على التتبّع » وصبر لا يجارى فيه على البحث . ش 

ولذلك اتسعت معارفه » وتنوعت علومه بذكا البولنا نحن كبان السرلتن : 
وفقيباً من الفقهاء ,.ومتكلّماً من فحول المتكلّمين » ومفسرا من أثمّة المفستّرين » 
وفيلسوفًا ولغوا ونحويا وشاعرًا وتحطيبًا ومربيًا . 

ولذلك لقبه أصحابه الشافعية والأشاعرة 0 بالامام ) في سائر كتبهيم الالضوادة 
والفقهية والكلامية » فإذا أطلق لقب ١‏ الإمام » في هذه الكتب فالمراد به الإمام فخر 
الدين الرازي””. | 

وكان يدعى في ,7 هرأة ) ب« شيخ الإسلام لقا وقد جمع الله - تعالى - له 
خمسة أشياء ما جمعها الله لغيه في عصره : سعة العبارة في القدرة على الكلام » 
وصحة الذهن ء والاطلاع الذي لا مزيد عليه » والحافظة المستوعبة التي تعينه على ما 
يريد من تقرير الأدلة والبراهين 9© 

ولقد ترك الإمام الرازي في كل علم من العلوم - المعروفة في زمانه - مؤلفات 


(1) ذلك ظاهر في سائر هذه الكتب منها - على سبيل المثال - : شرح الأسنوي على المنهاج في معظم المواضع 
التي ذكر فهها ومنها : ( 97/9» و6946 54» و50 8ه ) ولاحظ ذلك في كتب الأصول الأخرى - التي كتبت 
بعده نحو:جمع الجوامع » ومختصر ابن الحاجب ومنهاج البيضاوي وغيرها وكذلك حاشية - الشيخ محمد عبده على 
العقائد العضدية » وشروح الشمسية ‏ في المنطق » والمواقف في سائر المواضضع التي ذكر فيها . 
)١(‏ هراة مدينة عظيمة مشهورة من أمهات مدن خراسان - انذاك - وتقع غربي أففانستان فتحها الأحنف بن 
قيس صلحًحا من قبل عبد الله بن عامر : راجع : معبجم البلدان 51١/4‏ ) والمراصد ( 2 / 4 ) والوفيات 
(4/1) ولعرفة شهرته فيبا بهذا اللقب انظر طبقات ابن السبكي (ه / م) وتاريخ الإأسلام 344/0 
والوفيات (51/9//1). 
(*) انظر : الواني 4 /18؟). 

-ه” 


واثاراً تشهد له بذلك » وتويك أن نيله لتلك المكانة العلمية كان عن جدارة 
واستحماق . 

ولا نريد أن نتناول - بالتفصيل ‏ جميع جوانب حياته العلميّة في:هذة العجالة 

فلذلك دراسة أخرى » ولكن ما نريده - هو الإشارة إلى فضل الرجل وطول باعه في 
علم الامو والفقه خاصة ليكون ذلك تمهيداً مناسباً بين يدي ؛ آثاره الأصولية وف 
مقدمتها ( المحصول ). 

فالرازي أصولى دعل طريقة التكلمين + ونه شافعي ظ وأصحابة . يعرفون : 
قدره» ويضعونه فى مقدمة أهل التحقيق من الأَصوليّين , ويخصوله. ' بلقب 
١‏ الإمام ». كا مر ٠‏ ولقد 0 مدا لكين 
الأميولية لسابقشيه » فدرس الببعان ) لإامام الحرمين و ١‏ العهد ) للقاضي 
عيدالجبار ) عقف ا للغزالي و « المعتمد ) ان الحسين البصري 


ولكنه ين أخذ يكتب في الأول م يسر وراء من مسبقوه سير مقلدججمع ا 
قالوا » ثم يلخصه ويقرّره » كا قد يتصوّر البعض » ولكنه نظر فيما جاء 'في تلك 
الكتب نظرة الفاحص للدقق 3 والناقد البصير وملاحظاته على سأبقيه “تدل على 
ذلك( 

ولعل هذه أهم امزاياه ب التي امناز بها على صنوه الآمدي صاحب ( اكه ْ 
الأُحكام )ا د : الذي خص فية الكتب الأصوليّة الاربعة 1 

له لله - كثراً ما يستدرك على إمام ال حرمين والغزالي وألى لسن ٍ. 
قا بكار نوها د الأنيي ات اح ذلك في كير من تناكل يا 
0 احصول 0 وأحياناً يتعنججب من الأصوليين عامّة - ويستغرب بعض مواقفهم 3 
فيقول ٠‏ والعجب من الَصوليّين : أنّهم أقاموا الدلالة على خبير الواحد الاسحيية و 
الشرع ولميقيموا الدلالة على ذلك ف اللّغة وكان هذا أولى لأَنّ إثبات اللّغة كالأصل:. 


. )1,8- 439 انظر نقده لكتابي الغزالي « المستصفى ؛ و١ شفاء الغليل ؛ في المناظرات‎ )١( 
-”5- 


000 م : 
للتمسك يقر الواححل .. ع .١‏ 
ور الوا 000 


" - مصنفاتسه وآثاره : 

الحديث عن مصنقات أي ) عبد الله ب رحمه الله حرو ا حظيت ملفاته 
باهيام بالخ لم تحظ به كتب أحد من معاصريه » فلتقد أقبل الناس عليها واشتم اها 
ورفضوا أكتب الأقدمين! "“ولقد عن الكتاب الواحد كان يباع 
أحيانا عمسنائة أو بالك دينار و 

وبقدر'ما كان - رحمه الله - مشغوفاً بالعلم والتعلم كان 2 مغرف بالتأليف حتى 
كتب ف كل علم تعلّمه كتاباً أو أكثر » وكلها مراجع في العلوم التي كتبت فيها"». 
الكتب التي ترجمت له من ذكر مجموعة منبا وكان الموُّرخون بين مقل ومكثر» فمتهم 
من ذهب إلى أَنّها مائتا مصدف أو تزيد» ومنهم من اكتفى كتفى بذكر مجموعة منها مع 
لاسا إل ا | 

وفي القسم الدرامبي - الذي كتبته عن حياة الفخر واثاره - تناولت كل ما 
نسب إليه من الكتب والرسائل في سائر العلوم » ثم بينت صبحيح النسبة إليه » وما 
لجس إن خا ؛ مع بيان الموجود منها وأما ماكن وجوده » وذكز المفقود وذكر كل ما 
أمكن كنني معرفته عن تلك المصنفات”". بلا أريد أن أعيد ما ذكرته - هناك - قالمهم 


, انظر : ص (1707 4غ وما سيأ في الكلام عن مصتفاته‎ )١( 
.)5975/5( (؟) انظر : الوفيات‎ 
راجع الوصية في تحو عيون الأنباء ( 5 58 ) وتارجخ الإسلام (0؟/ .6+ - 5017 ) وطبقات ابن السبكي‎ )4( 
. 9ه/9) ط الحسينية‎ 
وعقد الجمان (177/ 8087-7 )؛ وعيون الأنباء‎ )7١7/ 5 ( انظر : البداية را أر هه ) والجامع امفتصر‎ )0( 
.)195- 591 وقد ذكر من مصنفاته (27 ) وأخبار الحكماء‎ )5١/59/1؟(‎ 
حيث عقّدت لذلك باباً خاصاً تأنف من‎ )557-- 1١١7( وقد استغرق ما كتبته عنها من الصفحات‎ )1( 
. تمهيد وثلاثة فصول‎ 

الا 


هنا هو التعريف بكتبه الأصوليّة ونخاصة « المحصول في علم أصول الفقه » الذي 


- 


لعدذمهة . 


اد كد 
/ا - مصنفات الفخر الأصولية عدا المحصول : 
5 إبطال القياس : 


ذكره القفطي وقال عنه :ات إبعال القبانن ل ينض )زان اه 
أصيبعة (9/575؟): والصفدي (758/14). 
وف كتابه ( المعالم في أصول الفقه كحي تالاح قم عر 
حجج نفاة القياس- والرد عليهم : «ولناكتابمفرد في مسألة القياس » فمن أزاد 
الاستقصاء في القياس رجع إليه)”) , ١‏ 
يا أن في هذه الاحالة ما يشعر بأن عنوانه الذي انقله الإرعوت قد يكوه خر 
العنوان الذي وضعه هو له . | 
ولقد أوهم عنوان هذا الكتاب كاتباً من المحدثين بأن الفخر من نفاة حجيّة 
القياس - فقال : « الرازي تمن ينفون القياس » ولا يقولون به مصدرا من مصادر. 
التشريع فإن له رسالة في إبطال القياس »2 قلت : والأنكى من هذا أنه ؛ أضافا. ا 
قوله : «كها يظهر في مواضع من تفسيره إنكاره للقياس2)96. 0 
ولو أن هذا الباحث الفاضل اطلع على ما كتبه الفخر في المحصول عن 
القياس - لرأى أن الامام عرض لمذاهب العلماء في القياس وأوضح حجج كل 
فريق » ثم عقب عليها يما نصه 0 والذي نذهب إليه وهو قول الجمهور من علماء 
الصحابة والتابعين : أن القياس حجة في الشررح كر ا 
وإذا كان الرجوع | لو الحصرل) امع يق النمه لعزي لأله كآن خطوطا 


(1) انظر : المعالم ص ( )١١5‏ مخطوطة الأزهر . هذا إذا كان يقصد هذا الكتاب بإحالته هذه , فإن له كتاباً 
آخر في المباحث القياسية سيأ . 
(*) راجع :فصول 02/1 -آ) من خطوطة صعاء . 

م" 


فياذا عليه لورجع إلى التفسير رجوع الدارسين قبل أن يرمي إماماً من أئمة ئمة القائلين 
بحجية القياس بالقول بنفي هذه الحجية؟ !! 

إن الكاتب المذكور اذّعى لتأبيد رأيه : أن إنكار الفخر للقياس يظهر في مواضع 
ا ل ل م 
فيه فيه من شيء ىن الله 20 

حيث ذكر حجج نفاة القياس ؛ ثم أورد اعتراضاً 00006 
يجيبوا به عن ذلك الاعتراض ثم أنهى المعركة من غير أن يجيب عن جوابهم » ويديم 
الأحذ والردٌ إلى أن يبرضى عنه الباحث الكريم . 

ولالقشحقي :هذا النلعة اعد أنانقل نا 3 الفمتع ات يفول 

وريما قيل : إن يحكي هنا حجّة نفاة القياس . وهذا لا يدل على أنه يرى 
رأهم - والجواب والكلام للباحث الفاضل - : 

5 هذه ليست عادة الرازي في مناقشة الآراء فهو ينتبي دائماً بما يؤيّد رأيه » وإذ 
لم يناقش هذه الحجّة : علمنا أنّها توافق رأيه » ولو كان له رأي مخالف لقَوّى 
الاعتراض لخر ور الرد عليه 7 . 

وهكذا أكمل الباحث الكريم نطقه بالحكم على الفخر بأنّه من نفاة حجيّة 
القياسن: ب 


وقد فات الباحث وهو الذي أكثر من الحديث عن تفسير الرازي ومنهجه في 
التفسير » والعلوم التي تطرق إليها في التفسير وغير ذلك مما حاول أن يوحي به أنه 
درس التفسير وصاحبه . أقول : لقد فاته أن الرازيٌ قد بحث موضوع القياس في 
التفسير بشكل مسهب وبين حجج القائلين به وقواها #واكريعي لئاه وفعاي 
مواضع عديدة في للم : ما قاله في تفسير عه تعالى : ل ينها لِينَ ا 
أطِيعُوا الله وأطيُو السو ل اولي الأمر مك إن تَنرَعكُمْ في شيءٍ فَرُدُوهُ إِلَى آله 
)١(‏ سورة الشورى : الاية : )٠١(‏ . 
(؟) راجع : التفسير (/557/1 -1584). ط الخيرية . 
(*) راجع : الإمام فخر الدين للعماري ,)١51(‏ 

5 ّْ 


ار : مده يذو د ملا مره 302 كع مهس عله رواية ث” 
والرسول إن كنتم 'تومئون بالله واليوم الاخرء ذلكَ. خير .والحسن ثاويلا 4 


المسآلةالثانية: اعلم أن هذه الاية آية شريفة مشتملة مرك ان امول 
الفقه )ء وذلك لان الفقهاء زعموا | أن أن أصول المشر يعة أربع : : الكتعاب 3 ل 
والإجماع » والقياس ش 


وهذه الاية مشتملة على تقرير هذه الأصول الأبعة 4 الترتيب . أما "الكناب 


والسنة فقك وفعت الإشارة إلييما بقوله 2 0 د فليا رمو ل # وبعذ 


أن بيّن دلالة الاية على الاحتجاج بالكتاب والسنة لخم ٠‏ قال : المسألة الرابعة : 
أعلم أن قوله : ا هن ركم في شَيْءٍ هَردهُ إلى الله والرسئول 4 
د - عندنا - على أنَّ القياس | حجّة » ثم أفاض في بيان دلالة الاية عا لى المراد ؛ 
وذكر ما لنفاة القياس من إيرادات وأجاب عنما ثم بن مرتبة القياس ‏ وأله ربع أدلة . 
الفقه معلّلا لذلك ؛ وبغل أن فرغ من بحث ذلك كله تحدث في المسألة لثائية عندرة 
عن مسائل من فروع القول بالقياس - فقال : ْ 
ذكرنا أن قوله :© فَإِنْ زعم بي سَيْءٍ فر إلى الله سول 4 يدل على 
فئكة النيل بالقيان: 2+ 2 أن هذه الاية .ولت ت على هذا الأصل فكذلك دلت عن 
مسائل كثيرة من فروع القول بالقياس ونحن نذكر بعضها»؛ وذكرست مسائل فن أهم. 
المسائل المتعلّقة بالقياس, وختم بحثه الطويل هذا بقوله : «فهذه المسائل الأصوليّة 
استنبطناها من هذه الآية في أقل من ساعتين » ولعل الانسان . إذا استعمل الفكز 
على الاستقصاء أمكنه استنباط أكثر مسائل أصول الفقه من هذه الآية»0 . 
"انل تحط الاعف 53 الدشابه الكبير بين قول الله - تعالى - : <( إن 


يس لامر كن 


تتَرَعْكُمْ في شَيءٍ فده إِلَى الله والرَسُولٍ 4”, 





(1) الاية (55) من سورة النساء . 
(؟) راجع : التفسير (*745-741/7. ط الخيرية . 
(1) الاية (5ه) من سورة النساء . 
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وقوله جل شأنه : ط( وما آعَْلَفْثُمْ فيه من شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إلى الله 274 وأنّ الفخر 
ما دام قد بحث الموضوع بشكل كامل في الآية الأولى فإنه يكفيه أن يذكر شيثًا 
يسبراً في تفسير الآية الأخرى مجرد التذكير بأَنْ دلالة هذا النص على موضوع معيّن 
كدلالة ذلك !! 

وم يقتضر الفخر على هذا لا في التفسير بلا في كتبه الأصوليّة » بل ظل يتعقب 
أقوال نفاة.حجّيّة القياس ويدحضها في سائر المواضع ذات العلاقة به » شأنه في ذلك 
شأنه في بحث سائر الأمور التى تخالف عقيدته الأشعريّة أو مذهبه الشافعيّ . 

وكيف فات هذا الكاتب - وهو فيما يبدو من كلامه يعرف القائلين بحجية 
القياس . .والنافين له - أن أهم ما تَسّك به جمهور أهل السنّة في الاستدلال لقوهم 
بحجيّة القياس من القران الكريم قوله: تعالى : «9 فاعْتبرُوا ل الْأبْصر د 
وهذه الآية من سورة الحشر ؛ أى من السّور التي اذّعى أنه أثبت كونها من تفسير 
الفخر . 

والإمام الفخرحينما وصل إل تفسير هذه الآية قال + وآعلم أنّا قد تمشكنا بهذه ظ 
الآية في كتاب « امحصول من أصول الفقه ) على أن القيامسن حجة فلا نذكره ها 
000 ظ 

وني مواضع متعدّدة من التفسير كان يفعل كا فعل في تفسيرو لآية الشورى فيذكر 
أن نفاة حجيّة القياس استندوا إليها فيما ذهبوا إليه » ويبيّنُ وجه استدلالى كلا لأنه 
يرى رأيهم » بل محاولة استقراء كل ما يمكن أن يوذ من الآية من قبل علماء أية فرقة 
أو,مذاهب. وكذلك يفعل في سائر المواضيع سواء أكانت أصولية » أو كلامية أو 
قي ار سراها: 





(1) الاية )٠١(‏ من سورة الشورى . 
(؟) الآية (؟) من سورة الحشر . 
(") راجع : التفسير )١1١07/8(‏ . طالخيرية . 
(4؛) راجع - على سبيل المثال وفيما يتعلق بالقياس خاسة : التفسير (0//8؟ و4/ الام وه/ة.» 
و/ا/*75ع. طدالخيية . 
-١اغ-‏ 


هذا : ولعل فيما أوردنا ما يكفي لإقناع هذا الباحث ونحوه بمخطأ ما ذهب إليه ‏ 

ا ل ايا بور اليو 
أو بدافع من الرغبة في شهرة زائفة زائلة . : ا 

بقي شيء في هذهالمسألةأود التنبيه عليه - وهو : أن الفخر - رحمه الله - كان 
يرى أن المعاصرين له من علماء بلاده يتمسكون بالقياس على غير الطريقة المذكورة في 
كتب المتقدمين”'', وكان يرى أن كثرأ من هؤلاء العلماء لا يعرفون أن حجيّة القياان 
محل نزاع” “كل عا يدفوية ور كدو أن القياس ححّة . 

وحين يطلب منهم الاستدلال على حجيته فإنْهم يحتسخون اعون ضعيفة 95 
كان هؤلاء بمكانة قد لا تسمح لهم بالتتلمذ عليه - فإنه كان يرئ في المناظرة أسلوباً 
لتعليمهم من غير أن يشعرهم بذلك؛ يدرك ذلك من يقرأ مناظراته ؛ ومن المسائل 
محرا للدت بي جاتر اوعدي اباي العلا لجار 
والثامنة 0 

فلعله حين رأى هذه المالة نف كناب عن ستفرورضوع القاى ابوت 
فيه في بيان أدلة القائلين بعدم حبجيه » ثم رد عليهم » ليستفيد من هذا الكتاب 
معاصروه فاشتهر ب ( إبطال القياس ولا فإنّه قد ثبت بما لا يدع ممالا لأدق شك 
أن اماو ودس الم بة القائلين بحجيّة القياس . 


ب - إحكام الأحكام : 
ذكره لتنطي في أخبار الحكماء »)١57(‏ وابن ألي أصيبعة في عيون الأنباء 
)٠٠ /١‏ والصفدي ؤ في الوافي (4لددكع والبغدادي في هدية العارفين' 
)٠١7/7(‏ ولم نجد - فيما اطلعنا عليه من موّلفاته - إشارة إليه ؛ كالم تشر إلية 
كتب الأصول التي اطلعنا عليها » فلعله من كببه المفقودة . 0 


ا« ب 


, )778- 5( نفس المرجع (58) . (5) نفس المرجع‎ 59 ٠. )175( راجع : المناظرات‎ )١( 
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ج-الجدل: 
ذكر القفطي كتاب « مباحث الجدل » ص »)١9١(‏ وذكره كذلك بن أي 
أصيبعة (7/ 7١‏ ): وف فهرس كوبريلي في:استامبول 01١9‏ /؟) كتاب ١‏ الجدل 
والكاشف . عِن أصول الدلائل وفصول: العلل .٠‏ وفيها أيضاً نسخة أخرئ 
بعنوان - « الجدل » -.وفي معهد مخطوطات الجامعة العربية فيلمان طاتين 


د-رهالجدل: 
ذكره جميل العظم في ص »)١1617(‏ منفرداً بذكره . 
ه - الطريقة في الجدل : 
هكذا ذكرها القفطي ص »)١51١(‏ وني وفيات الأعيان : وله طريقة فى الخلاف 
777/1 ) وكذلك اليافعي ( 4 /8 ) » ومثله في طبقات ابن السبكي 55/8 )» 
وكذلك في مفتاح السعادة »)١١8/5(‏ وفي كشف الظنون : ١‏ الطريقة في 
الخلاف والجدل » لفخر الدين محمد بن عمر الرازي )١١7/5(‏ . 


و- الطريقة العلائية في الخلاف : 
ذكرها ابن أبي اشياة وقال: «الطريقة العلائية في الخلاف أربع مجلدات» 
(78/5). ولم يذكر سابقتهاء وذكرها القفطي وقال: «كتاب «الطريقة العلائية في 
الخلاف» أربع مجلدات» وذكر سابقتها ص »)١91(‏ وذكرها الصفدي ولم يذكر 
سابقتها (566/85).: وأغفلها ابن السبكي , وذكر السابقة» وذكرها البغدادي 

(؟/8١٠)‏ وجميل العظيم ص (187). 
ومع نا ل نستكثر على الفخر أن يؤل في هذا العلم أكثر من كتايين أو ثلاثة 
كشأنه في بقيّة العلوم | إلا أن في النفس شكًا في صحَة نسبة السابقة إليه ؛ وإن كان 


القفطيٌ قد ذكرها وذكر هذه أيضاً - فإني أميل - والله أعلم - إلى أن اممقصود أن 
>2 


له أسلوباً متميّراً في الخلاف , وذلك بعد أن قرأت عبارة ابن خلّكان وابن السبكيٌ » 
واليافعيٌّ +. وطاش كبري زا زاده » وهي ا قال ابن خلّكان : ١‏ وله مؤاخدات عل 
النحاة وله طريقة في الجلااف ( فكنها أن قولة : وله مؤإخذات على النحاة » لم يَعِنْ 
يدان لد كان 3 الغدواة » فكذلك قوله : وله طريقة في الخلاف . ولعلى العنوان ّ 
الكامل للطريقة العلائية هو : ١‏ الطريقة العلائية في الخلاف والجدل 0 وتكون كتاباً 
واحداً هو هذا واختلنت المضاذر طقل 'غنواته:.: 


ز- عشرة آلاف نكتة في الجدل : 


انفرد بذكره قهرس جوتا (94) . 


ح - المْحصّل في أضول الفقه : 
انفرد بذكره البغدادي في هديّة العارفين ( 7 / ٠١8‏ ) ء ولعله وَهَمّ منهء أو 
أن الإمام المصئّف كان في نيه أن يكتب كتابه ( محصّل أفكار المتقدمين والمتأخرين 
من العلماء والحكماء والمتكلمين ) بقسمين : قسم فى علم الكلام » وهو المطبوج 
بالقاهرة سنة (*؟5١),‏ وقسم فى أصول الفقه - 5 فعل بكتابه (المعالم أو 
المعالمينن ادا ادا وموم سا ا ش 


- معام في أصول الفقه ؛ 
ذكر القفطي كاب 0 المعالم في الأصلين #ص(١9١))‏ ا : 
«وفي أصول الفقهء المحصول والمعالم؛ (51/5/1) » كماذكره الذهبي في تاريخ 
الإسلام. - (2)555/7107 وابن السبكي في الطبقات (' و]وعع واليافعي :في 
المراة : (7/5)» وابن العماد في الشذرات 50005 والصفدي في الواني 
(؟ أده وابن قاضي شهبة في طبقات الشافعية - وابن أي أصيبعة ا 
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كتاب ( المعلمين فى الاصولين ». انظر »)١84/57(‏ وهو يعني المعالم في أصول 
الدين ؛ والمعالم في أصول الفقه » وإن كان حين ذكر مصنفات الفخر ذكر 
١‏ المعالم » بالإفراد مطلقاً لم يحدد ما إذا كانت في أصول الدين أو أصول الفقه . 
انظر : (59/57). ْ 

كا ذكره طاش كبري في المفتاح (599/7): وحاجي خليفة في الكشف 
.قال: «وشرحه علي بن الحسين الأرموي المتوق سنة (لاهلا)ه». ومن الذين 
شرحوا المعالم أيضا شرف الدين بن إبراهيم بن إسحاق المناوي المتوق سنة 
(/1/ا)ه» وشرف الدين أبو محمد عبد الله بن محمد بن علي الفهري المعروف بابن 
التلمساني والمتوفى سنة (51414) ه. انظر ١7/757/5(‏ -/17771). 

شرك ابن الللتساق اشكةيق اع النالف #م2 رونا متورة ف سسهد 
المخطوطات . | 

وللمعالم نسخ نخطية في الأزهر وفهها نقص )١1107/(‏ / أصول , وفي ظاهرية دمشق 
(255) همه ممه ككي وف استامبول جار الله )١/1731(‏ وأحمد الثالت 
(١١؟١)‏ لاله لي ( 7280 )2 وني الْقَرَوَيسْن (57١).؛‏ وبانكيور ( 51/1٠١‏ ). 


1 5 #6 
ي - المنتخب أو منتخب المحصول : 
ذكره منسوباً إلى الفخر الصفدي في الوافي (509/4)» وابن العماد في 
الشذرات (ه/١؟)»‏ وابن قاضي شهبة في طبقات الشافعية ( الطبقة الخامسة 
عشرة » والخوانساري في روضاته (5؟75)» وحاجي خليفة في كشف الظنون 
)١515/5(‏ والبغدادي في هدية العارفين ( ٠١8/5‏ )» والعظم في عقود الجوهر 
.)١54(‏ وله نسخة خطية في فاتح ))١4514(‏ وها فيلم في معهد المخطوطات 
ونسخة ثانية في ظاهرية دمشق - )١8(‏ ف . 
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أله بعد الديياجة- : قلا اشر يق فول النقه امع بن كان 
١‏ ا محصول ) ونعيته ب( حاصل المحصول ١‏ ورتبته على مقدمة وفصول .. إن 

وعلى الورقة الأول كت عنوانه بلفظ ( كتاب ١‏ منتتخب المحضول في الأضول | 3 
وعلى طرفها كتب « حاصل محصول ).. 

ل 

وقد نقل ابن السبكي عن ابن الرّفعة أَنّه قال - في « المطلب » في الجراح فيما إذا 
كان الشائج أكبر - : وفي المنتتخب المعزئ لابن الخطيب : أنها للمشتري وقد نوقشن 
فيه انتبى ( قلت) : وقد أجاد في قوله : المعزوٌ لابن النطيب - لأ كنهاً من النامس 
ذَ وا أنه لبعض تلامذة الإمام لا للإمام .اه كلام ابن السبكي”". 3 

ولعل هذا الشك قد:تسرّب إلى نحو ابن السبكي مما قاله القرافيٌ في النفائئس . فإنة 
قد نقل عن تلميذ الإمام - شمس الذين الخسروشاهي : أنه أكمله ضياء الدين ' 
حسين » فلما كمل وجذ عبارته تخالف الكراسين الْأوَلِين ‏ فغيّرهما بعبارته وهذا هو 
النعخب 4 عقب عليه بقوله : فالمتتخب لضياء الدين جسين ؛ لا للإنام فخر 
الدين . ويوجد في بعض النسخ : قال محمد بن عمرء اشارة للإمام فخر 
الدين - وهو وهم ) لس للامام فخر دين قي إعتتضارة شيءا"“اه. 

وإذا ضح جاقانة الدراي - لزم أن يقال : إن الإمام وقد ثبت أنه قد بدا في 
المتتخب لم يتمّه » وإِنّما عمل القدر الذي أشار إليه الخسروشاهي 0 فإن 
الاحالات على امتعخب - منسوباً إلى الفخر أكثر من الكارة في الكتب, امن 
اختلفة . 

520 المتتخب مان لمللصى قلاخ عاغراق لد 
ب« حاصل المحصول ) - فلعل ذلك لورود كلمة ( انتخبته © في مقدمته . 1 

وغلى هذا فيمكن القول أن المنتتخب كتابان : كتاب استقل كالفة عياء دين 
حسين » وكتاب آخخر ابتدأ الفخر به ولكنّه لم يكمله » وأكمله ضياء الدين حسين 


.)أ7/١( راجع : الطبقات (99/8) . (؟) راجع : التفائس‎ )١( 
0 ْ 


وتكون النسخ التي ورد فيها قوله : فهذا مختصر انتخبته من كتابي المحصول هي من 
منتخب الإمام الذي لم يكمل » لا كا ذكر القراني : بأنَه وهم . وأما النسخ التي لم 
ترد فيها مثل هذه العبارة فهي مما استقل بتأليفه » وانتخابه ضياء الدين حسين . 
هذا ومن شرح « المنتخب » القاضي ناصر الدين عبد الله بن عمر البيضاوي 
المتوق سنة »)591١(‏ أو ( هم ه)(0) 
ويقوم - الان - بتحقيق ١‏ المنتتخب » أخونا الأستاذ عبد المعز حريز لتقديمه إلى 
م و 0 
النباية الببائيّة في المباحث القياسيّة : 
ذكره الصفدي في الوافي (555/4). ولعله هو لعي بقول الفخر في 
ا لا يم 
في القياس. رجع إليه 
وقد أكثر شارح ١‏ المحصول ؛ الأصفهاني 3 ذكرها والاشارة ال 
انظر : - على سبيل المثال - (9/ ١5‏ *أ 50 أ و 1س اهلكا 
ومتكاء معأ وغيرها . 
وببذا ين ينتبى القسم الأول من البحث في كتب الفخر الأصولية » وبه نكون قد أتينا 
على كل ما ذكرته المصادر ‏ التي تيسثّر لنا الاطلاع عليها قديمة كانت أو 
حديثشة - من كتب الفخر ورسائله الاصولية- وم يييق متها 
إلا - الكتاب - موضوع تحقيقنا وهو « المحصول في علم أصول الفقه ». 
ْ نا نا 
8 - الكلام عن المحصول : 
0 


قبله - في هنا العله 0 


. راجع : مقدمة حاشية الشهاب الخفاجي على تفسيه . ط بولاق‎ )١( 
- -/غ‎ 


واقون عن حفط »بل هو أهم كتاب - في أصول الفقه - ظهر منذ.أن فزاغ 
الإمام من تأليفه سنة (107ه) ه ”إلى يومنا هذا » ذلك لأَنّ فيه حضيلة أهم كنت 
الأول - التى كتبت قبل الفخر - بأفصح أساليب التعبير » وأجود. طرائق 
التريك ا مشنافاً إليها من 1 رائه » وفوائد فكره . وحسمن إيراداته الكثيز:: 
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عنوان كتابتا هذا في أربع نسخ من النسخ - التى حققناه عليها - هو 
١‏ المحصول في أصول الفقه )0". ش ش 

وق السسفين الكمرية #انصوانه : ( المحصول في علم الأصول 0 ْ 

وف معظم المراجع التى ورد ذكره فيبا » ذكر بالعنوان الأول » كا استعمل البعض 
العنوان الثاني : اعقاداً ,على اشتهار الكتاب أنه في « أصول الفقه » أما الإحالات 
عليه ققد كان الغالب فيها الاقتصار على كلمة ١‏ الحصول » وحدها . وأول ما لفت 
نظري إلى وجوب تحقيق اسم الكتاب ‏ هو الإشكال الذي أورده القرافيٌ اف 
الشائس عل تشتميتة ا سا حيك قال 3#: : - تسبمية الكداب بالحصول. مششكل ؛ لآل 
الفعل ان كان ١‏ حَصل ؛ فهو قاصر ليس له مفعول » فلا يقال ( محصول »)ؤإن كان 
صل بالعشديد : فاسنم المفعول منه حصّل » نحو كبرته فهو مكسسّر .. فمحصول 
لا يتاتى ينه وليدن للعرب ها هنا إلا حَصَلّ ؛ وحَصّل : فعلى هذا لفظ «محصوك» 
ممتنع) . ا > 00 

م شرع با واب جن هذا الاشكال ‏ فم يفنعه ما ذكرة من جواب فأور عليه 
اشكالات وأجاب عنها وأطال©). 

وإيرادات القرافي تؤكد أن عنوان الكتاب - في النسخ التي الا و 


زم ساون ل عه عرعة اللشده علد 





(؟) هي النسخ التي رمزتا إلهابة ص ©6» و« 24 وول 24 رودن »). 
() هي النسختان التي رمزنا إليهما بدا » وو ح». ٠‏ 

4 ع 
(5) راجع : النفائس (١17/1:-17أ).'‏ 
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( المحصول ) فقط . وأما عبارة ١‏ في أصول الفقه » أو غيرها فهي ليست من صلب 
العنوان » وإنما هي عبارة أضيفت لايضاح -العنوان . قد يكون الذي أضافها هو 
الإنام المصنف نفسه © وقد يكون سواه . ٠‏ 

وقد رأينا من الواجب قبل أن نناقش ما أورده القراني - من حيث صحة 
التسمية - لغة : أن تحاول العثور على العنوان الصحيح الذي وضعه الإمام المصنف 
للكتاب . وهذا ما لا يتحقق إلا بأحد أمرين : 

الأول : العثور على نسخة بمخطه يذكر فيبا عنوان الكتاب الكامل . 

والثاني : تتبّع إحالات الإمام عليه في كتبه الأخرى . 

ونا لم نوفق للحصول على نسخة بخط الإمام فإنه لم يبق أمامنا إلا تتبع إحالات 
الإمام عليه في كتبه الأخرى . 

وقد أحال الإمام عليه 0 الكبير في ثلاثة مواضع سماه في الأول منبها 
« المحصول في صو الفقه ١)‏ 

وسماه في الثاني : ١‏ ا في علم الأأصول د 

وفي الموضع الغالك سماه « المحصول من أصول الفقه )20. 

يا أحال عليه في كتابه - الأربعين - مرتين سماه ف الوق و المخصول: ف عَلمْ 
الأُصول )9). وسماه في الثانية « المحصول في البرك 

وحين ذكره في مقدمة المنتخب اقتصر على كلمة ( امحصول فق ". 

كا أشار إليه في نهاية العقول”” والمعالم في أصول الفقه© باسم «المحصول 
في أصول». 

والذي أميل إليه من كل هذه النقول : أن اسم الكتاب - الذي قد يكون وضعه 
الفخر له : هو « المحصول في أصول الفقه » ذلك لأَنّ من المستبعد أن يطلق عليه 
كك1كك 


. ط الخيرية . (0) راجع : 5/5 1"). ط الخيرية‎ .)5417/1١( : راجع‎ )١( 

(#) راجع : .)١77/4(‏ ط اليرية . (4) راجع : ص 1453). 

(ه) راجع : ص (400) ٠‏ كا بم ور 09 

() راجع : (7554/1 أ). ٠‏ (4) راجع : ص 2٠١(‏ و5 )٠١‏ - مخطوطة الأزهر . 
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اسم ١‏ المحصول »© فقط من غير أن يضيف إلى العنوان ما يشير إلى العلم الذي ألف 
الكتاب فيه » فإنه لو أطلق الاسم هنا حك رربي نات يمعي 
١‏ المحصّل ؛ المسهب27 وكذلك في عناوين كتبة الأحرى 00 

وببذا يتضح أنه لأبد أن يكون قد أطلق عليه أحد العناوين التي : تقدمت" » 
وأقربها - من حيث اللغة - المعنى - قوله : « المحصول ُِ علم أصول الفقه ) 
فكأنة أراد أن هذا الكتاب هو محصول أصول الفقه » وحاصله : أى :: خلاضعه : 
المستخرجة منه . 

وفي المصباح عن ابن فارس : أصل التحصيل » استخراج الذهب من حجر 
المعدن , وحاصل الشيء ومحصوله واحد7". ش 

وغلى هذا فلا وجه لما أورده القراني . م أَنَّ الامام المصنف قد ذكر أن المصاذر 
تجيء على المفعول 0 بالعروت بحي المتد امير كشال 0 
معقود د رأي» أي عقد رأي 9 

ص سناناك اه لدعب لزان فلن عن رما ةاعر 
فقط . من غير ذكر غبارة ٠‏ في أصول الفقه » باعتباره مصدراً . 


المؤرخون الذين ذكروه : 

لأميّة « امحصول » 1 ل ه أحد ممن ترجموا لماي ٠‏ وتكر 
مولفاته . ْ 

فمن الذين ذكروه : القفطي في أخبار الحكماء »)١51(‏ وابن أي اصيبعة في 
عيون الأنباء (؟ 74 )؛ وابن خلكان في الوفيات (7175/1)» والذهبي في تاريخ 
الإسلام 747/717 ) وابن السبكي في الطبقات ( 0 /75), واليافعي في المرآة 
(7/4)» وابن كثير في .البداية ١(‏ / 5ه )؛ والصفدي في الوافي (4 / 88 6)5. 
وابن العماد في الشذرات ( 75١/0‏ )» وابن حجر في اللسان 457/4 )» ا 


(1) فعنواته ١‏ محصل أفكار المتقدّمين والمتأحوين من العلماء والحكماء والمتكلمين 4 
(5) راجع : (515/1). () راجع : التفسير (1937/4) ط المنوية ٠‏ . 
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قاضي شهبة في طبقات النحاة »)48/١(‏ وقال عنه : دوهومن أجل الكتب6. 
يا ذكره في طبقات الشافعية الطبقة الخامسة عشرة » والعيني في عقد الجمان 
9500//1079)» بأبو شامة في الذيل (78)» وابن خلدون في المقدمة 
١١5/8‏ )» والأنصاري في إرشاد القاصد ص ( 5١‏ )» والقلقشندي في الصبح 
477/1 )» وطاش كبرى زاده في المفتاح ( 1١18/8‏ )» وأبو عذبة في الروضة ص 
27١‏ والخوانساري في الروضات »)١(‏ وحاجي خليفة في الكشف » وذكر 
شروحه ومختصراته » وأشار إلى مصادره - انظر (1535-1519/15)) 
والبغدادي في هدية العارفين »)3٠١8/17(‏ وبروكلمان في تاريخ الأدب العربي 
(5717/1) وجميل العظم في عقود الجوهر ص .)١884(‏ 

المصادر التي استمد منها الفخر المحصول : 

اتفى الكاتبون في تاريخ علم ٠‏ أصول الفقه » على أن أهم ما كتب في علم أصول 
الفقه بعد ما كتبه الإمام الشافعي - رضى: الله عنه - هذه الكتب الأربعة : 
٠‏ أ - « البرهان » لإمام الحرمين . 

ب - ١‏ المستصفى » للاإمام الغزالي . 

ج - ١‏ العهد. » للقاضي عبد الجبار . وشرحه العمدة لأبي الحسين . 

تو الح وان لشي تعد - الذي هو مختصر شرحه للعهد . 

فهذه الكتب الأبعة احتوت مسائل ومباحث هذا العلم - على طريقة 
المتكلمين - وبذلك أصبحت قواعد هذا العلم وأركانه”". 

وقد كان الإمام الرازي - رحمه الله - يحفظ - عن ظهر قلب - من هذه 
الكتب الأبعة كتابين هما : « المستصفى » الحجة الإسلام الغزالي و« المعتمد » لأبي 
الحسين البصري”". إضافة إلى اطلاعه على كتب الأصول الأخرى . 

لذلك فقد اتجه - رحمه الله - لوضع كتاب شامل في علم الأصول بِبذّب فيه 





.)١1١56/5( راجع : المقدمة‎ )١( 
ب).‎ 44/١ ط السلفية وطيقات النحاة لآن قاضي شهبة‎ ) 4 / ١ ( راجع : شرح الأسنوي على المنهاج‎ )1( 
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مسائله » ومهّد قواعده » ويتناول ما تناولته الكتب الأبعة من مباحقة : فكأ 
١‏ المحصول من أصول الفقه » في هذا الكتاب » مع مزايا يندر توافرها في غير كت 
الفخر: من جودة الترتيب » وفصاحة العبارة » وعمق التدقيق , والانتقصاء في 
م ا 5 


شر وحله : 


ما إن هر الصول » حنى أل طلاب الأول علي » واستقو عن كب 
المتقدمين » ورأوا فيه كل ما يبتغيه طالب الأصول منه . ْ 
فأقبل عليه الأصوليُون ما بين دار » وشارح ء ومعلق » ومختصر .. ويمن 
شرحه: | ظ 

- شمس اللدين محمد بن محمود بن محمد الأصبهانيَ الوقرسية وا اك 

وهو شرح حافل ؛ رجع مؤلفه إلى مغظم الكتب الأصوليّة التي استطاع الرجورع 
إلمها » وفي مقدمتها : أصول المحصول الأيعة » ومختصراته ماه ب الكاشف عن 
المحصول ). 

ومن أهم مزايا هذا الشرح : دقة العبارات التي نقلها من كتب الأصوليين لشرخ 
ما ورد في الحصبول بألفاظها لا معتها » ولذلك يبد القارىء فيه الكثير من عبات 
كتب أصولية مفقودة » وكتب أخرى من العسير الرجووع إلمها . ل 

ولكن هذا الشر ح ناقص » توفي مؤلفه قبل أن يتمه » والنسخة التي استطعفا. 
الحصول على صورة عنها تنتهي بنباية كتاب الإجماع . وهي في ثلاثة بجلدات كبار ‏ 
تشتمل على ما يقرب من )١5891١(‏ ضفحة . 

وله نسخة خمطية في: دار الكتب الصرية تحت رقم 2/6 ) أصول .:. 1 





(1) راجع ترجمته في طبقات ابن السبكى : )٠٠١/8(‏ والأسنوى : 2١59/1‏ وان قاضن شهبة في 
طبقات النحاة : ( 355 )؛ والبداية :6/1١51)ع‏ والبغية: 1١/١‏ ” )» والشذرات: (ه/5. ١‏ )» والعبر: 

ودلقهمقع وللرآة : (؛إلىء 3٠‏ )» والنجوم : (7287/177). وفوات الوفيات : (/07)» وهدية 
العارفين : (117/5).. وطبقات الأصوليين : (40/7 - 11) . 5 
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حاوقياتير لمكن + ابت السياسن جد ين اإدريس 'القراقي المتتوق. اسيخة 
(5486)ه22 وقد ذكر القرافي في مقدمة شرحه الذي ساه «نفائس الأصول في شرح 
المحصول » أنه جمع لكتابة شرحه هذا نحو ثلائين تصنيفاً في الأصول للمتقدمين 
والمتأخرين : من أهل السمّنة والمعتزلة » وأرباب المذاهب الاربعة . 

كا ألزم نفسه ببيان مشكله . وتقييد مهمله » وتحرير ما اختل من فهرسة 
مسائله ؛ والأسكلة اوفع و 

والحق : أنَّ في هذا الشرح كثيراً من الفوائد الأصولية العامة » ولكنه كثيراً ما 
يفوته مراد الامام وقصده فيكثر من إيراد ما لا يرد عليه » وحمل كلامه على غير 
حمله » وسنتعرض لبعض ذلك في تعليقاتنا على المحصول . 

وهو شرح كبير يقع في ثلائة مجلدات كبار تبلغ ما يقارب )١1٠0(‏ صفحة . 

وله نسخة خطية في دار الكتب المصرية تحت رقم ( 477 )» وعنها أخذنا الصورة 


التي استعنا بها في التحقيق . 
- ذكر القرافيٌ للنقشوانيٌ شرحاً على المحصول”", لكتّني لم أستطع الاهتداء 
إليه . د عد علد 


8 

المعلقون عليه : ش 

: يف ادال 7 #١‏ 5 5 
(0744)ه تعليقة عليه”». وكذلك عز الدين عبد الحميد بن. هبة الله المدايني ' 
المعتزلي المتوق سنة (52628)ه20. 

1 يد ع 6 
كا نسب القرافي لابن يونس الموصل'' تعليقة عليه”". 
قا : 1 
)١(‏ راجع ترجمته في الديباج (5 - 87 )» وطبقات الأصوليين (85/5). 
2 انظر : التفائس .)]"/١(‏ 2 انظر : المصدر السابق . 
(؛) انظر : كشف الظنون ١ 220٠0)17375/7(‏ (0ع نفس المرجع . 
(7) لعله عماد الدين محمد بن يونس بن محمد المتوق سنة (108)ه. انظر طبقات ابن السبكي (48/8). 
(7) راجع : النفائس .)15/١(‏ 
د “#هة ل 


ومن أهم. مختصراته ا 


أ المتتخب 
8 تقدم ,الكلام عه 007 
ت - الحاصل من المحصول: 


وهو ا الدين أي عبدالة محمد بن الحسين الأرموي المتوق سئة (565)ه وقد 
أتم تاج الدين مختصرة هذا في شهر ذي الحجة سنة (614)ه وهر يقع ف في 
(85؟) صفحة من القطع المعتاد. | ظ 
لحم ةر الم ا ا الل كنا 
سنة (884)ه, وعدها أخسذنا صورة للاستفادة منها في التحقيق . وقد قام زميل لنا 
بتحقيقه من عهد قريب ونال على ذلك درجة الذكتوراه من الأزهر . 
والحاصل هو مأخذ « منهاج الوصول » المشهور للقاضي البيضاوي . 


الحاصل من المحصول: , 0 
لشياء لدي عي » الذي :دقر الفراق أنه كيل فكي الام ” 
د التحصيل 00 ش 


وهو لسراج الدين » أني الثناء » محمود بن أبي بكر الأرموي الحوق 
سنة (7)787)ه وعليه شرح موجز باسم (حل عقد التحصيل) لبدر الدين 
التستزي المتوق سنة افيا 0 والتحصيل مع شرحه هذا يقعان ف عم 
)١94(‏ صفحة من القطع المعتاد . 

وقد قام أحد الباحثين بتحقيقه رسالة لنيل درجة الذكتوراه من الازهر وقد نوقش 
منذ عهد قريب . ُ 


(1) انظر: ص 40 من هذه المقدمة. 


(؟) انظر ترجمته. في طبقات ابن السبكي (5 أده ل والأسنوي .)١165/1(‏ 
زهة انظر رت في طبقات الأسنوي /1١١‏ 7 والشذرات 7/5 لق وطبقات الأموليين 
لمت . 
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وله نسخة خطية في دار الكتب برقم )١4(‏ أصول الفقه م . 

وعنها أخذنا صورة للاستفادة منها في التحقيق . 

وله نسخة خخطية ممتازة ف مكتبة الحرم المدني الشريف بخط عربي قديم تاريخ 
تسخها سنة 54895(9)ها., 

ه ‏ تنقيح الفصول في اختصار المحصول : 

وهو للشارح:القرافي » كا شرح مختص,ه هذا . وهذا الفتصر مع شرحه مطبوع 
في القاهرة بالمطبعة الخوية سنة (7050١)ه.‏ 

واتتتيح المحتصول: 

وهو لأمِين الدين مظفر بن محمد التبريزي المتوفى سنة (711) ها" 

وهذا المختصر نسخة خخطية في أحمد الغالث 0217 548١).؛‏ وها صورة في 
معهد الخطوطات في الجامعة العربية . 

5 تم تحقيقه في الجامعة الإسلامية في المدينة المنورة . 

هذه أهم مختصرا مختصراته المعروفة . 


وقد ذكر حاجي خليفة أن له مختصرات أخرى - منها: مختصر تاج الدين» 
عبد الرحيم بن محمد الموصلى حت الجوق سنة (1/1/1)ه”2») ومختصر محي الدين 
سليهان بن عبد القوي الطوي ابل - المتوقى سنة ) اه وختصر 
الباجي , علا الدين» علي بن محمد خطاب المغربي ثم الصري الشافعي المتوق 
سنة (5١51)ه).‏ 





.)7١4/1١( والأسنوي‎ ».)١51/8( انظر: ترجمته في طبقات ابن السبكي‎ )١( 

(9) انظر : ترجمته في طبقات ابن السبكي ( 0 /05)» والبداية ١16 / ١‏ )؛ وطبقات الأصوليين (5 /.78). 
(*) انظر : ترجمته في الشذرات (5/ 58)» وبغية الوعاة (.079/1)؛ وطبقات الأصوليين (7/ »)١٠١‏ ولقبه : 
نجم الدين » لا محي الدين . ووفاته سئة (2)717 خلاقاً لما في الكشف. 

(1) راجع : ترجمته في الشذرات با وطبقات ابن السبكي 0 وطبقات الأصرليّين 
(؟/؟١11).‏ 
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كما ذكر: أن شمس الدين محمد بن يؤسف المتوفى سنة (1/15ه0©. كتب 
أجوبة من المسائل عليه”». 
قلت لعله يريد أجوبة عمًّا قد يكون أورد على بعض مسائله . 
ونسب الخوانساريّ إلى محد الدين بن دقيق العيد القشيري المالكي مختصاً جيداً 
للمحصول27. 

نسخ المحصول الموجودة في مختلف الخزانات : 

للمحصول نسخ خطيّة كثيرة منها: 

- نسخة كاملة في دار الكتب المصرية رقمها (١7٠)م.‏ 

- ونسخة أخرى برقم( )١‏ وغنبا أخذت نسخة المكتبة الأزفرية: 

- والجزء الثاني فقط من نسخة أخرى برقم .)١1(‏ 

- وقطعة من الحزء الأول فيبا نقص من الآخر برقم (04). 

- وف سوهاج الجزء الثاني فقط . برقم (9) أصول . 

- ونسخة كاملة في حلب - الأحمدية - برقم (41). 

- ونسخة كاملة أخرى في استامبول - أحمد الغالث - برقم .)١5١1١(‏ 
: - وراغب (470), ش 

د عاطق 9:9 
- وفي باريس .)75-٠0(‏ 

- وفاس - القرويين - .)١575(‏ 

- ودمشق - الظاهريّة - (479 ه) عام » وف (7م - 18م). 

- وبيشاور (0١57)ب‏ . 


لون مم 


)١(‏ راجع : ترجمته في طبقات ابن السبكي :)"١/5(‏ والشذرات (47/5)» وطبقات الأصوليين اقم 
وني تاريخ وفاته خلاف وهوفي الكشف سنة .)71١(‏ 

(؟) انظر : كشف الظنون ( 9 1515-1518 ). 1 

' (”) انظر : روضات الجنات (:771). ولم نستطع التحمّق من هذا . 
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.) 7517/7/1١ وبودليانا‎ - 

- المتحف البريطاني - الملحق - (559). 

- والمكتب المندي (597 و5115١).‏ 

- وني طهران -.خزانة فخر الدين النصيري - عن مجلة معهد امخطوطات 
"اج ١‏ مايو 14610 . وقد بحنت عن هذه الخزانة في طهران فلم أعثر عليها . فلعلها 
أدمجت في خزانة أخرى بعد هذا التاريخ ونسي اسمها . 

وف صنعاء - الجامع الكبير - نسخة كاملة » في دار الكتب المصرية 
(مايكرو فيلم) أذ عنها برقم (571757). 

- وداماد زادة إلا ٠١‏ /ا). 

- ومشهد.(250 55 309). 

باتنا »١(‏ 5لا 06 
هذه هي جملة النسخ التى تحتفظ بها هذه الحزانات العالمية للكتب . وأشارت 

.. إليها فهارشها . 0 

منها الكاملة » ومنها الناقصة , ومنها ما كتب بخط ناسخ واحد » ومنها الملفق ) 
من نسختين » ومنها ما فصل الجزء الأول من الكتاب فيه عن الجزء الثاني » ومنها ما 
أدي فيه المجلدان » من غير فاصل . 
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النسخ التى اخترناها للتحقيق : 
حيها شرعت في اختيار النسخ الَّنِي كان علي أن أعتمد عليها لتحقيق الكتاب ». 
وضعت في اعتباري الامور التالية : 
- أن أقدم النسخ الكاملة على النسخ الناقصة . 
- وأقدم من النسخ الكاملة - الواضحة على غيرها » وأعني رع وضوح 
الخط والقرب إلى المعنى . 
- وأقدم من النسخ الكاملة الواضحة - القدييمة على الحديثة . 


وبناء على هذا فقد اخترت النسلخ التالية :. 
ألا - نسخة دار الكتتب المصرية رقم )١0(‏ أصول . 
ثانياً - نسخة دار الكتب المصرية رقم (0©) أصول . 
ا ل 


رابعاً - نسخة حلب ال 0 
أصول دار الي 


سافاين حللن م لان لكف وبر و ) أصول . 
وقد قمت بتصوير هذه النسخ الست » وصورت معها شرحي ا حصول 
(الكاشف ) للأصفهاني » و( النفائس ) للقراني » ومختصرات المحصول (المنتتخب)» 
و(الحاصل) و(التحصيل) مع شرحه (حل عقد الخصدن) 
سوهاج - الجزء الثاني ( 9 ) أصول .. 
أما نسخة دا ر الكتتب المصرية رقم ( 1 ) أصول فهي نسخة كاملة بمجلدين. ١‏ 
كبوين فرغ من نسخها في ١١‏ شعبان سنة ( 0") سبعين وستاثةها. 0000 
لانيكيا : محمد بن حمزه بن ان محاسن » م أستطع اتج له » كثيت بخط تلخ 
عو 1 
ع لزه الل نبا 4 415) صفحة ‏ ومسطرها 4619 معدل كلمات ِ 
السطر (15) كلمة . ا 
وعلى أعلى الصفحة الأولى بعض اتملكات . 
كتغل الفتفظة الارل بمنها الور العو ا ا ا 
الفقه 4» تصنيف فخر الدين محمد بن عمر الرازي - قدّس الله روحه - ونحته عبارة 
تنص على أن هذه النسبخة أرقفت على طلبة العلم . ظ 0 
يهن أن هذه النسخة كانت قبل أن تنقل إلى دار الكتب في خزانة م السلطان 
حسين ؛ حيث كتب في الطرف الأيمن من الصفحة الأولى - ا لد 


) السلطان 1 
-648- 


وهذه النسكفة مقابلة بنسخة أخرى رمز اها الناسخ ب(خ)» وعليبا تصحيحات 
بخط الناسخ نفسه » وقد رمزت لهذه النسخة بحرف (ل). ش 

وأما النسخة الثانية من : نسخ دار الكتب (70) أصول فهي - أيضاً + د نسخة 
كاملة » ولكننا لم نستطع معرفة اسم ناسخها للا تاريخ النسخ . 

وقد أدج الناسخ الجزئين وم يفصل بينهما . وكتب الجزء الأول منهما في (1710) 
صفحة. بط دقيق . ش 

مسطيتها 8 ) سطراً» ومعدّل كلمات السطر يتراوح بين ١00119‏ 0 
كلمة . 

وقد كتبت بخط دقيق وحسن » وعليها بعض التصحيحات . 

وعلى الورقة الأولى منها : « المحصول في أصول الفقه » للشيخ فخر الدين ابن 
الخطيب الزازي - رحمه الله - امين . 

وعليها تملكات غير واضحة لإصابة الورقة بالماء . 

وقد رمزت إليها بحرف (ي). 

وأما نسخة أحمد الثالث في علطي نز 0 الو شيف قله ف 
بجلدين مقاس (ه,7؟١‏ - ه,590). 

ناسخها : محمد بن عئان بن سلامة . 

وتاريخ نسخها : )"١1٠(‏ سبع عشرة وستائة . 

ومكان نسخها : المدرسة النظاميّة بيغداد . 

مسطرتها )7١١‏ بطر : ومعدل كلمات السطر )١9-1١154(‏ وعدد 
صفحات الجزء الأول منبا : 19/7١‏ ؟1) صفحة . ظ 

كتب على الصفحة الأولى منها : الجزء الأول من كتاب ١‏ المحصول في علم 
الأصول »» تأليف الشيخ الإمام العالم الأوحد فخر الدين » ركن الإسلام » ألي 
الفضل محمد بن عمر الخطيب الرازيٌ » قدّس الله روحه » ونور ضريحه » امين 
بالعظم المنّانَ . محمد بن عهان . 

وفي هذه النسخة سقط كثير , منه ما تلافاه الناسخ بعد المقابلة » وأثبته على 
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هوامش الصفحات » نومنه ما بقي ساقطاً . 
وقد رمزت إليبا بحرف (أ) . 
وأما نسخة حلب د الأحمدية - رقم (7١غ‏ ) فهي أحسن النسخ التي اطلعت 
عليها خطأً ولكرٌ بها نقصاً فقد طَمست منها صفحة الغلاف وسقطت 
المشكاة القونان ناخو لل مجان بن مكف 11 ظ 
وفي صفحاتها الأولى تاكل ابتدأ من الصفحة الأوْلى إلى الصفحة الرابعة والستين . 
وقد أذّى هذا التاكل: إلى سقوط كلمات من أواخر الأسطر الخامس بعادي 
والسنايع من كل صفحة من الصفحات المذكورة ريا 
وم أستطع معرفة اسم ناسخها , ولا مكان النسخ . 
مقاسها : (1/77) سم . 
مسطرتها )7١(‏ سطراً . ومعدل كلمات السطر )١4(‏ كلمة. 
وتقع في )78١(‏ صفحة . 
وقد ضبطت معظم كلماتها بالشكل . 
وعلى هوامشها معارضة بنسخة أخرى » وتصحيحات . وقد وجدتها أقرب 
النسخ إلى الصواب . بعد النسخة الهنيّة . ا 
وقد رمزت إليها حرف (ح). 
وأما النسخة الخامشة فهي نسخة الجامع الكبير في صنعاء . َّ 
يقول ناسخها : إِنّه استنسخها عن نسخة نسخت من نسخة كتبت على زان 
المصنف يمدينة ( نيسابور ) ب( خراسان ) سنة (5415)ه. ١‏ 
وفرغ من نسخ نسسخته التي بين أيدينا - سنة (1/78) ه. 
ومسطرتها : ما بين.(470 - 50) سطراً في الصفحة الواحدة . 
معدل كلماك البلططر: عايين 19ت م كلمة . 
. وقد كتبت بخط يمني معتاد . 
ومع كل ما يعانيه قازها من صعوبات في القراءة ‏ فإنها أريا لني رايت 
اا حرو ماح ا يكلسال يه اله وار 
ات 


الأل. قد وقع في (171) صفحة . 

وقد كتب على الصفحة الأرز متنا : كتاب ١‏ المحصول في أصول الفقه )» 
تصنيف الشيخ: الصدر ء الامام » الأجل » الأة فضل » الأكمل » الأشرف » فخر 
الدين » ناصر الاسلام » ملك العلماء » سلطان احققين » استاذ الورى » علم 
المحدى , أبي عبد الله محمد بن عمر بن الحسين الرازي . قدس الله روحه ونور 
ضرعه 1 

كينا ملكات وعاي لس والذى المتطنيف :ف انفد م ل جلك افيد 
الفقير إلى الله متيل :يق ابروا الصنعاني 1 

وكتب تحت .عنوان الكتاب بعض الأبيات الشعرية لواف د ل 1 
بعد ورقة العنوان غريبة عن الكتاب فيها بعض الأبيات الشعريّة نسيها الناسخ للامام 
أنى حنيفة - رحمه الله - عا يبعض أبيات المتنبي » وكلام نقله عن الإمام المادي 
يحى بن الحسن + قال + إِّه قالة لأهل صتعاء.. ظ | 

ويبدو أن الناسخ ذا عناية بالطلاسم والعزاتم فقد ألحق خمس صفحات باخر 
الكتاب كتب فيها جملة من الطلاسم والعزاتم لأغراض مختلفة » ؟! كتب بعض 
وصايا ورسائل نسبها لبعض أئمَّة الزيديّة . 

ورمزت هذه النسخة بحرف ( ص). 

وأما النسخة السادسة فهي قطعة من الجزء الأول تنتهي بالمسألة السابعة في ' 
الاستثناء المذكور عقيب الجمل - وهي محفوظة بدار الكتب المصرية برقم (4 5٠0‏ ) 
أصول . وقد أهديت إلى دار الكتب من قبل السيد حسين الحسيني وكانت قبل ذلك 
ملك والده : أحمد الحسيتي بن السيد أحمد بن السيد يوسف الحسيني . 

وخطظها ديك + أظنها ته بعد الألف , 

شنط فيا :111 هر ا وتعدل: كلبات البظر و 

وتمع في )10١(‏ صفحة . 

وقد رمزت إلمها بحرف (ن). 
01١١ |‏ ل أعثر له على ترجمة . | 
ع2 


هذا وصف مجمل للنسخ الست التى اعتمدت عليها في تحقيق الكتاب ,7 


ايد عو 


48 أهميتة التحقيق : : 
والتحقيق علم من:أهم العلوم لد قواغاده 4 وأضوله © رأهلافه + وغاياقة :+ وهذه 
القواعد والأصول هي أقرب مأ تكون إلى علمي الحديث ١‏ دراية ورواية 4» تساهل 
السلف فيه لانتشار العدالة » وعلوٌ شأن الأمانة في التقل » وقدرتهم الفائقة على ضبظ 
المنقول مشافهة أو نسخاً » وقلة التحريف والتصحيف عندهم . 
ووصول: الله نه - أول من سن قاعدة « المقابلة » بما كان 0 القرآن على 
ناقله إليه جبريل - عليه السلام - ولقد ظن قوم - وبعض نى الظن إثم - أن التتحقيق 
علم من العلوم التتي استأئر الغربيون بفضيلة تأسيسها ؛ وألّه بدأ يظهر يد 
اليه في القرن التاسع عشر الميلادي . 
ا ون على أيدنهم ظهرت قواعده وأصوله' ولك جهل ف راث هذ أن لاليق 
بباحث . 
وأنّه إذا كان هؤلاء الغرقن والمستشرقين منهم فضل ف هذا العلم 2 75 هو 
كفضلهم في سائر ما أخذوه عنا من تراث تركه السلف » وأضاعه الخلف » فتلقفة 
هؤلاء » وبنوا 4 أصوله وأبرزوه . فإِنَ موقفهم في الكثير مما أخذوه عن سلفنا 
كموقف شركائهم في الاستيلاء على خامات بلادنا » وتصنيعها وإعادتها إل 0 
باعتبارها صناعتهم 2 وامجادهم . 
0 برزت الحاجة إلى التحقيق بروزا ظاهراً بعد أن نشطت ا التأليف» 
شعت اللركةا العلمئة السناعاً كبيراً : في القرن الرابع الحجري » وما بعده من 
قروث.. ْ 
واشتدت الحاجة إليه أكثر بعد أن أصبحت المصنفات تعتمد في انتشارها عل 
نساخ » حرفتهم نسخ الكبي لحساب طالبيها » وهؤلاء النساخ أصناف : منهم من 
)١(‏ انظر : أصول نقد النصوص ص )١١(‏ . 
٠‏ ا 


أوق من العلم حظاً ساعده على اتقان حرفته » ومنهم من لا يختلف عن مُنَضّْد 
الحروف في المطبعة الحديثة في كونه لا يعرف غير صورة الحرف . وشكل الككلمة . 

وأخذت الكتب تنتشر على أيدي هلام » وهم ينسخون من الكتب ما كتب في 
علوم نهم للمام بها » أو في علوم يجهلونها . وكثيراً ما تغلب الرغبة في الربح على صاحيها 
فتحمله على السرعة في النسخ , وقلة التثيّت » وعلى التصرّف في العبارة في بعض 
الأحاة ينا أضاف ناسخ تعليقة إلى المتن لعدم تثبّته » وربما استبدل عبارة بأخرى 
من عنده لظنه أنّها أمصر . وإن كانت سيطرة الاسلام على حياة الناس وسيادة 
شريعته ويقظة ضمائر المسلمين العامرة بالإيمان قد حالت دون كثرة هذه الأمُور » 
وجعلتها في كتبنا أقلّ بكثير مما هي في كتب غيرنا من الأثم وفي مقدمتها كتب تلك 
الأم المقدّسة . 

والحاجة إلى التحقيق تتضح أكثر - : حين ندرك أَنَّهِ بغير التحقيق يصعب عليتا 
إثبات نسب الكتاب لصاحبه » كا يصعب علينا التأكد من أن هذا الكتاب هو على 
حقيقته حين كتبه مؤلفه , وقبل التأكّد من كل هذا فإ عملي النقل عن الكتاب » 
والاحتجاج بما فيه تكون من أصعب امور 

وهذا فإِنَ من الممكن القول بأ أهميّة تحقيق كتاب ما تحقيقاً علميًً أميناً لا تقل 
أهمية عن قيمة الكتاب ذاته . 

ْ د دك 

: حاجة المحصول إلى التحقيق‎ - ٠ 

« امحصول ؛ من كتب الفخر التي حفل بها هو كثياً قبل أن يحفل به سواه ققد 
حاول أن يضم بين صفحاته كل ما استفاده من علم الأصول . وفرغ من تأليفه بعد 
اكتتال نضجه العلمي على أيدي أساتذته وذلك سنة ((7/5ه ع ه”'). وله من العمر 
انذاك (؟©) عاماً . وأقبل عليه طلاب العلم » واستغنوا به عن أصوله ومنابعه ع 
وكثرت نسخه » ومع ذلك فإن شارحه شمس الدين الأصفهانيّ. المتوق سنة' 


)١(‏ على ما في الورقة الأخيرة من تسخة (ح). 
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(488)ه يقول معقبًا على زيادة ناسخ : و ليس من هذا الكتاب نسخة صحيحة 
أصلد )37 . 3 

وحين يكون التصحيف والتحريف ٠‏ والزيادة » أو النتقص من الأمور البيّنة فإنَ 
الخطب يبون » ولكن حين يخفى الكثير منه على إمام كالقرافيٌ : أحمد بن 
إدريس - رحمه الله - وهو الذي درس المحصول وشرحه بشرح ضخم © واختصره 
وشرح امختصر أيضاً » واطلع على نسخ بمخط تلامذة الإمام والتقى ببعضهم - فإئَنا 
نتبيّن.- انذاك ت مدى حاجة هذا الكتاب إلى التحقيق . 

ولعل من المفيد أن نذكر بعض الأمئلة من هذه اله اتحريفات التى خفيت على 
القرافي ونحوه - فمنها : | 

أن الامام - رحمه الله - ذكر في مسألة « تكليف ما لا يطاق »© قول 
المعترض - وهو : « أن | العلم إِمَا أن كروسها الوحرب ألا بكرف وت تا جاب 
بقوله : « نختار أنه ليس سبباً للوجوب ٠‏ ولكن نقول : إِنّه يكشف عن الوجوب 6. 
وقصد الإمام المصنّف واضح بأنّه في مقام الجواب عن الاعتراض » قال. : نختار ؛ 
أي 4 واحدا مم هدين الفبنين التقايليت ّ 


فوردت هذه الكلمة في ؛ بعض المع ينبا نف افق يافظ ٠‏ قار » فطق 
القرافي أ اختيار الامام في علم الله - أنه كاشف عن الوجخوب 5 ولقر ييا له + 
وهنا أورد ما شاء من المناقشات على محض وهم ء نجم عن تصحيف ناسخ . ظ 
وف موضع آخر وردت كلمة ١‏ المتنافيين )» ويبدو أن بعض الناسخين استبدها 
بكلمة ١‏ الضِدَّين )» وبدلا من توجيه الاتّهام إلى الناسخ أنه اسها أو يدل + أو 
ننه لينم القرات لاقام اطسو بأل أخطا. ف« إطلاقة.أسم الضدن عن 
متنافيين27. ْ 
كن «الطازيقن أن نه الكلحة وات في فيقنا: لدت لقف نو لافيت م لذ 
بلفظ « الضدين ). 5 د 
)١(‏ انظر : الكاشف (1/8/- ب). 
(؟) راجع : النفائس 49/5 - ب). وانظر : الكاشف (89/57). 
ش ش -5ك- 


وأحياناً يتلطّف القرافيٌ بالإمام فيتعسسّف للكلمة المُصّحَّفَة تأويلا بعيداً . 

ا ا د و الله ) : بآنها ٠‏ سريائية )» فقد صحفت في 
بعض النسخ إلى ( سوربينيّة 4» وفي بعض غير إلى 0 سورية ) فاختار أولا : 
لد كوتها « سوريّة ) ثم نقض اختياره هذا حين نفي وجود من قال بألها 
سويّة » في غير المحصول . وبعد ذلك تأوّل كلمة « سوربييّة » بقوله : لعل 
أصلهًا ١‏ سوروبان ) » وهذه هي النسبة إليها(") ومعلوم أنّها لا سور ولا بان » وأنه 

جرد تأويل مشكلك لتصحيف ناسخ . 
ظ وي متدالة ١‏ عصمة الأنبياء ) - قال الامام المصنف د يد أن ذكر المذاهب 
في المسألة - : ( وقد سبقت هذه المسألة في علم الكلام ( تند أن بعض النساخ 
زاد من عنده عبارة ( من هذا الكتاب ). ٠‏ 

فقال القرافٌ - رحمه الله - تعقيباً عليبا : هذا سهو من المصنف » ثم حاول أن 
يعتذر للامام عن هذا السهو المُتَوَهّم فقال : لعله كان في تقديره أن يكتب إلكتاب 
على قسمين : قسم في أصول الدين » والثاني في أصول الفقه وم يتمكن من كتابة 
غير الثانيي0©. 

ولقد وقعت في نسخة الأصفهانيٌ زيادة في تعريف ١‏ لمر ؛) - المنقول عن 
القاضي - رحمه اللددت وي ورد هذا الحدّ فى في نسكته بصيغة : ( هو القول 
المقتضي - بنفسه - طاعة الملأمور بفعل المأمور به ا وكلمة ( بنفسه ) زيادة لم ترد 
في نسخنا الست ٠‏ 5 لم ترد في المستصفى 297 - حيث ارتضى الامام الغزاللي هذا 
التعريف ٠‏ ونقله عن القاضي بلفظه . 

وورودها في نسخة الأصفهاني جعله يعتبر هذا الحد حرا للأمر النفسانيٌ » وأنه 
لا يمكن أن يكون حداً للأمر اللسانيٌ إلا إذا أسقطنا هذه الزيادة(): وهي ساقطة 
روك امقر ااي ات |). 


(1) راجع النفائس (1-744/5). 
(*) راجع : المستصفى (511/1):_ 
(4) باجم : الكاشف (1/1*؟ - [)., 
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بنفسها » ولعل الناسخ الذي أضافها كان من المتكلّمين » أو كان يحفظ: خداً للأمر ا 

١‏ النفساني و وظن أنه الأم » امراد تحديده » وليس الأمر ٠‏ اللُساني » فأضافها . ش 

وفي حديث الإمام المصنف عن الأمور ١أ:‏ لتي يعرف مها كون 15 رسول:: 

الله - عله © الوثريب لاوره قوله : ١‏ ورابعها : أن يكون جزاء لشرط موجب : ؛ 
كفعل ما وجب بالنذر ). 

. فصححف قوله 0 بالنذر ) في بعض النسخ إلى : « نذره 4 فأصبحت العبارة 

( كفعل ما وجب نذره ». وقد عقب القرافيٌ على هذا التصحيف بقوله : ٠‏ كشفت : 

جنا كي م لرتحديك هله العيائة فيها ؛ ولم أجد غيرها » وهي مشكلة من جهة ١‏ 


ع 


أن الثذر لا يجب » بل يجب فيه ؛ فكان المْنّجه أن يقول ٠:‏ ما وجب بالتذر 10" 
وقد وجدنا - والحمد لله - العبارة الصحيحة التي تمنى القرافي أن يعبّر الامام 
لمصنف بها في نسختين من نسخنا الست . ْ ١‏ 


0 


.)١ -58./5( راجع : التفائس‎ )١( 
- 5 - 


ومسة 


حين مرض الفخر - رحمه الله - وأحس بدنوٌ الأجل أملى وهو في شدة مرضه 
على تلميذه إبراهيم بن أني بكر بن علي الأصفهانيٌ وصيّته وذلك في يوم الأحد 
الحادي والعشرين من شهر محرم سنة (707)ه وامتد مرضه بعدها إلى أن توفي . 
وقد رأينا أن نذكر هذه الوصيّة ما ذكرها ابن ألي أصيبعة , لما فيها من العبرة 
والموعظة :. ولاههام الكثيرين-من العلماء والموؤرخين - بروايتها وتحليلها وهذا نصها : 


| بسم الله الرحمن الرحيم 
يقول العبد الراجي رحمة ربّه » الوائقٌ بكرم مولاه » محمد بن عمر بن الحسين 
الراتي». وهو في آخر عهده بالدنيا » وأول.عهده بالاخحرة » وهو الوقت الذي يلين 
فيه كل قاس » ويتوجّه إلى مولاه كل ابق : ْ 
ني أحمد الله - تعالى - بامحامد التي ذكرها أعظم ملائكته في أشرف أوقات 
معارجهم » ونطق بها أعظم أنبيائه في أكمل أوقات مشاهداتهم » بل أقول كل ذلك 
من نتائج الحدوث والامكان فأحمده با محامد التي السشحنها الوهيثة » ويستوجبها 
كال ربوبيته » عرفتها أو لم أعرفها . لأنّه لا مناسبة للتراب » مع جلال رب الأرياب . 
وأصلّي عل الملائكة المقربِين » والأنبياء المرسلين » وجميع عباد الله الصاحين . 
ثم أقول - بعد ذلك - : اعلموا إخواني في الدين » وإخواني في طلب اليقين أن 
الناس يقولون : الإنسان إذا مات انقطع تعلّقه عن الخلق » وهذا العام خصضوص من 
0 / 
الأول : أنه إن بقي منه عمل صالح صار ذلك سببًا للدعاء» والدعاء له أثر عند الله. 
والثاني : ما يتعلّق بمصالم الأطفال , والألاد » والعورات ء وأداء المظالم 
والجنايات . 
أما الأول : فاعلموا أي كنت رجلاعباً للعلم » فكنثٌ أكتب في كل شيء شيئاً 
لا أقف عل كمَّيّة وكيفيّة » سواء كان حقاً أو باطلا أو غتّاً أو سميناً » إلا أن الذي 
1 


نظرته في الكتب المعتبرة إلي : أن هذا العالم المحسوس تحت تدبير مدبّر منرّه عن مماثلة 
المتحيزات والأعراض » .وموصوف بكمال القدرة والعلم والرحمة 

ولقد احتبرث الطرق الكلاميّة » والمناهج الفلسفيّة » فما رأيت فيها فائدة ة تساوي 
الفائدة » التي وجدتها في القران العظم؛ لاه يسعى ل الست والجلال. 
بالكلية لله - تعالى - ويمنع عن التعمّق في إيراد المعارضات والمناقضات وما ذاك إلا 
العلم بأن العقول 0 تتلاثى وتضمحل في تلك المضايق العميقة » والمناهج 


فلهذا أقول : كل ما ثبت بالدلائل الظاهرة من 9 وجوده ووحدته وبراءته عن 
الشركاء في القدم والأزليّة » والعديير والفعّاليّة فذاك هو الى تزع يق ولق الله تغالى: 
0 ش 

وأما ما انتبى الأمر فيه إلى الدقة والغموض فكل ما وزد في القرآن والأخبار 
الصحيحة الْتّفَةِ ق علمها بين | الأئمّة المتبعي: والممى الرجا فير اهو لحيل بكرن 
كذلعة + أفول. + ٠‏ ش 

يال العالمين إِنّي أ اق مطقين عل لك أكر أ مين » وأرحم الراحمين ». 
فكل ما مر به قلمئ » أوأخطر ببالي » فأستشهد علمك وأقول : إن علمتٌ مني أني 
أردت به تحقيق باطل ٠‏ أو إبطال حق فافعل بي ما أنا أهله , وإن علمت مني أنّي نا 
سعيثُ إلا في تقرير ما اعفقدت أنه هو الحق » وتصورثٌ أنه الصدقٌ » فلتكن ردك 
مع قصدي لا مع حاصلي » فذاك جهد المقل . وأنت أكرم من أن تضايق الضعيفن 
اواقع فى الزلة فأغي » وارحني » واستر زأني » وامخح حوعي ‏ يا من ل يزيك ملك . 
عرفانٌ العارفين لا يتتقص بفطأ امجرمين . 1 

أقول : جني متابعة عمد سبد يلين » وكالي هو القرآن المظ توي ف 
طلب الدين عليهما . 9 

اللْهمٌ ياساممٌ الأصوات , ويامجيبٌ الدعوات ( ويامقيل العثرات 3 0-0 
العبرات » وياقيام المُحدثات والممكئاتٍ » أنا كنثٌ حسنٌ الظن بك » عظيمٌ 


-"148- 


الرجاء في رحمتك » وأنت قلت ٠‏ أنا عند طن عبدي بها وأنت قلت : © أمن 
يُجِيبُ المُضْطرٌ إذا دَعَاهُ #”"وأنت: قلت  :‏ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنّى فَإنّى 
م 520006 : أئّي ما جعت بشيء فأنت الغنيٌ الكريم » وأنا امحتاج اللعم . 

وأعلة. : أنّه ليس لي أحد سواك “ولا حك سنا سواك: + وأنا امتعترفب: بالرلة 
والقصور , والعيب والفتور فلا تُحَيّبٍ رجاني . ولا ترد دعاني واجعلني امنأ من 
بعذايك قبل الموتٍ » وعند الموت » وبعد الموت . وسهّل .على سكرات الموت 
وخفف أعني نزول 3 ٠»‏ ولا تُضيّق علي بسبب الالام والأسقام فأنتٌ أرحم 
الراحمين . " 

ونا الكتبُ العلميّة التي صئفتها » أو استكثرث في إيراد السؤالات على 
المتقدّمِين فيها » فمن نظر في شىء منها » فإن طابت له تلك السؤالات فليذكرني في 
صالح دعائه على سبيل التفضّل والانعام » وإلا فليحذف القول السبيء فإنّي ما أردثُ 
إِلَّا تكثير البحث » وتشحيدٌ الخاطر ؛ والاعتاد في الكل على الله تعالى . 

ما المهمٌ الثاني وهو : إصلاح أمر الأطفال والعورات ء فالاعتاد فيه على 
الله - تعالى 0 نائب الله « محمّد » نأك اللو اجملة قري نه الا كارا ف 
إلدّين والعلو - إل أن السلطان الأعظم ألا يمكنه أن يشتغل بإصلاح همات 
الأطفال فرأنِتٌ اليل آ أفوض وصاية أولادي إلى فلان” 2 وأمرتنه بتقوى 


الله م - إن الله مع ل قر الذي هم محسيئون 00 1 


)١(‏ حديث قدميٌ » وهو متفق.عليه من حديث الأعشى عن ألى هريرة به مرفوعاً عن الله عز وجل . الحديث 
)١8090(‏ المقاصد الحسنة .ص (55). 


(؟) سورة امل : آية (51). وم) سورة البقرة : آية 18503) . 
(4) هو السلطان محمد علاء الدين د الفخر . راجع ترجمته وبعض أخباره في الكامل 
)١ 5/19‏ والبداية 3/1 ) وفي التعبير ( بنائب الله) ما فيه عفا الله عنا وعنه . 
)لم نستطع معرفة اسم الوصبي » ولا يعد أن يكون الوزير علاء الملك العلوي زوج ابنته , أو تلميذه المذكور 
إراهم .0 (5) سورة النحل آية .)١58(‏ 
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قال ابْنُ أبي أصيبعة : وسرد الوصية إلى آخرها . 
ثم قال : (وأوصيه . ثم أوصيه » ثم أوصيه : بأن الغ في ثية لدي « أن 
بكر » فإنْ آثار الذكاء والفطئة ظاهرة عليه » ولعل الله - تعالى - يوصّله إلى خير 
وأمرنّه وأمرثُ كل تلامذتي وك بارع اق تماش كد 
موي ولا يُخبرُون أحداً به كني ويدفنوتي على شرط الشرع . ويحملونني 
إلى الجبل المصاقب لقرية ( مزداخان »'''ويدفنوني هناك » وإذا وضعوني في النجد 
قرأوا على ما قدروا عليه من إلهيّات القرآن» ثم ينثرون الترات علي وبعد ارق 
يقولون : يا كريم جاءك الفقير امحتاج فأحسين إليه . 


0 - تعالى - الفّال مانيشاء » وهو على نا 
يشاء قدير 3 وبالإاحسان جدير 5 2 

؟!١ذ-‏ وفاته . 

بعد أن لاق - رحمه الله - في حياته الحافلة ما لاق من أذى الخصوم - خط 
عضا الترحال في « هراة )» وسكن الدار التي كان قد أهداها له السلطان « خوارزم 
شاه ) ولم يتركه خصومه يخلد إلى الراحة ؛ بل استمروا يعملون للنيل منه حتى بلغ من 
فجور بعضهم في الخصومة : انهم كانوا يرفعون إليه الرقع في مجالس درسه ووعظه 
وفيها : و أن أبنه يفسق' ويزلي » وأن امرأته كذلك ». وكان - رحمه الله - يقابل ذلك 
بصبر العلماء » وحلم الحكماء ؛ وجَلّد الاتقياء وجيب عن تلك الرقع بنحو قولة. : 
١‏ إن هذه الرقعة تتضمن أن ابني يفسق ويزني .. وذلك مظنّة الشباب فإنّه شعبة ممن 
الجنون » ونرجو من الله - تعالى - اصلاحه والتوبة » وأما امرأتي فهذا شأن النساء 
)١١‏ كذا في عيون الأنياء (؟8/5 5ع والوفيات 3098/1 )» وقال : بضم اليم وسكون الزاي ٠‏ وفتح الدال 
المهملة , وبعد الألف خاء معجمة مفتوحة » وبعد الألف الثانية نون » وهي قرية بالقرب من فرلة وق العيت كر 
مردقان ») بالقاف وقال : مديئة صغيرة من مذن قهستاك . وذكر المزدقان ( بالألف واللام وقال 9 : بليدة سن 

حي الريٌ معروفة راجع ؛ (/ 45 رغره في المراصد 51/5 ولعل الأقرب ما ذكره ابن خلّكان . 
ال ل ا ب 0 
ابن السبكي (ه/1©)» ونبذا منها في المصادر الأخرى. وعدّها بعضهم ضمن مؤلفاته ٠.‏ ' 

ش 1 


إلا من عصمها الله » وأنا شيخ ما فيّ للنساء مسمَمْتعٌ » هذا كله ممكن وقرعه » 
ولكني - - والله - ماقلت إن لباري جسم ء ولا أن له شبيهً لا ابي يقول ذلك للا 
زوجتي تعتقده ولاه غلامي 3 أي الفريقين أهدى سبيلا ل 

كان يكثر من ترديد قوله : 00000 ' 

والمرمُ مادام حيًّا يُستهان به وِيَعظمُ الْرْنُ فيه حينَ يُفتَمَدُ 

0 اشتد عذداء خصومه الكَرَامِيَّة له حتى ذكر ب بعض المؤرحين أنّهم 0 
سوا له هن ميو 
1 من . 

وقد اتفقت مصادر ترجمته على أن وفاته كانت سنة ست وستائة (+. )٠١‏ ها 
وإن اختلفت في تحديد الشهر والبوم لذي توفي فيه اختلافاً كيراً » فرحمه الله حمة 
فاضغة : 

0 0 

)0 اه ة عن أجود النسخ الموجودة التى تيسّر لي 
الحصول عليها : قمت بطبع صور عنها ٠»‏ 5 صورت شرحيه ( الكاشف عن 
امحصول ) للأصفهانيٌ » و( نفائس الأصول 1 للقرافيٌ » وكذلك صوّرت 
مختصراته - المخطوطة - ( المنتخب ) و( الحاصل ) و١‏ التحصيل ) بشرحه 
« حل عقد التحصيل » للدُستَرِي. 

١(‏ ) قمث بكتابة نسخة من الكئاب عن نسخة (ل) وعرضتها عليها » وعلى 
النسخ الخمس الأخرى.. وأثبتٌ الفروق. , ولم أترك من هذه الفروق إلا بعض ما يرجع 
إلى قواعد الاملاء وطريقته . فقد وجدت في بعض النسخ كلمات ( لأن ) ١‏ بشراء ) 
وم استثناء ) ( يرى )» ( سواء ) مرسومة هكذا : « لفن )» « بشرى ))» 
« استثنى )2 « يرا ». فكتبتٌ هذه الكلمات » ونظائرها وفق ري الاملائيّة 





. وطبقات ابن السيكي (1/0م - لاع‎ )5١/5( انظر : الوافي‎ )١( 

.)١9/ه( والقلادة‎ )١9/ 4( والمرآة‎ )5١/5( انظر : الشذرات‎ )7١( 

(*) ا في أخبار الحكماء )١57(‏ والذيل على الروضتين (8) والنجوم .)١51//5(‏ 
اا - 


المعروفة اليوم » وم أنبّه على هذه الفروق لعدم ضرورة التنبيه عليها . وكذلك وجدتثٌ | 
بعض التسخ تذكر بعل ورود اسم إمام أو صحابىٌ : ( رضي الله عنه 4 أو( رحمه 0 
الله )؛ وبعض النسخ الأخرى تغفل هذه الزيادة » فجريتٌ على إثبات هذه الصيغ 
وعدم التنبيه - أيضاً ‏ على النسخة التي لم تذكرها , وأما عبارات « الصلاة على 
رسول الله » - عله د ققد كنثُ أكملها » من غير تنبيه - أيضاً فك م 
التي ذكرت ما يقابلها . 

(7) ثم عدثُ أقرأ المي عات رار لزنا فعا ا بارة 


احتلفت النسخ ف 5 فيها : 0 النظر فيها فيها ع وراجعتٌ الكريعين ( الكاشف ) 
و« النفائس ) وكذلك المختصرات «المنتحب») و(الحاصل) و( التحصيل ) 
وة الخباج ؛ وكثيراً ما رجعتٌ إلى ١‏ المعتمد ) و ٠‏ المستصفى 6؛ فتخيّرث ما هو ظ 
الفطرف 1ل لأسي او للحن 6الرضطة ف دلي لكاب فوسف ارا لم 
من النسخ الأخرى في :الحاشية ول ألتزم بلفظ نسخة بعينها . 

(4) صححنت ألفاظاً وردت في النضٌّ مخالفة لقواعد النحو والرسم . 

زه) أحلت المسائل الأصولة الواردة في الكتاب على أهم المصادر. امرك 
التي تناولت هذه المسائل » وِعُتِيتُ عناية خاصة بربط الكتاب بعضه ببعض '» وربظه 
« بالمعتمد والمستصفى »؛ باعتبارهما أهمٌ مصادره » وكذلك بذلتٌ جهدي في ربط 
مختصراته به , 

تكرت آراة الفقهاء في مسائل الخلاف والفروع التي أشار دم 
المصنف إليها » وبيّت مواضع :بحثها في كتب الفقه الختلفة . 

7) وردت في الكتساب بعض. النصوص المنقولة عن الأئمّة فَدَللَتُ ع 
الصفحات التي ذكرت تلك النصوص فيها من كتبهم . 


)2 د شواهد الكتاب : : من ايات 3 وأجاذية وأبيات شعر 


يّة وأمثال : 
(84) ترجمت لجميع الأعلام الْذين ذكروا في الكتاب ترجمة مختصرة غ٠‏ مع 
الاحالة على بعض المصادر لعي تناولت الترجمة ٠ك‏ عرفت ارق لني ذكرت 
فيه » والأماكن . 
كال - 


3 30 عرّفتٌ بالكتب التي و وردت 0 في الكتاب 6 0 


شارحاه اليك والقرافٌ ع أو مما قاله الامام المصئق ف كتبه ا 


كالتفسير وغيه » أو ما ورد في كتب الأصول الأخرى . 

(1) كتبتُ بعض التلخيصات في أعقاب بعض المسائل الحامّة زيادة في إيضاح ش 
تلك المشائل » ؛ وتحريراً لما ورد فبها وريظاً ها بالكتب الأصوليّة الأخرى .. 

)١7(‏ شرحت بعض الألفاظ الغامضة في الكتاب قرعا لقو 

005 وضعتٌ هذه العلامة (») - للدلالة على نباية كل ورقة أو لوحة من 
أوراق النسك الست 


داطه جابر العلواني 


د “الا د 


اجام 




















٠ فاليم‎ 


[ الحمد لله حق حمده )» وصلي اللله عل محمد واله ع وعلى جميع الأنبياء 
والمرسلين ]7"©. 


: رب يسّر برحمتك « وفي 1 :9 وبه نستعين 0 وفي ل‎ ١ : رب سهّل ويسّر 4 وف ي‎ ٠: ورد بعدذلك في ح‎ )١( 
م وبه نستعين . قال مولانا الصدر الإمام : سلطان المحققين » ناصر الإسلام والمسلمين » بحر العلوم » أستاذ‎ 
الوربى» علم الهدى » أستاذ الشرق والغرب حجة الله ضّ العباد » الداعي إلى الله أبوعبد الله محمد بن ع بن‎ 
وكلها زيادات من التسسّاخْ » جرت على‎ .١ الحسين الرازبي ممع الله المسلمين بطول عمره » وشكر في الدين سعيه‎ 
| . عاداتهم‎ 

)١(‏ ورد ما بين المعقوتين في ح . وورد بدله في 1 : « الحمد لله رب العالمين » وصلى الله على محمد سيد 
المرسلين » وعلى آله الطيبين الطاهرين ٠‏ . وورد هذا بدون ذكر تفظ ٠‏ الطيبين » في ي »ن . وفي ص وردت 
العبارة التالية : « الحمد لله وحده » وصلى الله على محمد وآله . قال الشيخ الصدر ء الإمام الأجل » الأفضل 
الأكمل » الأشيف الأجد . فخر الدين » ناصر الإسلام » ملك العلماء » سلطان امحققين ؛ أستاذ الورى ؛ علم 
الهدى , أبو عبد الله : محمد بن عمر بن الحسين الرازي . قدّس الله روحه » ونوّر ضريحه ». وهذا - أيضاً - من 
تصرفات الناشسخين . وني ١‏ الكاشف عن الحصول ؛ - شرح المحصول - للأصفهاني : لم تذكر العبارات المذكورة 
وكذلك في ١‏ نفائس الأصول » شرح المحصول - للقراني . 

- 1/6 


ال ! لكلام في المقدّمات ” ظ 


وفيه فصول : 


)١(‏ جمع مقدّمة» وهي : بفتح الدال وكسها : اسم مفعول . واسم فاعل : فإن لاحظنا أنْها : تقدمنا 
: لقصودنا » كسرنا الدال لأنها فاعلة » وإن لاحظنا : أننا نقدمها على مقصودنا لنبني عليها » مهد له بها : فتحنا 
' الدال . راجع : التفائس 7/١(‏ - 1). ومقدمات العلم هي : الأمور التي لابد من معرفتها قبل الشروع في 
' مباحث العلم ذاته » كتعريفه ‏ وبيان فائدته وغير ذلك . فانظر اللو المنظوم ص ( + -5). والفصول العشرة 
| الانية هي من مقدمات علم الأصول . 


د لالاد 


الفصل الأول . 


في تفسير أصول الفقه 7') 


وجه ' 530 الذي لله بصع" أن ؛ يقع التركيب ”© فيه 
فيجب علينا تعريف « الأصل »”" أو( الفقه )» ثم تعريف ( أضول الفقه و 
أما ( الأصل 0 فهو : لمحتا إليه 
وأا « الفقه »» فهوا  :‏ ام ايه - عبارة : عن ( هم عرض لكأم من 
كلامه 0 ْ 1 
وفي - اصطلاح العلماء - عبارة . عن ) العلم بالأأحكام الشرعية 03 العملية غ 3 
المسعَدلٌ على أعيانها ؛ بحيث لا يعلم كونها من الدّين ضرورة ». ش 


#2 


فإن قلت 2 : الفقة'من :ياب الظنون +“فكيك جملعه علمًا !؟: 
قلت : اند إذا غلب على ظله مشاركة ”© صورة الصورة في منساطا 


.» الأصول الفقه ». (؟) هذه الزيادة من ح : « اعلم أَنَّ‎ ١ : 1 عبارة‎ )١( 
هده زياد #اسعطع بن كي‎ )4( ١ .4 لفظ ص : 3 الوجوه‎ )0( 
:١ في ص : « يصلح‎ )( 


(5) عبارة 1 : ٠‏ الذي يصح أن يقع لأجله التركيب فيه » ود بذلك أن كل شيء يجعل جر لقو له ماهئة .. 
وله عارض » وهو كونه جزءًا لغيه ولا تعرض له الجزئيّة إلا بعد تقدم عارض احبر ور لنت نيه يضلح أن يكون 
جزءًا للمركب امرجاس رادم ش 

5 فيح :دثم 2 

(8) في ص : ١‏ قيل .١‏ ش (4) عبارة ي : ١‏ بمشاركة 4 والباء زيادة من الناسخ .. 


4د 


| الحكم ع برعزب "العمل ا لال 
| واقع في طريقه ...| 
ظ وقولنا : ( العلم بلأسكام ): احتراز عن العلم بالذّوات » والصفات الحقيقيّة . 
وقولنا : « الشرعيّة ) 4 احتراز : عن. العلم بالأحكام العقليّة» كاتماثل ع 
. والاختلاف » والعلم بقبح الظلم » وحسن الصدق »عند من يقول بكونهما 
وقولنا : « العمليّة ؛ احتراز : عن العلم بكون الإجماع. وخبر الواحد 
والقياس - حجّة . فإن [ كل 7 ] ذلك : أحكام شرعيّة » مع أنَّ العلم بها ليس 
مق الفقةء 'لان الكل جاع ليس عله يكيو عم 
وتولناء والتتقدل عل أغيانباة السرازعنا للمقلد من العلوم الكثية التعلة 
بالأحكام الشبعيّة» العمليّة لأنّه إذا علم: 93 المفتي أفتى ببذا الحكمء وعلم أن ما 
| أفتى به المفتي-[هو 9) ]: حكم الله-تعالى-في حقه” , فهذان 
. العلمان يستازمان العلم بأنَ حكم الله - تعالى - في حقه - ذلك مع أَنَّ تلك 


5 


العلوم لا لت اها اليكل تقد لعل أغيان 81 


)١( :‏ عبارة ل ؛ ص : ؛ على وجوب » وهو : تحريف من الناسخين . 
(؟) عبارة ل : ٠‏ شرعية 0. 
(*) سقطت هذه الزيادة من : ١‏ . 
' (1) عبارة : لوي 16ص ٠ح‏ :ا ثتهر ). 
. (8) قال القراة فيُّ: انعقد الاجماع على: أن حكم الله في, حق المقلدء هو : ما أفتاه به امجتهدء وم يحك في ذلك 
. خلاف إلا ما كان من نحلاف معتزلة بغداد الذين نحكى الإمام عنهم في كتاب الاجتهاد ( من المحصول ) ما يفيد: 
نهم لا يجرّزون للعامّي التقليد إلا في مسائل الاجتهاد. وراجع: نفائس الأصول: (17/1 - ب). 
' (5) عبارة صن ؛ ل » ي : ١‏ مع أنه لا تسمى تلك العلوم فقها 0: وقي ن » ح نحوه وكتبت لفظة ٠‏ تسمى » 
بالياء . 
' (97) أي :لم يكن مسعدلا عليها بدليل جزثي , بل حصل له ذلك من دليل عام وهو : أن ما أفتاه به المفتي فهر 
| حكم الله في حقه . انظر : الكاشف (17/1- ب), 

د قل 


وقولنا 000 ] لا يعلم كونها من الدّين ضرورة - احتراز ”© : عن العلم 
بوجوب الصلاة والصوم - : فإِن ذلك لا يس يسَمَى فقهًا 0 امار ادر 
بكونهما من دين مذ عله . 

وأما 0 أصول الفقه ؛) - فاعلم أنْ إضافة : [ اسم المعنى م 

تفيد اختصاص المضاف بالمضاف إليه - في المعنى. الذي عيّنت. لَه نفد 
المضاف .يقال + هنبا عكتوب: زيداء والمفهون ما ذكرياة. . 

5 هذا نقول : 

« أصول الفقه »: [ عبارة عن” ]: مجموع طرق الفقه - على سبيل 
الاسالاح كن الاستدلال باد تال تعد ات ا 


[ف تاك جرع واس ارس اكات الواستمين 550 
فإنّه وإن كان من ١‏ أصول الفقه 1 لكت ليس ( أصول * الفقه أن ايدون النيء 
لا يكون نفس [ ذلك”" ]: الشيء 

قرلا :"فرق لمم ووز ركد ءالع الأدلة 4 والمارانقة :. 


(1)ل ترد الزيادة في : ل ء ص ء أ ء نء كي . 0 
(1) في : 1 احترازا » وهو تصحيف . 00 

() آخر الورقة )١(‏ من ن . 

(7) هذه عبارة نء ي» وفي : أو استبا ل كلسة والأعشى» بكلسة والمفسردة ولكتبا في هامشيفن] 
مصححة : كا.في ن ء ي بغير خخط ناسخيبما الأضليين . وعبارة : ص : ( إضافة الاسم المعين ٠‏ وني ل : 
وردت بعبارة ٠‏ إضافة اسم إلى اسم ا و لي 
بقوله ': لا فائدة في لفظة - المعنى - فإن الإضافة تفيد : الاختصاص سواء أكان ذلك » اسم معنى » أو إسم 
عين . انظر : الكاشف (1// - ١ .)١‏ م 

000 

(8) . وردت هذه الزيادة في ص . 


[((© كذا فى : ص »ء اء نء وني ي» ح : ( و ؛ء وسمطت من ل . 


-م٠-‎ 


وقولنا : ( على طريق 7 الاجمال أردنا به بيان كون 27 تلك الأدلة : أدلة , ألا 
ترى أَنا إنّما نتكلم - في أصول الفقه - في بيان أنَّ الإجماع دليل ؟! 
0 فأما : أنه وجد الاجماع في هذه المسألة - فذلك لا يذكر في « أصول الفقه ». 
وقولنا : 7 وكيفيّة الاستدلال با » أردنا به : الشرائط التي معهأ يصح الاستدلال 
بتلك الطرق © ], 
وقولنا : « وكيفيّة حال المُسَتَدِلٌ بها »» أردنا به © : أنَّ الطالب اليك «) 
“اشح شال إن كان عاميًا وجب 2 أن يستفتي . وان كان عالمًا وجب أن 
يجتبد - فلا جرم : وجب في ٠‏ أصول الففه » أن يبحث عن حال الفتوى » 
| والاجتباد » وأن كل © مجتهد : [ هل هو ** ] مصيب » أم لا !. 


جد عد 





(1) في ي » ح ١:‏ سبيل ). 

(9؟) في ن زيادة : ٠‏ أن ). 
. (7) ما بين المعقوفتين .سقط من متن , ن » وأثبت على الامش بخط مغاير. 
' (4) أي بهذا القول » ولفظ ص : ٠‏ با ) أي : بالكيفيّة . 
' (©) في ي ١:‏ بحكم ) وهو تصحيف . 

(59) هذا هو المناسب لا بعده . وفي بي : (١‏ يجب ). 

(/ا) عبارة ص : ١‏ وإن كان مجتهدًا ؛ وهي مصِحّفة عما ذكر . 

(8) لم ترد الزيادة في ' . 


الم 


الفصل الثاني 
فيما يحتاج إليه أصول الفقه من المقدمات 


للا كان و أصول الفقه » عبارة عن : ( مجموع طرق الفقه »» والطريق هو : 
الذي يكون النظر الصحيح فيه مُفضييًا إِمَا إلى العلم بالمدلول » أو إلى الظن به ». 
والمدلؤل هنا”© هو : الحكم الشعيٌ - وجب”" علينا تعريف مفهومات هذه 
الألفاظ . أعني : ١‏ العلم ؛» و١‏ الظنّ »» وه النظر ». و« الحكم الشرعيّ »). 

ثم : ما كان منها بين الثبوتٍ » كان غَنينًا عن»* البرهان بويا )يكن كذللكب 
وجب أن يحال بيانه على العلم الكليٌ » الناظر في الوجود ولواحقنه > لأن مبادىء العلوم 
الجزئيّة [ لو برهن عليها فها : لزم الدور”” ] وهو محال 9ه 


عد عد عمد 


(1) كذا في ي ء وفي النسخ الأخرى وها هنا ). 

.) فيجب‎ ١: ١ في‎ )5( 

(0) آخر الورقة )١(‏ من :1 . 

(ه) آخر الورقة )١(‏ من : .ح . 

(5) كذا وردت في 1 » ح »ل ء وكذلك في شرح القرافي . وعبارة ص : ( لو برهن فيا لزع الدور 4 وغيازة 
ن لم تبرهن عليها ففيها لزوم الدور » وفي بي : لو تبيهن عليبا فيها لزوم الدور » ونحوها عبارة الكاشف » غر أله 
استبدل تبرهن المصحفة ب برهن .٠‏ والأقرب إلى المعنى ما أثبتناه ‏ وذلك لأن مراد المصنف - رحمه الله -» أن ' 
المبادئء اجرئية للعلوم لخدا ل اح لمرو » وإلدا تعن عنما لم كن 11و11 بصم لسري ْ 
لا يتوقف شىء من مسائلها عليها » » لأنه لو يرهن علمها فا : لزع الدور ., 
(4) لم ترد هذه الزيادة في : ح يي . 

(ه) نباية الورقة )١(‏ من نسخة ل . 


-87م- 


الفصل الثالث 
في تحديد « العلم”' ) وه الظن » 


هذا المقصود إغها يتحقّق” ببحفين : 

الأول : 

أن حكم الذّهن بأمر على أمر » إِمّا أن يكون جازمًا » أو لا يكون””". 

فإن كان جازمًا : فإما أن يكون مطابًا لمحكوم عليه أو لا يكون . 

فإن كان مطابعًا فإما أن يكون لموجب» أو لأ يكون.. 

فإن كان لرعناء فلوسي أنا أن بكرن« خسنا ) انز عقا » أرلز بك 
منهما ). 

فإن كان « حسيًا » - فهو : العلم الحاصل من الحواس الخمسة”) 


)١(‏ راجع : المحصل للاطلاع على اختلاف العلماء في تحديد ( العلم ) ومعرفة اخختيار المصنف ص (559)» وقد 
نقل صاحب المواقف - في ما نقل من تعاريف العلماء للعلم - تعريف المصنّف له بأنه  :‏ اعتقاد جازم مطابق 
لموجب 4 وقال : بلا غبار عليه » غير أنه يخرج عنه التصوّر مع أنه علم - أي عند المناطقة ء لا الأصوليّين ولا 
الكلاميين ». فراجع : المواقف ص (5١)؛‏ بشرح السيد . وانظر : معالم أصول الدين للمصنف ببائش المحصل 
ص (5) والمياحث المشرقيّة له (1/ 781 79" وقد فسره فيها ؛ يأنه 3 حالة نفسيّة يجدها الحي من نفسه أبداً 
من غير لبس ولا اشتباه »» ونص على تعذر تعريفه بالحدٌ والرسم . 
(؟) لفظ ل ح : « يتبذب »» وكذلك في ص ء إلا أنه كتب فوقها : « يتحقق ). 
(م) هذا هو المناسب لصنيعه فيما بعد » وفي ي زيادة : (جازمًا 0. 
(4) في ص ء 1 : ( الخمس 0 وقد عبر بقوله : ١‏ الحواس الخخمسة ؛ للم يقل «المحسوسات ؛ كا فعل كثيرون لأن 
ذلك لحن : وصوابة « المحسّات » لأنه من الفعل الرباعي «أحس» واسم المفعول منه ( محسّ ») وجمعه 
٠‏ محسنّات ٠‏ راجع : النفائس (55/1 -1 ). 

"مد 


ويقرب 27 منه العلم بالأمور الوجداية ؟ كاللدة7© عوالال:: 
وإن كان 0 عقلبًا » - فإما أن يكون الموجب جرد تضور طرف القضيّة » أو لابد 
تن نكم اختويمن القنايا + فلار عن + ليزتو والقاي :© انظ رام 
أنانإن كان لتر يه مركا من اللحسنَ والعقل : فإمًا أن يكون من السمع: 
والعقل . .وهو : « المتواترات ). | 
أو من سائر الحواس.والعقل » وهو  :‏ التجريبيّات9' » و١‏ الحدسيّات ). 
وما( الذي لا يكون لموجّب » فهو : 3 اعتقاد الْقلّد ». ٠‏ 
ا الجازم غير المطابق - فهو" : ( الجهل ). 
وما الذي لا يكون جازمًا : فالتردّد بين الطرفين - : إن كان على السويّة فهو : 
« الشك » وإلا : فالراجح (١‏ ظئنٌ » والمرجوح ( وهم ). 


الثان 40 


أنّه ليس يجب أ أنْ يكونَ كل تصوّر © مكتسيًا » وإِلّا لزم [. الدور" أو 


' العلوم الوجدانية ) أقرب إلى ( الحسيّات ) منها ؛ إلى ( العقليّات ) لأ 3 الوجدائيّات'‎ ١ وقد اعتبر المصنف‎ )١( 
. جرئيات » والحواس لا تدرك إلا الجرئيّات » وأما العقل : فمدركاته كليّات . جع : المصدر السابق‎ 

(1) لفظ ي : ١‏ العلوم الوجدانيّة )» ولعله خطأ من التاسخ . ُ 
5 في ذعاءي : ٠‏ كلأم واللدّة ؛» وراجع معرفة ما قيل في تعريف كل منهما : متن المواقف (1017)» وقد" 
عقد الإمام المصنف بابّا طويلا للحديث عن اللذَّة والألمى ضمّنه فصرلا خمسة فراجعه في المباحث اعفار 
6807/1١‏ وما بعدها . ' ع خض 
ال ع جل لس : ( الغمريات 6. وقد أثبتنا ما في ح لمناسيعه لما بعدة ؛ وانظر تفسير الامام ' 
المصنف ٠‏ للعقل ؛ في المباحث المشرقيّة (55/1. ا ش 


(ه) ني ح : دكأ .١‏ 1 

(5) لم ترد الزيادة ف ن 1٠‏ » ل » ي . وإثباتها أنسب . 
0 ني 1: ددهو ). ٠‏ 

(8) لفظ ح : « والثاني »: أي 'البحث الثاني . 

.) التصور‎ ١ : في ي‎ )١( 


)٠١(‏ كذافي ! . وتموها في ل » مع تقديم لفظ ‏ التسلسل »» وكذلك لفظ ص » وفي ن » ح »عي » سقطت' بت 
1 0 1 


التسا ل”'' إِمّا في موضوعات متناهية » أو غير متناهية » وهو يمنع حصول التصوّر 
أضلا + بل لايد عن تصور غير مكتسسن. 


وأحق الامور يذللك. + ما يده الحاقل 9) من نفسه © ويدرك النفرقة بيه وبين 
غيره ) 00 


: القسم المسدمي 0 احم .؟ أن كل عل يدرك بالضرورة 9) أَلْمَهُ 
8 : :ويدرك بالضرورة كونه عالاً هذه الالمؤاز . 


ولا أن العلم حقيقة العلم ضروريٌ » وإ 8 ؛ لاضع أذ يكين علمه بكرن عا 
بهذه لز ضروريًا ؛ لما أن التصديق موقوف على التصور . 
وكذا القول في الظن . 
ثم .: العبارة امحرّرة أن الظنّ : تغليب لأحد مْوَي ظاهِرّي ** التجويز 
وها هنا دقيقة » وهي : أَنَ التغليب : إما أن يكون في المُعْتَقَدِ أو في الاعتقاد . 


ما الذي يكون في المُعْتَقَدٍ » فهو : أن يكون الشيءٌ ممكنّ الوجودٍ والعدم إلا أن 


لفظة : الدور. ». وهو سهو . من النساخ . لأنّ مراد المصنف الإلزام بكل من الدور والتسلسل ميث لو رفض 
الفخرض لارام بأبودها إلى باحر . وراجم : النفائس /1١(‏ .7 - الاي والكاشف -9١/١(‏ ب). 
(1) عرّف الجرجاني الدور بأنه : ترقف الشيء على ما يتوقف عليه وبالعكس . وهو قسمان : الدور المصرّح » 
والدور المضمَّرٌ » فانظر : تعريفاته (75) . وعرف التسلسل بأنه : ترتيب أمور غير متناهية . وأقسامه أربعة : 
فراجع : (59) . والمواقف (1797 -178)» وانظر ما قاله المصدف في إبطاهما في العلل في المباحث المشرقية 
1و5 -40). ش 
9) في ي 1١‏ : « الانان 0. 
ةا عبارة 1 : « بالضرورة يدرك ». 
(4) زيادة 1 ورلا ) لربط الكلام بجواب ١‏ لولا ). 
22 العني روا روت ماه ذال إل لط مجوزين »)؛ وفي ن وردت بلفظ : 
د لأحد محوزين وبين ظاهري العجويز 0 وزيادة « بين ٠‏ تصرف من الناسخ . 
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أحد 20 الطرفين به أولى : كالغعم الرطب » فإنَّ نزول المطر منه » 9 7" نزوله 
كك نكن الترول أول : 

وأما الذي .يكون في الاعتقاد فهو : أن يحصل اعتقاد الوقوع » واعتقاد 

لد "وو ل مع تجويز النقيض » لكن ” اعتقاد الوقوع 5 أظهر 
و2 من اعتقاد اللاوقوع . 


فظهر : أن اعتقاد ر.جحان الوقوع هغاير لاعتقاد رجحان اللاوقوع 5 


عند 


فهذا الثاني هو ٠:‏ الظن »» فإن كان مطابقًا للمظنون : كان ظناً صادقًا'» 


ومن لل - وهو له : اعتقاد رجحان الوقوع فإن كان مطابقًا للمُعْمَقدِ : كان 
« علمًا )أو ١‏ تقليدًا 000 بعال : كان ( جهلا ) والله أعلم . 
« ا« 


(1) في ١ : ١‏ إلا أنه يكون أحد 04 وما ألبتناه أولى . 
() آخر الورقة )١(‏ من ي . 
(1) هذا للفظ : 1 . وفي التشخ الأحرى : ١‏ ولا نزوله 6 وما أنبساه أقرب إلى العربية . 


(5) لفظ ص : ١‏ ممكن ». , ش 
(5) لفظ ي : ١‏ أن لا وقوع » وهو صحيح أيضاً.ء بل هو الأولى عربيّة » وما أثبتناه أقرب لتمابير المناطقة 
والفلاسفة . 


(8)نفظ 1 : و إل أن - 

(5) وردت في ي ١ ١‏ أن لا أوقوع ». 

(7) في ن : ١‏ أن لا وقوع » » وني أ ي » ح : ١‏ الوقوع » وهو تحريف من النساخ . 
(8) في !: دفهر ). 


كم - 


الفصل الرابع 


في ) النظر )ء و ( الدليل )» و ( الأمارة 0 
أماه النظر » - فهو : تريت تضديقاك 27 ق: الذمن :+ لموضل يها إلى 


تصديقات ل 19 


والمراد من ٠‏ التصديق ): إسناد الذهن أمراً إلى أمر بالنفي » أو بالإثيات7" ع 
إسْنَاذًا جارنا'ء أو اها :: 

م تلك التصديقات التي هي الوسائل » إن كانت مطابقة لِمَُعَلفاها - فهو : 
«النظر الصحيح »» وإلّا فهو : « النظر الفاسد »). 

نم : تلك التصديقاتٌ المطابقة » إما أن تكون - بأسرها - علوماً » فيكون 
الذرم :ا عبااع 0 ح أنقاتت :فلك ونا ١‏ أن كوو ات رادها بطو 
[ فيكون اللازم عنبا - أيضاً - « ظنا » . 
َإِما أن يكون بعضها ظنونًا » وبعضها علومًا”؟ ]ء فيكون اللازم عنها - أيضًا - 
«ظنًا»» لأَنَّ حصول النتيجة [موقوف على حصول جميع المقدّمات » فإذا كان بعضها 
ظنّا : كانت النتيجة] ”2 موقوفة على الظنّ » والموقوف على الظنٌّ ظنٌّ : [ فالنتيجة 
ظيّة 9 ع لا معالة . ظ 





(1) في ي : ١‏ التصديقات 0. 
)١١‏ وانظر : المحصّل (77)., وعلى هامشه : المعالم ص (ه)؛ وراجع : تعاريف العلماء الاحرين له كالقاضي 
الباقلاني » والأمدي : في المواقف (51) . 
(0) في ل 1٠‏ :«أو بالاثيات 0. 
(4) لم ترد في ص . 
(5) ما بين المعقوفتين ساقط من متن ح ع ومكتوب على هامشها . 
(5) ما بين المعقوفتين سقط من متن ١‏ ؛ وأثبت على هامشها بخط مغاير . 
(/م سقطت الزياذة من ١‏ » وعبارة ص : ٠‏ فالنتيجة لا محالة ظن ©. 
- لام - 


ما ٠‏ الدليل ٠‏ فهو : الذي يمكن أن يتُوصّل ”2 . بصحيح النظر فيه » إلى 
العلم . ْ 
وأما : « الأمارة : فهي : التي يمكن أن يُتوصّل ”© بصحيح النظر فيها » إلى 
الظنٌ © . 0 





(1) لفظ ١ : ١‏ يتوسل )2. : 
0000 1 1 
() وهذا خلاف ما عليه جمهور الأصوليين : فإن الدليل عندهم يشمل القطعيّ والظنيّ 2 بأنّه. :ما 
يمكن التوصل - بصحيح النظر فيه - إلى مطلوب خبري » سواء أكان قطعيًا أو ظيًا » وعلى هذا : فالدليل يتناول 
الأمارة . ْ ٠‏ 
وراجع : مذكرة شيخنا عبد الغني عبد الخالق لطلاب كلية الشريعة »)١5- ١١(‏ وقال صاحب المواقف : 
وهو يشمل الظنيٌّ » والقطعيّ » وقد بخص بالقطعيّ ويسمى الظني أمارة . فانظر : المواقف ص (7177)» وانظر 
تعريف المصنّف هما : في المخصّل ص )7١(‏ , 
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الفصل الخامس 


! في الحكم الشرعي 
قال أصحابنا : إنّهِ الخطاب المتعلق بأفعال المكلفين م, بالاقتضاء أو التخيير. 
ما ::الاقنضاء - فإنّه 7" يتناول : اقتضاء الوجود «» واقتضاء العدم » , 
لما : مع الجزم»» أو مع جواز الترك - : فيتناول « الواجب )» و ١‏ المحظور ») 
و2 المندوب )» و١(‏ المكروه ا 5 
وأمّا التخيير - فهو : الاباحة . 
خج 2#« 


فإن قيل ' 0 : هذا التعريف فاسد - من أريعة أوجه : 


أحدها : 
أن حكم الله - تعالى - على هذا التقدير : خطابه » وخطاب 


() آخر الورقة () من : 1 
)١(‏ هذه عبارة ن ‏ ي . وفي : ل ؛ ح ء ص ء 1 فيتاول . 
(») آخر الورقة (؟) من :اح . 
() آخر الورقة (5) من : ن . 
(؟) قصد بقوله : ٠‏ الواجب ال : فعل المكلق الذي تعلّق به الاقتضاء إلا : فالاقتضاء هو« الوجوب ) 
وه الندب »الح ء لا ١‏ الوأجب »)و ( الندوب ؛ ات : لأنّ الواجب هو : فعل المكلّف ؛ وهو متعلّق الحكم 
الذي هو الوجوب . وراجع : الفصل السادس الآتي . 
() للمصتف - رحمه الله - أسلوبه! «الخاص في إيراد اعتراضات المعترضين على ها يقرره ورد يت 
السؤال وجعله مشكركاً فيه بين الصحة والفساد , أورده مسبوقاً ب؛ فإن قيل ٠‏ أو ٠‏ فإن : قلت »4 وإذا كان 
السؤال قويًا » والاعتراض واردًا أورده بصيغة : ٠‏ ولقائل 4) وإذا كان عنده ضَعيْنًا مردودًا أورده بصيغة : ( لا 
يقال ). وبما ذكر شرع المصدف في تفرير اعتراضات المعترضين على تعريف الحكم . والاعتراضات الآنية بجملتها 
للمعتزلة . 

88م 


اله - تعالى - و كلام )» وكلامه - عندك - قديم : فيلزم أن يكون د 
تال بالكل عي ات 
وهذا باطل من ثلاثة أوجه : : 
الأول : أن خلٌ الوطء في المنكوحة» وحرمته في الأجنبيّة - صفة فعل العبد!؛ 
ولهذا يقال 7) : هذا الوطء حلال ء أو حرام » وفعل العيد مُحَُدَثُ » وصفة 
المَحْدَت لا تكون قدية . 
الثاني : أله يقال : ٠‏ هذه الرأة حلت لزيد » بعدما لم تكن كذلك » وهذا ا 
مشبعر : بحدوث هذه الأحكام . ش 
الثالث : أنَا نقول : المقتضبى لحل الوطء هو :| لك » أرملك اين وا ان 
معلّلا بأمر خادك يسعتحيل أن يكون:( قدا وات بت : أن الحكو” يمتنع 
يكون ١‏ قديمًا )» والخطاب قديم : فالحكم لا يكون عين الخطاب . 


عد عه 2 


وثانيها : أن بعض الأحكام خارج عن هذا الحدّ . يهو كون الشيء ٠‏ سينا ؛ 
و 9 شرطًا » و ١‏ مانعًا »وه صحيحًا ونو: فاسدًا ). 


اداع 


وثالثها : أنّ الحكم الشرعيّ قد يوجد في غير المكلف » وذلك : كجعل إتلاف ٠‏ 





١ . خلاصة هذا الاعتراض : أنه تعريف بالمباين‎ )١( 

(؟) كذافي آء وني ل : « ولذلك يقال ) ونحوه في : ح» ص والفعل : وتقول » وعبارة ن ؛ كي : « وكذلك 
نقول 4, 

(ه) آخر الورقة )١(‏ من : ص 

() كذا في ص » ح ء وفي »ل ء ي ءن : 9 الحل متتع » وعبارة 1 : « الحل يستحيل » كلاهما غير بعيد ؛ 
فاحل حكم شرعيٌ , والمعترض يريد التدليل على أنّ الحكم غير قديم سواء أكان في هذه الجزئيّة التي مثل بها أم في 
شواها . ٠‏ 


(4)في1:(أو». 
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الصبيٌ سبباً لوجوب الضّمان 27 » وجعل الدّلوك سببًا لوجوب الصلاة”© . 
ممه 
ورابعها : أَنّكَ أذخلت كلمة « أو ) في الحد و وهو غير جائز ؛ لأنها للترديد 
والحدّ للإيضاح ٠‏ وبينهما مباينة . 0 
١‏ ش ا م ود 
] الجواب » قوله : الحل ولق سات اسان 
قلنا 700" 
مقولا فيه : رفعت احرج عن فاعله”" . ولا معنى لكونه حرافا إلّا كونه مقرلا فيه : 
لو فعلته 2 - لعاقبتك ؛.فحكم الله باتعا - هو :. قوله + والفعل متعلق 
لقول » وليس لمتعلق القول من القول صفة » ولا لحصل للمعددم صفة شرق . 
كن 3 مر واب ماسو ولتق الانف الصو 01 
قوله 0 : هذه المرأة حلت لزيد » بعدما لم تكن كذلك ». 


قلنا : حكم الله عريفان - هو قوله في الأزل : أذنت للرجل الفلانيٌ » حين 
وجوده » في كذا ؛ ( فحكمه قديم »6 ( ومتعلّق حكمه مُحْدَ و 0ن 





٠ يحال. على كتب الفروع فيما يتعلق بفعل الصبى. وكونه سببا فى وجوب الضمان‎ )١( 

؟) يمال على كتب الفرو ع فيما يتعلق يكون الدلوك سيا للوجوب . انظر تفسير الامام المصنفى لسيبية الدلوك 
(6) لم ترد في 1. (4) لفظ ٠1‏ مباحأ » وما أثبتناه أنسب ‏ 
(ه) كذا في : ني ء وهو الأقرب لما بعده وفي اا حء ع لع آأء ص ١‏ « فعله ». 

(0) عبارة ص » ح : ٠‏ لو فعلت » بدون الضمير ؛ وفي 1 إن فعلت عاقبتك » وهو تصرف من الباسخ . 
00 لفظ ي »إن « لكونه ». 

(م) في ل : أو مخبرا . 

( أي حاط كي لعو 3 فى ايل - من المعتزلة - لا يرون ما يراه المصنف 
والأشاعرة : من أنْ العدم نفي محض . فراجع : المحصّل ص (4 0 والمباحث المشرقية : ))47//١(‏ وفي متن 
ال مواقف : (لاه - 819). 


.» لفظ حء 1 ؛  حاديث‎ )٠١( 


-اةد 


قوله : 9 الحكم يُعلّل : اياي 11 

ا كا 

قوله : ٠‏ هذا التحذيد يخرج عنه كون ”2 الشيء سيبًا رط ومأتعًا لي 
وصحيحًا » وفاسدًا ). ّْ 0-0 

قلنا : المراد من كون الدّلوك سيبًا : أنّا متتى شاهدنا الُلوك علمنا أنَّ 
الله - تعالى - أمرنا بالصلاة » فلا معنى [ لهذه”"] السببيّة إلا : ٠‏ الايجاب 6. 

وإذا قلنا : [ هذا ] العقد صحيح ات الاو 
له" في الانتفاع به » ولا معنى لذلك إِلّا : الإباحة " 


قوله : ( هذا التحديد يخرج عنه : إتلاف الصبيّ » ودلوك الشمس 6ه قلنا.: 
معنى قولنا : إتلاف الصبيّ سبب لوجوب الضمان » أن الولي كل 0 بإخراج 
ا ؛ والرجل مكلف ب[ أداء 29 ع الصلاة”*"2. عند الدلوك .. 

: « كلمة أو للترديد ». 1 ْ 

قلنا : مرادنا لماوعل العم ار كاد حكماً + وإلاغل!؟ 

1 00 00000 
)١(‏ في ي ٠١‏ ء ن : ١‏ عنه. كونه ) ولفظ ل : 0'عن كونه 6 
(؟) سقطت الزيادة من 1 » ص . اا 
م2 : ترد الزيادة في 1 

(5) سقطت من ١‏ . 

(ه) عبارة 1 : « فلا معنى له إلا أن الشارع 6. 

(5) لفظ ن : ولا و. 20 هك 

(9) انظر : ما قاله صاحب الإباج (1/1). 

(0) آخر الورقة (4) من ن . 

(م) لفظ ن , ي : ١‏ يكلف 0: 

(5) ل ترد في ح 2 ل. 

٠١ (‏ )يعلق على الضمان في مال المبيّ. وتعليق الرجل بالصلاة كوجحب السببيين . 

(١1١)كذافي‏ :ص ح ١‏ وفي اي و ناءل 1 الوالايدي ادراب ادرو وواسواررن 

هذه الحالة يجوز دخحولها قى الحد . ْ 
2 47- 


الفصل السادس 


. في تقسم الأحكام الشرعيّة 
التقسم الأول 
23 : 

وهو ' من وجوه : ١‏ 00 : 

خطاب الله - تعالى - إذا تعلق بشيء : فإمًا أن يكون طلباً جازم » أو لا يكون 
كذلك”" ]. : | 

فإن كان جازماً - فإما أن يكون طلب الفعل وهو : ( الإيجاب 4؛ أو طلب 
الترك وهو : ( التحريم ». 5 006 

إن كان غير جازم --فالطرفان : إِمَّا أن يكونا على السويّة. وهو : 
الاباحة »ء وإما أن يتر جم 7" جالئب ااوكره - وهو .: ( الندب )2 أو جانب 
العدم وهو : ( الكراهة 9) ( فاقسام الأحكام الشرعيّة 29 هئ 27 هذه الخمسة . 
وقد ظهر يبهذا التقسم ماهيّة كل واحد منها”" ع 


.0 في ل »ص : : وهي‎ )١( 
. لم ترد الزيادة في :ا حء لاي ن‎ )9( 
.2) في ذاءي: (يرجح‎ )5( 
. الكراهية 4؛ وهو تصحيف‎ ١ : ي »ء ن‎ » ١ لفظ‎ )5( 
في).‎ ١ : (ه) أي : التكليفية . (5) لفظ ي , ن‎ 
. الإيجاب » أو « الوجوب » هو : طلب الفعل طلبًا جازمًا . أي : مع المنع من الترك‎ ٠ أي ظهر أن‎ )0( 
: الحرمة )هو‎ ١ الندب ) هو : طلب الفعل طليًا غير جازم أي : لا مع المنع من الترك 100 التحريم » أو‎ ١و‎ ١ 
الكراهة » هي : طلب الترك طلبًا غير جازم » أي : لا‎ ٠ طلبالترك طلبًا جازمًا » أي : مع المنع من الفعل . و‎ 
الجازم » بالمانع من‎ ١ التخيير بين الفعل والترك . ولك أن تستبدل‎ ١ مع المنع من الفعل . و3 الإباحة ) هي‎ 
١ ' ,)81/1( النقيض فراجع : الإبياج‎ 
هو : الفعل الذي طلبه الشارع‎ ٠ الواجب‎ ٠ ومن هنا تدرك تعريف متعلّقاتها تغريفاً بالذائيّات » فيكون‎ | 
. طلبًا جازمًا .: الح . وقد اكتفى الإمام المصئف بتعريفات الأحكام عن تعريف المتعلّقات‎ 

|ا-2 8# 


فلنذكر ”' الان حدودها”” وأقسامها. وأسماءهًا . 


.) ولنذكر‎ ١ : لفظ ل‎ )١( 
أي حدود متعلقاتها » يريد بذلك تعريف العلقات بالرسوم غ فالتعريف عند الأصوليّين - هو اجامع‎ 0( 
المانع . سواء أكان حداً أو سما » فالحد - عندهم - » مساو للتعريف - عند المناطقة - فيشمل التعريف‎ 
العرضيات » فراجع : شرح العضد على مختصر ابن الخاجب (18/1). فما‎ ١9 وه بالخواص ؛‎ ٠ بالذاتيات‎ ١ 
:)19/1( سيأني رسوم للمتعلّقات ومن هذه الرسوم تُوْتَحذُ رسوم الأحكام نفسها. فراجع : الكاشف‎ 
والمستصفى (78/1)؛ والإبباج (77/1): وشرح الأسنوي » وتعليقات الشيخ بخيت عليه (07/1)» والبناني‎ 
. ومذكرات لم تطبع لشيخنا عبد الغني عبد الخالق . هذا‎ »)30١ - /1( على شرح الجلال على جمع الجوامع‎ 
التكليف ) قد اختلف الأصوليون في‎ ٠ وما يتعلق بهذا التقسم » وتجب معرفته » والوقوف عليه أمران : أوهما : أَنْ‎ 
. معناه على قولين . القول الأول : أَنّه إلزام ما فيه كلفة‎ 
وعلى هذا القول : لا يشمل الحكم التكليفيٌ - في الوافع ونفس الأمر - إلا حكمين هما ( الإيجاب ؛‎ 
وه القحريم ». وتكون تسمية الأصوليين الأحكام الثلاثة الأخرى : أحكاماً تكليفيّة » إنّما هي من قبيل تغليب‎ 
التكليفيٌ على غيره » وإِنّما صنعوا ذلك » لأ هذه الأحكام لا تتعلّق إلا بفعل المكلف .بخلاف الأحكام‎ 
الوضعيّة - عند من أثبتها - : فإنّها قد تتعلّق بأفعال غيره أيضًا . كقولنا إن إنلاف الصبي'شيئا سيب في‎ 
., وجوب ضمان المتلف في ماله‎ 
. القول إلثانى : أله طلب ماافيه كلفة‎ 
الإباحة كن‎ ١ الكراهية ) ولا يشمل‎ ١ الدب هوه التحريم )او‎ ١ الايجاب 4و‎ ١ وعلى هذا . يشمل‎ 
٠ . نسميتها حكماً تكليفيًا من قبيل التغليب أيضًا ء لا ذكرناه في القول الأول‎ 
الإيجاب ؛ وم ! ليحرب ؛ ونسميهالقسم اثالث بكل من‎ ٠ والثاني : في صحة تسمية القسم الأول بكل من‎ 
: ١ . فتقول‎ - ٠ التحريم 6 وه الحرمة‎ ٠ 
وأن طلب الترك طلبًا جازنا‎ ٠ إِبجابًا‎ ١ اتفق الأشاعرة والماتريدية على أنّ طلب الفعل طلبًا جازمًا يسمىّ ؛‎ 
نّ : « تحرها.). ش‎ 
ع و اولظ واب سا ينا با - بالوجوب أم لا !5 يسمى الث‎ ١ 
0 بالتحرم أيصح أن يُسميّ الحرمة أيضأً أم لا !؟.‎ 
 بوجولاو فقال الأشاعرة - وف تلم العاهية- : إن القسم الأول يسمى يكل من الايجابب‎ - ١ 
فهما متحدان ذاتاً ؛ مختلفان اعتبااً . فحقيقتهما واحدة وهي : طلب الفعل الجازم » إل أن هذا الطلب من جئهة‎ 
صدوره من الله - سبحانه - يُسمّى : إيجاباً ؛ ومن جهة تعلقه بفعل المكلف يُسمّى : وجويًا . وأن القسم الثانث‎ 
: يُسمّى بك من التحريم والحرمة ء فهما كذلك متّحدان ذانا ؛ مختلفان اعتباا قمختيقتينما وإحلة ؛ وعلي‎ 
طلب الترك الجازم ؛ إلا أن هذا الطلب من جهة صدوره من الله - تعالى - يُسمّى تحريمًا ومن جهة تعلق يفعل‎ 
١ .)910/1( المكلف يُسمّى : حرمة » وانظر : الإبباج‎ 
: فهم قد سُووًا في هذين القسمين - من حيث التسمية - بين مصدريي الفعل الراعي وافعل اللاي - - أى‎ 
- بين كل من المصدرين المتعدى واللاز وم يفرقوا ينبم - من ححيث التعدية - بل استعملوا الثلائي استعمال الرباعيٌ‎ 1 
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ما ( الواجب ) فالذي اختاره القاضي أبو كان : ( أنه ما يدم(" تاركه شرعا 


على بعض الوجوه ). 
وقولنا : يُدَمْ تاركه » خير من قولنا : ٠‏ يعاقب تاركه »4 لأن الله - تعالى - قد 





2 ” - وقال الماتريدية - وفي مقدمتهم - الحنفية : إن القسم الأول يسم بالإيجاب فقط نقط ؛ ولا يسمى 
بالوجوب ٠‏ وإئما الذي يسمى به النسية الفقهية في نحو قولنا : الحج واجب ء أي كونه واجيًا . 

وإن القسم الثالث يُسمّى بالتحريم فقط ولا يُسمَّى بالحرمة . وإنّما الذي يسمى بها النسبة الففهيّة في نحو 
قولنا: الزنى: حرام » أي كونه حراماً » فهم قد فا في هين القسمين دام وت النبعية > بن هنين 
المصدرين فصسححوها بالرباعي امعد وم يصتححوها بالثلائئي اللازم تأثراً بالناحية اللغوية » ويأن الثلاثيٌ - من 
حيث اللغة - أثر للرباعي وناشىء عنه ١‏ والمسألة جرد اصطلام ' : لاتصح المُشاحّة فيه . ولا التخطية من أجله » 
وبذلك بتييّن أن قول الإسنوي معترضًا على البيضاوي .: 0 لكن تعبير المصئف بالوجوب والحرمة لا يستقيم ؛ بل 
الصواب : الايجاب والتحريم أن الحكم , الشرعىٌ هو. : خطاب الله - تعالى - 5 تقدم ؛ والخطاب إِنّما يصدق 
على الإيجاب والتحريم لا على الوجوب والحرمة » لأهما امصدر وَجَبَ وَحَرُم (بالتخفيف) والإيجاب والتحريم 

مصدران لأبجب وحرّم بتشديد الراء . فمدلول خاطبنا الله - تعالى - بالصلاة مثلا : هو أوجببا علينا وليس 

مدلوله : وجبت . نعم : إذا أوجببا فقد وجيت وجوباً ) - قول لاايصح التأثر به ذل هو شك منهداناش دعن 
غفلة في فهم اعتراض أورده القزافيُ على الفخر في النفائس 48/١(‏ - ب).» وعن التأثر بمذهب الاتريديّة : 
وبالتفرقة الخية فواجع شرح الإسنري (51/1 - 058 بط الترفيق » والكاشف ٠ /١(‏ -). على أن كبار 
امحققين قد صرّحوا : بأنه لا مانع من من أن يتريّب الشبيء باعتيار » على نفسه باعتبار آخر - فيقال : أوجب الشارع 
فول ارس ردم ؛ كا يطلق على نفسه باعتبارين » وذلك مثا[ ل ما في قوهم : ٠‏ ضربت ابني تأدينًا ,' 

فإن الضرب عين التأديب إِلّا أنَّه من حيث كونه مولا ضرب ؛ ومن حيث كونه مقضوداً به إصلاح حال المضروب 
تأديب . 

لكك اناعم الأدادوت ل ايه بين الإيجاب والوجوب ٠‏ والتحريم والخرية نت صبديع يجيد ل غبار 
عليه » وسلم من كل ناحية وراجع : مذكرات خطية لشيخنا في هذا الموضوع . ونفائس القراقي (١//اغ‏ 
)0 ا 
(1) هو : حمدٌ بن الطيب بن محمّد بن جعفر بن القاسم اشتبر بالقاضي الباقلاني : نسبة إلى بيع الباقلاء - 5 في 
لب اللباب (58) - متكلّم أصوليٌ فقيه , له تصانيف > كنيرة من أهمها كتابه الأصولي ١‏ التقريب والارشاد »: 
انظر الوفيات 787/١(‏ )؛ والوافي (© / 1077)» واللباب ./١(‏ 9)» ومرأة الجنان (1/1): وتبيين كذب المفتري 
5١‏ والشذرات »)١78/7(‏ وتارعخ دول الإسلام »)١188/1(‏ وتاريخ بغداد (/579)» والديياج 
المذهب (9:17): وطبقات ابن السبكي (1/ 107 ) ط الحسينية , والأعلام (/ ٠١5‏ ): وطبقات الأصوليين " 
”5 . 
(0) لفظ ح ء ل ٠1١ء‏ ص : ١‏ الذي يذم ». وما أتبساه أول . 

ش ه946 


0 ب 117 ولا يقدح ذلك في وجوب”" الفعل » ومن قولنا : ٠‏ يُتَوَعَدُ 
بالعقاب على تركه », لأن الخلف في خبر الله تعالى د مال + فكان” " ينبغى أن 
لا يوجَدَ 0 ٠‏ ومن قولن 0 ديكات العقاب على تركه )» 5 الذي يُشَكّ في 1 
وجويه وحرمته؛ قد يخا من '' العقواب على تركه” 0 مع أنّه غير واجب» 0 1 
( شيعًا » إشارة إلى ما نذهب إليه : من أنْ هذه الأحكام لاحنبت إلا بالشرع ”) 


3 


وقولنا.  :‏ على بعض الوجوه )؛ ذكرناه” زوفن ل تن تقار الوا حي ا 2 
لأنه يلام على تركه : إذا ركورك بع « بدله [ أيضًا ع" . و م الواجب الموسع )5 
أنه يلام على تركه 0 ركه في كل الوقت » و١‏ الواجب على الكفاية )؛ لأنه يلام 
على تركه - إذا 7 ركه الكل . 0 

فإنا"''قيل  :‏ هذا(" )]الحدٌ يدخل فيه ( السئّة »١‏ إن المقنياء فالا لق أن 
أهل مخلة اتفقو/”")على ترك سنة الفجر بالإصرار . فإِنّهم يحاربون بالسلاح7". 

اقلت : سيأتي جوابه إن شاء الله تعالى . ٠‏ 





.» قد لا يعاقب لعفو 4؛: وهو تصرف من الناسخ . وفي ل : قد يعفوا‎ ٠ : 1 كذاني ص ءعياءحءان وف‎ )١( 


وهو تتسحيفه . 


(؟) لفظ ٠ : ١‏ الوجوب »6. ٠‏ 5 في صضء يا ء ن : « وكاك ٠‏ . 
4 آخر الورقة (؟) من ؛ ح , ش (ع) آخحر الورقة (5) من : 1 
(4) ل ترد في : آ 1 (6) في ! : فعله . 


(5) أشار بهذا إلى قاعدة أهل السنة الكلية . وهي : أن الأأحكام الشرعيّة إنّما تغبت بالشرع » لا بالعقل 15 

سيأتي : خلافاً للمعتزلة . وراجمٌ ؛ الكاشف (1/ 1-7٠0‏ ). 50 

(ي) تفظح :كرتا 7 (8) لفظي: (حده). 

() آخر الورقة (؟) من : ي . () ل ترد في تي 0 

1: فإن قلت 0. 31 ل ترد في‎ ١ : هذا لفظ : 1 » وفي النسخ الأحرى‎ )٠١( 

مساب الو 3 

رم 1ع هذا وجه من جملة الوجوه التى أوردت على هذا الحد ول العامة وال اق : من قوله : ١‏ وإِنّما ذم: 

الفقهاء ... ؛ إل . وقد مف الأصفهانيُ هذا الجواب » واقترح بدله أن يقال : إها حوريو للاستهانة بأمرن: 

فزي يودةا الففردز . فانظر الكاشف (1/ 71 -1). وقال السبكي في شرحه على المنهاج : وهذا الذي قأله 2 
85 ش 


وأما الاسم - فاعلم أَنَّه لا فرق - عندنا - بين ( الواجب © و( الفرض )ء 
ولك ١‏ المت انعد الفرض ): بما عرف وجوبه بدليل قاطع :و( والواجب») 
' بما”" عرف وجوبه بدليل مظنون . ظ 
قال أبوريق 99 -'رحمه الله - : ( الفرض » عبارة عن : التقدير ؛ 
قال الله تعالى : ا فَنِصْف ما فَرَضُكُمْ 274 أي قدرتم . 
وما ٠‏ الوجوب »: فهو عبارة عن : السقوط قال اللددت تمان جد ظٍ فإذا 
ا 4 أي قطن إذا 29 ثبت هذا : فنحن خصّصنا اسم 


الفرض » بما عرف وجوبه بدليل قاطع ؛ لأنّه”" هو الذي يعلم من حاله » أن 
امال قدذره ينا 4 


وهذا الفرق ضعيف ؛ لأ الفرض هو: المقدّرء لا أنَّه الذي ثبت كونه مقدّرًا 


علما أو ظنًا ؟ أن الواجب هو : الساقط , لا انه الذي ثبت كونه ماف لما أو 


- في سنة الفجر لم أر من الفقهاء ولا من غيرهم من قاله غيره . وإِنّما قالوه في الأذان والجماعة ونحوهما : من الشعائر 
الظاهرة » ومع ذلك الصحيح عندهم إذا قلنا بسنيّتها نهم لا يقاتلون على تركها : خلافاً لأبى إسحاق المروزي . 
فائظر : (1/كم. ش 
(1) في ص زيادة : ( بعض 0. نقله عن الإمام الغزالي 
)1١(‏ لفظ ي : (هيما ). 
(©) هو : عبيد الله أو عبد الله بن عمر بن عيسى - من كبار فقهاء الحنفيّة » إليه إنتبت مشيخة جخارى وتعرقند في. 
عصره ؛ وكان مغرب المثل في النظر واستخراج الحجج . ونسبتهإلى «دَبُوسيّة«بفتح الدالوضم الباء المخففة : قرية . 
بين بخارى ومرقند توفي سنة (470 ه). انظر : الجواهر المضيّة (؟ / ؟5؟) والفوائد الببيّة (5 »)١٠١‏ ومقدمة كتايه 
تامسن النظر . ' ْ 
(4) الاية رقم (700؟) من سورة البقرة . 
(ه) الاية رقم (5) من سورة الحج . 
(5) في ج : وإذا . 
00ل ترد في : ل. 
(4) كذا في : ل » ح » ص » وف النسخ الأخرى ١‏ أنه ). 
(9) راجع : أصول السرخسبي »)١1٠١/1(‏ والإنباج 54/1 - 55). 
6 - 417 


ظنًا ؛.وإذا كان" كذللت.: :كان. تخضيفن -كل: واد من ,هفاين اللفظين :يأحد 
القنب رن كك كما حض يي ا ثية كك 2 00 00 2 0 م 7 





)١(‏ لا خلاف - من حييكة اللغةات ف أن مفه هذين اللفظين عتلق » ومعناما ماين ار معناه:: 
“القدووع أو لله ؟ وار ماف ال 01 الناقطاء أ و الضطرب على ما سيأتي ذكرة "ريات ا قن 








والرتمياة 0000 ف أن مهرم هذين اللفطين عتلن ابخان بتارن.. 
رأنا . من جيث . الاصطلاح العرفي لهي . افقد داحدك 4 ذلك اك خلاب ه تدم مشهور عند شيا 
الأشرتين 0 مدهن : 0 1 ١‏ 

ا لدم الأول :“أن 1 الفرّض. وذ ا ( اذفان 3 أي *اسمان اللعنى” 0 قاد يطلقان 01 
مدلول واحد هو : الفعل المطلوثٍ طلبًا جازمًا , أو الذي كُمّ تاركه . د 73 لين ياك الث 3 كنا 
٠‏ وهذا اه هر مذهب الجمهور ء و لى .وأسهم : ابشافعية والمالكية حجيث . قالوا : إن هذا الفععل الخاص يُسمَى ‏ 

فرضاً ؛ ويُسمى ايه اجا مطلقًا سواء أثبت بدليل لين ١‏ أم ما فيل ظَي . وهو الفتار . 1 








لات اذهب لقان “#"أتهنا غير متراذقا' ‏ ويذلاك عنصل اي : فالفرض اوك لجكة بنللة. 
0 لافيت حاكن الئل للحي هذا بشو ناهب الأنفية: حي قاو" : إن هذا الفعل الخاص 0 
ينبت طلبه دم انازكه بدليل قطعي كالكناب والسنة المتواترة اناما أذ نت بذليل ظي كحير لولحل إن 
ري كقراءة القرآت في 'للصلاة بطع النظر عُنْ 0 الفقروء - الفاتحة - 0 
غيها: فإنه قد ثبت طلبها الجازم٠»‏ وذمٌ تاركها بقوله تعالى : ل فاقوا ما م 0 اران 4 وإن ثيك ذلك , 
بدليل ظنىٌ » فهو الواجب . وذللك : كقراءة الفائحة بمخصوظطها في"الضلاة- وا تاركها أ 
ع ار الا ا 0 ' 
“وقالوا: إن احكم للك ا افيض ؛ -”: أنه يكفز ' جاحدة ؛ وتقلدذ القللاة 0 نكم ااي 

0 الواجت أ ألا كر الجاحاة بلا "تفلم الضلاة: بتركة 2 و ك3 تاركة لم 'يه ار 





وهذا الخلا . حل اقلق انا لبك : )اقيم : أي عائد إلا لظ والتللمية ا إذأخاضله 1 
قال الجلال امحلي : أن ما ثبت أحكمه بدليل قطعى :“#امسني ترما «لفقاق عل لصي العن «. واجي؟. 


. ما ثبت حكمه بدليل ظني 5 يسمي وجب بالاتفاق هل يُسمّى فرضاًك.. : 0 32 1 
الي دعن العمي في النسمية ٠‏ فيو : نما ُسى ًا لا ُستى وا اتن وجل 
يسَمَى فرضًا . ا 
وذلك : لأعهم نظروا إلى أن الفرض مأخحوذ من «-فرْض. الشنيء ؟:بمعني .ره ب أي قطع بعغضه ‏ وما 82 
بقطعي فهو مقطوع به » ونظروا إلى أن الواجتب مأخحوذ'من' م .وجب الشبيء ») إذا سقط أو اضطرب: .وما ثيت"- 
ش اناارةه 





ش عه سا :إل المي خاص بالقطوع به ٠:‏ كاك درن فو كروسل دين 
الاضطراب فينافي المقطوع وقد تقل الفخر كلام أبي زيد الْدّبُوسِيّ في وجه تسميتهم تلك 
والشافعيّة .ومن ادن ٠‏ بل يقولون. ما يسمى لضا + ُسلى أبن ا واجبًا وما 
يسمّى واجيّا يُسسَمَى - أيضنًا - بفرضا.. 1 ' 0 
٠‏ وذلك: لأعهم نظرؤا إلى أن الفبرض لطن الثيء؛ إذا قدّره فهو مقدّر. 5 أن لومي 
٠‏ وَجَبَ الشييء وجوباً 4 إذا ثبت + فهو ثابت . وكل لمن المقدر والثابت - بالنظر إلى الدليل الذي يثبته ويحققه . 
- أعم من أن يثبت ويتحقق'ندليل قطغي ٠‏ أو بدليل ظَتَي:»'فتبيّن بهذا أَنّهِ : لا نزاع بين -الفريفين في تفاوت ” 
مفهومي الفرض والواجب لغة', :ولا في تفاوت حكمن .ما ثب بقطعيٌ وما ثبت :بظلىٌ وإفا النلاف.ق التسمية , 
:فأضبخاب المتهبٍ الأول يقولون :إن الفرض والوانجن لفظان:مترادفان اصطلاحاً قد نقل“عن معناهما اللغوىٌ 
اي إلى معنى' وانخقد عفق وهو اا لو عا نجارقاً 08 ألبت. طلبه ال سي “م بدليل : 
“حاب اله آلداق : خصثونا كلا مهما يقلتم وجعلؤة” احا له فيجغلون لقرض امنا لقسم ١‏ ل - 
النابث علي ٠ ١‏ ويجعلون الواجب انما اللقسم الثاني - الثابت بالطني : 3 1 
فإن تيل :إذا كان اصطلاح كل من الفريقين له مخ لخوي قد ينشاً عه وامنذ صاجبه في دعو إل فيا 
ا 0 | 0 
إن لخم ع استعمال الواجب في الشيء الثابت دون اليم الساقط 11 الططرب 0 
.ثم إن الفرض قد يعيم تقديره أو حزُه بدليل ظنيّ كا بعلم بدليل قطعيّ فيكون مظنونً ا و مقطوعاً . يكذلك 
| الواجب الثابت الساقظ أو ألمضطرب قد يعم ثبرته أو بسقوطه أو اضطرابة بدليل قطعيّ ؛ ٠‏ كا يعلم بدليل ظىٍِ 
مكون كذلك نطوعاً اشير تتفيسن الاسم أي زيد وسائر | الحنفيّة لفوضل بالتطن: والواجب 
بالمظنون» تحكم متهم لايش غيرهي . ْ 
ش على أ مأعذ المجفية بائسية للوجب نيف جداًء وذلك : لل الراحب » ترات - مشتق من | 
0 الجحوب )» فيجب أن يكون معنى 0 الوجوب الشتق من والقام به محا فيه . والرجوب إنْما هو نصدر 
١‏ وَجَتَ 0 بمعبئ ثبت لا مصدر ؛ وجب ) بمعنى سقط إذامضذر هذا : الوجبةٌ ؛ يقال : 0 وجيت الل 
وجبة 6 إذا نظت أعنلا ترها" ونه قل الى :"8 مادا وَجَبَتْ يها © اكلية 023 من شوزة اللحنجأئ + 
سقطت بنكها . وليس كذلك مصدر ؛ وَجَبَ ؛ معنى َف واضطرب 'فيكون الواجب فعناء :““الثابث م ل ' 
المضطرب :ولا الشاقط , وئبوت الشيء قذ ل يكون مقطوعاً به أو ص أن تقدير 0 0 أن 'يكون 
كذللها 6 تقدم بيانه ,' : 1 
على أن الحنفية - أنفسهم - قد نقضوا أصلهم ؛ وخخالفوا النطلاحهم 00000 
'كقوفم «الوتر فرض؛ و«تعديل الأركان فض الوالقعدة في الصلاة فرض :: وة مسح ربع الرأشل فرظن» . ول يثبت - 
4و 


يا فلك بتاكم . سعدا ارحب نيما نيك بطو » كقوهم : ( الصلاة واجبة 6» و ١‏ الركاة واجبة ). 
وقد ألزمهم الشافعيّة 000 لا ممه من نْصُب 'الركاة ومقاديرها فرضاً » مع أَنّ هذه التسمية قد 
وردت في لفظ الحديث » وهو( فريضة الصدقة ). : 
كا ألزمهم القاضي أبو بكر الباقلاني أن لا يكون ن شيء مما ثيت طلبه بالسنة فرضاً : كنية الصلاة ؛ وديلا' 
الأصابع » والعاقلة » وغير ذلك مما يطول ذكره » هذا : وليس للحدفية مستند في الشرع يويد اصطلاحهم » . 
ويُلزم غيرهم به وذلك : لان الشنارع إذا قال : « أوجبت الشيء أو فرضته 6 فمعناه طلبه طلبًا جازما . ثم إذا 
وصل إلينا قوله هذا بطريق التواتر : أفاد القطع ء وإن وصل إلينا بطريق الاحاد : أفاد الظن الال 
الظن به إنّما يكون بطريق وصول خبر الشارع.إلينا » وأما نة نفس الخبر فلا يفيد ذلك . 
وعلى هذا فتخصيص الحنفيّة الفرض بالقطعيّ ؛ والواجب بالظني - مجرد 55-0 
وحاصله : أنهم قسموا الحككم باعتيار وصوله إليدا إلى قسمين : مقطوع به » ومظنون ؛ وجعلوا لكل قسم اسذاً 
يخصه ء وقالوا : إن حكم المقطوع به أنه يكفر جاحده ؛ وحكم المظنون أنه لا يكفر جاحده . ١‏ 
الشافميّة ومن معهم يوافقوهم عل أن لمقطوع به يكفر جاحده » ولكن لا يخصونه باسم الفرض ٠‏ بل 
ا ب وده ا د م 
يُسَمّونْه واجيّا وفرضاً فالخلاف إِنّما هو في التسمية » إطلاق اللفظ ك بيّناه إن ادعى الحنية بعد الت 
التفرقة بين الفرطن والواجب لغوية أو شرعية . 
ام : ليس في اللغة ولا في :الشرع قيضي ذالك ودكايفة. .3 تقد واه وشرج + 
وإن ادعوا أن التفرقة اصطلاحيّة » قلنا : لا مشاحة في الاصطلاح اوقا العاحة لارام وي تكن أل 
الاصطلاح موافقاً للأوضاع اللخوية أو الأدئة الشرعية . 
فإن قيل : كيف يكون الخلاف بين الحنفيّة وغيرهم في هذا البحث لفظيًا » مع أن قوشم 5 
تفسد بترك قراءة الفاتحة . فيه مخالفة حقيقيّة لفيرهم كالشافعية . 1 : 
قلنا : إن الف في قاية افامة ‏ مح كونبا غالفة حقيقة » ليس مرجعها إلى الحلاف في النسمية + بل 
مرجعها إلى الدليل الذي قام عند الحنفية على أن ترك مامبت بالدئيل الي لا يفسند الصبلاة + وإ الدليل لخر 
الذي قام عند بحر الشافعية على أن تر ركه يفسدها ء ك يفسدها ترك ما ثبت بالدليل القطعي . 1 
فلا تضر هذه المخالفة في دغوى أن الحلاف لني لك الأمر اختلف فيه على الحقيقة مر فقهي لا مدخل اله 
في النسمية ال ينوقع الكلام والتاع فيه » ولا تعلّق للتسمية به .أنه ناض عن الدليل الذي دل ماعل 
بالفساد أو يعدمه . لا عن هذه التسمية . 
ولو أنهم سما ال ججميع واجبا وفرضمًا ء لكان الخلاف "جاريًا أيضًا بين الفريقين في فساد الصلاة 56 على 
حسب دليل كل من الفريقين وتحقيق ذلك وبيان الصحيح منه نما هو في .لم الفقه » فلا.يهمنا في هذا المقام إن 
كان مذهب الشافعية أو مذهب الحنقية هو الصحيح دون غيره. والله أعلم . ٠ ٠‏ ٍْ 
راجع : نفاكس الأصول (1/؛ - ب) والكاشف (1/ 55 -]) . وإأمستصفى (19/1):وزهاية السول 


عله 


3'] أُما «امحظور ؛ - فهو : الذي يُذَّمٌ فاعله شعاً . 

وأسعاؤه كثيرة : 1 

أحدها : أنّه و معصية )؛ وإطلاق ذلك في العرف يفيد : أَنَّه فعل ما*© نبى 
الله - تعالى - عله ٠‏ . 

وقالت المعتزلة : إنَّهِ الفعل الذي كرهه الله - تعالى - والكلام فيه مبنيّ على 
١‏ مسألة خخلق الأعمال 4 وإرادة الكائنات . 

وثانيها : أله ١‏ عحرّم ؛ وهو قريب من المحظور . 

وثالقها : أنه « ذنبع: وهو هو امب اعد الذي 2 د عليه المفوية 
والتاحدة + ولذيلق 1180 توس أفعال البهائم والأطفال 3 ؛ وربّما يوصف") 
فعل المراهق به » لما يلحقه”" من التأديب”* على فعله . 


- وبهامشه سلم الوصول (77/1)؛ والبنان, على شرح جمع الجوامع للجلال وبهامشه تقرير عبد الرحمن الشربيني 
(88/1 --45)» وشرح مسلم الثبوت بهامش المستصفى (15/1) وتيسير التحرير :)١809/7(‏ وحاشية 
الأزميري على مراة الأصول شرح مرقاة الوصول (757/7). والحاسل (3 - 1). والإبياج لابن السبكي (1/ 7 
- 70): وشرح العضد على مختصر ابن الحاجب 7/19 - 84)) وبفية امحتاج للمرصفي ص 6 ؛ 
ومذكرات خخطية الغيسا عرد الفليي عير اا 
' هذا وقد أذ تشارح مسلم الثبوت على المصدّف تضعيفه لقول الحنقيّة هذا - فقال :إن إلتزاع بيننا وبين 
الشافعيّة ليس إلا في التسمية لا في المعني » فلا وجه لا شمر الذيل صاحب الحصول لابطال قولنا » ومن زعم من 
الشافعيّة » أن النزاع معنوي في أنَّ الافتراض في كلام الشارع على أَيّهِما يبحمل فقد غلط . كيف وإِنَّ النصوص 
"كلها كانت قطعيّة في زمن الرسول - َي - والظن إِنّما نشاً بعد ذلك الزمان » ومن البيّن أن اطلاق الافتراض 
في لسان الشارع ليس إلا على الالزام لا غير . والذي أوقعه في هذا الغلط ما بِيّن القاضي الإمام أبوزيد في وجه 
التسمية بالافنراض انتبى (28/1) بهامش المستصفى . ش 
وقد علمت أن كبار مْحقّقين - من الشافعيّة - لم يدّعوا أن الخلاف معنوي . :بل هو لفظيّ كا أسلفنا , ون 
المصنف لم يغلط في تضعيفه هذا التفريق ٠‏ م زعم الشارح المذكور . 


(1) ل ترد في ي. 

(1) لم ترد الزيادة في : ح . ص . 

(©) ل ترد الزيادة في :ني . ح 1٠‏ ء ص . (4) في ١ : ١‏ يتوقع ». 

١ه‏ في ل : ١‏ وكذلك ». (2) هذا لفظ ل ء وفي النسخ الأخرى ١‏ وصف ». 
(0) كذا في :ان (8) هذا لفظ ١‏ » وفي غيرها : و الأدب ٠.4‏ 


١١15 


أ 


ورابعها : انه .مرجور:عنه.. :[:ومتوعّد عليه » اويقيد ' اق العف : أن 
الوك ل ابت واع المع" ١‏ 


006 0 3 0 ف ' سيق الكلام ذا فيه َإنَ 5 3 5358 


و””] آنا الب فهو لذي أغيم اه ذل عل أله ل ضرر فى هه 


0 1 
“ركه لتقف الشة ا ااا لل 


000000 
وأما الأسماء ب تالماع يقال 7 0 إن جلال علق 3 
وقد يُوْصَفُ الفعل. بأن الإقدام عليه ١‏ ,سباح وان كان 7 ركد عظورا ينا 
ذم الرنه بات باح » ومعناة : أنه لا ضر على من أراقه » وكات الإمام ملو يترك 
إراقته . 
ش 2 7 
0000 0 :لذي يكين فل رحا عل تك في نط 
٠‏ الشرع ء ويكون_تركها جائراً: . ١‏ 
وإِنّما ذم م الفقهاء من عدل عن - جميع التوافل؟ انلاقم ذلك على استهانته 
بالطاعة. 2 وزهذه فيا 4 فَإِنَ النفوسٍ تستتقص س .هذا دأبه وعادته 0 


(1) ماين اليعين شافط من م 
(0 لم ترد فا ؛ :ص. 

زم لم زوفي ناح 

(5) اختلف في الإباحة هل هي حكم شرعي أم لاء فذهب الجمهور” 000 - معن أن وجودها 
يتقف على ويجود راغ . يي ا 
الفعل والترك . ساك 2 

(ه) كذا ني ص » ولفظ ل 1.6 ء ح نحوها مع زيادة : « و »» ولفظ ن » ي «امظق ابونة سيق اند 
قال صاحب المصباح : الوط وام : حلال 0 17هماه) ؤي أيضا ما ولد 
في المعتمد (7551/1), 0 : اك 
(5) لم ترد في آي قاد الي 

0 لفظ لند وعما هي 1 أ إلى توم 3 5 أ 


-١١ 7 


00 « فيا نظر. الشرع »' احتران. عن «الأكل: قبل ب:ورود .الشرع.- فإِنّ 
فده جز من ترك »ا فيه من ال كن" ذلك لحان ا ل يكن 
مستفادًا من الشرع [ ف” "كلا جنم [ أنه الا رست ترات الاين 
وأما الأسماء فأحدها أن رع نان نات للا كل 0 قله 

5 : أنه ١‏ مستَحبٌ .2 او 5 كف العرت” : أن الله 0 1 


أحبّه . 


ا أنه و نفا 3 ريه ا رو »وأ لإنان أن يفم 


فن غير خم” 
ورابعها : أنه 0 م 7 زعا : أذ لكلف اقلا < ا 00 
أ قرية امن غير سحقر.. 1 


وخامسها أنه ( سنّة 4 ويفيد”' قي العرف : : أنه طاعة غير واجبة 3 
انناف 0 المنة + عد ار اك أ: بالمندوب ؛ بدليل أله يقل : 
هذاء الفدل واجب / .أو ا 7 : : 1 : : ١‏ 


0000 : لفظ ١‏ الس »الا بختصي بالمتدوث » بل يتناول كل ما غلم 
وجوبه أو ندبيّته بأمر التبنّ - عله - أن .بإدامته فعله ؛ لأنَّ السنّة مأخوذة, من 





كب 
(5) لفظ ١‏ : و إلا أن ». 

و هذه الزياذة من ',. ا 

057ل تزدالفي لاج ض . 1 
(5):عبارةة 1 : فإن الإنسان.أمر أن يفعلة ف 


(3) كذا في ص ؛ وعبارات 1 ء ل ا وصارح #ووافط البلة عه 


(#ذاعو الورقة ومع عن 1ه يماي ليه لمارا ولق اميد مليف 
[©6 أي ف عرف الفقهاء , : الأصرليوت : فإ السنة عند هم دليل كالكتاب. 8 
(+) آخر ا 3 ارك وو ار ا 


5200 1 


الادامة ؟َ ولذلك يقال : ا الحتان من السئة ) 00 5 بلا يراد به أنه غير وجب ٠‏ 


ال 3 0 حسام أ وذلك إ إذا كان نفع 0 إلى الغير مع القصد 9 
259 0 1 1 ' 


مه 
وأمَا « المكروه » - فيقال بالاشتراك على أحد أمور ثلاثة : 
أحدها : ما نُهِيَ عنه مب 47) تنزيه - : وهو الذي أَشهرٌ فاعله بن حي ري 
فعله » وإن لم يكن على فعله عقاب . 
وثانيها : المحظور وكثيرا منا يقول الشافعىٌ ره الت ل لي 
يريد [ به400 ] التتعري 0 , ظ ْ ١‏ 
وثالفها : ترك الأولى : كترك صلاة الضحى ويسمي ذلك مكرواً لا لدعي ور 
0 يو لاجد سرد اقول وسار . والله أعلم . 


+7 ج# ب 





)١(‏ قد أخرج أحمد في المسند.عن والد أني المليح » والطباني في المعجمْ الكير عن شداد بن أوس . وعن ابن' 
عباس حديثاً - بلفظ : «١‏ الْجتانُ مث لجال » ومكْيئة للنساء ». على ما في د الفح الكيم ..)1١9/9( ٠‏ 
0 لفظ 1 : ١‏ انفاعه ). ا ٌ 
(©) والتوادف في هذه الأسماء غند أكثر الشافعية ‏ وجمهور الأصوليّين . وقال القاضبي حسين - من بعالم 
« السنّة ٠‏ ما واظب عليه النبي : مه - و : المستحب ») اللي رسيت ,و تلع ,نايتف 
الانسان باختياره » ولم يرد فيه نفل . 

وقالت المالكية': و السنّة : :ما واظب النبي - ميم - على فعله مظهرًا له . ود ا:افلة » - عندهم - : أوَّل: 
رتبة من ١‏ الفضيلة ؛ التي هي أنزل رتبة من «السنّة ). وللحنفيّة اصطلاح آخر في الفرق بين * الست ) 
و لتحت # فراجع 0 
(؛) لفظ ! : و تتزيهًا ». .؛ (ه) لم ترد في لعي ءأءص. 
(3) كان السلف - رضي الله عنم - يكثرون من إطلاق لفظ ( المكروه » على. 3 ارم ٠:‏ في الكثير من المسائل: 
الاجتباديّة » زيادة في الورع » نوحذرًا من الوقوع نحت طائلة النبي في قول الله تعالى "3 انق ا لعي 
لمكم الكذب هذا حلال وهذا حرامٌ #4 - )١1١37(‏ من سورة « ادحل ؛ راجع : النفائس (91/1). 
فضي نوعلى 00000017 
(8) والضابط : أن ما ورد فيه نبي مقصود » يقال فيه : مكره مالم برد في ني مقصود يقال نيه :تا الل . 
راجع : الإبهاج (719/1). ' 
(9) راجع : المعتمد (5/1 --755). لمعرفة ا ا اوسا 

1 ا 4د 


التقسم الغالي "١‏ 

الفعل إمًا أن يكون حسناً أو قبيحاً . 

وتحقيق القول فيه : أن الانسان إِمّا أن يصدر عنه فعله”" وليس هو على حالة 
التكليف © . ش 

وما أَنْ يصدر عنه الفعل وه. :ل حالة التكليف © , | 

والأول : كفعل النائم, و::.. بي » والمجنون » والطفل » فهذه” الأفعال لا 
يتوججه نحو فاعليها ”2 ذم و نود ون كان داق جا معزت تان 1 
في ماهم ء ويجب إخراجه على وليّهم . 

والثاني : ضربان ٠»‏ لأنّ القادر عليه » المذمككن من العلم بحاله - : إِنْ كان له 
فعله ‏ فهو ١‏ الحسن »)» وان لم يكن فهو ( القبيح ). 

ثم قال أبو الحسيين [ العترى 153 شه الات : ( القبيح ) هو : الُذى ليس 
للمتمك. كن منه » ومن العلم بقبحه”"')» أن يفعله . ومعنى قولنا الب له أن يفعله 


)١(‏ هذا التقسم في حقيقته : للفع| لل الذي هو متعلّق الحكم » لا للحكم فالفعل ل 
القبح ع » لا حكمه الشعِيّ . وراجع الكاشف (1/ 55 - 06 والنفائس (1/ 07 ب). 


()فيع ننل) 0 

(*”) في يل » ص : ٠‏ تكليف 6. 

(4) لفظ ح » أو ». 0 

(5)في نءاءاصءيءح ١:‏ رهذه ). (فة لفظ ص » ن » ل ١: . ١٠‏ فاعلها ). 


(8) في ص : ١‏ الضمان والأرش .٠‏ وراجع : المعتمد (774/1). 
(4) والبصريٌ - هو : محمد بن على بن الطيب أصوليٌ شافعي ومتكلم من أئمة المعتزلة النوا لخر كان 
ال معتمد - الذي هو مختصر لكتابه ٠‏ شرح كتاب العهد أو العمد »؛ للقاضي عبد الجبار في أصول الفقه . توفي 
سنة (483)ه. أنظن : الوفيات .)7410/1١(‏ والوافي (4/ه؟١١).‏ والبداية (؟1١85/1))‏ والشذرات 
لق هقمع ومراة الجنات (5/لاة)» وأخبار الحكماء )١51(‏ والعبر :)١8107/9(‏ وطبقات الأصوليين 
107/1؟)» وكتابه ( المعتمد ١‏ طبعة المعهد العلمي الفزنسبي في دمشق سنة 584 1ه- 1934م . 
)0٠١(‏ في ١‏ دجاله ). (0) آخر الورقة )١(‏ من : ص 

1١86 


معقول : لا يحتاج إلى بتفسير ».نزيتيغ: ذلك أن ييبتحق الذمٌ بفعله 
يُحَدُ - أيضًا - بأنّه : اذى على صِفة ها تأ تيز في استحقاق الدم .. 


:ا “وأمهام الحسين» فهو :نما للقادر_ عليه" ؛ المتمككن مين الغلم ماله + بأ يفغله 0 0 
وأيضًا اليكل عل متنا زر 7 في استحقاق الذم . 
0 1 : هذه الحأدود 3 وافية بالكشف عن الم : 
أما الأول : 0 الى ارد بقولك, : ليس لم أن يفام ش 


.هن يقال للعاجر, ء عن الفعل ‏ اح ل اللي الها لوم ل 
الفعل : إن عر اع حي - : ليس .له أن يفعله ‏ ويقال للقادر إذا كان 
فر عن الفعل 29 ليس له أن يفملة وذ يقال للقادر ب إذا زجره الشرع 

عن الفعل ”© : : إنّه ليس له أن يفعله . ل 0 

والتنفسيا ن الأولان غير مرادين - لا محالة ؛ والثالت غير ماو - لك 
لجل ديكو ايع رالا ] النفرة الطبيعيّة عنه » وبالعكس . 0 

| والرابع - أيضاً - غير مراد , لأ يصيّر « القبيحٌ ؛ مفسيراًبالمنع الشرء م 

0 0 إن قلت : أمراد منه : القدرٍ المشعرك بين « هذه 'الصور 7 َ 


.)005- 0 انظر : المعتمد‎ )١( 

(5) لفظ 0:1 موثرة 3 وما اتبتناه الموافق لا أأبي الحسين في المعتمد ا 7 
وم لمك' ٠:‏ فأقول-! ا لالخو سسبو يه لجية اانا 

)05 0 إل يقالي الج نيبن ذا ال سواد زع يد من اناسع ل 
.. موضع. 3515 ف العم طم د الت يسنا يأر ا ا ا ا 0 


.(0) عننارة! [: 6'وان كان جبْسنًا »» روجو تصرفب من, للاخ يي 0 0000 00 





1 





00 ايا ؛ ل ان« زيادة1ل. أنه 00 ا ا ع اا لسر 
7 :قن ج فنا ( عنة .4 50 3/5 , 0 5200 37 5300 
له أي رهن عمل فيح مما بوه أل اب وهرباطل عند أني المسين المعتزي :ول عد شان 
في الفروع . 00 )٠١(‏ ترد في ص ء. 





- ١ 5 0 


قلت : لا نسلّم أن هذه الصور الأربع تشترك ” 0 وإحك ». ؛ وذللك لأنّ 
المفهوم الأول. - عنام : أنهو لا قدرة له على الفعل : 0 

وهذا إشارة إلى العدم, ٠‏ والمفهوم 2 - معنأة. : أنه يعاقب 5 ءِ وهذا إشاة 
إلى الوجود . ونحن لا نجد بينهما قدرًا مشتر” 


وأما 20 قوله : م يتبع ذلك أن يسنتحقٌ الدذمٌ بقعله ». 

“لاه لان شرت القبيخ ': بأنّه الذي ايستخق الم يتم نفعله : وجب تفسير 
الاستحقاق »؛ و ١‏ الذم ». ثب : ا 

"فَأُمًا «“الاستخقاق ١‏ - ققد يقال: :أو الورك ايشتحق لجرا غات غل 
معني : أنه يفتقر إليه لذائه . ويقال ٠:‏ امالك يستحق ل الاشاع ما بملكة 0 
معنى ' “أله مد علا ذلك الأتفلع ١‏ ش 
٠"‏ والأول ظاهر القمياة . 

والثاني : يقتضي.: تفسير الاستحقاق' 0-7 ”انغ أنه "أفسئّر 'الخسن 
بالاستحقاق ؛ 'حيث قال : الحسن هو الذي لا يُستحى"فاعله الدمٌ :“فيلزم "© 
الدور . 1ش 

وإن أراذ بالاستحقاق معنى ثالثاً » فلابد من بيانة': 


وأما « الذمّ » - ؤ [ قد ”)ع قالوا را ار ٠‏ أوترك " قول أ 


(1) لفظ 1 : ٠‏ ,مشتركة ؛ . 

(9) عبارة ص : «بين هذه الصورة م . ٠‏ ش 

(ه) آخر الويقة (0) من ع 0 

(0) آخر الورقة (5) من : د 000 : 

| )في قبي لوح : و فأما.». وقول الكير لأ اليد .افر 5000-7 
رو لا لوال فق يعن < لكر لالض ست : الأول : بمعنى التتيجة » وهو الحاصل من الشيء . 
الثاني : بمعنى العلامة . والثالث : بمعنى الجزء » فانظر : تعريفاته ص (1) ٠‏ , 

(0) فيلزمه ‏ ّ (5) .هلبه الزيادة يمن ٠:1,‏ 0 001 1 
(9) سقطت من : ص » وف أكتبت على هامشها تصحيحاً . 3 00 ش 


لاه 


رش فل ا عن" الوم "١‏ يمال العير + 0 
فنقول : إن عنيتٌ بالائُضاع : ما ينفر» عنه طبع الانسان ولا يلائمه ' - فهدذا 


. معقول ؛ لكن يزع عليه ] أن لا يسحقٌ و الحسن ولقبح :في سق 
الل حتتقاق الما أن القرة الي عل عند . 


وإذا غنيك يه أمرا. اخين قلابدٌ من بيانه . 


واعلم : أن هله الإفكلات عر ود عل توافتي شيع )و 
المنبي عنه شعًا . و« بالحسن »: ما لا يكون منييًا عنه شكًا . 

وتندرج 2 فيه أفعال الله - تعالى - » وأفعال المكلفين 5 0 لواجباث: 
. والمندوبات » والمباحات » وأفعال الساهي والنائم والببائم 
. وهر أولى من قول من قال : ١‏ الحسن ): ما كان مأذوناً فيه شرعاً » لأنّه يلزم 
,عليه أن لأ يكن أثمال اشاح فاك ب حسية ,ار قلت :( الحسن »هو : الذئ 
يصح من فاعله أن يعلم : أنّ غير ممنوع عنه شرعاً اح ص كم 0 
والساهي: والببيمة » ويدخل فيه “قل شاد سال 2ن وجوب ذلك العلم 0 


2) في ي : دعل‎ )١( 
. في ي ؛ ايضاع » وهو تصحيف‎ )1( 
آخر الورقة (5) من : لى'‎ )8( 


(”) لم ترد الزيادة في 1 : 

(») آخر الويقة (5) من : ح . 00 
(4) كذاني ص ءي ءن » ولفظ ا ح ١:‏ ويندرج 0 وفي ل : 3 فتندرج 1 وضمير ١‏ فيه ) بعده عائد إلى 
التعريف الذي ذكره على قول 0 . وقد قال الأصفهاني : إن الحد المذكور /! الحسن منقوض يفعل الطفل 
والببيمة والساهي والنائم ولا ينفعه - ]أ يي أبا الحسين - آخر التقييد في أول التقسيم ؛ فإن الحثّ بقيوده موجود فِْ 
الصور المذكورة ؛ فالحدٌ باطل نعم ما ذكره في التقسيم يدفع الإشكال عن المذكور . ولا يدفع عن الحد . وإذِأ 
أردت دفعه » فاعتبر في الفعل نسبته إلى الفاعل المخصوص ٠.‏ فبه يندفع الاشكال عن الحدٌ . فراجع :: الكاشفت: 
١/1١‏ - ))..؛ وانظر : المعتملد (1/ 084:5 نهد نيه ناقاله العتعف مق أول التتستم إلى فوله": » وأقول م ٠‏ 
برفه . وقال صاحب الخاصل مؤيلٌ! تعريفات أبي الحسين : « واعلم أن هذه التعريفات كلها لي ا 
البصري وهي جيّدة والتزييفات تكلّفات ». فراجع : الحاصل (4 - ب) . : 

(0) آخر الورقة (5) من 1 , (5) سقطت الزيادة من 1 , 


-٠١م8-‎ 


2 01 53 
اصن ا 


قال : خطاب اله - تعالى - » كا قد برد بالاقتضاء أو التخير "© - فقد ب 
أيضًا بجمعل الشيء ١‏ 0 و2 شرطًا 5 و ومائعا9؟) : قله - تعالى - 


.2١ لفظ اح : 0 ينفي‎ )١( 
(؟) ما قالهِ من اندراج الصور التي أوردها نقضاً على تعريف المعتزلة في التعريف الذي ذكره على مذهب الأشاعرة‎ 
يوهم التناقض . وقد أجاب الأصفهانيٌ عنه : بأنه لا تناقض بين الكلامين - -حيث إننا أوردناها تقضاً على رأي‎ 








المعتزلة» وأدرجناها هنا على رأي الأشاعرة : باندراج ما ذكر تحت الأفعال الحسنة عندهم. فانظر (80/1؟-ب) 
(59) لفطاح : دأو بالتخيير )» ولفظ ص : ١‏ بالتخيير 4. . 
0 السبب والعلّة ١‏ لفظان مترادفان عند المناطقة » وكون السيب بمعنى ‏ المعرّف ٠‏ للحكم هو الختار - عند 
جمهور أهل السنة . وقالت المعتزلة : هو الوثُر في الحكم بذاته . وقال الغزاليٌ : هو الموثّر فيه بإذن الله - تعالى - , 
017 ن الحاجب : هو الباعث على الحكم : وسيتناول المصدف بحث هذا في كتاب القياس بتفصيل . 
( فانظر ( الجزء الخامس ص7١١‏ ). هذا : ونقل اين السمعاني في القواطع عن الخطابي + صاحب معالم السئن 
له : لبس كل سبب علة » ولكن كل علّة سبب ٠‏ وليس كل دليل علّة » ولكنّ كل علّة دليل » وتعقبه ابن 
السبكي في (الأشباه والنظائر)» و (منع الموانع... ) ١‏ فراجع طبقاته الكبرق : (7894/7)ط. الحلبى 
وللعلماٍ في تعريض ه السبب » أقوال : منها : تعريف الغزاني فراجعه في المستصفى (44/1)» ولصاحب 
نعم اكرائع مرا دالندنت ب اعد : ما ورد في جمع الجوامع - وهو أنه : « ما يضاف الحكم إليه لتعلّقه به من 
حيث إنه معرّف له »» وهذا تعريف بالخاصّة . فراجع : جمع الجوامع بشرح الجلال /١(‏ 914 )» وعرّفه في موضع 
آخر بتعريف مبيّن لمفهومه فقال : ٠‏ هو الوصف الظاهر المنضبط المعرّف للحكم ٠‏ فراجعه في مذكّرة خطية 
لشيخنا مصطفى عبد الخالق ص »)5١(‏ وراجع : إرشاد الفحول رص 5). 

١ )5(‏ الشرط ؛ يأ عرفه صاحب جمع الجوامع  :‏ ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم 
لذاته ». فانظر .)5١/7(‏ وهو نوعان : لغوي كا في قولك : « إن جتتني أكرمتك ؛ وشرعيٌ - كا في قولنا : 
؛ الوضوء شرط في صحة الصلاة 0؛ والمراد هنا : الشرط الشرعي . وسيأني في بحث التخصيص مزيد بحث له. 
فانظر : ( الجر الثالث ص 7ه ) من هذا الكتاب .. 0 00 ش 

(5) «المانع» نوعان: مانع للحكم؛ ومائع لسبب الحكم. والأول هو الراد عند الإطلاق؛ وهو المراد هنا 

ابأما الثاني - قلا يذكر إلا مقيّدا فيقال ٠:‏ مانع السبب - > سيآني في كعاب القياس فانظر : 

( الجزء الخامس ص 177 ). وقد عرفوا مانع الحكم أنه : ٠‏ الوصف الوجوديٌ الظاهر المنضبط المعرّف 

لنقيض الحكم .٠‏ ومثّلوا له بالابوَةٍ : فإِنْها مانعة من وجوب القصاص المسبّب عن القتل العمد العدوان , وهي في - 
01 


في الزاني - حكمان أحدهما : وجوب الحدٌ ام #عة الزنى «مننياء 1 
اجرف اليد لان الزنى إلا يوجب الحدٌ بعينه”'' وبذاته » بل بجعل الشارع”") 
ييا + ا 

ولقائل أن 0 : إن كان دا الور يا لوجوب ” © الحد 00 
قال :'منتى ' 0 رأيت إإنسانًا يرق + فاعلم أنّي أوجبت عليه الح . ا “احق ؛ 
ولكن 'يزجع: حاضله : إِلْ كو الزنئ «معرفأة بخضول00 الحكم'.. ار 


اكه ود :شرع سراق ف مترنكر. 000 
١‏ الأول 9 أن أن حك 7 0 2 عل 5 اام قم ُ ولق اله عله 


ل ا 





الوقنت تقامع معزو لتقي هنا لمكم ,ايهو غلم الوجوية الل سوي واوا ان اماي ْ 
واطلاق: .الوجودي_ عن ليو . مع أنّها. من 'مقبولة: م الإضافة. 'صحيج «عند .الفقهاء .وغيرهم..- .ونان 2-2 
الصجييح عبد الميكلمين .لإا أم “عاق . ,إاجع جع مرفي شر الال 17 1ننة. 191 
)١(‏ عيارة ج : د لعينه ولذاته #. . 1 
(؟) كذا في !م ولفظ: غينها ؟ الشخ:.. تامارج زط عد ولك السايية اممو “اكه 
(1) لم ترد إلزيادة في بص »: مد ,القول الغزالي , فيخم م 205 ارايعم ا الثلاثة الإتية أؤردها 
المصيف لابطاله. :, 2 رو اوم اود د برطو الوا زا ا لم 
(4) قال الأسفهائ. :.إعلم أن ا :لله +تعالى بف مسأ اا حكمان. لا شكال عل كلانهم - 
أصلا .ثم شر اع بشرج .ما قإله المصديف. .-فانظر_الكاشب 03/90 بآ) ,.ولكنٌ الإننو فهم من هذا أن هباك» . 
خلاقًا في نسبة هذا التقسيم ل ل ا 6 يدا 
المنهاج 4.0/30 ), طٍ_التوفيق 1 ا باو ا مج نا 
١‏ كاي 1 لسع الأا :م لحد و زب « عاب »كا أي ٠.‏ 
لاي كذا في .ل ء وف غيها' : مهما 0 موادا تال سير لين ف حي "الوا ا د كه 
() كذا فيما عدا ١‏ » ولفظها ل ا :. فهو بحق. ١‏ اللي سكقا. 
شرعيًا » فراجع: له -أ): له الوا مسي 
وراجع : : نفائس,القرافي ١‏ //اه -م1) للاطلاع على منإقشات العلجاء ء للقائلين بهذا ... 1 
(ه) كلا في ل ولنظ غيها ؛ « حصو , 
(9) لفظري :و أجدها. »...| 


- 15٠ ب‎ 


الثاني : أن الشّرع لما جع الزن ومو :فى :ووب هذا الحلٌ : فبعد هذا 
لجع إِمَا أن تبقى 7" حقيقة اليك كانت قبل هذا لجعي » أو لا تق ٠‏ ]> فإن 
ال رط يه 000 
وجب أن لا تصير مؤثرة . 5 55 
وإ لم ثيق تلك الحقيقة": : كان هذا أعذاماً لك الحقيقة . ٠‏ 
والشيء - بعد عدمه - يستحيل أن يكون « موجباً 6. 8 
“الغالث : الشرعإذا جعل الزنى غَلَّة -: فإن لم يصدر عله © عند ذلك الجمل 
. 1 آم ايد 00 ست امشتحال أن" يقال" : إن جعله '« علّة للخل 90 . لأذافلك 
كذب : والكذب عل الشترع عال.. 8 
ش وإنمتقار اعنه آم - فذلك الأمر:: !| ل 
الحكم ء أولاالحكم ولا ما يوجبه . 0 
| فإن كان الأول :كان الور -. في ذلك الحكم. ع نين ارات 
١0‏ ليت 2 ش 1 
ا إن كان الثاني :كان امور ع ادي 
قول المعتزلة في الحسن والقيح ؛ وسنبطله إن شاء الله تعالى . 00 
<< وإِنَ كان الثالك - فهو : عال ع لق بارع" لا أثر في شيء ع لمكي , 


ظ ور سرع سكم كن ال ام 


عاد 





م لفظ 1 ١ه‏ يفي ) ولي بح :ل يت »ل وف نم 26 و يفي ب وخر تصحطا ...ا 
0 © 1 
٠‏ (4) تتقطت الزياقة دا “وقولة : « ل ا ل 
الصحاح بوصلها - قالوا و ل عو 
5471م نادة ونه ). انيع 0 اللياة لمك اما 
49 هذا لفظ: ٠ح.‏ . وهو الصحيح . في ينا اي ات كمايق روات 
ْ بل يكون علة للحد. 5 ١‏ : 0 5-0 امم مم 00 25 ا 1 
(5ماكذاي :ال ص بأوفي و اخء لى“اية لم ترد لفظة : اهو :وى لؤفي 17 و5 ذلك نا 
(/ا) هذا تعبير : .١‏ وفيما عداها : ١‏ الشرع ». (8) في ١‏ : 9 المستلزم ٠‏ 0 ( كذلك0 ومو اتصحيف . 
-1- 


التقسيم “الراببع ظ 
الحكم قد يكون :حكمًا بالصحّة » وقد ا 
[ قد 2 ] تطلق ني العبادات تارة » وفي العقود 5 أخخرف. ش 0 
أمّا في العبادات فالمتكلمون يريدون بصحتها » كونها موافقة للشريمة. سراء 
وجب 7" القضاء أو لم يجب . 
والفقهاء يريدون بها .10 ناا للقناداتماة ابن عن آنه الور 
١‏ صحيحة ) - في عرف المتكلمين لأنها موافقة ار" ادل مل ف 
وجب بأمر متجدّد . 
. و(«.فاسدة وما انق دده لكي عه الها 
وَأمّا في العقود ‏ فالمراد من كون البيع*© ٠‏ صحيحاً »: ترنّبُ أثر عليه 9 ., 
وما « الفاسد » - فهو : مرادف للباطل - عند أصحابنا . والجنفيّة جعلوة 
قسمًا متومئّطًا بين الصجحيح والباطل متنوتصموا + أله الذي يكرن متعقدا ١‏ بأضئله 3 
0 كمد ايه روج معي رم 
"ومنو 5 مو بين ال يخيليسل رياد" ' 


اس 6 200200 1 (5) ل ترد في :1. (م) لفظ 1 : ١‏ أوجب .١‏ 
(5) في ل عي : ١‏ الأمر »., (0) لفظ ل ء حواء ص ٠:‏ السيب 6.< بغر 


(3) قال صاحب الإجبهاج : واعلم ان الامام وأتباعه أنكروا كون الصحة حكمًا زائدًا على الاقتضاء 00 / 
وأنكروا الحككم بالسببية : فلم ييق للصحة معنى - عندهم - في العقود إلا إباحة الاتعفاع - وهو شرعي . ومن يفسر 
الصحة بكونه مبِيحا للانتفاع يلزمه أن يوافق الغزاليٌ في .الحكم بالسببيّة . أو يقول : إنها عقليّة ٠‏ فراجع.: 
٠ : 1‏ : 
قلت ١‏ لازي هذا لل تربك عل ما هو ل ياحة الانقع به ذلك برج إل لمكم لكين . 
)0 ») آخر الورقة )١(‏ من ل . 
(7) لفظ ل : « بقع 4 وهو:تصحيف . (8) في ص زيادة : وعنه 6. 0 : 
(9) وهذه التفرقة خاصة - عند الحنفيّة ‏ في أبواب المعاملات . أما في أبواب العناداث فالفساد 
والبطلان س عندهم - بمعنى واحد . ,1 
1١1١‏ - 


والكلام - في هذه المسألة - مذكور”" في الخلافيّات ؛ ولو ثبت هذا القسم لم 
نناقشهم ”7 في تخصيص اسم الفاسد به 57 
ويقرب من هذا الا - البحث عن قولنا في العبادات 4 : إنّها ٠‏ مجحزية ) أم 
لا!. 
واعلم : أنَّ الفعل إِنّما يُوْصَف بكونه مع ار 
وقوعه » بحيث يترنّبٌ عليه حكمه » ويمكن وقوعه بحيث لا يترنّب عليه حكمه ؛ 
كالصلاة » والصوم , والحج . 
3200 
كا الذي لا بقع مغل رسونه واحد ا 
الوديعة , فلا يقال فيه : إِنّه « محزىء 53 أو غيز ( مجخزىء ). 
إذا عرفتٌ هذه - فتقول : 
معنى كون الفعل «مجزيًا) : :أن الابافية كاف فق قوط انين به . وَإنَّما يكون 
"كذلك 9 راد كي نجي بين اضرا سات ع 0 
وقع التعبّد به . 
2 
ومنهم 5 « الاجزاء 4: ب ( سقوط القضاء » - وهو باطل؛ لا لأنّه لوذاك 


بالفعل. -: عند اختلال بعض ا : لم يكن الفعل ١‏ مجزيًا | مع 
مقو القضا ود 





رك ل لووط ١‏ ا وي ا 
(؟) كذا في ل » ولفظ ن ؛ « يناقشه 4» وفي النسخ الأخرى : ١‏ نناقشه .١‏ 
(م) قلت : لكن قال في البحر الرائق شرح كنز الدقائق لابن نم ج(517/57): 7 بيع الدرهم بالدرهمين لا 
ينقلب صحيجًا بإسقاط الدرهم الزائد ؛ لأَنَّ الفساد في صلب العقد .٠‏ 
(4) في 1ءص .ل ءن : ١‏ العبأدة 6. وام فطلم مق ل 
(5) كذا في ١‏ » وفيما عداها وردت بعبارة : ( جهة واحدة 6. 
(ه) آخر الورقة (3) من ح . ش 
0 في ل زيادة : د أن 4. (8) في ١‏ زيادة : ١‏ أنه 4. 
' 11 


ولاك "لقنا إكذا عن رامن مسد ص عل ها سباق 1 3 3 إن 1 


الله - تعالى - » . 


بلأنّا نعلّل وجوب القضاء : بأَنّ الفعل الأول - لم يكن « مجزيا »: فوج 


قضاؤه » والعلة مغايرة للمعلول29 . 





. ل ترد هذه الزيادة في ي 12 ص‎ )١( 
. ١ آخر الورقة (5) من‎ )»( 


حاشي ل عضي شل قي ع عل لك ؛ لا للحكم راف سات ما لان 
الامام المصئف - : الفعل توعان » نوع له وجهان : فيوافق الشرع تارة أن يقع مستجمعاً لما اعتبيو 


لل م د ار د 00 


ونوع له وجه واحد : فلا يقع إلا موافقاً للشرع . 


فالأول: كالصلاة والبيع . والثاني : كمعرفة الله - تعالى - فإنّها إذا وقعت مخالفة للشرع : كان ارقن 


جهلا » لا معرفة . وهذا النوع لا يوصف بصحة بلا بطلان . 

أن لوح الأل فهو الدي لص بذك فصةالفعل سواء ان عباة الصلاة :أو ماملة كمع - 
هي : موافقةً الفعل ذي الو جهين جهين : الشرع . » بقطع النظر عما إذا أسقطت القضاء » أو لم تسقطه - وهذا ما. 
اختاره المصئف ونسبه إلى المتكلّمين . 

وذهب الفقهاء إلى أنَّ صحة,العبادة : إسقاطها القضاء , بأن لا يحتاج إلى فعلها ثانيا . فما وافق من العبادة ت 
ذات الوجهين - الشرعَ » ولم يشقط القضاء يُسَمّى صحيحًا على الأول , دون الثاني . وذلك : كصلاة من ظن 
أنه متطهر ثم تبيّن حدثه . فإِنَّ صلاته في حالة ظّه الطهارة موافقة للشرع . ولكن يجب عليه القضاء » إذا تبيّن 


أنه كان مخطنًا في ظنّه . وصحة العقد سبب في ترنّبِ أثره عليه . وهو ما شرع العقد له : كحل الانتفاع فيء 


البنيع » وحل الاستمتاع في الكاح . وهذا ما اخختاره نمو ابن السبكي في الجمع » وشارحه الجلال حيث ل 
فالصحة منشأ الترتّب لانفسّه أي قيل . فراجع : جَمْمٌ الجوامع .)1١1/1(‏ 
أما المصنف فقد اعتبر صخة العقد نفس ترب الأثر . ْ : 
وقد ورد على الأول أن البيع في زمن الخيار صحيح . وم يترنّب عليه أثره وأجاب عنه صاحب الجمع وشارجه 
فراجع : جوابييما فيه . ش ا 
وم يورد المصتف على هذا القول ولم يناقش أصحابه » لأنّه اعتبر المسألة للخلافيّات أقرب وأحال علا 
ثم ربط المصتف موضوع ٠‏ الاجزاء » بالمسألة؛ لأَنّ صحة العبادة على مذهب را سس 
هذا - هو : كفاية العبادة في سقوط التعبّد » وإن لم تُسْقِطٍ القضاء . 
ما من ذهب إلى أن صححَةٌ العبادة إسقاط القضاء فقد قال : إن ١‏ الإجزاء؛ هو إسقاطٌ القضاء - أيضًا- : 


-١١5- 





- فجعل الصحة في العبادات نفس الإجزاء » ومرادفة له . 

و ١‏ الاجزاء » على الرأي الأول أعمٌ منه على الرأي الثاني؛ لتحققِه في نحو صلاة من ظنْ أنه متطهر ثم تين له 
حلثله . 

و ١‏ الاجزاء ولا تتّضف به العقود » وإِنَّما تنّصف به العبادات » واجبة كانت أو مندوبة وقيل : لا نتّصف به 
المندوبة أيضًا . ومنشأ الخلاف نحو قوله - َي - : « أربع لا نُجرىمٌ في الأضاحي ٠0‏ فقند استعمل الإجزاء في 
الأضحية وهي مندوبة عند الشافعيّة » واجبة عند غيرهم كالأحناف » فمن قال : إِنّها مندوية » قال : المندوب 
يوصف بالاجزاء لهذا الحديث . ومن قال : إِنَّها واجبة منع من وصفه به . 

ومن استعمال الاجزاء في الواجب انّفاهًا قوله - مُه - د لا تجرىمٌ الصلاة إِلّا بفاتحة الكتاب ٠‏ أخرجه ابن 
عدي في الكامل على ما في الجامع الصغير (551/5). كا أدرج المصنف في هذا التقسيم مقابل الصححة وهو : 
البطلان؛ وه البطلان »: مخالفة الفعل - ذي الوجهين وقوعاً - الشرعَ سواء أكان عبادة أم معاملة . 

وقيل : البطلان في العبادة عدم إسقاطها القضاءً » فصلاة من ظنٌ الطهارة » ثم تبيّن أنه مُحدث باطلة على 
الثاني دون الأول . 

وأما د الفساد 0 فهر مرادف للبطلان عند الجمهور . 

وذهب أبو حنيفة إلى أنَّ مخالفة الفعل - ذيي الوجهين - الشرع » إن كانت لكون النبي عنه لأصله فهي 
« البطلان 4: م في الصلاة بدون بعض الشروط لكان وك في بيع اللاقيح » وهي ما في البطون من الأجئة ٠‏ 
لانعدام ركن من البيع » وهو المبيع . 

وإن كانت لكون النبي عنه لوصفه - فهي ذ الفساد : ؟! في صوم يوم النحر . للإعراض بصومه عن ضيافة 
لله - تعالى - لعباده بلحوم الأضاحي التي شرعها فيه . وكا في بيع الدرهم بالدرهمين ٠‏ لاشتاله على الزيادة فيأئم 
.به » ويفيد بالقبض الملك الخييث عنده . ولو نذر صوم يوم النحر : صح نذره عنده؛ لأنّ المعصية في فعله لا في 
شرو ور كله وتان التفلضن حجن المعية ؛ ويفي بالنذر » ولو صامه حرج عن عهدة نذره , لأنه أدى 
الصوم "ا التزم . 

وببذا يتضح أن أبا حنيفة - رحمه الله - اعتدٌ بالفاسد ‏ ول يعتدٌ بالباطل . والمخلاف من حيث التسمية لفظي » 
لأن حاصله أن ما نبي عنه لأصله كا يُسَمّى باطلا هل يُسَمّى فاسدًا ؟ وأن ما نبى عنه لوصفه كا يُسَمَى فاسدًا 
هل يُسَمَى باطلا؟ دان يده يحت كربين لبنس انيم لتر . وعند الجمهور يُسَمّى . وأما 
اعتداده بالفاسد تخالا في ذلك الجمهور فهو خلاف فقهيّ لم ينشأ عن التسمية » وإنّما نشاً عن الدليل الذي قام 
عندة . راجع : أصول السرخسبي (18/1- 5 8)» وكشف الأسرار (58/1؟) وما بعدها . والكاشف /١(‏ 717 
- 34 - )» والنفائس (59/1 -58 - ب)) وجمع الجوامع بشرح الجلال (45/1 ))٠١8-‏ وشرح 
الإسنوي على المنباج ؛ وبحاشيته الابباج (1/ 47 --87).: ومذكرة لم تطبع لشيخنا مصطفى عبد الخالق . 


-1١1١6- 


التقسم”" الخسامس 


العبادة ا ١‏ بالقضاء ) و ١‏ الأداء) اء و ١‏ الإعادة ) 
فالواجب : إذا ديق وقد سمي : ( أداء ). 
وإذا دي - بعد خروج وقته المُضَيّق أ أو اتويت 2 ١‏ قضاء 6. ش 
وإن فعل مرة على نوع من الخلل ) لوي خاي 
( إعادة 0؛ فالإعادة : اسم : لمثل ما فعل على2 ضرب من الخلل : ْ 
والقضاءٌ : اسم لفعل مثل ما فات وقته المحدود . | 


ثم ها هنا بحثان : ١‏ 1 
الأول 9) : لو غلب على لله في الواجب الوح أنّه لو لم يشتغل به : 
نات ْ 


فها 9 هنا»: لو أت عصى . فلو أَتَر وعاشٌ ء ثم #العريه د لال العامي لي 
بكر : هذا ٠‏ قضاء /؛ لِأنّه تعيّ ن وقته بسبب غلبة الظن » وما أوقعه فيه . 
ايند 00 4 الله ا حلاف م 





جد ويه 
)١(‏ لفظ ١ : ١‏ القسم ». 1 0 (؟١)‏ كذا ني :أ وفي غيوها ١‏ مع 6.. 
رصم زاد في ! : ٠‏ البحث 6. اخ 07 (8) سقطت من ي . ش 1 
(ه) في نء آءي ١:‏ فهنا». ء! (ه) آخر الورقة (ه) من ي . 


(9) هر : أبو حامد 000 لغزالي - الملقّب بحجَة الإسلام توفي سنة (ه 0 
ترجمت له معظم المظان منها : الشذرات .)٠١/5(‏ وطبقات ابن السبكي ط الحلبي 0٠ ١/4(‏ والتتظم .. 
(/178)؛ ومرآة الجنان (10/0//7) . ومقدمات كتبه إحياء علوم الدين '؛ وشفاء الغليل » والمنخول » وشرح 
الإاحياء : ( إتحاف السادة المتقين », ش 
(1) سقطت من : يي . وانظر المستصفى (45/1). والظاهر قول الإمام الغزالي . 

كا - 


الغاني : الفعل لا يسمى ١‏ قضاء »)2 1 اع ند الأداء ) مع أنه 
م يوجد و الأداء ). 

شم القعاوع ١‏ عل كسمن : : 

أحلاما : ما وجب ( الأداءُ افك وق شحنا بوالرقت : فكان ( قضاء ). 
وهو كمن ترك الصلاة عمداً في وقتها »ثم أذّاها خارج الوقت . 

وثانيبما : :ما" ع لا يجب ١‏ الأداء », وهوات أيضا د قسمان : 

أحرثما : أن يكن امكل بحيث لا يصح منه ( الأداء ). 

والثاني : أن يصِحّ منه” ذلك . 

أما الذي لا يصح منه « الأداء » - فإمًا أن يمتنع ذلك « عقلا ) - كالنائم 
ال ا اده : فإنَّهِ يمتدع « عقلا ) صدور فعل الصلاة منه . 

وإمّا أن يمتنع ذلك منه «شرعًا» - كالحائض: فإنّه لا يصح منها فعل الصوم "© 
لكن " لمّا وُجد في. مها" سبب الوجوب - وإن لم يوجد الوجوب - سمي 
الإثيانُ بذلك الاوك رد ار ا كا . ش 

وأمًا الذي يصِحٌ ذلك الفعل * منه - إن لم يجب عليه الفعل : فالمقتضى لسقوط 
الوجوب - قد كدبو يد كار إن السفر منه » وقد أسقط وتجوب 


الصوم ٠.‏ ْ 
وقك يكون من الله - تعالى - كالمريض ؛ فإن امرض من الله - وقد أسقط 
وجوب الصوم . 


(1) كذا في آء وفي النسخ الأخرى زيادة «هذا». (؟) سقطت من : ح .دي نا2ال. 
(؟) لفظ ي : ١‏ ذلك منه 0. (8) لفظ ح : ١‏ المفشي 4: وهو مساو لما اتبتناه . 
(8) في ! : ٠‏ الصلاة والصوم » واضافة لفظ الصلاة سهو من الناسخ . فإن الحائض تقضبي الصوم ولا تفضي 
الصلاة . ش 
(5)كذا في :ا وفي غيرها د إلا أنه » وما أثيتناه أولى . 
(/) لفظ ن : و حقهما ,.١‏ 
(8) عبارة ١‏ : « منه ذلك الفعل :٠‏ وكلاهما صحيح . 
-/111- 


قفي جميع هذه الراسية + أسم 0 القضاء ») إِنَّما جاء - : أنه وجد: سبب: 
الوجوب - منفكا - عن الوجوب 1(7) » لا لأنّه وجد وجوب الفعل » 5 يقوله بعض ' 
من لا يعرف7© - من الفقهاء - ١‏ الجن المي باق لوعو 
ممست رع و 0 : 


ا 





(1) في 1 ١:‏ الواجب ». 
(؟) لفظ ١ : ١‏ يعرفه ). 
أضة لوحب كنوب ما أن يكون لكل منهما زمان مقدّر شرعاً » فيسمى موقّنًا وال 
فيُسمّى مطلقًا : وذلك كالتفل والنذر المطلقين . وكذلك الفوريٌ كالايمان . وهذا ال 0 
قضاء » وإك كان الزمان ضرويًا لقعله , 
والموقت ا أن يكون زمانه ومع منه فيْسَمَى موبيا : كالصلوات الخمس » وسننها » والضحى والعيد, 0 
أنْ لا يكون أوسعٌ منه فيُسيَطى نُضِيًّا كصوم رمضان والأيام البيض . 
والرقك ابفسمية يوفيقكن بالأداء والقضاء . : 
فجمهور الأصوليين ومنهم المصنف ذهيوا إلى أن « الأداء » فعل العبادة - كلها - داخل الوقت ١‏ 
و( القضاء يل ان . وأما الصلاة التى فعل بعضها داخل الوقت ؛ وبعضها خخارجه فلا توصف: 
بأداء ولا قضاء . ْ 
وأما الفقهاء فلهم ثلاثة 3 الصلاة المذكورة : 
أولها حاقل مغل الوقت - فهو أداء حقيقة , والبعض الاخر أداء بالتبعية للبعض الأول 00 
الجميع ٠‏ أداء «عليعد ال»: ا 
وثانييا : أن ما فعل منها - ختارج الوقت - فهو فضاء حقيقة , والبعض الأول » قضاء بالتبعيّة . فسمّوا 
الجميع ١‏ قضاء ؛ على هذا المعنى . : 
وثالفها : أنَّ ما فعل منها منها أ داخمل الوقت خرن فر و ا 
أداء » وبعضها قضاء . وم يبال هذا المذهب بتبعيض العبادة في الوصف . هذا التبعيض الذي فر منهاأصحاب: 
المذهبين الأولين . فراجع : سلم الوصول على شرح الإسنوي )١1١8- ٠١5/١9‏ . قال شيخنا مصطفى : وهذ! 
المذهب هو التحقيق . فانظر:شرح الجلال »)1١17/1(‏ ومذكرة شيخنا الخطية ص (107). 0 
وأما صاحب جمع الجوامع فقد ذكر في تعريف كل من الاداء والقضاء مذهبين » منهما المذهب الذي 1 
الإمام المصدف وحكاه ٠‏ بقيل 0. وأما المذهب الذي اختاره - وهذا بناء على ما ورد في الأحاديث الدالة على 


أن من أحرم لصلاة الصبح قبل طلوع الشمس فإن صلاته أداء ونموها. فهو : أن الأداء فعل بعض ما دتخل ‏ 
-1١18-‏ ش 


- وقته قبل حروجه . ثم إن كانت العبادة صومًا - فلاب من فعل بعضه الآخر في الوقت أيضًا . وإِنْ كانت صلاة 

فهي أداء في حالتين : الأولى أنْ يفعل البعض الآخر في الوقت أيضًا . والثانية أَنْ يفعل هذا البعض بعد الوقت 
بشرط أن يكون ما فعل منبا ‏ داععل الوقت - ركعة أو أكثر . وإّما كانت أداء في هذه الحالة لحديث 
الصحيحين : ١‏ من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة ». | 

وعلى هذاء فالقضاء: فعل كل ما خرج وقنه استداركًا لما سبق لفعله مقتض مطلقا . فراجعه بشرح الجلال 
.)١١5-108/1(‏ قال شيخنا مصطفى : ولعله - أ اين النيكي ب - أخذ يظاهر المذعيين الأإين للفقهاء » 
فظن أن أصحاب المذهب الأول يقولون إن المميع أداء بالأصالة وأنَّ أصحاب المذهب الثاني يقولون إِنَّ انع 
قضاء أصالة ثم اختار منهما المذهب الأول فأحدث بذلك مذهبين لم يقل ببما أحد . انظر : : مذكرته الخطية 
ص 7؟) . 

وأما ( الاعادة » فقد اختلف فيها على مذهبين ؛ 

أوهما : هذا الذي ذكره وجزم به الإمام المصئف » وأتباعه » ورجحه ابن الحاجب , 

وثانييما : أنها فعل العبادة ثاتبًا في وقت الأداء لعذر » سواء كان هذا العذر خللا في فعلها , أم لا , أو كان 
حصول فضيلة لم تكن في فعلها أولا. فالصلاة المكرّرة معادة على الثاني لحصول فضيلة الجماعة» دون الأول لانتفاء 
الخلل » وصاحب جمع الجوامع حكى تعريف الإمام 0 بقيل 0. وتردّد في التعريف الثاني فلم يرجحه لتردده في 
4 لأحد قسمي ما أطلقوا عليه الإعادة من فعل الصلاة في وقت الأداء في جماعة بعد أخرى » ثم ذكر الجلال : 
أن التعريف الشامل حيئكذ : ١‏ فعل العبادة في وقت أدائها ثانيًا لعذر أو غيو ٠‏ فراجع او اولع ابيع 
(لروال). 

وقد حاول الأصفهاني دفع الإشكال الوارد على تعريف المصنف » واعتبه جاممًا لما أعيد لخلل أو' لغيو - 
فقال : ثم المفعول ثانيًا في وقته امحدود سالمًا عن الخلل يُسَّمّى معادًا . لأنّه مماثل للمعاد عن خلل » ولا يقال : 
الأول مشتمل على نوع من الخلل . والمعاد سالم عن ذلك الخلل فلا يكون مثلا له , لأنَا نقول : الممائلة : عبارة 
عن المشاركة في الحقيقة النوعية وهي ثابتة هنا فإن الخلل الواقع في الصلاة لا ييطل ماهيّة الضلاة : فاندفع 
الإشكال . ثم قال : واعلم أن ما ذكرناه من الشرح أكثر تحريرًا من المذكور في الأصل ء ليفهم على الوجه 
المذكور ‏ فراجع : الكاشف -079/1١(‏ ب). 

قلت : والتعريف الشامل بدون تكلف هو ما ذكره الجلال . 

هذا : والظاهر من صنيع المصئف أَنَّ الإعادة قسم للأداء » وليست قسماً منه وهذا ما فهمه مُخْتَصِرُزْ 

المحصول كصاحب الحاصل » والتحصيل ؛ وتبعهما البيضاويٌ ولكن السبكيّ قال في شرحه على المتباج ؛ فإن 
فعل في وقته فهو أداء سواء فعله مرة أخرى قبل ذلك أم لا . هذا هو الذي تختاره , وهو مقتطبى إطلاقات الفقهاء » 
ومقتضى كلام الأصوليّين : القاضي أبي بكر في التقريب والارشاد , والغزاليّ في المستصفى والإمام في المحصول » 
لكن الإمام لما أطلق ذلك ثم قال : إِنّه إن فعل ذلك ثانيًا بعد ذاك مي إعادة : ظنَّ صاحبا الحاصل والتحصيل أَنَّ 
هذا مخصّص للإطلاق المتقدّم فقيّداه » وتبعهما المصنف < أي البيضاويٌ - وليس لهم مساعد من إطلاقات 
الفقهاء . ولا من كلام الأصوليين فراجع : الإمباج (47/1 ): وجمع الجوامع بشرح الجلال (41148-11100/1 

ا 16 


[ التقسيم'" ] السادس 
الفعل الذي يجوز [ أللمكلف 9 ع الانيان به : | 3 
إِمَا أن يكون 1 عزية ) أو ( رخصة ) - : وذلك؛ ل ماه جاز فعله ؛ ما أن: 
يجوز مع قيام المقتضى للمنعء أو لا يكون كذلك . ' 
ون : ( الرخصة »» والثاني : ( العزيمة ). 
فما أباحه الله تعالى ‏ في الأصل ماين ب الكاء والعريع تو عن 
( رخصة )4 ويسمى 1 الميتة ( رخصة )0 وسقوط رمضان عن مسف 


ثم الذي يجوز ه ماق بن الي البزو ادك ا كاك اليم 
والافطا ر عند [ حوف”' ] الهلاك من الجموع :وقد ل يكون ( واجبًا ): كالإفطار 


والْقَصم وي المير اران اال ا 


و تكلمنا في 5 الشرعي وأقساة 3ل 17 بين أنه ثابت لعفل أو ': 
بالشرع 90 ٠‏ 





. ل ترد في : ي‎ )١( 

(؟) سقطت من ي 

(6) آخر الورقة (؟) من : ص . (0) سقطت من ي . 

43 كلاق 1 وهو الأأسبب و21 ينغ عر لضن 4 ل توترك بون 1 0 

)0( اهم من كلام المصدف ما وهم به شارح المسلم - الأنصاريٌ - حيث قال 5-5-0 

كلمة الكفر على اللسان عند الإ"كراه مباحاً » فالصابر المقتول يكون عاصيّا؛ لأنّه أوقع نفسه في التبلكة بالكيفن٠.‏ 

عن المباح وقد قال الله - تعالى ب ا ولا تلقوا بأيديكم إلى التبلكة # انظر شرح المسلم ببامش المنعصفيك ' 

(1 /7 11 وظاه أنه ليس في كلام الفعخر ما يفهم منه هذا حيث أن مراده أن قول كلمة الكفر رخخصة غيز:. 

واجبة . فمن أين يلزمه كون الصابر المقتول عاصياً !؟.. ْ 
(5) سفطت ولام الأمر » من 31 (,) وفي هذا التقسم أمور ٠:‏ 5 

ْ -١ ١ 





د ١‏ - إن الإمام المصنف والامديّ وابنَ الحاجب واخرين جعلوا هذين القسمين من أقسام الفعل - الذى هو 
متعلّق الحكم . وجعلهما أصحاب الحاصل والتحصيل والمنباج وجمع الجوامع من أقسا م الحكم . فراجع : سلم 
الوصول ..)١13/1(‏ 

؟ - المعنى اللَغوي : جاء في المصباح « رُخصّة ؛ وزان غرفة » وتضم الخاء للاتباع » ومثله : ظلمة ؛ 
و ١‏ قربة ؛ و ؛ جمعة .٠‏ والرخصة : التسهيل في الأمر والتيسير . يقال ؛ رتحص الشرع لنا في كذا ترخيصًا » 
وأرخص إرخاصًا إذا يسّره وسهّله . انظر : .)*4*/1١(‏ 

العزمة : فعلها « عزم » من باب ضرب - يقال : عزم عزيمة وعزمًا اجتبد وجدّ في أمره . وعزعة الله فريضته 
التي افترضها . والجمع عزاتم . فانظر (5714/5). 

- جعل الإمام المصنف العزيمة في مقابلة الرخصة يُشْهرٌ أن العزيمة تُطلَقُ على ما عدا الحرام من متعلق 
الأحكام الخمسة » وخالفه البيضاويُ وصاحب جمع الجوامع ؛ ومن وافقهما واعتبروها شاملة للأحكام الخمسة . 
وقد أول صاحب سلم الوصول ما قاله الامام - فقال : لو حملنا ما قاله الامام الرازيٌ - من أن مورد القّسمة هو 
الجائر - : على الجائز بالمعنى الأعم - الصادق بالإذن في الفعل مع المنع من الترك ؛ وبالاذن في الترك مع المنع 

من الفعل ٠‏ والاذن في الفعل أو الترك أو فييما مع عدم المنع : كان قوله غير مناف لقول من قال : إِنْ العرهة . 
شاملة للأحكام الخمسة » ويكون هذا محملا حسنًا . فراجم : .)١55-178/1١(‏ 

- خحطًاً القرافيٌ الامامٌ » ونسبه إلى الغلط في تفسيو المذكور للرخصة » وأورد عليه ايرادات كثيرة' . فانظر 
نفائسه (1/+-507 - آ). وقد بنى تغليطه هذا على وهم أن الإمام جعل المَقَسيمَ في هذا التقسم الحكمّ . 
فانظر شرح الأمنوي )١7١/1(‏ ط السلفية 

ه - والعزيمة تشمل الأحكام الخمسة ؛ وتطلق على أربعة أنواع : 

للاخايك لحي وار رطب مارت الخمس . 

وثانيها : الحكم الذي تغيّر إلى ما هو أصعب منه : كحرمة الاصطياد بالإحرام بعد إباحته قبله . 

وثالئها" : الحكم الذي تغير إلى سهولة لغير عذر كحل ترك الوضوء لصلاة ثانية مثلا »لمن ل يُحِدثُ بعد 
حرمته . ولحل هنا بمعتى نخلااف الأزل . 

ورابعها : الحكم الذي تغيّر إلى سهرلة لعذر مع عدم قيام السبب للحكم الأصليٌ : كإباحة ترك ثبات 
الواحد من المسلمين مثلا للعشرة من الكها ر بعد حرمته . وسببها : قله المسلمين ٠‏ ول تبق حا! ل الإباحة لكثرتهم 
حينكذ . وعذرها مشقة الثبات المذكور لا كثروا ا على الجمع .)١77/١(‏ 

. والرخصة إما أن تكون وجويبًا أو ندبًا أو إباحة أو خلاف الأولى‎ - ١ 

فالأول : نحو وجوب أكل الميتة للمضطر . والحكم الأصليٌ الحرمة » وسبيها خحبث الميتة . وهو لا يزال 
قائمًا عند الاضطرار الذي هو العذر . ووجوب أكلها حينئذ أسهل من حرمته , لأنّه ون كان مثل الحرمة في 
الإلزام » لكن فيه بقاء النفس » وني الحرمة تلفها ؛ وبقاء النفس مواقق للغرض : فكان أمهل . 


-١ 751١ 





ع : إن الوجوب المذكور غزمة لصعوته من حيث إن وجوب وقد علمت ما في وقيل : إن الحكم للمضطر 
إياحة الأكل, لا وجوبه فيكون, رنحصة بلا شبهة» والمعتمد الأل. والثاني: كندب القصر للمسافر سفرًا يبلغ 
ثلاثة أيام فصاعدًا » وإلا كان الإتمام أولى : خروجًا من لاف أي حنيفة بالقول بوجوبه . والحكم الأصلي حرمة 
القصر . وسببه دخول وقت الصلاة » وهو فاتم في السفر . والعذر : مشقة السفر . 

والغالث : كإباحة السلم الذي هو بيع غائب موصوف في الدمّة . وحكمه الأصلي ا 
الغرر » وهو قاتم . والعذر : الحاجة إلى تمن الغلّات قبل إذراكها . ش 

والرابع : كمخالقة الأولى في فطر المسافرين في رمضان . وحكمه الأصلي : الحرمة . وسببه : شهود 
الشهر - وهو قائم - والعذر : 'مشقة السفر . فانظر : المرجع السابق . 

- أورد القرافي على تعريفي المصتف للعزيمة والرخصة أربعة اشكالات لا نطيل يذكرها فَاجِعها قنقاتسه 
0 . وقد اعتبر الشارح الأصفهاني كل ما أورده نحو نحو القرافيٌ من قبيل المشاّة في الاصطلاح 
فلا تقبل . فاتظر : الكاشف/(1/ 50 - ب). 

م - هناك فروع فقهية كثيرة » للعلماء ء أقوال عتلفة في إداج كل منبا تحت أي من القسمين » ٠‏ وهذا 
الاحتلاف ناجم عن اطلاق اسم العزيمة أو الرخصة على الفرع اللغتلف فيه هل هو من قبيل الحقيقة أو الجاز؟ 
فكل يطلق منبما ما يعتبرو الأقرب لاصطلاحه . 


- ١77 - 


الفلصل السابع 
في [أن”' ] حسن الأشياء وقبحها لا ينبت إلا بالشرع 


و الحسن”" 4 و ١‏ القبح » قد يُعْنَى ببما : كون الشيء ( ملائماً » للطبع أو 9) 
١‏ منافرا 4» وبهذا التفسير لا نزاع في كونبما عقليين . 

وقد يراد بهما”؟» : كون الشيء ١‏ صفة كال » أو ١‏ صفة نقص ») - كقولنا : 
العلم حسن »ء والجهل قبيح؛ ولا نزاع - أيضًا - في كونهما عقَليْبِنٍ » بهذا 
لم0 


وَإنّما التّراع في كون الفعل مُمَعَلّق الذمٌ عاجلا وعقابه 9) جلا © ؛فعندنا : أن . 


.١ سقطت الزيادة من : ص . (0) في 1 : ( والحسن‎ )١( 
ومنافرا 6. (5) في ص ءآأءيءنء ل نبو‎ ١ : في 1ءي‎ 5 
ومن الناس من أثبت قسمًا ثالنًا للحسن والقبح ء وادّعى الاتفاق عليه وهو‎ ٠ : قال شيخ الإسلام ابن تيمية‎ )5( 
كون القعل صفة كال » أو صفة نقص » وهذا القسم لم يذكره عامة المتقدمين المتكلمين في هذه المسألة ولكن‎ 
ذكره بعضن المتأخرين كالرازي » وأذه عن الفلاسفة ». راجع : رسالته 0 الاحتجاج بالقدر » ضمن مجموعة‎ 
الا‎ 2.00٠١ 4/5( الرسائل الكبرى‎ 

وقد نقل الأصفهاننٌ عن إمام الحرمين أنه اختار ما يقرب من اختيار المصنف ‏ حيث قال : 9 لسنا ننكر أن 
العقول تقتضبي من أربايها اجتناب المهالك » وانتداب المنافع الممكنة على تفاصيل فيها » وجحد هذا خروج عن 
المعقول, ولكن الكلام.. الم». وحرّر موضع النزاع 5 ذكره المصنف . فراجع: الكاشف 70/1١(‏ - أ). 

قلت : وهل يتصور من العقل حمل صاحبه على اجتناب المهالك » والاقبال على المنافع » من غير أن يدرك فيها 
صفة نقص ء أو صفة كال ! فكيف يكون هذا قسماً ابتدعه الفخر وعبارة إمام الحرمين - وهو سابق له - 

ظاهرة في افادته ! على أنَّ المنقول عن الفلاسفة أَنّهم يقولون : « بأ لا حسن ولا قبح في الأفعال الإنسانيّة 
عقلا؛ . وهذا قله الإمام المصنف عنهم في المطالب: فراجع المرجع السابق . . 
(5) في ن : ١‏ والعقاب ». 
(97) يعني : وني كون الفعل متعلّق المدح عاجلاء والثواب اجلا أُيضماء هل تثبت بالشرع أو بالعقل. وقد - 

1 


ذلك لا ينبت إلا بالشزع . 

وعند المعتزلة : ليس ذلك إِلّا [ ل ”2] كون الفعل واقعًا على وجه تخضوص ء 
لأجله يستحقٌ فاعله 9 الذمٌّ . قالوا : وذلك الوجه قد يستقلّ العقل بإدراكه » وقد 
ا 

أما الذي يستقل ا ماس سل الشزرة والن لين الات 
النافع وقبح الكذب الضارٌ . وقد يعلمه « نظرًا ) قسن 00 ١‏ 
فح الكذب الناقع . 

والذي لا يستقل العقل بمعرفته كدر مو تر ورف ار 
موت لع و اولك يلار لصي اا 
الشتّرع لما ورذه [ به” 0( كاك ار حماس ولخدي لمكم 


وقبح وإلّا لامتنع ورود الشرع به 7" 

لنا : 1 : 
أن دول هذه القبائح في الوجود . إِمّا أن يكون على سبيل ( الاضطرار » أو على 
سبيل ١‏ الاتّفاق ). وعلى م التقديرين : [ فالقول د ( القبح العقي ) باطل . 
3 ع عه 0 ش »© ْ 2 5 1 

بيان الاول. : أن فاعل القبيح إِمًا أن يكون متمكنًا من الترك » أو لا يكون . فإن لم 
اقتصر على ذكر العقاب لأنه أظهر في تحقّق معنى التكليف كم في قوله تعالى : « وَما كنا مُعَذَبِينَ حَتى تَبْقَتَ 
رولا # الاية زه )١‏ من سورة الإسراء . أي : ولا مثيبين. ء 1 
مد يي 000 
(؟) عبارة ي : ٠‏ الذم فاعله:». 
(") كذا في غير ١‏ » وعبارتهاأ: ( نعلمه بالعقل ». 
(؟) شقطت من ١‏ . 
عوك رمه سو ريز الت 
(1) سقطت من ي | 
(7) راجع: : المعتمد 7 /.88)» وتأمل جيّدًا ما قاله أبو الحسين في السألة فنك ستتجد اختلاقا ظاهرا ين أو 
وأقوال المتقدّمين من المعتزلة فيها » وراجع : المواقف بشرح السيد ص (80). 
() آخر الورقة (4) من ٠. ١‏ 


ةا - 


و م ا 0. وإن تمكن من الترك ؛ فإمًا أن يتوقف 
رجحان الفاعليّة على التاركيّة على مرجّح . أو لا يتوقف . فإن توقّق :.فذلك 
المرجح لاع ما أن يكون من العبد» أو من غيرد» [ أو: لا منه ولا من غيرو 29 , 

أما القسم الأول - وهو : أن يكون من العبد - 33 هو ع محال ؛ لأن الكلام 
فيه كا في الأول : فيلزم التسلسل . 

وأما القسم الثاني : - وهو أن يكون من غيز العبد - فنقول : عند حصول ذلك 
امرك : إما أن يب رارع الألرء أر لا جب 1 

فإِن وجب - فقد ثبت ١‏ الاضطرار 0 لأنّ قبل وجود هذا المرجّح كان 7 الفعل 
0 » وعند وجوده صار واجب الوقوع » وليس وقوع هذا المرجح . 
بالعبد - أبن - فلم يكن للعبد تكن في شيء من الأحوال من الفعل والترك ولا 
معنى ( للاضطرار ؛ إلا ذلك . 


وإن لم يجب : فعند حصول ‏ هذا المرجّح لا يمتنع وجود الفعل تارة وعدمه 
أخرى فترججح جانب الوجود على جانب العدم . أما أ أن يتوقفٌ على انضمام مرجّح 
إليه » أو لا يتوقف ٠»‏ فإن توقف قف : لم يكن الحاصل قبل ذلك مرجحًا تامّا؛ 
و[ كنا ©] قد فرضناه مرجحًا تامًا » هذا خلف . 


وَأيشا 2 فالكلام في هذه الضميضة كمافي الأول . ؛ فيلزم التسلسل [وهومحال”)] 

وما إن ل يتوقف على انضمام قيد إليه » فمع ذلك المرجّح م تارة يوجد الأثر » وتارة 

. لا يوجد , ونم يكن رجحان 1 جانب ”"] الوجود على [جانب *"] العدم موقوفًا على 
0-7 يي يي ؤٍ 


)١( |‏ ما بين المعقوفتين سقط من : ! وأثبت بخط مغاير على الهامش , 

(؟) كذافي : ح ءن » ص ءل . وسقطت من 1 وفي ي كتبت عل الفامش. 
٠‏ (") ل ترد الزيادة في 1 

(5) كذا في اي ءصءل ءن » حء بعبارة | : ٠‏ الفمل كان ). 

| (2) آخر الورقة (؟١)‏ من : ن . 

(5) كذا في ح » ص .ء وني أ ءي : « وانا :» وم ترد في ن ءلى . 

(5) لم ترد الزيادة في : ن 

07 ل ترد في : ي . (4) ل ترد في :7 
1١ 176- ْ‏ 


قصد من جهته , ولا على ترجيح أَلبتةَ » ولا لعاد إلى القسم الأول وقد أبطلناه . 
فحيكذ يكون [ دخول الفعل في الوجود ( اتفاقنًا لا( تيارب 6 فقد ثيك 
١‏ الاتفاق ). | ش 7 
وما القسم الثالث :ب وهو : أن يكون حصول ذلك المرجح لا من العيد ولا من 
ا 
احتيارًا ع 9 ْ 
أمّا لو قلنا 00 5007 00 
الفاعليّة على التاركيّة على مرمجح - فعلى هذا التقدير : يكون رجحان الفاعليّة على » 
التاركيّة « اتفاقكًا » - أيضًا - لأنّ تلك القادريّة لما كانت نسبتها إلى الأمرين على 
السويّة م حصلت الفاعليّة في أحد الوقدين دون " التاركية من غير ممح أَلنّة : 
كان رجحان الفاعليّة [ منه م" على التاركيّة ١‏ اتفاقيًا ). 
فإن قلت : لِمّ لا يجوز أنْ يقال : القادر يرجح الفاعليّة على التاركيّة من غير 
مرججح ؟ قلت ا 0 
مفهوم زا زائد عليه 7 ]!؟. 
فإن كان ذلك و زائداً على كونه قادرًا » كان ذلك: .قولا 77 رجحان الفاعلية 
على التاركيّة لا يمكن إلا عند انضمام قيد آخر إلى القادرّية »'فيصير هذا هو 
القسم الأول الذي تكلمنا فيه . ش 





(1) ما بين المعقوفتين سقط من متن ن ء وأثيت على هامشها خط الناسخ نفسه ؛ وسقطت لفظة 8 حصو » ٍ 
من ي » وقوله : < غي » في لل » ن » ص ء ح ١‏ غير العبد .١‏ 

(9) ل ترد في :انع كي 0, 

(5)لم ترد في : نع ح عاص اثباتها أنسب للسياق . 

(ه) آخر الورقة (8) من ل . ش 
(4) في صء ح زيادة : ١‏ انه 1. (8) في ل : « على 24 وهو تحريف : 


(5) هذه الزيادة من 1 1 ْ (9) لفظ 1 : ١‏ القادرية 4. 


(4) ساقط من 1 . (4) في ص زيادة ١‏ معنى ). 


5 00- 


وإن لم يكن ذلك مفهومًا زائدًا لم ببق لقولكم : ١‏ القادر يرجح أحد”'' مقدوريه 
على الاخر من غير مرجُح » إلا أن صفة القادرّية مستمرةه في الأزمان كلها . 
ثم إنّه يوجد الأثر في بعض تلك الأزمنة دون بعض ٠‏ من غير أن يكون ذلك القادر 
قد رجح أو( قصد إيقاعه. ولا معنى. « للاتّماق» إلا ذلك - : فثبت بهذا 
البيهان القاطع : أن دخول هذه القبائح في الوجود » إِمَا أنْ يكون (© على سبيل 
« الاضطرار ؛» أو على سبيل ١‏ ل . 
وإذا ثبت ذلك : امتنع القول ب« القبح العقلي » بالاتفاق . 
أما على. قولنا » فظاهر . 
وأما عند المخصم : فلأنّه لا يجوز ورود التكليف بذلك » فضلا عن أن يقال : إِنَّ 
حسنه معلوم بضرورة العقل . 
فنبت بما ذكرنا : أن القول ١,‏ القبح العقلي » باطل 9 , 
أمَا الخصم . فقد اذَّعى العلم الضروريٌ بقبح الظلم والكذب والجهل » وحسن 
الانصاف والصدق والعلم . 


(1) في ي زيادة : ١‏ مفهوميه ). 
(ه) آخر الورقة (5) من ي . ْ (0) آخر الورقة (8) من : ح 
0 )لفظاح دقوع ٠‏ (9) في ي : « تكون ». 
(4) لفظ ص« محال باطل ٠‏ هذا : والمصنف - رحمه الله - - شديد الاهتام بهذا الدليل كثير التكرار له في تفسيره 
وكتبه الكلامية ء له يرى أن المعتزلة لا يمكنهم التخلص ن عنه إلا بالتزام وقوع الممكن لا عن مربجح . فيتسد باب 
ا م أن الله يفعل ما يشاء وحكم ما يريد , فتسقط قاعدة التحسين والتقبيح العقاثين . 

جع : المعالم بهامش المحصل ص (97)؛ وامحصل »)١4١(‏ والتفسير الكبير في مواضع عدة منها : (1 / 160 
9 ولكن شيخ الاسلام ابن تيمية بعد أن أورد هذا الدليا ل قال وهو ينتقده : وهؤلاء - أي 
الأشاعرة - إذا ناظروا الفلاسفة في مسألة حدوث العالم لم يجيبوهم إلا واب المعتزلة وهم دَائمًا إذا ناظروا المعتزلة 
في مسائل القدر يحتججون عليهم بهذه الحبجة التي احئجت بها الفلاسفة . فإن كانت هذه الحجّة صحيحة : بطل 
احتجاجهم. على المعتزلة ؛ وان كانت باطلة : بطل جوابهم للفلاسفة . فانظر كتابه موافقة سج البقول 
)5١4/1(‏ قلت اكراض لمات وله الا كدسج ولع ا لطا ل 
بهذه الحججة على القدريّة المعتزلة والشيعةفي مسألة خلق الأعمال ؛ ولكنه قرره بشكل مغاير» 0 
(205) وراجع المواقف (021). 

- ١590 - 


ثم قالوا' ٠‏ هذا العلم غير مستفاد من الشرع 5 البراهرة ! 2 مع انكام 
الشرائع - عالمون هذه الأشياء : 


ثم زعموا بعد ذلك : أ فعضي لقبح الظلم مثلا هو كونه ظلمًا لالد ققد 
العلم ”") يكونه ظلمًّا < نعلم قبحة , و| نل نعلم شيا آخر , وعند الغفلة عن كونه 
ظلغا + "مكلام قنبحه و إن علمنا سائر الخساء : 

فنبت أن المقتضبيّ ( لقبحه”" ] 0006 هذا الوجه . 


أحدها : أن الفعل الذي 6 فيه 59 مثلا يختص بما لأجله استحق 
ثبوت ذلك الحكم 4 إلا كان مخصيصه بالوجوب دوك سائر الأحكام 0 ودوك سال 
0 الجائز على الآخر لا لمرجح .. 1 
وثانييا : [ أنه »ع لو لم يكن الحسن والقبح إلا بالشرع. 00 
الله - تعالى 0 له 0 د م إنهار اسع 





1 لراهمة نسبة إلى غنديٌ يذعى : 8 برهم ٠؛‏ وم علوائق تلذرك : فطائفة ته تقول بقدم العالم » وتعترف بمديّر 
له قديم : إلا أنه تعتقد أن : الانسان غير مكلّف بسوى المعرفة . وطائفة تقول حدوث العالم » وتعترف ده 
حكيم » ولكتّها:تدكر الرسل والكتب السسماويّة وترى أن لا واسطة بين الله - تعالى - وخلقه غبر العقل . 
الثة تقول بحدوث العالم ووجود الخالق لها تؤْمن بأن مدبّرات العالم : الأفلاك السبعة 0 بروج الثقاعشر 6. 
راجع ؛ الحو, ول قلت : ولا تزال هذه البح الباطلة قائم في المند يعتقها الكثوون من 
أبنائها . 
5 لفظ 1 : وعلمنا ). 
(6) سقطت من 1 + وفي عي : 3 بقبحه 6. 
(4) لفظ 1 : ١‏ بوجوه 0. ا 
(9) لم ترد في : ي.. 
0( لفظ ح ٠:‏ من الشرع ». 
0 فيي بحسن ».0 
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يد الكاذب ؛ ولوه حسن منه ذلك 97 : لا أمكننا أن نميز ب بين التبى 9" والمتنبى 
وذلك يُمْضِي إلى لى بطلا الشرائع 

وثالئها : لو حسن من الله - تعالى 0000 
هذا [ ف" ] سلا يبقى اعتاد على وعده ووعيده . 

فإن قلت : الكلام الأزليٌ يستحيل أن يكون كذبًا . 

قلث دهن أن الأب عدلاك ؛ لكن : لم لايجوز أن تكون هذه الكلمات التي 
نسمعها”) مخالقة لما عليه الشيء في نفسه ؟ وحينئذ يعود الإشكال. 

وابنها : أن العاقل.إذا قيل له : ( 0 صدقت أعطيناك دينارًا » إن كذبت 
أعطيناك [ أيضًا ” ] دينارًا » واستوى [ عنده” ] الصدق والكذب في جميع 
لأمور إِلّا في كونه صدقا وكذبًا » فإنّا نعلم بالضرورة ة أن العاقل يختار الصدق . 

لزلا أذ التاق لكرنه عندقا حسى ح مورلا كا كان كذللكه . 


عع 


'وخامسها : أن الحسن والقبح لو لم يكونا معلومين قبل الشرع : لاستحال أن 
يعلبا”" عند ورود الشرع [ هما" ع لأنّهما إذا لم يكونا معلومين قبل ذلك 9 : 
فعند ورود الشرع بهما يكون واردًا(”'نبما لا يعقله السامع ولا يتصوره؛ وذلك محال : 
فوجب: أن يكونا معلومين قبل [ ورود!''2] الشرع . 


(») آخر الورقة (9) من : 7 
(1) ل ترد في ي . 
(9) في ! زيادة ٠:‏ بين 0. 
وسمم هذه الزيادة من 1 . 
(5) في ص زيادة : « تكون 6. 
(8) لم ترد في ا ي بح . (0) لم ترد في غير 1 . 
287/١‏ درق اي ل ماوع #رقاوة سيك شدوق ا دل عه )0ن ارس سحت 
(8) ترد ي.: ضن.. ٠‏ (4) عبارة ٠ : ١‏ قبل ورود الشرع ». 
(١٠)لفظ‏ ي : «١‏ ورودا ». 11١‏ ترد في غير ص ١‏ كي . 
ش 1١79‏ 


والجواب: عن دعوى الضرورة : ظ 
أنه امسلمةة وز '] لكن لا في محل التزاع ؛ كل ما كان ملائما للطيع 
حكموا بحسنه » وما كان منافرا للطبع حكموا بقبحه اله3ا الخدر مسَلْم ٠‏ فإن 
اذّعيتم أمرًا زائدًا عليه : 'فلابدٌ من إفادة تصوره. 
إن دلق عل اتصدق به ف كل ذلك غو مسا علية فطلا عن 
ادّعاء العلم الضروريٌ فيه . 5 ْ 
إن قلت : الظلم هلام لطبع الظالم - ومع ذلك فإنّه يجد [ في" ] صر 
العقل قبحه ولأنّ من خخاطب اللجماد بالأمر والنّهِي » فانّه لا ينفر طبعه 9 عنه 
أن قبحه معلوم بالضرورة » ولِأنّ من أنشأ قصيدة » عَرَءَ في شع الملائكة والأنياء 2 
م م سوشسرة 
. فعلمنا أن نفرة العقل مغايرة لنفرة الطبع . 
قلت : الجواب عن الأول .: 
أن الظالم لا يميل طبعه إلى الظلم؛ ا عه :كا قدر عل على دفع الظلم 
عن نفسه » فالثفرة عن الظلم متمكُنة في طبع الظالم والمظلوم ‏ إل أنه نما رغب © 
فيه لعارض ”© يختصٌ به - وهو : أخذ المال منه؛ والحكم بحسن الإحسات إِنّما 
كان اس له ل ان و ه كل أحد 9 إ.: 
00000000 


5 ل ترد في : ي. 
(5) عبارة ص : 3 عنه طبعه 9: 
(») آخر الورقة )٠١(‏ من : ل 
(5) في ل : عليه وهو تحريف ١‏ 
(1) لفظ ي ؛ 3 .شعت » وهو تصحيف . 
) في : ي » ح » ص : 9 لمعارض »؛ وهو تصحيف . 
(6) في ص : ١‏ واحد ٠ .١‏ 
ع آخر الررقة و ذم مد بف 
ظ 5 


زاللكع » بقبح الكذب - إِنّما كان ا 0 اوسن 
الصدق : لكونه على وفق مصلحة العالم » وحسن إنقاذ الغريق 29 : لأنه يعضمّن 
حسن الذكر ء إن 9ل يوجد ذلك » فلأنَ من شاهد شخصًا من أبناء جنسه في 
الألم : تألم » قلبه , فإنقاذه منه يستلزم دفع الألم عن القلب . وذلك مما يميل إليه 
الطبع 7 . 

وأما مخاطبة الجماد » فلا 8 أن استقباحها”") يجري حرى استقباج الظلم » 
والقدر الذي فيه من الاستقباح » ؛ إنّما كان : لاثّفاق أهل العله ''' على أن الانسان 
لا يجب أن يشتغل © إلا بما يفيده فائدة إِما عاجلة9)ء وإمًا اجلة . 

وأما القصيدة المشتملة على الشة » فإنّما تُسْحَقبَ ١‏ : لافضائها إلى مقابلة 
أرباب : الفضائل بالشتم والاستخفاف © وهو على مضادّة مصلحة العالم . 

فظهر أن مرجع ف هذ(١0‏ الأشياء إلى ملائمة الطبع ومنافرته 29 ونحن قد 
ساعدنا2: على أن الحسن والقبح يبذا المعنى معلوم بالعقل ؛ والنزاع في غيرة . 
ملّمنا تَحَوّقَ 29 الحسن والقبح » لكن : لا تُسلّم أن المقتضّى لقبح 
(ه) اخر الورقة )٠١(‏ من : ح ٠‏ 
)١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من متن : ١‏ + وأثيت على هامشها . 
(9) في ١ : ١‏ الغرق 0 
م في 1 » ص : ١‏ فإن ». 
(4) نيدي : ١‏ بأم .١‏ 
(©) لفظ ا ص » 55707 
(3) لفظ ل : استفتاحها .» وهو تصحيف . 
وموم لفظ ني : ١‏ العالم 9. 
(4) في ي : صحفت إلى 3 يستعمل 1. 
(9) هذا لفظ 1 » وهو الأنسب , وفي غييها : « أو ». 





.© يستقبح‎ ١ : لفظ ح‎ 0١ 

.1١ هذا لفظ ص »ء وف غمها : « بهذه‎ )1١( 

(19) في ص ء ل : ه ومنافرتها 4. 

15 أى : وفقنا » وفي عي :.0 تساعدنا » أي اتفقنا » أو تا توافقدا , 
)١15(‏ لفظ ل : ١‏ تحقيق 0. 


5 


الظلم - ف ونه لكا لوك لا كور أن يكون المقتضى لقبحه أمرًا؛ آخر 1 
.قوله : ( العلم بابح دائر مع العلم, بكونه ظلمًا: رد وعدما ): ظ 
فنا > لم فلك إن ه الدورانَ العقليّ » "© دليل العليّة ؟ عَليْم؟: 
.وما 29 الدليل عليه .- ش 


نم" إِنّه منقوض: بالمضافيْن 9) فإِنَ العلم نكل واح وين المضائين: ار ل 3 3 
العلم بالآخر وجودا وعدما”* ' » مع أنه بتع كون أحدهما”" علّة للآخر . وقام " 
تقرير هذا السؤال: سيأقّ. ان شاء الله - في كتان القياس . , | 

سلمنا أن [ الدليلع] '" الذي ذكرتهوه يقتضي : أن يكونَ قبح الظلم ل 0 

"#ظلمًا لك نهنا حدقا يدل دغل فاده ع وهو + أن المنووم من :الظلم : إضرًا ْ 
رع ا واسودل اعد » والقيد العدميٌ لا يصلءه”" أن 30 : 4 


(1) . الدوران لغة : الطواف حول الخو د واضط اجا ٠‏ ترقت اليء على الشيء الذي له مرت العلبّة ع 

كترنّب الاسهال على شرب السقمونيا. والشيء الأول ويد » والثاني مدارا -' وهو على ثلائة أقسام .: , : 
الأول : أن يكون المدارٌ مدارًا للدائر وجودًا لا عدمًا :: كشرب: السقمونيا للإسهال . 1 

. والثاني : أن يكون المدار مبدارًا للدائر عدمًا » لا وجودًا : كالحياة للعلم‎ ٠ 

والثالث: أن يكون المدار مدارا للدائر وجودًا وعدمًا . كالزنا الصادر عن المحصن عوك الرجم . فإنه كلما ود : 

وجب الرجم . زاجع : تعريفات الجرجاني (*9). الحزء الرابع (ص )١199‏ من هذا الكتاب. 1 

(0) في ي : « وأما » وهو تحريف . 

(”) لفظ ص : ١‏ فإنه ). ٠‏ 0 

(4) في ل » ح : ١‏ المضافات ». والإضافة هي : النسبة العارضة للشيء بالقياس.إلى نسبة أخرئى : كالأيوة: 

البو راجع': تعريفات الجرجاني ص (18)» والمرصد الخامس من المواقف ص (745) . 0 

(0) آخر الورقة (5) من ص . 

وه كناق :1 بع وق الس الأعرف وأو 

(5) كذا في :.ن ء ولفظ ل" :د 0 0 ش 

0) ل ترد في غير : ج0٠‏ , ا 

(8) في غبرح ٠:‏ فكونه »: 

0 لفظ ص (١‏ يصح 0 

0 0( كذا في ! » وفيما عداها : م لأن ). 


-١ "72 


٠ ْ‏ يكون عله للحكم ه الفامق بول أن ركلوق تيتا للداك 77 ورد لقان قاد 7 
البرني إلى الأمر العدميٌ : لجاز7© استناد [ خلق ]© العالم إلى مو 

ش عدميّ < وتيقل + ينيك 10 علينا باب معرفة كون الت تعالى ب ا 
| لأ" العدم تفي محض ؛ لستعي أن يكرت ا 

فإن كن : لم لايجوز أن يكون العدم 1 لتأثير العلة في المعلول ؟ 

قلت : لأنّه إذا فقَدَ هذا العدم » لم تكن العلّة مؤدّرة في المعلول » وعند وجوده 8 
| تصير مَؤثرة فيه'. فكون العلة حيث تستازم”" المعلول وتستعقيه 010- أمر حدث 
. مع حدوث: هذا.العدم » وليس له سبب آخخر سواه : فوجب تعليله [ به ]4 17) 
فيعود الأمر ”" إلى » تعليل الأمر القبوتيٌ بالأمر العدمىٌّ » وهو محال 


00 09 اجات عن اانه ارلد 





| (») آخر الورقة 0٠١‏ من :1 . 
)0 كذا في : حء وفي 1: ون الطفة بو روف ل اق ان الل 
:99) القظاص الا جان هر : 
.20 لم ترد في غير :اج . 
(4) لفظ ل : « يفسد ». 
ّْ 0 كذافي :دي ل ١١‏ . وهو الصحيح » وفي النسخ الأخرى : هوجودًا 1. 
(5) في حءض 14 : الاك و والانهدما أبعاك: 
(ل) فيا :١قيل‏ ). 
. (م) كذافي : آء وفيما عداها : ١‏ حصوله», ٠‏ 
(8) لفظ ح : ١‏ يستلزم ؛.. 
)١('‏ ني ح : ١‏ ويستعقبه نل وني ل : ١‏ ومستعقبه ). 
(١١)خ‏ ترد في ي. 
(؟١)‏ عيارة ص : (تعليل الأمر؛. 
(») آخر الورقة (0) من :اي . 
)١7( |‏ كنذا في: يء 1 وفي: حء ل: «فأماو. وفى ص : «أماه لم ترد في: ن. 


ريل 5 


فهو ]0 : أن جبحان أحد طرفي لمكن على الآخرء ان اتقر إلى الربجح: 
رع صا ا رم ات : وقع 
اللو كه رجحان الفاعليّة على التاركيّة - عند [ حصول ع( ذلك 
[ المرجُح ]” © - واجبًا ه.» وإلا الا اير 0 
| وإذا كان كذلك : لزم « الجبر )ء ويلزم © ' من لزوم الجبر القطع ببطلان : ش 
0 القبح العقلى 000 : 
وان لم يفتقر الرججان إلى المرمجح أصلا - فقد اتدففت [ هذه "1 الشية 
بالكليّة . 


والجواب عما احتجُوا به ثانيًا : 

أن » الاستدلال بالمعجزة”" على الصدق مبنيّ على مقامين , أحدهما: أن 
الله - تعالى ‏ - إِنّما خلق ذلك المعجز لأجل التصديق . 1 

والثانى : أن كل [ من ] صدّقه الله دقان فيو "املا اوراقرل 


بالحسن والقبح . إِنّما ينفع في المقام الثاني لا في المقام الأل . قَلِم ثم : 0 
الله - تعال : ن ما خخلق: هذا الفعل إلا لغرض : التصديق !؟!. ْ 
قف أذ عاد عام عل لشو ذم و الو ورور ار 


15 تقادةضروية قربط نجوات أماء.واصناذ الأقدموق حندفه لترفه امن الننياق:: 
)١(‏ سقطت من : ي ان ./ 
(5) سقطت من : ي 2ن . 
(») آخر الورقة (18) من : ن . 
(5) فيدي ء ص : ١‏ فيلزم 6 
0 ترد في دي. ١00‏ 
(ه) آخر الورقة )1١(‏ من : ل . 
(56) لفظ ي : «٠‏ المعجر ؛. 
0 ل ترد في : ل . 
(8)لم ترد في :ي. 
ش 34س 


لزم بطلان 7" «١‏ القبح العقلي ). 

ولو لم يتوقف عل المرججح : [ ل" ]جاز أن يقال : إن الله - تعالى - خخلق 
ذلك المعجز لا لغرض أضلا . 

ثم : إِنّْ كان ذلك لَِرَضي - فَلِمَّ قلُم”" : إِنّه لا غرض.سوى التصديق ؟. 

فإن قلت : القول + ة القبح العقلىٌ » يمنع من خلق المغجز ”» على يد الكاذب 
مطلقًا؛ لِأنّ خلقه عند الدعوى يُوْهِهُ [ أَنْ ع”" المقصودّ منه : التصديقٌ . فلو 
كان المدّعي كاذيًا ‏ لكان ذلك » إِيّهامًا لتصديق””" الكاذب , وإِنَّه قبيح2 , 
الل سح تعال بت لا يفغل القبيح::: 

قلت : لِمَ قلت : إِنَّ الفعل الذي يوهم”" القبيح - وم يكن موجبًا 
له - قبيح ؟ وذلك*©: لأَنَّ المكلّف لَمّا علم أنَّ خلق المعجز - عند الدعوى 
يحتمل7' أن يكون للتصديق » و [ يحتمل ]”"''أن يكون لغيه » فلو حمله على 
التصديق قطًا 1 كان التقصير من المكلف ؛ حيث قطع لا في موضع 
القطع. » وهذا : كإنزال المتشابهات [ في القرآن7؟"] - فإنه يوهم القبيح , ولكنّه 
لَمّا احتمل سائر الوجوه ل يقبح شيء منها من - الله - تعالى . 

فنبت : أن الالزام الذي أوردوه علينا في إحدى المقدّمتين وارد'*')عليهم في المقدّمة 





. وكذلك في هامش ل‎ ٠ »ن : « بطل القبح‎ 1٠١ بطل القول بالقبح » وني ي‎  : كذافي : ص » بعبارة ح‎ )١( 


(0) ل ترد في غير . 

(5) لفظ ص » ١‏ : قلت .0٠‏ | .(4) في صء ل ءن : ١‏ المعجرة ). 

(ه) لفظ ي : «١‏ توهم 4. 0 (5) سقطت من: ي. 

(») آخر الورقة )١١(‏ من : ح . ش . (7) لفظ ١‏ : « بالتصديق 0. 

(8) في ن : ؛ قبح ). زو) لفظ ي : « توهم ٠‏ وزاد بعدها : « الفعل 0. 


. ٠ أن ذلك ليس بقبيح‎ ١ : هذا شروع في تعليل لكلام مقدر - هو‎ )1١( 


.0 لفظ اي « محتمل‎ )١١( 
. هذه الزيادة من ص‎ )١( . ١ هذه الزيادة من‎ )١7( 
. .» ل ترد في ص ء (18) كذافي :1 ءيء وفيما عداها : د لانم‎ )١5( 


١م‎ 


ا و جوابًا عنه في تقرير احدى الْمقَدَّمتين عانبو ا كران 


بد د 


الوه عل ا 0000 


إحداهما”: أنَّ الكافز إذا قصد قتل النينّ فاختفى 9 النبن في دار إنسان. :: 


فجاء الكافر ءوسل صائحب الدار عن ذلك النبيٌ » وعلم صاحب الدار أنه لوأ" ' 


أخبرو عن مكان النبيّ [ أو سكت " ] أو اشتغل بالتعريض- لقتله قطعّا'ء فها! ”” 

ثانيتبها 9) 1و ] أن 2-0 غيره ظلمًا » وقال : ( إنّى سأقتلك غدا »)فلا . 
شلك أنه متى ل يفعل [ ذلك 7" ]» صار هذا”© الخبر كذيًا » فلو كان الكذب: 
20 قبِيسًا - لكان ترك هذه الأشياء مستلزمًا للقبيح » وم مستلزم القبيح قبيح » فيجب ٠:‏ | 
أن بكرن رك هذه الأخيار تيا - نيكون فعلها حسا لا عاة : وذلك ”2 باطل 
بالاثفاق . 


.» كذافي دي ءنءآءصء ففي:: حءلء: وفكل‎ )١( 
ش‎ ' ٠ لفظ ص : ( نجعلوه‎ )1( 

(") في ي : و أحدها ». 
(4) لفظاي : «واختبي 6. 
(ه) سقطت من : كي ٠.‏ 

(5) في ل : ١‏ وثاليهما ). 

(/) ل ترد في : ح عي ء ناه 
(8) كذافي : ن ؛1ء وفيما عداها 3١:‏ ذلك 6. 


| 


نغ *- 


(4) لفظ ي : ١‏ وهو 84 
52” 3 - 


فإن قلتّ: الجواب عن الصورة الأولى من وجهين : 
الأول : 0 لد لا تع أنه يحسن الكذب هناك 0 ويفبح الصدق » 
٠‏ فإِنَ" الواجب أن يأتي [ فيه ]9 بالمعاريض ١‏ « ون" في المَعاريض لمندوحة 


عن الْكذْب 0 
سلّمنا أنه يحسن ذلك لاس مت ىر 
خلس عن المفتطئ 0 أن الأأصل 'حتصول الحكم عند حصول العلّة ؛ 


وهذا هو : الجواب [ أيضًا * ] عن الصورة الثانية . 

قلت. : الجواب عن الأول : 

أذ 1و0 لما يستوس رادت :انها رف با مسار" أمى ورا عرفا ل اللاي 
. - عليه - : ما بزيادة أو نقصان » أو تقييد مطلق وارتاي ا حر ا 0 
السامع على أَنَّه نوى "2 ذلك؛ أنه لو تبّهَهُ عليه لما حصل المقصود. وإذا جوزتم : 
حسن ذلك. لأجل مصحلة تقتضي ذلك - لم يمكنكم إجراء خطاب 

ألله - تعالى. - على ظاهره » إِلّا إذا عرفتم أَنّه لم يوجد هناك مصلحة [ أخرى ” 0 
تقتضبي صرفها عن ظواهرها » وذلك لا سبيل إليه إلّا [ ب(" أَنْ يقال : لا يُغرَفُ 

هذا المعارضٌ 5 لكنّ عدم العلم بالشيء لا يدل على عدم الثيء. 


01م ترد في :1 

(9) لفظ 1[ : « ههنا ». 

(”*) لفظ ح ء ص : ١‏ بل .١‏ 

(5) لم ترد في : ل 
6 (ه) في حءص:١فإن).‏ 

(5) اقتباس من هحديث سيأقى تخريمه . (ه) آخر الورقة )١5(‏ من : ن . 


(/) في 1 : ١‏ والقبح ». وهر تصرف من الناسخ ١.‏ (8)لم ترد في : ص . 


(4) لفظ ي : ( الجير 0 وهو تحريف )٠١( ٠‏ لفظ اءي : « بانضمام »0 . 
ا (11) صحفت في : ! إلى : ١‏ يودي 6 
لمتدفي :لص 20 (1) ل ترد في اي 


الا"1 - 


دعن 00 
1 0 ا 
لا جويثُم - في الجملة - 7" تخلّف الحكم عن المؤثرلمانع - : جاز في كل خبر 
كاذب © أن لا يكون قبيجًا لأجل 7 أنه وجد مانع يمنع "2 من قبحه ‏ وحيكذ: لا | 
يحصل القطع بكونه قبِيسحا] ؟ » بل غاية ما في الباب الواح ءْ 
[فقط © , 1 : 
والجواب عما ذكروه رابعا : 
أنه إِنّما رجح" الصدق على الكذب في تلك الصورة؛ نا أن أهل العلم' 0 
رده سين الضدق ؛ لما أن نظاء 299 0 
تربّح الصدق عندهة 0 الكذب : 


إن قلت : أنا أفرض نفسبي خالية عن الإلف [ والعادة57)] 5 لفاك 


ثم أعرض عل نفسي ل عند هذا الفرض - هذه القضِيّة 3 دجوي 0 جازية 


(1) كذاني :أءصءح ذل وي يء»ن : «وإن». 

)١(‏ لم ترد في ن » وفي جميع النسخ لم يذكر جواب إن » للعلم به. 

(7) كذا في ي » ل الود 
(4) لفظ ح : ( كذب » ونجوها في ن مع اسقاط كلمة : ؛ خبر 

(ه) في 1 ن : و لأنه .٠‏ 

(0) لفظ ١:1‏ منع). 

8) في ل : و صدقا ). 

(0) لم ترد في :نع آءي ول . 

(9) كذا في لقي الخ : 9 يرجح ). 


.[ في آءصءلء ح : « العام ». (١1)لم ترد:: في غير‎ 0٠١ 
. من : ل‎ )١7( (ه) اخر الورقة‎ .٠ أهل‎ ١ : في نا ءل زيادة‎ )10( 
19ل ترد في نص .0 (14) في ي : ذوأجدها»‎ 


- ١ "8 


تت جهن الك رشك تسلف غارة عن هذه العوار: لك فرض الخلر 
ب أنك فر عن رض » لكن فرض 

عن العوارض لا يوجب حصول الخُلْوٌ عن العوارض » بل”2 لو [ أني خلقت ]”") 
خاليًا عن العوارض - ففي ذلك الوقت لاأدري : هل كنت أحكم بهذا الحكم . أم 
لا؟ 

والجواب عما ذكروه خامسًا : 

أن - بجندنا - الموقوف على الشرع ليس [ هو(" ] تصور الحسن والقبح *؛ 
إل امل المع أتصور ماهيّة 9) ترب العقاب والذمٌ على الفعل » وعدم هذا 
اتيب » فنصور الحسن والقيح لا يتوقف على الشرع ‏ » 1 9و00)] إِنّما الموقوف على 
الشرع هو التصديق به » فين أحدهما [ 68م الا . والله أعلم . 


١‏ نا ا نا 
وقد جرت عادة أصحابنا '" أن يتكلموا بعد هذه المسألة في مسألتين أخريين ”") 
إحداهما : أنَّ شكر المنعم لا يجب عقلا . 
0 : أنه 0 ورود 9ع 0 : 
لام 2 3 





.١ بلى‎ ١ : لفظاح ء ص‎ )١( 

(؟) عبارة ل : ٠‏ أنا خلقنا »٠‏ وفي ص نحوها مع زيادة : « أولا » وسقطت من : ي . 

٠‏ )لم ترد في : ح 2 صء ش 

() اخر الورقة )١١(‏ من : ح . 

(4) في اي ء ن زيادة : ١‏ الترتب ». 

(ه) هذه الزيادة من ح . 

(0) سقطت من غير ص . 

90 في غير ي زيادة : ١‏ لي 4. طلاخي وسو عست 

(4) لم ترد في : ي ع ص . )٠١(‏ أي : « على التنزل .٠‏ 
١*4‏ 


بك امعان انر ل القول بالحسن و«القبح ٠‏ العقليّيّنَ”" ع 
رام ويم بعد تسايم هذين الأملَيٍ ) 2 سح فل ظ 
المعتزلة في هاتين النيالتين0. ش : 


م فم فنا 


() آخر الورقة )١١9(‏ من ! ن . 
)١(‏ في : 31 تسلموا ؛ وهو تصحيف . 
(؟) ف ل : ١‏ العقليان ٠‏ وهو تصحيف . 
م لفظ 1ء'ي : ١‏ وبينوا ) 
(4) ترد في لع أي ص ١‏ ا 
“وفع كلاق ي 1 .وف غيفنا: هذا الأصل ». هذا وقد قال الشارح الأصفهاني : سق هذا الكلام 
نظراًء وبيانه : أنه إن كان الحكم في هاتين المسألتين لازمناً لهذه القاعدة لزوماً قطعياًء لا يتصور إقامة الدليل 
السالم عن المعارض القطعي على عدم الحكم في هاتين المسألتين بعد تسليم تلك القاعدة أصلاء وذلك لأنه قد : 1 
سلم الملزوم القطعييٌ الوجوب شكر المتعم عقلا » ولأن الأشياء لما حكم قبل الشر ع بالعقل » ومتى كان الملزوم ' ْ 
القطعي واقا. إِمَا حقيقة ؛ أو بحكم التسليم : استحال تخلف اللازم عنه فلا يقبل المعارضة . ومتى كان اللازم : 
ظّاء وكان وقوع الممزؤم ظنيًا : كان الدليل المذكور قابلا للمعارضة . لكن متى سلمت هم قاعدة ال حسن والقبح 
العقليّيِنْ: لزم ثبوت الحكم في هاتْن المسألتين على وفق مذهبهم فلا يمكنا إقامة الدليل على عدم الحكم في 
هاتين المسألتين على وفق مذهبنا بعد تسل تلك القاعدة : فالصواب أن لا نسلم لهم الماعدة أصلا . فراجع : 
الكاشف ١(‏ / لاع" 0 ' 
ونحوه ما قاله القرافي » وعقب عليه بقوله : هذا من أفحش التناقض . فراجع نقائسه ١‏ لد-): ولكنه 7 
عاد يحاول الاجابة عما أورد ببيان أن المسلم غير المتنازع فيه . فانظر : نفس المرجع (100-ي). . ِ 
قلت : وكأن الامام قد قام بذهنه ما اعترض عليه الشارحان فقدَّم للمسألتين بقوله : ١‏ وقد جرت عادة ٠‏ ّ 
أصحابنا  ..‏ انم » كا أن البحث في هاتين المسألتِين جار على التنزّل » والقصد : التوصّل بطريق إبطال هذين ع 
الفرعين اللازمين للقاعدة تأكيد إيطال ملزومهما وهو القاعدة . فكأنه أبطلت القاعدة - وهي الأصل - ثم أكد,ٍ 
إبطاها بإبطال الفروع اللازمة:لها تفصيلا . وهذا لا غبار عليه : 0 
(6) حاول المصتف - رحمه الله < أن مجاهي ]يتان قا : بأنّ احسن والقبح قي الأفعال : 
ذائيّان : دا مر دين » أو إلذين قالوا بالوجوه الاعتبارية - كا هو قول أبي عل ي ونه ولقاضي عبد الجبار. ‏ .. 
ونحوهم . ا | 0 
وكذلك حاول الاجابة عنها كلها , ولقد أورد القرافي على ما ذكر المصنف لني اشغر تالا ميا ماخرلة : 
ومنها ما هو لغيه ومعظم هذه الأسثلة عائدة على عبارات المصنف كقوله ١‏ الأول اي القع 0ت 
ا ١‏ 





- كون الفعل متعلّق الذم عاجلا » والعقاب أجلا ‏ فإنه يشعر بأن هذا | الترتيب فيه النزاع » وليس كذلك عندنا 
وعند المعتزلة ؛ إذ يجوز أن يحرم الله ويوجب ولا يعمل ذمًا » الم ولا يخرج ما بقي من أسكلته عن هذا الدحو . 


فراجع : نفائسه سه للاطلاع عليها (7107//1 - ب -5/), وهذه الأسئلة إن دلت على شيء فإِنّما تدل على الجهل 


مراد المصنف , أو حمله على غير محمله . 
أما الشار جح ح الأضفهانيٌ فقد كان يقوم بتوجيه استدلالات المصدّف واجاباته للمعترض وفمّا للأقيسة المنطقيّة » 
وبعد أن فرغ من ذلك_قال : : «اعلم أن الناظرفي مسألة من المسائل يجب عليه-من حيث هومحصّل - النظرفي جميع ما 
قبل في تلك المسألة ليكون محيطاً بها -ننقول “تبسك ا صحابافي سالة لحن والقبع بأدلة 
أخرى فلدنظر فيها ). وشرع في تقرير تلك الأدلة . فراجع : الكاشف (51/1 - ب - 99). قنراه سلم له ما 
ذكره هنا . سواء في تفسير احسن والقبح , أو في تحرير موضع النزاع ع ؛ أو في الأدلة التي استدل بها ولكته أخمذ 
عليه طريقته الأخرى في تقرير هذه المسألة في كتابه « المعالم .٠‏ فراجع : 59/17 - ب). 
ل 
جع : المعالم على هامش المحصل ص (85- 80). وراجع : سلم الوصول (5701/1 -8517), 
ولقد فهم بعض الكتاب المحدثين مما ذكره المصنف في و | العام ويسط د كتبه الأخرى : أنه ( أحد أتباع طائفة 
من المعتزلة قالت بالوجوه »: فراجع : فخر الدين الرازي وآراؤ الكلامية والفلسفيّة ص ١(‏ 05). وهذا وهم : فإن 
الناظر في التفسير » وهو الذي وضع فيه حصيلة علومه . وارائه , لا يكاد يجده يقرر هذه المسألة بغير الطريقة 
التي قررها هنا . وهي طريقة الأشاعرة ؛ لا المعتزلة . وانظر كد عار و بم 
ع ا أن الحسن والقبح العقلييّن ين ثابتان في أفعال العباد إذا كان معناهما 
وول إلى ( اللذة والألم أله 
قلت :هال يدل عل تبكم) لفخر : فاللذة قد تفسم ر بإدراك الملاتم من عت ممم ل قد يفسر 
بأنه إدراك المنافر من حيث هو منافر » ا في المواقف ص (/. )4 وشروحه : (4/7 ١5‏ ) والمباحث المشرقية : 
امم وامخصل وعاشيته تلخيصه للطومى ص )١١0(‏ و( /ق 18/1؟) من هذا الكتاب . 
وهذا قد سلم به - رحمه الله - هنا وقبل أن يكتب نباية العقول ل ء وهو بهذا المعنى خخارج عن محل التراع 
باثفاق . ٠‏ 
إذاعرفت هذا فاعلم : أنه لاخلاف بين أهل السنة والمعتزلة في أن ٠‏ الحآع » هو : الله تعالى ١‏ لا حآك سواه » 
كا حو مدلول قله تعالى : 9 إن لحك إلا 4 | الاية (اه) من سورة الأنعام و( ا من سورة 
يوسف ؛ أن « العقل » لا حكم له في شيء بالكلية .ات | 
وإنما الخلاف بين الفريقين - هو : في أن العقل هل يدرك أحكام الله - تعالى - في الأفعال » من غير افتقار 
إلى الشرع ؟. 
فقالت المعترلة : نعم يدركها من غير افتقار إليه » بناء على قوهم بقاعدة التحسين والتقبيح العقليّين . 
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- وقال. أهل السنة لايدركها » بل لابِدٌ من الشرع » بناء على نفيهم هذه القاعدة . 
د لياه نه : أن العتزلة يذهبون إلى أنه الحم , 
: العقل . كقول ابن السبكي ٠‏ وحككّمت المعتزلة العقل 9 بما حمل شارحه الجلال على تأويل عبارنه هذه ؛ 
0 ؛ بأن امراد منها:الإدراك » لا الحكم . فراجع الجمع بشرحه (74/1 - 36). ونمو قنول ش 
البيضناوي : ١‏ الحآم الشررع دون العقل ؛ فراجع : غباية السول (١/.58١)؛‏ وانظر : شرح ابن السبكي على. 
٠ : 0‏ قالت المعتزلة : بل الحآم هما العقل » 0 يلكي 
يتضح الأمر أكثر نقرل : ١‏ , ' 
ا مق ذل لعو الماع لعي الو اد 
وثانييما : مدركها ومظهرها. والمعرّف ا , والكاشف عنها . 
أما بالنظر إلى المعنى الأول -:وهو: المراد منه عند الاطلاق - فلا حلاف بين المعتزلة وأهل السّنة الله هراك 
- وحده » وأ العقل لا يسمى به ؛ وأنه لا دخحل له في إنبات الأحكام وإنشائها , وإصدارها وتجديدها . وببذا 
قال ساك ئر الأئمة. ٠‏ وأطبق عليها جميع الأمة . : 


. وأما بالنظر إلى المعنى الثاني د فقد حدث الخلاف بينبم : في أنه هل الشرع ( يعنى : أدلته ) هو الذي يظهرن 
الأحكام وها » ويكشف:عنها » ويبدي الخلق إليبا .“فلا يستقل العقل بإدراكها ومعرفتها ؟ أم أن احور 
بذلك » ولا يتوق إدراكه لحا » على ورود الشرع بها *. 

فذهب إلى الأول أهل السّنة» وقالوا : المظهر للأحكام هو الشّرع خاصة . 

وذهب إلى الثاني المعتزلة ٠‏ وقالا : إن العقل يظهرها » ويستقل بإدراكها » وليس معنى مذهبهم هذا : 
العقل ينفرد بإدراك جميع الأحكام » ويستقل نمام الاستقلال به ولا حاجة أصلا إلى ورود الشرع وإظهاره . فهذا 
مالم يقل به أحد ممن يمت إلى الإسلام بصلة . وإعا معناة : أن العقل لا يتوقف إدراكه للأأحكام وإظهاره لها على 
ورود الشرع بها » بل يمكنه - - قبل وروده - أن يعرف شيمًا منها أما بعد وروده » وتبيّنه » فالاعتهاد الأصلي عليه . 
فإذا ما أدرك العقل شيعًا منها » ثم بينه الشرع - : كان تبيينه حينكذ مؤكدًا لما أدركه العقل , واهتدى إليه » فيكون 
كل من الشرع والعقل ميا ؛ وليس التبيين خخاصنًا بأحدهما . وسيأتي ما يوضح ذلك ويؤكده .. 

ولا كان هذا المخلاف مبنيا على الخلاف في قاعدة التحسين والتقبيح العقلئين : كان لابد من بيان معنى الحملن 
والقبح عند الفريقين . فنقول, : بن المصنف - في أول المسألة - أن ه الحسن ؛ يطلق على ملاسسة الطليع 
وه القبح ٠‏ على منافرته . كتخسن الحاو » وقبح المر . وكحسن إنقاذ الغرق وقبح أذ الأموال ظلمًا . 
ريطلق ٠‏ الحسن + عل شفة الكمال » و( البح » على صق انقص كحسن العلم ء ويح الجيل ٠‏ 
وكحسن الكرم : وقبح البخل . 

وهما بهذين المعنيين - عقليان » أي يمكم بهما العقل » وذلك بالانفاق بين أهل السنة والمعتزلة 2 
الإامام المصدف وغوه . 
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- ويطلق ٠‏ الحسن » على ترب المدح في العاجل ٠‏ والثواب في الأجل و 3 القبح » على تريب الذم في العاجل » 
والعقاب في الأجل : كحسن الطاعة وقبح المعصية . 

وهما - يبذا المعنى - محل خلاف بين أهل السنة والمعتزلة ٠‏ _ 

فقال أعل السسّنة : هما شرعيّان ء أي أَنّهِما لا يؤحذان إلا من الشّرع بلا يدركان إلا به 

وقالت المعتزلة : هما عقليّان ‏ أي إن العقل قد يدركهما من غير توقف على الششرع . وم يريدوا أنه يحكم هما 
ويثبتهما في الأفعال . وذلك لما تقدم : من الاتفاق على أنَّ الحم - ببذا المعنى - هو الله تعالى . وقد بنوا ذلك 
على : أن الفعل إِمّا أن يكون مشتملا على مصلحة أو مفسدة » وأنّه يجب على الله - تعالى - أن يحكم بحسن 
الفعل » أو بقيحه على حسب ما يعلمه فيه : من المصلحة أو المفسندة . فإذا ما أدرك العقل مصلحة فعل » أو 
تفتهنة ا أمركف كع الل عسي هذا الندل أ عي ملعك انا سكن جنات نين از القيم بزتايق نا 
اشعمل الفعل عليه : من تلك المصلحة أو المفسدة . 

ثم إِنْهم قد قسموا كلا من الحسن والقبح . ثلاثة. أقسام : 

الأول : ما يدركه العقل بالضرورة . كحسن الصدق النافع » وقبح الكذب الضار . 

الثاني 7 يدركه بالنظر. كحسن الكذب النافع؛ وقبح الصدق الضار , 

الثالث: : ما يخفى على العقل فلا يدركه لا بالضرورة ولا بالنظر كحسن صوم آخخر يوم من رمضان » وقبح صوم 
أول يوم من شوال . 

وقالوا : إن الشرع - بالنسبة للقسمين الأولين - يكون مؤكدًا لما تمكن العقل من إدراكه . هذا إذا أصاب 
العقل » أما لو فرض أن العقل قد أخطأ في إدراك الحسن والقبح فظن المصلحة فيما فيه مفسدة » فحكم 
بالحسن , أو ظن المفسدة فيما فيه مصلحة : فحكم بالقبح - جاء الشّرع حينئذ مبيًّا للواقع » ووهجب على 
المكلّف اتباع الشترع » وترك ما كان قد أدرك العقل عندهم . وهذا ما يؤكد ما سبق أن قررناه : من أنه لا خملاف 
في أن الحآم هو الله - تعالى - » وأن العقل مدرك فقط . فراجع : المعتمد (7 /184). | 

وهذه المسألة كلاميّة قد ذكرت بأدلّتها في علم الكلام» ولكن الأصوليّين اضطروا إلى بحثها في علم أصول 
الفقه » لأن المعتزلة ينوا عليها بعض المسائل الأصولية كالمسألتين الآ تيتين . وراجع : ما كتبه شيخنا عبدالغني 
عبد الخالق في مذكرة أصول الفقه ص (50 - 15). 

قلت : هذان هما المذهيان المشهوران في هذه المسألة. 

وقد نقل الشيخ بخيت في سلم الوصول مذهيًا ثالنًا في المسألة ونسبه إلى المخققين.من الماتريدية - الخنفية - 
ووصفه بأنه المذهب الوسط الذي خرج من بين فرث ودم لبنّا خالصًا سائمًا للشاربين . 

وخلاصته : أنّهم يقولون بأنّ الفعل المأمور به لابد أن يكون قبل أن يوّمر به صالسحا لأن يمر به : بن تكون فيه 
مصلحة تقتضي حسنه , وتجعله صالصًا لأن يكون مناطًا للثواب على الفعل . والعقاب على الترك . ولابد أن يكون 
الفعل المنبى عنه - قبل النبي - صالخا لأن ينبى عنه بن يكون فيه مفسدة تقتضي قبحه وتجعله صالحًا لأن ينبى - 

١4# 


- عنه وأن يكون .مناظًا للعقاب على الفعل . والثواب على الكف عنه . ٠‏ 


اي 


فالحسن والقبح : بمعنى صلاحيّة الفعل لأن يؤمر به ويجعل ال ا 

فعلا'. وللثواب كفا عنه أو :مناطًا للثواب ب كفا عنه فقط . عقَليّانَ عند المعترلة وجميع الحنفية أي ا 
يدركهما العقل بدون توقف على ورود الشّرع بنزول الكلام اللفظي. . ففي هذا القدر وافقوا المعتزلة . ثم اختلقوا في 
نّهما عند إدراكهما هل يسثّلزمان حكمًا في فعل العبد » ويكون ما في الفعل من المصلحة والمفنبدة دليلا: على 
حكم الله فى ذلك الفعل » أو لاديستلزمان ما ذكر بالمعنى المدكور ؟ بالأول قالت المعتزلة : وعليه نوا قوم بوجود 


الحكم قبل إرسال الرسل » ونرولك المخطاب اللفظي . وقال أكثر الحنفية بالثاني وعليه بنوا موافقتهم اي 1 


الأحكام قبل الرسل ونزول اتخطاب اللفظيّ . | 
وأما بقيّة الحنفيّة » فكالمعترلة ‏ إلا أتهم خصيُوا الاستلزام المدكور بالإيمان والكفر . وأما في باني الأحكام 
فكاغقّقين من الحنفية .| 
فأصحاب هذا المذهب يوافقون الأشاعرة في أنه لا حكم قبل البعثة لأحد من الرسل » ويخالفونهم في وجود 
. صفني حسن وقبج تابعتين لما في الأفعال من مصلحة أو مفسدة لذاتها » أو لصفة من صفاتا أو جهة من 
جهاتها » ففي هذا يوافقون المعترلة » وتخالفوتهم في التزامهما حكمًا للأفعال من وجوب وحرمة وسواهما ء فلا يلزم 
عندهم من كرون الفعل مصلحة ونحسنًا ‏ أو مفسدة وقبِيسًا أن يكون لله فيه حكم قبل البعئة . 


وقد عاتب الشيخ خيت ٠‏ كاب الأصول من الشافعية إمالهم هذا المذهب 5 ٠‏ فراجع سلم فصول ا 


ْ (5-81/1) وانظر أينا (059 557 منه . 


أنه عقب على حصر أفعال العبد بالاضطرار والاتفاق واستدلال المصئّف عليه - بقوله :“وواقزل :إن نا قالة : 
الإهام .على طوله باطل عقلا وشرعًا . أما بطلاته علا : فلأأنا لا نسلّم أن أقعال العياد منحصرة فيما قاله » بل هناك ' 


قسم ثالث ... وهو الفعل الذي للعبد فيه كسب وقصد. . » الخ . 


وأما بطلانه شَْعًا فلأنَ انحصار أفعال العياد فيما ذكر يؤدي إلى بطلان التكاليف ؛ ومصادم لاياث القرآن : 


, والسسّعة ولاجماع الأمّة: ال ٠‏ فراجع : ما قاله في /1١(‏ السلا 


وجوابًا عن أورده نقول * 


موس د مزه مو انكل الاق شي شاع ادق ل ين مقي الا : 
في هذه المسألة » ويا هو ذهب المعتزلة بعيئفة» ومن ذكر مذهب المعتزلة في هذه المسألة فقد' ذكره ومفارقتهم : 


المعتزلة في لازم من لوازم التسليم بها - وهو حكم الأفعال قبل البعثة -- - ليشي موقت هم في أسل قاع النحيين ‏ 


والتقبيح العقايّين . وهو أهلم ما فيها . 


أمَا ما صرّح به : من بطلا دليل الفخر عقلا , ومصادمته للكتاب والسّنة والإجباع - على حد قوله ' 00 
عجزت المعتزلة عن التصرجع به . وكل ما وجّهوه إليه بعد المناقشات الملكورة في المتن أله ليل إزامي لأ يمسن 
التشبّث به في مسألة كهذه . ٍ ش 3 2 
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> تعد الآن لمناقشة ما أورده الشيخ بخيت على هذا الدليل وزعم أنه يطله 

أما منعه حصر أفعال العباد بالقسمين الذين ذكرهما الإمام المصنف . وادّعاوٌه بوجود قسم ثالث - هو الفعل 
الذي للعبد فيه كسب وقصد فمردود بأل الكسب ‏ نفشسه مهما الختلفت فيه التفاسي ر لوق لله تعالى -: 
كفعل العبد نفسه . والدليل على خبلق الله ب تغالى ‏ حركة الاضطرار قالم في خعلق حركة الامساب . وانظر : 
اللمع للأشعري ص (74). فمآل هذه الأفعال التي فيبا كسب إلى الاضطرار أيضًا » وهذه المسألة تعود إلى 
مسألة خلق الأعمال ٠‏ والامام المصنف جار فيبا على أصل الأشاعرة » ودليله من هذا الجانب لا يصطدم بما قالوه 
من الكسب.؛ ومن أراد التوسّع في هذا الباب فلووجع إلى هذه المسألة في الكتب الكلاميّة المبسوطة . 

أما قوله بأنّه يودي إلى بطلان التكليف فإن رسول الله - عليه الصلاة والسلام - حبين أخبر أصحابه يحديث 
القدرقالوا : أفلا تتكل على كتابنا ؟. قال : اعملوا فكل ميسّر لما خلق له . والتكليف عند الفخر إحسان ورحمة 
من الله لعباده راجع ؛ التفسير .)١5*/4(‏ ط . الخبية : | 

أما ادٌعاه أن هذا الدليل يصطدم بقوله تعالى 3 لَا يكلف الله ئفْسًا إلا وسْعَهَا » الابة (61؟) من سورة 
البقبرة قإنّه راجع إلى مسألة التكليف بمالا يطاق. وهي ‏ أيضاً مسالة كلاميّة, وأهل السمّة قائلون بجواز 
التكليف با لا يطاق وإِنْ لم يقولوا بالوقوع فإنّه تعالى : (٠‏ لا يُسْكلُ عَمَا يفعل 4 الاية (77) من سورة الأنبياء أما 
قوله ٠٠:‏ وأمَا مصادمته للسنّة فللأحاديث التي لا تُخُصى الدالة على أن للعباد عملا » - فقد كان عليه أن ين 

هذه الأحاديث عل اله لانيل ةعول امد نمطا ري ٠‏ ولككن هاده النسبة عند الأشاعرة باعتباره محلا 
للفعل لا باعتباره فاعلا أصايًا وانظر : اللمع ص (84) . 

هذا ونحن لا نرى الوقوف طويلا في مناقشة ما أورده الشيخ بخيت على دليل الإمام المصنف إذ هو جزء مما أورده 
المعترلة عليه وكتبه » وكتب غيره من الأشاعرة حافلة بمناقشة ذلك في المسائل التي أشرنا إليها . 

ولكن مادام الشيخ قد تعرّض إلى مسألة خلق الأعمال فإ من اللائق أن نذكر ما قاله - الامام رمه الله - في 
التفسير بعد ذكره دليل المرججح هذا وإثباته الجبر به - وهو قوله ٠‏ فهنذه مسألة من أعظم المسائل الإسلاميّة » 
وأكثرها شعبًا ؛ وأشدها شغبًا ). 

ويحكى أن الإمام أبا القاسم الأنصاريٌ سكل عن تكفير المعتزلة في هذه المسألة فقال : بلا : لأتهم زهو . 
فسكل عن أهل السسّة فقال : لا : لأنهم عَظُمِره ه . والمعنى أن كلا الفريقين ما طلب إلا إثبات جلال الله » وعلوٌ 
كبيائه ؛ إلا أن أها ل السنّة وقع نظرهم على العظمة فقالوا : د ينبغي أن يكون هو الموجد » ولا موجد سواه . والمعتزلة 
وقع نظرهم على الحكمة , فقالوا : لا يليق بجلال حدر نه القن 

:قال : «وقول: هاهناسر آخر - وهو : أن إثبات الألله يلجىءٌ إلى القول بالجبر : لأك الفاعليّة لول تعونّف . 
على الداعية : لزم وقوع الممكن من غير مرجّح - وهو نفي الصائع ؛ ولو توقفت : لزم الجير . 

وإثبات الرسل يلجىء إلى القول بالقدرة , لأنّه لو لم يقدر العبد على اكد بي و 
الكتب !. 
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5 اع هرف كل وهو أنا ا يعسا إن النطرة السليمة ؛ ولعقل الأول الام 
استوى الوجود والعدم بالنسبة إليه لا يترجّح أحدهما على الاخر إل ارجح » وهذا يقتضي الجبر , ش 
وتجل أيضمًا تفرقة بديهيّة ب بين المركات الاحتياريّة , والحركات الاضطراريّة » وجزمًا بديييًا بحسن المدح 8 

الذم » والأمر والنبي » وذلك يقتضي مذهب المعتزلة . 
فكأن هذه المسألة وقعت في حيّر التعارض بحسب العلوم الشرويّة » سب العلوم النظية » ومسب تعظيم 
الله - تعالى - نظرًا إلى قدرته وحكمته » تسب التوحيد والتنزيه ؛ وكسب الدلائل السمعية . فلهذه اماد التي 
شرحناها والأمرار التئ كشفنا عن حقائقها : صعبت المسألة وغمضت وعظمت . فنسأل الله العظيم أن يوفقنا 
للحق وأن يتم عاقبتنا بالخير . آمين رب العالمين . فراججع : التفسير )١88/1١(‏ رانظر نحو هذا في (4 /187) , 

ط. الخيرية . 


-١45 


الفصل الفغامن 


في أن شكر”" المنعم غير واجب عقلا 
وقالت المعتزلة : بوجوبه عقلا . 
نا الس والفقول: 


(1) الشكر : هو الاعتراف بنعمة الله » وفعل ما يجب من الطاعة ؛ وترك المعصية وهذا يكون الشكر بالقول 
والعمل , والأكثر أن يتعدّى فعله باللآم » وربّما تعدى بنفسه , وأنكره الأصمعي في غير الشّعر . فانظر : 
المصباح )485/١(‏ وقال القرافيٌ : شكر الله طاعته بالقول أو الفعل أو الاعتقاد . ولذلك لا قيل لرسول الله - 
َه - لما قامّ حتّى تورث قدماه : أتفعل ذلكَ وقدغفر لك ما تقدِّم من ذنيك وما تأر ؟ - فقال : أفلا أكون 
عبدًا شكورًا !؟ فسمى صلاته شكرًا » وهي فعل وقول » واعتقاد . والحديث صحيح أخرجه الشيخان والترمذي 
والنسائي وابن ماجه - فانظر اللولوُ والمرجان , الحديث (0 ١75‏ والترمذي )49١(‏ . وقال الله - تعالى - 
« أعْمَلُوُ عَالَ حاو كرا شكرًا # الآية )١5(‏ من سورة سبأ فجعل جملة شريعتهم شكرًا . وقال الشاعر : 
ُنَادَئكُم الْمْمَاءُ ملي ثَلامَةُ 20 يدي وَلِسَاني والضميرٌ المُحَجبا 

إشارة إلى الثلائة .. فيكون فعل جميع الواجبات والمندويات » وترك جميع امحرمات والمكروهات شكرًا لله 
تعالى أ أعظم مراتب الشكر : الايمان بالله » وأدناها : إماطة الأذى عن الطريق . راجع : التفائس ))1/5/١(‏ 
وتفسير الإمام المصنف (8/1) ط الخييية » وشرح الجلال على الجمع (10/1) وعرّفه الجرجانيّ لغة بأنّه : 
الوصف بالجميل على جهة التعظم والتبجيل على النعمة : من اللّسان والجتان والأركان وعرقًا بأنّه : صرف العبد 
جميع ما أنعم الله عليه من السمع والبصر وغيهما إلى ما خخلق لأجله . فراجع : تعريفاته ص (81) . ومعرفة أن 
الحمد قد يوضع موضع الشكر » ولا يوضع الشكر موضع الحمد راجع : الزاهر في معانى كلمات الناس 
للأتباري : )١597/1(‏ و(44/7 - 80). ولعرفة ما قالوه في معنى ( الشاكر والشكور ) من أسماء الله المسنى 
لأبى إسحاق الزجّاج : (45)» والمقصد الأسنى للإمام الغزالي . 

هذا وقد قال الإمام أبو الحسن الطبري المعروف بالكيّاهرٌاسِي : 9 مسألة شكر المنعم غير مسألة التحسين 

والتقبيح ٠‏ بياته : أنّا نقول : ليس الشكر اللفظ » فما معناه ؟ فإن قالوا : المعرفة » قلنا المعرفة تراد للشكر ع 
0 ؟ فلابد أن تتقدم على الشكر » فإئما شكر من عرف . وإن قالوا : نعني. بالشكر ما 
تعنون أنتم . قلنا : الشكر عندنا : امتثال أوامر الله - تعالى - ء واجتناب نواهيه . وإن قالوا : فنحن نقول : 
الشكر هو الاقدام على المستحسنات ؛ واجتتاب المستقبحات قلنا : فهذه هى مسألة التحسين والتقبيح بعينها - 
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ع 00 ْ ذي مدة مس ص1 هس - 2 1 
أمَا النص ١‏ فقوله تعالى : 9# وما كنا مُعَذْبيْنَ حتلى تبعت رولا" 4س وقوله .| 
تعالى : # رسلا مبَسرِينٌ وَمندِرِينَ لكلا يكون لِلنَّاسِ على آلله حجّة بعد 20 
آلرَسْل 7 4. ٍ : 
. : ا 
مح ل أله أن وى : لوجب ما لغائدة أو لا 
لفائد . والقسمات باطلان 7 فالقول بالوجوب باطل . 
إِنّما قلنا : إِنّه لا يجوز أن يكون لفائدة ؛ لأنَّ تلك الفائدة ا تكن ةلل 
المشكور , أو إلى غيره .. ا 
والأوّل باطل ؛ أن الله تعالى منزّه عن جلب المنافع قم + اردقم المضار 29 
ولثاني لال 5 الفائدة العائدة إلى الور ؛ إِما عليه المنفعة » أو نع 1 





قال : ولكنا أفردناها بالكلام على عادة المتقدمين . فراجع : الإبباج 1١‏ /89). 
)00( الاية )١5(‏ من سورة ( الإسراء ؛. ووجه الدلالة : أن المراد ء وما كنا معذبين أحدًا قبل البعئة ١‏ وانتفاء . 2 
التعذيب قبلها يدل على عدم التكليف : ؛ فمن ادعى أن التكليف ثابت ؛ فهذا يعنى وقوع التجاوز عن الذتب: 0 
بالمغفرة فعليه البيان . فراجع : الكاشف ٠/١9‏ + - ب). وقد تبرع الإمام المصدف - رحمه الله - بهذا البيان في 
تفسيه » واتجه بتفسير الآية اتجامًا آخر . فراجع : تفسيره (ه ]لا 1/7 

(») آخر الورقة (8) من ي . ش 

زهة الاية 55 من سورة ١‏ النساء: 4 . وهذه'الاية مع قوله تعالى' : ظ ولو آنا أَهلكتلهم بعدَابٍ من قل اا ريا 
لأست نما موا ع الك اين قبل أن د وز 4 4؟1) من سورة ٠‏ له ». اجا اهل ا ١‏ 
تأكيدًا ١‏ لاستدلانهم باية و الإسراء )؛ ش 
(5) ل ترد الزيادة في ي . ح » ص . 

(5) لم ترد في جميع الأصول . وأضنفتاها لوجوب إثباتها في جواب ( أما ». 


الي ال ب ند للق 
(ى لفظ «١:1‏ المضاير » وهو تصحيف . 
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لا جائز أن يكون ذلك لجلب المنفعة ل ثلاثة )ع أوجه : 

الأول ": أن جلب النفع " غير واجب في العقل. .فما يفضي إليه أولَى 9 أنْ 

ا 00 1 0 5 النفع ؛. لأنّ الشكر لا كان 

الغالث : أن الله : - تعالى 500000 بدون عمل الشكر ء 
فيكون توسيط هذا الشكر غير" واجب عقلا . 

ولا جائر أن يكونَ لدفع المضرّة ؛ لأنّه إِمّا أن يكون لدفع مضرّة عاجلة » وهو 
باطل ٠‏ لد الاشتغال بالشكر مضرّة عاجلة - فكيف 9 دفعًا للمضرّة 
العاجلة ؟. 


ونأ ان ايكون لوقه "وريه أجل دوو بلطن المتاء' لذ اقمع فير 
المضرّة عند عدم الشكر إِنّما يمكن : إذا كان المشكورٌ يسره الشكر » ويسوؤه 
الكفران » فأمّا من كان مُتَزّهّا عنهما [ ذ' “ادق الشكر والكفراق ب بالشية 
إليه - فلا © يمكن القطع بحصول المقان وهل ترك الشكر بل حال اله العّاب' 
على الشكر قاكم من وجوه . 


(١)لم‏ ترد في ١‏ . ن غ وما بعدها في ن : ٠‏ وجوه 20 وفي ! : « وجهين ؛ والأخيرة تصحيف . 
99 لفظ.! :و أحدهمها ). 
(”) في ١‏ : « المنفعة 4 
(5) في ي زيادة : « من .١‏ 
(5) لم أجد في الشرحين ما يوضح هذا الوجه . فلعله يقصد أن ثبوت كون الشكر واجيًا لا يقتضي النفع ع ولا 
يزيد عن أن يتبيّن كونه واجيّا ٠‏ والوجوب تكليف . 
(5) لفظاي : و ليس 4. 
() عبارة ح : « دفعا لمضرة ). ش 
(8) سقطت من آء ل نوص ءح. 
(5) كذا في حء وفي غيها : ٠‏ فلم 4 وهو تصحيف . 
(ه) آخر الورقة (17) من 1 . 
-1١44-‏ 


أحدها : 7" أن الشأكر ملك المشكور » فإقدامه على [ تصرّف ] © الشكر ٠‏ 
بغير إذنه صرف في مللث الغير بخير إذنه من غير ضرورة - وهذا”" لا يجوز .. 
.وثانييا  -‏ أنَّ العبد إذا حاول مجازاة المول على إنعامه عليه : استحق. 
التأذيب . والاشتغال بالشكر اشتغال.بانجازاة اقسية انالا و - ١‏ 
وثالفها : أنّ من أعطاه الملك العظيم كسرة [ من الخبز "ع أو قطرة من الماع ع * 
فاشتغل المحم عليه في المحافل العظيمة بذكر تلك النعمة وشكرها - استحق . 
التأديب . وكل نعم الدنيا بالقياس إلى خخزانة الله تعالى - أقلّ من تلك الكسرة : 
بالقياس * إلى خزانة ذلك الملك . فلعلٌ الشاكر يستحق ”© العقاب بسبب « / 
شكره . ظ 
ورابعها : لعل لا يبندي إلى الشكر اللائق » فيأي بغير اللّائق : فيستحقٌ | 
العقاب: : أ | ْ 
وإنَّمَا قلنا : « إِنّه لا يمكن أنْ يجب : لا لفائدة »» لوجهين : 
الأول : أن ذلك ©.عبث ء وأنّه قبيح . 
والثاني : أنَّ المعقول من الوجوب : ترب الذمّ”" والعقاب على الترك » فإذا فقاد . 
ذلك : امتنع تحو 2١0‏ الوجوب . 9 
فإن قيل : لِمّ لا يجوز أنْ يقال : وجب الشكر لمجرد"') كونه شكرًا ؟ وذلك 1 
لأ وجوب كل شيء لو كان لأجل شيء اخر : لزم السلسل - : فثبت أنه لابد وأن : 
ينتبي إلى ما يكون واجيّا لذاته . ش 


(1) ني نءل » صء ح نيادة : 9 وهو ). )١(‏ هذه الزيادة من 1 . 

رسع كذا في آء وفي غيها : « وهو .٠‏ (5) في ح زيادة : ٠‏ وهو ). 
(ه) مقطت من ل . ش (9) لفظ ! : و بالنسبة ؛, 
(17) لفظ 1 , ص : ٠‏ استحق ). (») آخر الورقة (7) من ص 
(8) في ي : أنه ». ش (84) لفظ ص : «:أو ) 

.0 بمجرد‎ ١ : في ي‎ )11( ١ 0 لفظاي :و تحقيق‎ ٠١ 


-١ه٠لد‎ 


وعندنا: الشكر واجب لنفس كونه شكرّاء م أن دفع الضرر عن النفس واجب 
لل نفس ”2 كونه دفعًا للضرر . ولذلك فإن العقلاء يعلمون وجوبه عندما يعلمون 
كونه شكرًا للنعمة » و[ إن”' ] لم يعلموا جهة أخرى من جهات الوجوب . 


نزلنا عن هذا المقام - فَلِمَ “لا يجورٌ أن يقال : وجب الشكر عليه لدفع ضرر 
الخوف”؟) . وذلك لأنّه لا يجوز أن يكون خالقه طلب منه الشكر على ما أنعم به 
عليه : فلو لم يقدم على الشكر : كان مستوجيًا للذم والعقاب . 

أقصى ما في الباب أن يقال : كا يجوز هذا » يجوز أيضًا أن يكون قد منعه” من 
الشكر لتلك الوجوه الأربعة المذكورة في الاستدلال » لكن الظنّ الأول أغلب » لأن 
المشتغل بالخدمة والمواظب ”2 على الشكر , أحسن حالا من المعرض عن الخدمة 
والمتغافل عن الشكر . 

وأمّا تمثيل نعم" الله بكسرة 9 الخبز فليس بيد أن خلقه ”© العبد » وإحياءه 
وإقدارو, وما( منحه من كال العقل » وتمكينه من أنواع النعم - أعظم من جميع 
خزائن ملوك الدنيا » م(“ما أكرمهم به بعد تمام هذه النعمة : من بعثة الرسل 
[ إلمهم 27 ع وإنزال كتبه 9" عليهم . 

وقد صرّح داود وسليمان - عليهما السلام - بالشكر في قوله تعالى : 9 وَقالا 





(9) ل ترداق صن اع 

(5) مقطت هن : ن. 

فيا ي: دل». 

(4) في 1 زيادة : و عليه 6. 

(ه) لفظ ١‏ : دعن »0 

(5) لفظ ١ ١‏ المواظبة »» وفي ي ١‏ المواضب 0. 
) في ي ١»‏ 3:1 نعمة 0 


(8) لفظ ي : « بالكسرة ). (و) كذا في اء ح ء وفي غيثما : ٠‏ خلقة ». 
)٠١(‏ لفظ ! : ذفيما ». (١1)لفظا‏ ي12: وما ». 
2)١١(‏ ل ترد في ي. )١17(‏ لفظ ي : ١‏ الكتب ). 


د إأهأ- 


حم لذن الى ل بر كر رو وو اتوي ليس يجب إذا كا 
حو اك وسور مسر 
إيّاهم . كا أن الملك إذا أعطى قناطير ذهب ؛ فإِنّه لا يستحقر ذلك لأجل أن خزائنه . 
[ بقيت 7" ] مشتملة على أضعاف مضاعفة على ما أعطى . 3 


. سلمنا أن عر اسل العا زائدة”” ع فَلِمَ لا يجوز ذلك ؟. 1 

قوله : ١‏ إنه عبث ١‏ أوالعبث قبيح.) قلنا ”© : إنّكم تُنْكِرْوْنَ ”" القبح العقليّ ٠»‏ 
فكيف تمسّكم به في هذا الموضع ؟. ٠‏ 

0 سلمنا أن ما ذكرقوه يوجب أنْ لا يجب الشكر عقلا لكايه‎ ١ 
٠ يوجبا - أيطيًا د أن لا يحب شرعاء فإنه يقال : إنَّه 3-3 تعالى الو د00‎ 
لأجبه إما لفائدة أو لا لفائدة. إلى آخر التقسيم. ولما كان [ذلك”' ع باطلا‎ 
0 بالاتّماق» فكذا ما ذك‎ 

سلمنا صِحّة دليلكم ؛ ولكنّه معارض بوجوه : 

الأوّل : أن زوك شكر |1 ار فدات ال وك كانم 1 
يكن الاستدلال على نقيضه قادحًا فيه . ش 

الغاني : هو”"" أن :من وصل إلى طريقين . وكان أحدهما آمناء والاعضر 
)١(‏ الاية )١(‏ من سورة ٠‏ الفل ». 
(؟) ساقط من ١‏ . 1 

5 ل ترد الزيادة في ي » ص12 . 

(4) يي 1١‏ :دما 28١‏ قطت من ١‏ . ا 
(") لازال المصنف يعرض بعض اعتراضات للمعتزلة » وإن أورده منسويًا إليه وكان الأولى أن يعبر ب( قالوا ٠! (٠‏ 
(9) عبارة ح : ١‏ القول بالقبح ». 0 
(4) لم ترد في ي » وفي ن » ل » ي : زيادة « لا:» بعدها ء وهي زيادة مخلة 
(5) لم ترد الزيادة في ح » ولفظ ل ٠‏ لواجبه » وهو تصحيف , 

.» التعمة‎ ١ : 1١ ترد في ي. (19) ف ي‎ 0١( 
.) العقل ». | 19 )ني ي : د رهر‎ ٠ : لفظ ل‎ )١9 
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يخوفًا -:فإنَ العقل يقضي [ب 2" ع سلوك الطريق الآمن دون الخوف, وها هنا 
الاشتغال بالشكر طريق امن » والاعراض أعنه مخفوف » فكان الاشتغال. بالشكر 
أولى . ْ ا 

الثالث : أنه لو لم يجب الشكر في العقل9© - لم يجب [ طلب "" ] معرفة 
الله - تعالى - أيضًا - لأنَّه لا فرق في العقل 2 بين البايين . 


ولو لم يجب طلب معرفة الله - تعالى - [ في العقول © ع: لزم”2 افحام 

ان والانياء؛ لأَنْهُم إذا أظهروا المعجزة » قال المدعوون هم : لا يجب 
ل ل ال م 0 
[ فإذا لم ننظر في معجزتكم ]2 [ ذ] ”لا نعرف وجوب ذلك علينا . وذلك 
يقتضي إفحام الرسل”'". 00 


1" الجواب : 
قولهه29": لِمَّ لا يجوز أن يجب ٠‏ لنفس كونه شكرًا ؟. 


. سقطت من ص‎ )١( 

.١ العقول‎ ٠: [1 لفظ‎ )5 

(5) سقطت من : ل . 

(5) في ل » ن ٠:‏ العقول ,٠‏ 

(0) لم ترد في :1 . هذا » وقد نقل صاحب الحاصل الإجماع على أن اك وسرتدالل جا متلازمان . فراجع : 
١‏ - ب): والنفائس 84/١(‏ - ب) . ا 
(5) لفظ اي : و يليم ». 

(9) هذه الزيادة من ص . (4) ساقط من اي ءن. 
(ه) ترد في لفح )١١(‏ لفظ ي ء ؟ : ١‏ الأنبياء :. 
)1١‏ كذا في ح .ل » وسقطت من ن .1 » ص » ي ء وكان الأولى التعبير بالفاء : لأنه جواب الشرط السابق في 
ش ص (ل/ا/) - وهو قوله : ٠‏ فإن قيل 0. 0 

(7) كذا في 1 , وهو الأنسب » وفي غييها : ١‏ قوله ». (ه) آخر الورقة )١5(‏ من 1 . 


-1١ 61" 


قلنا : قولنا 20 الشكر لوجب إمّا لفائدة أو لا 20 لفائدة 0001 
بين النفي والإثبات » فلا يحتمل الثالث الْبنَةَ . 1 
٠‏ يض [ ذ7"©] قولكم : إِنّه وجب لكونه شكرًا » معناه : أَنَّ كونه شكرًا يقتضئ. 
ترتّب الذمٌ والعقاب على 'تركه » وهذا داخخل فيما ذكرناه » فلا يكون هذا قسمًا زائدًا. 
عر ما كاه 0 
قله :و له © و ]يقا”ان] عي 00 عليه :دوه 0 الضرر لقوق ' 


وناك لني أن تون عاضا الى قهز الك ا أله عام ل ترس 
فإذا © لحتس ل © انقوف بعل المزيين :+ كاذ البقناء .عل الدرك كم 
استصحاب ” الحال أولى . ش 0 
فإن7 "2م تنبت "1٠7‏ أولوئة"" الترك » فلا أقلّ من أن لا يغبت القطع بوجوب 
الفعل . ظ 1 


قوله : + الاشتغال بالخدمة أولى . 


' .» في ي زيادة : « يجب‎ )١( 
.1١ح‎ 2 لم ترد في ي‎ )0 
هذه الريادة .من ن . ا‎ )89 
. لم ترد في ن‎ )5( 
.) وجب‎ ١: (ه) في حء ص ء ل‎ 
.٠ عبارة ن ٠أء ي: «الدفع ضرر‎ )3( 
.1 وإذا‎ ١ : في ي ٠٠ء ص‎ )0 
| ' .» كذا في : ي » وفي غيها:( حصل‎ )4( 
مع حذف:ما‎ ٠ الاستحماق ؛ وصححت:في الامش » وفي غيرها « الاستصحاب‎ ٠ كذا في : 1 » وفي ل‎ )9( 
١ : '. بعدها‎ 
.) وان‎ ١ : لفظ ل‎ )5١١ 
:.) تبي٠:‎ 372 كنا في :ل ءيءنءأصء وفي ح‎ )1١( 
.١ كون الترك أولى‎ ٠ : كذا فيما عدا : 1ء وعبازتها‎ 217 
. من : ل‎ )١5( آخر الورقة‎ )*( 
. . آخر الورقة (9) من : كي‎ )»( 


-١64- 


قلنا : هذا مسلّم في حق من يفرح بالخدمة » ويتأذى بالإعراض . أُما'2 [ في 
حق 20 من لا يجوز الفرح 7" والغم عليه فمحال . 

[و 7 ] أيضًا : فمثئل هذا الترجيح 2 لا يفيد" إلا الظنٌّ . 

قوله : لا يجوز تشبيه نعم(" الله تعالى - بكسرة الخبز . 

قلنا : التشبيه واقع في النسبة لا في المقدار . ونحن لا نشك أَنْ جميع نِعَمٍ الدُنا 
بالإضافة إلى خزائن” الله - تعالمى - أقل من الكسرة بالإضافة إلى خزائن ملوك 


الدنيا . 
قوله : الحكم بكون العبث قبيسًا , لا يصحٌ إِلّا مع القول بالقبح العقليٌّ » وأنت' 
لا تقول به »* . 


قلنا : قد ذكرنا أنَّ أصحابنا نما" تكلّموا في هذه القدألة بعد اتنتلك الف 650 
العقليٌ + اليقبنو] 013+ أن كلام المعتزلة ساقط في هذا الفرع » مع تسليم ذلك 
الأصل . وإذا كان المقصود ذلك - : ل يكن ما قالوه قادحًا فى كلامنا . 

قوله : هذا يقتضي أنْ لا يحسن إيجاب الشكر من الله تعالى ٠ ٠‏ 

قلنا : غرضنا من الدليل الذي ذكرناه : بيان أَنَّه لو صم التحسين والتقبيح 
العقلىٌ - لما أمكن القول بإيجاب الشكر لا عقلا ولا شعًا "2 وقد ثبت لنا ذلك . 





م 

(1) لفظ ل » ن : ٠‏ فأما .٠‏ (5)لم ترد في : ن . 

(*) عبارة ص , ح : ١‏ الفرح ولا الخم »؛ وني ل : ١‏ عليه الفرح والغم عليه ). 

(4) سقطت من ن. 

(©) عبارة ص ء ي » ١‏ : 0 هذه التراجيح ٠‏ وف ح : « هذي التراجيح  .4‏ 

(5) لفظ أاءيء ص : ١‏ تفيد ). (0) لفظ نءي ءلى » ص : « نعمة 4 | 
(م) لفظ ي (١‏ خرزانة 0 (ه) آخخر الورقة (17) من : ح . 

(ة لفظاي : وقد ). )٠١(‏ لفظ ي ء 1 : « التقييح 0. 


.» ليتبيتوا‎ ١ : ليبينوا »» وفي ح‎ ٠ في ي‎ )١١( 
. سممًا » وهو مساو لما ألبتناه‎ ٠ : هذا لفظ : ص ء وفيما عداها‎ )١7( 


ه166 - 


بتي أن يقال : ذم كيل أرعساره سرع 3 3 00 
قلنا: لأَن [من' ' ] مذهبنا: أن أحكام الله-تعالى-”2 أفعاله لا تُعَنّلٌ 
بالأغراض ‏ 1 كرك أن يو جبٌ ما شاء على من شاي من غير فائدة ومنفعة 


ع 


أصلا . 
ونام اسك الخصم من الول 8 يد؛ سقط انق . 
ما قوله : وجوب الشكر معلوم بالضرورة . 
قلنا في حق من يسره الشكر ويسوءه الكفران . أ حقُ من لا يكون كذلك 
قلا تسلم ؛ 


إن قلت : بل وجوبه على الإطلاق معلوم بالضرورة » وأنث مكايز فى فلي 
الانكار 1 ظ 


قلت : أحلف [ با تعالى » و49 ]بالأبمان ال الع لادان 
راجعت عقل وذهني ». وطرحت الموى والتعصب » ٠‏ فلم أجد عقلي قاطمًا بذلك في 
خق من لا يصح عليه التفع » والضور » ب ولا انا » إن يونا في ذلك | 
كان [ ذلك”" ع لجاجأ . ولم تسلموا من المقابلة بمثله [ أَيضئ م () 
0 :تر جبح الطريق انين على الخوف : من لوان العلل . 
قلنا : نعم » لكت ينا أن كله "الطرفين: حرق فوبضية ارقن : 
9 : إِنَّه يفضي إلى إفحام الأنبياء . ش 


: العلم بوجوب: الفكر ”'' والنظر ليس ضروريًا بل نظريًا » فللمدعوٌ أذ 
07 : نما يجب على النظر في معجرتك9): لو اريت فخريت: وحري لطن . 


لكنيّ لا أنظر في أنه هل يجب النظر علي ؟.و| ااام قار ج91 أعرانا وجو زرفي 


)١(‏ لم ترد في ا ش 
)١(‏ كذابلي ص »ء وفي لعي ءن .1 0 أنه لا يجب تعليل أحكام الله تعالى وأ ول لاض لل رصاح 
0 () سقطت من : ص . ١‏ 00 
(5) لم ترد في 0 . وعبارة ي :أ أحلف بالله تعالى أيلا 4. (ه) في ي : د مخرج 0. 
ا 9٠‏ من نا 7 (3) لفظ 1 : ١‏ ظنانا ). ش 

0ل ترد في 1. ١‏ (8)لم ترد في غير : 1 

(8) لفظ ! :و نأما )٠١( : ٠.)‏ في ح «١:‏ كي »). 


(١1)عبارة‏ 1 » ص »ء ل ء ن ء ي ١‏ النظر والفكر ١1‏ كذا في : ي » وني النسخ الأخرى 9 معجرتكم ». 
غْ -كه١‏ 


معجزتك » فيلزم ”2 الافحام 

فإن.قلت”" : بل أعرف 000 النظر علي . 
قلت"'" : هذا”/ مكابرة , لأ[ العلم 2 وجوب 9 البارضل ملك ل 
العلم بن النظر في هذه الأمور ل ينيد العم .ولك 0 ليس بضروريٌ + بل 
نظريٌ خفىٌ فإ كثرًا من الفلاسفة قال 0 : إنَّ فكرة ©) العقل تفيد اليقين في 
الهندسيّات والحسابيّات , فَأمّا في الأمور الإلميّة فلا تفيد”'"“إلا الظن . 

ثم بتقدي(! أن يئبت كونه مفيدًا للعلم فإنّما يجب الانيان به لو عرف أن غرره 
لا يقوم مامه في إفادة العام ٠‏ وذلك ما لا سبيل إليه إن بالنظر الدقيق . وإذا كان 
العلم بوجوب النظر موقرقًا على ذينك المقامين النظريين » فالموقوف7)على النظريٌ 
أولى أن يكون نظريًا ؛ [ وإذا كان كذلك ع9©: [ كان العلم يوجوب النظر 
نظريًا  0‏ فرو ا وقد عن الالزام ؛ فكل ما يجعله الخصم جوابًا عن 
ذلك دور عزن عما ذكروه19)., وبالله التوفيق . ' 


.)» فلرم ». (09) في ي دقيل‎ ١ لفظ ي‎ )١( 

5) في حء ل ن : دقلنا ). ٠‏ (5 لفظ اي ءنء ل : وهذم »2 
. (©) سقطت من ذنءايى ل ءعاءصض. 3 لفظ ١‏ : (.وجوبه ». 
2 عبارة ي : « وليس ذلك .١»‏ (8) 'لفظ ن : ٠‏ يقولون .٠‏ 


(4) كذا في سائر الأصول , وعلى هامش ن كتبت : « نظرة » تصحيئنا . 
ش )٠١(‏ كذا في : ح» 1 . وفيما عداها د يفيد .٠‏ 
)١١1(‏ لفظ ن: «يتعذر» وهو تصحيف. )١5(‏ كذا في حء ولفظ غيها : « والموقوف 0. 
)١15(‏ سقطت من غير ح . )١4(‏ ما بين المعقوفتين ساقط من : ي 
'(16) يترتبعلى الحدلاف في هله المسالة: أن أهل السنّة يذهبون إلى أنمن ل تبلغه دعرة رول فإنه شور 5 
. ويذهب المعترلة إلى أنه تم لما عنده : من العمل الذي يرشد إلى وجوب شكر المنعم . بناء على قاعدة الحسن 
والقبح العقليين . فراجع : شرح الجلال على على الجمع ))51/١(‏ ومذكرة شيخنا عبد الغنى عبد الخالق (< 56 
ومذكرة لم تطبع لشيخنا مصطفى ص )٠١(‏ ؛ ومذكرة الشيخ أبو النور زهير (1/ ١31‏ ) وانظر طبقات ابن 
السبكي : (1/7. ” - 501 ) لمعرفة من وافق المعتزلة - من الشافعية - على ذلك ع وتأويل ابن السبكي 
: لذلك؛ ولتطلع كذلك على المناظرة التى جرت بين الشيخين أبى الحسن الأشعري وأبي بكر الصيرني في هذه 
ا ا 
: -لاه١‏ ل 


الفصل التاسع 
في حكم الأشياء قبل الشرع 

انتفاع المكلّف بمااينتفع به » إمّا أن يكون اضطراربًا : كالتتفس في اهواء وغيو » ظ 
وذلك لابد من القطع أن غير ممنوع [ عنه”" ]» إلا إذا جوّزنا تكليف ما لا يطاقا» | 
وَإِمّا أن لا يكون؛ اضطراريًا : كأكل الفواكه وغيرها . ْ ١‏ 
فعند المعتزلة البصرية”") وطائفة من فقهاء”" الشافعيّة والحنفية : لاا ش 


الإباحة : 
وعد الع البغداديّة وطائفة من الاي ولي" على بن أني هورة - - من تقهاء 
العافية ب ال 





(1) كذا في ص" ولفظ ل : ن » ح ١:‏ عنه © ول ترد في آي . 

٠ .. ١ من‎ )١ 4( آخر الورقة‎ )0( 

' (5) ومتهم أبر علي » وابنه . 5 وافقهم أبو الحسن الكرخخي . فراجع المعتمد : (458/7) 0 
زم لفظ ااي ء ح : ٠‏ الفقهاء )؛ وفي ي قدم و الحنفية ٠‏ على ٠‏ الشافعية ». ش ا 
(4) هو القاضي أبو علي الحسن بن الحسين البغدادي تفقه على ابن سريح » م عل أي إسحاق امروزي توا بسنة ١‏ 
(740), راجع : طبقات ابن هداية (71)) وطبقات الشيرازي (34)؛ والوفيات (1/ 147)؛ وطبقات ابن . 
السبكي : (907/7؟) ط الحلبى ء وتاريخ بغداد : (054/19) والعير : (510/7؟)» وثرآة الجنان : - 

وئ م بصم والبداية : 4/535 ٠3)ء‏ والشذرات : »)77١/7(‏ والنجوم : 911/5 : 


-١6ه48‎ 


وعند أي الحسن الأشعري ”" . وألي بكر الصورفيٌ ”© , وطائفة من الفقهاء : أنّها 
على الوقف . 

وهذا”" الوقف تارة يُفسسّر بأنّه : لا حكم . وهذا لا يكون وقفا , بل قطعًا بعدم 
الحكه © , 
وتارة : بأنّا لا ندري هل هناك حكم ء أم*" لا ؟ 

وإن كان هناك حكم , فلا ندري أَنّهِ إباحة أو حظر ؟. 

اجا : 

أذ غيل الحرع جما وود خطات الشريع دفني اك يشبت 237 شيء من 


- هو : عل بن إسماعيل بن ألي بشر إسحاق بن سالم بن إماعيل بن عبد الله بن مومى بن بلال - ألي بردة‎ )١( 
عامر بن أبي مؤسى الأشعريّ الصحاب . توني أبو الحسنسنة (74)ه على الأرجح  وشهرته تغني عن الإطناب‎ 
في ترجمته فهو رأس الأشاعرة : راجع كتاب « تبيين كذب المفتري 0غ والوفيات للألقدةي وطبقات ابن‎ 
السبكي (؟40/5؟) ط الحسينيّة. وطبقات الإستوي (076/1) ارات (507/5) وتاريخ بغداد‎ 
ومعظم المظان‎ .)515/1١( 
(؟) هو : محمد بن عبد الله البغدادي » اشتبر مووي اعد شراح رسالة الإمام الشافعي - قال فيه‎ 
القفال : : كان أعلم الناس بالأصول بعد الشافعيٌ توفي سنة (.7*) ه. انظر : طبقات ابن السبكي‎ 
وطبقات ابن‎ ») 4١( )؛ وطبقات الفقهاء للشيرازي ص‎ ١7 / ط الحسينية » وطبقات الإسنوي(؟‎ )١594/5( 
. الاشعري » للدكتور حمودة غرابة‎ ٠ هداية (77 )2 وكتاب‎ 
.) أما هذا‎ ١ : ثم هذا وفي ي‎ ٠: في أء حص‎ )5( 
(؟) أي بعدم تعلقه التنجيزي الحادث بمن وجد قبل البعئة ء أي بأفعاله الاختياريّة , لا نفي وجود الحكم - نفسه‎ 
لما تقرّر وثبت عند أهل السّنة : من أن الحكم هو خطاب الله - تعالى - أي : كلامه النفسيٌ القديم . انظر‎ - 
. )57( مذكرة شيخنا عبد الغني عبد الخالق ص‎ 

قلت : وإذا صح النقل عن الا مام الأشعريّ وأبي بكر الصوفي . فإِنَ هذا التفسير هو التفسير الأقرب .رادها 
بالوقف . فيكون الحكم موقوفا على ورود السمع كا صرح به الغزالي في المستصفى (18/1). وقال ابن 
السبكي : بل الحق تفسير التوقف بعدم الحكم وبه صرح القاضي في عختصر التقريب . ونقل قوله ؛ ثم عقّب عليه 
بقوله وهو مصرّح ببطلان ما ذهب إليه المصنف - يعنى البيضاوي - من التفسير - أي التفسير الثاني . فراجع : 
الم امف در الاسترق 1 1 3001٠‏ زراجتع لاف ررب - ب) لتطلع على عبارته التي جعلت البيضاوي 
والإسنوي , يختاران التفسير الثاني . 
(ه) عبارة حي : ١‏ ألا :. (5) في غير آء زيادة : « للأفعال ». والأنسب رفعها . 
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الأحكام » لما ثبت : أن [ هذه”2 ] الأحكام لا تثبت [ إلا 0 بالشروع » 
: عا 6د كيه 
أما القائلون بالاباحة - فقد تمسكوا بأمور ثلاثة : ُْ 
ظ الأول : ما اعتمد'عليه أبو الحسين [ البصري ”" ع]: وهو : أن اول الفاكهة ظ 
مثلا منفعة خحالية عن أمارات المفسدة » ولا مضرّة فيه على المالك » فوجب القظع ٠‏ . 
بحسنه؛ أما”؟) أَنَّه منقعة فلا شك فيه » وأما أنَّه خحال 7) عن أمارات المفسذة »فلن 
الكلام فيما إذا كان كذلك . 
لامك ناكم لظا لاط ميال ا 
ش الأشاعي جزلا ع ما" الالال غالبا راو رلنطر قي بان ارا 
ما تنائر '” من حب َل من غير "2 إذنه - إذا خلا عن أمارات المفسدة . وَإِنّما 
حسمن .ذلك لكنه سفعة حالية عن أمارات النسدة غير مضرة امالك ال العم 
بالحسسن: دائر مع [ العل”* 00 ] هذه الأوصاف وجودًا وعدمًا 4 3 دليل العلية عليه . 
وهذه المعاني قائمة في مسالتنا : فوجب الجزم * [ بالحسن”' ']. . 
فإن قلت : هب أنُكم ل تعلموافيه مفسدة » ولكنّ احمال مفسدة لا تعلمونً 
)01( م ترد الزيادة في 1 : 
)ل ترد فيح ٠‏ 
(5) في أءلءتءعص ماما 
(8) لفظ ل » ص » ن : وخالي ». 
(5) هذه الزيادة من حء ي . 
(ه) آخر الورقة (15) من ج . 
(7) لفظاي : ذ ينا 20.6 
(4) فياي ؛ (.يتناثر ). 
(8) كذا في يء في غييها : ١‏ بغير 6. 
(») آخر الورقة (؟) من ص , 
)١١(‏ سقطت من ص . ْ 
٠5أ-‏ 


قائم ١‏ قَلِمَ لا يكونُ ذلك 27 0 ف 2 بلدا 

قلت : هذا مدفوع من 52 

الأول : أن العرة في 229 قبح ا بالمفسدة المستندة إلى الأمائة © َأمًا 
المفسدة الخالية عن الأمارة ة )2 فلا عبرق ببا 5 ألا تراهم يلومون من قام © من تحت 

حائط لا ميل فيه لجواز سقوطه <« ولا يلومونّه إِذَا كان الجدار مائلا ؟ ويلومون من 
امتنع عن ” أكل طعام شهي لتجويز , كونه مسمومًا من غير أمارة » ولا يلومونه”” ") 
على الامتناع عند قيام أمارة('')فعلمنا 8 مجرد الاحتال لا يمنع . 

العاف 09) : لو قبح الإقدام لعجويز كونه مفسلة *« لقبح الاحجام ععنه لتجويز 
كونه لما قم وفيه وجوب الاتفكاك عن كل واحد منهما 2 وهو تكلبيف9) ما 





ار 

--00 
(1) كذافي اء وي نا »ل وءصءأح 7 للق افاي ا 1ن : ١‏ قلتم » بعذ 
و فلم ). 
0( هذا سؤال وجهه أبو الحسين على نفسه ؛ والوجهان الآنيان دفع له . فراجع : العسمد (5/ لامع وما 
بعدها . 


(") لفظ ١‏ : ( بوجهين ) . 

(5) لفظ ي : ( يقبح »). 

(ه لفظ ! : ١‏ الامارات »6. 

ون كذا في ح ء يء وفي غيهها ٠:‏ الأمارات :. 

(/9) عبارة ح : ٠‏ من امتنع عن القيام » وهو تحريف . 

(م) كذا في ي »ء ولفظ غيرها : ؛ من ) . 

() كذا في حي ء ولفظ غيشهما ٠:‏ لتجويزه ». 

030 لفظ | : دعن ), 

0.4 الأمارة‎ (١ في غيراح‎ )١١( 

(10) هذا هو الوجه الثاني من وجهي الدفع . 

(0) آخر الورقة )٠١(‏ من ي . 

.٠ مصلحة‎ ٠ : كذا في ي » وهو الصواب » ولفظ غييها‎ )١( 

.١ التكليف با لا يطاق‎ ١ عبارة ص:‎ )١4( 

. )8075- 815/5 راجع : هذا الوجه وما قاله أبو الحسين عنه : في المعتمد‎ )١6( 
-١51- 


الوجه الثالي : في أصل المسألة 9" : أن الله - تعالى - خلق الطعوم في الأجسام: 
مع إمكان أن لا يخلقها فبها » وذلك يقتضي أن يكون له - تعالى - 7(" فيبا غرض 
يخصهاء 1 10ا وليصيل ور لاون إن الله ادر احا قلف 

عليه » فلابد وأن يكون ال 7 ' ] عائدًا إلى غين . ش 

فإمًا أن يكون الغرض هو : [ الاضرار © ع أو الإنفاع 7 ,أو لاهذا 02 

الأول باطل؛ أُمّا0) أ أولا: فبائفاق © العقلاء. وأا انيًا: فلأنه لا يحصل 
الضرر إلا بإدراكها , فإذا 9 » كان الضرر مقصودًا » والإدراك من لوازم الضرر 00 
كان افوا فيه؛ لأنّ لازم المطلوب مطلوب . ش 

حون أن يكرك الغرض أمرًا وراء الإضرار والإنفاع " , أنه باطل بالاتفاق . 

: أن الغرض هو : الإنفاع”''©. وذلك الإنفاع "لا يعقل”"" إلا على أحد 
0 : : 
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إما بان يدركها ( وما )00 بن يجتنبها » لكون تناوها : 5 ]00 . 
الثواب باجتنابها » وَإِمّا بأن يُحتتك 1 سنا 0 

وفي كل ذلك إباحة إدراكها , لأنّه أ يستحقٌ الثواب 157) بتجَدبها إذا 
سس لسلس ل ل ل سسسب بيج 


.)8107/5( راجعه في المعتمد‎ )١( 


اعلا 1 


(؟) عبارة ي : ( لله تعالى فيه .١‏ 

(5) ل ترد في ص . 

(5) في ل : ١‏ الاضطرار 0» وهو تصحيف . 

(6) لفظ ل » ن : « الانتفاع »ع والمناسب ما أثبتنا . 
(0) لفظ ي : و فأما ), 

() عبارة ن ١‏ 1ء ل : « فبالاتفاق من العقلاء ». 
(8) لفظ ن »1 ل : و وإذا ). 


(9) في ح : ٠‏ النفع ». ْ ش )٠١(‏ لفظ ل »عن 5270007 ( التقع): 
كن و ا اام ا باررارع : ( التفع 0. (؟١١)‏ لفظ ل ءن ١‏ لايحصل ». 3 
(1) عبارة 1 : ١‏ أوجه ثلاثة . | (15) أبدلت في ص + : « أو 1" 


(15) كذا في ١‏ ء وفي غها: ١‏ فيستحن ». (17) عبارة ! : ١‏ بتجنبها الثواب .١‏ 
ش 2559 


دعت النفس إلى إدراكها . وفيه تقدّم إدراكها » وإنما يستدل بها إذا عرفت » والمعرفة 
[ بها ] موقوفة على إدراكها , لأن الله - تعالى - لم يخلق فينا المعرفة بها[ من7©] 
دون الادراك . ش 

فصح أَنَّه لا فائدة فيها إلا إباحة الانتفاع بها . 

الوجه الغالث ”" : أَنّه يحسنٌ من العقلاء اتنس في المواء » وأن يلوا منه أكثر 
مما تحتاج إليه الحياة » ومن رام أن لا يزيد على قدرما يحتاج إليه عدَّه العقلاء من 
الجانين » والعلّة في حسنه : أَنّه انتفاع لا نعلم2 فيه مفسدة» وهى قائمة في 
مسألتنا » وهذه الدلالة [ هي 7 ع عين”" الدلالة الأولى » واستنشاق اطواء مثال 
لذلك”" . 

0# #ا#‎ ٠ 

أما القائلون بالحظر » فقد احتبجوا : بأنّه تصرّف في ملك الغير بغير إذنه : 
رونك أن لالع 40 باعل الشاهد” ٠‏ 
. واحتج الفريقات » على فساد قولنا : « إِنّهِ لا حكم ») بوجهين : 


الأول * : أن قولكم ١‏ لا حكم )» هذا حكم بعدم الحكم ‏ الت 


الحكم وعدمه”' ') تناقض27. 


. سقطت من ص‎ )١( 

(5) سقطت من 1 . 

(؟) من الوجوه التى استدل بها القائلون بالاباحة . 
(4) في ل عن : و يعلم )2 


(5) ل ترد في ي. 

(7) راجع : المعتمد (7//الالم > /لام), (4) لفظ ل: « يصح ©2. 

(*) آخر الورقة )١8(‏ من 1 . : (4) لفظ ١‏ : و أحدهها ». 
٠١(‏ في 1 : ١‏ وعدم الحكم 0. )١١(‏ لفظ ح : ١‏ معاقض ). 


-1١5* 


000 


1 ]الناني : أن هذه التصرفات » إِمًا أَنْ تكون ممنوعا 9) عنها 010 
الحظر أو لا1 07 - : فتكون على الإباحة ؛ ولا واسطة بين النفئ والاثيات . 

والجواب عن الأول ان الحكم العقلي في الأصل ممنوع9». 

سلمنا 9ك اشم سا ايت بار لضفا في 0 
إثبات العليّة على الدوران العقلىٌ » قد ”" أبطلناه © . ّْ 
وعن الثاني : : بالقدح بفيما ذكروه من التقسيم 3 م بالنتقض بالمطعومات المؤذية 
المهلكة 0 ١‏ 

وعن حجّة أصحاب الحظر : بن الإذن معلوم ””'' بدليل العقل» كالاستظلال ' ' 
بحائط الغير ‏ قَلِمّ قاتُه('" : إِنْ هذا القياس لا يدل عليه”2©؟. 
)+ ترد في ي. ش () كذا في يء ولفظ غييها : ٠‏ ممنوعة 0. 


(”) لم ترد في ص + ومعناها : أن لا تكون ممنوعًا عنها , : ٠‏ 
(5) أي فتمنع حسن الانتفاع بظل حائط الغير » أو النظر في مراته , وثمنع استنشاق الزائد عن القدرالضروري .'. 


من المواء . 
(8) ل ترد في ص ٠١‏ 
(5) لفظ ١‏ : ( ولكن ) 


إفهة لفظ آء ي : « وقد » ولفظ ح : « فقد 0. ا 
(8) كذا في جميع الأصول. والضواب التعبير ب «ستبطله) مثلاً أي في كتاب القياس . .كما سيأتي في (الجزء لذامس 
ص ؟ ا 

)0 قال الأصفهانيٌ : وفيه نظر »:أي في النقض المذكور 007 
مع ما يصلحها » ؛ بل الجواب الصحيح : منع الحصر ثم منع توقف المعرفة حالة التكليف فإنا لا نسمي فعل غير 
المكلف مباححا . وتمنع أن ثواب اجتنابها لا يتوقف على الإدراك ؛ بل يتوقف على الشهرة » والشهوة لا تتوقف على 
الإدراك تناولا. فراجع : : الكاشف (44/9 - ب). 

(١٠)لفظ‏ ل ءن : و فمعليم ). . )1١(‏ كذا في ح » ولفظ غيرها: ٠‏ فلت ». 


)١7(‏ قال الأصفهاني : اعلم أن هذا إلكلام يوهم التناقض » وذلك لأنه قد أبطل هذا الدليل ؛ فكيف يتمسّك به 
ها هنا ؟ فإن صح السك به ها هنا ': كان متناقضًا . ثم قال : ولكن لا تناقض على التحقيق : فإن حاصل .ذلك 0 
يؤول إلى مدع المقدمة القائلة : إنه تضرّفٌ في ملك الغيريغير إذنه. الباق الإمام البعيلد: -لأنالا تسلم أله ١‏ 

56 : إن هذا القياس لا يدل على الاذن ؟ فإذا وجهناه همكذا » فلا تناقض . - : الكاشف 2 


(44/1- ب وع -]). 
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وعن الأخير : أَنَّ مرادنا بالوقف : أنّا لا نعلم أَنَّ الحكم هو : الحظر أو 
الإباحة . وإنفسرناه » [ بالعلم ”© ] بعدم الحكم , قلنا : هذا القدر”” ليس ©) 
إباحة مدال الك عامل فوسل اميمة بع أله لا لكي بباخا ول اياج عر 
اي يا 


وإذا” بن أنه م يوجد هذا الإعلام لا عقلا 7" ولا شرء عا : لم يكن مباححا " . 


اماك 
ا نا 


)١(‏ أي بأن نقول - على سبيل الاخبار - : هذا الحكم الخصوص . وهو الإباحة أو الحظر معدوم . أو نقول : لا 
تناقض في الحكم بعدم هذين الحكمين , وإنما التناقض في نفي الحكم على الإطلاق » ثم إثبات شيء منهما . 
فراجع : الكاشف 42/1١(‏ -1). 
() أخخر الوقة )1١(‏ من ح . () سقطت الزيادة من ص 
(") لفظ ي : ١‏ القياس »). (4) في ص «٠:‏ لا يكون .١‏ 
(ه) كذا في ص ء ح »1 » وفي ن » ي ء ل : ١‏ فإذا ؛ ركان الأنسب التعبير ب١‏ وإذا . 
(5) عبارة ض » اء ن ؛ ١‏ لا شعا ولا عملا .1١‏ 
(/) زياذة في إيضاح ما أورده الإمام المصئف في هذه المسألة نقول : اختلف أهل السمّنة والمعتزلة في وجود الحكم 
قبل الشرع » أي : قبل بعثة الرسول ؛ أو قبل بلوغ دعوته كا أسلفنا . 
فققال أهل السّنة : إِنّه لا حكمّ قبل الشرع . وأرادوا بذلك : نفيّ تَعلقِهِ التنجيزيٌ الحادث بمن وجد قبل 
البعثة . أي بأفعاله الاختياريّة » كا صرح بذلك إمام الحرمين في البرهان : 49/١‏ فق *7. فراجع : الكاشف 
47/1 - ب ونبّهِ عليه القزالي في المستصفى (715/1)؛ والأمديّ في الأحكام (47/1)» وأوضحه المصنف 
في أول المسألة . وقد استدلُوا على ذلك : بأنّه لو كان موجودًا قبل البعئة » لاستحق من وجد قبلها الثواب على 
الامتثال : والعقاب على العصيان . لكن التالي باطل » لقوله تعالى : <ل وَمَا كنا مُعَذيِينَ حَتّى لبْعَتٌ وسنولا #. 
الآية (ه١)‏ من سورة الاسراع . 
وقالت المعترلة : إِنَّ الحكم موجود قبل الشرع أي نه متعلق تعلمًا تنجيزيًا بمن وجد قبل البعثة . لكفاية 
العقل في إدراك الأحكام الشرعيّة . بناء على قاعدة التحسين والتقبيح العقليين . 
ثم إِنّهم قد اتفقوا - فيما بينهم - على أحكام بعض الأفعال , واختلفوا في أكحكام البعض الاخخر قبل البعثة . 
وبيان ذلك ؛ أَنّهِم قسموا الأفعال إلى قسمين : ضروريٌ ‏ واختياري .:ويعنون بالضروريٌ : ما تدعو الحاجة - 
15 





إليه دعاء ناما تمسب الجبلّة والطبيعة » كتنفس اطواء . وإن كان يصدر بإرادة العبد وقدرته . 

ويعنون ب( الاعتياري »: ما لبس كذلك . 

وقالوا : إن الضروريٌ يقطع العقل بإباحته . أي بعدم المتع من فعله ٍْ 

ا لبي »فنا أن يور لعقل دلبل خا به يدل عل حكمه :. 0ك يتك قن مساح ار تشمادة 5 
يدرك انتفاءهما . وإما أنْ لا يظهر له ذلك . وقد مكّلوا لهذا الأحير : بأكل الفاكهة . 

فما ظهر للعقل فيه دليل خاص به . فهو خمسة أقسام : حرام وواجب ومندوب وكزوه شا . 
ف الحرام ): ما اشتمل فعله على مفسدة » كالظلم . و ١‏ الواجب 0: ما اشتمل تركه على مفسدة كالعدل . 
و المندوب » ما اشتمل فعله على مصلحة » ولم يشتمل تر ركه على مفسدة . كاللحسان و ١‏ المكروه 6: ما اشتمل 
تركهعلى مصلحة؛ ولميشتمل فعله على .مفسدة. كترك اللحسان. و(المباح6: ا 1 ركه على ' 

على مصلحة ولا مفسدة . كالمشي في الصحراء ٠‏ والاستظلال تحت الأشجار . ومقّل له , بعضهم بأكل الفاكهة ' 
أيضًا » ولكنّ الحق أنه مما لم يظهر له دليل يخصنّه ممًا سيأني الخلاف فيه . 1 

وأما ما لم يظهرللعمل فيه دليل يخصه, فقد اختلفوا فيه على ثلائة مذاهب ا بينها المصئف ‏ 

الأول : أنه محظور : لأنّ هذا الفعل تصدُف في ملك الغير بغير إذنه » وكل ما "كان كذلك فهو محظور . أما 
الكبرى فمسلمة :لما الشذى :قلق الغار أعبان افيد ملق ل تعال + وليقم ب ميحانة ناديلا : 
خاصًا بهذا الفعل : يدل على عدم حظره » حتى يكون اذنا لنا فيه . وهو مذهب المعتزلة اليغداديين . 

الثاني : أله مباح . لأك الله تعالى - قد خعلق العبد وما يتفم العبد به . فلو لم يكن مياحا : لكان خلقهما 
عبئًا محالا . واختاره أبو الحسين:البصري منهم » وهو مذهب ألي علي وابنه . وواققهم الكرخي . 
الثالث : الوقف عن القول بكل.من الحظر والاباحة لتعارض دليلي المذهبين المتقدمين وتساقطهما » وعدم ثبوت 
غيها ؛ أو المرجح لأحدهما : فزاجع : المعتمد (8548/7). 

هذا » وقد نفى الكثيرون صحّة النقل عن ابن ألي هريرة بالقول انار :رن بسن التهاء من افيه 
والحنفيّة بالقول بالإباحة.؛ ذلك لاثفاق أهل السّنة على نفي قاعدة التحسين والتقبيح العقليّين » اعمط هذا. 
النقل خطأ . ١‏ 
لس ات زم ا ا ا ا 
العقليَّينَء لا أنهم ذهبوا إلى هذَينْ القولين في الواقع - وهذا هو المفروض في هذه المسالة . وكذلك يقال بالنسبة لما 
نقل عن الأشعريٌ والصيفيٌ راجع : مذكرة شيخنا عبد الغني عيد الخالق ص (14) ؛ طبقات ابن السبكي :. 
١5/6‏ - /لم١)‏ ط الحلبي. ول نستطع مع ما بذلنا من جهد معرفة المصدر الذي نقل عنه الفخر هذه الاقوال. 
عن هوّلاء العلماء : من أهل السيّنة » فصاحب المعتمد لم ينسب من هذه الأقوال شيئًا إلى أهل السبّنة » غير أنّه' 
صرح مرافقة ٠‏ الشيخ أني الحسن 6 لألي على واه . 0 

وبالنسبة للقول بالحظر نقله عن معتزلة بغداد - فقال ٠:‏ وذهب بعض شيوخنا اليخداديّمن » وق من الفقهاٍ 
إلى أن ذلك عظور . فراجع : المعتمد (878/5). : 1 
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الفصل العاشر 
في ضبط أبواب أصول الفقه 


قد”' عرفت أن أصول الفقه عبارة عن : مجموع طرق الفقه » وكيفيّة الاستدلال 
بها وكيفية سغالن المسعدل انها 

أما الطرق : فإمًا أن تكون عقليّة » أو “معيّة . 

أما العقليّة فلا محال لما - عندنا ‏ في الأحكام ؛ لا بيّنا : أنّها لا تثبت إلا 
بالشرع. . ٠‏ 
وأما عند المعتزلة فلها محال ؛ لأَنْ حكم العقل في المنافع الإباحة ‏ وفي المضارٌ 
الحظر”" . 

و" ع أما السمعيّة : فإما أن تكون منصوصة » أو مستنبطة . | 

ما [ المنصوص ”2 ] فهو : إمّا قول أو فعل يصدر عمَّن لا يجوز الخطأً عليه . 
والذي لا يجوز الخطأ عليه هو الله - تعالى - » ورسوله - مَك - ومجموع الأمة . 
5 ع 5 5 5 5 2 

والصادر ”) عن الرسول وعن الأمّة إِما قول أو فعل . والفعل لا يدل إلا مع 
القول » فتكون الدلالة القوليّة مقدّمة على الدلالة الفعليّة . 


والدلالة القوليّة : إِمَا أن يكون النظر في ذاتها » وهي الأوامر والنواهي وإِمّا 9" في 


)١(‏ لفظ ح : ١‏ فقد), 
(؟) أخذ المصنف هذا الفصل عن أني الحسين في المعتمد . فانظر (1*/1 42 .)١‏ 
(7) لم ترد في جميع الأصول وإثباتها مناسب . 
(5) لفظ ٠ : ١‏ النصوص » وسقطت من ص . ح » وكان الانسب التعيير « بالمنتصوصة ». 
(5) في ص : ١‏ فالصادر 6 
() لفظ ح : ١‏ أو .2١‏ 
-/ا5١ ‏ 


عوارضها » إِمّا بحسب متعلقاتها وهي العموم 2 والخصوص », أو بحسب كيفيّة - 
دلالتبا وهي المجمل والبيّن . والنظر في الذات مقدَّم على النظر في العوارض . 
فلا جرم باب الأر, والنبي مقدّم 29 على باب العموم (" والخصوص . 
ثم النظر في العموم والخصوص - نر ف مساق الس المي »وار ف ابس 
والمبير: ن نظر في كيفيّة تعلق الأمر والنبي بلك المتعلقات اوسا امي رسا عد 
النُسبة *) العارضة بين الشيء ول يع 7 مفعلقهة : 
فلا جرم قدمنا باب العموم والخصوص » على باب البجمل ارد 
وبعد الفزاغ اغ منه 29 لابدٌ من باب الأفعال . ٠‏ 
ا لنن ادك واج إن . فلابد من 
3 م ذكرن بعدة باب ٠‏ الإجماع 5 
ثم هذه الأقوال والأفعال قد يحتاج إلى اسل بها من لم يشاهد لوول 90 
0 أهل الاجماع , » فلا تصل إليه هذه الأدلة إلا بالتقل » فلابد من 
البحث عن النقل الذي يفيد العلم ؛ والنقل الذي يفيد الظن 2 : باب الأحبار . 
فهذه جملة”'' أبوا أصول الفقه » بحسب الدلائل المنصوصة للك" 
ولا كان القستك بالمنصوصات نما 00 بواسطة اللغات ( قلايل . سن تقديم' 





بات اللعاك عل الكل + 
(1) صحفت في ي إلى : ١‏ العوام ). (7) لفظ ل : ٠‏ متقدم ). 
(م) عبارة | : « الخصوص والعموم .١‏ ' (4) كذا في ل »1 ولفظ عا : و النسب ل 
(5) لمترد في 1. (5) لفظ ل .عي . ح : و عنه 1. : 
(7) في ل : « الدلالة .٠‏ (8) م ترد الزيادة ني ل » ن . 
(9) لفظ ي : ١‏ النبي » وفي ١ : ١‏ الوحي 6. )في ص ح : ١‏ كله ), 
)1١(‏ في ح : « المنصوص عليها ). )١90(‏ نيأ : ( يكون . 


-١58-- 


وأما الدليل” المستنبط - فهو القياس . 

فهذه أبواب طرق الفقه . 

وأما باب ”2 كيفيّة الاستدلال [ بها 0" ع - فهو : باب التراجيح . 

وأما باب كيفيّة حال المستدل بها : فالذي ينزل 29 حكم الله - تعالى - 
به إن كان عالمًا : فلابد [ له 29 ع من الاجتباد » وهو باب شرائط 
الاجتباد » وأحكام امجتبدين . وإ نكان عاميًا : فلابدٌ له من الاستفتاء » وهو باب 


ثم نختم الأبواب بذكر أمور اختلف المجتهدون في كونها طرقًا”" إلى الأحكام 
الشرعية . : 


فهذه” أبواب أصول الفقه : 

أوها : اللّغات . وثانيبا : الأمر والنبي » وثالثها : العموم والخصوص » ورابعها : 
المُجْمْل والمييّن » وخامسها : الأفعال » وسادسها : الناسخ والمنسوخ , 
وسابعها : الاجماع » . وثامنها : الأخبار . وتاسعها : + القياس » وعاشرها : 
التراجيح » وحادي عشرها : الاجتهاد , وثاني عشها : الاستفتاء» وثالث عشرها: 
الأمور التي اختلف * المجتهدون في أنّها هل هي طرق للأحكام”''"الشرعيّة » أم 
جك 


# # ب 





.» الدلائل المستنبطة‎ ١ عبارة ص ؛‎ )١( 

(؟) كذا في ص » ح ء وفي غيرثما : ؛ أيواب ». 
9) لماترد في ي. 

(54) كذا فيما عدا ١‏ ء ولفظها : ١‏ يطلب © . 


(ه) لم ترد في 1 
(7) سقطت من ي. (7) لفظ ١ : ١‏ طريقا .٠‏ 
(8) في غير ١‏ زيادة : ٠‏ مجموع 6. (ه) آخر الورقة )١١(‏ من ي . 
(0) آخر الورقة )١(‏ من ل . () آخر الورقة (15) من 1 , 
(4) كذا في ح ء وني ل ١١‏ ؛ ص : ( اختلفوا » وفي ن : ي : ١‏ اختلف »؛ ورفعت كلمة ( اجتبدون ١‏ مما 
عدا ح , )0٠١(‏ في غير ي : ١‏ الأحكام ). 
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[ حكم تعلم أصول الفقه " ] 

ولدخمم هذا الفصل بذكر بحثين : 8 : 

الأول: أن تحصيل هذا العلم فرض » والدليل عليه : أن معرفة كم 
حكم الله - تعالى - في الوقائع النازلة بالمكلفين واجبة » [ و” ] لا طريق إلى 
تحصيلها إلا بهذا العلم وما لا يتَأُدَى الواجب المطلق إِلّا به - وكان الور 
للمكلّف - فهو واجب . 

5 لمانا : 9 إن معرفة حكم الله - - تعالى - وأجبة) للإجماع على أن 
ا د فيل لك ال - في. كل 
واقعة ؛ أو في أكثر الوقائع 22 , أحكام مُعَيّة على المكلّف . | 

وإنما قلنا. : 9 إِنّهِ لا طريق إلى معرفة حكم الله - تعالى - إلابيذا الم »لأ 
006 أن يكون غاميًا أو لا يكون . 
.كد ايا :فض لول يهط مش فل خرن ل | 
تَعْلْمُونَ 7 # ] ا حواد لان" عار "ولام امور 
البيليل:. 
هل هم فار لانن اد بال ل و 





. لم “ترد الزيادة فى سائر الأصول. وهي زيادة مناسية‎ )١( 

(؟) سقطت من ي . 

(©) هذه الزيادة من ص 

(1) إنماقال ٠:‏ أو في أكثر الوقائع 0 اشارة إلى اختلاف امراك واع واس سوسم 

معيّن أم لا ؟ فراجع : الكاشف (48/1 -1). 

(0) آخر الورقة )١0(‏ من ح . 

(0) ساقط من غير ص . والاية (9) من سورة ‏ الأنبياء .٠‏ 

(5) لفظ ص : ١‏ السائل 4.. , 

(/7) لفظ ح : ١‏ العال). ٍْ 

(م) لفظاي :ووه 2020 () في ي : ١‏ المقادير ». 
ْ 5 


7 1 2 
وان كان عالمًا » فالعالم لا يمكن[ ه27" ] أن يعرف حكم الله - تعالى - إلا 
بطريق؟ لانعقاد” الإجماع على أن الحكم بمجرد التشهّي غير جائز ؛ ولا معنى 
لأصول الفقه إلا تلك الطرق . 
فنبت أَنّهِ لا سبيلٌ إلى معرفة حكم الله - تعالى - إِلّا بأصول الفقه . 
وأما [ بيان ]27 ٠‏ أن ما لا يتأدّى الواجب المطلق إلا به وكان مقدورًا للمكلف 
كان واجبًا » فسيأتي تقريره في باب الأمر © ان شاء الله تعالى . 


[ البحث الثالى”/ ]: 
أنه "> من فروض الكفايات , لأنّا سنقيم الدلالة - إن شاء الله تعالى - في باب 
المفتي والمستفتي » على أنه لاا يجب على النّاس - بأسرهم - طلبُ الأحكام بالدلائل 
المفصّلة » بل يجورٌ الاستفتاء » وذلك يدل على أن تحصيل هذا العلم ليس من فروض 
الأعيان » بل من فروض الكفايات , والله تعالى أعلم بالصواب . 


(0 ل ترد في 1. 
(؟) لفظ ي : ١‏ الانعقاد 4 وفي ن » ل » ص : ١‏ العقاد 0 وكلاهما تصحيف . 
(©) هذه الزيادة من ح . 
(5) وتناوها البيضاوي في مباحث الوجوب » وهو الأنسب . 
(7) في جميع الأصول زيادة : 0 في 4؛ ورفعها أنسب . 
د ألاا- 


الكلام في اللاغنات 


وفيه تسعة أبواب : 


الباب الأول 
في الأحكام الككُليةِ 2١‏ للغات 


اعلم : أن البحث إنّا أَنْ يقمّ عن ماهيّة الكلام » أو عن كيفيّة دلالته » ونا 


أو عن الموضوع له » أو عن الطريق الذي به”" يُغرف الوضمٌ . 00 


اس 


ا 2 23 
)١(‏ لفظ ل.: ١‏ للكلية .١‏ 
(؟) ل ترد في تاح. 
(") عبارة : ن » ي » ل » ١‏ : 9 يعرف به ». 
١/6‏ -.: 























1 
1 ٠ . 
1 
: 5 
0 
/ * 1 5 
0 1 


النظر الأول 
في البحث عن مَاهية'"' الكلام 


اعلم أن لفظة” ( الكلام ؛عند ارين © ًا - مُعَالُ 9 بالاشتراك على 
المعنى القائم بالنفس , وعلى + الأصوات المتقطّعة” المسموعة . 

والمعنى الأول مما لا حاجة في « أصول الفقه » إلى البحث عنه”" . 

إنّما الذي نتكلم فيه القسم الثاني . 

فقالّ أبو الحسين” : [ الكلام ”© ] هو : ١‏ المنتظم من الحروف المسموعة 
المكَميرَةٍ المتَوَاضَّع عليها »؛ وَرُيّما يد فيه فقيل : إِذَا صَدَر © عن قادرٍ واحبد . 

ا ٠‏ المَُظِمُ » » فاعلم أنه حقيقة في الأجسام , لأنَّ النظامٌ هو : 


1) قال الجرجاننٌ : : الماهية تُطْلقُ على الأمر المتعقلٍ » مع قطع النظر عن الوجود الخارجيٌّ . والأمر المُتَعَفل 
من حيث إِنَّه مقول في جواب ( ما هو ٠‏ يُسَمَى ماهيّة ومن حيث ثبوثه في الخارج يُسَمَّى ( حقيقة 0» ومن حيث 
امتيازه عن الأغيار ( هُويّة ؛: ومن حيث حمل اللوازم له 0 ذانًا )» ومن حيث يُسمْبَط من اللّفظ ١‏ مدلولا 4 ومن 
حيث إِنَّه محل للحوادث وجوهرا ٠»‏ راجع : تعريفاته )١51١(‏ . 
(؟) في يء ح : و لفظ ؛. 
() أي : من الأشاعرة . وذكر الأصفهانيُ أن للأشعريّ قولا آخر وهو ؛ أَنّه حقيقة في الأول » مجاز في الثاني » 
فراجع الكاشف 49/١(‏ -1). 
(5) في ي » ح : ( يقال .١‏ 
(5) آخر الورقة (8) من : ص. 
(0) في غير ٠ : ١‏ المقطعة 6. (5) فموضع بحثه : علم الكلام . 
(0) أي: في المعتمد. قراجعم: :)١4/1(‏ والكاشف (44/1 - ب). هذا وقد ذكر أبو الحسين تعريفين» 
ثانييما هذا الذي اختاره المصنف بلفظ ء أني الحسين » غير أن أبا الحسين قال : ١‏ المتواضع على استعمالها في 
المعاني » وأما التعريف الأول الذي ذكره فهو : « ما انتظم من الحروف المسموعة المتميزة ». وقوله : « وربما زيد 
فيه 0 زيادة على ما في المعتمد . 
(8) سقطت الزيادة من ن . (4) لفظ ح : و صدرت 6. 

- ١ 


التأليتٌ » وذلك لا حمق إلا في الأجسام 3 و27 ع لكي الأصوات الخوالية لل : 
السمع شبّهِتْ يها - فأطلق لفظ «المُؤْلْفٍ ولمنَظم » عليه مجانًا , 

وقولنا : « من الحروف ) احترزنا به عن الحرف الواحد؛ إن أهل الّغة قإلوا : 
قل الكلام خرفان . إمّا ظاهرًا , وَإِمّا 29 في الأصل » كقولنا : « ق ١)‏ (اش »0 1 
دع »» فإنّه[ كان 7 ] [ في ع الأصل : [ في”” ع و 1 شي" ]و [ عي ].: 
ولهذا”” يرجع في التثنية”' إليه فيقال : (فِيَا "> )» (عِيّا )» إلا أنه أسقطّ الياءٌ 
لي ْ 
وقولنا « المسموعة »7 احتراز عن حروفب الكتاية . 

وقولنا ( المتَميرة ) احتراز عن أصوات كثير منّ الطيور . 

وقولنا « المتواضّع عليهًا ؛ احتراز عن المهملات” ' . 

وقولنا إن مدوعى قارع وجاا” ]و عرازم امبر عل واي 
من حزوف الكلمةٍ عن قادرٍ [ آخر” “'6]» نحو أن يتكلم أحدهم ٠‏ بالبون من. 
١‏ نْصرٌ 2 والغاني بالصادٍ » والثالث بالراء » فإِنَّ ذلك لا يُسَمّى كلاما .' ش 


(1) ل ترد في غير | . 

(5) لفظ نلعيو ح:(أو ). 

(*) لم ترد هذه الزيادة في ص . 

(4) ل ترد في ل . ْ ٠‏ 

(8) ل ترد في : ص ءن عي » ح ء وفي ل : ١‏ قو ). 

(5) هذه الزيادة من 1ل ٠‏ 0 

(0) لفظ ل . ياء ح ء ص : ولذلك , وني ن : وكذلك . 

(8) أي : والتثنية ترد الكلمات إلى .أصوها , 

(9) ل ترد في غير ص »ء ل ٠‏ 

. لفظ ص 0 المسموع وهو تصحيفف‎ )٠١( 

| | . )18/1( فتسميتها كلامًا من قبيل لجاز . راجع : المعتمد‎ )1١( 

(19)لم ترد في ي. (1) لفظ ص : 0 لواه. 14 م ترسف د 

(ه) آخر الورقة (6؟) من ن 0 ش 
ادل ملا١ا-‏ 


أحبثهما : كون الكلمة المفردة كلامًا » وهو قول الأ 

والنحاةٌ أجمعوا على فسادٍ ذلكٌ » و[ 0 
لمفيدةٍ » ونقلوا [ أيضًا”© ] فيه نص عن سيبوية 7 . وقول أهل اللغةٍ في المباحثٍ 
اللغويّة - راجح عل فول غيرهم . ٠‏ 

الثاني : أن قولهُ : « أقلّ الكلام حرفانٍ إمّا ظاهرًا أو في الأصل اكرام 
التهليكِ » وباء الإلصاق » وفاء التعقيب م فإنّها أنواعٌ الحرف 7" الذي ” ) هو 
قسيم الاسم » وكل حريف تحلمة © وك كلمة كلام ”0 مع أنه غير مركي 
ش 0 : الركة فى الحقيقة حرف » فإذًا ضمّتٌ( ١'"الحركة‏ إلى اه 

قلت : ا بعده - لو قَبلنَاةُ29©: بقيّ الاشكال « بالياء ؛ من 
غلامي » و نونٍ التنوين » و١‏ لام التعريف ». فإنّها حروف مفرّدة خالية عن 
الحركات 3 وهيٍ مفيدة . 

ا نساعة 07 النحو . ونقول : كل منطوق به دَلّ بالاصطلاج 
)1( لفظ ١ : ١‏ المنفردة ). 
(؟) أي جمهورهم ‏ فإن في هذا خلاقا . راجع لمعرفته لف وا م 
زه هذه الزيادة من ١‏ ؛ وأبدلت الواو - قبلها قي ص بالعاة.. 
(4) هذه الزيادة من 1 . ص . 
(ه) هو : عمروٌ بن عهان بن قَبَر - أبو بشر - إمام البصريّون في التحو واللّغة وصاحب ١‏ الكتاب ؛ المشهور ؛ 
توفي في الثانية والفلائين من عمره . وقيل : تيّفَ على الأبعين » وفي تحديد تار وفاته خلاف كبير » فقيل ؛ إنّه 
سنة (160) ها ء وقيل : (191) وقيل سنة (111) » وقيل : (18) وقيل : (5١)ه‏ . فراجع : نزهة الألبّاء 
(1- ١م)»‏ وانباه الرواة (9! / 5 »)75٠.-74‏ وطبقات النحويين (57 ه 4 /9)ء والوفيات (1/ 49 5 -: 0 8) 





وبغية الوعاة (9 /9؟7 -.77). 


(») آخحر الورقة )١8(‏ من : ل . وق أ سن : لااطروف)/ 

(9) لفظ ح : ١‏ التي 0. (8) أي : عند التحويين 

(9) أي : عند الأصوليين . 06١١‏ كذاني : 1» وفي النسخ الأخرى : ١‏ ضم .٠‏ 

(ه) آخر الورقة )١7(‏ من : )١1( . ١‏ عبارة ص : ١‏ لو قلنا به 0 وفي ١‏ : ( قلبناه ؛ وهو تصحيف . 
)١7(‏ فيما عدا ح : ٠‏ والأول )١7( .١‏ لفظ ي : ١‏ يساعد » ولفظ ل : « تساعد ). 


فهذا ا الحرف ا 23 المركة » والحرف المُحَكَرُكَ » والجرّكبٌ 
من لق الخرو ف : ْ 

و "ع أمّا الكلامٌ فهر : الجملة المفيذة ©) . وهيّ : إِمّا الجَمله الأسميّة . 
كقولنا”'»: زيد قائم . أو الفعلبة كقولنًا: ٠‏ قامّ زيدٌ » وإمًا مركب" من 
جملتين ”") وهي الشرطيّة » كقولكَ : « إن كانت الشمسُ طالعة » فالهارٌ موجود ». ” 
قال ابن جتّي © : ١‏ الكلامُ يخرجٌ عن كونه كلامًا تارة بالنقصانٍ » وتارة : 
بالزيادة . : ٠‏ ا 

أ ''“بالنقصان - فإذا قلت : قامَ زِيدٌ» ثم أسقطت ء» اس" ا » واقتصرتٌ ا 
على محردٍ [ قولك”"")] قامّ ‏ لم يبقّ كلامًا . ٠‏ 

أما بالزيادة » ف[ إنك7”"] ذا حلت على يَلْكَ الجملة صيغة الشرط حتّى : 

صارث 299 هكذا : إن قَامّ زيد ؛ فإنّهُ لأجل هذه الزيادة خرجّ عن كونه كلامًا ؛ 1 
لأنه لا يكون مفيدًا ما ل يُضَعٌ 0 إليه غَيُره الا" ْ 


+3 #اا مه 





(0) في1 :دمن () في حءي :دعن ». 5 لم ترد في ل 06 1 أ 
(4) :وعرفه ابن هضام بأنه : ى ان لق م ذكر أن الكلام والجملة غير مترادفين ٠‏ ؟ يتوّمه | 
كثير من الناس . فراجع : المغني (17/7). ولعله يعني بالكثير الذين نسبيم إلى الوهم الأصوايّين . فذلك ١‏ . 
اصطلاحهم ولكن لا مشاحة في الاضطلاح 0 . في اصطلاحهم تعريف ابن جنِّي ؛ فانظر 5 
خصائصه .)١07/١(‏ ْ (©) ف ل ٠:‏ كقولك :. وف 1 : ١‏ كقول القائل "٠٠‏ ! 
(5) لفظ ل : ٠‏ كقرلك 2 . (0) عبارة ل » ح ».ص ١‏ أو ما يتركب ). 
(8) كذا في : ن ء وني ل » ح ,1 » ي : عن جملتين , وني ص : عن الجملتين . 00 
(4) هر أبو الفتح عهان بن جني الموصليٌ التحوي الشهير ولد في الموصل قبل الثلاثين وثلاثمائة » وتوف في بغداد '..- 
سنة (8937) ه. له مصنفات في العربيّة كثيرة من أشهرها وأضها الخصائص . ط. دار الكتب . انظر : الوقيات , .| 
444/١١‏ )» وبغية الوعاة (7/؟71١)‏ وتقدمة الخصائص (١/ه‏ -7)؛ بقلم محمد علي النجار ؛ ونزهة .. 
الألباء رت ؛ - ١4‏ 4)» وإنباه الرواة 7١‏ / 788 --841), 
(١٠)نفي‏ ي زيادة : ١‏ التي 4. 2 , (0) آخر الورقة (14) من ح . | 
)01١(‏ فيص ءيءآءاح:ةذكر). 03ل ترد الريافة 14 1ل ا + 
(19) لم ترد الزيادة في ن .1 ء ل »:ص» ح . (1) في غير 1 : و صار ». 
٠‏ (18) لفظ ي 10 : ١‏ ينضم و ' (15) راجع : الخصائص .)١9/١(‏ 
ا - :18 


النظر الغاني 


في البحث عن الواضيِع 
ار 7 من ا ١‏ يه نا أو بعضه من 
الله - تعالى - وبعضه من الناس . فهذه احتهالات أ 0 
الأول : : مذهبٌ عبّادِ" بن سليمانٍ المبيري 20 


والثالى : وهو القول بالتوقيف :27 مذهبٌ الأشعريٌّ واب ا 


)١‏ الوضع في اللَّةِ : جعل الل بإزاء المعنى . وف الاصطلاح : تخصيصٌ شيء بشيء متّى أطلقٌ , أو أحسسٌّ 
الشيءٌ الأول فُهِمَ من الشيءمٌ الثاني . والمُرادٌ بالإطلاق : استعمال اللَفظِ وإرادة المعنى . والاحساس : استعمال 
اللفظ أعمٌ من أن يكون فيه إرادةٌ المعنى ٠‏ أولا . راجع : تعريقات الجرجاني (111) . 
() كذا في يء !ء حء وفي ل : ١‏ الواضع »» وعبارة ن؛ ص : ١‏ الواضع هو ». 
(”7) في ١‏ زيادة : ١‏ من 4. 
(4) لفظ ح : ١‏ أربع ». 
(0) هو من الطبقةٍ السابعة من المعتزلة » كان من أصحاب هشام بن عمرو الفوطِي رُيّما ُكون وقَائه في حدود 
منة (:78)ه يقول أبو الحسين المُلْطِيٌ عنه : ١‏ ملا الأْضّ كيبا وحلامًا ورج عن حدٌّ الاعتزال إلى الكفر 
والزندقة ». راجع  :‏ التنبيه والردٌ ؛ ص (4 4) ٠‏ والتبصيرٌ في الدّين : ص (47)» وهامشه للشيخ الكوثري » 
ونقائس القراني (51/1 - ب). 
(5) في ل ١١‏ : « الصميري 4)» وهو تصحيف . 
(0) في غير ص زيادة : 0 وهو 0؛ ورفعها الأنسب . 
(4)هو: محمد بن الحسن بن قُوْرَك بضم الفاء. وفتح الراء. وكنيئه رجنس العو يي لمحن 
الباهلي » مات مسمومًا سنة (7 ١‏ 6). راجع : طبقات ابن السبكي (/ 57) وتبيين كذب المفتري (7777)» 
والوفيات 0)17417/١(‏ وطبقات الإسنوي (537/7)»: وطبقات الأصوليين لمق والشذرات 
004/5 والواني (71414/57). 

اما - 


والثالث : وهو لقو بالاصطلاج : :”© مذهبٌ ألي 27 هاشم وأتباعه . 

. والرابع 006 هر القول أن بعضّة توقيفي » وبعضة الور وفيه قرلان: 0 
منهم من قال : ابتداكٌ اللغات بيقع ”) بالاضطلاج » والباقي 27 لا يمتدع إن حصل. 
التوقيف . ْ 

نمم من عَكسَ الأمرء وقال : القَدْرُ الضروريٌ الذي يقعٌُ به القع 
توقيفيٌ 7" , والباقي اصطلاحي - وهو قول الأستاذ ألي إسحاق 9" , 


وما جمهورٌ المحققين » فقد اعترقوا بجواز هذه الأقسام» وتوقفوا عن الثم 010 


1 .١ وهو‎ ٠ : في غير ص زيادة‎ )١( 
20000 هو : عبد السلام بن محمد بن عبد الوهاب بن سلام بن خالد بن حمران بن ع أَيَانَ‎ )1١( 
| رضبي الله عنه ء وكنيته : أبو هاشم ء ويقال له : الجبّاني : نسبة على غير قياس إلى جُبَى - حوزستان » وهو وأبوه‎ 
, ومراة الجنان‎ )١410//5( أبو علي » من أكابر المعتزلة . توفي في بغداد سنة (751) هراجع : العبر‎ - 
).؛ وطبقات الأصوليين (1/ 1077 ). وأما أتباعه فهم 3 البيشمية » : فرقة من فرق المعتزلة نسييت إليه....‎ 585/5 
فراجع الاعتقادات ص (؟ 4)» والتبصير ص (27)» وطبقات المعتزلة س الطبعة التاسعة قور للد‎ 
' .» في غير ! زيادة : دو‎ 0 
.) كذا في ح » وف غهها أبدلت الواو وفاء‎ )1( 
: ,م ف‎ ١ في ح زيادة‎ )5( 
.٠ والثاني‎ ١ : لفظ ي : « وقع 6. ْ في ن‎ )5( 
: .) توقيف‎ ١ : في ص‎ )9( 00 ١ لفظاي : و ينع‎ )( 
إبراهم بن محمد بن إبراهيم بن مهران الأسغرابيتي» نسبة إلى إسفرايين أو أسفرائين . بلدة بخراسان؛'‎ :وه)٠١(‎ 
متكلّم واصولي ولقنة ات من أعلام الشافعية - توفي سنة (418)ه. انظر: الرفيات (5/1)» والبداية.‎ 
وطبقات ابن السبكي (5/١١١)؛ وطبقات النووي (78) مخطوطة دار الكتب المصرنية» وتبيين‎ 254/1١ 
وانظر شيعا من فتاواه في طبقات‎ ٠ ٠ 5( وطبقات الشيرازي‎ »)7١9/7( كذب المفتري (757)؛ والشذرات‎ 
العبّادي (4 ١٠).؛ وابن هداية (ه١) طدبيروت. ش‎ 
بأي من الأقوال المذكورة واختاروا 9 التوقف »© عن القول بأي منها » “لك جميع ذلك تمكن ء والأدلة . ش‎ : يأ)1١(‎ 
متعارضة عدا قول عباد فإنهم جزْموا ببطلانه . انظر : الكاشف (1/ 7ه - أ)» وقال الإسنوي : وهذًا مذهب:‎ 
القاضي والإمام » وأتباعه » ومنهم المصنف - أي : البيضاوي . فراجع :. نباية السول (7/ 7 )م الأحكام.‎ 
وامختار الوقف عن القطع بواحد منها » لأن أدلنبا لا‎ ١ : كا اخختاره صاحب اللجمع وشارحه حيث قال‎ .) 55/1 
تفيد القطع . وأن التوقيف الذي هو أوا مظئون لظهور دليله » فراجع : جمع الجوامع (591/1 4 وانظر بل‎ 
-1١87- 


واّذي يدل على فسادٍ قول عَيَّاد بن سليمانَ : أن دلا الأنفاظ لو كانث ذايّة 
لَمَا اختلفث ١”‏ باختلاف » النواحي [ والأيو'” ]» ولاهتدى كل إنسانٍ إلى كل 
لغ ونظلان لازم 0 على بطلاكٍ الملزوم . 

واحتج عَبَاد ياه + لو لم يكن بين ع الأسماء © والمتكتيانت» تالش رجه 
ما » لكان تخصيص الاسم المعيّن » بالمُسَمّى ”؟) المَُمّن ترجيسًا لأحد طرفي الجائز 
على الاثخر من غير مرجّج » وهو محال . 

وإن حصلتٌ بينهما قاس فذلكَ هُوٌ المطلوبٌ . 


و الجوابُ : | 

إن كان الواضعٌ هوّ الله - تعالى - : كان تخصيصن الاسم 207 
المعِيْنِ - : كتتخصيص وجودٍ العالم بوقستٍ مقدّرٍ دون ما قبل أو" ما بعل 

وإن كان الناسّ : فيُحَْمَلٌ أن يكون لعي يطو ذللك اللفظ دق ذلك 
القت - بالبال دون غيرو ؛ كا قلنا في تخصيص كُلٌ شخص بعلم خاص » من غير 
أن يكون نيما مناسة . ا ْ 

نا الذي يدل على إمكانٍ الأقسام الثلائة فهو : أنْ [الله" ع 

- تعالى - قادرٌ على أن يَخْلقَ فييم علمًا ضروريًا بالألفاظ ‏ والمعاني ١‏ وبأن واضعًا 
وَضَعْ تلك الألفاظ لتلك المعاني . 
وعل هذا التقدير - : تكون اللْغاثٌ توقيفيّة . 


الخصائص 47/1١(‏ )» تجد فيه ابن جني مائلا كذلك للتوقف . 


(1) لفظ ي : « اختلف ). (») آخر الورقة (17) من : ن . 

(0) سقطت من ي . (”*) لفظ ١ : ١‏ الاسم ). 

(») آخر الورقة )١5(‏ من : ي . (5) في ي : 9 للمسمى ». 

(8) في ص: :ف ). (5)لفظ :م 

(1) رقعت لفظة الجلالة من ي . (82) عبارة 1 : « بالألفاظ والمعاني علمًا ضروريًا ». 


م1 - 


وأيضًا : فيصحٌ من الواحد منهم أن يضعٌ لفظًا لمعنى » ثم مل ع الم ا 
ذلك الوضعٌ نع © بالايماء والاشارة » ويساعدَّهُ الآخر عليه » 00 قبل : لو 
مع جنع من الأطفال في دار بحيثُ لا يسمعون شين من الات » فإذا بغز 
الكِبَر 9) لابدٌ أن”/ يُجَدِثُوا ”'' فيما بيهم لغة يخاطبٌ بها بعضهم بعضًا » وبهذا 
الطريق ”© يتَعلم (8) الطفلٌ اللّغة ا الأُحرسُ غيرَهُ ما في ضميره . 

قبت إمكان- كونها اميه : 

وإذات عرد القنفين لت جراد [ القسم”" ] الثالث - وهو 0 
البعض توقيفيًا”” '» والبعضٌ اصطلاحيًا . ٍ 

ونا كنلا نمزم بأحد هذه الثلاثة » فذلك يكفي فيه الطعنُ في طرق 
القاطعينَ . 

0-6 
احتجٌ'"'“القائلون بالتوقيف 7" 'بالمنقول , والمعقول . 
أمّا المنقول - فمن ثلاثة أوجه : 





,.) في 1 : , اللفظ‎ )59( ٠ .» مبارة ص : « ذلك الغير‎ )١( 
.0 ؟ وني في النسخ الأخرى ى : ( وعن هذا ؛. (؛؟) لفظ ي : دقلا‎ ١ كذا في‎ )”( 
وأن 4 وحذف الواو هو الصحيح لغة  ا‎ ١ : ف غير ي‎ )©( 
.4 يحدث »» وفي آ ا في ح ولكّه حذف و فيما‎ ٠ : كذا في ح وفي ي ء ل »ص ء ن‎ (30 


8) في ١ : ١‏ النظر )2. (8) في ص زيادة : « الولد » , 
(ة) لم ترد في غير ص . (١٠)نفظ‏ اء ص : ٠‏ توقيقا :٠‏ 
(11)كذا في ص ء ولعله الأنسب ء وعبارة غيرها : ٠‏ وأما أنا ». لي ح نيادة :دوف 


(1)أي : الإمام الأشعري » ومن تابعه , وأهل الظاهر وهو اختيار الآمديّ وابن الحاجب ٠‏ والإمام في اول 
في الكلام على القياس في اللّغات فانظر : (ج ه/ ص 4"الاوما بعدها) من هذا الكتاب ؛ وراجع : نهاية السول 
75/5 ) وقال الأمديّ : والحقٌ أنْ يقال : إن كان المطلوب في هذه المسألة يقينَ الوقوع لبعض هذه المذاهب: : 
الح ما قاله القاضي أبو بكر » إذ لا يقينَ في شيء منها .. . ون كان المقصودٌ إنّما هو : الظن - وهو الحق ) 
فالحق ما صار إليه الأشعري لما قيل من النصوص لظهررها في المطلوب . فراجع الأحكام (65/1) . 


-184- 


أحدها : قونه 20 تتالى : « وَعَلّمَ عَادَمَ الأسْمَآء كُلْهَا 94 : حل 
[ هذا" ] على أن الأسماءً توقيفيّة . وإذا ثبت ه ذلك في الأسماء ثبت [ أيضًا ]© 
في الأفعال والحروف”؟ - من ثلاثة أوجه ٠ . ٠‏ 

الأول : أَنّه لا قائل بالفرق . 

والثاني اع التكلم بالأسماء. - وحدها - 1 » فلابدٌ - مع تعليم 
الأسماء - من تعليم الأفعَالٍ والحروف . 

والثالث : أنْ الاسم إِنّما مي 9 اسمًا : لكونه عَلامة عَلَى مُسَماهُ ؛ 
والأفعال والحروف كذلكَ » فهي أسماء أيضًا © . 
ش وأما تخصيصٌ لفظ الاسم ببعض الأقسام - فهذا عرف أهل الع 000 


د نع 


وثانيها 9) : أن الله تعالى - ذم أقوامًا على تسميتهه' 'بعض الأشياء من غير 
تزقف © بقل تقال +12 إن هن إلا امتما سَمَيتُمُوهَا أكم وََابَا و كم ما أنزل لله 


(1) لفظ ح ١‏ قول الله ». 
(؟) الآية )9١(‏ من سورة ٠‏ البقرة 4. ووجه الدلالة فيها : أن الآية دلت على أن آدم والملائكة لا يعلمون إلا بتعليم 
الله تعالى لهم ونسبة هذا التعليم لله تعالى جاءت في صدر الآية لوَعَلّمَ ادم 1 
رجاءت على لسان الملائكة طل بتك لَا عِلْمَ لا إلّامَا عَلْنَا 4 الاية (9) من سورة البقرة . باجع 
تفسير الامام المصنف .)577/1١(‏ ط. الخيرية . 
5) ل ترد في تح . 
(0) آخر الورقة (19) من : ل . 
(4) لم ترد في :1 
(ه) في ١‏ زيادة : « أيضًا ). 
(ه) آخر الورقة (14) من 1 . 
(5) ل ترد في ي . 
(/) لفظ 1 : ١‏ يسمى ». 
(8) كذا في : ص ء وفي النسخ الأخرى : ١‏ أيضًا أسماء 0. 
(8) لفظ ي : ١‏ والثاني ٠‏ 
(١٠)في‏ ص : « تسمية ا. 
154886- 


ا سلطن 04 آم 4 ”0 وَل على غيرها © من الأسماء 
نوفيا حتنا صحّ [هذا")] الذّم . 
.وثالئها: قوله تعالى : فز ومن عََِْهِ لق السموت والأرض واخطلف تيك 
لويم ي: ولا يجورٌ أَنْ يكونّ المرادُ منهُ اختلاف تأليفات الألسيئة ة وتركيباتها 20 
لأنّ ذلك » في غير 0 أبلعُ وأجمل ”2 » فلا يكون ” يط ال لكر 
1 1 ]تت فبقي أن يكونّ المرادُ اختلاف اللّمَاتِ . 


وأمًا المحقول - قَمِنْ وَجهَيْن : 
أحلهما : أن الامفادح نما بكرن أَنْ و لان 
ضمير » وذلك لا يُعْرَفْ إلا بطريق : كالألفاظ والكتاية . 


5 


وكيفَمًا كان - فَإِنَّ ذلك الطريق لا يفيدٌ لذاتِهِ » فَهُرَ : إِما بالاصطلاح » فيكون 
الكلامٌ فيه كا في الأول » ويلزمُ التسلسلٌ09©. أو بالتوقيف ٠‏ . وهر المطلويت. ٠‏ 


1) الآية (؟):من سورة ( النجم ». ومن الأمور التى استنبطها الامام المصنف من الآية دضع 56 

لايبوز إلا بدليل نقلي أو عقي بأن قع خاي عن وجوه المضار الراجحة . فراجع اورت 

(ه) في صء 1: «توقيفا». 

(5) لفظ ح : ١‏ ما أطلق ».. 

(4) في 1 « غيو ؛ وهو تصحيف ء لأن المراد : غير الأصنام التي سَمّوها . 

(ه) في ص ١1 ١‏ ترقيفا ». . 

(5)لم ترد في : ل ١‏ 

(1) الآية (5) من سورة « إلروم ». وقد صحّحح الإمام المصدّف في تفسيو أن المراد : اخختلاف الأصوات أو 

مخارج الحروف ء لا اللغات . فراجع : تفسيره (457/57 ). ط الخيرية . 

(8) كذا في : ح ء وفي النسخ الأحرى : « تركيها ). 

(*) آخر الورقة (7؟) من : أن . 

(ة) كذا في : ح »ع ص ءلء وفي 1 ءي ءن : « وأكمل ). 

.١ يفيد‎ ١ : كذا في : ح »ء وفي النسخ الأخرى‎ )٠١ 

/ ترد في غير دا ح.‎ 2 0١( 

)١5(‏ قال الإسنوي ابا ا ا رع وروا رالا ا م 
-كم١-‏ 


وثانيهما 2: أنّها لو كانت بالمَوَاضَعَة - لارتفع الماك عن الشرع ؟ لأنها ”) 
اعلا على خلاف ما اعتقدئاَا أن اللغات قد يدل : ١‏ 


#0 


فإن قلت 000 - لاسْتَهر 
:هنا ل ل لد ةمث تلط »وك ع 
نسائر بتجزات الرَسُولِ » وبأمر الإقامة : أنّها فْرَادَى أ 19 مُكنَاة 


ل 


أما القائلونَ بالاضطلاح - فقد تمسَكوا بالنصّ » والمعقول . 

أمّا النصنٌ - فقوله تَعَالَى : ل ره ون شرل إلا ايتاك تمد 364 
فهذا يُقَعَضِي تَقَدُم0 القن 5اغق بغقة الرتخول © ب اقل انلق اللقة 
توقيفيّة - 'والتوقيفٌ لا يحصل إِلّا بالبعئة : لزم الدورٌ » وهو حال . 


«#0 


إن ذلك الطريق أيضًا لا يفيدُ لداته ‏ فلابدٌ من اصطلاح آخبر ويلزم التسلسل - هكذا قزر لزوم التسلسل - ثم 
قال : واعلم أن هذا التقرير هو الصواب ء وهو م أنى به المصنف - يعني البيضاوي - » ومن الشارحين من يقرره 
بتقرير ذكره في المحصول على وجه ار فنقلوه إلى هتا » فاجتنبه . ١.ه.‏ انظر : شرحه على الممهاج (7/ 5 )١‏ ط 
السلفية . وأنت ترى أنه ليس في كلام المصنف ما يقتضي الاجتناب , وراجع : تقرير ابن السبكي للزوم التسلسل ‏ 
في شرحه على الممباج )١15/1(‏ . 
)١(‏ لفظ ح : ٠‏ وثانيها ). 
(") في ص ء ح.: د فإنها ). 
(”7) كذا في ل .ي ١٠١‏ » وفي ص : ١‏ منتقض )2 ولفظ ن . ح : ( منقوض ©6. 
(8) عبارة ي : ةم مثناة أو فرادي )» ولفظ | : ( مثنى 4. وهوإشارة إلى الاختلاف في الاقامة » هل هي مساوية 
لألفاظ الْأذَان ما هو مذهب الحنفية » أو نصفها م هو مذهب الشافعية ؟. 
(ه الاية (5) من سورة 9 إبراهم 4. وراجع : تفسير المصنف.(/8١51).‏ ط. اخيرية 2 
0 لفظ يء 1 : ١‏ تقدم 6 ش 
(/) في ١‏ : ( الوضع .١‏ 
(8) لفظ 1 : ٠‏ الرسل »6. | 

-لاما- 


وأما المعقول - فَهُوَ : أَنّهَا لَوْ كانت تَوْقئِفيّة - لكان إمّا أن يقال.: 
ِنَّهُ - تعالى - يَخْلّقُ 200 العلمَ الضروري بأنّه تَعَالَى ْضَعَهَا لتلك المعافي » 3 
يكونُ كذلك . ْ 

والأوّل : لا يَخلو أن يقال ل ننه تنا © ينار نورق د 
عاقل » أو 5 غير عاقل . 

وباطل أنْ يَخْلّهُ 294 ] - تعالى - في عاقل ؛ لأنَّ العلم بأنّهِ تعالَى وَضَعْ 
تلك اللمْطَهَ لِدَلِكَ المَغتى ؛ يَعَضَمّنُ العم به تَعَالَى ؛ فلو كانَ ذَلِكَ العلمُ 
ضررويًا - [ ل " كان العلمُ ب عا ضترورًا ؛ لأنّ العلم بصم الشيء - متَى 
كان صَرْوْريًا : كان العلم ب بذائه أولن أن يكون ضروريا. + ولو كان العلم به تعَالَى ١‏ 
فرويا :0 جيل معرب لك اللترباطل ) إنانيث : أن كل عاقل , 
نه يَجبُ أن يكون, مُكَلفا 3 

وباطل أن يَحْلمَهُ ف العَاقلى ؛ لأنهُ مِنَ البَعِيد ندر الات ا اقل 
عالمًا بهذهٍ اللَعَاتَ العجيبة » والتركيبات النادرة اللْطِيْفَةِ . 


وأمّا الثاني - وهو. : أنْ لا يَخُلّقَ الله - تَعَالَى - العلم الضروريٌ وشع لك 
الألفاظ لِتلك المَعَاني - فحيئيذ : لا يَعْلَمُ سَامعُهَا كَوْتهَا موْضُوعَة جا 015 الا 
ابطر ار 0 
والكلامٌ فيه © كالكلام في الأول - فيان ؛ مالسل + وإمًا الاناة" إل 


(1) كذا ني ص ء ح »ء وف غيا : « خلق ». 

(1) رفعت من ي +1 ء صن . 

(”) كذ! في حء وفيما عداها : « لق ». 

(1)5 ترد في ي . ش 

(©) سقطت من ن . وإثبات اللام في جواب لولا هو المناسب . 

(5) سقطت من 1 . ش (7) لفظ ح : ١‏ الغير ), 
(8) في نء ل ء ص » ح : ١‏ قيبا 1. 

(4) عبارة ي  :‏ إما الانتهاء إلى الاصطلاح وإما التسلسل ». 
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هذا مُلخْض 27 ما ول عليه از يي 0 ' في « التذكرة ». 
واحتج ارقا أبو إسحاق على قوله : أن الاصطلاح لا يصحٌ إلا أن يعرف 
كل واحد منهُمْ ماج ماي صبيرهٍفَن عرق بأمر آكحر [ اصطلاحي 9ع: رم 


لاب ف أول الأمر من التوقيف ©) , 

َم بَعْدَ ذلك » ؛ لا جتن أن َحدتَ لغاتٌ كثوة بسبب الاصطلاج » بل ذلك 
ْ معلومٌ ” بالضرورة ٠‏ ألا ترَى أن الناس يُحْدِنْوْنَ في كل زمانٍ ألفاظًا ما كاثرا 
يَسْتَعْملوئَهَا”” قبل ذلك !؟. 

َهَذا مجموعٌ أل الجَازِميْن . 


اننا ف 


3 والجوابٌ ه عن اتمسسّك بقوله تَعَالَى  :‏ وَعَلَّم عَادَمٌ مما كي 4" أن 
نقول : لِمَ لآ يجورٌ أن يكون المرادٌ من التعليم © : أَنّهِ تعالى أَلَهَمّهُ و إلى هذهو 
. الألفاظ . وأعطاه [ من العلوم 9 ) مالأجلها قَدَرٌ على هذا الوضع 





.)» تلخيص‎ « : ١ لفظ‎ )١( 

١‏ (5) هو عو : لوهم بن محمد بن الحسن بن أي الحسن ين مقية »اللكثى أي ساق توفي سنة ا ه). 

راجع أخبار أصبهان »)١85/1(‏ والعبر (7/5؟١)؛‏ ومرآة الجنان (5 // 4٠‏ 9)» والمشتبه 19/09 هع وتبصير 
الممعبه (4 .)١45/‏ 

. سقطت من ي‎ )( ٠ 

(4) لفظ ل » ن » ح ؛ ١‏ التوقف 6, وهو تصحيف . 

(8) في ي : 0 ملعوم ». 

ارق لما اباس ا 

| (») آخر الورقة (0؟) من ل . 

| /) الاية (1) من سورة 9 البقرة 6). 

| (8) لفظ ي : « العلوم ». 

0000 
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لس لدأ يقل : عليه ا العم ب اليم :نل صلخ لل وت 
عليه حصولٌ العلم . ولذلك يقال : عَلْمْيةُ » + فل عل اا : إيجاد 
العلم - لما صّحّ ذلك . 00 

سَلّمنا أن التعليم ١‏ العم »يلكي اهم اي يكبي اليك لوق ذف 
- تعالى ال ا ا 

تقول ة تعال + : 9 وَعَلّم" 4 لا يُنافِي [ كَزْئةُ ب .الاصطلاج .| | 

سَلَمَا ذلك ؛ قَلِم ليجو أن يكون مرادٌ من «الأسماء» العلامَاتٌ والصضفاتث؟ 
مثل أن يقال؟ إله تعالى عَلَّم ادم-علية السلام-: أ الخيل تصلحٌ للكرٌ والفرّ: 
حال اليل وللة ردت ٠.‏ روعاف لو 1 
موالسمو» © ».: وعلّى التَقَدِيرَيْن © كا 1 يناف بو افا أن 
[ شيء”" ] ويَكْشْف عَنْ عَقره"1): كان اما ل 

وأما تخصيصٌ لفظ « الاسم ) بِهَذْه الألفاظ فهذا عرف احاوث . 5 

. مَلّمنا أن المراة من ( الأسماء ) الألفاظ؛ فَلِمَ لا يحور أن يقال !كه كان 
موضوعة بالاصطلاج من خلتٍ عَحلقَهُ لله - تعالى - قبل آدمٌ - علينه 
السلام - فعلّمه اله ما تواضعٌ عليه غيره !؟. 


# إ#د ا 
(») آخر الورقة (9) من ص '. 
)١(‏ كذا في صء حء وفي غيرهما: ١‏ الله ». (») آخر الؤرقة )١9(‏ من 1١‏ . 
(1) من الآية (71) من سورة ( البقرة ». (5) سقطت من ح . 
(8) لفظ ي ١ : ١ ١»‏ للزراعة ». | (8) أي : ؟! يقول الكوفيون :. 


(5) أي : م يقول البصريّون..'وانظر : المغني (7/1)» والانصاف (4/9 - 20٠١‏ 2 
(ه) آخر الورقة )١١(‏ من يي . 

(/) عبارة ي : : وعلى كل تقدير 6 وعبارة 1 : ١‏ وعلى تقدير ذلك ). 

(4) م ترد في غير ي . 5 0202020 ١‏ (8) لم ترد في غير ح. 
(١1)كذا‏ في حء ولفظ غيها : ١‏ حقيقة )١1( .١‏ هذه الزيادة من ص 


1ل 


وعن الثاني : 


١.‏ أله إنّما استحقوا لدم لإطلاقِهِم لفظ ”2 الإله على الصنم ”2 » مع اعتقادٍ تحقق 
مُسَمَى الإلهيّة فيه . 


7 ' ] « اللْسانَ » اسم للجارحة المخصوصة ( '' هع وهيّ غير مرادة 
بالاجماع - فلابدٌ من امجازٍ ٠‏ فليْسُوا بصرفه إلى اللّغاتٍ أول مِنّا بصرفه” إلى 
القدرة علّى اللَعَاتٍ [ أو إلى مَحَارجٍ اللّغاتِ © ]. 


## ا د 

وعن الرابع | ظ 
أنه باطل بعلم ”" الولد اللعَةَ من والدَيْهِ » فإِنَ ذلك ليس مسبوقًا . بالتؤقيف . 
ا - قبل الاصطلاح - من لغة أتحرى لِيَصْطَلِحُوا بها على تِلْكَ 
اللعْدَ القانية - قَلِمَ لا يَجُورُ أن أن تكون هه اللقات التي نتكلّمُ بها - الآن - 
تَؤْقِيفِيّة 2 ؟ لاحتال أن يقال : كان قبل هذه اللدّات لغة [ أخحرى”') وأنّها كانت 
دعا قف لل جك بوث 20 0 ١‏ كل 1 
توقيفية . ثم إن الناس - بتللكٌ اللعّة - اصطلحُوا على [ وضع" ''] هذه اللَعَاتٍ , . 

فإِنْ قلت : إِذَا كانَ لَابْنٌ من الاعنراف بلغة توقيفيّة - فلنعترف بكونٍ هَذِهٍ 
الات بَوْقِيفِيّة » ولنسقط من البين [ تللك”""] الواسطة المجهولة . 





.» كان الأنسب التعبير ( بالأصنام‎ )١( لفظة ؛),‎ ١ : فيما عدا . ي‎ )١( 


(1) لفظ ل : (١‏ الخصوصية ١؛‏ وهو تصحيف . 


(ه) كذا في ص ء وفي غيها  :‏ بأن نصرفه 0. 
' (7) ساقط من ي ء وهذا هو الذي صححه في التغسير ؟ تقدم . 


(5) سقطت من ل . 


(») آخر الورقة )7١(‏ من ح . 


(7) في ل ء ن : ١‏ بتعلم )) وهو تصحيف . () في ل» ن نيادة : ولا ). 
: (9) لظ ص : ١‏ اصطلاحية 6» وهو وهم من الناسخ . يدل عليه ما بعده . 


401١ ٠‏ ترد في كي )1١(‏ ترد في ي. )ل ترد في نعل اح 
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قلت : كلامًُا في الخزم » وما ذكرئة”" ليس من الجزم في شيء . 
0 + 2# ه#» 
0 | 
أنه لو و: 4 قم التَغيير - - فِي هذه الل - لاسْثَهَرَ . ٠‏ 
نْقْضْهُ بمعجزاتٍ الرسُول » وأن لإقامة دي ار مُكنَاة "© - فسيجيءٌ الجوابٌ ١‏ 
عنهُ في باب الأحبار ”2 إن شاء الله تعالى . 
ْ نا : 
أمّا الذي احتيٌ به القائلونَ بالاصطلاح - فالخراك غك تمسيكوا بهارلا :: 
أن الحسة إنّما يم * لو لَمْ يحصل التوقيف إِلّا ببغقه الُسئل ”* '» وذلك ممنوع . 
وعن الثاني : 4 
000 5517 
المعاني» ون كان لا يخلكُ فيهم العلمَ بأ ذلكَ الواضمّ هو الله تعالى . ظ 
سلّمنا أن تعالى يخلقٌ فيهم العلمَ بن ذلك الواضعٌ هو الله - تعالى - فَلِمّ قلت : 
إِنّهُ باطل !؟. ١‏ 
قوله : ١‏ لأنّه ينافي التكليف ». 
قلنا إن يناي التكليفٌ بمعرفة الله - تعالى - ولا يناني التكليفٌ يسائر الأشياء ' 
سلّمنا أنه لا يخلق[ 7©ع في العاقل - قَلِمَ لا يخلقَهُ في غير العاقل. ؟. 0 
0 أن َعَم بالعلم الضروري بعضن الأحكام ” الدقيقة ا 
هر اخجرات بنبوترة الام رق لوز مس : وجب توف 3 
ا 


اج جا 8 
)١(‏ لفظ ! : ( ذكرقوه . :(1) لفظ اح : ١‏ مثنى 6. (*) فراجع : (الجزء القاني هن ة نع 
(8) في ص زيادة : « أن .١‏ (ه) لفظ غير ! : ١‏ الرسول ©2. 1 5 
(5) مقطت من أي . '(/) في نء ل : ١‏ فلم 0. (م) لفظ ن ء ل » ص : و الحكم 4./ 
-١97‏ 


النظر الغالث 
في البحث عن الموضوع 


اعلم أن الإنسان الواحد 101 يق ؛ ام 
مس ا له ا 
وذلكَ التعريف لابدٌ فيه من طريق” , وكان يُمْكِنُهمِ أن يَضَعْوًا غير الكلام مُعَرا 
ما في الضمير : كالحركات الخصوصة بالأعضاء المخصوصة - مُعَرْفاتِ لأصناف 
ص 01 5 ع ره م0 3 00 ع 
الماهِيّاتٍ ؛ إلا أنه وجدوا جعل الاصوات المَتَمَطْعَة ”2 طريقا » إلى ذلك » أولى من 
غيرها”'' لوجوه : 
أحدها : أن إدخال الصوت ق الوجودٍ أسهل من غيرة ؛ لأن الصوت إنّما 
كلك ل كلد صرف ل إخيرا. ج الفس . وذلكَ أمرٌ ضرورق » مَصَرْفُ ذلك 
الأمْرٍ الضروريٌّ إِلَى وج [ ينتفع 7 ]به انتفاعا' كلاه وى 2007 طريق ٠‏ 
أعر © قد يشق غل الأنسان الإنيان به . 
(0) ل ترد الزيادة في اي ون . 
(5) لفظ ل ء. ص ء» ح : ١‏ بل لا). 
(5) ل ترد في ص »اح . 
(؟) أبدلت في.ي : بهو ». 
22,١‏ كذا ني أء وفٍ النسخ الأحرى : ١‏ المقطعة ), 


(») آخر الورقة )7١(‏ من ل . 
(5) كذا في حء ولفظ ما عداها : ( غيو ». 


4 سقطت الزيادة من ي . (4) لفظ ص : ١‏ فقد ». 


وثانيها : أن الصوت كمَا يدخل في اوجود - يَنمَضِي : فيكونُ 
موجودًا ب حال الحاجة() ؛ ومعدوا 29 حال © ا عن . وأما سائر 
الأموو 5 فإنّها9) كذ تيف 1 0 ع 00 اي يرَادُ وقوفة دغلا اي 

وأما الإشارة ‏ فإنّها قاصرة عن افادةٍ الغرضي » 7 الغو ريما كان خريث لا 
يمكنُ 00 الإشارةٌ إليه سكا + كذاك الله د تعال نت وضقاتة:: ْ 


[ 2 ,ع ما المعدؤماتٌ 0 1 '* الاشارة | إليها و ظا ا 


ونا و المي ذوات اظياة د فكذلك أبضيًا +/31 3 الم "ضار 935 





4 الود‎ ١: أبدلت في ن ب‎ )١( 

(7) لفظ ل : ١‏ معلومًا ) وها تحريف . 

(*) في ص : « حالة 0. 

(4) لفظ ١‏ : و فإنه ). 

() لفظ ماعداء ح ء ي :0 فرها ». 

() كذا في ي » ص ء ولفظ غيرهما : 9 عليه ». 

() كذا في ي » وفي ح نحوهًا : تصحيحا » وفي غيهما : ٠‏ عليه .٠‏ 

مم في دءلء ص : ه تمكن ). 

() سقطت من1. 2 ! 

)٠١(‏ فيي: «فيعتذر, وفي: نء 1: وفتعذر». 

(11) ل ترد في دين 22 00" 
(17)كذا في : ص » ونحوهاأفي : ح وعلى هامشها معارضة بنسخة أخرى استبدلت فيها عبارة : ٠‏ فكذلك 
أيضًا » » بعبارة .: فنتعذر الإشارة إلا أيضًا . وهي مساوية لعيارة المتن » وفي ل أثبت ما بين المعقوفتين ثم 
شطب . وأما في ن ٠‏ 1ع ي ل فقد اسقط ما بين المعقوفتين . 6 ا 

قلت : ولتي اانداء اللا عضد اميف - يحمه الله - : أن الأشياءً بالنسبة للإشارة إليها قسمان : قم 

قر اقب ل مزاق كناك رسدانه الور دنا لقنم السدسات ,لقح لذ عقر ارد 
إليه » ولكنها لا تفيد تحديده ؛ لتعدد جهاته : كالأشياء ذوات اللون والطعم والحركة » فإنه سيك 
تحديد الجهة المرادة من هذه الجهات العلاث . 
(0139) في ل ؛ د فإذا ). 
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ل اماه 


َجثْ إلى عل فيه لون وطعم + وحركة - لم يكن انصرافه َِى بعضيها أولى من 
البعض . 

وثالنها 0 أتي يَحْقَاجٌ إلى لتعبير عنها كثرة جدًا فل وَضَعْنا 
لكل واد" ' ] مِنْهَا علامة خاصّةٌ - لكدُرَتٌ العَلاماتٌ “يك وس ضيطها: 
أو”" وقوعٌ الاشتراكِ في أكثر المدلولاتِ . وذلك مما يُخْل بالتفهيم © . 

فلهذه الأسباب: وغيرهًا , اتقَقَوا على اتخَاذِ/ الأصواتٍ المُتَقَطّمَةِ©) 
مُعَرّفَاتِ 070 للمعاني [٠‏ لاغير م 





(») آخر الورقة )5١(‏ من 7 . 
)١(‏ لم ترد هذه الزيادة في ن:» ص . 
(5) في ص : ٠‏ واحدة ؛» ولم ترد في ح . 
(*) أبدلت في ص +« و ). 
(5) كذافي! ءي ءن ء وف ص ١:‏ بالفهم » وفي ح ء ل نحوها إلّا أنها صُحت في هامشيبما على نحو ما 
أثبتنا . 
(ه) في آءن.ء ص ء ل : ١‏ إيجاد 0» وهو تصحيف . 
(5) كذا في آء ولفظ غيها : ١‏ المقطعة ». 
(0) في 1ءن : د معرفًا .٠‏ 
(4) سقطت الزيادة من ي 1١‏ . 
186 























النغفر الرابع 


في البحث عن الموضوع له 

وفيه أبحاث 1 أربعة 00 

1 الأول 7 ]: الأقربُ أنه لا يجب أن يكونَ لكل معنى 7" لفظ يدل عليه 8 بل 
ولا يجوز أن المعاني التي يمكنُ أن يُعْقَل '') كل واحد منها غير متناهيق - فلو 
وجب أن يكونَ لكل معنى لفظ [ يدل عليه”] -لكانٌ ذلك إِمّا على الانفرادٍ » أو 
على الاشتراك . 

الأول باطل ؛ أنه يُفْضِي إِلَى وجود قاط عر بتقاهة 1 

والثاني باط © - أيضءًا - ؛ لأنَّ تلكَ الألفاظ ه المشتركة إِما أن » يوجدّ فيا ما 
وْضعٌ لمعان ”© غير متناهية » أو لا يكون”" كذلكٌ . 

وَالأُوَلُ باطل ؛ لأنّ الوضعَ لا يكون إِلّا بعد التعَقَلٍ , وتَعقَلٌ أمور غير متناهية 
على التفصيل محال في حقنا . وإذّا كان كذلكٌ : امتنمٌ مثا وقوعٌ التتخاطّب ”" بمثل 
ذلك اللفظ . ظ 





(1) لم ترد الزيادة في نء حي . 

(1) لم ترد في نا ؛ 

(؟) عبارة ي : ٠‏ لفظ معنى ©6: وهو تحريف . 

(4) في ص ء ح : ١‏ تعقل 0. 

(ه) هذه الزيادة من 1 . 

(7) كذا في ي » وعبارة غيرها : ٠‏ أيضًا باطل ». 

(») آخر الورقة (١؟)‏ من ح . 

() آخر الورقة )5٠0(‏ من ن . 

0) كذا في : ح ء ن » وف غيهما : ٠‏ لمعاني 4. 

(م) كذا فيما عدا : ١‏ » وعبارتها ‏ أو لم يكن كذلك », () لفظ 1 : ٠‏ لمغاطية 0. 


مو 


والغالي يقعضيئي نْ أن كر فدلرلات كُ”" الألفاظ متناهية » لأنَّ الألفاظ إِذَا كانت 
متناهية » ومدلول ”2 كل واحبد [ منها”” ع متناو 29 قَضَِم * المتناهي إلى المتناهي 
مرا متناهية لا يفيدٌ 9© إلا الداهي " . فكانَ الكل متناهيًا - : فمجموعٌ "ها 
لا عباية ا بالألفاظ . 

إذا © ثبت هذا الأصل - فقول : 

لعي على فس : منها ما تكثرٌ الحاجة إلى التعبير عن » ومنهًا ما لا يكون 

فلأل : لا ف مح اللقة عن وضع الفظ بازائه 0 ولأ الحاجة ها 
كانت شديدة - كانت الدواعي إلى التعبير عنهًا متوقرة » والصوارف عنها زائلة . 
ومع توفر الدواعي [ إلى التعبير. عنها”''6]» [ وارتفاع'""2] الصوارف يجِبُ الفعل ٠.‏ 


ما الأمور تي لا تشع الحاحة إلى التعير عدهاء َإنّه مجو لو لغ عن 
الألفاظ الدانّة عليهًا . 


البحث الثاني : 

في أنه يس الغرضُ من وضع اللّغاتِ أن تفاد9')بالألفاظ المفردة معانيهًا .. 

والدليل عليه : أَنَّ إفادةً الألفاظ [ المفردة ١9‏ لمسمُياتها موقوفة*')على العلم 
بكونهًا موضوعة ة لعللق: المسفالة 1 المتوقف 57" على العلم يلك "“المسميات فلو : 


(1) في ح زيادة : د هذه 6. (5) لفظ ! : ١‏ ومدليلات .١‏ 

(م) سقطت من 1 . |00 (4) لفظ ل » ص لان 

(ه) كذا ني ص »ء ل » وني غيشا : ( وضم 0. (5) ني ي : ( تفيد ), 

(7) كذا في ح » ي » ولفظ غيضما : ١‏ المتناهي 6. (8) في ن : « مجموع », 

(9) في آءي : « وإذا » .. )٠١(‏ لفظ ل : ١‏ بازاه 0 

١1م‏ ترد في نول ءصواح. (19) سقطت الزيادة من ل . 

00 يفاد ). ا‎ ١ : 1 كذا في ص ء ن ء ل ءأوني حي ء‎ )١19( 
.4 تتوقف‎ ٠ : [ موقوف 4. وفي‎ ١ : لفظ ن‎ )18( ١ . 1 سقطت الزيادة من‎ )14( 
في ص 1 المتوقفة 0 وهو تصحيف » لأنها صف للعلم . . 0195 لفظ 1 : « يذلك"!‎ )015( 
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استفيد 7 العلمٌ بتلكَ المسمّياتِ » من تللكٌ الألفاظ المفردة : لزمَ الدورٌ . 
بل الغرضٌ من وضع الألفاظ المفردة لمسمُياتِهَا : تمكينٌ” الإنسانٍ من 
تَفَهّم (" ما يتركبٌُ من تلكَ المسمّياتٍ » بؤاسطة تركيب تلكَ الألفاظ المفروة 9 , 
فإِنْ قلت :ما ذكرئة "© في المفرداتٍ قاكم ب بعينه خ اكاك الكت 
لا يفيدٌ مدلوله | ماري يري هاري 
ولحي العا بالا لوا ل 0 
من ذلك اللفظ المركب : لزم [ الدور ]7 
قلت ل نسم أن اأفاط الي لانفية "© مدرنه * إلا عد لعلم بكون تلك 
الألفاظ المركبة موضوعة لذلكَ 0 ل 


بيانه : أنّ(''“متى علمئا كونَ كلّ واحبد من تلك الألفاظ ا وو 


.») في ذءيءلء! :(امستفدتا‎ 01١ 

(») آخر الورقة )١4(‏ من ي . 

(5) لفظ حء ل : « تمكن ». 

(م في اوح ١:‏ تفهم .٠‏ 

(4) استدل الإمام المصئف بهذا الدليل على مدّعاه : في أَنَّ الألفاظ المفردة لا تستفاد معانيها الخارجيّة منها . 
فالجاهل بمسمّى من المسمّيات أو معنى من المعاني : لا يمكنه العلم به وتصوره بواسطة اللفظ , وبيانه : أن 
استفادة المعنى من اللفظ تتوقف على العلم بكون ذلك اللفظ موضوعًا لذلك المعنى » والعلم بكونه موضوعًا 
لذلك المعنى : يتوقف على العلم بذلك المعنى » ة : لزع الدور : راجع : 
الكاشف -70/١(‏ ب -51-)., 

(8) كذا في ل » ح ؛ ولفظ غيها : 9 ما ذكرتوه 6. ولعل الأنسب ما أثيتنا , د فهو اعتراض على دليل المصنف 
السابق . 

(5) ما بين المعقوفتين سقط من ي . وكذلك من متن ل ١‏ لكنّه أثبت على هامشها : تصحيحًا . 

(9) سقطت الزيادة من ن . 

(8) كذا في ن ١١‏ » وفي ح سعت بالوجهين : ١‏ تفيد 4» وفي السخ الأخرى وردت من غير نقط . ' 

(8) لفظ ح : ١‏ مدلرلاعا ). : ١‏ 

.) في ن : أنه‎ )0٠١( 

' .0 التفردة‎ ١ : ١ لفظ‎ )11( ْ 

)1١( |‏ في آءي ١:‏ موضوعة 0. 

1١99 - : 


كلك العاق القردة + :وعلمنات أيضنًا - كون حركاتٍ تلك الألفاظ 'دالّة على ' ؛ 
السب المخصوصة لتلك المعاني » قَإذًا « توالت الألفاظ المفردة عركاتهًا الخصوصة 
امالس : أيَسمث تلك المعاني المفردة مع يزه سينا إل بعل ف 
الذهنٍ . ومتى حَصَلّتُ المفرداثُ مع سَبهَا الخصوصة في الذَّهنٍ ا 
0 المركبة ل مالة . 1 
50 أنستاةة الع الاي الي لاو عل لعل يكوب تلك لأا 
ال موضوعة لَه وله أعلم . 0 


البحث الغالث : 
ف أن ه الألفاظ ما وضع للدلالة على للوخودات الخارحة بل وُضِعَثُ للدلالة 
عل المغاق الدهئة 9 : 


والدليل عليه : أن في الألفاظ المفردة - فلنا إِذا رأينًا جسمًا من بعيد 1 
صخرة : سَميناةٌ بهذا الاسم » فإذًا ْنَا منة وعَرَفْنا أنّهُ حيوان » لكمًا ظنناة طيراً' : 





(ه) آخر الورقة (؟7) من ل - 

,) بسن١ في ص ءلءذءعح:‎ )١( 

(0) آخخر الورقة )7٠(‏ من إن - 0 
3( لعل مراد.المصنف : أن :الألفاظ ما وُضعت للدلالة على الموجودات الخارجية ايتداء - من غير توسئط دلالتها 
على المعاني الذهتية ‏ باعتبار أن اللفظ إنها يدل على وجود المّعنى الخارجي مط اله عل الس الذهني :إذ , 
لا يُمْقَلُ أن يكون مراده : أن دلالة الألفاظ على الموجودات الخارجية : ليست مقصودة من وضع الألفاظ ينقد | 
يتبادر إلى الذهن من كلامه لأوْل وهلة » ولعل ظاهر عبارته هو الذي حمل صاحب الحاصل على القول بأن الأنفاظ 0 
موضوعة بازاء الصور الذهنية: ' لا الماهيات الخارجية. . فراجعه : -1١١(‏ ب) . وهكذا فعل البيضاوي ٠‏ فراجع : 1 
المنباج بشرح الإسنوي وبهامشه شرح ابن السبك كي /١(‏ أما صاحب التحصبيل فقد وافق الشيازي في أن ا 
الألفاظ إنما. وضعت للحقائق الخارجية » وأجاب عن دليل الامام المصدف واتباعه المذكور : بأن هذا الاختلاف إنما : 
هو لاعتقاد أها في الخارج كذلك . لا مجرد اختلافها في الذهن . هذا ما نقله الأسنوي عنه . فراجع : نهاية ١‏ 
السول ١17/1‏ ) طالتوفيق ..ولكنني عندما رجعت إلى التحصيل وجدته موافقًا للإمام المصدف ء والجواب ٠‏ 
' المذكور نقله شارحه - صاخب حل عقد التحصيل - بدر الدين التستري عن القاضي . فراجع : التتخصيل ٍ 
اضرع دور 1 0 وزاجع الكاشف (1/ 1-001). 

ةل مو” هس 


سمَّيناة به » فإذا » ازداد القرت رركا أله ارات متديياة بذ فاعقندف الأسامي 
عند اخعلاف الصرر الذهيّة , يدل على أنَّ اللَّط لا دلالة له إلا عليهًا . 

ونا في الممكّباتٍ - فلأُنَكَ إِذَا قلتٌ؛ : ١‏ قامَّ زيد »» فهذا الكلامٌُ لا يفيدُ قيامَ 
زيد ٠‏ وإنّما يفيدٌ : أَنَْكَ حكمتٌ بقيام -زيد » وأخبرتَ عنة . ان عرفًا 9 
د ِنع ذلك.الحكع مي عن .الخطا - فحيغق : ستول © به على الوجود 
الخارجيٌ » فَأمًا أن يكونَ اللفظ دالا على ما [ في” ] الخارج - [ فلا”" ]. والله 


اعلم . 


اللبحث الرابع : 

ق. أن الفط المشهور المتداول رين الخاصة والعامة + لا يجوث- أن يكون 
موضوكًا لمعنى خفيٌ لذ يدرف :إلا وام حتاله: ما يقوله 480 يل 
الأحوال”'“من المتكلّمينَ : أنَّ الحركة”"'“معنى يُوْجبُ للذات كوئة مُتَحَركًا . 


(ه) آخر الورقة 519) من 2.1 )١(‏ في ل ١:‏ أنا ». (0) لفظ 1 : و عرفت .٠‏ 
6) ل ترد الزيادة في ي 1ن . (4) في جيع الأصول سمت : « ميرأ . ش 
(ه) لفظ ١‏ : « يستدل ). (3) سقطت الزيادة من ص . 
49 ستطق: اانه ب عن (8) لفظ ح : ١‏ يقول )» ولفظ ل : ١‏ يقولوه 6. 
(9) كذافي : ن ء وفي لى عي 1١‏ »ص : ٠‏ مثبتوا 0. واضافة الألف زيادة من الناسخين ٠‏ وف ح : «مثيت6. 
(١٠)لفظ‏ ن : « الحال 6 ش 
هذا :وه الحال »هو : الواسطة بين الموجود والمعدوم ء وقد أثبته إمام الحرمين أولا » والقاضي الباقلائي - من 
الأشاعرة - وأبو هاشم من المعتزلة » 6 ذكر المصنف في امحصّل » والعضد في المواقف - قال : وبطلانه ضرورق » 
عدت أن الرهره جا كد قل +ابالعدين مالي كذلك + ولا واسطة بين النفي والاثبات » ضرورة وإتفاقا . 
والقائلون بالحال قسموه إلى معلل وغير معلّل فامعّل كالمتحركيّة فإنّها معلّلة عندهم بالحركة » والقادرة معللة 
بالقدرة . وغير المعلّل كاللونيّة للسواد . فراجع لمعرفة تفاصيل أقوال مثبتي الأحوال » والنافينَ لها » امحضّل (4- 
1 والمواقف ص ١١(‏ - 015). و )١07-١51(‏ وتأمل ص )١18(‏ منه بعناية » ونفائس القراني 
ولرما كدب وا كلل ش 1 
والمصنف رحمه الله بذكره ما ذكر يريد إبطال ما قد يريده مثبتو الأحوال من أن المعنى الدقيق الذي ذهبوا إليه 
مدلول عليه بلفظ المركة . فراجع الكاشف (51/1 - ب). )1١(‏ لفظ ل : للحركة . 


53ت 


عاذ مده الميرو د اران لانن عو فيك كا فانا أن : 

57 حالة معلل بمغنى , أنّها”'2 غيرٌ واقعةٍ بالقادرٍ - فذلك لو صم القول.' 
به - لما عرفةٌ إلا الأذكياءً من الناس بالدلائل الدقيقة » ولفظة " الحركة [ لفظة . 
عداولة 0ع[ افيه ]ين الجمهورتب من أهل اللّغة . : 
وق عن كلك : امت أن يكونَ موضوعًا لذلك المعنى . بَل لا مُسَمّْى ' 
للحكة ساق وق اللدع بوشن "ع عون الخ بكرو اع ” 


ع 


أعلم . 


ا 





(1) في ل: دفانا ). 
(9) فى لا ح : ؟ ولفظ ». ْ 
م لم ترد في : 1ع وعلى هامش ح : ١‏ لفظ متداول »» وذلك عن معارضة بنسخة أخرى . 
(4) م ترد الزيادة في 1 . 
(©) في ي : « إذا). 
(5) م ترد في دي . ْ 
(7) لقد فصل الامام المصئف حا الله تعالى - القول في ١‏ الخركة والزمان ؛ تقصيلا مسهبًا فيى كتابه 
والبانحت للحرقة عبت اذا اللسدزت فنا ونا حملن مرا نا عاءكا ن الكتان قله زا امن ونين 
فصلا استغرقت الصفحات من (40ه - 178) من الكتاب فرسم الحركة وحقق القول فيها » وبِيّنَ أقسامها . ' 
وسبادثها ونهايتها وما منه الحركة وما إليه إلى غير ذلك مما تحسن مراجعته فيه . كا عرف الجرجاني الخركة بأنّها 01 
الخروجٌ من القوة إلى الفعل على منبيل التدري .... ثم قال : وقيل : هي شغل حي بعد أن كان في حير آخر 
وقيل. : الحركة كونان في انين في :مكاتين » ؟ أن السكونَ كوناٍ في أنين في مكانٍ واحد . 

ثم ذكر من أنواعها ثلائةَ عر نوعًا وعرفها . فراجع : تعريفاته (/اه -28). 
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1 عور » 0 و 00 
فيما به7'" يُعْرَف كون اللفظ موضوعًا لمعتَاة . 

لَمّا كانَ المرجمٌ في معرفة شرعِنًا إلى القرآنٍ والأخبارٍ ‏ وهُمًا واردانٍِ بلغة العرب 
ونحوهِمٌ وتَصْرِيفهمْ - كان العلمُ بشرعِنًا ”© موقوفا على العلم بذ الأمور ؛ ١‏ وما لا 
ع قن 7 َ 05 5 3 ُ 
َنِم الواجب المطلق إلا به » وكان مقدورًا للمكلف - فهو واجبٌ ). 

ثم : الطريقٌ إلى معرفة لغة العرب”" [ ونحوهِمْ وتصريفهم” ] + إمًا العقل » 
و14" التقل أو عا يدرك حنتما: ظ 

ما العقل - : فلا مجال لهُ في هذه الأشياء؛ 
والأمُورٌ الوضهيّة لا يستقل العقل بإدراكهًا . 

[ و*"©ع أمّا النقل - : فَهُوَ ما تواترٌ " أو آحادٌ » والأوْل يفيدٌ العلمَّ » والغاني 


ل لض | ع 5 رم 
لما بينا : انها أمور وضعية » 


0 


(ه) اخر.الورقة (؟7) من : ح . 

(1) عبارة ح : د يعرف به ». وما يعرف به كون اللفظ موضوعا لمعناه » إِمَا العقل . أو التقل » أو ما يتركب 
منهما . ولما كان العقل لا محال له في هذه الوضعيات ؛ لم يبق إلا النقل » وما يتركب منه ومن العقل . والنقل إمنا : 
تواتر أو احاد. وعلى هذا: يكون المصنف قد حصر معرفة اللغة بئلاث طرق هي ؛ النقل امخض بطريق التواتر» 
والنقل المحض بطريق الاحاد » وا مركب من العقل والنقل بقسميه السالفين . وقد أورد على كل طريق من هذه الطرق 
إشكالات . وإجابات على تلك الاشكالات » ثم أردف ذلك كله بجواب عن جميع تلك الاشكالات . وقد ايتدأ 
هذا النظر - كا ترى - بالتدليل على أن تعلّم العريّية فرضُ كفاية . 

٠.» شيعيًا‎ ١ : لفظ ل‎ )١ 

(م) كذا في : ص ء ل ء ح ء وفي النسخ الأخرى : ٠‏ اللغة العربية ». 

(؛) لم ترد في ١‏ ولا ضرر في ذلك : فهو من قبيل عطف الخاص على العام . 


(0) آخر الورقة )٠١(‏ من : ص . (ه) كذافي ص .ء ولفظ غيها ١‏ أر 0. 
(6)/ ترد في ي. (/) لفظ ص » ي »ء ن : ١‏ متواتر ). 


”7د 


٠‏ وأمًا . الوم الشو رمن - فَهُوَ : كما عَرَْنَا بالنقل أَنّهم. جَوَرُوا 
الاستثناءً عن صيغ الجمع”" , [ و" ] عرفنًا ا يم 0 
الاستفناءً لاخراج ما لولاة لدخل تحت اللّفظِ - فحيقذ - : نعلم 7" بالعقل بوا 

هاتين المقَدُّمِئيْن الاين : : أن ن صيغة 7 الجمع تفيدٌ الاستغراق 


ا ا ' 5 
: واعلم : 00 من هذه الطرق الثلائة ‏ إشكالات . 
نا اتاد 9 - فإ الاشكال عليه من وجوه 


أحدّها 0 التي هي أكثر الألفاط دو دوراناً 
على ألسنة المسلمين - جعي لل بكري الحقٌ ؛ 
كلفظة ١‏ الله ) - ال » ف تيع َم آها ليس ٠‏ عيئة ).+ فل 
م ودين جعلومًا عربيّة اختلفوا : في أنّها م الأسماء لمشتقة » أو 
وماق ل , ام 


(9) سقطت الزيادة من ص , 
(5) لفظ ن ؛ ض ء ل : ١‏ يعلم ). 


(5) في ص ؛ ( صيغ ). 

(5) في نعي : ١‏ أنه .٠‏ 

(5) لفظ ي : ٠‏ واحدة ». 1 0) لفظ ن 1١‏ القرترف ‏ 

0 آخر الورقة (75) من ن .. (م) عبارة ٠: ١‏ فيه لطع ي ولت الزيبة في .ب 


(9) كذا في ح ؛ ولي آ »ل في اث : 3 سوبية و ولعلها تصحيف . وفي ص مر تشبرطة معدا 


شكلا : واعجاما » وقد + بنى القرافي ما أورده في شرحه على أنَّ لفظ المخصول : 9.سوريّة ٠ ١‏ وقال : ولأ في غير 0 


امحصول ٠‏ والمنقول في كتب التفسبر وغيرها . أن بعض الّاس قال إنها ٠‏ سريائية » وأمّا نفظ ص : فقد خرّجه 
على أساس أن أضل الكلمة : ( سور » وبان © وعليه : فالنسبة إليها تكون 9 سوربيئيّة 4 ولعل ذلك كله تكلّفٌ 
منه لتصحيح ما زآه في النسخ التي اطلع عليها » فراجع النفائس ١10/1(‏ - ب - ١1١‏ -1). وَأما الاصفهائي 
فقد أنبت ما أثبناه , وزاد : أن هنالك من ذهب إلى أنّها ؛ عِبْريّة » فراجع الكاشف : (57/1 - ب)» وتفسير. 
الإغام المصئف (85/1). 1 
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الموضوعَة » والقائلونَ بالاشتقاق اختلفوًا اختلاقًا شديدً ”' » وكذا القائلونَ بكونه 

موضيهًا ؛ : اختلفوا””) - أيضمًا - امحتلاقًا اا . ومن تأمّل أدلتَهم في تعيين 

دلول هذه اللفلة : علمَ أنّها متعارضة وأنْ شيا مها لا يفيك الظنَ الغا - : 
6 

فضلا تحن اليقينٍ 


وكذلك ”2 احتلفوا في '( الايمانٍ والكفر 4 0 والصّلاةٍ والرّكاة . حبَّى إن كثيرًا 
. مخ الحقفيق. ع فى علم الاشتقاق » اين : 9 اشتقاق « الصلاة ) من 
« الصَلوَيْنِ »'" وعما : عظما الورك . ومن” المعلوم أن هذا الاشتقاقٌ غريبٌ . 


وكذلك احملفوا : في صيغ الأامر لم يده 
اشتهارهًا » وشدَّة الحاجة ة إليهًا - اختلاقا شديدًا . 


وإذا كان الخال في هذه الألفاظ التي هي أشهرٌ الألفاظ , والحاجةٌ إلى استعمالهًا 
مامئة [ جد””'"] - كذلك [ 09'هما ظتّكَ بسائر الألفاظ ؟!. 
وإذا كان كذلك - عطي أن دعوى التواتر - في الل )١9‏ والنحو عدر 


لد 


:5 ([ 


)١(‏ في ل زاد بعدها : م 

(؟) عبارة آ : ١‏ أيضًا اختلفوا ٠‏ وعبارة ي : « اختلفوا. فهها أيضًا .٠‏ 

(5) لفظ 1ء ح عي : ٠ه‏ كثياً » وفي ل : ( شديدا ». ' 

(4) راجع : الأقوال والأدلة الني أشار إليها الإمام المصنف : في تفسيو الكبير ١(‏ / 7 - 19م ). ط النيية . 
(5) في ي ١:‏ وكذا ». ظ 
(ه) آخير الورقة 9 9) من ل . 

(5) كذا في 1 , وهو الأنسب ء وفي النسخ الأخرى : « زعم ». 

(/9) في ل : « الصلولين ؛ وهو تصحيف . وني المصباح : 9 الصلا ٠‏ وزان العصا : مغرز الذنب من الفرس » 
باللعية + ٠‏ صلوات 46 وس قبل “للفرس'الذت بعد السابق في الحلبة : 9 المصلى 6 لأ رأسه عند ( صلا ) 
السابق . فراجع : .)579/1١(‏ 


(م) لفظ ل : ٠‏ الدرك ٠‏ وهو تصحيف . (8 في أءي : ١‏ ممعلوم ). 
)1١(‏ ترد الزيادة في عي ٠‏ (11) سقطت مني . 
(؟١)‏ عبارة ن » ١‏ : ( التحو واللغة 6. (1) سقطت من غير ! , 
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فإن قلت : هب أنه لمكن دعوق التائر في معابي هذه الألفاظ على سبل 
التفصيل » ولكنًا نعلمُ معانيّها - في الجملة : فنعلم أَنّهمْ م يُطْلِقَُونَ لفط * ٠‏ الله ) 
على الاله - سبحانه وتعالى - » وإِنْ كنا لا نعلمُ [ أنَ0© ] مُسَّمّى هذا اللّفظٍِ 0007 
أهوٌ 29 الذاثٌ » أم” المعبوديّة . أم" القادريّة ؟ وكذا”” القول في سائر الألفاظ 7 

قلت : حاصل ما ذكُربهُ أنا نعلمُ إطلاق لفظ ٠"‏ الله » على الآلهِ - سبحانه . 
وتعالى - من غير أنْ نعلم أن مُسَمّى هذا الاسم » ذاه » أو كوه معبودا » أو كولة ٠.‏ 
درا على الاضرايع » أرا كول ملجاً الخلق ٠‏ أو جره بحي تتخيرٌ العقول في . 
إدراكه » إلى غير ذلك من المعاني المذكورة هذا”" اللّفظ . وذلك يفيك : نفيّ القطع " 
بمسكَاهُ . وإذا كان الأَمرُ كذلك - في هذه اللفظة - مع غاية7”') اشهْرَتَهَا(' ''رنماية .. 
الحاجة إلى معرفتهًا - : كان الاحتال فيمًا عداها”'' 'أظهرٌ . 

وثانيها : أن من شرط ٠‏ التواترٍ استوا الطرفين والواسطة - فهِبْ أَنَا علمنا. 
حصولٌ شرائط التواتر 0ق حفاظ الك والنحو والتتصرييف ب في ار 
هذا - فكي نعل حصوها في سائر لأا قور ش 


# دود 


.0 لفظة‎ ٠ : في ح‎ )١( 

(؟) ل ترد الزيادة في ي » نك . ' 

8) عبارة ص : ( هذه اللفظة ؛ . 

(؛) كذا في ين ءاء وفيا حءصءل:ذهرا. 
(4) كذا في ن ءي ء وفي التسخ الأخرى : ٠‏ أو0. 
ا 


0 فنا من ل اد (8) في ا" ص : ١‏ لفظة .١‏ 

(ه) أخر الورقة (1؟) من (ة) لفظ ل ١ : ١‏ بهذا ع . 

(18)كذا في : ل وفيما عداهة : و نهاية ». )١١(‏ لفظ ي : ١‏ شدجها )» وهو تصحيف . 
(19) في ص : ١‏ فيما عداه ). ؛ (») آخر الورقة )١8(‏ من : ي . | 
(17) في ي : ١‏ المتواتر 00 (54) كذا في : ص ء وفي غيها : « الأزمنة ». 
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أحديما : أنَّ الْذِينَ شاهذتاهم”'" أخبروئًا : : أن دين أخبروهُمٌ [ ببذهٍ اللّغاتِ 
كانوا موصوفينَ بالصفاتٍ المعتبرَةٍ في التواتر » وأنَ الّذينَ أبروا من أَحَْرَهُم 7" ] 
كانوا كذلك - إِلَى أن يتّصِلَ النفل يمان الرسول - عله . 

وثانيهما : أن هذه الألفاظ لَوْ لَمْ َكٌنْ موضوعة هده المعاني » ثُمٌ وَضَعها واضع 
5 0 : لاسشتَهَرٌ ذلك وَلَعُرفَ ء فإِنْ ذلك مما تَتوَفرٌ الدواعي على نقله ”© . 

قلت : أمّا الأول - فغير صحيج ؛ ا عن كيه نه 
خم إن - للم سيا ا لاسن" من أهل التواتر »» ون الْذِين 
أسمعوا”" كُلٌ [ واحد ”" ] من (مُسْمهِيْه ”9 ) سيعُوها - أيضنًا - من أهل التواثر 
إلى أن يِنُصِلَ ذلك بزماتٍ الرسول - صل الله عليه وآله وسلم - بل تحرير هيذه 
الدعْوّى .على هذا الوجه » مما لا يفهمُهُ كثير من الأدباء , فكي يُتّعَى”" أَنّهِم 
عِلِمَوهُ بالضرورة ؟. . 0 
بل الغايةُ القصوّى في راري اللَغةٍ أن يُسيندة”" إلى كناب مُصّحج , 


.) وفي ل« شاهدها‎ ١ شاهدومٌ‎ ١ : لفظ ص‎ )١( 

(؟) ما بين المعقوفتين سقط من: آ ش 

(5) في ل :7 نقده 4 وهو تصحيف . 

(5) لفظ ل : ١‏ يسمع 6. 

(ه) لفظ ل . ح : «٠‏ ممعه ). 

(ه) آخر الورقة 39*) من ؛ ن . 

(5) كذا ني : ح .ص »ء ل »ء ولفظ ن , ي ١ ١‏ ؛ « أسمع ». 

() مقطت الزيادة من ل . ا 

(8) كذا في جميع النسخ ء ولعله الصواب أو الأيضح , وني شرح الأصفهاني وعليها بنى كلامه - : 
« تَنْمِيْعَةِ). فلعله تصحيف . وعلى كل حال : ففي العبارة اضطراب ظاهر » وإِن كان مراد المصتّف غير خاف 
- فهو يريد : أن كل واحد منا عند سماعه لفظة مخصوصة لمعنى معيّن لم يسمع مِمّن أسمعه هذه اللفظة أنه سمعها 
من أهل التواتر وأن مُسدمعي مُسدْمِعِيْهِ #معوها أيضاً من أهل التواتر إلى أن يتصل نقل تلك الألفاظ على الشكل 
المذكور - إلى زمن رول الله - صلى الله عليه وآله وسلم. وبّما كان الأنسب أن تكون العبارة : « وأن الْذين 
سمعوا من مسمعية - #معوها ) والله أعلم . 

(9) لفظ ح : 9 ندعى 2١‏ وفي ! : ( تدعى 0. 
)١(‏ في ن :7 نلسندة ). 
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[ إلى" استاؤ"؟ مقن أء . ومعلوم أن ذلك لا يفيدٌ اليقينٌ . ١‏ 

وأما الثاني : فضعيف - أيصنًا » - أمّا أ أوله : فلأُنٌ: ذلك الاشعباز إِنّما 
ف : في الأمورٍ العظيمة ؛ ووضعٌ اللمظة المع بإزاءِ المعنى المعيّن - لس مم 
الور افظعة الى اك الشبارها + 1 

وآغا كانه بت د لان 
زَمانِنًا - هذا يتكلّمونَ بأثفاظ مُخْذةٍ .”") واعراباتٍ فاسدةٍ » مع أنَا لا نعلم واضع 
تلك الألفاظ امختلّة بلا زمانَ وضعهًا . وينتقضٌ - أيضًا - بالألفاظ العرفيّة » فإنّها ٠‏ 
تفلت عن موضوعاتهنا الأصلية:: ٠‏ مع آنا لا نعلمٌ امير" بلا .نان 
التغيير - فكذا”" ها هُنَا . 

سلما أنه يِب أن به مشي خلق؛ لكن انسل 1ل يز . فإنّه قل اشتهر 
بل بلغ مبلعٌ التواثر : : هه الات ها أذث عن جع عموميق . 
قر" »رميز ''"العلاء والأصمعي'” ' وأني عمرر 





(1)ل ترد الزيادة في ي .000 (9) لفظ ي »ء ل .ن : و اسناد )» 00 
(ه) أخر' الورقة 0ل من :1 ش 1 (ضم ني ؟ : ١‏ الأول .. ْ .0 
(4) لم ترد هذه الزيادة في ن +1 عي . (9) لفظ ل ء ي:: ٠‏ مختلفة ؛» وهو تصحيف . 
(5) في ي : «مغيره. 0 | (0) لفظ ل : ٠‏ فكذلك ». 

(4) في ح : دفان ١‏ ْ 


(8) هو أبو عبد ال الل لغ ةب طلز بن قي فزني انرق »عزانت جحت ليق 6 1 
المشهور الذي به يتبيأ ضبط اللغةٍ » وهر أول من استخرج العروض . كا أنه استاذ سيبويه » والفراهيدي والسية , 
إلى فراهيد بن مالك: » توفي عن أزبع وسبعين سنة وكانت وفاته سنة (ه/11) ه أو ٠‏ )أو هفراجع .: 
نزهة الألباء (4ه - 5هي وإنباء الرواة (5841/1)» وطبقات النحوّيين (؟؛ -41)» والخلاصة 1 
والوفيات (4/1 0١ 40 - ١‏ والبغية (1//1ه < 3 وبرؤكلمان (7/ 1501 - 174)» ومقددمة كتابا. 
العين » بقلم حققه عبد الله درويش (4/1 -3). ش : ش 
)9٠١(‏ هو أبو عمرو بن العلاء بن عمار بن عبد الله امازنيَ النحويّ المقرىء؛ أحد القراء السبعة اختلف في اسمه.: ٠‏ 
على أقوال: ..وكان أعلمَ الناس بالقراءات والعربيّة » وأيام العرب » والشعر . توفي مسفة )١4(‏ أو (199). . فراجع' 
نزهة الألباء (738-1)) وطبقاات النحويين (78 - 3)؛ والوفيات /١(‏ لا 
رطبقات القرّاء 1 / ٠57)؛‏ وبروكلمان .)١79/7(‏ : ! 
(11)هو أبو سعيد عبد املك 9 ابن قريب 6 بن عبد الملك بن علي بن أصمع الباهليّ البصري 0 
7١48‏ - 


الشيبائي277. وأضرابهه”». [و©] لا شك أن هؤلاءِ ما كانوا معصومينَ ولا كانوا 
بالغينَ حدٌ التوائر. وإذًا كانَ كذلك: لم يَحْصّل القطعٌ واليقِينٌ بقولهم”». 
أقصى ” ما في الباب أنْ يقال : نعلم قطعاً [ استحالة 1 كون هذه 


اللغات وت بأمرهات” منقولة على سبيل الكذب » إلا أن نسلُمُ ذلك » ونقطم 
أن فيها ما هو صدقٌ ‏ قطعاً - لكنّ كل لفظة عيناها فإنه ل يمْكتنا القطعٌ بانها 3( 
من قبيل ما نقل صدقاً أوكذباً ‏ وحيئئذٍ : لايبقى القطعٌ في لفظٍ مُعِينْ أصلاً. 


هذا هو الاشكال على من ادْعىّ التواترٌ في نقل اللغاتٍ . 


ممم 
أما الاحادٌ - فالاشكال عليها من وجوه : 


1 ع2 اله 9 0 و - ع 
أحدها : أن رواية الاحاد"" لا تفيدٌ إلا الظنّ » ومعرفة القرآنٍ والأخبار 


الشافعي فيه : ما عبّر أحد عن العرب بمثل عبارة الأصمعي . توفي سنة (715), أو (0١؟)ه‏ عن ثمان رانين 
سنة . وقيل توفي سنة (17١1؟)؛‏ أو 7م فراجع : نزهة الألبّاء (.ه ١95 - ١‏ )؛ وإنباه الرواة (؟ / 807 ١‏ 
-ه ا ل له 4 - ١١قع‏ والبغية 9 / »)11١-555‏ 
وبروكلمان (19/9 149-19 0). 

)١(‏ هو : إسحاق بن مرار » وكان يعرف بأني عمرو الأحمر » وهو كوفيّ نسب إلى شيبان لأنّه أَذْبَ أولادًا منهم 
فنسبٌ إليهمء لازمه الإمام أحمد بن حنبل وروىعنه, ثوني سنة(5١7٠)ه‏ أوزه ١٠7)ه‏ و(١071)هأو(71)ها‏ 
عن )١١١(‏ سنة وقيل عن )١14(‏ » راجع : نزهة الالبأء ))١51- ١1 ٠(‏ وفيها : ابن مراذ , وهو تصحيف . 
فقد ضبطها صاحب الخلاصة بفتح المبم : كضراب فراجع (784)» وانظر تاريخ بغداد (5 / 9 1)»وإنباء الروأة 
(7170-771/1)) وطبقات النحويين 5١1١١‏ -؟١؟).‏ والبغية (1// 779 س.54) . 


() في ن 1٠‏ ءل وي : « وأقراتهم .. 5) في ي : ١‏ بقيوله .١‏ 
(14) سقطت الزيادة من ن . (8) في ي نيادة : « بل 0. 
(5) سقطت مماعدا, ص  .‏ . 

(1) لفظ ي , ج١1 ١:‏ أن ». (0) آخر الورقة )١4(‏ من ل . 
(8) كذا في ص ء وفي ل ء ي ء 1ء ن زهادة : ٠‏ غير »» وفي ح زيادة : ٠‏ ليست »6. 
(ة) لنظ ي : وفإنا». 

(١٠)في‏ ل : ولأنها »؛ وهو تصحيف . )١1(‏ في ص زادة : وما 
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10 2000007 0100000 
5 0 ل القطع بشيء من مدلرلاتٍ القرآنٍ والأخبار » وذلك خلاقا . 


الإجماع . ْ 00١‏ 
وثانيا أي الحاو لامي لط “6 ينث عن" القدج! “وملا 
الرواة عجرن ") ْ ْ 
ياه + أن" أجل الكتب المصِنّفَةٍ في النحو واللّغة « كتابُ سيبويي © 7 
و« كتابٌ عبن 4 ظ 


وأيضًا 0 ل ''“قدأ 00 
.وأما كتتاب العين - : فقد أطبق") الجمهورٌ - من أهل اللّغةِ ‏ على القدج ٠‏ 
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.) اللغات‎ ١ : كذاافي 1 ولفظ غيها : ف مبني ». و في ي‎ )١( 

(5) لفظ ءاي : ١‏ فيجب 06 )4١(‏ عبارة ي': ( إلا الظن 4. 
(ه) في :دمن , ١‏ (5) لفظ ص ؛ ل : ١‏ الجرح.», 


(9) في 1 » ح : « مجروحون ). وهر تصحيف . 

():مطبوع في محلدين بالمطبعة الأميزية ببولاق سنة (15١)هاء‏ 5 طبع في باريس » وبيروت  ,‏ 

(9) طبع الجزء الأول منه بتحقيق عبد الله درويش بمطبعة العاني في بغداد سنة ١585(‏ هات /18519م). '. م 
)٠١(‏ هو أبو العباس محمد بن يزيد بن عبد الأكبر الأزدي البصري كان إمامًا في النحو واللغة له التصانيفب القيمة.. 
مشل «الكامسل: ودالمقتضب» وما مطبوعان . وقد ولد سنة (١1؟)ه.‏ وتوفي في بغدادسنة (185)ه' 
وقيل (185) ه ودفن في مقابر الكوفة . فراجع : بغية الوعاة (553/1, الالا)» والوفيات //١(‏ اناه 
لع ونزهة الألباء (04؟ - 55 ؟) وطبقات النحوئّين (18-١9ل).*‏ 

٠ ٠. ٠.0 لفظ ني : ه وهذا‎ )1١( 
000 الذي تعقّب فيه سيبويه . فراجع.: المخصائص‎ ٠ يشير إلى كتابه : بكر ألغلط‎ )19( 
١ انطبق 0. ش ش‎ ١ : لفظ ني‎ )17( 
: وأما "كتاب العين ففيه من التخليط والخلل والفنساد مأ‎ ٠ : راجع اماس رو مرا اا واوا‎ )١4( ٠ 
ْ +. امراك يمريول سير اقل لحز تسلاعى سنت ورج اقم لوقي الفريي 4 فب لتريى‎ 
(؟/31).‎ 


5 


وأيضًا : فإنَ ابن جني أورد بابًا في كتاب ١‏ الخصائص » في قدج أكابر 
الأدباء - بعضيهم في بعض وتكذيبٍ بعضيهم بعضًا”" . 

[ وطَيّلٌ في ذَلِكَ ”" ] وأفرة” بايًا آخرٌ في أن لغة أهل ٠‏ الوبْرٍ أصح من 
[ لغة ©2] أهل الْمَدَرٍ » وغرضة ا في الكوفيَينَ ؛ وأفرة ” بابًا آخرّ في 
بام العبية" ايل أحد أتَى بها إلا ابن أحمرٌ * الباهلي . 


وروي عن وب" وأبيا” ' أنّهما كانا يرئَجَلانٍ ألفاظًا لم يسمَعَاهًَا » وم يُسْبَقا(9') 





(1) راعيم : 6 :باب في سقطات العلماء )ان المتصاقض 0 #إرلات ندج 

(9) عله الإافة من عن تر نرق ونا مع حلاات ولق كد ول تر 1 يا 

(5) في أ عي ١:‏ وأورد الرراهم اباب القكور في اللمنائس ول ده هن 

(ه) آخر الورقة (74) من أن . (4) لم ترد الزيادة في » نا ي . 

(5) لفظ أ.. ي ي : « وأورد )» رلع رادا حر تين العرى نايع ١‏ تسح من واي 


المخصائض (5/ 71 -184). 
(5) نفظ ح : الغرائب . (70) في ن اي 5-000 


(م) 'فيي ».1 :3 ابن أحمد وهو تصحيف ؛وابن أحمر ‏ هذا لعله ( خلف بن ن حَيّان الأحمر المكَنى بلي 
محرز من أعلم الناس بالشعر وأقدرهم على قافية . قال أبو على ؛ كان يقول القصائد الغرّ » ويدخخلها في دواوين 
الشعراء - مات في حدود سنة )١8٠0(‏ ه راجع طبقات التحويين )١ 81١ - ١/١‏ وإنباه الرواة (1/ 751448 
- . 0م ونزهة الألباء (4+ - »)7/١‏ وبغية الوعاةٍ (1/ 4 00) » وبروكلمان .)١5/5(‏ ' 
(8) هو أبو محمد عبد الله بن رُوٌبة بن العجاج - أبي الشعفاء - عبد الله بن رؤبة البصري ؛ هو وابوه - أبو الشعفاء 
راجزان مشهوران لكل منبما ديوان رجز مخطوط ومطبوع . والروبة قطعة يشعب بها الإناء - قال في القاموس 
وشرحه ( + 759/31 - مادة « رأب 0): أبو الجحّاف رؤبة بن العجاج بن رؤبة لبيدة . وفي التبذيب : رؤية بن 
العجاج مهموز ؛ وسيأتي في ٠‏ روب 0 وقال ني ( ج 5 / 87 ؟) والروبة القطعة من الليل ؛ ومنه روبة بن العجاج - 
فيمن لا 00 ن روبة بن العجاج السعدي - من سعد تيم م الشاعر - وما - 
أي العجاجان أشعر الناس . قال ابن دريد : سلمّى بذلك لقوله : ٠‏ حتى يعجّ تخنًا من عَجعجا ؛ واسم العجاج 
مع م ا ار ل 
والفصاحة . راجع الشعر والشعراء : (7/ 94 هغ» والوفيات 7514/1 ).؛ وبروكلمان (07/1؟5). 

)1١(‏ لفظ 1 : ٠‏ وابنه ) وهو تصحيف »ء فإن أبا رؤبة عع سس م 
اسمه عقبة . وقد ذكر بروكلمان أنه - أيضًا - راجز . انظر (755/1). وراجع الشعر والشعراء (5/ )531١‏ 
ونفائس القرافي .)١١7/5(‏ 


(١1)كذا‏ في أ وعبارة غيرها 5 ولا سبقا ا. وراجع الخصائص (55/7) 


73511؟- 


إليهًا عل يد سب ' وما قِيّسَ عَلَى كلام يوبن 
كَلامِهمْ 0 / 

وأيضًا' لأسي ' ان منسويًا إلى الخلاعة (, ومشهورًا اه كان" يريك 0 
اللَّغةِ ما م | يكن منها .. 000 

ا اس 

بالححك م ضري : الف أقاموا الدلالة على أن 9م خبرٌ الواحد* حجة 
في الشرع » وم يقيموا الدلالة على ذلك في اللَةٍ » وكان هذا أول , لأَنّ اثيات اللغة. 
كلأصل © للعمسّك”؟ بخبر الواحد وبنقدير 2 أن يقيموا الدلالة على 
ذلك - فكان من الواجب علرهم أنْ يبحئُوا عن أحوال رواة اللغات" والتحو وأن: 
يَتفخصوا(') عن أسباب جَرْحهِمْ م وتعديلِهمٌ . م فَعَلُوَا ذلك في”*"“رواةٍ الأحبار ». 
لكنّهب؛''تركوًا ذ ذلك بالكل مع شد الحاجة إليه : إن الع" الحو يجريان 7 


بجرى الأصل للاستدلال بالتصوص . 


ا ا 
أبي عبيدة والاصمعي وأبي ز يدكان إماماني العر بيةتوفي سئة(44 1)ه أو(14)ه أو(/47 7)ه , وفيل : سنة(187*0)ه. ١‏ 
راجسع : نزهة الالباء (804749) وطبقات النحوِين (43- 01٠١‏ وأنسباه السرواة (885/1) / 
- 5ه ؟١)‏ والبغية 471/١١‏ 457 ) وبروكلمان (5/ 157 -155). ْ 
)١(‏ راجع : هذا :الباب في الخضائص (19/1ه5 -70906) . 
(") في ص : ١‏ فان الاصمعي'1. 
(؟) سقطت من ! كي ٠‏ 
(0) في ي نيادة : ( أنه 0. 
(5) في ١1‏ أصل ». 
(9) لفظ ح ٠‏ للمتمسك ؛. 1 
(8) لفظ ل : « وبتعذر .٠‏ 
() في ن : « يفحصوا ؛ وزاد الناسخ قبلها - لي ي 2 
(١٠)لفظاي‏ : ورواية ه. 20 
(11) لفظ 1 : د فكيف ». ْ 
(15) في 1ن :ه السحو واللمة ؛. 
(19) كذا في ح وفي اللسخ الأخرى : 0 تجري 4 
71١72‏ - 


8 3 4 امو الها 9 ل ال 

وثالئها : أن رواية الراوي إِنّما تُقبّل إذا سَلِمَتْ عن المعارض» وهلهنا روايات 
دالةٌ على أَنَّ هذه [ الل "2 ع تَعَطَرّق ”" إليهًا الزيادة والنقصان . 

ا اليادة - : قَلِمَا (" نقلنًا عن روبة وأبيه [ من الزيادات 2 ع وكذلك عن 

ا 0 2215© بيع ارث د" بأامتادو عا أ 9 ريس عناعاة ")0 

واما النقصان - : فلما رَوى ابن جني بإسناده عن ابن سيرين عن عمر 
ابن المخطاب - رضي الله عنة - أَنّهِ قال : « كان الشعرٌ علمّ قوم لم يكن لَهِمْ 
علمٌ أصمّ منهُ - فجاءً الاسلامٌ؛ فتشاغلتٌ عنة العربُ بالجهادٍ وغزو فارس والروم » 
وغفلثٌ” عن الشعر وروايته - : هَلَمّا كثر 2" الإسلامٌ » وجاءت الفتوحٌ , 
واطمأنّت العربٌُ في الأمصار - راجعوا رواية الشعر فلم يؤولوا فيه إلى ديوانٍ 00 
» ولا كتاب مكتوب » وقد هلك من العرب من هلك" فحنظا أقا"'"ذلك 
وذهبّ عنهم أكثرة 0 





)03 سقطت من 1 (5) لفظ ! : ١‏ تطرق ». 
(6) كذا في ل » وفي النسخ الأخرى : « فكما ». (4) لم ترد الزيادة في ي . 
(ه) في أءيءح:دفكماة. : 
(5) هو : أبو بكر محمّد بن سيرين » كان أبوه مولى لأنس بن مالك . وأمّه مولاة لأبي بكر الصديق - رضي الله 
عنبما - ؛ وهو تابعيّ روى عن أني هريرة » وعبد الله بن عمر , وعبد الله بن الزبير » وغيوهم وهو من فقهاء التابعين 

في البصرة ء كا اشتبر يت بتعبير الرؤيا . ولد لستتين بقيتا من خلافة عهان - رضي الله عنه - وتوفي في شوال سنة 
وخر متسس عا لاك اا 
(/) هو ثاني الخلفاء الواشدين أبو حفص عمر بن الخطاب بن نفيل القرشي العدوي ٠‏ أول من لقب بأمور المؤمنون 
ولد سنة ١(‏ 8) قبل الحجرة ومات شهيدًا مقتولا بيد أبي لوو فيروز الفارميي المجومي سنة (777) ه. رضي الله عنه 
وارضاه . راجع : الإصابة (/ 51١1١‏ - 0117). وقد افردت سيرته ومناقبه بالعديد من المؤلفات . 
(8) كذا في سائر الأصول ؛ وعند ابن جني : ٠‏ ول ». 
(9) كذا في سائر الأصول ء وني الخصائص : ١‏ ولّهيت » . 
)٠١(‏ ني ي : 7 كثرت )2. 
)١١(‏ لفظ ل : ١‏ مدور )» وهو تحريف . 
)١7(‏ عند ابن جني زيادة : « بالموت والقعل ) 
60 
)١4(‏ عند ابن جني : « كثيو ». وراجع : الختصائص .)585/1١(‏ 

*1؟- 


وروى ابن جني - أبدت - بإسنادِ عن يونس 2١”‏ بن حبيب ؛ عن أي عطر , 
ابن العلا أنه قال « ٠:‏ ما اله إِلَيِكُمْ مما قَالّت” العربُ إلا أقله » ولو جاء كم 
وافرًا : لجاءكم علمٌ وشعرٌ كثيرٌ ). 0 

قال ابن جني : فهذا ما نراه . وقد روي في معناة كثير ”") اولك يشعلى تقل 
الأحوال بهذه اللّغة » واعفراض الأخداث عليه كر تعره , اا 

وأيضًا : فالصحابةٌ ب مع شدَّة عنايتهمٍ 1 أمر”ة) ] الدين » واجتهادهم 5 
ضبوط! أحواله ا عن صب الأمُورٍ .التي شاهدوها في كل يزم حمسن 
مَرّاتِ. -.وَهُوَ : كونُ الإقامة فرَادَى أو مُثتّاة© » والجهرٌ بالقراءة” ورفنُ 
اليدين - فإذا كان لأرُ في هذه الأشياء:الظاهرة كذلكَ : ٠‏ فما ظَنَكَ بالّغاتِ , 
كي رمات » مع لوه في القلوب 9 ومع تال ل ٠‏ « يشتغل بتحصيلها 
وتدوينهًا [ مُحَصل"” ' ] إلا بعد انقراض عصر الصحابة والتابعينَ ؟!. 0 


ا 





0 هو : يونس بن حبيب الضبي البصري المكتّى بأبي عبد الرحمن ».من أصحاب أبي عمرو بن العلاء . ولد 
سنة (40) » وتوفي سنة (1417)ه. فراجع : طبقات النحويين (2؛ - ٠ه‏ ونزهة الالباء زوه - 14), 
والوفيات (75 /415)؛ والبغية (؟ / 0518 » وبروكلمان .)١7١/5(‏ 


(») آخر الورقة (4؟) من : ااح. 
(5) كذاقي لء نع صء بح - 2 وهو الاق !| في اللمتاتهى - ولفظ ي قال » وآ : دقاله 4 
(”) راجع : المخصائص ٠ )785/1١(‏ 
(4) لم ترد الزيادة في ي » صن . 
(ه) لفظ 1 : ٠‏ ضبطهم 6... 00 
02 هذا الكلام ليس للفخر - رمه الله - 5 قد يتوهم ؛ وإئما هو من اشكالات المعترض' ا ا 
9) لفظ اح : ( أبو مثتى 6. 8 
م ني 1١‏ : « بالقران ». 
() آخر الورقة (75) من ل . 
6 كذا ني 1 ولي النسخ. الأخرى : ( قلوبهم 6. 
(ه) آخر الورقة )١7(‏ من ي . 
٠١‏ ترد الزيادة في ن » عي »ل . 

-75154 


اران من العقل”© والنقل - فالامتراضٌُ عليه : أن الاستدلال + 
المي لين على النتيجة » لا يصحٌ إلا إِذَا نبت أن الناقضة غَيرُ جائزة على 
الواضع » وهذا إِنَّما ينبت : إذا ثبت أن مره - تعالى - وقد بين(" : أن 

فإن قلت : الناسُ [ قد”'؟ ] أجمعوا على صحّةٍ هذا الطريق ؛ لأَنّهم لا يتبتونَ 
شيعا من مبا حك © رعل 0 النخو والتصربيف ”إلا بهذا لطريق-والإجاع 


2 


- 


“فلك : إثباثٌ الإجماع من فرو ع هذه القاعدة أن اثباتٌ الخماد كاي . فلابد 
[فيه 0 ] من [اثبات لالدلا" " السمعيةء والدليل الستمعيّ لا يصيح إلا بعد 
قوت اللفة والنحو والتصريفء ء فالإجماعٌ ”© فرعٌ هذا الأصل : -فلو ْنَا هذا 
0 بالإجماع-: لزمّ الدور؛ وهو محال. ف" ع هذا مام الإشكال. 


جد د 
والجواث 2359 


.4 تركب‎ ١ : لفظ ي‎ )١( 

(5) عبارة ؟ : ١‏ التقل والعقل 6. 

() آخر. الورقة (0؟) من (ن). 

(5) في ص زيادة : ١‏ ذلك 64 

() هذه الزيادة من ح . 

(5) لفظ ل : ١‏ مبحاث 4) وهو تصحيف . 

(5) ل ترد الزيادة في ي 1٠‏ . 

(9) في ص : ١‏ أو ». 

(8) لم ترد الزيادة في ص 

(5) هذه الزيادة من ح . 

.) الدليل‎ ١ : ١ لفظ‎ غ١‎ 

(5) آخر الورقة )١١(‏ من ص 

.» والاجماع‎ ١ : في ي‎ )0١( 

. لم ترد الزيادة في ص » ح‎ )١١1( 

(*1) بدأ المصدف بتقرير الجواب عن الاشكالات المتقندمة . 
7516 





[ أن0" ع اللّغة والنحوٌ على قمبمين : | 

أحلجما : المتداول المشهورٌ » والعلمٌ الضروريٌ حاصل بأنّها - في الأزفة ٠.‏ 
الماضية - كانت موضوعة ليذه المعاني ؛ فَإنّنا"" عدُ أنفسَنًا جازمة بأَنْ لفظ 29 - 
السماء والأرض كانتا مُسْتحْمَلمَيْن في زمان الرسول - من لل عليه والتوسام ب 5 
هذين المَسَمَييْن » ونجدٌ الشكوك اني ذكروهًا 0 جاربة بجرى سْبَه الستوفسلعلا 0 
القادحة في المحسوسات 4 التي تبعص 3 الجواب ١‏ 

وثانيهما ”" : ٠:‏ الالال 80 الغرية 0 والطريق إلى معرفتِهًا 5 ٠‏ الاحادٌ 05 عرفتٌ 1 
هذا-فنقولٌ : أكثر ألفاظ' ''2القرانٍ ونحوهٍ وتصريفه؛ من القسم الأول فلا جرم" : 


. هذه الزيادة من جح‎ )١( 

(9) لفظ أ يواح ٠:‏ قإنا ) 

(6) كذا في ص ء وفي غيوها : ٠‏ لفظة ». 

(5) .في ص »ء ح : ١‏ ذكرقوها ). 

و امنشسلا :قاين مركب من الوك » لطع منه فعاضي وكات فوا الور موحوة ف ١‏ 

الذهن» وكل موجود في الذهن قائم بالذهن عرضء لينتج أن الجوهر عرض. فراجع: تعريفات الجرجاني (80) ' 
وأما السوفسطائية - فهم : قوم يقدحون في الحسئيات والبديهيّات ٠‏ وقيل : انهم ينقسمون إلى ثلاث طوائف : '' 

اللاأدريّة » وهم الذين يقولون : نحن شاكونَ وشاكون في أنا شاكون . « والعناديّة »: وهم الذين يقولونَ . 0 

ما من قضية بدمية أو نظرية إلا وما معارضة ومقاومة بمثلها قوة وقبولا في الأذهان . و١‏ العِْدِيةٌ » وهم : 

فلن مذهبُ كلى قرع حل بلباس لم 00 نخحصومهم وى أرقي ع 0 


فيكون معناها عد اسقلن فق لح لا كول شاع سن الب :ل دق | 

00 : سوفسطائيٌ . ْ 
جع : امحصل ص (77) وهامشها لنصير الدين الطوسي » والمواقف ص (088 ٠ ٠‏ 

0 ليشن » وخر لأرى سافن مؤي رايم إلا اع مع مل مؤاة ينعا بعدلتبل 

لابد أن يعذبوا بأمور حمئُية وبديييّة حتى يعترفوا بها . فانظر : نفس المصدر . 7 

(/) لفظ ي ء 1 : ٠‏ وثانيها ». . 

(ه)' كذا في : ن » ح »ل ي وص »ء وفي 1 : ٠‏ ألفاظ العربية 6» وهو تحريف . 

(ة) لفظ ي » ح ء ! ١:‏ وإذا ). 

(١٠)عبارة‏ ص : « أكثر الألفاظ.في القرآن ». 

(11)قوله : ١‏ فلا جرم » قال الامام المصنف في تفسيرو (0 / 43): قال الفراء : إنها بمنزلة قولنا 0 لايد 6 و( لا © 

ظ ا 


2 0 
: قامت الليجة به . 


وأما القسمٌ الثاني - : فقليل جدًا » وَمااكانَ كذلك - : فإنّا لا تتمسّكُ به و 
المسائل القطعيّة » [ ونتمسّكُ يه”" ] في الظَئيّاتِ , ونثبثٌُ 7 وجوبٌ العمل بالظن 
بالإجماع. ونعبث ”© الإجماعَ باية”" واردةٍ "» بلغاتٍ معلومة » لا مظدونة . وبهذا 
الطريق يزول الاشكال . والله أعلم . 


+ # يم 


- محالة » ثم كثر استعماها حتى صارت بنزلة ٠‏ حقا 0, تقول العرب ؛ لا جرم إنك محسن » على معنى : حمًا إنك 
محسن . وانظر تفسير القرطبي (10/ 0151 . 
وأما التَحويون - فلهم فيه وجوه . الأول : ٠‏ لا » حرف نفي و« جرم » أي : قطع والثاني نقله عن الزبجاج - 

وهو : 9 لا ) حرف نفي و 3 جرم » بمعنى « كسب « والثالث نقله عن سيبويه والأحفش - وهو كالذي نقله عن 

الفراء . والظاهر أن المصنف أراد بها هنا : 3 حقا 4 أو ٠‏ لا محالة » وراجع : المصباح (1/ »)١817‏ وبغية امحتاج 

للمرصفي ص (50). ومغنى اللبيب (1079/1). 

(1) أبدلت في غير ح به بل 0. 

(؟) لفظ ١‏ :لبت »» وف ي : ( ويثبت 06. 

(6) في أءي : بت ). 

(1) لفظ ٠ : ١‏ بأنه »» وهو تصحيف ‏ 

(ه) في ص : ١‏ وارد 6. 

7١1 


الباب: الغالي 
في تقسيم الألفاظ 


وهو من وجهين : 
1 ع ير 

اللّفظ إمّا أن يُعْيبر دَلَالتُهُ بالتسبة إلى تمام مُسَمَاهُ . 

أو بالنسبة إلى ما يكون داخلا”" في المُسَمٌى - من حيثُ هُوٌ كذلك؛ أو ”) 
بالنسبة إلى ما يكون خارجًا عن المُسمّى من حيث هر كذْلِكَ . 

ا © هُرََ 0 اللا 0 

والثاني : « العضمّنٌُ ) 

والغالث : ١‏ الالتزام ). 

| تنب تبيبات : 

الأول : الدلالة 9) الوضعية هي ملل المطابقة )؛ وأما الباقيمَانٍ : 
فعقليكَانٍ ؛ 5 اللفظ إذَا إذا وضيع للْمسَمٍ انعقل ة إلى 
لازمه 5 

لازمُهُ إِنَ كان داخلا في المسَمَى فهو : ( العضْمثا ل وإِنْ كان خاربًا فَهُوَ : 
١‏ الالتزام ). 





(1) لفظ ن : و دالا »» وهو تصحيف . (5) لفظ 1 : وواما ). 
*) كذا في 1 » وفي غييها : « والأل 4 (4) في 1 زيادة : ٠‏ الأصلية 4 
(6) لفظ ح : «المعتى 2. () في ١ : ١‏ التضمين و؛ رهو تصحيف . 
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الغاني : نما قلنا في « التضمّن9© »: | نه ٠‏ لان اليد على جرو" ٍ 
الك - من بحيثُ هو كذلك » : احترارا"" عن دلالة الف عَلى 9 جزم" 
المُسَمّى بالمطابقة - على سبيل الاشتراكِ » وكذلكك © د : 0 1 ا 

الثالث : : ١‏ دلالة الالعزام » لا يُعْتَرُ يها الم الخارجيٌ © , أن الجوهر م 
والعرضّ © متلازمانٍ .' ولا يستعملٌ اللفظ الدالٌ على أحدهِمًا في الاصر . 
والضدَانِ 0 منافيان! يط بعد يُستَعْمَلٌ الفط الذال عل الحزهقا فى الاخر كقوله . 
تعالى : : «وجر وأ سي 0 سي معلها403 بأ بل المعتبر اللزوم اذَه ظاهراً . ثم هذا 
الوم شرط ا . 1 





0 التضمين‎ ١ : ١ لفظ‎ )١( 

(5) في ل ء نت ثيادة : ١‏ المعنى »» وني ي : 9 والمعنى )0 والأنسب رفعها . 
5) كذا في ١‏ ,. ي ء وف غيشهما : ٠‏ احتراز ). 

(4) لفظ ل » ن : ه عن »24 وهو تصحيف . 

(ه) في ل؛عن: «دككذا». . 
(5) التزوم الخارججي : كونه بحيث يلزم من تحقّق المسمى في الخارج تحقّقه فيه , ولا يلزم من ذلك انتقال الذهن : ش 
كوجود النبار لطلوع الشّمس . :انظر : تعريفات الجرجافي (118) . 0 
(/9) هو عند التكماء : مكن مؤجود ؛ لا موضوع رن يات ولاق ندال واو 0 
وعتد المتكلمين : موجودٌ متحيّز بالذات . فراجع : المواقف »)75٠(‏ وتعريفات الجرجاني (014). ' 
(8) هو- عند الأشاعرة - موجود قالم تحير . وعند المعتزلة : ما لو وجدّ لقامَّ بالمتحير . فراجع : الاقف 
.)١185(‏ والتعريفات 99 : 1 
(4) هما : صفتان وجوديَّانِ يتعاقبان في موضع واحيد يستحيل اجتاغهما : كالسوادٍ والبياض . والفرق بين :. 
الضدّين والنقيضين : أن النقيضون لا يجتمعان » ولا يرتفعان كالعدم والوجود ٠‏ والضِدَّان لا يجتمعان ؛ ولكبن قد .. 


يرتفعان : كالسواد والبياض . : التعريفات (كة). : 
2 ٠٠)لتنافي‏ هوا : اجهاج جر واحد »© 5 بين السواد والبياض » والوجود. والعدم ا 
التعريفات (5؛). . 


ش ١)‏ ١)الاية‏ (40) من سورة ( الشورى ©6. 
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ولنرجعٌ إلى التقسيم - فتقول : . 

0 2 يَ عه 7 0 

اللفظ الدال ٠‏ بالمطابقة » - إن أن لا يدل بنية من أجزاه على شي - حون 
هوّ جزوُه - وهر : ( المفردٌ ) اكات" 

وإنّا أن يدل" كل واحد من أجزائه على شيءٍ - حينَ هوّ جز - وهو : 
« المركب 6. ش ش 

ءٍِّ 2 ع اير .5 8 . ىد قير 2 

وإما أن يدل أحذ جرئيه دون الآخرٍ وهو غير واقع؛ لأنّه [ يكون© ] ضما 9) 

لمهمل إلى مستعمل وهو غير مفيد . 
# # # 

ما المفردُ - فيمكنُ تقسيمُهُ على ثلاث أوجه :. | 

ام ءءً 7 م ظُُ 0 2 2 ١‏ 
الأول.: أن المفردّ ١‏ إِمّا أن ينم نفس تصوّر معناهُ من الشركة وهو : 
0 ْ 
« الجزئي ) » . 

أو لا يمن وهو : « الكلىٌ ». ظ . 

ثم الماهيّة الكليّة ‏ إِمَا أن تكون تمامَ الماهيّة » أو جزءها , أو ارجا ه عنها . 

ا ل 

ل . 

ما الماهيّة - فَإِمًا أن تكونّ ماهيّةَ واحبد , أو ماهيّةَ أشياءً . 

و" عالأرل :عو لاهية سحب الفصرصة:. 





. في ل :٠ن : « كالعلم ؛ . وهو تحريف‎ )١( 
. على ؛ وهي عن الناسخ‎ ٠ : (؟) في ي نيادة‎ 
ش‎ . ١ » سقطت الزهادة من ي‎ )*( 
.6 كذا في ن »ل » ص ء ح : : ضمالممهمل . ولي آ هي : « ضم مهمل‎ )5( 
' , آخر الورقة (©1) من ح‎ )»( 
. آخر الورقة (5؟) من ل‎ )»( 
. ل ترد الريادة في ي‎ )9( 
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ونا الثاني - فَيلْكَ الأشيامٌ لبد ر و "ع أنْ يخالق كل واحبد مِنْهَا صاحيّهُ في 


التعي. . ْ : 0 


0 0 القد ر الشتركك امن الأذور الدالة + فيا”4] هوا: 
0 لماو أعم منة لا يكوث تم المشترَك » وما هو أخصنُ من 
“لا يكون مشتر ركا » وما يساويّه : فَإنْ سَاوَاهُ في المَاهيّة - فَهْوَ هُوَ لا غيرهُ . ٍ' 
وإن ساواة في الأووم دون المفهوم : لم يكن ”" هر و تما ام القدر المشترَك . 
00 كان ب لقره هما" - هو : تمَام: 
34 كل مي 0 ددبقينةت ]و لو كان ل اعد منهُمًا” ذاتي آخر وراء 
القَذْرٍ المشترك كانت امخالفة يوا لا بالتعيّرا''2 فقط بل 9" والذاتيات ا 
ُضَ أنه لا مخالفةً في الذاييّات ؛ هذا خلف . 


يما الذاتي - ف[ هو" ] إن أن يكون ام الجر مشر - وه : 
« الجنسس ). ش 





(01) ترد فيح . وهو الصواب فهذا التعبير غير مقبول لغة » ولكن المصنف - رمه الله - آلف اعماله جر 
على عادة المناطقة في تعابيرهم . : : 
(5) هذه الزيادة من ص . 
(مم عبارة 1 : ٠‏ لا يكرن 6 
- سقطات الزيادة من 1 . 
زه) كذا في صء لعي 2 آء وفي ح ءات : ١‏ بينها 1. 
وم لفقي 1و فاعيات 8 
رم كذا في ص ١‏ 1ء ل »ء زفي ي » ح ءات : ١‏ منبا .١‏ 
(م) كذا في ص ٠‏ 1آء ل ء وف التسخ الأخرى : ١‏ منها ». 
(9) كذا في غير ص'» ن » للفظهما ‏ بيها ». 
)٠١(‏ كذا في ن ؛ ولعله الأنسب » وني غييها : ٠‏ بالتعيين 0, 
(11) في ح زيادة : ( بالتعيين,0. 
)١(‏ هذه الزيادة من ح . 
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أو تام الجزء الذى عِيرُهُعَمّا يشاركةُ ”'؟ في الجنس وهو : « الفصل ». 

أو " المجموع الحاصل منهما [ و "" ] هُو : ١‏ النوعٌ ). 

وإمّا أن لا يكونَ كذلك - فيكونُ ذلك : « جزعَ الجزء » وهرّ : إمّا ٠‏ جنسٌ 
الجنس )ان أو 2 جنسٌ الفصل ( أو ١‏ فصل لجنس أو 0 ف الفصل ). 

نم” إن الأأجنامن تَترتبُ متصاعدة » وتنتبي * في الاتقاء إلى جني لا جنسَ 
فوقة وهو : « جنسٌ الأجئاس . 


و مرك بر 


والأنواع تنرب - متنازلة - إلى نوع لا نوع تحته , وهو : « نوع الأنواع ). 


لنن اننبا كنة 
[ و" ] أما الوصف الخارجٌ عن الماهيّة - فتقسيمُةُ على وجهين : 
الأول : أن ذلك الخارجيّ إما أن يكونّ لازمًا « للماهيّة »» أو « للوجودٍ ©" أو 
لا يلزمٌ واحدًا » منهُمًا . 
2 : / 6 0 ُ 7 0-4 . ثم 5 
ثم لازم كل واحبد من القسمين قد يكون بوسّط » و[ قد يكون”” ] بغير 





.١ لفظ ح : ه شاركه‎ )١( 

(5) فيا صءح: ذو 

5) لم ترد في ح. 

(4) كذا في ص ء ح ء ولفظ ل : « فإن 0 وفي التسخ الأخرى : ٠‏ وإن». 

(5) في ي : (وينتبي 1. ش 

(5) هذه الزيادة من اح . : 

() كذا في ص »ء ح ء وفي ل . ن ٠‏ اء ي : ( للشخصية ». وكلاهما : صواب ء فالمراد بالشخصية : 

و الوجود ٠‏ ؟! في الملخص وانظر الكاشف : /8/1١١(‏ - ب). 

(ه) آخر الورقة (5؟) من 1 . ١‏ 

(8) لم ترد الزيادة في ن » وعبارة ص : 9 قد يكون بغير وسط . وقد يكون بوسط ». 
779 - 


ا 5 1 ١ ٠‏ : 5 ع 3 5 
وسَطِ » والذي يكون؛ بوسط ”' ينتبي إلى غيرٍ ذِي وسط . وال لزمَّ. الدور أو 
اله | 1 ش ش 4 : 
وغيرٌ اللزِع : قد يكون سريعٌ الزوال » وقد يكونٌ بطيقة . ا 
الغاني : أن الوصفت الخارجيّ إِما أن يُعتير- من حيثٌ إن تخت بنو يع واحيد 

لا يوجد في ره وهو : و الخاصّة )9 ., 


لم 4 ك3 5 0 2 
أو من حيث إِنّه موجودٌ [فيه و7" ] في غوو وهو : ٠‏ العرض العام »: 


وهذا التقسيمُ وَإِنْ كانَ - بالحقيقَةِ ‏ في المعاني , 'لكثّه عظيمٌ التفع في 
الألفاظ 29 , ا ٠‏ 


# اس 


(1) كذا في صء حء إرعبارة ن . 1» ل : ٠‏ وامخوسطات تنتبي » ء ونحوها في ي غير أنه. غير 

1 والواسطات 4 ش‎ ٠ 

. الخاصية‎ ٠ : ١ لفظ‎ )5( 

(5) سقطت هذه الزيادة من غير ص ٠‏ 

)نم يريف مال ضح نيف سن كام لام انف عوف اا تلب هذء الات ل مقا ش 

عن كته الغا وق جر يعات الترجان والكاضف عى عبرل 217/10 0000 ا 
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التتقسم الثاني 


لظ '" المفرد : 


0 7 8 2 5 2 7 
وهو : [أَنّهُ0" ع إِمّا أن يكون معناهُ مستقلا بالمعلوميّة27 , أو لا يكونء والثاني 
عر :و الحرف +10 
0 01000 2 0 ك 8 ١‏ 5 7 
والأُوّلُ : 01" أن يكونَ” اللفظ الدال عليه دالا على الزمانٍ المعيّن لمعناة”") 
وهو : ( الفعل 0 ش 
0 2 0 
أو لا يدل وهو : ١‏ الاسم ). 
ثم الاسم تقسيمه من وجهين *ه : 
000 2 3 7 
الأَوّلُ : [أنْ © ع الاسم إن كان [اسما”© ع للجرئني - فإن كان 
مُضْْمَرًا - فَهُوَ : « المضمَرَاتٌ , وإن [ كان20] مظهرًا ‏ فهو : ١‏ العَلم ». 
(1) كذا في ح » وني ل » ن » ي 1١‏ : أبدلت اللام +3 في4؛ وفي ص : ٠‏ اللفظ » بدوتهما . 
(1) لم ترد الزيادة في ١‏ . 
ز؟) أي : لا تتوقف دلالته على معناه على ذكر شيء غيره . وعلى هذا فيمكن تعريف ٠.‏ الاسم » بأنه : ما دل 
على معنى في نقسه غير مقترن بأحد الأزمنة الثلائة . راجع : التعريفات (5١)؛‏ و ١‏ الفعل؛ : ما دل على شيء في 
نفسه مقترن بأحد الأزمنة الثلائة . نفس المصدر .)١15(‏ 


(4) فهو : ما دل على معنى في غوو . نفس المصدر (08)؛ وراجع الفرق بين تعاريف الاصوليّين والتحاة 
والمناطقة لما تقدم » في الكاشف (1/ .)١ - ١‏ 


وه) كذا في آ» وني غيها : « فأما ». (5) في ص زيادة : و هو ؛. 
(0) كذا في ص » ح » ولعله الأنسب » وفي غريهما « بمعتاهة 0). 

(ه) آخر الورقة )١7(‏ من ي . (8) لم ترد في ص . 

(9) سقطت من ص . (١٠)شقطت‏ الزيادة من ١‏ » ص . 
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وإن كان اذ اسما للكليٌ - فهو :.إما أن يكون اسمًا لنفس الماهيّة 000 
وهو المُسَّمّى تم رول اناس 9 النحاةٍ . ظ 
أو لموصويّة 2 أمر ما بصفة وهو :الاسم المشتق » كلفظ قار ان 
مفهومة : أنّه شيء ما بجهول بحسب دلالةٍ هذا اللُفظ » لكنْ علِمَ منة أنه موصوف.. ش 
بصفة الضرب . 0 ١‏ 
الثاني ؛ أن لحت ساهو الي بد على معنى ولا يدل على زماة المعيّن ٠.‏ 

. وهو على أقسام ثلاثة - فإِنْ السك" قد قد يكون نفس الزمانٍ : كلفظ الزمانٍ 


واليوم والغد . ْ 0 
وقد 256 أحدٌ أجزائه الزفينان ال "© [ والاغتباق 6 1 
وهذا © يتطرق إليه التصريف . ش ٠‏ 
وقد لا يكون زمانًا ولا مركيًا ”2 من الزمان : كالسواد 9" وأمثاله . 
دم 
(1) لفظ ٠: ١‏ مصطلح 0. 


(؟7) لفظ ي : « الموصوفية 4. ' 
(5) في المصباح ٠١:‏ اصطبح ».أي شرب صبوحا . فراجع : )903/١(‏ . 5 
(4) انفردت ح بهذه الزيادة . و١‏ الغبوق )» كصبور امب بلي حلاف الوح وض ديرن 
اللبن المشروب في ذلك الوقفت . شيل يها أبعي عن لتم من شرابي مدروة .وه عَبَقَةٌ ): سقاه ذلك . ش 
فاغتيقٌ اغتباقًا اود : « مالم تصطَبحُتوا أو تْمبقوًا » . 1 
وأنشد الليث : ا 
أيها ار > تنك ارك أ لذ ملل لبوا ااي 
راجع : القاموس وشرحه تاج العروس 00 لني و 
(©) في ي زيادة : ذ المعنى 6. . ش 
زى في آءيءح ٠:‏ متركباً ». هذا : ومن المعلوم أن 0 قد » «مغتصّة بالفعل المتصرف الخبري الثبنث. تجرد من : 
جازم وناصب وحرف نفي + ومن المستبعد أن يخفى هذا على مثل الامام المصنف » ولذلك فإن إدخاله لها على ' 
المنفيّ 0 بلا © في هذه العبارة وتحوها إِنّما هو تأثر بتعابير المناطقة والحكماء . ٠‏ 
(لا) في ي : ١‏ كلفظة السواد 0. 
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التقسم الثالث 
للفظ ”" المفرد : . 
ِهُوَ : إنًا أن يكونَ اللّفظ 7" والمعنى واحدًا , أو يَتَكثرانٍ (" ء أو يَتَكيْرُ اللفظ 
ند المعنى » أو بالعكس»م 
ما القسم الأول -::«فالميمئ إن كان نفس تصوره مانعًا من الشركة 
سا0 : 9 العَلّم ». 
وَإِنْلَمْ ينغ دام وك جسم - في تلك المواضع - إن كان السو 
فهو : ( المنواطىء 00 
بالسة - فهو3© + و المشَكُك 9 » عالوجوو © الذي نبوث كاه 
للواجب أُولّى من ثبوته للممكِنٍ . ٠‏ 


- 


.» حء وفي غيشها : « اللفظ‎ , ١ كذا في‎ )١( 
.» في ن نيادة : د كثيرا‎ )9( 
٠ لفظ اح : واد عكار‎ )©( 
: .1 6 (؛) سقطت الزيادة من ل » ي » ن‎ 
ويعرف بأنه : الكلي الذي يكون حصول معناه وصدقه على أفراده الذهنية والخارجية على السوية :كالانسان‎ )5( 
والشمس . ل‎ 
.) في يياح: وهو‎ )1( 
المشككك »؛ بأنه : الكلي الذي لم يتساوٌ صدقّه على أفراده » بل‎ ١ المشكل » ويعرف‎ : : 00 
.)١47( كان حصوله في بعضها أولى أو أقدم أو أشد من البعض الاخر . نفس المصدر‎ 
الموجود 6 وهو تصحيف . ش‎ ٠ : في ص , ح‎ )8( 
- 773/2 


أماإدًا تَكَمْرَتْ الألفاظ والمعاني ‏ فَهِيَ”: المتباينة0) سواء ١‏ 
نايت يَنَثْ المُسَمياتُ بذواتهًا » أو كان بعضها صفة للبعض : كالسيف والصارم »أو ' 
صفة للصفة : كالناطق والفصيج . 0 
نك نط اننا 

[ و”"ع أُماإذَا تَكثْرَتُ الألفاظ وانّحَد المعنى - فهو : ١‏ الألفاظ المترادوةٌ 0ع 
سواء كانت من لغ واحلةٍ » » أو من لغاتٍ [ كنيرة”/ ]. 


«#د بن 


ا 


وما إذا ني ٠‏ فهذا اللّفظ : : إن أن يكونَ قد وم - أولاً . 
- لمعنى ثم نقلّ عته إلى معني اخرو أو وج يلها بنها. ْ 
أما الأوّل - : فَإِمًا أنْ 0 ذلك التقلى لا لمناسية بن لمنقول | ليه والمنقول 6" : 
عنهُ وهو : « المرتْجَلٌ »00 ظ 
أوعلتاضيةات سيول : إِمَا أن تكونٌ دلالة اللفظ - بعد النقل - على التقول إليع  .‏ 
أقوى من دلاليهِ على المنقول عنة , أز لامكرن 7 ٠‏ 
فإن كان الأول: سمي اللْفْظ بالنسبة إلى المنقول إليه : « .لفظًا منقبلا »© 





(0) آخر الورقة (9؟) من ل . 

.) فهو‎ «١ : لفظ ص‎ )١( 

(؟) المتباين : ما كان لفظه ومعناه تخالا للاخر . راجع : التعريفات )١172(‏ . 

(5) هذه الزيادة من اع ن . ٠‏ 

(4) المترادف : ما كان معناه واحدّا وامعاؤه كثيرة . وهو ضد المشترك . مثاله الليث والأسد واللفندن سه , 
() آخر الورقة (17) من ح ١.‏ 

(5) هذه الزيادة من ح . 

(5) لفظ ١‏ : وميه ). 

.) نيادة : د بين‎ ١ في‎ ١ 

(8) ولذا عرف بأنه : الاسم الذي إلا يكو موضوعًا قبل العلميّة . راجع التعريفات ص )١41(‏ . 
(ة) لفظ 1 ي : ٠‏ يكون ا وفياح نجوه » وزاد بعدها : د كذلك ). | 7 
(١٠)وعرفه‏ الجرجانيّ بأنّه : ما كان مشتركا بين المعاني وترك استعماله في المعنى الأول . باجع : (185) . 

ش 7718 - 


ثم الناقل إنْ كان هو - الشارع سمي ١‏ لفظًا شعي ) 
أو أل النتزقف فيُسَّى :ف لفظًا 9 » غركا 4 والعرف إما أن يكون عاتكا + 
3 0 َ 

كلفظ ١‏ الدابّة »» أو خاصًا : كالاصظلاحات ©" - التي لكل طائفة من أهل 
العلم . 

وأما إن لمْ تكن دلالهُ على المنقول إليه”©» أقوى من دلالتِه علّى المنقول عنة© : 
ولو د" ع 
0 ذلك اللفظ بالنسبةٍ إلى الوضع ‏ الأول و حقيقة » © . 

وبالنسبة إلى الثاني : « مجارًا » ” 

2 حهاثٌ لكل كيف من جملتهًا : ٠‏ الشابية ؛ - وهي”" المُسَمَى 
١‏ المستعار شخاصّة 

م ما إذا كان اللفظ 00 لمن . جميعًا ع فإمّا أن تكون 


. وهو تصحيف‎ ١ في ي : ( لفظيًا‎ )١( 
.0 لفظيًا‎ ١ : في ي‎ )5( 
.١ ء ي »ء وفي غيهما : ه م في الاصطلاحات‎ ١ كذا في‎ )*”( 
. عنهفء وهو تصرف من الناسخين‎ ١ : لفظ ن » ل‎ )4( 
.» إليه‎ ١ : في ند ل‎ )0( 
.» لفظ 1 : و فيسمى‎ )0( 
.4 الموضوع‎ ٠ : كذا في ص » ولفظ غيرها‎ )7( 
وعلى هذا فتعرف بأنها : كل لفظ بقي على موضوعه . وتعرف أيضًا بأنها (أعنيالا ينين وض ل‎ 5 
. )3531( التعريفات‎ : 
. )9809/-155( وامجاز هو : اسم لما أريد به غير ما وضع له لمناسبة بينهما . راجع : نفس المصدر‎ 0 
نا ءصء[ :ه رهو).‎ يف)٠١(‎ 
هو : الاسم المنقول : كلفظ الأسد حين ننقله للرجل الشجاع.‎ راعتسملاف)١١(‎ 
. الزيادة من جح‎ هذه)١1(‎ 
. .4 في اح : «العنيين‎ )17( 
. آخر الورقة (8) من ن‎ )0( 
-94؟؟-‎ 


دة”" ذلك اليد ا على الس » أو لا[ تكن" ] على السو . ْ 
فإِنْ كانت على السوية : سمي اللَفظةٌ بالدسبة إلمهماٍ حيات1 متكا" 0 
وبالنسبة إلى كل واحد منهما « مُجْمَلا ؛؛ لأنَّ كون اللّفظِ موضوعًا. 

لهذا ح ويه ات وإذاله 00 دوعر ا علوم : فكان مشتركًا من هذا الوجه” 0 
وما إِنْ :كان © ع المرادٌ مبه هذا أو 9 ذاك - غير معلوم » فلا جرم كان 

و مجملا ) من هذا الوجه . ظ ل 
وما إن كانت دلالةٌ اللفظِ على أحد مفهوميه أقوى - سمي * اللّفظ بالنسبة. 

إلى الراجج : ( ظاهرا 4. ظ ظ 1 
وبالنسبة إلى المرجوح - : ١‏ مُؤُولا ». 


تنبيه : الأقسامٌ الثائة + الأول" مُستركة في عدم الاشتراك ؛ فهي نصوص'”27. 


وما الرايع 2008 إلى : 1 ملاع إقَادنهُ لكحل لشهوسية أرجحٌ من ا 
: للغاني - وهو : « الظاهرٌ )29 : 


(1) كذا في ي . وهو الأنسب لما سيأتي » وفي غوها : ٠‏ افادة 6 وهو صحيح أيضًا . 
(5) لم ترد في غير آ » ن . ' 
0 : ها وضع لمعنى أكثير يوضع كثور : كالعين . والمراد بالكثرة هنا ما يقابل الرحدة ‏ لاما يقابل 
: التعريفات )١1©(‏ . 1 
ا 70 
(ه) في ل : ١‏ الوجوه ». 
(5) سقطت الزيادة من غير ص » كيا ٠‏ 
0) في ي : ١‏ وذلك »© وهو تصحيفا. 2 . 
)0 كذ في ج » وق غيها :د يت الفطة » وان لأ اتير فسني 6 
(») آنحر الورقة (17) من 1 . ش 
زة) أى : المتحدة الافظ ومن + والأفاظ 50000 المترادفة . 
)٠١(‏ ويعرف النض بأنه : ما ذل على المعنى دلالة قطعية » كلفظ زيد. . راجع :حاشية البنائي (07/7) .: 
(11) سقطت الزيادة من نث 
١؟١)‏ على هذا فيعرّف الظاهر بأنه : ما دل على المعنى دلالة ظنية . أي : راجحة ان شرج الل ع الع 
0١/9‏ 
ش رف 


وى ”© لا يكون كذلكت وهو الذي 3 يكون 27 ع عل السوئة وهو : 


المجمل ). 
أو مرجوبًا وهو : « المؤُوّل )7 
ف النصٌ )2 و ( الظاهر ) يشتركانٍ الع أن النصضّ : 


مان من النقيض . و« الظاهر » راجح غير مانع من النة 
فهذا :القدر المشترك. هو المُسَمَى : ب« ونا )» فهو جنسنٌ لنوعين : 
(. النصّ ؛ و١‏ الظاهر ). 
الذي لا يقتضي لحن فهو : والمتشابة » 1 جنس. لنوعين : 
« المُجْمَل ؛ و١‏ المُوّوّلٍ ) 
7 0 : الحاجةٌ إلى للف © لمكب - ك تقدّم - للإفهام . 
فالقول المفهمٌ , ما نيف يفيك طلبٌ شيء إفادة أُوليّة » أو لا يفيدُهُ . 
فإن كان الأول : فَِمًا أن يفي طلب ذكر ماهيّة الشيء وهو : ٠‏ الاستفهامٌ .٠‏ 
أو طلبٌ التحصيل وهو : إن كان-على وجه الاستعلاء فهر © : «الأمر). 
وإن* كان على وجه الخضوع فهر : « السؤال ». 


.6 رأما أن لا يكون‎ ١ : عبارة ص‎ )١( 
. سقطت الزيادة من ي‎ )1( 
وعرفه‎ .)١1( عرفه الجرجاني بأنه : ما ترجح من المشترك بعض وجوهه بغالب الرأى . راجع : التعريفات‎ )( 
1 راجع : الكافنت (1 00ب‎ ٠ الأصفهاني بأنه ا ل‎ 
مشعتركان.21.‎ ١ : لفظ ن‎ )4( 
فهو: المتضح المعنى : من نص أو ظاهر. م في الجمع بشرح الجلال (18/1) وعليه فيكون تعريف المتشابه‎ )©( 
بأنه : «ما لم يتضح لنا معناه» كا قال الجلال وإن كان ابن السبكي قد عدل عن هذا إلى قوله: وما استأثر الله‎ 
.)١58( بعلمه؛ وعرّف الجرجان المحكم بأنه: ما أحكم امراد به عن التبديل والتخيير . فراجع: تعريفاته‎ 
. هذا التقسيم تابع للوجه الاول من وجهي الباب‎ )5( 
.)» لفظ‎ ٠ : إفه في ص‎ 
.) نان‎ ١ : لفظ ي‎ )8١( .) في ي : ( وهو‎ )8 

37" 


وإن كان على وجو التَسَاوي و : ١‏ الالتماسٌ 0. 

وكذلكَ القولّ في طلب الامتناع . ظ ١‏ 

و أماالقولٌالمفهم -انّذي لايفيدُطلبَّشيءٍ إفادة أُوليّة - : فا أنْ يحتمل 
التصديق [ والتكذيت ]29 - وهو : ( الخبر 4» أو لا يكون 1[ كذلك ”"] وهو : 


طاقن و وو اد كن ووو اين “و لني شت هنا اه : 
ب( التنبيه”' 0: تَييرًا له عن غير . 


وأنواع جنس التنبيه مغلومة ”© بده الاستقراء 76 لا به انيضر 40 هذا كله 

تقسيمُ دلالة المطابقة . 0 
ب 

نا تََسريمُ و دلالة الالترام 6 - فتقول : ْ ش 

المعنى المستفادٌ من ذلالة الالتزم » إِما أن يكو ه مستفادً "2 من معاتي الأننا لفايظ 
المفردة أو منْ حال تركييها . | ا 5 
والأَوّلُ قسمان ؛ لأنّ المُعنى المدلولٌ عليه بالالتزام - إِمّا أن 4 شرطاً 
للمعنى المدلول عليه بالمطابقة » أو تابعا” "لَه . ظ 

فإن كان الأول فهو المُسَّمّى : ب« دلالة الاقتضاء ». 


. هذه الزيادة من ي‎ )١( 
. لم ترد الزيادة في غير 21 أن‎ )5( 
.. ١ (م) هذه الزيادة من ص‎ 
0 النداء العم‎ ( : ١ عبارة‎ )5( 
. )45( له تعاريش عدة منها : الدلالة عما عمل عنه المخاطب . انظر التعريفات‎ )6( 
. ١ .9 لفظ ص : « معلوم‎ )5( 
هو : الحكم على كلي لوجوده في أكار جزئياته 2000000 ش‎ )9( 
. )50( لعغله يريد بالحصر هنا : الحصر الوقوعي » فراجع : لمعرفة أنواع حيو إخارنها التعريفات‎ )8( 
, من صن‎ )١1( اخر الورقة‎ )»( 
.) (و) في نء آء ل : « مستفاد‎ 
.» مانعا‎ ٠ : كذا في غير ص , وهو الصحيح » ولفظها‎ )٠١( 
اد‎ 


ثم بَلْكَ 0 155 عقيّة كقوله مه :-«رُفِعَ عَنْ أََّيْ الخطأ 
[ وَالنِسَيَانُ ]0 »: فَإِنْ ن لعفل َل على أن ذا لْمَنى ل بصخ إلا إذ أضمزنا ف 
0 

و : ( والله لاعْتَقنٌ يَقَنّ0) هذا العبدّ » فإنّه نه سيل 
الملك ؛ لأنهُ م 

وأا إنْ كان تابحًا لتر كييهها #) : َإِمًا أن يكونٌ من مُكَمّلات © ذَلِكَ المعنى » أو 
لاا يكونٍ . 





)١( '‏ في ص »ء ح : ( الشريطة )»؛ وهو تصحيف . ٠‏ 
زفق 5-7 هذه الزيادة من ي . والحديث أخخرجه الطبراني في الكبير عن ثوبان بزيادة : 9 ... وما استكرهوا 
عليه 6. على ما في الفتح الكبير (؟ / ١7‏ )» وأخرجه البيبقي في السئن عن ابن عمر بلفظ ( وضع ... ٠‏ مع 
الزيادة المذكورة . ا في الفعح الكبير (5/ 1 )7١‏ وقد تكلم عن سائر ألفاظه وتخريجاته مع أشياء مفيدة متعلقة 
به . السخاويٌ في المقاصد الحسنة ص (77 - 0 77)» والعجلوني في كشف الخفا /1١(‏ 475 - 4784). قال 
في اتمييز ص (81 - 87): رفع » أو وضع ببذا اللفظ في كتب كثير من الفقهاء والاصويِينَ » وهو في ثلاثة 
أماكن من الشرح الكبير - للرافعي . وقال غير واحد من مُحَرّجيه وغيّرهم : إِنَّهِ لم يظفر به . وقد رواه ابن ماجه 
وابن أني عاصم بلفظ : « وضع الله عن هذه الأمة ثلاما : الخطأ والنسيان والأمر يكرهون عليه ١‏ ورواته ثقات . 
وكذا مين ابن حبان . فانظر موارد الظماآن . الحديث )١494(‏ » والمستدرك : »)١58/5(‏ وقال : 
د صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه ». وابن ع ماجه » الحديث : (45 )5١‏ . والتلخيص الحبير الحديث 
(45-0)» واستوعب الحافظ ما قيل فى طرقه والفاظه . وقد لخص الماوي في الفيض (14/ 54 - ه؟) أقوال 
الأصوليين في دلالته وما يستفاد منه فاحرص على النظر فيه ؛ وانظر ما قاله فيه في (1/ 7717) أيضًا وهر في تخريج 
العراقي الحديث رقم () ص )١44(‏ من مجلة البحث العلمي وانظر (الجزء الثاني ص )51١‏ من هذا الكتاب . 
الكتاب . 
(5') كذا في ص » حء وعبارة غييثما : ٠‏ يكون شعيًا ). 
(5) وردت في سائر الأصول بلفظ « أعتق »؛ وعليه يكون المعنى : عنى ووجدداها 5 أثيتنا في ص معارضة 
بنسخة أخرى ء وهى الأنسب . 
(8) لفظ ح : « لتركبها ». 
(8) في ي : ١‏ مجملات »). وهو تصحيف . 


رزيرف 


فالأوّل ”2 : كدلالة تحريم التأقيف » على تحريم الضب غند؟ من لا يثييه ..' 
بالقياس . ْ 00 
وَأمّا الثافي : فَإِمًا !أن يكونّ المدلولٌ عليه بالالتزام ًا » أو عَدَمينًا . ١‏ ' 

أمّا”” الأول - فكقوله » تَعَالَى : ل فَالعْنَ بَْشِرُوهُنٌ 94 ومدّ ذلك :0 غاية 
8 0" الخرط الأين : » فيلزم فيمن أصبحّ جنا 3 كه مر و 
ه أن يحرم الوَطمُ في آخثر جزءِ من اليل بقذرٍ ما ف لعي : 

وأما الثاني فهو : أن تخصيص الشيء بالذكر هل يدل على نفيه عَمًا عداة؟ واللة 
أعلم . 


ا نا 


.) والأول‎ ١ : كذا في حء وفي غيرها‎ )١( 

(ه) آخر الورقة. (18) من ل. 

(5) في : دعن ». ١‏ 

(5) في ص : فأما » وفي ل أبدلت به و». 
(ه) آخر الورقة (59) من ن . 

(4) من الاية )١1.0(‏ من سورة البقرة 6. 
(5) لفظ أن : ؛ تبيين ». ! ش 
(») آخر الورقة (17) من اح . 

(5) في ل زيادة : « من 0. 


2-0 


التقسم الثالى )١‏ 
للألفاظ 5) 


3 اللْفظ ”2 ع الذال على معنى 1 ما أن يكونَ مَدِلولُُ لفظًا » أو لا يكَوْنَ . 
والثاني بمعزل ”2 عن اعتبارثًا . 
للقي بمداراة لفطل - : فم أن يكو لفظًا مفررًا » أو ا 
[ أن يكونَ ع © دالًا” عَلَى معنى » أو لَيْسَ بدا [ على معنى ] 4 
فهذه أربعة : | 
أحدها : اللَفظ الدال على لفظ مفردٍ دالٌ على معنى مفردٍ , وَهُوَ :: لفظ 
« الكلمة » وأنواعِهًا » وأصنافها , فَإِنٌ لف" «الكلمة » يناول : لفط 
٠‏ الاسم » وهو لفط مفردٌ » وتناو لفظ الرجل - وهو لفط مفردٌ دا على معنى 
مفردٍ . وكذا'"“القول في جميع أسماء الألفاظ : كالقول , والكلام » والأمرٍ والتهي » 
والعامٌ والخاصٌ وأمفالهَا . 


)١(‏ هذا هو الوجه الثاني من وجهي التقسيم - أول الباب ؛ وقد كان الوجه الأول بكل ما تفرع عليه من 
تفسيمات : في دلالة اللفظ على المعنى وهذا التقسم : في دلالة اللفظ على اللفظ . 
)١(‏ عبارة ي : ١‏ في الألفاظ ٠‏ وعبارة ٠ : ١‏ في أن اللفظ ». 

() سقطت من 1 . 

(4) كذا في ي ء وفي غيرها : « معزول » وهذا القسم قد تقدم . 

() آخر الورقة )١8(‏ من ي . 

(ه) في ي : ١‏ أو كلاصا », وهو تصحيف . 

(5) انفردت بهذه الزيادة ح . 

9) في غير ح : « دال ». 

(م) لمترد في لعي ١٠أ.‏ 

(9) في غير ح : 3 لفظة » 


.١ وكذلك‎ ٠ : ص‎ ظفل)٠0١(‎ 


- 5*6 


وثانيها ٠:‏ اللَمط لدال على لفط مرك موضوج معنى مرك » وهر كل ] 
وراتويه ريرك نيك فاق ات وعن مطل 6 ركب دا على 
ولا 57 الدالٌ على لفظٍ مفردٍ لم يوضعٌ لمعنى » وهو : « لحر 

لمعم » - فإنّهُ يتناو كل واحدٍ منْ آحادٍ الحروف »ء وتلكَ الحروف لا تفيدٌ 


قَانْ قلتٌ : أبس نهم قال : لفظ ( الألف » اسم لتلك المَدَّة !؟. 


قلت ليس الاك من قول ‏ الحرف لا يفيك شد إلا نفس تلك لمق 
وكذا القول في سائر الحروف . 


ورابعها : اللْفط الدالُ على لفظ مركب 4" يُوْضَعْ لمعنى » الأشبُ أله غير 
موجود ؟؛ 5 لتركيب إِنّما يصار إليه - : لغرض الإفادة 8 ع 1 إفادة اقلا 
. واعلم : أنَّ.في البحث عن ماهيّةٍ الاسم والفعل والحرف دقائق ه غامضة. 
ذكرناها في كتاب « المحرر 29 ؛ في دقائق”" النحو . والله أعلم . 


7# بي 


..4 في ح زيادة : و أن‎ )1١( 

'(1) لم ترد الزيادة في 1. ي:. 

(") عبارة ل : ١‏ قام زيد 5 

(4) أي : فهي لا تدل على معنى زائد عليها . 

(ه في ل :دلا). ش 

(ه) آخر الورقة (/9لا) من 1 

. من القسم الدرامي وهو لم يطبع بعد‎ ٠١ تحدثنا عنه في بحشنا لمؤلفات الرازي ص‎ )١( 
:» ؤم هذا ق .3 1+ ولفله الأنسب ء تلفظ عيقنا :واحفائى‎ 
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الاب القالث 


في الأسماء المُسْتَقَة 

والنظز ف ماهيّة الاسم المشتقٌ » و[ في 27 ] أحكامه : 

ما الماهيّة ‏ فقال الميدانيٌ 29 - رمه الله - : (١‏ 00 ؛ أن تجد بين 
٠‏ اللفظين تناسبًا في المعنى والتركيب فتردٌ أَحدَهُمًا إلى الآخر 

وأركانّهُ أربعة : 

أحدها : اسم موضوعٌ لمعنى : 

وثانيبا : شيء اخر له نسبة إلى ذلكَ المعنى . 

وثالُهَا : مشاركة بينَ هَدَيْن الاسمين في الحروف الأُصليّة .. 

ورابعها : تَغييْرٌ يلحقٌ الاسم في حرف فقط » أو حركة فقط فقط ء أو فيهمًا معًا . 
وكلُ واحبد من الأقسام الثلائة ‏ : فَإِمًا أن يكونَ بالزيادة » أَوْ [ ب 9 ع النقصان. 
1 أو بهما معًا » فهذه تسعة أقسام : 





ش )١(‏ ل ترد الزيادة في ص . | 

. كنيته: أبو الفضل أديب لغويٌ نحويٌ‎ ٠ هو : أحمد بن محمد بن أحمد بن إبراهم الميداني النيسابؤري‎ )١( 
الأنثال » المشهور » والمطبوع عدة طبعات وله في الصرف كتاب و نزهة الطرف » توفي فى‎ ٠ صاحب كتاب‎ : 
ومراة الجنان (0 071301 واللباب‎ »)12/1١( رمضان سنة (0124)ه. راجع : نزهة الالباء (45).؛ والوفيات‎ ْ 
. )2 85/19 والبداية (5 814/1١)ء والشذرات (4/هم)ء والبغية‎ ء)3٠١/7(‎ : 

| (1) وعرقه الجرجاني بأنّه : تزع لفظ من آخر: بشرط مناسبتهما معنى وتركيبًا ومغايرتهما في الصيغة . وهو أنواع 
ثلثلة فراجع : التعريفات ص .)١79(‏ . قلت وهذا التعريف خخير من تعريف الميداني ؛ فليس وجدانٌ المناسبة بين 
. اللْفظين هو الاشتقاق . كا يفيدة دوعر : تعريف البيضاوي في المنباج بشرح الإسنوي وابن السبكي 
ْ للع : 

: (4) هذه الزيادة من ص . | 
ش ري 7 


0 


أحدها : زيادة الحركة » وثانيها : زيادَةٌ احرف وثالها : زيادهُما 253 
ورابعها « تمان ارك رخاب : نقصانُ الحرف . وسادسها : لقصَائهُمًا 
[ مها" ]2 وسابعها : زيادة 00 الحركة ؛ولامما : زيادة ا حركة مع 
نقصانٍ الحرف » وناسعها : نْ© تزادٌ فيه حركة وحرف » ويُنْقَصَ 29 ٠‏ 09 
[ أيضًا”” ] حركة وحرف . 


عاو ا الممكنة ٠‏ وعى اغوي ئّْ طلث 209 أمئلة ما وُجد ينها .. 
أمَا الأحكامٌ -. في مسائل : 
المسألة الأولى : 


50 20000 أنَّ صدق المشتقٌ‎ ٠ 
و « الح » [ اسماة” ] مشعقّة”" من‎ ٠ القاور‎ ٠ هاش م قن « العام » و‎ 


العلم ». والقدرة » والحياةٍ . 





(1) ل ترد الزيادة في ن 1 . 1 ش (9) لفظ 1 ء ي » ح : ٠‏ ايراد 6» وهو تصحيف . 


زم في اء ح: 3 وينقص ". (4) في غير ! : ( عنه 0. 
(ه) لم ترد الزيادة في ص ٠‏ . (5) لفظ ل :« طليه 6. 


[ف4 أوصل الأضفهاني الأقسام إلى خمسة عشر - وهي : الأول : زيادة الحركة ٠‏ والثاني : زيادة يرن" 1 
والثالث : زيادمهما معًا » والرابع : نقصان الحركة » والخامس : نقصان الحرف . والسادس : نقصائهما مع . 
والسابع : نقصان الحركة مع زنادتها » والثامن : نقصان الحركة مع زيادة الحرف , والفاسع : نقصان الحركة مع 
زيادتهما معاء والعاشر : نقصان الحرف مع زيادته» والحادي عشر : تقصان الحرف مع زيادة الجركة» والثائي 
عشر : نقصان الحرف مع زبااتهما ؛ والغالث عشر : نقضانهما معًا مع زيادهما معًا , والرابع عشر. : نقصائهما 
مع زيادة الحركة فقط » والخامس عشر : :تقصانهما مع زيادة الحرف . ثم قال : فهذه هي الأقسام الممكنة التني لا 
يمكن الزيادة عليها. ثم مّل لكل منها. فراجع : الكاشف (97/1 - ب - 44 -أ). و في الكاشف وردت هذه 
الأقسام في منهاج البيضاوي ومثل ها كذلك . فراجعه : بشرحي الإسنوي وابن ع السبكبي (17/1 0 
() آخر الورقة (41) من أن . ْ 

(8) لم ثرذ الزيادة في ص . (4) لفظ ص : ١‏ اشتقا )» وهو تصحيف 3 

-7"8 - ش 


[ ثم إنْهما يطلقان هذه الأسماءً على الله - تعالى - وينكرانٍ حصول العلم 
والقدرةٍ والحياة ]27 لله - تعالى - لأنّ المُسَمّى بهذو الأسابي - ”" هي : 
المعاني التي توجبٌ العَالِمِيّة » والقادريّة » والحَيْيّة » وهذه المعاني غير ثابتة 

- تعالى - فلا يكون لله تعالى - علمٌ وقدرة”" وحياة , مم أنّهُ عالمٌ قادرٌ حي . 

وها أبدو انين حاناتمه له رن ةا بن الود 4 
المُسَمّى - عنده - بالقدرة نفس القادريّة : وبالعلم العاميّة » وهذه الأحكام 
حاصلة لله ' - تعالى - فيكون لله - تعالى - علمٌ وقدرة . 
لحنياة 

ع 2 3 لو ل هو 3 و 

أن المشتقٌ مركبٌ » والمشتقٌ منهُ مفردٌ » والمركبُ ه بدون المفردٍ غير معقول" . 

0 0 
المسالة الثانية : 0 

اختلفوا في أن بقاء وجه الاشتقاق هَل هو شرط لصدق اسيم ”" المشتقٌ ؟! والأقربُ : 


. ما بين المعقوفتين ساقط من ن‎ )١( 


(7) لفظ ص ء ي : و الأسماء ولفظ ح : ١‏ الأشياء ». 





5) في ي نيادة : ولا 1 
(5) لفظ ص : ١‏ منه ). 
(») آخر الورقة (19) من ل . ْ 
(ه) هذه المسألة ذاتُ جانبين أُولّهما : وهو الأهمٌ : جاتب كلاميٌ لا علاقة لهُ بأصول الفقه . وقد تناول 
المصنف مذاهب المتكلّمِين والفلاسفة في هذه المسألة في المُحَصّل ١19‏ - 189)» والأريعين ١1(‏ - 
5 والجانب الثاني في أنه : هل تعتيرة العاميّة ه و ١‏ القادريّة » و « الحييّة ؛ الصادقة على الباري جل وعلا 
جاربة على قواعد الاشتقاق اللغويٌ عند الخصم » أو أن ذلك مما لا يسلمه ؟ فإن سلم المخصم بأن الأسماء المذكورة 
مشتقة » جارية على قواعد الاشتقاق - : قامت الحجة عليه بأن لله تعالى علمًا » وقدرة » وحياة زائدة على ذَاته » 
وأنه عالم بالعلم ؛ وقادر بالقدرة . وسقط ما يدّعيه : من صدق المشتق » وإن لم يكن ما منه الاشتقاق قائمًا 
بالمشتق منه . فراجع : الكاشف /١(‏ 44 - ب- 45 - بع) وشرح اللإسنوي وعليه سلم الوصول (؟ / 7 
/0. . 
(5) في غير ص : ٠‏ الاسم .. 

د لان 


لين" بخري - : لق ل علي بي سياة”'من اللاضق وي اع 
من المعتزلة . 7 
لنا: ش 
3 بعد انقضاء الضرزب 0 عليه أَنّهُ ليسَ بضارب ٠‏ وإذا مَنَدَقٌ ذلك 1 
وجب أن لا يصدق عليه أنه ضاربٌ . 
بيان الأول : أنّه 01 عليه أنه ليسَ بضارب - فيهذه الحال. 4 د ْ 
نان هاري معرو سن فزق يق بقاري - ون :تمل 1 ] الخال سريت 
صِدّقٌ الكل صدق كل واحد من أجزايئة : فَِذَنْ ا 1 
و" ع بيالُ الثاني »”" : أنه لَمّا صَدَقٌ عليه ذلك - وَيبَ أن لا أيَصْدُ مدق 
عليه آنه فار لك قولنا : : « ضارب ) يناقضه - في ا 
بضارب )» بدليل أن من قال : ٠‏ فلانُ ضاربٌ 4 فمن أرادَ اد تكذيّهُ وإبطال © قوله: 
ل : إِنّه ليس بضارب ٠‏ وولا أنه نقيض الأول وللاً لَمَا استعملوة لتقض 69 
الأول» ونا يبت كونما موضوعين لمفهومين متناقضينء وقدصَدَقٌ, 
احرّ غ0 ركب أن لا يصدق افر 00 ا 00 





٠ .0 عبارة لي : و لا يشترظ‎ )١( 
في ن مير عبت قل لان وان زد ال مااع علد انها عر‎ )5( 
فراجع : الكاشفف (91//1) ب . وابن سينا هو : أبو على » الحسين بن عبد الله الفيلسوف المشهور » والملقت‎ 
051 4/1( بالشيخ والرئيس . له تصانيق عديدة من أشهرها «القانون:: توفي سنة (478)ه. راجع الوفيات‎ 
عؤلفات‎ ٠ ومراة الجنان (47/9) والشذرات (0/ 4م والبداية (197/ 7 4)» وعيون الأنباء (؟ / ؟ )؛ وكتاب‎ 
ّْ ابن سينا » للقس جورج شحاته قنواتي . ش‎ 


(ص) في غير ل » ح : ١‏ للأني. .١‏ 


(4) لقظ آءي : « الخال و . (6) لم ترد الزيادة في ي ء ولفظ 1 ,: « هذا ». 
(5) هذه الزيادة من ن . 1 (ه) اخر الوزقة (4؟) من ح ٠‏ > 
(0) في غير ١‏ زيادة : 3 ١‏ وهو 4 ورفعها أنسب ٠,‏ (8) في ي : ١‏ ويطلان 0. 


(9) كذا في أءي وح وفي ن:صءل: : «لنقيض» وكان الأولى «وإلاه قبلها ولكنها واردة فى جميع الأصول. 
(١٠)انغردت ١‏ بزيادة اق ال 1 
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َإِنّْ قي0 : لا ئُسلْمُ أنّهُ [يصدُّق عليه ]بعد انقضاء الضرب أَنهُ ليس بضارب 
قوله : [ لأنّهُ0" ع يصدٌّق عليه أَنَّهُ ليس بضارب في [ هذو 29 الحال؛ ومنى 
صدق عليه ذلك : صّدّق عليه أنه لِيسَ بضارب !1" , 


قلا : حكم الشيء - وحدهُ - يَجُورُ أَنْ يكونَ مخالفا لحكيه ممّ غيره » فلا 
يلزمٌ من صدق قولنًا : « ليسَ بضارب. في الحال » صدق قولِنًا : [ لِيسَ”" ] 
بضارب . 


# # 
007 - 7 م 7 عرو 
مَلَمْنَا أَنّهُ يصدّق" عليه أَنَّهُ لِيسَّ بضارب » فلم لا يصدّق عليه أنه 


ضاربٌ ؟!. 


.» لفظ ن.: قلت‎ )١( 
. (؟) سقطت الزيادة من ي » ووردت في ن بعد كلمة 9 الضرب » التالية‎ 


(*) سقطت الزيادة من | , 
25 م ترد الزيادة في غير ح . 
(8) لكي نتمكن من توجيه الأقوال الواردة في المسألة لابد من معرفة ما يل : 

١‏ - أجمعوا على أن استعمال المشتق باعتبار المستقبل مجاز - ؛ وإطلاقه واستعماله - بحسب الخال - حقيقة 
فهذا القدر متفق عليه . 

؟ - اتختلفوا في المشتق إذا استعمل بعد انقضاء ما منه الاشتقاق كالضارب بعد انقضاء الضرب مباشرة هل هو 
حقيقة أو مجاز ؟!. فالذى اختاره الامام المصنف : إنه مجاز من غير تفريق بين ما يمكن بقاؤه وما لا يمكن » ونقل 
الخلاف فيه عن ابن سينا من الفلاسفة أي هاشم من المعتزلة » ولكن الأُصفهائيٌ - كا تقدم - ذكر أَنَّ هذا النقل 
مشوْشٌ ونفى أن يكون ابن سينا أو أبو هاشم مخالفين في هذا . فراجع الكاشف 49//1١(‏ - ب) فإن صم ما 
ذكره الأصفهاني فإن المسألة تكون افتراضيّة . والآمدي قد نقل هذا الخلاف . وإن ل يحدّد أصحاب الآراء . 
فانظر : الإحكام (١/88؟‏ )» وتقله ابن الخاجب فراجع : شرح مختصه ١(‏ / 175). فإن كان مستند نقلهما ما 
ذكره الإمام المصئف فإنه يرد عليه ما ذكره الأصفهاني » وإن كان غي فإنّهما لم ببيّاه . 

والاعتراض المذكور اعتراض وجّهه المصدف على قوله . 
(5) سقطت الزيادة من ن ء وزاد قبلها في ح : ١‏ أنه ». 
() لفقظ ي : ( صدقه )ء وهو تصحيف . 

1551١ - 


0 2 إن 0 


بيانهُ : أنَّ قولّنَا ٠‏ فلانٌ ضاربٌ » « فلان ليس بضارب »» مما 
فيه”" ] اتحَادَ الوقت'لم يتناقضًا , ولا يجورٌ إيرادٌُ أحدهما لتكذيب الاخرٍ . 
0 

4 سلما أن ما ذكرمو يدل عل ” "© فولِكُم ؛ لَكِنْهُ معارض يوجوة : 

الأول ©" : أن الضارب منْ حصّل لَهُ الضربٌ. و هذا المفهومٌ أعمٌ من قولئًا':' 
حصل لهُ الضربٌ - في الحال » أو في 20 الماضي , لأنّه يُمكنُ تقسيمّة + إليهما: 
وموردُ القسمة مشترلةٌ”" بين القسمين » ولا يلزمٌ من نفِي الخاص نفي, 
المشتركِ - فَِدَنْ : لا يلزم من نفي © الضارييّة في الحال نفي + الضارِييّة مطلقا'... 


الثاني : [ أن” ع أهل اللغةٍ مقا عل أن امم م الفاعل إِذَا كان ف تقدير 

الماضبي - لا يعمل عمل الفعل » ولا أن اسم م الفاعل يضح إطلاقة لفعل جد في 

الاي إلا :7 ]كان هذا الكلام7'الغواً . 0 
بد عه م« 

الغالث : أنه" لو كان حصول لمشي من شرطا في كون الا: سي" لحي 

نقيقة 0 كان أسم ٠ ٠١.‏ المتكلم »» و١امخبر‏ ) و( اليوع ) و ( الأمس 3 وما. 

يجري لعن ع ل أصلا . واللازمٌ باطل0*"©, لمزم معلة ." ظ 


)26 كذا في 6 ولفظ غيرها أ: «( يعتبر 6. 


2 م ترذ الزيادة ف ْ عي 1 . (5) في ح زيادة : حدق 0 
و لفظ1 : وأسيماف 1 (ه) في ي : « فهذا .٠‏ 

(!) في ص : ١‏ والماضي 0 ٠‏ () آخر الورقة.(8؟) من 1 . 
7) لفظ ي : « يشترك 0. ' (4) في ص زيادة : ١‏ نفس 6' 
(») آخر الورقة'(41) من ن.. (9) سقطت الزيادة من ص . 
(١٠)سقطت‏ من ص . (11) في | زيادة : ١‏ المشتق 0. 
(1١)انفردت‏ ببذه الزيادة ص : )١19(‏ لفظ ص : ١‏ أس ). 


اللاي سرون ' (16) في ي : وغال )2. 
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يان الملازمة 7" : أنَّ الكلام اسم مجموع الحروف المتوالية » لا لْكُلُ واحبد منها : 
ومجموع تلك الحروف لا وجود له ”2 [ أصلا ]”" بل الموجودٌ منة - أبدًا - ليس إلا 
5 الواحدٌُ » فَلْو كان شرط كرون الاسي المشتق يحقيقة ب حضول' المشدق 
مله > لوكين أن لا يَصِيرَ [ هذا الاسم 7 المشعقٌ 0 حقيقة ألبية : 

َِنْ .قلت " :لم لا يجورٌ أن يقال ©©:الكلامٌ اسم لكل واحدٍ مِنْ 
َلك 29]الحروف؟! 


لما :.أنّه ليس كذلك - قَلم0''"لا يجورٌ أن يقال : حصول » المشتقٌ منة 
شرط في كونٍ المشتقٌ حقيقة - إِذَا كانّ مكنّ الحصول » فَأمًا إذا لْمْ يكن كذلكَ 
قلا ؟!. 

0 0 7 5 5 1 50000 1 ع 2 سًّ 

أو نقول20: شرط [ كون”"] المشتقٌ حقيقة - حصول المشتق منه » إما 
مجموعِه أو لأجزائيا”")؛ وها هنا : إن امتنعٌ أن يكونَ للمجموع وجودٌ » لَكنّهُ لا يمتنع 
ذلك للاحادٍ : 

أو نقول9"©: لِمَ لا يجورٌ أنْ يقال : هِذِهٍ الألفاظ ليست حقائقٌ في شيءٍ من 
المسمّيات أصلا ؟!. 


(1) لفظ ن : ١‏ الملازمية »١‏ وهو تصحيف . 

(5) في ح: وها ). (”) لم ترد الزيادة في [ اي . 
)04 كذا في ص . ح ء وعبارة غييهما : ٠‏ شرطا لكون ». : 
(©) لم ترد الزيادة في ن . 


(5) انغردت بهذه الزيادة ن . | (لا) في ل : ١‏ قلا 0. 
(8) لفظ ص : ٠‏ يكون ». (ه) ل ترد الزيادة في ي ١‏ / 
(١٠)في‏ ص : ١‏ لكن لم 4. (ه) آخر الورقة )١9(‏ من ي . 


(١1)لفظ‏ ن . حء ل : « يقول 4: وفي ص : ١‏ يقولون ). 
)١7(‏ سقطت الزيادة من ص . 
)١*(‏ كذا في ص ء وعبارة غيرها : 9 بمجموعه أو بأجرائه ». 
(4١)في‏ ي زيادة : ٠‏ شرط كون المشتق ). 
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قلحت الثاني ١‏ 

الجوابٌ عن الأوّل؛ : ظ 

أن ذلك باط بإجماع أهل للعو رار '" ] أيضًا : فالالزام عائة لي لفل" 
« الخبرٍ 6" ؛ فإنّه لا شلك [ في ' '] أن كل واحد مِنْ خروف ١‏ الخبر 0 
خبرا؛ وكذلك ” كل واحد من أجزاء الشهر والسنة ليس بشهر" ولا سنة'. 


وعن الثاني ٠‏ 
أن أحدًا من الأمّةِ لَمْ يقل ببذا الفرق - : فيكونُ باطلا © . 
وعن الثالث . 


3 هذه الألفاظ ال 4 وكل مستعمل فَإنّجهع © إِما أن يكون حمقيقة نت 
جار » وكل محازٍ فلَهُ حقيقة ‏ فإذّنَ : هذه الألفاظٌ حقائقٌ© في بعض” 
لو يلد أنّها ليست حقائقٌ فيما عدا +( كامزو لاني - فهىّ ' 





حقائقٌ فيهًا . 
الرابع : 
الايَان مقس : إِمّا بالتصديق , أو العمل [ أو الإقرار”"']. أو حمويها . 
(1) لفظ ن : ء قلنا». ْ (؟) سقطت الزيادة من ن . 


02( كذا بى في 1 ح » وهو النأسب ما يأ , وأفظ غيثما : » الخبر .٠‏ 

(؟) هذه الزيادة من ص . 

(9) لفظ أي : « ركنا ». | (5) في ي : ١‏ شهرا ». : 
(/) يشير بهذا إلى: التذ بق بين اللمكن وغيرة والذي اعتبره ابن السبكي مذهبًا ثالنًا في المسألة فراجع : الإبباج 
:)١47/1(‏ وحكاه الآمدي ف الاحكام (8/1؟) من غير أن يسنده لقائل وكذلك فعل 0 
فراجع : شرح مختصره 0075/1١‏ . 3 
(8) م ترد الزيادة في ص , 
() كذا في ل » ص » رلفظ غيصما : اعد (5) آخر:الورقة (8) من ل . 

١:1)٠١(‏ ف غير ). 159 نعطت الزبادةمن انق ب 
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والشخصُ حينَ”" ما لا يكونُ مباشرًا لشيء”؟ من هذهو [ الأشياء ”© ] 
3العيظلة 00767 الى ؤي تفيقة + قلزلا أن حصرل فيل الأشيفاق تاليرت 
شرطًا لصدق المشعقٌ » وَإِلّا لَمَا كان كذلك . 

0 

والجواب : 

وله « يجوز أن يختلف [ حال”" ] الشبيء بسبب الانفرادٍ والتركيب » !!. 

قلنا : مدلولٌ الألفاظ الركيّة ليس إن لمركبُ الحاصل من المفرداتٍ التي هي 
مدلرلاتٌ الألفاظ المفردّة . 

وله : ٠‏ وحدة الزمانٍ معتبرة في [ تحقّق”" ] التناقض » !!. 

قلنا : هذا لا نزاع فيوء لكنّا ندّي أن قرلا : وضارت 4 ينيد الريان 
الت موت الام وبدليل ماكر : أن إحدى اللمطََيْنِ [ مستعملةٌ في رفع 


ألا - فَلْنًا نعل بالضرور وات امه من أغْل الواح انو نار 
م الْفطْتيْن» لا يتكزون إلا اللَفْظَة الأخرَى ع0 يفون بذكر 
كل واحدة منهمًا عِندٌ ”” ] محاولة تكذيب الأحرى » . ولولا اقعضاء كل واحدة9) 





.6 لفظ ل:ه حال‎ )١( 

.0 الشيء‎ ٠ : كذا في ح ٠٠ء ص ء ولي النسخ الأخرى‎ )١( 

(") هذه الزيادة من ح. 

(4) لم ترد الزيادة في ن . 

(5) في ي زيادة : ٠‏ لا 4 وهو تحريف من الناسخ . 

(5) هذه الزيادة من ل » ح 

(0) سقطت الزيادة من ص . 

(*) آخر الورقة (47) من ن . 

(8) ما بين المعقوفتين سقط كله من ل » ولفظ : 3 أولا ؛ في ص : ( الأول » وقوله : ٠‏ بإحدى » أبدلت الباء في 

ي : ب« في ٠‏ ؟ أبدل فيها فيها الواو من قوله : ٠‏ ويكتفون » بالفاء . 

(*) آخر الورقة (9؟) من ح . (8) لفظ ص » ح : ٠‏ واحد ). 
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منهُمًا للزمانٍ المعيّن » وإلّا لَمَا حَصل التكاذبٌُ . 0 
وأما ثانيًا. : فلأن *' كلمة”) « لين » موطيوعة للسلي » فإذا قلنًا : : 
بضارب , فلابد وأن يفيد") سلب ما فهج© من قولنًا + : ضاربٌ 5 ول م 
َكُنْ” لفظة؛ ليس ؛ مستعملة © للسلْبٍ . 1 
وإذا ثبت 1 ٠‏ كل وأحد حدة 29 من هَائيْن اللْمظتين-موضوعة لرفع 0 
الى ”-: يحب تاهما لذلك *©] الزمان م َال محص التكلدث . 
ثم لا نزاع في أن ذلك الزمانَ ليسسَ هو 9 الماضبي :لا المستقيل فتعينَ 1 أن 
يكون 29 الحاضرٌ . . اا 
قولهُ ‏ في المعارضة الأولى - : ( ثبوتٌ الضرب لَهُ أغمٌ من ثبوته لَّهُ في . 
الحاضير أو" الماضبي بدليل صخ التقسيم إليهمًا ). ا 
ال : كمًا يمك : تقسريمُهُ إِلَى الماضبي والحخاضر .7" يمكِنُ تقسيمّة إلى | 
المستقبا الال يكن سيار : ثبوثٌ الضرب 3 945] اعم من ويه ل أ 
الفال3" 1و ٠.‏ قن المد ان 0 ما نا 0 يقتضري ا 


(ه) آخر الورقة )١7(‏ من ص - .: 
)١(‏ في ص . « لفظ »). ْ : 
(5) في ي ١:‏ تفيد ١‏ )وإفعاله الاو عل ودآن في هذه العبازة نوها تعبير مناف للفصاحة ١‏ ولكته رعه الا 
جرى فيه مجرى تعابير المناطقة والحكماء » كا نيبنا على ذلك سابقًا » فليلاحظ . 0 
(5) لفظ 1 ( يفهم ). 

(5) عبارة ص » ي : « يكن لفظ 6. 

(ه) كذا في ح ١١‏ » وفي غيهما : « مستعملا ». ' 


(5) نفظ ص ؛ ١‏ واحد ). (9) في ص » ي ء ل : ٠‏ الآخر 0. . 

الف م ترد الزيادة في ي . ْ ٠‏ (8) في ي زيادة : ١‏ من 20. | 
٠١‏ م ترد الزيادة في ص . : (11) عبارة : ح ء ل : ٠‏ الماضي والحاضر 06 ' 
90١)لفظ‏ ص : اقلت ). 0 ني | زيادة ! وو فكذلك ٠»‏ 
(8١)سقطت‏ الزيادة من ص ٠ , ٠‏ (15) لفظ ١‏ : و الحاضر ). 


(15) سقطت من ي . ؛ (17) ساقط من ص . 
ش 500 ش 


الضارب7١)‏ اه 0 الطضرك في الماضي _ ليك حقيقة 
الع سروك ال ا 7 في المستقبل ماوإن 290 بع روعة عه لكك لكي 
الحاضر ولا في الماضي': انه باطل بالاثفاق : 
١ : :‏ 2 : 

قوله ثانيًا : [ إِنَّ ")ع أهل اللَّغةٍ قالوا :«اسمٌ الفاعل إِذَا أفادَ الفعل الماضيّ لا 
اقلنة وقد قالرات أيعةا 2 : :و إذ أناة. الفقعل المصيل عل عمل 
الفعل ) و1" مكو الح ممه وامجي يو امهنا 
شك في فسادِه . 


5 


لددى 


ةذ #6 


قله لكا كو أ لا كر م ١‏ المُّخْبِرٍ » حقيقة أصلا ). 

قلنا : المعْتَبْر - عِنْدَنَا - شمرلا كات إن امكو أد عفرل اعفن جد 
من أجزائه ؛ ودعوى الإجماع على فسادٍ هذا التفصيل ممنوعة . 

قوله رابعًا : « الشخصٌ يُسَمَّى مؤْمنًا”'؟ - وإِنْ لمْ يكن مشتغلا - في 
الخال 00 يتستى الامان : ظ ٠‏ ا 

قلنَا : لا نُسَلُمُ أن ذلك الإطلاق”')حقيقة 

لد عليه : أل ل حول أن يقال في أكبر الصحاي : لمر لجل 





. الضرب »» وهو تصحيف‎ ١ : في ي‎ )١( 
.» يحصل‎ : : ١ لفظ‎ )5( 

(9) عبارة ل » ي : ١‏ الضرب له 6. 
(4) فاص نيادة : ٠‏ وكذلك 0 
(5) لفظ أ : وله فى وهو تصحيف . 


(5) في ل ١:‏ فإن ). (ه) آخر الورقة )١5(‏ من 7 . 
(/7) هذه الزيادة من ص . (8) لفظ ١ : ١‏ ويلزم و وني ي : « فلزم ». 
(9) في ن : دلا 1. (١١)كذا‏ في نء ولفظ غيها : ٠‏ بالموُمن 0. 


(١١)عبارة‏ ي : « بمسمى الإيمان في الحال 0 (؟١)عبارة‏ ص : ١‏ إطلاق الحقيقة 0 
3 - 7407 - 


كن كان : موجودًا ل إيانهم « ولا لليقظانٍ + إن نائم 03 لأجل نوع ان 
موجودًا قبل ذلك . والله أعلم . ١‏ 


المسألةٌ العالعة : 

اختلموا في أن المعتى القائم بالشيء” » هل يِب أَنْ يكن لَهُ منةُ اسم ؟. 

والحنّ التفصيل ا اا ابرع 
والالام - فلا شاك أن ذلك غيرٌ حاص [ فنا ]. : 

وما التِي لَه أسمام ‏ هَفِيْهَا بحنانٍ : 

أحدَهُمَا” : أنَهُ هل يب أنْ يشت الها مِنْهَا أسماء©! . 

الظاهر من مذهب:المتكلمين - تساف أن ازنك رانس وتخإن الجر لما 
قالك. > إن الله -اتفاق' - يخلقُ كلامةُ في جمني , قال أصحاينًا [ لهم" ]: ل 
كان كذلك - وجب أنْ يُعْكَقٌّ لذلك الل اسمٌ المتكلّمِ ©© من ذلك الكلام . 

عند امعزلة : أن ذلك غير واجب . 50-5 

ا ااه يُشتّق نحل من اسمٌ » فَهَل يجو أن مفو “الغير ذلك 
محل منة اسم 

00 

وعنك المعتزلة : تع ؟ لأ لله - تعالى يُسمٌى مُتكُلْما بذلك الكلام ٠.‏ 


| 1و0"©] استدلّت المعتزلةٌ [ لقولِهم7"] فِي الموضيعين : بأنَّ القعل والشك 





)1( 5 : « كفرهم الذي . 


(5) لفظ ح : ( بالنفس 00 ' (7) لم ترد الزيادة في 7 . 

(4) لم ترد الزيادة في ن .2 ١‏ (ه) لفظ ! : « الأول 1 

(5) فيا ي : (اسم 4. (7) لم ترد الزيادة في ن . 

(8) كذا في ص » ح ء وفي غِيتهما : « للمتكلم ٠‏ (ؤئغ لفظ ! : ١‏ الثاني ». 
)٠١(‏ صحفت في ن إلى : « يبتحق ٠4‏ ' (ه) آخر الورقة (47) من ن . ٍ 
(11) ل ترد الزيادة في 7.1 ْ (17) م ترد الزيادة في ن » ولفظ [ : ( بقوهم ». 
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و0 الخرج ] قائم بالمقتول والغروتت 7 وامجروج . ثم إن المقتول لا + يُسَمّى 
قاتلا - فَإِذَنْ : محل المشتقٌ منه دُلمْ يحصل له اسم الفاعل 1 وحَصّل ذلك ل لغير 
محله . 


جيبو" عنة : أن الجرح ليس عبارة عن الأمرٍ الحاصل في امجروج » بل عن 
تأثير قدرة القادر فِيْهِ » وذلك التأثيرٌ [ حكمٌ9» ع حاصل” للفاعل - : وكذا 
القول في القعل . ٠‏ 

وأجَايتٌ المعتزلة [ عنة 29 ]: أنه لا معنّى لناثير القدرةٍ في المقدور إلا وقوعٌ 
المقدور”" . إذْ © لو كان التأثي 7" أمرًا زائدًا ب:: لكان ما أن يكون قديما ؟ 


١1ه‎ 


ل ل ره ل ورد ' عِنْدَ 
عدم واحد منهمًا . 

8 00 لومش ار لل و و مت 0363 

أو [ مخدثا'"©: فع يفتقر إلى تاثير اخر : فيلزة'' “التَسَلسل2'"؟. 


.0 والجرح والضرب‎ ١ : لم ترد الزيادة في ن » وعبارة ي‎ )١( 
.) المضروب‎ ١ المجروح 4» على‎ ١ (؟) في ن قدم‎ 
, من ل‎ )7١( آخر الورقة‎ )»( 
.. فأجيبوا ». أي : .من قبل الأشاعرة‎ ١ : في ص‎ )*( 
. سقطت الزيادة من 1ع ي » ن‎ )4( 
.١ حصل‎ ١ : لفظ ن‎ )9( 
لم ترد في اخ ص.‎ )5( 
.» المقدورية‎ ١ : كذا في.ي ؛ وهو المناسب » ولفظ ن  1 ل » ص » ح‎ )/( 
(م) في١:ديره. ش‎ 
.» للتأثير‎ ١ : كذا في ي ؛ ص ء وفي غيهما‎ )9( 
. تقدمه ), وسقطت من ااي‎ ١ : لفظ ن‎ )٠١( 
.» في ص ء ح ء وهو الظاهر » وأبدلت في غيهما ب : « عندما‎ اذك)١١(‎ 
.» لفظ ل : « فلزم » وفي ح عي : « ولزع‎ )1( 
هذه الشبهة من شببات المعتزلة مع قوله الاني : « والذي يحسم مادة الاشكال ؛ لم يجب الامام المصنف‎ )١7( 
عنهما ئما حمل تحو الأصفهاني على الظن بأن المصنف اختار في هذه المسألة مذهب المسترلة . فراجع : الكاشف‎ 
-<ب). قلت : ولا يلزم من تقرير الإمام لأدلّة المعتزلة من غير إيراد إجابات عنها اخحتياره لمذهيهم لأن‎ ٠٠6/١( 
.)١67 /١( اخخقيارة في المسألة الأول دافع لمثل هذا الظن . وراجع الإبباج‎ 
- ه7144‎ 


ولي يسم ما شكال : أن الله - تعالى - خائق العام » واس الخال . 
مشتقٌ » 'من الكَلَتٍ اي 0 
ا 57 
: والدليلٌ عَلَى أنَّ اخلق عن" المخلوق' ا 5 
قديما' : لز قم العالّمأ» ون كان مُحدَنًا : لم التسَلسل . 

. وممًا يَدلْ على أنه ليس مِنْ شرط المشتيٌ منة”" قيامه ؛ بِمَنْ لَهُ الاشتقاق : أ 
المفهوم من | ع ف ل و 
) ٍ ) لا يقتضي 7" الحلول . الم 


ون لفظة الاين 3 والتامر 5 لكي لد ( والحدَّادٍ - مشعقة' “من أمور 1 
يمتنع قيامُها بن له الاشتقاق . ْ 


.: في ص ! « للعالم‎ )١( 

0 سقطت الزيادة من ن . 

(©) لفظ ل : « غير اء وهو تحريف . 

(5) كذا في ,١‏ حء وفي غيظا : + ان »؛ وهو تصحيف . 

(0) في ١‏ زيادة : د أن يكون 0. 

كذافي حء وفي غييها : ؛ الاسم ». 

(90) هذه الزيادة من ص . 

(0) في ص 7 :ه ولفظة ». , 

(») آخر الورقة )٠١(‏ من ي : 

(9) لفظ ١ : ١‏ تقتضي 6. ش 1 

)٠١(‏ كذا في ص »ح ؛ ولفظ غيهما ٠:‏ مشت .. هذا : وراجع : الكاشف لمعرفة إجابات الأشاعرة عن أدلة. 

ا ام ٠‏ وشرح الإسنوي وعليه سلم الوصول (؟ / 40 2 8 . ١‏ 
اراحاه و اعري وضع للجلال 285/00 15 أوضح فيا ضاويا د 

امحصول . 


7 
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المسألة الرابعة : 7 

مفهومٌ الأسودٍ شيءٌ د سين حقيقةٌ ذلك 3 الغيع © 
] - فخارجٌ عن المفهوم + فَإِنْ عل : عُلِمَ بطريق الالترام". 7 

[ وَانْدي ] يدل عليه - أَنّكَ تقول : الأسودُ جسم , فَلَوْ كان مفهومٌ 
الأُسود أنه جسم ذو سواد : لتنرّل ذلك منزلة ما يقال : الجسم ذو السوادٍ يِب أن 
يكونَ جسمًا . والله أعلمٌ بالصواب . 





.6 كذافي ي غ1ء وني نءل »ص نزبادة : 9 ما 0 وفي ح : :ماهر‎ )١( 
. لم ترد الزيادة في ن‎ )9( 
. من ح‎ )7٠( آخر الورقة‎ )»( 
. انفردت بهذه الزيادة ص‎ )”"( 
اه"‎ 


البباب الريابع 


في أحكام الترادف والتوكيد 
الألفاظ المترادقَةٌ ‏ مِىَ : الألفاظ المفردة الدالَه على مُسَمَى واحد , باعتبار 


واحد7؟ . ش 


واحتررنا بقولنا  :‏ المفرَدَة » عن « الرسه” "؟)و(الحدٌ )© 


وبقولنا « باعتبارٍ واحيد ٠‏ عن اللْفظتين إِذا ل واد باعتبار 
صفتين : ؟< الصارم ؛ و « المهند » أو باعتار الصفة وصفةٍ الصفة : 


3 الفصيج » و الناطق 4 فَإنّهما منّ ٠‏ المتباينة" , 


3 : أن ع َ بِينَ المترادف ”© وا ميحد :أن المترادفيْن يفيدانٍ فائدة واحدة 


5 





. )*4( » وقيل : هو عبارة عن الاتحاد في المفهوم . راجع : التعريفات‎ )١( 
هو نوعان : تام وناقص » فالرسم التام : ما يتركب من الجنس القريب » والخاصة : كتعريف الإنسان‎ )1( 
أو بها وبالجنس البعيد : كتعريفن: الإنسان‎ ٠ بالحيوان الضاحك » والرسم الناقص : ما يكون بالخاصة وحدها‎ ١ 
.)78( بالضاحك )؛ أو 0 بالجسم الضاحك ؛. راجع المصدر السايق‎ « 
: هو في اللغة : المنع . وفي الاصطلاح : قول يشتمل على ما به الاشتراك » وعلى ما به الامتياز . وهو نوعان‎ )( 
نام وناقص » فالحدٌ التامّ : ما يتركب من الجنس والفصل القرييين : كتعريف الانسان « بالحيوان الناطق ». والحد‎ 
الناقص : ما يكون بالفصل القريب وحده ؛ أو به وبالجنس البعيد : كتعريف الانسان « بالناطق 4 أو 9 الجسم‎ 
الناطق راجع: المصدر السابق (5ه-لاة).‎ 
.2) من‎ : : ١ لفظ‎ ):( 
. 1 آخر الورقة (0*) من‎ )0( 
. اللفظية )؛ وهو تحريف‎ ١ : لفظ ن‎ )©( 
.0 أ» ح : « الترادفة‎ ١ كذا ني ل , ص ء ولفظ ن ء ي‎ )5( 

ش 0 5 


ع و 0-0 71 3 . 1 
ل عينَ ' فائدّةِ الموكد » بل يفيدٌ تقويقة . .١‏ 
. والفرق بِيئَهُ وبينَ « النابه” »- كقولنًا : ٠‏ شيطان ليطان ) - : أن اتاب "© 
- وحدةٌ - لا يفيدٌ » بل شرط”) كونه مفيدًا تفدُمٌ الول عليه . 
> ا 
1 ما الأحكامُ . - يَف“ سانل 
المسألة الأولّى - في إثبَاته : ْ 
من القاس مَنْ ألْكرَم”"., وَرّْعَم”" . أنْ0 الذي يُطَنٌ أنهُ "© من المترادِفاتٍ. 
٠ 1‏ ل 
فهر [: در لتباين ه الصفات ء أو لتباين"' “الموصوف مع 
. وداقه 1 ١‏ 00000 ابعمما. 7 راف 8 
والكلام معهم : إما في الجواز وهوا' '' معلومٌ بالضرورة . أو في الوقوع » وهو :. 
(1) كذا في ص ء ح » وهو الصحيح . وفي غيرها : « غير 1.. ٠‏ 
(؟) في اح : ٠‏ امتابع 4 وفي ي : ( المتتابع ), وكلاهما تصحيف . 
(9) لفظاح : ٠‏ المتابع 4 وفي أي : ١‏ المتتابع » ويعرف بأنه الات إلاع عه ناكا ورد يكن 
له معنى راجع :: حاشية البناني على شرح الجمع .)7١50/١(‏ 
(5) في ي : ١‏ شرطه ». 
(ه) كذا في | . ص »ء نء ولفظ ل » ح : « فقيها 4» وفي ي : 1 ففيه ١ .١‏ 
0 و» وصرّح بذلك ابن السبكي في جمع الجوامع (550/1؟) فقال : علدنا 5-7 
لتعلب » وابن فارس . قلت. : الأول هو : أحمد بن يحيى بن زيد الشيباني الكت بأني العباس » إمامٌ الكوفيين في 
النحو واللّغة ولد سنة(٠‏ )ف وتنوفي سئة (141)هراجع : نزهة الالباء(*9؟ -148) وأسا الثاني فهو أبو 
الحسين أحمد بن فارس بن زكريا الرازي من أكابر أئمة اللغة . انظر دواو 002 
(/) لفظ ل : 0 فرعم 4. ٍ 
(8) في ي : 9 أنه )» وهو تصحيف . 
(9) في ي زيادة عبارة ٠:‏ لصفات والكلم سنهم »» وهي زيادة 5! سيأقي سبق إليها طرف لامع . . 
)٠ 2‏ سقطت الزياذة من أ ني . 
(») آخر الورقة (46) من ن . 
1 لفط ارد ا 


- 764 


إِما في لغتينٍ » وَهُو - أيضًا - معلومٌ بالضرورة , أوْ في لغةٍ واحدةٍ . [ وهو" ] 
و ع ك0 

مثل الاسيد واللِيثِ ‏ .والحنطة والقمح . 

.والتعسفاث الي يذكرُها الاشتقاقيونَ في دفع ذلك » مِمّا لا يشهدُ بِصّحُتَا 
عقل ولا نقلل : فَوَجَبَ يه عي 

دا لط لنة 

المسألة الثانيةٌ: في الداعي”” إلى الترادف: 

00 ل 1 َ 1 

الاسماء المترادفة :.إما أن تحصل من واضع . أو من واصْعَيْنٍ : 

ما الأول - : فيَشبهُ أن يكون [ هُوَ”؟) ] السببٌُ الأقليٌ © , وَفِيْه"2 سببانٍ : 

الأول : التسهيل والإفدارٌ على الفصاحة؛ لأنّهُ قد يمتنمٌ وزنُ البيتٍ وقافيئُةُ مع 
بعض أسماءِ الشيء » ويصح مع الاسم الأعر ١‏ وركها صل عاب السجع "2 
والمقلوب ومْجنّسِ وسائر أصناف البديع ».مع بعض أسماء الشبيء دون لبعض 

الغاللى 000 : القكي: 29 من ا "االققيود بإحدّى العباريين عفد نينا 01135 


الأُحرّى 





(1) ترد الزيادة في 1 ي 

(1) ومن أمثلة تكلفاتهم : ما قالوه من أن ألفاظ 0 القمح والبر والحنطة » غيز مترادفة ؛ لأن الحنطة اسم ذات » 
أما ٠‏ القمح أفهو مشتق من « الإفماح ‏ أي التعب والحشقة . لأنها يتعب في زراعتها » وأما ٠‏ البر » فهو من 
١‏ البرا ؛ أطلق عليها : لأنها قوام بنية الانسان . وراجع : أمثلة أخرى في الكاشف ٠١0/١(‏ - ب))» والنفائس 
(5/1١)؛‏ وإن كان القرافي بعد أن أورد الكثبر من تلك الأمثلة ذكر : أن هذا جار على قواعد الاشتقاق 
الأكبر . ش 

(*) لفظ ل : ١‏ الدواعي »2. 

(5) لم ترد الزيادة في ح » ن . 

(ه) لفظ ص » ن : «٠‏ الأول .١‏ 


(0) في 1 ا 

(0) هو : تواطوٌ الفاصلتين من النثر على حرف واحد في الآخر . فراجع : التعريفات (079) . 

(م) أي السبب الثاني . 

(ة) لفظ ي : ؛ امكن .١‏ 

(١٠0)في‏ 1 : د إفادة .١‏ (١1)لفظ‏ ن : ٠‏ تساري 4 رهر تصحيف ‏ 
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وَأمَا العاني 9 : ةن يكونَ هُوَ السببٌُ الأكثري» وَهُوَ امنطلاجا 
إحدى القبياتين على اسم لشيء ”)ع غير الذي اسطلقفة الفيلة الأشرّى عليه 2 78 
اشتباز الوضعَيّن بعدّ ذلك . ١‏ 

ْ اا 
ومنّ الناس 0 : الأصل عدم الترادف لوجهين 
الأوّلِ : أ 6 بالفهم التام ؛ لااحتهال أن 1 المعلوم لكل واحيد من 

المتخاطبين غير 0 الذي يعلمُةُ الآخرٌ ؛ فعنك التتخاطب .لا يَعْلَه ) كل واعر" 
منهما مرادٌ الآخر » فيحتاج كلى واحيد [ هنبا" ]إلى عد تلك الالفاظ + حرا 
عن هذا المحذور » فتزدادُ المشقة . 


الثاني ام روفاك ارت الأصل . 
المسألة الثالثةٌ : في أَنَّهُ هل تب ”© صحَحة إقامة كل واحيد من المترادٍفين 9" مقامَ 
الآخر أم لا !. ش 
الأظهرٌ - في أوٌل النظر ذلك ؛ لأَن 5 لابن ون يفيك كل واعن مهنا 
عينَ فائدة الآخر » فالمعنى لَمّا صحٌ أَنْ يُضَمٌ إلى معنى - حيئّما يكونُ مدلرلا لأحد. 
اللّفظين - لابدّ وأن يبقى *) بتلّك ”1 الصفة حال”'' كونه مدلولا للفظ الثاني ؛ لأن: 





وماق ان مضل الرادت ضفي 

ل و د الي 1 لسن قد : ( للشيء ). 

رم لفظ ن ؛ ص : ٠‏ مخل ), 

(4) لفظ ل ؛ ١‏ تعلم .٠‏ 

زه) ل ترد هذه الزيادة في 7 .. 

(5) لفظ ي : « يجب » والمراد بالوجوب هنا : اللِّمُ . فراجع : الكاشف .)١-1١9/1(‏ 
(9) كذا في ل » ولعله الأنسب » وف غيرها : ١‏ المترادفات ©. 

(م) لفظ ١‏ : ('ييقى 4., 

() لفظ ن : ١‏ بذلك 4 وف ص » ح : ١‏ تلك ٠‏ بحذف الجار . 

.٠ كذا في ح ؛ ولفظ غيها:: ( حالة‎ )1١( 


كه؟- 


صِحّة الضم من [ عوارض المعاني ؛ لا مِنْ” ] عوارض الألفاظ . 

والح : أنّ ذلك غيرٌ واجب » لأنَّ صِمُةَ الضمٌ قد تكون من عوارضي الألفاظ ؛ 
أن العنى الذي يعبر عن في العرَة بلفظ ٠‏ من » يعبر" عن في الفارسية بلفظ 
آخرّء فَإِذًا قلت : ( خرجتٌ من الدارٍ ) ل استقامٌ الكلام الى ادل عه 


ه س لاه 


. وحدها - برادفها [ مِنَّ الفارسّية”" ] - : لَمْ يَجْرْ‎  ) مِنْ‎ ١ 
0 يدا امنا بالعاء ون يل العانيب‎ 
ذا عُِلَ ذَلِكَ في لَعتيٍ - فَلِمَ لا يجوز مئلهُ في لغةٍ واحدة 9) ؟.‎ 
» م‎ # 

المسألةٌ الرابعةٌ : إِذّا كان أحدُ المحرادفين أظهرّ ‏ كان الجلى بالنسبة :إلى و 
شرحًا لَهُ» وَرُيّما انعكس الأمرّ بالنسبة إلى قوم أخرِينَ . 

وَرَعَم 0 كثير من المتكلمية : أنَهُ لا معتى للحدٌ إِلّا ذلك لكَ ؛ فقالوا : الحدٌ تبديل 
مح اانه احضو الصا 

وليسّ الأمر كما ذكروة على الإطلاق » بل اماهيّة الفرذة 2 إذا حاولا :تغريلها 
بدلالة المطابقة - : كخ © يَكُنْ إِلّا على الوجه الَذِيْ ذكروة : 





4 ساقط من ن . وه الفظني م امير‎ )١( 
سقطت الزيادة من ن . وذكر القرافيٌ أذّاق تسعة عأها عل الخدرو امي تدج الأنامت يدلا شن‎ )( 

قوله : ؛ برادفها - من الفارسيّة » كلمة : « أز » وهي بمعنى « من 4. فراجع : النفائس .)١-151/1(‏ 
25 خالف البيضاويٌ الإمام في هذا واخختار التفصيل ::فعنده تجهب صحة إقامة كل واحد من المترادقين مقام 
الآخر إن كانا من لغة واحدة بخلاف ما إِذا كانا من لغتين فراجع : منهاجه بشرح الإسنو سنوي )17/١(‏ اط 
السلفية . وراجع شرح مختصر ابن الحاجب (1/ /180) وقارن بين ما فيه وبين ما نقله الأنوي عنه ‏ وانظر : 
جمع الجوامع بشرح الجلال (47/1): والكاشف .)١- ٠١9/1(‏ 
(5) لفظ ن :: ١‏ فرعم ). 
(5) في ن عي : ١‏ تنبيها ؛» وهو تصحيف . 
(/) لفظ ١ : ١‏ المفهومة )؛ وهو تحريف . 
(8) كذا في ن عي » وفي 1 :١ل‏ يمكن »؛ وعبارة ل » ص : ١‏ لا يمكن 0. 

لاه؟د ش 


المسألة الخامسة : 
في التأكيد وأحكامها : 


وفيه أماث ا 


الأول 0١‏ ]: اتأكيذٌ هو: لط الموضوعٌ لتقوية ما يَُهمْ من لفظ آخر". , 

ش : ا د 1 
الثافي :الشيء إما أن يُرَكُدَ - بنفسه أو بغيره [ ف*"ع الأول: كقوله علية . 
الصلاة والسلامُ : ١‏ والله ارون ريا ٠‏ والله لأعرُونَ فنعا : ولله رون 
ريا 0 ْ ظ ش 





(1) سقطت الزيادة من ن» ح|. ٠‏ ؛ 
)١(‏ وفي المنتخب ورد نفس هذا التعريف فراجع : ( ورقة 4 ١‏ - ب )؛ وقال صاحب الحاصل : هو : 2 .تقوية ما" 
فهم من اللفظ الأول بلفظ ثان ؛ فراجع : ١6(‏ - ب زاد الأصفهائيٌ عليه : ٠‏ مستقل بالدلالة ٠‏ وقال في تجوير:' 
الزيادة : ليخرج التابع . فانظر : الكاشف 1١١ /١(‏ - 1)» وراجع : نهاية السول )١١8---117/5(‏ ط . 
السلفية . للاطلاع على ما ورد على كل من التعريفين » وراجع : تعريفات الجرجاني ص (84) . ا 

و5 اانه لوي ظ 
و ارج ابي حيرت ومسا مواق زد اللان. الطل: لمشيو وخر ل :الم سكت | 
فقال : إن شاء الله » . الحديث رقم (* 018 » وقد رواه مسئدًا من حديث ابن عباس وأخرجه أبو داود ' 
مرسلا من رواية عكرمة عن ابن عباس , والحاديث رقم (7780 0018 . وأخرجه العراقي في تخرعجه لأحاديث . 
المنهاج » الحديث رقم (؟) ص (7188) من مجلة « البحث العلمي 6. 0 
هذا : ولقد أخرج البخاري عن سليمان بن رد - رضبي الله عنه - أَنّه قال : سمعت النبي - عَم - حين : : 
أجلى الأحزاب عنه - يقول : 9 الآنَّ نعرُوهُم ولا يعرُيًا » تحن نسيرٌ إلييم ». وأخرج لفظ أ-مد أيضًا من هذا'' 
الطريق على ما في التعريف في أسباب ورود الحديث الشريف .)974/1١(‏ وقال القسطلاني.في « المواهب '' 
اللدنيّة » 45/1 :)١‏ «وانصرف- عه - من غزوة الخندق يوم الأربعاء لسبع ليال بقين من ذي القعدة وكان قد , 
أقام بالخنندق خمسة عش يومًا , وقبل : أربعة وغشرين يومًا. - وقال عليه الصلاة والسلام : لن تخزوكمْ قريش بعد ٠‏ 
عامكمٌ هذاه, 0 
١‏ وفي ذلك عَلَم من أعلام البو ١ه‏ عليه الصلاٌ ولسلمٌ عتمر في السنة لني صدته تريش عن الي . 
ووقعت اهدنة بينَهُم إلى أن نقضرها . فكانَ ذلك سبب فتح مكة . فوقمَ الأمرُ ا قال عليه الصلاة والسلام .., 6 
9 وقد أخرج البزار - من حديث جابر - بإسناد حسن - شاهداً لهذا ولفظه : ٠‏ أن الب - عي - قال يوم 
الأحزاب - وقد جمعوا له جموعًا كثيرة - ٠‏ لا تَمروتُكم بعدهًا أَبدّا ٠‏ ولكن أنم تغزونهم . ؛ أه. وعليه فيكون لفظ .!. 
ارصع الم 0 د -. 
دمهة؟7 - 


والثاني على ثلاثة أقسام : 

فَإِنْ لفظة”" التأكيد إمًا أنْ يَخْتَصّ بها" المفر » وهو : لفظ « النفس و5 
العين »؟ أو المشّى وهو : « كلا وكِلْمًا »؛ 

0 7 2 ع 2 اع - 2 راع 

أو الجممٌ وهوّ : « أجمعون أكتعون أبصعون , والكل ”2 » وهو أم الباب . 

5 5 0 

وقد يكون داحلا على الجَمّل مقدّمًا عليبا : كصيغة « إن » وما يجري مجراهًا . 

الثالثُ : في حسن استعمالِهِ , والخلاف ٠‏ فيه مم الملاحدة” الطاعنينَ في 
القرآنٍ . والتزاعٌ : إمّا أن يقمّ في جوازه - عقلا , أو في وقوعه . 

ما الجوارٌ - فهو معلومٌ بالضرورة”" ؛ لأَنَّ التأكيك يدل على شدَّة اهتام القائل 
بذلكَ الكلام 5 

وما الوقوعٌ - : فاستقراءٌ اللّغاتِ - بأسرها - يدل عليه . 

واعلم : أن نّ التأكيد - وإن كان حسئاء إلا أَنَهُ متّى أمكنّ حمل الكلام 
على فائدة زائدة : وَجَبٌ 6 هُ إِلَيِهَا . 


واه 





- ذكره الحافظ المقدسيٌ في ٠‏ تذكرةٍ الموضوعات ٠‏ ص »)0٠١17(‏ بلفظ : « والله لأغزونٌ قريشًا , قال في الثالثة : 

إن شاء الله » (أي : أنه أقسم بذلك ثلاث مرات وحم الثالثة بالمشيكة) ثم قال : 0 فيه يعني في سنده - محمد بن 

إسحاق البلخي : يأني عن الثقات بما ليس من حديثهم ١1.ه‏ . 

,) لفظ‎ ١ في ص ء ح‎ )١( 

١ : كذا في نا ء يء ولفظ غيها‎ )١( 

م في دءعيءل :وأو ). 

(4) كذا في نعي » ص ء ح ء ولفظ ل : « كل » وفي 1 : « أو الكل ». 

| . 1 آخر الورقة (1؟) من‎ )٠( 

. (ه) كذانيا ل ء ولفظ غيرهما : « الملحدة »» وني ح . ي بعدها واو عاطفة لعلها زيادة من الناسخين . 

(5) كثيرًا ما يطلق الإمام المصنف كلمة الضرورة ولا يعني بها : البداهة عمومًا » بل البداهة عند أهل اصطلاح, 

معيّن » أو ما يحصل من العلم بالشيء بعد استقراء تام كالّذي يريده بها هنا . وراجع : الكاشف (1/ 0١-11١‏ 
 169-‏ 


الرابعٌ : في فوائد التأكيد”" » وسيأتي إِنْ شاءً الله تعالى - ذكيُعَا في باب 
« العموم ) عند لال ١‏ الواقفيّة » بحسن التأكيد عا ى الاقتراة: ' يلك المي 


. لفظ ي :6 التأليف 6 وهو تصحيف‎ )١( 
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الاب الخامس 
في الاشتراك 


الَظُ 1 المُسْرَكُ 0" ع هو : اللفظ الموضو ع7 لحقيقتين مختلفتين أو أكثرٌ 
الات ويخك مها كذلك. 

ين ]فوا : و الموضد06) لحقيقتين مختلفتين ) - احترزنًا”2 به عن 
الأسماء المفردّة . | 

وقولا : « وضِعًا أوّلا » احترزنا [ 06 عَم يدل على الك بالحقيقة » وععل 
غيره بامجازٍ . 

ولا : د منْ حيث هما كذلك » - احترزئًا به عن النَّفِظِ « لمتواطى ء 0 فَإِنّه 
يتناول الماهِيّاتِ الختلفةً » لكنْ لا منْ حيثُ إنّها”" مختلفةٌ » بل مِنْ [ حيث * ] 


إِنّهَا مشتركة في مَعْنى واحبد . 


المسألة الأولى : . 


في بيانٍ إمكانه .' ووجوده : 





(1) سقطت هذه الزيادة من 1 . 
(؟) كذا في ح » وعبارة غيرها : « اللفظة الموضوعة »6. 
() سقطت من ١‏ ء ولفظ ص : ١‏ وقولنا .٠‏ 
(4) في ل » ص : ١‏ الموضوعة 6. 
(ه) عبارة ح : 0 احتراز عن الأسماء 1 
(7) سقطت هذه الزيادة من ص . 
0 في نعي ءص 1١‏ :دهي 0. 
(ى) هذه الزيادة من ح . 
للف 


وود اللفظ المُكْترَك : إما أنْ يكونَ واجبًا ‏ أوْ مُمَْيًا » أو جائرًا »«وقال بك 
اعد 12 هده لأسا فائل.: 

ما القائلونَ بالوجوب - فَقَدْ احتجوا بأمرين : ْ 

الأول : أنَّ الألفاظ متناهية » والمعاني غير متناهية » والمتناهي إذا ع على خر 
المتتاهي : لزمّ الاشتراك . 

1" عإنّما قَلنَا : « إِنَّ الألفاظ”© مساهية ) ِلأنّهَا م ون الخروه 
المتناهية » والمركُبُ من 'المتناهي متناهي . | | 

وَإنّما قلنَا : « إِنَّ المعاني غيرٌ متناهية  »‏ لأنَّ 9" الأعداد [ أحد” ] أنواع 
المعاني 7 » وهيّ غيرٌ متناهية . ظ 

وأ أن لمنناهيّ إِذَا وُرُعَ عَلَى غير لمتناهي - حصّل الاشيِرّاك - : فهر 
معلومٌ بالضرورة ٠ ٠ 2٠.‏ 
الثاني : أن الألفاظ العامة : ( كالوجود ) و «الشيء )» لابدّ مُنْهًا في 


ثم : قل ثَبَت 0 [ أ أن" ] رحو كلى شيءٍ نفس ماهييه » فيكون كل شي 
اما امهرد الخ : فيك ول اللوججر و ليها » بالاشتراك . | 
والجوابث عن الأرْلٍ - بعد تسليم المقدّمتينٍ [ الباطلتين ]27 - أن 
قل :107 الأ 40 يفميدها المسكرة بالعسنية نايا تإلهم الا 





(ه) اخر الورقة (١؟)‏ من ي . 

. » ل ترد الزيادة في ل » ي'. (؟) عبارة مع : « إنها مسناهية‎ )١( 
. سقطت الزيادة من ن‎ )4( .١ ني لعي 2 1آء ح : و فلأن‎ 
. الموجودات » والأنسب ما أثبتنا‎ ٠ : (ه) كذا في ص » ولفظ غيرها‎ 

.6 بينا‎ ( : ١ لفظ ي ::« يغبت 4؛ وفي ص »ء‎ )١( 


(9) سقطت من ن . (ه) آخر'الورقة (47) من كن ٠‏ 
(م) سقطت هذه الزيادة من ن . زق في ١‏ زيادة : ١‏ إت ). 
)٠١(‏ في ح نيادة : دهي 0., () آخر الورقة (75) من ل . 
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يَْرَعوْنَ في أنْ يُسمَوا كل واحبد من الأمور الِّي لا مباية لها » من ذلك [ يسما ”" ] 
لا يخطر ببالهم ) ؛ فكيف يقصدونَ تسميئهًا ؟ بل لا يتقصدودَ إلا إلى تسمية أمورٍ 
متناهية » ومكنُ أن يكون لكل واحد منهًا اسم مفردٌ . 

وأيصًا : فَكُلُ واحد منْ هذ الالفاظ المتناهية » [ إِنْ دل على معانٍ متناهية - : 
لمْ يكن جميمٌ الألفاظ المتناهية”" ] دالّا على معانٍ غير متناهية ؛ لأنّ امتناهي إذَا 
ضِبُوْعِفٌ مراتٍ متناهية : كان الكل متناهيًا . 

ون دل كل واحد مها أ بعضمها علّى معانٍ غير متناهية : فالقول به مكابرة . 

وعن الثاني : آ5"] لاتُسَلمْ أن الألفاط العامة ضروريّة في الَغاتٍ » وإن9 
سَلْمْنَا ذلك 9 لا بُسَلم: أن الوجودٌ غيرٌ مشترك في المعنى . 

وَإِن5 سَلننا لك 0ل لاعوز اشتراك المجرداك جا بأسها تف حك 
واحد سوي الوجودٍ - ومُوَ المُسّمّى بتِلكَ اللّفظة العامة ؟. 

ما(" القائلون بالامتناع 318و كز قالناة: 
الخاطبةٌ باللّفظِ المُشبْرَكِ لا تفيدُ فهمّ اللقصودٍ - على سبيل القام؛ وما يكون 
ولك :كان ايسا انايو "ب عل ماسسا ل تري 3" ماله أن الل 
عدمٌ الاشتراكِ - وما يكون منشأً للمفاسد 5" - : وجب أَنْ لا يكون. 


والجواب : 





. لم ترد هذه الزيادة في ص‎ )١( 

١؟)‏ ما بين المعقوفتين سقط من ن » ولفظ ؛ يكن » في غير ح : ١‏ تكن 0. 
() سقطت هذه الزيادة من ح . 

(4) لفظ ص ء ل ؛ « ولاك ». 

20 هذه الزيادة في غير ح : 21 أبدلت بالضمير - ٠‏ ه )- 


(5) في ص ء حء ل : «ولإن ». (97) لفظ ي ء ! : ٠‏ ولكن ). 

(م) في نعاءي : « كلها ). (ة) في غير ن : ( رأما .١‏ 

.» المفاسد‎ ١! : في ح ء ص‎ )١1( . نرد هذه الزيادة في ن‎ /)٠١( 

(؟١)‏ لفظ ص : ١‏ تقريرها ). (17) كذا في ي » وف غيرها : ١‏ المفاسد ). 


ا 


لا نزاعَ في نذالا عه الفهمٌ التامٌ مم29 سماع الّفظ المُكْيَرَكِ 1 117 
لقو كيريد نيد لان أسماء الأجتاس غيرٌ دالّة على أحوالل تلك المُسبَمّياتِ لا 
نيا ولا إثبائاً » والأسماع ”" المشعقة لا دل غلى تعيّن ”" الموصوفات ابه م ولَّمْ 9؟ 
يلم من ذلك جزم القول بأنّها غيرٌ موضوعة” : » فكذا ها هّنا . ْ 


رإذا بطل هذان القولانٍ : فنحن تُبيُّ الامكان أولا »نم الوقوعَ ثانيًا ا" 
يَانُ الإمكانٍ - فِمِنْ (" وُجهين : ش 


الأَوّلُ: أَنَّ المواضعة تابعة لأأغراضي لمتكلم؛ وقأد يكونٌ للإنسانٍ عرض في ' 
تعريف غير هو شيئًا على التفصيل اوفك بكرن غرطلة ريت قلتي 0 
بحيثُ يكونٌ ذكرٌ التفصيل سيا للمفسدة-: كما روي عن الل 
عنهُأنهُ قال للكافر الذي سألهُ عن رسول الله-صل الله عليه واله وسلم- 
ذهايهمًا إلى الغا : من ال ورجل يَهْدِيني السَببل 4 00 
نا له كر الم انها بصحّة الشيء على التعيين» إلا أنه يكونٌ واثقًا 





(1) في ن 1٠‏ ءي ١:‏ بسماع ). 5 لفظ ح :١د‏ فالأسماء 6. 
(م) في نء ل ٠ع‏ ي : ١‏ تعيين 0 (4) فيي :دلا ». 
هع كذا في ن » ولفظ غيرها : « مشروعة »: وهو تضحيف طريف . 


وه آخخر الورقة (77) من ج . (5) لم ترد هذه الزيادة ينه ا 


7) لفظ نع آي : 0 من 0. (») آخر الورقة (99) من 1 
(8) في ص ٠»‏ ح ء ل زيادة': ( أنه 6 8١‏ لم ترد ١‏ الفاء ) في ن ٠ص‏ . 


٠١ :‏ أخرجه الهم مد في المبند (6 /10) وقال القسطلائي في الواهب اللي ١‏ /جم 00 ا 
ابن مالك : ٠‏ أَنّه يي أقبل إلى المدينة وهو مردفٌ أبا بكر - وأبو بكر شيخ يعْرَفُ ء والنبيّ - عَييهِ - شاب إلا 
يُعْرَفْ - قال : فيلقى الرجل أابكر فيقول / : يأب بكر » من هذا الرجل الذي بين يديك ؟ قال 00 : هذا 


الرجل يبديني السبيل . قال : فيحسب الحاسب أنه إنّما يعني الطريقٌ » وإنما يعنى سبيل افير 0 الحديث رواه . ١‏ 


البخارى ل ل 1 الفنتح - وقد روى ابن سعد - يعني : في' الطبقات : 
ول - 080 ) دأنه -مَِهِ ‏ قال لأبي بكر : أله عنّي الناسس » فكانَ إذا سئل : من أنتَ ؟ قال ': باغي 
حاجة ! فإِذا قيل : مُن هذا معك .؟ قال : هذا مبديني السبيل». وف حديث الطبراق رواي أسماء - بنت ألي بكر 
- : و فكات أبو بكر رجلا معروفًا في الناس فإذا لقي لاق يقول لأني بكر : من هذا ملك ؟ فيقول؟: هذا ييدينى 
السبيل بريد : الحداية في الدين ويمسبه الآخر دليلا :. 
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بصكة وجود أحدهمًا لا محالة اعفد قلا الف اليتق وله كدت ولا 
يكذبٌُ ولا يظهرٌ جهِلَهُ بذلك ؛ فَإِنْ 
كان مرادي . 


1 


: (7 رول وله أن نتَ1 ١‏ دا 5 
أيّ معنى يصحٌ فلهُ أن يقول : [ إِنَّه'' ] 


الفاني : [ أنَ20 ع ما ذكروةٌ من المفاميد لوصح - : فَإِنّمَا يقدح في أن يضعَ 
الواضمٌ لفظًا لمعنيين - على سبيل الاشتراك » لكنّهُ يجورٌ أن يوجدّ المشتركُ بطريق 
ا 0 لشيء » وقبيلة أخررى ذلكَ الاسم لشيءٍ آخر 
م ُ يشيع" الوضعانٍ ٠‏ ويخفى © كوثة. موضوعًا" للمعنين بن جه القبيانين . 

1و ] أمّا الوقوعٌ - قَمِنَ الناس مَنْ قال : إن كل > مَا يُظَنّ مشتركا - فَهُوَ : 
إِما و أنْ يكونَ””' ع مُتَواطِكًا » أو يكونَ حقيقة في أحدهمًا » مجارًا في. الآخر » 
كالعين: : فَإنّهُ وَضيم أولة - للجارحة المخصوصة . ثم ُقِلَ إلى الدينار ؛ لأنَهُ في 
الغرَّةٍ والصفاء كتلكَ الجارحة » وإلى الشمس ب لأنّها في الصفاء اد 
الجارخة » وإلى الماء لوجود المعنيين فيه . 

سدس ل ابوس اسه ا 

والدليل 1 عليه” 'م: أنّا إِذَا سمعنًا ( اد َْ"'انفهَمْ أحد المعنيين 0 مرخ 


غير 3 بعيي ل 0 »كان اللفظ متواطكًا ؛ أو حقيقة في 
أحدهنًا انا في الأعر #:+ لما كان" كدلك: . 





جد خا 

.6 زاد ن لفظة : ( يكون 0. (0) لفظ 1 : « المعنيين‎ )١( 
. رمع ل ترد هذه الزيادة في ص » 1 . (4) لم ترد هذه الزيادة في ص‎ 
(ه) آخر الورقة (817) من ن . (ه) لفظ ح: و يضع).‎ 
.4 ونخفى‎ ١ : ١١ في ن‎ 27 .١ نشيع‎ ١ : لفظ ص » ن‎ )5( 
. موضوعة ). (5) سقطت « الواو ) من ن‎ ١ لفظ ي‎ )8( 
.2: هذه الزيادة من بح . : (١0)ل ترد في‎ )٠١( 

00 لفظ ن : ١‏ الفرق » وهو تحريف . )في نعي : « وم يفهم ). 


(4١)في‏ حءل 0 الأمرين 20 وعبارة ص : « إِلّا أحد الأمرين ». )١6(‏ ساقط من ن 
(15)في لءنءي١1:دفلره.‏ 0 تنظ ع 21 بكرن 0 
د 56"؟ - 


فإن قلتٌ: لِمَّ لا يجوز أن يقال: كان حقيقة في أحدهما مجارًا في الآخر ثم خفيّ 
ذلك!. ْ 0 

0 1 3 _ 
قلتُ : أحكامٌ اللّاتٍ لا تنتهي إلى القطع ” المانع من الاحّالاتٍ البعيدة” وما 


ورور 


00 . وهو المقصودٌ . والله أعلم . 


اي 


- 
3 1 


المسألةٌ انا 

في أقسام 3 © المشمرك . 

اللفهومانٍ . إمّا أن يكوئًا متبايتين : او ار لاض االمسي 
4 القرء 0 ولا يكوا تباي » بل يكون بيهما علق - وحيتيل وك 
يكون أُحَدُهُمًا جزءًا من الآخرء أو لا يكونٌ . 

فَالأوّلُ مثل مَا إذَا سمي معنى عام باسي» وسُمُيّ [معنى 1 
خاص -تَحنَهُ -بذلك الاسم: فوقوعٌ الاسم عليهمًا حوانو © هيذوديكون ش 
بالاشتراكِ -مثل «الممكن إذا » قبل لغير الممتن؛ و[قيل”" ] لغير الضروري ؛ فَإنْ. 7 

غيرٌ الممتنع أعم من غير الضروري» فإوًا9© 3 قيلٌ الممكنٌ عليهمًا: فَهُ وراماك ش 

وأيضًا : فقولةُ على الخاصٌ-وحده-» قو بالاشتراك-أيضمًا-: بالنظر إِلَى ما 
من المفهومين الختلفيْنٍ. ْ 

وناك لم يكن اتوتهها حرلاء نَ الآ فلاب ون يكون أحدهُمًا صفةٌ للآخر ‏ 
وهو: 5 إِذَا مُمّيَ شخصٌ أسودٌ اللّونِ ب«الأسودى فإِنّ قول © «الأسوده. 
عليه-من عت 7 لقبٌ » ” ومن حيثٌ إِنَّهُ مشتقٌّ_بالاشتراك . ثم إذا نسبت ذلك" 
الشبخض إلى «التتارةء فَإِنْ اعتبرتَ لونة: كان الأسودٌ مقولا علية 


. ياي : ؛ اللفظ 4؛ وهو تمريف‎ )١( 
. التعبدية 4» وهو تصحيف طريف‎ ١ : ١ (؟) لفظ‎ 


زفق 





5 في ص : ١‏ لفظ 1. | (4) هذه الزيادة من ل » ! . 
(ه) في ل : « الخال 0.4 ظ (0) آخر الورقة (4*) من ل . 
(5) لم ترد هذه الزيادة في ني 9) لفظ 1 : د وإذا ». 

(8) في ص : «١‏ قرلك »6. | (9) في ل زيادة : ١‏ بالتواطيء 6. 
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وعلى القارٍ بالتواطوٌء وإِن اعتبرتٌ اسمَّهُ: كان الأسوة مقولا عليه ص القار 
بالاشتراك . 
عه اه اير 3 7 8 ” 2 
0 لا نوز أذ يكرة ال معنا من عدم الخيء وبوته لالط 
أن يكونَ بحال: متّى27 أَطَلِقَ أفاد شيئاء وَإِلّا كانَ 29 عبئاء والمشعرك بين 
النفي والاثباتٍ لا يفيدٌ | إِلّا التردد بين النفي والاثباتٍ » وهذا لون لكل أحيل 7) 
ْ +ع ة» 
المسألة الثالنةٌ : 
في سبب وقوع الاشتراك : 
السببٌ الأكثري 25 - هو : أن تضع” كل واحدة” من القبيلتين : تلك © 
اللفظة لمُسَمَى © آخر ء ثم يشر الوضعانٍ : فيحصلٌ الاشتراك. . 
0 - هو : أن يضعَهُ ه[ واضة” '] واحدٌّ لمعنيين » ليكون » المتكلم 
من التكلم بامجمّل ؛ وقد سبق في الفصل السسالف 433 أن التكلمَ بالكلام 
توس ما العقلاء 0 
د 5 الذي 0953 به كرن اللفظ. معكا هدالق بق 


8 - وهو : أن ممع تصريع © أل لغ [ به" ع. 


.2 لكان‎ ١ : دإذا». 20 (0) في ل‎ : ١ لفظ‎ )١( 

(") لفظ ح : ١‏ واحد 0. (4) لفظ 1 : « الأكبر 0. 

(©) كذا في ص »ء وف غيرها : 9 يضع ». (5) في ناي ءل» ح ١:‏ واحد ؛. 
(/) عبارة ص : ٠‏ ذلك اللفظ ». (8) لفظ ص : ٠‏ بمسمى 0. 

(9) عبارة ٠ : ١‏ والأقل أن 0. (ه) آخر الورقة (14) من ن . 
)٠١(‏ ترد الزيادة في ن ٠‏ أ ء ص . (ه) آخر الورقة (؟١)‏ من ي . 


)١11(‏ لفظ 1 ٠:‏ السالفة »؛ وراجع التقسم الثالث 

.) فأما‎ ١ : كذافي اءعي»ء وفي غيهما‎ )١7( 

.6» كذا في ح وعبارة النسخ الأرى : « به يعرف‎ )١( 

4 ني 1: ١‏ بالضرورة ). 

(15) لفظ ٠: ١‏ بتصرع ). (17) سقطت.هذه الزيادة مرا ح » ن . 
-/ا6” - 


وَأمَا. النظرٌ "© , وذلك . أنّا سنذكرٌ - إن شاء الله تعالى - الطرق :الدالّة عل 
كون اللفؤلة حي عق 0 فإذا وُجِدَتْ تلك الطرق في اللّفظة 
الا - بالتسبة إلى : معنيين عاسم : حكمْنَا” بالاشعراك . 


00007 فيه طريقين آخرين:: 

أحدهُمًا نشي لعفي ل عل الاشعرالكة ل" الاستفهاة ا عن 
طلب الفهم » وطلبٌ الشيء - حال حصوله - مُحَال . 

والفهمُ إِنّما [ ل191 ] يكون حاصلا لو كان م 

الثاني : قالوا : اسنْعمال اللقّظ في معنيين - ظاهرًا - يدُلُ على كوه حقيقة 
فيهمًا ؛ دواعي لاخر 

واعلم : آلا سي ات إن كبك اله تَعَالّى - في باب العموم » أن .هذين 
الظريقين بي "لا مراص الأشراة , 


المسألةٌ الرابعة : 
ا ا - على الجمج . 
د ذَقبَ الشافعي” » والقاضي أب بكر - رضي الل عنما - إلى 





5 لفط 1و بالنظر 6 (9) في ن ءل » ح »ء ص : ١‏ اللفظ .١‏ 
(ه) آخر الورقة (7) من ح . (5) لفظ ح : ٠‏ حكم ؛. 

(0) آخر الورقة (77) من 1 . (4) سقطت من ل عي . 

ه) في ١ : ١‏ اللفظين 6 وهو تصحيف . (5) لم نرد ؛ الواو ؛ في غير 1 . 


(/9) هو الإمام الغنيّ عن التعريف : أبو عبد الله تحمد بن إدريس بن العباس بن عثهان بن شافع المطلبيٌ القريشي ؛ 
مججمع نسبه مع نسب رسول الله - مَيقهِ - في عبد مناف ء وباقي النسب الشريف معروف ولد في غرّة سنة 
40١50‏ وتوفي في القاهرة سنة (4 ١؟)‏ أفردت ترجمته ومنأقبه بتاليف كثيرة » ذكر صاحب كشف الظنون أن 
التآليف في مناقبه تبلغ الأريعين . منها مناقب الأمام الرازي » ومناقب البييقي ء ومناقب أبن ألي حاتم الرازي 
بتحقيق شيخنا عبد الغني . وانظر : الوفيات :.)578/١(‏ ومرأة الجنان (4/١١)غ‏ وُكشف الظنون 
(1440/9)» ومفتاح السعادة »)١١1/1(‏ ومقدمات طبقات ابن السبكي والإسنوي وابن هدايه والشيرازئ س ٠‏ 
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00 3_6 


رازو و7 عونق لان رواضي عداسار ان سيد 


وذَهَبَ اخرونّ : إِلَى () امتناعه . وهو.قول أبي هاشم » وأبي الحسين البصريٌ 
2 ا 
والكرخي" 
ثم اختلقُوا 50 0ن أن اير إل الصف 


صم 


ومنهُمٌ منْ مَنَعٌ منه ا 


| - والعبادي واين قاضي شهيه وغيرها . 
)١(‏ ترد هذه الزيادة في ل » ن . 
(9) هو : أنه أبو علي والد ألي هاشم ع واسعه محمد بن عبد الوهاب ؛ وهو المراد عند الأطلاق » وإذا قيل : الجبايان 
فالمراد هشو ووولده أبو هاشم وهو من أعلام المعتزلة وإليه تنسب فرقة 20 الحبائية 0 منهم . تلقى عن شيخه أبي 
يعقوب الشححام ونسبته إلى 0 سي ) بالضم ثم التشديد والقصر » وكان القياس أن يقال 0 بوي ) ولكنبا نسبة 
عب غير قياس - وهي بلدة أو كورة من عمل خخوزستان .توفي سبة (05©)ه . انظر الفرق (11)» ومعجم 
البلدان 5-000 وشرح الأصول الخمسة 2 وهامشها ٠.‏ وانظر إعادة لترجمته ويشكل أوسع قِ 
جره الراية امن /”] من هذا الكتاب . وفرق وطبقات المعتزله ها , 
(م) هذا هو امعه ٠»‏ ويكنى 0 » واشتهر 00 » هو شافعي في الفروع ولذلك ترجم 
له ابن السبكي في طبقاته (/515» وأما في الأصول فهو علم من أبرز أعلام المعتزلة تلقى الفكر الاعتزالي عن 
أني عبد الله البضري - الملقب عندهم - بالمرشد » وعن أبي إسحاق : إبراهم بن عياش 

له التصانيف المشهورة - ومتها ٠‏ المغني في أبواب العدل والتوحيد »و ٠‏ شرح الأأصول الخمسة ؛ وله في أصول 
الفقه كتاب مفقود اسمه ٠‏ العهد ؛ شرحه أبو الحسين البصري في كتاب ٠‏ العمدة في شرح العهد » على ما في 
الكاشف عن المحصول للأصفهاني (9/؟١؟‏ - 1). ولا رأى الشرح قد طال اختصره في كتابه المعروف 
( المعتمد 4. توفي سنة )4١5(‏ ه . وترجمت له معظم المظان . انظر مقدمة كتابه ١‏ شرح الأصول الخمسة ؛»؛ 
نحققه المرحوم عبد الكريم عنان للاطلاغ على مصادر ترجمته الكثية . وثبت مصادر الترجمة في الكتاب المذكور 
المع نكنم 
(14) في ي زيادة وأن). 
9 جلمد و كشو و ما مرا ل لي 

. إليه انتببت رئاسة الحنفية في بغداد بعد أبي حازم والبردعي » وانتشر أصحابه . ومن تفقه عليه أبو 5 بكر الرازي 

المصّاصض وأبو عبد الله الدامغاني والشاشي وغيرهم توق سنة م 5 انظر : تأ الاك قات المع 
ص (5 8 الترجمة »)١١‏ والفوائد الببية ص ( هل 0 
(5) سقطت من ص 


70) لفظ , ن : « يأمر .١‏ 
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وقبل الخوض في الدليل لَابدٌ من مقدّمة - وهيّ : أنه ليم يلزمٌ من كونٍ اللَّظا ' 
موضرعًا لمعنيين© - على البدّل - أن يكون موضيهًا لهُما جميعًا”" , وذلك؛ ' 
لأنا نعلمٌ بالضرورة المغايرة ب بين ا مجموع ٠و[‏ بينَ”"] كل واحدٍ من أفراده ولا يلزم؛ ' 
أن يكونَ المجموعٌ مساويًا 1[ كل واحد”» منْ ] أفراده في جميع الأحكام ”” فَلا يلوم 
من كوي كل واحئه من الشيثين مس باس ٠‏ كون "0 مجموعِهمًا مسَنّى يو ١‏ 

إذا ثبعت هذه المقدّمَة - فالدليل على ما قلنًا © : أَنَّ الواضغ إذا وضع لفظًا - 


لل اد كل دوف ا 
لَوُعا© , 000 
فَإِنْ قُلنًا : إِنّهُ ما وضعه للمجموع ال ا 
مرا ار "غير جائر 


ون كنا . 1 ام وَضعَةُ ضعة لا جموع - فلا يخلو إِمّا أ أن يَسْتَعْمَلٌ: الافادة ‏ 
الجم وع- ونح -كهُ-أو لإفارته 0 إفاة99 
الأفراد . ْ 

5 7 رق 1 ع م كي 5 ع ش هاس 

فإن كان الأول : : لم يكن اللفظ | لا لأحد مفهوماته ؛ لأن0؟'"الواضمٌ إن كان 27 
0 '“بإزاء إء أمور ةا على البدّل - وأحدّها : ذلك المجموع فاستعمال . 
اللفقة كات وودةات لا يكن اتسيالا لفظ في كل زواع يون 
مفهوماته 1 
)١(‏ في ص : ( للمعنيين 6. 
(؟) كذا في ص »ء وني غيرها : على الجمع 6. (5) لم ترد في ص . 


(4) ساقط من ن. يآ ل. (0) فين : ولا ؛. 

.» قولنا‎ ١ : ماقلناه ). وف ن » ص‎ ١ : ١ لفظاي : « يكون ». (/) لفظ‎ )5١ 
. موضوعه 0 والأنسب ما أثبتناه‎ ٠ : في ص ء حء ل‎ )8( .١ كذا في ص ء ولفظ غيرها : و له‎ )8( 
, . و فإنه 2. . (11) هذه الزيادة من ص‎ : ١ لفظ‎ )٠١١ 
: .» إفادته‎ ٠ : لفظ ص‎ )١19( . سقطت هذه الزيادة من ي‎ )١1( 
0 إنا » وسقطت « إن #أعن ي‎ ١ : ص : « ولثن 1. 1 (1)في حءل‎ يفن)١14(‎ 
. (15)عبارة ص : ؛ وضع ذلك اللفظ ». (1) هذه الزيادة من ي‎ 


- #٠ 


فإن قلت( : إن يستعمل ' ' في إِفَادَةٍ ه امجموع والأفراد [ عَلَى الجمع”" ] 
- فَهُوَ محال ؛ لأ إفادكة ©) للمجموع معنا : أن الاكتفاءً لايحصل إِلّا بهمَا, 
وإفادئه 20 للمفردٍ معنا : أنه يحصلٌ الاكتفاءٌ بكل واحد منهمًا [وحدة0)] 
- وذلك جمعٌ بينَ التقيضّين . وهو محال . 
فنبتٌ : أنْ اللّفظ المشكرك - منْ حيتٌ إِنّهُ مشتركٌ - لا يمكنٌ استعماله في 
إفادة مفهوماته على [ سبيل ]”" الجمع . 


0-7 

[ و ] احتج امجوزون بأمورٍ 

أحدهًا ام حو الحو مكدر 0 
الى خاراة بهذ اللْْظة ١‏ ''© كلا معنيْهًا”" في قوله تعالى : 8 إن 
منود على ني ”0 ». [ 

3"'ع ثانيها : [ قوله م ل ير أن آلله يَسْجَُدُلَهُ من فى 

لسسّمواتٍ ومن فى الْأرْضٍ وَلشّمْسُ ولْقَمَرُ وَلْبُمُ والْجبَالُ ولسّجَرٌ 
وَآلدّوَابٌ .. # ؟0007, 

أراد.بالسجود - ها هنا - [ الخضوع2"9ع؛ لأنّه هو المقصودُ من الدوابٌ : 
)١(‏ وي يء 1: «دوإن قلت»؛ وفي صصء ل: «فإن قلنا» . 


(»7) كذا في ل. .2 ولفظ غيرهما «مستعمل؟ . 
(») آخر الورقة (45) من ن. 
(4) كذا في ل » ح»ء وفي غيشا : « إفادة المجموع ». (ه) لفظ ص : ١‏ فإفادته 6 


0 


2 


(*) ساقط من ١‏ . 


(5) هذه الزيادة من ح » ل . (7) هذه الزيادة من ١‏ . 

(م) لم ترد في ن ء ل . ش () هذه الزيادة من ١‏ . ص . 
)٠١(‏ عبارة ص : ٠‏ بهذا اللفظ 0. )١١(‏ لفظ ل . ص : ١‏ معتبيه ). 
(؟1) الاية (<ه) من سورة ٠‏ الأحزاب » . 07ل ترد ٠‏ الواو ٠‏ في ن » ل . 
(14)م ترد هذه الزيادة في ن » ل ٠‏ (هل الاية )١8(‏ من سورة ٠‏ الحج ». 


(كلكل)ي جميع الأصول وردت بلفظ ١‏ الخشوع 21 ونرى أنه تصرف من النساخ 5 لأن الخشوع لا يتصور من 

النبات والجماد والحيوان الأعجم . وقد فسر الإمام المصدف سجود هذه الخلوقات ب( المخضوع »؛ فراجع تفسوه 

الكبير )١53/7(‏ ط الخبرية » وأمالي المرتضى (418/1) لتطلع على تأويله لنحو هذه الاية الكرهة . 
791 - 


اه الأرض ؛ لأنّ تخصيصن « كَثيْرٍ مِنَّ القاس ٠١‏ 
7 ناف - مع استوائهم في السجود: 
بمعنى [ الخُشوع ا ل ل 
وضعٌ الجمبة [ على الأوض 0" فق صار العيانٍ مرائن ظ ش 
وفالتها. عرلة تالى +« والتطلقاك اتزتصنق فيو لنا فروو 10 جر 
[ إِذا ] أراة به الحيض والطهرً ؛ لأَنّ ارأة .”© إذَا كانث من أهل الاجتهادٍ : فالله 
- تعالى - أرادٌَ منهًا [ الاعتداد ( اورقا واتحلد متؤما بولا عن الآخر + يشترط أن 
يودي اجتهادُهَا("©[ إليه"") أو إلى الآخر . 00 
ورابعها قال سيبويه : 9 قولُ القائل لخيره : الويل لك » دعاءٌ وخير””'2)؟ فجعله ' 
مفيدًا لكلا الأمريْن . ظ 
والجوابُ عن هذه الوجوه بأسرها : 
أذيعا كرك لرعكة دالدل عل أن مز الألفاط كنا هيّ مؤضوعة. 
للاحادٍ - فهي موضوغة للجمع » ولا ب ز9 © كن اداح تال اقل 
استعمل اللفظ في غير مفهومها”' | 
وعلى هذا التقدير يكن استعمالةُ لإفادة الجمع 1 في إفادّة حا 





٠.6 في ص : و من عداهم‎ )١( 
.» عليهم.0. (9") عبارة 1 : ( عليه أن اللذين‎ ١ : | لفظ‎ )19( 


(4) هذه الزيادة من ل . (ه) عبارة ١ : ١‏ عليه إن اللذين ». 


وج . هذه الزيادة من ل ٠‏ 7 (/) الاية (م؟؟) من سورة ؛ البقرة 6. 
4 قطت الزيادة من ن » ! » ص . )3ش كذا في ص ء ولفظ غيها : ولا ). ' 
(١٠ع)سقطت‏ هذه الزيادة من ن . ٍ (11)لفظ ل 2 1:( اجتهاده ؛) "وهو تصحيف . 


(17) سقطت هذه الزيادة من ن » ل » ص » وأبدلت « أو - بعدها - في ح ٠‏ بالواو 1. 
(18) راجع : كتاب سيبويه (1/ 0150 00 
)١4(‏ سقطت الزيادة من ن .ال .22 )١9(‏ أفظ ي : 3( مفهوعيه ). 


”ا 


موضوعاته . لا في إفادةٍ الكل على ما بِينّاهِ . والله أعلمُ , 
8 
فؤعاتد: 
الأوّلُ : 
بعضُ من أنكرٌ استعمال المفردٍ'» المشترّكِ في جميع مفهوماته » جوز ذلك في 


لفظ الجمع . 


ما في جانب الاثباتٍ - [ 3(" ] كقوله للمرأة : 9 اعتدّي بالأقراء 6. 

ولق : أنه لا يجورٌ , لأن قولَهُ » : « اعتدٌّي بالأقراء ) معناة : اعتدي بقرء 
وقرء وقرء ؛ و2" لم يَصح أن يفاد ”") بلفظ ٠‏ القرء »[ كلا”" ] المدلولينٍ لم يصحّ 
ذلك [ أيضًا” ] في ا جمع الذي لابه يفيدٌ ”" إلا عينّ فائدة الافراد : 

مم ] ما في جانب النفي - فكذلك - أيضنًا قه احوالء يك00 يي 
منعناةٌ مِنْ إِقَادَة المعنيين في جانب الاثباتِ - : لِمَا قلنَا : إن الواضعٌ ما وضعَة لهُما 
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039 اناف حابي افو َم يقن هليل قاطعٌ على أن الواضع ما استعملة 
في إفادة”' '' نفيهمًا جميعًا . 
ويمكنٌ أَنْ يجاب عن : [ ب 7" ع أن النفيّ » لا يفيدُ إلا رف مقتضى « الاثبات » 


(ه) آخر الورقة (5؟) من ح-. )1١(‏ سقطت الزيادة من ص » ل . 

7 (ه) آخر الورقة (74) من‎ .٠ فالحق‎ ١: في نءاء ل ءي .ص‎ )١( 

و5 لفظ 1 : دفرنا » (4) في 1 : ١‏ يفيد .١‏ 

(ه) سقطت الزيادة من | . (1) سقطت الزيادة من ي . 

ال (8) سقطت من آء وأبدلت في ن ء ل ؛ ح « بالغاء .٠‏ 
(5) لفظ ني ء ل »1 : ولأنه ). هده الريااة م من ودح 


ل 019 م ترد في ي16. 
(ه) آخر الورقة (00) من ن . (ه) آخر الورقة )١5(‏ من ص . 
5 


فإذا لَمْ يد في جانب الأنباتٍ إِلَّا أمرًا واحدا مولن ع شرن ان إل : 
المعنى الواحكٌ . ' ْ 500 
َم ِن أي حمله عَلَى أن امراك من : ل تعقدّي يما هو مُسَمّى الأقراء - فحيطق... 
[ يكون” ] [ كون 9 ] الحيض لفو تتفي ولوك رو 1ن مر 
[مشتركا] بينهمًا. فيكون اللفظ على هذا التقدير ' متواطياء لا مشتركًا . ظ 
الثاني : ش | ش 
أنّا لو جوَْبًا أن يُقِادَ باللّفظ المشتّر ك ع بنائد - فإِنَّهُ لايجبٌ ذلك . 
يقل عن الشافعيٌّ - رضي الله عنهُ - والقاضي أبي بكر » أَنّهُمَا قالا: ٠.‏ 
« المُسْتَرَكُ إذا رد عن القرائن المُخْصُصّة - وجب حملة” على جميع معايه ٠.٠‏ 
. وفيه نر ء لأنّه إن”" لَمْ يكُنْ موضوعًا للمجموع ”© فلا يجوز استعماله فيه؛ 38 
كانَ موضوعًا لَه : فهو أيضًا - موضوعٌ لكل واحد من الأقْرادٍ » واللفظٌ ”© دا 1 
ين كل واحيد من ن الفردين و[ بِينَ””" ] المجموع : فيكون الجزمٌ بإفاديي9© 1 
للمجهوع”” “دون كل واحيد من الفردين ترجيجها لأحيد الجائزين على الاخر من غير "١‏ ' 
مرججج؛ وهو محال . ١ ١‏ 





واه دي ل نوع سرف 10 طارة1 عبد تررق 
(؟) سقطت من [ 00 

(؟) شقطت من ن : 

.) بالقروء‎ ١ : كذا في ح» وهو الأنسب ».وف أن » ل » 1ن‎ )4( ٠ 
عبارة ان » 1 : 8 وضنعا.. 4؛ وعبارة ل ؛ ( وضعا معقول مشترك 4 وعيبارة ح : ا م‎ )5( 
1 ٠: مشتركا ». وما أثبتناه هو المناسب للسياق‎ ٠ وضعا مغقرلا » وأسقط لفظة‎ ١ : مشترك )) وعبارة ص‎ 
لفظ ل :)مكمه زمر فيك . ش‎ )6( 
.) لفظ 1 : ( إذا‎ 

(م في ١‏ : ( للجميع ). 

(ه) كذا في ح ء وفي غيها : و فاللفظ ». 

١٠ل‏ ترد في ي 

.) بإفادة‎ ١ : لفظان‎ )1١١( 

» في ح : والمجموع‎ )١9( 

ا فيفك 


إِنْ قلت : حملّهُ على المجموع أحوط . فيكونٌ الأحدُ به واجيًا . 
قلت :7 القول + بالاحتياط سنتكلّمُ عليه إن شاءً الله تعالى . 


ممه 

المسألة الخامسة : 

في أن الأسلّ عم م الاشتراك : | 

ونعني ”" به : أن اللّفظّ متى دارٌ”" بين الاشتراك ‏ وعدّمِهِ » كان الأغلتُ على 
الظنّ عدم الاشتراك . 

ويدلٌ عليه وجو : ' 1 | 

أحدّها 9 : أنَّ احتال الاشتراك لَوْ كانَ مساويًا لاحتيال الأنفرادٍ-: لَمَا حصّل 
التنفاهم ب بينَ أرياب اللّسانٍ-حالةً التخاطب- في أغلب الأحوال» من غير استكشاف . 
وقد علمئًا حصولٌ ذلك : فكانَ الغالبٌ [ حصول ”ع راحتال”"' ] الانفراد. 

وثانيّها : ك3 4 يكن الأتجراك مزيهر كاك + لما يفيت الأدلة ال ا 
طَنّا فضلا عن اليقين » لاحتّال أَنْ يُقَالَ : [ إن ع تلك الألفاط مشتركة بِينَ ما 
ظهرٌ لا[ منها” ] وبينَ غيرو”" ؛ وعلى [ هذا””'] التقدير©: يُْمَمَل أن يكون 

ارا ؤعر ما طهر 1 

وحينفذ لا يبقى التمسسّكُ بالقرآنٍ والأخبار مفيدًا للظِنٌ”"©) فضلا عن العلم . 
وثالثُها : أن القراة ل على أن الكلماتٍ في الأكثر مفردة لا مشركة ,. 


والكغق تفيدُ ظنّ الرجحانٍ . 
)١(‏ في ي زيادة : : أما ». (») آخر الورقة (؟) من ي . 
(1) في ن : ١‏ يعني ؛ مع حذف الواو . (*) عبارة ن : « متى كان دائرًا 2. 
(») آخر الورقة (5*) من ل . (4) لفظ ص : « الأول ». 
(0) لم ترد هذه الزيادة في ل » ص » ح . (9) م ترد هذه الزيادة في ن » 1. 
(/) سقطت الزيادة من ن . (م) هذه الزيادة من 1 . 
رة) لفظ ١‏ ل ءي ء ح : ١‏ غييها 2. ١00ل‏ ترد هذه الزيادة في ن . 


: (١١)كذا‏ في اءن ء ولفظ غيرهما : « الفرض ». (17)كذا في 1 وفي النسخ الأخرى : « ظنا ». 
هلاال ' 


فإن قلت :“لا سل 5 الكلماتٍ - في الأكثر - مفردة ؛ لأنّ الكلمة 5 
عرف 3 أو أو فعل 3 أو اسم . ا 
َم الحروف - فكتبٌ النحو شاهدة نه لا 
وأمّا الفعل - فهر إِمّا الماضيء أو الم اد الأمر . ش 
أمّا الممضني والمستقبل - فَهُمَا مشتركان 9 , 1 لأهما تارة ا ار 
الخبرٍ » وأخرى في الدعاء , ون صيغة المضارع مُشْترَكةٌ , بن لقال »> والاتضبان 
وما ضِيغة 9 افعَلُ » - فالقول ل 9 يأثها””» مشتركة بين الوجوب والندب شور 1 
وما الأسمام - فَفِيْها اشتراك كثيرٌ . 
فإذًا يكنا 5 إليها الأفعالٌ والحروف نت الغلة للاشتراك 10 
:قلت : الأصل في الألفاظ الأسماء , والاشتراكُ نادرٌ فيها ٠.‏ بدليل أنه لو كان 
الاشتراكٌ أغلبّ . - لَمَا حبِصّل ”© فهم غرض ال في الأكر » ناكم يكن 
كذلك - : علمنًا أن الغالتَ عدم م الاشتراك . | 
ورابعُهَا : أن الاشتراك يُخْلُ بفهم القائل والسامع ؛ وذلكَ بت أن لا لامكو 
000 
70 أنه يقتطبي الخلل في الفهم .: 
ل ع حي كيت : 
الأول :أ وض من الكل حصرل لهم وهو خم حاصل فى الشتز + 
ترود الذمن صن نّ مفهومانة : 


1 


1ع ال ع ند 0 

(7) عبارة ل 2 1» ح : ١‏ فهي مشتركة ة )» وعبارة ص ؛ ح ؛ ( فإنها مشتركة 0 

6 عارة الغو ما انعا لعن نيا : و تسمل )»توا عن : ٠‏ فإنها تارة تستعمل 4» وسقطت من ج': 
وعبارة المنن من ن ء ي ء ل ؛ : 
(1) لفظ ل ء ن : ١‏ والقول '». 

(5) لفظ ل » ح : ٠‏ في كينها » وفي ص : ( في كوله ), 

١ه)‏ آخر الورقة (١ه)‏ من ن . 

إف4 عبارة ! : « لى يحصل ٠.)‏ 

(7) لفظ ح : ١‏ بيانه 4.. 


ك/ا؟ - 


الغاني : أن 0 المُسْيَرَك ريما يتغل ”7 غلية الام تكشات رد 
1 0 أ 1 00 ت اا كا ١‏ 0 ادي" ع رى ل لوال . وإذا 
يستكشف 5 ا يله ل غير المرادٍ : فيقع في الجهل كم وبّمَا ذكره لغيرو : 
فيصيرٌ ذلكَ سببًا لجهل جمع كثير 5 وهذًا قال أصحاتٌُ © المنطق : زد إن ع 
السب الأعظمَ في وقوع الأغلاط!''» حصولٌ اللّفظ المُكْيرَكُ ). 


3 3 


وما ِي حَقٌ القائل - فلأن الإنسان ذا تلْفْظ باللّفظ المع ه00 اجاج ف 
تفسيره إِلَى أن يذكرَةُ باسيه المفرَدٍ 2 ف 5 فيقغ"" تلطه باللّفظِ المشترك [ عبًا » أنه 
مان أن السامع مي لقي لداعل : سين لدعي "] أن السامع لَمْ ٠‏ 
ةا خضل الم 6 قال[ 500 « أَغْطٍ الفقيرٌ عيئًا 4» عَلَى 
ظنْ أَنّهُ يفهمٌ أنَّ مرادة الم » ثم إِنّهُ يعطيه الذهبَ “فصول السك بها 

فثبتٌ بهذه الوحر : أن الاشتراك قدا الاير 59" فينو الفاسة إن لم 


تقض امتناع الوضه "' ؟, فلا أن أقتضاء المرجوحيّة 





19) لفظ ص : ١‏ السامع ). 
5) في ي : ١‏ للفظ و, 

(”*) لفظ اء ح : ١‏ تعذر ». 
(5) سقطت الزيادة من ١‏ .' 
(ه) في ي زيادة : ولا ). 

.0 مستنكف‎ ١ : ١ لفظ‎ 3١ 
. 0 من‎ ١: لفظ ص ء ح‎ )70( 


(ه) آخر الورقة (ه*) من ح . لقان ومع ومع ةي 

رك قار الوا 1 وال ميا ا (١٠)لفظ‏ ص : ٠‏ الأغاليط ». 

)في 1 زيادة : و بلأنه يها ه. (19)عبارة 1 : ٠‏ فينعدم بلفظه »0 وهو تحريف . ' 
15 ما بين المعقوقتين ساقط من ! . (ه) آخر الورقة (78) من 1 . 

(45١)لفظ‏ ن: «دللن) ش '(6١)سقطت‏ الزيادة من ن . 

(15) لفظ ن : « المفاسد 4. (17) لفظح : « الاشتراك ©2. 


-//ا”7 - 


وخامسلها :"أن لجا بطلل ونان إلى استغمال المفردات 0 بحاجة به 
إلى المشترك :“فيكون [ المفرد” ع أغلبَ”” في الوجودٍ » وني :الظن . : 1 

نان الحاجة إلى المنبرداتٍ حي كد براك مي ّْ 
بدون الاستعانة بغيره.؛ والاستعانة بالغير لا تتم إن بإطلاع الغير على حاجيه . : 
وقد عرفت أن لك لا بعصا إلا باأفا ذلك لعب ارا بالألفاظ 7» 
المفردّة . | 

وَإنّما قلتَا : « 5 الحاجة إلى المشترك غير ضرورية © ا إنع احتاجوا 
إلى التعريف الإجمالي ‏ : أمكتهُم كر تلك المفرداتٍ مَعَ [ لفظ”" ] .الترديد؛ . 
وحينكل : يحص المطلوبُ في اللّفَظ المشترك . 5 
| وإذَا© ظهرت المقدّمتانٍ : ثبت رجحانٌ المفردٍ على المشترك في الوجودٍ وي 
الذهن » وهو المطلوبٌ. ولل أعلم .000 0 

عه 

المسألة السادسة : 

فيما يعي مرا الأافظ ) باللّفظ المشترك : 

اللفظ المتطرك. :]ف أن توي( ه10" اقريية رم تفية أو 00 

فإن 8 بن 00 3 مجملا )؛ لما 3 قد ا عل الكل . 


؟ 


3 


)03 قطت: الزيادة من ن . ' (5) لفظ ن : ٠‏ الأغلب.»؛ وهو تصحيف  .‏ 


(5) لفظ ح : « معأشه ». )فيا خ: ويم ). () كذا في ص ؛ وعبارة غموها. ٠‏ بالف الو 
(5) سقطت هذه الزيادة من ن . (70) سقطت الزيادة من ن ؛ ح . 

(ه) كذا في ص » ح 5١‏ » زعبارة ل ٠:‏ فإذا ظهرت 2 وجارة ن » يا : و وإذاظهر .١‏ 

(9) في ل : ( الألفاظ »» وهو تصحيف . 

, لفظ ن واج : ومع0.‎ )1١( .١ يوجد‎ ١ : كذا في ص »ء ولفظ ل .إن » أءيء خ‎ )٠١( 

0 .» لفظ ل عن : ( يوجد‎ )١( ١.4 يوجد‎ ٠ : كذا في ص)ء وني غرها‎ )١9( 
كذا في ص ء 0000 ة فإن».‎ )١8(6 كذا في ص ء وفي النسخ الأخرى : و بين‎ )١4( 
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مسمِّياتَ اللفظ إلغاة أو”" اعتبا را أو على حال البعض إلغاءٌ أو ”© اعتبارًا » وإمّا 
[على70] حال الك - من حيثٌ ه هو كل - إلغاءً أو ) اعتبرًا » ؛ فهو مندرج 
تحت حال 7 البعض » لأنّ اللفظ ذا كاذ امفيك لكل واد عن للك 3 : 
وللكلٌ 0 - من حيثٌ هو كل جاكان الكل جد الأمور البكاة "يه 
فتكونُ القرينة الدالّة عليه الغاءٌ أو © اعتبارًا » دالّة على حال بعض ما اندرجَ تحت 
تلك “ع اللّفظة . 

فَرَأْئا”©] القسمُ الأول - وهرّ : ما يفيدُ اعتبارٌ كل واحد من تلك 
المعاني - فتلك المعاني : إمّا أن تكون متنافية » أو لا تكون . 

فإنْ كانت متنافية : بَقيّ اللفظُ متردٌدٌ ددا يهاي كان ؛ إلى 0 

وإن لم تكنْ متنافية » [ ؤ'' م َال بعضلهم : الأدلة المقتضيّةٌ لحمل اللّنطة”؟"" 

على [ كل09] معاننهَا”*'2» معارضة للدليل المانع من حمل الل المشترك على كل 
معانيه "2 فتُعتبرٌ بِينهُمًا الترجيحاثٌ . ١‏ , 

وهذا خطا؛ لأ الدلالةً المانعة من حمل اللّمْظِ المشعركِ على [ كزٌا7©ع معانية 
لال ')قاطعة :: فلا تقبل 2*9 المعارضة ' 


.» واعتبارا‎ ١ : في ن‎ )١( 


5 في ذن ي ١ : (١‏ واعتبارا ). . (م) سقطت الزيادة من ص » ح ‏ 

(0) آخر الورقة (؟0) من ن . (1) في نعي ٠ : ١١‏ واعتبارا ». 

(ه) آخر الورقة (597) من ل . (ه) لفظ ١‏ : و حالة ). 

(5) في ؟ : ١‏ والكل 0 وسقطت من ي . (1) لفظ : ١‏ المسميات ». 

(م) في نذءي»١١ ١:‏ واعتبارا ». (9) ال ترد الزيادة في ن ١ ١‏ 

.١ في ي : 3 بينهما‎ )١1( . هذه الزيادة من ص‎ )1١( 

(؟١)‏ سقطت الفاء من ص . ٠‏ "0ع كذا في ل ء ي »ء وفي التسخ: الأحرى : ١‏ اللفظ 6. 
(54١)سقطت‏ الزيادة من ن . | (هقي في ل ءن ١ : ١1 ١‏ معانيه ». 1 

(15)في ل زيادة : ١‏ دلالة قاطعة .٠‏ (199) سقطت من ن 1٠‏ . 

(18) عبارة ٠ ١‏ دالة دالة قاطعة ). (19) لفظ ن ء آء ح ١:‏ تعتبر .١‏ 
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سلحكا قبوله للمعارضة 5 07 لا معارضة - ها هّنا : فإِنّ الدليلين إذا : 
اقتضيًا حمل اللفظ: على كلا 9" مدلوليه - أمكنّ أنْ يكونَ اللفظ - م كان 
موضوعاً لكل واحدٍ [ مهما © ع بالاشترا عراكِ - فهو - أيضًا - موضوعٌ ٠‏ 


للجميع"" . أو أن لمتكم هذ تكلم" به مرتين . [ و0] مع هذين الاحهالين زا .. 
التعارضٌ ؛ ؛ وإ" بطل التعارضٌ ثبت أنه متى قامت الدلالة على كونٍ كل واحد : 
منبمًا مرادًا : وجب حمل علييمًا . 


م » 
اس الثاني : 
وهو : الذي يكو 40 1 يدا إلعاء كل واد عر تلك المعاني ؛ وحينقذ :, يجب ؛ 
حمل اللفيظ على مجازات “)تلك الحقا' ئق الملغاة . ' 
ثم لا يخلو إمّا أن تكونَ تلك الحقائئٌ الملغاة بحال لو لَمْ تقم الثلالةٌ على ' : 
إلعَائهًا :"كان البعض أرجحٌ من البعضي . أو ليس الأمرٌ كذلك . ا 
فإِنْ كان الأول : فمجازائها إِمّا أن تكون متساوية [ في القرب » أو لا تكون 
متساوية””67]. 1 
فإن تساوت المجازاتٌ: [ في القرب2 عن وكانت 24 إحدى الحقيققين . 
راجحةٌ - : كان بجا التقيقة الراجحة [ راجحا 8" ]. ْ 


» ولكن‎ ١: فين‎ )١( 
.0 كل.ى وعبارة 1 : « كل المدلولين إذا أمكن‎ ٠ : فيل‎ )5( 
مسقطت هذه الزيادة من ح.‎ 


(4)القظ انا ي+ و للجمعء : (5) في ن ١:‏ يتكلم .١‏ 
(5) سقطت ١‏ الواو'؛ من ن“ 21. (9) لفظ 1 : د فإذا ). 
(8) في ل : « القسم .١‏ 000 (ة) كذا في ص »ء وعبارة غيها ': ( الذي يفيد 6: 
)٠١(‏ فين : وجاراته وى 1:0 )1١(‏ فين :وما كان ». 
)١19(‏ ساقط من 1 . 0 )١7(‏ هذه الزيادة من ! , 


(15) في 21 و وكان.). . 1 )١8(‏ سقطت هذه الزيادة من ن . 
58٠١‏ - 1 


وإن تفاوقت المجازاثٌ - بر ”© , فإن كان مجارٌ الحقيقة الراجحة راجحا : فلا 
كلام في رجحانه . 


وإن كان محارٌ « الحقيقة المرجوحة راجحًا : وقمّ التعارضٌ بين امجازينٍ ؛ لان هذا 
زفق 


لجار - ون كان راجحًا إلا أن حميفَمَهُ مرجوحةٌ 

د وذلك المْجازٌ وَإِنْ كانَ مرجوحًا » إلا أن حقيقَئهُ راجحة7"]. 

قن اندو 5 بوالقو لان بره ساو مان إل الح 

وكا إن #فت اللقائق سارب كدنانا أن ركرن 931 الخارين درف إل 
حقيقته من. امجاز الآخرٍ إلى الأحرى » أو لذ يكون 5 

فإِنْ كان الأول : وجب العمل بالأقرب . 

إن كان الثاني : بقيت اللّفظةٌ مترددَة بِينَ مجازاتٍ تلك الحقائق » لما ثبت من 
امتناع حمل الل على مجموع معانيه سواءٌ كانث حقيقيّة أو بجازية . . 


5 
ع 6 


القسو0) الثالث * 
وهوّ': الذي يدل على إلغاء البعض . 
فالْفظة”" المشتركة » إِما أن [ تكونَ مشتركة ©] بين معنبين فقط » أو أكثر . 
3 م م 11 7 2 14 5 11 
فإن كان الأول : فقد زال الإجمال؛ لان اللفظ [ [مّا0 ] وجب حملهُ على معنّى» 
م “لق ال ال ل “ارا 7 لخي 7 7 7 : 
ولا معتى له إلا هذان 4 وقد تعذرٌ حملة على ذلكٌ: فيتعيّنٌ 'حملهُ على هذا ». 


(1) لفظ 1 : ونظرت 6 ١‏ (+) آخر الورقة (4؟) من ي . 

(؟) في ن : ١‏ غير راجحة ) كا () ما بين المعقوفتين ساقط من ن 1٠‏ .ل . 
(*) آخخر الورقة (15) من اح . (4) لفظ ل : و إحدى ». 

(0) في ل : ١‏ التقسم ». (5) عبارة ن : ٠‏ فاللفظ المشترك ) 

(1) عبارة ن : ؛ يكون مشتركًا .٠‏ (8) لم ترد هذه الزيادة في ! ء نء ح ٠‏ 
() آخر الورقة (1ه) من ن . (ه) آخر الورقة (75) من 1 . 


 581- 


وإِنْ كان الثاني + وهو ١‏ : أن تكونَ المعاني أكثرٌ منْ واحيد - نمدا اليل . 
ال لاحو كرجه لاد المت عببلاي بلقي 
*» 
وأما القسم الرايع : 
00 : الذي يدل على اعتبارٍ البعض - فهذا دي * الال سوه كانت 
اللفظةٌ مشتركة بين معنيين أو أكثر . 


المسألةٌ السابعة : 
في أَنَّهُ يجوز حصول الثفظ المشترك في كلام اللهتعالى وكاو" 4 سويد ْ 
صلل الله عليه وآله وشِلّم . 


5 : 0000 ش 

والدليل على جوازٍ [7” '] وقوعُةُ » وهو [ في في" ] قولهِ تعالى : «# وَلمُطَلقَلتٌ | 

يرمْصنَ بِأَنفسهنٌ لَك فرُوءٍ وفي قله تعالى 0 ْ 
فَإِنّهُ مشتركٌ بين الاقبال والادبار” 60 





.» في : ؛ هي‎ )١( 

(2) لفظ ل ١!»‏ : ( مهما »؛). 

© في نءي ء لء ح » زيادة : ( أن ». 

(4) لفظ ن : « يريد 20 وهو تحريف . 

(ه) في آءي زيادة : ١‏ في 0. 

(5) سقط الضمير من [. : 

(9) هذه الزيادة من ص . 

(8) الآية (م؟؟) .من سورة « البقرة 6. 

(4) الآية )١0(‏ من سورة «أ التكوير .١‏ وفي 7 زاد الآ التي تليا ا من 

, من الأضداد » يقال : عسعس الليل » إذا أقبل قبل » وعسعس ء إذا أذير‎ ٠ ذكر أهل اللغة : أن ه عسعس‎ )٠١( 

وأنشدرا في ورودها بمعنى «أدبر» قول العجاج : 0 
حنّى إذا الصبحٌ؛ لَهَا تمقَسا للك وابتحبة وام * 

وأنشد أبو عبيدة في 'معنئ ٠‏ أقبل 0: ش 
مقناق الال ناحيف ه + , 1 وض 


7587 - 


واحتجالمانغ : بأن ذلك اللظ ما أنْ يكونٌ امرادٌ منة [ حصول ”" ] الفهم”" أو 
لا يكون . ْ 

والأوّل لا يخلو ما أن يكونٌ المرادٌ منهُ حصول الفهم بدونٍ بيانٍ المقصودٍ , أو مم 

والأزل : تكليف ما لا يطاقٌ . 

والشاني : لا يلو إن أنْ يكو البيانُ مذكورا معه » أو لا يكون . 

فإِنْ كان الأول : كان تطويلا من غير فائدةٍ » وهو سفةٌ وعبثٌ . 

وإن كان الثاني ال درن الكلق مدقي يق 
الخطابٌ مجهرلا . 


أجلن 
واللجواب : 
[ أن”"] هذا غيرٌ واردٍ * على مذهبا في : أن7 الله - تعالى - يفعل ما يشاءُ 


وبحكم 0 يريد 





- ثم متهم من قال : المراد ها هنا ٠‏ أقبل الليل 4 ومنهم من قال : بل المراد « أدبر ». راجع : التفسير الكبير 
(4/دم. ط الخيرية . 

قال أبو الحسين في نوه : إن من أسعاء الأداد ‏ ونه مشرك » يدل على بوت الأمعاء لمشتركة في الغ , 
وليس لأحد أن يتعسف التأويل » ا 
لو امتنع كون ذلك في اللغة . فراجع : المعتمد (1/؟؟). 
)١(‏ سقطت الزيادة من ص . 
(؟) كذا في ح ء ولفظ غيرها : ١‏ الافهام .١‏ 
(؟) هذه الزيادة من ص . 
(») آاخر الورقة (م*) من ل : 
(1) كذا في ي »؛ وعبارة غيها : ٠‏ أنه تعالى:0. 
(5) في ل : ١‏ با 
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م الجوابث عام أل المعتزلة - فسيأقي 7) ف 
[ عنْ وقتٍ الخطاب”'' ] إن شاءً الله تعالى . 





. سقطت الزيادة من ص‎ )١( 

: (؟) لفظ ني ءل : ٠‏ مذهث ). 
(9) في ص : « فيأي .١‏ 

(؟) ساقط من ن . 


- 1585 - 


ع 


مسالة 3 


9 


0 


اللاب السادس 


ما المقدّمة - ففيهًا ثلاث مسائل : 
المسألة الأولى : 
في تفسير لفظيِي”' ١‏ الحقيقة ) و «المجاز» في أصل اللّغة . أممما 
« الحقيقة ) - فهي : فعيلة من ١‏ الحقّ ). 
ويب البحث - ها هُنًا - عن أمرين : 
أحدهمًا 20 أن «الحقّ) - في اللْغة اهو : الثابتٌ . لأنّه 1 0 ] في 
مقابلته” الباطل » فإذا كانَ الباطل هو المعدومٌ » وجب أن يكونَ الى هو 
الثابث . 
وثانيهما” : البحث عن وزنٍ ( الفعيلة ) وفيه29 - أيضنًا - بحثانٍ : 
الأول : أن «الفعيل: قل يكون بعنّى المفعولء وقل يكون © بمعتّى 
الفاعل- فعلى التقدير ااهل معنى (الحقيقة): المثبتّة ؛ وعلى التقدير الثاني : الشابتة . 
الغاني : أن اليا "© في «الفعيلة» لنقل اللّفْظِ من الوصفيّة إلى الاسميّة الصرفة : 
َل يقال : ثاة أكيلة وتطبيحة , 


ع د عه 


.١ لفظي‎ ١ : كذا في ص ء وفي غيرها‎ )١( 


)١(‏ في ي زيادة : ١‏ هو 6. 9 ااببطت هل الرواية مره ج* 
(؛) كذا في ص ء وفي السخ الأحرى : : مقابلة ). وه) في اء ص : ١‏ وانيها ). 
(5) لفظ ح : « ففيه »). ١‏ 9) في ل : ١‏ تكون ). 

(8) في ل : ٠‏ تكون .١‏ (ة) لفظ ح : د التاء ». 


ه588 


وما 1 المجارٌ ) - فهو( مَفْعِلُ ) من 0 لبوا ( الاي اليا الم 
جزتثٌ موضعٌ م كذاء أو .من ١‏ الجواز » لذي ”) هو و قسيم الوجوب ولاتتاع ٠.‏ 
وهو - في التحجقيق - راجمٌ إلى الأوَّلٍ » » لأنّ الذي لا يكون واجبا ولا ممتدعًا : كان ٠‏ 
رين الوجودٍ والعدم - فكأنةُ يتتقل من الوجودٍ العم »أو من العدم إلى , 
الوجود : فاللفظ المستععمل في غير موضوعِه الأصلىٌ : شبية بال منتقل عن 00 
موضوعِه 
فلا جرم سمي : « مجارًا ). 
. ش نا 
المسألةٌ الثانية : » 
في حدٌّ ١‏ الحقيقة ) وه امجاز ». 00 
أحسِنٌ (" ما قيلّ فيه ما ذكرةُ أبو الحسين « - وهو : أن ١‏ الحقيقةً » 500 
هاما وضع لهُ في أصلٍ.الاضطلاج الذي .وق التخا طب به ) و2 وقل كع فيه :”. 
الحقيقةٌ الله » والعرفيُّ » والشرعيةٌ : ْ 3 
زد لجال ساق د دس سطع وله مقر طن ل ايل 
تلك المواضعة التي وقمٌّ البخاطبٌ يها » » لعلاقة بيئهُ وبين ل ش 18 
وفذا القيدُ الأخير -الم يذكرة أبو الحسين » و”"© لابدٌّ منة؛ فإنّه ل 
العلاقة عالقا كان جناب وكن 9 رضنا جديا | 
وقول (4) ٠:‏ معنى مصطلحٌ عليه إنّما يصحٌ على قول منْ يقول مركم 
لل ل ل 


(1) فيال 3-4 الثال:» ومو تضسيف' . ظ 
(9) كذا في 1 , حء ولفظ ني »ل » ص : ( موضعه )6 وهو تصحيفا ٠.‏ 


(ه) آخر الورقة )١5(‏ من ص ٠‏ () فى ح ٠:‏ وأحسن 0 . 

(») آخر الورقة (04) من ن . ٠‏ 2000 (4)راجع : المعتمد .)١1/١(‏ 
() الصدر نفسة. 00 ) )في ل:نتلاى 

0) لم ترد الزيادة في ن ٠1٠6‏ ل.! ٠‏ (م) عبارة ن» 1 : ٠‏ ومعنى قرله 6.. 


(9) كذا في ص » ي » وهو الصبواب.؛ وسقطت ١‏ الفاء ؛ من غيهما . 
185 - 


وأما قله : ١‏ غيرٌ ما اصطّلحَ عليه في أصل تلك المواضعة 6 ففيه سوال 
1 وذلك ؟ أنه يقتضي خروج الاستعارة عنْ جد المججازٍ . 

0٠‏ بيانهُ : أنّا إذا قلنا م:- على وجه الاستعارة - : رأَيثٌ أسدًا » فالتعظيمُ الحاصل 
. من هذه الاستعارة ليس لأنّا سمّيناة باسم الأسد , ألا َرّى [ أن1”" ] لو جعانا 
. «الأسك علمًا لَهُ: لم يحصل التعظيمٌ أنه ؟! بل التعظيمٌ إنّما حَصلٌ ”© لأنا 
. قذَّرنًا في ذلك الشخص صيرورئه [ في نفسيه”2 ع أسدًاء لبلوغِه في 
. الشجاعة - التي هى خاصيةُ الأسد - إلى الغاية القصوى , فلا قدا أن صارٌ 
أسدًا - في نفسه - أطلّقَنا عليه اسم 9 الأسد ». وعلى هذا التقديرٍ لا يكون ©) 
ل لد ا 

وجوابهُ : أنه يكفي في تحصيل اله تعظيم : أذ" يقر أله حصل له - من 
. القوة - مغل ما للأسد ل الأسد » فيه استعمالا للْفْظِ في 
غير موضوعِد الاصلي . 

ش 0 

واعلم' :أن الاسَ ذكروا في تعريفب « الحقيقة ) و( اجاز )6 وجومًا فاسدة : 
أحدها : ما ذكره أبو عبد الله البصري 9 , ألا وهو : أن الحقيقة ا 
. لفظهًا معنّاهًا من غير زيادةٍ » ولا نقصانٍ , للا نقل ». ظ 





() آخر الورقة (1) من ح . 
)١(‏ سقطت الزيادة من ح . 
(؟) لفظ ان : و يصل ). 
: (*) لم نرد الزيادة في ص . 
(5) عبارة ي : ١‏ لإ يصلح يكون »6. 
(ه) آخر الورقة (77) من 1 . 
'(6)ين: أنه 
(3) أبو عبد الله البصري لعلّه الحسين بن علي » ويظهر أن كنيته قد غلبت على اسمه ‏ وهو : أحد أهم شيوخ 
| الفاضي عبد الجبار بن أحمد » ومن أعلام المعتزلة وأئمة متكلميهم . اختلف في تاريخ وفاته . والمرجح أنه توني في 
سنة (779)ه انظر شرح الأصول الخمسة لتلميذه قاضي القضاة عبد الجبار ص )١(‏ وهامشها » وفرق 
: وطبقات المعتزلة ض )١١1١(‏ 
ْ -/7841 - 


ان 


| ولمْجارٌ هو : « الذي لا ينتظم لفظهُ معناهُ » إمّا لزيادة » أو لنقضانٍ.». ] 
لنقل 70" : 

فالّذي يكون للزيادة هر و3 : الذي ينتظمُ عند إسقاط الزيادة » كقوله 0 
:ل ليس كمثْله شىء 044 فَإِنَا لو أسقطنًا « الكاف » استقامً المعنّى . 

لذي يكون للنقصانٍ - هو : الذي ينعظمٌ الكلام عند الزيادة ؛ تر 
تعالى : 8 وَسْمل الْمَريَةَ #*؟ , ولو قِبْلّ : « واسأل. أهل القرية » - صم 
الكلام . 

ّي يكونُ لأجل النقل ‏ قوله الريك ات 14 هو ]بسي 7" لجل 
الشجاع . ْ 

واعلمُ : أَنَّ هذا التعريق خطأً؛ لأْنّ ه لجار بالزيادة والنقصانٍ » إِنّما كان 
مجارًا ؛ لأنّه © نقل [ إعن”" ] موضوعِه الأصليُ إلى موضوع آخرٌ في المعتى.» 
وفي الإعراب ؛ وَإذَا0'" كَانَ كذلك : لَمْ يز جعلَهُمَا قسمين في مقابلةٍ النقل 

ما في المعنى - فلن قولة تعالى : « لَيسَ كمطله .: 4 عه 
[ مثل ""] مئله » وهو باطل ؛ لأنَّهُ يقتطبي نفيّةُ - تعالى - تعالى الله عنْ ذلك 4» 
ا أنه ُقل عن هذا المعتى إِلَى نفي المثل وكذللك 19 كقول” تعالى # يكل 
ليه 0'9ي موضوعٌ لسؤال : + القرية» وقد يقل إِلَى أمْلهَا .. 3 


(1) هذان التعريفان - للحقيقة والمجاز - هما التعريفان اللّذان اختارهما أبو عبد الله البصري أولا » وأما اخ فقد 





عرّفهما بقوله : ( الحقيقة ٠‏ ما أفيد بها ما وضعت له ٠‏ وامحاز » ما أفيد به غير ماوضع له. رائجم : المعتمد 


ررملا دمع | (؟) في ص ! ١‏ وهو ا). 

2 الآية (11) من سورة ( الشورى 6. (5) في ل »ص ء ح : ١‏ فهو ). ١‏ 
6 الآية (85) هن سورة ( يوسف .١‏ (5) لم ترد الزيادة في ح» ل . 

(/) لفظ ل : «١‏ معنى 6. 1 (») آخحر الورقة (79) من ل . 
لمعنيي :دولك 4 ١‏ (9) سقطت الزيادة من ي 


٠١ )‏ )كذا في أو حءص لنسع الأعرى : ٠‏ موضع ». 

٠ في ص:: ذدهإذا‎ )١١( 

نش اسك رد سلسم (ه) آخر الويقة (ه؟) من ي . 

185 ) ني ي ١‏ ح : ١‏ وكذا», (15) الآبة (87) من سورة « يوسف ». 
151848 - 


وَأما ف الاعراب فَيدْنَ 00 الزيادة والنقصان » مُتَى ل يُعَيّر إعرابٌ الباقي : لم 
يكن ذلك مجارًا ؛ فإنَّكَ إِذَا قلت : جاءني زيدٌ وعمرُو - فهُوَ ني الأصل : جاءني 
نيد رو "؟] جائني عمرٌو ء إِلأأنَهُ ذف أحد”" اللْظَيْن » » لدلالة الثاني عليه » 
لك ] لَمَالمْ يكن الحخذاف: سيب قير © الإغرابب : لْمْ يُحكم عليه بكونه 
مجارًا . 

وهكدً الكلامُ في جانب الزيادة . 

وأا إِذًا وبا 7 تغيير 80 الإعراب : كانا مجاريْن ؛ وذلك ”" نما يتحمَقٌ عند 
نقل [ اللّغة0" ع اللّظةَ "2 من إعراب إلى إعراب آخرٌ . 

+وثانيها أيضًا : ما ذكرّهُ أبو عبد الله البصري ثائيًا ' فقال لقف وما أن 
بهَا مَا وَضِعَتٌ لَهُ ). 

واجارٌ ا ليه رو عات 1 الل 

يعدا 9 آيذ9"] ياطل .: 

ما قولهُ في الحقيقة : 9 إِنّها ما فيك يهَا . ما له نام + 5 
يُدْخَل في الحقيقة ما ليس منهًا ؛ لأنّ لفظة1"9 الدايّة » إذَا اسمُمِْلَتٌ فى الدودة 
وافو 0ت بهل أيكتيها مإازكيقة لدان فال اللعة حس ا1ل800"ابادسية إل 


(«) آخر الورقة (هه) من ن . 3 في 1 : «فإن 0. 

(5) لم ترد الواو في ص (#) عبارة ل : ؛ إحدى اللفظتين .٠‏ 

(4) سقطت من آء وني غير ص ! ١‏ ولكن ).2 (28) في آأء ح : ١‏ لتغير ). 

(3) في لعي : ٠‏ بهذا ه. (/) لفظ ل  :‏ أوجد 4؛ وهو تصحيف . 
مم( في [. ح : ١‏ تغير ). (8) في ي : ١«فذلك‏ 20 

. ) كذافي ل . وق غيها : « اللفظ‎ )1١( . هذه الزيادة من ل‎ ) ٠8١١ 


(19) راجع, المعتمد: »)١17/1١(‏ وهامش (7837) من هذا الجزء من الكتاب , 
(17) سقطث الزيادة من ي . 
(15) في ص : ١‏ لفظ » وفي 1 ١:‏ للفظ 0. )١8(‏ كذا في ن » ولفظ غيها : ٠‏ القملة ». 
(15) كذافي ص حوفي ءاي ءل 1١‏ : وأنا ؛, 
-5884- 


اوضع أي مجر - فقذ دحل لجاز لي - نيما جل نا مط الحففق . 


وهو باطل . ا 
وو فى الحا :و لذي أذ به عر ما ونع ل فهو بطل بلحيفة . 
العرفيّة والشرعِية ‏ فإنْ الّفظة فيك ها - والحالةٌ هذ - غيرٌ ما و ضِعَتُ" لَهُ في . 


أصل اللغة فقد دََلَتْ هذه الحقيقة في امجاز | 
أيضًا - فقوله :وا ليد بغر م رن للم ل أذأوكر لراامرة أله أَيْد ” 
[ به ]رما وض ل بحرن الترفة »ار مع القرينة . 0 
الول باطل ؟ أن الجا لا يفيك أل بدونٍ القرينة » [ و © ] الثاني يتتقضي با ٠‏ 
إِذَا استعمل لفظ « السسماء » في « الأْض »: فإ اللفظ قد أفِيد به غير ما وبع 
لهُ » مَع أنه ليس [ ب" ]مجاز فيه » وأيضًا ينتقضٌ بالأعلام المنقولة  .‏ 
فإِنْ قلت : العلمٌ لا يفي !. ش 1 
قلت : حقٌّ [ إن © انم لني في المنتى صفة + ويس عق إل ليقي 
للاخ مع بلك قدا ركه لايع يدي اتلك : ش 


> جه 


2 
و 


وثالكُهَا : ما ذ ؛ ابن جني - وهو : أن الحقيقة : ١‏ ما أقرٌ 0 في الاستعمال 7 7 
على أصل وضعه في اللّغةٍ ». ْ 
ومجارٌ : « ما كان بضدٌّ ‏ ذلك © ]». 


(1)فيتءآ:ووجارى 0 #الفط طن وح اوشم 1 
(*”) سقطت الزيادة من 1 ص »+ ح . (*) سقطت الزيادة من ي . 
(08)ل ترد الباء في ص ءآءي- (") سقطت الزيادة من ن » 1 . 


ويه كناف عل 6خ وق و 1ل يا وعاآرت ي: 
(8) أبدلت في ن بده وراجع ': الخصائص (117/15). 


5 1 


وهذا”) ضعيف لأنْ ما ذكرّهُ في حدٌّ الحقيقة تخرجٌ عنةٌ © الحقيقة الشرعية 
والفركة 4 وهم يدخلانٍ فيمًا جعلة عد مم امجاز 

ل قن جو راك من ا لق 
الذي ما أقِرَ في الاستعمال على أصل وضعه في اللَغة ؛ وهو باطل : وإلاه, [ل” ع 
كان ل يحارًا . 

ش © 2« 

ورابعُهًا : ما ذكرة عبد القاهرٍ النحوي ” جيجه الاك تقال +« المقيقة : 
كل كلمة أَيْدُ بهَا [ عين ” ع ما وَقَعَتُ 09 لهُ في وضع واضعج 00 
ِلَى غيرهِ : كالأسد للبييمة الخصوصة . 

2 مم .و 1122 و7 لا أ سالؤء 

ولمْجازٌ : [كل 7 ع. كلمة أريد بها غير ما وَقعَتٌ لهُ في وضع واضهًا ”2 

لملاحظة بِينَ الأوّلي7'"“والثاني ». 





(1) في 1:” وهر ». 

(6) في ي : دعن ». 

رمم عبارة ١‏ : و حدا للمجاز . (4) سقطت الواو من ص » ح ٠‏ 
(») آخر الورقة (*) من ح . (8) سقطت اللام من ص . 


(5) هو الإمام المشهور : أبو بكر , عبد القاهر بن عبد الرحمن الجرجاني النحوتي من كبار أئمة العربية » 
صاحب «دلائل الإعجاز»ء ودأ سرار البلاغة؛ توفي سنة (1/امه) أو(47/4 هع . راجع العبر(//7/اا) 
ونزهة الألباء (474)؛ وطبقات ابن السبكي (*57/5؟)؛ وطبقات الإسنوي »)451١/17(‏ وإنباه الرواة 
»)١88/51(‏ والبغية (7 / 7 : )١‏ وطبقات المفسرين للداودي(770/1) » وفوات الوفيات »)910/4/١(‏ ومراة 
الجنان )1١ ١/97‏ , 

(/) سقطت هذه الزيادة من ي » وحرفت في ن » ل » ! إلى : «١‏ غير ». 

(م) لفظ ص : ١‏ وضعت ». (4) سقطت الزيادة من ح 1١‏ .. 

.0 عبارة 1 : د الثاني» وه الأول‎ )1١( .» واضع‎ ١ : ١ لفظ‎ )١( 


1"1ةا١-‎ 


وهذا + التعريف - أيضًا - ليس بيد ؛ أنه يقتضي خروجٌ الحقيقة الشرعِية * .. 
والعرفية [عن حدّ الحقبقة60 ], ودخؤلهما9) في حدٌّ المجاز وهو غير جائر.. 


المسألة الثالئة : 


أن لفظتي 9" الحقيقة والمجاز. - بالنسبة إلى ور المذكتين 
000 


٠‏ الح : أن هائيّن اللفظتين ‏ في. هُذين المفهومين ‏ مجازان بحسب 
افل. اللغة» حفيقتان بيت العرف. 4 0 
بيانٌ الأول: أما في الحقيقة» فلأنا: 'بينا أنها مأخوذة من الحق و© بينا:. 

أن الحق حقيقة في «الثابت» ثم [إنه 9" ] نقل إلى العقد المطابق؛ لأنه أولى 
. بالوجود من العقد غير المطابق. ثم© نقل إلى القول المطابق لعين هذه 
العلة» ثم نقل إلى استعمال اللفظ في موضوعه الأصلي , لأن استعماله فيه 
تحقيق لذلك الوضمع :. اي نه مجاز واقع في الرتبة الثالثة ‏ بحسب اللخة 
الأصلية**. ٍْ 
(ه) ار الورقة (02) من ن . 

(ه) آخر الورقة (4”) من  !‏ 
)١(‏ ساقط من نء أ ح. 
(17) لفظ ن: «ودخولها». 
(9) في آ: «لفظي». 
(4) في نء 1: «والحق». . 
(١‏ في | زيادة: هاهتا. 
(5) لم ترد هذه الزيادة في نأل. 
7) فينءابح: «الغي.. 
(4) في نء آي ستقل». ١‏ 
(©) آخر الورقة (40) من ل 5 ' 
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[ و ] أمًا المجازٌ - فَإطلاقة7" على المعضى المتكور على سبييل 
ا 

الأول  -‏ هو ”© ع: أن حقيقئّه 29 العبورٌ والتعدّي » وذلك نما يحصل في 
م ] أما في الألفاظ حافلة و0 أي بت أن 

الثاني - اسن أن لاز تفيل ون الول حقيقة إِمّا في المصدر » أو في 
الموضع 5 ' ] ما الفاعل - فليسّ حقيقةً فيه فإطلاقهُ عَلى اللّظ المنتقل لا 
يكوث إلا ارا . 

هذا إِذَا قلنًا : د عم ايجار ) ماخرد 8 التعدّي ). 

[ و "ع أم إِذَا قلا : [إِنهُ ]©١‏ مأخوذ من ٠‏ الجواز » - كان حقيقة [ لا 
يجارًا”"" ع وِلأنّ الجوارٌ كا يمكنُ حصولهُ في الأجسام - يمكن. حصولة في 
الأعراض . 





16 سقطت الواو من ن ء ي ؛ ل‎ )١( 

كذا في ل » ي ء وفي غيثما : ١‏ فانطلاقه 0 
(؟) سقطت من ن ء ح ء وفي ل عي : ١‏ وهو ). 
() لفظ ١ : ١‏ حقيقة ©6. 

(ه) سقطت الفاء من ك . 

(0) سقطت الفاء من ن :1 . 

0 في ١‏ : ربعو ). 

(8) سقطت الفاء من ن » 1 . 

(9) انفرذت بهذه الزيادة 1 . 

. هذه الزيادة من ح‎ )20٠١( 

01 هذه الزيادة من ل » ! . 

1 زيادة مناسبة من‎ )١( 
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فاللّفظ 0 07 لذلكَ الجواز ؛ اليا موضو ع0 لجوازٍ إن كر 
في غيرٍ معناةٌ الأضليٌ : فيكو حقيقة منْ هين الوجهين » إلا أن د ذكرا ئا : أن 
الجوارٌ 7 إِنّما سُمّىَ ”> جوارًا - :”'' مجارًا عن معنى العبوز والتعدّي بحر 
بالصواب 


+ جد جد 


ا ة101252٠لتلتك‏ 0غ 

(0 في ح ١:‏ للأنه ). 

(؟) كذا في ي » وهو الصحيح . ولفظ غيها : ٠‏ موضع ». 

زم لفظاي : « يجوز 6ل ! (؛) لفظ ل : 3 الجواب 4. 
(ه) لفظ ن ء ل : 9 يسمى .١‏ (3) لفظ 1 : و جازا 0 


175984 


القسم الأول 
في أحكام الحقيقة 
[ وفيه مسالل" ]: 0 
المسألة الأولى : 
في إثياتٍ الحقيقة اللغويّة : 
والدليل [ عليه”" ]: أن - ها هنا - ألفاظًا وُضِعَتْ لمعان , ولا شلك أنّها قد 
اميت نو يا را اش ليت 01021 
واحتج الجمهورٌ عليه 0 ' ]أن اللْفظ إِنْ استعيِلٌ في موضوعِدٍ الأصلنٌ - 
فهر : ( الحقيقة”© 0.وإن استعملٌ في غير موضوعه الأصليٌ - كان «١‏ مجارًا )» 
7 لبا كتين وار رار : فالحقيقة موجودة 
لا مَحَالَةَ . 
وهذا 520 لأن مجارٌ لا يستدعي إلا مجرد كونه موضوعًا قبل ذلك لمعنى ) 
آخر. 
وستعرف [ أن "ع اللَظَ في الرضع الأول لا يكون حقيقة [ ولا مجاا”" ] 
فاعخاز كي ارم عا الج 


« #2 
)١(‏ زيادة مناسبة من ١‏ . 
(؟) لم ترد هذه الزيادة في ص . (؟) لفظ ح : ٠‏ ذاك 6. 
(؟) سقطت الباء من ي . (ه) في ن زيادة : : في ؛. 
(0) في لعي : ١‏ ولكن .٠‏ ْ (0) في ي : 7 بمعنى ). 
(8) سقطت هذه الزيادة من ي . (9) سقطت الزيادة من ! . 
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1 


انيه 


المسألة الثاز : 
في التقيقة العرفية 
اللفْظةٌ ‏ العرفيةت م تان له عاكف لوده 

الاستعمال . 

1 م ذلك العرٌ قد يكرن عاًا » وقد يكوك امنا . 
شك في إمكان سين إنّما النزاعٌ في الوقوع - فنقول : 
أنا القسم الأول :. 

فالحنٌ : أنَّ تصرفاتٍ أهل العرف منحصة في أمرين : 7 
أحَدّهُمًا (ه ) : أن يشر امجازٌ : بحيثُ يُستكز مه استعمال الحقيقة . ثم 

للمجازٍ جهاتٌ - كا سيأتي تفصيلها حزن كاك الجا .1 5 
ليا + حداف المضاف . وإقامة المضاف إلنهمقامة ماكر 

الخمر ؛ وه م عاد ارو ٠‏ 


نيا" : 9 م الشيءَ باسم تشبيهه 7 : كتسميتهم حكاية كلام زد 4 ا 
كلام زيد 


000 3 القي1ز اسو0] مال و .يعاق سهدي قاء احا . 
« بالغائط ) - الذي هٍِ المكانُ المطمئن من الأرض ( وكتسميتهم 0 د 0 
بالراوية التي ”') هىٌ اسم (اخمل الذي يحملها . 


عد عد 


وثانيهمًا *» 72 الاني ببعضي كانه و كالناية 4: فإنّها مشتقة من | 


(0) آخر الورقة (/1ه) من ن :أ 0 )١(‏ كذا في ن . وفي غيها : ١‏ بالحقيقة 0 


(5) في | ١:‏ شبيته )0 وهر تصحيف . (5) لم ترد الزيادة في ؟ . 
(14) في ي : ١‏ الذي ». ش (8) لفظ ن : «٠‏ وثانيها ». 
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ال ثم إِنّها احفصت ببعض البهائم . و ١‏ الملّكُ ): مأخوذ من ١‏ الالوكة ( 
وهي : الرسالة9؟ , ثم اختُصّ ببعض الرسل . و١‏ الجن ؛: مأُخوذ من 
« الاجتنان ثم اخيصّ ببعض عون يسو + عن العيوكٍ . وكذا « العارورة » 
و" انكابية 6: موضوعتانٍ لما يستقرٌ فيه النثبيء وتّحََا فيه م 0 بشي ء 
فالتصرف - الواقعٌ على هذين الوجهين حشر الذي نيك 7 من أهل العرف . 
[ 9" ] أمّا على غير هذين الوجهين - فلم ينث عنهمْ » فلا يجو إنائه . 
الذي يدل على وجودٍ هذا القدرٍ من التصرّف”" : أن علاماتٍ الحقيقة - م 
منتكاهاات حاضلة فق هدو الألفاظ عزنا ؟ تخت كلها حفيوة ف 


6 8# 


. وهو : تقارب الخطو . وكل ما دب على الأرض من ماش فهوداةٌ الباء متقّلة والأصل داببة.في وزن فاعلة‎ )١( 
-3 وقال قوم : الدبّة الطبيعة والخليقة يقال ركب فلان دُبِّ فلان . إذا اقتدى بفعله . راجع : الاشتقاق رم‎ 
.)64 

(0) والملائكة أصله اهمز , لأنهم قالوا في واحده : ملك . قال الشاعر : 


فلستٌ لإنسي ولكن للذك تنزل من جو السماء يصوب 
واشتقاق الملذّك من المألكة والألوكة » وهي الرسالة . قال عدي : 

: ارء 5 . 

أبلغ التعمان عني مالسا أنه قد طال حبسي و«انتظاري 


راجع : الاشتقاق (55) » والمصباح مادة « ألك 4. والقاموس وشرحه التاج مادتي « ألك » وه ملأك » 
وكذلك اللسان والصحاح . 
() وراجم : المصباح (176/1) . 
(0) آخر الورقة (17) من ي . 
(») آخر الورقة (4؟) من ح 
اق يفط عا ( تخصصا .١‏ 
)2 لفظ ١‏ : ويثبت 4. 
(5) سقطت هذه ا من ن . 
(/9) لفظ ١‏ ء ي : 9 التصرفات 6. 
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] أما القسم الثاني : 
متكي السرنة العاوة عا التي ل طائفةٍ من العلماء من 
الاضطلاحات « التي تخصّهُمُء «كالنقضي)”» و«الكسر )9 لقاب 3 , 1 
و«اجمع ». اشرق "١‏ للفقهاء . 
و«الجومر»” وم العرض »© , و ١‏ الكون ل كا 5 


و الرفع 6: و «,النصب ). و ١‏ الجر » للنحاة . ولا شلك في وقوعه . 


المسألةٌ الغالعة ٠‏ , 

فِي الحقيقة الشرعيّة : ْ 

وهمي : اللفظة التي” "استفية من الشرع رضِعُهَا [ للمعنى” َ. سواءٌ كان 
المعنى واللّفظّ مجهولين -: عند أهل اللْغةٍ - أو كانا تملرمين كلع لم يضغرا ذلك 


ع 


الاسم لذلكَ المعنى » أو :كان أحدهمًا مجهرلا » والآخر معلومًا . 
واتفقوا على إمكانه » واختلفوا في وقوعه : 
فالقاضي"'' أبو بكر منع من مطلقا , 





)002( هذة الزيادة من 1 . 
9) في نويا ء1ء ح نيادة : د كل »). (0) آخر الورقة (59) من 1 : 
(*) النقض هنا : وجود العلة بلا حكم . انظر : التعريفات (157). 
(4) هو : عدم تأثير الجزأين » ونقض الاخر . انظر : منباج البيضاوي بشرح الاسنوي وابن ن السبكي 1/6): 
(9) هو : عدم الحكم لعدم 'الدليل ؛ أو ثبوت الحكم بدون العلة . انظر التعريفات )١١5(‏ .: 
(57) جعلتعيين الأصلعلة] أوالفرع مانعا. انظر: منباج البيضاوي بشرح اللإسنويّ وابن السبكيّ (87/6). 
(7) عرفه الجرجاتي بأنه : ماهية إذا وجدت في الأعيان كانت لا في نوع ت انر : تعريفاته ص 64 
(8) هو : الموجود الذي يحتاج في وجوده إلى موضع . المصدر السابق (85). 0 
(9) شو :؛ اسم لما حدث دفعة : كانقلاب الماء هواء . المصدر السابق )١55(‏ . 
٠١(‏ )في ل  :‏ الثاني ؛. وهى تحريف . 
(11)لم ترد هذه الزيادة في ١‏ ء وللفظ ص : ٠‏ لمعنى 0. )١7(‏ في ن.: ١‏ والقاضي 0. 

-548؟ - 


والمعتولة أتيعوة 297 .د امظلقات وزعمها : أنها منقسعة إلى أسماءٍ أجريّتثٌ على » 
الأقعال ٠‏ وهي : الصلاة » والزكاة 3 والصوم 3 وغيرها 


وإلى أسماءِ أجريتٌ على الفاعلينَ كالمومن » والفاسق ».والكافر . وهذا الضربٌُ 
يكن 197+ بالأسام و19 عرو 19 اباي ع ل عل 
الأفمال حبوإن كان الكل على المنواء تفن آله اس 3" شرفي د 


0 5 إطلاق هذه الألفاظ على هذه المعاني - على سبيله انجازٍ م 
5 ثق اللْغويّة 9" . 
لقنا : 
اك ا لألفاط 57 الاين ل لم قكن لقوية لما كان القرآن تكله 


ما الملازمةفَلُنَ هذه الألفاظ مذكورة في القران» ِ لم 6 إِفَادَنُهَا 0 
لمذو”" المعاني عربيّة : لم أن لا يكونَ القرآن [كلة” '] عرييًا 


)١(‏ في ١: ١‏ أتبتر ). (:) آخخر الورقة (41) من ل 
(؟) كذاني ص » ح »ء وفي ن عي ء ل 1:1٠‏ مسمى »2. 
(") في ن : ( الدنيكة 29 وهو تحريف . 
(4) في ٠ : ١‏ بفرقة 6. 
(8) كذا في ص »؛ ح » وفي غيرهما : « أجرى ». 
(7) كذا في صء ولفظ غيرها : « عرف «٠‏ والصحيح ما أثبتنا . هذا ولعرقة تفاصيل مذهب المعتزلة في 
الحقائق الشرعية؛ و والأسماء الشرعية». وأدلتهم على ذلك ومناقشاتهم لمن نفاه -راجع المعتمد 77/1 -1؟) 
(*) آخر الورقة )١0(‏ من ص . 
(/) إنها محازات من الحقائق اللغوية ؛ ولكنها اشتهرت في معانيها الشرعية شهرة جعلت معانيها الشرعية هي التى 
تتبادر إلى الأذهان عند إطلاقها . فيمكن أن يقال : هى حقائق شرعية بالشهرة » لا بوضع الشازع لها '. وراجع . 
سلّم الوصول على نهاية السول للشيخ بخيت : 4-5877 ,)١8‏ 
(8) لفظ ص : ٠‏ إفادته ). 
(9) عبارة ١‏ : « هذا المعنئ ). 

. ١ » سفطت الزيادة من ن‎ )٠١( 
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نا فسا اللّاِع - فلقوله تعالى : ل فنا عَرَيًا. بج 00 قوله تل : ف«( ونا 
التتايق تنول ايسان أرب 194 ' 

فإِنْ قيلٌ : هذا الدليل”" فاسدُ الوضع ؛ لأنّهُ يقتضي أَنْ تكونّ هِذهٍ الفط ٠‏ 
مستعملةً في عين 7 ما إكانَ العربُ يستعملوتها”' فيه . وبالائفاق ليسّ كذلك .” 

إن الصلاة لا يُرادُ بها - في الشرع - نفس 9 التّعاءء أو المتابعة 0©© فقط 4 
فإِذَنْ : ما يقتضييّه هذا الدليل لا تقولون به وما تقولون ”"' به لا يقتضيه [هذا”] 
7 : فكان فاسدًا . 

: أنه ليس فاسدٌ الوضع ء » لكنّ الملازمة 0 : 

1 : أن إفادة هِلْهٍ الألفاظ ذه المعاني ان ل كا عرية » 0 
لكنّهًا - في الجملة - ألفاظ عربيّة ٠‏ فإِنْهُمْ ا كلمو بها في الجملة'» 
كانُوا ا المحازبي ؛ وإذا”" كان كذلك : [ كانت 00 هلو 
الألفاظ عر ْ 


سلمئًا : أ إِذَا استُعُمِلَتُ في غيز معانيهًا العربيّة "لا تكون عربيّة » لكن 
له" يلزمُ أن لا يكونّ القرآن عرييًا ؟!. ُ 


.0 يوسيف‎ ٠ الآية (؟) من سورة‎ )١( 

هع ار الورقة (4ه) من ن . 

(1) الآية (4) من سورة 3 إبراهم ». 

(5) كذا في ص .؛ وهو الصواب ولفظ غيرها : ( التعليل 0 

(4) عبارة 1 #غوناكت ١‏ 

(5) لظ ضن :37 يستعماوته ٠١:‏ 
0 | 

() كذا في ص". وفي ن » ي » ل 1٠‏ » ح : ١‏ لا يقولوت به » وما يقولون به 0. 

(8) ل ترد الزيادة في ي ٠‏ ! و تقطك اواو م ل ا 000 
1١‏ ف دي ء لص 1 فإذا ».2 (11) سقطت الزيادة من 1ع .ونا بعدها ترن بالقاء ,1 ٠‏ 
(10) كذا في ن 1١‏ ولعله الأنسب » وفي ل » ي ؛ ص » ح : ١‏ اللغوية ». 

(1) في ص زيادة : ١‏ لا 00 زهي زيادة مخلة بالمعنى . 

ا ْ ا 


يانه : أنّ هذه الألفاظ قليلة جدًا » فلا يلزمُ خروحٌ القرآنٍ بسبّبِهًا عنْ كونه 

لك 4 20 2 8 3 
عرييا ؛ فإن ‏ الثورٌ الاسود ) لا يمتنم إطلاق اسيم الاسودٍ عليه لوجودٍ شعراتٍ بيض 
في جلدو ء وه الشعرٌ الفارسي » يُسَمّى فارسيًا » وإن وَجَدَثُ”" فيه كلماتٌ 
كثيرة عربيّة . 

1 007 7ن 0 0 0 بام هك 

سلما ذلك ؛ لكن لِمّ لا يجوز حروج كل" القرانٍ عنْ كونه عَرَبيا ؟1. 

رم ده اح 5 وا ع كف اوم قاع ال 2 1 

راذا الاياخ رفي لانتل علق أن القراد. يكاكي ١‏ غربي: 4 إن القرابد يفال 
بالاشتراكِ على مجموعِهٍ , وعلى كل بعض منه - لاربعة أوجه : 

أعدها: لو علت» أن 7م لأيقرا القرات و قفرا ايه بحي 3 فق دولا 
أن الآية الواخدة مسماة بالقران:+ وإلة + 4 بحدتث.. 

سد تنا 

ا توف جه ارو دعام مرق مون عي 7 عدي 

الثاني : أن الدليل يقتضي أن يسمى كل ما يقرأ قرانًا ؛ [ لأنَّه 20 ] مأخوذ من 
َرأ أو القرّء 9 - وهو : الجممٌ؛ خالفناءُ”) فيما عَدا هذا الكتابٌ , فنتمسّكُ 
به في الكتاب بمجموعِهِ ”" وأجزائه . 


مااع 
)1١‏ لفظ ١‏ : و وجد ؛. (؟) لفظ ص » ح : ١‏ كلية ». 
() سقطت الباء من ن . (5) هذه الزيادة من ص 
(6) في ص ١»‏ ح : ١‏ يحنث 4. (5) سقطت هذه الزيادة من ١‏ . 


(0) يقال : ؛ ما قرأت الناقة نل قط » أي : ما جمعت في رحمها ولدّا قط . ومنه قول عمرو بن كلقوم : 
ش + هبان اللُونِ لم تقَا ينا ه 

وقال الأأحفش : يقال 0 ما قرأت حيضة 264 أي ما ضمت مها على حيضه ؛ وسممي د الحوض ) مقرأة - 
لأنه يجتمع فيه الماء . و ١‏ أقرأت النجوم ): إذا اجتمعت للغروب . يمي ٠‏ القران ؛ قرانا : لاجتاع حروفه 
وكلماته ؛ ولاجتاع العلوم الكثيرة فيه . و ١‏ قرأ القارىء 4؛ أي : جمع الحروف بعضها إلى بعض . انظر التفسير 
الكبير (1 487 ؟) ط الخبرية » واللسان والقاموس وشرحه والصحاح مادة « قرأ .٠‏ 
(8) في٠ص‏ : ١‏ حالفنا هذا » . 
(9) كذا في ص ء وفي ني ء ل ء ح»1 : ١‏ أو بأجزائه 6. 
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الغالث ا ا : هذا كل القرآن » وهذا بعض القرآن » ولو كه :. 
جومم جام سابعل - لكان الأول تكرارًا 9 , والثاني نقضًا'. 27 


: هم م 
الرايع ف تعالى في سورة بوسف لإ إن | أنزلئله قرِءَنًا عر" 4 والاة” 
1 ش #جا# 


فقبتٌ : أن بعض القزآنٍ قرآن ؛ وإِذَا ثبت هدًا9» : لم يلزم من كون القرانٍ.: 
وا كرنة بالكه كدللة.. ْ ا 


0 1# . 
نا :داكن" - من الدليل - بقتضي كو القرآنٍ بالكل عرب .»٠‏ 
لكنّهُ معارضٌ بما يدل على أَنّهُ ليس بالكلية ريا » فإ الحروف المدكورة في أوائل .. 
السور ليسث عريّةَ » و المشكاة ) من لغة الحبشة , ضيه 
الل ) فارسيّتان معرَبَتَانٍ » و« القسطاسٌ » من لغة الزوم”") ش 


# # ب« 
)١(‏ سقطت الزياذة من | . : (5) في 21 ح : ١‏ تكريرا 1. 
(0) الآية (7) من-سورة « يوسفف 0. (4) في ل زيادة ١ ١‏ فتقول 2. 


(ه) لفظ ص : ١‏ ذكرته » وفيان عي ء ل »1 : ١‏ ذكروه 0. 
ره) آخر الورقة (40) من ح .. 0 
(1) ذكر أبو منصور الجواليقيٌ في كتابه ؛ ا معرب » عن أني عبيدة - معمر بن الى - - أنه قال 000 
في القرآن لسانًا سؤى العربية فقد أعظعٌ على الله القول ٠‏ واحتج بقوله تعالى : لظ إنا جَعَلناهُ نا ريا 4. 1 
وروى أبو عبيد القاسمٌ بن سلام - تلميذ أي عبيدة - المذكور - - عن ابن عباس ومجاهد وعكرمة زغبوهم , في ' 
أحرف كثدة : أنه من غير لسان العرب » مثل و سجيل »» وه المشكاة 6 وه الي؛ و١‏ الطور» و'٠‏ أباريق»'. 
و استبرق » وغير ذلك, . ثم قال أبو عبيد : فهؤلاه أعلم بالتأويل من أني عبيدة » ولكنهم ذهبوا إلى مذهب ١‏ . 
وذهب هذا إلى غين ؛ وكلاهما مصيب إن شاء الله - تعالى - وذلك : أن هذه الحروف بغير لسان العرب في 
الأ » فقال أوفك عل لأس م لفت به العرب بألستها » ممق » فصار عر بتعريها لا ؛ في عرية ف . 
هله ندال ةالصل :ار مزجن وا.-»). . 


؟5"” ل 


7 2 2 ص ماس 
سلمنا : أن , 0 يدل عل 0 »؛ لكنّهُ معارض بادلة 
ما 00 ]هوه أثد قد نبت ار معان لم تكن ثابتة قبلهُ*), 
وما لم يكن 7" معقولًا للعرب لا يجورٌ أن يضَعُوا لهُ اسمّاء وإذا لَمْ يكن لها" شيءٌ من 
الاسامي ” واحْتِيجَ إلى .تعريفهًا”" فلابدٌ من وضع الأسامي ”2 لا : كالولد 
الحادث ٠»‏ والأداة الحادثة» . 


ند آنا 


أي لتفصيل فهو : أن يتين ف كل رن 


أمّا و الامان 4ت فهو :في أصل اللغة < «اغيارة :عن » النضديق . 
وفي الشرع - عبارة : عن فعل الواجبات ؛ ويدلٌ عليه ثمانية أوجه : 


الأول : : أن أن فعلٍ الواجبات هو 2 اين 3 والدين هو ١‏ الاسلام لمق ولإسلدم 
هو( الابمانُ 3 ففعل الواجباتٍ هو : ( الإيمان 1 


5 ا » الكن الأحسن هنه ما قاله الجوهري في « الامتبرق » 
وتحوها : من أنها..حروف عربية وقع فيها وفاق بين العجميّة والعربيّة . وعلى هذا فلا يكونَ في القرآنٍ الكريم مغرب 
إلا « الأعلام ؛ انظر المصدر نفسه هامش ص .)١8(‏ 

والفخر قد جزم بأنه ليس في القرآن الكريم ألفاظ غير عربيّة . تبعًا للإمام الشافعيٌ . انظر : التفسير : ٠‏ 
(77/0) ط الخيرية . وراجع الرسالة ص 09+ - 57). 1 


.٠ ذكرته‎ ١ : لفظ ص‎ )١( 


. مهذهبك ). (5) سقطت الفاء من ن ء ل‎ ١: في ل‎ )5( ٠ 
.2» كبل‎ ١ : في ل ءت :في الشرع ؛. (8) لفظ ن‎ )4( 

(5) في ل زيادة ؛ ( منقولا ». 0 في نعي ل16 :وله 
ْ (8) لفظ ١ ١‏ الأسماء 6 (5) في ن : ١‏ تعريقه ). 
اناق مال 1 واي له (*) آخر الورقة (55) من ن . 
)١١(‏ كذافي ل . حء ولي غيهما : « واحدة ». )1١(‏ في ص نادة : ولا ). 


د 


ل 0 ات : 7 0 جام ال 1 2 
[ 5'" ] إِنّما قلنَا : إن فعل الواجبات هو الدّينُ » لقوله تعالى : و وَمَا أمروا 
إل يَمبْتوًا كه تظلمين لذ الذين اختفاء ».لقيش اللرة © ويثثوا. الزكرة + 
ذلك دِينُ الْقَيّمَةٍ 4 تقول : 9 وَذَلِكَ دِينُ آالمَيّمَة 4 يرح إلى [ كل ”" ما .] 
تقدّمَ » فيجبٌ أنْ يكونَ كل ما تقدَّم ديئًا . : 
07 نَّ اليّينَ - هو الإسلامٌ ؛ لقوله تعالى : 98 إِنَّ ‏ 50 
ا 4 1 
500 ْ 
أحلاما : [ أن م 0 "لما كان ل 
ابتغاة » لقوله تَعَالى :© ومن من يبت عير آلِامْلم دِينًا فل ا مله 00# . ش 
والثاني : أنه تعالى استثني المسلمير"ً من المؤمنينَ في قوله تعالى : 
«١‏ تَأَخرَجَا من كان فِيهَا مِنَ الْمُومِم جو ما بيت يمن 
السافة ا اا ٌ : 
الثالي : قله تعالى : ا وما كَانَ الله لِيْضِيعَ إلى 006 





الثالث وه 0 ان 4 إلى آخر 
الآية » ثم إن إن7"الله ن تعالى - أمرّ الرسول - صل الله عليه وله ولد - فيه 1 
إ(ه) آخر الورقة (45) من ل . (ه) آخر الورقة (:5) من ١‏ , 
(1) ل ترد الواو في ل » ح ‏ 0 الآية (ه) من سورة ( البيّنة ». 
(") سقطت من 1 1 (4) الآية (4 ١م‏ من سورة 0 آل عمزان 6. 
ا 1 : ( في 1 : دلر كان 6 3 
0 في ن ء ل ١:‏ من ». ! ش ون الآنة وهم من بسورة آل عمزان 6+ :: 
)4 الآينان رهس +" مَل سورة م الذاريات )١47( ةيآلا)9١( ٠4‏ من سورة ‏ البقرة ». 
(11)لفظ ص :وأي )4 00 | ٠.‏ (7١)الاية‏ (17) من سورة « الغور 6. 
(15)كذا في ي ء وني غيها : ١‏ إنه .٠‏ (») آخر الورقة (71) من ي , 


555 


آخر [ هذو”" ] الآية :أذ يستهر له الناسق لايسير ا الرسول ال 
كونه فاسقًا ت ليله ونه وقول 5 ' على أَنّه غير مومِن . 

الرابعٌ : أن قاطعٌ الطريق يُخْرّى يوم القيامة » والمومنْ لا يُخْرَى يومٌ القيامة - : 
نقاطعٌ الطريق ليس ومن . ظ 

أ الأول حَدَيلكن انح قبا ايد عله الناز يوه القيامة + وك طن كان 
كذلك : فقد أخزيّ ؛ أما الأول » فلقوله تعَالّى في صِفيِهمٌ : «9 وَلَهُمْ في الأخرة 
ع5 اب عَظِيةٌ© 4 

وأمّا الثاني - فلقوله اي - حكاية" عنهُمْ - رط نا زنك من مدعخل 
ألا عل كد يك يق 0 اك : فل على صدقِهم فيه . 
نما قلنا : إن المؤمنَ لا يُخْرَى يوم القيامة » لقوله تعالى : ا يَوْمَ لا يُخْرِى الله 
ب وَاِنَ موأ عه 4 . 

الخامس : لو كان اليماب - في عزف امرع عن لاسي 
صخ وصف المكلّيف به | 0 
في باب الاشتقاق9 - لكن ليس كذلّك؛ لأنّ منْ أنَى بأفعال الايمانٍ 
1 لط يانة يكال عرزي اع با هال كريس مك7١‏ برضم يانه 
00 

السادس': يازمُ أن يُوْصّفَ لان كل مصتق 7 بأمر من الأمور » سواة كان 
مصدّقًا بالله - تعالى - أو بالحبت والطاغوت . 





(١)لم‏ ترد الزيادة في 1 

(7) في ص : «"فيدل 4. «#سم الاية (*) عن سورة ١‏ المائدة ). 

(4) كذا في ص ء وفي ن عي ء ل »1١‏ ح : < في حكايته ». 

(0) الاية (؟151) من سورة 9 آل عمران 4. 

(5) الاية (م) من سورة ١‏ التحريم ). [( 6 لفظ ي : ١‏ الحال ). 

(4) راجع : المسألة الثانية من مسائل أحكام الأسماء المشتقة ص (713). 

(9) في ح : ١‏ يحفظها ؛: وهو تصحيف . 

.6 بالإيمان‎ ٠ : في ي زيادة : و فإنه ), (11) في ص زيادة‎ )٠١( 
مدخ"‎ 


ع :من عَم با" داعال هق بتحة متسب وتحت أن يكوذ 


الغامن 3 قولهُ تعالى طا وما يون أككرهُم » يله إلا وَهُم مُشرِكُونٌ أت 3 .: 
الإيمانَ مع الشرك » والتصديقٌ بوحدانيّة الله لا يجامعٌ الشرك ٠‏ فالإيمان غيز:: 


وإمّا للدعاء ”© م فِيْ قول الشاعر : 

أو ١‏ لعظم”' الورك » م قال بعضهم . 00 : صلاة ؛ 5 
العادة في الصلاة أَنْ يقف المسلمون صفوفًا 3 فإذا ركعُوا كان رأ أحدهم 0 
و صلَا0 » الاخخر . وهو ::عظمُ الورك 


3 غناي عن ء لحز اقباء ف النسخ الأخرى:: 

(») آخر الورقة (50) من ن .. 

(؟) الآية(1١٠)‏ من سورة ٠‏ يوسف ». (*) في ص » ي : ٠‏ الدعاء 6. 

(4) هذا النصّ عجرٌ بيت للأعشى - ميمون بن قيس - من قصيدة له في المخمرة وردت في ديوانه برقم (4) والبيث 

في ص (0) وهو قوله : 00 

بلقا الولح في دلها يصلىّ عَلَى دَنْهَا وتسم 2 

وقد ورد معزوا إليه بألفاظ الديؤان ذاتها في الصحاح - واللسان - مادتي ( رسمء صلا)؛ ومعجم مقاييس اللغة . 

)5٠٠/8(‏ والمعانى الكبير (4:47)» وتفسير النيسابوري (1/ »)١8‏ والطبرسي '(50//8). ش 
كا ورد من غير عزو في التفسبير الكبير .)١07١/1(‏ ط الخيبية . والطيري /١(‏ زكر اولي ار 

أخرى معزوا إلى الأعشى في (1 )١./‏ بلفظ 0 وأقبلها » مكان (وقابلها)؛ (ظلها) بدل (دتبا) وكلاهما خطأ .:' 

(0) لفظ ن : ١‏ تعظم )2 وهو :من غرائب التصحيف . ا ْ 

(5) في 1 : ( صلوة » وهو تحريف . قال في المصباح و اله رذ فسن الس 
والتثنية : صَلَوانٍ تلن ل نه : الصلي » لنُ رأسه عند صملا السابق. انظر . 

(رلرفكم). ش 


لكام 


ثم إِنّْهَا - في الشرع - لا تفيدٌُ شيئًا من هذه المعاني الثلاثة » لوجهين : 

الأول 20 : أن إذَا أطلقناهًا لم يخطر ”" ببالي السامع شيم من هذه الثلاثة » وم 
عإن بف امبادرة إلَن الشه: .: 

الثايي : أن صلاة الإمام المنفردٍ صلاةٌ » وم يوجدٌ فِيْهَا [امية مِنَ”2 ] 
التابعة » ولا يكون رأسهُ عند عظم ورك غيرة:: 

وإذا انتقلّ الإنسانٌ من الدعاء إلى غيره » لا يقال : إِنَّهُ فارقٌ صلائة + . 

أَنّ صلاة الأحرس”؟ صلاةٌ ‏ ولا دعاءَ فِيْهَا - : فدلّ [ على”” ع أَنَّ هذه 
اللفظة ضر تسيل فى معانديا اللعرية ان 

نا الزككُ ‏ فََّا في ال : للباء'" وازيادة ”© م» وف الشرع : لتقيصي 0 
المال على وجهٍ مخصوصي . 

وأما الصومٌ - فَإنَهُ في الل : لمطلق الإمساك . 

وفي الشّرع : للإمساكك المخصوص » ولا يتبادرٌ الذّهِنُ عند سماعِه إلى مطلقٍ 
الامساك . 


ع الجوابٌ : 
قوله :0 [ الدليل”2] فاسدٌ الوضع ؛ لأنّه يقتضي كونَ هذه الألفاظ موضوعة 
20 د 0 7 
فِي المعاني التي كانت العرب يستعملونها “فيهًا . 7 
قلنا : هذا الدليل يقتضي كونّ هذه الألفاظ مستعملة في المعاني - التي كانت 


. لفظ ي : و أحدهما ». (؟) لفظ ل : « للخطر ؛ وهو تصحيف‎ )١( 
. (؟) هذه الزيادة من ص . | () آخر الورقة (41) من ح‎ 

(4) صحفت في ي إلى « الآخرين 0. (ه) سقطت الزيادة من ي . 

زج فيدء 1 مهاف ل ولا في ل »اي ؛ و وللزيادة 6. 

(0) آخخر الورقة (47) من ل . (8) في نعي »ص ! ١‏ تنقيص ) 

(9) لم ترد الواو في ل . )٠١(‏ سقطت هذه الزيادة من ن . 
)1١(‏ كذا في ح ء وني ن ٠:‏ تستعملها فيها «٠‏ وفي ص 1١‏ ي نحو ما أثبتنا مع إبدال ٠‏ فيبا ٠‏ بلفظ ٠‏ فيه » 
وفي ل ؛ ١‏ يستعملرها فيه ). 


لاه 


الع ييشعنارتوالي 917 بيعل سنيد ل اللقئقة نفع + أذ "او كارك فيد 0 * 
أو يجارًا ©!. 

0 00 "' " واقاني سل . 

: أن العررة 6 كاثوا تكلمرة باطفيقة 4 نوا يتَكلْمون بامجاز 

يا نية ماس جزل قلي : إنَّه 
أسودٌُ ؛ والدعاء أحدُ أجزاء © [ هذا ع [ المجموع9 »] المسمّى بالصلاة » ب[ ا 
الجزءُ المقصودٌ ؛ لقوله تعالى # وَأقِم م الصلوة لذكري 9" 4 ر 2 ) لذن 
المقصودٌ من الصلاة العضرٌّ ع والخضوعٌ” : فلا جرمٌ ل د 520 
عليه خارجاً عن اللّغة . 

فإِنْ0''كانَ مذهبٌ المعتزلة في هذه الأسماء الشرعيّة ذلك : فقد ارتفعٌ النزاعٌ » 
إلا فهو مردودٌ بالدليل المذكور . ٠‏ 

إن ارك 2 0007 دورو شار ++ اللتوق فصيفر آمل اللفها عل 
تجويزه » - وها هُنَا - لم يوجدٌ ذلك ء لأنّ هذه المعاني كانت معقولة لَهُمْ » فكيف, 
يمكنٌ أن يقال : إِنْهُمْ جَوَرُوا نقل لفظ الصلاةٍ من الذّعاء - الذي هو أحدٌ أجراء' 
هذا امجموع - إليه !.. ١‏ 

قلت ريه انمي سمي لعا “لجاز زْ تصريح أهل اللّغةِمجوازة ٠‏ 


(1) كذا ني ا يه : 


(9) في ي 1١‏ : 9 وسواء ». 

رس) كذا في ل ء ح ء وفي ن ء ي ١‏ 1 ء ص أبدلت العيارة بالرمز : 9 م » ع ». 

(4) لفظ ص : ا 0 0 (5) لم ترد هذه الزيادة في ص . 
(5) سقطت هذه الزيادة من 1 . (») آخر الورقة )4١(‏ من 7 . 
0 الآية (15) من سورة ٠‏ ظه ». (8) سقطت الواو من ص . 
(9) لفظ 1 : « الخشوع »» والمناسب ما أليتناه . ردكي !: دوإك). 
(1١)هذه‏ الزيادة من ص . ْ (؟١)‏ سقطت هذه الزيادة من ن . 


1 


سلَّمْنَا [ ذلك ”2 ]ء إِلّا نهم صرّحُوا بن إطلاق 29 اسيم الجزء على الكل - على 
سبيل الجا - جائرٌ : فدخلتٌ هذه الضورة * فيه . 

قوله”" : ( إفادةٌ هذه اللمْظة لهذا المعنى . وإِنْ لَمْ تكن عرييّةٌ » قل لا يجوز 
أن يقال : هذه اللفظة عربية » ؟!. 

قلنا جد ا ا ور مشر 1 كار 
هي ء :بل من حيث هي دالة عل [ المعنى "© ] اتخصوص » فَلَوْ لَمْ تكن" دلالتهًا 
عل بجايا اعر يه : لم تكن اللفظة عريية . 

.» اشتل 0 القران على ألفاظ قليلَة لا يخْرجٌةُ عن كونه عرييًّا‎ ٠: 

قلنا : لا نسلَم : فإنهُ لما وٌجَدَ فبه ما لا يكون عرييًا ‏ وإِنْ كان في غايةا") 
القلةٍ مم يكن المجموعٌ عرينًا . وما الشوز الأأسودٌ الذي توج نه ره سر 
بيضاءُ”“والقصيدة الفارسيّة الي يوجدٌ فيها ألفاظ عرييةٌ - فلا نسلّمْ جوارٌ إطلاق 
الأسودٍ ا سبيل الحقيقة . 

والدليل عليه''2: جوارٌ الاستنثاء , ولولا أنه بمجموعه لا يُسَمّى د الاج 
حقيقةً » وَإلا لما جاز 0 

١ : 0‏ القرآن اسم مجموع الكتاب ء وله (''ولبعضيه )؟!. 


عه 


قلنا : [ بل" ع للمجموع؟ بدليل إجماع الأمّةِ على أنْ الله - 'تعالى - ما 


(1) أبدلت'في ل ء ح بالضمير : ه ؛ وهي من ي » ولم ترد في النسخ الأخرى . 
(؟) لفظ ي : «١‏ الطلاق وهو خطأ ظاهر . 


(0) آخر الورقة (11) من ن . 


م في 1ه قرهم ). 

(4) كذا في ص » وفي ل »ء ح : ١‏ فلما »» ولم ترد الفاء في ن 5 عن . 

(0) لفظ 1 : و ثايها )0 مسقت الاي من نا 

.٠ معانيها‎ ١ : ١ يكون 1 . (8) لفظ‎ ١: ١ في‎ 

(9) في ١ : ١‏ استعمال »: وهو تصحيف . (١٠)في‏ ن؛١:‏ دقيلا ). 

.)» «على ذلك‎ : ١ شعرات ييض »©. 160) في‎ ٠ ؛‎ ١ عبارة‎ )١11( 

(19) في ص : ١‏ أو لبعضه ). ش (15) ل ترد الزيادة في نا أء ح. 


- #0 


نز إلا قرآنًا واحدًا » ولو كان لفظ القرآن حقيقةً في كُل بعض منة - لما كان . 
القرآن واحدًا . 

وأا داس لخر الأأبعةٍ - معارّض بما يقال في كل آية وسورة : إِلّهُ من . 
القران ء ونه( بعض القران: . | 

[ قوله 7 ع: 0 وَجِد في القرآنٍ ألفاظ عرييّةٌ ». 

قلنا : لا تسل ؛"أمّا الحروف المذكورة في أوائل السور - فعندئًا - : أنها © , 
أسماء السورٍ 0 

وما « المشكاةٌ » و ١‏ « القسطاسٌ و ١‏ الإسبرق ) - فلا ني 
عربيّة ل إن كان امويردة ف بتائر اللغائقه فإنَ 9 توا توافٌ اللّغاتِ غيرٌ ممتنع . 

سَلَمْنا : أنّها ليست بعرييّة ؛ لكنّ العام إِذَا ص يبقَى حجَّةَ فيمًا وراءه 9  .‏ 

قوله :د دهينو 0" ع المسمياتٌ حدثت - فلايدٌ من حدوث اسمائها 4: 0 

قلمًا: : م لا يكفي فيه اهاز - وهو : تخصيصٌ [ هذو”" ] الألفال المطلقة . 
ببعض مواردهًا ؟ فإنَّ « الإيمانَ » و ٠‏ الصلاةً » و « الصومٌ » كانت موضوعة 
مطلتٍ التصديت » والدّعاءِ » والإفساكِ » ثم تخصّصّتٌ - بسبب الشبرع بتصديتق 
معي » ودعاء معيّن » وإمسالك معيّن » والتخصيص لا يتم إلا بإدخحال قبود زائدة على 
الل 4 

. وحيكذ : يكون 0 000000005 

أمّا « الركاة » - فَإنّهَا من المجاز اذى + ْمَل فيه اسم المُسَبّبٍ إِلَى السبّب 0 





#2 
(0 في 1: د للأنه و ش (1) سقطت هذه الزيادة من ن » 1 » ح . 
م لفظ ل ن : دهي 0. ' (5) في ل ءن : ه« وإن 0. 
و كدااق هن 1 اوناروان جعي لاع ويس ما وام يا 
(5) لم ترد هذه الزيادة في غير ص » ل ٠‏ (7) هذه الزيادة من ص - 
(ه) آخر الورقة (44) من ل .. : (ه) آخر الورقة (4؟) من ي . 


د ١٠٠خ”"-‏ 


والجواب عن العارضة الأولّى : آنا لا نُسَلَمُ أن فعلّ الواجباتٍ هو : 
0 الدّينٌ 6. 

أمَا قولهُ تعاللى : ا وَدْلِكَ دين الْقيْمَةِ 2274 - فنقول : لا يمكنُ رجوعٌه إلى ما 
تقدَّمٌ » لوجهين « : ظ ظ 

أحلاما : أن ١‏ ذلك » لفظ الوجدانٍ » فلا يجورٌ صرف إِلَى الأمور الكثيرة 29 . 

والغاني : أنّه من ألفاظ”" الذكران » فلا يجورٌ صرف إِلَى إقامة الصلاة © وإذا 
كان كذلكَ : فلابدٌ من إضمارٍ * شيءٍ آخرٌ - وهو وَأ واوا : « ذلك الذي مز 
به دين القيّمة 4. | 

وإذَا كان كذلك : فليسوا" بن يُضهروا"© ذلك أل يما بأ" 
شيعًا آخرٌ ن وهو أن نقول : معناه : 9 [ أن ع ذلك الإخلاصّ » أو ذلك 
القدين حددرق العم و1 وكر 0 رسالل :0 اميق له القرة لوال 
على الإخلاص . 

وإذا 0" “تعارضَ الاحتالاتِ 7©: فَعَلَيْهِم الترجيحٌ - وهو مَعَنَا ؛ 
يودي إلى تغبير اللّغةِ » وإضماربًا يودي إِلَى عدم التغيير . 


8س 
0 


6 


إضمارَهُم 


دا 
ا عد 


والجواب عن القاني : أنّا لا نسلّمُ أنَّ المراد في قوله تعالى : فإ وَمَا كَانَ الله 





(1) الآية (ه) من سورة 3 البينة ». زم آخر الويقة و44 من ند 
(*) آخر الورقة (18) من ص . (9) نفظ ص : ١‏ الكبية 6. 


(؟) كذافي ص ١١‏ .ء وفي نعي ءلء ح : « الألفاظ .١‏ 
(4) في :م فإذا ) 


(0) آخر الورقة (80) من ن . (5) في ي : « فلستم 0. 

(7) في ن.: أن » من غير باء » وفي ! : ١‏ بإضمار ). 

(9) في [: «بإضمار». ‏ ' (8) لم ترد الزيادة في ص 

(9) في ١ : ١‏ فيكون )1١( .٠‏ الآية (ه) من سورة ٠‏ البينة ». 


(١1)كنافي‏ حعءاء إني نءيء لص : ١‏ فإذا .2 )١5(‏ لفظ 1 : / الاحيالات »). 
#11١‏ 


ليُضيعَ نكم 04" أي : صلائكُم ِلى بيت المقيدس نيل امراك ننه 7 'موضوة 
اللْغْويُ وهو : التصديقٌ بوجوب تلك الصّلاة”” . ٠‏ 


د ع د 


. 


وعن الثالث : لا نسَلُمُ أن كلمة « إنّما »للحصر ٠‏ , 06 
سلما [ 96 ]» لكنّه معارضٌ بآياتٍ » ينها اما يدل عل اناه محل الايمان.. 


َهمَ © القلبٌء وذلكَ ار الإبمانٍ لعمل الجوارجء قال الله تعالَى : 
0 0 اوور ا 

وان اليك 000 00006 1000 
قلبي على دَيْنِكَ © 


(1) الآية (55 )١‏ هن سورة 3 البقرة 6" 

(؟) لفظ ن به ). 

60 لفظ ح : ١‏ الصلوات 3 

(4) ل يرد الضمير في ن ١٠‏ وي . 

)هر نم ترد الزيادة في ص . 

4 الآية (57) هن سورة ١‏ المجادلة ). 

() الآية )٠١0(‏ من سورة : :انحل 6. 

(0) آخر الورقة (45) من 1 . 

(8) الآية (5؟1١)‏ من سورة ؛'الأنعام ». 

(94) ورد في تفسير القرطبي )١84/1(‏ بلفظ : ٠‏ اللهم : يامثبت القلوب : ثبت “قلوينا على طاعتك 0. وقد,. 

أخرجه الترمذي والحآم » وابنُ ماه . على ما في الفتح الكبير : (8/ه .ع ). وقد أخرج الدارمي فى رده على بشر,ٍ 

اريسي بسنده عن النواس بن مجعان الكلايي يقول : و سمعت رسو الهم - يقول : ٠‏ ما من قلب إلانن 

أصبعين من أصابع الرمن ؛ إن شاء أقامه » وإن شاء أزاغه » وكان رسول الله عي يقول : ١‏ اللهم مقلب القلوب 

ثبت قلبي على دينك 0 وبنحوه من طريق عبد الله بن عمرو بن العاص ص )4١5(‏ من عقائد السلف م وقال ' 

الحافظ المناوي في فيض القدير )8٠١/17( ١‏ فى شرحه للحديث رقم )'٠ ١85(‏ أحمد في المسند والترمذي والتم 

عن أنس بن مالك قال : ٠‏ كان رسول الله ع يكثر أن يقول : ٠‏ يامقلب القلوب ثبت قلي على دينك 6 

فقلت يارسول الله : آمنا بك , وما جعت به أ فهل تخاف علينا ؟ فقال : ( نعم » فذكره . قال الصدر' المتاوى .: 

وادطاي وعدم نوخد رماي اللشيكاراء را لوول اياج لكب 1 
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ومنباالآيات الدالة على [ أَنَّ ع2 الأعمال الصالحة أمورٌ مضاقة إلى الإيمانٍ » قال 
لله - تعالى - : ط أيّذينَ امنا 0 
0 م زفية 22 يًَّ آم 4 و اب الول لان زفق 2 
ويَعْمَلُ صللِحًا 4(" » ا وَمَن يَأتِهِ مُومِنًا قَذْ عَمِل الصّكلحت 2274# ظل' فمّن 
لمر" اسلجم 8ل ١‏ سق انعم بير 
يَعْمَل مِنّ آلصّلحت وهو مَؤمِن 2# . ! 
ومنبا : الآياثٌ الدالّةَ على مجامعة الإيمان مع المعاصي » قال اللهتعالّى : 9 ألْذِينَ 
امنا َم يلسا إِيمَنتهُم بظلم 0# جو إن طَائْفتَانِ من الْمُوْمنِينَ آفتتل واه 7 . 
وهذا هرّ الحوابُ عن سائر [ الآياتٍ ع النِي تمسكُوا يها . 


2# + 


و[ الجوابُ” “ ع عن الخامس : أنَّ ما ذكروةٌ لازم عليهمٌ ؛ لأنّه قد يُسَمّى 
مؤمنًا - حال كونه غيرٌ مباشرٍ لأعمال الجوارج . 


#داعه 


ب رياض الصالحين الحديث رقم 499 ١ع‏ وقد أخرجه الحافظ ابن كثير في التفسير (57/ 5 ؟) بطرقه امختلفة » 

وألفاظة المتعددة , وتكلم فيه يكلام جم ا لفوائد . فاحرص على الاطلاع عليه . 
وقد أخرج الجماعة إلا مسلما حديث ابن عمر - رضي الله عنبما - : كثيراً ما كان رسول | ل الله يله يلف 

بهذه ابعنن ٠‏ لا ومقلب القلوب » وهو عند البخاري في أواخر ( القدر » وفي الإيمان : (4517/11) بهامش 
الفعح » وفي التوحيد . وعند الترمذي » الحديث »)١540(‏ وقال حسن صحيح » وعند أبي داود : الحديث 
رقم (5759). 
(1) سقطت الزيادة من 1 
(9) الأية (8؟) من سورة ( الرعد 6. 
(*) الآية (5) من سورة ٠‏ التغابن 4. 
(4) الآية (ه/ا) من سورة ٠‏ طه 0. 
(ه) الآية (غ 9ع من سورة ‏ الأنبياء «» ولم ترد في نسخة أن . | 
(5) الآية (40) من سورة « الأنعام  »‏ (9) الآية (4)' من سورة 9 الحجرات © . 
(8) سقطت هذه الريادة من ن . : (ة) ل ترد الزيادة في ن +1 عي . 


-”١* 


وَ[ الجوابُ”2 ] عن السادس : أنّا نعترف "2 بأنَّ « الإِمَانَ- قي عرف 
الشرع ليم [ 7" ] مطلق التصديق » بل التصديقٌ الخاصٌ - وهو #“تصبديق 
محمد صلَى الله عليه وآله وسَلَمَ - في كل أمر دي علم بالضرورة عي بد . . 
وَهُوََ وّ الجوابث عن السبايع والثامن . ش 


1 كن . 
لذي احخوا به - من أن :| الصلاة ) و 2م الصوع غير مستعتلين ف 
موضوعَيهمًا اللعويين 3-5 0 ولكنّهمًا مستعملانٍ في أمورٍ هي مجازاثٌ 


بالنسبة إلى تلكَ الموضوعاتٍ الأْصليّة » وهم ما أقامُوا الدّلالَةَ على قَسَادِو . والله. 
ع . 
فروع على القول بالنقل : 

1 الأول 0 ]: النقل خلا الأصل 2 يدل عليه مور 

أحدها ها أذ الشل لاج الأ بوت الوضع اللعري لم © كه وت 
الوضع الآخر : ش 7 

وأما الوضعٌ ال.لغويّ - فإنّه يتم بوضيع واف ». ,ونا" يقركات 017 لاق 
أشياءً » مرجوحٌ بالنسبةٍ إلى ما لا يتوقف إلا على شيع" واحيد . ٍ 





(1) ل ترد هذه الزهادة في ١‏ . 
(؟) كذاني ص » ح »ء بعبارة ن .ي ٠‏ ا ل : « نعرف أن »). 
(*) هذه الزيادة من ص » ل ١‏ 
(4)نفي دءيء ل : دفأما). 
(5) في ل زيادة : «١‏ ذلك ). 
(5) سقطت هذه الزيادة من ن , 1 » وفي ص : «٠‏ أما الأول .٠‏ 
() كذا في ص ء ح ء وفي ن.» ي » ل » ! ؛ ( ونسخه ). 
(8) في ي : د عليه ». ١‏ 
( كنا اي ولفظ غيها ١‏ واآثرغ: 

51١4 - 


وثانيها”' : أَنْ ثبوتٌ الحككم في الحال - يفيدٌ ظنْ البقاء ه على ما سن سنقم الدليل 
[ عليه”' ] في باب الاستصحاب ؛ وذلك يدل على 2 البقاء على الوضعع الأول 
أرجخ 7 . 

وثالتها : أَنَهُ لو كان احتال بقاء الْغةٍ ةِ على اوضع الأصلي معارضًا لاحتالي 
الع - لَمآفهِمْتا عِنَد التخاطب شيعا إلا إِذَا سألا في كل لفظة"2 : هل 
بقيّثْ على وضهِهًا” الأوّلٍ ؟!. 

وإذا”" لم يكن كذلك : ثبت ما قلناه. 

الفرعٌ الثاني 20 : لا2"2 شلك في ثبوتٍ الألّفاظ المتواطية في الأسماء الشرعيّة 
واختلفُوًا في وقوع 07 الأسماء المشتركة . 

والح وقوشهَا : لأنَّ لفظّ الصلاة مستعملٌ ١”‏ في معانٍ شرعيّة لا يَجمِعُهًا جاممٌ؛ 
لأنّ اسم الصلاة ادل ما لكام د : كصلاة الأحرس . وما لا سجود فيه ولا 
ركوعَ : كصلاةٍ الجنازةٍ » وما لا قيامّ فيه : كصلاة القاعيد , والصلاة بالإيماء على 
مذهب الشافمي - رضي ل عنهُ - ليس فِيْهَا .* و ابو ولت امسن عي هذه 
الأشياء در دول عمل مسكى الصيلاة وا قينا تر 05 





. ثانيها ) من غير واو‎ ٠ : وثانيهما »» وفي ل‎ ١ : في ن‎ )١( 

() آخر الورقة (55) من ن . 

(؟) لم ترد الزيادة في ن ا ل . 

(6) تفظ لء يء ٠خ‏ : «راجح0اء وراجع الجزء السادس ص ٠١89‏ وما بعدها. 
(4) في ل : «المتعين 0» وهو تصحيف . 

ا (5) في ل » ن : ٠‏ لغة 0 وهو تصحيف . 


(5) لفظ ل : « الوط 

في ل : دولا ». (8) في نعي ءل ١:‏ والفرع .١‏ 
(9) في ١‏ زيادة : « أنه » . )٠١(‏ في 1:دثبوت 2 1 
)١١(‏ عبارة ! : ١‏ لفظة الصلاة مستعملة 24 وعبارة ص : « لفظة الصلاة مستعمل ». 

(؟١)‏ عبارة ١١‏ : « شيء فيا )١( .٠‏ سقطت هذه الزيادة من غير ص , 


-66”# ل 


0 00 : أنه لم يوجد ؛لأله نبت 1 1ئه90] على خلاف 0 
الأصل ا 0 بقدْر الحاجة . 5 

الفرعٌ الثالث د اشرعي - فهل وج" الفعل الشرعي ه 
والحرف الشرعيٌ ؟ : | ش 7 

رك" :»أ لم يذ + أ زا : فبالاستقراء . 000 

وَأمّا ثانيًا ‏ فلن الفعل : صيغة دالَة على وقوع المصدر بشيء غيرٍ معي . في 
زمانٍ معي » فَِن”" كان المصدرٌ لغويًا - : استحال كونٌ الفعل شرعيًا 1 ' 

ون كان شرعِيًا - : بكرن الفعل [ أيضًا ] شرعيًا تبمًا لكون 
المصّدر (5) ى شرعِيًا . ٠‏ 

فيكو [ كون' "سر عرق تبحس عرس لخب ا 


الفرعٌ الرابع : ”'' [ في ] أن صِيم العقودٍ إنشاءاتٌ , أم”” إِخبَاراتٌ ؟. 





.٠ كذا ني ل .ص 20 : 9 المترادفة‎ )١( 
12 79م ترد عله الريافة في اصن‎ 

(”) في ن : ١‏ فيتعذر 6؛ وهو تصحيف . 

(4) لي ص : ١‏ تقدير .٠‏ 
(0) لفظ 1 ١:‏ يوجد ). 

(*) آخر الورقة (4) من ح 

(5) في ح زيادة :وو 2. 

(») آخر الورقة (4) من ل .. 

.) فإذا‎ «١ : ١ في‎ )0 


(8) لم ترد الزيادة في ل ان . 
(9) في ذدءي ء ل» ١‏ زيادة : ( أيضًا ). 
)٠١(‏ أبدلت في ن'بلفظ: الكم .٠‏ 
1)١١(‏ ترد هذه الزيادة في ص » ح . 
)١١(‏ لفظ ن : وأو . 
افك 


لاشكٌ أن قله : نذرثٌ وبععثٌ واشتريتثٌ ؛ صيعٌ الإخبار في اللغةٍ ؛ وق تستعمل 
في الشرع 2 - أيضًا - للإخبار , [ 2ع إِنَّما النزاعٌ في أنّها حيث تُستَعْمَل ©) 
لاستحداث الأحكام”) إخباراتٌ ”' أم إنشاءاتٌ ؟!. 

والثاني : هُرَ الأقربُ » وجوه : ' 

الأَوّلُ : أن قولهُ : ٠‏ أنْتِ طالق » لو كان إخبارا : الكل ار دكن 9 
إخبارًا عن الماضبي أو الحا أو ايل 2 والكل باطل : قبطل القول 0 
إخبارًا . ش 

أما أنَّهُ لا يمكنٌ أن يكونَ إخبارًا عن الماضي والحاضير 9" - فَلأَنهُ لَوْ كان 
كذلك': امتنمٌ تعليقه علّى الشرط لأن التعليق عبارة : عن توقيف دخوله في 
الوجودٍ على دخول غيرِه في الوجودٍ . [ 7 دحل في الوجودٍ لا يمكنٌ توقيف دخوله ' 

في الوجودٍ على دخول غيرِهٍ في الوجود”" ]؛ وِلَمّا صم تعليقةُ على الشرظ : بطل 
كوه إخبارًا عن الماضي أو “)الخال . | | 

رع عصر واعة 4 8 000 

وَأمَا أَنّهُ0"كلا يمكنٌ أن يكون إخبارًا عن المستقبل - فلأن قولهُ : « أنْتِ 
طالقٌ » - في دلاليِه على الإخبارٍ عن صيرورتَها'”' 'موصوفة بالطلاق في المستقبل - 
ليس أقوى من تصريحه بذلكَ » وهو قولهُ : « ستصيرينَ طالقًا في المستقبل ) 





.» تستعمل أيضنًا في في الشرع‎ ١ : عبارة ل » نء ي‎ )١( 
. (؟) هذه الزيادة من ص‎ 

(5) لفظ ص : « استعملت ). 

يق اناء فيه لغ 1 وسيلذة وعانك ها 

(9) كذاني ص ء وني النسخ الأخرى : ٠‏ أخبارًا 0 
رى ساقط من ١‏ 

(/9) في ص ». ح : ١‏ أو الحاضر 4) وفي ل : ١‏ فالحاضر .١‏ 
(8) سقطت الفاء من ح 

(8) ها بين المعقوفتين ساقط من 1 . 
)8١(‏ قي صء! ١:‏ والحال ). 

(١0)ني‏ ن:(أن» 

(؟9١)‏ لفظ ح ء ل : ١‏ صيرورته 0. 


-/ا6ا” 


لكنة”" ل صَرَّحَ بذلك ء فإنهُ لا يقعُ الطلاق [ فُما هوّ أضعف منهُ”) 


وله ا ا ل ا ظ 
الثاني : [ أنَّ 49 ع » هذه الصيع. لو كانث إخباراً ©©  .‏ لكان إِمّا أن 


] - وهو 


تكرن كذبًا أو صددقًا © , 

فإِن كان كذْبًا افلا عبر بها ؛ وإن كانت صدقًا - فوقوعٌ الطالقيّة إِمّا أن 
يكونَّ متوقمًا على حصول”" هذَه الصيخ » أو لا يكونّ . 

فإنْ كان متوقفًا عليه - فهو محال ؛ لأَنّ كونَ الخبر صدقا يتوقف على وجود 
امبَرِ عنه » وامخبر عنةُ ل ها هنا - هوّ : وجودٌ الطالقيّة » [ فالإخبار عن الطالقية 
يتوقف كونها صدقًا على حصول الطالقيّة ]” ؛ فلو توق حصول الطالقيّة على 
هذا الخبر لَزمَّ الدورٌ ؛. وهو محال . : 

ون لمْ يكن متوقفا عليه - فهذا الحكمُ لابدٌ لهُ من سبب [ آخيرٌ”" ]. فبتقدير 
حصول ذلك السبب ب تقم 0" الطالقيّة وإنْ لم يُوجَدْ هذا الخبر . ا 

وبتقدير عدمه : لا ون جد هذًا الاتحبار 29 وذلكَ 0 
بالإجماع !!: ْ 


فإِن قبل" لأَيجورٌ ه أن يكونَ تأثيرٌ ذلك الويْرِ [في حصول الطالقئة"' 
يتوقف على هذه اللفظة ؟. ْ 





(1) لفظ ي : ٠‏ لأنه 1. 


. 1 ساقط من ن . ْ (م) آر الورقة (47) من‎ )١( 
. م2 عبابة 1 مامالا بتع العادف 85 05( سقطت الزيادة من ص » ل‎ 
.» اخبارات‎ ٠ : آخر الورقة (54") من ك . [فنة) لفظ 1ء صء ح‎ )0( 


(5) عبارة ص : « وكذبه أو ضدقه ©6. 

(/9) عبارة 1 : ( اما أن يتوقف على دخول هذه الصيغة أو لا يتوقف 0. 
(8) ساقط من 1ء ولفظ ٠‏ حصول ؛ في ن عي : ١‏ وجود ؛. 

(4) هذه الزيادة من ص » ح'. 


(١٠)لفظ ١‏ : و تحصيل )١1(  .)‏ في ن : ولا يوجد » وفي ١: ١‏ لا يحصل ». 
)١17(‏ لفظ ١ : ١‏ الخير 0. )١19(‏ في صء ح : ١‏ قلت ). 
(») آخر الورقة (19) من ي . 0000 


-7”1١48- 


فلك + 20 حيذو: اللفظة إذا كان شطًا لتأثير الوثرٍ في الطالقية : وحب 
لعن على الطالقيّء لكنًا ينا : أنّا متى جعلناها”؟ خبرًا صادقا : لَِمَ تَقدّمْ 
الطالقيّة عليها : فيعود الدور 


0 


الثالث قوله تعالَى : طا فَطَلفُوُنَ دين 4”' أمرٌ بالتطليق » فيجبٌ 
يكونَ قادرًا على التطليق » ومقدورهُ ليس إلا قولهُ : « طلّقتُ * ع 0 
ذلِكَ مؤيرٌ ”© في الطالقيّة . 

الرابعغٌ : لو أضاف الطلاقّ إلى الرجعيّة وقع - وإن كان صادمًا بدونٍ الوقوع - 
ريت أنه افا لذ عبار الله أعلم . 





.» فهذه‎ ١ : في غير ص‎ )١( 
6 تفرعها‎ ١ : لفظ ن ء ي‎ )5( 
.» في نعي : «جعلنا ها‎ )5( 
3 الطلاق‎ ٠ من سورة‎ )١( الآية‎ )4( 
.0 في 1 : «أنت طالق‎ )0( 
.) يوثر‎ ١ : كذا ني صء ح »ء وفي غيهما‎ )١( 
.) زيادة : د أمر‎ ١ في‎ 5 
- ”1١9- 


القسم القفالي 
في لمجساز 
[ وفيه مسائل”' ] 

المسألة الأولى : : 

في أقسام ابجار: 
لمجال إن ان يمح فى فدات الألفاظ فقط » أ فِي مركباتِهًا”” أو فيهمًا 
معًا . 

- آنا اي يقعٌ في الفرداتٍ - تُكإطلاق لفظ ٠‏ الأسد » على الشجاع 
و2 الحمار 0 عل البليد . , 

3 ما الذي يقعٌ في التركيب ”1 فهو أن متعم ل كل واحد ا" من 
الألفاظ المفردة في موضوعه الأصليٌ 3 لكنّ التركيبٌ لا يكن ميطاننًا ؛ لما في 
الوجود كقوله9؟ : : 

أكات اليش وأفنَى فنَى الكبير © 1 الغداة ومر ا 0 


. هذه زيادة مناسبة من ي‎ )١( 

(5) سقطت هذه الزيادة من ن » 1 

(م) كذا في حء وهو المناسب لما قبله؛ وفي 1» ص : : وتركبها»» وفي نء ي» ل : ١‏ تركيبها ). 

(4؛) في صء» ح : ١‏ اركب ), 

زم لي : وواحد 0. 

(1) في ل : ١‏ كقولنا ٠‏ 

(0) لفظ نا : ١‏ الكثير ». 

(4) البيت مطلع مقطوعة للصلتان العبديّ : قثم بن خبيكة بن عبد القيس وقد ورد بالألفاظ ذاتها معزواً إليه في 

الحماسة شرح المرزوقي (7/ 8 © الحماسية رقم (58 4)» والحماسة شرح التبريزي )١91/7(‏ قصيدة 
رقم (ه)» ونباية الأب (191/8): ومعجم الشعراء (49), والاداب »)٠١5(.‏ والشعر والشعراء 

١1/؟.ه).‏ غير أنه أبدل ١‏ الغداة ؛ به اللياليي 0 ىا ورد في روح المعاني )١717//4(‏ ونباية الإجاز ص (48). 

"51١ 


فك واحبد من الألفاظ المفردة-[الِّي”" فيهَذا البيتٍ - 00 في 
موضوعه الأصلٌ »لكنُ إسنادٌ « أشابّ » إلى ٠‏ كر" الغداة » غيرٌ مطابق لِمَا 
عليه الحقيقةٌ » فإِنْ الشيبٌ”" يحصلٌ بفعل الله - تعالى 0ه 


2 


50 


- وَما الذي يقعٌ في المفرداتِ والتركيب - معّاء فكقولكَ لنْ تل ْ 
0 أخهاني اكتحالي بطلعَتِكَ 20 فإنّهُ استعمّل و الاحياء » » لا في 0 
الأصلىٌ » ولفظط «الاكتحال) لا في موضوعه الأصل . ثم نسب «الإحياء»» إلى ' 
«الاكتحالي» مع أَنَّه عر منتسب إليه . 

وقد جاءً في القرآنٍ والأباز من الأقسام الثلاثة شيءٌ كثير شحو 
يتَبهوًا للفرق بينَ هذه اعوو لخّصّه *) الشيحٌ عبد القاهرٍ النحوي اي 

عه 
المسألةٌ الثانيةٌ : 

في إَِاتِ لجاز لمرو : ' ظ 

الدايل عله" الو سكدترة و الققكه قن اللتعاع وو جما د 
ا 0 اعترافهم أن الأتد نهار وعد مسري لكي أل ال" 
هلين لعي » بل نهم" أَطَلعَا عليهمًا :لما بينَ مفهوميهمًا , وبين [ هذينا”"] ' 
الأمرين .من المشابية .77 )رلا معن للمجاز إِلّا ولكا:: ١‏ 


ل تنا 
(1-01 ترد الزيادة في ي . 
() في ! : 1 مر الغداة », 1 (؟) لفظ ١‏ : ه السبب © . 
(*) اخر الورقة (45) من ل . 2 ' () آخر الورقة (44) من ح ‏ 
(4) في ل : 9 والصليون 4 وهو:تصحيف . (5) في | : ١‏ لحظه 0 وهو تصحيف . 
(7)راجع : نهاية الإيجاز للإمام المصنف ص ٠ ْ  )17(‏ 
0 عبارة ل : 9 والبليد في الحمار ». )ع2 اخر الورقة (55) من نْ . 
(8) لفظ ل » ص ح : 9 موضوع ). (5) في ص» ح : ١‏ نما ». 
)٠١(‏ سقطت هذه الزيادة من ١‏ . ش ١1ل‏ في ! : دفلا ». 


و 


و و2 ها عه 

واحتج المانعون منة : بان اللفظ لو أفادٌ المعنى - على سبيل 7( النجاز ‏ فإِمّا أن 
ُيده(" مع القريبة » أو بدونٍ ”" القرينة . 

الأول باطل؛ لأنّهُ مع القرينة الحخصوصة لا يحتيلٌ غير ذلك » فيكونٌ هوّ مم 
تلك القرينة حقيقة فيه لا مجارًا . وبدونٍ [ تلك”/ ] القرينة غير مفيد © لَه 
أصلا » فلا يكو حقيقة © رلا مجارًا . 

0 2 7 

فظهرٌ أن [ اللفظ - على هذا التقدير - لا يكون ممارًا : لا. حال 
القرينة » ولا حال عدم ا 

والثالي - أيضًا - باطل ؛ لأنَّ اللْْظّ لو أفاد معناهُ اجازيّ بدون قرينة - لكان 
حقيقة فيد ؛ أنه لا معتى للحقيقة إِلّا ما يكونُ مستقلًا بالإفادة بدون) القرينة . 

والجوابُ : أن هذا نراع في العبارة ؛ ونا أن نقول : الفط الي لا يُفية لامع 
القريئة هو امجارٌ ء ولا يقال. : اللفظ مع القرينة حقيقة فيه ؛ لأنّ دلالةَ القريبة ليست 
دلالة وضعيّة » حتىّ يُجْعَلَ المجموعٌ لفظًا واحدًا دالا على المسنّى . 

لين نا 

المسألة الثالئة : 

الذي يحضرا منة اننا0) عشرّ وجهًا : ظ 

أحدها : اطلاق. اسم السبّب على المي والأسبابٌُ أربعة : « القابل » 
و« الصورة ) و« الفاعل ) و١‏ الغاية ). 

مال تسية الغو بانسم قائلة قرلوْم “رسال الوادنئ . 


.» وجه‎ ١ : لفظ حء ص » ل‎ )١( 


(9) في ١ : ١‏ يفيد ). 9“”) عبارة ن : « أو يفيده لا مع القرينة ». : 
(4) لم ترد هذه الزيادة في ص » ح . (ه) عبارة ١ : ١‏ ليس مفيدا ). 

(5) كذافي حء وفي غيها زهادة : دلا »). (1) سقطت الريادة من ١‏ . 

(4) في غير ل : 0 من هون». (8) لفظ ل : ١‏ الى 6. وهو خخطأ ظاهر . 


5 


ومثال التسمنية نامر تيك "اليد بالفدرة 9 . 3 
ومشال. القيدة بسع 'الفاغل ت 1 5 أو - تسميةٌ 4 المطرٍ 7 
السياء ظ ظ 
قال الشددية [9؟ باسع الغاية #شمية العنب بالخمر ء والعقد باللكاج  .‏ - 
وثانيها : اطلاق اسم المُسبّبٍ على السبب : كتسمية المرض الشديد والمذلَةٍ 


دواري . ويُحْمَمَلُ أنْ يكونَ وجهُ المجاز - هاهنا - ما بن الأمرين : 2 
المشابية . 


+ 
د 
د 


: ثم ها هنا بحثانٍ‎ ١ 
" البحثُ© ا الأول : أن العلة الغائية لسري كنا باعل‎ [ 
0 العذل 017 - فقد‎ ٠” العلل , وحال © كوتهًا عار جية'“معلولة‎ 


ع 


يدوا 009 العلية' العو ول واحدة “21 منبما عل لحن ا لعجوّزٍ إلا أن نقل, . 
افينالسسية إلي المُسَبّب *" , أحسنُ من العكس ؛ ل الس لين يقتي 
الي الى لذاته . : 3 ش 





)في ل 4ه كسفيهم 06 


(؟) في ص : « باسم القدرة 9: وم لعن وشا 

وه) آخر الورقة (44) من 1م 0 :. (4) في ل : (١‏ كتسمية 6. 

(ه) في 1 : و تسمية الشيء »: () هذه الزيادة من ل . 

(/) لفظ 1 : و حالة 6. ا (8) لفظ 1 : ٠‏ العليل 4 وهو تصحيف طريقفت ٠‏ , 
و في 1 : وحالة 4 : )٠١(‏ كذا في صء ولفظ غيها : ١‏ خارجة .. | 
م لفظ يء ح : « معلول 2 : ارقي اليل 

(17) لفظ ن ؛ ي : « حصل ». )١5(‏ لفظ ح ؛ ١‏ علاقة .١‏ | 3 
(18) كذا 0 وفي غيرها : « واحد )١1١( .١‏ عبارة ل : ١‏ نقل اسم المسبب إلى السبب 0 


-4؟”- 


وأما المُسسيّبُ امعيّنُ ف إِنَّه1'' ] لا يقعطيى لذاته السب المعيّنَ - على ما ينا 
الفرق بِيتَهُمًا في الكتب العقليّة”" . 

وَإِذَا كان كذلِك : كان إطلاقٌ [ اس ” ع السبّب على المُسَبّبِ - أُولَى من 
العكس . 

الثاني © هو : أن العلة الاب ©) لمّا اجتمعٌ فِيهَا الوجهانٍ : 
والمُسيية تان امعان لظ 90) المجازي فيهًا أولّى من سائر 0 


لاجها ع 0 الوجهين : 


1 


0 


2 
وثالتْهًا 0 الشىء باسم مَا » يشابهه » كتسمية ( الشجاع ) ماي 
و« البليد ) حجان 650 . وهَذا القسم - على اللخصوص - هو : المسكتى 
) بالمستعار 0 
ورابعهَا : : نسمية الشيء باسم ضِدَهِ » كقوله تعالَى : 3 وَجَرَّؤْا سي سيقة 
ار "#4 #فمَن أَعْتَدَى عَلَيكُمْ فاعْتَدُوا عَلَيْه + بمثل ما أَعْتَدَىُ عَليْكم 1104م 





(1) ل ترد الزيادة في ح 1٠‏ . 

)١(‏ في بي ١‏ العقليات 6. ومن هذه الكتب التي تعرض فيبا فيبا إلى هذا الموضوع ١‏ المباحث المشرقية 6: فراجع 

(258/1) وما بعذها منه . 

(6) لم ترد الزيادة في ن 1٠‏ . 

(4) في غير ح ! ١‏ وهو 2.4 

(5) العلة الغائية هي : ما يوجد الشيء لأجله . راجع التعريفات )٠١7(‏ . 

(5) في ح : د لفظ ). 

(7) كذا في ص ؛ ح ء ولفظ غيهما : « لاحهال ©). 

(0) أخر الورقة (19) من ص . 

(8) كذافي ل )ا صء حء وف ن ءيء 1 ١:‏ بالأسد ». 

مه «) آخر الورقة (55) من ن . 

(5) في ن ء ي  : ١ ١١‏ بالحمار » 

#1 الله 43 من سورة والشورى :4 (01)الأية (4؟١)‏ من سورة « البقرة 2 
756" 


وفكنٌ عب ذلك من باب المجاز المشابية والأن را المسية 000 ف 
كريهًا ينه »"بالجدة نحت يفيل © إل فلك ارا , 00 
وخامسلها المي لخر باسم © الكلّ : كإطلاق اللّفْظِ العام » مم أنَّ المراة. 
منه” الخصوصٌ . ١‏ ' ظ 0 
وسادسُها : تسميةٌ الكل0© باس الجزء ء كا يقال لزني : إنّه أسوةٌ والأول 
أُولَى لأنّ الجر لارم”" الكل , أما الكل - فليسَ بلازع للجزء . - 
وسابعهًا : تسمية إمكانٍ الشيء باس وجوده ٠كايقال‏ للخمر الي في الدن : 
إِنََّا مسكرة . 5 
وثامنهَا 1 ٠‏ كق رلا الإنسانٍ بعد فراغه. 
من الضرب : إنّهِ ضاربٌ .. : [ 
راواه افر اراس وروي اوراس لواب لمي 
يُْمَل عليه : من ظرف الماءِ » وكتسمية”''“الشراب ”')بالكأس . ومكن جعلة. 
5 اجاز يد لقاب 09 1 





.) أن يجعل‎ ٠ : : كذا في ص ءحء ففي نبي ءل‎ )١( 
:.6 يشبه السيكة‎ ١ : في ي‎ )0( 

(”) كذا في 1, ولفظ غيرها ٠:‏ وصل »2 

(4) عبارة من امي الكل راسم جره 3 

(ه) لفظ ١‏ : ربه). 

(5) عبازة ص لطي للد امكل 

(0) كذا في ص ء ح ء ولف نء يا ء د لء!! زيازم 1. 
(0) آخر الورقة (/ا4) من ل م 

زلف لفط ي 2 و الروالة 0ه وعو تضحيق : 

(») آخر الورقة (45) من ح ؛ 

(ة) في ذءيءلء ص نزيادة : «اسم 0. 

(١٠)فياي‏ : ( أو كتسمية ). , 

(11) كذا في ح ‏ وني غييها : « باسم الكأس ». 

)1١(‏ كذافي ص غا يا ءلء خء وني ن : « القائل 4. ولفظ 1 : « الفاعل * وكلاهما تصحيف. 


| م 


3 


وعاشرَّهَا : الجارٌ بسبب [ أن”" ع أهلّ العرف تركوا استعمالَهُ فيمًا كانُوا 
يستعملونّه فيه » 5< الدابّة » إذا استعملتٌ في « الحمارٍ ). 

فإن قلت : لفظ « الدايّة » إمًا أن" يكونَ محارًا من حييثٌ [ إِنَّهُ © ] صارٌ 
مستعملا في الفرس - وحدّهُ - أو من حيث مُنِعَ من استعماله في غيره . 

الأول من باب إطلاق اسيم العام على الخاصٌ : فلا يكونُ قسمًا آخرّ . 

والثاني : الم نّ ٠‏ امحازية 4 كيف عارطة لظ ©) ؛ من جهة دلالتها 
على المعنى , لا من جهة عدم دلالَيِهَا على الغيرٍ . 

قلتٌ: : لفظ « الدايّة ؛ إذا استعمل في الحمارٍ والكلب : كان ذلِكَ مجارًا بالنسبة 
إلى الوضع العرفيّ » لأنهُ يكون””» مستعملا في غير موضهِه”" . لعلاقة بنَُ وبينَ 
موضوعِهِ . ويكون ذلك حقيقةً بالنسبة إلى الوضع اللْعَويٌ » إِلّا أنّ ‏ هذا © ع 
لمجارٌ « : من باب المشابية » فلا يكونُ - في الحقيقة - قسمًا آخرٌ .. 

بعادي عشرها : امجازٌ بسبّب الزيادة والنقصانٍ . وقد ذكرنًا مثاليهمًا ويا 
كيفيةٌ الحال فيهمًا © . ظ 

وثاني عشرمًا : تتسميةٌ المتعلّق باس المتعلّق كية المتلوه عله © والمقليور 


قدرة . 


. ١ ١ سقطت الزيادة من ن‎ )١( 
.) إن كان‎ ١ : (؟) عبارة ل‎ 
. 1 هذه الزيادة من‎ )”( 
6 للفظ‎ ٠ : كذا في اء وفي غيرها‎ )4( 
.» تكون مستعملة » وزاد قبلها في ! : « لا‎ ١ : (ه) عبارة ص . ح‎ 
.4 لفظ ح : 3 موضوعه‎ )5( 
.0 غير أن هذا‎ ١ : ! لم ترد هذه الزيادة في ن ء ي » وعبارة‎ )9( 
. آخر الورقة (0”) مني‎ )»( 
.0 ا ص : « مثاهما‎ ٠ لفظ ل‎ )8( 
.1 لفظ ح :و منهما‎ )9( 
- ”92107- 


المسألةٌ الرابعة 

فى أنَّ لمجارٌ [ بالذاتٍ 77©ع لا يدخل دخولا أََليًا إِّا في وأسماء الأجناسس 0 9؟ 
قاو لطرف ح فلا يدعل هو لقال بالذات + .لل مفهوقة عر سكل" 
فيد » بل لإ ونيم إله شية آرْ لتحصل”؟ الفائدة . 
| فإِنْضمٌ إلى ما ينيغي' '' ضمّة إليه ماقي عفينة قه 9 ولا فهو از في 
الركب عانق العقور : 

ما « الفعل » - فهو : لفظ دال على ثبوتٍ شيءٍ لموضوع ع غير معيّن ٠‏ في 
ان معن... يكرد القمل مركا 5 ن المصدرٍ وغيرو ”© هَمَا لم يد حل [ انها 0 
في المصدر : استحال دعو في الفعل + الذي لا يفيدُ إلا ثبوت ذلك المصدرٍ 
وأمّا ١‏ الاسم ) ظ فهو : إِمّا ؛ علمٌ » أو ؛ مشتق » أو ١‏ ادم جسن 4 

م0" العلم ليك ا + ل حيار أذ كو لق اح عل 
الأصل والفرع » ابن لد ال 





(1) هذه الزيادة من ل 7 

(9) اسم الجنس هو : ما وضع لأن يقمٌ على شيء ١‏ وعلى ما أشبهه : كالرجل » فإنه موضوع لكل 00-5 

- على سبيل البدل - من غير اعتبار تعيّته . والفرق بين ٠‏ الجدس » و « اسم الجنس 0 أن الجدس يطلق اعى 

القليل والكثير » كالماء فإنه يطلق على القطرة والبحر . واسم الجنس لا يطلق على الكثير » بل يطلق على واحد - 

على سبيل البدل : كرجل - فغلى هذا » كان كل جنس اسم جنس بخلاف العكس . انظر التعريفات ص )١5(‏ 
٠‏ (م) في ل : وا لتحصيل 0. : 00 

(4) عبارة 1 : « إلى ما لا ينبغي 0 وهر تحريف . 

(8) م ترد هذه الزيادة في 1ل ص . 

(9) عبارة ن : ٠‏ في التركيب لا في المراد )؛ وهر تحريف . 

() لفظاح : و فلما ٠0‏ | (4) سقطت الزيادة من ن ٠‏ 

(«) آخر الورقة (11) من 3 . (5) في ل : ٠‏ فأما ». 


-7”58- 


0 31 - - فما له امجاز 0 0 سذات قاذ على إلى 
َإِذنُ : 1 لا ينطرّق في ةا 0 . لت 


المسألة الخامسة : » 
في أن اتفال د ف معناةٌ امجازي يتوقف 0( على السمع 00 
الدليل © عليه : أنْ لفظ الأسد لا يُستَعارٌ للرجل الشجاع. إلا لاجل 
المشاببة في الشجاعة الك ا - فْقَل 
سين كن أَخْرَ و كالبخر ع ©) و . فلو" كانث المشابية كافية في 
ال ا 0 1" : صحٌ قولًا . 


َلأَنْهم قد يطلقون «الدخلةً » على الرّجلٍ الطويل » ولا يطلقوهًا على [ غير ”) 

الإنسان : وذلك يدل على اعتبارٍ الاستعمال في المْجازٍ . 
* 2 
3م مضه كال بومو .* 

[و ١‏ ]احتج بوجهين : 

الأَوّلُ : اتففوًا على أن وجوة المجازات والاستعارات مما يُحتاجٌ في استخراجهًا 
إلى تذقيق النظر » وما يكون””'أنةليًا لا يكون كذلكَ . 

الغافي : أَنّك إِذَا قلت : رأيتٌ أسدًا » وعنيتٌ به الشجاعٌ » فالغرض من , 
)١(‏ سقطت الواو من ص . ش (ه) آخر الورقة (40) من 1 . 
(؟) لفظ ص » ح : ١‏ متوقف .١‏ 5 في ! : د والدليل ). 
(4) لفظ نء ١ : ١‏ أشبهه .١‏ ْ ' 


(©) من « بَجْرَ الهم بْخَرَاً » من باب « تعب » الل ا ٠‏ مثل 
أحمر وحمراء وحمر . انظر : المصباح (51/1) . 


(5) في ي : « ولو ». 
(/9) هذه الزيادة من ص » ح . )م سقطت الزيادة من ن» حم 1 
(84) هذه الزيادة من [ » ح . (10) في ن : 9 مما كان 1. 


- "754 


التعظيم إِنّما يحصل بإعارة معنى الأُسد 29 له » فإنّك لو أعطييَة9) "الهم يدون : 
المعنى : م يحصل التعظيم . 
وإذا كانت إعارة اللّفِظٍِ تابعةٌ [ لاجارة 7" المعنّى ]» وإعارة المعتى: حاصلةً 
بمجرد 29 قصد المبالغة ‏ : وجب أنْ لا يتوق استعمال اللّفظ المستعار على 
المع . ش ش 
ْ 00 : 
والجواب عن الأول : أن المستخ رج بالقكر 'جهاتٌ حسن امجازٍ 7 . 
وعن الثاني : أن هذَه الإعارة ليست أمرًا حقيقيّاء بل أمرًا تقديريّاة فلم لا 
يجوز أنْ بمنع. الواضعٌ”*» منهُ في بعض المواضيع » [ دونَ البعض ]7 ؟!. 
المسألة السادسة :: 
في أن ايجار مركب عقلي : : ١‏ 
1 في القرآن : [ قولَهُ تعالى "ع «9 ين الأرض أتَْالَهَ 4 وقول ! 
وات ا 
٠‏ الإخراج 6 وم الإنباث ( غُ مستندين - في نفس الأمْر إل 
اين , بل رى«م الله - تعالى - وذلك حكمٌ عقليٌ ثابتٌ - في نفس ١‏ 


(1) في ح : ٠‏ الأسدية ». 

(؟) كذا في ! ء وفي غيها : « أعطيت 06. 
سقط عن 6ن ا 

(4) في ن 1٠‏ :(النحرد ): 

(8) عبارة ل : ( منه الواضع .٠‏ 


(6) سقطت من ص . 

() هذه الزيادة من 1 6٠ص‏ . 

(ه) الآية () من سورة ١‏ الرلزلة  .»‏ - (4)الآية(5١)‏ من سورة (.يس 0. 
)٠١(‏ فياي : « والإخراج )١١( . ٠‏ سقطت من ي. 200 


سن 5 


الأمر - فنقلة عن”2 متعلّقهٍ [ إلى عرو 9 جانقل لكي عفليٌ + لا ازا 
لغويٌ : فلا يكونُ هذا الجارٌ إلا عقلدًا . ٠‏ 

فإن قلت + لم لا وز :أن يقال : ضيغة «أخرجٌ ) ا 0 
وضعث - في أصل اللّغة - بإزاء صدور الخروج ولتباتِ من القادر» فإذا 
استعملتُ في صصدورهِمًا من الأرضٍ : : فقَلْ استعملتٌ الفريدة » في. غير 
موضوعِهًا » فيكون [ هذًّا9 ] لمجارٌ لغويًا ؟!. 

قلت : إن أمثلة الأقعال لا تدل بالتضمن على خصوصية ا 

والدليا عليه وجوه + 

أحدهًا” : أنه لو كان كذلك - لكان المفهومٌ ه من لفظة « أخرج ؛: أنَّ 
القادرٌ صدرٌ عنهُ هذًا الأثر » فيكون محردُ ولا « أخرج » [:خيرًا”" تامًا ع : فكانَ 
يلرم أنْ يتطرق إليه - وحده - التصديقٌ والتكذيبٌ » ومعلومٌ أنه ليسَّ كذلكَ . 

وثانيهَا : أنه يصحٌ أن يقال : «١‏ أخرجَه القادرٌ ), ولو كان القادرٌ جزءًا من 
مفهوع ٠‏ أخرج ») - لكان التصريحٌ بذكر القادر © 7 5 


وثالثُهًا : هب أنه" دالة على صدور الفعل م “» القادر , فَأمّا عد "© 
القادر المعيّن قلا ؛ إل َم حصولٌ الاشتراك لظي بحسب كل دل واحب” ')] 
من الْقادِرِينَ 

إِذَا ثبتَ هذا ب فنقولُ : إذَا أضيفٌ ذلك الفعل إلى غير ذلك القادر الذي هو 





تقاض دالا (5) لم ترد الزيادة في ص . 
() كذا في ح » وفي غيها : ٠‏ للفظة لغوية “ ١‏ رع آخر الورقة (44) من ل . 
(») آخر الورقة (45) من ح . (4) لم ترد الزيادة في ن ٠‏ 1 . 
(ه) لفظ ل : « الأل 0 (ه) آخر الورقة (58) من ن . 


(<) كذا في ! ء ي » ح ء وني ن » ل : ١‏ أخبارًا » وسقطت من ص . 

() عبارة ١‏ : « بذلك القيد تكريرًا ». 

(8) لفظ ص : ١‏ أنه ». (9) لفظ ح : « من ؛. 

(”) في ص : ١‏ عين 1. )١١(‏ هذه الزيادة من ص » ح . 
ا 


لتغيير واقعًا في مفهومات الألفاظ » ل 5 إسناق”؟ 
سام 0 ٠‏ 1 
مستئدهًا 1 


6 عنة لم يكن ال 
مفهوماتها '" إِلَى غير 57 
1 ع 
فإنْ قال قائل : مأ الفرق بين هذا المجاز.» و[ بِينَ " ] الكذب ؟. 
قلنا قلنا : الفارق هو ”" القرية » وي قد تكو حاليةٌ » وقد تكونُ مقا . 
أما الحالية ب فهىّ مال ل نل شكلم * لمكم اكاب 
َعَم أن المراة ليس عاهي الحقيفة يلاها ؛ ش 
ٍ ومنهًا : أن يقترن 9 الكلاه ! "'اببيقات” 'أمخصوصة قائمة تكلم »دأ على 
أن المراد [ ليس هو الحقيقة ؛ بل المجاز . 
ومنها : أن يُعُلَم - بسبب خصوص الواقعة ‏ أنه لم يكن للمتكلّم”"] : 
إلى ذكر الجقيقة يعم أن الراة - هو الجر . ْ 
ما اقرينة المقاليةُ - فهيّ : أن يَذَكر المتكلّم 7 
د عَلَى أن مرا ب الخدم لول ؛ غير ما أشعَر به ظاهرة9". 


عاد ع اي 
كر تنم نا 


- عقيبٌ ذلك الكلام ‏ ما 


المسألةٌ السابعةٌ : ْ 
في جواز دخحول المجاز في خطاب الله - تعالى 27 وخطابٌ 
8 ظ 3 
رسوله عه : 
(1) عبارة نء 1 : و هي ضادرة 0. 


(5) في ص : «١‏ إسناده 0. ١‏ (*) لفظ ح ء ص : ١‏ مفهومه 6. 


(4) في :و ماهي 2 ' 
(5) الم ترد الزيادة في 1 . 
(49 في غير ١‏ : « القائل ). 


.» في ن ء ص : « بالكلام‎ )1١( 


(15) ساقط من ص . 
)١5(‏ في ح : «١‏ ظاهر اللفظ ». 


زه كذا في 1 » وفي غيها :معد إليه». 
7231( لفظ ي : ( هي ). 

(8) لفظ ن : ١‏ يقرك ». 

(11) ني ن صحفت إلى : « ببتات .١‏ 
)١7(‏ في ص : ٠‏ بالتكلم ». 

(18) في ١:١‏ أو 4 


امم 


الاكثرون : جوزوًا”"2 ذلك ؛ خلافا لابي بكر بن داود الأصفهائ. ” 

لَنَا قولهُ تعالّى 2 جِدَارًا يُرِيدُ أن يَنقَضٌ فَاقَامَه 24" 98 وَجَاءَ رَبك 3 

وقد ثبت بالدليل أنه لآ جور أن يكون المراة مي هرا ترننا 
إلى غيرٍ ظواهرهًا » وهو امجارٌ . 


0 
ع3 
د 


و" اححخٌ الخالف بأمور 

أده لو خاطب الله بامجاز د 030 عرجاة د : بأنّهُ « متجورٌ ) 
0] ( مستعيرٌ ). 

وثانيها : أ المحارٌ لا ينبىء بنفسيه عن معناهُ » فورودٌ القران به يقتضي 
الالبابة 30 | 

وثالتهَا : أن العدول عن الحقيقة إلى المجازٍ يقضي العجرّ عن الحقيقة 7 وهو 
عن اه عفان داعال | 

ورابعُهَا : أن كلام الله - تعالى - [.كلّه(20) حقٌ , [ وكل حٌّ "] فلهُ 
حقيقة وكل ما كان 09 عقيف وإ لا يكين عا 


ا 


.» جوزوه‎ ١ : كذا في 1 وفي غيها‎ )١( 

2( هو محمد بن داود الأصفهاني 2 الظاهري من أكابر علماء عصبره ٠‏ عرف بالفقه والذكاء والأدب » وله شعر 
رقيق توفي سنة (947؟)ه أو(لا1791)ه. انظر: تاريخ بغداد(785/8), والمنتظم (2)44/5 ومقدمة أوراق من 
ديوانه . ط وزارة الاعلام في العراق اسفدة تحقيق د . نوري القيسبي . 


(©) الآية (77) من سورة الكهف . (5) الآية (؟5) من سورة الفجر . 

(6) لفظ ص : ( به .١‏ (2) م ترد الزيادة في ص 1٠‏ . 

(0) لم ترد الزيادة في ح . (8) هذه الزيادة من ل . 

(9) في غير ص  :‏ الإلباس .١‏ (») آخر الورقة (45) من ١‏ . 

. 1» ترد الزيادة في ن » ي‎ 011  . في ص ورد الوجه الثاني ثالئا » والنالث ثانيا‎ )٠١( 
4 زيادة :وله‎ ١ 9()سقطت همن!. )في نء‎ 


ا 


ار ع لانن :أن انام اذك سان دتو وعد 0 
ش كرنه اصطلفية ‏ لكل لفق الور يع كوئة ا 0 
فعلةٌ ٠‏ وهو في حق الله - تعالى - محال . ؛ ْ 
وعن الثاني : أنه لا التباسَ*» مع القرينة الدانّة على المرادٍ . ظ 
وعن الثالثِ : أن العدول عن الحقيقةٍ [ إلى امْجاز "2 ] لأغراض سنلكيُها إن : 
شاعءً الله تعالى . 0 
وعن الرابع : أنَّ كلام الله - تعالى - كلّهُ حقيقة , بمعنى : أنه صدقٌ » لإ 
نش رن امراك - ,الراك مسعفلة ف +« سردا البق .رد 
أعلم . ش 
0 ع ما 
المسألةٌ الثامنةٌ : 
[ في' “] الداعي إِلَى لَى التكلم بانجازٍ . 
العدول عن المحقيقة إلى امجاز إن أجل أي » أو العتى”* + أو لها ' 
أما الذي لأجل اللفظ ح فَإمًا أن يكون لجل جوهر اللفظ , أو لأجل حي 
عارضة للفظ. . ك 





(1) ل ترد في ل ٠‏ 
(؟) لفظ ن : ١‏ ويتعذر ١‏ وهو تحريف ‏ 
(” في١١‏ : ٠‏ التجوز »» وهو تصحيف . 
(4) لفظ ! ؛ ١‏ يوجب 20 وهو تحريف . 
(ه) في ص ؛ ١‏ الالتباس 24 وهو تصحيف . 
(5) مقطت الزيادة من ن . , ش 
(0) في ص ء ح : ؛ ألفاظها ؛ . 
(0) آخر الورقة (71) من ي , 
(») آخر الورقة (55) من ن م 
(8) سقطت الزيادة من ن . 
(9) في ن : ١‏ والمعنى 6 

”ا 


أمّا الأول - فهر : أنْ يكونّ انظ الدال على الشيء بالحقيقة ثقيلا على 
اللّسانٍ ٠‏ ما لأجلٍ مفرداتٍ حروفه ‏ أو للتنافر تركييه ‏ أو لِثقل وزنه » واللفظ 
امجازيٌ يكونْ عذبًا » فبثرَكُ 29 الحقيقةٌ | إلى [ هدًا”© ع امجاز 

وأمّا الثاني - وهو" : أنْ يكونَ لأجل أحوالل عارضة للّفِظٍِ - فهوّ : 
تكون اللْفظةٌ ©) 50 للشعرٍ [ أو السجع”” ] وسائر أصناف 0 
واللفظة للقي ا لا تصلحٌ لذلكٌ . 

0-7 
1 الذي 7 لأجل المعتى - فقد تُتْرَكُ الحقيقة إلى المجاز ل[ أجل" ] 
بم والتحقيرٍ » ولزيادة البيانٍ » اطي 3 : 


ما التعظيمٌ - فكمًا يقال : ١‏ سلامٌ على امجلس العالي » فَإِنّهِ تركتِ 0 
اقيق ها هات : لأجل الاجلال . 
أمّا التحقيرٌ - فكمًا يعبر عن قضاء الحاجة : بالغائط يل » الذي هو اسم للمكانٍ 


خخ 
وما ”'“زيادة البيانٍ - فق تكونُ لتقوية حال المذكور » وقد تكونُ لتقوية 
الذكر . 


أَمّا الأول « - فكقولهمٌ : « رأيث أسداً » فإِنَّهُ لو قال : « رأيتٌ إنسانًا 





.» لفظاح : « فيترك‎ )١( 


9) ل ترد الزيادة في ح . 5 ني ي ١:‏ فهر ». 

' (4) في غير 1» ح : ٠‏ اللفظ », (ه) سقطت الزيادة من ن . 

| (5) لفظ ٠ : ١‏ البلاغة ». (ه) آخر الورقة (49) من ل . 
(7) هذه الزيادة من 1 . (8) في ص ء ١‏ فأما ). 


() كذا في ل » وعبارة ن 1 » ي ٠:‏ فإن الحقيقة تركت ؛ وعبارة ص » ح : ١‏ فإنه يترك الحقيقة ها هنا. 


. في ص : « فأما ». (») آخر الورقة 490) من ح‎ )٠ ١ 
ا‎ 


يه الأسد في الشجاعة - لم يكن في البلاغة 0 رايت أينذا 0 
اا 1 در ,7 ش ظ 
وما اقاتي ب : المجاز الذي يُنْكَرٌ للتأكيد© : 

000 : أن انف إذَا وقفث على تام 19[ كلام » فلو 
رقفث على تمام 7 ] المقصودٍ 0 لأ تحصيل الحاصل” . 
محال » وإِنْ لم تقف على شنيء منة2 أصلا : م يحصل لما شوق إليه . 

فأمّا إذَا ركه من يفضي الوجوه دون البعض - فإِنْ القدرٌ المعلومَ 0 إل 

تحصيل العلم بما ليس بمعلوع » فيحصل ها - بسبب ”© عليهًا بالقذر الذي 

0007 - لذ » وشيب حرنانها 71 الباق الم افحفل 508 

لذَّاتٌ وآلامْ معافة مواللةة إذ املق عقيت الألى كانت أنوى ؛ وشعورٌ النقيه: 

بها أتم . 1 


1 ايد 


قار فك بهذا ات فقول إذا غير عن الشيء باللّمظ الدال عليه 52 
الحقيقة : حصل كل العلم به » فلا تحصل اللذَّةُ القويّة . 
ما إذا عبر عَنَا بلوازمها الخارجية : عرف لا على سبيل الككمال ٠‏ قتحصل 
الحالة المذكورة التى هي ؟( الدغدغة النفسانيّة )» فلأجل هذا : كان التعبير عن 
المعاني بالعباراتٍ”*'"انجبازيّة » لذ من التغبيرٍ عنهًا بالألفاظ الحقيقثة. : بوالله 0 


عد علو عاد 





(1) كذا ني ل عي ؛ وني ن 1٠‏ ء حء ص : ١‏ المبالغة ). 
(5) راجع : عباية الإتجاز ص إ(80) . 


(0) في ص » ح 0 للتوكيد :. (4) لفظ ص : ١‏ تمامه 4 
0 ش ( لفظ 1 : ومنها .١‏ 
(7) عبارة ص 3 وله يسبب علمه 1 (8) في ص ء ح : ١‏ علم ). 


(و ف ل »ع ي» حء 1 : لعن 4 وعبارة ص : 9 حرمانه عن ». 
(6٠حكذا‏ في ي.ء ص ء ح ؛ وفي ن ٠آء‏ ل : ١‏ بالمعالي .١‏ 
ده 


المسألة التاسعة : 
فِي أنْ المجاز غيرٌ غالب على اللّغاتِ : 
قال أبو الفتح ابن جني : ١‏ أكثرٌ اللّغة مجارٌ » أما فِي الأفعالي [ 93 ع نحو 
قولِكَ : « قامّ زيدٌ ) و ١‏ قعدّ عمرو )» فإن 7" الفعل يفيدٌ المصدرٌ ا : ( قامَ 
زيكٌ) معناه : كان من القيام» أيي: هذا الجنسٌ من الفعل؛ والجنسٌ يتناولٌ جميعٌ 
لأا ومعلرٌ هكم ”" يكنْ من جميع القام» لأّهُ» لا بتع لإنسان ”© واحبد في 
وقت واحدء ولا في ةل 7 ] سن القيام كله الداخل تحت الوهم) ”2 
٠‏ ف 
أقولٌ : هذا ركيكٌ ء لأنّه اد 3 كاده » لفظ دالٌ على جميع أشخاص تلك 
الماهيّة » وهو باطلٌ . بل المصدرٌ لفظ دان على الماهيّة ‏ أَعنِي : القدر المشترّك » 
1 بين الواجدوالكلٌ ؛ والماهيّةُمن حيتٌ هيّ هي : لاتستلزم الوحدةّو[ لآ0] الكثرة ؛ 
وإذَا كان كذلكَ : كان الفعل المشتقٌ منهُ لا دلالة لهُ على الكثرة*' ولا على الوحدة . 
لحز أيستاات فلك «شريك عبرا عاذ جو جيه أخرى:: 
لأَنكَ إِنّمَا ضربت بعضتة لا جميعة 26 وَلِهَذًا إِدَا احعاط الانسان - قال : ضرت 
ران وتصرات اماي 1010 مح رن هنا اجزاللة فد يدا 





.0 لأن‎ ٠ : سقطت الزيادة من ص » ح . ا (5) في ح:١فلأن » وني ص‎ )١( 
. من ن‎ )7٠( عبارة ح : ٠ل يمكن 6. (0) آخر الورقة‎ )6( 
.» للإنسان الواحد » وفي ص : « على إنسان‎ ١ : ء وعبارة ن‎ 1١» كذا في ل » ي » ح‎ )4( 
. سقطت هذه الريادة من ي‎ )©( 
.)5 48-7 5 417/15( راجع نص قول ابن جني في النصائص‎ )5( 
. من ص . 7) لم ترد هذه الزيادة في ن »1 ء ل‎ )٠١( آخر الورقة‎ )*( 
. الكلية )؛ وما اناه أنسب لا قبله‎ ١ : لفظ ل » ي » ! » ص‎ )4( 
. يقال » » وهو تصرف من الناسخ‎ ٠ : في ن‎ )9( 
.6» كله‎ ١ لفظ ل ؛‎ )١1( وعن ؛.‎ : ١ ظفل)٠١(‎ 
ح زيادة : « قد » وحذفها أنسب : فإن ابن جني قد جزم بأن هذا من المجاز‎ » 1١ في لء ي‎ )١1( 
. )45٠/5( أيضًا - حيث قال : « ثم أنه مع ذلك متجوز » انظر الخصائص‎ 
5 وير‎ 


011" ع ضربتٌ جانيًا من جوانب رأسه [ فقط ]2 ) 
اعترض أبو محمد بن مويه - فقال ٠:‏ لالم بالضرب [ جملةُ”" ] عمرو ء لا . 
عضو منة ). ا 
أقول : هذا » الاعتراضٌ شافط * لأ ابن جثي | إنّما أل 0 
؛ الضرب » لا في لفظ « التألم »» والضربٌ عبارة عن إمسامي” جسم حيوان . 
بعنف » والامساسٌ حك يرجعٌ إلى الأجزاء ) لا إلى الجملة بالاثفاق . فكان ” 
المضروبٌ - بالحقيقة - هو : الجزء الممسوسٌ فقط : فَرَ طهر" ] سقوطٌ" هنا 


الاعتراض . 
دن نا 
وأقول : - ها هنا ْ وجوةٌ بر من الجازاتٍ السائغة"؟ , َإِنّي إِذَا قلت :, 


و 


د ضريث نينا 5 يق ليس عبار عن لق ابي امشاهدة » لآ نعل أن ها هو . 
الذي كان ا - وقث ولادته - ونعلم 3 أجزاءة وقت ى شبابه أكثرٌ مما كانت _ 0 
وقتٌ ولادئه - ولا شلكٌ أن زيدًا هوّ : تلك الأجزاء الباقية من أو حدوفه إلى آخر. 
فنائه » وتلكَ الأجزاءٌ قليلة » فإذن : المسمّى بزيد "© هو تلك الأُجزاء . ْ 

فإذا' قلت”"2: ٠‏ صريتُ يدا ؛ فلعلّ هذا(" الإمساسن ما وقِعَ علّى تلك 





(1) هذه الزيادة من 1 . 


| . 1 » لم ترد الزيادة في 1 . : (”) لم ترد الزيادة في ن » ي‎ )١( 
0 (ه) آخر الورقة (537) من 7 . ! (؛) في ص ء حي ء ل لفظة : و جسم‎ 
الجزء 0. 1 سمشلاك مله اران عرو قو ا‎ ١ : ١ (ه) لفظ ن ء‎ 
.) لفظ ن ء ي » 1 :0 سقط »). (م) لفظ ل : و الشايعة‎ )7( 

(ة) في ح : ١‏ نيدا ). 1 0١‏ في غير 1 : «قلنا». ' 


(1١)عبارة‏ ن : « فلعل هذا فاعل بلا مساس » وهو تحريف . 


كرف 5 


اللسرافة.. كن الكلامٌ [ أيضًا ”ع مجارًا » من هذا الوجه . 
ش نا كنا 
مها هناء دقيقةٌ »وين + أنّ وذو امجازات من باب لجاز العقليٌ + لأكك إذا 
قلت رابك وكاو مرك © 
مستعملتانٍ في موضوعَيْهمَا الأصليّين فلا يلون مجارًا » [ وأما لفظة 
و زيد ؛ - فهيّ + من الأعلام » فلا تكوث با "© ]) فلم بيق إلأأنّ لجاز واقع في 
النسبة' : فيكوث مجارًا عقليًا . والله أعلم . 


. 0 ا 
4» قصيغتا ه ( رأَيتٌ ») و« ضربت ( 


المسألةٌ العاشرة : 
في أن الجارٌ [ عَلى 9 ] خحلاف الأصل . 
الذي يدل عليه وجوه : 
أحدذها : أن الفط إِذَا تمرّدَ فإمًا أنْ يُحْمَلَ على حقيقته أو [ على" ] مجازة +« 
أو عليهما » أو لا على واحد منهمًا » والثلاثة الأخية باطلةٌ : فتعينَ الأول ه . 
[ 5" ] إنما قلا : إن لا يجو حملة على مجازه » لأنّ شرط الحمل على انجار : 
حصولٌ القرينة » فَإِنْ الواضع لو أمرّ بحمل اللْفظٍِ - عند تَمَرٌدِهِ - على ذلك 
المعتى - لكان حقيقةً فيه ؛ إذْ لا معت للحقيقةٍ إلّا ذلك . 
ْنا أنّهُ لا يجوز حمل عليهمًا معًا - فظاهرٌ لِأَنّ الواضعٌ م لو قال : 
احملوةُ - وحده - عليهمًا ما - كان اللّفظْ حقيقة في ذلك المجموع » ولو قال : 
احملوهُ 3 ما ] على هذا » أو علّى ذاكَ - كان مشتركا بينهُمًا . 


32( هذه الريادة سس ل . 





(9) في لح : ديكرا ؛. (ه) آخر الورقة (50) من ل . 

(”) ساقط من 1 . (4) لم ترد هذه الزيادة في ي » ص » ح . 
(0)ل ترد الزيادة في ١‏ عي » ص . (ه) آخر الورقة (44) من ح . 

(») آخير الورقة (1/) من ن - (5) لم ترد الوار في ح . 

(/9) في ص : م فإن »,ا )ل ترد الزيادة فيا أ ح 


4 


وما أنه لا يجوز أن ارين واحبد منهمًا لبه 201 لِإنه- على هذا... 
التقدير يكن اللفظت نوال 3 و 0 لا منّ المستعملات. 

وإذا) بطلتُ هذه 1 الأقسام” ع ال لغلاثة : تعينَ القسم ا 
المطلوبٌ . 

م 

وثانيها : أن د الجاز لا يتحقّ إلا عند نقل الف من شيء إلى شيء » لعلاقة . 

0 . وذلك يستدعي أمورًا ثلاثة : 
ضعْهُ للأصل”" ؛ ثم نقلهُ إلى الفرع ء ثم علّة للنقل . 

ا لم ب لاف 

وين المعلوم : : أن 0 يتوقف على شيء واحبد أغلبُ وجو ما يتوقف على ظ 
ذلك ألشيء » مع ١‏ شيئين أخرين"[ مَعَهُ000]. 2 


ل ا ل 
عليه""0م ولشقى ل فيه » فكأنّه قالّ إذا حموني انكل بهذا الكلام 0 


فاعلموا أني*"أعني هذا لعنى ؛ وإذاتكام به متكلمٌ بلغتي : فليعن به هَذا .. 


(1) كذا في ص » وعبارةن »ل 11 يح : ٠‏ أن يحمل لا على واحد 44 وعبارة ي #اسل العو ريه 
(2)5. ل ترد في جميع الأصول » وقد زدناها لوجوب اقتران جواب أما بالفاء . 

م كذافي لء ٠ح‏ باص ء وفيا ن عي 1٠‏ : ( عند ). 

(؟) لفظ ص » ح ؛ ١‏ ولا .1١‏ 

(©) هذه الزيادة من ١‏ . 

(5) زاد في ص » ل'ء لفظة : ( الأول ؛ والأنسب حذفها . 

.» الأصل‎ ١ : ١ في‎ 29 

(8) كذا في ل ؛ ص » ح ء وني النسخ الأخرى : « الأصلى ». 

(9) كذا في ي ء وفي غيرها : ( ومعلوم ). 


.) في :علي ). ش 0 آخر‎ )٠١( 
. آخر الورقة (؟5) من ي‎ )0( , ٠ م ترد هذه الزيادة في ن‎ )١5( 
.) إني‎ ١ : في غير ص »؛ ح‎ )١15( ١ 1 سقطت الزيادة : من‎ )١89 


3490 


فك من تكّمَ بلغيه يجب *' أنْ يعني به ذلك المعتى » وهدًا يسيبق " إلى 
أذهانٍ السامعينَ ذلك المعتى » دون ما هوّ مجارٌ فيه . 

ولو قالّ لَنَا مغل ذلك في المجاز - لكان" حقيقة , ولم يكن مجارًا . 

0 7 9 عق +2 0 

ركاه الكل على أن الاصل في الكلام الحقيقة . 

و5 > ارو عر ابن ن عباس - رضي الله عنهما أَنّه قال :9 ما كنت أعرف - 
ا اي الود :فقا احدهينا : فطرَهًا أبي 

يي : اخترعَهًا »7 

وقال الأصمعي : ما كنت أعرف ١‏ الدّهاقٌ ؛ حتى سمعثُ جاربة [ بدوية 8 
تقول ١‏ اسقني دِمَاقًا 1 أيْ : ملانًا . 

فها هنا استدلوا بالاستعمال على الحقيقةٍ » فرلا أَنّهم عر وا أن الأصل في الكلام 
لقع ولا لجاز 0 لي ذلك 


22-1 
وخامسُها : لو لَمْ يكن الأصل في الكلام الحقيقة  :‏ لكان الأصل 
[ إِما أن يكونَ”" هوّ ] لمجا » وهو باطل بإجماع'”"الأمّةِ » أو لا ايكون واحدٌ منهمًا 


(1) في لو ح: ٠‏ فيجب »). 
زفق في نعي »1 ١:‏ سبق ». 6 ف غير ح »1 : ١‏ لكانت » . 
(4) لفظ أء ح : ٠‏ تكن ». (6) لم ترد الواو في غير 1 . 
(5) ورد في التفسير الكبير (4 / )١‏ : عن أبن عباس ( ما عرفت فاطر السماوات حتى أتاني أعرابيان يقتصمان 
في بثر فقال أحدهما : أنا فطرتها . أي : ابتدأتها ». والأثر أخرجه ابن أبى حاتم عن ابن عباس » كا أخرجه أبو 
عبيدة وابن جرير وابن الأنبابي . فراجع تفسير الطبري : (17/١١٠)»وروح‏ المعاني للألوسي : (19/10- 
٠‏ وتراجع النّهاية في غريب الحديث » ومشارق الأنوار . 
() سقطت هذه الزيادة من ن » ي ١»‏ . 
(م)نيندءي١١:دكن١.‏ 
(4) ساقط من ل . 
)٠١(‏ عبارة ن » ي »ل »1 : ٠‏ بالاجماع من الأمة » . 

9551١ - 


أصلا : فحيعذ ته [أكل 0 ] كلام" الشار ع7" “ون أترن” “فيصم لكل 
بحملا , وهر" باط بالإجماع . 1 
واي اسراك © عرض و 1 1 - 102 
ويلزمُ أن يصيرٌ كل ما يَتَكلم به - ني العرف - مجملا - لترددٍ تلك الالفاظ 
بِينَ حقائقهًا وجازاتهًا » ولو كان الكل جملا - لما فهِمْنَا المراد في شيء من. 
الألفاظٍ . إلا بعد الاستفسارء وطلب تعيين المرادٍ [ ولا كان ذلك باطلا - علمنًا 
أن الأأصلّ في الكلام الحقيقة © ]. 
فرع ِْ 
ذا دار اللّظ.بِينَ « الحقيقة المرجوحة والمجاز الراجيج - فَأَيْهُما أولّى ؟. 
ا سساو د 
ا من قال ع انان 57035 





60 

من وج » ومزجوحٌ من وجهٍ ار : فيحصّل التعارض 

5 مام 
)1 ا ا من 1 
(5) لفظ ص : ٠‏ الكلام ». 1 ") ني غير ي : « الشرع .٠‏ 
(4) في غير ح :» الامرين 00 (ه) في غير :» وإنه د 
(5) ساقط من ن 1١‏ . وه) آخخر الورقة (48) من 1 . 
(/م سقطت الزيادة من ن . ٠‏ (») اخر الورقة (الا) من ن . 


(8) كذافي 1١‏ حء وفي غيهما : « التعادل » » وهو تحريف . 
ْ 5 


القسم الفالث 
في المباحث المشتركة بِينَ الحقيقة وامجاز 
5 فيه مسائل ]'' 
المسألة الأولى : 
في أن دلالة الل بالنسبة إلى المعنى ‏ قد تَخْلُو عن كونهًا حقيقةً ويجارًا . 
نا في الأعلام مَظَاهِرٌ . ظ 
5 ل الحقيقة امشعنان 


وام في غيرهًا - فالوضعٌ الأول ليس بحقيقة ولا مجاز 
0 إِذَا كانت مسبوقة بالوضع 
الأول . 

وانجار هو و امسعل ووعر يوري "لمر اكير اك 
سيرنا بالوضج ل 


0 ا 50 
الأول » فالوضع الأول : وجب أنْ لا يكونَ حقيقةً ولا مجانًا . 


### 


08 1 


المسألةٌ الثان 
151000000 
أما بالنسبة إلى معنيين ‏ فلا شلثَّ في جوازه . 


. 1 هذه زيادة مناسبة من‎ )١( 


(5) لفظ ١ : ١‏ امعان ». (5) في ي ء نء ل : ١‏ موضعه 6. 
(14) لفظ ي : وهذا ). (5) في غير ص ١‏ ح زيادة : ( من 6. 
(7) في ص : ١‏ اللفظة ». (ه) آخر الورقة (21) من ل . 


كو وك 


ابلس امس راجت فَإمّا أن يكن بانس إلى وضعين ‏ أو إلى وض 
واحك .. 


أمّا الأول - فجائرٌ ؛ لأ لفظ ١‏ الدايّةٍ » بالنسبة إلى الحمار حقيقةٌ - بحسب 
الوضع الأول عدم عبشي رو را 

وما الثاني - فهو عا ؛ لامتناع اجتاع ”2 النفي والاثباتٍ في جهة”'' واحدة ١‏ 

عه 

المسألةٌ الثالفة .» : 

فِي أنَّ الحقيقة قد تصيرٌ ارا » وبالعكس : 

الحقيقةٌ” : إِذًا قل استعمالّهًا صارث مجارًا عرئيًا ‏ والمجارٌ إذا كثُرٌ استعمالة 
صارٌ حقيقةً عرفيّة 

المسألة الرابعة : 

في أن اط متّى كانّ جارًا - فلابدٌ وأن يكونَ حقيقةً في غيرِه » ولا يتعكس , 

أن أجل - فلأنَ لجاز هو المستعمل في غير موضوعِدٍ الأصلىٌ ؛ وهذا9) 
تصريحٌ بأنّهُ وضع في الأصل لمعنى آخرٌ » فاللفظ م متَى استعمل في ذلك 
ا موضوع : كان حقيقة فيه . 
ظ وما الثاني - فلن لجاز هو : المستعمل في غيرٍ موضوعِهٍ ِِهِ الأصليُ ”© 
لمناسبة ”"؟ بينهّما » لسن يلزمٌ من كون اللّفْظِ موضرعًا لمعنى أن يصيرٌ موضيعًا 


() كذا في صن » حء وفي ن » ي »1 : ١‏ احمال »؛ وفي ل : 9 احقال اجتا / 
(؟) كذا في 1 » بعبارة ن » ي » ل » ص ء ح : ١‏ الجهة الواحدة .١‏ 

() آخر الورقة (49) من ح . 

(5) في ص زيادة : د فإن 0 

(5) في ص : ١‏ فهذا ). ونين »1 » ح وردت بدونهما . 
ا 

(5) كذا في ص ء ل » ح + وفي ن » ي ١ : 1 ١‏ لتشابه .١‏ 


-5”54- 


لشي أعر ينه وين الاالمماسة ‏ 
عه عاو عي 
المسألةٌ الخامسة : 
2 ا 23 
فيما [ به ] تنفصل الحقيقة عن امجاز : 
اث : 2 5 اله 
أما الصحيحة - فنقول : الفرق بينَ الحقيقة وامجاز9" ]ع إِما”” أن يقعٌ 
بالتنصيصي 2 أو الا : 
أما التنصيص - فمن ثلاثة أوجه . 
أحدها : أن يقول الواضعٌ : هذًا9 حقيقة » وذلك 7" مجارٌ . 
وثانيبا : أن ينكرّ © أحدهّمًا 99 , 
وثالئها : أن يذكر”" حواصَّهُمًا . 
جد عاد 
1 600 أمّا الاستد لال - فمن وجوه أربعة 9 
أحدها : أَنْ يسبق المعنى إِلَى أفهاء”'جماعة أهل اللّةِ ‏ عند سماع اللّفظ050) 
من دون قرينةٍ » فيعلة””' أَنّها حقيقة [ فيه”؟' ] فإ السامعٌ لولا أنه اضطرٌ من 
8 . 7 ؟ (6) عي 0 نازع ا 2 مالم . 
قصد الواضعين [ إلى © ] انهم وضعوااللفظ لذلك المعنى - لما سبق إلى فهمهِ 
ذلك المعنى دون غير - 


.6© عبارة ن : « فيما يفصل‎ )١( 


(؟) ما بين المعقوفتين ساقط من ن . (*) في ن زيادة : ٠‏ هذا ». 


(5) في ! ١:‏ أو بالاستدلال ». (ه) لفظ ن : ١‏ هذه ). 

(ى في ن : دوذاك ). 70) لفظ ن : ١‏ يذكروا ». 

(8) في صء ح : ٠‏ واحدًا ؛. رو لفظ ن : ٠‏ يتكروا ». 
)١١(‏ سقطت من غير ص » ح . (11) لفظ ! : ١‏ فهم ). 
(17)نفي ل : ١‏ اللفظة 0 (م1) لفظ ل : ٠‏ فتعلم 0. 
)١5(‏ ل ترد الزيادة في ن » ص . (ه١)‏ هذه الزيادة من ي » ص ٠‏ 
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وثانيهًا 2 : أن أهل اللّغةٍ ة إذَا أرادُوا إفْهامَ غيرهم مغنىّ ا ط 
عباراتٍ خصوصة » وإذا عبروا عنه بعبارات أخرّى » : لم يقتصروا عليهًا » يل 
3 و معهًا قرينة . فيعلم”" أن الأول 29 عجقيقة + ]اذ ألا" أنه استقرٌ في قلويهم 
استحقاق تلك لظ لذلك امعتى [ لما" ] اقنصرو عليه . 

وثالنها :" إِذَا عُلَقَتْ 0" الكلمةٌ بما يستحيل تعليقها به - حُلمَ أنها - في 
أصل اللغةٍ - غير موضوعة لهُ : فيعلمٌ أنّها مجحارٌ فيه : كقوله تعالى : (تشمل 
ْمَرْيدَ 804 , ظ 

. ورابعُهَا : أن يضعُوا - اللّظ لمعنى , انا لشت لم رين 
يجازاته ””'2, ثم استعملوةٌ ‏ بعد ذلك - في غيرٍ ذلك الشيء كلخاكر عار 
عرنيًا . مثل استعمال لفظ « الدايّةِ » في الحمار . ٠‏ 

فالخاصيَانٍ 1" الأوليَانِ "2 للحقيقة . والأحريّانٍ "© للمجازٍ 

رو" أما لفروق الضعيفة تقذ ذكر م ] لز وجوها أ أربعة : 

أحدها : أن الحقيقةً جار على الفلراد » فقوأ : ١‏ عالمٌ » لما صدَقٌ على ذِي 
علج [ واحد” '"] : صدق على كل ذي علي » وامجازٌ لين كذللك » فإله ا ص ': 
2 سل القن نه 0-6 0 البساطٌ ). 





. وثالئها ». (0) آخر الورقة (7) من ن‎ ٠ : إلى‎ ١ حرفت في‎ )1١( 

0) في حول : وفعلم ». . 5 نفظ اح : + الأول ٠,»‏ 

(4) في ١!‏ : دولرلا ). ش (9) سقطت من ن ٠‏ 1. 

(5) في نء ل تيادة : دأنالى وفي لعي : ١‏ إتها». 1 

9 في 1 : و عقلت » رفو بصحيلن ‏ (8) الآية (47) من سورة 9 يوسف 4. ' 
وف قلت عرو ل + | )1١(‏ في ن :3 مجاريه »؛ وهو تصخيف طريف. 
)1١(‏ في ل : : فالحصيان ». : 3١‏ ) في ١ : ١‏ الاولعان ). ْ 1 
)١1١(‏ في ١ : ١‏ والأعرتان ». ' )١5(‏ سقطت الواو من ن 1٠‏ : 

(18) هذه الزيادة من ي. وراجع هذه اجو في للستصفى 5/1" -848), 

.0 الآية 87) من سورة ؛ يوسف‎ )١7( , , 1. هذه الزيادة من حء ل‎ )١5( 


51:5 


وهذا ضعيف لأَنّ الدعوى العامة "2 لا تصح بالمثال الواحد . 

ضما : إن أراد”؟ باطْرادٍ الحقيقةٍ : استعمالها في جميع مواردٍ نص 
الواضع - فامْجارٌ - أيضًا - زارى؛ لأنّهُ يجوز استعمالَهُ في جميع موارد نصّ 
الواضع : فلا يقَى بينهمًا [ فيه ”" ] فرق . 
© استعمال الاسم في غير [ موضع”” ] نص الواضع لككونه ”© 
مشاركا للمنصوص عليه في المعنى : فهذًا هر القياسٌ » وعندة لا قياس في 
اللغات” . 


وإن أرادَ 


سلَّمنَا جوارٌ القياس في اللغِةِ » لكن دعوى اطرادٍ الحقيقة منوعة ؛ لأَنّ الحقيقة لا 
تطردُ في مواضعٌ كثيرة : 

الأول 0 : أن ينم منهُ العقل » كلفظ ٠‏ الدليل » - عند من يقول : إِنَهُ 
حقيقة في فاعل ٠‏ الدلالة؛ فإنّهُ!" لما كثرٌ استعمالهُ في نفس الدلالة - لا جرم - 
لم يحسنْ استعمالهُ في حق الله - تعالى - إلا مقيّداً . 

الغاني : أن يمن ينع السمعٌ منةٌ كتسمية7"الله - تعالى - « بالفاضل 
والسخي" 30 منوعة شعًا [ معغ"] حصول الحقيقة فيه . 
الثالث : أن تنم من اللّغةَ ‏ ؛ كامتناع استعمال ( الأبلق » في غير الفرس . 





.» العام‎ « : ١ لفظ‎ )١( 

(؟) كذا في ل » ص » ح »ء وفي ن : ١‏ أرادوا 4 ولفظ ١ : ١‏ أردنا 4 وفي ي ١‏ إن المراد ». 

(*”) سقطت الزيادة من ن . 

(5) لفظ ن : ٠‏ أرادوا ف وف 1 : 9 أردنا 0 والمناسب ها أثبتناه : لأن المراد به الإمام الغزالي . 

(8) سقطت الزيادة من ح . 

)3( في 1 زيادة : « مجارًا .٠‏ 

(/) عبارة ن : « ولا قياس عنده في اللغات » هذا , ويرى الامام الغزالي : أن اللغة وضع كلها وتوقيف ليس فيبا 
قياس أصلا . فراجع : المستصفى 577/1١(‏ -5714) . 


(8) في ي : « والأول 0. (ه) آخر الورقة (49) من ١‏ 
(ة) كذا في ص » ح ء وفي غيتما : « وإنه ؛. 1١(‏ في | ٠:‏ مثل تسمية 0. 
(11) لفظ 1 ص .ء ح : ٠‏ الجواد ). (؟١)‏ سقطت الزيادة من ن , 
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٠‏ فإن اعتذْروا عت : بأل الأبْلق نوو للمتلؤن )١(‏ بهذين اللونين م 
د . فتقول ٠‏ : جُوْرَ في كل مما لا يد أن يكون سيب عدم 
اطراوة ذلك | 

وحيهذ : لا يمكنُ الاستدلال بعدم الاطراد على كونه مجارًا . ا 

وثانيها : قالّ الغزاليٌ - رحمه الله ب : « امتناعٌ الاشتقاق دليل كونٍ اللّمِظٍِ 
يمارا ؛ إن ار لما كان حقيقة في القول - اش منة لآم وللأمور » ولام يكن 
حقيقة في الفعل : لم يوجد منهُ الاشتقاق © . ْ 


وهذا ضعيق ؛ لما تقدّمَ : أَنْ الدعوى العامّة لاتصحٌ بالمخال الواحيد» [ 5 ع 
م ري 1 حارٌ )2 وللجمع ١‏ حمُرٌ ). 1 


وعكسة : أن الرائحة حقيقةٌ [ في معناها”" ع ولم يشت منهًا الاسم . 


وثالتُهًا م ا ١‏ فيعلم ألم عالق عبد و 
إذ الأمرُ الحقيقئ يجمع على ١‏ الأؤامر )» وإذا أريد به الفعل 8 » على 


(») آخحر الورقة (86) من عي . 
)١1(‏ في اءي ١:‏ للملون 0. 

(0) في ل : ١‏ أن يكون .٠‏ : 

(*) راجع : المستصفى (9114-1528/1). 
زه) آخر الورقة (؟ه) من ل . 
فق راجع : المستصفى (71417/1). 
(8) لم ترد الراو في 00.1 

(5) ساقط من ن , 

(0) آخر الورقة (00) من ج . 
(7) في ل : ( فيجمع .١‏ ٍ 

() آخخر الورقة (94) من.ن . 
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وهو ضعيف ء لأنّ اختلاف الجمع لا اشعار له - أل - بكون اللّفظِ حقيقةً 
في معناةٌ » أو مجارًا . 

ورابعها : ؛ أن المعتى ” الحقيقىّ إذَا كانَ متعلًا بالغير » فإِذًا استعمل فيا لا 
تعلق لَه" بشيء : كان مجارًا » فالقددءٌ إِذَا أريك بها الصفةٌ : كان متعلًا بالمقدور , 
وإذا أطلق على البيان" الحسن . لم يكن له متلق فيعلم "© كوه مانا 
فيه ). 1 ش 

غدانت ابقتا فييى جد كمال أن تيكون اللدطظ يحقرقة فييما ‏ ورككون 
مسن لخدي المقنقين © منيكة » دون الأخرَى 7" » والله أعلم . 


ين 





. لفظ ن « الأمر‎ )1١( 

(7) عبارة ن : ( لا يتعلق به شيء 0, 

(5) كذا في ل ؛ ي » وفي ص » ح : ١‏ النيات 20 ولفظ ن ١‏ الشاب »0٠‏ ولفظ ! ١‏ الشياب ©6. 
(4) في ح: (١‏ فعلم ), 
(8) في غير ص : ( حقيقتيه ). 

(5) لفظ ح ؛ ص : « الآخر» 

(4) آخر الورقة )١١(‏ من ص . 

7"494- 












































اللاب السابع 


في التعارض [ الحاصل ”'' ] بِينَ أحوال الألفاظِ 

اعلم : أن الخلل [ الحاصل”” ] في فهم مرادٍ المتكلم ينيقي 17 علي 0 
احتالاتٍ في اللفظ . 

أحدها : احتّالٌ الاشتراك . 

وثانيها ا مارت لاسرم 

0 : احقال امجاز . 

اي :. 0 التعييو : 

فإِنْ قلت : ترك [ احتال” ] الاقتضاء ؟ 
ضحة سخ") اد :[ لغة كفول الال اصع لطع )لضي تمت 





5 
اللْفظ ]. 
+« عد ب« 
)١(‏ ل ترد الزيادة في ح . (؟) هذه الزيادة من ص . 
(") كذا ني ١أء‏ وني ن »عي ء ص : « يبتني ٠٠‏ ولفظ ل ء ح : ١‏ بناء .٠‏ 
(4) لفظ ١‏ : « خمسة 0. ' (د) في ي : ١‏ والشر ع ©. 
(5) سقطت الزيادة من ص . 0) لفظ ١‏ : « على ). (4) سقطت الزيادة من ن:. 


(9) ما بين المعقوفتين ساقط كله من ! » ن ؛ وكتب في ل . ي على هامشيبما ؛ وقوله « كقول القائل » في ص : 
« كقولك ؛ وسقطت كلمة ١١لا‏ ؛ في قوله : 9 لكن نصب السلم لا يتوقف 9- من ص . 


د له" 


نما قل : إنَ الخلل في الفهم لاد ون يكونَ لأحد هذه الخمس » ٠لأل‏ فى 
حال الاشتراك والتغل : كان اللفظ موضوعا اعت راح 

واذًا انتقى احتال المجاز والإضمار : كان المرادٌ باللّْظِ ما وضيعَ لَه لَهُ » فلا27 يبقى 
عند ذلك خلل في الفهم . وإذا انتفى احتال التخصيص كان المراد باللفظ جميع ' 
ما وضع له . 


واعلم : أن التعارضّ - بين هذهو الاحتالاتٍ - يقعٌ في ”2 عشرة أوجو , لأنهُ 
يع التعارضٌ بينَ الاشتراك وبين الأربعةٍ الباقية » ثم بينَ النقل والثلاثة الباقية » ثم بين 
امجاز. والوجهين الباقيين 7 » ثم بِينَ الإاضمار والتخصيص : فكانّ امجموع. عشة:. 
المسألة الأولى : ِ 
إِذَا وقمّ التعارضٌ بين الاشتراكِ والنقل : فالتقل لل عنك لنقل يكون 
لط لحقيقة ‏ مفردة في جميع الأواتٍ إلا سر اد مفردٌ بالإضافة إلى 
ْ معنى » وف بعض الأوقاتٍِ مفرد دٌ بالاضافة لِك معنى أخير . 5 
عر مشترلةٌ في الأؤقات كلها : فكان الأول" أولى . 
َإِن قبل : لا » بل الاشترالك ”" أولَى » لوجوو : 0 
أحدذها : أن ] الاشتراك لا يقعضبى نسح وضع سايق » والتقل يفتعريه : 
ش د ألى سن ل عل ما سأي [ بيانهُ 08 ييا ب أن كرد 


(١)في‏ ص: «ولا». 0 
(1) لفظ ص + ( من ). 503730 
(4) لفظ ن ؛ ‏ كحقيفة )» وهو تصحيف ٠‏ (ه) لفظ ؟ : ١‏ يشترك ). 


(5) كذا في ص ء ح ء ي . وف ل ء 1 نحوها إلا أن قوله : ٠‏ فكان ) أبدلت فيبما به فإذن »٠‏ وعبارة ن :' 
د فإذن الأول أولى ». (/) في غير ح » ي : ١‏ المشترك .١‏ (8) سقطت الزيادة من ي . 2 
(4) أبدلت في ص ء ح بقولة : « إن شاء الله ». 

7ه" 


وثانيها : أنَّ الاشتراك ما أنكرَهُ أحدٌ من العلماء الْحمَقَيْنَ”" , والنقل أَنكرَهُ كتير 
من امحققير اك 

وثالفُهًا : [ أن" ع الاشتراك إِمًا أَنْ يوجد مم القربنة » أو لا يوجدٌ [ مع 
القرينة ينه 7" ] 

5 : عرف امْخاطبٌ الراة على التعيين . 

وإن إن لَمْ توجد القرينة [معة* ] : تعذّرَ عليه العمل : فيتوقف . 

و0 التقدمرين ا 
لغ في العمرء. 
5 تكلم بالكلام الجمل 2 ل 1 ضع وضة” ' هذا اللّفظ “هذا 7 
بالاشتراك *. 

م ا على وضعه أولاء ثم على نسحخه ثانيّاء ثم عل وخ جديدك »؛ 
والموقوف على أمر ”2 واحد أُوَى من '" الموقوف على أمور 3 

وخامسها :أن السام قد يسمعٌ [ استعمال”'""] اللْفظِ في المعتى الأول .وف 
المعتى الثاني » » ولا يعرف أنهُ نَل من الأول إلى الثاني : فيظّهُ مشتركا . 

ع عضر شه فيه كل مفاسد الاشتراك مع مفاسد أخرّى - وفيّ :: جهلة 
بكونٍ اللّمَظِ منقرلا مع جميع المفاسد الحاصلةٍ من النقل . ش 


1 





. المعتبرين 4. (5) ل ترد الزيادة في ن‎ ١ في غير ل ؛‎ )1١( 
٠ أو يوجد لا مع القرينة ؛» وسقطت من ص ؛ ح ؛ ل‎ ١ : عبارة 1 » ي‎ )"( 
)لخر ص ع 01 87م ارد التيادة وح‎ 
. في غير ص : « فعلى 1.” () آخر الورقة (5/) من ن‎ )( 
.» لفظ ن : د ضعت‎ )( .١ أن يتكلم‎ ١ : في ص ء ح ءل‎ )7( 
. وم لخر الورقة هن 1 3 (ه) آخر الورقة (9) من ل‎ 
.) في ي زيادة : « الأمر‎ )٠١( .) أمر واحد‎ ٠ : عبارة ص‎ )9( 
. 1 لم ترد الزيادة في ن‎ )١9( .» الأمور الكثية‎ ٠ : (11)عبارة غير ح‎ 


لاه" - 


وسادسُهًا : أن المشترك أكثرٌ وجودًا من المنقول » فلو كانث المفاسدٌ الحاصلة: .] - 
لحر اك : كاذ اراق لد )ريخم مز اكز توا مارناعر.. 
ا بوي ' غير جائر , 
مه ْ 
والجواث : أن الشرع اقل و انط" عن" مما التي »إلى ماف . 
الشرعي : فلابدٌ أن يشتهرٌ ذلك النقل » وأنْ يبلغ”” إلى حدٌّ التواثر 
وعلى هذا التقدير : تزول المقاسدٌ المذكورة . والله أعلمُ . 
٠‏ نا 
المسألة الثانية 8 
ذا وق التعارضٌ بين الاشتراك وامجاز :قاغار أو “يدل علنه وجهان : ا 
الأول : أنَّ امجار أك ”ف الكل من اشوا ء ولك ا قطن فراعلا 
للك 


الثاني : أنَّ اط الذي له مار إن عجره قا القزيدة 4قمل عل التفيقة وان 


لم يتجرد عنها 9) : حمل عل امجاز » فلا يعرّى عن تعر تعيين المرادٍ وامشترلة لا يفية': 
عينٌ المرادٍ عنك” العراء عن القرينة . ْ 





1 ش 00 

ا ٠6‏ اا 11 للف 

إن قيلّ : [ بل" الاشترالك ألَى » لوجوه 
)١(‏ هذه الزيادة من ل . ّْ )١(‏ في غير ! : ١‏ وإنه ؛. 
(5) سقطت الزيادة من ن +1. 1 (4) في ص »ء ح : « من 0. ٠‏ 
وه كذا في ل , 2 وفي غيهها ٠:‏ ييلغه ». (0) آخر الورقة (01) من ح . 
(0) في ن زيادة : و وجودا ». ّْ 1 (/) في ١‏ : « عن القرينة 0. 
(8) في ص : ( فالمشترك ). ' : (94) في ن : ( وعند ). 
(١1)لم‏ ترد هذه الزيادة في ص . . (١1)ني‏ نذءيءل : ١لوجه‏ »). 


500 


أحدذها : أن السامعٌ للمشئّركِ إِنْ ممم القرينة معَهُ : عَلِمَ المراد عينًا 29 فلا 
7 
وإن لم يسمع : توقف . 
وحيتيذ”" : لا يحص إلا محذورٌ واحدٌ - وهو : الجهل راد التكلّم . 
أما اللفظ المحمولٌ على لمجا بالقرينة - فقذ يسمعٌ اللَف » ولا تُسمَعُ القينة . 
يقد * عمل عل اطققة © : انيضضل عدون ١‏ أحذهنا + اشهل عراد 
المتكلم » والاخر اعتقادٌُ ما ليس بمرادٍ مرادًا . 
25 
وثانيها : أنْ الاشتراك يحصل يوضع واحد - على ما تقدّم بيانه © 
ما لجار - فيتوقف على وجودٍ الحقيقة » وعلى وجودٍ ما يصلحٌ مجائًا » وعلى 
العلاقة الِّي لأجلها يحسْنُ جعلهُ مجارًا » وعلى تعر الحمل على الحقيقة . 
وماٍيتوقق علي شيء واخيلات أوأئ :هما توقل :عل أشياء :, 
٠‏ > هه 
وثالئها : أن اللْفظ المشترك إِذا دل دليل على تعدّر [ أحيد”" ] مفهوميه - 
يعم من كون الاخر مرادًا . 
والحقيقة إِذَا دل الدليل على تعد العمل" بها : فلا يتعيّن فيهَا 9 مار يجب 
خاي 7 عليه 


2 © »م 





.64 يقينا‎ ١ : لفظ ح : « عنها »» وهو تصحيف »ء ولي ص‎ )١( 
.٠ فحيعذ‎ ١ : في ص‎ )0( 
. القرينة 4» وهو تحريف‎ ١ : ١ (م) في‎ 
انظر ص(751) من هذا الكتاب.‎ )4( 
. (ه) لفظ 1 : و الدليل ». (5) سقطت الزيادة من ن‎ 
.١ عبارة ن : و على أن تعذر الحمل بها 40 وعبارة 7 : ه على تعذرها‎ )/( 
.6 فيه‎ ١ : كذا في ص » ولفظ غيرها‎ ):( 
. لفظ ن : و خمله ؛ ءوفي 1: 9 حموه4» وكلاهما تصحيف‎ )9( 
مهم‎ 


ورابعغها : أن الَمظ المشترك يُفيدُ ؛ أن المراد هذا أو ذاك اك » ودلالة اللّفظِ على هذا 
القدر - من المعنى 01 )لا يجار ؛ ولي راجحة على امجازٍ : [ فالاشتراكٌٍ : 
١ .]‏ 


راجح على لجاز" 


ا 1 
:وقانيها :أن صرف الأفي إل لجاز" بقعضي نسع الحقيقة » وحل عل 4: 
الاشتراك لا يقتضي ذلك : فكان الاشترالك أولى . ش ش 


عه عه جه 


وسادسها : أن لاطت في صصورة الاش ترأك + يبحت عن القرينة ؛ لأنّ يدوق ' 
القرينة لا يمكنةٌ العمل ان ل انط 5 
[ آنا في صورة امجاز - فقذ لا نبحثُ عن القريت ؛ لأ بدونٍ لقي مكة . 
العمل » فينصف احيال الخطأ”” ]. ١‏ 
'سابها : أنَّ الفهمَ د في صورة الاشتراكِ - يحصل بأدتى القرائن ؛ لأنّ ذلك .. 
كاف في الرجحانٍ ٠ ٠.‏ 1 
ما في صورة لمجا فلا يحصلٌ رجحان النجاز إَِّ بقرينة) قويّة جدًا 31 

أصالة الحقيقة لا ترك لا لقرينة” ]. ش 


ع عدا 1 
0 


والخراث © : أن ه هذه الوجوة معارضةٌ بما ذكرناه في الباب المتقدّم من 0 | 


النجازات . 
ْ # # 
(0 ساقط من 0350.1 ! (5) لفظ ح : « المجازية 4. 
() أخخر الورقة (5) من أن . أ (ه) آخر الورقة (8*) من ي 1 . 


(*) ما بين المعقوفتين ساقط من أن » آء وقوله : ٠‏ فينصرف » في ح  :‏ فيقرب » وهو نصحيف ,م / 
ول عات دقعي بط قير تيمعليا ورا ! « إلا بشرط القريئة القوية جْدًا ». ' ٠‏ 
(8) ساقط 'من ن . ْ ْ : (د) في ١ : ١‏ فالجواب », ش 


كه" 


المسألة الثالفة : 
إذا وقعٌّ التعارض بِينَ الاشتراكِ والإضمارٍ - [ فالإضمار”" ] أولى : 


3و القه لاعت نشي وبين لبر اطي 0 بنش لسر 
والإجمال 9 - الحاصل بنسبب الاشتراك - عام في كل الصور : فكان الاشترا 
أحل بالفهيم” . 

فإِنَ قلت : الإضمار يفتقر رٌ إلى ثلاث قرائنَ - : قرينة تدل على أصل 
الإضمار .» [ وقرينة تدلّ على موضع الإضمار ” ]: وقرينة تدلّ على نفس المضمَرٍ » 
والمشتركُ يفعقرٌ يفتقرٌ إلى قرينةٍ واحدة : فكان الإضمارٌ أكثرٌ إخلالا بالفهم . 

قلت : هذا لا ينفكم ؛ لأنَّ الإضمار يحتاج إلى ثلاث قرائنَ في صورةٍ واحدةٍ : 

والمشترلك يحتاج إلى قرائنَ في صور متعدّدةٍ: فيبقى”" بعضها معارضًا للبعض». 

على أَنَّ الإضمارٌ من باب الإيجاز والاختصار . وهو من محاسن الكلام . 

قال عليه الصلاة والسلامٌ : « أوتيتُ جَوَامِمَ الكَلِم » وامُصيرٌ لي الكَلَامُ 
اخشّصارا" » . وليس المشترك كذلك . 


. سقطت الزيادة من ص‎ )١( 

(7) كذا في ح ء ولفظ ن ء ي ؛ ل » ١‏ : « الاحهال ». وهو تصحيف : وسقطت من ص . 

(*) كذا في ل » ص »ء وفي غيهما : « يختص .١»‏ (1) كذا في ص . ح ء ولفظ غيشما : ٠‏ والإحهال ». 

(8) في ن١ ٠ : ١‏ في الفهم ». (5) ساقط من ص . 

(90) كذا ني ص ء ح ء ولفظ ن ء ي » ل ١: ! ١‏ فبقي 0. 

() آخر الورقة (04) من ل . ش 

(4) بهذا اللفظ أورده العسكري في الأمثال من طريق سليمان بن عبد الله النوفلٍ » عن جعفر بن محمد عن أبيه . 
وأخرجه الديلمي بلا سند عن ابن عباس رضي الله عنهما - بلفظ: « أعطيت ». على ما في المفاصد 

. )١8/1 89 الحسنة‎ 


يا أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه عن أنس , بلفظ : ١‏ أعطيت »؛ على ما في الفتح 
الكبير(١ )١99/‏ 

ورواه التسائي عن ابن عباس أيضًا على ما في كشف اللنفا (1/:*) ط. حلب . قال العجلوني : وله شواهد 
في الصحيح . 


د لاه” - 


المسألة الرابعة : 
إِذا وقع التعارضٌ بين الاشتراك والتشخصيص 1 أولى ؛ لد 
ل ل ا 0 


محالة . 


المسألة » الخامسة: : : 
ش ذا 8 0 بين :انل 6" - : فامجارٌ أي : 
الا 0 "قم ال ولك مم 
فكانّ المجارٌ أظهرٌ . ٠‏ 


| 55 
فإنْ قلت : ما ذكرة معارض بشيء” 0 أله دا ثبت النقل : فهم 
[ كل أحبد”" ] مراد لمتكم » يبحكم الوضع : فلا يقَى خالل في الفهم . 
وفي امجاز : ذا خرجث الحقيقة فرما في وجة لجاز » أو تعدّة ”' طريقة فيق 
خلل في الفهم" !!. 
5 


قلت : ما ذ كردموة 6 يعا ههه شيئان آخران : 





: . سقط من ن‎ )١( 

() آخر الورقة (91) من 1 ()لفظ نوي 12: دمن 6 
(5) كذا في 1» وعبارة غيها :: و ما ذكرتم يعارضه شيء 6. 

(4) في غير ل : ٠‏ كل واحد أ وسقطت من 1 . 

(©) في ل ٠ : 1١‏ أو تعذر 0) وهو تصحيف . (5) لفظ ح : ١‏ الوهم ». 
(7) لفظ ح : د ما ذكرته 6.] | () في ص : ١‏ فيعارضه  ..‏ 


مه” - 


أحدهُمًا: أنْ الحقيقة تعينُ على فهي الجاز ؛ لأَنّ لجاز لا يصحٌ ٠‏ إلا إذَا كان بينَ 
الحقيقةٍ ولمجازٍ اتُصال”' . وفي صورة النقل: إذا خرج المعنى” [الأوّل 9 ع 
لقرينة”؟' : لم يتعيّن اللفظ للمنقول”* إليه: فكانّ ”" امجارٌ أقربٌ إلى الفهم من هذا 
الوجه . ْ 

الغابي : أنْ في لجاز ما ذكرًا ( من الفوائدء وليسَ في النقل ذلكَ: فكانَ لمجارٌ 


عه 

المسألةٌ السادسة : 

إذا وقعَ م التعارضُ بِينَ النقل والإضمار ٠‏ : فالاضمار أولى . 

والدليل عليه ما ذكرناةُ في أَنْ الْجارٌ أوّى » سواء بسواء . 

عه 

المسألةٌ السابعةٌ : 

إذا وق التعارضٌ بين النقل والتخصيصي : فالتخصيصٌ أولّى ؛ لأَنّ التخصيصٌ 
خيرٌ من امجاز - على ما سبأي - وامجارٌ خيرٌ من النقل ا ع 


[ فالتخصيصٌ خيرٌ من النقل”” ]. 


المسألةٌ الثامنة 
إذا وق التعارضٌ بين المجاز والاضمار : فهمَا سواء؛ لأَنَّ كلّ واحبد منهمًا يحتاج 
إلى قرينة : تمدع المخاطبّ عن فهي الظاهر . 





(ه) اخر الورقة (؟8) من ح . 

.» في ن : : إيصال‎ )١( 

(9؟)في ذءيء ل : العنى »). (؟) سقطت الزيادة من ص 
(؟) لفظ ضص : ١‏ بقريئة 6. (8) في ن : ١‏ المتقول ». 
(5) عبارة 1 : 9 فكان اللفظ المتقدم إلى المجاز أقرب »6. 

0) في يي صء ح :1 : وما ذكرناه ». 

(») آخر الورقة (//) من ن . (8) ساقط من ن ء ! . 


5095 - 


وكا يتوق وقوعٌ الخفاء في تعيين المضمر : كذلك يتوق وقوعٌ الخفاء في تعيين. 


لما ١‏ 7 
بخار . 
: ان جا« ١‏ 
فإِنْ قلتٌ : الحقيقة تعينُ على فهم المجاز - فكانثٌ”" أُولَى . 
١‏ : جع 


. قلت : والحقيقة تعينٌ على فهم الإضمار؛ لأنّ حدٌ الإضمار : أن يسقط من 
الكلام شي يدل عليه الباقي . 


المسألةٌ التاسعة : 0 

إذا ع لتعاضن بن لاز والشخصيص وخم و ان ل 1 

الأول : [ "© ع أفي صورةٍ التخصيص إذا لم يقف على القريئة ريه عل 
عمومه - : فيحصل مرإد المتكلم وغير مراده . . 

' وفي صورة امجاز » إِذا لم يقف على القرينة جريوعل كفي » فلا يحصيل مرأة . 
المبكلّم » وحص غير مزادو 7 . ْ 

الثاني : أن في صورة التخصيص انعقة لَك ديلا على كل الأراو" » فإذً 
خخرجٌ البعض بدليل : بقيَ معتبرًا في الباقي؛ فلا" يحتاج فيه ! إل تمل 
[ واستدلال ”" ع واجتهاد . 5 

وفي صورة الخاز نعف ل ديلا على الحقيقة ‏ فإذا رجت الحقيقة يقر ١‏ 
احتيج في صرف الل إلى لجاز إلى نوع تأمل واستدلال : فكان التخصيص أبعك ١‏ 
عن الاشتباوٍ : فكان أولّى . 3 





مه 
المسألةٌ العاشرة : 
إِذَا وق التعارضٌ بين ن الاضمار والتتخصيص 7 : حبصن 5 
)١(‏ في نعي ءلء! : وإفكان ». (؟) لم ترد الزيادة في ص - 
(م) عبارة 1 : 9 مراد غيره 6. ؛ (4) لفظ ح : ٠‏ أفراد 4. 


(ه) كذا في ١‏ , ولفظ غيرها : دبلا ). (5) هذه الزيادة من ل . 9) في 1 ٠:‏ وين التخصيض ». 
0 رت 


والدليل ”2 عليه : أنَّ التخصيصّ خيرٌ من المجاز ؛ ولمجارٌ والإضمارٌ سيان : فيلزم 
أن يكون التخصيصٌ خيراً من الأضمارٍ . 
: 55 
فروع 1 
الأوّلُ : أنكَ ستعرف - إِنْ شاب الله تعالّى - أَنْ « النسح » تخصيصٌ في 
الأزما » فخيتُ رَحَسْنا التتخصيص على الاشتراك - فَإِنّما أردنًا به التخصيصَ ”© 
في الأعيانٍ . 
أمّا لو وقعٌ التعارضٌ بِينَ الاشتراكِ والنسخ: فالاشتراكٌ أولى ؛ 5 النسحّ يجنا عل 
فيه ما لا يُحتاطٌ في تخصيص العام . ألا ترى أنه يجورٌ تخصيص العام بخبرٍ الواحيد 
والقياس » ولا يجورٌ نسح [ العام”" ] بهمًا ؟!!. 
والفقةٌ فيه : أن الخطابٌ - بعد النسخ - يصيرٌ كالباطل » وبعدّ التخصيص لا 
يصيرٌ كالباطل . فلا جيمٌ يُحتاط في النسخ ما لا يُحتاط في التخصيص . 
عند ْ 
الثاني : أَنَّ اللّظّ 9 إذا دارٌ بِينَ « التواطٌ ؛ والاشتراك : فالتواطو أُولَى ؛ لأن 
مسمّى اللَفظ المتواطىءٍ واحدّ » والتعدّدُ واقعٌ في عله » ومسمّى المشترك ليس 
بواحد » والافرادُ أُولَى من الاشتراكِ على ما تقدّمْ بياله '"" +. 


الغالتٌُ : إذَا وق التعارض بِينَ أن يكونٌ مشتركًا بِينَ علمين » وبين معنيين : كان 


.١ ويدل عليه‎ ١ : في ل‎ )١١ 

.» في ي زيادة : « على الاشتراك‎ )1١ 

(") عبارة ! : 3 ولا يجوز النسخ بهما .٠‏ 

(:) كذا في ل ؛ ي » ص ء وني ح ١‏ 1 نحرها مع حذف ١‏ أن »» وعبارة ن « إذا دار اللفظ ». 
(ه) انظر ص(١7”8)‏ من هذا الكتاب . 

(0) آخر الورقة (هه) من ل . 


اتلد 


كله نما عرد و عليق أُولَى ؛ أن الأعلامٌ إِنّما تنطلقٌ”2 على لأشخاض 
اخصوصة : كزيد وعمرو . 
وَأمّا أسماء المعاني » - فَإِنّها تتناول المسمّى في أي ذات كان: : فكانَ اخعلال 
الفهم 7 ح مله عقي كا بين علميخ انل : فكان أولى . | 
الرابع : جعل اللْظ مشتركا ين علم ومعنّى » أُولَى مِنْ جعلهِ مشتركا 07 
معنيين ؛ أَنّ الاحتلال © الحاصلّ - عند الاشتراك - بين العلج والمعتى : أ و 
تما عند الاشتراك ين لمعن . 


بي لم اننا 


حافس : اللفظ: إذا تناولٌ الشيءَ بجهة الاشتراكِ » رجه التواطوٌ : كان اعتقادٌ 
امهيا ا بجهة التواطوٌ أولى . 

07 " ] بيانة : [ أن© ] لفظ الأسودٍ [ يسايل القار رفي 

. بالتواطقٍ" ]». وتتاول: [القازة”0]. والرجل المسمّى بالأُسود [ بالاشعراك 11079 

فإذا وُجِدَ شخص سود :اللو ومسمّى بالأسودٍ ء ثم أطلقٌ عليه لفط 

الأسود : فاعتقاذ أَنَّه أطلِقٌ [ عليه" '] هذًا الاسم - باعتبارٍ كونه ملونً - أولى ؛ 

ل الإطلاق بهذا الاعتبارٍ ». إطلاق بجهة التواطؤٌ , والإطلاق [ بجهة”"'] التلقيب 





إطلاق ججهة الاشتراك. . 
والفواظة ول ميث الاشتراك. : فكان ذلك أُولَى . والله أعلم . 
# # 
0 
(») اخر الورقة (4/) من ن . )١(‏ لفظ ص : ١‏ فهمه 0. 
(7) كذا في ص2 ي » ولفظ غيرنهما : ١‏ لي .١‏ (4) لفظ ح : ٠‏ الاحهال 6. 
(ه) لفظ ل : « أول 4. () آخر الورقة (01) من ! . 
(5) لفظ ح ء ل : ٠‏ استممل ». (») آخر الورقة (؟15) من ص . 
0 لم ترد الواو في غير ص . (8) سقطت الزيادة من ص ١‏ | 
(9) ساقط من حم . ١‏ ؛ )٠١(‏ سقطت الزيادة من | . 1 
(11) سقطت الزيادة من ! , )١(‏ سقطت الزيادة من ن » 1 2:ي . 
() آخر الورقة (7) من.ي . ش (177) سقطت هله الزيادة من ن . 


- 3517 


الباب الثامن 


في تفسير حروف تشتكٌ ١‏ ا حاجةٌ في الفقه إِلَى معرفة معانيها 
[ وفيه مسائل”" ] 
المسألة الأُولى ه 
فِي أنَّ الوا العاطفة لمطلت الجمع :- 
قال أبو علي الفارسيٌ” : « أجمع نحاة البصرة والكوفة على أنّها للجمع 
المطلق 6. ش 
المطلى 9©©: وقال بعضهم : إنّهَا 00 ا 


#9 





.)» لفظ ن : ( تستدعي‎ )١( 

(0) آخر الؤرقة (7©) من ج . 

)7١١‏ زيادة مناسبة لم ترد في غيرا. 

(5) هو : شيخ ابن جني » وتلميذ الزجَاج والسراج ‏ من أكابر أئمة النحو والقراءات اسمه الحسن بن أحمد بن 
عبد الغفار . توفي سنة (90) هراجع : نزهة الألباء (/5:0)) وطبقات القراء (1 / ١7‏ ؟)؛ وطبقات النحوثين 
واللّْويين ص »)١١(‏ والوفيات »)١8/1(‏ والعبر (9/ 4) - وقال : ٠‏ وكانْ منّهمًا بالاعتزال © وإنباه الرواة 
07/1١‏ والشذرات (/88)» وبغية الوعاة (457/1). 

(4) منبا ما في :)١٠١/1١(‏ و(9754) 2 و(474) *(477).: من كتاب سيبويه. 

() قال ابن عشام في المغني (7/ 79) - بحاشية الأمير : وقول بعضهم : إن معناها الجمع المطلق غير سديد : لتقييد 
الجمع بقيد «الاطلاق 4 وإِنَّما هي للجمع لا بقيد . وقول السيرافي : إن النحويين أجمعوا على أنها لا تفيد الترتيب 
مردود» بل قال بإفادتها إياه قطرب» والربعي والفراء وعلب رأبوعمرو ا لزاهد» وهشام والشافعي - قال ابن هشام : 
ونقل الإمام في البرهان عن بعض الحتفية أنهاللمعية ١١ه.قلت‏ :وفي النقل الأول نظر »فلقد قال صاحب 
٠‏ التسهيل  :‏ وأئمة الكوفة براء من هذا القول » ولكنه مقول » انظر : جواهر الأدب ص (20) . 

أما ما يتعلّق بالنقل عن الامام الشافعيّ - رضي الله عنه - فإن كان مستنده فولّه باشتراط الترتيب في أعضاء 
وات 5 


ناوجورةٌ: 

الأول : أن الو ؛ قد تستعمل''" فيما مت حصولُ اتيب فيد » كقولهم : 
«القاتل يريك اوعمزر هه ولو قيلٌ : تقل نيد فسزوء أور طقل و03 ]م 
عمرو :لم يصحٌ . ١‏ 

الأصلّ في الكلام:الحقيقة : فوجب أن يكون حقيقةً في غير الترتيب - فوجب 
أذ لا يكو حقيقةً في الدتيب : دفا للاشراك . 

0 »م 

الثاني : لو اقعضت « الواق » الترتيت 7 - لكان فول 13 ا رن 
وعمرو بعد تكريرً”». ولكان قولٌ: «رأيتٌ زيدأ وعم روا قبل متناقضاً ولا م 
يكن كذلك بالإجماع : صم قولنا. 

إن قل : ورا أن يكود.الشية - بإطلاقه - 1 لا" ع يفي سكت 

ثم إذا أضيف”" إليه شيء آخرٌ : تغير عمًا كان عليه ا 
الدارٍ »؛ يفيدٌ الجزمٌ , فإذا أدخلتَ عليه ” الهمزة ‏ فقيل : ؛ أزيدٌ في الدارٍ )؟ - 
صارٌ للاستخبارٍ » وبل معتّى الجزم . 1 
قلت : حاصل هذا السؤال [ يرجم إِلَى ”" ] أن قولة اناري 
كالمعارضي (*'المقتضى ألواو » إِلّا أن التعاره ضر" خلاف الأصل : فالمنظبي إليه 
وجب أن لا يكون 


خا 





- الوضوء » فإنه رضي الله عنه .احتج لذلك بوجوه عديدة ليس منها أن ( الواو » للترتيب . فراجع : الم 
"١ /1(‏ ط الغنية والتفسير الكبير (1/ 774 - 770) ط الخدية . ا 
فعاو عمل 6 


)١(‏ ساقط من ح . ٠‏ 1 (9) لفظ ن : ١‏ للترتيب ». ش 

(4) سقطت الزيادة من ن . . (5) في ن : ١‏ متكررا » ولفظ ص : ١‏ مكررا.؛. 

(7) سقطت الزيادة من ن . | فلم لط من ص نو لشاف .22 3 

(8) كذا في ! . وعبارة ص »اح : 3 أدخل عليه الهمزة » وفي ن , ي » ل ٠:‏ دخلت افمزة عليه ».. ٠‏ 

(ة) ساقط من ن . )٠١(‏ لفظ ١‏ : و كلمعارضين ). (11) غبارة 1 : ٠‏ غير أن المعارض:0. 
ع 1 ْ 


الثالثُ : قوله تعال سا0 ] البعرة : 7 ودر ١‏ لباب سْجدا رو 
عنعلة اد » ولي « الأعراف 26 كٍِ واوا بح دلوا ] ا سعدا 0 
العا ريك معدل جلو از ارم ركمَى 04 - مع أن من | 
شرعِهًا ”». تقذم الركوج . وقوله تعالى : ظ( فتَخرير وَقية مو وو مُسلمة إل 
أله ب 00 وقوله تعالى : « أو قط أنديهم وأرجلهُم من حكيف » 0 
وقوله تعالى : «# وَالْسارق وَآلسَارقة 00 ؛ وقوله : «/ آلزَّنيَةَ وَآلزانى 04 ففي 
شيءٍ من هيذهٍ المواضيع : لا تفيدُ”' '“الترتيبت 


1 اج اج 
الرابع : السيدٌ إذا قال لعبده : د ا* رذ 0 للج ولف ريات لله مله 
الترتيبٌ *. 
> جد م 


الخامس : روي عن "" النبىّ - صلى الله عليه وا لوه أنه قل 
لهُ - حين أرادوا”"''السعي بين الصفا والمروة - : بِأَيّهمًا 7 ؟ فقال : « ابدأوا بما 


. ص‎ ٠ مسقطت الزيادة من ن » ل‎ )١( 
.4 [فة الآية (خه) من سورة « البقرة‎ 
من سورة (ا الأعراف لك‎ )١5131( [فة الآية‎ 
.6» ال عمران‎ ٠ الآية (4) من سورة‎ )5( 
. مريم ؛ المقدّرة‎ ١ عبارة ل : (.مع أنه في شرعها 4» والضمير عائد إلى لفظة‎ )8( 
. الاية (95) من سورة١ النساء ؛‎ )5( 
.» المائدة‎ ١ الآية (©) من سورة‎ 070 
.6 المائدة‎ ١ الآية (8؟) من سورة‎ م١‎ 
9 الآية (7) من سورة « النور‎ )8( 
.) يفيد‎ ١ : لفظ ن‎ )٠١( 
.» عبارة ن : ( إذا السيد أمر عبده بشراء‎ )11( 
. (ه) آخر الورقة (79) من ن‎ 
.٠ عبارة ن : « عنه عليه الصلاة والسلام‎ )١؟(‎ 
.) م أراد‎ ١ لفظ ح‎ )19( 
556 ْ 


بدأ الله به 270 ء ولو كانث”" « الوا » للترتيب : لما اشتبة ذلك على أهل 
اللسان ؛ ولا احتِيجٌ في بِيانٍ وجوب الابتداء من الصفا » إلى .الاستدلال بأنّه متكور 
أل فوجحت أن تمع به 'اليداءة . : 
ظ : عم 00 

السادس: لو كانت "وال تبي رجت أن القائل-إذا قالّ: 0 
زِيدًا وعمرًا» ثم علم أَنّه رآهما معًا-أن يكون كاذبًا 29 وبالإجماع © ليس كذلك :. 

مه 

السابع : قال أهل الل : ١‏ واو العطيف » في الأسماء امختلفة » 5« واو و الجمع) 
و «ياء التثنية» في الأسماء المهائلة » فإنّهم9" لما لم د دا اع 
الختلفة « بوارٍ الجمج »0 استعملُوا فيهًا ٠‏ واو العطيف 0. 1 

ولا كان قولَهُمْ : « جاءني الزيدانٍ » اجتمع م الزيدون )» يفيدٌ الاشتراك في 
الحكم ؛ ولا يفيك الترتيبٌ فيه : فكذًا القول في واو العطيف وواو الجمع 0 
يشتركا في إفادة الاشتراك . 


ان 1 
فإن قلتّ : وأو العطيف ووأو و الجمع و1 نان يشتركا في إفادة الاشتراك » ثم 
وأو العف يختصٌ بفائدةٍ زائدةٍ » وهيّ : الترتيب 4 


2# © 


(1) هذا الحديث أخحرجه الدارقطني في السئن عن جابر بن عبد الله . على ما في الفتح الكبير : ١١‏ مهت ١‏ 
قال المناوي في فيض القدير - (1/7/1) ١‏ ورواه عنه أبضًا النسافي بإسناد صحيح ', باللفظ المذكور» في حديث». 
طويل ٠‏ ركذا الببيقي ؛ وصححه ابن حزم . ورياه مسلم بلفظ « أبدأ » - بصيغة المضارع للمتكلم : 1 
و (رواه) أحمد ومالك وابن الجارود وأبو داود والترمذي. وابن ماجه وابن حبان والتساقي أيضنًا بلفظ « نبدأ» - 
بالنون .١.‏ ه وانظر .: كشف الخنفا ٠ .)74/١(‏ 
() في ص ح «١:‏ كان ». 
ل 0 

(4) لفظ ن » ي ١١‏ : « كذبا"». 

(9) عبارة ن : ٠‏ بالإجماع وليس: كذلك .٠‏ 
(5) في غير ص :؛ وإنهم ٠9‏ , 

(/7) لفظ ص : ١‏ جميع ). 





مك 


قلت » : إِنّهم نصُوًا على [ أنَّ 0 ع فائدة إحداهُمًا عينُ”2 فائدةٍ الأُخرَى » 
وذلك ينفي الاحتال المذكورٌ . ش 
ا 

احتج ا مخالف بأمور : 

أحذها: أن واحذًا قام عند رسنول ال -صلى الل عليه واله ولي وقال: ومن 

أطاع الله ورسولّهُ فقد اهتدذىء ومن عصَاهُمًا فقد عَوَى) فقال عليه الصلاة والسلامُ : 

«بكس الخطيبٌُ ”© أَنتَ» [هلا قلت 9 ]: ومن عصى الله ورسولة فقَدْ غَوَى 2)) 





. غير )) وهو تحريف‎ ١ : (ه) آخخر الورقة (5ه) من ل . (1) هذه الزيادة من ص » ل - (؟) لفظ ل‎ ١ 
<.0 كذا في ص » ح ء وعبارة غيهما : ( بعس خطيب القوم أنت‎ )( 
.0 قل‎ ٠: 16 أبدلت في صء ح +« فقل «» وف ناءي‎ )4( 
- أنّ رجلا خخطب عند النبي‎ ٠ : عن عدي بن حاتم الطائي‎ )150- ١54/7 أخرج مسلم في صحيحه‎ )6( . 
َه فال : من يطع الله ورسولَهُ فقذ يَشْدَ ومن يعصهمًا فقد غوى . قال رسول الله - ع - بعس المنطيبٌ‎ . 
. أنت . قل : ومن.يعص الله ورسُولهُ فقد غَوَى‎ ' 
ش قال القاضي عياض وجاعة من العلمء : إن أكر عليه لنشريكه ف الضمير مضي للسبة  أ‎ 
بالعطف : تعظيمًا لله - تعالى - بتقديم اسمه ... والصوابٌ : أن سبب النبي : أن النطب شأنها البسط‎ . 
.9 والإيضاح واجتئاب الاشارات والرموز‎ 

وهذا الذي قاله القاضي عياض لم يرتضه التووي » وضعفه : بأن هذا الضمير قد تكرر في الأحاديث من كلام 
: رسول الله - عي - كقوله : و ... أن يكون الله ورسوله أحبٌّ إليه مما سواهُمًا ». وغيرو من الأحاديث . ثم 
.| قال : ٠‏ وإنّما نتّى الضمير هنا ؛ لأنهُ ليس خطبة وعظ وإزفا هو تعليم حك . فكلما قلّ لفظه» كانَ أقربَ إلى 
حفظه . يعخلاف خطية الوعظ : فإنه ليس المراد حفظه ع وإما يراد الاتعاظ بها . 

يما يويد هذا ما ثبت في سئن ألي داود بإسناد صحيح عن أبن مسعود - رضي الله عته - قال : علمنا رسول الله 
ش عله خطبة الحاجة : ١‏ الحمد لله نستعينه ونستغفره .... من يطع الله ورسوله فقد رشد » ومن يعصهما فإنه لا 
يضر إلا نفسه ... © اه. انظر : شرح مسلم للنووي .)١5١-189/5(‏ 
١‏ م أخرج الحديث أحمد في المسند (4 /57؟) ط. الحلبيعنه بلفظه ولكن بحذف آخره- 9 فقد غوى )- 
٠‏ وقد ورد حذفه في بعض روايات مسلم . 
وأخرجه أحمد في المسند (74/4©) عنه أيضًا بلفظ : ٠‏ جاء رجلان إلى رسول الله - عَتَهِ - فتشهد 
ْ أحدهما . فقال:: من يطع الله ورسولَهُ فقد رشد ؛ ومن عصاهما فقد غوى . فقال رسول الله - يده - : بدس 
ش الخطيبٌ نك ف وانظر اللسان (5 919/1 9) والنهاية ..)١١7/95(‏ 


لاك 


ل كانيك 7 ل الالح هلم السو - سأي 
ا 
- 1 م عجِ 9 3 
فو بحر ا مع شاعرا يقول : 
كَفى النتيب وَالِإمْلام لِلمَرء ناهيًا”" 





.) لفظ ل ء» ص عي : د كان‎ )١( 
ْ ..1 آخخر الورقة (07) من‎ )»( 
- هو عجز بيت لبسحم عند بني الحسحاس » الشاعر الإسلامي ؛ المنوفى مقتولا في زمن عثان ين عفان‎ )1( 
» من الهجرة ) وقيل : قتل في حدود الأربعين من الهجرة  ويكنى أباعبد الله‎ ٠" رضي الله عنه - أي : قبل سنة!(ه‎ 
الأسحم ؛ بمعنى 9 الأسود له أخبار وترجمة :“في طبقات‎ ١ وسلحم ا تصغير ترخحم‎ ١.) وقيل في اسمه : ( حية‎ 
والإصابة ؛ الترجمة رقم (8774)» وشواهد المغني‎ »)١/1( » والشعر والشعراء » وفوات الوفيات‎ ٠ الشعراء‎ 
والخزانة‎ »)07١١( والبيان والتبيين (1/ 4)» واللاليي ص‎ » )١115/75( وديوان المعاني‎ )١١7( للسيوطي ص‎ 
: ايلات وغيها عا ذكر في مقدمة ديوانه ص 5. والبيت يتامه‎ 0/1 
: عهيرة سْ إن تَجَهُرْتَ غاديا كفى الشيب والاسلام للمرء ناهيًا‎ 
0 وقد ورد البيت بالألفاظ ذاتها معزوا إليه في الأشباه والنظائر (؟/8١)» والبيان والتبيين (1/ 1ل). وتات‎ 
والخزانة (7519/1)» و(7/7١٠)6 وشرح المفصل‎ »)١47( وتزيين الأسواق‎ »)١١7( فحول الشعراء‎ 
وشرح شواهد المغنى (57/1). وورد بالألفاظ‎ »)١419( وشرح قطر الندى (25) - الشاهد‎ »)49/4( 
والحماسة البصرية‎ ٠ /١( ذاتها من غير عزو فى سر صناعة الإعراب(١ / 4 251 والتفسير الكبير‎ 
)197/1( وسر صناعة الإعراب‎ )٠١7/5( وورد الشطر الثافى من البيت معزوا إليه في الخزانة‎ .)07/1( 
واللسان مادة « كفى 0. م ورد الشطر الثاني‎ 0٠ . 8 /( وكتاب: سيبويه (7/.م ): وشرح شواهد الكتاب‎ 
»)59/6( وبالأتفاظ ذاتها » بلا عزو في اللخصائص (؟ /488)؛ والكشكول (؟ /74* )2 وأوضح المسالك‎ 
والأشم رو برضت اشر ارا رع ادا راح اليعار الى‎ 
8 , )955/8( والنهر الماد من البخر المحيط‎ »)١5/5( 
000 : أنشدا عمر - رضي الله عنه - يائيّته تلك فقال‎ ٠ وروي : أن سحيما‎ | 
العيك والاتلاة للمره نامياء لأسلكك عله + . وقيل : إنه - يعني : عمر - قال : 0 لو قدَّمتٌ الإسلامَ على‎ 
الشيب لأجزتك 6 قال سحي , : ( ما سعرت 0غ يريد. : ما شعرت كان برتضخ لكنة أعجمية كذا ف تلديم‎ 
. )8( ديواته ص‎ 
كان سحم أدرلك النبي - مَل - وقد تمثل يعني لمن ا‎ ٠ : ورد أيضاً ف تقديم ديوانه ص (ه) مايل‎ 
أنه تمفل : كفى بالشيب والاسلام للمرء ناهيا م ه فقال أبو بكر : إنما هو :م كفق‎ : 
الشيب والاسلام » فأعاده النبن - َه - >الأول . فقال أبو بكر : أشهد أنك ترسول الله (:وما علمناه الشجر‎ 
عا تبني 1 «اتعيرل جر عتق النيزاقة 4 كانت تمق المدنة تياد هله الززايات , وقادا ولا يهان‎ 
1 ش‎ .)١٠١9/( الإصابة‎ 


- ”58 


فقا : م له رات 2 ىا (١‏ 
وال لق 
03 كن ع د 2 _ 5 
وهذا يدل : على أن التأخيرٌ في اللفظ . يدل على التأخير في الرتبة 20 . 
1 5 7 1 5 3 4 3 
وروي : أن الصحابة - رضي الله عنهم - قالوا لابن عباس - رضي الله 
عم 7 2 كموق ا 9 0 ب 5 1 5ق * 
عنهمًا - : ١‏ لم تامرّنا بالعمرة قبل الحجٌ » وقد قال الله - تعالى - : «9 وَاتَمُوا 
تخ م ا كي 3١‏ سيل إل * 7 ع كو ءا م 
الح وَالعمْرّة لله © '؟. وهم كانوا فصحاءً العرب ؛ فثبتٌ أنّهم فهمُوا من الواو 
لبت .00 ظ 


وقال المبرد في الكامل : ٠‏ وكان عبد بني الحسحاس يرتضخ لكنة حبشية فلما أنشد عمر بن الخطاب - رضي 
الله عنه - هذا المطلع ‏ يعني : البيت المذكور - قال له عمر : لو كنت قدمتٌ الإسلام على الشيب لأجزتك . 
فقال سحم : ما سعرت . يريد ما شعرت . انظر الخزانة (8/7) ط السلفية . وفي الأغاني للأصبهاني - من 
طريق أي عبيدة - قال : كان سح أسود أعجميًا أدرك النبي - عَم - وقد تمثل النبيٌ - عَرمْ - بشعره . راجع 
تفس المصدر ٠.‏ : 
هذا وترجمة البغدادي له في الخزانة (7 / للم - )4٠‏ طالسلفية ترجمة مفيدة جامعة فارجع إليها . 
)١(‏ سقطت الزيادة من ص ؛ ح . ش 
(؟) لفظ ص : ٠‏ المرتية ©4. 
(') عن كريب - مولى ابن عباس - أنّه قال : ياابن عباس أرأيت قولك : ما حجج رجل لم يسق الهدي- معه - 
لم طاف بالبيت إِلّا حل بعمرة - يما طاف بها حاج قعل ساق - معه الهدي إل اججمعت له حبجة وعمرة . 
والناس لا يقولون هذا ؟! قال : ويحلك ! إِنَّ رسول الله ب عه حرج ومن معه - من أصحابه - لا يذكرون إلا 
الحج فأمر رسول الله - َي - من لم يكن - معه - الهدي أن يطوف بالييت ويحل بعمرة » فجعل الرجل - منهم 
- يقول : يارسول الله إِنّما هو الحج » فيقول رسول الله - عي - : إِنّه ليس بالحج ؛ ولكنها عمرة - انظر : 
مجمع الزوائد : (7/7) قال الحافظ الميثميّ : قلت : هو في الصحيح باختضار , رواه أحمد ورجاله 
ئقات . ْ 


وعن عروة بن الزبير أَنّهِ أنى ابن عبّاس ققال : ياابن عباس طلما أضللت الناس . قال : وما ذاك ياعْرَيّةٌ !* 
قال : الرجل يخرج محرمًا بحج أو عمرة : فإذا طاف زعمت : أنه قد حل » فقد كان أبو بكر وعمر ينبيان عن 
ذلك » فقال (ابن عباس ): أهما - ويحك - آثْرٌ س عددك - أم ما في كتاب الله وما مسن رسول الله - مُه - في 
أصحابه وني أمته ؟! فقال عروة : هما كانا أعلم بكتاب الله وما سن رسول الله - مُه - مني ومنلك ( قال ابن أبي 
مُلَيكة : فخصمه عروة ). رواه الطبراني في الاوسط وإسبناده حسن . المرجع نفسه ص )١74(‏ وعن ألي عمر أن 


75*58 - 


وثانيبا : إذا قال و 02 لامرأته - لني " يدخل بها - : ( أنت, عاق 01 
وطالقٌ »» طلقَتٌ [ طلقة ”' ع واحدة » وم تلحقهًا الثانية ؛ [ ولولا أن الواوٌ تقتضبي 
الترتيبٌ ا م كا أنّها تطلقٌ طلقتين , إذا قالّ.ها : « أنتِ طالقٌّ 


تير 4. 


: 0 ## 0# 
وثالتُهَا : إذا قال. ١:‏ رأيثٌ زيدًا وعمرًا »» فالترتيبٌُ يستدعي سببًا » والترتيبُ 
في الوجودٍ صالحٌ له واد ماما اا إى المي لصم يل 
خر. 


داس 


ورابعهَا : أن يب - على سبل النعقيب - وضكُوا 2 ؛ الفاة». 
والترتيبٌ - على سبيل التراخجي - وضعوا لَهُ ذ ثم ». 

ومطلقٌ الترتيب - وهو : القدرٌ المشترك بين هذين" النوعين 0000 
[ تا" ] - فلابك لم من له [ يدل عليه 7©]؛ وما ذا إلا ٠‏ الوا ا 


١# © 


أسلم قال : حججت مع مواليٌ ا فدخلت على أم سلمة - زوج النيّ - م - قلت : أعتمر قبل أن أحج ؟ 
قالت : إن شئت فاعتمر قبل أن:تحج وإن شعت فبعد أن تحج . قال : فقلت : إِنّهم.يقولون : من كان صرورة >0 
فلأ يصلح أن يعتمر قبل أن يحنج ؟ قال : فسألتٌ أمهات المومنين فقلن مثل م قالت ب 
قال ؛ فقالت. : نعم وأشفيك اعت زمرك أ 6 -يقول : ١‏ أهلّوا ياال محمد بعمرة في الج » رواه. 
أحمد وأبو يعلى بنحوه » وقال : فبسألت صفية أم المؤمنين . والطبراني في الكبير - باخصار -إِلّا أنه قال ٠:‏ أملا 
ياأمة محمد بحج وعمرة ». ايه الك ا 39 
وفي مختصر لزني : ٠‏ ... وأعتمر الي - عله - - فيل الميج » ومع ذلك قول ابن عباس : ١‏ والذي نفسبي. 
- إِنّها لقرينتها في كتاب الله ( ريما المج والعمرة لله). فراجع الأم (/ 77 و 5/ .)١189‏ ط الفئيّة ٠»‏ 
والتفسير الكبير (9/ 6 .)١‏ ط الخييّة »والمغني: (8107/9م). : 0 


. 1 » سقطت الزيادة من ح‎ )9( ١ .0 لفظ ن » ي » 1 : « الرخل‎ )1١١ 
. أاءي ., (4) لم ترد الزيادة في بح‎ ٠ ساقط من ن‎ )0( 

(ه) كذا في ص ء» ولفظ غمها : و هذه . (5) هذه الزيادة من ص . 

(/9) ساقط من ناء ي 1٠‏ .) ٍ (ه) آخر الورقة (4 ه) من ح . 


ال 


فإن قلت ه : الجمعٌ المطلقُ معنى معقول - أيضًا - , فلابدٌ لَهُ من لفظ [ يدل 
عليه ع - وما ذاكَ إلا الواؤ !!. ٠‏ 

قلت :لما حصل التعارضٌ ”" : وجب الترجيحٌ . وهو مَعَنَا » وذلك ؛ لأنَا لو 
جعلناه للترتيب المطلق : كان معنى الجمع المطلق جزءًا من المسمى » ولازمًا له ع 
فجارٌ جعلهُ محارًا فيه" بسبب الملازمة . 

وم ] لو جعلناةٌ للجمع " المطلق: لم يكن الترتيب المطلق لازمًا له" ]ء 
فلا يمكنُ جعلَُةُ جارًا عنةُ لعدم الملازمة . 


عا 
ف 0 )يذه 0 54م 2 ' د (8) اه 
و" ] الجواب عن ”” الأول : أن الواوٌ في قوله : « ومن عصى” ' الله 


ورسولة لا تعتهبي الترتيب ؛ لأن معصية الله - تعالى - ومعصية 
رسوله - عَتُةٍ - لا تنفك')إحداهما عن الأخرى ٠‏ فهذا بأن يدل على فسادٍ 
: 0 اا 0 7 ل كم 7 0 اين * 
قولكم أولى » بل السبب فيه : أن قوله : ( ومن عصم 0 ' الله ورسوله » إفراذ لذكر 
الله - تعالى - عن [ ذكر "')] غيرِهٍ 6[ فكان" ] أدخل في التعظيم . 

1 © # #» 5 
ونا أ عدرات قي الله عله حا فهو عنمول : على ( أن 9"] الأدبّ أن يكون 
المقدّمُ في الفضيلة » مقدمًا في الذكر . ٠‏ 


## 
(ه) آخخر الورقة (8) من ن . (1) ساقط من ن . 
(؟) تلفظ ص : ٠‏ المعارض », (9) لفظ ح : « عنه 0. 


(4) لم ترد الزيادة في ح » ولم ترد الواو - قبل أما - في غير ص . 
(0) كذا في ص ء وهو الصواب » وفي غيرها : ١‏ للاشتراك 6. 


)ل ترد في 1. 0 لم ترد الواو في ص . 
(ه) في ص نيادة : ١‏ الاستدلال .٠‏ (9) لفظ 1 :3 يعصي ). 
2٠١‏ في ح : ولا ينفك 0. )١١(‏ لفظ ١‏ : (يعصي ». 
)١9(‏ هذه الزيادة في ص » ح . )١7(‏ سقطت الزيادة من ن , 


. سقطت هذه الزيادة من ص‎ )١4( 
#١ 


2 


2 أثُ ان 1 - رضي الله عنهما - فهو معارض ١‏ بأمرٍ ابن عباس إِيَاهُم ١‏ 


+7 خ# + 


عد 


وعن الثاني : أننَّ السببّ في أُنَّ الطلقةً الثانية لا تلحفّهًا : : أن0" الطلاق 
0 7 0 الأول ؛ -00 7 0 لقانت لي 50 


لم 0 لكام يآعر. 
ظ 000 لاجد نع تعد مام قرب نب 
-- 


ل ل لي ان ليجع عارص بوه أسر - وهو : 
أن الحاجة إن إلى التعبير عن المعّى ”© الأعمٌ أشدٌ من الحاجة إلى التعبير عن المعتّى9© . 
الأخحص ؛ لأثه ريت 7" بجنا ” إلى ذكر الأحصٌ : يُحتاج إلى ذكر الأعمٌ [ لامعال ْ 
ضما ”©] » وقد يُحتاج إلى ذكر الأعمٌ حيث عييك "الا يجنا يُحتاجٌ إلى [ ذكر "0 الأحض 1 
لْبنّهَ : [ فكانت” ا 0 الم أ : 





. أنظر ص (0107) مع أحاشيتها‎ )١( 
.» لأن‎ ١ : (؟) كذا في حء وهو المناسب وفي غيرها‎ 


ال (9) في حءأ: د يكن ». 

(5) ل ترد الزيادة في ني ١ا.‏ (7) لفظ ص في الموضعين : ( معلى 6. 
9 كنا في حء ل وفص مخوه ٠‏ وزاد قبلها ٠‏ كأ 4 ولفظ ن » ي 1 : و خين ». ا 
(4) ساقط من ن ء ي 0 1. (8) في ص : ( بحيث ). 
و (11) سقطت الزيادة من ص 


71د 


المسألة الغانية 9 : 
فلو قال : و دخلتٌ بغدادٌ فالعدة ): أفاد ”2 » التعقيبٌ على ما يبمكنٌ . لا عل 
0 
ما يمتنع 
وإنّما قلنًا: إِنّها للتعقيب ؛ لاجماع أهل اللغةِ عليه . 
0 
ومنهم من استدل 2 عليه : بأنّها لو لم تكن للتعقيب - لما دخلتٌ © على الجزاء 
إذا لم يكنْ بلفظ الماضي 9 والمضارع ؛ لكنّها تدخل فيه : فهي للتعقيب . 
بيان”" الملازمة : أن جزاءً الشرط قد يكون بلفظ الماضي ٠‏ كقوله : « من دخل 
داري أكرمثة 3 وقد يكونُ بلفظ المضارع غ كقوله : ( من دغل داري يكرم ) وقل 
يكرن لا بباين ن اللّفظتين . وحينكل : لابن من ذكر الفاء » كقوله 0 من دخل داري 
فَلَهُ درهم 0 
يقول 7 الشاعن :: 
ا + الله يُشَكُرهًا + 
فقد أنكرة المبرَدُ »؛ وزعم "أن الوا الضشحيحة : 
« كن يفل لك غالردمن م يشكرة م 7 


١‏ م 


(1) لفظ ! : ؛ الثالشة »» وهو سهو من الناس ‏ (؟) في لءن : و أفادت »2. 


(ء) آخر الورقة (8) من ي . : (”) في ن .1 : 0 ما ينم ». 
(5) لفظ ح ء ل : « احتج ). (8) في ح : ١‏ دخل 2. 

(5) في ص  :‏ المضارع والماضي 6. (9) لفظ ١‏ : « وبيان 0. 

(م) في ن١ ١‏ عل : هيقال ». () آخحر الورقة إلاه) من ل . 


(4) آخر الورقة (81) من ن . 


(84) هو شطر بيت حسان بن ثابت : 
من «يفّسل اناك الله يسكر نا والعد بالشمّ عسذد الله سيان - 


7/7 


3 اي كنانين سههؤنة 616/17) ب وك شار الكراهلاب اسل لفسا أن الشاهد في معزت القاء مز 
الجواب ؛ ضرورة » والتقدير : فالله يشكرها . قال : وزعم الأصمعي : أن النحوثين غيُروه » وأن الرواية 
» من بفعل احير فالرحنُ يشكرة م ١ ٠00‏ 
وفي حاشية الجعل تعيين الأشموني (4 )5١/‏ ورد بتحو ما في « الكتاب » غير أنه أبدل « سيان )2 
بد مثلان ». وأضاف : آن قد زعم المبرد : أن الرواية : 
» من يفعل الخيرٌ فال رحمنٌ يشكرة » 
وقد عزاه لعبد. الرحمن بن حسان ٠‏ وذكره الشارح الأشموني من غير عزو.. كا ورد في شرح المفصل: 
58/4 »و ١/5‏ )بلا عزو . وذكر البيت تامًا من غير عزو أيضًا في (94/9). وقال. : هكذا أنشده سيبويه 1 
وأنشده غير من الأصحاب : ١‏ ْ : 
حي ايقل بر رع انيت 
قال : فلا يكون فيه ضرورة . 
ورد بلفظ : 
ل والشرٌ بالشرٌ عند الله مثلانٍ 
من غير عزو في البحر انحيط »)7١/5(‏ والدر اللقيط :)51/١(‏ والنبر الماد (5/١؟)؛‏ والطبربي 
(38/5): والآلوسي (107/5): ومنازل الحروف ص 36)» وبجالس العلماء ص (07437: والعمدة! 
(771/1)» وشرح الحماسة للمرزوق ص »))٠١51(‏ والحتسب في وجوه القراعات (1 / 40١41‏ وسر صناعة. 
الاعراب - وقال - بعد إيراده ‏ : أراد : فالله يشكرها » وحذف الفاء : تخفيًا . هكذا أنشده سيبويه » ورواه 
غيزه من أصحابنا ؛ 
ه من يفعل الْخيرٌ فالرحمنُ يشكرة ه 0 : 
وقد خالف جماعة من أصحابنا سيبويه في أشياء كثيرة مما استشهد بها هذا واحد منها انظر ص (05!-/ 
7 هذا وقد زعم محققو كتاب ٠‏ سر صناعة الاعراب ) الأربعة ؛ أنهم لم يعثروا على البيت في كتاب سبيبوبه 7 
انظر : هامش ص (57؟) وقد علمتٌ أنه فيه . ٠‏ 
كا ورد من غير عزو أيضًا في الخصائص (7/ ١8/؟)؛‏ وقال محققه قتع لبش جاب دبز شر 1 
حسان بن ثابت . وفي الخزانة 48/69 3) : 9 والبيت نسبه سيبويه لعيد الرحمن بن حسان بن ثابت رضي الله عنم 
ورواه جماعة لكعب بن مالك الأنصاري ا ا 0 
ه من يفعل الحسنات اللهُ يشكرُها » فحذف الفاء لما اضطر . وأخبينا البيد عن المازئيّ عن الأصمعيّ : ]1 
انشدهم : 
ه من يفعل احير فالرحمنٌ يشكرة ٠‏ 
قال : فسأله عن الرواية الأوْلى فلكر : أن النحوبّين صنعوها ه. وفي المغني (8/1ه) الشاهد 030 ا 
الشطر الأول بألفاظ الكتاب معزوا لعيد الرحمن بن حسان » ثم تكرر ذكره في مواضع أخرى العطواارن - 
7/4 


وإذا وجب دخول الفاء على الجزاءِ » وثبت أنَّ الجزاء لابن أن يحصّل عقيبٌ 
الشرط : علمنا أنّ الفاءَ تقتضي ” التعقيب 29 . 
٠‏ 1 #« مي 
] احعج الخازعٌ بأمور : 

ل :أن ٠‏ الفا » جاء في كتاب ال - تعالى - لا بمعنى 7 التعقيب - [ في 
قوله ) تعالى ]: 9١‏ لا تَفئرًَا عَلَى آلله كَذْبًا فيِسْحِدَكُم , ِعَذَابِ ©" , والاسحاثٌ 
لا يقغ عقيبٌ الافتراء 7" » بل يتراتحى إلى الآخرة قال سبحانة وتعاّى : # وَإن 
كُسُمْ عَلَسَفَرِ وَلَمْ تدا كَاَِا هن مُفبُوضَةٌ 4 90 , مع أن ذلك [ قن" ع لا 
يحصل عقيب المداينة . 


## د 





> برواية المبرّد حيث قال : وعن المبرد » أنه منع ذلك - يعني : إسقاط الفاء - حتى في الشعر » وزعم : أن الرواية : 
* من يفعل القير فال حمن يشكره م 
انظر (178/1) - الشاهد (144). 
وورد في شرح شواهد المغني بلفظ ٠‏ الكعاب )ء وقال : هو لعيد الرحمن بن حسان بن ثابت رضي الله عنه 2 


وقيل : لكعب بن مالك وتامه : 
5 الشرٌّ بالشرٌ عند الله مثلان» وقبله: | 
فَإنّما هذه الذنيا وزهِيَُّا كالزادٍ لابِدٌّ يونا أنه فاني 7 
قال : وقوله ؛ © الله يشكرها ٠‏ جملة انميّة وقعت في جواب الشرط » وحذفت منها الفاء ضرورة ٠‏ وزعم 
المبرد 3 الرواية : 


ع من يفعل الخيرٌ فالرحمنٌ يشكرةه انظر : ص (58). 
هذا : وم أعثر على البيت في ديوان حسان المطبوع في بيروت فلعله سقط منه أو هو لعبد الرحمن » أو لكمب 

6 ذكروا . 

.2 يقتضي‎ ١ : لفظ اح‎ )١( 

(؟) لفظ ن ء ي : ١‏ الترتيب ). 

)لم ترد الواو في غير ح » ي . 

(؟) لفظ ١ : ١‏ بغير »٠‏ وهو تحريف . | 
: (*) كذا في صء وفي ل : « وهو قوله تعالى »» وعبارة 1 : « وقال تعالى » ول ترد في ني ء ح . 
(3) الآية(51) من سورة « طه ». () لفظ ل » ح : ه الفربة .٠‏ 
(8) الاية(58) من سورة ١‏ البقرة ). ش (9) سقطت الزيادة من ١‏ . 

ش 0 





وثانيها : أنَّ الفا قد تدخل على لفظ التعقيب » ولو كانت”2© الفا" 
للفقيب حالما از ذللك . 

ونالثها و أن القية يصح الاخبار به وعنهُ » والفاء ليستُ”" كذلكٌ : 
قالقاء تعائرة للتعقييه: ؛ 

واجواب غن الكل . ا ا - قلا يقد . 
في قونا » بل وجب حمل ما دكره أ ااغل قار وان امل اللو - 

وأما الغالتُ - ففيه بحت دقيقٌ » ذكرناه في د كتاب” ع (المحرر في 
[ دقائق” ] النحو ). 


المسألةٌ الثالغة : 
الفظةٌ و في » للظرقيّة ًا أو © مقا . 
آنا اقلق - فكقوهم'") : ٠‏ زِيدٌ في الدار ). 
وأما المفك* - فكقوله تعالى :« وَلَأَصَلئَكُمْ في جُذُوع النُخْل!”"4: شك 
المصلوب على الجذذع : تمكن الشيء .في المكانٍ . 





(0 في ل)ايء1: وكات 4. 

( في ١‏ : «اللفظ و 00, 

(ه) آخر الورقة (4) من 1 : 

(5) في ص : 2 ليس 0. 

(4) في ل : ٠‏ أم »» وهو تحريف . 

(ه) لفظ ح : ١‏ للتأكيد ». : (5) هذه الزيادة من ص ٠‏ 
(0) لفظ ص ء ل : ٠‏ حقائق ؛ وسقطت من ح. 

ون كذاق من .لع "رخبارة ني ٠١‏ : و محقْقًا ومقدرا ). 

() في ح : « كقوهم ) ولفظ ٠ : ١‏ فقرهم 40 ول ص ا 

.6 من سورة « طه‎ )/١( الآية‎ )1١( 


5 


وقولنا : ١‏ فلان في الصلاةٍ » وشاكٌ في هذه المسألة 4 من هذا الباب . 

وس الفقهاء تقال : [ إنها”"2] ١‏ للسببيّة ؛» كقوله عليه الصلاة والسلام : 
«في النفس المؤمنةٍ ماثٌ من الإبل »27 [ وهو ] ضعيف ؛ لأنَّ أحدًا من أهل الغ 
ما ذكرٌ ذلك » مع أَنَّ المرجعٌ في هذه المباحث حث 47 إلييم . 

300 

المسألة الرابعة : 

ليرد أن لفقل 1 0 4 كر 

لابتداء الغاية » كقولك : « سرثٌ من الدارٍ إلى السوق »). 

لطن » كقولك 9 » : ( باب مِنْ حديد ). 

وللتبيين » كقوله تعالى : ل فََجتَُوا ارحس من الْأوان # 00 , 

وقد تجيمٌ ( صلةً » في الكلام » كقولك : « ما جاءني من رجل ). 


والح عندي: «أنّها للتمييز ؛ 0 : وسرث من الدارٍ إلى السوق» ميت 
نيذاً السير عن”” 'أغيره سن : وبا 9 من حديد»» وت الشيء ء الذي 
ك١‏ 

يكون هبه 9" الباب عن غيره» وجا ل فاجتيبوا لجس من الث تن #! ا( 


)١(‏ سقطت الزيادة من ح 

() قد ورد هذا الحديث في كتابه عه إلى أهل المن - الذي أخرجه التساني عن أني بكر بن محمد بن عمرو بن 
حزم عن أبيه عن جده بلفظ ٠‏ ... وإن في النفس الدية مائة من الإبل 4. انظر منتقى الأخبار للمجد ابن تيمية 
(97/9ة - عوم). وهامشه ‏ ش 


(”) سقطت الزيادة من ن . 1 

(4) لفظ ل : ه الكلام ). (ه) في حء ل عي : ١‏ لفظ 6. 

() سقطت الزيادة من ن . وب في غير ! : ١‏ فقولك ». 

(8) آخر الوزقة (50) من ح . (م) الآية(. ) من سورة « الحج 4. 

(9)لفظ ٠ :١‏ كقولك ». (١٠)عيارة‏ ن « السوق من ». 
)1١1(‏ في ١ : ١‏ وكقرلك 6. )١10(‏ هذه الزيادة من ص ٠‏ ح . 
)١17(‏ عبارة ح : « عنه يكرن ». (15) الآية (.") من سورة « الحج ). 


لوا 


م ث7 ارد الذي يِببٌ اجتنابُه عن غيرِه» الريك 
وما 21008 ا ميت الذي" نفيت عنة المي ” ش 
0 0000 
وما «إلى-فهي : لانتباء :الغاية . ٍ 
وقبل: إِنّها محملة؛ لأئها في قرله تعالى: لواَئْدِيَكُمْ الى الْمَرَا نو 0 6 
تستدخحل ”© الغاية» وف قوله تعالى ا 40 تقتضي 
خروجها. 

زهذا طنعيق + لأن مزه اللمظة إكما تكن كد "كلو كانث موضوعة لفون 
الغاية » وعدم دخوها - على سبيل الاشتراك ؛ لكنًا بيّنا : أن الفط لا يجوز أن 
يكون مشتركا بالنسبة إلى وجود”''“الشيء وعدمه . 

. بل الحقٌ 7" [ أن الغاية إن كانت متميّزة عن ذِي الغاية بمفصل حسَيٌ كا في ' 
0 والنهار - وجب خروجها.. وإن الم تكن متميزة9©] عنها بمفصل2'9 
حنسي - 5 في اليد والمرفق - : وجب دخحوها؛ لأ ليس بعضٌ المقادير أوَى من 


بعض : فَلِيسَ تقدير القدر الذي: يجوز إخراجة من” "المرفق عن وجوب م 





0 لفظل والح ٠:‏ بين »» والأنسب ه ميز » ويستقي ما يتنا عل اعتبار عودة الضمير إلى الآية. ؛ المفهومة 
من السياق . 1 
(9) لم ترد الزيادة في ص » ح 

() لم ترد الزيادة في نء ي ءال +1 . 

04 في ص » ح ؛ ١‏ بينت الشيء ). 

4 في | : ( لمجيء عنه ). 

(5) الآية (3) من سورةم المائدة » . 

(49 لفظ ح : أ فتدخل 0. : 

م الآية(113) من سورة 9 البقرة 00007 


(9) لفظ! : «يقعضي )٠١( ٠ 021 .٠‏ في ي تيادة : د أن ). 

(11) لفظ ح : ١‏ ثبوت ). ْ : (؟١)‏ عبارة ل : « يل الجواب الغاية 0. 
(1) ساقط من ن . 0 )١14(‏ لفظ ن : ٠‏ بفصل 0.. 
اماق 8 لاعوا + ! (») آخر الورقة (85) من ن ٠.‏ 


- ”084- 


الغسم - بقدرٍ معين - أُولّى من تقديره بما هو أَزيدُ أو أنقصّ 0 


عمس هم 

المسألة الخامسة : 

١‏ الباء » إذا دخلتٌ على فعل يتعدّى” "© بنفسه » كقوله تعالى  :‏ وآمسّحوا 
مُوسِكمْ 4" - تقتضي 29( التبعيض ؛ ؛ خلاقًا للحنفية . 

وأجمعنا : على أنه إذا دخخلت على فعبل لا يتعدّى بنفسه. كقولك 29 : كتبثٌ 
بالقل» 5 ' » و( مررثٌ بزيد )؛ فَإنّها لا تقض عضي إلا مجحرد « الالصاق .١‏ 
لا: | 

أن(" نعلم بالضرورة الفرق بينَ أن يقال: ومسحتٌ يدي بالمنديل وبالحائط””'') 

رمه 5 1 5 .)2 ا مرك امم ع 
وبين ان 1 ات (( مسحت المنديل والحائط )ا ب 5 ان الاول يفيد التبعيضّ *» 


رن ونا 


(1) عبارة ص ء ح : ٠‏ بما هو أقل أو أزيد ». 
(؟) كذا في ص »ء ح ء ولفظ ن » ي ء ل ١‏ ! : ( متعد ). 
فيه الآبة(ه) من سورة ١‏ المائدة ». 
(4) لفظ ح : ١‏ يقتضي )6 
(08) فى ل عي : ١‏ أنه ). 
(5) في ص : ١‏ كقوله .١‏ 
(7) ذكر ابن هشام في المغني (47/1): أنها في نحو المثال المذكور « للاستعانة ». 
(8) عبارة ١‏ ؛ « فإنه لا يقتضي ». 
(4) ني غير ص : « أن ». 
)٠١(‏ في ل ٠ : 1١‏ والحائط ». 
)١١(‏ سقطت هذه الزيادة من ن » ي . 
(») آخخر الورقة (717) من ص . 
”3 


و2 


] حت الخالف بأمرين : | 

0 : أن القائل ذا قال : ١‏ مررثُ بزيد »» و« كتبتُ بالقلم » و( طفتٌ”. 
بالبيتٍ » - عقلوا منه إلصاق الفعلى بالمفعول به «افل “عل أن متتضتى الل :' 
يس إلا إلصاق الفعل [ بالمفعول © به ]. 


الثاني : أن [ أبا الفح » ] ابنَ حلي » ذكر : أن الذي يقال : - «من أن 
الياءٌ للتبعيضي ) - 3 شي لا يعرفة أهل اللغة 5 


خا 


3 5 عن الأول : أن قرلَّهُمْ "© : « مررثٌ بزيد » وه 0 
بالقلم » - إِنّما أفادٌ ذلك : لأنّه لا يتعدّئ بنفسة عر أن يقال : ( مررثٌ 
يدا ؛ و« كتبثُ القلم'” » فلذلك أفادَ ما قالوة » بخلاف ما ذكرا20, ش 

وأمًا '”" الطوافٌ - فهو عبارة : عن الدوران حول جميع البيت؛ .0 0 
يسمّى من دارٌ يبعضيه طائقًا مخلاف ما نحن فيه إن من مسح بعض الرأس يسئى 
ماسحًا . 


وعن الثاني : أن ا مقبولة ؟ فلا أن كا 





. هذه الزيادة من ح‎ )١( 
.» و أحدها‎ : ١ لفظ‎ )9( 
.» هذا‎ ٠ : ز[فةا لفظ ل : ( يدل ؛ وفي ض » ح - بعدها - زيادة‎ 
. 1١ سقطت هذه العبارة كلها من ص » وم ترد كلمة « به ه في ح‎ )54( 
. (ه) هذة الزيادة من ص » اح‎ 
.) فهو‎ ١ : في ص زيادة‎ )5( 
. سقطت الواو مني‎ )/( 
. لفظ ل : « قوله 0» وني ن ؛ ي : « فهم )» وهو تصحيف‎ )0( : 
. في ل : 3 مررت بزيد » وكتبت بالقلم ؛ وهو وهم من الناسخ‎ )8( 
.) عبارة ل » ن : و حلاف ما ذكرنا‎ )٠١( 
.» في غير ص ء ح : « قأما‎ )1١( 
. آخر الورقة (08) من ل‎ )»( 


000 


جني ”'' ع بالدليل [ الظاهر”" ] الذي ذكرئاة © , 


نيد كنا 


المسألةٌ السنادسةٌ + 


لنا ثلاثةٌ أوجه : 

أحدّهًا اي كزكرم 0)] حكى ذلك في كتاب 
« الشيرازيّاتِ ”” » عن النحاة » وصوببهم فيه » وقوهم حجة . 

وثانيبا : اسك 09 بقولٍ ( الأعشىّ 2 

َلَسْتَ بالأكثر ممم حصي إَإنْمَا ار للكافر 9 


. سقطت الزيادة من ن‎ )١( 
. لم ترد الزيادة في ي‎ )1( 
للباء أربعة عشر معنى - منها ؛ ( التبعيض 6. وقال : أن‎ )٠١7- 40/1( ذكر اين هشام في المغني‎ )5( 
- - ذلك الأصمعي والفارسي والقتبي وابن مالك قيل : والكوفيون » وجعلوا منه ادي بماد‎ 
. الآية (7) من سورة الانسان‎ > 
1070000 .4 قيل : ومنه : 3 وامسصوا برءوسكم‎ 
مع أقوال أئمة المذاهب الأخرى » راجع : التفسير الكبير (7788/5) ط الخيرية . ومنع السرخسبي أن تفيد الباء‎ 
التكرار » أو‎ ١ التبعيض ؛ لأنَّ الحرف المفيد للتبعيض - -هوه من وفإذا قلنا : إن ه الباء » تفيد التبعيض حصل‎ 
الباء » إذا دخلت‎ ٠ الاشتراك ؛ وهما خرلاف الأصل . انظر : أصوله (5780/1). ثم ذكر في ص (5735) أن‎ « 
وإنما تققتضي إلصاق الآلة با محل . وذلك لا يستوعب الكل عادة . ثم أكثر الآلة‎ ,٠ على الآلة لا تقتضبي الاستيعاب‎ 
» ومعنى التبعيض إنَّما يقبت بهذا الطريق‎ ٠ ينزل منزلة الكمال . فيتأدّى المسح بإلصاق ثلاثة أصابع بمحل المسح‎ 
, لا حرف الباء‎ 
. ٠ الظاهر‎ ١ : (؟) في ي زيادة‎ 
. سقطت هذه الزيادة من ن‎ )8( 
: وعنوانه‎ ٠ السيراريات ؛ بالسين المهملة » وصوابه : « الشيرازيات » م في النسخ الأخرى‎ ٠ : لفظ ن‎ )5( 
.)7 174/1 المسائل الشيرازيات » ا في إنباه الرواة‎ « 
: .0 نتمسسك‎ ١ » لفظ ص »ء ح‎ )/( 
. الأعشى الكبير » ميمون بن قيس . راجع : ديوانه المطبوع بالفوذجيّة في القاهرة بشرح محمد حسين‎ )8( 
2 القصيدة رقم (18) وقد ورد البيت معزوً إلْهِ بألفاظ الديوان ذاتها في الصحاح‎ )١ 47 انظر ديوان الأعشى‎ )9( 
0 ش ا‎ 


وبقول الفرزدق 7') 


أنا الذائدُ الحابي الدُّمار وَإِنْما يُدافِعٌ عن أحسابهم أنا أو يغلي" 4 


ت مادتي و حصى » كثر 4» واللسانٌ مادة ١‏ كثر ) ومعجم مقابيس اللغة (© / 111) وصبح الأعشى 68/1 / 
وشرح شواهد المغني .١7/7(‏ 6 ط لجنة إحياء التراث. العرني وتبذيب الألفاظ )١4(‏ والخزانة (485/6)؛ 
الشاهد (/711) ورسائل الجاخظ (837)» والتوادر »)١5(‏ وشرح أبيات الكافية والجامي »)7١١(‏ وشرح 
المفصل (7/١٠١)؛‏ والتفسير الكبيز (4 / هه ): (87/5) ط الخيرية » والطبرسي (5/7١7)؛‏ والألوسي . 


3 / 775) » وشعراء التصرانية (8 /551)؛ والعيني (57/7): وورد الشطر الأول منه بالألفاظ ذاتهًا معزوا . 
إليه في الخزانة تحقيق هارون (85/1١)؛‏ وأوضح المسالك (30/5؟) الشاهد (897)؛ والمغني (553/17).. 
وورد بالألفاظ ذاتبا من غير ها عزو في شرح ابن عقيل )١80/9(‏ - الشاهد :)18١(‏ وشرح الكافية ' 
١9١١‏ - الشاهد (ه") وشرح المفصل (/7)» ومفردات الراغب مادتي « قل » كثر ». 
وورد في الخصائص .)١80/١1(‏ معزواً إليه غير أنه أبدل قوله «ولست» بدفلست» وهو تصجحيفا. وانفرد بْهٍ . 
عن بقية المراجع 0 
وقال العيري : وبروى ١‏ 5 بالأكر نه حصى )؛ ويروى : ١‏ ولست في الأكثر » . ول أقف على الرواية | 
الأخبرة فيما رجعت إليه . أما الرواية الأولى فقد أشار إليها البغدادي بقوله : والرواية الصنحيحة في هذا البيت 5 . 
رواه أبوزيد في نوادره » رهي ثابنة فى ديوائه ويدل عليها سياق الأبيات إنما هي : 9 منه - أي من عامر 2 . وعقسبا . 
محقق الخزانة على قول البغدادي بُقوله : الْحقّقُ الثابت في نوادر أي زيد ص (0 7) ٠‏ منهم » مود بالتفسيرأراد 
بأكثر منهم حصى '. م أن رواية الديوان هي منهم ؛. قلت : والصواب ما ذهب ليه ع الخزان في راي بيت ف 
ديوان الشاعر والنوادر غير أن سياق اللّيات لا يستبعد معه رواية ( منه 6. 
(1) هو: أبوفراسهمام» أوهميم بن غالب توفي سنة (١١١)ه‏ أو(11١)ه.‏ راجمع : ديوانه المطبوع في القاهزة.. 
بشرح الصاوي » والوفيات :)٠١١/7(‏ ومعظم المراجع . ' 0 
(؟) ورد البيت في شرح ديوان الشاعر (11/1/) غير أنه فيه : 9 
أثنا الضاميُ الراعي علييمٌ وإنّما يدافْعٌ عن اعد أنا أو مثلي. ' 
وقد ورد البيت. بألفاظ الديواث هذه معزوا إليه في اللسان - مادة « قلا » والخزانة تحقيق هارون /450). : 
وورد بألفاظ ا محصول معزوا إليه في الايضاح (؟7)» والطراز »)٠٠٠١/(‏ والمفتاح )١68(‏ وشرح شواهد . 
المغني 000 الشاهذ (454): والتفسير الكبير (4/ه.ه 4)؛ (47/9) والألوسي (14/١7)؛‏ والمطع 
(77)» والدرر (19/1)) وورد بألفاظ امحصول كذلك بلا عزو في التلخيص 0١ 41١(‏ والأشموفي 015/12 . 
وورد الشطر الثاني منه فقط في :شرح المفصّل (93/7)) (57/8)» وأوضح المسالك (45/1) - الشاه. 
(4 31)» والمغني (45/1©) - الشاهد (0105) . 


-7خ7358- 


ولو لم تُحمّل « إِنّما ”© ها هنا على الحصر - لما حصل مقصودٌ 
الشاعر . 
وثالئها : أن" ] كلمة” ٠‏ إِنَّ»: تقتضي الإثبات » و ما تقتضيي 
النفيّ 00 كافك أن ينو كلبواعن سينا على الأصل ؛ لان 
الأصلّ عدم التغيير . 
َإِمّا90) أن 0 كلم 0 إن » تقه بعر بدا المذكور » وكلمة 
١‏ مَا ) تقتطي نه نفي المذكور . وهو باطل بالاجماع 400 
اا ل اع و 
نفي غير المذكور . وهذا هو الحصر ء وهو المرادٌ . 
و # اي 
ب الاي ا ورد عه 
واحدجٌ الخال بقوله تعالى : :9 إِنّمَا ما الخو مون الذي إذا ذكر الله 
وَجِلَتٌ فُلُوبُهُم 4" وأجمعنًا على أن من ليسّ كذلكَ - فهو موٌمٌ أيضًا !!. 
والجواب : 
أنه محمول عل المبالغة . 
جد عد بيه 
)١(‏ كذا في ص ء وعبارة ن ؛ ي » ل ١١‏ » ح : ١‏ وإنما لو لم تحمل ها هنا ». 
(؟) لم ترد الزيادة في ص » ح 
(5) في ل : ١‏ لفظة 0. 
(5) في غير ص : ١‏ فقبل ». 
(©) في غير ص : ١‏ وجب 0. 
(5) لفظ ص : ( بأما 2. 
(0) آخر الورقة (هه) من 1 . 
() كذا في ص ء وهو المناسب » وق نعي لى ٠‏ أء ح ١:‏ 
() عبارة ح ٠ : ١ ١‏ بالإجماع ٠0‏ باطل 6. 
(9) في غير ص : ١‏ أو ). )٠١(‏ الأية (؟) من سورة « الأتفال 0. 
8د 


اباب التاسع 


في كيفيّة الاستدلال بخطاب الله وخطاب 
رسوله”) - ع - على الأحكام 
[ وفيه مسائل”" ] 
المسألةُ الأولى : 
في أله لا يجوز أن يتكلّم الله - تعالى - بشيء للا يعنبي [ به ] شيدًا . 
والخلاف فيه * مع الحشوة 00 : 





١ن‏ فيح ١:‏ سول اير 
)١(‏ زيادة مناسبة من ١‏ . 
(5) كذا في ص » ح ء ي » وفي ل » ن زيادة : ٠‏ ورسوله 4 وفي 1 نموهما مع زيادة : ٠‏ على الأحكام . 
(4) سقطت الزيادة من ن » ل . 1 
(»ه) آخر الورقة (17غ. من ي . 
(5) قال الحميرى : “ميت ( الحشوية ) حشوية » لأنهم بحشون الأحاديث التى لا أصل لها في الأخاديث المروية 
عن رسول الله - عه - أي : يدخلونها فيهاء وليست منها. ثم قال: وجميع الحشوبة يقولون بالجبر والتشبيه. 
فراجع : الحور العين ص (4 07١‏ وانظر بعض أقواهم في المصدر نفسه - الصفحات : (47١)؛‏ و(48١)؛‏ 
و(١ه١»‏ و(54٠0):‏ و(81”)» و(7537)» و(771). وانظر عنها 3 شفاء الغليل في المعرب والدخيل © 
للشهاب الخفاجي ص :)8١(‏ و(779). على ما في التذكرة التيمورية ص .)١58(‏ 

وفي ضبط الأعلام لأحمد تيمور باشا : الحشوية : طائفة من المبتدعة لم يذكرهم الفيروز ابادي في ( حش و) 
من قاموسه واستدرك ذكرهم شارحه السيدمرتضى الزبيدي ولم يتكلم عليهم . وذكرهم الزركشيّ في ١‏ المعتبر ) في تخريج 
أحاديث المنهاج والمختصر) وص 6 0-78 4؟ في قسم التعريف بالرّجالونقلع نبي حاتم في كتاب« الزي يئة أنه لَمَبوا 
بذلك لاحتهالهم كل حشو رُوي من الأحاديث الختلفة المتناقضة أو لأنّهم عند من لبهم مجسسّمة والجسم محشوٌ 
قال فعلى هذا القياس فيه شكون الشين » لأنَّ النسبة إلى الحشو وقيل موا بذلك لأنّهِم كانوا في حلقة الحسن 
البصري فوجدهم ببكلمرن كلدم ساقطًا » فقال ردوا هؤلاء إلى حشا الحلقة وعلى هذا : فالقياس فيه فتح الشين ثم - 
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عا بال نقص م والنقصيٌ. 
على الله - تعالى - © محال . د 
وثانيهما » : أن المح 'تعالى تك وصفن القرآنَ بكونه هدىٌّ وشفاء ويانا + 
وذلك لا يحصل با لا يُفهمٌ معناه . 


واحتجٌ امخالف بأمورٍ : 

أحدذها : أنه جاءً في القرآنٍ ما لا يُفيدُ كقرله: كَهِيعَصَ 27# وما 
كا كرتن : « كله وس السبنيلين 4*" , وقوله ال 
آلحع وَسَِ ذا رجفم َك عسرة كاي 74 . فقوله فل عَسْرَةَ كاملةٌ # لا 
يُفِيدُ فائدة زائدة . وقوله' : © فَإذا نفِحَ في الَصور نَفْحَةٌ واحدَة #4 © , ٠‏ وقوله : 
« لا تَجِدُوا هين انين بن 024 , 


- نقل عن بعضهم: أن الصواب تسكينها. وان الزنادقة قد تطلق هذا الاسم على أهل الحديث ليبطلوا بذلك:؛ 
مضمون الأخاديث وأنها شو لا فائدة فيها وآن أغلها هم الجهو الذين لا يميزون . ونقل - أيضاً داك" 
أبي عبدالله الحاكم : أن المعهود إطلاق هذا اللقب على من نسب إلى نوع من البدع والإلحاد. وعلى حاشية ' 
نسختنا من المعتبر فائدة في ذلك :منقولة عن ابن عمار شارح - جمع الجوامع في الأصول نص فيها: «الحشوية ,. 
بفتح الحاء المهملة وإسكان الشين المعجمة وكسر الواو وبعدها ياء مثئاة من تحت مشددة وهاء تأنيث ومن قاله '١‏ 
بفتح الشين فقال ابن الصلاح غلط وجوز غيره الفتح ٠‏ لأنّهم كانوا يجلسون أ أمام الحسن البصري د رضي إل : 
تعالى عنه ‏ في حلقته . . فم أنكر خلافهم قال ردراهؤلا؛ إلى حشا الحلقة أي جانها انتهى . فانظر ص(ومم "١‏ 


)1( م ترد الزيادة فيي . 
)١(‏ لفظ ! : و بهذا ). 





(0) آخر الورقة (08) من ح . / 
(") عبارة ح : ٠‏ والنتقص محال على الله تعالى ». 


(ه) آخر الورقة 79م) من ن . | (؟) الآية )١(‏ من سورة ١‏ مريم .١‏ 
| فه الآية (15) من سورة ( الصافات 6. ١‏ الآية )١57(‏ من سورة « البقرة 8 . 
090 الآية. ولع من سورة ( الحاقة ). (8) الآية (51) من سورة « النحل 0. 


كم" 


وثانيها”" .: أن الوقفٌ على قوله تَعَالَى : (٠‏ وما يَعْلَم تأوبله إِلّا آنث © 4 
واجبٌ » ومتى كان كذلك : لزم”" القول أن الله - تعالى - [ قد © ع تكلّم "© 
الا يهم به حو 

بيان الأول : أَنّنا لو لم نقف - هناك - بل وقفنا على قوله : 8 وال سِحُونَ في 
لِْلْم ”© 4. فإذا ابتدأنا بقوله : «9 يَعَولُونَ من 4 2 كان المراد منه : قائلين 
امنا [ به © ع كل من عند ريّنًا » ويصير 9 ذلك عائدًا إلى المذكورات السالفة . 
فيصيرٌ المعنى : كأن الله - تعالى - [ قال ع7"©: الراسخون”" “في العلم قالوا : 
٠١ 8 -‏ 

امنا يه كل من عند ربّنا . وذلك غير جائز على الله تعالى . 

. ع ىه ل > ور نه نه ال لو كن ل 20 

فثبت : أن الوقف على قوله تعالى : « وَمَا يَعْلمْ تأويلهُ إلا الله 74" )واجبٌ » 
وإذا ثبت ذلك : ظهرّ أنّا لا نعلمٌ تأويل7"المتشابهاتٍ . 


جب 
1 ان ل د ّي ا 
وثالفها : أن الله - تعالى - خاطبٌ الفرسَ بلغة العرب » مع انهم لا يفهمون 
شيئًا؟'“منهًا . واذا جار ذلك : فليجر”''مطلقًا . 


جد بيد 


9) الآبة (/؟) من سورة « آل عمران 6. 

(*) كذا في ص » حء ولفظ ناء ي »ا ءل : « وجب », 

(4) هذه الزيادة من ص ؛ ح ٠‏ 

(©) كذا في ص , وفي غيرها : « مالا » من غير باء . 

() الأية (9) من سورة « آل عمران ؛ . 

20 الآية (/) من سورة ٠‏ ال عمران 4. (م) هذه الزيادة من ح . 
(8) في 1 : 3 وما يصير » وهو تصرف من الناسخ . 
)٠١(‏ سقطت الزيادة من ص » جح )١١( ٠‏ في ص : ه والراسخين 0. 
(؟1١)‏ الآية (0) من سورة « آل عمران 6. (م1) في 1 : ٠‏ بتأويل ». 
)١4(‏ كذا في ص ء ح ء ل ء وفي ! نحوه مع استبدال ١‏ منها ) ب منه 4 وعبارة ن » ي : ١‏ لا يفقهون منها 
شيكًا » . ' )١8(‏ لفظ ١‏ : د فنجوز 0. 
- لام" - 


فرتعن امازل الأ اشير ذا اللا ستهؤطء وخل يها له 
أسمامٌ السور ”© . ٠‏ ظ 
وما ورؤوس الشياطين» فقيا َ العربٌ كانوا يستقبحونٌ ذلك سل" 3 
يضرون ب غ9 في افيح ٠‏ 1 
'وأما قوله 9 عَشَرَة كَامِكةٌ 4 فذلك الداكت بضو ا جرت + يننا 00 
سائر الأياته : : ش : 
000١‏ ا 
و[ عن" ] الثاني : أن موضع الوقف [ قوله” ]: ١‏ والراسحُونَ في الهلّم ».. 
وما ذكروة - 00 - فغايتة ال تيمم زف بدو الع 
لامتناع عودٍ ”2 ذلك الضبميرٍ إل اللتمان 20 


. وعن الثالث : أن للفرس طريًا إلى معرفة الخطاب » بالرجوع إلى العرب ٠‏ 


00 
المسألةٌ الثانية :. ' 
[ في أنه م فكاع لا يجوز أن يعني بكلامه خلاف ظاهر [ 7 ]ولا يدل عليه . 
[ أنه ']. 
سوك فد وا 


د ف 
)١(‏ لفظ 1 : ٠‏ الصور 6, ْ (5) لفظ ل ءاي : ١‏ الستحيل 0 77 
5). في ح ٠:‏ الثل به». ‏ ! (؟) سقطت الزيادة من ن , ' 
٠‏ (8)لم ترد الزيادة في بح ٠005000.‏ ادر ( رجوع ). 
(؟) أختار الإمام المضنف في اتقدوز خلاف ما اختاره هنا . : التفسير (405/19). ط الخيبية . 
(8) لم ترد-الزيادة في ص . 
(8) سقط هذا الضمير من ن . . )١1١(‏ هذه الزيادة من صء ح . 


2 المرجثة : فرقة تزعم أن من شهد شهادة الحق دخل الجنة ؛ وإن عمل أي عمل كان ء أنه لا يدخل النار من‎ )١١( 


- 588- 


: : 7 
أن الفط الخاليي عن البيان ‏ أُبدًا”'2 ع يكونُ بالنسبة إِلَى [ غير 7" ].ظاهرهٍ 
مهملا وقد بين : أن التكلم بالمُهْمَل غيرٌ جائر على الله تعالَى . ': 
0 1 1 
. فإن قيل : إن عنيتٌ بالمهمل ما لا فائدة فيه - ألَبنَةَ - » فلا نسلّمْ أنّ الأمر 
كذلك 4لأنّه تعالى0” إذا تكلم بما ظاهرةٌ يقتضي الوعيد - مع أنه لا يريدٌ 
كع ::: .تخطيل #عدة - مخويعن الفسّاق » والتخويف يِنعْهُم من الإقدام : فقد 
حصلت هذه الفائدة . | 
وإن عنيت [ به( ع أنه لا يحصل [ منة”” ع فائدة الافهام - فهر ملم : 





- قال دلا إله إل الله وإن ركب العظائم. وترك الفرائض» وعمل الكبائر» وهم طوائف متعددة: #اليونسيّة» 
ودالغسّانية»: وداليومية» - كذا في الاعتقادات. وفي الملل : «التوقيه؛ ودالثويانيّة» ودالخالدية». راجع الثنبيه 
والرد ‏ (و*ذ ‏ ا 4)148 والفرق ‏ اين الفرق  1١#‏ 0 5650ل 
وأضاف إلى طوائفهم ٠‏ المريسيّة »١‏ والملل والنحل (١/77؟‏ - »)١84‏ وقد بين معنى (الإيجاء)» وأضاف إلى 
طوائفهم ١‏ العبيديّة 4» والفصل (؛ / 5 ١‏ ؟)» والتبصير (5/ 11)؛ والحور العين ))3١4- 5٠17(‏ وذكر من 
'طوائفهم ١‏ الغيلانية » و١‏ الشمرية) وبين سبب تسميتهم » واعتقادات الفرق للإمام المصدف .)7١ -10( ٠.‏ 
قال في ضبط الأعلام (0 4 :)١‏ المرجئة : طائفة من القدرية يقولون الايمان قول بلا عمل كأتهم قدموا القول وأرجؤوا 
العمل أي روه فسّمّوا لذلك مرجئة بصيغة الفاعل وإنشعت خففت الهمزة فقلت مرجية وجوّز الجوهري مرجيّة 
بتشديد الياء وناقشه ابن بري بن إن أراد به أنهم منسوبون إلى المرجية بعخفيف الياء فهو صحيح وإ نأراد به الطائفة 
نفسها فلا يجوز قال وكذلك ينبغى أن يقال رجل مرجعي ومرجي في النسب إلى المرجئة والمرجية ولأصحاب المعاجم 
اللغوية كلام طويل في ذلك وقد ذكرها أيضًا الزركشي في قسم التعريف بالرّجال من المعتبر في تخريح أحاديث المنباج 
والمختصر وأطال الكلام في هذه النسبة والخلاصة ما تقدم . 

. سمطت الزيادة من ن‎ )١( 

(؟) سقطت هذه الزيادة من ص . 

(6) لفظ ن : « يقال ). 

(4) سقطت الزيادة من 21 حي . 

(ه) سقطت من ل . وفي -١‏ بعدها - زيادة  :‏ إلا 4 ٠‏ 


-قخ8ا- 


كد :لما يكو كلك » فك 0 غيرٌ جائز على الله - تعالمى بد 
0 6 
رسوله ما اعد رزولك د لله ما من كد أَنْ 8 
المقصودٌ منة أمرًا وراءَ الافهام . ومعلومٌ أن ذلك ظاهرٌ الفسادٍ . والله أعلم . 
المسألة الغالقة *« 0 
في أن الاستدلال بالخطاب [ هل" ع يفيدٌ القطمٌ أم 9 لا ؟. . 
منهم 7 من كن » وقال : [ إِن00 ) الاستدلال 1 الأدلةِ اللْففية © ع( مني 
على مقدّماتٍ ظنيّة , ظة » والبني على المقدّماتٍ الظلئيّة ظَنيٌّ : فالاستدلال بالخطاب ٍ 
يفيدٌ إلا الظنٌ . 


ا ٍ 





(ه) آخر الورقة (ه) من ل.. 

.4 ح ! ( فهو‎ ١ في غير ص‎ )١( 

(؟) كذا في ص »ء وعبارة ن '. ي » ل ٠‏ اء ح : ١‏ لا خير إلا ويحتمل 6. 
(ه) آخر الورقة (84) من ن!. 

و0 كرد عق الزيادة في م عن 

() في ح ٠:‏ ألا .٠‏ 

(ه) في نء لعي ١ ١:‏ ومتهم 0. 

123ل الكو 12 

(0) ساقط من ن » ي » ل : 


(م) لم ترد الواو في ح . 
84" 


والتخصيصي » والتقديم والتأخير , والناسخ , والمعارض +. وكل ذلك أمورٌ ظنية 
ما [ بيان”" ] [ أن ع نقل اللّغاتِ ظبيٌ - فلن المرجمٌ فيه إلى أئمّة للق 
أجمع العقلاءٌ على نهم ما كانوا بحيثُ [ يُقطعُ 7" ] بعصميهمْ , فنقلهم لا يفيدُ إلا 
الظنَّ . وتام الكلام في هذا المقام قد تقدم© . 
وأما النحو والتصريف - فالمرجمٌ في إثباتهمًا إلى أشعار المتقدّمِينَ » إِلّا أن 
اتمسّك نلك الأشعارٍ مبنيٌ على مقدّمتين ظَيِّين : 


إحداهُمًا © : 
8 هذه 0 رواهًا ”") الأحادٌ » ل الاحادٍ لا تفيدٌ إلا الظنّ . 
وأيضًا : إن”" الْذِينَ رووها » روايتهم © مرسلَةٌ » لا مسندة والمرسل غير 


مقبول - عند 0 كان خبرًا عن رسول الله - صلى الله عليه واله 
ل - فكيفٌ إذا كان [ خبرا 29 ] عن شخصي لا يؤيه له » ولا يتف إليه ؟!. 
وثانيهما : 
هب أنه صحّ هذا(“ الشعرٌ عن هذا“ الشاعر [ لكن”9"] لِمّ قلت : إذ 
ذلك“ الشاعرٌ لا يَلْحَدُ ؟. 
أقصى ما في الباب : أنه عرب » [ لكنّ العربيٌ2"9] قد يلحنُ في العربيّة » ما أن 
الفارسيٌ ه قد يلحنُ كثيرًا”' في الفارسيّة 
(ه) آخر الورقة (5ه) من )١( . ١‏ هذه الزيادة من ١‏ . 


[ف8 سقطت هذه الزيادة من ح . () سقطت هذه الزيادة من ن . 
(4) من ص(7١5)‏ وما بعدها من هذا الكتاب . 


للدي | 





(ه) لفظ ن : ٠‏ احداها )0 وهو ت تصحيف . 


(5) عبارة ص , ح : ١‏ ما رواها إلا الآحاد ». ونه فى عيضن ا واغإن + 
(ه) كذا في ل ؛ وفي غيرها : ١‏ فروايتهم ). (ه) هله الزيادة من ص » ح. 
)٠9١(‏ لفظ ل ؛ « ذلك ». )١١(‏ لفظ ي : «دذلك »2. 


.» هذه الزيادة من ص » ح . وما بعدها في ي : « فلم قَلتم‎ )١5( 

)يي : دهنذاء. (05) حاق ءيق (8) آخخر الورقة (01) من ح . 

.٠ يا يلحن الفارمبي في الفارسية‎ ١ : ١» ل‎ ١ كذا في ص ء ح ء وعبارة ن » ي‎ )١5( 
 “ةاآ‎ 


الدع ل ا" 'الاحهال : أن 29 الأدباءً لَحَمُوا أكابر شعراء الجاهلة : 
كامرىء القيس ” ل 7 ولبيد "© ع 7" 5 وإذا نا مكرفق بات 
قد لحنوا » [فكيق ”© ع يجورٌ التعويل في تصحيج الألفاظ سام 
ذكر القاضي - أبو الحسن ”© علي [. بن”2] عبد العزيز الجرجاني سر 
الكتياب ليسم في « الوساطة بين المتنبي' يت ): أن امراً القيسٍ أخطاً : 
قوله : 





يارزكبّا بَلْعْ إخواتقا مَنْ كان مْنْ كندة أو وائل"') 
)١(‏ تكررت هذه الكلمة في ح . 000 
زفة هذا هو الظن الأول من المقدمات. الظية التسع . :5 : 
() ابن حجر بن الحارث الكندي من ب بن أكل ار ع الور بشمراء البية + العغير'بلقية اللتكون +بزا اللي 
المؤرحون في اسمه ء فقيل لوخدب هل : « مليكة » وقيل : ١‏ عدي » عاش ما بين )4٠ -1١70(‏ قبل 
الهجرة . راجع ديوانه بتحقيق أني الفضل طدار المعارف (4 0١45‏ والأعلام (1 1 ومعظم المزاجع الأدبية , ْ 
(5):. طرفه بن العبد ب بن سفيان البكري الوثلى ٠‏ أبو عمرو » شاعر جاهلي من الطبق الأولي له دبوان شعر 
. مطبوع ؛ ومترجم إلى الفرنسية . راجع : الأعلام (445/5). 1 
(ه). لبيد بن ربيعة بن مالك ١‏ أبو عقيل العامري : أحد الشعراء الفرسان الأشراف في الجاهلية . أدك الإثلام 
فترك الشعر وانشغل بقراءة العزآن الكريم . له ديوان مطبوع » ومترجم إلى الأمانية . راجع للم 1515ل 
.وشرح ديوانه ط . الكويت .)١177(‏ 

6 سقط الاسمان من بن » آء ل . وكتب بدأهمًا : 3 وغيو 4. ' 


(9) سقطت الزيادة من ل ؛ ن ؛ 

رم في ند لءل. ح زيادة : نوراف 

)() لفظ ن :و الحسين 7 250 ء 
(18) هذه الزيادة من ص . ' ْ ا 3 
)١1(‏ المتوق سنة زكحكم) شاعر وفقيه . راجع المعرفة أخباره : طبقات الشيرازي (1: ٠‏ والوفيات 
٠‏ (471/1). وطبقات ابن السبكي (708/7)) الصو زا 4 والبداية 1 / وعم ,ومرأة الجبان 
(9 ”م والشذرات (5/ 5 ه)» ومقددمة كنابه - الوساطة - (غ - 8) الطبعة الأول . وللاطلاع على ما نقله ١‏ 
الإمام المصدف عنه راجع : الوساطة .)١5- 1١+(‏ الطبعة الأل . : ' 
(19) انظر البيت في ديوان الشاعر تحقيق أبي الفضل إبراهيم ص )1١06(‏ وهو فيه : ٠‏ من كان نعف 2 38 
بدلا.من وإن كانه ما وردت هنا وقد ورد الييت معزوا إلي في الوساطة ص )١1(‏ غبر أنه فيه أياراكبا؛ بدلا من شْ 
(ياراكبا». وورد البيت من غير ما عزو له في الضرائر ص ١(‏ ١٠)؛‏ وشرح المفصل (4/ 5 4) بألفاظ ا 


-”8375 2 


وني قوله : 

فاليوم أشرّب غير مستحقب نَأ من الله ولا وغل" 
فسكن ) ا 0 
[ وقوله : ش 

ها مَثَنَانِ تحظائًا كما أ ام 1ل اللي 


(1) انظر البيت في شرح ديوان الشاعر ص (151) بألفاظ الحصول ذاتها وقد ورد معزرًا إليه بلفظه في 
الأصمعيات (47١)؛‏ والشعر والشعراء (4/1) و(415/7)» وشرح القصائد السبع »)٠١(‏ وامحتسب 
»)١5/1(‏ ومشاهد الاتصاف (38)» والتنبيه مدن وسر الفصاحة ٠(‏ 9)؛ والعمدة 7١‏ /174؟)) والوساطة, 
(01» والعقد الفريد زه / 5ه#), والضرائر )77١(‏ ولطمع (5ه). والدرر اللوامع :)70//1١(‏ (53)» 
(58/1): والطبرسي »)07/1١‏ (ه/4١١).‏ والالوسي 707/1 5). والكتاب (37/5)» وشرح شواهد 
الكتاب (41/4)» وتتزيل الآيات .)١١1(‏ والتفسير الكبير م 18م ط الخبيية الشطر الأول بلفظ واليوم 

وورد بهذا اللفظ من غير ما عزو في الخصائص »)/4/١(‏ وحاشية الدسوقي على المغني ١(‏ / 4"8) + 
والمزهر :)574/1١(‏ والموشح ( ). والحجة (85/1» و١581)»‏ وشرح المفضليات (75107)» والضرائر 
:)١١8(‏ (570)) وشرح النيانة للتبريزي 717/90 »)١‏ والخزانة تحقيق هارون (1457/7 ١‏ 584/15)» 
والمتسب »)1١١١/95(‏ ومقابيس اللغة »)١77/5(‏ والبحر المحيط :)505/1١(‏ والكشاف (5/؟5١))‏ 
والطبريبي (8/ )4١ ١‏ والآلرسي (40/07)» و(90/58) . ٠‏ 
. وروي 3 فاشرب » بدلا من ( أشرب » في شرح الحماسة للمرزوقي »)١١717/17(‏ وديوان الشاعر تحقيق أني 
الفضل إبراههم ))5١4(‏ وشرح اللفضليات (480)» بأمالي المرتضى (0/5©)» وتبذيب الألفاظ (770)» 
(5557)؛ والتتريبات (7١١))_والصحاح‏ مادة ( وغل 0. 

وروي 3 اسقي بدلا من ؛ اشرب ؛ في ديوان الشاعر تمة تحقيق ألي الفضل (9١١)؛‏ واللسان مادتي « حقب » 
وغل ؛ وحماسة البحتري (47)؛ التنبيبات :)١١5(‏ ورسالة الغفران (370©)) والكامل ))5١9(‏ وشعراء 
النصرانية (1/ .)١8‏ ومختار الشعر الجاهلي (50). 

وم ينسب الييت لغير امرىء القيس إلا في إعراب القران (854) حيث نسب لرؤبة . وهي نسبة غير 
صحيحة » إذ لا وجود للبيت في ديوان رقبة . 

قلت  :‏ واستحقبٌ يقال : احتقبٌ فلان الاثم إذا اكتسبه » كأنه شنيء محسوس حمله . انظر المصياح 
(مفرفقفة"” 

وقوله « واغل » من وغل وغلا من باب وعد . قال السرقسطي : وغل في الشيء وغلا ووغولا دخل وعلى 
الشاريين : دحل بغير إذن . انظر المصباح (33/8/5). 

اي 


- فأسقط النون من ٠‏ حظاتا ) بغير اضافة ]9 , 


رّاكُ أمكتة إذَا ل أفويتا سس بض التفوؤس حَمَامي © 





. 1. ما بين المعقوقتين سقط من ن‎ )١( 

والبيت لامرىء القيس . ووتر اط لصون اتا قينالا دود ولام اه 
١‏ “متن » واللسان مادني ٠‏ خظا , متن )) ومععجم مقابيس اللغة (5 / 5 789) والمعاني الكبير (1/ 45 )١‏ ومختار” 
الشعر الجاهلي (5/1١١)؛‏ ومجالس العلماء ص (90)» وشرح الشافية (4 )١85/‏ - الشاهد (86) والتنبيه 
5١‏ ا ا /77) والهمع (77)» والدرر اللوامع ١(‏ / 71)؛ وطبقات 

لنحويين )١٠(‏ غير أنه فيبا ٠‏ نا متنتان 6 وإنياه الرواة (1/ 45 )١‏ وهو فيبا كا في طبقات النحويين 5 

وقد ورد البيت بألفاظ محضول والديوان ذاتبا من غير عزو في أمالي المرتضى (45/4): وشرح الشافية 
(70/5؟) - الشاهذ (01) والضرائر ))١١1(‏ وشرح المفصل (58/5). وورد الشطر الل منه من غير:ما 
عزو في الحجة ١(‏ / 97 والمغني ١‏ 0161 

وورد البيت بلفظه معزوا ( للنمري ؛ في شرح لفت ص (5)» وشرح شواهد مني فيما نقله عن أ 
حاتم حيث قال السيوطي بعد أن ذكر البيت هو من قصيدة لامرىء القيس بن حجر فيما ذكر أبوعمر والمفضل. 
وغيرهما . وزعم أبو حاتم : أمها لرجل من افر بن فاسط يقال له : ربيعة بن جشم أنظر (1/ 594 - 6058 

وقد ورد البيت في شرح الحماسة للمرزوق بلا عزو 6٠ /١(‏ بتأنيث المتن حيث قال : ٠‏ ها متنتان ) وقد 
أثيت محقق الديوان هذه الرواية في تحقيقه لديوان الشاعر ص )١514(‏ وصححها . 

والمنقول في المحصول.عن الوساطة ( عسسان ٠»‏ ولكنه في الوساطة « ها متنتان 0. 1 

وني الصباح : والمتن .من لض ما صلب وارتفع والجمع متان ء ولمتن الظهر وقال ابن فارس. : المتنان :, 
« مكتفى الصلب من العصب واللحم ) وزاد الجوهري عن يمين وشمال » ويذكر ويؤنث انظر (831//1) ص 
هذا فلا وجه لا رجحه محقق ديوان الشاعر . 1 
(5) كذا في ص ء حءيء إفي 1٠‏ ءل»ء: ١‏ أو ترتبط ». ْ 
(*) وباللفظ الأول أورده الانام المصنّف في تفسيرو : (4/19١؟)‏ ط الخيرية مستشتهدًا به لأني عبيدة فيما حكى , 
عنه : من جواز ورود لفظ ١‏ البعض » بمعنى « الكل ٠‏ . قال : والجمهور على أن هذا القول خخطاً » قالوا : وأراد ٠‏ 
لبيد يبعض النفوس نفسه .2 ! 1 

كا أورده أبو السعود في تفنيو - يبامش تفسير الفخر - (88/17ه). ط الخيية . .يُكذلك لومي ْ 
(0/54)» والنيسابوري بباسشل الطبري (6)193/5714 والزتخشري في الكشاف .)4١5/1(‏ 

كا ورد في مشاهد الإنصاف .)١54(‏ وتنزيل الأيات (7؟١)والبحر‏ المخيط (458/5): والخصائصض"'. 
غم ومجالس ثعلب (00) ورم رفدم وامختسب (1/ )١ ١1‏ وشرح الشافية (4 /4125) ورسالة.. 
الغفران (8١؟)‏ ومسائل الرازي »)7٠5(‏ والعقد الفريد (/757) والوساظة )١8(‏ ط صيداا. ٠‏ 0 س. 


78454 - 


فسكن يرتبط 27 ؛ ولا عمل لم00 ) فيه . 
وقول طرقة : 
قد رَفِعَ المح قماذا تَحُذَري ”م 


فحقاف النوف”: 





- وقد ورد البيت في شرخ ديوان الشاعر بلفظ : ١‏ أو يعتلق ص (515) - رقم (0ه) - من معلقته : وكذلك 
في شرح القصائد السبع للأنباري ط المعارف (077) والشّعر والشعراء (9/6/1) وتفسير الطبري (78/ 5ه) 
ومجاز القرآن 2354/1 و5/7.). ْ 

ومن غير ما عزو ورد في الأشباه والنظائر )١54/١(‏ والتلخيص (13) والتنبييات )١10((‏ والبيهان (؟ //اد) 
وتفسير الآلوسي )1٠95/5(‏ . 

وورد الشطر الثاني فقط معزوا إلى الشاعر في اللسان - مادة - ١‏ بعض © وشرح الحماسة للمرزوق 
(9/ كلامم 

وبلا عزو ورد الشطر الثاني في بصائر ذوي المييز (؟ /086") ومفردات الراغب - مادة - 0 بعض 4. 

وذكر الأنباري : أن البيت يروى بلفظ : « أو يعتقي 4؛ ومعنى 0 يعتقي 6: يحتبس » وكذلك ( يرتبط ٠‏ 
يقال : اعتقيته عن حاجته » أي  :‏ احتبسته 6. وعنه فيما يبدو أذ ذلك محقق الديوان من غير أن يشير إلى 
موضع هذه الرواية . ولم أطلع عليها فيما رجعت إليه من المصادر . 
)0١(‏ كذافي صضياح. 
(؟) لفظ ن ؛ « لكم ») وهو تصحيف . 
(؟) بيت من مقطوعة رجز للشاعر وهو في شرح ديوانه (5 4) وقد ورد البيت بألفاظ الديوان والحصول ذاتها معزوًا 
إليه في الخزانة تحقيق هارون (475/7) والشعر والشعراء »)١84/1(‏ والوساطة (0): وشعراء النصرانية 
(598/5) وسرح العيون (97)» ومختار الشعر الجاهلي (505/1). 

ورد بالألفاظ ذاتها من غير ما عزو له في شرح الحماسة للتبريزي (7054/1؟) وشرح الحماسة للمرزوقي 
وحردكنى . 

وورد معزوًا إليه في جمع الأمثال تحقيق حي الدين ١(‏ / 7775): ومجمع الأُئال ط بيروت ١(‏ / 77)؛ وهامش 
شرح المفصل ١١ /1١١(‏ غير أنه فيها جميعًا « ورفخ » مكان « قد رفع ». 

ووردت المقطوعة » معزوة إلى طرفة من غير أن تتضمن البيت في شرح الشافية (1/ 68 ١)؛‏ والصحاح 
واللسان والتاج مادة (قبر ) والحيوان (55/5)ء (3717/0) . 

ووردث المقطوعة أو قسم منها من غير عزو في شرح المفضليات (117)» والعقد الفريد (4 / 4 7)؛ وجمهرة 
خطب العرب (5 /77) وهامش سرح العيون (47). واغحاسن والأضداد (7)» والمنصف (188). 

وم تسب المقطوعة أو أي من أبياتها إلى غير طرفة في غير هامش محي الدين في تحقيقه مجمع الأنئال 
(155/1؟) حيث قال : ٠‏ وينسبه قوم إلى كليب وائل ؛ وجاء ببقية أبيات المقطوعة » والمناسبة التي قال كليب 
الأبيات فيباء ولم يشر إلى من نسببا من الأقدمين: ولا إلى الموضع الذي نسيت فيه كا نسب موضع الشاهد- 
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00 الأمديٌ : 00 , 


ع ءة( 0 1 الم 
فق مُرِقَتْ واتسع الخرق على الراقج 





ح منبا 1 إل كليب أينًا في تحقيقه لشرح حماسة أني تمام للبيزي (514/1). كلك فعل الشفوذ على 9 
شرح المفصل في .)1١١-519/9١(‏ ش 
وقد اعحلف نزيب أبيات؛القاعة اخملا كرا فم يك يتفق أكثر من مرجعين عل تريب واحد ها 
09 هو ؛ الأسدي ء أو الأزدي. : ابن حمام . على ما في سمط اللالي (5/دمم وهامهها . والأزدي » أو 
الأسدي : نسبة إلى «. أزد » أو ١‏ أسد ». قال في القاموس » وتاج العروس '(5 /85؟): مادة ( أزد ): 7 أزد بن 
الغوث ين نب تبن مال كبن كه لان بن جاو ركراب اوور قوع + بالزاي أكثرقال الوزير: في كتابالإلجاق 
بالاشتقاق» : إنهاشتقاق بعيد لايصح عند هل النظر. قال : والصحيح ماأخبرني يس 
رجاله » قال : عسد والأسد والأزد هذه الثلاث الكلمات معناها كلها : القبل - قال, : والأزد أيضًا يكون بمعنى 
العزوهو: التكاح . نقلهشيخنا . (أبوحي باليمن : ومن أولادهالانصاركلهم) . قالالشيخعببدالقادن بن 
عمر البغدادي الحنفي - أي : صاحب الخزانة ‏ : اسمه : - يعني : الأزد بن غوث - :.درع » بكسر فسكون 
وآخره همزة , والأزد لقبه . وصرح أبو القاسم الوزير : أنه - يعني : اميه - دراء ككتاب ؛ وضححه الأمير 
وغبرو . وفي الاستيعاب - لابن عبد البر - الأردِ : جرثومة من جرائيم قحطان » وافترقت - فيما ذكر أبوعبيدة 
وغيره من علماء النسب - على نحو سبع وعشرين قبيلة . (ويقال : أزد شنوّة)» و أزد (عمان ) و زد (السراة )ب 

انتبى . وما بين الأقواس المفرذة كلام صاحب القاموس . 

وقال ابن منظور في اللسانا م مادة ؛ أزد ؛ الأزد لغة في الأسد بع قال عفر كلف لمن 1و١‏ 0 
أبو حي من ألعن وهو : أزد بن الغوث بن نبت مالك بن كهلان بن سبأ . وهو أسد بالسين أفصح . يقال : 
شنووة ق» وأزد عمان , وأزد السراة. . . .5. 

وثما يؤكد أن الأزد والأسد :واحد » حديث أنس الذي لك العرمذي (209/9): ط الحند - وهو ٠:‏ الأند 
أسد الله في لض . 5 4» ققد رواه البييقي في مناقب الشافعي (88/1) بلفظ : 3 الأزد أزد الله . ٠‏ وقال 
البيبقي في المناقب :0/1 3): و وفي حديث أبي عبد الله لي ين والأسد والأزد 
ل ١‏ 

وقد أخرج حديث الحآ؟.أيضنًا ًا : أحمد والتومذي » ا في الفعح الكير ةن 
(0) لفظ ذاواح : ( خرقت » وهو نصحيف . 
(5) قد ورد البيت مفرداً 3 منسوياً إلى الأسدي في الوساطة ص 8 ط صيدا ؛ وشرح المفضليَات' اط 
اليسوعبين. وقال الأمباربي و الواجب أن يقول : ١‏ نرقعها ؛ يعني : بضم العين عقي لعن لكا 
الحركات . 

يا ورد البيت ب- أيًا ل ببعض اختلاف في « المؤتلف واختلف ٠‏ ص (81) ط القدمي وذ جمهرة ' 
الأثال » لأبي هلال العسكري + منسربًا لابن حمام الأزدي . ص (45) ط الهند ,. وورد أيضًا منسريًا إليه. في 
٠‏ المستقصى في الأمُثال ٠‏ للإتغشري . على ما ببامش نعط اللآلي (95/9), دنا 
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يت 5 رد ججمهرة 0 ادلم 1 يجمع الأمئال ؛ للميداني : 
: قوهم : أوهيت وهيا فارقعه , وقوهم : اتسع الخرق على الراقع . يقال ذلك للرجل أفسد الشيء فيؤمر 
باصلاحه . والوهي هنا : الخرق في الشيء . وهى يبي : إذا انخرق وأصله : الضعف يقال : وهى الشيء فهو وأه » 
إذا ضعف . ورقعت الخرق رقعًا . وأنا راقع ». « ومن أمتالهم : « انْسع الخرق على الراقع 20 معناه : قد زاد الفساد. 
حتى فات التلاتي - وهو من قول ابن حمام الازدي : 
كالشوب إن أنهج فيه البلى أعيا على ذي الحيلة الصانع 
كنا نداريبا سح مزفت فاتسع الخرق على الراقع 
0 
: ولعل البييت الأول مقدم من الناسخ أو الطابع . 
هما قد وردا في الموتلف ء ط القدمسبي ص (95). هكذا . 
كنا ندايها وقد مُرِقَت وانّسع الخرف على الراقع 
كالغوب إذا أنبج فيه البل أعيا على ذي الحيلة الصانع 
وقد ذكر هذين البيتين - مسبوقين بأربعةأ بيات أبو بكر بن دريد في كتابه ٠‏ انجتبى 4 ص (//) ط حيدر 
اباد » حيث قال : ١‏ أنشدنا أبو عنهان عن التوزي عن أني عبيدة » لشقران السلامي في قتل الوليد : 


' إن الذي ربضها أمره.. سا وقد بيّن للناخع 

لكااقي يحسبها أهلها.. عذراء بكرا بهي في الشاسع 

فاركب من الأمر قراديده.. بالجزم والقوة أو صائتع 

حتى ترى الأجدع مُذْلَوليا.. ياعمس الفضل إلى الجادع ' 
كنا نرقعها البيتين 1 


قال ابن وري قراديد الأمر : شدته وصعوبتة ) والمذلوي ٠:‏ المنشاد الخاضع 9 
والبينان الأولان » من هذه الأْيات » مع البيتين الأخيرين - ضمنها نصر بن سيار - عامل مروان الجعدي - 
مروان بن محمد - آخخر خخلفاء بني أمية في كتابه إليه : لما عم السواد بخراسان » وظهر أمر ألي مسلم الخراسالي 
وخحرج هو مها . على ما قاله أبو عبيد البكري في اللالى (55/7 - /90) اد عابر عد لبان 
ابن مرداس السلمي قد ضمن ١‏ واتسع ال ) في قوله : 


ليت اليوم ولا حلة اتسع الخرق على الراققلع 
لا صلح بيني فاعلموه ولا بينكمو ما حملت عاتقفي 
سيفي وما كنا بتجد وما قرقر قمر الواد بالشاهمق 


قال المسعودي في مروج الذهب )١5١-1750/1(‏ ط بولاق : 
... وقري أمر أي مسلم , وغلب على أكثر خراسان . وضعف نصر بن سيار من عدم النجدة » فخرج 
عن خراسان حتى أتى الري ؛ وخر ج عنها : فنزل ساوة بين بلاد همدان . (لعلها همذات) والري . فمات بها 
كمدًا 0 
وكان نصر بن سيار لما صار بين الري وتخراسان : كتب كتابًا إلى مروان ؛ يذكر فيه خروجه عن خراسان » وأن > 
-ل/اة" - 


(فسكن نرقع) ”2 . 
وقول الفرزدق : 
سم ه#١ل؟‏ ٍِ ١‏ شاع مهي > ا زه عرد خه 
وَعَض 9) :. لم 1 


3 لقال إلا م 0 ا (5) 2 





- هذا الأمر - الذي أزعجه - سينمو حتى هلأ البلاد . وضمن ذلك أبيانًا من الشعر » وهي ( مع تغيير: في لفظ : 
البيت الأول » وتحوبر طريف في أول البيت الثاني :1 


إنا وما نكتم من أمرنا كلثور : إذ قرب للناخع 
أو كالني يحسبها أهلها عذراء بكرا وهي في التاسع 
كنا نرفيها : فقلد مزقت.. واتسع الخرق على الراقع 
كالثوب إذ أمبج فيه : البل .. أعبى على ذي الحيلة الصانع 


انتهبى . 
هذا » ولقد صوب محقق « المؤتلف ؛ في هامش ص (475) أن البيتين من شعر شقران السلامي . والذي ْ 
نرجحه : أنهما للأزدي , وضمنهما السلامي فيما قاله » كا فعل غيره . والله أعلم . 7 كك 
)١(‏ ما بين القوسين ساقط من ن ١‏ 1 ل ؛ ح. 
(؟) لفظ ن : ١‏ وغض )ء وهو تصحيف . 1 
(5) وقد ورد البيت في شرح ديوانه (55/9ه) غير أنه فيه و( مجرف) مكان (بجلف) ولعله تصحيف» ' 
والمسحت: المهلكء والمجلف: الذي بقيت منه بقية. 5 في القاموس وشرحه مادة وجلف». و«النجلوف» :2 
المقشور . ونم يرد برواية الديوان هذه في غير طبقات فحول الشعراء »)١9(‏ وشرح النقائتض (557/15). 
فيما اطلعنا عليه . : 
وقد ورد البيت معزوًا إليه بألفاظ الممصول ذاتها في الصحاح واللسان مادتي ( سحت ؛ جلف )» والؤساطة صلْ:. 
)١7(‏ ومعجم مقابيس اللغة (475/1)؛ والعقد الفريد (5 / 77)» والشعر والشعراء (1/ 85)؛ وطبقات:, 
فحول الشعراء »)5711١(‏ ومجاز القرآن (/91): وسعاني القران (7 / .)١85‏ وأمالي المرتضى (015/7) والموشح . 
»)١10(‏ ورسائل الانتقاد (5+5)» وشرح المفضليات (557). والخزانة تحقيق هارون ))71071/1١(‏ وشرح.. 
المفصل :)٠١7/1١(‏ و(50/1)» والإنصاف )١88/١(‏ ونزهة الألباء ط أولى ص (55).: وفيها : 
١‏ مسحمًا ؛ بالقاف . وتوجيه إعزاب أبيات ملغزة »)١١5(‏ وإحياء النحو (4 4)» وتفسير الطبري (5/ .»)١95‏ أ 
(078/17). والبحر المحيط الف (5/ 8ع والطبرسي »)١6/107( 1١55/50‏ أي السعود' ٠‏ 
(441/5)» وورد بألفاظ امحصول ذاتها من غير ما عزو له في جمهرة أشعار العرب (72)» والإنصاف ٠‏ 
)١88/1(‏ هالشاهد »)١١7(‏ والبحر يط (68/5) . ْ 
وروي الشطر الأول منه ٠‏ ' 0 
٠‏ ام 


فضم « يجلف »). 
وقول ذي الخرق الطهوي”" : 





35 وعضة دهر يا ابن مروان لم تدع .. 

مكان : ( وعض زمان ياابن مروان لم يدع ) في تفسنير الالوبي :)١١/175(‏ وأني السعود (5/9.*)؛ 
ره لفكي جلث لكي ولارجد م ولخم ده 6 . 

وورد الببت أو الشطر الأول منه برواية (مسحت) بالرفع بدلا من (مسحتا) بالنصب في مجاز القرآن 
(؟5/١5):‏ ومعاني القران (7/ 0187 87 ١)؛‏ والخخصائص (34/1), (45/7 07 والكشاف (015/1): 
ومشاهد الانضاف (78)» وتنزيل الآيات (1ى) » والح حيط (4/5 4 »)١‏ وشرح المفضليات (595)» وني 
السعود (441/1) 505/57 و(ه53/7تي وللا/ ذم (3/ 051١‏ والالوسي (؟/ الال 
ركدأرهكاك جا امي ج55 أ لل 
)0 قال في التاج 091.57 ولاس): وذو الخرق خليفة بن حمل بن عامر بن حمير بن وقذان بن سبع بن مالك 
ابن حنظلة الطهوي لقب به لقوله : 

لم ارأت إبلي جاءت حمولتها غرن عجافا عليها الريش والخرق 

وذو الخرق : قرط » أو هو ذو الخرق بن قرط الطهوي أخو بني سعيدة بن عوف بن مالك بن حنظلة ‏ وأم أني 
سود وعوف بن مالك بن حنظلة : طهية بنت عبد شمس بن سعد بن زيد مناة بن حميرء كا في التاج : 
(555/5).. الشاعر الفارس القديم الجاهل . 

وقال السبيوطي في شرح شواهد المغني ص (5ه) ط البهية : 9 ... هو لذي الخرق الطهوي , واسمه : دينار ين 
هلال ء وفي المؤتلف للامدي : أن اسمه قرط شاعر جاهل مقي يلاك القولةا+ 
ه جاءت عجافا عليها الريش والخرق ه 


يقول الخنا وأبغض العجم ناطقا .. إلى ينا صوت الحمار اليبجدع 


كا في التاج : (ه /337. 310 ؟). وه الترع »: السريع إلى الشر ؟ في التاج : (585/8) . 
فلك :وق و الكل »ومنب الفسيدة التي فيا :13ل نادت ينانا ا اليف ون عادر ربخي + اليه 
بذي الخرق الطهوي . ومطلعها : ش 
ما بال أم حبيش لا تكلمبا ل افترققا وقد نري فتفمق 
فراجع ص : )١1١١ - ٠١9(‏ وانظر )١١9(‏ ط القدمي » 5 في التاج : (5784/7) . 
949" 


يقول الْحْنًا وأبغض العجم ناطقا إلى ركا بوث امار ليدع ”" . 


فأدخل الألف واللام على الفعل . 


وقول رؤبة : ش 
ا وم ل ا 7 امه . ار 2 1 
ل ل من يَعْدِهِمْ والبرق البرايث”") 


(1) وقد ورد لبيت بالأنفاظ ذاتا معزو إليه في الوساطة ( )١‏ طاصيداء الحزانة عق يغارية 0/0 عدن 
(707): الصحاح والتاج مادة (جدع)» اللسان مادتي ( جدع » لوم). ٠‏ 
وورد بالألفاظ ذاتها من غير ما عزو له في : تبذيب اللغة (477/18) ( حرف اله)» م لزان والزر ش 
(31/1)» والإنصاف (151/1). وأمالي السهيلي ص »)5١(‏ وتفسير الطبرسبي (5/ 5 »)١‏ واللاماث زه , 
وس التساسة 313 راد المغني الشاهد (8) . ش 0 
(9) هذا هو الصواب ؛ ولفظ ن : ١‏ البوارث 20 وهو خطأ . ٠‏ 
قال في اللسان )47٠8/9(‏ :- مادة ٠‏ برث »): و١‏ البيث ): مكان لين عمل وت السعر بويا 
والجمع من كل ذلك « براث »أو أبراث » وه بروث» ثم قال : فأما قول روبة ؛ ١‏ 
أقفرت الوعساء: فالعثشائث من أهلها فاليق البرارث 

فإن الأصمعي 'قال بحل رصم اودع خودت الا الصرورة.. 

قال أحمد بن يحي : فلا أدري ما هذا'. 

'وفي التبذيب ٠‏ للأزهري 6 :أراد أن يقول : « براث ؛, 

وقال في اللسان (/45 )١‏ مادة ٠‏ وعس » الرعساء ‏ والأرعس » والوعس والوعسة كله : السهل اللين من 
الرمل » “وقيل : هي الأزض اللينة ذات الرمل . وقيل هئ الرمل تغيب فيه الأرجل:... 

لجمع ! أوعس » ووعس ع وأواعس , الأخيرة جمع الجمع .... ووعساء الرمل ؛ وأوعسه ما اتدك. منه : 

: 0 5 

فقال : ١‏ ببارث » وقال :ة الجهري ؟ في الصحاح - يقال : إنه خط . 

قال ابن بري : إنما غلط رؤبة في قوله : 

| .» فالوق الوارث » من جهةأأن نا اسم ثلاث » ول مجمع اللاي على ما جاء عل ززة و ال‎ ٠ 

قال 9 ابن برئ ٠‏ : ومن انتضر لرؤبة قال : يجيء الجمع على غير واحده المستعمل : كضرة وضرائر » وحرة, 
وخرائر» وكنه وكنائن . :وقالوا: مشابه٠‏ و«مذاكره في جمع «شبه) واذكر» . وإنما جاء جا ولمشية؟ 
وه مذكار » وإن كانا لم يستعملا . وكذلك ٠‏ برايث » كأن امدحدية ره وراد ممصمل 
قال « ابن برئي ؛ وشاهد ( البرث » للواحد قول الجعدي : التابغة الجعدي : 

٠‏ على جانبي /حائر مفرط ببيث تأنه معشب"! ش 

رفاك اورت 6) عن اللسان بلفظه , : ٠‏ | . 


ل 5 


وإِنّما هي « البراث”؟ ) جمع ( برث ) [ وهي : الاماكنٌ السهلة منّ 
5 5 
الارض 2 

وقوله أيضًا : 


(2 


* قل شفها الوح بِمَارُولٍ ضيّق 1 


2 ثم قال - بعد أن نقل كلام الأصمعي وأحمد بن يحيى والتبذيب - : قال شيخنا :'ومخطؤه : عدم النظير في 
كلامهم , وأنه لم يسمع في غير هذا الرجز » ورؤبة وإن كان فصيحا » لكنه لمَوة عارضة يضع أحيانًا ألفاظًا في 
شعره جيدة » ومنبا ما لايوافق قياسهم كهذا .أ.ه. 


ثم قال : وفي حواشي ابن بري إنما غلط .. ال ما نقلناه عن اللسان . قال في القاموس وشرحه (4 / 559) : 
وقيل : الوعساء رابية من الرمل الليئة تنبت أحرار البقول . وقيل : وعساء الرمل رأوعثه : ما اندك منه وسهل . 
والوعساء : موضع معروف بين التعلبية والخزمية على جادة الحاج وهي شقائق رمل متصلة . وقال ذو الرمة : 
هيا ظبية الوعساء بين خلاخل وبين النقا أأنت أمْ آم سالم؟ 
١‏ وأما الوعناء » فأصلها : من 5 الوعث ؛ وهو : الدهس من الرمال الرقيقة . كا في اللسان مادة ٠‏ وعث 0 
4/5 لم ط بلاق . 
)١(‏ هذا هو الصواب - ل في الوساطة )١7(‏ ط صيدا » ولفظ ي ؛ ٠‏ البوارث 20 وف بقية الأصول : 
« البرايث 3 وهر وهم . 
)١(‏ ما'بين المعقوفتين ساقط من ص . 
(6) بيت من أرجوزة طويلة وصف بها الشاعر الحمر الوحشية مطلعها : 


وقاتم الأعماق خاوي المخترّق مشتبه الأعلام لماع الحمَق 
والبيت منا في ديوانه )٠١0(‏ وهو قوله : ظ 
وأهيج الخلصاء من ذات البرق وشفها اللوح بمأزول ضيق 


وورد البيت بألفاظ الديوان ذاتها في أراجيز العرب )١5(‏ معزوًا إليه. الشعر والشعراء (9548/5). 

وورد في الوساطة معزوًا إليه كذلك ص )١4(‏ ط صيدا بلفظ المحصول : (قد شفها) غير أنه جعل , 
(التوح) مكان (اللوح). قال البكري : : أهيج ؛: وجدها قد هاجت ٠‏ و ١‏ البرق 4 : أماكن ذات حجارة 
ورمل أو طين (٠‏ شقها ): جهدها وغيرها » و١‏ اللوح » : العطش ٠و‏ مأزول »أي : مكإن ضيق . انظر : 
أراجيز العرب ص (55) . ش 
() آخر الورقة (85) من ن . 


١5١‏ 5ه 


وجرى بين الفرزدق وبِينَ عبد الله بن إسحاق الحضمكٌ 0 : في إقوائه وق 1 
في قوله : ظ | 
فلو كان عبد الله 0 هجوثة ولكنّ عبد الله 57 مواليا (7) 
ففتح الياء من « موالمي ») - في حال الجر . 
وجرى له مع عنبسة "١‏ الفيل النحوي . 


)١(‏ صوابه عبد الله بن أُبي إسحاق » مولى آل الحضرمي » توفي سنة (110)ه ‏ راجع طبقات التحويين 

(؟//07؟)؛ ونزهة الألباء (4786-75 والبغية (47/7)» وقال: مات سئة (717١)ه‏ عن تمان انين سنة . 

(1) البيت للفرزدق في هجاء عبد الله بن أني إسحاق الحضرمِيّ النحويٍّ . وهو غير موجود في ديوانه . وقد ورد , 
بألفاظ المحصول ذاتبا معزوا إليه في 'اللسان مادتي (عرا » ولي ) والصحاح مادة (ولي ). والكتاب (5 /8مه ١0‏ 
وشرح شواهد الكتاب (/58)» وأخبار النحوثين البصربين (51)» وتوجيه إعراب أبيات ملغزة 097:52 ' 
والموشح للمرزباني ص (40 » 59.: )٠٠١‏ ط السلفيّة » ومراتب النحوبين :)١7(‏ العيني (2)77/5 وإنباه ٠‏ 
الرواة :)٠١5/7(‏ وطبقات التحوثّين «اللغربين (597)» لأوضح المسالك )١١/4(‏ والشعز 'والشعراء 
1١‏ /85): وطبقات فحول الشعراء :)١0(‏ وأمالي المرتضى (57/5): والفاضل (0)؛ والومناطة (5). وكتاب ٠”‏ 
الكتاب (251.» والمثل السائر 5-00 والمهمع (5”) . والدرر( »)١٠١ / ١(‏ والبغية (؟ / 5 4)» واجزانة تحقيق 
ا 0 : 
وهو تصحيف » ونزهة الألباء طاول ص .)١51(‏ 0 


وورد بلا عزو بروا ية (ولو كان ) في ابيهان 14/1”). 
(*) هو عنبسة بن معدان مولى مهرة » وهو المعروف بالفيل . أخذ النحو عن أني الأسود الدؤلي ل يكن فيمن .. 
أخل الحو أبرع منه . ٠‏ 
وأما عن سبب تسميته ب ١‏ معدان الفيل » : فقد قال ياقوت في معجم الأدباء (1/ 85-168( كانتا /. 
لزياد بن أبيه فيلة ينفق عليها في كل يوم عشرة دراهم . فأقبل رجل من أهل ميسان يقال له معدان فقال : ادفعوها : 
إليه فأئربى وابتنى قصرًا ع ونشأ له اين يقال له عنيسة» فروى الأشعار وظرف وفصح» وروى شعر جرير والفرزدق 1 
وانتمى إلى بني أني بكر بن كلاب فقيل للفرزدق : هاهنا رجل من بني ألي بكر بن كلاب يروي شعر جريز ويفضله ' 
عليك ووصفوه له فقال : رجل من بني ألي كوي كادي عل هده السق ل أعرفة: #اقاروق :دان فاروه قال 4 ٠‏ 
هذا ابن معدان لميساني ثم قص قصته وقال : 
لقد 9 5 معناك الغيل ناجر لعنيسة الرا ابي علي القصائدا 


| 5 ا | 
فقال : إنماقال : لقد كان اي معاد لاقع بجر . ققال أبو عيينة يك إن شين فرت مه إل لو لمم ٍِ 


-4:7- 


حتى قال فيك «* : 

لَقَدْ كَانَ في معْدانَ لِلفيل شاغِل ِعنْبَسّة الرَاوِي عَلَيّ الْمَصَائِدَا ”© 

وكانَ القدماء يتبعونَ أشعارٌ الأوائل من لحن وغلط » وإحالة وفسادٍ معنى . 

وقال الأصمعيٌ ف الكميك37؟ ٠:‏ إن جرمقاتكٌ ©) من جرامقة الشام : لا حنج 
بشعره 1 


ةا 3 لس ذا ذا للرئة © 





> قال التاريخي : فحدثت بهذا الحديث أبا العباس أحمد بن يحيى ثعلبًا فسْرٌ به وسألني أن أكتبه له . فكتبته له 
واحديث عل لمع بعلم ين العم بن اوج + 
وراجع : طبقات النحوبين (4 ؟)» ونزهة الألباء (ه )١‏ ط أولى » والبغية (؟ / 78؟). 

(0) آخر الورقة (9”) من ي . 

)1١(‏ البيت للفرزدق في هجاء عنيسة ين معدان لفيل الدحويٌّ وهر في شرح ديوانه )١75/1(‏ غير أنه فيه 
(والفيل زاجر ) مكان ( للفيل شاغل ) وقد ورد بألفاظ الديوان ذاعها معزوًا إليه في معجم الأدباء »)١74/1(‏ 
وإنباه الرواة (؟ / »028١‏ ونزهة الألباء (5١)؛‏ وأخبار النحوئين البصريين )١5(‏ ؛ وبغية الوعاة (7 / «9), 
أمالي المرتضى (7/ 5 37)» والحيوان (7 / .)١ 8+ ٠‏ وطبقات النحوين واللغويين (4 ؟0)» والوساطة (84 )١‏ ط 
صيدا وفيها أبدل ١‏ معدان » ب( بغداد ؛ وهو تصحيف ؛ ومراتب النحوبّين )١7(‏ غير أنه فيه (أما كان) مكان 
(لقد كان )., ش 

(؟) هو الكميت بن زيد بن خنيس بن مجالد من بني أسد , ويكنى أبا المستبل ‏ أو أبا السهيل توفي سنة 
)0١75(‏ ه.ء يعرف يشاعر الحاشميّين ؛ وهر من أهل الكوفة » طبعت هاشْهيّانُهُ وترجمت إلى الألانيّة . قل : إن 
شعره أكثر من خمسة الاف بيت . 

راجع : الشعر والشعراء (1/ »)28١‏ والموشح )١151(‏ ط السلفية وترج شواهه اللي ص (15) ط 

المبية ؛ والأعلام مأذلى. 

() لفظ ح : ١‏ جرمق » . والجرموق : ما يلبس في الخف ء والجمع الجراميق . انظر المصباح (5 / )١14‏ مادة 
١‏ جرع 04 

(4) انظر : الوساطة ص )١5(‏ ط صيدا . 

(©) هو : الطرماح بن حكم بن نفر الحكم ؛ من طيء » له ديوان شعر مطبوع توفي نحو سنة (8.0) ه. راجع : 
الاشتقاق (؟ / 25) والشعر والشعراء (5 / 86 ه؛ والموشح ط السلفية (8١9)؛‏ والأعلام (541/7). 

() ذو الرمة غيلان بن عقبة بن بهش .ويكنى أبا الحارث » وهو من بني صعب ابن ملكان بن عدي بن 
عبد مناة . توفي سنة )١19(‏ ه . راجع : الاشتقاق »)١88(‏ والشعر والشعراء ١(‏ / 5 07)؛ والموشح ط السلفية 
017 والوفيات /١(‏ هلام). 
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2 القاضي علي بن عبد اعدو طل في هذا السى ‏ وفى هذا قر 
كفاية 01 بودن أراة الاستقسة *' » فليطالع : ذلك الكتاب © 


ا فنا 


[ وعد هذا نقولُ : المرجعٌ في صحةٍ اللَغاتِ , والنحو والتصريف عزن 
الأدياء 3 واعتهاذهم على تصحيح الصحيح منها » وإفساد الفاسد - على أقوال: 
هؤلاء الأكابر من شعراء الجاهايّة واخْحضْرٌمِينَ ع ”42 وإذا كان” الأدبام : قدححوًا 
فهم » وبنوًا لحتهم وخطأهم : في اللفظ والمعنى الإعراب - 1 03" ع مع هذا 
كيف يمكنٌّ الرجوعٌ | دارا ايت ترد 1 0 0 
أقصى ما في الباب أن يقال : هذه الأغلاط ”" نادرق والنادرٌ لا عب بد 40 
كنا تقول : التادرٌ لا يقدح » في الظنّ » كن 1 لك أله تدخ في اليكين © انام 
الاحتّال في كل واحد من [ تللق” ] الألفاظ والاعرابات : أَنَّهِ و من037] ذلك 

لع 10 
فنبت ؛ أن المقصد الأقصيّ في صحّة0''اللَغةِ والنحو والتصريف : [ الظر39).. 


ع1 #و 





. ساقط من ن‎ )١( 

(5) في ن ١:‏ الوقوف عليه 0م 

(9) عبارة ن .؛ « كتاب القاضي عبد التزيق 1 

(5) ما بين المعقوفنين ماقط من ن + 1 »ل : 

(5) في ص ثم إن 1 

(5) سقطت هذه الزيادة من نْ ء ي + 1 . 

(1) لفظ ص : ٠‏ الأغاليط 6.. 

(م) لفظاح : زبها0. 

(0) آخر الورقة (0) من ل . 277100 

5 :. ١ ١ هذه الزيادة من ن‎ )٠١( 

| 1 .) لفظ ص : « هذه‎ )١1١( 

(15) سقطت هذه الزيادة من ن؛ يء 1 وهذا ما يمكن اعتباره الظن الأول وهو أن نقل اللغات ظني وذلك ما ' 
صدر به المؤلف المسآلة الثالثة وباعتبار ذلك الظن الأول تكتمل الظنون العشرة التي أوردها الصنب. 

5٠5 - 


الظنٌُ' الثاني : عدم الاشتراكِ » فإن بتقديرٍ الاشتراك يجورٌ أن يكونَ 01 
الله - تعالى - من هذا الكلام غيرٌ هذا [ المعتى”9 ] الذي اعتقدناة ©) لكنّ 

لاشتراكِ ظَنيّ . 

الظنٌ الثالثُ : عدمٌ امجاز » فإنَّ حمل اللّفْظِ على حقيقيه - إنّما يتعيّنُ لو لم 
يكن علد عل يجازى , لكر نّ عدم امجازٍ مظنون 5 

الظنٌ الرابع أنه لا بلّ من عدم النقل؛ فإِن بتقدير : أن يقال: «الشرعء 
أو العرف نقلهُ من معناة اللغويّ إلى معتى 'آخيرَ كان المراد هوّ المنقولإليفء لا ذلك 
الأصل . 

ا 

| الظنٌ الخامس” أنه لابن من عدم الإضمار ؛ فإنّهِ لو كان الح [هو © - لكان 
مرا ٠‏ هوّ ذلك الذي يدل عليه اللَّظُ بعد الإاضمار , لا هذا الظاهرٌ . 


لظن السادس : عدم التخصيص ١»‏ وتقريرة ظاهرٌ ١‏ 
5 


. لفظ ل : « الظني ») وهو تصحيف‎ )١( 
. سقطت الزيادة من ل » ن‎ )7( 
0 في ن » ي ء ل : ( اعتقدنا‎ )”( 
لفظ ن : 3 بحملا ) وهو عرفت‎ )1( 
.) لفظ ي : ( منه‎ )8( 
. بأن يتقدر » والمناسب ما أثبتنا‎ ٠ : عبارة ل‎ )( 
. ! سقطت هذه الزيادة من‎ )( 
. عبارة ح : لم يكن ») وهو نتحريف‎ )8( 
. 1 (ه) آخر الورقة (لاه) من‎ 
. ولا 4» وهو تحريف‎ ١ : لفظ ح‎ )4( 
-4*+86- 


الظنُ السابعٌ : عدم الناسيخ ”"» ولا شلك في كونه معفملا في الجملة ؛ وبتقادير 
٠. 5 ٌّ‏ 0 _ 
وقوعه : لم يكن الحكم ”" ثابنًا . ش 


الْظنُ التاسعٌ : نفيٌ المعارض العقلىّ » فإنّه لو قامَ [ دلي ”" ] قاطعٌ عقليّ على 
نفي ما أشعرٌ به [ظاهر»] النقل نل القولة)] انيما محال ؛ ؛ لاستحالة وقوع النفي 
والإثبات» والقول بارتفاعهما محال ؛ لاستحالة عدم النفيٍ والإثبات.. 
والقول ” بترجيح النقل على العقل عحال ؛ ؛ لأنّ العقل أصل النقل 0 
العقل - لَكْنا © كَذَيْنَا أصل النقل » ومتى كدَينَا أصل النقل ٠‏ فقد كديا 
5-000 العقل : يستلزمٌ 29 تكذيبٌ النقل : فعلمنا أنه لايد من 
ترجيج ذليل العقل ‏ 0 


فإذاا"'©رأينادليلاًنقليا[فإن م١0‏ ]يبسقى 7" دليلاً"-عندالسلامةغن 





'(1) كذا في ص »ء ح » ولفظ ن ء ي »ء ل »1 : ١‏ السخ »6. 

(1) لفظ 1 ١:‏ الحق »؛ وهو تصحيف . 

() سققطت الزيادة من 1 

(4) سقطت هذه الزيادة من 1 ؛ ذلك العباو اف عن وله + و الطلاه»: 

(8) سقطت الزيادة من ن , 0١‏ في ح : ١‏ فالقول ». 

(9) لفظ 1 : ٠‏ كذب 0. 3 (م) لفظاي : و لكان ». 

() آأخر الورقة (14) من ص ء وآخخر الورقة (08) من ح . 

0 

. سقطت الزيادة من ح‎ )1١( ٠ .» لفظ ي.: و وإذا‎ )٠١( 

09 في ي زيادة : ٠‏ ذلك 0 (19) في ص زيادة: «نقلياً. 
5 


هذه الوجوه التسعة . ولا يمكنٌ العلمُ بحصولٍ السلامة عنهًا إِلّا إِذَا قبل : بحننا » . 
واجتدئًا فلم نجدها » لكنًا ”2 نعلمُ أن الاستدلال » بعدم 2 الوجذانٍ على عدم 
الوجودٍ - لا يفيدٌ إلا الظنّ . 

فنبتٌ : أن التمسسّلك بالْأدلّة © النقاية مبني (1) على مقدّماتٍ طَنْيِّ » والمبنٌ على 
الظنيٌ ”) ظنّ . 

وذلك .لا شلك فيه : فاتمسّكٌ بالدلائل النقليّة © لا يفيدٌُ و إلا ع لطي . 

0 ا 

فإِنْ قلت :ا مكلف إذا سمعٌ دليلًا نقليًا » فلو حصل [ فيه ”* ] شيم من هيذه 

المطاعن - لوجبّ - في حكمة الله - أن يطلعَهُ على ذلك . 


ا به 


0 بالوجوب على الله - تعالى م على قاعدة الحسن 8 
0 “]» وقد تقدَّمٌ الوا يا 
ولاك ريك" انسن الدالا ستحص إن دشانت أن لف فل 


. رقناو لاسا امن وك نس مما يك ولع سدم 
(») آخر الورقة (45) من ن . 
9) فين : العدم». 
' (م) كذا في ل , ولفظ غيرها : ١‏ الدلائل ). 
٠‏ (4) كذافي ص ء حء ولفظ ن ء ي 0:10 ينبني ». 
(8) في ن ء ي : ١‏ الظن 4 وعبارة ٠ : ١‏ والمبني على المضنون مضنون 6. 
(5) كذا في ص » ح ء وهو المناسب لما قبله ونا بعده » وفي غيرهما : ١‏ اللفظيّة .٠‏ 
. (/) سفطت هذه الزيادة من ن ٠‏ ي . ش 
(4) سقطت الزيادة من 1 . 
(8) سقطت الزيادة من ن . 
)٠١(‏ لفظ 1 : و سلمناهما »: وفي ص : ١‏ سلمناه ). 
(١١)في‏ ح: «دلكن). 
ع4 


ذلك ؛ لما أنَّا [ ند 0 ] كثيرا من العلماءِ يسمعوتَ آنه أو خيراء مع آلهم لذ 
يعرفونَ ما في نحوهًا ولغيهَا وتصريفهًا : من الاحتالاتٍ التسعة التي ذكرناها . وإنكار, 
ذلك مكابرة ولو كان َلك واجني 7 عات ماد كان 7ع الأمرٌ كذلكَ : فعلمتا. 
فيعف هذا العك اي ظ 

تفي ووه أعذ من الفساد » ذكرناها في الكتب الكلاميّة 79 , 

“واعلم .+ أن الإنصاق أنه لا سبي إلى استفاد [” ] اليقين من هذه الدلائل 


اللفظبّة » إِلَّا إِذَا اقترنتٌ بها قرائنٌ تفيدٌ اليقينَ » سواء كانت تلك :القرائٌ 
مشاهدةٌ 9 أو كانت © [ منقولة 9" ع إِلينًا بالتواتر . 


المسألةٌ الرابعة : 
في كيفيّة الاستدلال بالخطاب . 





. سقطت الزيادة من ي‎ )١( 
. ح‎ ٠» شفطت الزيادة من غير ص‎ )7١( 
. ! سقطت الزيادة من‎ )5( 
ولعل الأنسب ما أثبتنا :معنن إنا را د تضعنت عدون أدكر كر الخطابي ينيد‎ ١ القدر‎ ١ : لفظ ن‎ )4( 
0 . القطع ) ؛ لأنه مبني على المقدمات الظنية التسع المذكورة‎ 
(ه) لقد صرح الأنام المصنف في بعض كتبه الكلامية بن الدليل ليل اللفظي لا يفيد اليقين إلاعدد تين أمور عشرة‎ 
هي :. عصمة رواة مفردات تلك الألفاظ ؛ وإعرابها وتصريفها » وعدم الاشتراك ع وامجاز » والتقل.؛'‎ - 
. والتخصيص بالأشخاص الأولية » وعدم الإضمار ؛ والتأخير والتقديم » والنسخ. وعدم المعارض العقلئ‎ 
واعلم أن هذا الكلام على إطلاقه‎ ٠ : فراجع امحصصّل 071 والأيعين (4 1 -475)» ولكنه فيه عقب بقوله‎ 
ليس بصحيخ : لأنه رتم اقترن بالدلائل النقلية أمور عرف وجودها بالأخبار المتواترة . وعلى هذا التقدير ع‎ 
.) الدلائل السمعية المقرونة بتلك: القرائن الشابعة بالأحبار المتوائرة مفيدة لليقين‎ 

أما قوله ؛ وفيه وجوه أخخر من الفساد - فانه يقصد وجوها أخر من الفساد بالق لقول بالوجوب على ااتمال ! 
(5) هذه الزيادة من ص . 
(0) في ن : ٠‏ بمشاهدة ». " 
(م) لفظاي : ١‏ كان ) 7 (4) سقطت الزيادة من ن , 


- ة١مل-‎ 


الخطابٌ : إمّا أن يدل [ على الحكم”" ع بلفظو ء أو بمعناهُ » أو لا يكون 
كذلوة؟ "د كلل عرف :لو يعم اللدسية بغر - ليان العيو )لله بدن 
الحكم . 

50 

القسم الأول : ما يدل عليه بلفظه : 

وقد عرفتٌ ا ل د 
ضبان ؛ أصَرة وهيّ ١‏ اللغويّة 4 وطارئة وهي ١‏ العرفيّة ؛» و« الحرفية ع 

فإن كان الخطابٌُ مستعملا في اللَّعْةِ [في شيء] © ', وفي العرف في ©) 
آخر.ء وم يخرج بالعرض عن” أن يكونَ ٠‏ حقيقة » في المت اللي يكوه 
مشدركا ييلهما: : 

رن اية ارا في المعتى اللَغوي - وجب حملَهُ على العرفيّ » لأنّهُ هو المتبادر 
إلى الفهم” . ويجبُ مثل هذا في الاسم م المنقول إلى معنى شع 29. 

ا ؛ ثم العرفي » ثم 
[ المعتى”!"2] اللْويّ الحقيقي » ثم لمْجازٍ . 


إن خاطب اله- تعالى - طلفتيي » مخطاب - هر" حقيقة عدة 





. ساقط من اح‎ )١( 

(5) لفظ ل : ١‏ ذلك ». 

(5) في غيراص : ١‏ أو الشرعية 0. 

(4) هذه الزيادة من ص » ح . 

(5) في لعن :دوف 0 

(5) في غير ! : « من ». 

0) لفظ إل : ١‏ فإن ) . 

.» الإفهام‎ ١ : ١ ١ في ي‎ )8( 

(5) عبارة ح : ٠‏ المعنى الشرعي ©6. 

(١1)لم‏ ترد هذه الزيادة في ل . (11) هذه الزيادة من ح . 

(ه) آخر الورقة (51) من ل . (؟19) ليب ي: نوهو ه,. 
4:84 


6 : 00 3 2 رب عر مس سك ا 
إحداهها”" في شيء ء وغند الأخرى 22 في شيء اخرّ : وجب أن تحملة كل*" ' 
واحدةٍ منهُمًا على ما تتعارفة ره » والا لز أن يقال : إن الله - تعالى عاط يفير 
ما هو ظاهرٌ عند مع عدم القرينة . وله أعلم بالصواب . : 


نا لذ فنا 


القسم الغالي : 
ما يدل عليه بمعناكٌ -: وهو © : 9 الدلالة الالتراميّة ». : 
وقد.ذكرئًا في الباب الثاني [ أقسامَ الدلالة:الالتراميّة 9 ع. 


| | القسم الثالث ا 
بكرن عوك الو بعتم اه شو ا وله 17 ]صاز 00007 
الحكي . 


12 
1 


فنقول ذلك الذي يضم 8 إليه : إما 5 .دليلا شعيًا - وهو أو 
إجماغٌ » أو قياس . 

أو يكون ذلك بشهادة حال 2 المتكلم . 

فهذه وجوة أبعة : . ' 

أحَدّهًا : أن ينضم إلى ا ملآع بصم جرت : ديلا عل الدكم ٠‏ 
مثالانٍ . 


(1) لفظ ص : « أحدها ). 
(5) لفظ ل : و الآخر», ! 
(5) كذا في ن »1 » ص ء وعبارة ح : ٠‏ يحمله كل واحد 4 وفي ل ء ي : 9 تحمل كل واحد 6... 
(4) لفظ ح : ١‏ يتعارفه ). 
(5) في غير ص ».ح : 3 وهي. !. ش 
(8) استيدل ما بين المعقوفتين في ل بقوله : « ما يدل عليه بمعناه 4. 
09 .هذه الزيادة من ص ٠‏ ح .. ش 
(8) لفظاي : دتطم). 0 ., 
(4) في غير ص ء ح : ١‏ حالة ,». | 
4٠١‏ 


الأرلْ : أن يدل أحدُ النصّين على إحدى ٠‏ المقدّممَيْنَ » والثاني على الثانية 
فيحصل المطلوبٌ : كقولتا” : ١‏ تارك. المأمور عاص ©» لقوله تعالى : 
ف أنمصيْتَ أنرى”" 4 ره العامبي , يستحقٌ”" العقات” ؛لقولهِ تعالى : 
9 وَمَن يَعْص الله وَرَسُولَهُ ويتَعَدٌ حُدُودَهُ يُدْخَلُهُ ارًا تحلدًا فِيهَا 4# . 

الثاني : أنْ يدل أحدٌ النصيّن على فبوتٍ الحكي” لشيئين » ويدل انع 
الآخر» عن أن بع ذلك اد كا + رس جب القطمٌ”" بأن باقيّ الحكم ثابتٌ 
للثاني » كقوله تعالى : ٠ل‏ وَحَمْلَهُ وَِصَللَهُ تون سهْرًا 4 ؛[فهذا”" ] يدل : 
على أن مدَّة الحمل والرضاع ثلاثونَ شهرًا ٠‏ وقوله تعالى :9 وَالولِداتُ يُرْضْيعْنَ 
دن حَولَيْنِ كَابلينِ” '"46. فهذا يدل ء : على أنَّ مدّة الرضاع. سنتانٍ : 
فيلزم”'"أن تكونَ مدَّة لحمل ستة أشهر . ظ 


ج# بج 


وثايها : أن يضم إلى النص إجماع ء ٠ك‏ ذا دل النصّ : على أن الخال[ اكلم 
يرث » وول" الإجماعٌ على أن الخالة مابيه ١ ٠‏ 


# ا م 





(ه) آخر الورقة (47) من ن . 

.» كقولك‎ «١ : لفظ ل‎ )١( 

.6 الآية (8) من سورة ( طه‎ )١( 

(6) كذا ني 0 : ولفظ غيرها : و مستحق 0. 

(5) في ص : ٠‏ للعقاب »2 

(5) الآية(4١)‏ من سورة « النساء 6. 

(5) عبارة ي ٠١‏ ؛ ص : ٠‏ حكم الشيئين 6. 

(») آخر الورقة (28) من ١‏ . 

و (8) الآية )١5(‏ من سورة 9 الأحقاف ». 
(9) سقطت الزيادة من 1 . )٠١(‏ الأية (8؟) من سورة ‏ البقرة 6. 
(ه) آخر الورقة (5؟) من ي . نمق ل لوالاو 
(؟١)‏ هذه الزيادة من )١١ . ١‏ عبارة 1 : « والاجماع دل ». 


-51١١- 


وثالتُهَا : أن يْضَمْ إلى إلى ال قباس » كا إذا دل لعي على حرية ل[ فى 
الى ودلّ القياسٌ على أن م بمثابته . 
ورابعُهَا أذ يمر إلى ] النصّ شهادة حال التكلم ٠‏ ذا كان كلام 
الشر ع ” " مترذةًا بينَ المدكم العقلي والشرعي » : فحملهُ على الشرعي أولّى ؛ لأن 
النبي 2 - صَلَى الله عليه وآلِهِ وسَلمَ : بحت لبيان الشرعيّاتِ » لا لبيانٍ.ما يستقل 
0 
: إِذَا كان الخطاب متردّدًا بِينَهِمًا؛ 
أما إذا كان ظاحث ب 0* ' ] مع أحدهمًا ل يصع اللرجيخ 3 بذللك" ] ول 


أعلم . 


1 
لله 


: 00000 
المسألة الخامسة | 
في الخطاب الذي لا يمكنُ حملهُ على ظاهره : 
هذا الخطات ء إما أن يكرت خامكاء أو غاقااء 
فإن كان خاصًا ان حقيقة في شيء » 5 وُجِدَتْ قري 40 تسرف 
- : فَإِمًا أن تدلّ القرينة علّى أن المراة:ظاه 3+ أو و قدلة*©] على أن المراة 





- سفطت الزيادة من ص » ح . (5) سبقطت الزيادة من ل‎ )١( 
. آخر الورقة (9) من ح‎ )0( / ٠» لفظ 1 : و الشارع‎ )5( 
ْ .) لأنه عليه الصلاة والسلام‎ ٠ : كذا في ح » وعبارة غيرها‎ )5( 
. ١ م سقطت الزيادة من‎ 


(5) ل ترد الزيادة في غير ص » ح . 
0) في ح : ١‏ أو كان .٠‏ 
(م) في ل » ن : ١‏ حقيقة ؛ وهو تصحيف . 
(4) في غير ن : ( أن المراد ليس ظاهره » وهو وهم . 
(010 ترد الزيادة في. ل » صن » ح . 
-4١ 72‏ 


غير ظاهره » أو على أن اماد ظاهرةُ » وغيرٌ ظاهره - مما : 
قَِنْ دَلّ على أن المرادٌ ليس ظاهرة حمر لطاع عن يكرد مرد»جبمب 


حملهُ على امجاز . 
20 
نم 1 نع | جار » إِما أ أن يكو تداك ار كد 
فإن كان واحدًا ل 020 
للكلام عن الإلغاء . ا 


إن كن أكر من واحي »فإ نيد دي في واحل معي [ عل أله مراة ‏ أو 
على نيس مرا أو لا يدل الدلل في واحدٍ معي ' "© ]لا بكونه مرادًا » ولا بكونه 
غيرٌ مراجٍ . 

فإن ”2 دل الدليلٌ على أنه مرادٌ قضِيّ به . 

1 وإن دل الدليل على ََهُ غيرٌ مراو» فإن لم بيك إلا وجة واحد : حيل9 عليه . 

وإن” بقيّ أكثرٌ من واحبد : كان القولٌ فيه كا إذا لم يوجد الدليل . عَلَى كونه 
مرادًا ؛ ولا على كونه غير مرادٍ . وهذا هو القسم الثالث . 


اي 


وجوه هُ لجاز - إِمًا أن تكونَ محصورة » أو غيرٌ محصورة : 

فإِنْ لمْ تكن حصورةً » فقالٌ القاضي عبد ابا :ابد من :دلالة ندل على 
المراد ؛ أنه لا يجورٌ أن يريدمًا أجمعَ » مع تعذّر حصها عليئًا . 

قال”" أبو الحسين : ولقائل أن يقول : [ إِنَّه 0" ع أَرادّها كلّها علّى البدل؛ لأنّ 


. مقطت الزيادة من ن‎ )١( 


.6 فإن قلت إن دل‎ « : ١ ساقط من ن . (*) عبارة‎ )١( 
.٠ه ويحمل ). (5) في ص : دفإن‎ : ١ لفظ‎ )4( 
.6 وقال ». (0) لم ترد الزيادة في ! » ولفظ ي : « إن‎ ١ : ولفظ ح‎ 0٠ فقال‎ ١ : في ن‎ )5( 


-41١*- 


ذلك مك مع فقي الدلالة ؛ ومع فقد الحصر ؟ فإِنّه ا 

قرة 2 » فإ نكن عي في ذَبح أي بقرة شعنا »إن » لم يمكنًا حصرٌ البقر و29 
ما مَنْ لا0) يجي أن را بالكلمة الواحدةٍ معنيانٍ مختلفانٍ - فيجيء على 

مذهبه لاا د على اا "قله بار لدو 
1 و" ] أُما إن كانت وجوه المجازٍ " ' محصورة : ظ 
فَإِنْ كان الببقن أَقَوَى من الباي خم علي الأقوَى ؛ رعاية لزيادة الموة . 
وإن © تَسَاوتٌ ثْ : حمل اللفظ عليها - بأسرها - ء على البدل . ٠‏ 
أتاعلى الكل ب فلأنّ”) ليس حمل الخطاب عل الع ألى من الاق ٠‏ . 
وأمّا على" البدل - فلن الخطاب ليس بعامٌ حبّى يُحْمَلٌ على الجميع . 

٠‏ هذا على قول من يورُ استعمال [ الل ” © المشترك قي مفهونيه 

قأمًا من لا عور ل 


# ب 


وهر أنْ ]01 [ الدليل”"] على أن غير الظاهر 5" مرادٌ قذللة9 "© الذليل نزم 
أن يعيّن ذلك الغير » أو يَعيْنَهُ . 0 


)١(‏ لفظ 1 : ١‏ يمكن ). ش 

(5؟) لفظ ل » ن : ٠‏ البقرة ). 

() آخر الورقة (8) من ن . 

(5) لفظ ص ٠»‏ ح : ١‏ البقرة». هذا وم أعثر على نص قول القاضي » عاض لاسب علديل: 
عمد » فلعله منقول عن « العهد » للقاضي؛ وشرحه « العمدة» لأني الحسين : : وراجع : : الكاشف. 
(5777/1) وما'يعدها . 

(14) في :0 غم 

0 


(7) سقطت الواو من 1 » ص . 7) لفظ ص : « امجازات 6. 
(م) لفظص : دنإن 4 2 (5) في ح : ٠‏ فأنه ». 

13 طن الرواده عن منج (ه) اخر الورقة (؟55) من ل . | 
)1١(‏ كذا في 01 ولفظ غيها ا '(11) هذه الزيادة من ص »اح . 
)١(‏ عبارة ٠: ١‏ المراد غير الظاهر ». (15) في غير ص : ٠‏ فذاك ». 
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إن عيَّهُ : وجب حملهُ عليه » وإن لم يعيَّهُ - [ فالقول فيه ع ما في القسم 
الأول . 


# ساس 


القسم الثاني 

[ وهو" ] أنْ يدل دليل على أن ظاهرٌ الخطاب [ مرادٌ ]2 » وغيرٌ ظاهرهٍ 
امراك 1 
"كن ذلك الع منيكا : وبحب لمن عليه + فكرن اللفكل موضرهًا كَهُمًا 
من جهة اللَغةِ » أو من جهة الشرع , أو تكلّم بالكلمة مرئيْن . 

ا تعن ذلك الغيرٌ فالكلامٌُ فيه كا في القسم الأول © . 

0 0-7 : 

أمّا إِنْ و كانَ ”© الخطابُ عامًا - فإن ترد غن القرينة : حمل على العموم وإن 
م يتجرّذ - فهذا يقعٌ على وجوو : 

أحذها : أن تدلّ القرينةٌ على أن المراد ظاهرُهُ » وغيرٌ ظاهرو مما . 

فِنْ كان ذلك الغيرٌ معيًّا” : حمل الل عليه - على التفصيل المذكورٍ . 

وإن لم يكن معيًّا-فالكلامٌُ فيه كأ في الخاصٌ ذا دلّتْ الدلالةُ على أن المراة غير 
ظاهره. 1 

20 


وثانيهل»: أن يدل الدليل على أده المرادٌا*') ظاهره. و01 أن المرادٌ 





1 ١ فالكلام فيه » وسقطت من ل‎ ١ : كذا في ص »ء ح » وعبارة ن ؛ ي‎ )١( 


(5) لم ترد الزيادة في ! . (”) لم ترد الزيادة في ل . 

(5) ني ل ١ ١‏ فإن ». : (©) لفظ ١ : ١‏ اللمعنى 6. 

(5) سقطت الزيادة من ل . (/) صحفت في ل إلى 3 معنيا 9. 
(م) في نء ي نيادة : ١‏ وثالثها 2. (ة) في ل زيادة : « يكون 4. 
)٠١(‏ كذا في ن وورد في غيرها [ليس] وهو وهم . (١1)ني‏ صء ح : ١‏ أو أن ». 


-5186- 


غيرٌ ظاهره؛ فها هنا: لابِدٌ أن يوجد الدليل على ألتعيين ؛ أنه ذالم يكن امراف 7 
ظاهره : .جا 200 أن يكون اما عضن .ها بتاولة, وجارٌ أَنْ يكون ال 
3 ']: لم يتناولة الخطابُ . فإذًا لي يصحٌ اجتَاعهُمًا- فلابدٌ من دليل يعي يعي المراة. 


ا 


[ وثالها”" ]: : أن يد اليل على [ أ" ] بعضتة مرا » وهذا لا يفتضبي 
خروجٌ البعض الآخحر عن أن يكون” مرادًا ؛ لأنّه لا ينافي ذلك . 1 ٠‏ 
فإن دل على أن اراد هو البعض : خرج البعض الآخرٌ عن كويه” مرادًا ؛لأنّ ١‏ . 
ذلكَ إخبار | بأن ذلك البعضَ ”" ] 00 ول ا : ْ 


عد يد 


عو 30 


ورايعها " + أن أن يدا الاسعر و ل 


2 راد ع« 
كويه مرادًا ) ل ما عداه تحت [ ذلكَ'")] الخطاب . والله أعلم . 


عه عد عو 


نسب سس م سس يبي 
(1) ف ي : ١‏ فجاز ). : 
(0) آخر الورقة (09) من 1 . 
(؟) هذه الزيادة من ح . 

(*) سفطت الزيادة من ح » أن ٠‏ / 
(4) سقطت الزيادة من ن . 

(5) عبارة ح ١:‏ من كونه ٠‏ 0 ' 
(5) عبارة ل : « عن أن يكون «. ' 
شافط مو بن 1 

(ق) في ن : بهو ». , 

(5) في نء ح : « وخامسها ». 
(١٠)لفظ‏ ح: امن 20 

(11)لم ترد الزيادة في غير ص . 


غ١".‎ 


المسألةٌ السادسةٌ : . 
في أن ثبوت حكم الخنطاب ٠‏ إذا تناولُ على وجه امْجازٍ : .لا يدل على أنه مرا 
بالخطاب : : : 
منالهُ: قولهُ تعالى: أو لمكم النّسّاءَ ”© م» فإنْ قيامّ الدلالة على 
وجوب التيمّم على ٠‏ المجامع - وهو الذي تناولُّ اسم « الملامسة » على 29 طريق 
الكناية < » هل يدل على أَنَهُ [ هو "ع المرادٌُ بالآية ؟. 
320 
فذهبٌ الكرخيٌ وأبو عبد الله البصري : [ إلى ”" ] أَنَهُ واجبٌ . 
٠‏ « ده 
وعندئًا : أنه ليس بواجب . 
25 
1 5 
المقتضي لإجراء الآية على ظاهرهًا موجودٌ , والمعارض الموجودٌ - وهو : بوث 
حكم الخطاب فيمًا تناولة على وجه المجاز - لا يصلحٌ » معارضًا لهُ » لاحهال ثبوته 
بدليل آخرٌ أوجب * إجراءً الآيةعلى ظاهرها . ظ 


# # ب 





(1) الاية (<) من سورة « المائدة ». 
(ه) آخر الورقة (50) من ح . 
زفة ف 1 ' ( وعل .١‏ 
(9*) لم ترد الزيادة في ح . 
(5) هذه الزيادة من 1 . 
(#) آخر الورقة (86) من ن . 
(8©) في غير ص : ( فوجب 1, 
- اع 


واحعجُوا ١‏ بن نيك الحكم في صورة(؟ لجار ل ل من هلل ٠‏ ا ليل : 
سوى هذا الظاهر » وإلّا لتقل . ١‏ ْ 


وإذا” حمل الظاهرٌ على تازه : وجب ألا ْمل عل الم" لقاع ١‏ 
[ استعمال 7 ] الل في مجازو””» وحقيقيه ما . ْ 


250 
والجواب" : 

لا نسل أنه لا دليل سوى هدًا الظاهر . 
قوله : ١‏ لو جد - لتقل ». 


اع | نه 
قلنا حو عدوي عم مو بيومبرات ابل 0*7 


#« # اه 


(1)لفظ نا ءي ءل : «أصور ». 

(0) في ص : «فإذا ١‏ : 

(") لفظ غير 1 : ار و 

(4) سقطت الزيادة من ن » 1ء ل . 
(0) عبارة نك ي » ل : 3 حقيقته ومجازه 0. 
(5) في ص : ١‏ الجواب أنه ). ْ 
7) نين نجيافة :اع التقلم ق اتنغات واوا سل مو ارزاد ويد ظارب العالين ».ولح :9 هذا ْ 
تام الكلام في اللغات » وني 1 : « تم الكتاب في اللغات والحمد لله رب العالمين ؛ وفي ل او : 
وكلها على ما ترجح زيادات, :اعتاد الناسخون إضافتها . : 
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الموضوع ا ب ا ل 
نهاذج من صور مخطوطات الكتاب ام و اا 
مقدمة التحقيق 0ط نو سا ل 
عصر الإمام الرازي ف ا ا ا 1 
أسمه ونسبة ٠.‏ ناتاس و اي ل 1 الوا و او ا 
ليده -5000 و ا الو و 
نشأته 0 ا ان 
نظرته للعلوم المختلفة لس بن سكن بن و امم جود با الم 
مصئفاته وآثاره ااا 
مصنفات الفخر الأصولية ٠‏ معيمة امبة واماجيلة تمتك لاما أب لم ا 
الكلام عن المحصول لفط ونه و هنر اللو امسو لخ و ل 
أهمية التحقيق 1 1 151515151 1 ذا 
حاجة المحصول إلى التحقيق | ا ااا 0 
اه 52010 0 ل لل 
وفاته 0 
منبجي في التحقية وا ل 
كلمة لا بد منها 1 ورم و ور ترج شان ل وو ل 0 
النص '. اس ون لخ طاججاو و أسر حوللا مر ا ل من اهلا 
الكلام في المقدمات : وفيه فصول: 000000 الا 
الفصل الأول: «ني تفسير أصول الفقه» 1 عد بود شا 11 


الفصل الثاني : دفيها يحتاج إليه أصول الفقه من المقدمات» ا 
الفصل الثالث: دفي تحديْد العلم والظن) ا 0 
الفصل الرابع : دفي النظر والدليل والأمارة) 5*8 
الفصل الخامس: «في الحكم الشرعي) 00 
الفصل السادس : «في تقسيم الأحكام الشرعية» م ا 
التقسيم الأول: دفي الأحكام التكليفية) 5 1 2521211011 
التقسيم الثاني : «في انقسام الفعل إلى حسن وقبيح) 0 ا 
التقسيم الثالث: «في خطاب الوضع وأقسامهغ ظ ا 
التقسيم الرابع : «في الحكم بالصحة والبطلان» .....: 000000 
التقسيه الخامس: في وصف العبادة بالقضاء والأداء والإعادة) من 
- التقسيم السادس: «في وصف الفعل بالعزيمة والرخصة» 5200 
الفصل السابع :.دفي أن حسن الأشياء وقبحها لا يثبت إلا بالشرع» . 

الفصل الثامن: دفي مسألة شكر الملعم؟ .... ا ف اي وه 
الفصل التاسع : «في حكم الأشنياء قبل الشرع) ل 
الفصل العاشر: «في ضبط أبواب أصول الفقه) 0 53000 
الكلام في اللغات : ا 51000 
الباب الأول : «في الأحكام الكليّة للغات» وفيه أنظار 120 
النظر الأول: «في البحث عن ماهيّة الكلام» 110111 
النظر الثاني : «في البحث عن الواضع) . .. ا 00 
النظر الثالث: دفي البحك عن الموضوع») وه ل 1 
النظر الرابع : دفي البحث عن الموضوع له) د 
النظر الخامس : «فيا به بغرت كون اللفظ موضوعا لمعناه) 5275 
الباب الثاني : «في تقسيم | الألفاظ) 0-0-0-8 شصهظ15 
التقسيم الأول للفظ باعتبار دلالته على معناه 00 
التقسيم الثاني للفظ باعتبار دلالته على لفظ ........... 50 


50د 


ل 


11 ولا 


1111 


بك 
١611 3-‏ 


ا 
للا 


"14 


التقسيم الثالث عقي فونه أيه ا وروا وو ف ماد اله لوف طق للج ا لي لاو ع 1007 121 31 


التقسيم الرابع (الوجه الثاني) ااا رد 
الباب الثالث: دفي الأسياء المشتقة) 0 ااا ا 
الباب الرابع : «في أحكام الترادف والتوكيد» امو قم ا و م 
الباب الخامس : «في الاشتراك» وسح بخ ال الكردلة؟ 
الباب السادس: «في الحقيقة والمجاز ‏ .... من 
القسم الأول: «في أحكام الحقيفة) سيك 
القسم الثاني: دفي المجاز» ا ااي 10 
القسم الثالث: «في المباحث المشتركة بين الحقيقة والمجاز» مم خخ ل ؟ 
الباب السابع : دفي التعارض الحاصل بين أحوال اللفظ» ا ا لوكين 
الباب الثامن : «في تفسير تشتد الحاجة في الفقه إلى معرفة معانيها» او 
الباب التاسع : «في كيفية الاستدلال بخطاب الله وخطاب رسوله 

يكل - على الأحكام) 1 ملدلماء ا و وسود ‏ عم لقخكان4 4 
الفهرس [ذ[1[ز1[1[ذ[ ز [ [ [ [  [‏ 0 





أنه 2 





للإمام الأطولي لتسطار امسر 
شرا لدين خوك نر احسّيزالرازق 


4ه .1.1 هرس 1١5‏ 64.ك1ام 


دراسَتةوء تتَي 


ترط جا رفيا اراق 


الجُرْءٌ الثاني 


مي دترسسة الرنسوالة 





أ و 
لكلام في الأوامر والنُوامي 
وهو مرتبٌ : قدّمة : 
ظ على مقدمة » وثلاثة أقسام . 


أما المقدّمةٌ قَفيها» مسائل : 


(1) في ! زيادة: 
في زيادة : وثلاثة» بعدهاء ولفد 
٠‏ ولفظ ن: «ففي» 






























المسألة الأولى: اتفقوا على أنْ لفظة”" «الأمر» حقيقة في القولٍ 
المخصوص . واختلفوا في كونه حقيقة في غيره : 0 

فرعم بعض الفقهاء : أنّه حقيقةٌ في الفعل أيضاً. ' 

0 على أنه مجازٌ فيه . 

وزعم أبو الحسين [البصريٌ]9»: أنه مُشترلكُ بِينَ «القول, المخصوص » 
وبين «الشيء» وبين «الصفة». وبين نّ «الشأن» ©» و«دالطريق)9), 

والمَختارٌ: أنه حقيقة في القول, المخصوص [فقط. 


لنا: أنا أجمْنا على أنه حقيقةٌ في القول. المخصوص )] الوك ل 
يكونَ حقيقة في غيره دفعاً للاشتراك . 
ومن الناسٍ من استدلٌ على ألّه ليس حقيقةً في الفعل - بأمور: 


أحدّها: :لو كان لفظ0)] الأمر حقيقة في الفعلٍ » لاطردٌ فكان د يسم 
[الأكل أمر"*]. [والشرب» أمرأ.... 

وثانيها: ولكانَ يشت للفاعل اسم الآمرء. وليسٌ كذلك؛ لأن من قام أو 
قعذى لد يحون أمراة؟ . 


(1)فى نونف (؟) هذه الزيادة من ص . 

(5) آخر الورقة (40) من ى. م 

(5) راجع قول أبي ي الحسين هذا واستدلاله عليه في المعتمد 48/١(‏ - /4) وقد جزم 
فيه باشتراكها فيما ذكر. ٠‏ ولم يجزم بذلك في شرح العمد. بل قال : واعلم أنه لا يبعد أن يكون 
قولنا: دادر متكا بين أشياء ويستصصن بعضها. . . راجع: الكاشف 70١/1(‏ - ب). 

(9) مابين المعقوفتين ساقط من ن. الى ا ال و ا 

() لم ترد الزيادة في نء حء .١‏ (0) سقطت الزيادة من 1. 

(8) ساقط من ي. وعبارة ل: «أو الشرب أمراء. هذا. وانظر ما أورده الآمدي على هذا 
الدليل في الأحكام (7/7). واختياره أنه متواطىء. وبذلك أحدث قولاً آخر. وانظر مناقشة 
الأصفهاني له في الكاشف (77/1 - مم7 -اب). 

(4) أي لكان لفظ والمره حقينة في «الفعل»- لاشتق من اسم افاعل : لكون الاشتقاق - 


وثالتُهًا: أن للدم لوازم0». ولم يوجذْ شيءٌ منها في الفعل : فوجب أن ذلا 
يكون الأمر حقيقة في القمل ا د ّْ 
يان الأول 3 الأمر يدخل فيه الوصفٌ #المطوعم والعاصي » فك التهي 
ويمنعغ منهُ الخرسٌ والسكوث ؛ لأنهم”) يستهجئُون في الأخرسٍ بالك أن 
يقال*» وقع منه ه أمر. 
وعدُوا «الأمره طلقا - من فنا الكلام. ؛ كما عدوا «الخبرّ» ‏ مطلقا 
منة . وكل ذلك يُنانِي كونَ الآمر حقيقة إل في القول, . ٠‏ 
ورابعها: أنه نيصح نفيُ ب الآمر عن الفعل ‏ اقنقان 6 إلذاننا آم [ب04]ء 
ا 
هذه الوجوة ع 
أما الأوَّلُ فلن لا لم أن من شأن الحقيقة الاطراة وقد قم 
[بيان” '] هذا المقام فا ٠‏ | 
سلمناه ؛لكن لا نسلّم أنه لا [يصحٌ م أنْ0] يقال الكل والشيرين2113 إمرةة افر 


وعن الثاني : ها تقدّمْ في. باب المجاز: أن الافحقاقٌ غير , واجب في كل ْ 
الحقائق"". ظ ْ ا 





واللازم باطل. انظر: الكاشف 777/1١(‏ - ب). 
ةم كذا في ن؛ وعبارة ل ى» 51 صِء اخ: «الأمر له لوازم:. 


)١(‏ لفظ ن: ولأنه». .٠‏ (#) آخر الورقة 54 من ل. 
() سقطت الريادة:من ن. : . (4) في ن: دولكنه». 

(0) في ص : «فإناء . (7) سقطت الزيادة من ن. ' 
(7) انظر الجزء الأول ص (87") وما يعدها. 

(8) هذه الزيادة من ن. 1 (ة) في أ ج زيادة : وأنه. ١‏ 


)٠١(‏ كذا في جميع الأصول والمناسب العبين بلكل والشارب آم ب بصيغة ع 
الفاعل في الكلمات الثلاث. 


)1١(‏ فالروائح حقائق. ولكن لا يشتق لها. 
1١١‏ 


وعن الثالث: أن العرت() العاسكتراياك الجناك تو امن بتمدئ 
0 : نيم حكمُوا به في كل ماء يتتمى آخدرا فهو همنوع . 


واحتج القائلون بأنهُ حقيقة في الفعل » بوجهين: 

أحدُهما: أن أمل اللّغة يتستعملونْ [لفظة0)] «الأمر» 9 الفيلٍ. » وظاهر. 
الاستعمالٍ الحقة 0 

ابيان الاستعمال : القرآن + وَالَعرٌ :والعرف. 


أ القرآنُ فقوله سيحانه وتعالى : «ختى ! إذاجَاءً مون رتور “»والمراذ 
منة: العجائبٌ التي فعلها الله د تعسانى وقول ال َأَتمْجبينَ مِنْ أثر 
كد وأرادٌ به : الفعل ." وقوله : #إوما رن د وما اه إلا 
واحدة كَلَمح بالبَضَرِ» 0 وقوله: لِتَجَرِى فى البَخرِ أمْرهِ4 450 وقوله : 
مات بأئره34 

وأمّا الشعرٌ فقوله: 


جا لأمْر ما رن را 

)١(‏ عبارة: «أن أهل العرف». 

(؟) كذا في أء اح ولفظء ي » ل. ص: «فإذا. 

() في صء ى: «لفظه وسقطت من ن. ل (4) في ن. أء ل: «للحقيقة». 


(ه) الآية )4١(‏ من سورة (هود». () الآية (”الا) من سورة «هود). 
(/م الآية (/41) من سورة «هود» . () الآية إ؟ه) من سورة والقمر». | 
)0 الآية (56) من سورة «الحج؛. (560) الآية (4ه) من.سورة «الأعراف» 


(11) عجز بيت لأنبى بن مدركة الخئعمي جرى مثلا والبيت كاملا : 
عزمتٌ على إقامةٍ ذي صباح الأمر ما يسود من يود 
وقد ورد البيت بالألفاظ ذاتها معزواً إليه في : العيزاح (81/5)» والخزانة ت هارون 
(807/5), الشاهد (170)؛ وشرح المفصل (117/7): وهامش البيان والتبيين (7017/5). 
(018/6). وهامش الخصائص (/7"), وبهجة المجالس )1١9(‏ غير أنه فيه (ذي > 
علااةاات ١‏ 


وأما العرف ‏ فقول العرب©) وخر ارلا 
أ لامر ما حل ا ")علا 
. ويقولتون: «أمره» فلان سمه ؛ وأمره غير طلاتقيع. 5 وإنّما يريدون : 
طرائقه) وأفعالهُ [وأحوالة”»] . 0 
ويقولونَ : هذا أمر عظيم . ٠‏ كما يقولون : وخطبٌ عظيم )20 «ورأيثُ لذن ش 
فلان ن أمرأً هالني». 





. صلاح) بدلا من (ذي.صباح)؛ ولعله تصنحيفا في الطبع أو اللميح. 
. وفي الكتاب (5/1١1)ء:‏ رضح رهد )1١١/1(‏ منسوباً لرجل من خشعبم من غير ما 
حسم لد وازييهافي لقاب «لشيء ما» بدلا من «لأمر ما». 
وورد البيت بروايته شور انون بن يها زول لي الوا واي 1 : 
0 ورسائل الجاحظ (708), والبحر المحيط (2)570/17, والخصائص  0937/6(‏ - 
وورد الغجز وحده بالألفاظ ذاتها من غير ما عزو له في مجمع الأمثال ت محبي الذين ' 
/كفليى المرجع نفه ط بيروت (7/ "الي ا رع الع اا 
05). 0 
(*) آخر الورقة (40) من ن. 
' (1) صحفت في ن إلى «الربا» وهو من طرائف التصحيف؛ وصوابه «الزياء؛ وهي ملكة ؛ 
اتدمر. واسمها: زلويا أوئاقاة . وهي التي قتلت جذيمة الأبرش . انظر شيئاً من أخبازها في 5 
الاشتقاق الضةة ٠‏ و(/1ة4). والكامل (1//ا9١1 .)5١-‏ : 
(؟) النص واحد من الأمثال العربية وقد ورد بألفاظ المخطوط ذاتها في أمثال العرب ٠.‏ 
للضبي (50) ومجمع الأمثال للميداني ت محيي الدين عبد الحميد (195/5). 5-65 
الأمثال ذاته ط بيروت (140/5). ش : 
وقد عزاه الميداني في هذين الموضعين إلى الزياء غير أنه أورده مرة أخري بلفظ «لمكر ؛ 
ما جدع قصير أنفه» وذكر أن العرب .قالته حين رأت قصيراً مجدوعاً. انظر مجمع الأمثالت 
محبي الدين »)379/١(‏ والمرجع نفسه ط بيروت ..)5378/1١(‏ 
(م) لفظ ص: دلأمره. 0 (:) لفظ ل ص : «طريقه». 
(8) هذه الزيادة من صن . (5) في ن» ى» ل: وجسيم. 
1 -357- 


وأما أن الأصل - في الإطلاق الحقيقةٌ فقد تقدّم0). 

وثانيهما : أنه قدا" خولف بينَ* ا ل ا 
1 عدر ٠‏ فيقال في الأول «أوامر». وفي الثاني : 0 أمور) » والاشتقاق علامة 
الحقيقة9؟). 


واحتجٌ أبو الحسين على قوله ‏ بأن من قالّ: هذا أمرٌء لم يدر الساممٌ أيّ 
هذه الأمور أراد! ! . 

فإذا قال : [هذا 0 أمرُ بالفعلٍ 3 أوَامرٌ فلانٍ مستقيم » أو تحرك هذا الجسم 
| لأمرء أو جاءً زيد د لأمر: عقل السام من الأ ول «القول»..ومن الثاني «الشأن» 
+ ومن الثالث: أن الجسم تحرّك ) لشيءع» ومن لابخ : أن زيداً جاء”* لغرض, 
ا من الأغراض / وتوقتث الذهن دعنك العيه ا : - يدل على أ: أنه متردة نين نّ الكل . 
والجوابث عن الأول : 01 لا نسَلّمُ استعمالٌ [هذا0"] اللّفظ في الفعل 
؛ عي 1 فعل . 
أما قولّه تعالى : «حَبّى إذا جَاء أَمْوناة)ه© زف لم لا يجوث أنْ يكونَ 
. المرادٌُ منهُ القولٌ أ" الشأن؟ والفعل يطلقٌ عليه اسم الأمر لعموم كونه شأناء 

)١(‏ راجع ص (781) وما بعدها من القسم الأول من هذا الكتاب. 

4 آخر الورقة (8؟7) من ص. (©) آخر الورقة )5١(‏ من ..١‏ 
٠‏ ؟) قال ' في المع «الأمره ب بمعنى الحال جمعه: «وأمور» وعليه «وما أمر؛ :فرعون 
ْ برشيد» . و«الأمره بمعنى الطلب جمعه: : «أوامر»: فرقاً بيتهمال وجمع والأمر» «أوامر» هكذا 
ْ يتكلم به الناس. ومن الائمة من يصحُحُحه . فانظر (5/1) وللأ بياري في شرح «البرهان: كلام 
طويل في شذوذ جمع دأمره على «أوامر» فراجعه في الكاشف (794/1 -1- .م3 - ]). 


() سقطت الزيادة من 1. (؛) لفظ ح: ويحرك». 

(©) آخخر الورقة (81) من حن. (0) لفظ ح: «قلنا». ولم ترد في 1. 
(5) لم ترد هذه الزيادة في. غير ص . (/) الآية )4١(‏ من سورة «هود». 
(6) في نء أ ح» ص زيادة: «قلناء. (9) سقطت الفاء من !. ح. ص 


)0 في 1: «والشان». 
2 


وكذا الجوابٌ عن الآية الثانية . 

[وأمَا('0] قوله تعالى : وما أمْرُ فرعَونَ برشي فلم لا يجورُ أن ار 
المراد هر القول؟ بل الأظهرٌ ذلك ؛ ؛ لما تقدَّم من قوله #فاتبعوا 3 ل 
أ ا لا 

سلمنا: أنه ليس المرادٌ [منه20] القول» فلم لا يجودٌ أ ايكون المراة: افك ٠‏ 

وطريقٌة؟! . 

[و»] أما قوله تعالى : وما أمْْنًا إل وَاحدّة4 فنقول: 

ل إجراغ””) الُفظ ل على ظاهره9؟ , 

0 - ف [لآنه0] يلزم أنْ يكون ف الله تعالى ‏ ل واحداً؛ [وهر 
باطل"] . ا ْ 

وأما ثانياً ‏ فلأنّه:"''يقتضي أن يكو كل فعل, الله 15 عادلا يعدت 5 
كلمح [ب'"] البصر في السرعة . ومعلوم أنه ليس كذلك . ْ 

وإذا وجب صرفة عن الظاهر - علمنا"'أنَّ المرادٌ [منه؟"] تعالي عقن ار 
أنه" إذا أراد شيعا وق كلمح البصر. ْ 

وأما قوله «تجري فى آلبَخر أثره4' “6 لمُسَخْرَاتِ 0 
يجورُ حمل الأمر- ها هنا على الفعل ؛ ؛ لأنّ «الجريّ» باس لسر 


(1) سقطت الزيادة من ح. ذم الآية ونه عن اسورة خردة. 1 
(5) هذه الزيادة من ح . 1 (؛) سقطت الزيادة من ص .. 1 
. (5) الآية (50) من سورة «القمر». 

(5) كذا في ىء زفي النسخ الأخرى: «إجرازه». 

(/) كذا في ١‏ ولفظ غيرها: «الظاهر». (8) هذه الزيادة من ص ء 6 

(4) للم ترد الزيادة في 1. : 0 لفظ 1آ: قله ' 

)١١(‏ لم ترد الزيادة في غير ل. 

)١5(‏ كذا في لء'ىء وعبارة نء آ. صصء. ح: «قلتا: المراد». 

: 1 . «به». ولم ترد في غيرهما‎ :١ كذا فى صن :ولفظ‎ )١16( 
الآية (36) من: سورة «الحج».‎ )15( .١ لم ترد هذه الزيادة في ح؛‎ )14( 
ْ : الآية.(4؛ ه) من سورة «الأعراف». (1) لفظ ص : ويحصل»‎ )15( 

-اآ١4--‎ 





بقدرته, لإ بفعله : فوجبٌ حملَهُ على الشأنٍ والطريق . ٠‏ 
اسلّمنا أن لفظ الأمر مستعملٌ0" في ي الفعلٍ - فلم قلت : إنه حقيقةٌ فيه؟ ! . 
ْ فإنْ قلتمُ : نمم الأصل في الكلام. اعد ؛ قلنا: [599] الأصلٌ عدم 
الاشتراك محا عاو 
وقد تقدّم بان أنّهُ إذا داره»» الليط» بين الاشتراك والمجاز ‏ فالمجارٌ 
أولى”" . 
والجوابٌ عن الثاني : لم لا يجوز أن تكون «الأموره جمعاً للامز - - بمعنى 
«الشأنه لا بمعتى «الفعل اانا 
لك لكنْ لا نسلّمٌ أنّ الجمعٌ من علامات الحقيقة0. [على ما تقدّم 
بيانه90 ] . 
فأمًا ما احتج به أبو الحسين» ٠‏ فهويناة على ترثدٍ الذعن عند سماع . تلك 
اللفظة , بين تلك المعاني ؛ وذلك ممنوعٌ ؛ فإِن الذي يزعم د في 
«القول» يمنع [من257] ذلك [الترذدا ناك ٠‏ [اللهجام 8 إذا وُجدَّث0" قرينة ال 
'من حمل الف عَلى ”" «القول ». كما إذا استعملَ"2 في موضعٍ يليه 
القول؛ فحيئئذ : يصيرٌ ذلك!* قرينةٌ في أن المراد منهُ غيرٌ القول. اه ع 





(1) لفظاى: #مستعمالا: وهو تصحيفء وفي [: «يستعمل؟ . 
() لم ترد الزيادة في 1. ْ 
(*) سقطت الواو من ح. (4) لفط نء ىء لء :١‏ «بيانه:. 
(5) كذا في صء وعبارة غيرها: «إذا كان اللفظ دائرأ» , ْ 
(5) راجع ص (7ه) من ق١‏ من هذا الكتاب. (7) في ن» ىء ل :١‏ «الحقائق» . 
(4) هذه الزيادة من صصء ح . وانظر ص (747) وما بعدها من ق١‏ من هذا الكتاب . 
(4) لم ترد الزيادة في ن» آ» ح. ون مقف الا 0 
(11) لم ترد الزيادة في صء | )١(‏ في ح زيادة : «فيه 
(15) في ن. ىء لء ١‏ زيادة: «غير». 5 لفط ]: وابسيلتة: 


(*) آخر الورقة 54 .من ل. 
: -80أا 


المسألةٌ الثانيةٌ : ذَكَرُوا في حدٌّ «الأمر» ‏ بمعتى «القول » - وجهين: 
حدما : ماله القامى ابر كر وأرقضةً جمهرة الأشحان م انوي 
ا المقتضي طاغة المأمورء بفعل المأمور بو». 3 م 
. وهذا خطأ؛ أما ول فلن لفظتي اموز والمأمور به) مشتقتان من ّ 
«الأمره فيمتنع تعريفهُما إِّ بالأمرء فلو عرّفنا دالأمر» بهما: لزم الدور. ) 
وأمّا ثانياً - فلانَ والظاعة ف عبد اسحانتات: موافقة الأمرى وعند المعتزلة : 
موافقةٌ الإرادة ؛ فالطاعة”» على قرلٍ أصحابنا ام يمكث7”) ريا 31 بالأمرء 


فلو عزنا الأمرّ [بها"»] : لم الدورٌ. ظ [ 
فاخي ته اننا انس در تالت هر قرل الئل لتك در 
«افعل, أو و ما يقوم مقامة) . ْ 1 
. وهذا خطأ من وجوه : : 1 
الأول : [أنا"] لوقدّرنا [أن4] الواضعٌ ما وضع لفظة «افغل» لشيء , 
عن حتّى كانت هذه اللفظهُ من المهملات - ففي تلك الحالة : لو تلقظ ظ 
الإنسانُ بها مَمْ مَنْ دوب لا يقال فيه : ةامر ١‏ 
.ولو أنها صدَرَت عن النائم والساهي 00 على سبيل انطلاق اللّمْان 
نهنا اثقاقاً : أو على سبيل الحكاية لا يقال فيه > إنّه أمر: 
ولو [1ن1"] قَدَّرّنا:' أن الواضم وضع 1 معنى الأمر لفظ” دقعل نا زاء ' 
معن 9")] اا «افعل» لكان المتكلّمُ يلفظ ل «افعل» عا والمتكلّمُ بلفظ 


افع ل محخيرا . 
(0) في ص: «الأول». 0000 (5) عبارة 1: «بالطاعة فعلىع: ' 
(م) لفظ ل: لا يكفي». 1 قات الا و ل 
(ه) لفظا ى: «دذكروة». 5 (56) لفظ ل. ن: وأحدهاء ٠٠١٠١‏ 
(9) لم ترد الزيادة في لق وق :1ك 2 ور سقط هد الزواومن نان 


(ه) سقعطت الزياة من آ: وأبدلت في ل ب هن 0 13)جت الريادة من من اج 
)1١(‏ في أ : «لفظة: .. )١(‏ سقطت الزيادة من صء خ. 
5 500 


فعلمنًا أنَّ تحديد 7 ماهيّة الآمر بالصيغة المخصوصة 00 

الثاني : أن القلاره تحديدٌ ماهيّة الأمر- ده نا نه أن - وهئ 277 حتية 

الا تختلفٌ باختلانفٍ اللّغات» فإنَّ التركيّ قد يأمرُ وينهى. ٠‏ وما ذكروة لا يتناول 

امم الألفاط العربية. 

فإنْ قلتت : قولّهُ0): «أوما يقوم! 006 ا احترارٌ عن هذِينٍ الإشكالين 
لين ٠‏ ذكرتهما". | | 

ظ قلتٌ: [قوله0] «أؤ مان يقوم مقامَة) - يعني 00 بهاا»: كونه قاهم مقا في 

'الدلالة على كرئة طالاً لشفل آر يع يه ينا 116217: ١‏ 

إن كان المرادٌ [هو”" الثاني فلا بد من بيانه؛ وإِنَّ كان المرادٌ هركم 

:الأول - صارٌ معنى حدٌ9" الأمر - هوا": قول القائل: لمن دونه : «افعل»: أو ما 

يقومٌ مقامَهُ في الدلالة على طلب الفعل . 5 

وإذا ذكرناة - على هذا الوجه ‏ كان ونا : ولا يك اللنطل نااك على 

طلب الفعل » كافيً؛ وحيتئذ: بقع التعرّضُ لخصوص صيغة سانيا : 

الثالتٌ : نا م - إن شاءً الله تعالى -: أن الرتبة غير معتبرة ؛ وإذا ثبت 

فسادٌ هذين9" الحدّين ‏ فتقولٌ : ا ا في 

الصحيح أن يقال: الأمرُ وطلبُ. القعل بالقول .د على سبي 

. الااستعلاع)"2, 





)١(‏ آخخر الورقة (41) من ى. )١(‏ لفظاى: «وهوه. 
(9) لفظ ى: «إلى» وهو تصحيقف. وسقطت من 6 
(4) كذا في ن» وهو الأنسب قولهما. ' ش 


(ه) في ل» ى: «أوما يقام:. | (5) آخير الورقة (51) من .١‏ 
(7) لفظ غير ص : وذكرتموهما» . 1 (8) سقطت هذه الزيادة من صء ل. 
(4) في نء ىء ل:. دوما يقوم» . )٠١(‏ لفظ ن: «تعني 1 . 
)١1(‏ في ن: «عن كوله؛ . (15١)لمترد‏ الزيادة في ل. ى. 
)١19(‏ لم ترد الزيادة في ل» ى. 53 (1١)لفظ‏ ص : والحد. 
(16) في ح: اوهو . 1 (05)آخر الورقة (551) من ح. 


- وافق الإمام المصنف باعتباز قيد «الاستعلاء» أبا الحسين البصري فراجع : المعتمد‎ )١7( 
لاا‎ 


' ومن الناس من لم يَعتَبِر هذا ا الأخير. ' 
. المسألةٌ الثالثةُ: [في ماهيّة الطلب]0©. 2 
اعلم0) أن تصورٌ ماهيّة الطلب حاصلٌ لكل العقلاء على شيل ْ | 

الاضطرار؛ 31 من لم يمار شيئاً من المفاتع العلميّة, ولم يعرف الحدووٌ' 2 
والرسومٌ - قد يأمر وينهى » زيرك تقرقة م بين طلب الفعلٍ و[بين0] ْ 
ركلف لخر وبينهمًا وبين [المفهوم, ] من" الخبر. بعلم : أن ما 
يصلح جواباً لاوما لا يصلحٌ جواباً للآخر". ش 

. ولولا أن ماهيّة الطلب متصوّرة تصوراً بديهيً. وإلالمًا صحٌ ذلك. ‏ 


ثم نقول : معنّى الطلب ليس نفس الصيغة ؛ ؛ لان ماي الطلب لا تختلقك | 
باختللاف ب النواحي والأمم ؛ وكانَ 9 يحتمل في الصبغة التي وضعوثًاة:للخبر, ش 
أن يضعُوهًا للأمرء وبالعكسٍ . فماهيّة الطلب: ليست نفسٌ الصيغةٍ ولا شنيئا ٠‏ 
مِنْ صفاتهاء بل هي م ل اجرج وى عل 
وقدرتهء وهِذه الصيغ [المخصوصةة"] داه عليها. . لع ل 


ويتفرّعٌ على هله القاعدّة مسائل : 





00 الدال عليه بالذات . أو دلالة أولية» أو بالوضع انران لعلماء في دقع 0 
الإشكالين الواردين على تعريف القاضي . فراجع : احادي 21/0 احرييه ْ 


(1) هذه الزيادة من ص» ح. (؟) فى ص: واعلم . 

. () هذه الزيادة من ص . ش (4) لم ترد الزيادة في ]. 
() سقطت الزيادة من نا. )١(‏ آخر الورقة (؟4) من ن. 
زلقا اي عويج : «ويعلمونى. ولفظ ى: دفيعلمون». | 
(8) في ص : وعن الآخره . (9) في ح: 000 


)0٠١(‏ لفظ ن: دوضعواء. ش )١١(‏ في ! زيادة: «بذلك». 
(؟1) لم ترد هذه الزيادة في ن. : 
. 8م١1‏ - 


المسألة0 الأولى : أن تلك انناف عتدناد ع1 غير الإرادة؛ ا 
المعتزلةٌ : هي إرادَةٌ العأمور" به 

لنا و وجو : أُوّنْهَاا" أنَّ الله تعالى ‏ ما أرادٌ من الكافر2» الإيمان ‏ وقد أمَرهُ 

-: فدلٌ على أن حقيقة الأمر غيرٌ حقيقة الإرادة» وغير مشروطة بهَا. 

[و0] إِنّما قلنا: إنّه0"© تعالى ما أراد منهٌ الإيمان - لوجهين : 

أحدّهٌما: أنه تعالى لما علمَ منهُ أنْهُ لا يؤمنٌ فلو أمنّ: لزم اتقلابٌ علمه 
جهلاً؛ وذلكَ محالٌ. والمفضي إلى المحال محالٌ: فصدورٌ الإيمان" منهُ 
محال ؛ 

والله ‏ تعالى -عالم بكونه محالاً والعالم بكون الشيء محال الوجودء لا 
يون عريذ) نه بالاتفاق , 

فثبتٌ: أن الله تعالى لا يريدٌ الإيمانَ من الكافر. ا 

وتمامٌُ الأسئلة؟) والأجوبة ‏ على هذا الوجه ‏ سيأتي في مسألة «تكليف ما 
لا يطاق» إن شاءً الله“تعالى . 


الثاني : هو' أن صدور الفعلٍ 0 العبد يتوقفٌ عا لى وجود الداعي . 
والداعي ار '"» لله - تععالى -: دفعاً للتسلسل . وعند حصول الداعي : 
يجبٌ وقوعٌ الفعل , وإلا : ْم وقوع الممكن لا عن مربجح . أو" افتقاره إلى 

(1) سقطت الزيادة من ص ش (5) عبارة [: والإرادة مأمور» . 

(6) لفظ حء ن: الي 

(4) كذا فى صء وعبارة ن» ي» ل» اواح: «الإيمان من الكافر». 


(6) هذه الزيادة من 1. (5) عبارة ص : وأن الله تعالى» . 
(/) كذا في بص, حء ولفظ. يء ل. !: والأمان». وهو تصحيف. 
(8) آخر الورقة (54) من ل. (9) لفظ ىء 1. صص: «الآسولة». 
)٠ 0‏ في ص:: دوهى. 0 )١١(‏ لفظ ن: ومن». ش 


)١9(‏ كذا في صصء ره وآالهتاسية لماقبله وما بعدهء وعبارة ن)اى»٠‏ - القت 
مخلوقة:, وعبارة ل نحوهاء لكنه أبدل الواو بالفاء . 


17) فى 1: دوافتقاره» . 
ش 2 34 


داعية أخرى. 0 زم التسلسل”! إذا كانت الداعيةٌ مخلوقةٌ لله تعالئ د 
وجود الداعي يجب 0 الفعلٍ فالله تعالى ب خلق ف الكافر ما يوجبٌ 
الكنن 00 في هذه الحالة وجود د الإيمان لزم 0 مريد؟ للضدَّين 0 


انيدان الرعييرة :أن الله - تعالى ‏ ما أرادٌ الإيمانَ من الكافر. 

وأمًا أنهُ ‏ تعالى - أمرٌ الكافرٌ بالإيمان : : فذلك مُجِمَمٌ عليه بين المسلمينٌ . 

وإذا ظهرّت ”2 المقدّمنّان: ثبت أنه وُجِدَ الأمرٌ بدون الإرادة. وإذا ثبت 
ذلك : ثبت أ حتيقة الآ مر مغايرة لحقيقة الإرادة وغيرٌ مشروطة بها. 


إن قيلّ : ما المرا اذ من قولك7) «أمر الكافر بالإيمان»؟ . 

إنْ أردتٌ [ب4]: أنَهُ أنِزلٌ 00 على كوته مريداً لعقابه في *) الآخرة 
إذا لم يسدر نه الإيمانٌ» فهذًا مُسلم ؛ لكن معتاة : 0 إرادة العقاب لا 
غير”: فلا يحصلٌ مطَلوبَكُمْ ‏ من أَنَهُ أمرّ بمَا لم يُرذ. 
' وإِنّْ عنيتَ شيعا آخرّ ‏ فاذكره . 0 

سلّمنا ذلك8©؛ 0 لا لم اندها راد الإيمان» ولا نَل أن 25 
ال - [وسيأتى تقريرٌ هذا المقام في مسألة تكليف ما لايطاقٌ0*] . 

ملبناةة لكن لا 17 أن المحالٌ غير مراد . 

باك هوا أن الإرادة من جنس الطلبه. [و””"] كا وت لنت 

(1) لفظ ل: «فإذاة. الود 

(1) كذا في ص. ح ؛ بعبارة ن» آ. ل: «وإذا ظهر». وعبارة ى: «فإذاظن». 


(") في غير ص : دفرلك» . (4) لم ترد هذه الزيادة في ل. 
(0) عبارة 1: «في الدار الآخرة» . () في ى: «لا غيره». 

() في ص: كح (م) لفظ ح: دولكن». 

6 ساقط من أ ولفظ والمقام» في نت ىء ل: «الكلام». 
)٠١(‏ في غير صء ح: «سلمنا ولكن». )١1(‏ في ح: «ؤهوة. 

(1) سقطت الواو من ح. (19) لفظاح: «جوزتم». 
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المحال مع العلم بكربه محالاًء فلم لا تجو" إرادثهُ مع العلم © بكونه 
لجالا 


والجواتُ©: قولة : الام بافشيء : عبارة عن الإخبا ر) [َعنٌ] إرادة عقاب 
تاركه» . 


قلتٌ: لو كان كذلكَ ‏ لتطرّقٌ التصديقٌ والتكذيبٌ إلى قوله : «آمُواء؛ لأنْ 
الخبرٌ من شأنه "2 قبولٌ ذلكَ؛ ولأنْ سقوط العقاب جائرٌ؛ٍ أمّا عندنا: حامر 
وأمًا عندهم0©: ففي الصغائر قبل التوبة» وفي الكبائر بعدّهًا. ولو تحققٌ الخبر 
عن وقوع العقاب 0: لما جار ذلك 

قولهُ: دلم ملت : إن إزادة المتحال مغم 1 

قلنا: 0 متفقٌ عليه بيئنا واكم 


وأيضاً: فلن الأيادة أعيفة ديشانا ليحي أحد طرفي الجائز على الآخرء 
وذلك فى الم. مال © مجال؛ والعلم به ضرورى. 


وشاتيهااة: أن الرجل قد يقولٌ لغيره: «[إني”"] أريدُ منك هذا الفعلٌ. 
[لكنني""] لا رك به ولو كان الأمرٌ هو الإرادة: لكان قولّه : «أريدُ منك 
الفعل. ولا امرك بق غاريا مجرى أن يقال: «أريدٌ منلك"" الفعل. ولا أريدة”” . 
منك؛ وقوله: آمرّكَ بهذا الفعل . [ولا آمُرُكَ به"']) ومعلومٌ أنَّ ذلك صريحٌ 

(1) لفظ ح: «يجون . << (5) آخر الورقة (47) من ن. 

(5) في ص زيادة كلمة وعن». 

(4) عبارة ص : وأخبار أراد به عقاب تاركه» ولفظ «تاركه» في غير صص: «تركه؛ , 

(ه) آخر الورقة (517) من ٠ .١‏ (3 لفظ نء ى» ل آء ح: وعندكم». 

(7) صحفت في ل إلى : «الخطاب». ‏ (4) لفظ ل: «الحال». وهو تحريف. 

(4) أي : ثاني الوجهين اللذين استدلٌ المصئفٌ بهما على أن ماهية الطلب غير الإرادة . 

.1 لم ترد الزيادة في ى. : (11) سقطت الزيادة من‎ )9١( 

)1١(‏ عبارة ص : «الفعل منلك:. . (1) عبارة ى : «ولا أريد منك الفعل؛. 


.1 ساقط من‎ )١14( 
2-11 


التناقضٍ 0 دون الأول . 

وثالثها: أن الحكيم 7) هذ يأمر عبذه بشي 200 في الشاهد. ولا يريدٌ منه َه أذ 
ان بالمأمور به لإظهار تمرده وسوء أدبه . 

فإنْ قلت : : ذلك ليس بأمرء ونم" تصورٌ بصورقه!!. 


قلتٌ©. : العجربةٌ إنما تحصلٌ بالأمر, فدلّ على أنه أمره, 


درابتها: أله ”0 سيظهرٌ - إن شاء الله تعالى - [في باب النسخ. ]00 أنه 
يجوز لخ ها وح من الفعلٍ 0)] قبل مضي مدَّة الامتثال. . فلوكان لآم 
والنهيٌ عبارتين عن الإرادة والكراهة: لزمَ أن يكون الله تعالى ‏ مريداً كارهاً. 
للفعل الواحد. في الوقت الواحد. من الوجه الواحد؛ وذلكَ باطلٌ بالاتّفاق. ': 


و احتبّ البافد بوجهين : 

الأوّلُ: 3 صيغة «افغل»” ' موضوعة ة لطلب الفعلٍ ؛ وهذًا الللك 
الإرادة أو غيرُها؛ والثانى باطلٌ؛ لأنَّ الطلبَ الذي يغايرٌ”" الإرادة : 0 
القول به لكان أمراً فيا لا يلم عليه إلا الأذكيائ؛ لكن العقلاة - من أهل؛. 
اللّغة ب وضعو ٠"‏ هذه اللفظة .للطلب الذي يعر فة01 كل واحد”''ى, وما ذاك 3 
الإرادة. فعلمنا أَنَّ هذه ١‏ الصيغة موضوعة ة للإرادة . ش ْ 

الشاني: أنَّ إرادةً |المأمور به لولم تكن معتبسرة في الأمر - لصم الأمر 
بالماضي » والواجب» والممتنع : قياساً على الخبرء إن إرادةٌ الح عله الما 


(1) آخر الورقة (55) من ح. (١)في‏ ص: «بالشي»» 1‏ , 
(5) لفظ نءاىء لياح: وذاك». (5) كذا في حء ولفظ غيرها: «أن». . 
(6) لفظ ص : «قلنا». (5) في ل: وأمره . 
(9) عبازة ح: «أنا سنظهرء . (4) ساقط من ص 
(8) ساقط من١.‏ 2 )٠١( . ١‏ هذه الزيادة من صص» ح. 
)١١(‏ لفظ ص : «الفعلة. وهو تصحيف. (18) لفظ صص: «تغايره». . 
'(18) آخر الورقة (41) من ى. 1 نظن سركي ” 


)١5(‏ لفط ح: «وأحمد».. 
9 -؟؟- 


لم تكن معتبرة في الخبر: صحّ تعلق الخبر بكلّ هذه الأشياء . 


والجواتٌ () عن الأول م أن الطلبٌَ النفسانيٌ الذي يغايره "© الإرادة 
غير مقلوة. للعقلاء؛ فإْهمْ قذ يأمرونَ بالشيء» ولا يريدونة : كالسيّد الذي يأمر 
عبدّه بشي ء ولا يريد ليمهد 2 عذره عند السلطان. 

وعن الثاني : أنه لا بدّ من «الجامع, وعلى أن لغائل يتكليفب مالا بطاق 
حوره . والله أعلم . 

المسألةُ الثانيةٌ: أنَّ هذا الطلبَ”» معنىٌ يقتضي ترجيحَ جانب الفعل على 
جانب الترك©». أو نجانبٌ اجرة على جات الفعل ©©2. 

ع التقديرين : فالترجيح قد يكون مانعاً من الطرف الآخر: 90 
«الوجوب والجكري وقد(" لا يكونُ : : كما في «الندب والكراهة؛ . 

والتفاوثُ 0 ب بين أصلٍ اتج وبِينَ *) الترجيح ' المانع من النقيض ء 


تفاوت بالعموم والخصوص 
وأيضاً : فهنا"" لفط دان ل أصل الترجيح , بالف وال على افرع 
المانع من النقيض . ش 
[وعلى التقديرين: فالمعتبرٌ إِمّا اللّفظٌ الدال عليه كيف كان اللفظي وإما 
(1) آخر الورقة (55) من ل. 45 لفظ 1غ ل وتقايرهة 


(5) لفظ [: «لتمهيد». وفي صء ح: «ليتمهد». (4) المراد به: الطلب النفساني . 
(ه) أي إذا تعلق بوجوده. (5) وذلك إذا تعلق بعدمه. 
() كذا في جميع الأصول. وحرقُ دقد» مختص بالفعل المتصرّف الخيريٌ المثبت 
المجرّد من جازم وناصب وحرف تنفيس» وهي معه 0 فلا تفصل منه بشيء اللّهم إلا 
بالقسم . فلعل النشاخ أضافوها سهراً أو تساهلً. انظر: بعى اللعيع:1 1175 جع جاعية 
الأمير ط. الأزهرية (/17119). 
(8) لفظ ل. ى: «فالتفاوت». (94) آخخر الورقة(4 4) من ن. 
)٠١‏ عبارة ح: «وبين لفظ دال على الترجيع» )1١( ٠‏ لفظ حء 1: «فهاهناء. 


فها هنا أقسام ستة 

أحدّها: أصل ع وثانيها : الترجيع المانع من النقيض"]. 

وثالثها ورابعها: مطلقٌ الّفظ الدالٌ على الأول أو الثاني 9) 

وكامسها وسادمها: اللاهلة العرية الدالهُ على الأؤل أو5 الثاني ١‏ 

ثم أنت بالخيار في إطلاق لفظ والأمر» على أيها شت ل را 
أو على طائفةٍ منهًا ‏ بنحسب الاشتراك . 

027 البحث العقليٌ9). 


[*] أعا لفت اغوي - فهو أن نقولٌ: 0 
جعلُ الأمر اسماً للصيغة الدالّة على الترجيح - أولى من جعله0© اسمأ 
لنفس الترجيح ‏ 0؛ ويدل عليه 0) وجوه : 8" 
أحدّها): أن امل اللغة قالُوا : الأمرمن الضرب امرك و ليده 





)1١(‏ مابين اقفن ساقط من أء وقوله : «وأما اللّفظة العربية» في ل» ى» صراح: 
دأو اللفظة العربية». ولفظ دأحدهاء أبدلت في ن بلفظ دفي ولفظ دوثانيهماء» في ص: 
«والثاني» . : 

(؟) في 1: «والثاني». (6) في ى: «والثاني». 

(4) يريد الإمام المصنف أن العقل يجوز إطلاق لفظ الامر على أي قسم من الاقسام 
الستة أو على نجملة منهاء ولا مانع من ذلك غقلا أصلا . 

(6) هذه الزيادة من ل. 

(5) كذا في ل؛ وهو الانسب. ولفظ غيرها: «جعلها؛. 1 

(7) في كون الامر اسما للصيغة الدالة على الطلبء أو اسماً للمعنى القاء ثم بالتفس 
خلاف بين العلماء. وقد اتخفار المصنف جعل لفظ «الأمرء اسما للصيغة الدالة على الترجيح 
دون معناه المدلول عليه بالصيغة, والأقوال في هذه المسالة ثلاثة نقلها الأبياري في شرح 
البرهان ‏ الأول: أنه مشترك بين اللفظ والمعنى . والثاني : أنه حقيقة في اللفظ مجاز في 
المعنى . والثالث: عكسه. وهذا عند الأشاعرة. أما المعتزلة ومن وافقهم - فلا يرون دم 
إلا اللفظ, إذ لا يقولون بكلام النفس . راجع: الكاشف(781/1-أ). ٍ 

(8) في ن: دعلى ذلك». (4) لفظ ص: «الاول». 
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«انْصٌرُو جعلوا نفسٌ الصيغة أمراً. 

وثانيهًا: لوقالٌ: «إِنْ أمرتُ فلاناً فعبدي حر » ثم أشار بهايَُهَمٌ منهُ مدلول 
هذه الصيغة فإنه للا يعتقٌ 2200 ولوكان حقيقة الأمر”"» ما ذكرتم 0 
العنق. . . ولا يعارن هذا الحكم © بما إذا خرس اا [فإنَه ©»] يعتَقٌ, 
لأنا نمنغ 00 هذه المسألة. ٍ ٍ ' 

وثالئها: أنا لوجعلناة حقيقة في الصيغة كان مجازا في المدلول: تسمية 
الاو 0 0 2( 0 1 0000 كان مجان 1 في 
فهم ١‏ السسلولء ام ١‏ يلم من 2 0 7 0 ٠‏ بل ف ل 


ورابعُهًا: أنْ الإنسانَ الذي قامّ بقلبه ذلك المعتى ولم ينطق بشييء لا 


يقال: هأ دالحةد بخ 3 : 
وإذا”" قيلٌ"": أمرّ فلان بكذا ‏ تبادر"” الذهنُ إلى اللفظ دون [مافي””] 


)١(‏ كذا في ن» وهو الصواب : وفي لدىء٠‏ 5 صلا ح: ولا يحتث». 


(5) في ! زيادة: دعلى» . (5) لفظ ص : «الحكم». 
(4) آخخر الورقة (1؟) من ص . (ه) هذه الزيادة من ل. ى. 


(5) عبارة ص : «فإنا نمنع من هذه المسألة». ومراده: أننا نمنع حكم هذه المسألة في 
حق الأخرصس» ونقول: إنه لا يعتق أيضاً. انظر الكاشف (1781/1-ب). 
(7) في 1 عكس ما ذكر فجعل لفظ «الدليل: بدل «المدلول» و«المدلول» بدل والدليل» . 
(4) كذا في جميع الاصول. وكان الأولى العبر ف #ولايلزم ا زواقاه- به هنا بمعنى 
ولكن»» أو لعل الاصل : «كماء. 
(4) كذا في نء ى» لء آ. وعبارة ص : «يقال له: لم يأمر بشيء ألبئة»؛ وعبارة ح نحوها 
غير أنه استبدل وله» بلفظ : أنه . 
)٠١(‏ في ل» ى: «فإذا». 
)١١(‏ لفظاح: ونقل». ا )١0(‏ لفظ ص : «يتبادر» . 
)١(‏ سقطت الزيادة من ص . 
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0 اك 1 ورم 1 فير «المارلن ل ْ 
وال مل 0 إِنَكَ َو والله نشهد 9 المنافقِينَ لكازُون 04 ا 
الله تعالى - كذّيهم في شهادتهم. ومعلوم أنهم كاثوا 0 في النطق 0 
اللمنارة فلا يمن إثبات كلام. [في7"] النفس . ليكونَ الكذبُ عائدأ”) له 


1 ولمع أما الأثر - فقول عمر بن ن الخطاب - رضي الله عنه 0 تبي نفسي 
كلاماً. فُسبقني إليه أبو بكر ا ْ 1 


(1) هذه الزيادة من ص. (5) لفظ نء لء !: «الخبر». 

(*) آتخر الورقة (51) من 1. (4) الآية )١(‏ من سوزة «المنافقون».. 
(ه) كذا في جميع الأصول. وكان الأنسب التعبير ب «فالله». ش 
(5) لم ترد الزيادة في ن» .١‏ ْ 9 لفظ ص : افيا وهو نصحيفا. 
(8) هذه الزيادة من آ. ح. (9) آخر الورقة (584) من خ"٠ ٠‏ : 


ش )٠١(‏ قد قاله يوم السقيفة. وذكره ابن الأثير في النهاية (14/7) بلفظ : «كنت زَورتُ في 
نفسي مقالة: أي : هيأت وأصلحت . ووالتزويره: إصلاح الشيء . ويقال: «كلام مزوره أي : 

وقد ورد في 'اللسان (475/0) ط بولاق» بلفظ: «ما زورت كلاماً يوم شقيفة بتي 
ساعدة». 

قال في اللسنان يقد انافك قير أبن الأثير المنقدم -: لي ا 

ش 3 ار المِؤْمنينٌ ركحتاللة ترورنُها من محكمات الرسائل 

ثم قال في ص (477): ودالتزويره : تزيين الكذب. والتزوير: إصلاح الشيء. وسمع 
ابن الأعرابي يقول: كل إصلاح من خير أو شر فهوتزوير. ومنه شاهد الزور: يزو ركلاماً وقد 
ذكر الزبيدي فني التاج (47/5") اللفظ الأول الوارد في اللسانء وانظر الكامل (0517/7 
ط . المنيرية وسيرة ابن مام (189/5) ط. الحلبي تجد فيها حديث السقيفة كاملا وفيه أثر 
سيدنا عمر رضي الله عنه هذا. 
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ش 0 الك فقول الأخطل ©: 
إن الكلامَ َنِي القُؤادِ وإنْما ‏ جُعِلَ اللْسانُ على امود ليلا" 
وأما المعقول”؟ فير أن هذه الألفاظ مفردات22, فلو سُميتٌ كلاماً - 
كانت إنغنا عميت بذلك 00 معرفات للمعنى النفساني - فكان يجب * 
ع الكتابة والإشارة كلاما. وأنه باطل. 


والجواب عن الأول : أن الشهادة هي : الإخبارٌ عن الشيءٍ ل به. 
فلما لم يكونوا عالمينَ به : فلا جرم" كَذَّبَهُم الله تعالى - ااام 
شاهدين. ‏ 
ْ وعن الثاني : [أن0] قولَهُ : ات في لَفيِي كلام أ ردنا كما 
| يقال : قذّرت200 في نفسي دارا وبناء:”",. 


)487/١( هو: غياث بن غوث التغلبيٌ » ويكنى أبا مالك . راجم : الشعر والشعراء‎ )١( 
ومقدمة ديوانه لأنطوان صالحاني ط. اليسوعية بيروت.‎ »)١757( والموشح للمرزبانىٌ‎ 

(5) لا وجود للبيت في ديوانه» كما لا وجود له في تكملة الديوان. قبت ووو لحت دوا 
إليه بهذا اللفظ في شرح شذور الذهب (18)» وتفسير الإمام المصنف )١8/1(‏ ط بولاق . 
وورد البيت من غير ما عزو له في تفسير النيسابوري (١//9؟).‏ والرسالة العذراء (14؟)» 
وشرح المفصل ,)5١/١(‏ والمصباح المنير .)/4١/5(‏ 

. وجاء معزواً إليه كذلك في الموشّى (8) غير أله فيه.(من الفؤاد) بدلا من (لفي الفؤاد) 
وجاء بالرواية هذه من غبر ما عزو له في البيان والتبيين (8/1١؟).‏ 

(*) لفقا ص : «العقل» . 

(4) كذا في نء ىء ل» وهو الصواب. ولفظ أء صء» ح: «معرفات». 

(ه) لفظ ل: دلكان». ولفظ ن: «لماء. وهو تحريف, 

(7) لفظ ص: «لكونه». : (0) في غير ا: ولا جرم؟. 

(8) كذافي,صء ولفظ ما عداها: «ادعاء». (9) هذه الزيادة من ح . 

)٠١‏ كذا في جميع الأصول, ووخسمّر الرجلُ شهادتة» بمعنى كتمها . على مافي المصباح 
مادة وخمرة» وفي الكاشف : وخمَنتهو. والأنسب ما أثبتنا (544/1). 
)١١(‏ كذافي ل» ى» صء» حء وفي نء :١‏ «قد زورت»؛ وهو سهو من الناسخين. 
)١9(‏ لفظ ص: «ويناهاء. 
ااي 


وعن الثالث : أنالا نلّم كونَ الشعر عربياً محضاً. ولوسلمناة فمعناة : 
أن المقصود مر ادم ما حصلٌ”© في القلب. 

وعن الراد بع : أنه قياس في اللّغة : : فلا يقبل. : 

فرع : : الأمر: اسم لمطلق اللفظ الدالٌ على [مطلق”"] 'الطلبء أو الفط 


العربيّ الدال على [مطلق»] الطلب ©)؟ , ' 
والتحق + هو الأول ؛ لِأن الشارسي إذا طلبٌ من عبده(© شيئاً بلغته - إن | 


العربي يسمّيه أمرًء ولو حلفت لا يأمرٌ فأمرٌ بالفارسيّة خف فق بنذ | 
وأمًا أنه اسع لمطلق اللفظ الدالّمع] على [مطلق”"»] الطلب» ليان 1 
الّفظ الدالٌ على الظلب المانع من النقيض ؟. ٠‏ 1 
فالحقٌ قط هو الثاني 3 :. وذلك: “© نما يظهر ببيان أن الأمرّ للوجوب . 
المسألة الثالثةٌ 24 الصيغة المخصوصة على ماهيّة الطلب - يكفي!'' في 


تحققها 7 تحققها الوضع » هل" ن غير حاجة إلى إرادة أخرى ؛ وهو عر الكعبيٌ”0. 
لّنا وجهان : أحدهما”": أن هذه الصيغة ل وضعك لعن ,فلا تفتر ع 





)01 اعد الررية (48) من ن. ْ (؟) لفظ نء. ى» 1 0 

(5) لم ترد هذه الزيادة في غير ص . (4) لم ترد هذه الزيادة في غير ص . 

(ه) اخر الورقة (/1") من ل. 

)١(‏ لفظ نء آء صء ح: «غيره؛ والأنسب ما أثبتنا. 

(70) في ح: «ليمينه» . (م) سقطت هذه الزيادة من ل. 1 

(4) ستقطت الزيادة.من آ» ىو )٠١(‏ عبارة :١‏ «وإنما يظهر ذلك»., ' 

0 7 ٠ . لفظ ا : ويكتفى»‎ )1١( 

)١١(‏ في النقل عن الكعبي نظر: الك الام عابر ردت السداح ا ماخ بج لقا 
والثانية تنعلق بالامتثال. وأما أبو علي وأبو هاشم فإنهما يشترطان ثلاث إرادات . إرادة إيخجاد : 
الصيغة. وهذه متفق على اعتبارها - وإرادة صرف اللفظ عن غير جهة الأمر إلى جهته . وإرادة : 
الامتثال. وأما الإمام المصنف فعنده أن الوضع وحده ‏ يكفي في دلالة الصيغة غلى ' 
اويا و بار الاجاعر اراي الكاشف (١55/1؟‏ ب-104 5 


)١5(‏ ٠راجع:‏ المء 1 لمعرفة تفاصيل أقوال أئمة المعتزلة في هذه المسالة- 
-78- ا 


في إفادتها لِمَا هي موضوعةٌ لهُ إلى الإرادة: كسائر الألفاظ. مثل دلالة") 
. السبع والحمار على البهيمة المخصوصة؛ فإنه لا بحاجة فيها إلى الإرادة . 
وثانيهما": أن الطلبٌ النفسانيٌ مر باطْنٌ؟) ‏ فلا يدِّ من الاستدلال 
ظ عليه” بأمرٍ ظاهرء والإرادة أمرٌ بان مفتقرةٌ إلى المترّف0": كافتقار الطاب 
إليه ٠‏ فلو توقفت دلالة الصيغة على الطلب ‏ على تلك الإرادة: - لعا لع ابعر 
الاستدلال بالصيغة على ذلك © الطلب ألبَيَة. | 

احتج المخالفٌ : بن نمي بينَ ما إذا كانت الضعة طلا وبِينَ ما إذا كانت 
ْ 2 ولا مميرٌ إلا الإرادة . 

والجواتث انها حتقيقة في الطلب ٠‏ مجارٌ ففي التهديد. ' 

فكما أنَّ الأصل في كل الألفاظ إجرارها على حقائقها إل عند قيام ذلالة 
صارفة: فكذا ها هنا. 1 
المسألةٌ الرائعة. ذهب أب علي وأبو هاشم ل] أن إرادة المأمور به 
تؤيُرٌ في صيرورة صيغة «افْعَلٌ» أمراً. 
وهذا خط من وجهين : 
الأول : أن الآمريّة”'“لو كانت صفةٌ للصيغة ‏ لكانتٌ [إِمَا أنْ5") تكونّ 
حاصلة لمجموع ”" الحروف؛ وهو محال؛ لأنه لا وجود لذلكٌ المجموع .. 


(الرةع-كة). 


0 . 


. كذا في صء ح؛ وعبارة ن» ى» ل. 1: 'ولما وضعت؛‎ )١( 

(؟) لفظ ح: «إرادة» . (6) لفظ ن : «وثانيها». 

(4) في صن : «باطل4) وهو تحريف. (ه) لفظ ن: «عليهاء وهو تصحيف. 
(5) في نء :١‏ «العرف». وهو تحريف. (7) لفظ أ: والإفادة» وهو تصحيف. 
(4) لفظ 1: «الاستقلال؛. وهو تحريف. 1 

(9) كذا في صصء. وعبارة غيرها: «البتة غلى ذلك الطلب». 


)٠١(‏ سقطت الزيادة من ل. (١١)عبارة‏ صء ح: هلو كانت الآمرية صفة». 
)١0(‏ سقطت الزيادة من ن» ى» ل )١5(‏ لفظاى! «بمجموع؟. 
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ش وَإما لآحادهاة! : فيلو 3 1 كل واحدٍ من الحروف ‏ التي اتتلفت0) ش 
| صيعْةٌ ة الأمر منهاء [أمرا»] على الاستقلال ؛ وهو محال. م 

الثاني : أن صيغةٌ 'وافعل» دالَهُ بالوضع على 27 معنئ”. وذلك الممنى هو ْ 
إرادة 0 المأمو, 5 فإذا”» كانت الإرادة تقس المندلرلك موحت أن لذ نيه 
افيد نوا عنيا مق : قياساً على سائر المسمّيات والأسماء(». ا [ 


المسألةٌ التعَامية : قال جمهور المعتزلة #الاير ينب ان يكون "أعلى رت ْ 
من المأمور حتى يُسمّى الطلبٌ أمراً: 

وقال أبو الحسين [البصريٌ''] : المعتبرٌ هو الاستعلائ: لا 5000 

وقال أصحاينا: لا يُعتبر“العلق ولآ الاستعلا. 7 





)١(‏ لفظ نء 1: والآحاد». 
(؟) كذا في صء حء وهو الصنواب ولفظ ن. ى» ل» :١‏ «انتقلت». 


9) مفظة الزياده منع 1 (4) آخر الورقة (45) من ى. | 
(ه) كذا في صء ح., ولفظ غيرهما: «المعنىه ٠‏ (9) في غير ص ح: ا«إرادتهو, 
(9) في غير ص: «وإذا». (ه لفظاح: وبقيد. 1 1 


| | (9) هذه المسالة نوع من المسألة الثالية» ووجه التفريع ظاهر. وقد ضعف الأصفهاني 
دليل المصنف فيها ‏ قال: لأن الأمر صفة ذهنية والدليل المذكور إنما ينفي كونها خارجة. : 
والخصم لا يدعيه . فراجع الكاشف (١/768-ب).‏ ْ 

)٠١(‏ عبارة ص: ويجب أن يكون الامواعلى ين العلتوره. 

_ لم ترد هذه الزيادة في صص؛ ح.‎ )١١( 
: هيئة تلحق الأمر أي العبارة -: كرقع الصرت» وإظار الرفع . والعلو‎ : ءالعتسالا)١١‎ 
, .وبع هذا وقداقال‎ /١( كالسلطان مع 'رعيته» والأب نم ابنه. انظر النفائن‎ 00 
' بعد أن ذكر اشتراطه للاستعلاء: دوهو أولى من ذكر علو‎ )44/1١( أبو الحسين في المعتمد‎ 
: ا لان من قال لخيره «افعل» - على سبيل التضرع إليه والتذلل» لا يقال إنه يأمره»: وإن‎ 
" كان أعلى رتبة من المقول له - ومن قال لغيره : «افعل»  على سبيل الاستعلاء علية .لا على‎ 
. سبيل التذلل لهء يقال إنه آمر له وإن كان أدنى رتبة منه ولهذاايصفون من هذه سيك بالجهل‎ 
والحمق : من خيث أمز من هو أعلى رتبة منه». 0 ظ‎ 


(17) في صء ح زيادة : دلاء. 
ءْ 1 


| لنا: قولّهُ تعالى ‏ حكايةٌ عنْ فرعن [أنّه قال لقومه]<0-: لِثَمَاًا 
: تأمرُون4 ”مم أنه كان أعلى رتبة منهم . وقال عمرو بن العاصٍ © لمعاويةً9): 
ا موتك أمراً حازماً [فَصيتني”*] 
[وكان 0 التوفيق قل ابن هاشم 0 
وقال يه الصمّة لنظرائه » ولمن هم 40 فوقه : 





(1) ما , ا ل 
)١(‏ الآية () من سورة والشعراء». 
(5).هو عمرو بن العاص بن وائل بن هاشم بن. سعيذ القرشيّ: السهمىّ . صحابيّ 
جليل, أسلم قبل الفتح وهو ممن عرفوا بحسن الرأي والدهاء؛ افتتح مصر وولي إمارتها ‏ زمن 
أب المؤمنين عمربن الخطاب ‏ رضي الله عنهما - توفي سنة (4#ه) راجع: الإصابة 
مضه | 
اهو ونين ن أبي سفيان اصكر بن خريه بن ن أمية بن غبد شمس بن عبد مناف 
القرشي الخليفة الأموي توفي سنة (50ه) درضي الله عنه- راجع: الإصابة 
٠ .)4 11-5‏ 
() سقطت الزيادة من ن. | 
(5) هذا الشسطر لم يرد في غير صء؛ ح» والشطر الأول من البيت هو شطر بيت 
.«الحصين» أو الجضين ‏ بالضاد ‏ بن المنذر الرقاشي : ْ 
ْ أمرتك أمراً حازماً فعصيتني فأصبحت مسلوب الإمارة نادما 
وقد ورد البيت معزوا إليه في شرح الحماسة للمرزوقي 2)8١4/5(‏ وحماسة البحتري 
1/4 والوحشيات (007) - مقطوعة ‏ (1/)» (ححدية المعاني (76). كما ورد البيت 
عقوو للقاغ المذكور في معجم الشعراء (197). غير أنه فيه «مغلول الامارة». | 
١‏ ويبدو أن عمراً تمل به مضمناً الشطر الثاني ما ذكرنا بمناسبة خروج أحد من العلويين 
على معاوية. 
(") هودريد بن الصمةء توس وا 1 ويكنى بأبي قرة. قتل 
مع من قتل من المشركين من هوازن وثقيف يوم حنين . راجع : الشعر والشعراء (9/8/5) . 


(8) لفظ ص : و«هوة. 
”١-‏ - 


رقع أمري بِمُتْعَرَي اللْوَى 
| فلم يستبينوا(" الرْشدٌَ 5 ضحى: القدم 
وقال حباب 40 بن المتذر يخاطب يزيد © بن :. المهلب أمير عادر ش 
والعراق:ر ىر ظ ْ 
مرك مرا حازم" فَعَصيتَنِي ش فأَصِبَحْتَ مسلوبٌ الإمارة ناذما 0 . 
0 فهذه الوجرءه دالهٌ على أن «العلوة غير معتبر. | ش 
وأمّا [أنه] «الاستعلاء» غيرٌة» معتبر - 8 يقولونَ : فلات أمر فلات : 





)١(‏ كذا ففي ص» ح» ولفظ غيرهما: «وهل يستبان», وهو تصحيف. 
(7) هذاالبيت من جيد شعر دريد. ومن أبيات مرئيته المشهورة لأخيه عبد الله . وقد ورد , 
معزواً إليه في الأصمعيات »)١17(‏ والشعر والشعراء (؟ / :7/6): والاغاني »)8/1١(‏ وديوان : 
المعاني (077/1)»' وشرج. الحماسة للتبريزي  )”:5/7(‏ الحماسية رقم »)٠١(‏ شرح ٠‏ 
الحماسة للمرزوقي )81١4/5(‏ السناسة رقم (7171)» حماسة البحتري 2»)٠١8(‏ وزهر 
الآداب هدم وشرح المفضليات (0)؛ وجمهرة أشعار العرب (570)» وجمهرة مهرة | 
خطب العرب (1/1؟)2 وفيهما «النصح» بدل «الرشده. ش ْ 
رم) اخعر الورقة (45) من 0 . 
(5) هو: الجيات بن الحتذ رين التقفج ب ويد ون سرام رق ديه ب نخدم بن كني بن : 
سلمة الأنصاري, الخزرجيّ صحابيٌ» بدري» توفي في خلافة سيدنا عمر ‏ رضي الله ' 
عنهما ‏ راجع : الإصابة )1/1 )2 ومع وروده في جميع الإصول فإننا نستبعد أن'يكون ٠‏ 
امخاطب ابن المهلب بهذا هو الحباب بن المنذرء بل هويزيد بن الحصين بن المنذر الذي , 
.نسب هذا البيت إلى أبيه - كما تقدم ٠‏ فراجع : الوفيات (5 /758): أو هر الحصين قله 
كما في الوفيات (174)» قلعله كذلك وصحفه النشاخ إلى الحباب. : 
٠‏ (0) هو يزيد بن المهلب بن أبي صفرة الأزدي , توفي عن سم و ارين بطلة فى نين 
(7١1)ه.‏ راجع : الوفيات (05077-714/15. وله ترجمة في معظم المراجع التاريخية . ْ 
(5) في نء ىئءرح» :١‏ «جازماء» وهو تصحيت ‏ 
(/) راجع : هامش (ه) ص(*”) من هذا القسم من الكتاب . 


() سقطت الزيادة من ح ' (9) في ح: «فعبر». 
2 ش 


على وجه الرفق 7" واللّين . 
| نعم إذا 3 في التواضع| - يمتنع إطلاقٌ الاسم عرفاًء فَن تيت ا 
: لندّص , 


[و9] 1 المخالفُ على أن العلوٌ مير بأندا يتقح - في العرف أن 
يقولٍ القائل : «أمرثٌ الأمير أو نهيتةو؛ ولا يستشيحون 000 أن يقال: اله أو 
ش طلبث منهُ ولولا أن الرتبة 00 وإلا لما كَانَ كذللت: 


وأمًا أبو الحسين فقالّ: اعتبارٌ الاستعلاء ء أولى من [ اعتبار "م العلرٌ؛ لأنّ 
مَنْ قال لغيره: : «افغل» ‏ على سبيلٍ التضررع إليه دلا يقال + إثه امرو وَإِنْ كان 
: أعلّى رتبةَ من المقول. إليه. 


ومن قال لغيرة : «افعل» - على سبيلٍ الاستعلاء لا على سبيلٍ التذلن 
يقال إن أدره زئاف كان المقول له أعلَى رامين ولهذا يصفون مَنْ هذا 
سبيلَه * بالجهلٍ والحمق ؛ من حيتٌ أمرَ مَنْ هُوَ أعلى رتبةٌ من 

[واعلم : أن دنا هذا الكلام. على صحّة الاستعلاء؛ وأصحاينا يمنعون 


منه'']] والله أعلم 5 
)١(‏ عبارة ن: «اللين والرفق». (1) لم ترد هذه الزيادة في ل. 
(*) آخر الورقة (14) من 1. (4) هذه الزيادة من 1. 
02 لفظ ن: ويستقبح 2 . نف آخر الورقة (19) من ح. 


(0) سقطت الزيادة من ص؛ ح. 
ْ () ما بين المعقوفتين ساقط من ن. ى2 لء أء وعبارة ح : «وإن كان أعلى رتبة من 
المقول له؛. وهو تصرف من الناسخ . وعبارة المعتمد: «وإن كان أدمى رتبة منه» . 
(8) لفظ :١‏ وشأنه». 
)٠١(‏ راجع : المعتمد .)495/1١(‏ 
)١١(‏ ما بين المعقوفتين ساقط من أ ولفظة «وصحة» أبدلت في غير ص بلفظ «منع». 
! ولفظ «الاستعلاء؛ في ل. ى. ص : والاستعمال». 


ولعل مراد المصنف: أن مدار الكلام على صحة اعتبار قيد دالاستعلاء أو «العلره 
ْ 0 


المسألةٌ العتادية : لفظ» الأمر قد 7 مقام الخبر. وبالعكس 8 


أمَا أن الأمرّ َقدة)] يقَامُ ار - فكما. في قوله عليه الصادةٌ ظ 
والسلامٌ:- «إذا لم تشمح, فاصتم ما ش مان ومست ا لع ود 

وأصّالة) َأنَ :0 الخبر عام مقامٌ الأمر ا فكماافي 0 # والوَالِذَاتُ 
يُرِضْعْنٌ أولادَمُنّ حولين كَاملينَ)9. موالمُظَلْقَاتُ يَترئْضنَ اهن لاله 1 
رو 14" : 





/ 


ومذهب الأشاعرة : المنع من اعتباره. لآن الخبر يسمى خبرأء سواء أكان صادراً عن أعلى أو.. /! 

أدنى : فكذلك الأمر. والله أعلم . هذا ولم يكتب الشارحان» القرافي ولاصفهاني شيئعن 5 

هذه المسألة. ش 
)١(‏ عبارة 1: «لفظة الأمر قد تقام». 
0 لفظ ناحء ل: «لأن». 
() هذه الزيافة م من. 

ا (؛) هو بعض حديث متداول أخرجه عن خذيفة بن اليمان أحمد في المسند» وليه و 
عن اين مسعود أحمد والبخاري وأبو داو وابن ماجة ‏ بلفظ : «إن مما أدرك الناس من كلام 8 
النبوة الأولى: إذا لم تسعح فاد.نع ماشئت» على ما في الفتح الكبير (61/1) رق وردقي ' 
الكثير من كتب الأصول: في : جب الأات عل الكلقم على كرد سئي وافال, لعو لير 

الخبر. 

وقد رؤاه ابن عساكر في تاريخه -عن أبي مسعود البدري - بلفظ : «آخر ما أدرك الناس ! . 

. من كلام النبوة الأولى لى : إذا لم : تستح فاصنع ماشعت» على نا في القع لكين 1/1 
ون كشف الخفا (41/1) , و[44) كلام عن هذا الحديث فيه المزيد من التخريج . اواك 
. وقع فيه بعض التصحيف. . وانظره في ط. حلب .)٠١4/1(‏ 
ا ل : دإذا لم تستحي وهو لفظ آخر صحيح - . فاضتع ما ! 

.. قال في التمييز ص(5١)‏ : في ضحيح البخاري من حديث أبي مسعود الدازي : ْ 
() آخر الورقة (58) من ل. ْ 


(5) لفظ ل: وقأمان: تع او 


(8) في صص: «كماء. (4) الآية (185) من سورة «البقرة. 


)٠١(‏ الآية (7148) من سورة المقرة» 
2غ" 


والسيب في جوار هذا 0 9 الأمر يدل على وجود الول » كما 3 
ل عليه [أيضاً”] : فبينهما02) مكبارية من هذا الوجةه: : فصحٌّ المع 
فنا : تجوز ! إقامةٌ لهي مقام الخبر, وبالعكس : 

أمّا الأوّلُ ©1‏ فكقوله عليه الصلاءٌ والسلامٌ: «لا تَنْكَح اليتيمةٌ حنّى 
ا مُستام © معناه لا تنكحوها”" إلى غاية استثمارهًا. 

[وأمًا الثاني فكقرله ‏ ييه : لا تكح المواء المتراة ولا تكح الغراة 
نفسها). وكما في قوله تعالى : ولا 6 إ المطهروا ذ04]. 


.١ لم ترد الزيادة في‎ )١( 

(؟) لفظ :١‏ «وبينهما؛». 

و" لفظ :١‏ ايجوز)» وفي ح: (فيصح١.‏ 

(؟) قال القرافي : كشفت عدة نسخ فوجدتها ‏ هكذا: «أما الأول»؛ واللائق أن يقول: 

أما الثاني . فإن هذه المثل وردت في الأحاديث مرفوعة الأواخر لا مجزومتها والرفع لا يكرن 
في النهي.: فتكرن هذه المثل مثا لإقامة الخبر مقام النهي . لا إقامة النهي مقام الخبر وقد 
خاول القرافي أن يمثل لهذا القسم فذكر أمثلة فيها من النظر أكثر مما أخذ على مثال الإمام 
ولذلك لم يقتبسها الإسنوي, كما هي عادته. 1 

راجع : النفائس .)1-188/1١(‏ وقال الإسنوي ‏ عن هذ! القسم ‏ وقد ذكره الإمام في 
المحصول. ومثل له. لكن بمثال فيه نظر. راجع : شرحه على المنهاج (11/7) وبحاشيته : 

«الإبهاج؛ ط التوفيق . وعلى هذا فيكون هذا مثالا للخبر القائم مقام النهني . وقال البدحشي 
رصني الخز يعدي الام والنهي .هما ادحل لاني بان عدلولات الأب .لكنه دكره 0 
الكلام إليه. انظر: سلم الوصول (590/5). 

(8) قد ورد في صدر حديث أخرجه عن أبي هريرة البخاري وأبو داود والنسائي » بلفظ : ش 
«لا تنكح الأيم حتى تستامز» وأخرجه عنه أيضاً الترمذي وابن ماجه بلفظ : «لا تنكح الثيب 
حتى تستأمر. ٠:‏ على ما في تت الكبير (841/8). وانظر .منتقى الأخبار 
كلا محمءة). 1 

(5) لفظ : ولا تنكحوا». 1 

() ما بين المعقوفتين سقط كله من ن. وأما الحديث: فقد أخرجه ابن ماجه والدارقطني 
من طريق أبي هريرة ‏ بلفظ : «لا تزوج . . ولا تزوج . . ؛ مع زيادة: «قإن الزانية هي التي تزوج ٠‏ 
نفسها؛ على ما في منتقى الأخبار (005/51). وقد ذكره صاحب الفتح الكبير (9"7535/7) بهذءا - 

هل 





و وجة المجاز: : أن النهيّ دل على عدم الفعل » كما أن [هذا”] 
الع يدل على عدمه. فبينَهُمًا مشابهة من هذا الي . والله أعلم . 





- اللفظ مع هذه الزيادة» ومن طريق أب هريرة. عن سئن ابن ماجه فقط . وأما الآية : فهي (01/4 
من سورة «الواقعة؛». / 
)١(‏ لم ترد الزيادة في ح. 
)١(‏ هذه الزيادة من ح؛ ص. 


ك7 


الفتبمو الاو « 
اليامث اللفظية:” 


وفيه مسائل 


)١(‏ كذا في صء حَ وعبارة نء 0 نا «مياحث اللفظ» 


: المسالددة الآولى : قال الأصولْيُون : صيعة 7 مستعملة في خمسة 

عشر وجهاً: 

[الأوّل0) : «الايجاب297», ره 9 : «واقيمُوا الصَّلاةَ ع1 

لاني : «والندبٌ8 كقوله تعالى : #فكاتبوهم إِنْ ل فيهم م خَي )04 
«رَأخبثوا04. 

ويقربٌُ منهُ «التأديبٌ». كقوله عليه الصلاة والسلام”" : 

0 مما يليك 2 فإِنّ الأدب مندوتٌ إليه و ون كان قل عله [بعضهم!"] 

الكتاتوارام «الإرشائه: كقولنه تعالى : لوَاسْتشْهِدُوا شهيدين 04" 
#فاكتيوة» ا 6 والفرق بين نْ الندب والإرشاد: أن الندت08 لثواب الأخرة 
والإرشادٌ لمناقع الدنياء فإنه لد يُنقص القوات بترك الاستشهاد”" [في 
المداينات]*", ولا يزيد بفعله. 


(1) منقطت الزيادة من ض . (؟) سقطت الزيادة من ن. 

(”) لفظ ن: «للايجاب». (4) الآية (*4) من سورة «البقرة» . 
() في نء ىء أء ص: «ب», )١(‏ في ى: «والندب». 

(9) الآية (") من سورة «النور . (8) الآية (ه4١)‏ من سورة «البقرة». 


() في صء زيادة: «لابن عباس رضي الله عنهماء, ولعلها زيادة من الناسبخين. 

)1١(‏ هو اخر حديث معروف أخرجه البخاري ومسلم وابن ماجه. عن عمرين أبي 
سلمةء بلفظ: ديا غلام سَمْ الله وكل بيمينك. وكل مما يليك». على ما في الفتح الكبير: 
)ل | 5 ش 

وقد استشهد به الكثيرون من الأصوليين على أن صيغة «افعل» ترد للتأديب. وانظر سببه 
في التعريف بأسباب ورود الحديث الشريف: (1/7/ا-97). 

)١١(‏ سقطت الزيادة من أ. ولعل المصنف يعني بهذا البعض الإمام الغزالي . فراجم 
المستصفى (417/1), ولعل الحجة الغزالي جعله قسماً خاصاً: لانه أخص من الندب. 

(15) كذا في ل ح. وفي غيرهما: وج؟٠ )٠8(‏ الآية (747) من سورة «البقرة». 

(14) لفظاى: والمندوب» . (16) لفظ ص : «الأشهاد».. 


.(16) ساقط من ن. ٠‏ 
- 3895 


الرابع'": «الإباحةٌ» كقوله تعالى : كُلُوا واشرَيُوا/ه©. | 
الخامس2): «المتلية»ء [كقوله» تعالى]: «اعْمَّلوا ما يِثُم 4 
لوَاستفرز م من اسْنَطعْتَ منهُم بصوتكٌ4©. 
ويقربٌ منهُ : «الإنذانُه. كقوله تعالى : «قل تَمتَعُوا0© وإن كانُواا» قد 
جعلن قنيعا الخزين. + ش: 
السادس): «الامتنان»» «إفكلوا مما رْقَكُمْ لم0 . ١‏ 
السايمٌ 29 : «الإكرام»» ا دْخلرها”” بسَلام آمنينَ)97" . 
الشامن"": «التسخير» [كقوله"]: كُونوا قردة 00 
التاسع9": [«التعجيز ل ٍِتوا بسُورَة)004. 
العاشر*": : والإهانةو دق إِنكَ ا العزِيرٌ الكريمٌ 4". 
الحادي عشر"”: «التسوية», قاروا أولا تَصبرٌ و4 " . 
الثاني م111 «الدعاءىء يرب اغْفْرٌ لي يه * . 
الثالث عشر”*'"': [التمي "], كقوله : 
(0) الآية (4؟) من سورة «الحاقة». (5) في نء. ىء 1: صص: ا 
(4) لم ترد الزيادة ني, «ن». (0) الآية )4٠(‏ من سورة «وفصلت». 
)١(‏ الآية (14) منْ سورة «الإسراء. 2 (9) الآية )7٠(‏ من سورة وإبراهيم». 
(4) لفظ ص: كان (ة) في نء ىء أء ص: دره. 
)٠١(‏ الآية )١١5(‏ من سورة والنحل». )١١(‏ في غيرح.ء ل: «زه. 


)١١(‏ آخر الورقة (17) من ن. (؟1١)‏ الآية (45) من سورة والحجر». 


)١4(‏ في غيرحء ل: «ح». )١5(‏ سقطت الزيادة من ح. ل. 
(15) الآية (8؟) من سورة البقرة. 10) في غيرح» ل: «طء. 
(14) سقطت الزيادة من ح. (19) الآية (7؟) من سورة «البقرة» . 


)1١(‏ الآية (49) من سورة «الدّنخان». 
(06) الآية (15) من سورة «الطون. ‏ / 
)١5(‏ الآية (161) من سورة «الأعراف». 
(0”) سقطت الزيادة منج ْ 


)٠١(‏ في غيرح» ل: دق2. 
)١1(‏ في غيرحء ل: (يه1. 
(14) في غير ح» ل: قيب ة. 
زفهة في غير ح » ل: ايح 2. 
ْ 42ت 


الا أيُها اللّيلٌ الطوِيلٌ آلا انمجلي) 

الرابع عشر": «الاحتقارٌه. كقوله : «القُوا مَا أشّم مُلقونَ4©. 

الخامس عشر”): «التكوينٌ». كقوله: «إكن فَيَكونُ)14. 

إذا عرفت هذا - فنقول : 

فقوا على أنَّ صيغة ال ليت حقيقة ىق [جميع 0] [هذه””] 
الونون أن عموسية والقيرن»ورالشجوو والستي ان حر بجا 
من [مجرّدا"] هذه الصيغة» بل إِنّما هم" تلك من القرائن . 

تنا الذي وقع الخلافٌ فيه أمور ع : «الوجوب)» ويد 
و«الإباحة» و«التنزيةٌ» و«التحريم». 

فمن الناس : : من بعل هذه الصيغة مشتركة بِينَ هذه الخمسة. 

[ومنهم : مَنْ جَعَلَها مشتركة ؛ بين الوجوب, والندب» والإباحة”"]. 

ومنهم : : من جعلّها حقيةة لاقل المراتب وهو: «الإباحة؛ . 

والحقٌّ: أنَها ُيِسثٌ حقيقة في هذه الأمور. 


(1) هذا صدر بيت لامرىء القيس. ععجزه: «بصبح وما الإصباحٌ منك بأمثل » وهو البيت 
السادس عشر من معلقته الشهيرة التي اهتم بشرحها كثير من المتقدمين: كالأنباري 
والزوزتيء والتبريزي» وبعض المحدثين : كالسيد مصطفى الغلابيتي في كتابه ‏ «رجال 
المعلشات العشر». وهو موجود في ديوانه ص رك تِ أبي الفضل. ط. المعارف سنة 


(59ؤة١).‏ 
م في غير ح» ل ازيك» . 2 الآية 25 من سورة والشعراء). 
(4) في غيرح, ل: «يهن. ٠‏ : (6) الآية (4.7) من سورة «يس». 
(1) سقطت هده الزيادة من ح. إفة لم ترد هذه الزيادة في ل. 


(8) لفظ أ ى: «مستفاد» . 
ف هله النيادة من 
٠١‏ لفظ اء ح: «يفهم» . ١‏ 
)١١(‏ ما بين المعقوفتين ساقط كله من ن. ولم ترد كلمة «مشتركة) في ل. 
4١ -‏ 


لَنا: أنا تدرك التفرقة" - في الّغات كلياة. - بين قوله : [افعَلُ0©)] و[بينَ”")] 
قوله : «إِنّ 5 شعت فافعل, إن شعت له تفعل». و [إذا”©] قدّرنا انتفاء القرائن 
كلهاةوفتر ا ده ه الصيغة منقولةة على سبيل الحكاية عن ميّتٍ أو غائب ألا ! 
في فعل, معيّنٍ حتى ينوم فيه قرينةٌ دالة بل في الفعل ‏ مطلقاً -: صب الو 
| فهمنا اختلافٌ معاني هذه ه الصيغ 3 وعلمنا “ل 4 أنها ليسث©» أسامية» ْ 

مترادفةٌ على [معنئ] واحد. 3 ْ 
ش كما نَذركُ التفرقة 9 بين قولهم : : «قام 0 ويقوم زيذ “أي [في"0] 5 
الأول للماضي. والشاني للمستقبلٍ . وإنث .كان قل يجاسدعن المناضي 99 
بالمستقبل , وبالعكس 9" ؛ لقرائنٌ اتدل علي 0 

فكذلك مَيّزوا الأمرّ عن النهي 0" ٠‏ فقالوا: «الأمرٌه": أن تقول": 0-1 5 
ودالنهي” أن تقول : : رلا تَفْعَل» : فهذا [أه ملالا] معلوم بالضرورة من ع اللّغات لا 
يشككنا فيه' 0" إطلاقة مع قرينة”") ان «الإباحة» 1 أوا"" زالوديدةة 0 

فإِنّ قيل : تذّعي الفرقٌ بين «افمل» ورلا تفعَل» - في 0 منْ يَعتَمَكٌ كرن 
الّفظ موضوعاً للكلٌ9” حقيقةٌ أو في حقٌّ من لا يعتقدٌ ذلك؟! . 5 


.3 سقطت الزيادة من ن» ى» ل. ) سقطت الزيادة من‎ )١( 
سقطت الزيادة من بن. ل. وزيد في 1- قبلها _: «أناء.‎ )*( ' 
(؛)عبارة ن.ء ى» ل: «أوعن غائب».‎ 


(ه) في ح زيادة : اامن؟ . (5) لفظ ص: دأسماء. 


(/) سقطت هذه الزيادة من ص. © ٠‏ (8) في نءاى: زوكماء. 
(9) لفظ ص : «تقرقة». ش )٠١(‏ في ص : «عمرو». 

ظ )1١(‏ سقنطت الزيادة من ح. (؟(ع لفظل: «يعتبر». 
(1) كذ في ص. | ا (15) في 1: دأو بالعكس».. 
)١9(‏ آخر الورقة (55) من ح, (15) لفظ ص: «للامر».. 
)١1(‏ في حء :١‏ ديقول» . (18) لفظ ص: دوالمنهي:. 
(19) سقظت هذه الرّيادة من ون» . (50) أبدلت في ح بلفظ «فيتم». 
(١؟)‏ آخر الورقة (568) من 1< (0؟) في | زيادة: وتدلى. 1 . 
195) فياح: «والتهديد» . 0 (14)في صى: ولكل». 
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الاو ا والثاني )١(‏ مجلم 
غانه: أن كل من اعتقد كُون هذه اللفظة فوفيوعة ة لهذه المعاني كانه 


١‏ نشل في نمه الاستردة 
أما مَنْ لا يعتقدٌ ذلك - فإِنّهُ [059) علض عد ١‏ ارجات 

سلما الرجحان ؛ لكنْ: لْمْ لا يجورُ أن يكونَ ذلك للعرف الطارىء, لا 
في أصل الوضع, كما في الألفاظ" [العرفيّة0]؟! . 

سلمنا أن ما ذكريهُ © يدل غلى قولك الجا كما يدلع نقيضه80) 
7 وميه أن الصيغةً [قد"] جاءث بمعنى التهديد, والإباحة: والأصلٌ في 
٠‏ الكلام الحييقة: 

28 "عضوت عن الأول + أنه مكايرة + فإنا نعلم”"" عند انتفاء كل 
القرائن بأسرمًا رأ ايكون فَهم الطلب من لفظ «افْعَل ؛ راجحا على فهم 
التهديد والإباحة . 

وعن الثاني : 3 الأصل عدم لعي 

وعن الشالث: أَنْكَ رقد*) عرفت أنْ المجارٌ لل من الاشتراك. ووجة 
الجازة :أن هذه الأهور القفية داعنى ع والووت» والتدنت» والاناحة؛ 





)١(‏ كذا في ن. لء وفي صء ح: «الأول ع والثاني م»» وفي ي : «الأول عء مءء 
' وفي |: وعء مه. 

0 آخخر الورقة (58) من ل. 
. () سقطت هذه الزيادة من ص» ح» وإثباتها هو المناسب للمعنى . 

(4) في ى: دفي العرف» . 

(ه) في 1: والأسماء». رك ستطت لزيا منج 

(0) لفظ ص : «ذكرتم»» ولفظ ح: «ذكرتموه؟ ٠‏ (م) لفظاى: «النقيضة». 


(4) هذه الزيادة من ص . )١(‏ لم ترد الواو في غير ص» حمء 
)١١(‏ آخر الورقة (44) من ى. )١(‏ فى غير ص زيادة: وأن». 

. هذه الزيادة من ص . 04 لفظاى: «التعيين»» وهو تصحيف‎ )١( 
(هاع هذه الزيادة من ص . (15) لفظ ل: «الاشتراك». وهو تحريف.‎ 


7ه 


والتنزية. والتريمة - أضدادٌ؛ وإطلاق اسم الْضْدٌ على الضدٌ' أحدٌ ونجواه 0 
المجاز. والله أعلم . 


المسألةٌ الثانية : الح عندّنًا: أن لفظة «افعَل» حقيقةٌ في 0 


المانم, من. النقيضٍ ل أكثر الفقهاء والمتكلمين”). 
وقال أبيؤ هاشم 6 زه يفيدٌ الندت©» 


ومنهمٌ من قال : بالوقفب, وهم فرق ثلا علارق (0. 

العو الأولق: [الذينَ"] يقولونَ : إِنْهُ حقيقةٌ في القدر المشترك :بين 

١‏ : لوث يمَتَازٌ عن الندب: ا اركء والابيم ينار عن 
00 بمذهب اها أن شنا اي يجب حمل على الندت؟ أن 

كان جر؟ الترك ارما ا 0 0 كان 550 : كان جواء 


1 ' آخر الورقة (44) من ن.‎ )1١( 

' «وعلد‎ :)05/1١( في ل زيادة:: «والمسلمين». وتعبير أبي الحسين في المعتمد‎ )١( 

لي نقله 58 الحسين عنه في المعتمد (١/لاه-مه)‏ أنه كال: .إنها تقتضي : 
. الإرادة» فإذا قال القائل لغيره: دافعل» أفاد ذلك أنْه مريد منه الفعل. فإن كان القائل لغيره ؛ 
دافْمَل» حكيماً: : وجب كون الفعل على صفة ة زائدة على حسنه يستحق لأجلها المدح؛ إذا 
كان المقول له في دار التكليف. وجاز أن يكون واجبأء وجاز أن لا يكون واجباء بل يكون 
ندياً. فإذا لم تدل الدلالة على وجوب الفعل: وجب نفيه, والاقتصار على المتحقق. وهو , 
كون الفعل ندباً يستحق فاعله المدح. 00 

وانظر: الكاشف (168/1-ب). 

)20 كذانء 00 ل 1 رفي صء ح: : وثلانة , 

)0 كذا في أ واستبدلت في ندى» لوح بلفظ وإحداها». .وني ص وأحدهاء.. 

(7) لم ترد الزيادة في 1. : (ه) هذه الزيادة من ص» ح. 
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| ل ذلك3©).. 


الركك بيجم الاستصحاب. مان ا بدلالة اللفظ 5١‏ 


. الفرقةٌ© الثانيةٌ : الّذينَ قانوا اليا رمقل عت شلك 


ْ على سيل الاشتراك اللفظي وهو: قول المرتضى 7 من الشيعة . 


الفرقة0» الثالعةٌ : : الْذينَ قانُوا: إنْها حقيقةٌ إِمَا في الوجوب فقطء أوافي 


ش تنلات ريه ا كلاد ا 


لديل الأول : #اك بقوله علي ل :جنامتمك 2 ا جز إذ 


| أمْزّكَ* ”© وليسّ المرادٌ منه الاستفهامً بالاتفاق. بل الذمٌ فإنّه لا عذْر لَهُ في 


الإخلال بالسجود - بعد ورود الأمر [بددا] - هَذَا زهو""] العتهى من قول 
الشين لعده: : «ما منعك من دخجول. الدار إذ أمتّك؟ » إذاالم يكن مستفهما". 





(1) لفظ :١‏ وذاكع, 

(7) كذا في أ وفي النسخ الأخرى: «وثآنيها». 

(") هو: أبو القاسم أو أبو طالب. علي بن الطاهر ‏ ذي المناقب - أبي أحمد. 
الحسين بن موسى بن محمد بن إبراهيم بن موسى الكاظم بن جعفر الصادق بن محمد 
الباقر بن علي زين العابدين بن الحسين بن علي بن أبي طالب . رضي الله عنهم . كان إماما 


فى علم الكلام والآداب والأدب والشعرء وله تصانيف كثيرة . توفى فى بغداد سنة (475)ه. 
: وك يي : 


راجع : الوفيات (49/8/1). وتاريخ دول الإسلام.(145/1)» والعبر ».)١185/7(‏ والمنتظم 
:.)١٠١/4(‏ قال : وكان يميل إلى الاعتزال. ونقل جملة من أقواله. ومرآة الجنان (/ هه). 


. والشذرات (5875/7؟)» والبداية (17/ه)» والنجوم (©/68) . 


(؛) كذا في أ. وفي نء ى. لء صء ح: «وثالئهاء. 

(9) آخر الورقة (71) من ص . 

(5) هذه الزيادة من ص . وراجع : المستصفى )117/1١(‏ لمعرفة قول الإمام الغزالي . 
(/) هذه الزيادة من صص» ح. (8) الآية (؟1١)‏ من سورة (الآعراف». 
() لم ترد الزيادة في ح. )٠١(‏ لم ترد الزيادة في ح. 

. كذا في غير أ وفيها: وإذا لم يرد منه استفهام:‎ )١١( 
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ولولم يكن الأمر [دالا0] على الوجوب ‏ لما ذمه”" الله - تعالى - على تركء 
ولكان لإبليس أن أيقول : ل ما متي السجود . 
٠‏ فإن قلت : لعل الأمرَ في تلك النّة كان دف لحرت 01 2 
في هذه الغ للوجوب*؟؟ ! . ْ 

قلنا0": الظاهرٌ يقتضي ترتيبَ الذم علي مخالفة الأمرء فتخصيصة بأمر | 
خاص لاف الظاهر" . 

[الدليل»] الشاني : مستت بقوله تعالى جتنا 1 كَُ كما 1 
يركَمُونَ م00 ذمهم على نهُمْ تركو '“فعل ما قيل لهم : : افعَلُوُ ولوكات الأمر يفية ْ 
٠‏ الندبٌ ‏ لما حسّنّ هذا الكلامُ. كما إذا'" قيلَ لهم : الأول أن تفعلوة وجو 
لكم تركُهُ ؛ فإنه ليس لنَا أن نذمه”" على تركها”". 

(1) سقطت هذه الزيادة من ن. ئء ل. صء كدي كما بدت لق وعلى» 
بعدها ‏ ب «اللام». 





1 : . اذم‎ :١ لفظ‎ )١( 
إفة كذا في ص جء ىء أء وعبارة ل: دمفيد للوجوب»» وعبارة ص : دكان ألا يفيدا‎ 
د‎ ٠ | . الوجوب». وهو تحريف‎ 

(4) في غير ص: «قلت». ش 1 

:. (8) في ل:: «على الوجوب»» وعبارة ى: يفيد الوجوب». وفي :١‏ «لا اللو وهو 
0 ْ 

(5) لفظ غير ص : «قلت». 

(/ا) لمعرفة وجه الاستدلال بهذا الدليل - بشكل أوسع . وللاطلاع على أقوال |1 العلماء 
في كلمة «لا» في ال هل هي صلة زائدة. أوهي كلمة مفيدة. ولمعرفة أقوالهم فر كراد 
ب «المنع» راجع : التفسير الكبير (4 / )١84‏ ط الخيرية . 0 

(4) ,سقطت هذه الزيادة من ين 0 )3 الآية (448) من سورة «المزسلات». 

معن «على ترك فعل قبل لهم». )١١(‏ كذا في آء وعبارة غيرها : دلو قال»: ش 
اعم شُِ 9 6 : «يذم»؛, وعبارة ن د يلومهم: , وعبارة ل : 00 أن 
يذمهم». 


000 . بعل أنهم اد بعدها: «فعل قيل لهم ار 
كع 


فإ قلتٌ: إِنّما ذمهم لا لأتهم تركوا المامور به. بَلْ لأنّهُمْ لم يعتقدُوا حقيقة 
الأمرد. 23220 ْ 000 ش 
والدليل عليه : قولهُ تعالى : مويل يومَذٍللْمُكذبينَ 004. 
وأيقا :ضيف فانم[ وقلاقييك الوكعريتة - عند اقتران بعض القرائن 
فلعله - تعالى - إثما ذمهم ؛ لأنّه كان قد وُجِدَّتَ! ') قرينةً دالةٌ على ا 
| والجوابٌ عن الأول : أن المكذَّبِينَ في قوله لإَئل يم لْمْذبينَ04, 
إِمَا أنْ وا هم الْذينَ تركوا الركوع. لَمَا قيل [لهم)]: «اركعوا»» أو غيرهم. 
فإِنْ كان الأول : : جار أن يستحقوا”) 0 بترك الركوع . 0 والويل تست 
التكذيب؛ فإنَ عندنا - الكافرٌ كما يستحق العقاتٌ2 بترك الايمان: يستحقٌ 
الذم والعقابَ”" 508 بترك العبادات. , 
إن كان الثاني الم يكن( إثنات الويلٍ 0 0 بسيب التكذيب 
منافياً * بوت الذمٌ لإنسانٍ آخر بسبب 17 الجامورية 
وعن الثاني : أنه تعالى 7" نما ذمَهُم لمجرّد"" أنهم تركو الركوع' لما قيل 
لهم «اركعُراء فدل على أنّ منشا:*" الذم هذا القدرٌ, لا العَرينة:' 25 
[الدليل""] الثالث : لوك يكن الأمر ملزماً للفعل - لما كان لام الأمرهه 


(١)الآية‏ 27 وايات أخر من سورة «المرسلات». 


(5) لفظ !: «وجدع. 
(5) الآية (/49) من سورة «المرسلات». ' 

ظ (4) سقطت الزيادة من ص. . 1 (0) لفظ ص: «يستحق». 

(5) في غير صص: «العذاب», : اه 00 ف غير 1 ووالعلاتة” 
(8) عبارة|: «يسبب العبادات أيضاً. (9) آخر الورقة. (55) من 1, 
)٠١(‏ آخر الورقة (44) من ن. : )١11(‏ سقطت هذه الزيادة من ص 

. لفظ ص (بمجرد»‎ )١1( ٠: كذا في صن ح؛ وفي غيرهما: وأن الله تعالى‎ )١7( 

)١4( '‏ آخر الورقة 55)منح. ااء 1 وه لعن الريقة زياع مويق: 


: (15) راجع: التفسير الكبير (1/4؟7) ط اللخيزية [الاطلاع على على المزيد من كلام الإمام 
المصنف عن هذا الدليل. 


(17) لم ترد هذه الزيادة في ص . (18) لفظ :١‏ والفعل». 
: لاع ل 


. سيا للزوم. المموريه: كسيب زرو 55 : فيجب أن يكرد [الامرنة]‎ ٠ 
. ملزماً”) للفعل‎ 
يان الشرطية : أن بتقدير أن لا يكون الأمرٌ ملزماً للفغل  كان إِلزامُ الأمر.‎ 
إلزاماً لشيء» وذلك الشيءٌ ال ارام فوجبٌ ب أن لايكون هذا‎ 
القدرٌ سبباً للزوم المأمور”» به.‎ 

1 »] بيانٌ أن إلزا م الم" سبي للزوم. المأمور به وله على زتاكان ' 
ؤم ولا مُوْمَةٍ إذا قَضَى اله ورَسُوله مرا أن يكُونَ لهم العخيرة م ِنْ أمرهم 4 0, 


والقضاءً [هوة"»] «الإلزام»؟ افقوله تغالى : «إذًا قَضَى الله ورسْولَه أترأه . 
معناه: إذا ألم لله بوَرَسْولة ا - فإنهُ لا خيرة للمؤمنين © في المأمور به . | 
[ويجبٌ - هاهنا جمل لفظ الأمر على المأمور بهء إِذ لو أجريناة على ١‏ 
ظاهره - لصارٌ المعتى أله لا خيرة للمؤنينَ في صفةٍ ال - تعالى موا م 
غيرٌ مفيد . | ؛ 
ش وإذا تعر حمل على نفس الآمر: د 
التقديرٌ: أن لله - تعالى - إذا ألم ا ل 


بد ]. ٠ 0 ٠‏ 
وإذا انتفت ا نا الحتر وإما"" الرجوبٌ» والحترٌ متفليد» ؟ ' 
بالإجماع : فتعيّن الوجوبُ . 
)١( 1‏ لم ترد الزيادة في ذء ل. (1) لفظ 1: «ملزوماء . 


(5) كذا في ص؛ ح» 500 ولق غبركيها: رار 

(4) هذه الزيادة من ح. 0 1 00 

.(ه) في آ زيادة: «بهه. (5) الآية (5) من سورة «الأحزاب». '. 

(/9) هذه الزيادة من ل. (4) لفظ ل: «للمؤمن». . 

4ع ماب بين المعقؤقتين ساقط كله من 1ع وقوله : «لفظ» في ن. ل: : واللفظء وسقطت لفظة . 
«الأمر' بعدها ‏ من ص ء وقوله : «للمؤمنين» أبدلت فيْ صنء ح ب «المكلفه. وسقطت : 
كلمة «التقديره من ص . ' 


)٠١(‏ في غيرى: «أوه. )١١1(‏ في غير ل؛ (منفي؛. 
44 - ش 


_ 


فإِنْ قيلٌ: القضاءً هو: الإلزام ا فقول : ظإذا 
فى انه ورسَرلة أنرأ» - أي : [إذا ألم الله ورسولة9)] شيئاً 
| ونحنٌ نعترفٌ بأن الله - تعالى - إِذَا ألرَمَنَا شيعا فإنْهُ كو واجباً عليناء 
[5»] لكن لم قلتّ: إِنّهُ بمجرّد “أن يمنا بالشيء - فقدٌ أَلرْمََا؟! إن ذلك عينٌ 
العجان ا وا ١‏ 

والوات : قد ينا أن لف الآمر حقيقةٌ في القول. المعبوين ورد 1 
اخفينة في الشيء : دفعاً للاشتراك . ولا ضرورة هاهنا - في صرفه عن”* 
| ظاهره2. ش 
3< . إذاثبتَ هذا فقولهُ: إذَا قَضَى الله ورسوله أمرا» معناءٌ: إذا ألزم الله أمرأء 
وإلزام الأمر هو: توجيهّة على المكلف [شاءً أء 00 

وإلزام الأمر غير و "إلزام. المأمور به؛ إن القاضيّ إذا قضى بإباحة شيءٍ 

- فقد ثبت [إلزام السك 5 لولم د يغبت ]0 المحكوم به فكذا هاهُنا : إلزام 
الأمرعيارة. عن توجيهه على المكلف. والقطع بوقوع ذلك الأمر 

ثم الأ مر" إن لَمْ يقتضٍ 0 الأمإلزااً للمأمور به؛ 

ون" كان مقتضياً [للوجوب”"] ‏ فهرٌ الذي قلناه " 





ا 0 (؟) ساقط من ن. 
ا ا ٠‏ (4) لم تر الوا في ص . 
(5) في ح: وأن مجرد» . (؟) عبارة ى: دغير متنازع». 
() لم ترد الزيادة في ل؛ ى. (8) في نء ىء ل: وفليس». 
ا )٠١(‏ ساقط من ن. 


)١١(‏ في ص.ء ل: «عين:؛ وهو تصحيف. 

. ما بين المعقوفتين سقط كله من ح. ولفظ ولو لم يرد في غير ص‎ )١7( 

(15) عبارة ن: وثم الأمر لم» بحذف حرف الشرط» وعبارة 1: «ثم إن لم يحذف لفظ 
الأم . 

)١5(‏ في ن: «فلم». )١5(‏ لفظ ل: دفإن». 

(1) سقطت الزيادة من صص» ح. 


(107) راجع : التفسير الكبير (81/1/5) لمعرفة ما قاله الإمام ا 
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الدليلٌ©)] الترايع: : تارك ما أمرٌ الله أو 106 به مخالفف لذلك 6 
ومخالفٌ ذلك الأمر مستحقٌ”) للعقاب فتازك ما أمر الله 0 به م 
للعقاب©»: ولا معن لقولنا9» : الأمرٌ للوجوب: 3 ذلك 1 

تو»»] إِنّما قلا إنَّ تارك ما أمرّ الله أو0) رسولة به مخالفٌ لذلك الأمر؛. ل 
موافقة الأ مس خبارة- : عن الإتيان بمقتضاهة والمخالفةٌ ضّ الموافقة : فكانتٌ 
محالقةٌ الآء مر عبارة : ص الإخلال بمتقضاه - فتبث: أن تار ما أمرَ الله أو 1 
رسو به مالف لذلك الأمر 

وإنما قلناً: [إن"»] 00 [ذلك0] الأم يمسر ل (؟) العقات!""؛ لقوله 
علي 0 الْذِينَ يُحَالِفُونَ عَنْ مره أن لصيو : فدنة يُصِيبَهُمْ عذابٌ 
ألي 4" | مرّ مخالفٌ هذا الأمر بالحذر عن العذاب و[ الأمر"" ب ] الحثر عن ش 
العذاب إثما كرون بعد قيام المقتضي لتزول. العذات: : فدلٌ على أن مخالف ْ 
2 أو أمر رسوله - - قدا"" وجدٌ - في حقه ما يقتضي نزول العذاب زبسطخم 


فإِنْ قيل : يد 1 أنَّ تار المأمور [به"'"] يقالت للأمر. 
قولهُ : «موافقةٌ الأمر عبارة: عن الإتيان بمقتضاة» . 


> الدليل. ط الخيرية . 

(1) سقطت الزيادةٍ من ص . 

(؟) كذا في صء 9 وهو المواقق لعبارة التفسير الكبير (791//5): م ىف ل 
: ويستحق ى العقاب». ْ 

(”) راجع : الفقرة السابقة . (4) في نء آزيادة: دأنى. - 

(5) لم ترد الزيادة في ض» ح. (7) في ذنى ل: «ورسوله . 

(/) لم ترد هذه الزيادة في ل» 56 (8) هذه الزيادة من ص . 

(4) آخر الورقة )٠٠١(‏ من ن. )0٠١(‏ عبارة ص. ح: «مستحق للعقاب». 


| الآية (58) من سورة «النوره. وراجع: التفسير الكبير (91//5؟ -- 4 فإن‎ )1١( 
الإمام المصنف قد قر هذا الدليل فيه بألفاظ «المحصولء ذاتها.‎ 
لفظح: «فقط».‎ )19( .١ سقط ما بين المعقوفتين من‎ 00 
لم ترد هذه الزيادة في ن..‎ )١6( ' ' هذه الزيادة من ص.‎ )14( 
2ه‎ ٠ 


قلنا: لاكسل أن موافقة [١7‏ الأمر] عبارة عن الإتيان بمقتضاة, وما الدليل 
عليه؟ . ش 


[06]: إنا ا نفسر «موافقة الأمرء [ب40] تفسيرين آخرين . 

أحذهما: أنَّ موافقة الأمر «عبارة : عن الإتيان بما يقتضيه ه الأمر على الوجه 
الذي يقتضيه الأمرٌ؛ٍ فإِنَ الأمرّ لو اقتضاءٌ على سبيلٍ الندب» وأنت”) تأتي به 
على اذل الوجوب : كان هذا مخالفةً للأمر. 

وثانيهما: أن «موافقة الأمرع عبارة؛ عن الاعتراف 0 ذلك الأمر حقا 
واجبّ القبول » ومخالفتة ار عن إنكار كونه *) حقّاً واجبّ القبول . 

لما أن ما ذكرثُم "١‏ يدل على أنْ مخالفة الأمر عبارة : عن ترك مقتضاة. 
لكن ‏ ها هنا" ما يدل على أنّه ليس كذلك . 

فإنه لر كان تر المأمور به [عبارة عر*"] مخالفة الأمر"" كارك 
«المندوب» خالمة لأمر الله - تعالى - وذلك باطل ؛ ؛ لأنّ وصفتٌ الإنسان أنه 
مخالفٌ 0 الله تعالى ‏ ا 062 : فلا يجودٌ"" إطلاقهُ على تارك المندوب . 

: أنّ تارك المندوب مخالفٌ للأمرى فلم تلك ]إن امقاتك الأمر 

عق للعقابا' لي 

نا قوله تعالة: تخد الّذِينَ يُحَالفُونَ عَنّْ أمره»*"'[الآية]0. 


:22 في 1: «الموافقة:. ولم ترد لفظة «الأمر فيهاء. 
(1) كذا فى صء وهو الصحيح » ولفظ غيرها: «وأما, وهو تحريف . 


وم) سقطت الزيادة من 1. (5) لم ترد الباء في نء» ى» ل. 
(5) عبارة 1: «وأن يأتي به», وهو تصرف من الناسخ . 

(1) سقطت هذه الزيادة من نء أ ل. (0) لم ترد الزيادة في .ح. 

(4) عبارة ص : «الانكار لكونه». (4) في غير ص : «ذكرته». 
)٠١(‏ في 1[: «معناه. ش )١١(‏ هذه الزيادة من ح. 

)١9(‏ لفظان: وللامن». )١15(‏ آخر الورقة (1/ا) من ل. 


. كذا في ص بع وعبارة ن» ك2 ل 0 #يستحقى العقاب»‎ )١4( 


)06 الآية (75) من سورة «النور». (15) هذه الزيادة من ن. ىك حَ. 
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قلنا 10 هذه ؛ الآية دالّة على أمر من يكوك مخافا لامر 
اعدو ل هي دالة على 9) الأمر بالحذر عن مخالف 0 الأمر :» 0 لا يجوز 
أن تكونَ كذلك؟ . 

علبنااذلك» ولكنها دالَة على أن المخالف عن الأمر: 0 ْ 

لم قلتّ: إِنَّ مخالفت الأمر يلزمة الحذر؟ . 

فإِنْ قلتٌ7: لفظة «عَن» صلة زائدةٌ. 

قلت : الأصل في الكلام, [ الاعتبار”»] اناق كلام الله - تعالى -: 

فلا كرون زائدا . 

سلّمنا"") دلالة الآية: على أن مخالفت الأمر مأمور بالحذر عن العذاب؛ 0 
فلم قلت: يجب علي" الحذرٌ [عن العذاب""]؟ . 

أقصى: ما في البباب [أنسثم: ورد دَ الأمرّ به لكنٌ لم قلتٌ: إن الأمر 
للورجوب؟ فإن ذلك أزل المسألة!!. 

فإِنّ قلتّ: هَبْ ألَهُ لا يدل على وجوب الحذرء لكنْ لا بدُ وأن دل عل 
حسن الحذرء, وحن الحذر: إنما. يكوث .يعد قيام المقنضي لور 


العذاب""!! , : 
قلت لا 8 أن حسنٌ نّ الحذر مشروط بقيام ما يقتضي 00 
)١(‏ آخخر الورقة (/417) من 1. (5) في نء أزيادة: «أن». 
(") لفظ نء ل: «مخالفة». (4) آخحر الورقة (58) من ح .؛ 
(0) لفظ [: «تلزم»: (2) نفظ :١‏ «قيل». 
ف4 سقطت هذه الزيادة من ن. ل. صء وفي ح - بدلها ‏ «الحقيقة؛ والمناسب ما 
ذكرنا. 
(4) كذا في أء وهو الملائم لما قبله. وفي النسخ الأخرى: «أن لا . : 
(4) في نء ! زيادةاوأن». | )٠١(‏ لفظ صء ح: «العدّاب».! ' 
(11) في |: والحذر عليه». )١15‏ ساقط من ص. 
6 لم ترد هذه الزنادة في ا وكلمة دورد» جاءت بلفظ : «ورودة. 
)1١4(‏ لفظ [: والعقاب».. )١5(‏ لفظاى: قلناء . 


(11) عبارة ى: «المقتضي لنزول العذاب». 
إدللهك 


العذاب» بل الحدر يعسن . عند0» احتمال نزول العذاب. 
وعندنا : : مجر دُ الاحتمال . قائم ؛ ؛ لأنَّ هذه المسألة أجتهاد ب لا قطعيّة سلّمْنًا 
دلالة الآية على قيام ” ما يقتضي نزول العذاب؛ لكنْ لا في كلّ أمرء بل في 
أمر واحدٍ ؛ لأن قوله : «إعن أمره» لا يفيدُ إلا أمراً واحداً. 
وعندنا : أن أمرأواحدا يفيذٌ الوجوبٌ» فلم قلت : إن كل أمر كذلك؟! . 
[سلّمنا أن كل أمر كذلك)], لعن الضمير في كوه لعن أمره» , 
يُحَتَمَلُ «"» عودة إلى الله تعالى -» وعودة إلى رسرله: فالآية لاتدل” على أن 
لدم لسوت إلا فى حقٌ أحدهماء فلم قلتّ: إِنْه في حقٌّ الآخر كذلك؟ . 
والجواب: قَرلّهُ: «لم قلتَ: إن موافقة الأمر عبارة: عن الإتيان. 
بمقتضاه»؟ . 20 1 
قلنا: الدليلٌ عليه : أن العبدٌ إذا امتثلّ أمرٌ السيّد حمس أنْ يقال : هذا العبدٌ 
موافقٌ للسيّد. [5"'] يجري على وفقٍ أمره*»: ولَوْلَمْ متيل أمرٌّء يقال: إن ما 
لقا ا حالما و ور الإطلاق ‏ من أهل اللّغة ‏ معلومٌ بالضرورة . 
شت أن «موافقة الأمره عبارة : عن الإتيان بمقتضاه. 
قو : «الموافقة عبارة عن [ 90012 يما يحضت الأمر - على الوجع الذي 


يقتضيه [الأمره ]0 


قلنا: ماه سلَمتم أن موافقة الأمر .لا تحصل”" 31 عند الإتيان ن بمقتضى 
الأمر - فنقول : له شك أن مقتضى الأمر هو الفا [َلأنّ قوله «افْعَل .لا يدل 


)١(‏ في صص: وباحتمال». . () لفظ صصء. ح: ووجودة.. 
(5) آخر الورقة )1١١(‏ من ن. 202 (4) ما بين المعقوفتين ساقط من ح. 
(0) لفظ ن: «محتمل». ش 1 
)١(‏ عبارة ص : «فالآية لا تدل إلا على أن الامر للبجرت في احق أحدهماء . 
(7) لم ترد الواو في ن. | (8) في ص زيادة: «وقوله». 
(4) في ١‏ وضع بدلا مما بين القوسين كلمة: «عماء. 
)٠١(‏ لم ترد هذه الزيادة في ن. (١١1)عبارة‏ نء ى» ل: دقلت لمو. 


(10) لفظ ل: «ويحصل». 
1 2 


إل على اقتضاء الفعل , 00 50 الأمر 07 
يوجد مقتضى الأمرا»] لم تود الموافقة» وإذا لم تود موافقةٌ ا 
حضلتٌ مخالفتَهُ ؛ ؛ لأهُ ليس بين الموافقة والمخالفة واسطةٌ. 0 
قَولهُ : «الموافقةٌ عبارة : : عن اعتقاد كون ذلك الأمر حقاً واجبٌ القيول ». 
قلنا: هذا لا يكونُ موافقةٌ للأمرء بل موافقة للدليل: الدالٌ على 0 
الأر عفان نْ موافقة الشيء عبارة : عمًا يستازم ء تقزر مقتضاف فإذاول الدليل ' 
على حقية!* الأمرى : كان الاعتراف بحقيّته3) مستلزماً تقريرٌ مي ذلك 
الدليل . | ااا 
نا الآ نفلك التضين دخول رذلك الفعل في الوجود ‏ كانت موافقتة . 
عبارة: عمًا تقرّرلة» دخونةُ في الوجودء وإدخالة: ''© في الوجود يقرر09. 
[دخولَه”)] في الوجود [فكانت7"] موافقة الأمر [عبارة: عن فعل مقتضاه. 
. قوله : «لَّوْ كانت ممخالفة الأمرن؟'"] غبارة :هق ترك المامورية كذ إذام كنا 
المندوبَ فقّد خالقنا الأمْرَ. | ١‏ 
قلنا: هذا الإلزام”*" إنْما يسح لكان العتدوث نامور 040 وإنما وكوف 
المندوبٌ مأموراً به - لو ثبت أن الأمرّ ليس للوجوب؛ وهذا عينٌ المتنازع' ' 
[فيه] . ا 0 


ا بين المعقوقتين ساقط من آ. 


(9) لفظاح: الو ش (5) لفظاح: رع | 
(5) في ل: «الدليل». - (8) لفظ ح: «حقيقة». وهو تصحيفف. 
(5) عبارة ل: «بحقية الفعل»: وهو تصرف من الناسخ . 

. (7) سقطت الزيادة من١١.‏ (4) هذه الزيادة من ى. 

(9) لفظ ح: «ديقرره. , )٠١١‏ لفظ نء !: وفادخاله». 

)1١(‏ في ن: «تقرير؛. | 15 ستيك هذه الرياية موده 


رقزام معطق هله الرنافة من و ووضع بدلها: : (ري. 
(4١)ماب‏ السفرفية انط 3 1 (15) لفظ ا: «اللازم» . ش 


ا الزيادة: في 3 صياح. 
-64- 


قولة: لم لا ايتخوز أن :يكن قوله تعالى : طفَلَْحْذّر آلّذينَ يُخالِفُونَ عن 
ابو لامر بالحدرعن المخالف”), لا أمراً” للمخالف بالحذر»؟ . 
قلنا: الدليل عليه وجوة: | 
أحذمًا: أن التحويين الس اسل أ دا على الققل بفاعله اقرف من تام 
بمفعوله ؛ فلو جعلناة أمرأ. للمخالف بالحذر - ولك كنا قد أستدنًا الفعل إلى 
الفاعل ولو جغلناء أهرا بالحذر عن المخالف [ل*] كنا قد أسندنا الفعل إلى 
المفعول 2 فيكون الأول أولى . 
وثانيهًا: لو جعلناة أمرا بالحذر عن المخالفب ‏ لم ي يتعيّن المأمور يه 
-“فإن قلت:01: الماموو [0046] هونا تقدّم وهو قوله : : + الّذينَ ار 
مك لواذأم' 0 
. قلت: المتسلّلونَ منهم لواذاً - هم : الْذينَ ا بالحذر عن 
المخالف - لكانوا قد امروا بالحذر عن أنفسهم : وهولا يجوز. ' 
وثالثها: أن0 لو جعلناة مرا بالحذّر عن المخالف05, لصار"" التقدير: 
«فليحذر المتسلُونَ اذا "''عن الَذينَ يخالفونَ أمرة ؛ وحينتقٍ قوله : أن 
عه فتنةٌ ا ين عَذْابُ لم04" ضائعاً؛ لان الحذر ليس فعاك يتعدّى 
إلى مفعولين . 


(1) الآية (58) من سورة والتور» . 
)7١(‏ لفظ ل: «المخالفة». 


(9) في غير ص» ح: «دأمرة . 


(5) لم ترد اللام في ل. ص» ح. (0) لم ترد اللام في غيرا. 

(5) في نء ىء لء :١‏ «مفعوله». (7) سقطت هذه الزيادة من ح . 
(4) آخر الورقة (/) من ل. (9) سقطت الزيادة من ص» ح. 
)٠١(‏ الآية 59) من سورة النور» . )١١(‏ في ص: «ولاناء. 

)١7(‏ لفظ ل: «المخالفة». (16) في ح: ولكان». 

(14) آخر الورقة )1١1(‏ من ن. (16) الآية (85) من سورة «الثور». 


8ه 


قوله : «الآية دالةٌ 05 وجوب الحذر عمه(» خالف عن ا ١‏ عمن' 
خالفت ‏ الأمرّ» . ' 

قلنا: قال النحاةٌ: كلمةٌ دعن [للبعد و(»] المجاوزة ؛ قال عل عن 
يميله) ‏ أي غبتراخيا عن بدنه2 في المكان الذي بحيال يمينه . فلما كانت. 
معالةة [ أمرا ] الله تعالى يعدالفن أمراند - تعالى -: لا جرم 0 
اعَن) . 

قولّه : «لم قلت" : إِنّ قولّه 0 تعالى : [فليخذر:*] دل على وجوب 
الحذر عن العذاب:'"؟ . 1 

قلنا: لا ندع وجوب الحذر [عن العقاب”'], [059] لكنه لا 0 أن 
يدل على جواز الحذر. وجوارٌ الحذر عن الشيء مشروطً بوجود ما يقتضي 
وقوغه ؛ لأنَهُ وَل يُوجَدْ المقتضي لوقوعه ‏ لكان 9" الحذر عنهُ حذراً عمنا ل 
رحد [ولم يُوجد03] المقتضي لوقوعه . وذلك سفة وعيث : فلا" يجوز ورود' 
الامر ب. 1 ١‏ 





)١(‏ عبارة. ص : «على من يخالف», وعبارة ح: «عن من يخالف». 
)١(‏ لفظ ح: «يخالف». 1 
(*) في صء ح: «النحويون». وراجع أقوالهم في مغني اللبيب :2)١59/1(‏ زمر 
الأدب  )١514(‏ وقال: هي حقيقة في «المجاوزة» مجاز ف غيرها. 
(4) كذا في صء ح. وعبارة ى: وللمجاؤزة واليعد» وعبارة ل اللمماوة' 
والتعدي»؛ ولم ترد الزيادة في 1. 5 
(ه) كذا في ص. ح: ولفظ غيرهما: ويديهع . ريمكن أن تكون في نحو هذا البثال اسماً 
بمعنى : «جانب». انظر جواهر الادب ص(157). ش 


)١(‏ سقطت الزيادة من ص ٠‏ (0) لم ترد هذه الزيادة في أ» ح؛ ى. 
(8) آخر الورقة (59) من ح. (8) فيح: مقرل اشم 00003500 
)٠١(‏ سقطت من ىء )1١( .١‏ في ل ىء آءح: «العقاب». 
)١١(‏ هذه الزيادة من .2 . )١17(‏ لم ترد والواو» في ص 

(15) آخر الورقة (45) من ى. 4 لفظان: هلاه 

(17) سقطت هذه العبارة من ن. (10) كذا في صء وفي غيرها: «ولا». 
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قوله : «دلت الآيةٌ على لماكت أمردا) الله 0 العقابٌء أو على 
أن مخالف كل أمر يقد © الععات. 

قلنا : [دلّثْ0) على الثاني لوجوه : 

الأوّل»: أنه يجورٌ استثناءً كل واحدٍ من أنواع. المخالفات ©9‏ نحو أنْ 
يقول: «فليحذر الْذينَ يخالفون عن أمره 3 محالفة [الأمزلاع الفلاني . 
والاستشناء ءُ يُخرجح من الكلام ما لولاه 5 06 [فيه]*» وذلك يفيد» العموم ١‏ 

الفائن: اله تخالى ريت اسان" النقات على مالف لامر ررقت 
الحكم على الوصف مشعرٌ بالعلية . 

الغالث: 3 لما كنت أن مكالك الأمر في بعضٍ الصور يستحق رده 
العابَ ‏ فنقول: إنما استحقٌّ”" العقابٌ ؛ لأنّ مخالفةً الأمر تقتضي عدمٌ المبالاة 
بالأسر؛ وذلك يناسّة”*الجرً؛ [8*] هذا المعنى قائم في كل المخالفات : 
فوجبٌ ترنَبُ” العقاب ب على الكل . 

قولهُ : دهت ان او الله أو أمرّ رسوله للوجوب - فلم قلتة": إن [أمر"0] 
الآخر كذلك؟ . 

قلنا: لأنّهك0لا قائل بالفرق*". 
ار صمح #الأفود ١  -‏ امه ل ن: «مستحق للعقاب». 

() عبارة ى: «أن كل مخالف أمر مستحق للعقاب», وهو تصرف من الناسخ . 


(54) هذه الزيادة من ص . 


(6) لفظ 1: «أحدهاء». (3) لفظ ل: «المخالف». 
إلا) سقطت الزيادة من ص . (8) هذه الزيادة من .١‏ 

(9) عبارة ن: «ذلك في العموم». )٠١(‏ لم ترد هذه الزيادة في غير ص . 
)١١(‏ لفظ ن: ومستحق». (19) في لء أ ص : (يستحق». 
(15) في ىء صء ل: ويناسب» . )١14(‏ سققطت الواو من ن. 

)1١8(‏ في غير ص » ح: اترتيب» . (11) لفظ أ ص: وقلت». 


)١1(‏ سقطت هذه الزيادة من غير ل. (14) في ل ن: ولآن». 
(94١1)فلت:‏ هذا الدليل تمسك به أبو الحسين في المعتمد 18/١(‏ - ١ل‏ ) . وارتضاه وقد 


هذّبه الإمام المصنف, وقرره بالشكل الذي رأيت» ورتب الأسئلة والأجوبة المتعلقة به. 
للاه د 


الدليل الخامس: تارك المأمور به عاص ء وكلٌ عاص 2707 يستحقٌ 


العقات: : فتارلك المأمور زبها] يل العقات؛ ولا 0 للوجوب إلا ذلك 


هام 


نيان الأول ا لجال «ولا أغصي لَك أمرأً 1 َالْعصَيتَ 
يي 0ل 0 يَعْصون الله ما أمَرَهُم 004 ١‏ 


بيان الثاني : قوله 0*) تعالى #ومن د يعصٍ الله اووطرلة وعد حدُودة» يُدخِلَهُ 


ناراً خالداً فيهًا)1». 


فإِنْ قِيل:": لالم أنَّ تارك العامرد] 4 | عاص 3 وبيانهُ من وجو : 
الأوّل قولة :تحال : لآ يَعصُونَ الله م مَرَهُمْويَفْملُونَ ما يوْرونَ 8004 فلو فلو 


كان العصيانٌ ا ٠:‏ عن تر : لكان 1 معن ] 8 08 يعِصَودَ 
تكرار|(16) 


الثاني : : أجممٌ المسلمون .على أن الأمر فك يكونُ كار إيجابهم, وقد بكرن 


١ 0 7‏ باب وتارك المندوب غير عاص 3 وإلاّ - لانتحق" "انار لما 
ري 3 ل ا أن المتحضيية ل عار عن د توك المأمور به" , 


. (1) عبارة ى: «والعاصي يستحق» . 


(؟) أخر الورقةة (78) من ص . (") لم ترد الزيادة في صص. 

(4) لفظان: «بقوله»» وفي ح: «لقوله». 2 (2) الآية (14) من سورة والكهف»: ا 
(5) الآية (45) من سورة «طه». 00١١‏ (/) الآية (2) من سورة «التجريم». | 
وم في ن: مزل 002000300( الآية(14) من سررة والتسامي. , 
رننن لفة تجو اتلك )١١(‏ لم ترد هذه الزيادة في ص . ١‏ ' 
(17) الآية )١(‏ من سورة «التحريم». )١8( ١١‏ سقطت هذه الزيادة من غير ص. 2 ' ! 


يم ولفظط .6 0 ا ص : وما أمرهم: . 


(15) لعظال: انذب). 1 ام عد الزيادة من ن. 
(148) لفظال: «إيجابث» . (15) في آء ل زيادة «التاركه.' 
)5١(‏ لفظاح: وسلمتموه). (71)لم ترد هده الزيادة في ص'. 


0 هه 


مله أن المعصية غبارة رق يك المأمور به لكت : إذا كان الأمرٌ " أمرَ 
إيجاب أو مطلفاة. 

[الأول: مسلمء والثاني : ممنوعٌ5] . 
1 ا أن40» قولة بال 00 يَعصَونٌ الس ما أَمَرَهُمْ4: ا حال 

فيكفي ف تحقيقها” تنزيلُها على صورةٍ واحدةٍ . فلعلّ ذلك الأمرّ كان أمر() 

إيجاب : : فلا جرمٌ كان تركةُ معصية . 

سلمنا أن تارك الماموويه عام [مطلق"] - فلم قلت 0000 الغا 
بعد الععان:والاية المذكورة يديه بالكمار» لقريئة الخلود؟ . 


[و1] الجواتٌ : [قدا"'] بيّنا: أن تارك المأمور [به""] عاص . 
قله : «لو كان كذلك [ل ]09‏ كان قولَهُ ع #وعَخَلونَ ما يؤمَّرون »* - 
تكرارا»و259 0 | 

قلنا: لاسا 5 الآية ‏ والله أعلم -: «لآ يَعصون الله ما 
أدرهُمْ[بد"] في الماضي » لاوَِفَْلونَ ما يرون به في المستقبل . 

قولهُ : «الأمرٌ قد يكون أمر استحباب». 

قلنا: لا ل كون «العسه ا مالكورا به حقيقة, بل 0-6 لنّ 


(1) في ى: «ولكن». 

(؟) آخر الورقة )٠١*(‏ من ن. 

(*) كذا في ل. وفي غيرها: «مء ع24. 

(4) كذا في ص. وهو المناسب» وني غيرها: «أنهو. وهو تصحيف, 

(5) لفظ ح: وتحثقهاه . 

(5) عبارة ن: دكان إيجابا» من غير لفظة وأمره وعبارة ل: «دأمر إيجابغ بحذف لفظ 


دكان». 
(/ا) سقطت هذه الزيادة من ن. (4) هذه الزيادة من 1. 
(9) لم ترد الواو في ل؛. حء 1. )٠١(‏ هذه الزيادة من ل. 
)١1١(‏ لم ترد الزيادة في ح. )١7(‏ سقطت من ن. 
(17) لفظ 1: «تكريرا». )1١4(‏ هذه الزيادة من ص. 


-قه 


الاستحباب لازم للوجوب”©. وإطلاق اسم السبب على المسيّب جائرٌ. 1 ' 
إن قلث: ليس الحكم ب [كون””"] هذه الصيغة للوجوب - محافظة على 
عموم: قوله : «ومن : بيعص الله ورسولة يه 5 (4) أولى من القول أن المستحبٌ 
مأمور به : “مسافظلة على صيغ : الأوا مر الواردة في المندويات . 
قلت: (بَل]ما 0 أولى ؛ ؛ للاحتياط, ولأنا لو حملناة على : 
ا الوجرب. قو كان أصلُ الترجيح داخلا فيه؛ فيكونُ لازماً للمسمّى : 
فيجورٌ جعلّهُ مجازاً في أصل الترجيح 
الله 0 0 يكن اليو لازماً [لددمع : فلا(" يمكن 
7 غلم 13 كاب حال ». : 
قلنا: الله تعالى مااي الس كر جل ار كن المقتضي , 
: لاستحقاق [هذا الاسم ' ا هذا المعنى : فيعم الاسم لعمومٍ ما يقتضيئ") : 
استحماقه , : 
قولهُ : «الآيةُ ميختصّةٌ بالكفار بقرينة الخلود». 
قلنا الخلودٌ ‏ هوّ: المكث الطويل”" [لا0”] الدائمٌ . والله أعلم.. 
٠‏ واعلم : أن 0م هذا الدليل قد يقر" على وجه آخر - فيقال: . | 
إِنْما قلنا: إن تارك المأمور به عاص ؛ لأنْ بناة لفظة العصيان على ' 


)١(‏ كذا في'صء. حء وفي غيرهما: «الوجوب». (5) لم ترد هذه الزيادة في غير ل. 


(") الآية )١(‏ من سورة «التساءه. (4) آخر الورقة (/) من ل. 
هع مقطت هه الزيائة من هين: (5) في [: «بالاحتياط». 

(/) لم ترد الزيادة في ص . ش (8) سقطت هله الزيادة من ص . 
(4) لفظ صْ: «فلم؟. (١٠غ)‏ ساقط من ن. : 


. لفظ ص : «يقتضيه»‎ )١١( 

..)777/1( راجع: الاشتقاق (05)؛ (1515)» والمصباح‎ )١1( 

(1) سقطت هذه الزيادة من ص. (14) آخر الورقة (19) من 1. . 
(ه1) لفظ 1: «تقرر؛. (15) أبدلت في ل ب دمن؛. 


1 ةا : [ولذلك:"] ميت" العصا «عصاء؛ 6 يمتنغ ها وتسم 
| الجماعة «عضاء يقال6: عد شَقَقَتَ'عصًاالمامين ا : جماعتهم ؛ لأنها يمتنع 
بكثرتها”». 

1 وهذاا] كلام مستعص (" 7 الحفظ - أي : ممتنغ 7 وهذا 
الحطبٌ مم مستعصضٍ على الكسر ل | 

وقال عليه الصلاة والسلام لذلا 0 تخصي الله لما عَصَانَا #ارلن أي : لم 


. يمتنع عن إجابتنا. 
فقيتٌ: أن العصيانٌ ‏ عبارة: عن الامتناغ عمًا يقتضيه الشىق 6":3] إذا 
رد عن ا مسع ه الشيء. [5""] ! 


)١(‏ كذا فى صء ولفظ ل: «ومنه»» ولم ترد في غيرهما. 


(؟) في صء ح: «سمي». | (") لفظ صء» ح: «كقوله». 
(4) في غير ى: «تمتنع بكثرتها» . (5) لم ترد الزيادة في ى. 
(5) لفظ نء أ: «يستعصي». (/) في غير ص » ح: «يمتنع؟. 


(8) في ى زيادة: : «هذاى وما بعدها في أ : إيستعصي؛ . 
إلى راجع : الاشتقاق ص (87)» (984)» (04"), والمصباح (777/17- 13 
)٠١(‏ قد ورد هذا الحديث في النهاية )٠١/7(‏ بلفظ : «. . . ماعصاناء. أي : لم يمتنع 
عن إجابتنا إذا دعوناه. فجعل الجواب بمنزلة “الخطاب: فسمّاه عصياناء كقوله تعالى.:- 
٠‏ بكرو وَكرٌ الله . أي : من باب المشاكلة . 

فقذ ورد أيضأ مع تفسيره ه في اللسان (598/194؟) ط بولاق. وفي الجامع الصغيز بلفظ ؛ | 
«ولو عرفتم الله حقٌ معرفته ‏ لزالت لدعائكم الجبال:(19/7١5)‏ وبهذا اللفظ لا يصلح أن 
يكون شاهداً؛ لما استشهد به المصنف من أجله, وفي معناه ما أخرجه مسلم من حديث أبي 
هريرة بلفظ: درْبٌ أشعث أغبر يطيل السفر مطعمه حرام ومشربه. حرام » وملبسه حرام وعُذي 
بالحرامء يرفع يديه فيقول: يا ربّ يا رب فأنى يستجاب لذلك». وانظر صحيح مسلم 
(1١٠غ‏ ط. المصرية. ومسند الإمام أحمد (898/5). والدارمي )6٠/5(‏ والترمذي 
' الحديث (947؟)» ونحوه ما أخرجه الطبراني في الأوسط من حديث ابن عباس وفيه: واطب 
طعمتك تستجب دعوتك» تخريج العرانقي لأحاديث الإحياء بهامشه (؟ /88). 


(11) آخر الورقة (7) من ح. )١7(‏ سقطت الواو من ن. 
8 21 


كان لفظ التي مقتضياً للفعلٍ - كان عدم الإتيان به 4 [والامتناعٌ منه0] عضيانا؛ 
لا حال 
واننا قلنا: : إن تسرنية ة تارك المأمور به بالعاصي . تدل على أن لامر 
للوجوب - لوجهين” : 00 
أحدهما: أن الإنسانَ إنما يكو عاصياً للأمرى وللآمر" - إذا أقدم على ما * 
يحظُرٌه [الآمر)]ء ويمنمٌ من . 
ألا ترى أن الله تعالى ‏ لو أوجبٌ علينا فعا [فلَّمُ0*] 0 -1ل0] سكمًا. 
يا : ولوندَينًا إليه ”ل فقال: : الأولى أن تفعلوه, ولكم أن لا تفعلوهة . فلم نفعلة. 
-: لم نكن عصاة . ْ 
ولهذا يُوصفبٌ تارك الواجب أنه عاصٍ لله - تعالى - ولا يُوصففٌ) تارك : 
النوافل بذلكٌ». 
"لانن أن العاصيّ للقول' “' مُقدِمٌ على مخالفته"". وترك موافقنه : 
فلس" تخلو مخالفئه نا أن تكونَ بالإقدام. على ما يمنمٌ منة”" الأمرٌ فقطى . 
أو قد نيت تغبت**'' بالإقدام على ما لا يتعرّرض لهُ الأمر بمنع, ولا*"'إيجاب . ْ 





5 «وامتناع» والتصوزب من ص 'ح.‎ :١ ساقط من ن. وفي ل. ىء‎ )١( 

(؟) لفظ ص؛ ح: «وجهان»؛ وهو تصحيفف. 

(5) في أ ح: «والآمره وفي ل: «المأمور». 5 
(4) سقطت هذه الزيادة من نء ص» ح '(5) سقطت هذه الزنادة من ص. 


. (5) هذه الزيادة من ص» ح. لفظ 1: داشى,. ‏ 
(8) عبارة ح: «ولولا» «لوصف» . (8) لفظ !: «كذلك». 


٠١‏ في ح: «المقول هوه. )1١(‏ أخر الورقة (؛ ٠‏ )من ف 
(19) كذا في حء وفي ن؛ ىء ل؛ صصء 1 : أبدلت الغاء بالواو. 1 
(17) في 1: «الأمر منه». ش 
)١5(‏ في: جميع الاأصول «ثبت» وعلى 0 «تبينة» ٠‏ يعي عن معارضة بشابخة ش 

أخرى والأتسب ما أثبتنا. ١‏ ال 


(15) عبارة ص : «بالمئع والإيجاب». 
د اأكد 


وهذا [الغاني] باطل ؛ لأنا لو كنا عصاءً للأمر بل مالم تمن 5 
الوجب إذا أمرنا الله بالصلاة - غداً ‏ قتصدّكنا” » - اليوم أن لكو عصاة ذلك 
الأمر بتصدّقنا - اليوم - دقان [أنك] يخال الأمر إنما نش يتٌ47) بالإقدام على 
3 يمن منهُ »]. فإذا كان تارك ما س8 به غاضيا للأمرى والعاضني لامرك 
المقدم م على مخالفة مقتضاه؛ 00 على مخالفة مقتضاة0] مقدم ل ما 
يحظره الآمرء ويمنم منه : [ثبتَ أن ترك المأمور به يحظرة الآمر ويمنمٌ منه"] . 
وهذا هو معنى «الوجوب)» . 

١‏ الدليل النامه أنه عليه الصلاةٌ والسلامٌ دعا أبا سعد الخدري : فلمُ 
يجيه ؛ كان في الصلاة» فقَالَ: ما منعك أن تستجيبٌ ‏ وقد سمعت قوله 
تعالى2): «يا ايها الذي أمَنْوا استجيبُوا لله وللرّسُولٍ فذمّه على ترك 


)١(‏ لم ترد الزيادة في ل» ن. )١(‏ لفظ ح: «فيصدقنا0. وهو تصحيفف. 
ا ك3 (1) لفظ ن: اتبتت. 
(5) لم ترد الزيادة في 5-8 100 (5) ما بين المعقوفتين عالط عن / 


(7) ما بين ا لمعقوفتين ساقط من ن. 35 006 ص . 

200 هو الصحابيٌ الجليل منعد بن مالك بن سنان. والخدريٌ - نسسبة إلى خدرة بن 
غوف بن الحارث بن الخزرج . توفي سنة (4لاه) أو (14ه) أو (11ه) أو(10ه). راجع 
الإصابة (؟/#8-897). والاستيعاب بحاشيتها (44/7). والمختصر (55-58). 

ش )8١‏ عبارة 1: وقد سمعت الله يقول»  ١‏ : 

1 الآية (4؟) من سورة «الأنفال».‎ )٠١( 
والحديت 5 خره البيضاوي في المنهاج خامس الأوجه التي اختارها للاستدلال على أن‎ 
ش صيغة (افعل) حفيقة في «الإيجاب» . فراجع : المنهاح اج برح الأسنري ط السلفية‎ 
وقد أحذه البيضاوي عن «الحاصل» فراجع ورقة (9؟5-ب)؛ مخطوطة دار الكتب‎ .)5 64/5 

(51) أصول : أو ص(7؟7) من النسخة ‏ المحققة » المطبوعة بالآلة الكاتبة . 

وقد أنكر الإستوي أن تكون القصة هم أبى سعيد” الخدري ,:" وقال: والصواب أنه «أبؤ 
سعيدك 3 المعلى ركذا وقع في مجع البخاري ‏ في أول كتاب التفسير وفي سئن أبي داود 


- في الصلاة: وفي جامع الأصول ‏ في كتاب الفضائل وفي غيرها أيضاً. فانظر شرحه على - 
ش 7ه 
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- المنهاج (517/9) ط السلفية . وقال القرطبي في تفسيره اففاضة : روى البخاري عن أبي . 
سعيد بن المعلى . قال: «كنت أصلي في المسجدء فدعاني رسول الله يك - قلم أجبى. 
ثم أتيته فقلت: : يا رسول الله إن كنت أصلي». فقال: «ألم يقل الله عز وجل : ظانْبَجِبُوا 

لله ولِلرَسُولٍ إذا دَعاكُمْ لِما يُحييكُمْه؟ . وقال الشافعي رحمه الله : وهذا دليل غلى أن 
الفعل الفرض » أو القول الفرض » إذا أتي به في الصلاة ة لا تبطل» موسرل الله - وقد -: 
بالإجابة وإن كان في الصلاة» ألها ا 

ويراجع تفسير القرطبي أيضاً 8/1 قد ارزة فيه تايف البخاري” هذا مع.زيادة 
تتعلق بسورة الفاتئحة : : : ش 

وقنال القرطي في تفسيرة (184-10/1): قال اين عبد البر وقيره: أب و سيد بن ؛ 
المعلى  :‏ من جلّة الأنصار وسادات الأنصار. تفرد به - (يعني في بالروائة عنه هوق مسلهعب. 
البخاريٌُ . واسمه: رافمٌ» ويقالٌّ: الحارث بِنْ نفيع بن المعلى ويقال: أوس بن المعلى, . 
ويقال: أبو سعيد بن أوس بن المعلّى - (فهو ممّن اشتهرت نسبتةُ إلى جذّه) - توفي : سنة أربع ا 
اا . وهو أول من صلى إلى القبلة حين حولت . أ.ه: 


ثم قال في ص :)١١4(‏ ه... عن أبي هريرة» قال: خرج رسول الله - وكي: - فيج 
1 أبيّ (بن كعب) وهو يِصلي . فذكر (يعني الراوي) الحديتٌ بمعتاة - أي بمعنى حديث ابي 
سعيد: أ هل 1 


وقد أؤره الإمام المصنف الحديث في تفسيره (08/4) ط 20 حيث لز 5 
روى أبو هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ أن النبي - يك - مر على باب أبيّ بن كعبء 'فناداة وهو في : 
الصلاةء فعجل في صلاته. ثم جاءء فقال: ما منعك عن إجابتي؟ قال: كنت أصلي .,قال:. 

ش ألم تخبر فيما أدحي إل': انمي له وللرسول»؟ . فقال:. لا جرم لا تدعوني إله' 
أجيبك» أله 0 ش ٠‏ ْ 

وبنحوه ورد في تفسير الآلرسي 41/1 64 ©) . وقد أخرج البخاري لمم ش 

048/9" :ممع فتح الباري ط. مصطفى الحلبي . غن أبي سعيد بن المعلى ‏ رضي الله عنه - 
قال: «كنت أصلي » فمرٌ بي رسول الله يك - فدعاني : فلم آنه حتى صليت» ثم أتيتهفقال: ١ ٠‏ 
ما منعك أن تأتي؟ ألم يقل الله : : «يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا تعاكم»؟! . 

ا ثم قال: لاعلتاتة اعم سورة في في القرآنٍ قبل أن أخرج» . . الحديث. 

0 وقد أخرجه أيضأعنه كي (9/ل؟-4١1)..‏ 


قلكه 


- قال الحافظ في الفتح (9/؟؟): ط الحلبي : نسب الغزالي والفخر الرازي وتبعه . 
البيضاوي ‏ يعني : الي م اق اذى مو الختري, . وهووهمء وإنما هو: أبو 
سعيد بن المعلى». أ.ه. 
ْ وهو يفيد أمرين: ْ 

أحدهما: أن 0 الإسنويٌ على البيضاويٌ : بأن نسبة الحديث إلى أبي سعيد 
الخدريٌ خطاء اعتراض صحيح وارد. 

وثانيهما : أن ورود لفظ أبي سعيد الخدري في كتب الغزالي و«المحصول» لالع 
غير مصحف من الطباع أو النساخ كما قد يتبادر إلى الذهن. 
وإن كنا لا نرى مانعاً من تعدد القصة والحادثة» بدليل أن أحمد والترمذي والحاكم قد 
ش أخرجوا حديثا عن أبي هريرة» لفظه : : ما منعك يا أي أن تُجيبني إذا دعرتك؟ ألم تجد فيما 
أوحي إليّ ‏ أن: «إاستجيبُوا لله وللرسول . إذا دَعاكُمْ لما يحييكُمْ4؟» على ما في الفتح الكبير 
0 80 بمعناه القرطبي والمصنف والآلوسي 

وقال الحافظ في الفتح .أيضاً (7/9؟) ط الحلبي : «واختلف في اسمه يعني : (أبا 
سعيد بن العتطلن)غ فقيل : رافعء وقيل : الحارث . وقواه ابن عبد البره» ووهى الذي قبله, 
وقيل: (اسمه) أوس . (وهو وهمٌ). بل أوس اسم أبيه والمعلى جده. ومات أبو سعيد: سنة 
ثلاث أو أربع وسبعين من الهجرة . وأرخ ابن عبد البر- يعني : في الاستيعاب - وفاته سئة أربع 
وسبعين . وفيه نظر بينته في كتاب الصحابة ‏ يعني : الإصابة أ. ه. 

وقال في الإصابة (4 /88): «أبو سعيد» بن المعلى الأنصاري ‏ أخرج له البخاري من 
رواية حفص.بن عاصم عنه؛ وروى عنه عبيد بن حصين أيضاً. قال أبو عمر ‏ (يعني : ابن 
عبد البر) -: من قال فيه رافع بن المعلى فقد وهم : لأنه قتل ببدر. وهذا أصح ما قيل فيه: 
ش الحارث بن نفيع بن المعلى وأرخوا وفاته سنة أربع وسبعين وقيل: سنة ثلاثء قالوا: وعاش 
"ره وحن من 

قال الحافظ : قلت: وهو خطأء فإنه يستلزم أن تكون قصته مع النبي ‏ و - وهو صغير. 
وسياق الحديث يأبى ذلك : فإن في حديثه الذي في الصحيح : كنت أصلي . فمر بي .النبي 
فد - فدعاني . فلم انه حتى فرغت من صلاتي . . الحديث. 
وقال ابن عبد البر في الاستيعاب (41-50/14) بحاشية الإصابة: (أبو سعيد) بن 
آ المعلى قيل: اسمه رافع بن المعلى بن لوذان بن المعلى» وقيل : الحارث بن المعلى وقيل: - 
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1] 


الاستجابة ديك روي الأمر فلولا0) أن مجرد الاب الرعرلت ا 
اث جار" ذلك , 


إن قِيل : : هذا خبرٌ واحلٍ؛ فلا يجودٌ التمسكٌ به في مسألة علمية©». 


وأيضاً فالنبيُ - صلّى لله عليه وآله وسلّم -اقنا ذه ولكنهد ارا ان له 
أنُ دعاء 006 صلّى الله عليه وآله وسلم ممخالفٌ ”") لدعاء > غيره. 


والحوات عن [الآوّل48] > آنا ينا أن المباحك اللفطة لا برجن فيها 





أوس بن المعلى » وقيل: أبو سعيد بن أوس بن المعلى ومن قال: هو رافع بن المعلى فقد ٠‏ 
أخطأ لأن رافع , المغلن تل ندرا صمح ما قيل (والله أعلم) في اسمه الحارث بن نفيع بن | 
المعلى بن لوذان بن حارثة بن زيد بن ثعلبة من بني زريق الأنصاري الزرقي ؛ أمه أميمة بنت ْ 
قرط بن خنساء من بني سلمة له صحبة يعد في أهل الحجاز. روى عنه حفص بن عاصم 
وعبيد بن حنين توفي - سْئة أربع وسبعين وهو ابن أربع وستين سنة. قال أبوعمر لا يعرف في 
الصحابة إل بحديثين . أحدهما عن شعبة عن حبيب بن عبد الرحس عن حفصن بن غاصم 
عنه قال : كنت أصلي فناداني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فلم آنه ختى قضنيت صلاتي 
فأنيته فقال:. وما منعمك أن تجيبني»؟ قلت: كنت أصلي.» قال: «ألم يقل الله :: اسْتَجِيبُوا ' 
لله وللرَسُول إذا دَعاكم .لما يُحبيكم 4؟ قال : ثم قال: وألا أعلمك سورة» الحديث: الي 5 
حديث أبي بن كعب. 1 


! . كذا في ص» وعبارة نء ىء لك أ: «ورود مجرده. وعبارة ح: «وجود مجرد»‎ )١( 
0 كذا في حء ولفظ غيرها: «ولرلا».‎ )1( 
٠ كذا في صء ح. وهو الأنسب, ولفظ غيرهما: «كان».‎ 5 
اختلف الأصوليون في هذه المسألة هل هي مسألة علمية» أو ظنية؟ اننا الإمام‎ )4( 
المصنف أنها ظنية . قال الأصفهاتي : وهو الحق. انظر: الكاشف (١/164-ب): ثم إن‎ 
ْ المسائل الاصلية نوعان : مسائل مقصودة لذاتها. ومسائل هي وسائل لغيرها: ال‎ 
1 . الأصول‎ 
(ه) كذا في صء ل نء ىء وفي آء ح: «ولكن».‎ 
ّْ نآ ص ح: : «دعاء البي؟. ا‎ 
لم لفظ ل: «مغاير». 1 نم متقطت هله الزيادة من نر‎ . 
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اليقينُء وهذه المسألةً وإن لم تكن في نفسها عمليّة"' لكنها وسيلة إلى العمل 
فيجورٌ التمسّكُ اي ل - بِينَ أن يحصل ظنُ 
الحكم وبينَ" أن يحصل العلمٌ بوجود ما يقتضي ظنّْ الحكم ‏ في جواز 
اليك 507 العمليّات *) إل 

وعن الثاتني : أن بتقدير أن دل الس هاي الوجوب ملكون المانثم من 
الإجابة قائماء وَهُو": الصلاة فَإنها تحرم الكلام, وإذا كان المانثم الظاهرٌ 

قائماً : لم يجز من الوسول. عليه لكلا ة والسلام أن يسأل عن المائع » بَلَى 

إذا كان قولهُ تعالى : #اشتجيبوا لله وللرسُول إِذا َعاكُمْ 4 80, يقد الرجوت د 
فحينئذ : : يصح م السؤال 00. 

وأيضاً: فظاهرٌ الام يقتضي ' '' اللَّوم:'- وهو في معنى الإخبارا”"اع, 
نفيٍ العذر. وذلك لا يكونُ إل [والأمر”"] للوجوب . 


98 الذليل السابع : [هو"] [قوله: عليه الصلاة والسلام*"]: «لَولا ان اشقٌّ 
على امُتِي لامْرْتَهُمْ بالسّواك عند كل صَلاقه”" 


(1) كذا في ن2 ح: ولفظ غيرهما: «علمية» وهو تصحيف . 


(؟) سقطت هذه الزيادة من ص . ف أبدلت في ح بلفظ: «وهوة . 

(5) لفظ نَ: «بها». : (0) لفظ :١‏ والعمليات»»؛ وهو تصحيف. 

(5) اخخر الورقة (47) من ى. (7) لفظ ن: دوهي». ٠‏ 

(8) الآية (4؟) من سورة «الانفال» . (ة) لفظ ح: «للرسول». 

)٠١(‏ آخر الورقة (14/) من ل. (11) لفظ :١‏ «الذم». 

)١١(‏ لفظ :١‏ وعلى» وهو تصحيف. )١(‏ سقطت هذه الزيادة من ن. 

(15) لم ترد هذه الزيادة في ل. )١16(‏ ساقط من ص 

(11) أخرجه بهذا اللفظ من طريق أبي هريرة: مالك في لوي المسئدء 
والبخاري ومسلم والترمذي وابن ماجه. 


وأخرجه به من طريق زيد بن خالد الجهني» ابد لون رسن 
وأخمرجه مع زيادة: #ولاخرت العشاء إلى ثلث الليل»» أحمد والترمذي», والضياء 


المقدسيّ في المختارة ‏ من طريق الجهني أيضاً على ما في القتح الكبير (81/5). وراجع 
اكد 


وكلمةٌ. «لولاء تُفيدٌ : انتفاء”" الشيء لوجود غيره©؛ فها هنا 0 ل 
الأمر لوجود المشقة , ' ش 
1 فهذا الخبرٌ يدل: على أنه لم جد لامر بالسواك ل اد 
[ الاجم : ثم على أن ذلك متدوبء فلوكَانَ المنذوبٌ مامورا بة : لكان الأمرٌ 
قائماً عند كل صلاة0"] فَلْمَا لَمْ رحد الام > علينا أن الميدون غير مأمور 
[به20]. 
فإِن قلتت: [لم - يجورٌ أن يقال: هذا الوجة أمارة :تدل ُ [على"] أ أنه 
أراد : : لأمرتهُم [به"] على وجه يقتضي الوجوبٌ. وليس يمتنم أن يقتضيّ الأمر 
الوجوبٌ بدلالةٍ : [أخرّى*]. 
14 قلتٌ: كلمة «لولا» دخلتٌ على الأمر: فوجبٌ أن لا يكونٌ الأمر حاصللا؛ 
دي حاصل : فوجبٌ أن لا يكون الندبٌ 0 أمرأ وإلا لزم التناقض . 


الدليلٌ الثامرث*©: خبو 010 فإنها قال لرسول الله يكن : نامر 
بذلك)؟. ش 7 


- فيض القدير (ه/7748 وموم , 
)١(‏ لفظ 1: «امتناع) . 1 
(1) انظر: المغني »)5١5/1١(‏ وقد ذكر أن معنى الحديث: ؛ لولا مخافة أن أشق ق على 
أمتي لأمرتهم» أي : أمر إيجاب» قال: وإلا لا تعكس معتاهاء إذ الممتنع المشقة؛ والموجود 
الأمر. وانظر: جواهر الاح (195-147) لمعرقة أقوال العلماء في إعراب ما بعدها. 
)م بين المعقوفتين ساقط من ناء قنلءآء 0 
(4) سقطت الزيادة من ل» 00 (ه) سقطت الزيادة من ح. 
(5) لم ترد الزيادة في ل. 700 الزيادة في صص . 
(4) سقطت الزيادة من آ» كياح 1 
(4) كذا في صء حء وهو المناسبة, ولفقل 556 : والمندذوب». . 
)٠ 0‏ في [ زيادة: «روى ني وزاد في ن : ابجن» . 
)1١1(‏ هي مولاة ‏ أم المؤمنين | عائشة ‏ رضي الله عنها. راجع : الإصابة 4/4 
والاستيعاب بحاشيتها (0140/4 .ث, ' 
8خ ا 1 


. فقالَ: ولا نا أنا شفِيع 00 + نفى الأم رم لبونت 9 الشفاعة ة الدالة على 
الندب2, ونفي يّ الأمر عند بوت الندبيّة©؟» ندل على أن المندوت غير مأمور 
به؛ وإذا كان كذلك: : وجب ب أن لا يتناول الأمر الندت 0 000 


الدليل التاسع : أن الصحابة تمسكوا بالأمرعلى الوجوب . وم يظهر من 9) 
أحد ل منهدم الإنكار [عليه60ع, وذلك يذل على اله أجمعوا : على أن ظاهر الأمر 


للوجوب. 


[و:»] إِنّما قلنا: إِنْهم تمسَكُوا بالأمر على الوجوب؛ لأنْهم أوجبُوا أخدّ 


)١(‏ لفظ ا. ص.ء ح: «أشفع» وقد جاء في قصة بريرة في إحدى روايات الصحيح «أ 
. النبي - ويد .قال لهاء يرغبها في البقاء مع زوجها بعد أن عتقت - وكان زوجها عبداً -: زوجك 
وأبر ولدك . فقالت : يارسول الله تأمرني بذلك؟ قال: لا إنما أنا شافع . فقالت لا حاجة لي 
فيه». انظر: هامش منتقى الأخبار (871/5). 

وحديث بريرة هذا من الأحاديث الجامعة الخطيرة التي تناولت مسائل هامة مختلفة وقد 
رويت أجزاء منه متنائرة في مسائل متنوعة. وأبواب متفرقة من كتب السئة والفقه. واهتم 
العلماء قديما به على اختلاف مذاهبهم . وتباين مشاربهم . فليراجع الكلام عنه: في اختلاف 
الحديث للشافعي صر(*”). (157): بهامش الجزء السابع من الأم. ط بولاق؛ ومعالم 
السنن.للخطابي )٠١7( ,)51/4( :)١55/(‏ ط حلب. وشرح مسلم للنووي 
(١9/ة*ايى‏ وفتح الباري (14/28 ١١‏ - الى وكا لقا 65د تاك رقا 
سمو وام 4). و(*١1/١”.‏ لاح ط الخيرية » وشرح الموطأ للزرقاني (5: قط 
التجارية. وشرح العمدة لابن دقيق العيد )7١/15( .)١50/7(‏ ط المنيرية» وطرح التثريب 
للعراقي (5/؟9؟). وانظر أحكام القرآن للشافعي وهامشه (1/ 214 154/75 -0(586)ء 
واداب الشافعي لابن أبي حاتم الرازي وهام من (188 وهل ,.)301١‏ 


بوص 


(؟) آخر الورقة )٠١©(‏ من ن. 


(”7) لفظ صن ء ح: «الندبية , (5) في ح: والأمر به . ش 
(©) في ل زيادة : دالأمن . 3( آخر الورقة (١٠/ا)‏ من .١‏ 
(8).لم ترد هذه الزيادة في ص» ح-. )4 هذه الزيادة من 1. 
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الجزية من المجوسٍ ار ا أنه علي الصلا والسلامٌ- 
قال: «سئوا بهم سُنْة أهلٍ الكتاب29» . م 
ا غسل الإناء من ولرغ الكلب» بقوله ‏ عليه الصلاة والمنلامُ -:. 
«فليَغْسِلة 1 3 
وأوجبوا إعادة الصّلاة عند ذكرها - بقوله ‏ عليه الصّلاة والثلام -: ش 
ليصلُها إذا ذكرهاء”". 


: 1 لفظ ص : «كماحع,‎ )١( 

(0) هو: نكم محرا بو وو و 1 و ل 
الزهري. وكنيته: أبومخمد _أحد العشرة. المبشرين بالجنة. وأحد الستة ‏ أصخات 
الشورى . توفي اسنة ( م أو(1*)ه وقيل : ممنة (#7) عن (9/7) عاماً. 5 الإصابة 
»)53١ - 508/5‏ وبحاشيتها: الاستيعاب (88/15" - 0 وانظر: اداب الشافعي 
لابن أبي حاتم يتحقيق شيخنا عبد الغني - هامش ص (04) . ش 


(9) ورد في مجوس هجر. فقد روى الشافعي : أن عمر ذكر المجوس . فقال. افون 
حل اع ني أمزهم؟ فقال له عبد الرحمن بن عوف: أشيد سيعت :رسول اللد - قلة - 
٠‏ يقول: : أوستوا بم سه ة أهلٍ الكتاب» . على ما في منتقى الأخبار (5 /875) ٠‏ وراجع :الأ 
(011/8) ط الفنية والتلخيص (07/7:*) . 00 

(5) إن حديث: «إذا ولغ الكليءني إناء أحدكم فليغسله سبع مرات» فقط ٠‏ أديزيادة 
«أؤلاهن بالتراب» أو بزيادة «وعفروه الثامنة بالتراب» أو نحو ذلك قد أخرجه - من طرق عد 
وبألفاظ ممختلفة أحمد والشافعي ومسلم وأبو داود والنسائيٌ وابن ن ماجه والد ارقطنيٌ وغيرهم . 
فانظر: الفتح الكبير(157/1ء .»© 98" والتلخيصض الحيير )١6/ ١‏ وما بعدها طبع 
الهند. ونصب. الراية 10/193 -"1, وه"17), ومعالم السئن (1/ةم), وطرح العريت 
١19/9‏ - 14 والسئن الكبرى (184/1. -14وة"؟-175ال اكلا 561)/ وسئن 
1 الدارقطني (8-174/1؟7), وسئن أبي داود 2)١14/1(‏ وسنن الترمذي )5١ /1١(‏ أو 0061/10 
وسئن أبن ماجه (١/5لا-لالا),‏ وسئن النسائي (1/ 84-87 2)178-11 ونيل الأوطار 
.)35-0/1١‏ وسلن الدارميٌ (١6/1ىم1):‏ ط القاوم وغير ذلك . وراجع كدف النقيا 
.)0٠١ 4/1١١‏ 


- خنيك «فليصلها إذا ذكرها». هو جزء من حديث أخخرجه أبو داود والترمذي وابن‎ 20١ 


هلال 


وأمًا أنّه لم يظهرٌ من أحدٍ ‏ منهم - إنكازٌ:' عليه [و”] أنه منى كان كذلكٌ 
ِ: فقد حصبل الإجماعٌ  )9‏ فتمام) تقريرهما(”» مذكورٌ في كتاب”" القياس7) 

إن قيلّ: كما اعتقدُوا [الوجوبًه] عند هذه الأوامر ‏ فإنْهم لم يعتقدُوا عند 
عرمه نحو قوله تعالى : لوَأشْهدُوا إذا اعنم 04 وقوله : #فكاتبوهم إِنْ 
عَلمْتم فيهم حي ”2 وقوله: طفَانكحُوا ما طَابَ لكم من النساء )20 وقوله : 
«وإذًا حَلَلتُم فاضطَادُوا4”". 

وإذا ثبِتَ هذا: فليس القولُ بأنهم لم يعتقدُوا الوجوب في هذه" الأوامر 
لدليل منفصل -: [بأولى من القول. نانم إنما اعتقدوا الوجوبٌ في تلك 
الأوامر لدليل متصل ]5 
والجواب: أنْ نقول: لَوْلمْ يكن الأمرٌ للوجوب - لامتنمٌ أن يُفيدَ الوجوب 

5 ماجه عن أنس بن مالك رضي الله عنهء بلفظ : من تكن ملا فيصلها إذا كرفا لا كفارة 

لها إلا ذلك ؛ على ما في الفتح الكبير (47/5؟)2 وذكره في التعريف (774/5)), عن 
الشيخين من هذا.الطريق بزيادة في آخره هى هي : «أقم الصلاة لذكري) وراجع فيه سيبه. 

وأخرجه الترمذي والنسائي ؛ عن أبي قتادة. بلفظ : «إذا : نسي أحدكم صلاة أو نام عتها. 
فليصلها إذا ذكرهاء وصححه الترمذي. على ما في التعريف في أسباب ورود الحديث 
الشريف )8/١(‏ وذكره في الفتح الكبير (161//1) عن الترمذي فقط من هذا الطريق: 

.1 في غير صء ح: «الإنكار: . (1) ستقطت الواو من‎ )١( 


ف 


(6) آخر الورقة (1/ا) من ح. (4) في غير صء. ح: «وتمام». 
(ه) لفظ ن: «تقريرها». 

(5) كذا فى ل وهو المناسب. ولفظ غيرها: «مسألة». 

(لالترائنم كينا هناء الج اللغاسن هن زناه ومايدةها: 


(8) سقطت هذه الزيادة من يى ل 1. 3 الآية (785) من سورة «البقرة» . 
٠١‏ الآية (5”) من سورة «النور». 11) الآية (") من سورة «النساء» 
(؟١)‏ الآية (؟) من سورة «المائدة» . )١6(‏ لفظ ح: وتلك». 


(54١)مابين‏ المعقوفتين ساقط كله من ح» وقوله : «ابأنهم اعتقدواء وردت في ل ى بصيغة 
«بأنهم إنما اعتقدوا»» وسقّطت كلمة والوجوب» بعدها ‏ من 1[ ولفظ «لدليل» في ىق: 


«بدليل؛. ولفظ «متصل) في 3 «متفصل)» وهو تصحيف.. 
ات 


في صورة أصلاء ولو" لَمْ يد الوجوب في شيء”" من الصور أصلا - لكان ْ 
دليلُهم على وجوب أخذ الجزية شيئاً غير خبر عبد الرحمنء ولو كان كذلك: - 
الوجبّ اشتهارٌ ذلِكَ الدليل وحيتٌ لم يشتهز: علمنًا له لم يوجَذ» َال يُوجد: 

كان دليلُهم على وجوب [أخذ"] الجزية ظاهر الأمر.. 1 


أن لو قلنًا: أن الأمر للوجوب - لم يلزم من عدم الوجوب - في بعضٍ 
الأوامر أن ليد التروسيت أصال؛ لاحتمال أن يقال: الحكم تخلّف ٠‏ 
'- هاهنا”» لمانع : :فثبت أن الاحتمالٌ الذي ذكرناة أولى . 


الدليل العاشر: لفط ماعل ما أن يكون9" حقيقةٌ في «الوجوب» فقط. أو . 
في «الندب» فقطء أو فيهمًا [معاً]0. أو لا [في!] واحدٍ منهّما". ظ 
| والأقسامٌ الثلائٌ الأخيرةٌ باطلة : فتعيّنٌ الأول - وهو: أن يكونَ للوجوب فقط . 

[9""] إِنْما قلنا إِنهُ لا ايجوثٌ أن يكرنَ للندب فقط؛ [ل01"] أنه لوكانَ للندب : 
فقط - لما كان الواجبٌ مأموراً به : فيمتلع ان لكو الا ر للندب فقطا: ش 

نيان الملازمة أن السو هو: الراجح [فعلةة”"] - مع جواز العرك ؛ 
زالزاخبٌ) هو : الراجحٌ فعلَهُ مع المنع. من الترك : فالجمغ”"بينهُمًا محال ؛ 
فلوكانَ الأمر للندب فقط: لم يكن الواجبٌ مأموراً به. 

فإِنْ قلت : لو كان الأمرٌ للوجوب فقط لما كان المكدوت مأموراً به . 


)1١(‏ لفظ ن: «وآن»» والمناسب ما اثبتناه. 

” كذا في صصء ولفظ غيرها: «صورة»‎ )١( 

() لم ترد هذه الزيادة في نء ص باخ 

'4) عبارة ح : دأما قرله لو قلناء» وهو تصرف من الناسخ: . 0 
(5) كذا في أ صن » حء وعبارة نء ىء ل «الحكم ملعا يلق تناتم .> 


(5) لفظ :١‏ «تكون». : (0) لم ترد الزيادة في اح 
(8) لم ترد الزيادة في لل» ان ٠‏ إ(ة لفظ نء ى: «منهاء: 
ر١٠)‏ هذه الزيادة من ح» ل. .(11) سقطت اللام من خ .. 


(؟١1)‏ هذه الزيادة من ص » خ. )١17(‏ في غير صء» ح: «والجمع؟ . 
: : 000 0 


قلت: ألتزمٌ هذاء لأن0') كثيراً من الأصوليين مرعر : بن «المندوبَ» مط 
مأمور به ولا يمكتك أنْ تلتزم [ب0")] أن «الواجبٌ» «غير مأمور به ؛ أن أحداً 
من الآمة لم يقل به.. 
فثيثت: : أن الأمر0©) ليجو )أن يكن تحقيقة في «الندب» [فمط0)]. 
وإنما قلنا: إِنّه لا يجورٌ أن يكون حقيقة في والوجوب 7" ووالندت: -معاً - 
لأنه لو كان حقيقةٌ فيهمًا لكان : : إما أن يكون كرة موعة فوناد بحين 
بعتة مشعرلكك بينهها كنا يقال نه حقيقة في ترجيح | رعاجدع الفمل, على 
الترك فقطء من غير إشعار بجواز الترك. أو بالمتع, منة اجكرن عقي 
[فيهما"'] لا بحسب معنىٌ مشترك . 
0 الأول باطل» لأنَا لوجعلناهُ حقيقةٌ في أصل الترجيح : لم يُمكنْ جعلهُ 
مجازاً في الوجوب ؛ أن الوجوب غير ملازم ' لأصلٍ الرخجر أعني القدر 
المشترلكٌ بِينَ «الواجب والمندوب:””. ولو جعلنا حقيقةٌ في الوجوب : كان”" 
الترجيح جزءً من مُسمَاء ولازما ل ٠‏ فيمكنٌ''"جعلّهُ مجازاً عن أصل الترجيح ؛ 
وإذا كانَ كذلك ؛ كان جعلة معقيقة في الوجوب ليكون مجازاً في 0 
الترجيحٍ : أولى من جعله حقيقة في أصلٍ الترجيح | - مع أنه لا يكونُ حقيقةٌ 
الوجوب . ولا مجازاً [فيه] 7" 
والثاني» وهو: أن يجعل حقيقة في «الوجوب والندب». لا بحسب ٠‏ معنىّ 





. في نء ىء ل: «الآن. (؟) هذه الزيادة من ص‎ )١( 
من ن.‎ )١٠١5( آخر الورقة (ه/) من ل. (4) آخر الورقة‎ )( 
. (ه) سقطت الزيادة من نء 0 (5) لفظ صص» ح: والواجب»‎ 


(؟) سقطت هذه الزيادة من ن؛. ح. . 
(م) كذا في ص..ء وهو المناسب لما سيأتتي ولفظ غيزها ليبوم 


(4) هذه الزيادة من 1. )٠١(‏ سقطت الزيادة من ص . 
01 لفظ نء 1: للازم». (؟١)‏ كان الأولى أن يعبر ب «الوجوب والندب». 
)١(‏ لفظ ح: ولأنعء» وهو تصحيف . (15) في ح: دفلا يمكن». 
)١5(‏ لم ترد الزيادة في ن. . 


"ل - 


مشترك بينهما ‏ فهذا: يقتضي كونٌ الّفظ مشتركا . وقد عرفت" أنَّ ذلك خلافٌ 
لأصلٍ : 

نينا قلننا» إنة لآ يحو أن يقال إنه لا يتناول «الواجتة زلا" 
ْ [المتدوب أصلا؛ لأنّ ذلك على خلاف 00 
ولمَا ثبت فسادٌ هذه الأقسام الثلاثة القرن بالوجوب . والله 5 


الدليل الخادي عشر: أن العبد إذا لم يفعل ما 1 [به0)] سيل : ار 
العقَلاءٌ -من أهلٍ اللغة لو حسن ذم على أن تقولواة : أمره سيدة 
بكذاء فلم يفعلهُ - فدلُ0" كونُ ذلك علة في حسن ذمّه : على أن ترَهُ لما أمر"» 
به ترك للواجب* . 

فإن قيل :لا نَل أنهم إنما ذموة1"» لمجرد الترك. بل لأجلٍ أمور آخَرَ: 

أحذها: : أنهم علموا من سيده أنه كرة ترك ذلك الفعل . 

وثانيها: أن القريغة لات بوكرب لاع العبد لسيده . 1 | 

:وثالثها: أ السيد” 01" يأمر إلا بما فيه نفعة) ودف مضرتّهء والعيدٌ 
[أيضة"”] يناه إبصان المناقع. الي السيد: ودفع المضار عنه . 09 

ودلا نوه له ذَمُوة”لمجرد الترك؛ لحن لا 328 أن فعلّهُم صوابٌ 
ويدلٌ”؟ عليه أمران: . 


أحدّهما: [أنه””] لو كان المأمورٌ به معصية ‏ لما استحقٌ*" العبدُ الذمٌ 


. سقطت الزيادة من ى» ص‎ )١( لفظ أ: «عرف»:‎ )١( 

(”) لفظ ص : «الندب». (4) سقطت الزيادة من ى. 

(ه) لفظ صن: «على). 2 . ش (5) زاد ض: «دعلى؛. . 

0) في ى: «أمره. ٠‏ (8) في غير صء ح: «الواجب» .' 

(4) عيارة ن: «ذموا لمجرد». )٠١(‏ لفظاى: «لم». ش 
)١١(‏ آخر الورقة (1لا) من 1 (1) هذه الزيادة من ص .. 

(1) لفظ ن: «يلزم». )١14(‏ آخخر الورقة (4) من صص. 

(16) لفظ نء آ: 56 | (15) في نء ىء :١‏ «ودل. 

(107) لم ترد الزيادة في ص . )1١8(‏ آخر الورقة (44) من ى.. 
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بتركه : فدلّ على أن مجر الترك ل ع6 للك 
وثانتهما أن كثيراً من الأوامر, ورد في كتاب الله تعالى . - وسنة 4 زمسوله 
- يه - بمعنى «الندبو. فلوكانَ ترك المأمور به علة للذمم: لكان «المندوبُ» 
«واجباً» ؛ وهو محال 
فثبت بهذين الوجهين : أن مجرّد ترك" المأمور بو لا يمكنٌ جعلَة عل 
للذم ؛ وإذا تبت ذلك : : علمنا فساد ما ذكَرتمُوهُ: ه من 60 أن العقلاء يعلنُونَ حسن 
ذمّه00© بمجرد ترك المأمور به. 0000 
والجواب: أن السيِّدٌ إذا عاتب عبِدّه [عندٌ") 00 الامتثال . فالعقلاءٌ. 
يقولونٌ : إنما عات ؛ لأنّه يمنثل الأمرّ ولولا أن علّةَ حسن العتاب0) نفس | 
مخالفة الأمرى ا اصح هذا الكلام . 
وبهذا يظه"": أن كراهيّة الترك لا مدخل لها في هذا الباب. 
أما""قرله: والشريعة جاءت بوجوس طاعة العند لسيده 
[قلنا: الشريعة نما أوجبث على العبدٍ طاعة السجلا"] له - فيما أوجبّه السيدٌ 
على العبد. ش ش 
ألا تَرى أنَّ سيّدَهُ لو" قال له: الاؤلى أنْ تفعلَ كذاء ولك أنْ لا تفعلهُ .لما 
رمه" الشريعةٌ فعل؟ . 
والأمرٌ عند المخالف يجري مجرى هذا القول . فينبغي أنّْ لا يجبّ به على 
العبد 41792 
)٠(‏ ورد في ى - بدلها: «وكتب وقوله». (5) .في ن 1أ: «الذم». 


(5) لفظ نء ا» صص: «تركه» . (ه) آخر الورقة (7/) من ح. 

(5) لفظ :١‏ «الذم» . (7) لم ترد الزيادة في ل. 

(8) عبارة !: لعدم والامثال». (4) لفظ ح: «العقاب», وما أثيتناه أنسب. 
)٠١(‏ لفظاى: «ظهر». (11) آخر الورقة )٠١7(‏ من ن. 
)١1١(‏ ساقظ من ن. )1١(‏ لفظ :١‏ وإذاه. 


: عبارة ى: وعلى العيد به شيء»‎ )١8( لفظاح: والتزمه». وهو تصحيف‎ )١4( 
- هلا‎ 


وأما ا «السيْدُ لا يأمر [عبِدَة"©) 3 بما فيه [جز0)) 3 ٠‏ أو ذف 
مضرَّة! ا وذلك واحبُ». 

قلنا* : ميجرد هذا القدرهة) لا يِفيدٌ الوجوب . إل إذا أوجية اسيك ا" 
يرخص في تركه . ' ا 

ألا ترى أنّه لوقال لهُ: الأولى أنْ تفعَلَ كذالا», ويجورٌ أنْ لا تفْعَلَهُ - : جاز 0 
[له”ع أن لا يفعل؟ . ْ 

وكذلك : لوعلم أن غيرهُ يقومُ مقامهُ في دفع, المضرة !1 

قوله : «يشترط :في جواز هذا التعليل: أنْ لا بكرن المأمور به 0 

قلنا: هب أن غدا1ة] الشرط [معتير» ولكن يجب فيمًا وراءه إجراء اللّفظ 1 
على ظاهره . ش 
١‏ قوله : لكان ترك المأمور به عل للدم 3" : لما جار ترك «المندوب» . 

قلنا: [هذا""] 0 يصح , لكان «المتدوت: مامورا 054:1 .وهذا دل 
المسألة9" . والله أعلم . 


التدليل الثاني عشر: لما «افَْلٌ» دال “على اقتضاء لقعلل 5 ووجوده : 

٠‏ فوجب أن يكونٌ مانعأ من نقيضه ؛ قنابا على الخير لكا لجان العوي.. 
كان مانعاً من نقيضه . ' 

والجاممٌ بد بره العسيووقين .أن اللقظ لعكةاارضع 2 وإفادي] سن - فلاابةٌ . 


)١(‏ سقطت هذه الزيادة من صء» ج... 
(5) لم ترد الزيادة في ل. 5 (5) لفظح: «ضرر». 
(؟) في ح: والقول:» وهو تصحيف. ا دولاء. 
)١(‏ كذا في ىء وفي ن؛ آء ل» صياخ: : تلن 
(7) لم ترد الزيادة في نء أء ص.. م( لفظ ن: «مقتضيه: » وهو تحريفر 
(9) لم ترد الزيادة في ذ. )٠١( / ١‏ ما بين المعقوفتين ساقط من ن.. 
)١١(‏ لم ترد هذه الزيادة في ل 111 
)١(‏ آخر الورقة (95) من ل )1١4(‏ لفظ 1: ددالة». 0 
زه في 1: وإذله. 2 20203022020200 (١ل‏ لم ترد الزيادة في آ.. 


5 كلاد 


أن يكون مانعا من النقيضٍ : تكميلاً لذلك المقصود. وي ة لحصوله . 

فإن قيل : لا نزاع في أنَّ ما دل على شيءٍ فإنه) يمنمُ من نقيضه. لكن 
لم لا يجورٌ أن يقالّ: مدلولٌ قؤله : دافْعَلُ» ‏ هو: أن الأؤلى إدخالَهُ في الوجود؛ 
فلا جرم يمنم0") 95 عدم هذه الأولوية . 

والجواصٌ أن الفعنا عفد مو المتصنيد 3:5 و إشعالة له كارن الك 
بالمصدر, والمصدر في قولنا*»: سرب اشرب لديز [الغرية 
لا] أولويّة الضرب» فإشعارٌ لفظ الخبر والأمر بالضرب. لا بأولويّة الضرب . 

وإذا كان إشعار الأمسر والخبر ليس وال الفريم بل وقش 
«الضرب)0» يبت : أنَّ المشعرٌ بالشيء مانم من نقيضه -: وجبّ أنْ يكونَ لفظّ 
«اضربٌ» اننا من عدم 0 لا من عدم «أولوية الضرب»؛ ولأجلٍ 
هذا كان الخبر قانع من النتقيض . لله أعلم . 


الدليل الثالف عفر 1 رجحانَ الوجود على العدم ؛ وإذا كان 
كُذلك: وَحب أن يكون .مانعا من الترك. 1 

ي0©] إنمنا قلنا: إتنه يد الرجهان »أن الماموو يا إن له كز 
مضلبحة“راجحة ‏ [لكان)) إِمَا أن يكون خالياً عن المضلحة؛ أو تكون 
مصلحتُه" مرجوحةً أو [تكون""] مساويةٌ"'اللمفسدة . 
رع كذا في ص ء وعبارة ح : اوهو يملع )ء وعبارة ن. ى» ل أ: «فهر مانع». 
ا د 
ْ (6) أي : عند البصريين. لا الكوفيين: فعندهم المصدر مشتق من الفعل. راجع 
الإنصاف .)١65-1١44(‏ 
ش (4) عبارة ح: إلا ما يصدر من المصدر». 


0 (5) لفظ ل: «قوله:. شاط سات 
(7) في ص : «قثبت . » (م) لم ترد الواو في ص + لبح. 
(ة) لفظ 1: ويمكن». )٠١(‏ في ل: «مصلحة». 
)١١(‏ سقطت الزيادة من ح. )١7(‏ لفظ ل: «مصلحة». 


. دمساوياء‎ :١ «يكون». (15) لفظ‎ :١ لم ترد الزيادة في ص» ولفظ‎ )١17( 
ا‎ 


فإِنَ [كانَ00] اليا عن المصلحة ‏ كان مخض المفسدة :فلا يجوز ورود 
الأمر به . 
وإن كانت مصلحيّهُ مرجوحةً : [فذلك القدرٌ من المصلحة يصيرٌ معارضاً 
بمئله من المفسدة: فيبقى القَدْرٌ الزائدٌ من20] المفسد خالياً عن المعارض: 0 
فيكونُ [ودوذ"] الأمربه أمرا بالمفسدة الخالصة ؛ فيعوة”* إلى الع الأول .. 
اث كانت محلحلة معاولة لمفسدته : كان ذلك عبغاً؛ وهو غير لائتي 
بالحكيم . 
وإذا بطلتٌ هذه الأقام: لم يبقّ 0" َي أن تكون ملت جاه عن 
المفسدة» وان كان فيه م من المقاسد. ولكن درن مصلحدة 00] ازائدة . 
وغلى التقديرين: يا يشبتٌ رجحانٌ" المصلحة. ٠‏ 
. وإذاثبت هذا - فنقولٌ: : وجب أن لا يرة” :"لذن بالترك ؛ بالأن الإذن أ في 5 
'تشويت المصلحة الراجحة داإة نش الأنويت المتساخة العالع اا يانه إن 
وُجِدتُ مفسدةٌ مرجونحةٌ - فتصيرٌ هي معارضةً بما يعادِلُها من المصلحة : فبيقى 7 
القَدْرٌ الزائدٌُ من المصلحة مصلحة [خالصة”]. ّْ 





(1) سقطت الزيادة من ص» ح. 
(9) ما ب بين المعقوفتين ساقط كله من أ ولفظ «فذلك» في ص: «فذاك»» وقوله «الزائذ» 
في ل: «الزائدة» وسقطت من ح. 6 
(9) في ل ح زيادة : «الزائدة»» وفي ن: «الزائد». 
(4) لم ترد الزيادة في ن. 
(ه) لفظ نء :١‏ «فنعود, 
() لم ترد الزيادة في 1. : (7) لفظ نء ل. ح: ١تبقى».‏ ' 
(8) ما بين المعقرفتين ساقط كله من نء وقوله : «المفاسد» في ح: : والمقدارةء و 0 
تصحيف. ولفظ «تكرن» في ى : دتكن:. : 
(ة) آخير الورقة (م١٠)‏ من ن. 8١‏ لفظ نء :١‏ «يراد»: : 
)1١(‏ لفظ أ: «الحاضلة» . )١0(‏ في ن: «فبقي)». ' 
)١7(‏ سقطت الزيادة:من ل. 
ملا 


وَإنْده ل توك ميان أفباة: كانت العضلة 5 غتالضة : فيككون الإذنُ 
قٍِ تفويته إذناً في تفويت المصلحة الخالصة عن شوائب المفسدة؛ وذلك غيرٌ 
جائز «عرفاً» : : فوجبّ أن لا يجورٌ وشرعا»؛ لقوله ‏ عليه الصلامٌ والسلام - : [«ما 
را المطلمزن ميم كي عند اله حسن 17 .وما ره فيا افهوا 
عند الله قبي ٠»‏ [فمقتضى هذه 90) ل : أن لا يوجِدٌ عي من «المندوبات» 
[الْبنَة0]. رك العمل [به”*] [في حنٌّ البعض""] تخفيفاً من الله - تعالى 7" 
. على العباد: فوجبٌ أن يبقى الباقي على [حكم "] الأصل . 

فإِنْ قيل “ها ذكرتمو ار 2 اخر- - وهو: أنه كينا أن الإذن في تفويت 
المصلحة الخالصة"" قبح عرفا: فكذا إلزام المكلّف استيفاءة المصلحة 





)١( 1‏ في غير صء ح: «فان».. (١؟)‏ لفظ صص» ح: ويوجد». 
(*) آخر الورقة (9/9) من 1. : (4) ساقط من ن. 57 أفح. 
(8) هو.بعض حديث مشهور اختلف في رفعه أووقفه على ابن مسعود : وهوما رؤاه أحمد 
فى كتاب «المسنةينمن حديت أبي وائل عن ابن مسعود, بلفظ : «إن الله نظرٌ في قلوب العباد 
ْ فاختار محمداً ‏ يل - فبعثه برسالتهء ثم. نظر في قلوب العباد فاختارٌ له أصحاباً فجعلهم 
أنضاز ديه ووزراء ةذ فما رآه الممتلمون نا فهو عند الك د حنين: وما رآه المسلمون 
ييا فاخت اش قبع وهو مرقرق حبق 
وكذ! أخرجه البزَار والطيسالسي والطبرانيُ ٠‏ وأبو نعيم. في ترجمة ابن مسعود من الحلية ‏ 

بل هو عند البيهقيٌ في الاعتقاد من وجه آخر عن ابن مسعود. انظر المقاصد الحسنة 
| للسخاوي ص (5537) ط مصر. وذكر نحره العجلوني في كشف. الحخفا» /14), وذكر أن 
ش العينيّ ذكره « في شرح الهداية ببعض اختلاف عن أبن مشعود أذ يضا. ثم نقل عن الحافظ ابن . 
ايد الهادي أنه قال: (وقد روي) مرفوعاً عن أنس بإسناد ساقطء والأصح وقفه على ابن 


مسعود . 
30( أبدات هذه العبارة في ح بلفظ: ويقتضي». (7) لم ترد هذه الزيادة في ح. 
)0 لم ترد الزيادة في ن» ص» ل. )5 ساقط من ح. 
١(١٠)لفظاى:‏ وعن؟. . )١١(‏ لفظ ص: : توفقو ولم ترد في أ. 


(؟١)‏ كذا في صء حء وفي غيرهما: والخاصةع», وهو تصجيف .. 
7/84 


- بحيث لولم يستوفهًا لاه ستحٌ العقاتَ”" - قبيحٌ [أيضاأًء الت ادر 
الأمر أن يقولٌ الشرغ: استوف هذه المنافع لنفسك.. ول عاقبك ؛ ض 
قبيخ 27] . 
0 : ما ذكرتموه قائم في كل .التكاليف29». فلو كان لشم 
لما ثبت شي من التكاليف. 


الدليل الرابع عشر: لا شك أنَّ الأمر يدل على رجحانٍ طرفي الوجود على 
طرف العدمٍ - فنقول: هذا الرجحانٌ لا ينفك عن قيدّين : 

أحدهما: : المنعٌ من الترك . 

والآخر: الإذنُ في الترك . 

ولا شلك أنَّ إفضاءً المنع من الترك إلى الوجود - أكثرٌ من إفضائه إلى 
العدمٍ : 

ولا شك أنَّ إفضاة الإذن في الترك إلى العدم أكثر من إفضائه :إلى 
الوجود. 

ولا شك أن الذي يكونَ أكثرٌ إفضاءً إلى [الشي و1] الراجج. اراجع»] 0 

فى الظنٌ على ما كن أكثر إفضاءً إلى المرجوحٍ ؟ فإِذنْ : شرعية 00 1 
الترك راجح ق الظِنٌ على شرعيّة الإذن في الترك . 

ارا في الظنْ واجبٌ لعل به ب «التصٌ بوالمعدرك : 

أمًا النص فقولَهُ عليه الصلاة والسلام أن أقْضي بالظاهر»7"©. 





. آخر الورقة (8/) من ح‎ )١( 


(1) ها ب بين المعقوفتين شاقط من أء ولفظ دوهذاء في غير صء ح: «وعو . 


(") لم ترد الواو في ل. (؛) لفظ ح: «التكليف» . 

(0) لم ترد الزيادة في ن. (3) لم ترد الزيادة في ص» ح. - 

0) سقطت هذه الزيادة من 1. (4) عبارة ن : وشرعيته في الترك». ٠‏ 
ك4 قال الرافمي في الشرح الكبير: «روي : أنه يك قال: دإنما نحكم بالظاهره والله يتولى .. 


السرائر. 1 0 


عه قال الحافظ في التلخيص :)1١06/7(‏ «دهذا الحديث استذكره المي قيما حكاه ابن 
كثير عله في «أدلة التنبيه» : 0 

وقال النسائي” في سئنه: وباب الحكم بالظاهر». ثم أورد حديث أم سلمة الذي. قبله 
ش زيعني : قبل حديث وإنما نحكم. . .»), وقد ذكره في الشرح الكبيره يلقظ: .وإنما أنا'بشر 
وإنكم تختصمون إلي. ولعل بعضكم ألحن بحجته من بعض . . » الحديت. وقال الحافظ 
في التلخيص (405/5): «متفق عليه من حديث أم سلمة, وله الفاظ). ». 

«وقد ثبت في تخريج أحاديث المنهاج للبيضاوي. سبب وقوع الوهم من الفقهاء في 
سوقهم (أو جعلهم. كما في نسخة أخرى) هذا حديثاً مرفوعاً. وأن الشافمي قال في كلام له 
دوقد أمر الله نبيه أن يحكم بالظاهر, والله متولي السرائر . وكذا قال ابن عبد البر في التمهيد: 
«أجمعرا على أن أحكام الدنيا على الظاهرء وأن أمر السرائر إلى الله . 
ا وأغرب إسماعيل بن علي بن إبراهيم بن أبي القاسم الجنزوري في كتابه: «إدارة 
ش الأحكام», فقال: «إن هذا الحديث ورد في قصة الكندي والحضرمي اللذين اختصما فى 
. الأرضء فقال المقضيُ عليه: قضيتٌ علي والحنٌ لي » فقال يي : وما أقضي بالظاهر, والله 
يتولى السرائره . 
«وفي الباب حديث عمر: «إنما كانوا يُؤخذون بالوحي على عهد النبي 55 وإن الوحي 
قد انقطع. وإنما تأخذكم الآن بما ظهر لنا من أعمالكم». أخرجه البخاري. وحديث أبي 
سعيدل» رفعه: «إني لم أومر أن أنقب عن قلوب الناس»» وهو في الصحيح ا 
الذي بعث به على . . .» ). ه. 

وحديث أم سلمة أخرجه أيضاً الشافعي . وقد ورد في ترتيب مسنده .)١9/8/57(‏ 

وقال الحافظ السخاوي في «المقاصد الحسنة» (ص15-83). 

وحديث مرت أن أحكم بالظاهر, والله يتولى.السرائر»» اشتهر بِيْنَ الأصوليين والفقها 
بل وقع في شرح مسلم للنووي - في قوله يك: وإني لم أومر أن أنقب عن قلوب الناس, ولا 
أَكَيق بطونهم: ‏ ما نصه: معناه: أني أمرت بالحكم الظاهر, والله يتولى السرائر. كما قال 
5-0 انتهى . ويراجع شرح صحيح مسلم .)١1١/7(‏ ثم قال السخاوي : | 

دولا وجود له في كتب الحديث المشهورة, ولا الأجزاء المنثورة. وجزم العراقي بأنه لا 
أصل لهء وكذا أنكره المزي وغيره». 
ش «نعم : في صحيح البخاري عن عمر: إنما نأخذكم الآن بما ظهر لنا من أعمالكم. بل - 


امد 





- وفي الصحيح بن حديث اب سعيد رقعه: إني لم أومر أن أنقب عن قلوب الناس . وفي المتفق 
عليه من حديث أم سلمة ة: إنكم تختصمون إلي . . . فلا ياخذ منه شيقاً» . ِ 
قال ابن كثير: إنه يؤخذ معناه منه وقدترجم له السائي في نه وياب المحكم بالظاهزة. 
«وقال إمامنا ناصر الشنة أبو عبد الله الشافعي ‏ رحمه الله عقب إيراده (يعلي : حديث 
أْ سلمة) في كتاب الأم : قأخبرهم في : أنه إنما يقضي بالظاهر» وأن أمر السرائر إلى الله . ٠.‏ 
والظاهر ‏ كما قال شيخنا (الحافظ ابن حجر) ‏ رحمه الله 00 
حديئاً آخر منفصللاً عن : حديث أم سلمةء فنقله كذلك. ثم قلده من بعده. ولأجل هذا يوجد 
في كتب كثير من أصحاب الشافعي دون غيرهم. حتى أورده الرافعي في القضاء. 
«ثم رأيت في الأم بعد ذلك» قال الشافغي : روي أنه يَكهِ قال ' ل د" 
ودرأ عنكم بالبينات» . كذا قال ابن عبد البر في التمهيد: 
أجمعوا. . . الخ. ٠ , ٠‏ 
قال شيخنا: «ولم أقف على هذا الكتاب, ولا أدري أساق له اسماعيل المذكور إسنادا 
أم ألا فلك ونياتن في والسليرن عدول) ‏ أي في كتابه المقاصد: ص(880") د من 
قول عمر: «إن الله تعالى تولى عنكم السرائرء ودفع عنكم بالبيّنات», 1ه 00007 
(أقول: :ولا يبعد أن يكون عمر قد اقتبسه في كتابه من حديث رسول الله - كله). . 
وفي كشف الخفا )5570-971/1١(‏ ط حلب: قال في اللالىء هوا فيرايف بيدا 
اللفظ ع ولعله مروي بالمعنى من أحاديث صحبحة ذكرتها في الأقضية من «الذهب الإبريز» 
ثم نقل عن المقاصد ما ذكرناه مع فوائد أخرى تحسن مراجعتها فيه . ش : 
وقال اين الديبع الشيباني في كتابه - «تمييز الطيب من الخبيث» ص(١١*)‏ ام : 
صبيح : حديث«أمرت أن أحكم بالظاهر, والله تعالى يتولى السرائرم: اشتهر بين الأصوليين : 
والفقهاء. بل وقع في شرح مسلم للنووي في قوله ‏ يك -: «إني لم أؤمر أن أنقب.عن قلوب 
الناس الحديث» ولا وجود له في كتب الحديث المشهورة؛, ولا الأجزاء المنثورة. وجزم 
العراقي بأنه لا أصل لهء: وكذا أنكره المزى. ٠‏ ْ : 
قلت : وقول السيوطي في «الدرر المنتثرة» -: هو من كلام الشافعي في الرسالة خطأء '. 
بل هو في كتاب القضاء من الأم؛ فإن الإمام - رضي ال عي ابرق أن أورة ديك اوسلنة: 
«إنما أنا بشر. . . الحديث» ‏ قال: وفي هذا الحديث دلالة على أن الأئمة إنما كلفوا القضاء 
على الظاهر. . . الخ . قانظر: الأم )١199/5(‏ ط الفنية . ٍْ 595 
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ا المعقول - فمن وجهين : 

الأوّلُ: َنم أحد ا إِذّا كان ا - في .الظن فلم : 
يُعملُ 7" بالراجح -: لوجبٌ" العم[ ل بالمرجوح -: فيكون ذلك ترجيحاً 
للمرجوح على الراجح ‏ ؛ وإنه"» غيرٌ جائز بالضرورة . 

الثاني : أنه وجب العمل بالفتوى» والشهادة, وقيم .المتلفات. وأروش * 
الجنايات» وتعيين7© القبلة - عند حصول, الظن . 0 

[و9] إِنْمَا فحِبٌ الكل به :. ترجيحاً للراجح على المرجوح . وذلك 
المع حاصل ها هُنا: [ف0] وجب ب العمل [به1*)] . 


الدليل الخامس عشر : «الوجوب 2 التق أن تكونَة""] لهُ صيغة مفردة في 
الل [وتلك الصيغة هي : «افعل»؛ فوجبٌ أ ن تكونَ «افعل» للوجوب . 
إثما قلا إن الوجوت له د 17 في اللّغا:0] ؛ [لأن الوجوت”''] معنىٌ 


- قلت: وقول الإمام النووي : «كما قال يلوِ» مرتبط بما بعده, فمقوله هو: «فقد عصموا 
مني دماءهم؟ وهو حديك صحيح لا كلام فيه فلعل الحافظ السخاوي ظن أنه هرتبط نَم 
قبله» وتعقيب عليه فسب الإمام النووي للخلط. وهومن لا يحفى قدره. انظر صحيح مسلم 
بشرح الترري .)١51/97(‏ 


)١(‏ سقطت الزيادة من ى. () آخخر الورقة (لالا) من ل.. 


(") في ١‏ زيادة: «تركو» وهو تحريف. (؛) في نء !: «فانه». 
(ه) في نء ىء :١‏ «وأرش». (5) آخر الورقة (44) من ى. 
(7) لم ترد الواو في ل . (4) سقطت الفاء من ح. 


(84) سقطت الزيادة من ن. 

)٠١(‏ مراد المصنف ‏ رحمه الله ب «الوجوب»: «الإيجاب: فإِنُ «الوجوبء أثر 
«الإيجاب»: وتسامح .المصنف بالتعبير. وانظر هامش ص (14) من القسم الأول من هذا 
الكتاب . ا 

(١١)ما‏ بين المعقوفتين زيادة من ح. 

(؟١)ها‏ بين المعقوفتين سقط من :اح ولفظ اتككرةة ور بالياة فى انان 

(1) سقطت الزيادة من ل . 

امد 


تشعدٌ”" [الحاجةٌ”) إلى التعبير عنةٌ [والناس قادرونًة»] على الوضع » 
[والمانمُ 9»] زائل - ظاهراء والقادرٌ إذا دعاه الداعي إلى الفعلٍ ديعال عدم 
المع وجب ب حصول الفعل [منه0*)]: فثبت أن الوجوت لَهُ صيغةٌ 0 في 
اللّغة . ش 1 
وَإنْما قلنا: إن تلك الصيغةَ هي : صيغة «افعل»؛ لأنَّ تلك الصيغة نا 
أن عن صيغَة0©] «افْعل». أو غيرها؛ والثاني باطل بالإجماع © . 

أما عند د الخصم ٠‏ - فلأنه جاه ذلك على الإطلاق. 

وأمًا - عندنا -: فلأنا زلا *] نقولٌ به(١21‏ في غير صيغة ة دافْعَل . 


وإذا بطل هذا الع : ثبت [القسك'')] | الأول وإل: لكان نت" الم خالية 
عن لفظة مغردة دالَةٍ على الرجوب , مغ" أن الدليلٌ قد دل على وجودمًا. ش 

فإِنْ قيز:": لا نسَلَمٌ أن الوجوبٌ له صيغة في الّغة . 

قوله : الداع فائم». 

قلنا: لا نسل [أن داكي "الام 

قولَهُ : : «الوجوبٌ مع كبن الحاجةٌ إلى لحر عي 


٠‏ قلنا: الإفلم' 


: لفظ ن: ويشتده‎ )١( 


(؟) سقطت من: ' : (9) في ن: «والقادروت». 
(؟) سقطت من: ن. . (2) لم ترد في غير: ل. 

(5) لم ترد الزيادة في : آ جملة» وفي : ص » لياحء ى» وردت كلمة : وصيغة» فقط. 
7" لفظاى: وللإجماع» . ذم لفظ نء أءاى: «منكرء». 

و4 ساق مواد" )٠١(‏ في نء أ: «لأنه» وهو تحزيف. 
(11) لم ترد في غير: ص (؟0) لفظ نء أاى: «كانت». 


(105) في لء ى زيادة: وما , 
(54١)عبارةن:‏ دقلت».. 


(15) لم ترد في «ذ:. ش 
١‏ 1 -484- 


سلمنا'!؟ ؛ لكن لم قلتّ: إنْه لا بدٌ من تعريفه”" باللفظ. ولم لا تكفي 
فيه2؟) ول ة الحال ؟ . 

سلّمنا شدّة الحاجة ة إلى لفظ 3 عليه لكنه قد وجد - وهوا“»: قوله : 
الع لزت ا ١‏ 
فإن اذَّعيتٌ : أنه لا بدٌّ.من [اللّفظ*)] المفرد, طالبناك © بالدلالة عليه. 

سلمنا قيام [الدلالة”) وحصول] الداعي ‏ فلم قلت: إنه لا مانع؟ 9 

ثم نقونُ: [المائع”] هو: أن اللّغاتِ توقيفية, لا اصطلاحية ؛ وإذاة”كان 
كذلك : : كانوا ممنوعين من وضع الألفاظ للمعاني .. 

سلما قيا الداعي » وزوال المانع - فلم قلت: : [بأنه*"] يحب الما 4 

م نقولٌ : ما ذكرثموة من الدليل 7" منقوض " ومعارض . 

أمّا النقض _؛ ف *"لأن الحاجة إلى وضع لفظٍ يدل على الحال ٠‏ ولفظ 
آخر يدل على الاكحاد دعق التعيين - شديدة؛ مع أنه لم يوحِدذٌ ذلك في 
اللّغة. ١0‏ ظ 

وأيضاً:' فأصنافٌ الروائح مختلفةٌ. والحاجةٌ إلى تعريفها شديدة”" مع أنه 


1) كذا في صء ح, وفي غيرهما: «سلمناه. (؟) لفظ آ: «تعرفه». 
7 () جاءت في صص: آخخر العبارة. 5 (4) لفظ 1: دقوله . 
٠‏ (ه) لم ترد الزيادة في غير «ن». 
(5) كذا في أ. ح. وفني صء ى: «طالبناكمء». ولفظ ل: «طولبت»» وموضعه في ن: 


بياض , 
() لم يرد في غير: ش () لفظ :١‏ ولا رافم» وهو تصحيف. 
(4) لم ترد في «ن». ٠١‏ لفظاى: «فإذاء». 
)١١(‏ لفظ صء ح: دعن». )١١(‏ لم ترد في غير ص . 


(17) كذا في: ع وفي بيغا «الدلالة». )١4(‏ عبارة صص: «معارض ومنقوضص». 
)١5(‏ في ى.زيادة : دقلاة. 1 
(17)ما بين المعقوفتين سقط كله من: اح وقوله : دمع أنه لم يو جد ذلك»» 8ع لي 


غير: ص . 
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كُ ُوضة "© لها الفا + لفردةٌ . : 
وكذا أصنافٌ الاعتمادات 7 متميزة» ٠‏ .مع أنه 3 رضخ" لها ألفاظٌ م مفردة. 
“وما المغارضة - فمن وجهين : ش : 
اجدهما»: أن الوجوب كما أنّه [معنئ*)] تسعد الحاجة إلى التغبير عنة | 
فكذا أصل الترجيح | - أعني : القذر المشترة . بين الوجوب ”" والندثٍ . ١‏ 
ودالتدت6 معنى:40) تشتدٌ الحاجةٌ إلى التعبير عنة» فوجب أن' يضعوا له 
لفظأً:", ولا لفظ [له] سوى «افْعَلْ»: فوجب كونة”" موضوعاً ل4... 
ش ومن قال: إِنهُ للندب وحده ‏ قال: «الندبية معن تعد الحااجةٌ الن. 
تعريفهًا"” فلا بد من لفظء ولا لفظ سبوى هذا: 00 للندبة. 
ومن قال بالاشتراك - قال: .[قد””] يحتاح الأنسان إلى لتعبير عن 8 
هذين الأمرين على سيل الإبهام. - فلا بدٌ من لفظ ؛ ولا لفظله لأ" هذا: ْ 
'فوجب كوه موضوعا لَهُمَا 0 2 
وثانيهما: أن الوجوبت معنى تشتدٌ الحاجة إلى التعبير عنة 101000 
دافعلٌ» موضوعة له لبر وجبا أن يعرف ذلك كل أحده ولوعرفة كل أحر”6 


. لفظ ما عدا ح: يوضع‎ )١( 

(؟) في : «الروائح؛ وهو سهو.من الناسخ . والمراد «بالاعتمادات» في 7 القرافي 
الحركات باليد والرجل وغيرهما. فراجع النفائس (18/17١-ب)‏ . وقد خطا إمام 0 
نشرها بهذا؛ على ما نقله الاصفهاني +واترلها نعسيرا لخر متزيا لاختلاف التعلدن فين ١ ٠‏ 
تفسيرها - فراجع الكاشف عن المحصول (١/1417-ب).‏ ْ 


(9) لفظ غيرح : (يوضع» . : (4) لفظ جح: «الأول2. ٠‏ 

(5) لم ترد الزيادة في: ن. (5) عبارة ح: والندب والوجوب». . 

(7) لفظ حء ن: دوهىع. ٠‏ 4م أبدلت في نءا با (أنة, 

(ة) لفظ 1: «الفاظاء. ' )٠١(‏ لم ترد الزيادة في غير: «أ». 
)1١(‏ آخر الؤرقة (8/8) من آ, )١5(‏ لفظ نه :١‏ وتعريقه». 
(15) لم ترد الزيادة في : «ن6. : كلاني ا وفي غيرهما: «سوى» . 


(1) سقطت اللام من ص. (10) فيءل: ن: : وواحد» . )١7(‏ لفط ل ن: «واحد... 
عات ١ 5 ٠6‏ 


-لزال الخلافٌ ؛ فلمًا لم يزل: علمنا أله خيرُ موضوع له له. ا 
| سلّمنا أنه لا بد من لفظء وأنّ ذلك اللفظ -دهو: بإنعل»ه كلم لا بنجو أن 
يكون موضوعاً للندب - أيضاً ‏ بالاشتراك؟ . 

ثم نقولٌ : الدليل الذي ذكرتموة يقتضي إثبات الغ بالقياس ؛ وهو غير 
0 0 
جابر. 


[و)]: الجوات : قله 0): ولا 57 ان الحاجة: إلى م عن 00 
ا 
قلنا: الدليلٌ عليه أن الإنسانّ الواحدّ لا يستقل ا كل ما يحتاح 

إليى تا العقادم كل راكد منهم 7)- صاحبه 
في مهمةء لتننظم *» مصلحة الكل وإذا:ة)0" احتاج الإنسانُ 7 فعل يفعلَه 
الورك لآ وحالةت وآن ذلك الى له بعلم" منه ذلك إل إذا عرّفة - فحيكل: 
يحتاج إلى. أن يعرَفهُ أنه لا بدّ وأن يأني بذلك الفعل , وأنه لا يجودٌ [له5"] 
الإخلال [بن] : : فشبتَ أن هذا المعنى ا ل الحابحة إلى تعريفه . 

ع وهب نه ل ايل من تعريقه ار قلتٌ: ا ذلك 0 


يشما د باللّفظع؟ 
(1) لم ترد الواو في ح. . 0 (١5)عبارةن:‏ دقلناء. 
(م) كذا فيما عدا آ. وفيها: «اشتدادة. ١‏ (4) آخر الورقة (4) من وح». 
(ه) لفظ 1: دعنهم. * (5) لفظ ص : دفلا بد». 

| 0 في ح: «منهماء. 

(4) في ح «لينتظم»» وعبارة ص :انق شين اف من اك 
(4) في ىء 1: دفإذاء. )٠١(‏ آخر الورقة )١١١(‏ من ون». 
)١١(‏ عبارة ن: ويسلم؛ وهو تحريف. )١١(‏ لم ترد الزيادة في : وص». 


(15) لم ترد في : '«ل». 
)١4(‏ كذا في ىء صء وفي نء ل» آء ح: «التعبير» والصواب ما أثبتناه . 
(15) آخر الورقة (4/) من «ل». 

ش لام 


قلنا: : لأنهم إنّما اتحدذراتة العبارات مُعرفات لما في الضمائر دون غييقا: 
لاجلٍ أن الإتيانَ بالعبار ات أسهل من الإتيانٍ بغيرها؛ وهذا المنى' قائم 
مسألتنا: فوجبٌ القول به. 

قوله : سٍِ لا يكفي [فيه”"] قولَه : : أجبت. وألزمثٌتم؟. 2 

قلنا: [لأنَّ اللفظ0)] المفردَ أخفٌ على النُسان من المركب - فيغلبٌ علئى ش 
الظنّ أن الواضعٌ وض م لفظاً مفرداً لهذا [المعنّى”)] : قياساً علق. سائر الألفاظ 
المغردة . ْ 

قوله : م قلت : إنه لا مانع»؟ . 

قلنا: لأنّ الموانعٌ م - بأسرها - كانت معدومة والاصل بقَاءُ ذلك العدم : 
فيحصلٌ من هذا ظنٌ أنه لا مانم ؛ والدليلٌ الذي ذكرناة:" ظني : فيكونَ ذلك كانا 
في تربره . 

قوله : + وَاللّعاثٌ 0 - فلعلّهم منعوا ع الومير 14. 

قلنا: [الأصلٌ"] في كل أمر بقاؤه على ما كان ؛ والأصل عدم ام 
وعدم المنعٍ من الي )0 : فيحصل ظَنٌ بقاء ذلك. . 

ل : «لم قلت * نه إذا وَجِدَ الداعي في م القادرءٍ وانتقى الصارفٌ -:. 
وقع الل 1 

قلنا: الدليل عليه: أن القادر على الفعلٍ إِنْ لم يكن متمكناً:*» من الترك 
- [فقد تعيّن الفعل؛ إن كان متمكناً من العرك: ''6]- فعئد الداعي : : إِمَا أن 


تجع ١‏ اولا يرج 

)1١( ٍ‏ لفظ 1: وأعدواء ؛ ا (9) لفظ 1: ومتدق ولم ترد في : وح 
(5) عبارة ص» ح: «ألزمت وأوجبت6. (4) لم ترد الزيادة في نء ل. 
(©) لم ترد في : «ل». (7) لفظ نء ل» ح: «ذكرناء». ِ 
(/7) ساقط من نء له. (م) لفظ ى: «الواضم» رمرميارننا ايناد 
(5) لفظ :١‏ دممنكاء. 


(١1)ها‏ ب بين المعقوفتين ساقط من نء لى» أ وهو في ح: ص . 
حةق - 


إن لم يترجّح [الْبنَة:ه»]: لم يكن الداعي داعياً؛ [وذلك محالٌ”]. 
ون ترجَحح©: وجب الوقوعٌ. 0 
وتمام تقرير هذا [الكلام. 0 في كتبنا العقليّة*). 
وأمًا النقوض - - فهي مندفعةً ؛ لأنا لا نسلّم [أن] اشتّدادٌ الحاجة إلى تعيين'” 
الحال ء والاستقبال 0©: والروائسح [المخصوصة*, والاعتسادات] 
المخصوضة حار لاشتدادٍ الحاجة إلى التعبير عن!" معنّى «الإلزام. إن 
الإنسان قذ تمر“ عليه" مدَّةٌ طويلةٌ ولا يحتاجٌ إلى التعبير عن تلك الأشياء؛ مع 
أنه - في كل لحظة ب: يحتاج”" إلى التعبير عن معنى «الوجوب». 
وما" المعارضة الأولى - فجوابها: أنا لو جعلنا اللُفظ9حقيقة 5 
[«الوجوب»:. كان «الترجيح» لازم للمسمئ *"] - [فأمكنّ جعلَهُ مجازاً عن 
0 ا 
أمَا لو جعلناه حقيقة في الترجيح ‏ لم يكن الوجوبُ لازما د 





)١(‏ لم ترد في : «ص». )7١(‏ ساقط من ن. 

2 لفظ ح: درجح ) . (5) لم ترد في دن» ولفظ ح: «المقام؛. 

(ه) وكالمحصل: ص(50) وما بعدهاء ودمعالم أصول الدين» على هامش المحصل 
ص (17) . ٠‏ 

(5) لفظ ح: «تعبير» . 


. 7) كذا في صء حء وفي غيرهما: «أو الاستقبال؛». 
(8) لم ترد في : اح4. 

(9) لفظاى: «على». ٠‏ 

ْ كذا في ح. ى. وفي غيرهما: ا‎ )٠١( 

.»هبا١ وفي حء ى:‎ .١ كذافى ن. لء ص‎ )1١( 
. ن. ص: «لا يحتاج» وهو خطأ‎ ظفل)١9(‎ 

)١(‏ كذا في «ن». وفي النسخ الأخخرى: «أماء». 
)١4(‏ عبارة ى : «اللفظة». 

. هابين المعقوفتين ساقط من ص‎ )١5( 

(15) ما بين المعقوفتين ساقط من ن. 


قلا يمكنٌ جعلَّهُ مجازاً عنهُ : فكانٌ ذلك أولى . 
قوله: «الحاجةٌ إلى التعبير عن الندبيّة شديدة». 

قلنا"©»: لكنٌ والوجوت» أولى ؛ ؛ لأ «الواجب» لا يجو الإخلالٌ 0 بف 
و[المندوب”"] يجوز ُ الإخلال به [والإخلالٌ*] ببيان ما يجوز ذُ الإخلال به 4 أولى. 
من الإخلال, بيانٍ ما لا يجو الإخلال به. 

وأما. المعارضة الثاني - فهي : «أنْ اللّظَ لوكانَ [للوجوب» لاشتهر» . ْ 

قلنا: هذًا إنما يلم لو سم عن المعارض ؛ أمَا إذا كانَ] ”0 له 
معارض » ولم:" يظهس الفرقٌ بينهٌُء وبين معارضه إلا على وجهٍ [مخصوص 4] 
امن -: لم يلزم ذلك 


قله أدهب» 93 لظ دافْعلٌ» موضوع 5 فلم لا يجوز أن يكوذ 
موضوعا للندب - أيضاً دبالا تتراك.' 

قلنا: لما تقدم: أنَّ الاشترال [على] ")خلا الأصل . 

قوله : «هذا نات الْغة: لاا 6. 


)١(‏ لفظ ل» ن: «قلت». 

(9) آخر الورقة (49) من ي . | 

(5) في جميع الأصول وردت ا بلفظ «الندبء والمناسب ما أثبتنا, ٠‏ 

(4) ساقط من !. 

(5) ما ب وى العف جر اط بن و و ار دلو سلمء 
ورد فيها بصيغة: وأن لو سلم؛ . وقوله: «أما إذا كان» جاء فيها بصيغة : «وأما إذا كانع». أما 
قوله : «قلناه» ويشوجوات «أماء) فقد سقطت منه الغاء في جميع النسخ . 

(5) اخحر الورقة ( ؟) من صن , ٠‏ 

(0) كذا في ل وهو الصحيح » وفي صء اح ي: دقلا ولفظ ن: ١و‏ 

(8) لم ترد في غير ل. 

(4) لم ترد الزيادة في غيرح. 

. لفظئى: «اللغات»‎ )٠١( 
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قلنا: :"2 سنْبيْنُ في كتاب ”2 القياس إن شاء الله تعالى ‏ أنّه جائرٌ©. 


الدليلٌ) السادس عشر”: : حمَلّهُ على «الوجوب, يُفِيدٌ القطمٌ بعدم 


ئ الإقدام. على مخالفة الأمرء وحملّه على «الندب» ‏ يقتضي الشكُ فيه : فوجبٌ 
'حيله على «الوجوب» ؛ الها" “قلنا : إن عمل عن «الوجوب» القطم : 


بعدم الإقدام. .على ميخالقة الأمر؛ ؛ لآن المأمورٌ به ما أن بكرن زاجاة أو ونا : 
فإن كان وي على والوجوت» يقتضي القطمٌ بعدم ‏ الإقدام على 
مخالفة الأمر. 
وإنْ كان مندوباً- فالقونُ بوجوبه سعر”' في تحصيل ذلك المندوب بأبلغ 
الوجوه: وذلك يُفِيدُ القطمٌ بعدم الإقدام. على مخالفة الأمر. 
فإذن ‏ على كلا١"‏ التقديرين -: هو" غير مقدم. على مخالفة الأمر. 
أمَا لوحملناة على «الندب» - فبتقدير أن يكون المأمؤرٌ قار د حل 
القطغ بعدم [الإعدام!'" علين] مخالفة الأمر. ش ْ 
أمَا لو كان واجباً - وحن قد جوّزنا له الترك : كان ذلك الترك مخالفة 
لامر واه قبت أنحيل غلن «الندب» يقتضي الشكُ في كونه مخالفاً للأمر. 
وإذا ث نبت هذا ا فتقول): وحن مله قلن «الوحونية ليم والمتقوال + 





)١(‏ لفظ ح: «هذا ستبين». 
(؟) كذا في .١‏ وفي النسخ الاخرى: «باب». 
(”) راجم الجزء الخامس ص /اه” من هذا الكتاب حيث قرر المصنف. ‏ رحمه الله 
جواز القياس في اللغات؛ متابعاً في ذلك «ابن سريج» من الشافعية» وأئمة العربية كاين 
جني . والمازني, وأبي علي الفارسي. مخالفاً في ذلك أكثر الشافعية. وجمهور الحنفية 


وآخرين . 
(4) آخر الورقة (7/4) من 1. (ه) آخر الورقة )١١(‏ من ن. 
(3) كذا في أء ص . وفي غيرهما: «وأنماه. () لفظ ح: «يقتضي». 
(4) لفظ ل: «سمعي» وهو تصحيف . (ة) في ى» |: دكلى؛. 
)٠١(‏ لفظ ص. ح: دفهر». )١١(‏ لم ترد الزيادة في ص . 


. لفظ ص : «الأمر»‎ )١١( 
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أمَا النصٌّ - فقوله ‏ عليه الصلاهٌ والسّلامُ -: ودَعْ الريك ال لم 
ش يُريبك000. 

وأما المعقول - فهوة"»: أنه 50 اا ين أحدّهما!! من - قطعاً- . 
والآخرٌ مخوفٌ ‏ : كان ترجبح الأمن على 27 المكرف سس حوات العقول . 

. فإِن قيلّ: 4 أن حمله علق «المندوب» يقتضي الشك في الإقدام. 
على المحظور. 


قوله : «لأنه٠‏ بتقدير أ نْ يكون”) المأمور به واجباً كا حهله على ”/ الندب 





)١(‏ أخرجه بهذا اللفظ ‏ فقط ‏ أحمد في المسند عن أنس بن مالك» والمشاق رن 
الحسن بن علي , والطبرائي في المعجم اا ا م ش 
البغدادي في تاريخ بعداد عن أن بغر ١‏ : 

وأخصرجه بزيادة: .«فإِنَ الصَّدْقَ طمَانينة» وإِنَّ الكَذبَ ريقو 8 والترمذي . 
والنسائي . وابن ماجه. وابن حبان؛ والحاكم عن الحسن بن علني . ْ 

. وأخرجه بزيادة: «فإن الصدق ينجي»؛ ابن قانع في المعجم عن الحسن بن علي ,. 

وأخرجه بزيادة: : «فإنك لن تجد فقد شيء تركته لله» أبو نعيم في الحلية: والخطيث في 
التاريخ » عن ابن عمر. ش: 

كما في الفتح الكبير: »)١١1١/57(‏ وفيض القدير (78/7ه -014) وباللفظ المروي عبن 
الحسن أخرجه أبو داود والطيالسي وأبو يعلى والدارميٌ في مسانيدهم . ١‏ 

وقال الترمذي حسن صحيح . وقال الحاكم : صحيح الإستاد وصححه ابن حبان أيضاً. 

وهو طرف من حديث طويل. انظر: كشف الخفا (484/1) ط حلب. 

وفي المقاضد الحستة ص (4١؟):‏ «. . يعن ب حول عكرت 
كما أمليت ذلك مع ما ورد في الباب في تخريج أربعين التووي». : 

, , لفظ غير صء ح: «فإنه». (*) آخر الورقة (0/) من وجو‎ )١( 

(؛) كذا في ىء آء ص. وني ل. نء ح: وأحدهماء. 

(5) عبارة ح: والمخوف على غير المخوف» . 

(1) كذا في ح. وفي النسخ الأخرى: «لأن». 

(؟) كذا في صء ح. دفي نء ل ى»ء :١‏ دكون». 


(8) آخر الورقة (9لا) من ول». 
ات 


ظ متعياً في التركة وأبةكسظ و 

قلنا: :“لا فل ان يمك انا ركرن العام واس لو" علدنا بدلا 
ْ لغوية : أن الأمر ما وضغ مم «للوجوب». وعلمنًا أنه الحكية” لا يجررٌ أن يجرده 
| عن قرينة!؛» 5 والمأمور به غير واجب: فإذا حملتة على «الندب»: : أمنت 
الضررٌ. 

سلما قم هذا الاحتمال , ولك حمل على الرجوب فب" أيضا] 
احتمال للضرر: ؛ لأن ابتغدير أن لايكونٍ الح هو: الوجوب ‏ كان اعتقاد كونه 
٠‏ واجباً جهلا وتكونُ نيةُ «الوجوب» قبيحةٌ» وكراهة") أضداده) قبيحة . 

[و] الجوابُ؛" إذا:'» علمًا أنّ لفظ وافْعَلْ» لا يجورٌ استعمال إل في أحد 
المعنيين': ما «الوجوبٌ»» أو «الندبُ»ء فقبل"") نْ يُعلمْ ما يدل على كونه . 
«للوجوب» [فقط""]ء أو «للندب» فقط*"[أولَهُما ا فنا إذا حملناة على 
«الوجوب» : قطعنا بأنا ما خالفنا الأمرّ وإذًا حملناهُ على «الندب» لم نقطغ 
بذلك. 

ا 50000 


)1١(‏ كذا في ص . وفي التسخ الأخرى: «لما». 

7) لفظ ل ى: «يأن». (0) الفظاح: والحكم» . 
(4) في ن. ل ى: «القريئة». (0) لفظ ل: «فليكن». 
(1) هذا لفظ. وفي ن. ل» ىء !: «كراهية». ولفظ ص : «كراهيته». 
(7) كذا في ح. وفي النسخ الأخرى: «أيضاً فيه». 

(8) لفظ ى: وللاضلدة»» وهو تصحيف. 

(8) لم ترد الواو في ص . 

)٠١(‏ كذا في صء ح. وفيما عداهما: دفإذا». 

(11) كذا في صء 1آ. وفي النسخ الأخرى: «معنيين». 

(10) كذا في ص أ ح. وفي ل. نء ى: «لم يقطع بذلك فإن قبل». 
(16) لم ترد الزيادة قي ح. 


كال تردفيع 
24 


فقظ0)] _: اك على «الوجوب»: 6 ليحصل القطع ب سدم ظ 
المخالفة . 
ثم بعد ذلك -: ا | الدليل على أنه «للندب» إشارةٌ إلى رض : من ظ 
ذاه قعليه الدليل9. . 
| قولَهُ : : احملَةُ على الوجوب يقتضي احتمالٌ الجهل ». : 
..قلنا: ما ذكرتموه إشارة إلى العا النخطأ في الاعتقاد - وهو قائمٌ في ُ) 
الطرفين.: وما ذكرناة ”1 فهو احتمالٌ الخطأ في العمل . وهو حاصلٌ" على 
تقدير «الندب». دون تين «الوجوب» ؛ وإذاد» اشترك د الطرفان في أن )9١(‏ : 
نوعي | الخطاء واخص أحَدهمًا ا بمزيد خط - : كان الجانبٌ الخالي عن هذا 1 
"لتعملا أ الزائد - أولى بالاعتبار. والله أعلمٌ . ش 


واحتجٌ من أنكرٌ كونَ الأمر «للوجوب» بأمور : 
أحذها: أن الغلم يكون الأمر «للوجوب» إِمَا أن يكون عتلياًء أو نقلياً. 
قالاول باطل ؛ أن العقلّ لا مجالّ له في اللغات . 
وأمَا النقل برك أو اخاذا : 
والتواتر باطل ؛ وإلّ: لعرف كل واحد""- بالضرورة - أنَهُ للرعرب: 
والآحادُ باطل ؛ لآنّ المسألةٌ علميّةٌ؛ وروايةٌ الآحاد لا تُفِيدُ العلمَ . 





(1) ماب بين المعقوفتين سقط كله من دن» ل بوره تاج ل ونان رن : «فإنا 
إذا حملناه:». وأسقط ناسخ وص» كلمة «لم» من قوله: «لم نقطع 'بذلك» وهو سهو. 

(5) لم ترد الزيادة فني ن» ى» ل. 

() كذا في «وص» 5 نء لوىء حء أ: «كونه». 

(:) لفظ صء. ى» : «البيان». 


(ه) لم تزد الزيادة في وح6.. 0 ألو نطو نا اوري 
27 لفظ ح: وحصل». ش (8) في ص: «فإذاء. . 
)4( لفظ :١‏ دإحدى) . : 6 آخر الورقة (1١11)من‏ ون 


ليع . ولفظ غيرهما : «متواتراً ». (15١)لفظ‏ ل: «أحد. . 
-44 ش 


وهذه الي يحت 95 من قو لد أدري أن اللفظ موضوع 56 
فقيل - أو «للندب» ‏ ققط أو لْهُمَنا مع - لانه لو ادّعى «الاشتراك», أو 
«الندبِيَة» الزمه) أن يقال: العلم «بالاشتراك» أو «بالندبية نما يفاد من 
العقلٍ 3 ارال ٠‏ إلى آخر التقسيم . 

وثانيها: أن أهل اللغة قانُوا : لا فرق بين الأمر والسؤال إل من حيتٌ الرنبٌ؛ 
وذلك يقتضي اعد اكيما في 0 الصفات سوى الرتبة ؛ فكما أن السؤال له 
دل على «الإيجاب», بل يفيذ الندبية : : فكذلك6) الأمر. 
ٌ وثالثها : :. أن لف لاقمل وارد في كتات الله وسلة ة رسوله في «الوجوب» 
ودالندبء؛ والاشتراك», و«المجار» [على”] خلاف ب الأضلٍ فلا 17 من 
0 امل اجيم 0 
لهذه الصيغة إشعارٌ ‏ أل يلار يه 2 
الفعلٍ ل 54 وأمَا جوارٌ الترك © - فقذْ كان معلوماً بالعقلٍ 3 فلم يوذ ما يزيل ذلك 
الجوارٌ. 

0 فإذنُ: وجب الحكم أن ذلك الفعل اع الوجود على 0 ٠‏ مع كر 
جات نز الترك : ولا معنى «للندب0*» إل ذلك, 

والجوابٌ عن الأوّل أنْ تقول : لم لا يجودٌ أنْ يُعرفَ ذلك بدليل مركب 
من 0 والعقبم 0 - مثل قولنا: [تارله: 0 المأمور به عاص: 2 والعاضي 
5 09 الجقان ون تلزم العقل - من تركيب اهانين المقدّمتين النقليتيين -: 





أن إن الام «للوجوب» . 

)١( :‏ لفظ ح: «لزم». (0) في حء ص : وأماء, 5 فياحء ى: «فكذاء. 

4) في :١‏ ولفظة». (5) لم ترد الزيادة في ك» ح ٠‏ .(8) في.ل: «العقلءٍ وهو تحريف. 
07 أخخر الررقة (هلا)' من 0 )م لفظ: صء ح: وللمندوب)» . 


)3 كذا في 1 وفي 'النسخ السرم «العقل والنقل». 

)٠ )‏ في ح: دبأن تارك . | 
)١1('‏ كذا فى .١‏ وفيما عداها: لامستحق 6 . )١١(‏ لفظ ل» ىء ص: «للعقاب». 
. ع 46 1 : ١‏ 


سلمناة:©: :فم لا .[يجوز"" أن] ب يثبت بالآحاد؟ . 

ولا نسلّمُ أن المسألة قطعيّة وقد بن : أنه لا يقينَ في المباحث اللغوية. 

وعن الثاني : أن عدن أن السؤال يدل على «الإيجاب», وإِنْ كان لا . 
يلم منه «الوجوبُ». فإِنْ السائل قد يقولٌ للمسؤول [منه]: لا. تُجْلٌ | 
بمقصودي". ولا تتركة» ولا تخيْبٌ رجائي ؛ فهذه الالفاظ صريحةٌ في 2 
«الإيجاب». إن كان لا يلزم من هذا «الإيجاب», «الوجوب» . 37 

وعن الشالث: أنْ المجاز ‏ وإِنْ كان [على:»] خلاف الأصل, - لكنه قد ؛ 
يوجدإذا 1 الدليل :عليه وقد ذكرنا : أن الدليل دل على كونها”' وللوجوب» : 
فوجبّ المصيرٌ إليه : والله أعلم . 
الصالةٌ الثَاليةُ © : . 


الأمث” دم [الوارد:»)] عقيت الحظرء والاستكذان -: لليدرب» + خخلافا : 
لبعضٍ أصحابنا! 3 | ٠‏ 
كَّ : أن المقنضِيّ «للوجوب» قائم , والمعارض"" الموجوة لا 17 1 


معارضاً : فوجب تحنُق «الوجوب». 1 ش معنن 


 !»صو في ص ؛ اسلمناء . ْ (5) لم تز الزيادة في غير‎ )١( 


() لم ترد الزيادة في ل» ن . ولفظ ص. ح: «عنه» . 00 
(4) لم ترد الزيادة في اح». ش (5) لفظ ص» ح: 0 
(5) آخر الورقة (80) من «ل». ‏ / (9) لفظاى: «في الأمر . 
(8) اخر الررقة (00) من «ى». , ' (9) لم ترد الزيادة في «أ». 


)٠١(‏ القائلون بأن.صيغة دافعل» للوجوب, اختلقوا في الأمر بعد الحظر: فمتهم من أبجرا. 
على الوجوب. ولم| يجعل للحظر السابق أثراً ومن هؤلاء المصنف والمغتزلة ومتاخرو . 
المالكية. ومنهم من قال: بأنها للاباحة ‏ وهم أكثر الفقهاء. ومنهم من توقف كإمام الحرمين: 

فى البرهان: وى فق /). مهم بن نشل #الشرقي في الستصان : 8 
(48/1)» وراجع : : الكاشف: (١/5977؟‏ -161). 


)1١(‏ لفظاح: «العارض». 
1 32ت 


بِيانُ المقتض ما َقدَّمٌ من دلالة عملي «الوجوب» 0 

تاذ أن المعارض لا بح معارناء وجهان : 

الأول : أنه كما لا يمتنمٌ الانتقال من الحظر إلى الإباحة : فكذلك لا يمتنمُ 
الانتقال منكد» إلى «الوجوب». والعلمٌ بجوازه ضروريٌ . ٠‏ ' 

الثاني : أنه لو قال الوالدٌ لولده : : اخرج من الحبسٍ إلى المكتب - فهد! لا 
يفيك «الإباحة, مع أنه هر يعد الحظر [الحاصلٍ يسيب الحبسٍ ٠‏ وكذا أمرّ 
الحائض . والنفساء . بالصلاة ة والصوم ٍ - ورد بعد الحظرة"]. وأنْهُ وللوجوب» . 

[د] احتيحٌ ؟؛ المخالف - بالآية, والعرف: 


1 م الأرة - فقولُه ("» تعالى : (فإذا طمقئ فانتشروا» ” 0 #«واذا حَلَلتَمْ © 
قآصطادواك 80 #فإذا تطهرنٌ لوم 4 سيك مركم الله 04) 


وهذا النوع من الأمر في كتاب الله ما جاءً< اا «للإاباحة) : : فوجبت 6 
000 فيها. 
7 اما العرف - فهرٌ: أن السيّدَ إذا من عبدَهُ من'" فعل شيعء ثم قال لهُ: 
- افعَلهُ”"'فُهمَ [منة5] «الإباحة» . : 
١‏ والجواتث عن الأول : أنّه يُشكل"" بقوله تعالى : ظقإذا آَنسَلَحَ الأشهر 
العرم َآكدُوا المُشركين4”" فهذا يدن على”" «الوجوب». إذ الجهادٌ فرض 
)١(‏ آخر الورقة (5) من ح. (1) لفظ غيرح؛ ص: «من الحظرء . 
(7) ما بين المعقوفتين سقط من ح. ل. 
(4) كذا في أء ولم ترد الواوفي ن» ى» ل. وفي ص. ح: «احتجوا». 
(ه) لفظ صص: «قوله»؛ وإثبات الغاء هو الصحيح . 


(3) الآية (0) من سورة «الأحزاب». <١‏ () آخر الورقة )١١(‏ من ن. 

(8) الآية (؟) من سورة «المائدة». (4) الآية (17) من سورة «البقرة» . 
)٠١( |‏ لفظ ن: دما ورد». )١١(‏ في ح: دعن؛. 1 لفظ ل: دافعل». 
(19) لم ترد الزيادة في غير ص. )١4(‏ لفظ ل: ومشكل». 
)١5( ٠‏ الآية (ه) من سورة «التوبة». (16) هذا لفظ ص . وفيما عداها: ويفيد , 


 ةالد‎ 


على الكفاية. وقوله تعالى : لول لق م لغ الهَديُ وم ظ 
: وحلقٌ الرأس. ا" وليس بمباح محض 
وعن الثاني : أن العرفق متعا راو امن قال لابئه - وهو في اع 


«اخرج إلى المكشن» - ف فهو: أمر بعد د وقد يِفيدٌ «الوجوبَ» . واف 0 
اللرن بآن لامر - بعل «الحظر» -: «للاباحة» : اختلفوا ة بي الوارد ٠‏ 
عقيت ب «الوجوب».. ش 


فمنهم ")من طرد القياس » فقال: إِنهُ «للاباحة» . 0 0 
ومنهم من قال: لا تأثيرٌ ها هنا «للوجوب» المقدّم » بل النهيئ يُيدُ 
التحريم . 
المسألةٌ الرابعةٌ : 


الأمرٌ [المطلقٌ70] لا يُفيدُ التكرار بل يُفِيدُ طلبٌ الماهيّة من غير إشعار (8) : 
اله والكثرة». إلا أن ذلك المطلوبٌ لما حصل بالمرة الواحدة : 0 ش 
يُكتفّى بها. ظ 

0 والأكثرون © خخالقُا فيه؟ وهم ثلاث فزق: | : 

ر١)‏ الآية (195) من سورة «البقرة» . ولقائل أن يقول 550056 ذآظص 
لله - بهذه الآية لبيان أن فيها أمراً للوجوب, وليس في الآية أمرء بل نهي؟ والجواب : أنه رحمه. 
الله يرى في الآية حذفآ والتقدير عنده: «حتى يبلغ الهدي محله وينحر, فإذا نحر فاحلقؤاه. ' . 
وهذا هو وجه استشهاده بها في هذا الموضع ياس ا و 
هذاء وقد اختلف العلماء في الحلق» هل هو نسك ؛ أوهومما يتحلّل الحاج به. من التنكء ' 
فالجمهور على أله كناك تخت جتركة دم وذهب بعضهم إلى أثداهما يتلل ية: : فلاييج 
بتركه شيء. راجع البداية: (1١//9/ا*)‏ ط مكتبة الكليات الأزهرية والإشسراف:. 
(0/1م580-7)., ورحمة الأمة: .)١١4(‏ والإفصاح: : (1/ة07؟-086) ط الرياض. . 

)١(‏ لفظ ص: «ومنهم». وفي ح: «من6. (*) لم ترد الزيادة في غيرا. 


(4؛) في ح: «زيادة: «منه». (0 فيح: «الأكثرون». 
 358- 1‏ 


إحداها: الذين قالوا + إثة يقتضي المرة الواحدة لفظأ 
والثانية 0):: أنه يقنضي رار 

ْ وثالثها : ار إِمَا لادعاء كون اللفظ مشتركاً نين المرة الواحدة» : 
٠‏ والتكرار”]. 
٠‏ أولاته لا يُدرى انه حفيقة في المرّة الواحدة» أو في التكرار. 


لَنا وجوه : 
أحدها: أنَّ صيغةً «افْعَلُ» موضوعةٌ لطلب إدخال ماهيّة» المصدر في 
الوعودة فرعت أن لآ قدل 0 على :التكران [ولا عن ل 

ا بِيانُ الأول : أنّ المسلمينَ أجمعوا على أن أوامر الله تعالى ‏ منها : ماجاء 
[ على التكرار؛ كما في قوله تعالى : مٍأقِيمُوا الصَّلاة04©. 

ومنها: ما جاءَ لا على التكرارء كما في «الحج». 

وفي حق العناد ‏ ايقن ++ قزالا ينيد التعران :فإن السجد إذا امرعيدة 
بدخول الدار» أو بشراء الحم . لم يعقل منه التكرارء ولو ذمّه السيْدُ على 
زترك*] التكرار: للامه:"" العملا , 

ولو كرّر العبدٌ الدخول. لحسنّ"' من السيدٍ أن يلومَهُ ويقولٌ: إِنْي [قن""] 

)١(‏ كذا فى صء وهو الأولى » ويكون التقدير: والفرقة الثانية الذين قالوا: إنه الخ ., وفي 
النسبخ الأخرى : «وثانيهاه. أي : وثاني المذاهب للفرقة الثانية, ويمثله يؤول قوله : «وثالئهاء 





الأتي . 
5 في 1: دأنهاء. 69 مابين المتعرفنين ساقط من واو 
(4) لفظ 1: «الماهية». (5) في أح: «ويدل». 
'(5) زيادة خلت منها الأصول. ويقتضيهاء ويدل عليها صنيعه في بقية الاستدلال 
() الآية ومن سور ارم (4) لفظ ص : «فلم». 
(4) لم ترد الزيادة في ح0. .. (١٠)في‏ صصلءاح: ولامه» وما أثبتناه أولى . 


(11) كذافي ل. وفي النسخ الأخرى: وحسن». 


. لم ترد الزيادة في غير ص‎ )١9( 
49 


أمرّكَ بالدخول . وقد :دلت فيكفي ذلك وما أمرتك [بتكرارن'] الدخول ... 
وقد يَفِيدٌ التكرار؛ فإنه إذا قال: واحفظ دابتي ؟» فحفظها 0م 
أطلقها : يلم . ش 0 
إذا ث ثبت هذا فنقول : «الاشترالك» و«المجاره "خلافٌ الأصلٍ لايك من" 
جعلٍ اللّفظ حقيقةٌ في القذر المشترك ب بين الصورتين» وما ذال 9 إلا طلبٌ. 
إدخال ما هية المصدرة في الوجود. ٠‏ 
وإذا©» ثيت ذلك: وجبّ 0 دل على التكرار؛ لأنّ اللفظ الدالّ على 
القدر المشترك ‏ بين الصورتين المختلفتين -» لا دلالة فيه"» على ما به تمتارٌ 
إحدى 0 الصورتين عن الأخرى ": لا بالوضع, »ولا بالامطرام .000000 
َالأمرٌ لا دلالةٌ فيه [أبة»] لد على الكرانء ولا على المرة الواحدة. بل: 
ع ال ا . من حيث :هي هن ؛ إلا نّهُ لا يمكنُ إدخال تلك الماهيّة 
فى الوجود بأقلٌ من المرة الوالجذة: عالت المرة الواسحدة [من ضرورات. 
الإنيان 0» بالمأمور به :“قلا جرم دل على المرة الواحدة”"''] جد الوجه . 
٠‏ وثانيها: أن أهل اللخ قالوا: لا فرق بين قولنا : «يفعل202007 وبِينَ تولنا: 
دافْمَلُ إلا في كون الأول ا والثاني طلباً. 7 
ثم أجمعنا على أن قولنا «يفعل» يتحمَقٌ مقتضاه كما ع ل هن 





)١(‏ سقطت الزيادة من ح. (5) لم ترد الزيادة في غير ص. 


(”) آخر الورقة (9/5/ من 1. (4) لفظ ص : «فإذاء .. 
(ه) في ى: وله. , (5) لفظاح: وأحد . | 
0) في ح: «الآخر. (م) لم ترد الزيادة في 7 


(4) آخر الورقة )١14(‏ من ن 

)٠١(‏ ها بين المعقوفتين سقط كله من أء ولم ترد كلمة «به؛ في ص ش 

و ا لي ل ا ا له 
لام الآمر. 

)١7(‏ كذا في ح؛ ولفظ غيرها: «تفعل». 


ل ١ه‏ 


يأتى دفر والعدة! فكذًا(") [في”], الأمر 9 , وإلا لحصلّتٌ بينهما”؟) تفرقة في 
0 غير الخبرية : ولك + وذلك يتاع فى اكرله: 
وثالئها: أن القول بالتكرار يقتضي أنه“ تستغرق الأوقاتٌ. بحيتٌ لا ام 
وقت عن وجوب المأمور به ؛ إذ ليس في اللفظ إشعارٌ بوقتٍ معن فلي حل" 
على البعض أولى من الباقي . 
لكنّ حمل على كل الأوقات غيرٌ جائز. 
أمّا أوّلاً: - فبالإجماع . 
3 وأما ثانياً: فلأنه إذا د يعبادة. ثم 0 بغيرها : [لزمنا 6 أن تكن الثانيةٌ 
اي للاولى ؛ ؛ لأنَّ الأول قد الماح الأوقات » والثاني””) يقتضي إزالته 
عن بعضهانة ؟ والنسخ . هو: إزالةٌ الحكم. بعدترة إلى ددر ؛ وقد حصل ذلك 
هاهنا ‏ وفي علمنا بأنَّده الأمرّ ببعضٍ الصلوات ليس نسخا لغيرهاء وأن الأمر 
بالحج ليس نسخا للصلاة -: 10 “على فساد ما قالوا. 
وأمّا ثالعاً: : فلأنه يلزم أن يكون الأمفه شل بعضٍ أعضاء”" الوضوء - 
مذ لبا تعد دان الام بالسافة كارن نميا للأمر بالوضوة :ذلك لأ يقولة 
عاقل . ْ 
ورابعها: أنا نعلمُ و قول القائل. لغيره: دافْعَلُ كذا أبداء أو افْعَلوُد 
)1١(‏ لفظ ى: «وكذا». 0 ياب (5) لم ترد الزيادة في ح. 
(5) أخحر الورقة )8١(‏ من ل. ْ ش 
(4) عبازة ص : «لحصلت التفرقة بينهماأه وعبارة ح: «تحصل التفرقة بيتهما». 
(5) لفظ ح: «يستغرق». 
() سقطت الزيادة من ى. وسقطت كلمة «لزم؛ وحدها من ل. ن. 


(0) عبارة ح. ص : «والثانية تقتضي:. (8) في ى: «كل الأوقات:. 
(9) لفظ ن. 1: وأنى. )٠١(‏ في 1: دفدل». )١١(‏ أخحر الورقة (لالا) من ح. 
)١١(‏ عبارة ل: «ديعض الصلاة؛ وهو تحريف. )١17(‏ لفظ ص: ولما تقدم». 


(14) كذا في ل آ. وفي النسخ الأخرى: ووأفعله: . 1 
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| مرّة واجدة» بلا زيادة؛ فلودلٌ الأمر على التكرار. لكان ال والثاني ' 
نقضاً؛ ولَّمَا لم يكن كذلك: بطل ما قالوا”». | 


احتح القائلون بالتكرار, بوجو : : 8 

أحدها: «أنَّ الضدَينَ رضي الله عنهُ تمسّكَ على 15 00 
وجوب(!» تكرار الزكاة بقوله تعالّق : #وائوا الزّكاة»20, ولم ينكرٌ عليه أحدٌ من0©:: 
الصحابة؟) : فدلّ على انعقاد د الإجماع على أن الأمر للتكرار. 


وثانيها(ة: 9 الأمر طلبٌ الفعل. 2 والنهيّ طلى التزك فإذا(؟» كان لهي - 
[الذي:"0] راد الطلبين - يفيدٌ التكرارٌ: فكذ! الآخر. 
وثالثها 3 الأمرّ لؤلم يفده" التكراز. لما جارٌ ورود النسخ عليي وزلا"] 


اط نض ا (؟) لفظ [آ: وما قاليه» . 
(") لفظ 1: رأهل الزكاة , ْ . (4) لفظ ص : «بوجوب». | 
4 الآية («4) من سورة «البقرة». (5) عبارة ح: «من أهل الصلاةة. 


(/9) روى أحمد والبخاري ومسلم وأبو داود وال لترمذي والننائي عن أب هريرة - رضي الله . 
عله أنه قال :لما توفي 'رسول الل صلى الله عليه وآله وسلّم دوقاة أبوبكر ركار من كر 
من العرب ‏ فقال عمر: كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله - وَل : «أمرتٌ أن أقاتل الناس 
حتى يقولوا : : لا إله إلا الله ف فمن قالّها فقد بمصم مني ماله وتفسه إلا بحقه وحسابه على الله" 
ققال 0 والله لأقاتلنٌ من فرق بين الصلاة والزكاة» فإن الزكاة حق المال, والله لو 
منعوني عناقاً كانوا يؤدونها إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ‏ لقاتلتهم على منعها. 
قال عمر: فوالله ما هو إلا أن قد شرح الله صدر أبي بكر للقتال؛ فعرفت أنه الحق». على ما 
في منتقى الأخبار (7 / ) وقل ذكره ة في المتقى (184/1) عن النسائي عن طريق أنس بن 
مالك مختصراً. : ْ ٠‏ 
ولفظ مسلم وأبي داود والترمدي : «لو منعوني عقالاً كانوا يؤدونه) يدل «العناقه كما قإل. 
أبن تيمية . 1 

. وانظر نيل الأوطار (4 /(؟ 4-1٠١‏ ١1ع,‏ ' | | 
(4) في آ:. «وثالئهاء وضوخطا من الناسخ. . (4) لفظ ص: «وإذاء.. . 


)٠ )‏ لم ترد الزيادة في ل. (١١)فياى:‏ وية مت . )١7(‏ لم ترد في ص 
1١١5 -‏ 


الاستثناء؛ أن ورود النسخ على المرة الواحدة يدل على البداء 0 وورود 
الاستغناء عليها يكونُ نقضاً 2. 

ورابعُها: أنّه ليس في لفظ الأمر تعيِينُ 9 زمانٍ» فلا يكونُ اقتضائة لإيقاع ؛ 
الفعل في زمانٍ ‏ أولى من اقتضائه لإيقاعه:* في زمانٍ آخرّ؛ٍ فإمًا أن لا يقتضي 
إِيقاعَهُ في شيء7/ من الأزمنة ‏ وهو باطل0)؛ أو في كل الأزمنة؛ وهو 
المطلوبٌ. 

وخامسّها : أنَّ الاحتياط يقتضي تكرارة* المأمور به؛ لأنْه بالتكرار يأمنُّ من 
الإقدام على مخالفة أمر الله تعالى ”0 وبترك" التكرار لا امي وك 
لاحتمال 5" أن يكونَ ذلك الأمرٌ للتكرار؛ فوجب حملَُهُ على التكرار؛ دفعاً لضرر 


الخوف عل 0 النفنس 5 
. وأمَا القائلون بالاشتراك بين المرة الواحدة» وبين التكرار ‏ فقد احتيُجوا 
بوجهين . 


يا أنه ا الاستفهام فيه » اك : وأردتٌ بأمرك فعل مرة واحدة 
ان ولذلك قال سراف "اللي عط ا و احكنا لعامنا هذا أم 





1) لفظ ما عدا لء ى: «البدءء. (7) آخخر الورقة (1) من ص . 
إفة عبارة ل: «تعين برّمان». 
(؛) كذا في صء ولفظ ح: دعلى إيقاع», وفيما عداهما: «[يقاع»؛ من غير حرف 


الجر. 

0 «إيقاع:: وفي ن» ى» 1 دلإيقاع الفعل؟ . 
(5) في ص: دشيئأ» وحذف لفظ «في». (7) لفظ صء :١‏ دتهر . 
(8) في ١‏ زيادة: وبالإإجماع» . (9) لفظ ص: «تكرير» . 
)٠١(‏ آخر الورقة (01) من ى. )١١(‏ في ن: «وترك». 
)١17(‏ لم ترد الزيادة في ح. 


)1١(‏ لفظ غير ص : والاحتمال» وما أثيتناه الصواب. 
(14) في ن: «عن». )١18(‏ في غير ص: دأو». )١5(‏ آخر الورقة (ه١١)‏ من ن. 


(117) هو الصحابي : سراقة بن مالك بن جعشم بن مالك بن عمرو بن تيم بن مدلج بن - 
١١د‏ 


للأبد»0)؟ : وحسنٌ الاستفهام , دليلٌ الاشتراك. 
وثانيهما: ورود الأمر قي كتاب الله لجال وسئة "وسولة دعتي انه عليه واله 
وسَلّم - [على الوجهين”] ؛ والأصل في الكلام. الحقيقةٌ : : فكان الاشتراك 
لازما. 

والجواتٌ عن الأول : لعل" رسول الله - ويه ين للشحاية 0 
«أقيموا*) آلصَّلُوة»: «وَءَاتوا الرٌّكَوةَ» يفيدٌ التكرارٌ؛ فلمًا كان ذلكَ معلوما 
للصحابة : لا جرم تمسّك الصدّيقٌ بهذه الآية في وجوب التكرار. 


[وعن الثاني: أن الفرق من وجهين : 


نمه سه راان المدلجي رك عمو احا وك امنا رو 
(15ه) في خلافة سيدنا عثمان ‏ رضي الله عنه ‏ وقيل بعد عثمان. راجع: : (الإصابة 
5. وصاحب هذه القصةٍ ‏ هو: الأقرع بن حابس كما سيأتي . 

)١(‏ أخرج أحمد ومسلم والنسائي عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ أنه قال: وخطبنا رسول 
الله صلى الله عليه واله وسلم . فقال: يا أيها الناس» قد فرض الله عليكم الحج فحجواء 
فقال رجل : أكل عام يا رسول الله؟ فسكت. حتى قالها ثلاثاء فقال النبي - صلى الله عليه 
وآله وسلم : لو قلت: نعم؛ لوجبت, ولما استطعتم» . كما في المنتقى .)71١١/:5(‏ قال 
المجد بن تيمية : فيه دئيل على أن الأمر لا يقتضي التكرار. ْ 
واه احم اند عباس بلفظ عقارب لما تقدم. وفيه: فقام ‏ الأقرع بن حابس . 
ورواه أيضا النسائي . بمعناه: كما في المنتقى (5/ .)5١١‏ ش 

وانظر: التلخيص (501/1). ونيل الأوطار (719//4): والقرى لقاصد أم القرى ' 
ص(1)75. , ا ا" 

(؟) سقطت الزيادة من ص. وفي غير ح: «على وجهين». 

(*) كان الأولى التعبير «بأن رسول الله - وف ال اموي ا لدي لان الواقع 
أن رسول الله يليه - بين ذلك . 

(؛) في نء ىء ل: «أنهه. 

رد) ذكر قوله تعالى : «أقيموا الصلاة» استطراداً. وإلا فموضع الاستدلال: آية ل 


وكلاهما من الآية (47 ).من سورة «البقرة» . 
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الأوْلُ: أن الانتهاة عن الفعل - نيه ا اما الافتعال يفت ايد 
فغير ممكن : فظهرٌ الفرقٌ . 
7 والثاني : : أن النهي كالتقيض للأمر؛ أن يول القائلٍ لغيره : دكن فاعلا» 
موجوث في قوله : «لا تكن [فاعلاً]”2. وإنّما" زادَ عليه لفظ) النفي - فجرى 

مجرى قوله: «زيد في الدار زيد لون في الدار»؛ وإذا كان انه مناقضاً 

للأمر: وجب أن رن فائدةٌ النهي مناقضة لفائدة الأمر. 

فإذاا"» [كانَ0"] قولنًا: «افْمَلُ - ديقتضي إيقاعَ الفعل ؛؟ في زمانٍ [م1©] 
آي زمانِ كان - فقولا :لا قعل وجب أن يقتضي المنع من إيقاعه في زمانٍ 

ما أيّ زمانٍ كان بل في 0 كله" ]؛ لأنه"إن لم يفعل اليوم وفعل غداً: 
٠‏ كان ممتثلا للأمرء ولا يجورٌ أن يكون ممتثلاً للأمر والنهيٍ مع" 8 كونهما 
نقيضين ؛ ؛ فصح آن كون” الأمر يد للمرة [الواحدة""]: يقتضي أن يكون09 
النهى مائعا للفعل *" في جميع الأزمان”"؟ 

ثم نقول : كون النهيٍ مفيداً للتكرار مدل : على أن لمر افيإ لمر 
الواحدة ؛ لأنَّ فائدةً الأمر رفم" فائدة النهي ٠‏ [وفائدة التهر5] ] المنغ من الفعلٍ 


)١(‏ ها بين المعقوقتين ساقط من أ وفي أ ل: وأحدهماهء بدلا من «الأول». 


(؟) لم ترد الزيادة في ص . 

(*) في ح: «ازداده وحذف كلمة «عليهه. 2١‏ (4) في آ: «لفظة». 

)2 0 دوإذاء. (5) سقطت الزيادة من ن» ح. 
0م أخر الررفة 075 .من . (8) لم ترد الزيادة في ح . 


(4) ما بين المعقوفتين سقط كله من لء. وكلمة (ما) لم ترد في نء لء آ) وقوله: «بل 
في الأزمئة كلها لم يرد في غير ص . ا 


)٠١(‏ في ن: «لوه. 

)١١(‏ ساقط من ص . )١0‏ لفظ :١‏ ويكون». وهو تصحيف. 
(10) لم ترد الزيادة في نء ى» ل. )١5(‏ آخخر الورقة (45) من ل. 

(16) في غير ص: «من الفعل». (15) لفظ صن : «الأوقات». 

)١0(‏ لفظ ن: «ترقع». (18) سقطت الريادة من ن» ح. 


-١١8تس‎ 


.في كل الأزمان؛ٍ ففائدة الأمر رفع هذا المنع الكليّ . ورفع [المنع ف دع 
[الكلَي”©] يحصلٌ بالثبوت ولو في زمانٍ واحدٍ ‏ [فوجبٌ أن تكونَ فائدة 0 
اقتضاءً الفعل . ولوفي زمانٍ واحد"] ؛ وإذا كانَ كذلك : لزمّ [من؟»] كون الأمر 0 
نقيضاً للنهي_ دمع كو النهوٍ مفيداً للتكرار - أن يكونَ الأمر غير مفيدٍ للتكرار. ١‏ 
: وعن الثالث : أن النسح لا يجورُ ورودٌه عليه فإذا ورة صر ذلِكُ قرينة في ش 
أنَهُ ©» كان المراد به التكرار. اه 
دوعندنا - لا يمت حمل الأمر على التكرار”»؛ بسبب بعض القرائن. 
وأما الاسكناء نفإنة لا يجوز على فول من يقولٌ «بالفور». | 
| أما من لم يقل به فَإنّه يجو الأسساء وقائدية: المنعٌ من إيقاع الفعلٍ 
في بعض الأوقات التي كانَ المكلّفٌ مخيراً, بين إيقاع العدل فيه» وفي غيره: 
وعن الرابع : أن ار - عند القائلِينَ - «بالفوره ف بأقرب الأزمنة ْ 
إليدء: وعدد منكريه+..دالٌ على طلب إيقاع. المصدر ‏ من غير بياق الوحدة» ' 
والعدد. والزمانٍ الحاضر والآتي » بل على القذر المشترك بين المقيد ا 
ومقابليهما”". - ا 
وعن الخامس(» : أن المكلّت إذا علمَ أن لظ لا يدل على التكرار. ا 
:"ع الخوفب0) 0 أله ا بالخوف الحاصلٍ من التكزار” 9 فإنّهُ ؛ 
98 كانّ”"ذلك مفسدة": ا قرا الحم 1 ودخول الدار. 0 
وأما الاستفهام والاستعمالٌ فسيظهمٌ* إن شاء الله تعالى - في ب باب . 


(1) سقطت الزيادة من ان . (5) لم ترد الزيادة في نح . 

(") ما بين المعقؤفتين ساقط من 1. (4) سقطت الزيادة من ص2 7 

(5) لفظ ص :؛ «أن» وحذف لفظ «دكان». (7) في ل؛ ولسيب م 1 

(7) لفظ ن. اء ل: ويختص». (8) في ح: «ومقابلتهماء». ْ 

(9) في 1: والاحتياط) . (١٠)لم‏ ترد الزيادة في غير ص. ' 
)1١(‏ آخر (8/) من ح. ْ و لتطاغيرن: 1: «التكرير» '. ش 
15) لفظاح: «يكون». ‏ . | )١15(‏ في غير ص : «معصية». ٠‏ 


. لفظ ص : «فيظهر‎ )1١5( 
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الوم : أنه لا يدل واحدٌ منهما على الاشتراك 200 , يعلى أن الأوامرٌ " الواردةً 

بمعنى التكرار [بعضها يفِيدٌ التكرار]7© ة في اليوم وعفينا في الأسبوع 2 
ا في [الشهر وبعضها”؟» في] السَنة : وظاهرة» [ أن ذلك0"] لا يستفاد ٍّ 
من دليل منفصل . والله أعلم . 


المسألهُ الخامسة 


[اختلُوا""] في أن الأمرّ المعلّق بشرط أو صفةٍء هل يقتضي تكرار المأمور 
به حادهنة أم لا؟. 1 
فثال الضلفة + قرله تغالق + ف والسّارق والسارقة فافطمرا ل 
3 ومثالٌ الشر ط : «إِن كان [أو إذا كان زانياً فارجمه» . 


فقول كل مو نعل القدر الطلق :جقيدا للكرارت: قال به ها هنا أيضاً. 

[:"] أمَا القائلونٌ بأنَّ [الأمرٌ المطلوً:'"] لا يُفِيدُ التكرار [ف09] منهم من 
قالّ: (بأنّه ‏ هاهنا ‏ يفيدٌ التكراة"] . ٠‏ ومنهم من قال: لا يفيذه. 

والمختارٌ: أنة لا يُفيدُه من جهة. الّنظ ؛ ويفيده من جهة ورود الأمر 
بالقياس . ْ ا 
فياهنا ان ظ 

المقام الأول : كن أنة لا شيدة من جهة ة اللفظء ويدل عليه وجوة: 

أحذها: إن السيّدَ إذا قال لعبده: «اشتر شن اللحمّ إِنْ دخلت السوقء لا يقل 


)١(‏ آخخر الورقة )١15(‏ من ن. 03 )5١‏ في 1: والأمر. 

() ساقط من 1. (؛) ساقط من ن. 

(ه) لفظ :١‏ «فطهر . (1) سقطت الزيادة من .١‏ 

(/) سقطت الزيادة من .١‏ (4) الآية (م) من سورة «المائدة». 

(9) سقطت الزيادة من ن» 27 وإثباتها أنسب. 

.1 لم ترد الواو في ى. (11) ساقط من‎ )٠١( 

(؟1) هذه الزيادة من ٠ .١‏ (17) في 1[ استبدلت العبارة 20 
(15) لفظ ح. :١‏ ملا يفيد». )١5(‏ لفظ ن. ل: «مقامات». 


6ه هوت 


منه التكرارٌ؛ حتى لو اشتراه دفعةٌ واحدة» لا يلزمه الشراء ثانياً. | 
وثانيها(»: لو قال لامرأته: «إنَّ دخلت الدارٌ فأنت طالقٌ؛ لا يتكرر الطلاقٌ | 
بتكرّر دخولها [فني7] الدار. ظ 
وكذلك” [لو قال19] : «إنْ رد الله علي *] مالي ازداي ارصحي - قله / 
علىّ كذا» : لم يتكرّر الجزاءً بتكوّر”© الشرط . 0 
0 قال الرجل لوكيله : «طلّق زوجني - إن دخلت [الدار”] لم ينبت ١‏ 
على التكرار.. ا 
وثالثها: أجمعنا على أن الخبرٌ المعلّقٌ على الشرط كقوله: «زيدٌ 0-5 ظ 
الذاز لوا دخِلَّهَا 'عمروه. فدخَلّها عمرنٌ ودخلها زيدٌ ‏ : فإنه يُعذُ صادقاً- ' 
وإن0") لم يتكرّر دخول زيدٍ ‏ عند دخول عمرو فوجب أن يكون في هذه الصورة ” 
كذلك. ' 

والجامعٌ : : دق الضرر الحاصل من التكليف بالتكرارة".. 
ورابمها: أنَّ الَف ما دل [إلا”] على ا 

 هنأل من تعليق شيء أعم من تعليقه عليه في كل الصو ل فى عورة واحد‎ ٠ 

يصمح تقسيم ذلك المفهوم إلى هذين القسمين . ومورد لقنم تدك بين ْ 
القسمين فإِذنْ: تعليقٌ الشيء على الشيءٍ لا يدل على تكرار ذلك التعليق . 


ٌ في لء ى» : «وثائيهما.‎ )١( 

(؟) هذه الزيادة ا (5) لفظ لء ح: «فكذلك». 

)5 لم “رد الزيادة في نك ولفظ ح: دإن قال . 

(0) هذه الزيادة من ص» ح. 

(5) لفظ غير ا» صن : «بتكرير . (0) لم ترد في نء 1. 

(8) لفظ ح: «إنء. (5) لفظ ح : «فإن».. 

(١٠)فيحء‏ ص: «بالتكرير»» ولفظ ل: «تكرير». 

)1١١( :‏ سقطت الزيادة من أ 5 اح 

0 لفظ :١‏ «صورة). 1 (15) في ل: وهر وذ » وهو تصحيف 

ش ات ا 


المقام الثاني : في أنه يُفِيدُهُ من جهة ورود الآمر بالقياس . 

والدليلٌ عليه : أنَّ الله تعالى ‏ لو قال :ان كان زانياً فارجمه».. فهذا يدل 
على أنه” تعالى جعل الزنى عله الوجوب الرجمٍ ٠‏ ومتى كان كذلك : ا لز 

تكر 0 50) الحكم عند تكرر؛»*» الصفة 


بيانُ الأول: أن القائلّ إذا 5 «إن كان الرجلٌ عالماً زاهداً ‏ فاتتله. وإن 
كان جاهلا فاسقاً فأكرمه» ‏ فهذا الكلام مستقبحٌ في العرف, والعلم بذلك 


ضروري . 
0 ماه أن يكونَ لأنّه يفيدٌُ أن هذا القائل جعلٌ الجهل والفسقّ 
موجبين " لل ٠‏ أو [لأنه:»] لا يفيدٌ ذلك ؛ والثاني*) باطلّ ؛ لآنه لولم يفد 


العيّ:. ولا منافً - أيضاً ‏ بين الجهل» وبينَ استحقاق التعظيم [بسبب آخرٌ: 

عن كيه نا شجاعاً جوادً. ين - فحينكدل: يكن إشباتث استحقاق 
التعظيم*'"] م جاهل”2 فاسقاً على خخللاف الحكمة5" : فكان يجب 
أن لايثبتٌ» وحيثٌ ثبتٌ04. غلمتا فساد هذانه») القسمٍ 5 أن ذلك الاستقباح نما 


. في غير ص: وأن الله‎ )١( 
(؟) لفظ أ: «من تكرير وهو تحريف. وفي ح: «تكرير».‎ 


زعم آخر الورقة (4/ا) من 1. (4) في أ ح: «تكرير». 
(0) آخر الررقة (#لم) من ل. )١(‏ لفظ ح: «إنما» وهو تصحيف» 
0) لفظ ى. حء ص : «موجياة . : (8) سقطت الزيادة من ح. ص . 


(9) كذا في ى» أ وفي ن» ل ح: «الثاني:. وفي ص . ووهذا) . 
)٠١(‏ لفظ ح:, «العالمية: وهو تصحيف. 
(11) ساقط من أء وقوله : ا وقوله: «نسييأء لم ترد في 
غير ص».ح» وقوه : «فصيحاه لم ترد في صء ح. 1 1 
(17) في ل: «قاسقاً جاهلاء. ش (17) آخر الورقة (7ه) من ى. 


)١4(‏ لفظاح: ويثبت». )١16(‏ أخر الورقة (/ا١1)‏ من ن. 
4ت 


حصل ()؛ لأنه يفيدٌ أنَّ ذلك القائل جِعَلَ جِهِلَهُ وفسقهُ علة ل ١‏ 
الإكرام . 
فثبت: أن ترتيبٌ الحكم. د د له ّْ 
فإذا صدرٌ ذلك من الله - تعالى - : أفاد)ظَنٌ أن الله تعال جه ذلك 
الوصفت علَّةٌ؛ وذلك يوجبٌ تكرّرٌ الحكم* ' عند تكرّر الوصف - باتقاق , 
سين ظ 0 
فثبثٌ : أنَّ قول" الله تعالى -: «إن كان زانياً فارجمّةُ» يفيدٌ تكرارٌ الرجم . 
عند تكرارة" الزنى . 1 
فإن قيل ‏ أولا -: هذا يُشكل *" بقوله : «إنّ دخلت الدارٌ فأنت طالقٌ) ؛ فإنةُ : 
لا بتكررُ الطلانٌُ بتكو الدخول . ون دخلتٌ السوق فاشتر اللّحمَ»؛ فإنه ا 
كر الأمر بشراء اللّحمٍ عند تكرر دخولٍ السوق. ْ 
ثم نقول: لا نآمُ آله يفيدُ ظن العليّ : 1 ا 
أمَا قوله : إن كان لبجل عالماً فاقتله ‏ فهذا الاستقباح ا بجارن»؛ ؛ ألأن؛ ' 
كونَهُ عالماً ينافي جْوازٌ القتلٍ ونفاكيات هذا الحكم مع قيام المنافني - 0 
الاستقباح . ليها نكا ''' العليّة في هذه الصورة وال ا : [إنافي 
007 الصور يجبُ أن يكون كذلك؟ . 





, ويحصل». ش (5) لم ترد اللام في غيرض» ح.‎ :١ لفظ‎ )1١( 
5 5 
(ه) كذا في ص وعبارة ن» ل ىأ : «تكرا الحكم عند كان فيح : كر حكم‎ 


عند تكررة. 
(0 لفظ 1: «قوله» . 
(90) عبارة صن : : «التكرار للرجنم عند تكرر الزنى » وفي ح نحوها غير أنه بدل لف «تكررة 
ب «نكرير» . | ٠‏ ش 
(م) لفظ ما عدا صء ح: «مشكل». (4) في غير ص: وجاء. 


)٠١(‏ في 1: زيادة: دظن». )١١(‏ آخر الورقة (9/4) من خ. 
1ب ش 


. باعتا انه - في - جميع الصور يك العلّية - فلم قلتٌ]0©: [إنهُ يلزم ]من 
كر العلة ة تكرر؟) الحكم ؟ فإن السرقة -.وإن كانت موجبة للقطع ‏ لكنْ9©) 
يتوقفت إيجابها لهذا الحكم على شرائطٌ كثيرة. 


والجواب: : أن قوله : إن دخلت الدارٌ فأنت طالقٌ» فهذا يُفيدٌ ا أن] 
هذا الإنسان جعل دخول الدار علة لوفوع. الطلاق. وإذا جعل الإنسنان شيئاً عَلَةٌ 
لحكم : لم يلزمٌ من تكرر ما جعلة؛ تك" [ذلك:] الحكم . 
ألا ترى أنه لو قالّ: «أعتقتٌ [عبدي9)] غائماً لسواده. وَبْعَلهُ ة كونه أسود) 
وكانَ له عبدٌ آخرٌ أسودٌ ‏ : فإنه لا يعت عليه ذلك العبدٌ. 
ومعلوم 5 العبيوة علي الغلية لا يزيدُ على التصريح بها. 
[أم'] إذا علمنا أو ظنا: أن او ل يلزم من 
تكرر"" ذلك الشيء تكر ر“" [ذلك”"] [الحكم*"©] بإجماع القائسِينَ 
ليت أنه الايلزم من عدم تكررة"”الحكم [عنكا"')] تكرر ونا" المعلق عليه 
-.عندما 34 التعليقٌ طبادوا ف :9" العيقت أن لا يكور [عند''2]ما يكونُ 
التعليقٌ1؟)صادراً من الله تغالن ؛ ' ش 
(1) ما بين المعقوفتين ساقط من 1. شافط من مر خخ 
(7) عبارة ن » ل: دمن تكرار العلة تكرارا» . (؟) في ح: «ولكن». 
| (5) ساقط من ل ى1 أ. وعبارة ن : : «إن الإنسانع. 
(1) في حء ل: «تكرير:. 





. (9) لفظ ل. ح: «تكريره. ْ (8) لم ترد الزيادة في ى. 
(9) لم ترد الزيادة في ص . | )٠١(‏ لفظ ح: «التنبه». 
٠‏ (11) سقطت الزيادة من ]. 1 )1١9(‏ لفظ صن: «الحكم». 
)١6(‏ لفظ ل: «تكرير». )١14(‏ في ل: «تكريره. 

(16) لم ترد الزيادة في 1. (15) لم ترد الزيادة ني ى. 
)١0(‏ لفظ غير صء ح: «تكرير» . (18) لم ترد الزيادة في ل. 
(ا) في غترصاح: «تكرما” 0 (00)لفظانيىءل: وعن» 
)7١(‏ لم ترد الزيادة في 1. (059) لفظ 1أ: والتعلق». 


اك١١-‎ 


فإِنُ قلتّ: 000 التكرا "لا يكوة مستفاداً من اللفظء ل يكون مستفاد 
من الأمر بالقياس . / ْ 
قلك هذا هو السق؟ جنا بطل : لا مخالفة بِينَ هذا ادهب 
وباطير لجنم المنقرل عن الأصوليينَ : من أنه لا يُفِيدٌ التكرارٌ؛ وهو حقٌ . 
:ونحنُ نعني به أنه يفيدُ ظنٌ العلَيّة. فإذا انضمٌ الآمرٌ بالقياس : حصلٌ من 
مجموعهما”" إفَادة التكرار؛ ولا منافاة بِينَ هذا المذهب. وبِينَ ما.قالوه. 
قوله : «الاستقباحُ إلماجاز ا لآن كرتة فايقا يُنافي [جوان]») التعظيم » : 
قلنا: لا ل حصول المنافاة: لأنّ الفساسق رتداي يستحقٌ الإكرام 
بجهات”") أخَري 
والأصل : : تخريح الور على وفق الاصل . 
قوله: «لم تلت إنه لم] حصثل عن العكة - في الصوزة”"» التي 
ذكرتموهًا ‏ : حصل ظن العليّة في سائر الصور»؟ . 
قلنا: لوجهين: , . ' 


' أحدهما: أنا"" نقيسٌ عليه سائرٌ الصور؛ والجامم هراا"): أنّ الحكم إذا 
كان ام علته: كان قرت إلى القبول ٠‏ وذلكَ مصلحةٌ المكلّف: 
٠ 00‏ 
0 آنا تعد متورا تيرد ونين حول ذلك القن فيها: 001 لا 
بد بها من قذرٍ مشترك» وذلك المشترك الوة موري لحو 
عبلى الوصف, أو غيره . 
)١(‏ في نء'حء 0 ل: دفهذاء . ش ش (0) في صء» ح: «التكريرة. , 
(م) لفظ ص. ح: «مجموعه». 0 57 
لفقاع جام .يفي ذء ىء آء ل: «دكان». (8ه) لم ترد الزيادة في !. 





(5) سقطت الزيادة من ص . ب) لفظ نم ل: «الجهات».. 
زم لفظاح: «قلتمو. ٠0‏ : (4) في ص : «الصوزه . 
)٠١(‏ آخخر الورقة (118) من ن. )١١(‏ في ح: «وهو .. 


. لفظ صص: «فناسب. ّْ () سقطت الزيادة من ن.‎ )1١( 
ش -1١11ا- : ش‎ 


والثاني مرجوحٌ ؛ لأن الأصلّ عددُ سائر الصفات: فتعيّنَا الأول اقدلننا 


. أن ترتيبَ الحكم على الوصفب - أينما كان: فَإنَهُ يُِيدُ ظنَّ العلّيّة‎ ٠ 
. قوله: لم قلت : [إن] يلزم”" من تكراة! الملة تكرر” الحكم »؟‎ 
قلنا : هذ91) حَفو فو علوم فين العاتمية د : فلا يكونُ المنعٌ فيه مقبولاً . والله‎ ١ 
أعلمُ.‎ 
: المسألةٌ البيائسة‎ 
: في أن مطلقّ الأمر لا يفيل «الفور»‎ 
أقالت الحتفيةٌ : إنْهُ يفيدٌ الفور.‎ 
[و] قَالّ قائلون : نه فيد د‎ 
وات م : إنه مشترا نالور والتراخي‎ ْ 
000 00 الفعل, على الور ابسن طلبه على التواشي‎ ١ 
000 
أحدها: أن الأمر قد يرؤنا؛ - عندما يكون المراد منه الفورٌ تارة -» والتراخي‎ 
5 أخرى - : فلا بِذٌ من جعله حقيقةً في القدر المشترك ب بين التسمين:‎ 
الورك والمجاز. والموضوع لإفادة القذر ب ع اسمن - لايكونٌ له5" إشعارٌ‎ 


[فلق 


)١(‏ لفظ !: «فيتعين».' 

(؟) لم ترد الزيادة في غيرح؛ صص. (5) في ح: «لزم». 

(؛) لفظ ل» 1: «تكريره. (5) في ل: «تكريرة. 

(5) آخر الورقة (84) من ل. () لم نرد الواو في ح. 

رم) آخر الورقة (9لا) من .١‏ (9) تكررت هذه الكلمة في 1. 
)1١(‏ لم ترد الزيادة في غير ى» ص . )1١(‏ لفظ نء أ ل: «ورد». 


)١17(‏ عبارة !: «لا إشعار لهه. 


)١١‏ فيا ى: «وعند التراخي؛. 
١١ -‏ 


بخصوصيّة كل واحدٍ من القسمين ؛ ؛لأنتلك الخصوصية منايرةٌلمستى الأفظء 
وغيرٌ لازمة7) [ل204] فثبت: : أن اللّفظ لا إشعارٌ له. (وتصرصن 0 فور 
ولا - بخصوصٍ فى كونه اقيا (قان 
وثانيهاا»: أنه يحسُنٌُ من السيّد أن يقولٌ: دافْعل الفعلّ الفلانيٌّ ‏ في الحال؛ 
أو غدأ». ولو كان كوبهُ فوراً داخلا في لفظ «افْعَل». ‏ لكان الأول ا 
والثاني نققيا اله غير جائز. ش ْ 
وثالثها : أن أهل الغ قالُوا: لا فرق بين نّ قولنا: يَفعَل0:. وبين قوتا: 
«افعل» 5 إلا أن الأول ع والثاني أمر لكنّ قولتا("): «يفغل ١ل‏ إشعار لْهُ 
بشيءِ - من الأوقات - فإنه يكفي في"' صدق قولنا : ويفعَل 06 'إتيائه به في أي 
وقتٍ كان من [أوقاتا""] المستقبل ‏ . [فكذا قوله : «افعل» - وجب دن يكفيّ يق 
الإتيان بمقتضاه ‏ الإنيان به في أي وقتِ كان من أوقات العم ا 1 وإلا 
- فحينكل : بير بينهما فرق [في أمرة*'] آخر - سوى كونه را أوأمراً. '. 





(1) لفظح: دلازم». (9) لم ترد الزيادة في ١!‏ , 
(5) في  :1‏ «بخصوصية», ولفظ ح: «لخصوص». ش 

(4) لفظ.!: 0000 (0) في ل آ: «متراخياً» . : 
م في ن: «وهو أته:, ولفظ ى: وهو أندف وفي |: «هو أن». 

(/) لفظ ص» ل اى: «تكريرا؛ . 

(4) كذا في ح. ئء ١:؛‏ ولفظ صصء ل» ن: «تفعل». 


(8) في ى: «قوله». 71 
)٠ 0‏ كذا في 3 أح: ديمعل » وفي ص: : «اقعل» وهو تصحيف ولفظ نء ى» ل: 
«تفعل». ٠‏ ْ 


)١١(‏ لفظ ص : «فيه». 

(10) في أء ى. ح: ويفعل»: 

(1) لم ترد الزيادة في غير ا. 

)١14(‏ ما بين المعقوفتين سقط كله من أء ولم ترد كلمة وبه؛ في ح. 


(15) لم ترد الزيادة في. غير ح . 
-1١1١4-‏ 


ورابعها : أن أهلّ اللّغة قالوا - في نفظ”" وافعل» ”) إنه أمر والأمر قدرٌ 

مشترل9) , بِينَ الأمر بالشيء على الفورء وبين الأمر به على التراخي ؛. لأنّ الأمرّ 
به على الفور أمرممٌ قيد كونه على الفور. 

وكذلك الأمر به على التراخي - أمر مع [نيذ"] كر على التراخي : ومن 
عتم المركت - فقد حصل المفرد: فعلمنا أن مسمّى الأمر قدرٌ مشترك بين 
[الأمر- مع كونه فوراً - وبين الأمر- مع كونه متراخيا . 

وإذا ثبتَ أن لفظ «افْعل» لامر وت أن الأمر قذرٌ مشترلك ‏ بين هذين 
القسمين +: فت أن لفظ دافْعَلء لا 01 1 على قدر معترك ببق هذين]نة 

[و] احتجح المخالف بأمور: 

أحدّها: قولهُ تعالى لإبليس: «إما مَنَعَكَ ألا تسججد إِذ مرك )04 عابة!؟) 
على أنه لم يأت١‏ '"“ في الحال. - بالمأمور به؛ وهذا ل على أنه أوجبٌ عليه 
الإنيانَ بالفعل - حين أمَروك" [به""] - اذ ذلولم يجب“ ذلك _: لكان الإبلدس 
أن يقول: «إنك أمرتني » وما أوجبت”” علي [في الحال25]. فكيف أستحق 
الم بتركه في الحال »؟ ! . 


(1) في 1: «لفظة . 27 آخر الورقة (7) من ص - 

(م) لفظ صص: «الأمره. (4) آخر الورقة )8١(‏ من ح. (9)الم ترد الزيادة فى 

ىن ما بين المعقرفتين سقط كله من 1 وقوله : «وبين ن الأمرة عبارة ص » ولفظ غيرها: 
«والأمر؛ وقوله : «تراخيا» في ى: ومتراخيا» . 


(7) لم ترد الواوفي ح» ى. (8) الآية (17) من سورة «الأعراف» . 
(4) لفظ ا صص: «عاتبة» والانسب ما أثبتناه . ١٠)آخر‏ الورقة (118) من ن. 
)١١(‏ في غير ص: «وجب؟ . )١0(‏ لفظ :١‏ «أمر». 

(18) لم ترد الزيادة في ل» ى- ش )١4(‏ عبارة [: ويكن كذلك» . 

.1 لفظ صص: «أوجبته:. (15) سقطت الزيادة من‎ )١5( 
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وثانيها: قولَّهُ عالق : «وَسَارعُوا إلى مُغْفْرَةٍ مِنْ ربكم 204 وقول : 
لفَآسْتَبُوا اخيرات 00. 

وثالثها: لو جار اتاجير 5 إِما إلى بدل . أولا 5 بدل ( 
والقسمان؟؛ باطلان : فائقول بجواز التأخير باطل . 1 

أما" فقسادٌ العم الأول - فهو: 3 البدلّ [هو:8) الّذني] يقوم مقا ا 
المبدل [منه")] ‏ من كل الوجوه ‏ فإذا أتى بهذا البدل : وجب أن يسقط عنه 
التكليفٌ, وبالاتفاق د دالت 

إن قلتَ: لِم لا يجو رُ أن يقالَ: البدلُ قائم © مقامَ المبدل [منه0]- فى 
إلنك ترش لا في كل الاوقات”'؟ : فلا جرم لم [يلزم”"] [من”"] الإتيان. 
بالبدل سقوطً الأمر بالمبدل !1. ْ 

قلتٌ: إذا كان مقتضى الأمر الإتيان بتلك الماهيّة مره واحدةً ‏ في أي وقت. 
كان وهذا البدلُ قائم مقامّه في هذا المعنى -: فق تاذ ماهو المقصرة ة 
الأمر] بتمامه: فوجبّ سقوط الآمر بالكليّة . ش ش 

بل" ذلك العذ ر!) يتمشى بتقدير أن يقتضيّ الأمرٌ التكرارٌ؛ ولكنه باطلٌ . 

وأمًا فسادٌ القسم الثاني - وهو القول”''بجواز التأخير لا إلى بدل, -: ا 
يعم عن اكرنة راجيا لأنه لا يفهمٌ "''من قولنا""": «[إن] ليس بواجبء» إل 


0١‏ الآية )١77(‏ من سورة آل عمران». 


(؟) الآية (48) من سبورة «المائدة» . (*) سقطت الزيادة من نأ ل. 

(4) آخر الورقة (*ه) من ى. (5) لفظ ص : «وأماء . 

(5) في ىء ل أبدلت الكلمتان ب «ماء. (0) لم ترد الزيادة في غير ن؛ ل. 
(8) لفظ ح: «قام». ش () لم ترد الريادة في غيرن. . 
)٠١(‏ في ح: والأوقات؟؛ وهو تصحيف . (11) سقطت الزيادة من ج. ش 
(؟1) سقطت من ى. ٠‏ ا (19) لم ترد الزيادة في ن» ل. 00 
14) في غير ل: «بلى ؛ . (16) في ن: «القدره وه تصحيف. 


(1) في ل: «أن القول»: وهو تصرف من الناسخ . )١0(‏ ساقط من ن. 


)١8(‏ لفظ ل: «قوله». (1) لم ترد في غير ص.. 
ا 5 0 اك ش 


أنْهُ يجورُ”"2 تركة من غير بدلر . 

ورابعها: لو جازٌ التأخيرٌ. لجاز إمًا إلى غاية معيّنة: بحيتٌ إذا وصلّ 
المكلفٌ إليها: لا يجوز له أنه الفعل عنهاء أو يجوز له التأخيرٌ [ أبدا ؛ 
والقسمان باطلان : فالقول بجواز التأخير باطل . 

نما قلنا : إنّه لا يجورٌ له التأخيرٌ إلى غاية©] : لأن تلك الغايةً إِمَا أن تكونَ 
معلومةً للمكلّفء أو لا تكون. 

إن كانت معلومة له ©]: فتلك الغاية ليت إلا أن نظي بعت يفت 
على ظنه أنه لولم يشتعل بأدائه فاته:"؛ ذلك الفعل؛ بدليل أن كل مَنْ قال 

بجوازه”) الاير إلى غاية معلومة كار إنثكمع تلك الغاية هي : هذا" 
ا فالقولٌ بإثبات غايةٍ أخرى - خرق اجام 0 وإنه غير جائز. 

لكنَّ القول بجواز [التأخمير”''] إلى هذه الغاية باطل ؛لأن الظِنٌ 5" إنْ لم يكن 
لأمارة'' جرى مجرىق ظَنٌ «السوداويق"2 : فلا عبرة به. 


)١(‏ في ! زيادة: «تجويزه . (؟) آخر الورقة (86) من ل. 
(*) ما بين ا لمعتوفتين سقط كله من 1 وقوله : «والقمان» ورد في ى بلنظ «فالقسمان»» 
وكلمة: دانه» لم ترد في غير ى؛ صء ولفظة : وله؛ لم ترد في غير ح. 
(4) لم ترد الزيادة في آ ص ءا ح. 
(0) لم ترد الزيادة في ن. 
00 كنا في آء وفي النسخ الأخرى : زفانه يغوته ع . 
(7) لفظ ح: ويجوز؟. 
(8) سقطت الزيادة من ل. 
)4 لم ترد الزيادة في نيعى» 3 ولفظ ل : دفإت». 
)٠ 2‏ في غير :هلم بح حداف كلية والرنث) ملعا 
(11) سقطت الزيادة من أ وفي صر باح: : والإجماع؛. 
(؟١)‏ ساقط من ص . 
)١17(‏ في صى : «هذا الظن». وني آء ىء ح: «ذلك الظن». 
(4لعلفظال: «بأمارة» . 


)١16(‏ فيا : «الوادي»ء وهو تصحيف الاي نقذ إلى تبروا واس خرن اال 
-/ا1ا د 


وإِنْ كان ا - فك من قال بهذا القسم قال : إن تلك الأمارة ما اعد 
الشديدٌء أو [علو السن”"]. 

وهذا [أيضا»] باطلّ ؛ ؛ أن كثيراً من الناسن يَمُوت'فَجأة ؛ .وذلك يقتتضي أنه 
ما كان يجب عليهم” ذلك الفعل) ‏ في لم الله عا - مع أن ظاهرٌ ذلك 
الأمر للوجوب . | 

وإنْما قلنا: إن تلك الغايدَ لا «يجوز [0" أن] تكون و لأنهة *2 عبلى: 
هذا التقدير - : يصيرٌ هكلّفاً بن ل01 يؤر الفعلٌ عن وقتٍ معين - مع أنه له 
يعرفُ ذلكَ الوقت؛ وهو تكليفُ ما لا يطاق . ش 

وإنّما قلنا: إِنّه لاايجورٌ التأخيرٌ ‏ أبداً ‏ لأنَّ التأخير ‏ أبداً ‏ تجويرٌ للترك© 
- أبداً ‏ وإنه» ينافي القول بوجوبه. ١‏ 

وخامسها: أنَّ النيّد إذا أمرَ عبدَهُ بِأنْ يسقيَهُ الماة ‏ : قُهمَّ منهُ التعجيلٌ» 
واستحسنٌ العقلاءٌ ذم الغيد د على التأخير؛ والإسناد إلى الي خلافٌ الميل 
فالأمر يفيدٌ الفور. 

وسادسها: أجمعنا على أنه يجب اعثقاد وجوب الفعل. على 0 
فنقولٌ : ْ 
الفعل أعة بيني الأمر-؛ 156 الفور؛ فَانَا علق الاعتقاد 0 
والجاممٌ تحصيل المصلحة [الحاصلة""] بسبب المسارعة""" إن الامغال + 





الأربعة ‏ التي زعم الحكماء الأقدمرن أن الجسم يتألف منها, وأن توازنه يقوم على توازنها وأنه 
إذا زادت نسبة السوداء أو نقصت اختلت قوى الإنسان العقلية والعصبيّة, وقيل : هو سوداوي: 
المزاج. انظر: طبقات الإإسنوي 6015/5). 


| بياض في ن.‎ )١( 

() لم ترد الزيادة في ن. ؟) في !: «عليه». 
(4) لفظ ح + 0-6 (0) سقطت الزيادة من 1.. 
(0) لفظ ص : «لآن». (9): آخر الورقة (80) من 1 
(4) لفظ غير ح: «الترك». (9) في ص : «وذلك». 

(13) سفت الزيافة من لخ ا (11) آخر الورقة )١7١(‏ من ن: 


-ا١ا148-‎ 


وسابعها: أن الأمر يقتضي إيقاَ الفعل ‏ فأشبة العقو في البياعات» فلما 
وفع م العقَد عقيب الإيجاب والقبول )ع 00 0 أن يون مثلة. 

و أنه استدعاءً قعل بقول مطلق : فيقتضي التعجيل : : كالإيجاب 

في البيع. ١‏ ا" 

0000 “أن الأمرٌ ع النهيٍ فلما أفادٌ النهىٌ وجوتٌ10) الانتهاء على 
الفور: وجباه - في الأمر- أنْ يفيدٌ الس على الول 

وريما 0 هذا على طريق آخر - فقالوا : ثبت أن الأمر بالشيء نهيٌ عن 
تركه/, لكن النهيّ عن تركه _: [يوجب الانتهاءً عن تركه ‏ في الحال - 
والانتهاءً عن تركه*] ‏ في الحال ‏ لا يمكن إلا بالإقدام على الفعل - في 
التننان:415 فنك إن الأس بوح#الفمل في العدال . 

وتاسعها: أجمعنا على أنه لو فعل - عقيبه -: يقم"" الموقمٌ ؛ ويخرج عن 
العهدة وطريقَة”" الاحتياط [تقتضي"''] وجوب الإتيان به على الفور لتحصيل "'' 


)١(‏ في كلام المصنف تسامح ظاهرء لأن العقد هو الإيجاب'والقبول. فيستحيل أن يقع 
عقبهماء. إلا إذا أريد: ثبوت مقتضى العقد. ونحوه. 

(7) عبارة 1: «فوجب أن يكون الأمر مثله». 

(6) شبه الأمر بعقود البيع؛ لأن عقد البيع يفيد نتل الملك. وذلك هو القصد منه؛ كما 
أن المقصود من صيغ الأوامر: إيقاع الأفعال المأمور بهاء وبذلك اشتركاء فكما تقتنضي عقود 
البيع نقل الملك على الفور فكذلك يجب إيقاع الفعل المأمور به على الفور: قياساً عليها, 
وانظر: الكاشف .)1-١05/1(‏ 


(4) لفظ ن: «وجب0. وهو تصحيف . (ه) لفظ آ. ل: «وجب». 
)١(‏ في غيرح: (أورد». (9) لفظ ل: «ضده». 

(4) ساقط من ن. (8) آخر الورقة (81) من ح. 
(١٠غ‏ لفظ ى: «بوجوب» وهو تصحيف. )١١(‏ في غير ص: اوقع». 


)1١(‏ كذا في صء ىء ولفظ ح: «فطريق», وفي ن: «قطريقة؛ وفي 1: «بطري». 
(1) سقطت الزيادة من ن» وفي أ ل: ويقتضي ١١‏ ولفظ ح : ويوجبع. 


. لفظ ل ح: «ليحصل»‎ )1١4( 
1١١ه‎ 1 


الخروج عن العهدة بيقين!". 

والجتوات عن الأول: : أنه ا حال ؛ ؛ فلعلٌ:”) زذلك 1 كان مقرونا 
بما يدل على الفور. ْ 

وعن الثاني : أنَّ وله : طوسَارعُوا لى مَْفِرَةمنْ ربكم 594 مجازٌ: : من حييث 
ذكرٌ المغفرة وأراد”* ما يقتضيها [وليس"] ‏ في الآية" أن المقتضيّ لطلبْ 
المغفرة ‏ هو: الإتيان بالفعل على سبيل الغور. 

على" أنَّ هذه الآيةً لَه لو" دلت على وجوب الفور الو لاقي 
الأمر على الغور. 

وعن الثالث والرابع : أنَهُ يُشكلٌ0" بما إذا صرح وقال: «أوجبتٌ عليكَ أن 
تفعآا ل هذا الفعل - رت عت كلما تغلرة عدر قن هذه 
الصورة"": فهو عذرنا 58 ذكروه. 

وكذلك يُشكل بالكفارات والثذور وكل:الواجباتك الموبيعة: 

وعن الخامس : أنه عار بما إذا أمر السيّد”" غلامّه بشي ولم ف 
0 حاجة السيّد إليه ‏ في الحال ‏ فإنّه لا يفهمُ. التعجيل . 

فإنْ حملدُمْ ذلك على القرينة : الزمناكم”" مثلة. ظ 
افإن قلت : [إن"]السيّدَ بعاد ذْمَهُ لعبده: : بأذني 0 اه بشي ع فأخرة"' 0( 


0) غنم عباليقية: ١‏ (5) لفظ ى: وفلعله. 


(م) سقطت الزيادة من ى. (4) الآية (17#) من سورة «آل عمران»:. 
(5) في !: «وإن أراد». (5) سقطت الزيادة من ى. ا 
(7) لفظ ح: رالأمة» وهو تصحيت. (4) في ح: وبفعل». 

(4) في غير أ: «وعلى».. )٠١(‏ لفظ ل: «إن». 

)١١(‏ لفظ غيرحء صص: «مشكل». )١0(‏ في غير ص : (الصور». ا 
(1) كذافي صء وعبارة نء ىء ل» أءح: وبأن السيد إذا أمر عبده» ووافقت ح. ص 

في كلمة «غلامه». 

(15) لفظ ص : ولزمكم».. )١9(‏ لم ترد الزيادة.في ح» ص" . 
)1١(‏ في غيرآ: دبأني4. (17) لفظ غير ل: «قأخرة . 


6د 


ولولا أن الأمرّ للفوره وإلا -: لما صم هذا التعليل. 

0313 وقد ادر اعد فحول و امرتي نآ امل رين أمرقن 
بالتعجيلٍ ٠‏ وما علمتٌ [ب")] أن في التأخير مضرة . 

وعن السادس: أنه يبطل بما لو" قال: «افمَل في أي وقت شئتَى 
وبالنذور؟» والكفارات . 

وبظل يفا - بالخبر؛ فإنه لو قال الشارءٌ0»: ويقتل زيدٌ عمرأ» - فهاهنا - 
يجب الاعتقاد في الفور, ولا يجب حصولٌ الفعل : في الغو 

ولأنْ الاعتقادٌ غير مستفادٍ من الأمر - فلا يجب حصولٌ الفعل في الفور؛ 
أن من ركبّ الله العقلّ فيه فإذا نظرٌ: علِمَ [أ:©] امتثال أمر الله داعال 


2 
واجبٌ . 


وعن السابع : أنه يبطلٌ بقوله: «افعلّ في أيّ وقتِ شكتَ». ولأنَّ الجاممٌ 
الذي ذكروه «وصف طرديٌ ». وهو غير" معتبر 

وعن الثامن: أنْ النهيَ* يميد التكرارٌ: فلا جرم يوجبٌ الفورٌ؛ والأمر لا 
يِْيدٌ 9) التكرارٌ: فلا"" يِلزم''' أن يُفيدَ الفور. 

وعن ج وهو طريقة الاحتياط : [أنه05] ينه ينتقض:"'' بقوله : «افعل في 
أي وقت شكت 


واعلم : ا النقض يردُ على أكثر أدلتهم. وهو لازم لا محيصٌ عنهُ . 





)1١(‏ آخر الورقة (85) من ل. (1) لم ترد الباء في صصء ح. 

(9) لفظ ن. لاىء»٠‏ : وإذا. ش ع في [: «وباللذر .. 

(5) كذا في ص . ىء لء وفي ن نحرها إلا كلمة دفإنه» فقد جاءث فيها: «وأنه» وعبارة 
:١‏ دفإن الشارع لوقال». 


(5) لم ترد الزيادة في صء آ» ى. (/0) عبارة ح: دفلا يعتبر» . 

(8) في صص: «أنه. (9) لفظ [: ويوجب». 

(١٠)في‏ ن: «فإنه لا». ١١١)لفظ‏ ل: «يلزمه». 

)١١(‏ لم ترد الزيادة في غير ص. (*1) لفظ نء ى. ل. ح: وينقضي». 


1151١ - 


المسالٌ السّابِعة: 


في أن الأمر المعلقة أو الخبر المعلن على شيءِ بكلمة0) «إنْ» عن" 


عند عدم ذلك الع 
والخلاتٌ” فيه مع'القاضي © أبي بكر» وأكثر المعتزلة. 
لما وجهان : ش : 


٠‏ الأوّل:0: هوت : أن اللعرية سَمُوا كلمة «إنْ» حرفت اشرطة», والشرط 
[م0*] ينتفي [الحكم:"] عند انتفائه , فيلزم أن كن القشات بهذا الحرف منتفياً 
عند انتفاء المعلق عليه . 

ما أن اللسراة سوا هذا الحرف [بحرفه'"] الشرط. - ف زذلقد”] 
الف فو د 

وأما أن الشرط: : ما ينتفي الحكم ‏ عند انتفائه . 6 فلاتهم"" يقرلوة: 
«الوضِوعٌ شرطٌ [صححة”] الصلاة»» «والحول شرطً وجوب الزكاة», وَعَنُوا 
بكونهمًا شرطين: انتفاءً م - عند انتفائهما : والاستعمالٌ دليل دار 
ظاهراً"" . 2-0 


إن 3 لا نزاع في أن النْحويِينَ سَمُوا هذا الحرف بحرفب الشرط 3 


(1) لفظ لاى: 55 

(5) كذا في سائر الأصول؛ وفي هامش ل ' : وعدمه»ء وذلك عن معارضة بنسخة أخرى . 
(5) في ح: «فالخلاف» . (4) أخحر الورقة )١7512(‏ من ن. 

(0) في ى: 0 ش 

() في جميع الاصول وردت بلفظ «وهوء والمناسب حذفها. 

() في غيرح: «الشرط؛ . 


(4) لم ترد الزيادة في ح. (9) سقطت الزيادة من ن» حء ى. 
)٠١(‏ سقطت الزيادة من ص . )١1(‏ لم ترد الزيادة في ح. 

كم فيح: «اتهماة . (17) لم ترد الزيادة في ح. 
)١4(‏ آخر الورقة (84) من ى. )١5(‏ آخر الورقة (81) من 1. 


-؟155- 


لعل ذلكَ من اصطلاحاتهم الحادثة!»: كتسميتهم :27 الحركات” المخصوصة 
«بالرقع 26 ودالنصب». و«الجر» - وإذ' »لم تكن سيمة هده الحركات”2- بهذه 
الأسداءةة لوفو في أصلٍ 0 اللغة. 

سَلّمنا أن هذا الاسم أصلي ؛ لكنْ لا نلَمْ أن الشرط : ما ينتفي: الحكم 
عند انتفائه ‏ بل شرط الشيء : ما يكونُ علامةً على ثبوته) لحي ٠‏ من 
قولهم : : وأشراط الساعة» ‏ أي علاماتها . 

وإذا كانَ الشرط عبارة: عن «العلامة» ‏ لم من ثبوتهًا ثبت الحكم لكن 
لا يلزم من عدمها عدم الحكم . 

سلّمنا أنْنه * شرطً الشيء : ما يقفٌ عليه الحكم 00 - مطلقاً ‏ أوا'' بخبرط 
أن لا يوجدّ ما يقوم مقامة"". 0 5" 

[الأول ممنوعٌ » الثاني" مسلم] . 

وعلى هذا التقدير: لا يلزمُ من عدم هذا الشرط عدمٌ”" الحكم ء إلا إذا 
عرفت" أنّه لم يود [شي 0*6 [م1:]» [يقوم"] مام هذا الشرط . 


. كذا في ح. صء ولفظ ن: «الجارية». وفي !. ل» ى: «المجازية».‎ )١( 


(5) لفظ ح: وكتسمية». ْ (*) في 1: والحركةة. 0‏ - 
(4) لفظ نء اء ل: «فإت». (ه) فى غير ص : «الحركة». 
)١(‏ لفظ نء آ. ل» ح: «الأشياءو. وهو تصحيف. 1 

(0“) في ن» ىى لء اء زيادة: «هذه. 

(م) في ص : «لثبوتهه. (9) في ص زيادة: «من». 
)٠١(‏ في ح: دأم». ا )1١(‏ في 1: «مقام». 


(15) كذا في ل» وفي ن: «الأول م: والثاني ع»؛ وفي آء صء ىء ح: «م٠ع».‏ 
(17) في ل. ن: «وعدم»» والصحيح ما أثبتناه. ١‏ 
(14) لفظ :١1‏ «عرفت». 

)١65(‏ لم ترد الزيادة في غير صء ح. 

. كذا في ح. وفي ص: «آخره ولمع ترد. في غيرهما‎ )١15( 


(17) سقطت الزيادة من ص . . 
1١ 573-‏ 


والجوابٌُ20©: لما دلّت الكتبٌ التحويّةٌ على تسمية هذا الحرف”؟ بحزفٍ 
الشسرظ؛ وجب اعنغاد أن هذا الاسم كانَ حاصلاً في أصلٍ اللّغة ‏ وإلا: - 
ردم كان حصولٌ هذا الاسم له بالنقلٍ : وقد بينا 1 النقل خلافٌ الأصل . 
0 : اشرط الشيء : ما يدل على ثبوته». 2 
': لو كان كذلك : يت 9 6 تسميةٌ «الوضوء» بأنه (5 ا ْ 
الفناكة إن الوضوء لا يدل على صحة الصلاة. وكذا!) القول في قولنًا: ظ 
والحول ترط وجوب الزكاة». و«الإحصانُ © شرط وجوب الرجم ». 
وأمًا أشراط:"» الساعة فهي - وإن كانت علامات دالةُ على وجوب الساعة : ؛ 
لكنْ يمتنع وجود الناعة إل عند وجودمًا؛ فهي مسمّاة بالأشراط"©. لا بحسب | 
الاعتبار الأول بل بحيب الاغار الثاني . ٠‏ 
قوله : «شَرطً"" [الشي :”0 : : ما ينتفي الحكم ‏ عند انتفائه - مطلقا أو5 
إذا لم يوجدْ ما يقوم. مقامة)؟ . 


قلنا: مطلقاً؛ لأنه إذا ثبت [كون*" شيي] شرطاً» ويْبتَ أنَّ لفظ والشّرظ» ٠ ١‏ 


' في ل زيادة:: دعن الأول». (5) عبارة صص: «هذه الحروف بحروك».‎ )١( 
1 هذه الزيادة من ص» ح. (5) في ن: «قلت؛,‎ )( 
. (ه) لفظ 1: ولانتفت». (1) في ص : «بأنهاء.‎ 


7) كذا في ص ء حء. وني في النسخ الأخرى: «وكذلك الحول». 
(8) في لسان العرب: وأصل الاحصان: المتع . والمرأة تكون محصنة السام . 
والعفاف والحرية والتزؤيج» وفيه أيضاً : «قال الأزهري : والآمة إذا زوجت جاز أن يقال::قد ' 
أحصنت» لآن تزويجها قد أحصنهاء وكذلك إذا أعتقت فهي محصنة ؛ لأن عتقها قد أعفهاء 
وكذلك إذا أسلمت» فإن إسلامها إحصان لهاء. وقال الراغب في المفردات :. والحضان _ : 
بفتح الحاء ‏ في الجملة : المحصنة. ٠‏ إما بعفتها أوتزوجها أو بمائع من شرفها وحريتها انظر: 
هامش الرسالة ص (/179). 
(4) لفظاح: «شرايط؛ وهوتصحيف. ١‏ (١٠)آخر‏ الورفة (85) من ح. 
)١1١(‏ لفظ ح: «الشرط». | (؟1١)لم‏ ترد الزيادة في ح. 


)١9‏ في ح: دأمى, )١4(‏ في غيرا: «كرنه». 
1١754 -‏ 


[معناه()] + في اللخ : ما ينتفي الحكم عند انتفائه ‏ [299] ث نت أن ذلك 
الشية©) بحن [انتفاء2؟)] الحكم عند ا قاو ًا شيعا ١ه‏ آخرٌ يقوم 
مقامّه: لم يكن ذلك الشيءٌ - بعينه 1 بل يكونٌ [الشرطً0"] إِمّا هو أو 


ّْ ذلك©» الآخر لا على التعيين : وذلك يُنافي قيام الدلالة ة على كونه ‏ بعينه ‏ 
شرطأة» , 


الححة الثانيةٌ : ها رُويَ أن يَعلَى " بنَ أمية سأل عمرّبن الخطاب - رضي 


37 الله عنه فقالّ: «ما بَالَنا نقضرٌ: وقَدْ أمنا»؟ فقَال: «عجيتٌ مما عجبتٌ منهُ» 


٠‏ فسألتُ رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلّم فقال: دَق َصَدّقَ الل بها 





. عَلَيكُم فَاقبَلُوا صدَققَةُ<' ُ 
)١( .‏ لم ترد الزيادة في 1. (1) هذه الزيادة من ح. 
(17) في ح : زيادة «منتفي». | (؛) سقطت الزيادة من ص. 
(5) آخر الورقة (لالم) من ل . )١(‏ لم ترد الزيادة في ى.. ‏ 
(/) لفظ ل ىق: وذلك». 2 عبارة ل. ى» ]+ شرطأ بعيثه :: 


(9) هوابن أمية بن أبي عبيدة بن همام بن الحارث التميمي الحنظلي , وهو الذي يقال 
له: يعلى بن منية بضم الميم وسكون النون. وهي أمة وقيل هي أم أبيه جزم بذلك الدارفطني 
وكنيته : أبوخلف أو أبوخالد أو أبو صفوان استعمله أبوبكر. ثم عمل لعمر. ثم عمل لعثمان 
. شهد صفين مع علي رضي الله عنه .وقتل بها. سنة ثمان وثلاثين ه. انظر الإصابة 
30/9 وبهامشها الاستيعاب (74/6+-/3790). ا 
)٠١(‏ أخرجه عنه أحمد ومسلم وأبو داود والترمذي وابن ماجه والنسائي . بلفظ : دقلك 

. لعمربن الخطاب: «فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين 
كفروا#(الآية(١١٠)‏ من سورة النساء) . فقد أمن الناس؟ فقال: عجبت مما عجيت منهى 
: فسألت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ‏ عن ذلك» فقال: صدقة تصدق الله بها عليكم . 
فاقبلوا صدقته» .على ما في متتقى الأخبار(١1/؟1؟317),‏ وانظر نيل الأوطار (*/ )/١‏ ط الحلبي 
. وقد صرح الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير (58/1), الحديث رقم (04). وقال 
: الحافظ: أخرجه أصحاب السئنء واأخرسة في صلاة المسافرين : (؟/"5)» وقال: رواه 


مسلم. ط هاشم يماني . 
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ولو لم (') يفهم أن المعلّقٌ على الشيء0) بكلمة إن م ذلك . 
الشيء”؟ - لم يكن لذلك التعجب معنى !! . 
٠‏ > فإن قيل: لملا يجورٌ أنْ يقالَ: إِنّما تعجبا من ذلك؛ انها عقلاً من 
الآيات الواردة في وجوب الصلاة ‏ وجوبَ” الإتمام رات حال الخرني» 
مستناةٌ من ذلك. وما عداها ابت على الأصل, - في وجوب الإتمام - فلذلك , 
تعجبًا من ثبرت القصم 2 الأمن (*» 

0 : هذا الس اعكة اك امتنع عر - - عند عدم . 
الشرط : لما جار القصر عند عدم الخوف؛: وقد جار : فعلمنا أنه لا يجب عدم ا 
المشروط عتد عدم الشرط . | ْ 

[و]الجواتٌ:”؛ عن السؤال الأول: 0 الال فاك وجرت الصَّاذَ: : 
لذ مَنطو 0 1 ولا:* أن الأصلّ ‏ في الصّلاة ام “يل المروئ عو؛ 
عائشة؟) ‏ رضي لدعي أنه ذكالت: :كانت صلاةُ النفر والحضر ركعتين» ' 


1 (1) اخر الورقة (8؟) من ن. ش (؟) في س: لاشيء».أ 
5 لعفن اشرب (4) لفظ ض: «في». 
22 في ح: «الآخر». 39 لفظاح: وعلن: 


(7) لم ترد الواوفي .١‏ 
٠‏ (8) لفظ ن: «ولى؛. وفي ى: «واإلا». : 
(4) هي أم المؤمنين رضي الله عنهماء الصديقة بنت الصديق توفيت سنة (/81)ها: أو' 
ركفي ازود سم رايم : الف الثمير: ن (53). وأسد الغابة زه/ ١‏ ١هة).‏ :والاستيعاب: 
والإصابة (9/ه4و؟ إو94)ء+ والحلية (؟57/5) + والصفوة(5/5). وطبقات الفقهاء 050 
وتهذيبٍ الأسماء ام وطبقات ابن سعد .48/١(‏ 994 ر15/5١).‏ والإكمال. 
زتلكى والجمع (؟/509). والتذكرة (51/1). والتهذيب (455/15)؛ والخلاصة. 
(6؟4). وجامع الموائيد 4651/7 وشرح البخاري للنووي (757/1). وطرح التثريب' 
131/1 وإسعاف المبطا (5؟؟)ء اسه .)85/١(‏ والمحبز (80): وتباريخ ؛ 
الإسلام (549/9). والشذرات (51/1) ولها ترجمة في سير النبلاء : .قد أفردت بالطبع في ' 
دمشى . وانظر: هامش أداب الشافعي (لاه١-128).‏ 
-1١7#>5--‏ 


ء. | فقوت صلاءٌ المرة وزيْدَ فى صلاة ة الحضر»7 . 
ْ وعن الثاني : : نّم ظاهرٌ التو" يمن قى تنه ولدلك لوه الع 
لكن لا يمتنغ أن يدل [دليلٌ) ؛“» على خللاف ب الظاهر. وألله أعلم 

احتجّ المخالفٌ بالآية, والحكم : 

أمَا الآية ‏ [فهوا*؛] : أن المعلّقّ ب [دإنْ»”9] على شي ء, لو كان عدماً عند 
عدم ذلك الكشيء + لكان قولة ‏ عر وجل _ : لإولا تَكْرِهُوا فِيائكُمْ على آلبغاء إن 
أَردْنَ تحصناً74" . دلياد على أنه ما حرم الإكراة على البغاءء إِنْ لم يُردْنَ 
التحصّنّ. [وقولة اتعالى : (فكَاتَبوهُم إِنْ عَلِمْدمٍ فيهم خيراك. وقوله : 
اك لله إن ف إيَاه تَعبدونَ كل وكوله : مدن قروا » من الصّلاة إن 
خفثم 04 وقوله : وان 59 ع سَفْرِ وم تجدُوا كاتباً م فُرَهَانٌ مقبوضة 00١)‏ 
ففي جميع. هذه الآيات الحكمُ غيرٌ منتفب. عند انتفاء الم 





3 (١)رواه‏ 200 في منتقى العبار تمعن أحمد والبخاري بلنظ 
«فرضت الصلاة ركعتين ثم هاجر النبي جم ففرضت أربعاً. وتركت صلاة ة السفر على الأول . 
يقد تكلم الشوكاني في تيل الأرطار (60./1 لا عنه وعن كونه غير مرفوع ؛ وذكر 
بعض الروايات والتخريجات الأخرى له. 
كما ذكر في :)170١/*(‏ أن حديث عائشة هذا متفق عليه. وأنه روي بألفاظ منها:. 
«فرضت الصلاة ركعتين. فأقرت صلاة السفر. وأتمت صلاة الحضره. ّْ 
(؟) في لا ى: «بأن». 
(9) كذافي صى. وهو المناسب, ولفظ غيرها: «الشرع». 
ْ . (4) سقطت الزيادة من ن. 1. (5) سقطت الزيادة من ح. ' 


(5) سقطت من ح. 200800 الآية (777) من سورة «النور». 
(4) الآية (9) من سورة «النرر». () الآية (؟/9١)‏ من سورة «البقرة؛. 


. الآية 0 من سورة «البقرة‎ )١1١( . من سورة «النساء»‎ 2٠١ 1( الآية‎ )٠١( 
ل 30 الى 7 رزلا وات لعزا‎ .١ ما بين المعتوفتين سقط كله من ن.‎ )١1( 
5 وقوله: #قإن لم تجدوا ماء فتيممواٌ. 8 قرهان مقبوضة *# وفيما‎ ٠ 4 من الصلاة إن خفتم‎ 1 


وافقت نسخة ص , 
-لا؟1 1١‏ 


وأما الحكم. فهو: ما إذا(' قال لامرأته : «إن دخلت الدارٌ فأنت طالقٌ» فهذا 
لا ينفي الطلاقٌ - قبل ذلك الشرط ‏ حَتَى لو نبجز"©. أو علق بشرط آخر-: لم 
يكن مناقضا ا ش 


':والجوات 006 أن عله ر يقتضي أَنْ 00 يحرم الإكراء على 

البغاء : إذا لم يُردْنَ التحصّنّ؛ ولكن لا يلزمٌ من.عدم. الحرمة - القولٌ بالجواز؛ 
لأن زوال اللعرمة قن يكوق لطرناك 0 ؛ وقد 554 : وجوده - عقلا -: 
وها هنال" كذلك؛ لأنّهن إذا لم يُردْنَ التحصّنَ فقد أردنَ البغاة. وإذا ارد 


ع : امتنع إكراهنٌ”" على اليغاة. 


وعن الثاني ") أنه إذا على الطلاق 1 الدخول *0. ثم نجز: إن كان ْ 
المنبرٌ واحدةٌ أو اثنتين: بقيّ التعليقٌ: فالمنجَرُ غير المعلّق لو 
بزوج آخرّ وعادث إليه؛ وتزوّجها - : وقع م الطلاق المعلّقٌ]:". 
.إن كان المنج «رناثلانا الستدنا” : المنجز غير ل 
1 على را الدار فإذا تزوجت زوج آخرء وعادت إلية» ودجلت : 
لدارد: وق م [الطلاقٌ000))] المعلق.. الله أعلم . 1 


الم : الوه. 0٠03000007‏ (9)عبارةل: «لولم ينجز». 
وم حقلت الرباد مقي * (؛) لم ترد الزيادة في 1. 
٠‏ (ه) سقطت الر ياد عق آخر.الورقة (85) من ' 
(0) لفظ ا : والإكراه؛ . ش 


زم كذا في ن: زهو التاسب» ولفظ 0 : #الثانيق»؛ : 

(4) لفظ غير !: «بالدخول:. 0 : ْ 
)٠١(‏ سقط ما بين المع تن يدينج وسقطت كلمة «كان» من ل. تلات كلك 1" 
«اثنتين»في غير ص بلفظ : «ثنتين2. وأ ترد عبارة «فالمنجز غيم غير المعلق» في غير صص.. وقوله : 
«تزوجت بزوج آخر وعادت إليه» سقط 5 وقوله : «وتزوجهاه كتبت.في ل. ذ.دى: ' 
«زوجها». وكلمة «الطلاق» لم ترد في صص. وكلمة «المعلق؛ لم ترد في غير ص :. 


٠١ج لم ترد الزيادة ني صء‎ )1١( 
-11548- ' 


المسألدٌ الثامعةٌ : 


[في'''] الأمر المقيد بعدد. 

[ف"] لنبحث أن الحكمٌ المعلّق بعددٍ ‏ هل يدل على [حكم ] ما زا 
.[عليه!؟»] وما نقصٌ عنه أم لا؟! . 

أما في جانب الزيادة ‏ فمتى كان العددٌ الناقصٌ عله لعدم , أو امتنمٌ ثبوت 
ذلك الأمر في العدد الزائد ‏ : فَعلَة عدم ذلك الأمر حافيلة عد [عدم. م 
أحصول. العددٍ الزائد ْ 

مثاله : عد ب ب شاق لل الل از ناا كان*") الزائدٌُ على 
انثاثةتحظورا"6»* .لآل اللمالة مريجودة فى لزاب على المائةا ء: 

ولو قال: «إذا يَلْعْ الماك قُلَتيْن لَمْ يحمل حَبَنان'* _: فجعل القلتين ع 


)١(‏ لم ترد الزيادة في ن. 

(؟) هذه الزيادة من عن 

(؟) سقطت لدم 

(5) لم ترد الزيادة في ص . 

وقد تعرض له بعض الأصوليّين في الكلام عن حجيّة مفهوم العدد. كالإسنوي وابن 
السبكي في شرحيهما على منهاج البيضاوي . فراجم )١١4/17(‏ ط التوفيق. وانظر التعريف 
بأسباب ورود الحديث لابن حمزة الحسيني 50-69/1١(‏ ولالا). وكشف الخقا .)84/1١(‏ 


(ه) سقطت من غير. (5) في لءاىء ن: وفكان». 

(0) آخر الررقة (717) من ص . 
: الف أخرجه بهذا اللفظ ‏ عر ن ابن عمر أحمد وأبو دا ود والترمذي وال لنسائي نى وابن حبَانَ 
في صحيحه. ٠‏ والدارقطنينٌ في سننه, والحا؟ كم في مستدركه. والبيهيقيُ في الس 0 ن الكبرى. 


حلى عاني اج رونا 1 وأخرجه شنهة - بلفظ : «. . . لم ينجسه شىءه. ابن ماجه . 
على ما في الفتح الكبير أيضاً وأخرجه - عر' ن أبي هريرة ‏ بلفظ : «.. قلتين قمافوى ذلك 
لم ينجسه شيءوء الدارقطني . على ما في الفتح الكبير أيضاً. 

وأخخرجه حمر ن ابن عمر بلفظ : «إذا كان ١‏ لماء قلتين ! لم يحمل الحبث)») أحمد وأبو داود 


واتومذي وبن ماجه والنسائي . على م في منتقى الأخبار (18/1) وقد أخرجه أيضاًالشافهر 
-1١174-‏ 


لاندفاع 0 حكم التجاسة9) -: فالزائد عليهما أولى أن نكر كذلك 

أمَا إذا كان رذ الناقص 5-000 -: لم يجب أن يكونَ الزائدٌ عليه ' 
موصوقاً بذلك الحكم ؛ لأنهُ [01]يلزم9»من كرون عدد ذلحنا راجا م 
الزاكذ عليه وها ماني ا ع 

] أما في جانب النقصان - فالحكم : : إِمَا ا أو دإيجابا : ش 
1 و «تحظرأ» . ش | ظ 
إن كان «إباحة» -لم يخل ما دون ذلك ” العدد: إِمَا أنْ يكون *] داخحاكٌ 5 
تحت ذلك العدد - على كلّ حال . أ رلا يتل تحته بحرن | حاليء أو ش 
يحل وتيت 1ل ارا ولا ببوعل احري 5 ْ١‏ 

مثالٌ الأول :- أن ييح [الله ‏ تعالى 91"] لنا جلد الثاني مائة؛ فإنهُ0يدلٌ . 
عار ااا سين : لأن”' الخمسينَ داخلة'*'' فى المائة . 

ومثال الثاني 0 يبيج ٠“‏ [الله - عز وجل ١‏ ا لنا أن انحكم بشهاوة ”2 . 
شاهدين, [فإه لا يدل على إباحة الحكم بشهادة الواحد؛ اللسرد بشهادة ظ 


- وابن خزيمة. على ما في نيل الأوطار (77//1) وقد تكلم الشوكاني عنه. وغن طرقه كلام ' 
مفيداً. وأفاض في ذلك الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير (5/1) فليراجع. 0 ' 


. في ل: ولا نذافع, وهو تصحيف‎ )١( 


(7) آخر الورقة )١7+(‏ من ن . (5) سقطت الزيادة من ى. 
(4) تكرر قوله : «لأنه يلزم؛ في ى. (ه) عبارة ص : زناه اوها 
(5) هذه الزيادة من ح. (0) آخر الورقة (8م) من ل. . 

(8) ماب بين المعقوفتين ساقط. كله من ىه وسقظ قرله : «أو حظرا» من ن. ' 59 
(9) لم ترد الزيادة قي صء آه ى. )٠١(‏ آخر الورقة (47) من ح. ٠‏ 
(11) لم ترد في ح ح.: ش (10) لفظ ن: «فإن» 0 

رعق فين ولاه وهو سهومن النامخ:, )١5(‏ لظ غير ا: «داخل». 

)١5(‏ في [: «يحكم». (15) لم ترد في صء ح. 


. لفظ ل : «بشاهدة» وهو تصحيف‎ )107١ 
اك‎ 00 


الشاهد الواحد غير داخلٍ تحت الحكم بشهادة شاهدين ا]. 


ْ ومثال الثالث - : أن يح لنا استعمالٌ لين من الماء ‏ إذا وقَعتٌ فيهما 
تحاسة :“كانه قن أباح لنا استعمال [القلة''' من] هاتين القلِين. ولا يدل على 
إباحة استعمال قله واحدة- إذا وقعثٌ فيها ا ذلأن القلَه الواحدة إذا وقعتٌ 
فيها نجاسة”"] غيرٌ داخلة ‏ تحت قلتين - وقعت فيهما ؟ نجاسة 
آنا إذا حظر الله تعالى ‏ علينا [عددا*] مخصوصاً ‏ فإنه يختلت - 
انها د : فرئما دل ععلى حظر ما دونه من طريق الأولى ؛ لاله إذا حظرٌ استعمالٌ 
القلتين إذا وقعثٌ فيهمًا نجاسةٌ 09: فحظر القلّة الواحدة أولى . 00 
ما لو حظرٌ الله تعالى ‏ [علينا”)] جلد الزاني مائة: لم يدل أن ما دونة 
وامّا إذا أوجبّ الله تعالى ‏ جلدٌ الزاني مائة ‏ فإنه يدل على وجوب 
[جلد"؛] بحمسينَ ؛ لأله لا يمكنُ فعلُّ الكل إلا بفعل الجزء [و:"] لكنه ينفي 
قصرّ الوجوب على الجزء”". 0" 
فثبت: أن قصرٌ الحكم على العدد لا يدل على نفيك" عمّا""'زادٌ. أو نقضٌ 
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)١١‏ ما بين المعقوفتين ساقط من ن. وقوله : «بشهادة» في ل بلفظ : «بشاهدة». 
(؟) شقطت الزيادة من ن. ل» د دمن» في ى: ب «ماء. 
' (") ما بين المعقوفتين ساقط من ن.. 
'(4) آخر الورقة (ه©) من ى. 
(5) سقطت الزيادة من .١‏ 
'(5) فئ ! زيادة: «فإنه قد أباح لنا استعمال القلة من هاتين القلتين. » ولا يدل على إباحة 
استعمال قلة واحدة إذا وقعت فيها نجاسة» وهذا جزء من كلام تقدمء أضافه التابسخ هوا 
(7) لم ترد الزيادة في غير ح..” 
(4) لم ترد الزيادة في ص . 


(4) هذه الزيادة من ى. )٠١(‏ لفظ 1: «الكل» وهو تحريف. 
)١١(‏ لفظاى: «نفي». )١١(‏ في غير ص: «ما. 


-١ "15 - 


آمّا الست فين : أنَّ الله 0 - لما قال : عن فوا 
فلن يغفر الله 0 قال عليه الصلاة والسلام -: «والله يدن على 


السبعينَ)9). 


(1) لم ترد الواو في!1. 

(؟) الآية )8٠0(‏ من سبورة «التوبة». ش ٠‏ 

(*) استدل به بعض الأصوليين - كابن السك ف رع بان البيضاوي ‏ على 
حجيّة مفهوم العدد المخالف. وقال: : إنه ثابت في الصحيح . ش 
٠‏ هذا. وقد أخرج ان الجتودي نو سيزة مر يق اقطان (ضص"”2)7 0000 
ابن عباس في اعراضن يعم على التي ل معام الهاد ة على عبد الله بن أبيّ رئيس 
المنافقين ٠‏ ورد فيه قوله و بك : «أخر علي يا عم ني حيرت فاخترثُ» قد قيل : «استغفرٌ لَهمْ 
أؤلا تفز لَهُمْ إنْ تَسْتَغفرٌ لَهُمْ سْبْعينَ مهفن يَفرَ الله لَهُمْ #(الآية:8)من سورة التوية) ؛ 
رسيت ان ارس عل المي وي سترلي ب لزوت و اراق صلى ليه ...لد ال الارة 
قال الشوكاني في تفسيره  )54/(‏ في تفسير قوله تعالى : إن تَسْتَمْفْر لَهّمْ سَبْعينَ مر قَلَقْ 
َعيرَ الله لَهُمْ #(الآية(80)من سورة التوبة)». «وليس المراد من هذا أنه لو زاد علئى السبعين 
لكان ذلك مقبولا كما في سائر مفاهيم الأعداد. بل المراد بهذا: المبالغة في عدم التبولء ش 
فقد كانت العرب تجري ذلك مجرى المثل في كلامها عند إرادة التكثير, والمعنى : إنهلن 
يغفر الله لهم وإن استغفرت لهم استغفاراً بألغاً في الكثرة ةغاية المبالغة». ‏ 

«وقد ذهب بعض الفقهاء لون أن التقيد بهذا العدد المخصوص يفيد قبول الزيادة عليه 
ويدل لذلك اماي ع الف كلد -.؛ أنَّهُ قال : لازيدن على السبعين:. 

٠‏ وقدو رد في تا تفسير الجلالين : : (179/1). مختصراً بلفظ : «وسأزيد على السبعين»؛ وهو 
من حديث ابن عمره كما في تفسير القزطبي (514/8). ١‏ 

وقال في (؟/, : : «وقد أخرج ابن جرير وابن بعاتم عن عروة؛ إنعداقين 

بي قال : لولا أنكم تنفقؤذ على محمدٍ وأصحابه - لانفضُوا من حوله. :وهو القائل : لجن 
الع مثا نا الآية (م) من سورة المنافقين» فأنزل الله «استغفرٌ لهم أولا تستغفز 


0 م . فقال النبي كلا لزيد 0-0 لاه : أسا عليه تتفي له أم 1 


نحوه ا ل 1 ش ١‏ 1 
ات . 


فعقل: أنْ الحكمَ في عن”" الزيادة . 
1 0 أمّا الإجماعٌ ‏ فهو: أن الأمّة عقلتٌ من تحديد جلدٍ القاذفٍ 


«بالثمانين»» نفيَ الزيادة. 


والجواتٌ عن الأول: ام على السبعينَ [كما لا ينفيه عن 
الزائد ‏ : فكذا لا يوجبه؛ فلعله ‏ تت قن جور حصول المغفرة لو زادٌ على 
السبعين]9 , فلذلك قال ما قال. 


- 0 ثم ذكر حديث ابن عباس: تيت عنش .اا الني كينا باينا امن بزولية حي 
والبخاري والترمذي والنسائي وابن ماجه وابن أبي حاتم والنحاس وابن حبان وابن مردويه وأبي 
نعيم في الحلية. ش 

وقد ذكر الشاهد منه القرطبي في تفسيره (19/48١؟).‏ 
وقد ذكر حديث ابن عباس هذا: في أسباب النزول للواحدي ص به . وورد كذلك 
في الدر المنشور (*5514/5)؛ وتفسير الطيري )80/1١4(‏ ط المعارف؛ وسيرة ابن هشام 
(1945/5-/1949). وتفسير ابن كثير (378/5”#)2 وسئن الترمذي )710/1١١(‏ مع شرخ ابن 
العربي .. وصحيح البخاري (7 //91: 58/5)» وتفسير البغوي والخازن »)٠١19/7(‏ وتفسير 
الإمام المصنف (485/4) ط الخيرية. كما ورد في لباب النقول )5١٠١/1١(‏ من رواية 
الشيخين مختصراً. وذكر نحوه الواحدي في أسباب النزول ص (185) عن ابن عمر. من 
حديث الشيخين. وانظر هامشه. وقد ذكر الإمام المصنف في تفسيره رواية ابن عباس 
المذكررة سابقاً ورواية الشعبي وفيها: دعا عبد الله بن عبد الله بن أبي سلول رسول الله كلل 
إلى جتازة آبيه:. .. ورجح رواية ابن عباس واعتبرها أقرب الروايات في مسألة الاستغفار. وقد 
ورد في تفسير الآلوسي نحوما ذكره المصنف. وتكلم الآلوسي بعده عن مسألة مفهوم العدد 
كلاماً حسناً ومفيداً فيما ورد في منهاج البيضاوي وتفسيره فراجع .)181/1١(‏ . 

)١(‏ لفظ ح: وعند 

(5) لم ترد الواو في 1. 

(م) سقط ما بين المعقوفتين من ح, وقوله : «فكذاء جاء في ن: «وكذا». وقرله: ,لا 
يوجبه:» في ن: «الا يوجبه: وهو تصحيف. 

وقد ذكر الفخر ‏ رحمه الله في تفسيره للآية الكريمة جواباً غير هذا حيث قال بعد 
90 ذكر استدلال القائلين بدليل الخطاب بالآية : «ولقائل أن يقول: هذا الاستدلال بالعكس - 
-#*1- 


وعن الثاني : أن ذلك النفيّ م عَقل بالبقاءء على حكم . الأصل 0 . والله 
أعلم . 
المسألة التاسعة : في 9» الأمر المُقيَد بالاسم : ل 9 
الجيهون جنار الفمر لك زقالر]0] + إن الأمر واللنقن 0 
يدل [على نفي, حكم ماعداءٌ: كقول القائل, زيدٌ في الداره لا يدل على أن 
عمراً ليس فيهَاء وإذا أمرَ بشيءٍ لا يدل»] على أن غيرَهُ ليس بواجب . 
وقال أبو بكرا الدقاقٌ ان ]: إنه يدل على ذلك 
لنا وجوه : 
الأول: اتَفاقٌ الكل على أنه © يجورٌ أن يقالٌ: «زيدٌ أكلّ أو شربت"! مم 
- أو لى : لانه تعالى لما بين للرسول عليه السلام أنه لا يغفر لهم ألبتة كله ان عاو 
العدد المذكور مساو الحال في العدد المذكور. وذلك يدل على أن التقييد بالعدد لا يرجب 
يكو الحكم فيما وراءم بخلافه» . فراجع : مفاتيح الغيب (185/14) ط الخيرية . 0 
)١(‏ تابع الإمام المصنف في هذه المسألة تقريراً واختياراً انا اتسين قر لعفت : 
فراجع المسألة قيه (1/ )١159- ١917‏ وقال أ بو الخطاب الحنبلي في التمهيد : فإن علق الحكم 
بعدد دل على أن ما عداه بخلافه نص عليه إمأمنا أحمد . قال: وبه قال مالك وداود وبعض: 
الشافعية . فراجع: الكاشنت (1-5/7). 
(1) في ح: «نفي» وهو تصحيف. 
(9) لم ترد الزيادة في ص.ء وفي غير ح: «على». 1 
(؟) ما بين المعقوفتين سقط كله من ا. وسقطت كلمة «نفي» من ن. ص ء وقوله.: «حكم 
ما عداه: في ح: ولشكد هجا ع ولفظة «على» لم ترد في ل. 
() هر القاضي محمد بن محمد بن جعفر البغداديٌّ المرلود سنة (705ه) والمتوفى ٠.‏ 
سنة(81ه) في بغداد أصولي شافعي. راجع: الوافي ,.)١١15/١(‏ وطبقات طرف 
)077/١(‏ وطبقات الشيرازي ص (99)» والمنتظم (5737/17). 
(1) لم ترد الزيادة في ن. أء ل. : 
20 وفي غيرها: «عليه». 
(8) عبارة ي : «على خواز» . 
0 |: وأكل زيدودرت زيد». 
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العلم [ب'''] 85 غيرّه فعل ذلك [أيضاً]. 

الثاني : أن تخصيص "'" البعض بالذكر ‏ لودل على نفي الحكم عن 
غير المذكور_: لبطل القياسٌ ؛ لأنَّ التنصيص على حكم, الأصل - إِنْ جد 
عه اليس على حكم المرع : كان حكم الفرع '”'] ثايتا بالتملع لا 
بالقياس . 1 : 
دن إن لم يوجد عد 1 كان النض, دالا على عدم "ا الحكم في الفرع ؛ 
وحيتكل :. لا يجوز إثباتة بالقياس ؛ ؛ لأن النصّ مقَدَّمٌ على القياس . 

الثالثك: لو دل قولنًا : وريد أكل 4 على أن غيره لم يأكل - لدلٌ عليه إمَا 
بلفظه؛ أو بمعناة. 
' والأوّلُ باطلٌ؛ لأنّه ليس في اللّفظ ذكرٌ غير زيدٍ. دكيت يدل على حكم 
غير زيد؟ . 

والثاني باطل ؛ لان افيد سويت ؟ أن ندا وعير امات يشتركان في فعل ؛ 
ك1 ن له غرض في الإخبار عن أحدهما دون الآخر. 

فنبث : أنَهُ:6 لآ يدل عليه [ل8"'] بلفظهء ولا بمعناء. 

['"] احتجٌ المخالف"": بأنه لا بدّ في التخصيصٍ ان انز ولا فائدة 
لآ نفيٌ الحكم. عمًا عداة. 





(1) لم ترد الياء في ح. ظ (1) لم ترد الزيادة في ح: ص 
(م) آخر الورقة (8) من 1. 1 1 (4) في ي: امن »6 ظ 

لك ساقط من ن. وعبارة ص : وكان ن الحكم في الفرع١.‏ 

(5) لم ترد الزيادة في غيري. 7 (0) لفظ ١1‏ «نفيم. 7 

(4) في ي؛ وأو عمرا». (ة) لفظ ن. ل: دأن». 

(١٠)لم‏ ترد الزيادة في ي . 

)1١(‏ لم ترد الواو ني حم. 

)١١(‏ المخالف في فى هذه المسألة إضافة إلى الدقاق : الحتايلة» ومالك . على ما نقله أبو 


الخطاب في التمهيد فراجع : : الكاشات (7/5 -1). 
-1١756-‏ 


والجوابٌ : المقدّمةٌ الثانيةٌ ممنوعةٌ؛ فلعزٌ''' غرضّه ‏ كان متعلّقاً بالإخباز 
عنهُ"' دونَ غيره» فلهذا خصّه بالذكر. والله أعلم . 00 
المسألةٌ العاشرة:. 9 الأمر المَُيَّد بالصفة0. 
وهو كقولهة20: ازكوا عن الغدمٍ السائمة» . 
. واختلفوا في أنه هل يدل ذلك [على أنه ا" لا ' زكاة] في غير السائمة؟ . 
الحو ذه : أنه لإ يدل وفوا قول أبي حنيفة - رحمه الله - واختياز”'' ابن 
سريج ء والقاضي أبي :بكر ' وإمام الحرمين - [والغزالي:”'']: ‏ وقول جمهوز 
المعتزلة . ش 
)١(‏ عبارة :١‏ دفلعله كان غرضهه . 
0ك في يي : «عن١.‏ 
(؟) في ح؛ نء صن: ١٠٠0‏ في أنه والصواب إسقاطها: إذ لا خبر لها. 
(؛) لفظ ١١‏ .«بصفة». 
(ه) آخر الورقة (48) من ل. 7 
(1) في ي : زعليه السلام» ظنا من الناسخ أن المصنف يريد العدية رشي كداك .: 
00 5255595 بغار ل: «على نفي ذلك؛؛ وفي ي ٠»‏ انيار نفي الحكم». 
(4) في 1: «والحق». : 
(ة) في ح: «واختاره وفي نء ل يء 1: دوهو اختياره. وابن سريج هو: اولماا 
أحمد بن عمر بن سريج . توفي سنة (05اه) ‏ من أعلام الشافعية ‏ أخذ عن أبي القاسم 
الأنماطي ‏ صاحب المزني والربيع تلميذي الإمام الشافعي . انظر: طبقات الشيرازي (85)؛ 
ابن السبكي ص(؟71-717), وطبقات الإإسنوي(2/ ١2-١؟).‏ وابن هداية الله ١(‏ 2)5 وتاريخ. 
دول الإسلام 2)١57/1(‏ والعبر (؟/؟1). : 1 
)٠١(‏ ساقط من غير:ص وانظر: المستصفى (141/1). وإمام الحرمين هو: 7 | 
الملك بن الشيخ أبي محمد عبد الله بن أبي يعقوب - يوسف بن حيويه الجويني اشتهر بإمام 
الحرمين» ويلقب بشناء الدين أيضا. توفي سنة(49/8 ه) من تلامذته الإمام الغزالي . راجع : 
الوفيات »)1١08/1(‏ وطبقات أبن السبكي 587-514/0)., والشذرات (مددع. 
والبنداية »)١18/17(‏ ومرآة الجنان (11/5)» والمتتظم (18/4): راللنات انفده 


وتاريخ دول الإسلام 0 /15)» والعبر(؟/141)ء وطبقات الإسنوي (8/1 )0 وي ايده 
”ا : 


وذهبٌ الشافعيٌ » والأشعريئٌ رضي الله عنهما ‏ ومعظمٌ الفقهاء ‏ منا: 
[إلى27] أنه يدل . 
لنا وجوه : 

الأوّل : [1ن0©] الخطابٌ المقيّدُ بالصفة لودل على أنْ ما عداهٌ يخالفه 
لدلّ عليه: إِمّا بلفظه. أو بمعناه : لكنه لم" يدل عليه من الوجهين : فوجب 
آنالا يدل [عليه””)] أصلاً. 

إِنَما قلنا: [إنْه90)] لا يدل عليه بلفظه: لان لفل . الدارّم غلق شزت 
الحكم. في أحد القسمين إن لم يكن - مع ذلك نت في 
القسم الثاني الم يكن [لةه] عليه دلالهُ لفظية. 

وَإنْ كان مَرَطوعا ل فحيلكد: ين ذلك اللنظ ورا 57 إثبات 
الحكم في أحد القسمين» ونفيه [عن القسم *"2] الآخر 

ولأ تزع في ادلالة مكل هَذَا اللفظ ع اي 

يان أنه لا يدل [علي"'] بمعناةٌ:"": أن" الدلالة المعنوية ‏ هي : أن 
يستلزمٌ المسمّى شيئا فينتقل الذهنُ من المسمى إلى لازمه . ٠‏ 

وها هنا بوت الحكم في أحد القسمين -[لا"] يستلزم عدمة عن القسم : 
الثاني ؛ ان الصورقين المشتركتين في الحكم [كقوله في سا؛ العم بوكالا» 


- المفتري .)١181١(‏ وطبقات ابن هداية الله .)١74(‏ * 





)١(‏ سقطت من ص . (5) لم ترد الزيادة في صص. ح. 
عع لفظ غير ص : إربخلاقه . (؟5) في ت: لا ش 
(ه) هذه الزيادة من عى. ح. 00 (5)لم :ترد الزيادة فى 


(/ا) صحفت في ن إلى : باالدارن. 

(8) لم ترد الزيادة في ص . وعبارة :١‏ «يكن في اللغظ». 

(4) لم ترد الزيادة في ل. 0١‏ لم ترد الزيادة في ! 
رق اخ الورنة ولاق مزاح - ش 
(18) كذا في ل. اء وفي النسخ الأخرى : «لأن» وكان الأولى التعبير: «بأن». 


(15) لم ترد الزيادة في )١4( 3 .١‏ لنظ ي : بلكن». 
 17"90-‏ 


0 كه ة الغنم زكاقا0] ع ار إحداهمًا'' بالبيان» دون إلثانية”*, 
إما لأنّ [بِيان0) 0 الصورة الأض ء رف غير وا- “تباي أو إن« “)كان واجباً. لكنه'"' بريه ) : 


بطريق آخر. 0 
آم إذا لم 1 اننا فذلك: إما لأنه خط" [ببال المتكلم 1 أحد ط 
القسمين دون الثازي. وهذا إنما يُعقل في حقٌّ غير الله - ١‏ 
ش أ أن نخطرٌ القسمان:*:] بالبال ؛ لكن السام يحتاجُ إلى بيانٍ أحدٍ القسمين ّْ 
[دون الشاني: كمن. يملك السائمة ولثمم يبلك المعلوفة فإنه - بعد حولان ' 
الحول ‏ يحتاجٌ إلى معرفة حكم السائمة, دونَ حكم المعلوفة: فلا جيم - 
يحسنٌ من الشارع أن يخصٌ السائمة بالذكر [دونْ المعلوفة""] . م 
وأمَا ذا وجب حكمٌ القسمين - معاً "50 فها هنا [قد""] يكونُ ذكرٌ - 
[حكم 0 أحد القسمين دلياكٌ على ثبوت -[ذلكا"*'] الحكم في العو ش 
الآخر- فَإنهُ - تعالى ! لّمَا من من قتل الأولاد خشية الإملاق"": كان ذلك دليلا 
عان المتع .من فتلهيم عند الغنى يطريق الأول ش 
وقد لا يكون كذلك, لكته _: بين حكم القسمٍ الأخر [بطريق*'آخز]. 
م 70 
(م) لفظ ص. ح::«الثاني». (1) لم ترد الزيادة في .١‏ 
(5) كذا في صص. ح. وفي غيرهما: «وإنث» 
)١(‏ في.ي: «لكنؤة. 
(/) في حم: «بيله» أوفي ل ؛ «ثبته 
(4) في ص : «لم يحظره. وهو تصرف من الناسخ . 
(94) ساقط من حء وقوله : «أو أن في نء :١‏ «وإذه. 
)0٠١(‏ ساقط من ١‏ إلا كلمة وكمن». وقوله : «يملك» في ص وني ن: والشاة السائمة:. 


' .1 لم ترد في‎ )1١( لم ترد الزيادة في ل.‎ )١1١( 
صص.‎ يفدرتمل)١5(‎ 0١02 من ن.‎ )١78( آخر الورقة‎ )١1( 
.1 لم ترد الزيادة في‎ )1١( لم ترد الزيادة في غير ح.‎ )19( 


. في ل: «الملاق فإن» وهو تحريف. (18) لم ترد الزيادة'في غير ص‎ )١7( 
5 0ن‎ ١ 


إمّا بنصٌ خاصٌ . والفائدة فيه : أن إثباتٌ الحكم © باللّفظ العام أضعفٌ من 
إثباته بالدليل ل تطوّق التخصيص إلى العام دونَ الخاصٌ . ' 

أو بقياس ” كات عان يكن الأجناس. السنّة [ة فى الرّبا")] عر 
حكمّ عيرها بالقبائن :#دوالقص و :"أن وال المكلت رن رالكجتيا 00 

أو [ب:0] ع يد الأصلٍ 012 أن يعرل! لشارع : : دلا زكاة في 
الغنم, السائمة». ثم نحن ننفي الزكاة "ع عن المعلوفة لأجلٍ أن الأصل عدم 
الزكاة. , ْ 0 
وإثما خصٌ القَسم الأول بالذكر ؛ لأنْ الاشتباة فيه اكد إن © السائمة لما 
كانتٌ أخففٌ مؤونِةَ من المعلوفة : كان احتمال وجوب الزكاة في السائمة - أظهرَ. 

من احتمال وجوبها في المعلوفة . 

فثبت : أن تعليقٌ الحكم, غلى الصّفةٍ لا يدلُ على نفي نلك ”) الحكم 
عن غيرها لا بلفظه ولا بمعنا فوجب أن لا يدل أصال : 1 

إن قيل المعتِر رفي الدلالة المعنوية القاطعة”© ا[عصور] الاستلزام , 
- قطعاً - وفى فى الدلالة [المعنوية""] [الظنيّة ا - [الفل ظاهرة؟'] حصول 0 
ظاهراً ودعوى الاستلزام. ظاهرا*'' لا يقدحُ فيهًا عدمُ الوه م في بعضٍ الصور. 

ألا ترى أنَّ لعي الريك بود عا القط 07 ذللق الخو دلا ييطل 
0 المطر في بعض الأ وقات؟ 


)١(‏ في 1: «الحكم العام؛. 


52( لفظ 1: ولقياس» . (*) فى صى.ء. زيادة أنه 

(5) سقطت الزيادة في غير ي . (©) لم ترد الباء في ي . 

(1) في ل: ومثال» . 00/0 أبدلت في يي ب: «الحكم على». 
)م لنظ ي : ولأنه. (8) هذه الزيادة من ي . 


)٠١(‏ كذافي صء رفي ل ل: واللفظية) وهو تخريف. وقيما عداهما: والقطعية». 

)١١(‏ سقطت الزيادة من ن 

.١ لم ترد الز ار و (1) سقطت الزيادة من ن. ي» لء‎ )١1١( 

.١ لفظات: «الظاهرية» وسقطت من صص. ح.(ه1) آخر الورقة (4) من‎ )١5( 
--ك-3‎ 


0-8 


[إذا عرفت فت هذا ع لاد عن 5 تعلة عن دم علئ الصفة: 
على نفيٍ 0 عمًا عدداء:''] تفلن 3 اذّعينا أنه 0 عليه - ظاهراً ْ 
وما" ذك رموه من تخلفٍ هذه الدلالة ‏ في بعض الصو الى ١‏ 


- 


ذلك الظهؤ لوم أن الاحتمالات - التي 3 رتموها [هامنا”] مساوية - في ١‏ 
الظهور للاحتمال. اذى ى ذكرناه 6 4 وأنتم بها ب ذلك ايكون دليلكُم خارجاً 
عن 007 التراغ : ْ ّْ 


والجواب'*' : تعليقٌ : تعليقٌ الحكم على لوضف لا يدل علق 500 غيره 
- لبت أمَا 5 فَلِمَا سَلْمثُم ؛ وأا - ظاهراً ‏ : فَلانُه”: لودلٌ عليه - ظاهراً - 
لكان 0 إلى سائر ئر الوجوه شالق للظاهر. والأصل عدم ذلك ايم القدر 
كاف : في مخصوك ظٍِ تساوي١)‏ [هذ.0"] الاحتمالات . ش 
الدليلٌ الثاني : 0 الأمر المقيد بالصقة ثارة يرد مع انتقاء م عن غير 
المذكر - وهو متفق عليه . : 4 
| نا مع ثبوته فيه - كقوله() تعالى ولا تَععُلُوا اي حشية 
إمُلاق ١)‏ 0 ثم يه يجوز لهم لغير("') الإملاق29, | : 
وقال تعالى ‏ في قتل الصيد - و سكم علدا قجزه بقل ماف 
من انعم 150 : غٍ إن َمَلهُ خطأ عبد الجزاءٌ [أيضاً*']. : 
[*'] إذا ثبت هذا ار : «الاشعراكك, ووالمجان”' خلافٌ الأصل 


(5) في ص : «وأماماء. د جه (5) في هذه الزيادة من 3 

< (4) آخر الورقة 5 (8) آخر الورقة (40) من ل. | ْ 
وق مرا وان 5 - () عبارة ن. ل. :١‏ «الظن في تساوي». 
0 لم ترد الزيادة في ص . ش (9) في ن: ولقولهو. ش 1 
)٠١(‏ الأية (71) من سورة الأسراء. )١١(‏ لفظ 1: «بغير»” 
(؟١1)في‏ ذءي: لالد وهو تصحيف. )١7(‏ الآية (ه4) من سورة المائدة . 
(14) في ي: «يلزم»» وفي : ميجب6- )١9(‏ لم ترد الزيادة في ص . 
(15) لم ترد الرإزافي 2 (17) قي صل : تعلى خلاقة: 


1١10 - 


فوجبّ جَعلَهُ حقيقة في القذر المشترك بير الع ورور ام في 
المذكور - مع قطع النظر عن ثبوته في غير - المذكور. ونفيه عله . 


اليل لالت هنو(" أنَّ توت الحكم في إحدى الصورتين - لا يلزمُهُ ثبوت 
الحكم : في الصورة الأخحرى”) ٠‏ والإخبار عن ثيوت [[ذلكمم الحكم 5 
إجدى ا لا يلزَمُه الإخباز عنه في الصورة 307 

فإذن: الإخبارٌ عن * ثبوت الحكم ذ في إحدى الصورتين : لا يدل على 
حال الصررة الكرم ثبوتا ا 
الع د 520 وعدماً: 1 لله لا يمت 57 المقل - اشعراله 
الصورتين المختلنتين في بعضصٍ الأحكام انيما ل كانتاك) ا فقد 
اشتركتانة؛ في الاختلاف؛ فلانةة سخ [أيضاً] اختلاقهُما في بعض 


الأحكام.. 
وإذا ايت التدككة ا الاتدقني طلا الصتووة ةلم لزع "م مذ توه 
فيه كرية -: في الصورة الأخرى رسار ٠‏ ولا عدمة [عنها 1 ] ١‏ 


٠ في ذء يء ل:‎ )١( 

(؟) آخر الورقة (175) من ن. 

(9) لفنظ ي: «ذلكم». ولم ترد في ن. ل. 

(؟) في 1: «لا يلزمه الحكم في الصورة الأخرى. لا يدل»ء وهي زيادة من الناسخ 
(5) كذا في ح. وهو الأنسب لما قبله وما بعده. وفي ذ. ي: «وجود وعدما». وني ل: 


«ووجوردان : 


(5) ما بين المعتوفتين ساقط من حء وقوله : «ثبوتا» في ل: وجود!». 


(/) في ص : «كاناه . (8) في صء ح : «اشتركاء . 

(ة) لفظ غير ل: دولا». * )١(‏ لم ترد في 00 
)1١(‏ في صء ي: «واذا». (؟١)‏ لفظ ح: «الأحكام». 
(16) لم ترد الزيادة في ي . )١4(‏ في نء ل: «فيهما». 
(18)ا: خر الورقة (486) من ح. : (15) لم ترد في ص . 


-1١431- 


[فدلٌ. : على ليت الحكم» في إحدى الصووين ار موث ذلك ٠‏ 
الحكم - في الصورة الأخرى ‏ ولا عدمه عنها 27] . 
وإِنّما"© قلنا إن الإخبار عن حكم, إحدى الصورتين ‏ لا يلزمة الجارعن :ْ 
0 رصا او و سح ا 
يمس الوكروات: والمتتافان لا سم اغتر في الحكم » والعلم بذلك ش 
ضروري 0 بن ! 
يُخْبرٌ [عنها"] كونُالصورة الأخرى كذلك . ١‏ 
١‏ نت ان ار تبر ع إسدي امبرو "كابر لساك عن افيد 
ل" | ْ 1 
وإذاث لت هاتان المقدٌمتَانٍ .: ثبت [أن4] الإخباز عن ثبوت الحكم . دفي , 
هذه اشر لا يدل على [حالة:"] الصورة:' الأخرى وود 0 وعدن 
وذلك هو المطلوب: ظ ١‏ ْ 
الدليل الرابع : لودلٌ تخصيصٌ الحكم بالصفة مو وام 0 
' تخصيصّه""بالاسم| على نفيه عمًا عداة؛ لكنّ التخصيصٌ بالاسم لايد على ١‏ 





)1) ساقط من ح. ومكرر في ناك ولم ترد «أنه فيهماء وسقطت كلمة «الحكم» من صن . 

(؟) في ص : «اتما». 1ْ ْ ش 

وم لفظ صص: دولأن». 

(؛) في ل: وأحده. 

)0 في 1!: «مغرضه». 

(5) لم ترد الزيادة في 1. 

/7) في |: وعنهمان.. وفي حء ص : وعنه» ولم ترد في ذ. 

(8) لم ترد في ي .0‏ 

(8) لفظ ل ح: بوحالى» ولم ترد في ص . 

)٠١(‏ في صص: أصورة». 

: . كذا فى ئاء وعبارة ن» 3 ل ص2 ح: ووجودا وعدماء‎ (5 1١ 

)١0‏ لفظ ل: دعن . (1) في :١‏ «تخصيص :الحكمه 
ش 1١47‏ 1 


نفيه” عمًا عداهُ : فالتخصيصٌ بالصفة وجب" أن لا يدل [على0*] نفيه عنا 
عداه. 
1 يان الملازمة أن التخصيص بالصفة لودل عاق 3 نني الحكم عماعداهة ‏ 
كا نايد عله ل لتخصيس لاذه من عرض » وي الحكم عن 
. عدا يصلحٌ أن [يكون”)]غرضاً والعلمٌ [بأنّه لا بدٌ من غرض - 0-0 3 
بأن هذا المغنى يصلحٌ [أن يكون 0 عرسا وو 1 نم 93 هذا 
الغرض والعملٌ”" بالظنَّ واجبٌ؛ وكل هذا [المعنى''»] موجود في التخصيص 
بالاسم فوجبٌ أنْ يكونَ التخصيصٌ بالاسم - يفيدٌ ننيَ الحكم. عمّاعداءٌ؛ لأنَّ 
' الصورتين - لما اشتركتا في العلّة وجب اشتراكُهُمَا في الحكم . 
ولما نبت أن التخصيض بالاسم - لايفيدُ نف الحكم عمًا عداة .: وجب 
[في"")] التخصيص بالصفة أنْ الا يدل على ذلك [أيضاً. والله أعلم""]. 
ابد كت ار 

الأول: أن تعليقٌ الحكم بالصفة ينيد في العرف - نفيَهُ عمًا عداهُ دوجت 
أنّصى بكرن - في أصل اللّغة 7 

إنّما قلنا: إنه يفيدٌ ذلك - قي العرف -: لأن*' القائلّ إذا قالّ: الإنسانٌ 





)١(‏ في ص : «ما 

(1) في غير صص! «يجب» . 

(©) لم ترد الزيادة في ي . 

(4) لم ترد الزيادة في ي . 

(5) ساقط من ن. ل. لكن الأخير أثبتها في الهامش تصحيحاً. 
(5) لم ترد الزيادة في ي . 

(0) لفظاحء يي : «يفيدان». وفي ن: ديفيد أن . 


(4) في ي: وظناء , (4) فى ن: اي فى العمل». 
)٠١(‏ لم ترد الزيادة في .١‏ 9 لم ترد الزيادة في ن. 
)١١(‏ لم ترد الزيادة في ن. )١6(‏ آخر الورقة (88) من 1. 


. في نء ل: «أن» وفي ي: «وذلك أن‎ )١4( 
1١45 - 


الطزيل لا بطر القت م الميّتُ00 لا يبصر ‏ يُضْحَكُ "'منة» ويقالٌ0: إذاكان 
«القمي لظي والميّتَ العددة لاسر قاين اولس شيل . 
واليهودى؟ . 

ا - في العرفٍ كذاك: وب أن يكو في اسل ال ) 
كذلك ؛ وإلا : زم م النقلٌ؛ وهوا؛ خخلافٌ الأ 2 

' الشاني: أن تتخصيص الشيء 5 تا 
ترجح00) أححدٌ الجائزيين على الآخر لا لمربجح. ونفيُ يُ الحكم عن”"غيره يصلح 
أن 0 يكون ؟) مقصوداً : فوجب حملَهُ عليه تكثيرا لفوائد [كلام”"] الشرع ”". 
أو لأنه مناسبٌ”'والبمناسبةٌ - مع الاقتراٍ - دليل العلّية م ل أن 1 
علّةَ التخصيصٍ ذلا عه : 


الثالث: قد على أن الحكم الم على الصفةء بشم بكون لق ٍ 
الحكم مُعلَلاً بتلك:الصفة ؛ وتعليل الأحكام المتساوية بالغلل المختلفة خلاف 
الأصا لى ٠‏ على ما سيأتي إبنالة إن خناء الله تعا! لى'"''] في كتاب القياسس - فز 
من ااي الوصف انتماء 0 0 
والجوابٌ عن الأول: أن أهل العرفب"يضحكونٌ من قول. القائل : َزيدٌ ؛ 
الطويلٌ لا يطيرٌ». وبالاتّفاق أن التخصيص - ها هنا لايُفِيدٌ نفيٌ الحكم ما ؛ 


عدا 8 





0 : 5 في ل: «إذا‎ )١( 
: (؟) لفظ غير ص : «ضحك». (6) في دء ي» ل !: «وقيل».‎ 


(4) آخر الورقة )١71/(‏ من ن. زه في نء يء لء صء» ح: انف | 1 
(0) في ان: ارجح . (/) في ص : وعما عداةع. 0 ١‏ 
(8) في ص: «لآن». (4) آخر الورقة (41) من ل. 

(/) سقطت الزيادة من ص . )١١(‏ في 1: «الشارع». 


. كذا فى ص؛ وهو الصحيحء وني ذ. ي» ل اوح: دلما اسب»‎ )1١( 

(16) لم ترد الزيادة جملة في ن. لء ولم ترد كلمة «بيانه» في ي . 

(4١)في‏ نء 1: «اللغةه. 
ْ الاك 


)ع للمستدلٌ أنْ يقول: اهَل ان [التخصيصر:"] ‏ ها هنا لا يميد 
[نفيَ الحكم عمًاا" عداة] ؛ لأن.قوله : «زيدٌ الطويل لا يطير؛ تعليقٌ!! للحكم. 
بالصفة ؛ ؛ وأنه نفس محل الخلاف. 

بل0ى لو قالٌ: زيدٌ لا يطير - هذ تعليقٌ للحكم : بالاسمه وماهنا ال 


قولون : إن تعليقهُ على الاسم عبتٌ, با ل يقولون: إن بياد"" للواضحا. 000 
بينَ أن يقولوا:» [إن»] ‏ هذا الكلاءً'٠''‏ بان للواضحات. وبِينَ أن يقولواا'": لا 
فائدة في ذكر هذه الصفة- ننه 5م 7 هذا التقدير. اندفع النتقض. 

وعن الثاني : : نالا نسلم أن التخصيصٌ"' الصادرٌ من" القادر لا بذ فيه 
من مخصّص ؛ لأن الهاربَ من السبع - إذا عَنّ له طريقان فإله ينا سلرك . 
أحدهماء دون الثاني لالمرجح . 

وأيضاً*: فقد بِيّنًا: : أنه لا حسنّ ولا قبح ععقاات لتغصيم الضورة 
المعينة بالحكم المعيّن تخصيصٌ لأحد طرفي الجائز' بذلكٌ الحكم من غير 
' مجح ْ | 
1 رايقا- : فتخصيصٌ الله ا إحدّاث العالم بوقتٍ معين دون ما قله 
أو ما بعده : لتقيس بعر عر مخصّّص :: 1 





: | لم ترد الواو في ذ. ح.‎ )١( 
.١'نم (؟) سقطت الزيادة من ح. ص . (؟) سقط ما بين المعقوفتين‎ 


(؟) في 1: «لا لتعليق» وهو تصرف من التاسخ . ' | 

(5) في غير صء 1: «بلى». 1 (5) في غير ح»؛ صص: والحكم». 
(9) لفظ ن::«منافم وهو تحريف. (8) في ح: ٠يقولون»‏ وهو تصحيف: 
(4).هذه الزيادة من ص . | (١٠)في‏ ن: ومناف». 

)1١(‏ في ح: «يقرلون». . 7 “بوم لنقة ل وأكباقةه هو تصيمفت 
1 خر الؤرقة (4؟) من ضن . ش 5 6 


(5١)نياي‏ : «أيضاً وقده. رفي ح. ص ص: #زأنضا فده 


(15) في ي : «الممكن». 
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يفي هذا المقام أبخاثٌ0) دقيقةٌ, ذكرناها في كتبنا العقليّة"». | 
0 أنه ا 1 ان فائذة ؛ ولكنّ ا رَ الوجوه - التي .عددناها" في ب 


' الأ ول قوائة . ٠ ١‏ 
وأيضا ب مله لدم منقوضاً" بالتخصيصٍ بالأسم . ل 
وعن الثالك: لذ ملم أن تعليا ل الأحكام المتساور يه 2 بالعلل المختلفة 


خلافُ الأضلٍ ٠‏ وسيأتي شيف كات الاين إن شاء الله تعالى 4 . 


فرعان: 
الأول: القائلون أن 00 بالصفة يدل على نه قن الم 57 
عداة : و يانه لا دلالة [له0)] في قوله تعالى : «يإن خم شَقَاة ف هما 
٠ 0‏ ولا 09 اقوله عليه الصلاة والسلام -: 5 امرا تكست ننه 
بغير إذن وليه" ل ش ن البإعث على التخصيص - هو: العادة؛ فإن 0 لا 


1 رت 00 

() في غيرال: «اللعلمية؛'وما أثبتناه أولى.. فراجع الأبحاث المشار إليها في النحصل 
(هخ-لامع)ء وبهامشه المعالم .)55-7١(‏ والأربعين »)77/-1١*(‏ والإشارة 1ب رما 
بعدهاء والخمسين (115- 8٠‏ 6) ونهاية العقول (؟ / م -1- هوم - ب). والملخصص (س/ا:؛ 
-4ل/ا١‏ - 2 . وانظر: قخر الدين الرازي» واراؤه الكلامية رمه*-7١1).‏ ش 

ش () في ٠ح‏ : «منقوض». ٠‏ 3 

50 آخخر الورقة (ككوسة. راجم الجزء الخاسس صن (11؟) من هذا الكتاب . 

(0) لم ترد الزيادة في خ» ي يي . 

2 الآية (5؟) من سورة النساء . 

(9) أخرجه من طريق غائشة ‏ أحمد في مسنده (49//5 6 و55 1175) 21220 
داود (4/7؟5).. والترمذيي. :4)5١4/1(‏ و9١؟.‏ وقال: حديث حسن, واين ماجنه 
01/1 والحاكم في المستدرك ‏ بلفظ : «أيما امرأة تكحت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها 
باطل . فنكاحها باطل. :فنكاحها باطل. فإن دخل بها: فلها المهر يما استحل من فرجها. 
فإن اشتنجروا: فالسلطان ولي من لا ولي له . وقال هو على شرط الشيخين (158/5), ' 

وأخرجه الطبراني من طريق عبد الله بن عمرو - بلفظ : «أيما امرأة كبحت بغير إذث وابها - 
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يجري 27‏ غالباً - إلا عند" الشقاق7". والمرأةٌ لا تكح [نفسَها0؟] إل عند إباء 
الولىٌ © . ّْ 

فإذن: لاحتمال © أن [يكون”*] سبب التخصيص - هوهذه العادة: لم0 
كلتعلن الكل أن بككلة في الحكم عنام ان" 


الشانى : تعليقٌ الحكم على صفة ‏ في جنس -: كقوله عليه الصلاة 


- فنكاحها باطل. فإن كان دخل بها: فلها صداقها بما استحل من فرجها ويفرق بينهما. وإن 
3 كان لم يدخل يها: فرق بيئهما. والسلطان ولي من لا ولي لهه المعجم الكبير. على ما في 
الفتح الكبير: .)5948/1١(‏ وذكر المجد ابن تيمية في منتقى الأخبار (808/57) الرواية الأولى 
من الطريق المذكور وانظره في السنن الكبرى .)١١١/1١(‏ وراجع: الكلام عنه في نصب 
الراية :4)١187/-185/#(‏ ونيل الأوطار .)٠١١/5(‏ وانلظر: ذخائر المواريث ١)"14/14(‏ 
وهامش شفاء الغليل .)١١(‏ 

)0( آخر الورقة (88) من ي . 

(1) في يي : «عندله». 

(©) لفظ 1: «الشاق4. وهو تصحيف. 

(4) سقطت الزيادة من ص . 

(ه) وقد اختلف الفتهاء في أنّه هل الولاية شرط في صحة النكاح؟ : فذهب الشافعيَةٌ 
والمالكيّة والحنابلة : إلى اشتراطها ‏ فلا يصحٌ' العقد لها أو لغيرها بعبارتها ولو أذن الولي في 
ذلك, . 

. وقال أبوحنيفة والزهرييُ والشعبئئٌ : إذا عقدت المرأة نكاخها بغير ولي . وكان كفؤاً جاز. 
وقال أبوثور: إذا عقدت بإذن الولي صح العقد. راجع : الأم ,»)١١/8(‏ والمهذب 
(؟/لا”)؛ والهداية (47/1١)؛‏ والبداية 5١‏ /لا). والأشراف (84/7): والإفصاح (9/5؟)؛ 

وبحوث في الفقه المقارن .)١١5-5٠0(‏ انظر: شفاء الغليل هامش ص(؟ .)٠١5-1١‏ 

)5١‏ كذا ولفظ ح. ص : «احتمل)» وفي ناكل يي : واحتمال». 

() لم ترد الزيادة في 1. ٠‏ 

(4) في :١‏ «قائم فلم». 

(4) في [: «سبب التخصيص». 


وات 


والسنلام : «في اله ة الغنم زكاة00 يقتضي فيه عمًا عداه - في ذلك 
الجنس. ولا يقتضي فيه "0 حافي اث ر الأجناس . | 
وقالٌ بعض الفقهاءِ من أصحابنا -: إنّهِ [يقتضي”)] نف 00 7 
المعلوفة دفي مي الأجاين» 
لنا: :.أن دليلٌ االخطاب نقيضص* النطق - فلما تناول النطق سائمة لمة الم : 
ليله يقتضي معلوفة الغنم دون غيرها0". 


احسجوا بأن السوة م يجري مجرى العلّة في وجوب الزكاة, 0000 
العلّة عدم الحكم ؛ لأنَّ الأصلٌ انّحاةٌ0 العلة . 


)١(‏ «في الغنم السائمة زكاة» أو دفي سائمة الغنم زكاة» قد كثر ذكره ذ في كتب الاصول 
للاستدلال عن عن حون الصفة . ٠‏ 

وهو في الواقع ‏ معنى لفظ ورد في حديث أنس المتضمّن أحكام الصدقة. والذي كتبه 
أبو بكر - رضي الله عنه ‏ وهو: ». . . وفي صدقة اعنم في سائمتها أربعين إلى عشرين ومائئة. 
شأة. . .1. ولقايزة فوتوواية أبي داود بلفظ : «في سائمة الغلم إذا كانت أريعين . . . » قال' 
ابن الصلاح : وأحسب أر ن قول الفقهاء والأصوليين : في سائمة الغنم الزكاة. اختصاز منهم 
التلخيص الحبير .)1978/1١(‏ 0 

وحديث أنس. أو تتاب أبي بكر هذا؛ قد أخرجه أحمد والبخاري وغيرهما . فراجعه في: 
الميطأ ,)76١/1(‏ وصحيح البخاري )١18/7(‏ ط بولاق. وستن أبي داود (197/57ة 00 
وسنن النسائي 5١/8(‏ و19 ١/ا/‏ ). وسئن الدارمي .)981/١(‏ وسئن الدارقطني 
.)٠١8- ٠٠ 28/1‏ وا الملتدرك (981/1). ومسلد الشافعي صر(١7).‏ ومسند أحمد 
(184/1) ط المعارف . وانظرة معالم السئن ,.)١19/5(‏ ومنتقى الأخبار ر(011/5) والفتح, 
الكبير (175/5-/777), إونصب الراية (583/1) ط القاهرة؛ والسئن الكبرى لوي 
(6/5م -5م ركم و ة- ١‏ ١ل)‏ ) ونيل الأوطار (؟ /4 ٠١‏ ولا .)٠١‏ 
| (1) آخر الورقة )١54(‏ من ن. 

(") لم ترد الزيادة في ل. 


(؟) لفظ :١‏ والحكمع. 
)2( في أء ص: (يقتضي ) ؛ وهو تصحيف . (5) في صء اح : ٠غيره1.‏ 
(0) في ن: معلةو, 2 (4) لفظ ي : «ايجاد» . 
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والجواب : أن المذكورٌ سوم الغنم . لا مطلقٌ السوم : فاندفمٌ ما قالوه. والله 
أعلم . ش 
المسألةٌ الحادية عشرة: في أنَّ الآمرّ هل يدخلٌ تحت الأمر. 

ذكر أبو الحسين [البصري”"] فيه تفصيلاً لطيفاً”' ‏ فقال: هذا الاب 
يتضمن مسائل : 

أولها: : أَنَهُ ها ل يمكنٌ أن يقول””" الإنسانٌ لنفسه : «افعل» ‏ مع أنّه يريدُ ذلك 
الفعل؟ ؛ ومعلوم : أنه لا شبهة في إمكانه . 

وثانيها: أن ذلك ها ل يسمى !1) أمراً (ها؟ , 

0 أنه لا , يسدق به؛ أن الاستعااة معتير"" [في الأمرا")]ى وذلك ليو 


الك 


ومن ' يعتبر الاستعلاة قله أن يقول: إن 0 الأمى رظلت الفعا ل بالقول 

من الغير؛ فإذا لم توحذا “»المفان ل [810 ]كيت رايم" '] الآضرد 

وثالثها: أن ذلك هل بحسن أم"الا؟ 8 ١‏ 

والحقٌ:*": ريه “م لا يحسَنٌ “'']؛ لأن الفائدة:”' من الأمر إعلامُ الغي 
كونه طالباً لذلك الفعلٍ ولا فائدة في إعادم الرجلٍ نفسَه ما في قلبه . 





)١(‏ لم ترد الزيادة في ح. ص 

(1) وراجع تفصيل أبي الحسين هذا في باب «الآمر هل يدخل تحت الأمر أم لا 
وهوقي المعتمد (١1//ا8١89-1١),‏ 0 

(*) عبارة ص : «يمكن الإنسان أن يقول». 


(؛) في ي: «به أمرأء . 0 (2) آخر الورقة (85) من 1. 
59) لفظ ل: «يعتبرة. (7) لم ترد الزيادة في ن. 
(8) في حء. ص : «الشخصين». (9) لم ترد الزيادة في ي . 


)١١(‏ سقطت الزيادة من ل. 
0 سقطت الزيادة من ل. )0١(‏ لفظ ل: «أولا». 
)١4(‏ في ص : دفالحق». )١5(‏ هذه الزيادة من صص . 


)١15(‏ هذه الزيادة من ص. : (10) آخخر الورقة (457) من ل. 
-ة5١-‏ 


)٠١(‏ في يٍ! ويوجدع. 


ورابعها: إذا اك الإنسانٌ غيرة بالأمر, هيل )١(‏ 25 داخاا فيه؟ . | 
والحقٌ : أنه إمًا نيعل ادر عرؤيكادم نفسهء أو بكلام ذلك الغير. 

أما الأول: ارنية] إن كانّ يتناوله : دخل: فيه ؛ وإلا لم يدخحل [فيه9)], ' 

مال الأول أنْ نقول©: «َإِنَّ فلاناً يأمرنا” “ يكذام» 0" شْ 

وال الثاني أن تقول : إن فلانا امرك بكذا. 

وأما الثاني" - فكقوله"» تعالى : ليُوصيكُم الله في أولدكم 4 ؛ 0 
10 الك '') فيه ؟ لأن ذلك خطابٌ 6 [جملة”"'"'] المكلفين» ٠‏ فيتناولهم 


- بأسرهم - إلا من خحصّها0 الدليل. ال أعلم . 
المسألةٌ الشانية عشرة: 8 الأمر الوارد 2 عتيت الأمر بحرف |! لعدي وبغير ٠‏ 
[خرف"”] | 1 5 5 5 
القائل إذا قال لغيره : «افعل» : ثم قال له : «افعل»0 00000 : 
الثاني : إِمَا أن يتناول منخالفت:*'ما يتناولهُ [الأمر*'”م. الأول أو ممائلة. 2 32 : 
فإِنْ تثاول ما يَحالمُه : اققفى كيك احرى لاله وهر ربياف ْ 
أحدهما: 00 الاي الأول ل 0 0 
مجتمعين 2( ا الا أن ندل دلا مفصلة على يحوت" اسع اليلق 


: في ح تقدمت «هل» على كلمة وإذا».‎ )١( 
5 سقطت فاء الجواب من‎ )6(' 


(") في ي : انه . 

(4) هذه الزيادة من يإ. ‏ (5) في حء :١‏ «يقول». 

(5) في صء :١‏ 00 (9) في ن: «الثالث» وهو خط . 

(4) في غير صء ح: «فهو كقوله؛. () الآية (11) من سورة النساء. 
6 لفظان: «الكلام؛ وهو وهم من الناسخ , )١١(‏ لم ترد الزيادة في غيري ٠‏ 
)١7(‏ في غير ح: ص : «يخصه» . (6اع لم ترد الزيادة في صء حء ن. / 
(18)ساقط من1. ! ظ (19) في ل: «بخلافقم. - 


(13) لم ترد الزيادة في ل..(لااع لفظ :١‏ «والثاني »2 . (14) في ص : «ووجوب؟ - 1 
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وجوب التفريق . ماله (1) قول القائل لغيره : «صلّ «صم)". 

وأما ما لا يصح أن يجتمع مع الأول فتارة : لا.يصح ‏ عقلاً - كالصلاة 
[الواحدة”"'] في مكانين!؛) 307 لا يصبح 508 آظ36 : كالصلاة والصدقة ؛ وكلا 
القسمين لا يصحٌ الأمرٌ يفعلهما إلا مفترقين 

أمَا إذا تناولٌ [الأمرا»»] الثاني مثلّ ما تناوله:" الأمرٌ الأوّلُ - فلا يحل إمًا أن 
يكونَ ذلك المأمورٌ به بح التزايد فيهء أولا يصمح . 

فإن صحّ فإمًا أن يكونَ الأمرٌ الثاني غير معطوب على الأوّل» أو يكون 
معطوفاً عليه . 

فإِنْ م يكن معطوقاً عليه فعندٌ ") الكاسيي عبد الجبار [بن أحمده : 


أنه(9) , يُفِيدٌ غير ما يُفيدٌه الأول إلا 9 تملع العادةٌ من ذلك: 0 أو رون [ الام" 3 


الثاني معرّفاً. وهذا هو المختارٌ. 

وقال أبو الحسين [البصريٌ*"]: الأشبهُ الوقفُ . 

قال ما تملع مه العادة 00 القائل لغيره: «اسقني ماك الى 
ماء»] : فالعادةة”' تمنمٌ من تكرار:” سقيهة في حال واحدةٍ في الأكثر. 


2*5 مشالٌ ما يمنعٌ منهُ التعريفٌ الحاصل بالأمر الثاني - [قَولٌ القائل 


. لفظ 1: «مثل». (؟) في صء !! «وصمء وهو خط‎ )١( 
. (؟) لم ترد الزيادة في صء ح. ذ. (4) في ص : «المكانين»‎ 

(8) لم. ترد الزيادة في غير صص. ح. © غبارةى + مما تال الأول». 
(0) آخر الورقة (174) من ن. (8) لم ترد الزيادة في غيرح؛ ص 
(9) لنظ ح: «إتماء. ٠8‏ في ص : «الأمره. 
(١1)لفظاح:‏ «يرى» وهر تصحيف . )١5(‏ لم ترد الزيادة في ص . 

(1) لم ترد الزيادة في ح» ص . وراجع قول أبي الحسين هذا في المعتمد .)١178/1(‏ 
)١14(‏ ساقط من ي . 

(15) في ل: وإن العادة». (15) لفظ ص : «تكريره. 

)١7(‏ لنظ غير آء ح: «حال». ه: (18)لم ترد الواو في ح. 


1١61١ 


لغيره00]: صا صل ركعتين ؛ ؛ فإنّه إِذّا قال لهُ: «صلٌّ الصلاة» ‏ : أنصرفت إلى 
[تلك"] الركعتين؛ لأنّ لام الجنس تنصرفُ» إلى العهد المذكور. 
ومثالُ ما يعرّى عنن”» كلا القسمين - قولٌ القائل لغيره : «صل غداً زكعتين . 
[صل غداً ركعتين' ']3. ٠‏ : 
والدليل ل أنه يفيدٌ غيرٌ ما يُفِيدٌُ0! الأول - وجهان : 
الأول: أنَّ الأمر” يقنضي الوجوب. والفعلٌ الأول ب وجنت ب بالأمر الأول : 
فيستحيل وجوبة بالأمر الثاني ؛ أن تحصيل الحاضلٍ محالٌ ‏ : فلو انصرف 
الأمر الثاني إلى [الفعل الأول. ل رم حصولٌ ما يقتضي الوجوب - من غير حصول 
الأثر؛ وذلك غير جائر: فوجبٌ صرف إلى فعلٍ آخر. ١‏ 
الشاني: : أنا نا لمر الغانيَ”"] إلى عين”" ما همتع لمر 
الأول -: لكان الأمر الثاني تأكيدا؛ ولو صرفتاة إلى غيره ‏ : لأفاة فائدة زائدة . 
وإذا وقمَّ م التعارض - بين أن يفيد الكلامٌ فائدةً أصليّةٌ ‏ وبينَ أن يفيد 
تأكيداً : فلا شك حملَهُ على الأول أولى . 1 
7 و9"] أمَا إِنْ كان الأمرٌ الثاني معطوفاً على الأوّل ‏ فإنْ [لم0] يكن 
فا : فإنّه يفيدُ غير ما يفيدٌة29 الأول ؛ لأنْ الشيء لا يُعطفُ على نفسه. ٠.‏ 
0 هُ أن يقولٌ القائلٌ لغيره: «صلّ ركعتين» [09] صل [ركعتين09], ١‏ 


)١( .‏ ها بين المعقوفتين لم يرد في )5١ .١‏ لم ترد الزيادة في ح.ر 
: (5) لفظاح: «ينصرفت» . (؟) لفظ غير ي : «من». 
امه 525000 (5) لفظ ص : «عليه». 
92) في ص١‏ ديفيده . 5 (8) آخخر الررقة (419) من ح . ' 


(8) ما بين المعقرفتين ساقط من ا وقوله : «صرفتا» في ن: «فرضنا». 
(١٠)في:‏ نء أء لء حء ي: «غيره وهو خطأ من النساخ . 1 
(١1)فياح:‏ وفأماف» ولمع ترد الواو في ص . ولفظ ل. ي : «فإنماء وهو تصحيف. 
(17) سقطت الزيادة مني . 0 
)١8( '‏ عبارة ن. في. ل: «فائدة غير فائدة». وعبارة 1: : «خائدة زائدة غير فائدة» ., 
)١4(‏ سقطت الواو من'١.‏ (ه1) سقطت الزيادة من ل. 
1١865‏ 


فأما إِنْ كان" الغار ني معسطوفاً على الأول ٠‏ ومعرّفاً9) - كقول القائل, 
[لغيره”»] : ]: «صلّ ركعتين ؛ 0 اماد ول بسكي التحين : [أن1)] الأشبّه - 
[هو”)]: الوقفك”؛ فإنه يمكنٌ" أنْ يقالّ: يجب حملَّهُ على تلك الصلاة» 
لأجل لام التعريف. ويمكنٌ أن يقالّ: بل يجبٌ حملَهُ على صلاةٍ 00 أخرّى ؛ 
لأجلٍ العطفب. وليس أحدهما [ب')] أولى من [الآخر")]: فوجب 
التوقف 0 1 ْ 

وعندي : أو"م هذا الأخبير"'" أولى ؛ ؛ أن لام الجنسٍ -قد تكن لتعريف 
الماهية كما [قد""] تكونٌ لتعريف المعهود السابق ؛ ؛ وبتقدير"'' أن تكون 
للمعهود”*'[السابق""'] -: فيمكنْ أن يكون المعهود السابقٌ هو: الصلاة ل 
تناولّها8» الأمر الأول : ويمكن أن تكون صلا أخرى تقدّم ذكرهاء وإذا كان 
كذلك: بقي العطفٌ سليما عن المعارض . 

أمَا إذا كان الثاني أمراً بمثل ما تناولة 09[ الأمر 1 وكان ذلك مما لايصحٌ 
فيه التزايل".” [في المأمور به””"] : فلا"” يحْلُو إِمَا [َأن] يمتنم ذلك 


. في ص زيادة : «الأمر‎ )١( 


(0) في :١‏ دأو معترفاً» . (؟) لم ترد الزيادة في صء 1. 
(4) لم ترد الزيادة في ص . (8) لم ترد الزيادة في ن. 
(5) لفظ يء :١‏ «التوقف». وراجع : المعتمد .)1795/1١(‏ 

(/) فى ح: «ممكن». 

(8) لفظ ص : «صورة» وهو تصحيف. (9) لم ترد الباء في غير 1. 
2٠١١‏ لفظ حء ص : «الثاني». )١1١(‏ في صص: «الوقف». 
(؟1١)‏ لم ترد الزيادة في ح. (1) في ي : «الآول» وهو خبطا من الناسخ . 
(14) لم ترد الزيادة في ن»ء صء أ. (16) في آء ي: «فبتقديره. 
(17) في ن: التعريف المعهود» . (17) لم ترد الزيادة في ل. 
(18) في غير آء ح: «يتناولها» . (19) لفظ ح: «تناول». 
)9١(‏ لم ترد الزيادة في .١‏ (١؟)‏ لفظ لء ي : «الزائد». 
(9؟) آخر الورقة (/41) من 1. (5؟) هذه الزيادة من ل 
(4؟) لفظ [: «ولاه. (15) لم ترد الزيادة في ل. 
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-عقلاً - : كقتل ريد 'وصوم وم . 

أو يمتنم رذلك0م] رما 00 زيد؛ فإنه قد كان« " يجوز أ أن يتزايدٌ 
عتقة. ويقف تمام حريته على عدد : كالطلاى . 1 

وإذا لم يصحّ 0 التزايدٌ في المأمور به - لم يخلّ الأمران : إما أن يكونا' 
عامين, 1 و خاصين» أو يكون دعا اما الور دام . 

فإِنْ كانا .عامين أ أ وخاصين -: وجب أن يكون!؟) مأموزهما واحداًء أن 
0 الأمرٌ الثاني تأكيداً للأول, 2 : سمواع 00 ورد 4 حرف العطف ") أو 
بدوته0". 

مثال «العامين) يكرت ريلب د قول ال القائل الغيره : 15 كل إنسان وال 
كلّ إنسان» ش 

ماله بللا حرفٍ عطفب: [[أنْ يسقطٌّ من الأمر الثاني حرف العطففب. 

ال «الخاصين» يحرف عطنف. ير 3 1 قوله: اقل 
نذا ز5 3 ] افتل 5 وقوله : «اقثل ان اقل ك1 


1 امنا إذا كان أن هونا ع والآخر ات - سنواء تقدّم العام أو 8 
الخاص ب : فالأمر الثاني إِمَا أن يكون معطوفاً على الأول . ارخ عكري ع 
فإن كان معظوقاً عليه فمعالهُ قو القائل (اصم كل م وصم م يوم 


الجمعة) : -- 
(5)اك ترك الرياذة في على . 
(9) في ١‏ : «ديكرن», في اخخر الورقة (88 من ل. 
(5) في غير ص * «كرن»: (ه) هذه الزيادة من 1. 
(5) آخير الورقة )١0(‏ من ل. م آخر الورقة (64) من ي . 


00 كذا في لء وعبارة ٠‏ 0 صل ءا ح: «أولا مع حرف ا لعطف» . 
(8) مابين المعقرفتين | مقط كله من 1 . ولم ترد كلمة «الأمر؛ في ح. ٠.‏ ص ء رت «بحرقف 
عطف» في غير ص .: ' والعطفت بحرف العطنفب)» . 1 
)٠١(‏ سقطت الواو من .١‏ 


(١١)الفردت‏ ص بهذه الزيادة . 
-١64-‏ 


تقال يعشهم 01 إن يوم الجمنة - ل يكوذ دإخلا تحت الكلدم “الأزل 

: ليصح حكم العطف""). ١‏ 
والأشبه : الوقفُ ؛ أنه ليس ترك ظاهر العموم أو من ترك ظاهر العطف. ٠‏ 
وحمله على التأكيد. 1 ش 


وأمّا إذا كان الأمرٌ الثاني غير معطوفب ‏ فمثالة قرل القائل : «صُمْ كل يوم . ' 
ٍٍَ يوم الجمعة» ‏ فها هنا!": عموم أحد الأمرين دليل على أنْ الآخرّ ورد 
تأكيدا؟'؛ لأنه لم يبق [من'*'] ذلك الجنس شيء لم يدخل تحت العام00'. والله 


أعلم . 


.)١075/1( يريد بهذا البعضى : القاضي عبد الجبار. فانظر: المعتمد‎ )١( 
«المعطورف».‎ :١ فى‎ 5١ 

فيه زأد في 0 | بوه الجسعة له يكرن داخحد لحت 

(:) لنظ ا: «بالتاكيد» . 

(5) لم ترد الزيادة في ن. 

(75/ ل العموم». 


د ه١1‏ 





المتعهينا تان 


روا م 4ق 
كمال المسرره 
رض 


50 
والنظر [فيها مور أربعة 
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النظرٌ الأوّلُ ' 
في «الوجوب» 


والتفك [إما")] عن ذفة أقسافه. أو أحكامه . 
ا أما أقسامة ‏ فاعلم : أله دمحب نامور نه رون ف إن لامعين 01 
تن ست : 
ظ رحسب ريا لايرو" إلى «مضيق ا و«موسّع 6. 

وبحسب المأ ر": إلى «واجب على التعيين ولاواجب على المقارةه. 
العا ل | 

قالت« المعتزلة : الأمر بالأثنياء على التخيير ‏ يقتضي وجوبٌ الكل عن 
التخييز. 1 1 0 1 
وقالت'" الفقهاء : «الواجب» واحدٌ لا بعينه . 

واعلم : أنه لا خلاف في المعنى ‏ بين القولين ؛ لأنَّ المعتزلةٌ قالوا: المرادٌ 
ف قولنا «الكلّ واجبث على البدل وهر آنه لا يجوز للمكلفب الإخلال 





.1١يف لم ترد الزيادة‎ )١ 
, ا اافي1. 89 لفنظاح: «وواحكامن‎ 
| ترد ا فى‎ 9 2] 


(5) مقطت الزيادة من 1. 7) أي المكلف, 
9م لنظ ص : «قال: وهذه المسألة في الواجب المعير: والمخير. 
(9) في ح : «وقال». 


1١69 


0 8 2 2 2 9 0 
بجميعمًاء ولا يلزمه الجمع بينهاء ويكون فعل كل د 
اختياره ") ٠‏ ش 

والفقهاء7» 5 بتولهم : «الواجبٌ واحدٌ » بعينه ) هذا المعنق دعينه : 
فلا0؛) يتحقّقُ الخلافٌ [أصلا”"»] . ٠‏ 


بل ها هنا ودنع لان زه جتان لمعلل فنرؤية المعتزلة عن 
أصحابنا, 8 الْمَر لاد علي سياد" - وهو: أ أن «الواجب» واحدٌ معينْ علد ' 
الله تعالى - غير معن عندنا ‏ إلا زأن0 الله - تعالى علم أن ال البعلت:ي 
يختار إلاذلك الْنى هو واجبٌ عليه . ١‏ 


“واتدليل " على فسا هذا :القول ف أن التعير مينناة :: أن اع بي ظ 


, في ي: «موكلا»‎ )١( 

(؟) هذا هوقول أبِي الحسين البصري منهم فراجع المعتمد (84/1) وما بعدها. وعليه . 
بنى المصنف قوله بأنه لا خلاف في المعنى . وقد ذكر السعد في حاشيته على شرح ابن ' 
الحاجب أن للمعتزلة قرلا آخر هو: «أنه كام رياني عاق كل راخدة ولو أتى بواحد سقط 
غنه الباقي» وبناء عليه اعتبر الخلاف مع هذا الفريق من المعتزلة معنوياً فراجع #حافية السعد. ' 
على شرح العضد على المنتهى ,4)577/١(‏ وشرح الجلال المحلي على جمع الجوامع 
)ل بالجباع وق وهاي ارك 1110/1 )يزو الكاف 001/77 1 

() في ن زيادة: : «انما». 

(4) لفظ ل: «ولا». 

(ه) لم ترد في ل ., 

وكاهويا بسن فول «التراجم» لآن الأشاعرة يرجمون به المعتزلة ويرؤونه عنهم». 
وكذلك المعتزلة يفعلون, ولا يعلم قائله. فراجع : الإبهاج (64/1)؛ والمعتمد (1 //81). 
وشرح الإسنوي وعليه تعليقات بخيت .)١641/1(‏ وقد نقله الاصفهاني عن أبِي الخطاب | 
الحنبلي فرائجع الكاشفف (75/5-ب). 

(/ا) عبارة ل. صص». ي : دفاتفق الفريقان على إفساده» . 

(4) سقطت الزيادة من ح. 

(9) آخر الورقة (84) من ح. 

ش 15 


ترك كل واخن منها'' 2‏ بشرط الإتيان بالآخر و وديا على'' التعيين ‏ عند 
الله تعالى د معناه؟) له تعالى منةٌ من تركه على التعيين : والجمع بي ن جواز 

الترك. وعدم جواز زْء متناقض : فصمٌّ ما اذّعيناة*): أنه يمتنمُ أن ن يكون [كل ٠‏ 5 
0 منها”" واجب”» على التعيين . 

ظ فإِنْ قلت©): أذ الع يُنائْي تعيينه عند الله تعالى - بيانه : 

الله - تعالى ‏ وإِنْ1') خير بِينَ الكفارات. لكنه عَلمَ أذ الحكلك ار 1 
ذلك الذي - هو و واجبٌ: فلا يبحصل الإخلالٌ. "' بالواجب . 

[أوتقول: ل ا يقال: «!ث د الالجتيار المكلف تثيراً - في.كون ذلك 
الفعل المختار واجباً] 5 6 

ْ أو نقول: لا يمتنمم5"” أن يككونَ ما عدا ذلك [الفعزً' 6 لله مباحأً. 
ويسقط*'' به الفرض كما ولوق إن ا الإتيان بالفعل المحظور قد يسقط به 
الفرض [كالصلاة في الدار المخصوية"]. اا 

اقلت": الجواتٌ عن الأوّل: أنَّ الله تقال لما خرناةة بيك امريد فد 
أباح لنا ترك كل م واحدٍ منهما بشرط الإنيان بالثاني ؛ ووجوبه على التعيين ‏ معنا : 





)١(‏ لفظ ال قي ح: «ملهماع. 
(؟) كذا في أء وفي ن؛ ل. يء ح: «وكونه على التعيين واجباً. وفي ص : نحوها لكن 
قوله : «واجبأ» فيها و«واجيبة. 


(”) لفظ ل : «ومعناه» . ش (5) في ح: وأن الله . 

(5) في ذء ص. ح. بي : «ما ادعيناه؛ وفي 1: دما قلناء. 

(5) لم ترد الزيادة في غيري . (0) لفظ غير ص : «منهماء». 

(8) في ن: «واجب». (5) لفظ ل: «قيل». 

)٠١(‏ لفظ ن, 1: «إنه. )١١(‏ آخبر الورقة )١51(‏ من ن. 
)1١(‏ ما بين المعقوفتين ساقط من ن. )١(‏ في ذه يء لء :١‏ ويمكن». 
)١14(‏ هذه الزيادة من 1,' )١5(‏ لفظ ن: «ويثبت» وهو تحريف. 


د . وهو في ص فقط. 
)١0‏ لفظ ل يء ل: )١18(‏ في ل: وخير 
515لا 


انفد كال - لم يجو نا ترك اكه قزرا لخر اللاباتوالن دبينة ورين عرو 
ب امبجداة ارده ان اجون لكان قد جمع بن جواز الترك. وبين 0 
نه 


أما قوله : «إن لاخخيار المكلف تأثيرا» لكالا 


قلثُ0: لا لا نز في تحقق الوجوب دقل الاخحيارة فمحز الوجوت إن 0 
كان ندا معي : فهو باطل ؛ ؛ لأنَّ التخبير يناي التعيية لكان 
. ون كان واحداً غيرٌ معن قوجال + لأن الواح [ الذي '00] يفيدٌ كونة غير ْ 
مير ن ممتنع الوجودء عا يكرت ممتنع الوجود: يمتنع نمم أن يقمٌ التكليفٌ بفعلة. ١‏ 
عدن كان الواجبٌ هر الكل دتشرطظ التغييت: فذاك هو المطلوب.. 
فوله: «[لِمَ")] لا [يجورٌ أن:©] يسقط الواجبٌ بفعل ما ليس بواجب090؟. 
قلنا: [ل') أن الأة اعونت على أن الآتيَ بواحدة'' من الخصالٍ 
٠‏ الشلاث المسوروفة لق الكفارة”- لو كفْرٌ بغيرها رمن الفؤرع" 7 ؛ لأجزأنة. 
ولكانّ فاعاك لماا*''وقع التكليفٌ به» وذلكَ يبطلٌ ما ذكروه. ش 


“مم ١‏ | قالف: أن م / الواجب ارا ولتركه أثر*" وكا : 
الي 207 يدلآن : : على أن الواجت 5 . ش 


)١(‏ لفظ ل: «ولي : (؟) في ص : «جعل1. 


(م) لفظ ح. ص :. «أثرا» . (4) في صء حء ي : :«قلناء. ' 
(ه) ار الورقة (84) من .١‏ (5) هذه الزيادة من ن. ٠‏ 
آفة سفطت الزيادة من ص . زه نعطت الزرادة من هل انما 
(ة) لفظانى يء خ: «واجباء. )٠١(‏ لم ترد في صصء ل 


١ لفظ ن. ي» آء صء ح: «بواحد».‎ )١١( 
زاد ناسخ ص قوله : وآت بالواجب» وخارج عن العهدة, والآتي بخيرها ليس كذلك‎ )١١7( 
. أعني تارك الواجب بالإلجماع لوه الخ ولعلها زيادة زادها الناسخ من تعليقه‎ 
' لم ترد الزيادة في ص . 1 لفظ ص : «ماء.‎ )1( 
لم ترد الواو في ل. ْ (015) في 1: «أثر.‎ )15( 


. عبارة ي : «فكلى الأثرين». وفي ل: «وكلى الأمرين»‎ )١0( 
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أمَا طزقف الفغل - فقالوا هذا الفعل له ضفات -: كونة [بحيث07] يسقط 
الفرض به؛ كوه [واجباً؛ وكونه”©] بحيثٌ يُستحنٌ عليه ثوابٌ الواجب؛ وكوثه 
الواجت؟؛ وكونة بحيثٌ يُنرَى 9 بفعله أداء ألواجب : وكل هذه الصفات تقتضي 
أن يكون الْوَاحِي واجدا معنا 
فأولها:'»: سقوط الفرض - فقالوا : لولم يكن الواجبٌ واحداً معنأ لكان 
المكلّفُ إذا أتى بكلها - دفعة واحدة - فإما أن يكونَ سقوط الفرض, بعلل ب 
واحدٍ ‏ منها ‏ : فيكونٌ قد اجتممٌ على الأثر الواحد ثرا" مستقالان ؛ وذلك 
ل لأنْ ذلك الأثرّ رمع أحد المؤثّرين -: مدر نانحب اوسرد 
يدانه له وواجبٍ الوجود - بذاته - يستحيلٌ أن يكون واجب الوجود - بغيره - 
فهو: 8 هذا المؤثّر يمتنمُ أن يكون معلل بالمؤثر الثاني. ومع المؤثر الثاني 
يمسم أن ملت بالود الأول فإذا وَجِدَ المؤثران .معاً - يلزم أن 
بيعت كر بع كينا عن كل رشك توما : فيكون محتاجاً إليهما 
- معأ [وغنيا اومان فعا ولك وودال: 


فَإما أن يكونَ سقوط الفرض بالمجموع. د فذلك مخال'"+ لأنه يلم أن 
يكرن المجموع 55 دوقد فرضنا الإثيات بالكل [غَير + واجب . 


)١(‏ لم ترد الزيادة في ل» .١‏ (5) ساقط من ح. 

(6) آخر الورقة (84) من ل. ' (4؛) لفظ ح: «وأولهاه. 

(5) كذا في ل وهو الأنسب. وعبارة ن؛. ي. !. صص. ح. (مؤثرات مسعقلات) . 

(5) سقطت الزيادة من'ن» 1.. 

(؟) فال الأصفهانيٌ في الكاشف (88/7-أ). قوله: ويصير واجب الوجود بذاته» هو 
سهو من طعْيان القلم : فإن الممكن لا يصير واجب الوجود بذاته لوجود علة. لأن الإمكان 
الذاتيّ لا يزول لوجود علة الوجود أصلا . 

(4) ساقط من ي. 

(؟) في ذء ا ي» ل :١‏ «وهو , 


- 0 آخر الورقة (ه*) من صص.‎ )٠١( 
0 


كان يكون 56 الفرضٍ بواحد منها ‏ فذلك الواحدٌ : : إما أنْ يكون00)] ظ 
معيناً أو" م ظ 
جْ والأوّل0 باطلٌ؛ أن الأثر ْرَ المعيّن - يُستدعي مؤثراً [معيناً:»] 100 كل 
موجود فهو - في نفسه - 0 ولا إبهام - ألبتة - في الوجود الخارجيّ , إنما ْ 
الإيهام 5 الذهن فقط : 3 
وإذا امتنمٌ [وجودُ واحدٍ غير معن انتم الإتيان به لد 
-:” امتنع 60 أن يكون الإتيان به علةد لسقوط 'القترض ش 
لمان بطل هذًا: ثبت أنْ عله سقوط الفرضٍ [ه]: الإنيان بواحد 
منها:''معين عند الله تعالى 3 01 المطلوب . ء 
وثائيها : 2 وله -»فإذا أت نَى المكلفُ بكلها فَإِمَا أن يرن المحكومٌ 0 
عليه بالوجوب مجموعَهَاء أو كل واحدٍ منها؛ وعلى التقديرين: يلزمٌ أن يكون ‏ 
الكل واجباً على التعيين لا على التخيير؛ وهو باطل . 
أو واحدأً"" غير معن - وهو ياطل ؛ لان غير المعين ”" - يمتنع'' الور 
فيمتنُ إيجابة . 
أو واحد”''معيّنا ‏ في نفسه ‏ غيرٌ معلوم أنا: وهو المطلوبٌ . 





. ما بين المعقوفتين ساقط من ح‎ )1١( 

(؟) عبارة نء ي» ل..صء» ح: دغير معين» أو معينأ». 

(6) لفظ 1: «والثاني»: وهو خطأ من الناسخ . ش 
(؛) سقطت الزيادة من ن. ي» آء صء ح.٠‏ (ه) ما بين المعقوفتين ساقط من ح: 


(5) لفظ ١أ:‏ ويلزم» وهوتحريف. ' 90 آخخر الورقة (117) من'ن. 
() في ص : وغاية»:وهو تصحيف. (8) لفظ ل: «فلما». 
)٠١(‏ هذه الزيادة من ضص» ح- (11) في ي: «منهما». 


)1١( :‏ في جميع الأصول: وواحدع» من غير إعراب. والأولى ما أثبتناه باعتباره خيراً 
ل «يكون» المقدّرة. : 
)١6(‏ آخخر الورقة (89) من ي . لق ا 
)١9(‏ في جميع الأصزل: «أو واحد معين» والصواب ما أثيتناه. 
ئ -1١54-‏ 


وثالثها : أن م عليه ثوات الواجب فإذاذ1) أتَى المكلك 000 فإما 
أن تيععن نران الواجب على كل واحلٍ - منها 6 و[على”''] مجموعها. 

وعلى التقديرين : يلزم أن يكون”' الكل :واحا على التعنيق 

مدان 3 شد رن ار جيد حار رز عار بي ملل 
اما أن يكون فيا أو ع ر معينٍ . 

والشاني محال؛ لأن استجقاق لواب الوحت على قعالم احكم ١‏ بت )0١‏ 
[له00)] معينٌ . والحكم الثابت المعب” نْ يستتدعي قحا مدا : ولأنّ رع 
معيّنٍ محال : افعلمنا أن ذلك الواحذ معي - في الفسه ول ملز لوك لتم 

وريما أوردُوا" هذا الكلامٌ على وجه آخر - وهو: أنه إذا أتى بالكل : فإمًا 
أن ينوي الوجوت في فعلٍ كل واحد. أو لفن5) فعلٍ واحل دون الباقي!" . 
وتمام التقزير كما١‏ “تقدم , 

وأما طرف الترك - فأثره : اسان العقاب فالمكلّفك"" إذا أخا ل [بها”*] 
جاعره فإما أن ن يستحق سي ترك كل ل فاح منها- ايكون [فعز”"] 

أ 5200 5 واحد 000 200 أ و غيرٌ معيّن ؛ 
والقائق "محال 


أما ولا فلا نه إذا لم يتميْز واحذ - منها ‏ عن الآخر بصفة «الوجوب)» : كان 





(1).فى ص : «فأما إذا». 


(5) لم ترد الزيادة في ح. (5) في يء ل. !: اكون». 

(4) لفظ :١‏ ويحق». (2) آخر الورقة (49) من ح. 

() لم ترد الزيادة في ن. (9) في أء 1 00 

(4) لم ترد الزيادة في غير ص . (9) لفظ أ. ح: «الثاني». 

. لفظ ص : ووالمكلف»‎ )1١( في غير صص: «ما».‎ )٠١( 

(15) لم ترد الزيادة في ي . )١6(‏ لم ترد الريادة في غبري . 

(15) لم ترد الزيادة في أن . )١5(‏ في يٍ : «والثالث: وهو سهو رمن الناسخ . 


158 - 


دبع مد ورك ارايو رظي 
لاد على الآخر [ل000] لمرجحٍ ؛ وهو محال. عي مد 
وأمًا ثانيا. - فلن استحقاق العقاب على الترك حكمٌ معينٌه [إفا»] يستدجي . 
محلا معيّنا؛ لاستحالة قيام المعيّنِ بغي المعيّن. 1 
امنا الثاً: فلآن استحقاق العقاب [على الترك0] يستدعي [إمكان"]. 0 
الفعل » ولا إمكانَ لفعل [شي:0] غير معي . 0 
: لما بطل هذا القسم ل واحدٍ معين ‏ عند الله . - تعالى؛ ١‏ 
وهو المطلوب. 00 ٠ ٠‏ 
وأما الْذِينَ زعموا!؟!: أن الواجبٌ واحد غير معين'''' فقد احتججرا عليه : أن" 
الإنسان إذا عقدٌ على قفيز'- مارو العفو عليه قر زراحن ]لآ طن ١‏ 
55 يتعيّنُ باختتيار المشتزي أخدّ قفيز منها: فِقَد صار الواحد الذي ليمن : 
بمتعيّن”'- في نفسه - معي" باختيار المكلف . 00 | 
٠‏ وكذا”"إذا طق زوجةً عدن( كناك . لا تيا أو أعتق عبداً 00 
5 00 الوه 0 : 0 
وكذا القر*'في] عقد الإمامة لرجلين : أدفعة 5 506 0 





)الم تزه الرياذة في مرء 
(؟) كذا في صصء وفي نءا ا ىِ ١‏ ل: ا ا ا ا 


(5) في حء ن2 ل: «الجائزين» . ٍ 4) سقطت الزيادة من ل. 
(ه) سقطت الزيادة من ص . ك6 ساقط من ح 

() سقطت الزيادة منْ ح. رحيكم وداريات تيزج 
(4) لفظال: «ديزعموك1 .' 0 ١غ‏ آخخر الو رقة (39) من 1. 
لىع فى ن اء «قفيزين) . ش (؟١)‏ هذه الزتادة من ص . 
(16) لفظاح: اب بمعين» . )١4(‏ لفظ ح: «متعيناه. 
: زهدى لفظ :١‏ «فكذلك» . (15) آخرا الورقة (هة من ل 
)١(‏ لم ترد الزيادة في .١‏ (1) لم ترد الزيادة في ن. 


ارول لفظ ح: «والخطيتين» . 
ش 5 


لامرأة واحدة؛ فإن.الجمع فيه حرام . 


والجواتٌ عن الأول : : أنه يَسقطٌ الفرضٌ [عندن0] يكل واحد منها . 

قوله «يلزم أن بع عا ا" الرعد مزكرات تقل 0 

قلنا : هذه الأشسباتث - عندنا ‏ معرّفات ؛ لا موجبات: ولا يمتنغ !*' أن يجتمع 
.على المدلول الواحد معرّفات كثير رة. 

وعن الثاني : [ نار دت بقولك : + هي ا #كليات الديدرة فعلها يع 
أن صارت مفعولةٌ : :. فذلك: “انيدال» 1915| غير لازم 5 
| [و01] لا يبقى بعد هذ! إلا أن يقال إنها 0 ل دخمولهًا في الوجود هل 
كانت بحيث يجب تحصيلها الال ار 0 

تجوابنا ان نقولٌ: أمَا الجممُ اك انا الل د فنعم : نعي أنها يد 
وجودها - يصدقٌ عليها أنيا كانت - قبل و وتفها :يليت و0 تسيل 
أيُّ. واحد منها اختارا "© المكلث بدلا عن صاحبه : وذلك لا يقدح في قولنا. 

وأيضاً: فهذه اي للمخالف ‏ إذا [قال"]: الواجبٌُ 


1 هوا" '] ما يختاره المكلفت) لأنه إذاك تى بالكل فعد: [اغجار كلها : قوجت أن 
تسفظ لوف 2 رك ل واحدٍ منها؛ وأن بكرن 6 واحدٍ متها ا : وخينكذ يلزمة 
ما أورده علينا . 


لع الؤياذة في 1: 

(3غ في ل: والأمرة :وهو تتحيفه, رع اخخر الورقة (14) من ن. 
4 في «وليس يمتنع) ٠‏ وني ح: : «ولامتنم؛ وهذا تصحيف. 

(5) لم ترد الزيادة في ص . 

(1) في صء ياح: دفذاكو ا () للم ترد الوام وفي نء ١‏ 
(م) هذه الزيادة من أ ل.. (ة) سقطت الزيادة من ح. 
)٠١(‏ في ك: «اختيار» وهر تصحيف. ولفظ ي : «أراد» وهو مساو لما أثيتنا. 

.١ سقطت الزيادة من نه‎ )١٠١( فياح: راع لعي ا. ولفظ ا : «والذي».‎ )1١( 


)١5(‏ لم ترد الزيادة في ي . )١8(‏ في اك ن زيادة «قال.' 
/ما؟ 1١‏ 


وعن الغشالث: قال بِعضّهُمْ : : [إنه30)] يستحقٌ ثواب الواجب على فل 
أكثرهًا ثواباً. ش 

بي سنال نشعي فزن عل يار السك بها را 1 
المخير». لا ثوات «الواجب المعن» :د ويمناء : ال:5] مدن على 
فعلها(" ثوابَ فعلٍ مور كان له ترك كل واحدٍ, - منها - بشرط الإتيان بالآخرء 

لا ثواب فعلٍ أمور” .كان يجب عليه الإتيانٌ بكلّ واحدٍ ‏ منها ا 

وعلى هذا التقدير: مقط السوال ١‏ 

وهو الجوابٌ عن قوله: «كيف ينوي »؟ . 

وعن الرابع : قال بعضهم : يسْحَحنٌ عقات أدونهانة6 عقاباً. 

سكن أن يقال : لم لا يجورٌ أن يستحقٌ العقابٌ على ترك مجموع -- 
كان المكلّفُ مخيّراً بين ترك أيّ واحدٍ منهًا [كان””] بشرط فعلٍ الآخر. 

وعن الخامس : وعدي العقل بان يتناولٌ قفيزاً م من الصمره أولى من بأن 
يتناول [الغفيزه*] الآخر؛ ؛ لفقدان الاختصاض - فوجبت أنْ يكو كل قفيز 
منها!"- قد تناولَهُ العقدُ؛ لكن ‏ على سبيل البدل - : على معنى أن كل واخدٍ 
-منها”'؟ لا اختصاصٌ لذلكٌ العقد به على التعيين» وللمشتري أن يختارٌ أي 
قفيز شاة, وإذا إختار: تعيّنَ ملكهُ فيه؛ [ف'"] تعيّنُ الملك في القفيز 
[المعيّن”'']: كسقوط"" الفرض في الكمّارة . 





1غ لم ترد الزيادة في ح. 


(5) لم ترد الزيادة في ي. ' (م) في ل: «فعله» . 

(؛) لفظ ح: «مأموز» . وهو تصحيف . (2) فيح: «مأمور . ش 

5 عبارة ح: «عقابا دونها عقابا؛ وهو تصحيف, (9) لم ترد الزيادة فيج 

(4) لم ترد الزيادة في ص . 0 (8) في ج: ممتهماء. 00 

) لكاي ل وفي صء حء اي زيادة: وفإنة» وفي ن» آ؛ : «لاختصاص»؛ و 
تصحيف . ' 

)١1(‏ لم ترد الفاء في ح. 1ع هذه الزيادة من ح. 


(1) عبارة ح: «كذلك يفرض»ه. 
١ :‏ -4ك١ا-‏ 


وكذا إذا طَلَْنَ و من زوجاته لا بعينها أو1") أعتقٌ عبد من عبيده لا 
بعينه(7) أن كل واحدة )2‏ منهن _(؛) طالق على البدل ؛ وكل نخد - منهم - 
0 على البدل -: على معنى 2 أنه لا اما للطلاق [أو العتق”"] 
بواحد» معين -: ون أي امرأةٍ اختار ممارقتها : تعيلت الفرقةٌ عليها ؛ وحلّتٌ 


2 


[ل90)] الأخرى؛ وأيٌّ عبد اختاز عتقه : تعيّدْت"'" فيه الحرية. وكان له تعدا 
الباقين . والله أعلم . 
فرع: و 0 

الأمر بالأشياء قد يكون على الترتيب» وقد يكون على البدل . 

وعلى التقديرين: قد يكونُ الجمعُ 00 ومباحاً. ومتكويا. 

مثال المحرّم في الترتيب -: أكلٌ الميتة» وأكل المباح . وفي البدل -: 
تزويج الغراء من كفن . 

ومثال المباح في الترتيب -: الوضوءٌ والتيمُمٌ . وفي البدل : سترٌ العورة 
بتوب”!! بعد ثوب . ش 

ومثالٌ المندوب في الترتيب: الجمعٌ بين خصال كفارة”“الفطرد"» ه0, 

وفي البدل : الجممٌ بين خصال كمارة الحنث*' والله أعلم . 


)١(‏ في ل: «واعتق». 

(5) لم ترد اللام فني نء ي. لء أ. ح. ولفظ «كل» في ن: «تكون». 

() في ل: «واحد». (4) لفظ ن: «هي». 

(ه) في غير |: «معتق». (5) آخر الورقة (10) من ح.' 
(/) كذا في صص. وفي ح : دوالعتق» وسقطت من غيرها. 


(8) في نَ: «بواحدة معيئة» . 


(4) لم ترد الزيادة في ح» ل. )٠١(‏ في غير ح. صل : «تعين0. 
)١١(‏ في ح: (اثوب». )١١(‏ لفظ :١‏ «الكفارة». 
(1) في ل: «في اللفظ» وهو تحريف. )١15( ١‏ آخر الورقة )١74(‏ من ن. 


- تلخيصاً لهذه المسألة نقول: الأمر اللفظيٌ إمّا أن يكون أمرأً بواحد معين مثل «صل»‎ )١5( 
- 1١59- 





رمس برها عنها روزا أن كرو اا وعدي كارف عفاي كنارة امن 
فإن فيها الأمر يذلك 00 حيث كان المعنى : كفر إما بالاطعام أو الكسوة أو الإعتاق 
وتسعن واغيا عفرا 2 
والآً ول لا خلاف في أنه يوجب الشعل لع كالصلاة في المثال المذكور فةنواماً الثاني 
ققد التعلقت اهن لمن والفسخيلة كينا يجيد فقا أخل الس : إنه يُوجِبٌ واحدأ منها.لا 
بعينه . وهو القدر المشترك بينها. يُحصله المكلف في أي معين منها؛ واستدلوا على ذلك 
بأنه هو المأمور به. وكل ما كان كذلك: فهو الواجب دون هذه الأشياء المعينة. .. 
| وقالت المعتزلة : لا يجورٌ أن يكون وخا لواحد لا بعينه ؛ لأنْ إيجاب الفعل إنما يكؤن 
لما في تركه من المفسدة التي يدركها العقل.. وهو لا يدركها إلا في المعين؛ لأن المبهم غبر 
متميز عند الغقل ‏ فكينك يدرك ما في تركه من المفسدة -: فيجب أن يكون الأفر المذكوزر. 
برجا لمع ا علوت ظاهر الآية للدليل المتقدم . 0 
ويجاب: بأنَّ هذا الدليلٌ مبنيئٌ على قاعدة التحسين والتقبيح العقليَيْن وهي باظلة . ولئن 
سلّمناها. فلا نسلّم أن كل مبهم غير متميز عند العقل فإن غير المتميز هو المبهم من جنميع 
الوجره. أما إذا كان وإحداً من أشياء معينة فهو معلوم ‏ من حيث كونه لا يخرج عن هده 
الأششاءد: م وإدراك ما في تركه.من المفسدة. ْ 
ثم إن المعتزلة ‏ بعد أن ذهبوا هذا المذهب - اختلفوا فيما بينهم: في بيان الواجب 
المعين ل أوجبه الأمر بواحد من أشياء معيّنة على ثلاثة نذاحت :7 النذ هب الأول أذ 
الواجب الكل على معنى أن المكلت إدافول الجميع اراك رغيات وإذا بر ترك الجميم 
.عوقب على برك واجيات. وإذا فعل البعض سقط عنه الباقي + ادلو على ذلك أن الأمر 
في الآية» مثلا . قد تعلق بكل منها بخصوصه على وجه الاكتضاء يواخد أنه . ٠‏ 
- ' والخوات* أنا لا ننم أن الأمر قد تعلّق بكل منها بخصوصه على الوجه المذكور. ولِثن 
سلمنا ذلك فلا يلزم منه وجوب الكل المرتب عليه أنه يثاب على الجميع ثواب واجبات 
ويعاقب على الجميع . لانكم قد قلتم إن تعلّق بها على وجه الاكثفاء بواحد منها. 
المذهب الثاني : أنَّ الواجبٌ واحد.معيّن عند الله تعالى - . ثم إن فعله المكلف مصبادقة ْ 
فذاك . وإن فصل غيره آمنها سقط عنه الواجب المعيّن بفعل ذلك الغير؛ وقد النتدلوا على 
'الدعرى الأول :: أن الآمر لا بدّ أن يعلم المأمورٌ به؛ لأنه طالبه ويستحيل طلب' المجهول. 
.واستدلوا عل الدعوى الثانية : بن الأمر في الظاهر بغير معن -: الل 3 
الراجن دعل خله الاقياء يكن بدلا عند : جمعاً بينه وبين ذليل الدعوى الأول © “د : 
ا 


- والجواب عن دليل الدعوى الأولى:: أنْه لا يلم من وجوب علم الآمر بالمأمور به أن يكون 
معيّداً عنده ‏ بل يكفي أن يكون متميزاً- عنده عن غيره» رالك امل علن مزل اهل اده 
لتميّز أحد المعيّنات المبهم عن غيره من حيث تعينها. وقد تقدم مثل هذا الرد. وإذا بطل هذا 
الدليل فليس هناك داع لتأويل الآية بما ذكروه. 

المذهب الثالث: أنَّ الواجبّ ما يفعلّهُ المكلفٌ دُونَ غيره. وإن اختلف باختلاف اختيار 
المكلفين . واستدلّوا على ذلك : بِأنَّ ما يفعله المكلّف يخرج به عن عهدة الواجب بالاتفاق ؛ 
وكل ماكآن كلك + فهو الراج ب غليه دون غيرفة. ْ 

والجواب : أن خروجّه به عن عهدة الواجب إنما هو لكونه أحدها لا لخصوصه. للقطع 
باستواء المكلفين في الواجب عليهم . 

التفريع على مذهب أهلٍ السنة فيما إذا فعل الجميع أو ترك الجميع ذا قعل المكلت 
جميع خصال ارهاس دده الجميء فعلى أيٍّ خصلة يكون ثواب الواجب أو العقاب 
إذا ذهبنا مذهب أهل السلة. في ذلك ثلاثة مذاهب. 

الأول: إنها إن اونا فثواب الواجب والعتّاب يكون على واحد منها بعينه . سواء فعلت 
معأ أو مرتياً. وإن تفاوّت فثواب الواجب على أعلاها. والعتاب على أدناها سواء فعلت معاً 
أو مرتنا. أما الثواب فلأنه لو اقتصر على الأعلى لأثيب عليه ثواب الواجب. ا غيره إليه 
معاً أومرتاً لا ينقضة: 

الثاني : إنه إن فعل الجميع فؤنا + انث اكت رت الراحه علي أله اه تساوت أو 
تفاوتت. لتؤدي الواجب به قبل غيره. وفيما عدا ذلك مثل الأول. 

وقال أضنكات هدي التلكية: [تنيتاك كرا امون على كز خصلةن الخميال 
الأخرى التي لم يشب عليها ثواب الواجب إذا فعلها. 

المذهب الثالث ‏ وهر التحقيق -: أنه يئاب أو يعاقب على أحدها من حيث إنه أحدهاء 
لا من حيث خصوصه. سواء فاريت أو تساوت وسواء بالسبة للثواب لعي ا اا لأن 
الواجب هو أحدهاء لا من حيث خصوصه كما علمت في تقرير مذهب أهل البنة - 

وغل ذلك يفال أيضا: إند كات قات السنرن علي ك1 زاتن على ها يناد به الرانشه 
من حيث إن هذا الزائد أحدها لا من حيث خصرصه. ش 

ابعر المخيّر 

ذهب الجمهرر إلى أ لنهي اللنظي عن واحد مبهم من أشياء معيئة قد وردت به اللغة. _ 


آالا١ا‏ ل 


- كما وردت بالآمر اللفظي بواجد مبهم من أشياء معينة. وقد استدلوا على ذلك بقوله تعالئ : 
زلا نْطِمْ منهم آثما أو:كفوراً» الآية (14) من سورة الإنسانء فإن ظاهره النهي عن إطاعة ش 
واحد ‏ منهما ‏ مع تجويز إطاعة الآخر. ا 

وقيل من طرف المعتزلة : إن هذا النهي لم ترد يه اللغة كما وردت بالأمر؛ را ١‏ 
الآية المذكورة تدل بملى النهي عن طاعتهما بالإجماع. واغاب الحدين نان 00 ٍٍ 
لمستنده قذ صرف الآية عن ظاهرها. وهذا لا ينافي أن الآية قد دلت بوضعها - على النهي ٠‏ 

عن واحد هبهم من أشياء معيئة وهو المطلوب. ثم إن أهل السنّة والمعتزلة ‏ قد اختلفوا فيما ' 
يفيده هذا النهي على فرض وروده في الكتاب أو السئة . كأن يقول : لاتتناول السمك أوالبن ْ 
أو البييض كاختلافهم في مسألة الراحن الي : 
1 فذهب أهل السئة : إلى أنّه يحرّم واحدا منها البح بعر لور السسل واي 
ضمن أي معيّن منها. :فعلى المكلف تركه في أي معيّن منها. وله فعله في غيره. واستدلوا 
على ذلك بأن القدر المشترك هو المنهيُ عنه: وكل ما كان كذلك فهو المحرم دون غيزه. 
وذهبت المعتزلة : إلى أن إنَما يحرم مميًّ؛ لان تحريم الشيء ء إنما يكون لما في قعله 
من المفسدة التي يدركها العقلّ ‏ وهو إِنّما يدركها في المعيّ مواد سايم هاا لديل 
فى مسألة الراك الجر : : 
ْ ثم إنهم اختلقوا و في المحرم المعيّن على ثلاثة مذاهب: 
الأول اتذ جيم الكيتال: فيعاقب بفعلها عاب فعل محرمات ويثاب بتركها: 
امتثالا ‏ ثواب ترك مخرمات . ويَسقطُ تركها الواجبُ بترك واحد منها. 20 
المذهب الثاني : :أنه واحد معيّن عند الله تعالى ‏ ويسقط تركه الواجب بتركه أو ترك 'غيره ' 
ثمنها: ْ ! | 0 
المذهب الغالثٌ: أنه ما يتركه المكلف وإن اختلف باختلاف المكلفين. وأدلة هذه , 
المذاهب والرد عليها كما تقدم في الواجب المخير. 5-0-0 
الثواب والعقاب على مذهب أهل السنة إذا ترك أو فعل الجميع: 
فيه ثلائة مذاهب كما في الواجب المخير. | 
الأول : أن الخصبال إذا كانت متساوية وتركت كلها امتثالاً . أو فعلت كلها. فالثوات على : 
ترك واحد منها والعتاب على فعل واحد منها. وإذا كانت متفاوتة فالثواب على ترك أشدها” 
والعقاب على فعل أخفها. سواء فعلت معأ أو مرتباً. 


 ا١الاك‎ 


المسألةٌ الثانيةٌ : 

الفعلّ ‏ بالنسبة ة إلى الوقت - يكون على أحد وجوه ثلاثة : 

[الأوّل0"]: أن يكونَ الفعل فاضلً عن الوقت. والتكليفٌ بذلكَ لا يجوز 
إل إذا جوّزنا تكليف ما لا يطاقٌ. أو يكونُ المقصودُ إيجابٌ القضاءِ. كما إذا 
لهرت السائضن أو بلغ الغلامُ وبقى من [وقت”] الصلاة مقدار:” ركعة؛ أو 


أقل. 

والثاني : رامع لا يكون أزيد * ولا أنقصّ» نحو الأمر بإمساك كل اليوم ١ ٠‏ 
وهذا لا إشكال فيه . 

والثالث : أنْ يكونٌ الوقتٌ فاضا عن الل ؛ وهذا هو: الواجبٌ الموسع ؛ 
واختلف الناس فيه : 


- الثانى: أنه إذا فعلت مرتبة فالعتاب على فعل آخرها لارتكاب الحرام. ويرافق الأول ' 


على ما عدا ذلك . 
وعلى كل من المذهبين يئاب ثواب المندوب على ترك كل من غير ما ذكر تركه لشواب 
لوال ش 


المذهب الثالث - وهو التحقيق _: أن ثواب الواجب على ترك أحدها من حيث إنه 
أحدها و والنتاب على شل اوتام حت إنه احذها . ويئاب ثواب المندوب على ترك كل 
من غير ما يتأذى بتركه الواجب - منها - من حيتٌ إِنّه أحدها. 
وراجع : المعتمد ::)44-4/١(‏ والمستصفى .)58-519/١(‏ وجمعم الجوامع بشرح 
الجلال (187-117/6/1). والأحكام (04-51/1)؛ ط محمد علي صبيح . وشرح الإسنوي 
والسبكيّ على المنهاج :)50-88/١(‏ وقد جعلها البيضاويٍ في مباحث الحكم. لا في 
الأوامر كما فعل الإمام المصنف وأتباعه . وانظر: شرح مختصر الك 
99/ه+-541). وانظر: (5/7) منه أيضاً. 
)١(‏ في صء ح: وأحدهاء . 
(؟) سقطت الزيادة من نذ. صء. ل. وفي ح. :١‏ «الوقت». 
(؟) لفظ ل: «قدر». 
(4) سقطت الزيادة من ل. 
(5) آخخر الورقة (40) من آء والورقة التي بعدها مفقرده. 
١/9‏ - 


فمنهم من أنكره» وزعمٌ : ١‏ أذ لوقت ليمك أن يزية على 1 الفعل ا 
ومنهم من سلّم جوارة . ش 00 ْ 
أما9) الأولونَ فقد اختلفوا فيه على ثلاثة أوجه : 
أحدّها : قول من قال من أصحاينا - : [إنّ] «الرجوب» مخيص بأؤل 
ل وأّه لو أتى به في آاخر؛؛ الوقت: : كان قضاءً . 
وتيهاة نولوق تال دمن اجات أت عدف رغية اشعه :ةم الوخرت' 
' مختصٌ 7 بآخر الوقت» وأنه لو أتى به - في أول الوقت : كان جاريا مجرّى ما 7 
. لو أتى بالزكاة قبل وقتهًا. . ْ 
وثالثها : ما يُحَكَى عن الكرخي : أن الصلاة المأتئٌ بها في أول الوقت 
موقوقة -: فإن أدرك المصلي آخرٌ الوقت ‏ وليسٌ هو على صفة المكلفينَ: . : كان ا 
اله واد 
وإن أدركه على صفة المكلّفِين: كان ما فغله «واجبا»"). 


وأمأ الجعك فون بالواجب [[الموسع ”] وهم: جمهور أصحاينًا90»: وأبو 
علي » وأبوا «'اهاشمب وأو الحسين [البصري"'] فق اختلقُوا في على وجهين . 


(1) آخر الورقة (45) من 55 (1) في صٍ: «وأفان .: 
0 (8) لم ترد الزيادة في غير ص . 0 07 (4) العو ار وم من يام 
(5) هذه الزيادة من ص 1 0 
٠‏ (5) لفظ ل: ويختص». ْ 
و ترز اقيض مدا ثلة عد العف بحعل توالا الع اعقوم الأشبه زهر: 0 
«إنْ أدرك المصلي آخر الوقت وهو على صفة المكلفين , كان ما فعله مسنقطاً للفرض» فراجع' 
المجدد 0115510 5 
(8) سقطت الزيادة من ح. 
(9) عبارة ص : «والجمهور من أصحابنا وأبي». 
علقظاص: لوأبي؟, 0000 
)1١‏ لم ترد الزيادة في صن . 
ْ 174 





[منهم”)] من قال : «الوجوبُ»!' متِعلّقٌ بكلّ الوقت. إلا أنّهِ [إنّم0""] يجود 
ترك الصلازاني اول الرقك - الى بارت هرا ١‏ المرم عليهاا” ».ومو كول أكثر " 
المتكلمين. 

ظ ظ وقال قوم : : لا حاجة إلى هذا البدل ‏ وهو و عي الجسين البصرئٌ7)؛ 
. وهو المختارٌ [لنا”"] . 


[و] الدليلُ على تعلق 000 الوقت: أنَّ «الوجوبٌ» مستفاةٌ 

تن الأمزة والأمرٌ تناول' الوقتَ» ولم عرض أله - لجزءٍ من أجزاء الوقت؛ 
لاه لودل الأمر علق تخصيصه 4 يبعضٍ أجزاء رذلك00 الوقت - : لكان ذلك 
غير هذه المسآلة التي نحن نتكلم فيها. 

وإذا لم يكن - في الأمر ‏ دلالةٌ على تخصيص ذلك الفعل بحرو شن اجزاء 
. ذلك الوقت» وكان ركلا جزءِ ‏ من أجزاء الوقت ت ‏ قابلا له -: وجب أن يكون 
احكم ذلك الأمر. هو إييجاب افع ذلك الفعلٍ - في أي جَزِءٍ من أجزاء ذلك 
:الوقت أرادة المكلّفٌ20, وذلك هو المطلوبٌ . 00 
ظ فإِن قل : ا إمكانَ تحقق الوجوب في أول الوقت + والتمسّكُ بلفظ 

الأمر انما يكون' “"'إذا لم يثبت 3_0 [العقلي”'] امتناعة 


وها غنا*" قذاقنتذلك» الآن كونه واغاً دافن وتلق 5 أن 





)١(‏ سقطت الزيادة من ح. 
)١(‏ لفظ غير ص : «الواجب» وما أثبتناه أولى 


(5) لم ترد الزيادة في ل. (؟) في ل: «وهره. 

(5) في ح: «علينا». وهو تصحيف. (5) راجع : المعتمد .)١:141/١1(‏ 
(/) هذه الزيادة من صص. ح. 1 (8) ليم ترد الواو في.ص. ح. 
(5) في ل: «الواجب». )٠١(‏ لفظ ح: «يتناول». 

)١١(‏ هذه الزيادة من ي.. ش 5 خرزدت في عو الاققظ: 
(؟1١)‏ في ح: «المتكلم» وهو تصحيف. )١4(‏ في ند يء أو ح: «يكن. 
)١6(‏ سقطت هذه الزيادة من ن. ي . )١15(‏ عبارة ص : دها هنا وقده, 


- ١/6 


المكلّت ممنوعٌ من أن لاقع فيهء والمكلفُ غير ممنوع. من أن لا يوق 
الصلاة ‏ في أول الوقت؛ وإذا كان كذلك : : استحالٌ كونُ الصلاة واجبةً في 
أول الوقت ؛ وإذا تعذّر حمل الأمر"' على الوجوب ‏ : وجب حمل على الندب ‏ 
فإِنْ قلتَ:.الفرق بينه0" وين المندوب2- من وجهين : ١‏ 

الأوّل: أن هذه الضلاة ليجو تركهًا د مطلقاً : والمندوبٌ بجا تركة - 
والثانى ان ؛ أن هذه الصلاة إنْما يجورٌ تركهًا ارك الوفت - إلى بدي 06 
وهو «العزم» على فعلهًا بعد ذلك؛ وما المندوت فإنه تشرر تركة لقا 


قلت: الجواب عن الأول: أ لا أدعي : : أن الصَّلاةَ 1 
دمظلعا ؛ اراي ليست واجبة - في أول الوفت -: [بدليل أنه يجودُ تركها 
في أول, الوقت"]. . 

فأمّاد» المنعم من تركهها- في آخر الوفت - فذلك” يدل : على وجوبها. 0 
آخر الوقت : ولا يلزمُ من كون الشيء واجباً في وقتٍ - كوثهُ واجباً في وقتٍ آخر.!! 
ؤعن الثاني : : [أد 0] العزم على الم الصلاة ةلا يجورٌ أن يكون بدلاً عن الصلاة؛ 
ويد عليه أمور: 
أحدّها: أن العزمٌ على الصلاة إمّا أن يكن" ا للصلاة"”] في 
جميع الأمور المطلوئة أو لا يكون. | ' 
فإِنْ كان الأول +: وجب أت يكون"] الإتيانٌ جامن 6 سقو" جْ 


(1) في ح: «يوافقه؛ وهو تصحيف (5) لفظ نء ي : احمله». 
زفة كذا في ل وفي“ي : «بيئهما» وفيما عداهما: دبينها» . 


(4) لفظ نء ل: «التدب»ع. (5) في ل: 5000 
(5) آخر الورقة (ه#) مدن (7)ها بين المعقوفتين ساقط من ح. 

مم لفظ ح: دوأما. : (9) في صء اج: «فذاك. 

+. لم ترد الزيادة في ن. رذح آخر الررنة/رنتكعبسن‎ )٠١( 


)١0(‏ سقطت الزيادة من ن. 
)١4(‏ لفظ ن: «دلسقوطه». 


الطب 5 ص. 


كلا١ا‏ ل 


التكليف بالصلاة؛ لأنّ ل د الوقت إلا بالصلاة مرة واحدة؛ وهذا 
ْ «العزمٌ» مساو للصلاة مرة واحدة ‏ في جميع الجهات المطلوبة ‏ : فيلزم ١7‏ سقوطٌ 
الأمر”2 بالصلاة. 
ا وإن كان الثاني : - امتنع جِعلَّهُ ( بدلاً عن الصلاة؛ أن بدلّ الشيء عت 
أن يكونّ قائماً مقامه في الأمور الو 
وثانيهًا: أنْ الموجودٌ “اليس إل الأمر بالصلاة ‏ في هذا الوقت. والأمرٌ 

بالساز مي هذا الؤقت - -لا دلالة فيه على إيجاب «العزم. ؛- فإذن : -لادليل - 
. لبت - على وجوب «العزم » . وما لا دليلٌ عليه لا يجورٌ التكليفٌ به؛ لله 
صارٌ ذلك 55 مالا بطلا 

وثالثها: لو كان «العزم» بدلا عن الصلاة”) فإذا أنى المكلف بلخم 
.- في هذا الوقت ‏ ثم جاء الوقتٌ 0 الثاني - فإمًا أن يجب فعل والعزم مرَةٌ 
رق أولا يجبّ» لا جائز أن يجب؛ أن بدلّ العبادة إنما يجبٌ على حل 
'وجويهاء ٠:‏ ليكون فعلهُ جارياً مجرى فعلها. 
0 ومعلوم أن الأمر [إنم0؟] [اقعضى ]0 ويجوبٌ فعل العبادة ‏ في [أحد9"] 
أجزاء هذا الوقتِ مرة واد م يقتتض 'وجوبٌ فعلها مره أخرى - - في الوقت 
الثاني - “افرح أن يكون وجوبٌ بدلها على هذا الوجه. 

فثبت: أنه لا يجبُ”"فعلٌ «العزم  »‏ في'" الوقت الثاني - [فَإِدّنْ الوقتُ 





فيه في ح. ل. ي: «فلزم؛ . 
3( عبارة ح . ن: والأمر بالأمر بالصلاة؛ . إضة في ح. ن: وفعلهو. 
(4) عبارة ل» ن: «الأمر المطلوب م14 (ه) في ح: والوجوب». 


(5) لم ترد اللام في ن. (/ا) في غير ص : «من العبادة» . 
(4) أخر الورقة (/اة) من ل. (9) لم ترد الزيادة في ن. ي. ل 
)٠١(‏ في ن: «يقتضي»). )١١(‏ آخخر الورقة (41) المفقودة من 1 


19) في أ ن: وأخرى: وهو تحريف» ولم ترد في ص . 
)١1‏ في ل: هلا يجوزه وهوتحريف. )١54( ١‏ في أء ل زيادة: دأول». 
9 - 


0 لا يجب فيه فئلٌ الصلاة: ولا 1 بدلها ‏ وهو"» هذا لالغرم »> 
أن جوازٌ ترك الصلاة - في هذا الوقت- لا يتوقفٌ على فعل, 
ابدل ؛ وعند هذا : يجب القطعٌ بأنها ليست واجبة» بل مندوية. ش ش 
والحجواب: وله : «الفعل يجوز تركة - في أول الوقت - : قلا يكون 
واجباً - في أول الوقت» . 
قلنا: للناسن©» ها هنا طريقان: ْ 
[الطرينٌ”] الأول وهو الأصحٌ -: أن حقيقةً «الواجب الموسشع » ظ 
[ترجم”")] - - عند البحث إلى «الواجب المخيّر» ؛ فإ الآمر كانه قال: 0 
هذه العبادة: ما في ول الوقت؛ أز في وسَطهء أو ف في آخره» وإِذَّاام لم ببق 
من الوقت إل [قَدرا ] ما لا يفضل عنه فافع لا محالةً» ولا تَتركهُ الب .. 
فقوانا : 
ويجبٌ عليه 7 هذا الفعلٍ إِما - في هذا الوقت ‏ أو [في ا ذالهك00. 1 
يجري مجرى قولنا في" «الواجب المخير» : إِنّْ الواجبٌ ‏ علينا - إِمّا هَذَاء 
أوذاك ‏ فكما نا نصمُها بالوجوب -: أعلى معتى أله لا يجودٌ الإخلالٌ بجميعقاء 
ولا "يجت الإتيانٌ يجميعهاء والأمر في اختيار أي واحد 5 منها*- مفوض 
إلى [رأي *"] المكلّف :فكذاها هنا لا يجو للمكاف أن لا يُوقَعَ الصلاء في 
شيء من من أنجزاء هذا الك ولا يجب عليه أن يوقعُها في كل" أجزاء هذا 





(1) ساقط من دت. 

(؟) في ح: ووهذا هوه . رم لفظ ص: «الترك» . 

(5) زاد في ص : دوهذا الوقت». (5) في ل: وها هنا للناس». 

و هذه الزيادة من ح. | 7) لفظ أ ح: وول ره 1 4 
رم) لفظ ل: «فماه. (4) لم ترد الزيادة في ن. 0 
٠)لم‏ ترد الزيادة في صء ح. ش )1١(‏ في صء ح: دذلك) . 

(16)لم ترد الزيادة'في ل؛ ١‏ 1 رم لفظ ل: «فلا». ٠‏ 


)١4(‏ آخخر الورقة (175) من ن. )1١5(‏ في ح: ومتهما. 


(15) لم ترد الزيادة في ن. (17) في 1: «آخر. 
1 ىلا١‏ - 


الوقت» وتَعيينٌ ذلك الجزء [مفوض 0] إلى رأي المكلف5'"» 

هذا إذا كان في الوقت ةر 

فأمًاا© إذا ضاق [الوقت0»] فإنْه : :. يتضيق نُّ التكليف. ويتعيّة© . 

فهذا"" هو الذي تقول به . 

وعلى هذا التقدير: لا حاجة ‏ إلى إثبات بدل, لقره 

الطريقٌ الثاني - وهو اختيارٌ أكثر الأاصحاب» وأكثر المعتزلة © هو: أنَّ 
الفرق - بين هذا الواجب بسن نّ المندوب -: أن هذا الواجبٌ لا يجوز تركة إّ 
لبدلء والمندوب يجو تركُهُ من غير بدلر . 

قوله [أولاً:*]: «العزمٌ إِمّا أن يكونّ قائماً مقامّ الأصل - في [جميع""] 
الجهات المطلوبة. أو لا يكون». 1 1 

قلنا: لِمَ لا يجورٌ أنْ يكزنَ قائماً مقامٌ الاصل [لا'] في جميع الأوقات» 
بل في هذا الوقت المعين فإذا”' أنى بالبدل, في هذا الوقت [المعين”"] -: 
سقط عنه الأمر بالأصل ‏ في هذا الوقت. ولكن لم يسقط عن الأمرٌ بالاصلٍ 
في كل الأوقات؟! . 

واعلم : أنَّ هذا الجوابَ ضعيفٌ؛ [لأنْ الأمرَ لا يفيدُ التكرارء بل لا يقتضي 
الفعلّ إل مرّة واحدةً. فإذا صارٌ البدلُ قائماً مقام الاصل ]“''في هذا الوقت فقد 





)١(‏ لم ترد الزيادة في ل. 


(5) لفظ ل: و«المكلفين». (") لفظ ي : «وأما». 

(4) لم ترد الزيادة في ن. (5) لفظ ن: «فتعين», وفي 1: «فيتعين» . 

(5) في ل: ووهذاء. لفظ ا: «هذاه. 

(8) في ص : دفهوة:. وقي ن» يء ل.ل ح: «وهوى, وحذف ايام أو الفاء يحسن إن 
لم يتعين . 

(4) لم ترد الزيادة في ص . )٠١(‏ لم ترد الزيادة في غير ص : 

)١1١(‏ سقطت الزيادة من ح. )١١(‏ في غيرح: «وإذا». 

. في غير ص» ح: ابه‎ )١4( .1 لم ترد في حء نء ي»‎ )١1( 


)١8(‏ ما بين المعقوقتين ساقط من ن. وقوله: «فإذا» في ح: :«وإذا». 
١/8‏ 


صارٌ قائماً مقامَهُ في الجا الواحدةٍ فإذًاا'» لم يكن مقتضى الأمر” إل مم 
واحدة] - [وقد قام هذا البدل مقام المرة الوالتادة”:] -: فقد تأذى © [تمام ]9‏ 
مقصود هذا الأمر بهذا البدل, -: فوجب لاوط التكليف © [به0©] بالكلية . 
أما وله ااا به رلا دليل على إثبات( ت7“العزم . 1 
قلنا : سك ؛ لأن النصّ لما دلّ على الواح الموسعٍ 24 0 العقل 5 
على أنه لا يمكنٌ إثباتٌ ”0 «الواجب الموسع» إل إذا أثبتنا له بدلاء وول 
الإجماعٌ [على”"] أن ذلك البدل ‏ هو: العزم ؛ ؛ أن القائل قائلان : قائل أثبت 
البدلٌء وقائل ما أثبتَهُء وكل من ثبت - قال: إِنْهُ العزم ؛ فلو أثبتنا البدلٌ شيا" 
2 انتسق] كان ذلك خحوقا للاجماع . ؟ وهوباظل, ش 
فثبت: أنَّ الدليل”" دل على وجوب «العزم 5#", لكن بهذا التدريج . 
ثم هذا لايكونُ مخافاًللنص""؛ لآنّ النصّ كما لا يعبت لا ينفيه» قات 5 
اله عر له" النص بالنفيٍ ولا بالإثبات*2 لا يكون مخالفة”"للظاهر. 


واعلم”": أن وهدَاه#الجوات ضعيفت : نان 6 أن العقلّ دل على أنه -. 


)١(‏ في غير ص: وإفا: 7) لفظ :١‏ «الأصل0. 

(") في غير ل: «المرة الواحدة.. 2 (4) ما بين القوسين ساقط من ح. 

(5) آخر الورقة (؟5) من ي . )١(‏ هذه الزيادة من ص. 

(9) أخخر الورقة (*) من ص . (8) هذه العاف من لاد 

(4) لفظ صص: «قولنا». . )١١(‏ في ل زيادة: «هذاء». 

)1١(‏ لفظ ح: «اتيان». : )١١(‏ في ص زيادة: «ذلك». 
(17) سقطت الزيادة من ل. )١4(‏ في ل: «وشيكا» . 

)١8(‏ هذه الزيادة من ح. (15) في ن: «البدل» وهو تصحيف. 


)١7(‏ آخعر الورقة (97) من ح. 


)1١8(‏ فيح: «مخالف النص» وفي ن, لء» آء ي: «مخالفة للنص». 


(19) في ل: «به . : 
)٠١(‏ في حء ص : «والإثبات» . )١1(‏ عبارة 1+ «على مخالفة الظاهر؛ . 
)١(‏ آخر الورقة (44)؛من ل (7؟) لم ترد الزيادة في ي. 


4860ا- 


0 يمكن إثباتٌ «الواجب الموسّع 6 إل إذا أنبنْنا لهُ بدلاء وذلكَ؛ لدم أنه لا 
0 «للواجب الموسعء إل أن يقولَ السيّدٌ لعبده: لا يجورٌ للك إخلاء 
[أجزاء0”] هذا الوقت عن هذا الفعلٍ ؛ ولا يجبٌ عليك يقام في جميع هذه 
*“الاجزاء: ولك أن تختار أيها قفد شئت بدلا عن الآخر. 

ومعلوم أنه لو قال©) ذلك -: لما اتيج معه ‏ إلى إثبات بدل, آخر. 

وأمًا قولهُ ‏ ثالثاً : «إمّاا» أن يجبّ فعلٌ العزم ‏ في الوقت الثاني» أو لا 


١‏ يجب»!!. 


قلنا: لم لا يجورٌ أن يجبٌ؟ [:"©] ذلكء, لأنْ «العزم» بدلٌ عن [الفعل 060 
ق] الونت الأول - فيفتفر إلى عزم ثانٍ بدلا عن الفعلٍ في" الوقت الثاني . 

واعلم : أن هذا [الجبراب] ضعيفٌ؛ لأنا بينا:": أن الأمر لا يقتضي 
الفعل إل مر ::واحندةة وإذاكان كذلك ده وحت أن يكون الإتيانُ «بالعزم » 
الواحد كافيا . 1 

فظهرٌ يما ذكرناة""-: أن القول 5207 الموسّع » حق, وأنّهُ لا حاجة في 
. إثباته إلى إثبات بدل, ‏ هو «العزمٌ» والله أعلمُ . 


فرع: 
في حكم الواجب”" الوقن + من في جميعٍ العمر [وذلك*"]: 





. هذه الزيادة من ص . (9) زيد في ح لفظ: «أصلاء‎ )1١( 
. (م) سقطت من أ وصحفت في ح إلى : وآخرة‎ 
لفظ غير ص » ح: «قبل:.‎ )4( 


(ه) في ن: «فاماء». () لم ترد الواوفي ن. ي» ل ١6‏ 
(/) سقطت الزيادة من ح. (8) في ١‏ زيادة: «ذلك6. 

(4) هذه الزيادة من ح. )٠١( ٠‏ في 1: وسلمناء». 

.١ في ح. آء ن: «ذكرناء. (؟١) آخر الورقة (47) من‎ )1١1( 

. لم ترد الزيادة في ي‎ )١5( . من ن‎ )١797( آخر الورقة‎ )١5( 


اماه 


كالمنذورات؛ . وقضاءً العبادات الفائتة» وتأخير الحج .من 27 سنة إلى سنةا- 
فقول: 00000 ْ 0 
إن جوزنا له التأخير - أبدا - وحكمنا أنه لا يععصي ”0 إذا مات - : لم يتحقق 
معن «الوجوب» أصلا. ش 0 

وَإِنْ قلنا : إنه يتضيّق التكليفٌ عليه د عند الانتهاءِ إلى زمانٍ معيّن : من غير 
ا الم وي تكليف: مالا بطاق ؟ فإنه إذا قيلٌ 
له : إن كان في علم الله - تعالى - نك تموت ‏ قبل الفعل ‏ فأنت ‏ في الحال. 
عاص بالتأخير. . 0 ا “ل 5 

إن كاف لز نك لا تموث ‏ قبل الفعل -: فلك التأخير؛ - فهو 
يقول: وما يُدريني 1 نلو -؟ وما فتواكُمْ في حٌّ الجاهل ؟. 
فلا بد0) من الجزم بالتحليل أو التحريم 2 -: فلم يبِقٌّ إلا أنْ نقولَ يجوزلة 
التأخيرٌ بشرط أن يخلبَ على ظنه أنه يبقى اعد ذلك دسواة بقي » أولم يبق . ش 


نما إذا غلب على ظله : أنه لاييقى بعك للك ب : عصى بالأخير سوا 
مات0 أولم يمث؛؟ لأنه مأخخور) 00 ظنه 1 ش 
ولهذا قال أبو حنيفة - رضي الله عنه - : ل يجو تحير 3 “4 أن البقاءً . 


الربرمنة لا يعلب على الظن0, 


: لفظ ح: وعن».‎ )١( 
في ل : «يقتضي ؛ وهو تحريف . (*) لفظ ل: «وهوك. وفي 1: «فهذاء.‎ )١( 
0 في نء ي: : «عمله» وهو تصحيف». ولفظ ا ح: «علم الله‎ )4( 
٠. في ن: دمادام»‎ (0 

(5) في ن: وأولا بد . . وفي ح: دولا بدع. 


(9) لفظ ح: «أو بالتحريم». (8) في ل زيادة: «بالتأخير» ٠.‏ 
© في ي: «مؤخذ». مت )٠١(‏ في ح زيادة: «والزكاة» . 


)1١(‏ لفظ ي : : '«ظنهة. وراجع الهداية (45/1). وحاشية الشلبي على تبيين الدقائق. 
)ل والشسرح الكبير (4)174/7, والأشراف .)717//1١(‏ وقد وافقه أصحابه في : 
الزكاة» وخالفه محمد في الحج . ش 
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وأما تأخيرٌ الصوم ٠‏ والزكاة إلى [* شهر”' أى] شهرين -: فجائز؛ ؛ لأنه لا يغلبٌ 
على الظنٌ الموتٌ إن هذه المدّة. 

والشافعيٌ ‏ رضي الله عنهُ -: يُرى البقاءً إلى السّنة الثانية غالباً على الظنّ - 
في حقٌّ الشاب الصحيحٍ 2 دون الشيخ. 2 والمريض (©2. 

والمعَزّر"” إِذًا غلبَ على ظنْه السلامةٌ - فهلك: ضَمِنَ لا1[ل9] أنه أثمء 
لكن [لأنه0] أخطأ في ظَبْه والمخطىءٌ ضامنٌ ‏ غير أثم 2. والله أعلم . 


5 يحعظلك الؤيافة مون تترقي وفى ص : «شهرو؟. 

ل ل ا لط 
أبي حنيقة -. انظر المجموع )٠١*/17(‏ والهداية (47/1). أما الزكاة فهي ‏ عند الشافعيٌ - 
واجبة على الفور كذا ذكره النووي . قال: الزكاة عتدنا يجب إخراجها عنلى الفور؛ فإن وجبت 
وتمكن من إخراجهاء لم يجز تأخيرها. وإن لم يتمكن فله التأخير إلى التمكن, فإن آخر ‏ بعد 
التمكن ‏ عصى وصار ضامناء فلو تلف المال كله يعد ذلك لزمته الزكاة سواء تلف بعد مطالبة 
الساعي أو الفقراء أم قبل ذلك وهذا لا لاف فيه وإن تلف المال بعد الحول وقبل التمكن 
فلا إثم ولا ضمان عليه بلا خلاف. المجمرع : (7*1/9؟) وراجع (1/5-8#1/4") منه. 

(*) في ح: «والمعذور». 

(4).سقّطت اللام من ص . 

(5) سقطت الزيادة من ل. 

(5) قد'تبين مما ذكره الإمام المصنف أن: الواجب المؤقتَ ينقسمُ باعتبار وقته إلى 
قسمين: مضيّقٍ ‏ وهو: الذي لا يتسع وقته لغيره كالصوم ؛ وموسّع - وهو: الذي يتسع وقته له 
ولغيره كالصلوات الخمس. 

فالمضيّق لا خلاف أن وقته وقت أدائه. 

والموسّع قد الحتلف في وقت أدائه . 

فذهب الأكثر من الفقهاء والمتكلمين إلى أنه جميع الوقت جزازاً ففي أي جزء منه أوقع 
فقد أوقع في وقت أدائه ؤذلك لقول جبريل: «الوقت ما بين هذين الوقتين» ووقت التجواز م 
أول الوقت إلى أن يبقى من الوقت ما يسع الراجب وخرج بذلك وقت الضرورة. وهو اذيش 
مر من الوقت ما يسع تكبيرة وقد أسلم الكافر أو بلغ. الصبي أوعقل المجنون أو طهرت الحائض» 
| . فإن الباقي من الوقت وقت أداء بالنسبة تهؤلاء بالاتفاق. 
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- ثم إن أصحاب هذا المذهب قد اختلفوا في وجوب العزم ممن يريد التاخير عن أول . 
الوقت على الفعل فيما بعد داخل الوقت . فذهب الجمهور منهم إلى أنه لا يجب . الانبل : 
على وجوبه. ْ 

وذهب .القاضي وغيره: إلى وجوبه ليتميز به الواجب الموسع من المندوب في عاذ 
الترك. وأجيب بحصول التمييز بينهما بغير العزم . وهو أن تأخير الواجب عن جميع الوقت يؤلم 

بخلاف المندوب . ب 

وذهب فريق إلى أن وقت أدائه مضيق . وهؤلاء قد اختلفوا في وقته المضيق: فالبغض . 
ذهت إلى أند أول الرفتة: لويتوب الفعل يدول له : 
المحدد شرعاً. 
وهل يأئم عندهم بالتأخير عن أوله؟ نقل الشافعي عن بعضهم أنه يأثم ونقل القاضني 
الإجماع عن نفي الإثم : : ومقتضاه أن هؤلاء لا يقولون بالتأثيم أيضاً . وعلى هذا فالقضاء يسند 
مد الأداء. : ١‏ 
وذهب البعض إلى أن وقت الأداء هو آخر الوقت المحدد. وذلك لانتفاء الوجوب: قيله 
حيث لا تأثي يم بالتأخخير عن أول الوقت إجماعاً على ما نقله القاضي . وعلى ذلك يكون فعل 

الواجب في أول الوقت أو وسطه تعجيلاً مسقطأً له: كتعجيل الزكاة قبل وجوبها. 

. وذهبت الحنفية إلى أن وقت أدائه هو الجزء الذي وقع فيه الفعل سواء كان الأول أو الوسنط ْ 

أو الآخمر. فإن لم يفعل:المكلف الواجب فوقت أدائه هو الجزء الأخير لتعيئه للفعل فيه حيث ١‏ . 

لم بقع تيساقيله. ْ 

وذهب الكرخي من الحنفية إلى ما ذهبوا إليه غير أنه قال : إن المقعول في الأول أو الوط 
لا يقع واجباً إلا إن بقي من أدركه الوقت بصفة التكليف | إلى أخخره. لأن الجزء الأخير هو الذي 
يتبين به الوجوب . فإن لم يبق كذلك: كان المفعول في الأول أو الوسط متدويا: 

وإنما يؤمر بالفعل أول الوقت لأن الأصل بقاؤه بصفة التكليف فهذه ستة مذاهب في ؤقت 
أداء:الواجب الموسع . 
معن الى ور استرك انطو اسل | 

من أخر الواجب الموسع عن أول الوقتء أو وسطه وهو يظن أنه سيموت عقب ما يسنه 

منه قبل فعله : عصى بهذا التأخير اتفاقاً؛ لظنه فوات الواجب عليه يذلك. 

فإن تخلف ظنه وعاش وفعله في الوفت - فقال الجمهور: إن فعله حينئذ أداء لأنه في 
الوقت المقدر له شرعاً. وقال القاضيان أبو بكر والحسين: إنه قضاء لأنه يعد ل الذي - ١‏ 
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المسألة العالعةٌ : 
فى الواجب على سبيل الكفاية : 
الأمرٌ إذا تناولٌ جماعة : - : فإمًا أنْ يتناولهم - على سبيل الجمعٍ أولا على 
سبيل الجمع ؛ ؛ فإن تناولهم - على سبيلٍ الجمع. -: فقذ يكون فعل بعضهم 
شرا فل قم البعض : كصلاة الجمعة: وقد لا يكونُ كذلكَ [كما0")] في قوله 
تعالى : «واقيمُوا الصّلاة74) ما إِذاا© تناول الجميع : فذلك9©) من فروضٍ 


- تضيّق عليه بظنّه. وإن بان خخحطؤه. والحق مع الجمهور إذ لا عبرة بالظنّ البيّنَ خطؤه. 

ومن أخخر مع ظنّ السلامة من الموت إلى آخر الوقت ومات فيه قبل الفعل - فالصحيح 
أنه لا يعصي ؛ لأن التأخير جائز له عملا بظته والفوات بالموت ليس باختياره . وقيل : يعصي 
لأننجواة التاخير مغروط بسبلانة العائية - والحوات أن الشرظ الميلامة ولو نا - وذلاك متحقق 
فيما نحن فيه . 
حكم تأخير ما وقته العمر: ٠‏ 

ومن أخر ما وقته العمر: كالحج بعد أن أمكنه فعله مع ظن السلامة من الموت إلى مُضيّ 
وقت يمكنه فعله فيه ثم مات قبل الفعل فإنه يعصي على الصحيح . إذ لولم يعص لم يتحقق 
وجوبه في حقه . 

وي : لا يعصي لجواز التأخير له. والجواب: أن هذا تأخير له عن وقته حيث إن وقته 
ينتهي بالموت . والتأخير عن الوقت غير جائز. 

وعصيانه في الحجج في آخر أعوام الإمكان لجواز التأخير إليه. وقيل : من أولها لاستقرار 
الوجوب حينئذ. وقيل: غير مستند إلى عام بعينه . 

راجع : الكاشف (47/15-ب-١ه-ب):‏ وشرحي الإسنوي وابن السبكيّ على المنهاج 
(80-44/1) ط التوفيق. وجمع الجوامع بشرح الجلال (4)147-1819//1, وسلم الوصول 
(6/1١١1-١0٠1١)ط‏ السلفية. وبغية المحتاج للمرصفي )٠١5-494(‏ ومذكرة لم تطبع لشيخنا 

. سقطت الزيادة من ص‎ )١( 

(5) الآية (47) من سورة «البقرة». 

(م) كذا في صء ولفظ غيرها: «أن». 

(4) لفظ نء أ صء ح: «دفذاك». 
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الكفايات؛ وذلكَ إذا كان الغرة ضِ من ذلك الشيءٍ حاصلا بفعل, لفن 
كالجهاد ‏ الذي الغرض منهُ حراسة المسلمينَ"©, وإذلال العدو_: ايم 
ذلك بالبعض : لم يلزم الباقينَ . 
٠‏ واعلم : أنْ التكليف فيه موقوفٌ على حصول الظنٌ الغالبي2©. 
فإ غلب على ظنٌ جماعة أن غيرهًا يقوم بذلك»: سقط [عنها] . 
إن غلب على ظنْهم : : أن غيرهُمْ لا يقوم [به"»] ك وجب عليهم . 
إن غلب على ظنْ كل طائفة 9" : : أن غيرهم لا ' يقوم ب به -: لك 

كل طائفة القيامُ به. 


وإ غلب على 95 كل طائفة أن غيرّهُم يقوم 0 : سقط" الفرضٌ عن' 
كل واحدةٍ - من تلك الطوائف ‏ وإنْ كان يلرّم منه -: أنْ [ل”'] يقوم به أحدٌ؛ 
لآنّ تحصيلٌ العلم بن غيري”"هل فعل [هذًا الفعل”"] 0 لا غير مدكن 3 
ا ل امه وال عانم 


كر لسليه وهم لفقل والقال اورغر شيم ٠‏ 
(7) في ك2 ي: وبه) ؛ (؛) لم ترد الزيادة في صء ولفظ ح: «عتهم». . 
(ه) سقطت الزيادة منْ ي . (5) في 1: «وإن كان قد غلب». َ 
(1) في ! زيادة «منهم» . (8) ما بين المعقوفثين ساقط من 1. 

(ة) لفظ ل: «يسقطع: )٠١(‏ سقطت الزيادة من ن. 1 2 

(11) في ح: «غيرهاه. 017 لم ترد الزيادة في ح. 


ا الا جر وم ْ 
كفرض القهر. مسرم تعر قاين 1-7 ا ش 3 
وفرض الكفاية :«مهم يقصد حصوله من غير نظر بالذات إن فاعله) أي يقصد حصوله' 

في الجملة فلا ينظر إلى فاعله إلا بالتبع للفعل. ضرورة أنه لا يحصل الفعل بدون فاعل. ' 
وهو توعان دينيٌ كصلاة المجنازة والأمر بالمعروف . ودنيوي لحرت تت لعب 
المذكور متناول لهما. ‏ : . 
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- وقد ذهب الجمهور: إلى أن فرض العين أقضل من فرض الكفاية . وذلك لشدة اعتناء 
. الشارع به بقصد حصوله من كل مكلف في الأغلب دون فرض الكفاية . ش 
أ وذهب الأستاذ أبو إسحاق وإمام الحرمين وأبوه إلى العكس . وذلك لأن فرض الكفاية . 
' يصان بقيام البعض به جميع بغ المكلدين عن لالم المرنب على 7 تركهم جميعاً له وذلك لأن 
قيام البعض كان في خروجهم عن عيدة التكليف به بخلاف فرض لواب ييه 
بالقيام به عن الإثم القائم به فقط. 
وقد اختلف الأصوليون فيمن يجب عليه فرض الكقان عازه مناسيت: 
: الأول: أنه يجب على البعضن . وقد اختاره الإمام الرازي» وقد استدلٌ هذا الفريق على 
. ذلك بأته لو كان واجباً على الكل لما اكتفي بحصوله من البعض لكنءالتالي باطل. واستدل 
. البعض عليه أيضاً بقوله تعالى : طوَلَكُن متك أمُّ يَدمُونَ إلى آلخير ويَامُرُونَ بالمَغْرُوفٍ 
ويُنْهُونَ عَن المُذْكر» الآية (4 )٠١‏ من سورة آل عمران. فإن «من؛ في قوله «منكم؛ للتبعيض . 
| عتمي الشانئ : أنه يجب على الكل ويسقط بفعل البعض . وعليه الجمهور. وقد 
| استدلوا على وجوبه على الكل: بأنه لو وجب على البعض فقط لما أثم الكل بتركه. لكن 
التائيى باطل . وأجيب بأن إثم الجميع بتركه إنما هو لتفويتهم ما قصد حصوله من جهتهم في 
الجملة . لا للوجوب عليهم . ا 
ثم إن أصحاب المذهب الأول قد اختلفوا في هذا البعض الذي وجب عليه الفرض على 
ثلاثة مذاهب. 
الأول: أنه بعض مبهم. إذ لا دليل على أنه معين. وعليه فمن قام به سقط الفرض 
الثاني : أنه بعض معين عند الله تعالى . يسقط الفرض بقعله إذا صادف أنه الذي فعله 
رستفية فد شين إيفا كما حفط الديك قن لاسي بارال غرره عن 
الغالث: أنه من قام به. وذلك لسقوطه بفعله فصارت المذاهب في الواجب الكفائي 
ثم إن مداره من حيث التعلق والسقوط على الظن؛ فعلى قول البعض: إذا ظن المكلف 
أن غيره لم يفعل الفرض وجب عليه . وإذا ظن أن غيره فعل أوشك في ذلك فلا يجب عليه . 
وعلى قول الكل إذا ظن المكلف أن غيره لم يفعل الفرض أو شك في ذلك: وجب عليه . 
وإذا ظن أن غيره.فعل لم يجب عليه . فنتيجة الخلاف بين المذهبين إنما تكون في حالة 
الشك؛ وذلك لأن الشك يرجع فيه إلى الاصل . والأصل على قول البعض عدم التكليف. - 
لاما - 


: الأصل على قرل الكل التكليف: 
نم إن الأمرليى عد التطفرا قبن ذا شرع التكلك فن فرعن القفاية هل يتين طلية؛ 
الإتمام دأ يصير الإتمام :فرص عين علية على مذ عيين : 00 
الأول #وعوالاجع امكو عاية تتام : قياساً على فرض العين : إفاشرع فيه بجايع. 
الفرضية في كل . 3 ك5 
الشاني : أنه لا يتعين عليه الأتعام . والفرق بينه وبين فرض العين: اقفوو 
حصوله في الجملة فلا يتعين حصوله ممن شرع فيه. 
ومحل الخلاف فيما عدا الاستمرار في صف القتال. كصلاة لجان ش 
آنا الامتسراز لمر اوعدي اداضي اذاي اقبراتري لمحي كير 
قلوب جند المسلمين. ٠‏ 
لم لم جب لتر ف لم الل نآ الرضد ف م تس عل الام 2 
لأن كل منالة مطلوبة:برأسها منقطعة عن غيرها. ْ 
اسنة الكفاية:. ١‏ 
دعوت ا كا فو ا ا 
وهي نوعان: وي . وسنة كفاية . اي م لين وض 
الكفاية , ْ 
ومثال سنة لفان ابتداء السلإم وتشميت العاطس والتسمية للأكل من جهة جماعة في 
الغلاث , ّْ م 
وقد قال الأستاذ أبو إسحاق ومن معه: إنها أفضل من سنة العين لسقوط الطلب عن الكل ' 
بقيام البعض . والجمهوز على أن سنة العين أقضل لما علمت فيما سبق. 
ثم إنهم اختلفوا فيمن هي مطلوية منه فعند الجمهور هي مطلوبة الكل قل إإنها . 
مطلوبة من' بعض منهم وهو المختار وقيل : إنها مطلوبة من بعض معين عند الله تعالى يسقط ' 
'الطلي بفعله ويفعل خره . وقيل: إنها مطلوبة من البعض الذي يقوم يها. 0 
واختلفوا أيضاً في حكم إتمامها بعد الشروع فيها فقيل : إن يكون سنة عين وهو الأصح . 
ع : لاء بل هو سنة: كفاية كابتداء الشّروع . راجع : الكاشف -81١/17(‏ ب - مه -ب)' 
وسلم الوصول لشرح الإسنوي 1١86/1١(‏ -141) ط السلفية. وجمع الجوامع بشرح الجلال : 
(١/1897-185)ء‏ والمنهاج بشرحي الإسنوي والسبكي (15-78/1) ط التوفيق" : وبغية 
المحتاج للمرصفي »)1١4-1١١8(‏ ومذكرة خطية لشيخنا مصطفى عبد الخالق . 
م1 


10 3 5 
النظر2"© الثاني 7) 


في أحكام الوجوب . 

[وفيه”؟ مسائل :] 
المسألةٌ" الآولى : 

الأمر بالشيء يا م إلا به دبشزطين:. 

أحدهما: أن يكون الأمر مطلقا 

والآخرٌ: أن يكونَ الشرط مقدوراً للمكلف. 

وقالت الواقفية : : إن كانت مقدّمة المأمور به دسا 0< كان إجات المي 
إناياً لمي أن عند حصولٍ » السبب سي الس : فيمتنع أن 
يُوجَبَ ال ان هعد فاق وجود الست 

أمّا إذا كانت المقدمة شرطاً بالحيشل: : لايكون السخووط واعت الحضولٍ 
عند حصول الشرط -: فها هنا لا يكونُ الأمرٌ بالمشروط أمراً 0 
كالصلاة مع الوضوء . 


لناء: أن لامر التضى إيجاب الفعل. على كلّ حالر. ولا بسر جعزي 
على هذا الوجه لآ ل ا 
إنّما قلنا: إن الأمرّ اقتضى إيجابَ" الفعل على كلّ حال ؛ لأنْه لا فرق 


)١(‏ لفظ ح: «البحث». (؟) آخر الورقة (48) من ل. 

(م) هذه زيادة مناسبة من 1. ش () لفظ نء ي» ل. ص : «مسئلة». 
(0) في ح: «حضورة. 0 ار الورقة (4) من ح. 

(0) آخخحر الورقة )١74(‏ من ن. (8) لفظ ح: «وجوب». 


 امذقس‎ 


بين قوله :. «أوجبت عليكٌ الفعلٌ - في هذا الوقت». وبينَ قوله: «لا ينبغي أن 
يخرج هذا الوقتٌ إلا وق" أتيتٌ بذلك الفعل  »‏ في كوط كل واتعلك من هدين 
اللفظين - دليلا”) على الإيجاب©»» على كل حالر . 
وإنما علا + إن إيْجَابَ الفعلٍ - على كل حال, - يقتضي إيجابٌ مقدّمتة!")؛ 
لأنه لو لم يقتضٍ ذلك _: لكان مكلفاً حال عدم المقدّمة ؛ وذلك تكليتانا 
ل بظاق: ش 
فإن قبلّ: : لم لا يجورٌ أن يقال: إنّه أمرٌ بالفعل, را 8 
المقدّمة؟ ‏ غايةٌ ما.في الباب أن يقالٌ: هذا مخالفةً للظاهر»؛ أن اللفظ 
- يقتضي إيجاب الفعل وان كل بحال د : فتخصيص الإييجاب بزمان حصولٍ 
الشرط خخلافٌ؟) النظاهرء [لكمًا نقول: كما أن تخصيصض الأيحات يزمان 
حضول الشرط خلافٌ الظاهرٌ 1 : فكذا0"إيجابٌ المقدّمة ‏ مع أن الظاهرٌ لا 
يقتضي ٠”‏ وجوبّها - خلافٌ الظاهرء وليس تحمل إحدذّى ار [ب] | 
أولى من تحمل الأخرى _:”" فعليكم ار 0 ظ 


"6م الجعرات» وله : «لم 0 يجور * أنْ يقال: نكم هذاه الا 
2 من0] العمل شر حصول؟ المقدّمةع؟ . ش . - 


)١(‏ في.ص: «قولنا».. )١(‏ في ص: «وأنت قده. 

(") في ل: ددالا», ١‏ (4) في ن زيادة: ملا». 
. (ه) لفظ ص: «مقدمة». (5) لفظ ي : «حضور». 0 
(7) في غير ص : دهذمن. (8) لفظ نء صء ح. ١‏ د« الظاهرق ْ 
(4) لفظ ل: «ترك». (١٠)ماء‏ بين المعقوفتين ساقط من نوري . . 
)١١(‏ في ح: «فكذلك». : 1 .؛ اخر الورقة (48) من 1. ش 
(16) لم ترد الباء في ح» ي . )١5(‏ لفظ ح: والأغرف .. 

(15) في ذء ي: «بالترجيح ؛ . (15) هذه الزيادة.من ل. : 

(17) لم ترد الزيادة.في ح؛ ص . (14) عبارة ح: «الالتزام أمره . 

(19) سقطت الزيادة من ص١ )٠١(‏ في نء ي» ح: «حضورر». 
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. قلنا: [هدًاا] يبطلٌ بأمر المولّى غلامَهُ أن يسقيّهُ الماء إذا كان الماءُ على 
مسافة [منه0")]؛ لأنه©) إن كان كلفه سقيٌ سقيّ الماء ‏ بشرط أنْ يكونّ قد قطع: 6 
المنافة: وجت إذا قعدّ في مكانه. وم 0 [المسافة أن لا يتوج عليه 

| ٠ الامبالقي‎ 

ون كان مكلّفاًد» بالسقيٍ مع عدم قطع المسافة -: “نهدا كيت انا 
لا يطاقٌ فكلّ ما هو جوابُ الخصم 0 : فهو جواينا ها هنا. 

[قولك] : : ليس تحمل إحدّى المخالفتين - أولى من تحملٍ 00 

قلنا: مخالفة الظاهر [هي”"”] بات ما ينفيه اللفظّ أو نفىُ ما يثبته 
[اللفظ"] . 

فأمًا إِِاتٌ ما لا يتعرّص 7" الْفظ"" له لا بنفي . ولا إثبات -: فليس 
مخالفةٌ للظاهر؛ والمقدّمةٌ لا يتعرّضٌ اللَفظٌ لها لا بنفي ولا إثبات]*: فلم" 


يكن ! يجابُها لدليل منفصل - مخالقةٌ للظاهر. 
ولبسن كذلك ‏ إذا خصصنا وجوت الفعل بحال وجود المقدّمة, مون حال 





)١(‏ لم ترد الزيادة في ح. 0 (؟) هذه الزيادة من ص. ح. 
() في ص: «لآن». ٠‏ (4) عبارة ح: دقد حضر الماء». 
(ه) سقطت الؤيادة من )5١( .١‏ في ل. يء :١‏ «تكلينا». 
07 لفظ 1: لايما» . (4) لفظ صص: «للخصم». 
(4) سقطت الزيادة من ن. وي لم 

)1١(‏ لم ترد الزيادة في 1 (10) لم ترد الزيادة في ح. 
(1) آخر الورقة (37) من ي . (14) في ص: وله اللفظه. 


(8١)هابين‏ المعقوفتين سقط جملة من ل. ولم ترد كلمة «لا» من قوله بكي في 
5 وقوله «بإثبات» في صء 1: «إثبات». وقوله : «لها» في ح: «له». ولم ترد في ي. وعبارة 
ٍ «بنفي ولا إثبات» في ي »؛ ح: دلا بنقي ولا بإثبات». 

: (15) لفظ ص: «ولم». 


)١9(‏ في ل زيادة «لا بإثبات. ولا نفي:. 
- 1951 


عدمها ؛ لآن ذلك يجالفٌ” ما يقتضيه اللّفظ - من وجوب الفعل على كل 
حال . ش ا 


فروع: 

الأوّل: - 

اعلم : أنانا لا يتم الزائيي الا ممه اضوبات” 

أحدهما: كالوصلة, والطريق المتقدّم على العبادة9). 

والأول©) ضربان: 

أحدهما [ما0)] يجب بحصوله”*» حصولٌ ما هو طريقٌ إليه 5 

والآخرٌ لا يجب :ذلك فيه . ا 0 

أمّا الأول -: فكما إذّا أمرّه" الله تعالى - بإيلام. زيد -: فإنّه لا طريق. إليه 
إل الضربٌ"؛ فهو(" يستلزم!؟ الألم في البدنٍ الح | 7 

وَ[أم3"''] الثاني - فضربان : 
أحدّهما"": يحتاجٌ الواجبٌ إليه - شترعاً . 
ش 00 يحتاج ” إليه - عقلا . 
ما الأول -: [ف""] كحاجة الصلاة ة إلى تقديم م الطهايم 





رالوس ويلك (؟) في 1: «العادة» وهو تصجيف. . 
رمم في ي : «أما الأوله, وفي ح: «فالأول» . 5 سنطة الزيادة من طن -. 
(ه) فى ح: «لحصوله؟.. (5) لفظ صى: وأمرناء.. . 

() في ص : «بالضرب» . (4) في صء ح : «وهوا . 


ل عبارة ن. 2 ل صصء2 ح: «مستلزم للألم». 

)٠١(‏ سقطت الزيادة من ص. 

(11) في ص زيادة: «مماء والأنسب حذفها. 

. (10) عبارة :١‏ «إليه يحتاج». 

(©1) سقطت الفاء من ح. (14) في نءي»ء ل :١‏ «تقدم». 
ماقا 2 


وأما الكاق: 0 والآلة )١‏ وقطع المسافة إلى أقرب الأماكن . 

وهذا على قسمين 

منه 90 ا : كقطع المسافة؛ وإحضار بعض 
الآلاتة 

ةا لايس مده كالقيرة. 

وأمًا الذي لا يكونُ كالوصلة ‏ فضربان: 
أحيدّهما: أنْ يصير” فعلهُ [لازما:"]؛ لأنَده) المأمور به اشتبَة به- 
[وهوة")]: كما إذا ترك الإنسانُ صلا من الصلوات الخمس لا يعرفها" 
- بعينها -: فيلزمُهُ فعلّ الخمس 0؛ لأله لا يمكنٌ:' مع الالتباس أن يحضلّ 
له يقينُ”" الإتيان بالصلاة المنسيّة إلا بفعلٍ الكل . 
آ وثانيهما": أنْ لا يتمكنّ من استيفاء”"'' العبادة إل ب [فعل '"][شيو9)] 
آخر؛ لاجلٍ ما بينهما من التقارب - نحو ستر جميع الفخذ : فإنه لا يمكنٌ إل 
3 ستر'*[بعضص”"] الركبة. وغسل كل الوم : لا يمكنٌ إلا مع غسلٍ جزء 

من الرأس, 

0 لترك - فهوّ: أن يتعذرَ عليه ترك الشي ء [إل””'] عند ترك غيره وذلكَ 


إذا كان الشي؛ ملتبساً بغيره - وهو ضربان : 
أحدهما: أن يكوَن قدا عدكر :دق نفسه. 





)١(‏ آخر الورقة (185) من ن. (5) لفظ ح: «أحدهماء. () في ص: «يجب». 


(:) سقطت الزيادة من ح. (5) في ص : «لاجل أن». 

(1) لم ترد الزيادة في ص. (/) لفظ ن: «تعرف». 

(8) لفظ ص: «الخمسة». (9) كذا في ح, ولفظ غيرها: «يتمكن». 
)٠١(‏ في غير ص : داتيقن». )1١١(‏ لفظ ي: «وثانيها». 

)1١(‏ آخر الورقة )٠٠١(‏ من ل. )١(‏ لم ترد الزيادة في ص . )١5(‏ لم ترد الزيادة في ح. 
)١6( |‏ لفظ ص : «بستره. (17) سقطت الزيادة من رح 
ظ (+17) سقطت الزيادة من ن» ي» ل» 1آ. 300) تنظ عن > وتنيى» وطو افيه يف3 - 


1١9*- 


والآخر: أن لأ يكون قد تغيّر - في نفسه . : ش 
فالأول: نحو إختلاط النجاسة بالماء الطاهر؛ للمتوا0 فيه اختلافات ير 
لائقة() بأصولٍ الفقه . 
نالك ادر جاع الالعاين مه ا00006 ا 
منها: أن يشتبه الإناءٌ النجسشء» بالإناء الطاهر, والفقهاءٌ اختلقوا ى عراز 
ش التحرزي”) فيه (5) , ٍ : 
ومنها: أن يُوقِع الإنسانُ الطلاقٌ على امرأة"» من نسائه [بعينها] : 0 
يذهب عليه عي 5 
والأقوى: تحريمٌ الكل : 50 للحرمة على د 


0 قال أبو حتيفة  رحمه الله -: إذا وقعت نجاسة في الماء نجس مطلقً إلا إذانكان‎ )١( 
بحرا أو ما في حكمه . انظر: مختصر الطحاوي ص(15١). وذهب مالك: إلى أنه طاهء ما‎ 
وبه قال الشافعي في القديم. وهر إخدى‎ .)47"/١( لم يتغير أحد أوصافهء انظر: الاشراف‎ 
' الروايتين عن أحمد. وذهب الشافعي  رضي الله عنه  في الجديد: إلى أن ما دون القلنين‎ . 
' ينجس مطلقاء وما كان قلتين فصاعداً فإنه لا ينجس إلا إذا تغير أحد أوصافه . : انظر : مغلي‎ 
' المحتاج (١1/1؟) وما بعدها  وهر ظاهر مهب الإمام 'أحمد. انظر: معني ابن قذامة‎ 
١ ْ .)18-54/1( 

0 : إلى أنه إن كان الأكثر ‏ هو الطاهر: تحرّىء وإلا: : فلا. انظر: 

مختصر الطحاوي 0 . وقال الشافعي : يتحرى على الإطلاق إذاكان الاشتاء بي ننطاهر . 
ومتنجس » أما إذا كان الاشتباه بين طاهر ونجس العين: كالبول» فلا يتحرى على الصحيخ . ا 
' انظر: مغني المحتاج (55/1 -/ا؟) ‏ وقال أحمد: لا يتحرى. بل يتيمم على الصحيح . 
انظر: ل وت )٠‏ واختلف أصحاب مالك . راجع نكاد ئ 
والإشراف ٠ .)44/١(‏ 0 
(م) آخر الورقة (44) من ح. 

(4) في 1: «المرأة» . 

(0) لم ترد الزيادة في ح. 

(5) في ن» له أيدلت . «ثم» بالواو. 


0 مقرل العاف جزقسي الا امس لظي الحد: 6 : ٠‏ وقال أبوحليفة ‏ 
- 1944 اا 


الفرعٌ الثاني 
َال قوم : إذا اختلطثٌ متكوحة بأجنبيّة - : وجب الكنفٌ عنهما؛ لكنّ 
الحرام هي الأجنبية » والمنكوحة حلال. ا 
000 باطل؛ ؛ لأنّ المرادٌ من الحل رفغ الحرج 5 والجمع ينه ونين 
التحريم متناقض. "١‏ ' 
فالحقٌ ‏ أنْهما حرامان, لكنَّ الحرمة ‏ في إحداهما”" بعلّة كونها أجنبيّة 
و[في7] الأخرى بعلة الاشتباه [بالأجنبية0»] ,. 


ما إذا قال لزوجتيه : «إحداكما”” طالقٌ» -: فبحتمل أن يقال بحل وطيهمًا؛ 
أن الطلاق:شيء متعين - فلا يحص إلا في محل متعيّنء فقبل التعيين لا 
يكون الطلاق نازلا فق راد منهماء فيكون”') الموجود - قبل التعرين - ليس 
الطلاقّ: بل أمراً لهسا التأثير في الطلاق جعيد الصال البيان:” به . 

وإذا ثبت' أن قبل التعيين لونم يوجد الطلاق» وكان<؟) اسل موجودا _: 
وجل" 0( القول ببقائه ل وطؤهما معا09 , 

ومنهم من قالّ: حرّممًا ‏ جميعاً - إلى وقت البيان؛ تغليباً لجانب الحرمة . 





- وبعض أصحاب الشافعىٌ : لا يُمَمْ من وطبِهنٌ ٠‏ فإن وطى: واحدةً: انصرف الطلاقٌ إلى 
غيرها. ‏ . ْ 

وقال مالك : يطلقن كلهن. انظر: شرح الدردير .)555/1١(‏ 
وقال أحمد: بحال بينه وبينهن حتى يقرع بينهن. فأيتهن خرجت عليها القرعة: كانت 
هي المحرمة. . وبين أصخابه خلاف كبير. ا ا اليه وانظر: الإفصاح 


)0 
(١)1في‏ ي زيادة: 5 
(؟)ألفظ ص : «أحدهما». (5) لم ترد الزيادة في ل. 
(4)الم ترد الزيادة في ن. (ه) فى ن: واحداهما». 
()أفي ا نء صء ل: «ويكرن». قيض اناير وهر تسريف : 
(8) في ح: «ليس؟. وال علا د كلد 
)٠١(‏ في أ صء ح : «فرجب؟ . )1١(‏ في صص: «جميعأ». 


15896 - 





إن قلت : [لمَا(')]وجبّ[عليه"'©]التعيينُ -والله - تعالى - يعلمٌ ماسيعيثة : : 1 
حك هي الم والمطلّقة ‏ بعينها ‏ في علم. [الله تعالى©] وإِنما هو . 
0 الله نا يعم الأشياة على ما هي علبةة. فلا يعلم غير 
المتعيّن متعينا ؛ لأنْ ذلك جهل, وهر" في حقٌّ الله 007 - بل يعلمة ‏ 
غيرٌ متعيّن 0 في الحال.ء ويعلمُ أله - في المستقبل - سيتعينٌ!؟ ١‏ 


الفرعٌ الثالت : 
ش اختلفوا : في الواجب الَذِي لا يتقدَرُ بقدرٍ معيْنٍ : كمس الرأسٍ ؛. والفلمائيتة 
في الركوع | إذا زادًه “اغلى قدر الزيادة, هل تُوصفٌ الزيادةٌ بالوجوب؟ والحق: ٠‏ 
لودلان الراح هوه الذي لا يجورٌ تركة» وهذه الزيادة يجورٌ تركهًا افلاتكون 


وحسم 1 





واجية 
3 معطت الزيافة من أ 3ه لوا (0) لم ترد الزيادة في ح»٠‏ . 
")فيب ي: والعووة ا وهر تر * (؛) آخر الورقة (44) من 1. 
(ه) سقطت من .١‏ : ش (5) في ح: وعليهان». 2 


() كذا في صصء ح٠‏ وفي نء آء لء ي: «والجهل». ٠‏ 

(8) في ن: (معين؟.: 

(4) قال في مغني الما ومره 0 : ولو قال لزوجتيه: إحداكما طالق» وقصلا. 
معينة: طلقت؛ وإلا فإحذاهما ويلزمه البيان في الحالة الأولى» والتعيين في الثانية ٠‏ وفي ' 
مختصر الطحاوي )٠١١-199(‏ ومن قال لزوجتيه : إحداكما ظالق ثلاثً. ولم ينوواحدة منهما. 
بعينها نقد وقع الطلاق على إحداهما بغير عينهاء ويؤخذ أن يوقعه: على إحداهما بعينهاء , 
فتكون هي المطلقة وتبقى الأخرى زوجة له على حالها. وفي مغني ابن قدامة (458/4),: 
قال أحمد: : يقرع بينهما ٠‏ يفي شرح الدردير (7537/1) قال مالك : : طلقتا معاً. 


. عبارة ح : «والستجود إذا زادوا على قدره»‎ )٠١( 
آخر الورقة (1/40) من ن.‎ )11( 
هذه المسالة هي المسألة المعروفة بمسألة «مقدمة الواجب». 5 ما ذكره‎ )11( 
- الإمام المصنف والأصوليون فيها: أن الفعل .الذي لا يتم (أي لا يوجد) د إلا به إما‎ 
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18* اي ناد يقر لاني ليا للقام > 7لا عر الاك لاق «رفة دعن وق حا هار الها ١‏ يود ح” جد "الوذ ماقة. حر لح اعون حار يي * بيود اليل حاتي انوت اجو أ ع و لوث“ بج ١ن‏ 


- أن يكون جزءا له: كالركوع للصلاة» أو سبباً له: كالصيغة للعتق. أو شرطاً له: كالطهارة 

وقد اتفقوا على أن إيجاب الواجب يوجب «جزءه» . 

وأما «السبب» و والشرطء فإِمًا أن يكونا مقدورين للمكلّف كالمثالين المتقدمين . وإما أن 
يكونا غير مقدورين له: كتعلق إرادته تعالن وقدرته بإيجاد الواجب» وكحضور العدد فى 
الجنيئة #إد عر عدون عاد المكلفين ا 3١‏ ْ 

فغير المقدور قد اتفقوا على أن إيجاب الواجب لا يوجبه. 

وأما المقدور فإما أن يكون إيجاب الواجب مقيّداً بحصوله كما إذا قال الشارع إن توضأت . 
قصل . وإن ملكت النصاب فرك . وإما أن يكون غير مقيد بحصوله كأن يقول: «صل» ودزك». 

ويقال للسبب أو الشرط في الحالة الأولى إِنّه «مقدمة وجوب» كما أنه «مقدمة وجوده حيث 
توقف كل من وجود الواجب ووجوبه على حصوله . ويقال للواجب حيئئذ : إنه واجبٌ مقيّد ‏ : 
أي وجوبه مقيد بحصول «السبب» أو «الشرط».. 

وقد اتفقوا على أن كلا من «السيبء و«الشرطة في هذه الحالة لا يجب يوجوب الواجب» 
بل الواجب تفسه لا يجب إلا بعد حصول السبب أو الشرط . 

0 في الحالة الثانية -: إنْه «مقدّمة وجود» فقط. ويقال للواجب 

حينئذ : إنه وواجب مطلق» أي : وجوبه غير مقيد بحصول «السبب أو الشرط». ومقدمة الوجود 
ا في أنها هل تجب بوجوب الواجب بقطع النظر عن كونها 
واجبة بوجوب آخر مستقل. مثلا قول الشارع : «صل»؛ هل يوجب الوضوء بقطع النظر عن 
اية : يا أيّها الْذِين آمنوا إذَا فُمْنْم إلى الصّلاة فَاغسلوا» الآية (5) من سورة المائدة. ' 

وفي ذلك أربعة مذاهب: 

المذهب الأول: 

أنها تجب بوجوب الواجب: مطلقاً ‏ سواء أكانت سي شرع كالمال المتقدمء أم عقليا 
كالنظر للعلم عند الإمام الرازيّ, أم عاديا كحرٌ الرقبة للقتل. أم كانت شرطاً شرعياً كالمئال 
المتقدّم أم عقليًا كترك ضدٌّ الواجب أم عاديا كفسل جزء من الرأس لغسل الوجه. 

وهذا المذهب ‏ هو المختار؛ ودليله : هو أنه لولم يجب السبب أو الشرط ‏ لجاز ترك 
الواجب المتوقّف عليه لكن التالي باطل . 
المذهب الثاني: 


أنه لا تجبٌ بوجوب الواجب مطلقاًء لان 'الدالٌ على وجوب الواجب ساكت عنه , 
-لاة١1‏ - 


- والجواب أنه إن أرد بالسكوت أنه لا يدل على وجوبها مطابقة فمسآم ولكثنا لم تفع 
الدلالة النطابعية بل الدلالة. 'الالتزاميّة . وإن أريد أله لا يدل مظلقاً- رم 
المذهب الثالث:- 1 : 
أنْها تجب إن كانت سيياً -مطلتا دولا تعن إن كانك شرلا - مطلقا لان اليب لاستاد. 
المسبب إليه أشد ارتباطاً به امن الشرط بالتخريظ: 1 
واللجواب : أن الواجب يتوقف وجوده على وجود كل من السبب والشرط ؛ وذلك كاف في 
تحمّق الدلالة الالتزاميّة . وأما توقف عدمه على عدم. السبب الذي امتازبه السبب عن الشرط . 
- فلا دخل له في هذه الدلالة . ٍ 
المذهب الرابع : ٠‏ | 
| وهب مذهب إمام الحرمين رابع التحاجن» اليا إلعائت حرطا كرها رع وجرت 
الواجب . وإن كانت شرطاً عبقلياً أوعادياً لم تجب بوجوبه وذلك لأن الواجب لا وجود له بدون .' 
شرطه العقليٌ أو العاديٌ فلا يقصده الشارع بالطلب بخلاف الشرط الشرعي فإن الواجب ': 
يمكن عقلا وجوده بدونه ولولا اعتبار الشارع له لوجد بدونه فلذلك تعيّن أن يقصده كن 1 
بالطلب عند إيجاب الواجبا. 1 
والجواب : : أنه لاايشعرط في المدلول الالتزاميٌ القصد.. 2 
وقد سكت إمام الخرمين :عن «السبب» . والظاهر آنه مثل الشرط في ذا التفصيل فإن"'! : 
كان 55 يع وجب عنده :وإلا فلا.. واعتراض ابن السبكيّ على إمام الحرمين بأن السبب, 
مطلقاً أولى بالوجوب من الشرط الشرعيّ ممنوع . لآن السبب العقليّ أو العاديّ كالشرط . 
العقليٌ أو العاديّ في أن كلا لا يمكن وجود الواجب بدونه فلا يقبصده الشارع بالطلب. على .٠‏ 
ما قاله س1 الحرمين . 7 
نعم قال بعضهم انيع الج اتات لبا ااا قي لسع الل 000 
اا ل ا 0 
الحرمين ‏ المفرّق بين الشريمي:وبين العقليٌ والعاديٌ , : 4 02 
وراجع: المعتمد (١/؟‏ -705)., والكثير مما ذكره المصنف ارود بتكا 1 
والمستصفى (0)9/7-11/1 والكاشف (8/5ه - ب - .)١ - 1١‏ والنفائس (21//19/31 - نب 
- 7 - ب). ومنهاج البيضاوي بشرحي ابن السبكي والاسنوي (77-717/1),. وشرح .١‏ 
مختصر ابن الحاجب (74-174/1): وشرح الجلال على الجمع (1517-151/1).. ا 


-4ةأا.. 


المسألة الثانية : 
في أن الأمر بالشي ء نهي عن ضدٌّه(). 
..اعلم0»: ا نري بيد أذ عيفة ة الأمر؟» هي يي انمي ٠»‏ بل 
المرادٌ: :أن الأمرّ بالشيءٍ دان على على المنع من نقيضهء بطريق الالتزام 9©. 
أوقال جمهوة القع لوك من اصعا فا إنها ليبق كذلاك: 
لنا: أنَّ ما دل على وجوب الشيءٍ ‏ دل على وجوب ما هو من 
ضروراته -: كان مقدورا للمكلف على ما تقدم بيانه في المسألة الأولى - 
والطلبٌ) الجازم.من تمبرورائه المنع من الإخلال به؛ الفط الدال على 
الطلب الجازم : وَححِبٌ أن .ركون دالة على المع من الإخلالر 2 بطريق 
الالتزام . 
0 افيت رع ] بعبارة أخرّى ‏ فيقال: 0007 يوجدٌ - مع 
الطلب الجازم - الإذنُ بالإخلال . أولا يمكن. 
فإِنْ كان الأوّل: كان جازماً بطلب الفعل » ويكونُ”" قد أذْنَ في الترك؛ 
وذلك مالك ْ ْ 
إن كان الثاني فحال وجود هذا الطلب - كان الإِذنُ في الترك متكا 
ولا معنى '" لقولنا: الأمر بالشيءٍ نه عن ضدَّه إلا هذًا. 
فإِن فيل : لا 2 أن الطلبٌ الجازمٌ ‏ من ضروراته المنع من الإجلال ؛ 
وبيانهُ من وجهين : 





)١(‏ وعبر البيضاوي بقوله: «وجوب الشيء يستلزم حرمة نقيضه» فراجع: «منهاجه 
بشرحي ابن السبكي والاسنوي (60-75/1) وانظر جملة أقوال العلماء في هذه المسألة في 
الكاشف (56-597/5-]). ش 

(5) في آ ن: «واغلم». 


(*) في ص زيادة: «هل». (4) في ص : «الاستلزام». 

(9) في صل «الوتجوت». (5) لفظ ن: «والطالب» وهو تحريف . 
'(/7) في غير ح» ص: «واللفظ». (8) لم ترد الزيادة في ن. 
5 (4) في ح: «وقد يكون». ا )٠١(‏ عبارة ح: «نعني بقولنا». 
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ع 


الأوّل: أن الأملرّ بالمحاك. جائرٌ : فلا20 استبعادٌ [في”©] أنْ يأمر جزما 
بالوجود. و[ب2"] العدم معا 5 

“الغاتي 87 : أن لآير بشي قد يكونُ غافلً عن ضدٌّه لهي عن الشيءِ 
مشروط بالشعور بهء فالآمر بالشيء )حال غفلته عن ضدٌ ذلك الشي؛ -: 
يمتنغ ‏ أن يكونٌ0 ناهياً عن ذلك الضدٌّ. فضلا عن أن يقالّ: هذا عنقي 
ذلك النهي . ش 

[و0)] الجواتٌ : قوله : الامو بالتهال. جائزه . 

قلنا: : هب أنه جائزٌ ؟ ولكن لا تتقرر” © ماه والأبجات؛ في الفعل "د 1 ْ 
عفد تور المنع من تركه : فكان”" اللّفظٌ الدالٌ على الإيجاب - ذالا غلى ' 
| المنع من الإخلال . 000 ش 

قوله: وقد ار بالشيء حال غفلته عن ضدط”©». 

قلنا: : لا نسل أله يصح منه إيجابث الشيء - عند الخفلة عن الإخلال به؛ 
وذلك لأنّ «الوجوب”2 اع مرك من قيدي-”": ْ 

أحدّهما: : المنع من الترك» الاح 0 من ارك 
فيكونٌ يورا للترك لا محالة . 

وأما «الضدٌه الذي - هو المعنى الوجوديٌ المنافي فا" قديكوة مغفولاً 0 


اوه رض كه تفريم 

م لم ترد في نء يء لء 1. 2 ' (4) في حء ل زيادة: «وهوه. 

(ه) آخر الورقة )١1١1(‏ من ل . (5) لفظ :١‏ «والأمر. 0 

(ب) لفظ ح: «ممتلع». (4) في | زيادة: ذلك : 
(5) لم ترد الواو في ص . (١٠)في‏ ح: «يتصور»» وأهو تضحيف. / 
(1١)في‏ نء ي: «العقل» وهو تحريف. (؟1١)‏ في ص : «وكان». ٠.‏ ْ 


)١18(‏ كذا في 1: ولفظ نءي» لء صء ح: «أضداده». 

(14) لفظ ل: والراسياء وكان الأنسب التعبير ب «الايجاب». 

. لفظاح: «أمزين» وكلاهما صحيح‎ )1١5( 

)١11(‏ سقطت الغاء بن ص وإثباتها واجب: لأنها في جواب «أمان. 
ل 


عنهء ولكنّه لا ينافي الشيءَ لماهيّته. بل لكونه مستلزماً عدم ذلك الشيء؛ 
فالمنافاةٌ ب «الذات» لَيْستْ [إلا00] بِينَ وجود الشيء» وعدمه . 

[و9)] نا الكيافاة دين الصشديق ب فهي7: ب «العرض 6 فلا جرم - 
عندنا: الأمرٌ بالشيءٍ نهيّ عن الإخلال به ب «الذات»» ونهي عن أضداده 
الوجودية ب «العرض والتيع 049 

سلمنا أن لتك قد يكونُ مغفولاً عنه لكن : كما أن الآمر- بالصلاة 6 
أمد *», بمقدّمتها", 401 إِنّْ0) كانت [تلكا""] المعدمةٌ قد تكونة مغفلا 
عنهاء لم [لا يجورٌ أن بكرن الأمر بالشيء تيتا عن فك -: وإن كان ذلك | 
الضدٌ 00 عنه؟ . 

سلّمنا كل ما ذكرثمُِ ‏ لكن: لِمّ لا يجوث””] أن يقال5”: الأمرٌ بالشيء 
يستلزم م النهَ عن ضدًّه - بشرط أن لا يكون الآم آمرا بينا ليطا وبشرط أن 
لا يكون. غافل عن الضدٌ . ولا" استبعادٌ في أن يستلزم [شيء' *'"] شيئاً - عند 
حصول شرطٍ خاص ء وأنْ”"لا يستلزمَهُ”- عند عدم ذلك الشرط . 


المسألةٌ العالعةٌ : 
[في أنه ليس من شرط"" الوجوب تحقَقٌ العقاب على الترك . 


)١(‏ سقطت الزيادة من ن. 


(؟) لم ترد الواو في ص . )قي نهر 

(4) في 1: «والمنم»؛ وهو تحريف. (ه) آخر الورقة (©4) من ح. 
(5) في ص: والأمر» . 0) لنظ ي: وبمقدماتها» . 
وق معطت الراو هلا () آخر الورقة (54) من ي . 
)٠١(‏ لم ترد الزيادة في ن. )١١(‏ في غيرح: «يكون». 


(7١)ما‏ بين المعقوفتين ساقط من نء وقوله : «كل ما ذكرتموه» في ح: «كل ذلك». 
)١17(‏ لفظ ص : ويكون». 

(11) لفظ ل: دفلا». (ه1) سقطت الزيادة من ص . 
(15) في ن: دقلاىف وفي ح: دوإن كان لا . 19) لفظاح: «يستلزم ؟. 


(18) لم ترد الزيادة في 2 (14) اخبر الورقة (719) من ص . 
ات 


- هو المختارٌ؛ وهو قول0" القاضي أبي بكر خلافاً للغزاليٌ . 

لنا وجهان 7) :. : ٠‏ 0 1 
' الأول: [أنه5] لو كان كذلك ‏ لكان حيتٌ تحمّق © العفوا»- 0 ْ 
الوجوبٌ ؛ وذلك باطل على قولنا: ونجواز 002 العفو عن أصحاب الكبائره : 


[و"] الثاني أنمامبة الوجوب تتحقق عند المنع من الإخلال. بالفخل. 0 
وذلك يكفي في تحقّقه (0) ل الذم على الترك 2 ولا 0 حاجة إل ترب : 
العقاب على الترك. 0 

: اليك أنَ”" الغزاليٌ”” إِنّما أوردٌ هذه المسألة 0000 اها رقي 

حدٌ الواجب -: أنه الذي يعاقتٌ على تركه». وذكر: أن د أن يقال" 

- هرة” : دالّدذَي يُذْم تاركه» , 1 
وهذا منه ؛ اعترافك أن الو لا يتوق ا اه العقاب', وأتاهه ْ 
يكفي في تاحققه 9 قد" استحقاقٌ الذم . ثم ذكر ُ - عقيبه ‏ بلا فصل هذه المسألة 


(1) في ح :: دوبه قال . زف آخر الؤرقة )١41(‏ من ح. . : 
(9) لم ترد الزيادة في ي. (48) في ن: «لم يتحقق», وهو تحرريف. ٠‏ 


م6 ل والعقات» ' )3١ ٠0‏ في غير صص: «لجواز». 
(0) هذه الزيادة من ص . ا 
(8) في ل» ن: «تحقيقه». وفي ص : «حميقة). 

(9) في 1: «تركهه. 1 
(١٠)في‏ غيرح» ضص: دفلا . )١١(‏ في نء ح» ل: وترتيب». 
(7١)في‏ نء آء ي: «من». وفي ل: «من قول». 30 ظ 
015) في غيرح + .من لزيادة: : «أنه»؛ وفي ي : «لما» . 

(14) في ي : «بعدماه. 


(ه١)‏ في ح زيادة : وإن). (١)في‏ ك: «بين» وهو تحريف. 
(10) في ص : «تقرير» . 0 (م١)‏ في أ: «في أنه . ش 0 
(19) لفظ غير ح: «تحققهاه». ٠٠0‏ لفظ ن» ل آء ي : «قال, 
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وذكر: أن 0١‏ ماهيّة 9) الوجوب لا تتحشّقٌ 0) ل بترجحيح الفعل على الترك : 
والتريجيح ايل يه 
ولا شك0© أنه مناقضة ظاهرة . 
المسألةٌ الرّابعة: , 

الوجوبٌ إذا ليد بقى الجوارٌ؛ خلافاً للغزاليٌ2 . 

نا أن0] المقنضي لللجرر 60 قائمء والتشارض الموجود له 'يصلح 
مزيلا - فوجبت بقاءٌ الجواز. 

نما قلنا: !نكم المقنضيّ للجواز قائم 0 لآ الجوازٌ جزءٌ : من الوجوب» 
والمقنضي للمركب مقتضٍ لمغرداته . 

"تبعلتا : إن الجوارٌ جزءٌ من الوجوب ؛ أن الجوازٌ ‏ عبارة : عن رقع 
الحرج عن الفعل » والوجوب عبارة : عن رك الحرج عن الفعل » عبات 
الحرج في الترك : ومعلوم أن المفهوم الأول من المفهوم ٍ الثاني . 

0 آخر الورقة (هة) من 1. 

(؟) في حم : وماهيته» . (8) لفظ غير ل: «تتقررة. 

(؛) يتلخص تعجُّب المصنف من الغزاليٌ ‏ رحمهما الله في أن الغزاليٌ اختار تعريف 
القاضي للواجب؛ وزيّف سائر ما عداه. وبعد ذلك نقل عن القاضي قوله : «لو أوجب الله علينا 
شيئاً» ولم يتوعٌد بعقاب على تركه : لوجب . فالوجوب إنماهو بإيجابه لا بالعقاب». ثم عقب 
عليه بقوله.: «ؤفيه نظر< لأن ما استوى فعله وتركه في:حقنا فلا معنى لوصفه بالوجوب, إذ لا 
نعقل وجوباً إلا بآن يترجح فعله على تركه بالإضافة إلى أغراضنا . فإذا انتفى الترجيح فلا معنى 
للوجوب أصلةء | ها فراجع المستصفى .)55/1١(‏ وقد أعاد ‏ رحمه الله ذكر قول 
القفاضي المذكور في بحئه لأركان الحكم؛ وعقب عليه بتعقيب آخر؛ فراجعه في .)87/١(‏ 
ولعل مراد الغزالي رحمه الله استحفاق العقاب» تحتف فعا وبذلك ينتفي العجب. 
وانظر: الكاشف (*/"الا -1- 874 - ب). 





(ه) في ل: «وهذه». 
(5) راجع مذهب الغزالي في هذه المسألة في لمك (1/؟/) 7 0007 
() هذه الزيادة من ص . (8) في ن: «الجوازه . 


5 تم كرد الرناددفي 1ن 1ل - .. ردم اشرو بهت الزيادة ان 
١‏ 5 


العا كلت [إنه] المقتضي للمركب مقتض 22 لمفرداته ؛ لان ل ْ 
ركه [إلأ”] عين» تلك المفردات -: فالمقتضي الام عر لتلك ْ 
المفردات . 1 ل 
إن قلت : المقتضي للمركب مقتضٍ تلك المغردات حال اجتمابها. 0 ش 
قلتٌ: : إنه كرون مقغضياًة») لها حال7) انفرادها؟ . 1 
قلتٌّ: تلك المُفرداتٌ من حيثٌ [هي غير ومن حيثُ"] إِنْها مفردة" غير 
وأنَا لا أدّعي 0" أنها - من حيث هي مفردة 2100 داخخلةٌ 0 ذ في المرّكبء وكيف ١‏ 
[يقالُ”"]: ذلك [فيد”"]. و[قيدُ9'] الانفراد يعانئ”" فيد التركيب» وأإحد ١‏ 
المعاندين”" - لا يكونُ داخلاً في الآخر؟ ولكنني"" أدْعي أنها من حيث010هي - 
دَاغيَل في المركب : فيكونُ المقتضي [للمركب""] [مقتضيا”"] ل [تلك”"ع ١‏ 
المفردات ‏ من حيث إنها"' هي » لا من حيث إنها مفردة 9" . 3 





)١( .‏ لم ترد الزيادة في ح. (؟) لفظ ص : «يقتضي6. 2 
زفية م سقطت الزيادة من ن» 2 ل ا ح. 
(4) في غير صء ح : «غيرة وهو تصحيفا. 


(ه) في 1: «نقيضاء وهو تحريف. (5) لفظ ي : «حالة». 

إفة ساقط من نم وعبارة ل: «أنها هي غيرء وهي من حيث». ْ 
1 (م) لفظ نء أ يْ : «متفردة» . (4) في لء صء ي: «وإنا لا ندعي». 

ٍْ من ل.‎ )٠١7( آخر الورقة‎ )١١( . في غير ل. ح: «منفردة»‎ )٠١( 


(؟1) شقطت الزيادة من أ وفي ي :. «نلدعى؛. 

)١17(‏ لم ترد الزياذة في غير ا. 

(14) سقطت الزيادة من آ» وفي ن: «وقيل0. وهو تحريف. 
)١6(‏ لفظ ي: «يغايره وهو تحريف . 


(15) في ي: «المغايرين». 00 ني نء ل يء 1: «ولكن». ٠‏ 
(14) في غير ل: ازيادة: «أنهاء. . )١9(‏ سقطت الزيادة من ن» ص» 1 
(70) سقطت الزيادة من ص. (51) لم ترد الزيادة في 1. ' 
(10) في ل: دهي». (75) في غير حء :١‏ «مفردة». 
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ا إنْما قلنا: إن المعارض [الموجوة 0 لا يصلح مزيلا؛ لآ 
المعارض يقتضي زوالٌ الوجوب. والوجوبٌ ماهيّة مركب والماهيّةٌ المركبة - 
يكفي في زوالا زوالٌ0» أحد قيودها - فزوالٌ ( الوجوب يكفي فيه إزال السرج. 

عن التركع و لا حاجة ' [فيه"] إلى إزالة جواز الفعل .. 

فنبت: أن المقتضي للجواز قائمٌ» والمعارض لا يصلحٌ مزيلاً. . 


فإ قي : الجوارٌ الذي جعلْتهُ جزء ماهية الرجوب ‏ هوٌ الجواز بمعنى : رفع 
الخبرج. عن الفعلٍ فقطء أو بمعنى : رقع الحرج عن الفعل والترك معا؟ الأول 
مسلّم 9 [والثاني) ممنوع]. 

ولك 0 ذلك:*"[الأول*"] لا يمكن بقاوه بعد وال الوجوب ؛ ل سي 
رفع الحرج عن الفعلٍ لا ينل شق الوشود 30 مقيد |0 إِما بقيد”"إلحاق 
الحرج بالترك: كما في «الوجوب». 

أو بقيد رفع الحرج *" عن الترك : كما في «المندوب”2؛ ود تحيل 032 أن 
يبقى بدون هذين القيدين . 

وأما الثاني فممنوع ؛ أن 0 - بمعنى : رقع الحرجٍ في الندل: 


)١(‏ لم ترد الواو في ص . (؟) سقطت الزيادة من ح. 
(") في ن: «زوائل» وهو تصحيف. 2 0١١‏ (4)) لفظ صء ح: «وزوال». 
(5) في يي : افلا . (1) لم ترد الزيادة. في 


() في 56 ل أ وم" وهو رمز مسلم . 
(48) سقطت من حء ص » وفي لء : اع رمز لممنوع . 


(9) لفظ ح: دلكن». 
)٠١(‏ في صء يء ن: «ذاكو. (11) هذه الزيادة من ل» .١‏ 
)١١(‏ في [: «بقيد» . )١1(‏ لفظ ن: «تفيد؛ وهو تصحيف. 


(2)15 عبارة ح : ارفع لا يتحقق الحرج عند التركي , 
)١5(‏ كذا في جميع الأصول. والمناسب: والندب». 


(15) في ن» يآ ص : «ويستحيل؟. 
- 5:8 


ش شرل يُنافي:» الوييو الذي لا تتحمّقٌ") ماهيَهُ إلا مع الحرج ا" على 
. الترك 5 والمنافي لا يكونُ جزءاً. 
1 فثبت : أنَّ المقتضيّ «للرجوب» الاعرة تسم لتعويله المع 


٠‏ وا4] الجوابٌ: [أنَ] «الجوان ‏ الذي ا ماهية الوجوب هو 
اا ظ 
٠‏ < قوله:.«[إنه:0] لا يتقرّر إل مع أحد" القيدين». ْ 
قلنا: [نِسلّم:8]؛ لكنَّد“الناسخ للوجوب ‏ لما رفع [ الوجوب رفةببنع ]: 
الحرج عن الترك [فقد حصل بهذا الدليلٍ زوالٌ الحرج”" عن الترك']. , 
وقد" ] بقيّ العاد الف البرك ون الورجوب واللذت - وهو: زوال 
٠‏ الحرج عن الفعل : : فيحصل من مجموع [هذين”'] القيدين زوال الحرج عن 
الفعل وعنا"' الترك ‏ معأء وذلكٌ هو: المندوبُ وا لمباح”". 00 
فظه,*' بما ذكرنا : أنَّ الآمرّ إذا لم يبقّده0معمولاً به في الوجوب : 'بقي 











(1) لفظا حء صن : «منافي». ٠‏ (7) في ح: ويتحقق». 

(6) آخر الورقة (؟4١)‏ من ن. (؛) لم ترد الزيادة في ص» ج. 

(0) لم ترد الزيادة في غير ل.. ىم تفظان: «الأول». 0 

() لم ترد الزيادة في ن. (4) في ل: : وإحدى هذين». : 

() سقطت الزيادة من ن. وفيى ل» [: : ولا نسلم». وهو تحريف. دفي ح»إي:. 
ومسلم)١.‏ 


0٠‏ في له آ:اولان». 

0000 ما بين المعقوفتين ساقط من ن» يء أء‎ )١1( 

(؟١)‏ آخر الورقة لكان جه 

(؟1) ما بين المغقوفتين أبدل في ل.بعبارة: «وف الجواز الذي قيد من الندب». 

)١4(‏ لم ترد الزيادة في ح. ش )6) نات الؤياذة في فيزني: 
(15) كذافييء اء وفي ن» نا لا الور 0 وغبارة ص ه 
ح: «عن 2 وعن :الفعل» . ش 

(10غ لفظ ص: ,«أو المباح». .(18) في ح: «وظهره . 0 لفظ ل: «يكن». 

١ 0 


معمولاً به في الجواز والله أعلم . 
يدل الما ُ 
لبا عل 000 
الترك - متناقض 0©. ظ 
1 واعلم : أن الخلاف - في هذا الفصل - 
إحداهما: الكعبيٌ © وأ أتباعةُ - فَإِنْه 0 : أنهم 
.قالوا : المباح واجب . 
واحتجوا عليه أن المباج رك [به1'] الحرامء ورك الحرام والسرايدة 
فيلزم" أنْ يكون المباح واجيا: شْ 
وراب أن الماح ليس نفس ترك الحرام ». بل هو شيءٌ به يُتركُ ) 
الحرام ؛ ولا يلزم مِنْ كون الترك واجباً ‏ أن يكونٌ الشيء المعيّنُ الذي 
يُحصلٌ9» به ,الترك واجياً - إذا كانَ ذلك التركُ ممكنّ التحقيق”" ب؟ بشيءٍ آخرٌ غير 
ذلك الأول . 





)١(‏ لم ترد الزيادة في ح. ْ (؟) فى :١‏ «مناقضة». 
(*”) هو أبو القاسم عبد الله بن أحمد بن محمود الكعبي للف رانين طانفشي ابراه 
يقال لهم الكعبية . راجع اللباب (414/15)؛ رد الكعيي الاعتزال عن الحسين اللخياط , 
قيل: وكان الجبائي يفضله على شيخه. وتوفي سنة (#194)ه.. انظر: التبصير في الدين 
ض(١ه‏ - 81)» وهامشيهما؛ واعتقادات فرق المسلمين والمشركين للمصنف ص (47)» 
وفرق وطبقات المعتزلة : (40-47). 
0 (4) في صص: «عنهم في كتب أصحابنا». 

(8) زيادة لا بد منها لتستقيم. وسقطت من جميع الأصول. 

(5) في-ي : «فوجب أن يلزم». 

(/) لفظ :١‏ «ديترك بهه. 

ذا لفظ شاعنا نحن 4 «التزلةوة 
(4) في [: «به يحصل». 
0٠١‏ لفظ غيرح: «التحقق». 
ظ لول 


وثائيها: ما ذكاره() كثير من الفقهاء: [من] أن الصومٌ واجبٌ ,على 
المريض والمسافر والحائض . وما يأتون به عند زوال. العذر يون قضاءً لما 
وقال آخرونَ: إِنّْه لا يجب على المريض والحائض ء ويجبٌٍ على 
المسافر.. : .. ش ْ 1 00 
عن ا -: [أنه:»] لا يجب على الحائض والمريضٍ 0 ْ 

9 المسافر ‏ فيجب2 عليه "2 صوم كد الشهرين” -: إِما الشهر 
الحاضرء أو شهر [آخرة»], وأيّهما أتى به: كان هو الواجب - كما قلنا في 
الكمارات الثلاث . ظ 0 

1 ب دليكنا ما تقدّم: “0ل من أن الواجب - هو الذي منع0" من تركو 7 
بعرلا ما مُنعُوا من ترك 7“ الصوم ٍ -: فلا يكونُ واجباً عليهم. بل الحائضن 
ممنوعةٌ من الفعل » والممنوعٌ من الم ٠:‏ كيف كناكو مما م 
الترك؟ . + 

زوة"0] احتجٌ الخال بأشياء : | 

أحدها: 3 تعالى جقن شهذ نم لعز فليشنه004: ٠‏ أوجبٌ 





. في غيرل: وبذكره)‎ )١( 


(0) لم ترد في ح»:1. ' (7) عبارة ن: ووما يقرن ب 
(1) لم ترد الريادة :في لء | (ه) في 1: «فإنه يجب)» . ش 
لق آخر الورقة (41) من 1. رمم لفظ ص : «شهرين». 


(4) لم ترد في ن» وعبارة ي “ناد اتير عر أي : فيكون من قبيل «الواجب المخيره . 
(8) لم ترد الواو في ض . ' 


)٠١(‏ لفظ ح: دما قلناء. ل ي : «يمتعو. أ ش 
< ١غ‏ في آ, ي: «ألترك للصوم». وفي ل: «الترك». 
(17) آخخر الورقة )1١(‏ من ل. (14) لم ترد الواو في ص. 


(ه١)‏ الآية (146) من سورة البقرة. 
-7١48-‏ 


[الصوم]” على كل من شهدّ الشهرّء وهؤلاءِ قد شهدُوا الشهر-: فيجبٌ عليهم 
0 اه 
وثانيها: أنه ينوي قضاءًَ رمضان. ويسمى قضاءً. وذلك يدل على أنه 
يحكي 506 سابقا. 
وثالثها : : أنه لا يزيدٌ عليه ولا ينقص عنهُ - : فوجبٌ أن يكون:"] بدلاً عنه. 
كفرامات المتلفات . 


والجوابٌ عن الكلّ: أَنَّ ما ذكرتموهٌ استدلالٌ0) بالظواهر والأقيسة ‏ على 
مخالفة ضرورة العقل . وذلكَ؛ لأ المتصور في الوجوب الم من الترك - 
فعندٌ عدم المنع من الترك - لوحاولنا إثبات المنع. من الترك لكنا قد مكنا 
بالظواهر والأقيسة في إثبات الجمع ”) بين النقيضين : : وذلك لا يقوله عاقلٌ. 


بلى0© _: إن فسرتم الوجوتٌ بشي ء آخرٌ: فذلك " كلام 8 آخرد*) 


فروع: 
[الفرعٌ 2] الأول : 
اختلهُوا في [أن""] المندوب ‏ هل هو: مأمورٌ به أ"لا؟ . 


)١(‏ سقطت الزيادة من ن» 21 ل. 

(؟) في ي زيادة: «عليه». (1) سققطت الزيادة من ل. 

(4) لفظ ن. ي.» ص: «استدلالا» وهو تصحيفا. (08) آخر الورقة (55) من ي . 

(7) كذا في ل. عل اع «ولفظ ن. ي: «بل». 

(1) لفظ غير ل:. دفذاك» ‏ (8) في نء ل. ي: «الكلام». 

(4) الخلاف بين هذه المذاهب جميعاً لفظيٌ ؛ ؛ لآ ترك الصوم ‏ حالة العذر ‏ جائز 
اتفاقاء والقضاء بعد زوال هذا العذر ‏ واجب اتفاقاً أيضاً : فالتزاع إنما هو في تسسمية'صوم 
هؤلاء واجباً وعدمها . وراجع: الكاشف عن المحصول (؟ //الا-9/8).. 

)٠١(‏ لم ترد الزيادة في غيرا. 


)١١(‏ لم ترد في نء ي» ل. (10) لفظ نء ل. ح: «أو. 
5200 ْ 


الم 7 577 رإِن0] كان هو الترجيح المطلق دمن غيرة؟ 
إشعار بجواز في التركء ولا بالمنع فق الترك 000 ش 

إن" كان هو الترجيح المانع اه : فلا؛ لكت رلتدموينا 1 
الأمر للوجوب -: كان الع هو التفسير الثاني 
الفرع الثاني : 

1-0 وا في [أن»] المندوب هل يصيرٌ واجبا 07 الشروع. 00 

فعند أبي حنيفة - رحمة الله عليه : أنْ التطوعٌ يلزم بالشروع "©. 


)١(‏ سقطت من ن» ل. 


غ20 آخخر الورقة )١55(‏ من 3 


(") لفظ ن: لجرت (4) سقطت الزيادة من. ن: 
(ه) في ي: :. اأن4. () سقطت من ن. ١.‏ , 7 
7( لانزاع في أن 0050 4 الااضلق اعيقة بانعل» وها 0 1 


مامت انكر وزع لماز ارده م 
بحثه ‏ والمختار في أنه استعمال مجازي . 
وإنما النزاع هنا: في أنه هل يسمى مأموراً به حقيقة؟ . 
فذهب الفخر وقريق من الأصوليين إلى أنه لا يسمى بذلك حقيقة؟ أن ل ا 0 
عندهم حقيقة في القول الطالب للفعل على وجه الإِلْرَام» وذلك لا يشمل إلا الصبيغ 
المستعملة في الإيجاب ذون الندب, فلا يكون المأمور المشتق منه حقيقة إلا في الواجب ٠.‏ 
ود ا الآمدي إلى أنه يسمّى بذلك حقيقة أن لفط رام ار عندهم 
حقيقة في القر ل الطالب.للفعل مطلقاً» ولوكان بدون إلزام فيشمل الصيغ المستعملة في كل 
من الإيجاب الاب فيكرق التامور التي مه عقينة في المدن المكتركة بين الواحت 
والمتة ويك : لطتو المطوك وكلة . فيسمى المندوب مأموراً به حقيقة . ٠‏ فراجع: لعافتي 
017/1 ومذكرات لم تطبع لشيخنا مصطفى عيد الخالق . ْ 0 
(4) لم ترد الزيادة في ل؛ ن. 
كان ستاعب البداط 1 وترمو كرع قي فل ارت شقان فإ رج منه بدو 


عار .ا لزمه التضاء وعليه الإثمء وإك خرج منه لعذر لزمه القضاء )0 إثم عليه)» . 
١١؟-‏ 


وعند الشافعيّ ‏ رضي الله عنهُ : لا يجبٌ20. 

لنا: قوله. عليه الصلاة والسلامٌ : «الصائم المتطومٌ أميرٌ نفسه: إِنْ 
شاءً صامَ» وإنْ شاءً أفطرٌ»”"؛ ولأنا نفرض الكلامٌ ‏ فيما إذا نوَى صوماً يجو له 
كه يعن الشروع . ' 

فنقول: يجب أنْ يقعٌ الصومٌ غلى هذه الصفة؛ لقوله عليه الصلاة 
والسلام : «ولكل امرىءٍ ما نَوى70. ا 

وتمام الكلام في هذه المسألة. مذكورٌ في الخلافيّات . 


-. 





:)744/5( بل يستحب له الإتمام فإن أفسده فلا قضاء عليه . فراجع : المجموع‎ )١( 
ويقول الشافعي : قال أحمد.‎ .)١١7/5( والشرح الكبير‎ 

وقال مالك: دمن خرج منه يعذر فلا قضاء عليه وإن خرج من غير عذر فعليه الفضاء». 
فانظر: الاشراف 20337١ /١(‏ 7 

(1) أخرجه بهذا اللفظ ‏ من طريق أم هانىء ‏ أحمد والترمذي والحاكم في المستدرك ‏ 

وأخمرجه من طريق أنس وأبي أمامة - البيهقتي في السنن الكبرى. بلفظ: «الصائم 
المتطوع بالخيار مأ بينه وبين نصف النهار». على ما في الفتح الكبير .)5١١/5(‏ 

وفي رواية أخرى من طريق أم هانىء أيضاً بلفظ : «أمين نفسه». انظر: كشف الخفا 
(73/1) ط حلب. 

(') هو بعض حديث مشهورء رواه أحمد وأصحاب الكتب الستة ‏ من حديث عمرين 
الخطاب ‏ بلفظ : «سمعت رسول الله يي يقول : إنما الأعمال بالنية. وإنما لكل امرىء ما 
'نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله : فهجرته إلى الله ورسوله. ومن كانت هجرته إلى 
دنيا يصيبهاء أو امرأة يتزوجها -: فهجرته إلى ما هاجر إليه0. على ما في منتقى الأشخبار 
(45-81/1). ظ 

وقد روي بلفظ: «الأعمال بالنيات» بالجمع وبدون «إنماه. كما في نيل الأوطار 
.)١١5/١(‏ وقد ورد في التلخيص الحبير )٠١/1(‏ مختصرا بلفظ : «إنما الأعمال بالنيات 
وإنما لكل أمرىء ما نوى». قال الحافظ : «وفي رواية ولكل امرىء ما نوى. متفق عليه». 

وقد أخرجه كاملا بلفظ : وإنما الأعمال بالنيات». ولكل امرىء ما نوى. . . 6. الحافظ 
ابن الجوزي في سيرة عمرين الخطاب (ص4؟١:‏ ط المصرية). ش 

وقد أخرج هذا الحديث, الحافظ السيوطي في أخر خطبة كتابه والجامع الصغير» بلفظ: - 

1 -”>١١- 


الفرعٌ الثالت: 2 ؛ 1 
البح هل هو من التكليف أم [لا20]؟ : ١‏ 
والح + ائنهم إن كان المرادٌ بأنه من التكليف ‏ هو: أن ورد التكليفك ‏ 
بفعله ‏ : فمعلوم أنه ليس كذلك. 
وإنْ كان المرادٌ منه : : أنه ورد د التكليفٌ باعتقاد إباحته - فاعتقادٌ 2" كون ذلك ' 
الفعلٍ انها مغايرٌ لذلك9) الفعلٍ زفي ا فالتكليفٌ بذلك الاعتقاد'” 
لا يكو تكليفاً ب [ذلك] المباح . ا 
والاستاة أبق إسنتحان سيمّاة تكلرنا بهذا التأويل ؛ وهو بعيدٌ- مع أنه نزاعٌ 
في محضن اللفظ. 


الفرع الرابع : 
المباح هل مِوَّحسَنْ؟. - 0 
والحقٌ: أنْهُ إِنْ كان المرادٌ من 0 كل ما رفم الحرحٌ ين : 


- وإنما الأعمال بالنيات» وإثنما لكل امرىء ما مانوى. فمن كانت مجرق إلى دنيا يضييها أوامراة. 
يتكحها. . » وذكر: أنه قد أخرجه أصحاب الكتب الستة عن عمر بن الخطاب . وأنه قد أخريجه 
أبو نعيم في الحلية» والدارقطني في غرائب مالك, عن أبي سعيد الخدري . وأن ابن عساكر ' 
في أماليه قد أخرجه عن أنس بن مالك . وأن الرشيد العطار قد أخرجه ‏ مر ن طريق أبي هريرة - ب 
في جزء من تخريجه (أو: معجمه, على ما استظهره المناوي). ‏ / 5 

وقد تكلم المناوي في فيض القدير (85-19/1) كما قال العجلوني في كشف الخفا ٠‏ 
مع نقله نظما في ذلك للشافعي رضي الله عنه ا ع 
في الكشف )١18- ١ 49/:17- ١١/1(‏ كلاماً تضمّن ب: بغض الفوائد الهامة . 


و مقطع من نا | (؟) لم ترد الزيادة في د. 
(9) في ل: «واعتقاد . (؟) في حء ص: «لنفس ذلك 
(5) لم ترد الزيادة في ص . (5) لم ترد الزيادة في ح. 


(1) بعيد لأنه لا فرق بين المباح والحرام وغيرهما في وجوب اعتقاد صحة الحكم من" 
لاع وريه أو غير ذلك. والكلام ليس في هذا الاعتقاد. فإنه لا يسمى مباحاً. وإنما.. 
الكلام في نفس الفعل الذي تعلقت به الإباحة : كالأكل والشرب . ْ 

ش 2 


عاد رمد ارس نولم يكن" -: فالمباح حسن. 

وإِنْ أريدَ [به)]: ما يستجقٌ فاعلّهُ بفعله التعظيمء [والمدحَ"] 
والشوابَ -: فالمباحٌ ليس 00 
الفْرِعٌ الخامس : 

المح ل هو من ن لمر ؟!1. 
وفي 5 ولك ل كل الشرع 3 ٠‏ تكردا الإباحة تقريراً للنفي ' 5 
الأصليٌ » لا تغييراً:*»] : فلا يكونُ من الشرع . 

والح :" أنَّ الخلاف لفظئّ. وذلك: [ل*] أن الإباحةً تثب" بطرق 
ثلانة1 23 

أحدها: أنْ يقولَ الشرعٌ : وإنْ سكم فافعلُواء وإنْ شكتمْ فاتركواه . 

والثاني : أن تدل أخبارٌ الشرع على أنْه لا حرج في الفعل » والترك . 

والشالث: أنْ لا يتكلم الشرعٌ”"'فيه - أت - ولكن انعقدٌ الإجماعٌ ‏ مع 


)١( .‏ لم. ترد الزيادة في ن. 

(5) لفظ ن: «ثوابا». 

(م) آخر الورقة (97) من ح. 

(4) لم ترد الزيادة في ل. 

(ه) لم ترد الزيادة في غيري . 

(5) في غير أ: والسمع» وكلاهما صحيح . 
(7) لفظ ن: «المنفى:. وفي ل : «البقاءة. ‏ 
(8).سنقطت من ن.ء وعبارة ل: «فلا يتغيره. 
() لم ترد اللام في ي . 

)٠١(‏ في نء :١‏ «لبتت». 

)1١(‏ لفظ :1١‏ وثئلاث». 

)١(‏ في ي: «الشارع». 

-1"1١*- 


ذلك على أنَّ0" ما لم يرد فيه طلبُ فعل » ولا طلبٌ ترك : فالمكلّفً”" فيه 
وهذا الدليل يعم جميع الأفعال التي لا نهاية لها 0 

إذا عرفت هذا فنقول: إِنْ عنى ©) بكون الإباحة حكماً شرعياً: أنه 
ا ا 0 عد بل الإباحة ' 
تقرير© لا تغيير 

ولا فى بكرت نحكماشرعيا :اكلام الشرع ولفاضلن تسكودان : فظاهرٌ 
أنه كذلك؛ لأنَّ الإباحة لا تتحققٌ إّ على أحد الوجوه الثلاثة المذكورة . 

[5”"] في جميعها خطات الشرع 00 ول عليها: فكانت الإباحةٌ من 
الشرع بهذا التأويل ". والله 5 . 1 


(1) في حء صصى: «بأن» . 

(؟) في ي : «والمكلف» . 

)في نو ال: وعرف] , 

(4) آخخر الورقة (4 01١‏ من ل. 

(5) في ن: وتقرر لا تعتبر»: وفي |: «تقدير لا يعتبره وكلاهما تحريف. 

(5) في نء صىء ي: ودال». 0 

(0) لم ترد الواو في صن . 

(8) في ل: «فالشرع». 

(ة) في ل. نء ي: «دال عليه». 

٠١‏ العبارة في 1: بهذا التأويل من الشرع». 

(11) آخر الؤرقة (819) من ١‏ 
-5١5- 1‏ 


النظر الثالث3) 


من القسم الثاني - من كتاب الأوامرء والنواهي ‏ : 
[في المأمور”" به] 


[وفيه”” مسائل]: 

0 1 
[المسألةُ» الاولى] : 
7 يجوز ورود الأمر بما لا يقدر عليه المكلّفٌ ‏ عندنا -: خلافاً للمعتزلة, 
- والغزالي [منا] . 
لنا وجوه: 

الأول : [أنح الله تعالى ‏ أمرّ الكافرَ؟؛ بالإيمان والإيمانٌ منه ') 
ال لأنه يفضي إلى اتقللاب علم الله - تعالى ععونة والجهل محال 
والمقفية" إن الميجال محال 

٠ وهو خطأ.‎ ١» حءا: «الثاني‎ ٠ كذا في ص2 وهو الصحيح , رفي نء. ل». ي‎ )1١( 

(*) هذه زيادة مناسية انفردت بها .١‏ 

(4) في نء ل» ص.ء ي اقتصر على كلمة : «مسألةو وفي ح: «المسألةو. وما أثبتناه 


(5) عبارة ن: «المكلف عليه» . 


3( لم ترد الزيادة في 0 
49 لفظ :١‏ وأحدهان. 


(م) لم ترد الزيادة في نء صء ل. )24 لفظ -١‏ «الكفاره. 
)٠١(‏ في !: دمنهم:. )1١(‏ في ح: «فالمفضي». 


15١6- 


فإِنْ قيلّ: لا 8 3 الإيمان م لكان ل ل دوا 38 
يفضي 29 [إلى”] انقلاب العلم جهلا 

يانه : أن العلم تعلق ©" بالشيء [المعلوم 0 عل ما هو به فإِنْ كان 
الغنى 2 واقعا : تعلّق:العلمْ بوقوعه . 
وإنْ كان غبر واف : تعلق العلم بلا وقوعه . 

فإذا فرضت «“الإيمان واقعا 0 لرْم القطع أن الله - تعالى كان في لازن 
عالماً بوقوعه . 

[وإن فرضتة قر قاع : لم القطعٌ أن الله تعالى ‏ كان في الأزلد عالما 
بلا وقوعه”©]. ففرض الإيمان بدلا [من27] الكفر [ل"] يقتضي تغيّرالعلم ؛ 
بل يقتضي أكون الحاصلٌ في الأزل -هو: العلم بالإيمان» بدلا عن للم 
بالكفرء 0 قلتّ: إِنَّ ذلك محالٌ. 

أن ذكرتة ٠‏ إيقتضي امتناع صدور الإيمان من الكافة": الكنة”” 

ا بوجوه دالّة على أن الإيمان - في نقبة لمكن [الوجوة""] :. ْ 


(1) لفظ آ: والكفار.. 
(؟) في غير أء ص :. «يقتضي» . 
(©) هذه. الزيادة من بضص» 1. 
(4) لفظ :١‏ «متعلقة. 
(ه) انفردت بهذه الزيادة ص 
)١(‏ في غيرح: «فرضناء. وأثبتنا لفظ ح لمناسبته لما بعده. 
(9) آخر الورقة )١415(‏ من ن. 
وف اهاب لتقن مقط من 3 
(4) في 1 وعن» وسّقطت من ح. 
(١٠غ‏ سقطت الزيادة من ي . 
(11) في .غير ص : «ذكرتموه» وما أثبتناه أنسب. 
لفن 1 «الكفار». 
("1١)لفظ‏ نء ل» 0 ص : وولكنه: . 
(14) لم ترد الزيادة في غير؟. 
5١6‏ 


[الأول: أن الإيمانَ كان في نفسه ‏ ممكنّ الوجود0]» فلو انقلبٌَ واجبا 
بسبب العلم ‏ لكان العلم مؤثراً : في المعلوم ؛ وهو محال : لأنْ امام بشن 
المعلوم» ولا يثرُ فيه . 

الثاني”) وكات با علج الله - تعالى - وجودة(؛» واجبٌ الوجود. وكل ما 
علم الله تال - عَدَّمَهُ يكون) واجبت العدمٍ مل أن لا يكون الله 
- تعالى - قادراً على إيجاد شيءٍ؛ لأنَّ الشيء لا ينفكُ من أن يقال: إن الله 
- تعالى - عل وجوده» اوَعَلم عدمة . 

وعلى التقديرين: يكونُ واحاء والواجبٌ لا قدرة عليه - ألبثة : : فلزم أن لا 
يقدرٌ الله تعالى ‏ على شيءٍ -: تعالى لله عن ذلك علو كبيراً. 

الشالث": لو كان“ ما عَلِمّ الله وجودَهُ واجبّ الوجود, وما علمَ عدمَهُ 
[يكون*)] واجبٌّ العدم -: لم" أن لا يكون لنا اختيارٌ [في فعل "© شيء] 
أصلاء وأنَّ تكونّ حركاتتًا”" بمنزلة تجريك الرياح للأشجار: من حيث إِنْهُ لا 
يكونُ باختياربًاء » لكنا نعلم بالضرورة : أن ذلك باطل ؛ و كأنا تدرك قرقة اضرووية 


.١ ها بين المعقوفتين ساقط من‎ )١( 
أبدل ناسخا ل. ن مضمون هذا الوجه بمضمون الوجه الثالث الآتي. واعتيرا الوجه‎ )5( 
. الثالث الثاني‎ 

(8) كذا في ل؛ وهو الصحيح. وفي ن. ي. صء ح. 1: «أن كل». 
(5) في يء آء ن زيادة: «كان». وفي صء ح زيادة: وإذا كان». | 
(©) كذا في ل. وفي ص. نء أء ي: «كانوء. وفي ح : وإذا كانه . 
(1) كذا في صء ح. وفي ل: «فلزم». ولفظ يء آء ن: «فيلزم». 
(/) هذا الوجه أورده ناسخا ل. ن: «الثاني». 

(8) في ل: دأن كل». 

(4) لم ترد الزيادة في غير ص» ح. 

)٠١(‏ في نء ل: «فيلزم:». 
)١1١(‏ لم ترد الزيادة في ن. 


. في ح: «حركتناة‎ )1١7( 
ل‎ 11/- 


بين الحركات الحيوانية الاختيارية» والنجمادية0» الاضطرارية . : 
الرابع: أنه لو كان كذلك -: لكان العالّمُ واجبّ الوجود29 ذ اك 
الذي علم الله -تعالى - وقِوعَة" فيهء والواجبٌ يستغني عن المؤكر: فيلزم9© . 
استغناء حدوثه عن المؤتر فيلزم أن لا يفتقرٌ حدوثُ العالم 5 : ولا(" شية من 
الأشياء - إلى القادر المختار: وذلك كفر. 
الخامس : نَ تعلق العلم, به إِمَا أن يكونَ سبباً لوجوبه أولا يكون. 
فإن كان منبآ لوجوبه -: لزم أن يكو الحم كدرة وإرادة الانه لا معنى : 
للقدرة والإرادة إل الأمر: الذي باعتباره” يترجحٌ الوجوذ على العدم. . فإذًا كان ١‏ 
العلم كذلك ‏ صارهة» العام عينَ القدرة والإرادة؟ وذلك كيال : لان يقتوي ,' 
قلبٌ الحقائق : وهو غير معقول . ١‏ 


ون لم يكن [العلم ''] سبباً لوجوب المعلوم -: عقارق با ان ' 
الدلالة ؛ لأنه : مبني م على أن المعلوم صار واجبٌ الوفوع_ عند تعلق العلم 0 
بوكال فإذا بطل09 ذلك : بطل دليلكم . 1 00 

علدنا أن ما ذكارتمُه "يدل على أن الإيمان معان من الكاف: 0 
امتناعَهُ ليس لذاته» بل بالنظر إلى علم. الله - تعالى - فَلِمَ لمم 808 للك 


محال لذاته َفَإنّه«"] لا يجوز ورود د الآمر به؟ . 





)١(‏ في ي: دأو الجادثة وهو تحريف.2 )١(‏ لفظ صص: والحدوث:. 
(م) عبارة ن» ل» أء ي: «وقوع ذلك الفصل». 

(4) لفظ ن: «فلرم». 

(0) في ل: «أو شيءىء وفي صن اح: رولا حدوث شيءة. 

(7) في نء ل: «أكفر» . د 


(7) عبارة ن: «اعتباره مرجح 6 . (8) في 1: وصار . 

(ة) لفظ 1: «كان». 1 0٠١(‏ لم ترد الزيادة في ي . 
(1) لفظ أ: السو ع )١5(‏ آخر الورقة (44) من ح. 
(1), آخخر الورقة ( )٠١‏ من ل. )1١4(‏ في ح: (اذكرتم)) وفي ص : : «ذكرت» . 
(ه1) في نء أ ل» ي: دقلت». (11) لم ترد هذه الزيادة في غير ص , 


4م ١ا؟-‏ 


“لمت اذام ذك ركو نه يدن على أن الأمر بالتعال: واقمع لكنهُ” يدل 
على أنه" لا تكليف إل وهو تكليفٌ بما»لا يطاقٌ؛ [وذلك] -: لأنّ الشيء 
إن كان معلومَ العدم : كان الأمرٌ بالإتيان به أمرأ بإيقاع الممتنع . 
وإنّ كانَ معلومَ الوجود _: كان واجبٌ الوجودء وما كان واجبٌ الوجود لا 
ا يكن - تقلرة القادر الأجنبيٌ » واختياره - فيه ار فيكون 0100 التكليفٌ [به0))] 
أيضاً تكليفاً بما لا يطاقٌ . ش ظ 
فقت أن نانك تفرة ةيدل عان أن الكالبات5" و بامرهات تكليفهما 
لا" يطاق ؛ 
| وإِنَّ أحداً من العقلاء لم يقل بذلك -: فإن سفن" الدادن أحالَهُ ‏ عقلاء 
وبعضّهم جوّزه” ولم يقل" أحدٌ به يمتنعٌ وروُ التكليف إل بما لا يطاق. 
فما هو نتيجة هدًا الدليل لا تقولونَ ه00 وما تقولونَ بها*“لا يجة هذًا 
ش الدليل: كر شافط 1 


(5) في غير حء» ص: «دولكنه , 
5١‏ لفظ ص: وألا. 
(4) في ص : «ما» . 
(5) لم ترد في ن؛ ل. 
(5) في ح: «ريكون». 
() آخر الورقة (77).من ي . 
(8) لم ترد الزيادة في ن. ي؛ ل. ا 7 
(4) في صء. ح: «ذكرته). ' 
)2٠١(‏ آخر الورقة (ه4١)‏ من ن. 
0 
)١6(‏ في نء ل؛ :١‏ «جوزوهة. 
)١8(‏ في ل: «ولو نقل» وهو تحريفف. 
)١4('‏ كذا في ح. صء لء وفي ن. يء !: الا يقولون به وما يقولون بهه. 


)١5(‏ لفظاح: «ليس». 
51584 


سلّمنًا أن ما ذكرتموة”© يدل على قولكم". ولكنّه معارض© بالنص» 
والمعقول . ْ < 
أمَا النصّ ‏ فقوله تعالى : طلا يُكلّفُ الله نفساً إل وُسْعَهَا9), 1 4 ' 
عليكمْ في ان بن حير 6 وأيّ حرج فوقَ التكليف بما لا يُطاق؟0©. 
٠‏ وأما المعقول فمنٌ ثلاثة أوجه 7" : ش 
الأؤل00: أن في المشاه ل) أن )] من كلت 0 الأعمى نقط 
المصاحفب. والرّمرٌ: الطيران في الهواء -: عد سفيهاً ‏ تعالى الله عرن”" ذلك علو 
كَبيراً. ظ ظ 
الثاني : المحالٌ غيرٌ متصوّر, وك ما لا يكون متصوّراً لا يكون مأمورا ب . 
إنما قلنا: إِنَهُ غير متصور؛ الاذكل متصور متميزٌ [وكل مد متميز”"] ابت: 
فما لا يكن ثابتأً لا يكو متصوّراً. ش 
بيانُ الثاني : أن الذي لا يكون متصوراً 0 في العقلٍ إليه "'“إشارة رقع . 
] المأمود به يكون في العقلٍ إليه إقارة. م بينهمنا -متناقض . 
الثالث: إذا جوزتم الأمرّ بالمحال ‏ فلم لا تجوزون ام اماد 
وبعثة الرسلٍ 0 وإنزال الكتب عليهًا؟ . 


ٌ ١ في صء 1: «ذكرتهو» ولفظ ح: «ذكرتم».‎ )١( 
«يعارض».‎ ::١ «قولك». (7) لفظ نء ي» ل‎ :١ (؟) فى صء‎ 
.. الآية (785) من سورة البقرة. () الآية (/9) من سورة الحج‎ )4( 
0 .- عبارة ل» ن: ,«وجوه ثلانة) . 7( آخر الورقة (8) من ص‎ )5( 
+ في غير صء ل: «أحدهاء. 5 اعيال ع 3 والشاه‎ )8( 
.١ آخخر الورقة (44) من‎ )1١( . لم ترد الزيادة:.في ص‎ )٠ 

. عبارة ص : «وتعالى الله عنه»: وفي ل ن نحوما أثيتنامع إبدال دكبيرأ» ب «كثيرأه‎ )١5( 

(1) ساقط من ن . ش 


. في ي : «إشارة إليه؛‎ )١5( 
سقطت الواو من ن.‎ )15( 

(15) سقطت الزيادة من ص . 
ش 0 


والجوابُ : قَولهُ : «إذا فرضنًا الإيمانَ بدلً"» عن الكفر ‏ كان الموجودٌ في 
الأزل” - هو العلم بالإيمان دل عن العلم بالكفر» . 

قلنا: : نحن وإنْ لم نعلم أن علم الله - تعالى - في الأزل. تعلَنٌ بإيمان”» 
زيدء أو [ب9©] كفره لكنا نعلم أن عله ل بأحدهمًا على التعيين» وذلك 
العلم كانَ حاصلا دفي الآزل فقول : لَوْلْمْ يحصّل متعلَقٌ ذلك العلم. : لوم . 
انقلابٌ0) ذلك العلم جيهلا ش العاري 0 - وهو محال من وجهين : 

حدما" : : امتناٌ الجهل على الله تعالى . 

زو" الثاني : أن تغير© الشيء في الماضي 2 محالٌ. 

قوله : «العلمٌ غيرٌ مَؤثّره . ظ 

قلنا"»: اللازم من دليلنَا حصولُ الوجوب ‏ عند تعلّق العلم ‏ فأمًا أنَّ ذلك 
الوجوبٌ به أو بغيره0" ف [ذلك0"©] غيرٌ لازم . ١‏ 

قوله : : «لَزمٌ أن لا يقدرٌ الله - تعالى - على شيء) . 

قلنا: [ قد ينا" أن] العلم بالوقوع تبغ" الوقوع. الذي هو تَبِعْ 
[الإيقاع*"] بالإرادة*''والقدرة -: 6 يكن [الفرع]"""مانعاً من الأصل ؛ 


)١(‏ في 'نء ي» ل» :١‏ «بدل الكفر» 


(7) عبارة ص : «بإيمان زيد تعلقه. (5) لم ترد الباء في ي . 

(4) لفظ ن : «الانقلاب». (ه) في ح : «الآول». 

(5) لم ترد الواو في صء ح. (7) في ن: ديغير» . 

() في ن زيادة: «وهو . 5570077 
)1١(‏ عبارة ص : «أم بشيء آخر». 059 لم قر الزيادة فيماعذا من ب 
)١١(‏ كذا في أء ل. ي؛ وفي ص نحوها من غير كلمة: «قد» ولم ترد في ن. وفي ح 

وردت كلمة: دأن». )١5(‏ لفظ غير ن: «تبع». 

)١14(‏ فنٍ ح : «للوقرع». )١5(‏ لم ترد الزيادة في غير ن. 


(15) كذا في 5 وفي .2 1: «القدرة والإرادةو. وعبارة ي ٠‏ ص : والإرادة والقدرة» وفي 
ح: «للإرادة والقدرة». 1 )١0(‏ لم ترد الزيادة في ص . 
55ت 


بل © تعلق علمه 29 [به  ]0‏ على الوجه المخصوص ‏ يكشفًا عن أن 
قدريَهُ:) وإرادتهُ تعلّقنًا به. على ذلك الوجها"».. 1 

قوله : "لزه الجير: 7 | 

قلنا: إِنْ عنِيتَ بالجبر: أن العبد لا يتمكُنُ من شيء ‏ على خلاف علم. .| 
لله تعالى ‏ قَلِمّ قلت: إِنَهُ محال؟ . ْ 

قولَهُ : «يلزمٌ أنْ يكونّ العالمُ واجبَ الحدوث -: حين حدوثه فيستغني عن 
القدرة. والإرادة» . ! 

لنا: (قدا"] بنا: أن العم بلرقوع تع الونع » الذي هر القدرة 
والإرادةء والفرع ا عن اع 

' قوله: [إِن0] العلم إن أن يكرن سيا للوجوب7», أو لا يكون». 

قلنا: : نختارٌ" أنه ليس سبباً للوجوب"", ولكنْ نقول : ِنهُ يكشفٌُ عن 
الوجوب ”0 وإذّا كان كاشفاً عن الوجوب”" - ا 

كوه : هذا لا دل على جواز زا [إلاه مرلة'”] بالجمع بين الضدّين» . 

قلنا: بل يدل ؛ لان“علم الله تعالى بعدم إيمان زيدٍ ينافي وجود إيمان 


)١(‏ فى صء ح.ء يٍ: ابلى». () لفظ ل. ن: «العلم». 

() سقطت الزيادة من ص . . (4) عبارة ح: «وعن إراققه دده 
(5) لفظ :١‏ «الوجوه» . (3) لم ترد الزيادة في ص 

(/7) لفظ ١‏ اي 1 (8) هذه الزيادة من 1 


(4) عيارة ن. ل يِ 6 ص: (اسبب الوجوب» . 
0 ٠)في‏ أ لء نء اح يٍِ : والمختار»؛ وراجع الكاشف (45/5) لمعرفة الاعتراضضن 
الوارد على هذه الكلمة, وانظر: التفائس (44/17م -ب) للاطلاع على ما قاله القرافي متوهماً:. 


أن هذا اختيار الإمام المصنف. | )1١ ١‏ عبارة غير أ: «سبب الوجوب» .. 
)1١(‏ اخر الورقة )١05(‏ من.لكا. 20 )١1(‏ آخخر الورقة (145) من ن. 
)1١4(‏ في ح: والكزيرةء ولفظ ص » ي : «التقريب» وهو تصحيف. 

..(15) تكررت في ح 


ا ل ح. )١0‏ لفظ نع ل: «على أن 
1 الا 


زيدء فإذا أمره بإدخال الإيمان في الوجود ‏ حال حصولٍ العلم بعدم 
الإيمان : فقَدل كلْفَهُ بالج بين المتنافيين 0. 

قولُه : وهذا 1 يقتضي أنْ تكون :") التكاليفٌ© كُلّها - تكليفٌ ما لا 

5 توك لم يقل أحد. 
قلنا: الدلائل القطسيةة! العقليةٌ, لا ُدفمُ بأمثال هذه الدوافع . 

ا 0 معنارضة بقوله تفان + رَينا ولا تُحَمّلنَا ما 9 "طاقة لَن 
ارالك 0 نقد سلمك+ إن الر طق النقاية لا تسارص يا الجلراطة الاي . 
بل تعلمٌ”© أن تلك الظواهرٌ مُولَُ ولا" حاجة؛" إلى تعيين تأويلها0"©. 

قوله: «أنه عيث». : 

قلنا: إنْ عنيت يكوه عبثاً : خلوه عن مصلحة5) العبد ‏ فلمَ قلتٌّ: إن 
هذا محال. 30 


قوله : والسوال غيرٌ متصوره . 





)١(‏ راجع ما ذكره الأصفهاني في الكاشف من تحريف بعض المعترضين لهذه الكلمة. 
وبتاء اعتراض على المصتف عليها (؟84/5) وانظر: النفانس (/امد-ب).. 
(؟) في ذء ي: «يكونه. 
(7) عبارة غير ص : «كل التكاليف». 
(؛) لفظ ن. ل. كل يي : «القاطعة) . 
(5) الآية (785) من سورة البقرة. 
(0) آخر الورقة (49) من ح. 
7) لفظ ن: ويعارضها». 
(8) لفظ ح:.«تعلم». 
(9) في نء يء لك 1: دقلا 
)٠١(‏ لفظ صء ح زيادة : دينا». 
)1١(‏ لفظ صء ح. يء !: «التأويل». 
(؟١)‏ عبارة ص : والمصلحة للعبد. 
سرف 5 


قلنا: ل يكن. متصوّراً - لامتنم الحكمٌ عليه بالامتناع 2©0؛ لمَا”) أن 
التصدِيقٌ موقوفٌ على التصور؛ ولأنّا نميّز بينَ المفهوم من قولنًا: الواحدٌ نصفٌ 
الاثنين» والمفهوم من قولنا: الوجود". والعدم [لا20] يجتمعان؛ ولولا تصبور 
هذين المفهومين7»: لامة متنمٌ التمييزٌ. 

قوله : لم لا يجوز 0 الجماد»؟ . 

قلنا : حاصل الآمر بالمحال. عندنا ‏ هو: الإعلام بترول ١‏ العقاب : وذلك 
نر إلا في حقٌّ الفاهم .. 0 01 ٠‏ 

الدليل الثاني : أن الله - تعالى أخبرٌ عن أقوام. معينين : : لهم لا يؤسون؛ 
وذلك في قوله تعالى : إن الْذِينَ كفْروا سوا عليهم لزنه أ ل تذرهم : ١‏ 
يؤمنون 204 , وقال تعالى : طلَقَدْ حَنٌّ القَولُ على أكترهمْ : فهُم لايُؤُْون 004 ٠‏ 

إذا ثيت هذا فنقول : أولئك الأشخاص لو آمنوا-: لانقلب خبر الله 
تعالى الصدق كذباً والكذبُ [على الله©] محال إِمّا لأدائه ه إلى الجهل . 
[أو إلى الحاجة”)] على قول المعتزلةء أو لنفسه كما هو مذهبنا؛ والمؤذي إلى 
المحال محال : فصدور الإيمان عن أولئك الأشخاص فال ٠‏ 

.وتمام [هذا”'“| التقرير ما تقدّم . 0 

الدليل الثالت : : أن لله - تعالى - - كلف أبا لهب”" بالإيمان» ومن الإيمانٍ: 





)١(‏ لفظ ن: الام رط ضرف (7)بفي.!: «كماء وهر تصحيفف. 
("*) عبارة ن» يء .اء ل: «العدم والوجوده. . (4) سقطت الزيادة من ح» 1.. 
() لفظ غير أ: «الأمرين» . (5) الآية (5) من سورة البقرة. 
. 9 الآية (/) من سورة يلس. ٠ ١‏ (8) لم ترد في غبرح. ٠‏ 


(4) ساقط كله من ن ولم ترد كلمة إلى في صن . 

١ لهذه الزيادة في صص.‎ )٠١( 

(11) هوعبد العزى:بن عبد المطلب. لاو ا ل 
أعمام رسول الله . يق - الأحد عشر مات من أبنائه على الإسلام عتبة ومعتب ودرة» وات ! 
هو وزوجه على الكفر: راجع الوافي (87/1). وليس هر المقصود في هذه المسألة 
بخصوصه» بل هو مثل لكل من مات على الكفر ولذلك ذكر البعض «أبا جهل»» وذكر آخرون 


دالمعاندين» انظر: تعليقات الشبخ بخيت على شرح الاسنوي 1ك 
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ْ تصديق الله تعالين - في كل ما أخبرٌ عن وما(" أخير عنه : أنه لا يؤمنٌ : 
فقد صارٌ ملفا أن يمن به لا يؤمن 0" أبداً 500 التكليفٌ بالجمع, بين 
الضدّين" 9 , 


577300000 
: - تعالى - ومتى وجندتٌ تلك الداعيةٌ - :كان الفعل واجت الوقوع » وإذا كان 
كذلك: : كان الجبرٌ لأزفا ومتى 0" كان المقن” اتناك : كانت ت”) التكاليفُ 
- بأسرها ‏ تكليف ما لا ينطاق : 

[و"] إنما قلنا : إن صدور الفعلٍ من 0 العيد يتوقفٌُ على داعيةٍ يحلا الله 
[دتمالن + لأن العبدٌ لا يخلُو [إما»] أن يكون مشمكناً ع الفعل والترك. أو لا 
. يكونَ [كذلكٌ”]. 
ش فإِنْ كان الأوّلَ: فإمًا أنْ يكون ترح الفاعليّة على التاركية موقوفاً ا 
مرجحاء أولا يكون”". 

فإِنْ توقفت فذلك المرججحٌ إن كان من فعلٍ العبد : عاد اقيم 
[فيه”']ء ولا يتسلسلٌ”"», بل لابدٌّ"“وآن ينتهيّ إلى داعية ليست من عباتيل 





)١(‏ في ن. ىٍِ ل :١‏ دوفيمأ. 


(؟) العبارة في أ: دبأن يؤمن ولا يؤمن». وقوله «بأن» في غير ح: «بأنه , 
(*) وعبر البيضاوي ب: «النقيضين» وتعبير المصنف أولى . ٠‏ فراجع شرح الاسنري على 
المنهاج (55/1) ط السلفية. 
(4) آخر الورقة (44) من 1. 
(5) لفظ ن: «فإذاف وفى ل: دوإذاه. 
ع2 


(5) في صضص: «كان». : () هذه الزيادة من ص». ح. 
(8) لفظ غير ص: «عن». (9) سقطت الزيادة من ن. 
2٠١‏ هذه الزيادة من ص . (11) لفظ ص: «يتوقف». 
)١١(‏ لم ترد الزيادة في ن» ل. (16) لفظ ل: «تسلسل». 
: (14) في ذا:يء أء ل: دفلا بد (5*) في غير ص : هه 


956 - 


من 27 الله تعالى :: وهو المقصود . ؛' 
ون لم يتوقف على مرجح, 3 شر شوك سقس ال لا 
ش لمرجح ؛ وهو( محال ؛ أن ترجيحح أحدٍ طرفي الممكن على الآخر. لو جازه) 
أن يكونَ لا لمرجح, ع : لجاز“ في كل العالم أن يكونَ كذلك ؛ وحيتعل لأ يمكنٌ : 
الاستدلال بجواز العالم على وجود الصاتع © ؛ وهو محال. 0 00 
. فإِنْ” قلتٌ: مد يقالّ: القادر - وحده - يكفي في ترجيح, ١‏ 
أحد الملرفين 87 على الآخر ؟ 
فلت" قول القائل 57 ترج أحد الطرفين على الآخر- لآ القادر 
رجحه» - مغالطة ؛ ؛ النا ف : هل لقولك - : [القادر""] رجحة”” 2 مفهوم. مزائدٌ 
٠ 0 |‏ 51 9" على وجود الأثر' أو“"ليس لهُ مفهوم زائدٌ؟! . 
| فنْ كان [لهُ مفهوم "٠‏ زائة] - فحينكل :“يكون عند ور أحد” مقدؤري القادر: 
عنهُ دون .الآخر موقرفاً على أمر زائد» وذلك هو: القسم الأو وَل *" الذي بينا أنه 
يفضي إمَا إلى الال . 9 مر ججح يصدُر"" من:"” الله - تعالى . 





+ من ن. فى ناي ورجحت»‎ )١419/( اخخر الورقة:‎ )1١( 


(م) لفظ ص : «وذلك». (4) في ن: «لجازه 000 
(ه) في ص : وكان يجوز» . (5) في ح: «العالم» . 0 
0 لفظ ن : وفلم» . زم يفطت الويادة من 3. 
ز) في نء ي: «طرفي الممكن»» ولفظ 1: «طرفي النجائزه . 
٠١‏ لفظان: ويرجح». )١١(‏ سقطت الزيادة من ح. 
(11) لقظ صن ليرج 5 (16) هذه الزيادة من ص١٠ ١‏ : 
)١4(‏ لفظ ن: «الأمر» وهو تصحيف. (ه١)‏ في ي : «وليس» وهو تصحيف. 
(15) ساقط من ي . 19) لفظ ل: «إحدى». ١‏ 
(18) آخر الوزقة (9) من يء وآخر الورقة وى نس لك اررق ادام متو لين 
لف . ش 
1 14 لفظاح: «صدن... 1 () في ن: «عن». 
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وإنْ لم يكنْ له مفهومٌ زائدٌ -: صارٌ معنى قولن(©: القادرٌ يرجح أحد 
مقدوريه0© على الآخر من غير مرجح, -: إلى" أن القادرٌ يستمرٌ» كوه قادراً 
مدِّة من غير هذا الأث. ثم إهُ وجد هذا الأثر- بعد مدةٍ - من غير أن يحصلٌ لذلك 
القادر قصدٌ”» إليه. وميلٌ إلى تكوينه: وذلك معلوم الفساد بالضرورة: 

ومنشاً المغالطة” ‏ في تلك اللفظة -هوٌ: أنْ قول القائلٍ : «القادرٌ يرجح » 
لكونه قادراء يُوهم أن هذا المقدور نجنا رجح 7" على المقدور الآخر؛ أن القَادر 
خصه بالترجيح 0 

وقولنا: - خخصّة [بالترجيح *] [ل1:"] وعم 7 زائدا على محض "١‏ 
القادريّة ؛ لأنا”"“إذا أثبنا أمراً زائداً 0 على 0 أمر ا 7 
إلى مجرّد القادريةة”» -: وحينئلٍ يرجع إلى القسم الأول ؛ فثبت إن هذا 
الكلام *" مغالطة 0 
03 وإتماقلنا: إِنْ عند حصول تلك. الداعية التي يخَلقها الله تعالى 008ظ 

صدورٌ الفعلٍ فلأنّه لولم يجبٌ: لكان إما [أن*'] يمتنم أو يجورٌ. 

فإن امتنع -: كانت الداعيةٌ 68 له يد 

وَإن جار -: فممٌ تلك الداعية ة يجوزُ عدم م الأثر تارة» 0 ؛ فترجح 
الوجود على العدمٍ - ما أن يتوقف على [أمر""] زائد» أو لا" يتو 


)١(‏ في حء ل. ن: «قرله», 
(5) لفظ :١‏ «مقدوره» وهو تصحيفا. ‏ (") لفظ |: «أي». 


(4) في غير ص : «استمرء . (5) لفظ :١‏ «قصداء وهو تضحيف. 

(5) في ن: وللمغالطة». وهر تحريفف. (/) لفظ ن: «يرجح». 

(4) عبارة ن: «لأن القادر رجحه» . (4) لم ترد الزيادة في ص. | 
2٠١(‏ سقطت الزيادة من ح. )1١(‏ كذا في صء ولفظ غيرها: «معنى». 
)١0(‏ في حء ص: وألا آناه. (؟1) لفظ نء ل ي» ل ح: «وققنا . 


(15) زاد في ن بعدها قوله: «لأنا إذا أثبتنا أمرأً زائداً. فذلك انضمام أمر آخر إلى مجرد 
القادرية» وهو سهو من الناسخ . ش 
(18) أغعر الورقة )١٠٠١(‏ من ح. )١15(‏ سقطت الزيادة من ن. ,١‏ 


(107) لم ترد الزيادة في غير 1. (18) لفظ ص : ولم». 
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فإن توفت -:' لم تكن الداعيةٌ الأولى تمامٌ المربجح . و[كنا(] قد 
فرضناها”» كذلك» هذا خلف. 1 
وأيضاً - :فلن الكلام ‏ في هذه الضميمة ‏ كما فيما9 قبلَهَاء ويلزم إِما 
التسلسلء أو الانتهاءً إلى ترجح *) الممكن من غير مر بجح ؛ وهمأ محالان» ١‏ 
أو الوجوبٌ: وهو المطلوبٌ . ظ 
وإنمالت© قلنا : إنهُ لملا 92 فل العبد على داعية يخلقها الله -تعالى -: 0 
وكان» ذلك الفعل واجبّ الوقوع 9» عند تلك الداعية - لم1 "١‏ الجبر؛ لان قبل. 
خلقهًا كان الفعلُ ممتنعاً من العبد» وبعد خلقهًا يكون واجباً. ا 
وعلى كلا التقديرين -: لا تثبتٌ المُكْنَةٌ من الفعل والترك.. 
وَإِنّما قلًا: إِنّه لما كانَ كذلك : كانت التكاليفٌ بأسرها ‏ تكليفت'ما لا أ 
يُطاقُ ”"؛ لأنهُ لما لم يكن العبدٌ متمكناً من الفعل_والترك [ألبّة: كانَ تكليقُةُ . 
تكليفاً لمن لم يكنْ متمكنا من الفعل والترك”]: و[ذلك") ‏ هو المقصوةٌ. 
الدليل الجاسن: التكليفُ إِمَا أنْ يتوجّة على المكلّف ‏ حال ارات 
الداعي إلى الفعل والتركء أو حال رجحان أحد الداعيين على الآخر. 
ل ع ا 
حصول الاستواء - يتنم ٠٠‏ حصول الرجحان ؛ أن الاستواءة ينافي الرجحان: . 


فالجمع”''بينهما جمعٌ بين المتنافيين. 
(1) لم ترد في غير ص (1) لفظ ن: «فرضناء . 
(”) لفظ ص: 506 1 (4) في ن: «قيل». 
(ه) عبارة ]: «ترجيع للفسكن». ١١١‏ (1)لفظ ص: «إنما». 
() في ح: ولو . راكذا قن مو زلف وها عاو 1 
(4) في غير ص : «الوجود». )٠١(‏ في غير نء ي : «يلزم؛ .. 
)١١(‏ لفظ أ: «بماء. ْ (؟١)‏ آخير الورقة )١44(‏ من ن. 
)١(‏ ما بين المعقوفتين شاقط من )١4( .١‏ لم ترد الزيادة في ..١‏ 
)١5(‏ لفظ ص : «يمنع» ١,‏ (1) في نء :١‏ «والجمع». 
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.وإذا امتنمٌ الرجحانٌ -: كان التكليفٌ بالرجحان تكليقاً بما لا يُطاقٌ. . 

ون توجَّة عليه حال عدم الاستواء”- فنقول: الراجحٌ ”2 يصيرٌ واجبأء 
والمرجوحٌ ممتنعاً - على ما تقدم تقريره في .الدليل الرابع . 

والتكليفُ بالواجب محالٌ؛ لأنّ ما يجب وقوعُهُ استحال [أنْ يُسندَ وقوعٌة 
لح شيءِ آخرى وإذا دحال أن سند وقوعة إلى غيره : استحال0"] أنْ يفعلَهُ 
فاعلٌء فإذا0© أمرٌ بفعله -: فقد أمِرٌ بما لا قُدرة لهُ عليه . 

و[أم"] التكليفٌ بالممتنع - فلا شبهة في أله تكليفٌ بما لا يُطاقُ. 


الدليل السادس : أفعالٌ العبد مخلوقةٌ لله تعالى ‏ وإذا كان كذلك : كان 
التكليفُ تكليف م2" لا يطاق . 


أمَا أن فعلَ العبد”مخلوقٌ لله تعالى ‏ فلانّهُ”"'لو كان مخلوقا”“للعيد - 


)١(‏ في نآ ي» ح: والرجحان»» وما أثبتناه أنسب. 

)١(‏ في ن: «الرجحان يكون». 

(7) لفظ صن : «ممتلعة. وفي 1: (يمتنع 6 . 

(4) آخر الورقة )٠٠١(‏ من أ. 

(6) ما بين المعقوفتين سقط كله من 9 وناسخ ص حذف (أن يسندهء واستبدل (إلى» 
بالياء فصارت عبارته : «وقوعه بشيء4» وفي غير ح وردت كلمة ويسنده» بلفظ «يستند». 

(5) لفظ نء ص: «وإذاه. 

(/ا) سقطت من أء وفي غير ح: «أما». 

(م) لفظ ن: «التكاليف». 

(4) في 1 : قبماع. 

)٠ )‏ العبارة في ن : وأفعال العبد مخلرقة» وفي آ نحوما أثبتنا إلا أن كلمة «العبده وردت ' 


بصيغة ة الجمع : والعباد» . 


)1١(‏ لفظ ن: «ولأآن».. 


)١0‏ عبارة ص» ح: و«مخلوق العبد؛. 
ة؟؟ 


لكان معلوماً للعيد"». وليس معلوماً للعبد9!: فهرٌ غيرٌ مخلوق له. 

وتقريره في كتبنا الكلامية7. : 

وأما أنه إذا كان فعل العبد مخلوقاً لله تعالى ‏ كان التكليفٌ تكليفً” بما 
لا يُطاقٌ ا أن العبد!") - قبل الكل الله تعالى ‏ فيه لقف ا ش 
منهُ تحصيلُ الفعل , وإذا خلقٌ الله تعالى ‏ فيه الفعل ‏ : ل ا 
ففي كلتا الحالتين لا قدرة لهُ [لا0] على الفعل » ولا على الترك. 

إن فلك علق انه لانقدرة لاع «الايحافه ولك اش اتعالى اجر 
قافن بان ]ذا اسان العسيدة وجو القمل << فاش وهار بشلفة 

وإن اختار عدم الفعل -: فاح سال بالا بغلفة : 

وعلى هذا الوجه”": يكون العبد مختاراً. 

قلت: ذلك الاختيارٌ إن كان منهُ لا”" من الله تعالى ‏ فالعبدٌ موجدة” 
لذلك الاختيار. ١‏ 


)١(‏ عبارة ص » ح: «معلوم العبد». 
(؟) في ح: ومعلوم العبد؛ . 
' () عبارة ن: «فليس مخلوقاً له» شن ا اندك «فليس» ب دفلا 5 
(؟) راجع تقريره لهذا الدليل. في المحصل )١4١(‏ وبهامشه المعالم ف للا 
والأرنعين 3 59). ْ 
(0) كذا في ١‏ وفي 5 الأخرى: «تكليف ما». 
(5) زيادة واجبة لم ترد في جميم الأصول. 
(90) آخر الورقة الضائعة )1١4(‏ من ل. 
(8) لم ترد الزيادة في نء ص» ل. 
(9) عبارةءص» ح: أن العبد ان اتحتار . 
)٠١(‏ في 1: «فيكون». ' ٠‏ 
)١1١(‏ لفظ'ن: «لأمره وهو تحريف. 
(19) في ل. ن: «يوجد». 
18د 


إن لم يكن منه. بل من الله تعالى : كانَ مضطراً فى ذلك الاختيار: 


الدليل ات الأمر قد وح 1 الفعلٍ 8 [والقدرة غير موجودة قبل 
الفعل 00 - فالأمرٌ قد جد لا عند القدرة: وذلكَ [تكليفٌ”] ما" لا يُطاقٌ. 


أما أ 0 الأمر قد وجدّ قبل الفعلٍ :1 لذن الكافر مكلّفٌ” بالإيمان . 


وما أن القدرة غيرٌ موجودة ‏ قبل الفعلٍ : فلأن القدرة صفةٌ متعلّقةٌ فلا بنّ 
لها من متعلّق ‏ والمتعلّقٌ إما الموجودُ. ا الحعدم» ؛ ومحالٌ أنْ يكون 
المعدوم متعلّقٌ القدرة ؛ لأ ا محض [مستمرٌء والنفي 0 الميحضن] 
معي 5 أنْ يكنون دور والمستمرٌ يمتنع لق - أيضاً: "أن يكون مقدورا: 
[فالنفيٌ المر اران أنْ لا يكون ا ' 

[وإذا]""اثيتَ أن 00 القدرة لا نفك أن يكرن عدم" نحفا: فت 
أنه لا بد أن يكون توخودا . 

فلما ثبت أن 0 لا بد لها من متعلت, كيت أن المتَعلَقَ لا بد وأنْ" 
كن موجودا :يت أن« القدرة لا توجد إل عند وجود الفعل . 

)١(‏ ما بين المعقوفتين ساقط من ن. 

(1) سقطت الزيادة من ص . 

(7) لفظ ن: وبماء. 

(؛:) لفظ ي : ويكلف». 

(ه) كذا في ح. آء إلا أن كلمة «وأماء فيهما: «أوه. وفي النسخ الأخمرى قدّم 
«المعدوم». على «الموجود» . 

(2) لفظ نء يء لوحء 1: «المعدوم: . ٠‏ 





. () ساقط من ن. : (8) لفظ ن: «مستحيل». 
ره) لفظ آ: «ويستحيل». يك ع 
)1١(‏ ساقط من ح. - )١7(‏ في ص: «فإذا». 
(19) في صص: «معدوماء . )١4(‏ في أ زيادة: لا توجد بل». 
)١6(‏ آخر الورقة )١49(‏ من ن. (15) لفظ ص : «بأن». 


#١‏ ل 


الدليل الثامٌ: العبدٌ لو قدرٌ على الفعل : لقدر» عليه اك حال 0 
وجودهء أو قبل وجوده. ظ 

والأوّنُ محالٌ؛ وإلا لم إيجادٌ الموجود؛ زهو محال. 

08 تحال ؛ 40 أن القدرة ‏ في الزمان. المتقدم ‏ إِمّاه» أن رن 

في الفعل , أو لا يكون: 

0 كان لها أثرٌ رفي الفعل 1"] د فتقول: 

انير القدرة في. المقدور حاصل 55 الزمان الأول - ووجود اللاو 
حاصل - في الزمان الأول - : فتأثيرٌ القدرة في المقدور مغاير لوجود المقدور.. 

والمؤر إِمَا أنْ يُؤثْرَ في ذلك المغاير حال وجودهء أو قبلّه 

فإِنْ كان الأول : لزم أن كرن رهد المودرة: وهو شحالة. 

إن كان الثاني : كان الكلامٌ فيه كما تقدم : ولزم؛" التسلسل. ' 

وإن:"لم يكنّلها أثرٌ ‏ في الزمان""المتقدّم ‏ وثبت”" أيضاً - أنه ليسّ ' 


لَهَا في الزمان المقارن لوجود الفعلٍ ار استحال أنْ يكونَ لَهَا أثرٌ [في9” : 


الل 1 لبت [وإذا لم يكن لَهَا أئِرَ _ اه استحال أنْ رلا 1 
قدرة على الفعل لبج ]. 


(1) في ص: «أما إن قدر». 20 قطت الزيادة من ص .. 
"2 زاد في ص : «وهو . (4) سقطت اللام من ن. 
(ه) آخر الورقة )٠١ ١(‏ من ح. (5) اتفردت بهذه الزيادة ص. 


27( تفظ ن» ل» يء حء ص: وفالمؤثر». 
(8) في ل. ن: «موجوداءء وهو تحريف . 


(4) لفظ ي : «فلزم» . 

. عبارة ي» حء ص : : دفي بي الزن لدم اث‎ )1١( في ن: «فإن».‎ )0٠١( 
. زفيلة غي ن: لاوجتة وهو تحريفا. إفنة انفردت بهذه الزيادة ح‎ 

(14) شاقط من ن. (185)في ن: ديكون» وسقطت «أن» قبلها. ,' 
(15) سقطت الزيادة من ص. (17) هذه الزيادة من ص . ٠‏ 
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[واعلم : 57 هذين الوجهين لا نرتضيهمًا؛ لأنهُمًا يشكلان بقدرة الباري 
53 جلاله - على الفعل 9©] . 
الدليلٌ التاسع : أنْ الله - تعالى - أمرّ بمعرفته2 في قوله : ط«فاعلم أنه لا 
إلهَ إل الله 20# - فتقول7؟): 

إما» أن يتوجّة الأمر على العارفٍ بالله ‏ تعالى ‏ أو على غير العارفٍ 
[به0)]. ْ 

والأرل مهال أنه "" يقتضي تحصيل الحاصل © والجممٌ بين المثلين؛ 
وهنا متعالان, 

والثاني محال؛ لأنَّ غيرٌ العارفف بالله ‏ تعالى ‏ ما دام يكونُ غير عارف بالله 
تعالى :به : استحال © أن يكون عارفاً بأنَّ الله - تعالى - أمره بشي لآن العلم 
بان الله - تعالى - أمره بشيءِ خوط بالعلم بالله له تعالى . 

ومتى استحال أنْ يعرف أنْ الله [تعالى ] أمره بشيءٍ - كان نويه '“الآمر 
عليه - في هذه الحالة - توجيهاً””للأمر على من يستعيل أن يعلمٌ ذلك الأمرّ 
وذلكَ عينٌ تكليف ما لا يُطاقٌ”". 


. ما بين المعقوفتين ساقط من ح» ص0٠ (7) في ص : «بمعرفة الله تعالى؛‎ )١( 

(”) الآية (15) من سورة محمد ككهِةَ -. (4) في ن زيادة: وله». 

(0) في لء ١‏ زيادة: دأنف , (5) هذه الزياد من ح. 

(7) آخخر الورقة (58) من ي . ْ (4) في ص: دأ . 

(4) في ص زيادة: وملهع. 

)٠١(‏ في 1: «توجه». 

)١١(‏ في لء» ن: «توجيهيا»» وهو تصحيف. 

)١(‏ ما قاله المصنف في هذه الآية هنا لمجرد الاستدلال. وإلا فإنه نص في التفسير 
على أن المخاطب بها هو رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم» وذكر في مناسبتها لما قبلها 
وجوهاً راجعها في التفسير (79/7/17). ط الخيرية . 

ار 5 


الدليل العاشر© : أن لامر بالنظر والفكر واقع في قوله تعالى : 7 
انظروا”: وفي قوله .تعالى : وول يفَكر واه" ؛ وذلك أمر بما ل" يُطاقٌ. . 


بيانه : أنّ تحصيلٌ التصورات غيرٌ مقدور؛ ارك اتسزرات تفار 
لم 0 القضايا ال د ا ] لم تكن القضايا الضرورية 
200 لم تكن القضايا النظريةٌ مقدورة؛ وإذالم تكن هذه الأشياءُ مقدورة -: 
لم يكن الفكر” والنظرة"» مقدوراً. ظ 

و8 إنما قلنا : إن التصورات غيرٌ مقدورة ‏ لأن القادر إذا أرادٌ تحصيلها م 
فإمًا أن يحصّلها حال ما تكون التصوراتٌ 06 بباله؛ أو حال اير 
[تللك2"] النصورات خاطرة بباله . ء' 

فإِنْ كانت خاطزة سالب فتلك "التصرّرات خاضلة تحصيلها يكو 
تحصيلاً للحاصلٍ ؛ وهو محال . ا 

فزن كانت غير خباطرة بباله - : كان؛ "© الذهنٌ غافاك عنةع ومتى كان لد 
. غافلاً عنه -: استحال:من القادر أن يحاول تحصيلة ؛ والعلم بذلك ضروري ' 

فإِن قلتٌ: : لم لا يجوز" أن يقال -: إنها متضورة من ويجها'" دون وجه؛ فلا 
جرم يمكنهُ أن يحصّل كمالها. 0 

قلة بت : لما كانت متصورة من وجهِ دون وجه فالوجه المتصور مغاير! ا 
ليس بمتصور؛ فهما أمران : ش 





(1) آخر الورقة )1١4(‏ من ل. 
رم الآية )6٠١1(‏ من سورة يونس 
(5) الآية )١144(‏ من سورة الأعراف. 


(؛) سقطت الزيادة من ي ٠‏ (ه) عبارة ص : «النظر والفكر» .. 
)03 آخر الورقة )٠١١(‏ من أ. | (/) هذه الزيادة من 1. 
(4) عبارة ل: «أو حال كون». () لم ترد الزيادة في ح. 


)٠١(‏ في 1: وفلأن»؛ وهو تصحيف. )1١(‏ آخر الورقة (9؟) من ص: 
)1١(‏ في [ زيادة: «آخره. (1#)عبارة ح: «غير ما». 
ْ 01 5 


أحدهما: متصورٌ بتمامه والآخرٌ غير متصور بتمامه : وحينئذ يعودٌ الكلام 
المقدّم . ٠‏ 
وإنّما قلنَا: إن التصوّرات”"©إذا لم تكن مقدورة : كانت القضايا البذيهيّة 
غير مقدورة9)؛ لأنَّ © تلك التصورات -: أن كون حت وله من مجرّد 
حضورها؟» في الذعن حكمّ الذهن بنسبة بعضها إلى بعض بالنفي . أو 
بالإثبات, أو لا يلزم . 
إن لم يلزم : لم تكن تلك القضايا علوماً بيك بل تكونُ اعتقادات 
تَقُليِدية. 
وإِن 0 - فقول : حمحول تلك التضدررات ليس باختياره - [وعنيد 
حصولهًاء فتريتٌ تلك التصديقات عليها ليس باختياره"]: اذ مر الاق 
الفقبانا البدري لين تاعفار وذلاك هو المطارت:, 
وإنّما“ قلنا: إِنَّ [القضاياا"] البديهية إذاا"لم تكن باختياره9": لم 
تكن”" القضايا النظريةٌ باختياره5"؛ وذلك لأنَ 0 هذه النظريات عن تلك 
الضروريّات*"» إمًا أن يكونَ واجبأء أو لا يكون *" 
فإِن ان وجاك : لم يكن يكنْ ذلك استدلالاً يقينيًاً؛ لأنا إذا استدللنا 


)1١(‏ لفظ ن: «المتصورات». 

(؟) في جميع الأصول زيادة: «وذلك»: والأنسب رفعها. 

(*) آخخر الورقة )١6٠١(‏ من ن. 

(4) في ص : وحصولهاء. ولفظ ل: «تصورهاء. 

(5) في : «والإثبات». () لفظ غير ح: «لزمت». 
(/) ما بين المعقوفتين ساقط من نء وكلمة باختياره في [: «باختيارية» . 

43 لنظ هن: وفإئماء .' 


(4) سقطت الزيادة من ن. )٠١‏ في ن: .فأن». 
)١١(‏ لفظ ن: ٠‏ اختيارية». )١7(‏ لفظ ن: «كانت». 
(15) عبارة ن: وليست إختيارية؛ . )١4(‏ في ح: «الضرورة». 
زه1) في ن: دتكون» . 00 (15) لفظان: اتكن» . 
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بدليل مركب ء من لمات ولم يكن”» المطلوبٌ واجب اروم '. عن تلك 
المقدّمات -: كان اعتقادٌ وجود© ذلك المطلوب في هذه الحالة - اعتقاداً 
تقليدياء لا يقينياً. ْ 

وإذاة» كان ذلك ا فنقول : 

قبل [حصول 9»] تلك المقدّمات البديهيّة ‏ امتنع حصول هذءد») القضايا ْ 
الاستدلالية وعند دفول تلك البديهيات ع ستول هذه الاستدلاليات» 
َفإِدن: هذه الاستدلاليّاث0] - في جانبي النفي والإثبات ‏ لا تكون باخثيار ' 
المكّف. | 


وإذا ثبِتَ هذا وان للقت با ريسا لبن قن لونم . 
1 [ف)] هذا مجموعٌ الوجوه المذكورة في هذه المسألة 1 وبالله التوفيق7 : 





.3 تكررت العبارة في‎ )١( 

(9) لفظ 1: «وجوب» وهو تصحيف. 

(م) في غير صء ح: «فان». 

(5) لم ترد الزياذة في ح. 

(0) لفظ ح: وتلك». . 

(5) ساقط من خ. 

(7) لم ترد الفاء في 1. 00 

(4) لقد اطنب الإمام المصنف في هذه المسألة. وتناول ما درج تحتها من .صنوره , 
ونوع أدلتها. | 
0 ذكره لهذه المسألة؛ كاملة» أو بعضى صورهاء أو بعض وجوه استدلالة فيها . 5 

جع : التفسير (8/1ل!ا١‏ - دماح ط الخيرية» والأربعين (/ا5؟ - /7137)؛ لكل 
0 وبهامشه المعالم مب إل وهلا - عم وكلم - 88). وراجع : المنتصفى. 
ر1/هم١‏ - /ا11)ء الكاشف (؟9/8/7 - 44 - بع.ء والتفائس /7ا4 - موا ().. 
وشرح الاسنوي على: المنهاج وعليه تعليقات الشيخ بخيت (46/1م - ووم وشح اين 
السبكيّ على المنهاج بحاشية شرح الأسنوي (١1//ا١٠ .)١١١-‏ 
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المسألةٌ العانية:') : 

قال [أكئرٌ أصحابنا"», وأكثر المعتزلة]: الأمرٌ بفروع الشرائع لا يتوقّف ١‏ 
على حصولٍ الإيمان . ش 

وقال جمهورٌ أصحاب أبي حنيفة ‏ رحمة أله عليه : يتوقف عليه ؛ 0007 ١‏ 
الشيخ ٍ أبي 7) حامد د الاسفرا ايينيّ ‏ من فقهائنا . 

ومن الناسٍ من قال0»: تتناولهم النواهي دون الأوا مر- فإنة يصحٌ هارم 

عن المنهيّات. ولا يصمّ إقدامُهم على المأمورات . 

واعلم : أنه لا أثرٌ لهذًا الاختلاف في الأحكام النتعلفة بَالدنا: ؛ لأنّه مادام 
[الكافر*] كافرا : يمتنم 7" منه الإقدام على الصلاة؛ وإذا أسلم : لم يجب 
عليه القَضاءٌ . ّْ 

وإنما تأثيرٌ هذا الاختلاف ‏ في أحكام الآخرة؛ فإ" الكافر إذا مات على 
كفره فلا شك أنه يعاقب على كفره. وهل( يعاقبٌ ‏ مع ذلك - [على 0 
تركه الصلاة والزكاة وغيرَهٌماء أم لا؟ .. 


)0( آخر الورقة (/ )٠‏ منح. 

(5) العبارة في آء ي؛ ل ح: «الأكثرون. من أصحابنا ومن اعد يق 

(م) هو أحمد بن أبي طاهر محمد بن أحمد الاسفرائيني المولود سنة (8414)هء 
والمتوفى سنة (5٠4)هدء‏ راجع: طبقات الشيرازي »)٠١*(‏ وطبقات ابن هداية (457)» 
وطبقات الاستوي )0//١(‏ وطبقات ابن السبكيّ (*/4” - ,)#١‏ ومرأة الجنان .)١8/8(‏ 
والشدّرات (/178). والبداية والنهاية »)5/١5(‏ والوفيات (١//ا؟).‏ 

(؛:) لفظ ح: «يقول». 

(0) لم ترد الزيادة في ص . 

(5) لفظ ن. لي حء ص: «امتنع». 

() في نء أ» ي». لء صى: دوهر أنه. 

رمع لفظ ١‏ «قإنه لا». 

(ة) في ن. لء ي: «فهل». 

. سقطت الزيادة من ص‎ )٠١( 


5707 - 


[ولا»] معنى لقولنا يع ما مدن بهذه العبادات» َو 0 اهمه 
كما يعافيون 87 على [ترك الإيمان. او ا «إقكاب زائق على تر3 هذه 
العبادات . 

ومن أنكرٌ ذلك قال: إنهم لا يعاقبوْنَ إل على ترك8"] الإيمان. وعذلا» 


اد و 


نا وجوه : 
الأول : أن المقتضي لوجوب هذه العبادات د قائم » والوصفٌ الموجودُ ْ 
رهر: الكفرٌ لا يصلحٌ "امائعاً: قوجب القولُ بالوحوب. .| 7 
نما قلنا: إِنَّ المقتضي موجودٌء لقوله تعالى : يا أيهَا الناس ل 
م0 وقوله تعابى : «ولله على النّاس حجٌ البّيتِ من استَطاعٌ. !0 إللّه ” 
سَسيل 20004 , ْ ش 
ولاك ا أن هذه النصوص عامةٌ في حقٌ حنٌّ الكل . 0 
وإنّما قلنا: إن الكفرٌ لا يصلح أن [يكون"''] مانعاً ؛ لا الكافرٌ متمكنٌ 
من" الإتيان بالإبعان أولً حتى يعر متتكافن الإتيان بالصلاة عن 





)١(‏ سقطت من ص» ووردت في 3 يء ح بدون «الواو. 
(؟) عبارة ص : لايعني قولنا» . 
(0) لم ترد الزيادة افي ص.. 
(4) زاد في :١‏ «يعاقبرن عليها». 
(ه) آخر الورقة )11١(‏ من ل. 
(5) ها ب بين المعقوفتين سقط كله من أ“ ولم ترد عبارة «بعقاب زائد» في ي. 
() في ع2 ص.ء ي : «فهذه؟. 
(4) لفظ ل: و«يصح». 
زع الآية )71١(‏ من سورة البقرة. 
)٠١(‏ الآية (/اة) من سورة ال عمران. 
)١1(‏ هذه الزيادة من ص.2 ٠.‏ (119) سقطت الزيادة من ص. 
)١5(‏ آخر الورقة (151) من ن. (15) لم ترد الزيادة في ح. 
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بناءٌ علَيْه20, وبهذا الطريق : قلنا: الدهريٌ() مكلّفٌ بتصديق الرسول . 
والمحدتٌ مأفورٌ بالصلاة. ش ظ 

فثبتٌ: أنَّ المقتضيّ قائم , والمعارض ”) غير مانع, : فوجبٌ القولٌ 
بالوجوب . 

الدليل. الشاني: : قولهُ تعالى :اما سَلَكَكُمٍ في سَقَرَ * انوا لم نك من 
المُصَلَّينَ 04 ' وهذا يدل علي د نهم يحاون على ترك الصلاة. 

إن قيا ل: هذه حكايةٌ قولٍ الكمّار  )9‏ فلا ور ا ؛ فَإِنْ قلتّ: لو 
كان »مع باطلا لبينة الله تعالى . 

قلت : لانسلّم [وجوب”"] ذلك - فَإنّه تعالى حكى عنهم أَنْهِم قالوا. #والله 
ينا ما كنا مُشركين 6 3 ما كنا تعمل من سوء 04 يوم ينعنّهُم اله جميعاً 
فيحلفُونَ لَه كما يَحلفُونَ لم077 لم الدقم تعالى ما كذبهم في [هذ.8")] 
المواضع. . فعلمنا فعلمنا: أن تكذيبهم غيرٌ واجب . 


م 





)١(‏ كذا في نء ل2 وفي حء ص : «عليها».. وفي اء ي: «عليهما». 

(؟) الدهرية: قوم من الكفرة يقولون بقدم العالم. وقدم الدهر. وتدييره للعالم. وتأثيره 
فيه. وأنه ما أبلى الدهر من شيء إلا وأحدث شيئاً آخر. ش 

وقد ذكر الله تعالى قولهم ذلك. بقوله : #وقانُوا ما هي َّ حيائنًا الدّئيًا وت ونيا وما 
يُهْلكنًا إل الذّهرُ»ه الآية (4؟) من سورة الجاثية . 

راجع: الحور العين ص (147) وكتاب السسيل مال الدين الأفغاني «الرد على 
الدهريين» 2 الشيخ محمد عبده . 

(9) في نء أء ي» ل: «والمائع المعارضن». 

(5) الآيتان (417: ”47) من سورة المدثر. 

(5) لفظ !: «معاقبون». (5) فى غير ص : «هذأ». 

'(9) آخخر الورقة )٠١7(‏ من 1. (8) لم ترد هله لزيا نون رو + 

(؟) سقطت الزيادة من ن. ي. ل. 1. )٠١(‏ الآية (1؟) من سورة الأنعام . 

. الآية (8؟) من'سورة النحل . (17) الآية (18) من سورة المجادلة‎ )1١( 

(17) لفظ ن. ل اء يء ح: «أن الله». )١14(‏ سقطت الزيادة من ي. 
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ملكا احج تكن لم لايجوؤ اذ يقال العذابُ على مجرّد التكذيب» 1 
لقوله تعالى : لوعن نكَذّبُ بيوم الدّين94©, 0 

والدليل عليه: أن التكذيبٌ سببٌ مستقل باقتضاء دخول النار, وإذا وجلا 
السببُ المستقلُ باقتضاءٍ الحكم. : لم يجزْ إحالتةٌ على غيره. 0 
عتدةآن التعذيبٌ واقعٌ ”© - على جميع الأمور المذكورة» لك قوله لولم 
نك من المُصلّين 4 معناه: لَمْ نّك2© من المؤمنين؛ لأنْ اللفظ 0 ظ 
والدليل دلّ عليه . ش 

آنا أن اللفظ محتمل - فلما.رويّ في الحديث: لامر ١‏ ظ 
المصلَينَ 20 ويقالُ: قال أهلُ الصلاة»؛ والمرادٌ [منه")]: المسلمون. ‏ ' 

َم أن الدليل دل عليه فلأنٌَ أهلّ الكتاب داخلونَ في هذه الجملة ‏ 
مع أنهم كانوا يصلرن» ويتصدّقون . ومؤمتون ا ولو كان المرادٌ : 0 
يأت بالصلاة والزكاة : لكانوا كاذبين فيه: هنا ان المراد أنهم ما كانوا من 
أهل الصلاة والزكاة. , ش 





)1١(‏ الآية (47) من سورة المدثر. 
)0١(‏ كذا في آء وهو الأنسبء» ولفظ غيرها: «وقع». 
(7) في ص : «نكن؛ وكلاهما صحيح . 
(4) الآية "4) من سورة المدثر. 
(0) لفظ ص : «نكن». 
ش (5) أخرجه الطبرانن في المعجم الكبين عن أنس بن مالك». بلفظ: وت عن" 
المصلين».على ما في الفتح الكبير (558/7). . ش : 
قال المناري في فيض القدير (5/٠4؟):‏ «. . . قاله مرتين. وفي رواية البزار: عن 
ضرب المصلين. وفي رواية : عن قتل المصلين.». ثم قال: «وكذا (أخرجه) الدارقطني 
عن آنسن بن مالك قال الهيشمي (يعني : في مجمع الزوائد) : :فيه عامرين سناناء وعؤمتكزر 
الحديث ١ا.ه.‏ لكن: له شواهده . 
27 لم ترد الزيادة في ص2 حء ي. 
' (م) لفظ ص: «فان» . 
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سليكا أن التعذيبٌ على ف الصلاة؛ لكنٌ”" قولّهُ: « كن 
| الْصَلين 27 يجوز أن 22 يكون إخباراً عن قوم ازتدُوا - بعد إسلامهم - مع أنهم 
ها صلوا حال »إسلامهم لأنّه " واقعةٌ حال ٠»‏ فيكفي في ضدقه صورة واحدةٌ . 
سلّمنا عمومَة - في جقٌّ الفا [و0] لكنٌ الوعيد ترب على فعل الكل 
- فلم قلت: إنْهُ حاصلٌ على كلّ واحدِ" من تلك الأمور؟ . 


[و0] الجوابٌ : أن الله - تعالى ‏ لَمَا حكى عن الكفار تعليلَهُمْ دخولٌ النار 
2 الصلاة -: وجب أنْ يكونَ ذلك صدقاً؛ لأنهُ لكان كذباً ‏ مع أنه تعالى ما 

بين كذبهم [فيهال*]: لم يكن في روايتها فائدة. وكلام الله - تعالى ‏ متى أمكنٌ 
حمل على ما هو اك فد وجبٌ ذلك . 
2 وما المواضمُ التي كذَّبُوا فيها - مع أن الله تعالى ما بينَ كذّهم فيها : فذاك 
'لاستقلال "© العقلٍ بمعرفة ة كذبهم فيها”"©: فتكون الفائدةٌ من*""[ذكر"''] تلك 
الأشياء بيانَ نهاية مكابرتهم وعنادهم في الدنيا والآخرة. 

وأمًا ها هنا فلمًا لم يكن العقل مستقلا بمعرفة كذبهم 9" والله ‏ تعالى - 


)١(‏ لفظ ي : «ولكن». 

(؟) الآية (41) من سورة المدثر. 

(6) أخر الورقة (55) من ي. 

(5) لفظ صس: ١بعد».‏ 

(ه) لفظ ل. ن: ملأنها». 

(5) لم ترد الواو في صء رح. 

9) في حء ل. :١‏ تكررت كلمة «واحد». 

(8) لم ترد الواو في ح. 

(9) لم ترد الزيادة في ل. نء آء ي. 

000 في ي : والاستقلال:. وهو تصحيف. 

(11) في لء ن: تقدمت «فيها» على قوله: وبمعرفة». 

)١0(‏ لفظ ن: دني». 

(1) لم ترد الزيادة في ذ.ء ل» ي. 

(15) آخر الورقة )٠١(‏ من ح. وآخر الورقة (187) من ن. 
">4١‏ 





بين نا ذلك فلو كنا كأذبين ”في -: لم يحصل منهُ غرض أصلا: تكرة 
اهاعري شن القائدة! 

قولهُ : لع 0 االكليب ير الدين». 

7 قلنا: : لوكان كذلك - :لكان شار ل العبوه عديم الأثر في اقتضاء ء [هذات] 
الحكمء وذلك باطلّ ؛ ؛ لأنَّ الله تعالى ع ب الحكمْ عليها [أولا9] في قرل 
تعالى : الوا لم نك بن المُصلين » وَلمْ نك نم اليسكين04. 9 

قولهُ : : لما جد الست المستقل : : لم يج إحالة الحكم على غير:0©. 

قلنا: لعل الحصولٌ في الموضع المعيّن ‏ من الجحيم ‏ ما كان لمجرّد . 
التكذيب» بل لمجموع هذه الأمور”) » إن كان [مجد] التكذيب سبباً 
لدخول” مطلق الجحيم . ش 

قوله : . «المراد من قوله: ول نك بن التصلين» 0-0 لم. نلك ,من 
المؤمنين00". 

قلنا: هذا التأويل لا يتأتى""" في قوله.: ول نك لمم البسكين». 

قوله : «أهل الكتاب صلُواء وأطعَموا». 

)١(‏ عبارة نء لء» ي : «فلو لم يبين الله تعالى كذبهم لناء؛ وفي اح نحو لاقه: 
دهن لناه. ففيهما: «لنا كذيهم». 

0١‏ لفظ ل: «ني». 





م هل لزيا مل ملفا : 

(4) هذه الزيادة من ص . ! 

(ه):الآيتان (48 » 44) من سورة المدثر. 

(5) لفظ ح: «غيرهاة. 

(/). أغخر الورقة )١11١(‏ من ل. 

(8) لفظ ل: مقأ 

(9) سقطت الزيادة من ن. 

)٠١(‏ لظ :١‏ «لوجوب», وهو بحريف. 

)1١(‏ في ح: دمن أهل الصلاة». 

١ع‏ لفظ ن» لء ي : «يأتي »: وفي [: ديناني ؛ + وهو تحريف. 
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قلنا: الصلاة ‏ في عرف الشرع عبارة : عن الأفعالٍ المخصوصة التي في 
جرعاء الى في جرع عبرا , 

قوله : «جاز أن يكون المراد منه قوماً دوا بعد إسلامهم, . 

قلنا: إن قوله. سبحانه:وتمالق ‏ : تانُوالم نَكُ من المُصْلَّينَ» مر 
جوابٌ المجرمينٍ المذكورينَ في قوله : 9يَتَسَاءنُونَ * عَن المجرمِينَ 204 وذلك 
عام في حقٌ الكل . 

الدليلٌ الثالتُ: قوله تعالى : موالّذِينَ لا يَدعُونَ مَعْ الله إلهاً آخرّه” إلى 
تله 9يضاَف لَه العَذْابُ , يوم م القيامَة 29# وكذلك قوله: فلا صَدَّقَ ول 
0 وَلْكنْ كَذَّبَ وتَولَى 004 : 0 على 0 الكل . | 

وكذلك قولّهُ تعالى : «وَوَيلٌ للْمُشْركِينَ * الّذِينَ لا يوْتونَ الرّكاة »0 , 

الدليلٌ اراب م : الكافرٌ يتناولهُ النهىّ -: : فوب أنْ يتناولهُ الآمر. 

000 : إنه يتناوله النهئ ؛ لأنه , يُحَدٌ على الرّنى . 

وإنما.قلنًا: ونه ''] إذا"" تناولهُ النهيّ - وجب أن يتناولَة الام لأنّه إنّما 
يتناوله”" النهيٌّ -: ليكون”' متمكناً من [الاحتراز عن المفسدة الحاصلة بسبب ' 





)١(‏ في نء لء آاء ي. ص: «غير شرعناء. 

(؟) الآيتان (40. ١؟)‏ من سورة المدثر. 

(؟) الآية (78) من سورة الفرقان. 

() الآية (59) من سورة الفرقان. 

(5) الآيتان (#51. 5”) من سورة القيامة . 

(7) لم ترد الزيادة في غير آ 

0) لفظ ص: «وكذاء. 1 

(8) الآيتان ب 7 من سورة فصلت». وفي جميع النسخ جاءت: «فويل» 

(94) في غير ل: «انماء». 

)٠١(‏ لم ترد الزيادة في ي. )1١(‏ لفظ ص: ولمان. 

. في 1: «الكونه‎ )١17( ,. «تناوله,‎ :1١ لفظ‎ )١10( 
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الإقدام عن المنهي 0 فوجب أنْ ناوا الأمْرٌ؛ ليكون متمكناً مداع استيفاء ' | 
المصلحة الحاصلة بسبب92) الام على المأمور به.. 1 : 
فإِنْ قيلّ: لا ُسلُم | اند يتناولّهُ النهى » وأما «الحنٌه -: ف (ذاك©] لأنهُ '* 
التزم أحكامنا . 9 
سلّمنا”»؛ لكنُ الفرق بين الأمر والنهي, -هو: [أندهك] ارج 
الانتهاء عن المنهيّات» ولا يمكن مع كغره - الإتيان بالمأمورات . | 
:“والجوات عن الأثل انان اجا عر 2ن لايك أعة فس 
العا . ظ ظ ٠‏ 00 
وعن الثساني: أن 5 الكافرٌ [المكلّفٌ9)] يمكنة الانتهاءٌ عن ؛ 
المنهيّات - إن عنيتم [به0©] : : أنه يتمكنُ0؟ من تركهًا من غير اعتبار' تمر 
افيا - متمكُنٌ من فعل المأمورات من غير اعتبار النية.. 0 
وإن عنيكُم [به"]: أنّه متمكُنٌ من"" الانتهاءٍ عن المنهيّاتٍ - لغرض 1 
امتثال : قول الشا كا . فمعلومٌ أنْ ذلك حال عدم الإيمان -امتعطر, ..١‏ 





(1) ساقط من نء أءالء يء ح. : 
(8) زاد عع قوله : «الاحتراز عن. المنهي عنه لمكان المناسبة + والاقتران فوجب أن 
يكون متمكناً أيضاً من استيفاء ء المصلحة الحاصلة بسبب». غْ 
(" لفظ ن. لء ي: «أن». 
(4) لم ترد الزيادة في ح. 
(ه) لفظ ح: وسلمناء». 
3ه سقطت الزيادة من ح. 
27 هلة الزيادة من سن 
(4) لم ترد الزيادة في ل. 
(4) لفظ ص: «متمكنعء وعبارة ح : ويمكنه تركهاء , 
)٠١(‏ آخر الورقة )٠١*(‏ من 1. )1١(‏ لم ترد الزيادة في غير ح . 


0 لفظاح: «عنةع. 0 )18(٠‏ في نء ل آءيء ص: «الشرع».!. 
0 5 -44؟ه 


فالحاصلٌ : أن المأمورٌ والمنهيٌ استويا دافن أن الإتيانَ بهما من حيث 
الصورة _ لا ويف على الإيمانء والإتيانٌ بهما - لغرض امشال حكم 
الشارع. يتوقفٌ في كليهمًا على الإيمان20: فبطل الفرقٌ الذي ذكروه. 

واحتجح المخالفٌ بأمرين” 

أحدّهما”: [أنهل"؛] لو وجبت الصلاة ة على الكافر ‏ لوجبت [عليه”"] ما 
حال الك ٠‏ أو بعدّه. 

الأول باطلٌ ؛ أن الإتيانَ بالصلاة [في00] حال . الكفر ممتنع. ٠‏ والممتنمٌ لا 
يكون مأموراً [به"] . 

والثاني. باطلٌ؛ لإجماعنا على أن الكافرٌ إذا 5 - فإنه لا يؤْمرٌ بقضاء ما 
اله من الصلاة”'[في""] زمانٍ الكفر. 
0 وثانيهما لووجبتٌ هذه العباداتٌ على الكافر - لوجبٌ عليه قضَاوُهًا: كما 
في حقٌّ المسلم ؛ والجاممٌ تداركٌ المصلحة المتعلّقة بتلك العبادات . 
ولّمًا لم يكن الأمر كذلك: علمنا أنْها غيرٌ واجبة [عليه"”] . 


والجواتٌ عن الأول: أنا بِيّنًا أنه لا تظه””" فائدةٌ هذا المخلاف د 
الأحكام الدنيوية [و*'] إنْما تظهرٌ فائدتهُ*- في الأحكام الأخروية ‏ وهي!”": 
. أنه هل يزداة”"” عقاب الكافر- بسب تركه لهذه العبادات؟. وما ذكرتموه ‏ من 
الدلالة لا يتناول هذا الععى: 





)١( |‏ في غير !: دالشرع». 


(؟) لفظ ن: «الإتيان». وهو تحريف. ْ إفية آخر الورقة )١165(‏ من ن + 

' (4) في غير ح: «بأمرر» وهو نحريفا. ١ ١‏ (ه) في نْ. يء لء !: وأحدهاء. 
(5) هذه الزيادة من ص. 1 0) لم ترد الزيادة في ص. 
(4) لم ترد الزيادة في صن . (4) لم ترد الزيادة في ل» ن» ي. 
)٠١(‏ في ي» ح: «الصلوات». )١١(‏ لم ترد الزيادة في غيرح. 

ش )١7(‏ هذه الزيادة من ص.. ا )١8(‏ لفظ ن: «يظهرء. 

)١4( .‏ هذه الزيادة من ح. )١5(‏ في نء ل. ص : «فائدتهاء». 

. لفظ ن. ل. يء ح: (اوهر». 90١)فيج: (يزاد»‎ )15( ٠ 
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وعد الثاني وتنم ينتقفض بالجمعة . ٠‏ ' 

ثم الفرقٌ: أن إييجات القضاء ء على من أسلم . - بعد كفره يقر" عن | 

الإسلام ؛ ؛ لامتداد د أيام, الكفر بخلاف ب المسلمٍ . والله أغلم: 8 
المسألةٌ العالدة : ٠‏ | 

في. أن الإتيانَ بالمأمور [به9)] [هل7©)] يقتضي الإجزاء؟ . ْ 

قبل © الخوض في المسألة ‏ لا بد من تفسير «الإجزاء» ؛ و[قد0"©] ذكروا نع 

00 1 0 5 

ا عع أن ل مكدويا وه 8 الإتيانَ له 

كات عر الأمر. ْ لك 

وإنما يكون كافياً : إذا كان مستجمعاً لجميع. الأمور المعتبرة فيه» م من حي 

١ 00 

.د انيهما.. : اذ 0 من «الإجزا ا القضاء. 000 

لان القضاء السلا تلاط مان : 

00 ل وجحوب ن القضاء : 5 بأن الفعل الأول مأ كان مجزئا الع لالد 

يرة للمعلول. ال 

إذا عرفت هذا ع فقول : : فعل المأمور به يقتضي الكعزاقة : تخلافا لاب 





هاشم وأتباعه . 
ش (1) سقطت الزيادة. من ي . ْ 
ْ و لق له آي : تفز : ٠‏ (") لم ترد. الزيادة في ص . 
٠‏ (4) هذه الزيادة منج1 0 (ه) في ح: «وقبل؟. 
(5) لم ترد الزيادة في صص. (0) لفظ صص: «وجهينة ‏ 
(4) آخر الورقة )٠١4(‏ هن ح. (4) لم ترد الواو في ل . 
)٠١(‏ لفظ ص : «فالغلة». )1١(‏ أخر الورقة )١17(‏ من ل. 


ان هن الكتابا» وما كتبناه على هامشها. 
ا 12 


5 
٠‏ الأوّل0": أنّه أتى9 بما مر به: فوجبٌ أن يخرِج عن العهدة . 

. إنما قلنا: إِنْه أتَى بما أب به؛ لأنَّ المسألةَ مفروضةٌ فيما إذا كان الأمرٌ 
كذلك. 2 ظ ا 
وإنما [قلنا": إِنّه] يلم أن يخرج عن العهدة؛ لأنّه لو بق الأمرٌ ‏ بعد 
دلك - لبقيَ””: إِمَا متناولاً لذلك المأتيٌ بدء أو لغيرة:' 

الأول باط ؛ آذ الساضيل ل يمك مي 

والثاني باطلٌ ؛ لأنه يلزم أن يكونَ الأمرٌ قد كانَّ] متناولا لغير ذلك الذي 
: وقع مأتياً به ولو كان كذلك - : لما كان الماتي َي به تمام متعلّق الأمرى وقد فرضتاة 
كذلك» هذا خلف. ش 
الشاني: [أنة0)] لا يخلو إِمَا"" أنه ”يجب عليه فعلّهُ ثانياً وثالتء أو 
ينقضي عن عهدته بما ينطلقٌ عليه الاسم . 
والأول باطلٌ؛ لما بَينَا: أن الأمرّ لا يُفِيدُ التكرار. 
والثاني هو المطلوبٌ ؛ لأنّه لا معتى ”' وللإجزاء» إل كونه كافياً في الخروج 
عن عهدة الأمر. 
الشالث5": ئ0] لولم يقتضٍ «الإجزاء» لكان يجورٌ أن شيل الس 
لعبده : دافْعَلء وإذاا'"فعلتٌ لا يُجِرَىءٌ عنك» ولوقَالٌ ذلك _: لمُدٌ متناقضاً:". 





. » يتأي١ لفظ ن. ل. ين 3 ص : «أحدهاء. (؟) لفظ ن:‎ )١( 


(؟) عبازة ي : «بالمأمور به». (4) ساقط من'1. وفي ل أبدلت ب : دلاه. 
(ه) لفظ ل: «كان». (56) لفظ ن: وكذلك0. وهو تصحيف. 
(/) سقطت الزيادة من .١‏ (4) في 500 لء يء ص : «وثانيها». 
(4) هذه الزيادة من ص . )٠١(‏ لفظ ما عداح: «من». 

)1١(‏ في غير ص: «أن». )١15(‏ آخخر الورقة )١184(‏ من ن. 

. لم ترد الزيادة في ص‎ )١4( لفظ ما عداح: «وثالثها».‎ )١75( 

(15) لفظ ح. ي : «فإذان. )١1١(‏ في نء يء ل: «تناقضاء. 


خلا ان 


احتج المخالفٌ: أبوجوه : : 
أحذها: ان النهي لا دل على الفساد «شخردة.: الامرة" وجب اذه ( 
لا يذل على والإجزاءه بمجرده . 


وثانيها : أن كثيرا من العبادات يجبٌ على الشارع فيها إتمائهاء والمضيٌ 
هن ولا تجزئه9) عن المأمور به -: كالحجة الفاسدة. والصوم ٍ الذي 0 
فيه 


٠. 


وثالثها أن الأمر بالشيء لا يِيدُ إل كونه مأموراً به فأما أن الإتيان - يكون 
سبباً لسقوط التكليف: فذلكَ لا يدل عليه مجِرّدُ الأمر. ش 


والجوابٌ عن الأول :سم أن انه لايد على الفسابء لحن 
الفرق بِينهُ وبِينَ الأمر . أن نقول0©: النهيٌ يدل "على أنه منعهُ من”” فعلهء وذلكٌ 
لا ينافي أن نقول : : نك لواتيت به - لجعله الله:) سبباً لحكم آخر. . 
أما الأمر فلا دلالة؛ :' فيه [إل'"] على اقتضاء » المأمور به مرَة والجدة: فإذًا 
أنى به : ::فقد أت نى :بتمام المقتضى ييه - بعاد ذلك 0 
مقتضياً لشهيء [أخر"؟©] 0 
(1) لفظ"١:‏ دوالامرة . 
5) آخر الورقة (-/9) من ي . 
() في.أء ح» ص : «يجزئه». 
(4) لفظ ح: دفذاك» . 
(ه) ساقط من أ وكلمة «إن» أبدلت في نء» :١‏ ب وإذاء». 
(5) في ن: «يقول». ش 
(/) في ل: ندلفء 
ا 
(ة) في غير ل: «للجعلته». وما أثبتناه أولى . 
1ع ل ولهو. 
)١١(‏ سقطت الزياذة من ص 


(10)لم ترد الزيادة في ي» ص . 
ْ 744 


عن الثاني : أن تلك الأفعال مجزئة ة بالنسبة إلى الأمر الوارد [بإتمامهاء. 
وغير مجزئة بالنسبة إلى الأمر الأول ]0 أن الأمرّ الأول - اقتضى - إيقاغٌ 
المأمور به ل على هذا الوجه الذي ف '؟» بل على وجه أخن وذلك ال 
بعل © لم يوجدد). 

وعن الغالث: أنَّ الإتيان بتمام المأمور به”» ‏ يوجب أن لا يبقى الامرُ 
مقتضياً - بعد ذلك وذلكٌ هو المرادٌ ب «الإجزاء». والله أعلم. . 
المسألةٌ الرابعةٌ : 

الإخلال بالمأمور به. هل يُوجبُ [فعل*] القضاء, أم لا؟ . 

هذه المسألة لها صورتان: 
الصورة الأولى : 

الامرٌ المقَيّد ‏ كما إذّا قالّ: «افْعَلْ في هذا الوقت» ‏ فلم يفعل حتى مضى 
' [ذلك الوقتٌ"] _: فالأمر الأول هل يقتضي إيقاعَ ذلك الفعل فيما بعد ذلك 
الوقت؟ . 

الحق: لا ؛ لوجهين : 

الأرّل©: أن قول القائل لغيره: «اقْحَلُ هذا الفعلّ يوم الجمعة». لا يتناول 
[ما0»] عدا يوم الجمعة؛ وما لا يتناولهُ الأمرٌ وجب أن لا يدل عليه بإثبات» ولا 
بنغي "" بل" لوكانّ قولهُ : «افْعَل [هذا”"الفعلٌ] يوم الجمعة»موضوعاً في اللغة 





)١(‏ ها بين المعقوفتين سقط من ي. 
)١(‏ آخبر الورقة )٠١4(‏ من .١‏ 
[فية في ل زيادة: «أن:. 


(:).لفظ ص: «يكن١.‏ 

(5) آخر الورقة )4٠(‏ من صص. (5) لم ترد الزيادة في نء ي» ل. 
(17) لم ترد الزيادة في غير صء ح. (م) لفظ ن. ي. ل. :١‏ «أحدهماء. 
(5) لم ترد الزيادة في ل )٠١(‏ عبارة ص : «بنفي ولا إثبات». 
(1) لفظ صء ح: «بلى». (17) هذه الزيادة من ص. 
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لطلب الفعل - في يوم لضي و[إلآ0")] ففيما9» بعدّها ”© فهاهناء ترق 
يوم لفوت : لزمه الفعلُ فيما بعدّه”*», ولكن ‏ على هذا التقدير- : يكون الدالٌ 
على اروم الفعل افا بع [يوم 1©] الجمعة» ليس مجرّدَ طلب الفعل يوم 
الجيدة ل رن« الصيفة مسوم ةُ لطلب!" يوم الجمعة وسائرة» الأيام . ْ 

ولا نزاعٌ - في هذه الصورة ‏ [و"] إِنّما النزاحٌ ‏ في أنَّ مجرّدَ طلب الفغ, 
يوم الجمعة لا يقتضي إيقاعهُ بعد ذلك. . 0 

الثاني : أن أوا مر الشرعٍ الم تستعقب "٠‏ وجوب القضاء - كما في صلا 
الجمعة. ك0 استعقبته ؛ ووجود الدليل - مع عدم المدلول - خلا 
الأصل 00 :“قوت أن بعال إن إنضات الني ء لا إشعارٌ له بوجوب القضاى. 
وعدم وجوبه. ا 

ترد كك: كنا جعلفَهُ غيرٌ موجب للتفببياء د زقهية 02 
العَضاءٌ 6 لزمكٌ خلافٌ الظاهر! ! . 

قلتٌ: : عدم إيجاب القضاء غير ['"] عات عدم القضاء (غيره”»] 
زسخالفة الظاهر. ا 7 كاين الثاني وأنا لا أقول به . . 

أما على التقد ير" الأول فغايته لمحيل فصل على ارم يفل 
اله الامردي 5 ولا إثبات ؟ ؛ وذلك لا يقتضي *) خلاف 0 ١‏ 


ا 


(؟) لفظ 1: «فيما». : (") فى غير ص : «بعده» , 
(4) لفظ ص: «ترك»» وزاد في ي ‏ بعدها - «في». : 
(ه) لفظ ص: «بعدهاء». (5) لم ترد الزيادة في ص. 0 
(7) لفظ صء ح: «تكرن» والظاهر ما أثبتناه (4) لفظ ص: «للطلب». وهو تصحيفا.! | . 
(9) في ل: «ويتناول». . 09١‏ لمتره الواوقياح»1. 00000 
)1١(‏ آخر الورقة (16) من ن. (10) آخخر الورقة (© )1١‏ من بح 
(16) ساقط من ن. 20 (14) سقطت الواو من نء ل ي» .١‏ 
(16) هذه الزيادة من صء ح. (15) فى ي» نب حء ك: ديلزم» . 

ش (/11) الفظ نء ي» ل: (تقدير. (14) ار الورقة (115) من ل 


!سه 


الأمر ا وهو 1 يقول: ريز ولا( يِقَيدٌة:5) يمان مغينء فإِذًا لم 
يفعل امكل ذلك في أو أوقات57) الإمكان. نهل يجب كع فيما تعد أو 


يحتاج إلى دليلٍ 0 

أما نفاة الفور ‏ فإِنْهم يَقَولون : : الام يقنضي الفعل [مطلقا اي عن 
العهدة ل بفعله . 

رما موه 5 فمنهم من قالّ: إِنَهُ يقتضي الفعلٌ0*)] بعد ذلك وهو(ة» 15 
أبن بكر الرارق63, 


ومنهم من قال : لا يقتضيه. بل لا بد في ذلك من دليل, زائد. 

ومنشاً الخلاف أنَّ ول الغائلٍ لغيره : : «افعل ركذايك» هل] معناه: افثل 

في الزمان الثاني فإ عصيت قفي الثالث. فإِنْ عصيت ففي الرابع, د على 50 
هذا أبدأ؟ أو0؟) معتاه : [افعزٌ "'] في الثاني من غير بيان حال الزمان الثالث» 
والرابع؟ 


)١(‏ في غير 1: «ولم:. 
(5) فيح: «تقيذة» , 





إفرة لفظ ص ءا ح: وزمان». 

4 .ما بين المعقوقتين ساقط من آء وقوله : «فلاه في ح: «ولاكء وقوله: «وأماء في 
ص. «أماء. 3 

(5) لفظ ن: «فهر». 

(1) هو أحمد بن علي المعروف اماس تفقه على أبي الحسن' الكرخي وكان 
معروفاً بالزهذ والورع له جملة من الكتب في أحكام القرآن والفقه والاصول. توفي سنة 
(70)ه انظر: “تاج التراجم .ص(7)., والفوائد (/ا؟-4م؟). | 

(7) سقّطت الزيادة . من ل. ن.ء وقوله: «كذاء» في !: «هذاء. 

(8) في ص: «هكذاء. | 

(8) لفظ ن. ل». صن ء ح : وومعتاة». 

: لم ترد الزيادة في غير ح.‎ )٠١( 
15051 - ش‎ 


إن قلنا بالأول : اقتضى الأمدد) الفعل في سائر الأزمان. 
وإنْ قلنا بالثاتي : لم يقتضه* "© فصارت هذه المسالةٌ لخوية: 


و 


[و"] احتج من قال : : وإنه لا بد من دليل منفصل »- بأن 5 وذ اقل 
قائٌ مقامٌ قوله : «افْخْلُ في الزمان الثاني 9». ' 
وقد بينا: : أنّه إِذا قيلّ لهُ ذلك» ورك الفعلَ في .الزمان الثاني - ؛ لم يكن ذلك ١‏ 
القول سيا لوجوب :الفعل في الزمان الثالث؛ فكذا© ها هنا: ضرورة أنه لا 
تفاوت بين اللفظتين . ظ 


حتْجٌ أبو بكر:الرازي على قوله : بأ لفظ” «افْعَل» يقتضي ”© كون لامر ش 

فاعالٌ 0 الإطلاق وهذا يوجبٌ بقَاءً الأمر ما لم يَصر المأمورٌ» فاعلا :. 
وأيضاً [الأمر”")] اقتضى وجروب المأمور به» ووجوبه يقتضي كوه : “على ١‏ 
الفور. وإذا أمكن: الجمع بِينَ موجبيهمًا -: لم يكن كنا إبطال أحدهماء وقد ' 
إمكن الجم بينهما: : أن نُوجبٌَ“فعلٌ المأمور به في أول, أوقات الإمكان» العلا : 
٠‏ ينتقض وجوبة » إن لم يفعلة : أوجبناة في الثاني ؛ لأنَّ مقتضّى الأمر - وهو كون 8 
المأمور فاعلاً لم يحصل بعدٌ”" والله أعلم . شظ 


)١(‏ فى صء ح», زيادة كلمة: «الأول». 
(؟) في نء يء لء أ: ويقتضيه»: وهو تصحيف. 
(م) لم ترد الواو في ص . 
٠‏ (4) في ح: «الماضي» وهو خخطأ . 
() في ص : «فكذلك». 
(5) في ح» | «لفظة». 
70) لفظ |: «تقتضي». 
(م) عبارة ن. يك ل: «الفاعل مأمورا» . 
(4) سقطت الزيادة من ص. 
)٠١(‏ في ن. ين لاق اح زيادة: «وفاعلاو. والظاهر حذفها. 





)1١(‏ لفظ !: ويوجب». 


(17) وراجم مسألة «الواجب الموسعة في هذا الكتاب. 
1 5 


المسألةٌ الخامسة : 

في أنَّ الأمر بالأمر بالشيء لا يكون أمراً به" . 

الحقٌ0): أن الله تعالى - إذا قال لزيدٍ: «أوجبٌ على :عمرو كذا». فلو 
قال لعمرو: 0 ما أوجب عليكف ريد - فهو واجبٌ عليك» -: : ركان8© الأمر] 
[بالأمر؟»] بالشيء©) : أمراً بالشيء. في هذه الصورةء ولكنه ‏ بالحقيقة - إنما 
جا من قوله + وكل ما أوجتَ© فلانٌ ©" عليِك فهو واجب عليك». 

أما لولم يقل ذلك: لم يجبٌ ‏ كما في قوله عليه الصلاة والسلامُ -: 

عرص عم 3 وه ؟ء .8 2 2 0 

«مروهم بالصلاة وهم ابناءُ سَبع »20 فإن ذلك لا يقتضي الوجوب على الصبيّ . 


والله أعلم . 


. في [: وللغير»‎ )١( 

(79) لفظ :١‏ «والحق». 

(5) في أ يِ2 ل: «فقى ولفظ ن: (ز). 

(4) سقطت الزيادة من 1. 

(©) آخر الورقة )١65(‏ من ن. 

(56) في ص: «أوجبه» . 

(0) عبارة |: «على فلان» وهو تحريف. 

(4) قد أخرجه ‏ من طريق عيد الله بن جمرو ‏ أحمد داز والحاكم في المستدرك 
بلفظ: «مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع سنين»» مع زيادة: «واضربوهم عليها وهم 
أبناء عشر سئين . وفرقوا بينهم في المضاجع . وإذا زوج أحدكم خادمه : عبده أو أجيره» فلا 
ينظر إلى ما دون السرة وفوق الركبة» . ش 

وأخرجه أبو داود ‏ من طريق سيرة ‏ مختصراء بلفظ: «مروا الصبي بالصلاة: إذا بلغ 
سبع سنين» وإذا بلغ عشر سنين: فاضربوه عليهاء على ما في الفتح الكبير (178/7) . 

قال المناوي في فيض القدير (0971/6) بالنسبة للرواية الأولى -: وني رواية «مروا 
أبناءكم» . 


ل76*2 ل 


المالةٌ الساسة: 
الأمرٌ بالماهيّة لا يقتضي الأمر بشي ء من خرنباتها0. ش 
كقوله : ابع هذا الثوب )2 لا بكون [هذا9)] أمراً ببيعه ه بالغين الفاحشٍ 0 5 1 
بالشمن المساوي ؛ أن هذين الترعين يشتركان في مسمى البيع ٠.‏ ويتميركلُ ش 
واحل متها وعن صاحيهة؟)] ‏ بخصوصٍ ا ١‏ 
0 الي 0 ْ 
من النوعين عن ن الآخخر: 5 بالذات. ولا 00 : : 
. وإذّا كان كذلك _: فالأمرٌ بالجنس لا يكون - أَلْبنَةّ5- ا 0 
أنواعه . : : 1 ا 
يردص إذا 00 عر على الرّضا ببعض الأتراع )5 ما للف ا 
0 6 


ولذلك قلءًا: الكل '" بالبيع المطلق, لا ولاك البِيع بغ عن فاحش » 0000 
وإن"""كانَ يملك البيمٌ :* بثمن المثل ؛ لقيام القريئة لداعل لايك سب : 
العرف . ش 

وهذه”"'قاعدة"شرعية”' برهاتيةٌ ينح 0 بها كثيرٌ من القواعل الفقهيّة ' 
إِنْ شاءً الله . .والله أعلم . 

)١(‏ في ي : «موجباتها». وهو تصحيفا. 

(1) لم ترد الزيادة في ص . (#) آخر الورقة )٠١8(‏ من 1. 
(4) لم ترد هذه الزنادة في ل. (28)لفظ ن..ل: «يمثل». 
(0) في نء ل: «والأمر», وفي يء ١1‏ «فأمر». ش 





(9) عبازة ح: «أمراً البته». 
(8) في ن» لء حِن؟. ح: «بلى ». وكلاهما م عسي . 
(9) لفظاح: 520 


)٠١(‏ عبارة ن: «للوكيل البيع». )١١(‏ لفظ ن:.«فإن». 
)١10‏ في ن: «فهذه؛ . )١9(‏ لفظ صص: والقاعدة) . 
(4 لفان عدي الت رصريفة: (15) لفظ 1: «تجلى». 
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النظر الرابع”» 


في المأمور 

| [وفيه مسائل”)]: 
ل ظ 
ا قال أصحابنا: المعندوم يكور أكون مافزرا ل بمعنى أنه - حال 

عدمه!» - يكونُ مأموراً فإنَهُ معلومٌ الفساد بالضرورة *. بل بمعنى أنه يجورُ أن 
| يكون الام ميرد أ في الحال ثم إِنَ الشخص الذي «سيوجدٌ - بعد ذلك _: 
٠‏ يصير مأموراً بذلك الآمر. 
وأما سائر الفرق فقد أنكروه. 


إن اراس مات حال وجوده - يصير مأموراً ”9 بأمرٍ الرسول, - 
00 الله عليه واله وسلم - مع أنَّ ذلك الأمر ما كان ودود ل عاديا 

وكذلك” لا بعد أن يقوم بذات الأب طلب تعلّم العلم من الولد الذي 

سيوجدٌ 0 وأذ نه لو قدَرَ بقاءُ'» ذلك الطلب حتى وجدٌ الولدٌ: صارٌ الولدٌ مطالباً 


)١(‏ في ن. ل ك» 3 ح: و«الثالث» والصواب ما أثيتناه. 

7ك واف غير ا. ْ 

() لم ترد في ن وما قبلها ورد فيها بدون الالف واللام , 

)25 عبارة لع 2 ل أ 3 «كونه معدوما».. وفي ن زاد الناسيخ سهوا على كلمة 
دمعدوماع»: «وماع. ش 

4 آخر الورقة (114) من ل. 

3 أخر الورقة (1/ا) من ي 2 (0) في ن: «ولذلك» . 

(8) آخر الورقة )٠١5(‏ من ح. (9) لفظ ي: «نفي» وهو تحريف. 
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بذلك الطلب: فكذا الععن القائم بذات الله تعالى مألل هوه اقتضاءً 
الطاعة ة من العباد معني (1) قديم؛ وأنْ5) العيادٌ إذات» وجدوا يصيرون مطالبين ٠‏ 
بذلك الطلب. : 
فإِنْ قيلّ: :مر الي <صلَى الله عليه وآله وسلم بام ع ا 
هو عليه الصلاة والسلامُ أخبرة» أن الله تعالى ديامر كل واخل من " 
المكلفينَ عند وجوده : 1 إخخباراً عن أن الله" - تعالى - سيأمرهم . 
عند زتجودهم ؛ لا أنث الأمر حصل عند عدم المأمور. 0 
تلكا أن قول اللجول: يد واجبٌ الطاعة. ولكنْ ود هناك - في 
الحال من سممٌ ذلك الأمر وبلّغةه إِلَيْنًا. 1 
3 آأمادفي الأزك - فَلّمْ يُوجدًه» أحدٌ يسمعٌ ذلك الآمر وينقلهُ إلينا: د 
اكلا ما 
ثم ما ذكرتموه معارّض بدليل آخرٌ وهو: 3 الأمرّ عبارةٌ عن إلزام لفعل 38 
000 الفعل: ‏ من غير وجود. المأمور- عبت ؛ ا درا 
٠"‏ الداريامرٌ وينهئ د من غير حضو مأمور ومني «لأبسنها بنرا بولك على 
الله محال.. 1 





| (1) في نء يء ل١ :١‏ «بمعنى». 
(5) لفظ ي: ان . : 
رم في ن: «وإذاء. ' 
ش 0 في :١‏ «مخبر . 
(ه) العبارة في ن, آء ل: دعن الله تعالى أنه . 
(0) في ناآ اح ولأن» عر ف 0 
90 لفظ ا: والاتباع». 
(4) في ي: دقلته 
(4) في ن. ح. صء ل. ي زيادة: «فيه». 
)1٠١(‏ لم ترد الواو في: ن» وعيارة. ص : «أو هو إلزام الفعل» . 
)١١(‏ لفظ ن: «قأماء:وهو تحريف. 
دكه15 ل 


و9 العرات قولهُ : اهز ادن هل 0 اله عليه وسلم د عبارة «"خن 
ا الإخبار قلنا: من أصحابنا من قال [ذلك5] . وكذلك© أمر الله - تعالى - عبارة : 
عن إخباره 5 العقاب على من يتركاه) الفعلٌ ألفلاني . : 
3 إل أن هذا مشكل من وجهين : 

أحدهما: أنا0" بيّنا ‏ فيما تقدِّم": أنّه لو كان الأمرٌ عبارةً عن هذا 
الإخبار- لتطرّق التصديقٌ والتكذيث إلى الأمرى ولامتنم العفو عن العقاب على 
.ترك الواجبات ؛ أن الخلف في ل الله 280 - تعالى نال 

الغانى: 0 : أنه وار - في الأزل - : لكان إما أنْ يخيرا 3 له وف 
سفةق أو غير ؛ وهو ميغال؛ أنه لصون هناك 00 

ولصعوية هذا الماخذنى ذهب عبد الله بْنْ سعيد [بنٌّ كلاب التميميٌ - من 
أصحاينا""'] : إلى أن كلام" الله تعالى ‏ في الأزل إن ولا نهيأء ثم 
صارٌ فيما لا يزالُ كذللكق. 2 ' 





)١(‏ لم ترد الواو في ض. 
)١(‏ عبارة ن» 3 ل ا ح: «أن البي ‏ يهْ ‏ أمره» 


(*) لم ترد الزيادة في غيرح. (4) لفظ ح: «وكذا». 

)2( لفظ 1: : دترك, (5) في ل: «أنه». 

(7) راجع. المسائل المتفرعة عن مسألة ماهية الطلب المسألة الأولى في أن ماهية الطلب 
شيءٌ غيرٌ الإزادة. 
: (8) لفظ [:. «خيره» . 


(9) في.ن..يء لء حء ص زيادة: «وهر». 

000 «عن». 

)١١(‏ في ح: (غير 

لم قد ازيل في أي كن وابن كلاب داهن عبد اللهابن سعيد أو ابن محمدء 
المعروف بابن كلاب (وكلاب: كخطاف) لفظأً ومعنى. أحد أئمة المتكلّمين. توفي بعد 
الأربعين ومائتين بقليل . راجع طبقات ابن السبكي .)01١/5(‏ وطبقات الاسنوي (2)8414/5 
أوطبقات العبّادي 2)7١(‏ ولسان الميزان (540/5). والفهرست (568). 
| 5١)في.ي:‏ كلامم 

ل لأة؟ ل 


| ولقائل أن تقول 17 لا تقل من الكلام ٍّ «الأمريو. باعي المي 
فإذا ات حدوثهما!'" فقَد قلت بحدوث الكلام 

فإن ادُعيتَ قدم شيءِ آخر: فعليك 00 بإفادة تصوره» “ثم ! إقامة 
الدلالة ة على أن الله تعالى - موصوفٌ به ثم | إقامة الدلالة على قدّمه .. ش 


وله أنْ تقول : أعني بالكلام. القدر المشترك 0 هذه الأقام . ١‏ 
] القر ابت عن أصل © الإأشكال [ب02] أن قاعدة ؛ الحكمةء 0 
ف ة على قاعدة الحسن والقبح . وقد تقدم إفسادها(9) 00 ' : 





)١(‏ كذا في ند يء لك أ وفي غيرها: «حدوثها» والمناسب ما أثبتناه؛ إذ لخاد 
حدوث الأمر والنهي . ش م 

(؟) هذه الزيادة من.ي . 

(*) لم ترد الزيادة في !. 

(:) لفظ ن: «الأصل». 

(ه) لم ترد الباء في نء يء ل» أ. 

(5) في.ل:. «إفسادهماء», ولفظ ن: «دفسادها. 

() تلدخيصاً لهذه المسألة وتحريراً لمخل النزاع فيها ومنشئه نقول: : اختلف الاصوليون ٠‏ 
في جواز الحكم على المعدوم على مذهبين: المذهب الأول ال 0 
مذهب أهل السئة. ٠‏ 

والذي حملهم على ذلك 5-0007 عندهم هو: خطاب الله 0 المتعلق 
بأفعال المكلفين: بالاقتضاء أو التخيير. وهذا الخطاب هو: كلامه النفي القديم عندهم. 
وهو ضفة والحدة» لكتها تتنرع باعتبار متعلقاتها ‏ إلى أمر. ونهي وبر وغير ذلك فهي إذا 
تعلقت بطلب الفعل من المكلف: ما رن ماي ع اجر الل 
ا ش : 

فلو فرض أنها في: الازل لقال لعف نه لاز لا فم يكن انا رلا 
نهياء ولا خيراء ولا غير ذلك من الأنواع : فتنعدم تلك الأنواع » ويلزم ذلك أن تنعدم الصفة 
التي تتنوع إليها ‏ في الازل - أيضاً- إذ لا وجود للجنس إلا غي أنواعه لكن كونها عتعذمة ٠‏ 
في الأزل باطل» لما ذكروه ‏ في علم الكلام -: من من الأدلة على قدمها. : ٠‏ 

فلهذا ذهبوا إلى القول:, بأ المعدوع يجوز الحكم علي . 3 “يسنم 

ْ -7648- 


قف شق ايها واه هد يمه يه 1808 هو بيه لهذ هن بهذا و "هرا ها يه اله أله هلد به بهد خا له هر ها هل له وااو "ود الها ارا وا الول سود ها اله اه و1 اك 


5 لكن : يجب أن يفهم أن تعلق الاحكام انلو الي أثبتوه في الازل ‏ ليس المراد 
منه التعلق التنجيزي. وهو: أ يكون المعدوم قد توجه إليه الخطاب في الأزل - ليمهمه 
ويفعل المطلوب منه ‏ في حالة عدمه؛ فإن هذا التعلق ياطل بالاتفاق. وكيف يذهبون إلى 
ذلك وقد قالوا: إِنَّ الغافل والملبّجأ لا يجو تكليفهما. والمعدوم أولى بذلك منهما؟ . 

بل المراد: التعلق المعنوي (العقلى) - وهو: أن المعفوم ‏ الذي علم الله أنه يوجد 
بشرائط التكليف ‏ يوجد حكم عليه في الأزل ‏ بما يفهمه ويفعله فيما لا يزال وبعبارة 
أخرى معناه: أنه إذا وجد _:بشرائط التكليف ‏ يكون مأموراً بذلك الأمر النفسئ الأزليٌ . 
فهو أمر معلّق على هذا الوجود. ش 

المذهب الثاني : أنه لا يجورُ الحكم عليه. و مله ماين اليل انه من معتزلة . 
وغيرهم ؛ وذلك : لإنكارهم صفة الكلام ‏ كما هو رأي المعتؤلة» أو لإنكارهم قدمها كما هو 
رأي الكرامية . 

المذعب"المكتار ودليله : 

والمختار لنا هو: المذهب الأول. 

وقد استدل عليه : يأنا الآن مأمورون ومنهيون بأوامر التبيّ - #5 - ونواهيه » وقد كنا عند 
صدورها مته ‏ معدومين. وهذا جائز وواقع بالاتقاق+ ومترقكا يه من جميع بع الطوائف . فكذلك 
أوامر الله تعالى ونواهيه : يجوز تعلقها بنا ‏ في الأزل . والجامع : أنَّ المكلف معدوم في كل . 

الاعتراض على هذا الدليل» والجواب عنه . : 

وقد اعترض الخصوم على هذا القياس» باعتراضين : 

الاعتراض الاول: 

الفرق بين المقيس والمقيس عليه: ةا 000 
سيؤلد سيكون ماموراً من الله تعالى - بكذاء أو منهيا منه عن كذا. . بخلاف أوامر 
ونواهيه : فإنّها انشاءات لا أخبار. 0 

-والجوات: أن أوامر الله ونواهيه في الأزل للمعدومين, كذلك إخبار بأنهم ‏ عند 
وجودهم - سيكونون مأمورين أو منهييْنَ. كما علم من تحرير محل ام في بيان مذهب 
أهل السئة. 

الاعتراض الثاني : 

أن الإخبار من الرسول لا سفه فيه ولا عبث. لأنه ‏ حين صدوره منه ‏ يوجد من يسمعه: 


فيمتثل. ويبلغ من سيولد ويوجد بعده . بخلاف مالو قلنا : إن مثل هذا الإخيار صادر من الله - 
-120594- ش 


المسالةٌ الثانيةٌ : 
تكليفٌ الغافل غيرٌ جائزٍ للصّ”؟ والمعقول. : 
أما النصٌ - فقوله عليه الصلاةٌ والسلامٌ : درفم القلمٌ عن ثلاث»2. . 





- تعالى في الأزل؛ فإنه يكون 59 إذ لا سامع له حنى يمتثل أو يبلغء فلا فائدة منه . وذلك ١‏ 
ع ا 
وأجيب يجوابين 
أولهما : أن قبع ذلك واستحالته مبنيّانِ على قاعدة التحسين والتقبيج, العقليين. و: 
قد أبطتناها. 5 
وثانيهما: أنا لا نسلّم أن ذلك عبث؛ إن العقل يستحسنٌ أن يقومٌ بنفس الإنسان طلب, | 
. العلم من ابن سيولدٌ له ونُحكم بأنه لا سفه في ذلك ولا عيث. فكذا ما نحن فيه. والله. ٠‏ 
2 | ش ش ١‏ 
جع : المستصفى (80/1 -85): وللاطلاع على أقوال المعتزلة في المسألة انظر: 
ع لو ا 00 . وراجع : المنهاج بشرحي : 
الأسنوي وابن السبكي 48/١(‏ - 44)., وقد أجاب كل من الأصفهانيٌ والاسنوي عماا... 0 
استشكل الإمامٌ المصتّفٌ, فال ما ذكراه. 1 
)١(‏ في ن: «النص».. 7 
() أخرج الترمذيٌ وابن ن ماجه. والحاكم في المستدرك عن علي كرم الله وجهه ان 
رسول الله يلك - قال: درفم القلم عن ثلاث: عن النائم حتى يسنتيقظ؛ وعن الصبي حتى ٠‏ 
يشبء وعن المعتوه حتى يغقل» كما في الفتح الكبير .)١8/5(‏ 2 / ش 
وأخرج أحمد وأبو داود والحاكم ‏ عن علي وعمر ‏ رضي الله عنهما : أن رسول الله 
يةِ - قال: درفم القلم عن ثلاثة : عن المجنون المغلوب علىعقله حتى يبرأء وعن ن النائم ,' 
حتئ يستيقظ, وعن الصبيّ حتى يحتلم»: كما في الفتح الكبير: (179/5). 
قال المناوي في فيض القدير (5/4"): «وذلك: أن عمر أمر بامرأة مجتوئة أن ترجم ' 
لكونها زنت» فمرٌ بها علي: فقال: ارجعوا بها: ثم أتاه فقال لعمر: أما تذكر أن رسول الله 
يك قال: فذكره. فقال: صدقت,. وخلى غنهاة نقد أرنووه التعافظ ارق عسر به طرق + 
عدة. بألفاظ متقاربة» ثم قال > وهل طرق يقري بيشنها بعضاء وقد أطلن النساتي ف 
تخريجها. ثم قال: :لا يصح منها شيء؛ والموقوف أولى بالصواب» وراجع ما تقدم في , 
ص (110) من هذا الكتاب. اج 
ْ -50؟]د 


وأمًا المعقولٌ فهو: أن فعلّ الشيء عوط بالعلم [به0"©] ؛ إذلؤلم يكن 
كذلك ‏ الجا أمكتنًا الاستدلالُ بالأحكام على كون الله تعالى ‏ عالماً. 

وإذا ثبت هذا: : فلو حصل الأمر بالفعلٍ حال عدم العلم به -: لكان 
ذلك تكليفٌ ما لا بطاق. 

واعلم : أنه الكلام ‏ في هذه المسألة - يتفرع على نفي تكليف. ما 0 لا 
ل 

فإنَ قيل9: لا نسلّم أن فعل الشي مشروطً " بالعلم [به"©] ف الجاهل 
[قد"] يفْعَلَهُ على سبيلٍ الاتفاق . 

فإِنْ قلت : الاثفاني لا يكونٌ دائماًء ولا أكثرياً. 

٠‏ قلتٌ: الام ؛ فإ حكمٌ الشيء حكم مثله. فلجا1ة جاذ وجو الفدل 
- مع عدم © العلم [به “*] مرة واحدة - جاز أيضاً ثانيةٌ وثالثةً - : فيلزم""! إمكانُ 
ذلك في الأكثرء ودائما. 
ْ وإذا"" جار ذلك فلا استحالة"" في أن - يعلم الله تعالى ‏ وقوعَ هذا الجائز 
في بعض الأشخاص . 





5 وأخرج أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه والحاكم ‏ عن عائشة رضي الله عنها ‏ أن , 
رسول الله - كفق. - قال: «رفع القلم عن ثلاثة: : عن النائم حتى يستيقظ. وعن المبتلى حتى 
| يبرأء وعن الصبي حتى يكبرهء كما في الفتتح الكبير (188/5), 

كلل المناويّ في فيض القديو (؛ /ه"): «وقال الحاكم : على شرطهما. قال ابن حجر 

. ورواه أبو داود والنسائي وأحمد والدارقطني والحاكم وابن حبان وابن ةن ررك 
علي. 2 يم جرت لعا عير و 


(1) لم ترد في غيرح . به 1 (9) في ي: «هذاع. 

20 آخر الورقة )٠١5(‏ من ..١‏ ش )5) لفظ ص: «قلتث» 

(9) آخر الورقة )١١8(‏ من ل. (0) لم ترد في نء 1. 

0) لم ترد في ح. (4) لفظ ي : دفكماء. 

(4) آخر الرقة (168) من ن. 1 لم ترد الزيادة في م . 


)1١١(‏ في ن: «فلزم». )١١(‏ لفظ !: دفإذاه. )٠8(‏ في 1أ: داشكال». 
51ل 


وإذا علم ا -تالن. لقت ! لم يكن نعلي بلقل 00 
المكلّفٌ عالما به - تكليف ما لا يُطاقٌ . 

سلمنا ذلك27)؛ لك معن بأمور:: 

أحدها: أن الأمرّ بمعرفة الله تعالى - وارد. 

فَإِماأنْ يكونَ ذلنك الأمرٌ وارداً”) بعدحصول المعزفة ؛ وَذِلكَمحال ؛ 26 
يلزم الأمرٌ ما بتحصيل » الحاصلٍ ؛ أو بالجمع © بين المثلين "2 وهو محال 
أو قبل« حصولٍ المعرنة لكر المامو - قبل أن يعرف الأمر- استحال منه أل 
يعرف الأمرّء فإؤّنُ : قد توجَهَ © التكليفٌ عليه حالة ما لا يمكنهُ العلمٌ بذلك» 
وهو المطلوبٌُ . ش . ش 

الثاني : : أن العم بوجوب تحصيل_معرفة الله 1 علا فين 
لازماً لعقول . العقلاء وطباعهم. يل الور رق برا 0 3 
لا يحصل له العلم بالوجوب؛ فنقول 0": 

علمه بوجوب الطلب - إِما أن يحصل قبل إنانه"“بلنظر. أوبعة إنائا"” 
[به""].. 


إن حصل/ قل إن" انظ وعر"٠ل‏ قبل إتين"بانظر لا يسك 1 





ا لفظط ح: 2 

(5) فى ن: «وارادا» وهو تصحيف . 

م في نء*ي+ 6 : ولكنهى. وهو تحريف., : 1 
05( لفظ ي: «تحصيل», 0 . ٠‏ (5) في صء :١‏ «الجمع».. 


ش (0) في ل: «المتباينين؛ وهو تصرف من.الناسخ . ْ 
(7) لفظ ل: «وقتء.. ْ ش (8) في ن: «يوجه». 
(4) لفظ ض: ونا 1 )٠١(‏ أخر الورقة ( مزح 


(11) لفظ صصء : : «إثباتهو وما أثبتناه ا )١١(‏ فى صصء "١‏ وإثباتى, وهو تصحيف. 


(1) هله الزيادة من ص . 7 (14 فى صء !: : وإثباته . 
16م كذا في بجمع الأصوله والأنسب* دفهوه. )١15(‏ لظ صء !: وإثباتة». 
1ك 


أنْ يعلم ذلك الوجوبٌ؛ لأنْ العم بالوجوب مشروطٌ”" بالإتيان بذلكَ النظرء 
قبل الإتيان بذلك النظر- لو وجبٌ عليه زذلك: لوجبٌ عليه:”] في وقتٍ لا 
يمكنهُ [أن0] يعلم كوه راجا عليه ؛ وذلك مكلت الغافل . 

وإ حصل - بعد إتيانه©) النظر ‏ [فبعدٌ الإتيان” بالنظر]: حصل حصل العلمُ 
بالوجوب. فلو وجب عليه في هذا0© الوفت تحصيل تحصيلٌ العلم بالوجوب : زم إمَا 
تحصيلُ الحاصل » أو الجممٌُ بين المثلين. 
' الغال: أن الصبيّ والمجنونَ والنائمّ غافلونَ "© عن الفعل » ثم إنَّ أنعاليُه 
توجبٌ الغرامات والأروش . ا 

الرابع:©: قوله تعالنى : هيا أَيهَا الّذينَ آمَئُوا لا تَقريُوا. الصّلاة وَأنْكُمْ سكَارَى 
سس تَعَلْمُوا ما تَقُولُونَ به 0") خاطت السكران والسكرانٌ ار 

فدت: أنه يجررٌ خطات العارل. 

والبجواب : نحن لا ندّعي : أن وقوعٌ الفعل, عقن #الموسرن ملي 
بل ندّعي أن اختيارٌ المكلف فعلا”" معيّناً لغرض الخروج عن عهدة 
التكليف روط بالعلم به؛ وهذا معلوم الفدرورة. ولا5" يقدّح فيه ما 
ذكرتموه. 





(1) في وق 1 ومتروظاء وه و'تضخيك: 

(؟) ساقط من ن, 1.' 

() سقطت الزيادة من ن. 

(4) في آ. ص : «إثباته». 

(ه) ساقط من صء ولفظ «الإتيان» في 1: «الإثبات». 

(5) لفظ ح: «ذلك)». 

20 لفظ نء يء |: «غافل» وهو تصحيف. 

(4) في ح زيادة: وأذى وحذنها أنشت .* 

(4) الآية (4) من سورة النساء . وراجع : .التفسير الكبير (5/ 554 - 576) ط الخيرية 
ففيه تفاصيل مناقشة المصنف ‏ رحمه الله لهذا الدليل. 

)٠١(‏ لفظ ن. ل. حء ي: «عنه. 0< )١١(‏ سقطت الزيادة من ص. 

(؟١)‏ عيارة ح: «الفعل المعين». ا (17) في نء يء ل: دفلا». 
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[و0ع] أما المعارضةٌ الأولى [فقد9)] تقدّم ذكرها: : في سال تكليف مالا 
لطا 

وأما الثانية. - فمن ,الناسٍ من زعم : : أن العلم بوجوب النظر ضروري . و 

وهذا فعيكة: لآن العلم بكون النظر في الإلهيّات مفيداً للعلم :م. 
ونكونه2. معدا في ذلك من أغمض المسائل وأدقها ؛ ؛ لأآن 000 
العقلاء ‏ وَإِنْ ساعدوا على كون النظر مفيداً للعلم [في الجملة”] كما في 
الحسابيات7) والهندسيّات» لكنهم ”) نازعوا في كون النظر مفيدا الور 0 
الإلهيّات» وزعموا(©: : أن النظرٌ فيها لا يُمِيدٌ إلا الظنٌ . ش 
ْ | ومن سلّم ذلك - فقد قالوا: كما أنَّ النظرٌ يُفِيدُ العلمَ - فغيرُ - أيضاً قد 
ُيده وهو: تصفيةٌ ة الباطن'"". 





(1) هذه الزيادة من.ص» ح. 
(؟) سققطت الزيادة' من ص . 
(م) لفظ ن: 5 ش 
(؛) آخخر الورقة )١84(‏ من أن. 
(ه) ساقط من 1. ٠‏ ! 
(5) لفظ نء ي» ل: والحسييات»» وهو تصحيف. 
(0) في ي : «ولكنهم» . 
(م) عبارة.نء ي» ل» صء» ح: «في الإلهيات كيدا للعلمة. 
(4) عبر بقوله : «وزعمواه. لأنه يرى أن النظر فيها يفيد «العلم» فراجع : : المعالم صررة) ظ 
والمحصل ص(759).؛ والمواقف (47-45). ظ 
)٠١(‏ لفظ ح: «يفيد». : - تا 
(11) كما هو منقول عن أكابر الصوفية : من من أن الزهد في الدنيا بالقلب. مع بتقليل , 
الاغذية وعذم الاشتفال بالجسمانيّات : يوجب انضمام النفس إلى جناب القدسء وخصوصاً , 
ْ مع المواظبة على الذكرء واستعلداد النفس لقبول الفيض» وبه تحصل العلوم وشرط حصول ‏ 
هذا الفيض بهذا الطريق أن يكون للنفس الناطقة استعداد وقابلية لهذا نيع من 6 
بالطريق المذكور. 


قالوا: ١‏ وس كل م اسل بصق امن ذا ايت حمل ل .كنا د 
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وَإِدّا0© كان العلم بوجوب النظر انوقوقاً على هذين المقامين النظريين : 

الوك بن النظريٌ 7 ول أن يكون ريا 
فثبت : أنه لا يمكنٌ ادعاء الضرورة في ذلك. 2 

وأعلم: أن هذه الحجةً تَؤيْدُ © القولٌ بتكليف ما لا يُطاقٌ . 

وأمًا وجوبٌ الغرامات ‏ فمعناه: إِمًا خطابٌ الؤليٌ بأدائها ‏ في الحال » أو 
خطابٌ الصبيٌ - بعد صيرورته بالغا©» - بآدائها. 

وأمًا الآية فلها تأويلان. 

أحدهما: أنها(”) خطابٌ مع من ظهرت منهُ مبادى 2 النشاط والطرب, وما”) 
أل قله . 

وقوله: حَنّى تَعلمُوا ما تعُونُنَ 004 معناه: حتى يتكامل فيكم الفهم. 
كما يقالُ للغضبان : ابر حتى تعلم ما تقولٌ» - أي :.حتى يسكن غضبّك . 

وهذا؛ أنه لا يشتغلٌ بالصلاة إل مثلُ هذا السكران [5"] قد يعسرٌ عليه 
إتمامٌ الخشوع . 


- العلوم البرهانيّة حصولها لطالبها بالتعلم والدراسة مشروط بالاستعداد فكذلك هذا النوع. 
ولكل واحد منهما استعداد خاص حاصل من المواهب الإلهية لا سبيل إلى اكتسابه. وكون 
هذا الطريق مما يفيد العلم. ليس معلوماً بالبديهة . راجع الكاشف (115/5). , 

)١(‏ لفظ نء يء ل: دفإذا». 
(5) لفظ ي» صء ل: «والموقوف». وفي ن: «والوقوف» تصحيفاً. 
(*) في ص : «النظره. 
(5) في ح: «يؤيد» . 
(ه) آخر الورقة )1١<(‏ من ل. 
(7) في .غير ص: «أنه». 
(0) آخر الورقة (5) من ي . 
(م) لفظ 1: دفقوله». 
(8) الأية (47) من سورة والنساء». 
)٠١(‏ في ن: دقده. 
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7 :الثاني : أنه ورد الخطابٌ به في ابتداءٍ الإسلام. - قبل تخريم. الخمر. وليس‎ ٠ 
:. ل ل 0 - وقت الصلاة: كما‎ 
شالق ولا تقرت التهجد واتت شيعان: اق :الاتبع" فيفل عليك‎ 
لتهجدٌ والله أعلم . ش‎ 4 


المسألةٌ الثالثةٌ : | 
ف ان العاف عن أن يقصد إيقاعَ المأنووية عن ميل الطاعة ‏ 
المعتمد 7 فيه قوله ينه -: وإنما الأعمال بالنيّات»0*) قالوا : : ويُستنتى !1 

منه :) سيئان : ظ : 
أحذهما: : الواجبٌ الأوّل. وهو: النظر د للوجوب » فإنّه لا 00 


قصدٌ إيقاعه , طاعة ‏ - مع [أن*] فاعله يا يعرف وجونة نه عليه 9 بعد إتيانة به. 
الثانى: إرادف. . الطاعة ؛ لو افتقرث إلى إرادة أخرى -: رم 
3 حم ١‏ 35 ش 


(1) آخخر الورقة (41) من ص . 
(5) لفظ ح: «إفراف»» 53207 
(م) اخر الورقة )٠١9‏ فن | 
(5) في غير ض زيادة : في 
(ه) انظر ص )7١١7(‏ من هذا القسم من الكتاب. 
(0) في ص: «واستلنى»: | 20 
(0) لفظ لء نء 1: «فيه. ١‏ (4) سقطت الزيادة من ح. . 
(4) لفظ نء. ي» لء أ:'«أراد به؛ وهو تصحيفك. ش ١‏ 
)1١(‏ جعل البيضاوي هذه المسألة. والتي قبلها مسألة واحدة وجعلها صاحب التناض: في 
مسألتين: تبعاً للإمام فانظر: قور (و-ب). وإيضاحاً لهذه المسألة التي قبلا 
نقول: 5 
الغافل هو: من لا يدري الخطاب ولا يقهمه» كالساهي ونئم:والمجنون والسكرا . 
في تكليقه. مذهبان : 
المذهب الأول: أنه مستحيل على الله تعالى -.» وعليه: فشرط لكليف نم -. 
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المسألة الابعة: 

في أن المكرّة على الفعل هل يجورٌ أنْ يؤمّر به ويتركة : 

المشهررٌ: أن الإكراة م أنّيتهي [إلى حدً] الإلجاو» أولا نتهئ إلبه. | 

فإن انتهى إلى حدٌ الإلجاء -: امتنع التكليف؛ لأنَّ المكرّة عليه [يُعتير»] ش 
واجبّ الوتسوع . [وضدُه يصيرٌ ممتنمٌ الوقوع 0], والتكليفٌ بالواجب 
والممتنع ) غيرٌ جائز. ّْ ١‏ 
- المكلّف الخطاب. والذين ذهيوا إلى هذا الرأي فريقان: 

الفريق الأول: 3 ذهب إلى أنه لا يجوز عليه تعالى التكليف بالمحال: كالجمع 
بين النقيضين . ش 

وذلك: لأن مقتضى. التكليف بالصلاة ونحوها من الأفعال الممكنة ‏ هوء بالنسبة 
للغافل. مستحيل عليه؛ وإن كان ممكناً من غيره. ويلزم من. استحالته عليه. أن يكون 
٠‏ التعايف ب«متسيل على اه تمان كما هو مذهيهم. 

الفريق الثاني : بعض من ذهب إلى جواز التكليف بالمحال عليه تعالى. وذلك: لآن 
هذا البعض لا يجوزه إلا إذا كان له فائدة الابتلاء والاختبار. هل يأخذ في المقدمات 
والأسباب؟. وهذه الفائدة لا يمككن تحققها من الغافل . فنَجَرُدٌ تكليقة عن الفائدة :' فكان 

المذهب الشاني: أنّه يجوز تكليفه عليه تعالى -: فلا يشترط في التكليف فهم 
الخطاب . وإليه ذهب البعضى الآخر: ممن جوز التكليف بالمحال. 

وهو إمّا أن يزعم أنَّ مقتضى التكليف ممكن من الغافل» أو يقول باستحالته. ولا يبالي ‏ 
بعدم الفائدة. وكلا الأمرين باطل . 

اقدفي التستان وني 

ولذلك كان المذهب الأول هو المختار». سواء أقلنا باستحالة التكليف بالمحال» أم 1 
قلنا بجوازه : 

أما الآدلة فهي واضحة في المتن. 

)١(‏ لم ترد الزيادة في ن. 

(؟) لم ترد الزيادة في ني ل ١‏ 

(") ساقط من صء وقوله : «ممتنع» في ي : (ممتثعاء. 


(4) عبارة 1: «بالممتنع والواجب». 
ا 


و" إن لم ينته إلى حدً الإلجاء ‏ صح التكليف به . ش 
ولقائل, أن يقولّ : راان التكليف؛ ٠‏ لأن الفعل إِمَا ان ينوققت على , 


ل وار 1 1 ' 

> كان ترش د هديا - فيما تقدّم -: أندلا دمن العهاء لاطي ا اي 
ل غيره» وأنّ حصولٌ الفعل, عند خصول تلك الداعية : 
واجبٌ © . ال 


فحينئظٍ: يكون التكليفٌ تكليفاً بما 0 أو بما امتنع وقوعة . 
وإذا. جار ذلكا. لاقام امير مناه في الإكراه؟ . ١‏ 
وأمًا إِنْ لم يتوقف على الداعي - كان وتكيقان الفعلٍ على الترك []و" , 
ش بالعكس ] اتفاقياء والاتفاقيٌ لا يكونٌ باختيار المكلّف؛ ؛ وإذا جار التكليفٌ ' 
هناك مع أنه ليس باختيار المكلف - ل 2 


إن قلتّ: ما الذي أردت بكون”" الفعلٍ اتفاقيا؟ . 

إِنْ عديت 41 ا حصل لا بقدرة القادر ف [زهوةع ممنوع؛ ْ 
مك أن المُؤثُرَ فيه عندنا ‏ هو القادرٌء لكنّ القادرٌ ‏ عندنا : : يمكثه أنْ : 
يرجح أحدّ مقدوريه'[به]: على الآخرء من غيرة'"" مربجح . 

اع ا اجرّ: فلا بدّ من بيانه . 

قلتُ: الرجلْ كان موصوفاً بكونه قادرً على هذا الفعل, 00008 

ما كان موجودأء ذ فلما فلّما وجدّ هذا الفعلت : فإمًا أن يكون لأنة حدث أمر أخخر وراء 
كونه قادراً ‏ الذي كانَ حاصلً قبل ذلك أو ليسّ كذلك . ٠‏ 


)١( |‏ زاد نساخ غير صن: «أماء. 
(6) لفظ نء 2 لذ 1: والداعي». : (م) أخخر الورقة )١50(‏ من ذ. 


(4) آخر الورقة )1١8(‏ من ح. (ه) سقطت الزيادة من ي . 

(5) في ح: «أن يكون». 7) هذه الزيادة من ص . 

(8) لم ترد الزيادة في ص. (4) لم ترد الزيادة في ل ن. ْ 
)٠١(‏ لفظ ح: «المقدورين». (11) عبارة نء ي» لء صء ! يلا لمرجح». 
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إن حدك م كان عدو الفعلٍ عن (1) القادر متوقفاً على أمر م 
[كونه قادراً دوقن فرضناء ليد ترقا عليه هذا خحلف. 


وإنلم يحدثٌ ‏ ألبنّة"" أمر]:): كان حدوث هذا الفعل في بعض, أزمنة 0 
كونه قادراً دون ما قبلَّهُ وما بعدَهُ ‏ ليس لأمر حصل في جانب القادر- حتى يُؤْمرَ 
به أو ينه عنه بل كان ذلك محض الاتفاق : فيكون ‏ في هذه الحالة- 
تكليفاً [لهل] بما ليس في وسعه. 

وإذا ثبت ذلك -: بطل قولّهم : المكرّهُ غيرٌ مكلف . 

امم ان هذه القاعدة قد ذكرناها”” في هذا الكتاب دارا ول كزين 

فوا ذاك إل أن أكثرٌ القواعد مبنِيٌ عليها, ولا جوات عه إلا 
بتسليم أنْهُ يفعل [اثه0م: '' مايشاء ويحكم ما يريد”". 





. في | زيادة: دهذ1‎ 01١ 

() ما بين المعقوفتين سقط من 1, وقوله: «وقد فرضناه ليس مترقفاً عليه في ن أبدل 
«متوققاً عليه» ب «كذلك» وحرفت العبارة في صء ح إلى قوله : «فرضنا أنه متوقف عليه 
وخالفت ح. ص في «فرضناء ففيها: وفرضتاه: , ا 

(5) لفظ :١‏ «كون». 

)1ح لفظ ن: «أزمنتهى وهو تحريف . 

(©) في ن: «نهى» وهو تصحيفف. 

(1) هذه الزيادة في صء ح. 

(7) في نء يء ل: «كررناها». 

(8) انظر: ص(ه75) من هذا الكتاب وما بعدها. 

(9) لم ترد الزيادة في ص . 

)٠١(‏ آخر الورقة )1١١5(‏ من ل. 

(11)في ختام هذه المسألة نودٌ أن نبيّنَ حقيقة الإكراه وأنواعه والمذاهب فيه إيضاحاً 
. لما ذكره الإمام المصنف - فتقول: ٠‏ 

0 حمل الغير.على أمر يكرهه ولا يرضاه طبعاً 05 وهو توعان : 
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هه اه هاوهد اه ه» وا هاه هاوه ها هاه اج هاأ وهاه وها واه مهاو واه وأهاع ما وام جا هماهم ماه هد ماع هع جد ف 





إكراة ملحن ب وفوا ما فيه إسقاط الرضا والقدرة والاخهيار؛ رن الفعل 50 
المكره اضطراريا : لا مندوحة له عنه بحال: وذلك : كاه نص بخان مان مهن 
أتخرء ليقتله ؛. إن حركة .هبوط الملقى» بعد إلقائه؛ اضطرارية . 

النوع الثاني : ش 57 

إكراه غير ملجىء ‏ وهو: ماف إسقاط الرضاء دون الدرةوالاختيار أذ يكرت للمكرة 0 
مدرحة عن القمل + #التبر عن أما أكره يه 

وذلك: كيدية ضح الدل أو لسري او جوادلك - إن لم يقتل فلاناً ملا ” فإن 
المكره ‏ في هذه الحالة - - غير مسلوب القدرة والاختيار: إذ يمكنه أن لا يفعل المكره عليه 
بالصبر على المكره به وحركة القتل الصادرة عنه - لو نفذ مرأد اه - حركة اختبارية 
بقدورة 4 : إن شاء فعلهاء وإن شاء تركها. 

وعلى ذلك فالمكره مس اوسا اباي لا 0 
به قدرته واختياره أ لا) وهو نوعات: 

النوع الأول :. مكره ملجاء وهر من حل على أمر يكرهه ولا 57 عدون 
واختياره . . 
النوع الثاني اكيرماب - وهو: من ُهل خلى أمر يكرهه ولا برضاه؛ ولكن تتعلق 
به عدركه واختياره. ١00‏ 

تكليف المكره العلية: 

أما المكره الملجأ أ ففي تكليفه مذهيان: 

المذهب الأول: 

له يستع سواء كان نذا اتكليف بالفمل الملجا إل ؛ أم بنقيضه ٠‏ فبمتنع تكليفه اليوط 
القاتل للغير وبالكف عنهء في المثال المتقدم . ْ ْ 

وهذا هو.رأي كل من منع التكليف بالمحال. وبعض من أجازه: وهو الصواب. . 

المذهب الثاني : 

نه لا يمتنع مطلقاً: (لا بالفعل» ولا بنقضيه) .. 

. وهذ! هو رأي البعض الآخر: ممن أجاز التكليف بالمحال. 
فالخلاف هنا كالخلاف في تكليف الغافل. 
وهذا اي جرى: عليه صاحب و«جمع الجوامع» ا انظر: 0 ِ 1 


الا 


السالة العامب: 

ذهب أصحاينا: إلى أن الع لا و ال زمان الفعل , 
وقبل ذلك فلا أمرّء بل [هو)] وال :يانه عافن الزمان الثاني . 1 
فأمورا [ب504] . 

وقالت ال نه إنّما يكون) مأموراً بالفعل - قبل وقوع_ الفعل.. 

"لتنا : أله لو امتنعٌ كونه مأموراً حال حدوث الفعلٍ ا 





1 210118 . واقتصر الاسنوي على حكاية :المذهب الأوك وتفل عق 
ابن التلمساني الاتفاق عليه فراجم ٠# -1١1/1١(‏ ا 
تكليف المكره غير الملجأ: 
وأما. المكره غير الملجاء ففي تكليفه مذهبان أيضاً: 
المذهب الأول: 
أنه لا يمتنع مطلقاً: (لا بالفعل المكره عليه. ولا بنقيضه)؛ فيجوز تكليف من أكره 
على. الزكاة والإسلام» بالزكاة والإسلام. ويثاب عليهما ثواب الواجب: إذا فعلهما امتالاً 
للتكليفك 0 
ويجوز تكليف من أكره على قتل ششخص عدوناً. بالكف عن القتل وبالصبر على ما 
أكرفي: اماس عر يز من الصبر على الإيذاء لكك فين الم وهذا رأى 
أهل السنّة) ومفهوم كلام البيضاوي . وهو المختار. 7 ش 
المذهب الثاني : ا : 
أنه يمتنع التكليف بالفعل المكره عليه؛ ويجوز نقيضه وهذا هو مذهب المعتزلة . . 
وكل من صاحب «جمع الجوامع؛ وشارحه ‏ ينسب إليهم الامتناع مطلقاء ويختاره 
(فيكون هذا مذهياً ثالثاً في المسألة). راجع المسألة في : المستصفى /١(‏ 4 والمنهاج 
: بشرحي الاسنوي وابن السبكي .4)٠١7- ٠ ١/1(‏ وجمع الجوامع بشرح الجلال ٠7/١1(‏ 
- /ا/) والكاشف (114/5 - 151) ومذكرة ل ا د 0 


)١(‏ لم ترد الزيادة في ل .ن. 

(؟) لم ترد في ح وأبدلت في ي ب «يكون». 
(5) لم ترد في غيرح. 1 
() لفظ 1: «يصير 


الا - 


مطلقاً؛ لأنْ 5201 الأول لو أمرٌ بالفعل - :. لكان الفعل إما أن يكون . 
ممكنا في ذلك الزمان» أو لا يكون . 1 
فَإِنُ كان ممكنا- فقد ضباز هامورا بالفعل 7) دحال إنكان زعة. | 
ون لم يكن ممكناً - : كان مأموراً بما لا قدرة [له"] عليه؛ وذلك. عند 
الخصم محال: 000 
إن قلتّ: إِنّه دفي الزمان الأول انان لاناديرة در ميعزويك 
الزمان» بل بآن يوقم في الزمانٍ الثاني *) [منه . , 
قلتُ: قرلِك : ِنَّهُ ‏ في الزمان الأول - مأمورٌ بأن يوقم الفعل - في الزماق: 
11 إن تمك هه أن كونه ” مُوقعأ للفعل, لا يخصْلٌ إل في الزمان 

ا ففي الزمان. الأول» لم يكن موقعاً - لبه كنيع وليس هناك 
إل نفس القدرة؛ فيمتنع أن يكون ري 0 دلت الزمان - مأموراً لوعن 1 
وإِنْ عنيتث به : : أن قرله عوقها فيد ' في الزمان الأول رفسل 
يوجلٌ0- في , الزمان الثاني -. فنقول : : 
كونه موقعا إِمَا أن يكون نفس القدرةء انيار زائداً [عليه""]. فإِنْ كان 





(1) لفظ ي: «أمرناءا. 1 
(5) عبارة 1: «بالفعل مأمورأ». 
٠‏ ") في ح: «وقوع الفعل».' 
(4) لم ترد الزيادة في صء ي. 
٠‏ (ه) في ي: «والثاني». 
(5) ما بين المعقوفتين ساقط من 
(/) لفظ أءان : ويكون» . . 
(8) لم ترد الزيادة في صء حء وعبارة :١‏ وبشيء البتة». 
(4) سقطت الزيادة من ص . 
)٠١(‏ في ن: ولحصل»» رس 
)1١(‏ لفظ أ: إيتوجه) .. وهو تصحيف. 
(10) في ح: وعليه؛. ولم ترد في ص . 
١‏ 7977 - 


الس القدرة: لم يكنْ [ل١'‏ ]كونه موقعا للفعلٍ [معنى7] إل محض كونه 
قادراً: : فيعود القسم الأول. 

ون كانَ أمراً زائداً [عليها©] - فحيئظٍ: تكونُ القدرة مؤثرة» في وقوع 
ذلك الزائد [في الزمان الأول2)]؛ والأمرٌ إِنْما توجّه" عليه في الزمان الأول - 
بإيقاع دل الزائدء وذلك الزائدٌ واقع - في الزمان الأول - : فالآمرٌ لا يكون آهرا 
بالشيء © إل حال00] وقوعه. لا قبله*). 


ش احتج الخصم : : أن المأمورٌ بالشيء [يجب' "أن يكونٌ] قادراً عليه ولا 
,قدرة ‏ على الفعلٍ حال وجود الفعل , وإلاّ: لكانَ ذلك تحصيلاً للحاصل ؛ 
.وهو محال. ْ 

قعلا: أن القدرة - علق القذل امتخدفة غلى (الففل ,4 والآم لا يعتاول 
إل القادرٌ والرجلٌ 9" 1 ضير مأموراً بالفعل إلا قبل وقوعه . 


[095] الجوابٌ : القدرة مع الداعي مؤثرة"'؛في وجود الفعلٍ 3 وتجارف” 3 


)١(‏ انفردت بهذه الزيادة ص 
(70) هذه الزيادة من ص . 
(") لم ترد الزيادة في: غير ص . 


(1) لفظ :١‏ «تؤثرة. ١0‏ (ه) ساقط من نء. يء 1 
تي 033 ل؛ :١‏ «يتوجه» ‏ (0) آخحر الورقة )٠١8(‏ من 1, 


(8) ها بين المعقوفتين سقط من ي في هذا الموضع . وقد أضافه الناسخ بعد قوله: 
واعيع الخصمءء وهو تصرف منه. 
١‏ (9) في ح زيادة: دولا بعدهة. وهو تصرف من الناسخ . 

)٠١(‏ ساقط من ل» وفي ن رسمت «يجب أن» كما لو كانت «يختاره. 

. في ن.ء صء ل «فالرجل»‎ )١١( 


)١١‏ لفظ ص: وأئمان. )١9(‏ لم ترد الزيادة في صص. 
)١5(‏ لم ترد الواو في ي . )١15(‏ في ح: «مؤثران» 


(15) في ن: وأو مستلزفة» وفي ح» صء ي: ومتتلرم». 
د 


ا مقارنً للأثر - كما في سائر المؤثرات المرجية». ْ 


والله 0 


)١( :‏ اعلم أن للحكم تملقين: 0 
أحدهما: : تعن معنويٌ قديم ‏ وهو عبارة: عن الإعلام والإخبار - بن فلاناً سيصير : ش 
عبرا ناه أو منهياً عن كذاء عند وجوده واستيفائه لشرائط التكليف. ويقال للأمر والنهي ش 
“شيع : أمر إعلام؛ ونهي إعلام: وتسميتهما امرأونهيا مجاز: لأنهما إخبار وليسبا بإنشاء . ْ 
١‏ ثم إنهما ليسا تكليفا وإن كانا حكماً : لأن التكليف: إلزام ما فيه كلقة. ولا إلنام 
ثم إن هذا التعلق موجرد قبل مباشرة العبد للفعل ؛ 0000 
المؤقت. وقبل تحقق شرائط التكليف التي منها :ورد إلمكلت . ولذلك قلنا ‏ قال 
الحكم يتعلق بالمعدوم ولم نقل: المعدوم مكلف ١ ١‏ 
ثانيهما: تعلق تنجيزي حادث تشرعاق عن الالزاء بتخصيل الفعل انبرد قب 
الأمرء والإلزام بالكف:عن الفعل المنهيّ عنه في النهي . ويُسميان أمرام؛ مي إلنم. ٌْ 
وتسميتهما أمرأ ونهياً جقيقة ؛ لانهما إلزم . 8 
وهذا التعلق لا يتوجّه إلى العبد إل بعد استيفائه لشرائظ التكليف: : من وجود» 5-0 
وغقل. وفهم للخطاب - على رأي من يمنع تكليف الغافل موقدرة عاق لتقل ان ري 
من يمنع التكليف بماالأ يطاق. وغير ذلك. ان 
من هم المتكلمون في هذه المسألة والمختلفون فيها؟ وما منشأ اختلاقهم؟ . 
ولما اختلف العلماء في الوقت الذي توجد فيه قدرة العبد على الفعل- : تبع ذلك 
اختلاف من اشترط منْهم القدرة في التكليف وهو من منع التكليف بما لا يطاق . 1 في 
الوقت الذي يتوجه فيه التكليف إلى العبد . حيث إن المشروط لا يوجد إلا إذا وجد شرطه , ' 
أما من أجاز التكليف بما لا يطاق: فإنًا أن ينال فى هذا ازا مسرلا ومستلماً أن" 
التكليف به لا يجوزء أو على أنه وإن جاز- لم يقع. أو على أنه وقع في البعض 'القليل: 
والكلام هنا في جميع التكاليف. دي الاركرن وم حا عنصيو 03 أي 
وقت القدرة. ْ ش 27 
وإما أن يدخل فِي هذا اللراع يع تمد جرار التكليت بدالا يطاق» ومع عدم نظره. 
إلى جانب الوقوع . وحينة فلا يكون مقيدا هنا بمذهبه في برقت القدرة: لأنه يجوز التكليف 
مع عدمها عنده. 1 : 2 
1 0 - 5974 - ' 


المالةٌ الناسةٌ: 
المأمورٌ به إِذَا كان مشروطاً [بشرط")] ‏ فالآمر: إمَا أن يكون غير عالم, 
بعدم ”؛ الشرط» أو لا يكون. 


- بيان محل النزاع في هذه المسألة؛ والمذاهب فيها: 

إذا تمهد لك هذاء فاعلم أنهم قد اتفقوا على أن التكليف بالفعل لا بتوجه بعد مباشرته. 
لما فيه من طلب تحصيل الحاصل» وهو محال. 

وإثما الخلاف: الل ل ا ل نهل 





يستمر إلى: وقتها؟ . 
د يوقت المباشرة “الحطة ثرو الفعل من العدم إلى الوجود ل لا لحظة حصوله 
بالفعل. . 
وقد.اختلفوا هي ذلك على ثلاثة مذاهب: 
المذهب الأول: 


أن التكليف إنما يتوجه عند المباشرة فقط. والموجود قبل ذلك إنما هو إعلام للعبد 
بأنه في الزمان الثاني - وقت المباشرة - يكون مكلفاً بالفعل. 
3 اختاره الإمام فخخر الدين الرازي. والقاضي البيضاوي. ونسبه الإمام إلى 
الأصحاب -: الأشاعرة ‏ وتسبه الآمدي إلى شذوذ منهم. 
وقد زعم إمام الحرمين: أنه مذهب لا يرتضيه لنفسه عاقل . 
المذهب الثاني : 
أنه إنما يتوجه قبل المباشرة فقط . 
وإليه ذهب جمهور المعتزلة . وقد اختاره إمام الحرمين والغزالي . 
المذهب الثالث: | 
أنه يتوجه قبل المباشرة. ويستمر إلى وقتها. 
ا وإليه ذهب بعض المعتزلة ونسبه الآمدي إلى الأصحاب. يعني : أغلبهم أو جمهورهم . 
جع : المستصفى ,.)886/١(‏ والمعتمد ١794/1(‏ - ١م1)‏ والإاحكام 0 
وشرح الاسنوي وعليه سلم الوصول (598/1 - 168"). وجمع الجوامع بشرح الجلال 
(١/لالا‏ - 48/)» وشرح مختصر ابن الحاجب (؟5/7١),‏ والكاشف (11/5 - وم( - 
ب) وإرشاد الفحول ص(9). ومذكرة لم تطبع لشيخنا عبد الغني عبد الخالق. 


)١(‏ لم ترد الزيادة في .2 يي ٠‏ ل. 5 (؟) في ل2 ن: «بعدين. وهو تحريف. 
776 - 


ما الأول : : فكما إذا قال السيّد لعبده : صمْ غدأ© ؛ فإِنَّ هذا مشزوط 21 
العبد غداًء وهو مجهولٌ للآمر فها هنا ؛ الآمر تمحفق في الحال, - بشرط بقاء 
المأموز قادراً على الفعل . 0 ظ 

لم الثاني : فكما إذا علم الله ثعالى أن زيدا سيهرت عدا 25 
يصح أن يقال: إن الله, - تعالى - أمره بالصوم ٍ غداًء بشزط أنْ يعيش [اغد لال ! 

مع أنه يعلم أنه لا يعيش غدا؟. 1 

اتلك الفاخيوي أبويكرء ارالك هماه ا بهء وأباه سد" 
المدرة « 

حم الم 0 1 الأمر بقاءً المأمور- فالعالم . بان العامر يه يبقى 
عالم ) بفوات شرط [الأمر«] : فاستحالٌ:) مع للك بتصرل الأمر. ش ش 

قال المجوزون : لا نزاعَ في أنه لا::"] يجورٌ أن يقول ليت حال كونه 
بووااااانة: «افعل»؛ الكن لملا يجوة أذ يقال [في الحال”"] لمن يعلم أنه 
سيموت غداً: ْمَل غدأ إن عشت عشتٌ». بل هو جائرٌ لما فيه امن الماع 
الكثيرة ؛ فإن المكلّفٍ"" قد ه ل اللفينٍ على الامتشال. ويكرن ذلك 
التوطينٌ" نافعاً*''[لها1»] يوم المعاد ثانا له في الدنياء لأنه ينحرفٌ به 00 
الحال ‏ عن الفساذ. 





(1) آخر الورقة )1١9(‏ من ح. (؟) لم ترد الواو في ن. 

(م) لفظ .ص : «فهذا». (4) لم ترد الزيادة في ن» ح» ل. 

(ه) لم ترد الزيادة في صء ح. | (5) لفظاح: «المعتزلة».. 

(0) في نء ي» ل !: «وعالما». وهو تصحيف. 

'() سقطت الزيادة من 1. (ة) لفظ ماعدا صء ح + «واستحال». : 
)1١( ١ 00‏ آخخر الورقة (/) من ي . 9 
)١0‏ سقطت سقطت الزيادة من 1. (1) في ل: «التكليف»؛ وهو تصحيف. ٠‏ 
(14) لفظ ي : : «التوطن». )١98(‏ فيماعذا!::ولطفا». | 
(15) لم ترد الزيادة في .١‏ (17) عبارة ح: وعن الفاد في الحال».:. 


كلا ل 


وهذا كما أن السيّدَ رقدد١ا]‏ يستصلح عَيْدَة تاوامر ينشدها علب" - مع 
موعن ع الأمر: امتحانا للعبد, وقد بقولٍ الرجل لغيره : : «وكلتك بيع 
العبد 51 مع علمه بأنه سيعزلة عن ذلك غداً؛ لما أن © غرضه [منه*)»] 
استمالة 0 الوكيلٍ ٠‏ أو(" امتحائة في أمر ذلك العبد. 

وماد الوم - في هذه الفميالة به أن المجوزين قالوا : الأمرّتارة يحشنُ”" 
لمصالح تنشامن نفس. الأمرى لا من المأمور بهء وتارة لمصالحَّ تنشا من العامور 
8 

[وأمَا المانغونَ ‏ فقد اعتقدوا: أنَّ الأمر لا يحسَنٌ إل لمصلحة تنش من 
مائو يوة]. 
وتمام تقريره سيظهرٌ - في مسألة أنه يجورُ النسخ وميه لاسا 


والله أعلم. 


عبج ب ب ب ب نم 

)١(‏ سقطت الزيادة من ح. ش 

(؟) هذه الزيادة من ص. 

() آخر الورقة )١14(‏ من ل 

(8) انفردت بهذه الزيادة ص. 

)0( آخر الورقة )١15(‏ من ن. 

)١(‏ لفظ ن. ي» لء :١‏ «وامتحانه. 

..(7) عبارة ل: «يصلح بمصالح». 

(8) ما بين المعقوفتين ساقط من حء 1. 

(9) راجعم المسألة في المعتمد ,)١4- 178/١(‏ وقد أدرجها في باب شروط حسن 
الام والمستصفى (41/1), واختلفت فهرسته لها, والكائف (15//ا#اب - 4و8اب). 

لالا؟ل 























اكيراك 
لنراضى 


[وفيه مسائلٌ7")] 


(1) هذه زيادة مناسبة من .١‏ 


- 179/4 


المسالةٌ الاولى : 1 

ظاهرٌة النهي التحريمٌ”©؛ و[فيه0"] المذاهبٌُ )0‏ التي ذكرناها في أن 
الأمر للوجوب. 

لنا: قوثه تعالى : وما نَهَاكُمْ عَنهُ فَانتَهُواه. أمرّه» بالانتهاء عن 
المنهيّ [عنه"], والأمرٌ للوجوب -: فكانّ الانتهاءٌ عن المنهيّ واجبا . 

وذلك ‏ هو المراد من قولنا: النهيٌ للتحريم . والله أعلم . 
المسألةٌ الثانية : 

المشهورٌ: أن النهى يفيدٌُ التكرارٌ . 


(1) في ص: «وظاهر» . 

(1) في نا يء لء كك ص : «للتحريم». 

() سقطت من نء لء يء صء سم. 

(5) مذاهب العلماء في الأمر تسعة. وقد اقتصر المصنف ‏ رحمه الله على ذكر خمسة 
منهاء أو ستة إذا ما اعتبرنا الوقف مذهباً. ومقابلات تلك المذاهب هي مذاهب العلماء 
في النهي وهي : أنه حقيقة في التحريم. حقيقة في الكراهة. مشترك بينهماء حقيقة في 
القدر المشترك. حقيقة في واححد غير معلوم بعينهء الوقف. وزاد القرافي على ما ذكره 
المصنف مذهباً سابعاً هو «الإباحة؛ في كلا الموضعين؛ ونسبه إلى المصنف سهواً. فراجع : 
النفائس .)-1١8/15(‏ 

(5) الآية (لا) من سورة الحشر. 

(5) لفظ ن. يء لء آء ص: «أمر». 

(9) :لم ترد الزيادة في غير .١‏ 

(4) نقل الأصفهانيٌ عن ابن برهان قوله : «الإجماع منعقد على أن ذلك يقتضي التكرار» 
وظاهرٌ أن اختيار المصنف هنا مخالف لاختيار أكثر الاشاعرة, والشافعية منهم فراجع الكاشف 


- ب). وشرح الاسنوي (146/7) ط السلفية أما المعتزلة فقد ذهبوا إلى أن‎ -1-١41/( 
-741- 


ومنهم من أباه0"»؛ وهو المختار. ْ 

ناه أن النهيَ قد يراد منه التكرار - وهو تفن عليه . 

وقد را فد الملة الواسلة. كما رفول الطبيبٌ للمريض الذي شرب 
الدواء: «لأ تشرب الماء, ولا تأكل اللحمًه ‏ أي : في هذه الساعة) ويقولٌ 
المنجم : رلا تفصدٌ» ولا تخرج إلى الصحراء) - أي في هذا اليوم : ويقول 
الوالدٌ لولده: «لا تلعبٌ» ‏ أي : في هذا اليوم. -: والاشترالك والمجازٌ خحلافٌ 9 
الأصلٍ : فوجبٌ جعل: النهي خقيقة في القذر المشترك . 0 

الثاني : : أنه يصح أن يقال ؛ : «لا تأكل النملك ادا وأنْ يقالٌ: «لا تأكل. 
الحم - في هذه الساعةع وأمًا [في*)] الساعة الأخرى ‏ فكل» ؛ الأول ليمن. 
بتكرار". والثاني ليس بنقض . ١‏ 

فثبت: أن م لا يفيدٌ التكرارٌ. 


أحذها 00 57 : أولل تضرت» يقتضي امتناع المكلت: ب من 7") إدخخاك. 0 
الضرب في الوجود. والامتناعٌ من إدخال هذه الماهيّة في الوجود انها يتحقق 
ذا امتنع من إدخال م كل أفرادها في الوجود. إذ .لو امل فرداً - ابام 


- مطلق النهي يقيد ري فراجع : المعتمد )141/1١(‏ لير اه ). 
)١(‏ لفظ ص: «أنكرهة نالفي اااي تاشر الكانف 200ب 
(؟) في صء أء ي : 
() في نء يء ل: «للصحراء». : 
(4) عبارة نء ل: «خلافاً للأصل». وعبارة ي: «وخلاف للأصل»» وعبارة 1: «علئى:. 

حلاف الأصل». ش ش 1ْ 

(ه) سقطت هذه الزيافة ن من : 
(5) لفظ ما عدا ي: «تكرير». 


(0) في 1: «عن». ْ 
. (8) ما ب بين المنقرنين ساقط من ن. وكلمة دمن» أبدلت في ص ب وعن» في كلا : 
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في الوجود ‏ وذلك الفردُ مشتمل على الماهيّة ‏ فحينئذ: يكونُ قد أدخلٌ تلك 
الماهية في الوجود. وذلك يُنانِي قولنا: لعا ب اع اه العاف إن 
الوجود . 

وثانيها: أن قوله: دلا تضرب» يُعَدُ - في عرف اللّغة - مناقضاً لقوله : 
«اضَربٌ»؛ لأنَ تمامٌ قولنا : «اضربٌ» حاصل في قولنا"»: «لا تضرب) مع زيادة 
حرف اهن 1 لكنّ قولّنا : واضربٌم يُِيدُ طلبٌ الضرب مر واحدةً. فلوكات 
قولنا رلا تضربٌ» يفيدٌ الانتهاء ‏ أيضاً مرة ة واحدة -: لما تناقضاء لأنَّ النفي 
والإثيات في وقتين لا يتناقضان ؛ فلمًا» كان مفهوم النهي, مناقضاً0) لمفهوم 
الأمر: وجب أن يتناول النهيُ كل الأوقات - حتى تتحقق المنافاة. 

وثالثها»: أنَّ قولهٌُ: «لا تضربْ» ‏ لا يمتنمُ حملَّهُ على التكرا [وقد 1 
الدلِيلُ على حمله على التكرار-: فوجبٌ المصيرٌ إليه. | | 

نما قلنا: إن لا يمتنع حمل على التكرارة"]؛ لأنَّ" كون الإنسانٍ ممتنما 
عن فعلٍ امه - أبدأ - ممكنٌ» ولا عسرٌ فيه. 





)1١(‏ لفظ :١‏ «قوله». 

(؟) في نء صء ل: «التفي». وقد خطأ الأصفهانيٌ أصحاب هذا التعبير فقال: 
«واعلم أن كلمة دلاه في قوله: «لا تضرب» للنهي. وهكذا وجدته في بعض النسخ. وأنا 
ْ أنها للنفي فلا». راجع: الكاشف .)١ - ١57/15(‏ وقد ذكر الإربلي أن يعضهم يسميها 
بالنافية» ويعتبر الجازم للفعل بعدها: «لام أمر» مقدرة, أو أنها عاملة لأنها مختصة بالفعل. 
: أو لحملها على لام الأمر لأنها نقيضهء وعليه فلا خطأ بتسميتها بالنافية. قراجع:: جواهر 
' الأدب ص(9؟5١1). ١‏ 
(”") الفظ :١‏ «فلى. 

(4) آخر الورقة )٠١9(‏ من 1. 

(5) في ل» ن: «وثانيها وهو من وهم النساخ . 

(5) ما بين المعقوفتين ساقط من ح. 

() لفظ ص : «فلأن», والأنسب ما حررنا. 
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00 الدليل دل عليه 9) - فلأنه ليس في الصيغة دلالة على وق وقت دون 
وقت ب ب فوجب الحمل على الكل : دفعاً للاجمال . 

بخلاف الأمر؛ فإنّهِ يمتنمُ حملَهُ على التكرار؛ لإفضائه إلى الطنةي 1 : 

والجوابٌ [عن الأول']: : أنه لا نزاع - في أن النهي 9) يقتضي امتناع ' 
المكلّف عن إدخالٍ تلك الماهية في الوجود. [2*9] لكنٌ يه عن إدخال 
تلك الماهيّة في الوجودء قدْرٌ مشترلك ك بين الامتناع, عنه دائماء وبين لسعو 
عنه لا دقفا كنا تقدّم يانه 0©. 

والّلفظ © الدال على القدر المشترك لا دلالة له على ما به يتا كل واحا 

من القسمين عن الثاني . 

فإِدْن : لا دلالة “ني هذا اللفظ «*) على الدوم. ألبية. 

000 :أنَكَ إن« 'أردتبقولك :ون لاصرٌوالنهي لأعلى مفهومين 
متناقضين : أنَّ هذا ذل على الإثبات , وذلك [يدل000] على النفي 09 - فهذًا 
ملم 0 مجرّد النفيٍ والاثبات لا يتنافيان إل بشرط اتّحاد” الوقت ؛ فإنُ 
قولك: «زيدٌ قائم 9 ريد ليس" بقائم وه لا يتناقضان ؛ لأنّه م م0 صدقٌ 
الإثباتٌ - في وقتٍ واحد -: فقد صدق الإثياث ؛ ومتى صدق النفي - في وقت ش 
اعت فقد صدقٌ النفى. 

(0) فى نا يء لء'آء ص: «فأما». 

زفق آخر الورقة )١55(‏ من ن. 

(5) لم ترد الزيادة في ل» ن. 

(4) آخعر الورقة )١١١(‏ من ح. 

(ه) لم ترد الوار في 'ي . 

(5) انظر ص (781) من هذا القسم من هذا الكتاب . 





(7) في ح: «فاللفظ» . (8) في ن» لء يء 1 زيادة: لم 
(ة) عبارة ص : «هذه اللفظة». )٠١(‏ لفظ نء ي» ل 1: «إذاه. 
)١1(‏ لم ترد الزيادة في ل. )١7(‏ في لء ن: «النهي». 

)١(‏ لفظ ن: «إيجاد» وهو تحريف )١8( ١‏ أخخر الورقة )١١9(‏ من ل. 
(ه١ع‏ عبارة ح: «ليس زيد بقائم» . (15) في لء نء زيادة: «وجد». 
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ومعلوم أن الإثباتٌ ‏ في وقت لا يُّنافِي النفي في وقت آخرّ-: فمطلقٌ 
الإثبات والنفي : وجب أنْ لا يتناقضا ألبتَة. ' 

وعن اولك : أن النهيّ لا دلالة فيه ! الأأعلن سين 0 فَحَيثْ تحدقٌ 
هذًا التسيه :. فقد وقع الخروج عن عهدة التكليف . 
تنبية: 

إن قلنا:. زإئده] التهئ يُنيِدٌ التكرار - فهو يفيدُ القرن لآ محال . وإ 
ولك 50), ْ 
المسألةٌ الثالثة : 

الشيء الواحدٌ لا يجوزٌ أن يكونٌ مأموراً [به0"] منهياً عنهُ [معا0؟»]. والفقهاءً 
قالُوا : يجورٌ ذلك, إِذَا كان للشيء وجهان . 

لنا: 00م المأمور [به*)] - هو الذي طلِبَ 1 من المكلف. 
وأقل مراتبه رفع الخرع عر لفل 

والمنهيٌ عنة م الْذي"] [لم] يُرقمُ الخرج عن فعله7): فالجمعٌ ٠“‏ 
فحييا مح .3 لمان القرل: يليت نا له تطاق. 


فإن قيلّ : هذا الامتناحٌ إنما يتحمّنُ ‏ في الشيء الواحد. من الوجه الواحد . 


)21 لم ترد الزيادة في نء ي. ل» ح. 

- 114/:5( راجع: مذاهب العلماء في كون النهي على الفور. في الكاشف‎ )١( 
ب). وقد قال الأصفهاني بعد نقله جملة أقوالهم الواردة في المسألة : «واعلم أن هذا البناء‎ 
يعني التفصيل الذي ذكره المصنف - ليس بواضح . وقد منعه صاحب التلخيص . أما بناء‎ 
الفور على وجوب التكرار فظاهر. وأما بناء عدم وجوب الفور على عدم اقتضاء التكرار فليس‎ 
بواضح . وهذاء لجواز أن لا يقتضي التكرارء .ويقتضي الفور.‎ 


() سقطت الزيادة من ن. (4) سقطت الزيادة من ص . 
(8) لم ترد الزيادة في ن. (56) سقطت الزيادة من ل. ن. 
(7) ما بين المعقوقتين ساقط من ح. (8) سقطت الزيادة من ي. 
(9) لفظ :١‏ «فاعله». )٠١(‏ في ص : «والجمع:. 
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لك الشي؛ ذو الوجهين - كلم لا يجورٌ أن يكونَ مأموراً به : نظراً إلى أحد 
وجهيه : منهي” عنه: نظراً ا التو الآخر؟: وهذا كالصلاة في الدانر . 
المخصوية؛ فإِنَّ لها جهتين : : كونها صلاةٌ» وكونها غصباً وال ا ل 
دون يم أوبالعكسٍ فلا جرم : صم تعلق الأمر بها - : من حيث إلْها. 
[صلاة» وتعلقٌ النهي بها: من حيث إنها0)] غصبٌ؛ لأ ندند لو قال عيدو" 
«وخط هذا الثوبَ» ادحل هذه الدارّه ‏ فإذا خاط”" الثوبٌ» ودخل الا 
حسَنٌ من السيد أن يضري 4 ويكرمَة0, ويقول: أطاع في أحدهماء وعصى في 
الآخرلة» ‏ : فكذا "١‏ ما() نحن فيه؛ فإِنَّ هذه الصلاةً - وإن كانت فعلاً واحدا' 
لكنها تضم تحصيل ”11 مرين : أحدّهُما مطلوب؛ والآخر منهيٌ عنه.. 

باينا : أن:ما ذكرتَهُ"" يدل على قولك” ٠"‏ لكنه 6-2 بود آخر ‏ - وهو ' 
أنَّ الصلاةً ة في الدار المخصوبة منلده والعيلةة مأمورٌ بها : فالصلاة:"© ودار 
المغصوية ‏ مأمور بها . 

["] إِنْما قلنا: : إن الصلاة ‏ في الدار المغصوبة اضلاة ؛ ألآن الصلاة - 





: . لمظ ي: «وأما»‎ )١( 

(1) في ح: «ومنهيا». 

(*) لفظ صسء ح: «الثاني». 

(4) في نء يء ل» أببح: «فالغخصب». 

(©) لفظ ما عدا ص: «ينصح». 

(5) ما بين المعقوفتين ساقط من ن» ل. 

0) في 1: وأخاط؛ . ١‏ 
(8) لفظ ي : «ويلرمه». :وهو تحريف . (ه) لفظ ص .: «الثاني»: وفي ي: «الأخرى».. 


. في دء يا ل ج: ووكذا». (11) لفظ أ: «فيما».‎ )٠١( 


)1١5(‏ هذه الزيادة من '.١‏ (15) في ل زيادة: «أحد», 
(14) لفظ ص : «ما ذكرتم». )١6(‏ في ض: «قولكم». ٠‏ 
(15) لفظ ن: «والصلاة». (/1) لم ترد الواو في نء صء لك“ 1. 


85م - 


في الدار المتضوة عا ع اا والصلاءٌ المكفعةٌ ”) صلاة مع كيفيّة -: 
فكون شم الصافة جامد 
وإنّما قلنا: إن الصلاة مأمور" بهاء لقوله تعالى : لوَاقيمُوا الصّلاة9). 


[و] الجواب: أن الذي ندَّعيه - في هذا المقام. -: أن الأمر بالشيء 
الواحد, والنهيّ عنه ‏ [من جهة واحدةة"»] ‏ يُوجِبٌ التكليف بالمحال . ٠‏ 

ثم : 00 التكليف”" بالمحال ‏ جوزنا الأمرّ بالشيء [الواحد] 
والنهيّ عنه. من جهة واحدة”). 

وان لم تحور ذلك د الم البجؤر هذا ايشا . 

فلنبين ما ادعيناه - فنقول": 

متعلّقُ الأمر إما أن يكون [عينَ”] متعلق النهي, ٠‏ أو غير . 

فإِن كان الأوّل _: كان الشيٌ الواحد عامورا زيم منهياً [عنه"""] معا 
وذلك عن التكليف بما لا يُطاقٌ "2 والخصم لا نا هذا التوع - [من 
الكليف ]امن بات تكليف ما لا يطاق . 





. آخر الورقة (/) من ي‎ )١( 

(5) آخخر الورقة (؟4) من صص. 

(5) لفظ صص: «مأمورا». وشو تصحيف . 

)2 الآية وردت في سور كثيرة منها سورة «البقرة»: «(179). و(5م). .0)١١١(‏ 
(8) ل عد الرأواش ميو ظ 
(5) سقطت الزيادة من 21 ح؛ ص. 

(ف6 لفظ ن. اح ل. يي : «الأمري . 

(8) لم ترد الزيادة في ن» ل يغ ص . 


(9) عبارة ص : «وجه واحده. )٠١(‏ لفظ ح: ميجز». 
(11) في لء ن: «ونشول». لم ترد الزيادة قله كن ' 
(18) هذه الزيادة من ح, 1. )١4(‏ لم ترد الزيادة في نء .2 ل. 


(18) عبارة ما عدا .ص : «تكليف ما لا يطاق». (15) لم ترد الزيادة في ن» 1. ل 
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وإنْ كان الثاني - فالوجهان : : إمَا أنْ يتلازماء وإمًا أن لا يتلازما0©. : 1 
كان تلأزماه: كان .كل واحدٍ - منهما - من ضرورات الآخر والأمرٌ بالشيء ١‏ 
أمرٌّ بما هو من ضروراتة 0 روا ! 
وَإدًاه"؛ كان المنهيُ - من ضرووات المأمور”) كان عورا اقفوو :2 * 
[إلى] ما ذكرنا: 1[ من 30] أنه يلم كون اشيء ا ا 0 
وإنْ لم يتلارّمًا- : كان الأمرٌ وآلنهي متعلقين ؛ : بشيئين لا يلازمٌ أحدّمُمَا 
صاحبّه ؛ وذلك جائرٌ إآّ أنه يكرن ا المسألة التي" نحنٌ فيها. 5 
إن قلتّ: هما شيكان يجررٌ انفكا كل واحدٍ منهما - عن الآخر في 
الجملة إل أتهماةة» [في هذه الصورة الخاصة!")] صارا متلازمين . ش 
© قلتُ: ففي هذه الصورة [الخاصّةة"] - المنهي [عنة'"] [يكون""] من 
لوازم المأمور به وما يكونُ من لوازم. 55 المأمور به - يكو مأموراً به لبا 0 أن 
يصيرً"' المنهي عنة - في هذه الصورة ‏ مأمورا به؛ وذلك محال . ش ش 
فهذا برهانٌ قاطعٌ على فسادٍ قولهمٍ -على سبيل الإجمال 00.55 ) 
أمُاعلى سبيل التفصيلٍ فهو: أنَّ الصلاةً مااهيّةٌ مركبةٌ من”" أمور: أحدٌ 





)ع( 97 دأو لم' يتلازماه». وعبارة ن. !. ل: «أؤلا يتلازما». 
(؟) في حء صء ي!؛ دفإذا». 

(م) آخر الورقة (130) من 1. . 

(4) لفظ ي : .«فنعود». 

(ه) لم ترد الزيادة في ص . 

٠ . لم ترد الزيادة في ص.‎ )١( 

(لا) عبارة ي : دلا تكنون هذه وفي ح نحو ما أثبعنا مع حذف «هذه». 


(ه) في ن. يء لء آ: «أن». 0 (ة) لم ترد الزيادة في نء يء ل. :7 
“٠0م‏ لم ترد الزيادة في غيرح. 0202000 (11) لمترد الزيافة في ص ' 
)١7(‏ لم ترد الزيادة َّ نء يء ل» آح. (1) أخير الورقة )١11(‏ من ٠:‏ . 

ا )١4(‏ لفظاح: ويكون» .. (15) آخر الورقة (170) من ل. 


(1) كذا في ص وهو المناسب؛ ولفظ غيرها: دعن». 
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تلك الأمور: «الحركاتٌ, والسكنات» وهما: [ماهيتان7)] مشتر كتان في قدر 
واحدٍ من المقهوم. وهر شغل الحيز؛ ؛ لأن «الحركة» عبارة : عن شغل الحيز 
- بعد أن كان شاغلا لحيز آخر. ودالسكون» - عبارة : عن شغل حيزٍ [واحدا”'] 
زع كثيرة ؛ وهذان الجفهرنان يشتركان 7 في كون كل وانجل - منهما - شغلا 50) 
للحيّر. فإذن: شغل الحيّر جزْءُ [جزء“] ماهيّة الصلاة ‏ فيكونُ جزءاً لها لا 
متيال : 1 ٠‏ 

0 الحيّر في هذه الصلاة20- منهئٌ عنه ؛ فإذَّن0: أحدٌ أجزاء ماهيّة 
هذه الصلاة منهية 4 عنه : فيستحيل أنْ تكونَ هذه الصلاةٌ مأمورا بهًا؛ ؛ لأنّ الأمر 
بالمركت أمر بجميم اجراقة . : فيكونُ ذلك اللجزة احور يات مع أنه كان منهيًاً:"» 
عنه: فيلزم في الشيء الواحد أنْ يكون مأموراً به منهياً عنه"'". وهو محال" ' 

أمَا قولهُ: «كونه صلاةً وغصباً جهتان متباينتان”"- يُوجِدُ كل [واحد””] 
منهما ‏ عند عدم الآخره . 

قلنا: : نعم ؛ ؛ ولكنا”" بينًا : أن شغلل الحيز جزءٌ ماهيّة الصلاة - فكما"" أنَّ 
مطلق الشغل -جزءٌ ماهيّة*"مطلق الصلاة : فكذلك الشغل المعينٌ يكون 
جا من ماهية الصلاة المعيّنة ؛ فإذا كان هذا الشغل منهيًاً عنةء وهذا الشغل 
جزء ماهيّة [هذه”] الصلاة : كان" جزءٌ هذه الصلاة منهياً عنهُ. وإذا كان 





.١ سقطث الزيادة من‎ )١( 


(؟) لم ترد الزيادة في نءيء ل11. (*) لفظ ي : «مشتركان؛ . 
(؛) في نء أء ل. صى: «شاغلاء». (0) سقطت الزيادة من غيرح. 
(5) لفظ ن. ي» ل: «الصورة».. واف لت آفه في ! زيادة:. وكان». 
(4) لفظ 1: «منهيا . ش (4) تكررت العبارة في ل . 
)٠١(‏ آخخر الورقة (156) من ن. )١1١(‏ في ح: «متنافيتان» . 
1 (11) لم ترد الزيادة ني ن. (5١)في‏ ي: دلكناء. وفي 1: دلكن». 
)١5( ْ‏ لفظ ي: «وكماء. )١18(‏ العبارة في ل: «مطلق ماهية». 
ْ (1) لم ترد الزيادة في غيرح. )١07(‏ لفظ غير ح: «فكان». 
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اها دون مدبةاستغال عون هته الملاة مايرا باللا وبل الصلاة مامز 
بها"؛], لكن النزاع ليس في الصلاة ‏ من حيث إنها صلاة» بل في هذه 
الصلاة0". وأما المثالُ الذي ذكروه - وهو: أن يقول السيد لعبده: : وخط هذا 
الثوب». ولا تدخل هذه الدار» - فهو بعيدٌ؛ لأنّ ها هنا( ؟) الفعل الذي هو 1 
متعلق ا غير الفملٍ 3 ا بي كن بينهما ملازمةً 0 
نما 01 في ضحة ة تعلق الأمر والنهي 9 الواحدء تابن أحأمامن 
الآخرد©؟ 1 1 

و" أما ا التي ذكروها ‏ فمدارٌ أمرها على أنْ قوله 9 
(أتيموا الصّلاة204 يُفيدُ الأمرّ بكلّ صلاةٍ؛ فهذا معٌ ما فيه من المقدّمات 
الكثيرة ‏ لو سلمناة0» كن" تخصيصض العموم بدليل العقلٍ ع مك 
وما ذكرناه - من الدليل - عقليٌ قاطمٌ: فوجبٌ!')تخصنيصه به . والله 0 


- 


: 4 . 


الصلاة له في الدار المفصوية -وإِنْ لم تكن:”"مأموراً بها إلا د فض يستقً 1 ٠‏ 
د عبد ها لا بهاء ؛ أن ينا بالدليل5"] امتناعَ ورود الأمر بها" 25 





)١(‏ في ص: «يه؛. 

؟) ساقط من نء ثي» ل. وعبارة ص : «بلى الصلاة مأمور به». 

لفظ ن: والصلوات». 

(؛) عبازة ص : «لأن هناء. وعبارة 1: «هاهنا لان». 

(0) فى ل: «باأحداهماء. 

() لفظ ص: «الثاني . 

(0) لم ترد الواو في آء ح» صء ي . 

زم الآية (4) من سورة «البقرة». (4)لفظ ن: وسلمناء. 

6 في ل نء زيادة: وكان؛. )1١(‏ لفظ ص : «يوجب». 

. في ل ي: 6 (07) عبارة ن :: «بالدليل بيناء‎ )١١ 

(4١)في‏ نءي» ل زيادة عبارة : وإلا: أن الفرض يسقط عندهاء. 
15992 


الع مار 


والسلفٌ أجمعوا: على أنَّ الظلمَة لا يُرمَرُونَ بقضاءِ الصلوات المؤدّاة في 
الدور”'» المغصوبة؛ ولا طريقٌ إلى التوفيق بينهما إلا ما ارا وهو مذهبٌ 
القاضي أبي بكر. رحمه الله . والله أعلم . ش 
المسألةٌ الرّابعةٌ : 

[ذهبٌ] أكثرٌ الفقهاء إلى 7 أنَّ النهي لا يُفِيدُ الفساد. 

وقال 007 أصجاينا : إل يفيدة , 


وقال. أبنو الحسين”' '.صري : إِنَهُ يفيدٌ الفسادَ في العبادات» لا في 
المغائلات ٠‏ وهو الميختار. 

امرك من كون الغنادة فاسدة 4 أنه اللا يحض «الإجزاة» بها 

أما العباداتٌ - فالدليل على أن النهيّ د يدل على الفساد أ تقول 
لَه بعد الإتيان بالفعل المنهيّ عن لم يأت بما أمرَ به -: فبقيَ”" في العهدة. 


ش )١(‏ في غير ص: «الدار». وما أثبتناه أنسب. 

(؟) لفظ نء ي. لا حء» : «ذكرناه». هذا ومسألة الصلاة في الدار المغصوبة أو 
في الثوب المغصوب, أو الوضوء بماء مغصوب ونحو ذلك من المسائل المتفرعة على مسألتنا 
هذه سواء في العبادات أوغيرها ‏ راجعها: في الكاشف (7/ 44 »)١‏ والنفائس (171//7). 
والمستصفى (01/4/1). والمسودة لآل تيمية (88) وشرح - جمع الجوامع *9460/1١(‏ سضةوة 
وشرح العضد على مختصر ابن الحاجب (46/7)» وإرشاد الفحول (49)؛ ولمعرفة آراء 
المعتزلة رالعمة المعتمد )٠٠١ - 199( .)184/١(‏ والمغني (0.)175/11 ولمعرفة آراء 
الحنفية في المسألة راجع 0 - :)٠١©‏ وحاشية الأزميري على شرح 
مرقاة الوصول )#١8/١(‏ وما بعدهاء وانظر تيسير لتحرير أيضأ 00/1/1١‏ 

(") لم ترد الزيادة في غيرح . 

(5) في.غير ح: «على». 

(©) في ن: «الحسن0» وهو تصحيف. وراجع المسألة قٍ لع 18/1 - 
19). والمستصفى (4/5؟ -737). 

(5) لفظ ن. يء لء :١‏ «عنهاء». 


(7) لفظ صء ح: «فييقى  )‏ ' 
ش -191- 


إِنما قلنا : إنه لم يات بما أمره؛ أن المأمور به غيرٌ المنهيّ عنهُ - كما تقدّم ' 
باللكة فلم يكن الإتيانُ بالمنهي عنه ]تيان بالمأمور به . 

وإنما قلنا: : إِنْه وجب د أن تمق في العهدة ؛ م تارلك للمأمور به وتارك 
المأمور به عاصٍ ؛ والعاصي يستحقٌ العقابٌ ‏ على ما مرّ(') تقريره”؟) 0 
أن الأمر للوجوب. | ْ 

فإِنْ قيل : لم لايجودًا وتيكرن الإتيانٌ بالفعلٍ المنهي ] سيباً 
للخروج عن عهدة9» الأمر - فإنَهُ لا تناقض(ة) في أنْ يقول الشارعٌ : ونهيتا؛ عن 
الصلاة في الثوب المغخصوب"©, ولكن إِنْ فعلَهُ أسقطت عنكٌ الفرض 
يسمييه0؟ . ّْ 

سلمنا: أنَّ ما ذكرنَّهُ يدل على أنَّ النهىَ يقتضي2» الفسادء كانه 

معارض بدليلين: ؛ 

الأؤل:"": : [أن*] النهيّ لو لول على 5 الفساد ‏ لدلّ عليه : إِمَا بلفظه. أو 
ا ولم”" يدل عليه في الوجهين - : فوجبّ أنْ لايدلٌ على الفساد أصلا. ٠.‏ 

أمنا أنه لا يدل عليه بلفظه فلأن اللفظ لا يُيدُ إلا الجر عن الفعل .. 
والفسادٌ [معنامة"]: عدم والإجزاءوء وأحدهُما مغاير للآخر*". : ' 

وأما(ة0 أنه لا يدل [عليه7)] بمعناة فلأنَّ الدلالة المعنوية 018 إنما تتحفنٌ و0" إِذا 





(1) لفظ ص: «تقدم». ' (1) في ح: #تفسيره» . 

() سقطت من أء 0 ٠‏ (4) في :١‏ والعهدة». 

(ه) في ن: «يناقض». | (<) آخر الورقة (115) من ن. 

20 آخر الورقة (181) من ل (4) عبارة ص : ويدل على القساد».. 

(9) عبارة 1: ولكن عارضةوء وفي ن» ي. ص: «ولكته . . ا 

.١ لم ترد الزيادة في حء‎ )١1( . في ل» ن: وأحدهماء‎ )٠١( 

' لفظ ص: «ولا».‎ )١7( .١ من‎ )١١1( آخخر الورقة‎ )١0 

(14) لم ترد الزيادة في غير صء ح. ‏ (18) في نء يء ل: «الإجزاء». 

في نء يء لء آ: «أماه. 2 (17)لم ترد الزيادة في غيرح. 

(18) آخر الورقة (؟'١١)‏ من ح. (19) لفظ ي: : اتحقق»2 وفي ح : ويتحقق) . 


2؟547؟- 


كان لمسمى الشيء لالم فاللفظ الدال على الشي »27 دالّ على لازم المسمى 9 
بواسبطة دلالته ته على المسمى©. 


وها هنا9»: الفسادٌ غير لازم اللمنع ؛ ؛ لأنه لا استبعادٌ في 2 يقول اا 
«لا تصلٌ في الثوب المغصوب,. ولو صليت صحَحت صلائك»؛ دولا تذبح الشَاء 
بالسكين المغصوب؛ ولو ذبحمها [به»] حلْتْ ذبيسَدُكَ؛ وإذا لم تحصل 
الملازمةٌ : انتفت الدلالةٌ الععدورة : 


الثاني : لو اقتضى النهيّ الفسادً ‏ لكان أينما» تحمّقَه النهيٌ : تحمّقد0 
الفسادٌ؛ لكنْ الأمرّ ليس" كذلك؟ بدليل النهي عن الصلاة في الأوقات 
المكروهة, والوضوء بالماء المخصوب - مع صحتهما””, 


والجواب : قوله : «لم لا أن كرون الإتيانٌ بالمنهيّ عنة 5 0 

عن العهدةع؟ . ظ ١‏ 

قلنا: لأنّه إِذّا لم يأت بالمأمور به: بقيّ الطلبُ كما كان فوجبٌ الإتيانٌ 
[ب”]. وإلا: لزم*"العقابُ. بالدليل المذكور. 

قوله : «الصلاةٌ ة في”" الثوب المغصوب منهيٌ عنهاء ثم إِنَّ الإتيانَ بها::" 


يقتضي .[الخروج عن العهدة» 

)١(‏ في ل زيادة: «لفظه. (؟) لفظ ص : «الشىء» 

(*) في صن : «المعنى» . (4) لفظ 1: دفها ا 

(») في في له 1: «الشرع». 522000 

(0) في ي» ح: هبه» وسقطت من أ ص. ١‏ (8) في نء. يء لا 1: «أنما» وهو تصحيف. 
(4) لفظ ل: «يحقق», وفي 1: «يتحقق». )1١( ١‏ في ]: «يتحفق». 


)١١١(‏ عيارة ند ي» ل أ ص: : «لكن ليس الأمر كذلك». 
؟١)‏ لفظ ن ل ل: وصحتهاء . 
)١18(‏ لم ترد الزيادة في صء. نء. ل. )١5(‏ لفظ ل: «لزام». وهو تصحيف. 


(16) آخر الورقة (6/) من ي . (15) لفظ ن. ل: «بهى., 
-*7594 ل 


قلنا: الدليل الذي اذكرناةٌ عي أنْ لا يخرج [الإنسان)] عن عهدة5,: 
لأمرإلاً بفعل المأمور به ؛ إل أنه قد يُترك *) العمل بهذا الدليل ‏ في بعض' 
الضوره لععاد صن + 0 
ْ والفترف» أن ماده بدن الإنسان للثرب”) لمت ع من ماهيّة! 
الصلاة, ولا فقدّمةٌ لشّءٍ من أجزائهًا؛ وإذا كان كذلكٌ : كان آتيا بعين الصلاة.. 
المأمور بها - من غير خللٍ في ماهيّتها' أصلل . 1 
أقصى ما فئ الباب: أنه" أتى لت - بفعل آخرّ محرّم » 
و[لكن”] لا يقح في في" .الخروج عن العهد 
أما المعارضة الأوى ‏ فجوابها”" : ش 
9 النهي دل على أنّ المنهيّ عنه مغايرٌ للمأمور به. ويد عن أذ | 
ا ل ل ا 0 
هاتين المقدّمتين : أن الإتيانَ بالمنهيٌ عنه د لا يقتضي الخروج عن العهدة . 
59 نا المعارفة العابةٌ < فتقول: 2000 
انسل أن التهق .فق الصيور: "التي ذكرتموها فلن فين ما تعلق ا 
)١(‏ ما بين المعشوفتين ساقط من ن. (5) لم ترد الزيادة ني 1. ا 
() في عنء حءايء : «العهدة: . ْ 
(4) لفظ نء ي». لء ١:١‏ هلكن». 
(ه) لفظ:ما عدا ص : «تركع. 





(5 لفظ اء يي اح ص:: «الثوب». 
(/) لفطاح: اليس 0.. ا 
(8) في 1: «ماهياتها» وني ح: «ناهية الصلاة»؛ وفي ن» ل: «هيئتها». 
(4) في ي زيادة: «أن1., ش 
06٠‏ لنظ نء يء لء أ: «في». 
)١١(‏ لم ترد الزيادة في ل. ن. 
)١١(‏ لفظ ن: «فحواها). وهو تحريفا. - 
(1) هذه الزيادة من حم 
:ل لفظ نء يه ل» من : : «الصورة؛ . 
54ت 


الأمرٌ بل بالمجاور”) :"]حيث صحّ الدليل : أن الفعل الماتيّ به م 
الفعلٍ المنهيّ | فلانسله أله لا يقيدٌ الفناة . والله أعلم . 

وأا المعاملات - فالمرادُ من قولنا : «هذا البيعٌ فاسد»: أنه لا يَفيدُ 
الملكَ؛. فنقول: لو دل النهيُ على عدم الملك لدلُ عليه: إِمَا بلفظهء أو 
شعناة ١‏ 

ولا يدل عليه بلفظه ؛ لآنَّ لفظ النهي. ل يدل إلا على الزجر. . 

ولا يدل عليه بمعناه - أيضاً ‏ لأنّه 01 استبعادٌ في أن يقول [الشارع ”© 
نهد ل عن هذا الى 0 ولكن إِنْ اي حم "الملك ا كالطلاق في 
زمانٍ الحيض » الجر وقتَ النداء . 

وإذا'نْيتَ أن النهيَ لا يدل على 220056 وجب أن 
لا يدلٌ عليه [أصلا*]. ٠‏ 


. فإن قيلّ:. هذا يشكلٌ(" بالنهي - في باب العبادات ‏ فَإنّه"'' يدل على 
الفساد. 
نم لول :الى انها رل "يذل علية نهاك ويانة ناهين 
الأول : نم [فعل5*] المنهئٌ عه "محص 4 :والقلك سمه :و المعفية 
تناسبٌ المنم من*" النعمة» وإذا لاحت المناسبة : محل * الاعتبار جميع 
المناهي الفاسدة””', 


. لفظ ن: «المجاوزة». وهو تصحيف .» وفي ل اح : والمجاررة»‎ )١( 
هذه الزيادة من ص» ح.‎ 4 


(5) لفظ ح : «عين». وهو تصحيف. (4) سقطت الزيادة من ص . 

(8) آخر الورقة (/151) من ن. وه مقطلت الزياةة عن عن لفظ ١؛‏ «الشرع». 
() في ل. ن: «المبيع». (4) لم ترد الزيادة في غير ص . ' 

(9) لفظ ن. ل: «مشكل». )٠١(‏ لفظ ي : «وأنه». 

)١١(‏ لم ترد الزيادة في ل» ن- (1) لم ترد الزيافة ف 

(15) لم ترد الزيادة في ح. )١5(‏ لفظ ح: «عن». 

(ه1) في :١‏ «فمحمل؟. 200 (15) في ح: «المفسدة»» وهو تصحيف. 


ه5846 


الغافي؛ أن المنهيّ عنه لا يجورٌ أنْ يكونَ منشا المصلحة 00 0 
اياده وإلاّ : لكان النهئ ا عن المصلحة الخالصة”© أو الراجحة)؛ وإنه 

بق أحل أمور"" ثلاثة : : 0 

وهو: أن يكون منشا [المفقسدة] الخالصة. أو لويم او : 
المساوية . ش 

وعلى. التقديرين الأولين : وجب بَ الحكم بالفساد؛ 3 إِذا لم يفد» لحك 
أصلا: كان عبثاء والعاقل لا يرغبٌ في. العبث ظاهراً ‏ فلا ''يُقدم عليه : 
فكان"" القولٌ بالفساد ا في إعدام تلك المفسدة. 

وعلى التقدير العالك وهو اعبار : كان الع عيثاً والاشتغا بالعييث 
محذورٌ ‏ عند العقلاء والقونُ بالفساد يُْضِي”" إلى دفع هذا المحذور-: 
فوجبّ القول به. - ا 

ا أن ما ذكرته ”يدل على قولك د لكنّه معارضٌ بالنصض »+ الجاع 
والمعقول . 
<< أما الِنصٌ ‏ فقوله عليه الصلاة والسلام : 





)1١(‏ في ي: والحاصلة وهو تصسحيك: 

(5) لفظ ن. ل: «والراجحة». 

. رم) لفظ ي : «الحاصلة». 

(4) في نء ي» ل: ووالراجحة» . 

(ه) لفظ ن: «نفي 1 .وهو تحريف. 

(5) في ح: وثلاثة أمور» . 

)2 في نء يء لء ١‏ وأنه 

(8) لم ترد الإيادة لي ل؛ ن. ش 

(4) لفظ نء يء ل:! «يفسديء وهو تصحيفا. )٠١(‏ في ل؛ نء :١‏ : دولا».: 

رول لفظ نء 1 ل: «وكان». )١١(‏ لفظ نء ي. ل: «يقتضي» وهو تصحيف 

مع لفظ صن : «ذكرتم». ْ )١4(‏ أخخر الورقة (177) من ل. ش 
1 ك5هة 1‏ 


عى مام 2 500 06 ىا 8# 
«من ادخل في ديئنا ما ليس منه فهو رده0', 


والطنهن عنه ليش من الدين رن روي ان «الركادييا لسعم : لْمَا 


كان رفوا 8 


وما ده ف [هوا؛)] أنهم رَجَعُوا في 


وأما المعقول - فمن وجهين : 

الأول : : أن النهيّ 3 الأمرى لكنّ الأمر لل الإجزاءء فالنهئٌ0 
يذل على الفساد. 

الثاني : أنَّ النهَ يدل على مفسدةٍ خالصة». أو راجحة”©. والقول*" 


)١(‏ قد أخرجه من طريق عائشة ‏ البخاري ومسلم وأبو داود واين ماجهء يلفظ: «من 
أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رده على ما في الفتح الكبير (7/ .)١19٠‏ قال المتاوي 
في فيض القدير (3/5”): «في أمرنا: شأنناء أي : دين الإسلام. عبر عته بالأمر: تنبيهاً 
على أن هذا الدين هو أمرنا الذي نهتم به ونشتغل به. بحيث لا يخلو عنه شيء من أقوالناء 
ولا من أفعالتاه». 

(1) في ن: «مردود»؛ وهو تصحيف, وزاد في صء آء ح بعده لفظة: «منه». 

اد ين المعتركين ستط مين بخ وقوله : «ولوه في ١‏ : «فلوا. وفي ن: «أولوه وقوله : 
«سببأه في ن : : امسبباً) . 

(5) لم ترد الزيادة في نء يء لء ح. 

(©) في نء ل: «إلى». 

(5) في نء يء لء !: «وبفساده. 

(9) لفظ :١‏ «يقتضي». 

(8) لفظ ن. ل* «والمنهي » . 

(9) أخر الورقة )1١5(‏ من آ. 

)1١(‏ آخر الورقة )١١(‏ من ح. 

(١١)لفظ‏ ل. ن: «فالقول». 

-/1ة1ا. 


*) القول بفساد ل وفساد<”) 


1 


(<< 


بالفساد سعئٌ في إعذام تلك المفسدة ا 0 
جميعٍ عابي الفادلة . ش 1 0 


والجو: قوله : «يُشكلُ بالنهي في العبادات». ٍْ ْ 
قلنا: المرادُ من الفساد ‏ في [باب7"] العبادات -: الوط ع الم * ظ 
2 في بات المعايوات +" أنه لا يفيدٌ سائرٌ الأحكام. وإذا اختلفت) المعنى : 0 
لم يتجه7) أحدُهما نقضاً على الآخر. 
0 «والجلك تمة افق مُحصل' من المحضية. 
قلنا: الكلام عليه وعلى الوجه الثاني مذكورٌ في الخلافيّات9, 
[و"] أما الحديث فنقول: الطلاقٌ في زمان الحيضصٍ -يُوصَفًا بأمرين ؛ 
أحذهما: أنه [غير!”] مطابي لأمر الله تعالى . ْ ْ 
والثاني : أنه سب للبينوئة "0. 1 
أنا [الأول»] - فالقول:" [به:"] دخا في الدين ما لي ملة: فلا رم 
كانَّ""ردا . ٌْ ش 
[وأم"] الثاني قَلِمَ قلتَ"”: إن ليس من الذّين ‏ حتى يلزم 007 ظ 
(1) لم ترد في غير ص . 
(0) عبارة 1: «اخثلفت الأحكام». :() لفظ ما عدا ص: «(يتوجهغ ١:‏ 
(4) قال الأصفهاني في الكاشف (7/ ١١‏ -) تفل عن ساب الالنخيضة ١‏ 
هذه الدعوى من وظيفة. الأصولي . ثم قال :والح أن النهي مساو 0 ش 
الفساد في العبادات والمعاملات جميعهاً. وحيث تخلفء فإنما يتخلف لدليل منفصل: : 
حيث لا يكون المراد باللفظ حقيقة» ولا يكون المنهي عنه هو الممنوع عنه بالحقيقة “يل ش 


ما يجاوره: كالبيع وقت النداء» . للف الواو في د ي» ل ١‏ 


(1) سقطت الزياذة من نء ل؛ آأء صء ح. 

07 في نء. لء يء ص : «البينونة». وفي 1: «ليينونة»» والظاهر ما أثبتناء. 

(ه) سقطت الزياذة من ص , ٠‏ : 0 

(8) في ص : «أن القول». )٠١(‏ سقطت الزيادة من ن» لبي 

. سقطت الزيادة من ص‎ )١7( لفظ ح: «يكون».‎ )1١( 

(م) لفظ.ص: دقلتم». . (14) لم ترد في ن» صص» لف ح. 1 
-48ة1- 


ون ردأ ؛ ان هذا عين ال 42 (فيه 9)ع]؟. 

وأمًا الإجماعٌ فللا كلم أن السعكاة - رضي الله عنهم -رجعوا9) في فساد 
الرّبا والمتعة إلى مجرّد النهي ؛ بدليل أنهم حكموا في' كثير من المنهيات 9) 
بالصححة [وعئده"] ذلك لا بِدَّ وأن يكونَ أحدٌ الحكمين لأجل القرينة؛ وعليكم 
0 

م 0 5 0 : زوع 0 يدك 8 الفساد ‏ [ل0)] كان 
1 باكرا تلت : ل عدي شاف نم كن رات الساره قن لمش 
'. الصور ‏ لدليل منفصل ء ترك""] للظاهر- لكان ماكلا الى 

3 0 دل على الإجرةة قوجت أنْ دل 000 على الفساد؛». 
اللوازم 1 0 53 1 على درا وجب أ 5 
يدل النهي عليه لا أن يدل على الفساد. والله أعلم . 


)١(‏ في نء 0 ل: «التنازع». 
(؟) لم ترد في غير 1. 
5) آخخحر الورقة (154) من ن. 
(4) عيارة ص : «بالصحة في كثير من المنهيات». 
(ه) لم ترد في ل ولفظ ن: «فعندع. 
(1) في نء يء اء ل: «معنى». 
() لفظ ص : «لأنه» . 
(م) لم ترد الزيادة في أ صء؛ ح. 
:)لم ترد اللام في صن 
)٠١( |‏ ساقط من أء وقوله: «لم يكن» في غير ح: : دكان»» وزاد نساخ صء نء لء ي 
قبل قوله : «تركا» كلمتي : دلا يكون», والأنسب حذفها. 
(11) في ح: اسلمناه؛ . 
)1١(‏ لفظ ح. ص: «لكن». 
)١6(‏ لفظ :١‏ وكماه. 
-ة 599‏ 


المسألةٌ الخامسة : 

في أن النهَ عن الشيء هل يدل على صحَةٍ المنهيّ عنه: ْ 

الذين قالوا: [إنَ0»] النهي عن التصرّفات لا يدل على الفساد- عفاي 
أنه هل يدل على الصححة؟ . 

فنقل"2 عن ن أبي حنيفة 27 ل ا الله ب: أنه دل ْ 
على الصحّة؛ ولأجلٍ ذلك احتيُجوا بالنهي عن" الرّبا على انعقاده.فاسداً”, 
وكذا في نذر صوم [يوم ] العيد. | 

. وأصحابنا أنكرٌوا0» ذلك 





)١(‏ لم ترد الزيادة في نء ح» ص. 

(؟) لفظ.ل. ن: «فلقول». 

(*) هو الإمام الأجل النعمان بن ثابت بن زوطى الكوفيّ إمام أهل الرأي أفردت ترجمته | 
ومناقبه بتآليف كثيرة ولد سلة (49)ه. وتوقي سنة (60١)ه‏ ترجمت له معظم المظان . 
يراجع كتاب «أبو حتيفة» لأبي زهرة و«أبو حنيفة بطل الحرية والتسامح» للجندي . وكلاهما ْ 
طبع في القاهرة . 

(4) هو صاحب أبي حنيفة ‏ رحمهما الله تعالى ‏ وناقل فقهه . قال عنه الإمام الشافعي : 
وأخذت من محمد بن, الحسن وقر بعيرء وما رابك وجل ستميا انق روسا نه ركاة وها 
كله وكان يملا القلب والعين» توفي شنة (144)هء وترجمت له معظم المظان. منها تاج ! 
التراجم ص (84). والفوائد (158). 6 

(ه) لفظ ن» 7 لء ص: «على» . 

(<) قال في البح الراتق (41//5) : «بيع الدرهم بالدرهمين لا ينقلب صحيحاً بإسقاط . 
الدرهم الزائد : لأن الفساد في صلب العقد». ' 

(/) لم ترد الزيادة في ص . ْ 

(8) قال الطحاوي في مختصره (14؟١‏ - #986): ومن أوجب على نفسه صوم يوم : 
الفطر أو يوم النحرء أو أيام التشريق : أفطر ما أوجب على نفسه صرمه من ذلك. وقضى ؛ 
مئله : من الأيام التى يحل صرمهاء وعليه في قول أبي حنيفة ومحمد ‏ رضي الله عتهها - 
كفارة يمينء إن كان أراد يميئاً. وقد اختلف قول أبي يوسف. . .». ' 

(4) في ح: «أتكجروه» . 

ش ْ 2003 


لنا: قوله صلى الله عليه وآله وسلّم : «دّعي الصلاةً أيامٌ أقرائلك210. 
والمقناوطر اكه الور سب سو رك ا 1 110011111 





(1) هذا معنى بعض حديث أخرجه النسائي والحاكم. عن عائشة؛ بلفظ : «إن هذه 
ليست:بالحيضة» ولكن هذا عرق . فإذا أدبرت الحيضة فاغتسلي وصليء وإذا أقبلتفاتركي . 
لها الصلاة» على ما في الفتح الكبير: .)478/1١(‏ 1 ش 

وقذ ذكر الغزالي في شفاء الغليل (408- 404): أنه روي عنه يل أنه قال لفاطمة 
بنت أبي حبيش - وقد استحيضت -: الل لحي بس الصلاة؛ وإذا أديرت فاغسلي 
عنك الدم وصلي» . 

وهو كما قال محقق الشفاء - بعض حديث عائشة ل الله عنهاء الوارد بألفاظ 
مختلفة في مسند الشافعي (ص؟ .)٠١‏ والموطأ (1/ ١8)؛‏ ومستد أحمد (5519194/5): 


ط الحلبي». وصحيح البخاري 01/١(‏ و54) ومسلم »)١48/1(‏ وسائر كتب السئن . وانظر 


هامش الشفاء» ومنتقى الأخبار (1/ 14 و١7١1 ,.)١7/1١-‏ والتلخيص الحبير (44/1 و؟5). 

(7) قد أخرج الطبراني في المعجم الكبير - من طريق ابن عباس -: أن رسول الله يك 
نهى عن بيع المضامين والملاقبح وحبل الحبلة. على ما في الفتح الكبير (578/86). 

قال المناوي في فيض القدير (7017/7): «المضامين». وهي: ما في بطون الأجنة. . 
وحبل الحيلة : بفتح الياء فيهماء لكن الأول مصدر «حبلت المرأة» بكسر الباء. والثاني اسم 
جمع «وحابل» كظالم وظلمة. وقال الأخفش: وهو جمع «حابلة قال ابن الأنباري : والهاء 
في «الحبلة» للمبالغة (أخرجه) الطبراني : وكذا البزار عن اين عباس . ورواه البزار عن 
عمر (أيضاً) . قال الهيئمي في مجمع الزوائد: فيه إبراهيم بن إسماعيل بن حبيبة» وثقه 
أحمدء؛ وضعفه جمهور الائمة. وأخرجه عبد الرزاق (الصتعاني) قال ابن حجر: وسئده 
قوي. ا.ه. ومن ثم رمز المصنف (الجلال السيوطي) لصحته». ا.ه. 

وقال ابن الأثير في النهاية :)١98/ ١(‏ «. . . الحَبّل بالتحريك مصدر سمي به المحمول 
كما سمي بالحمل» وإثما دخلت عليه التاء: للإشعار بمعنى الأنوئة فيهء فالحبل الأول يراد 
به ما في بطون النوق: من الحمل. والثاني : حبل الذي في بطون النوق. وإنما نهى عنه 
لمعنيين أحدهما: أنه «غرر» وبيع شيء لم يخلق بعد وهو: أن يبيع ما سوف يحمل الجنين 
الذي في بطن الناقة. على تقدير أن تكون أنثى » فهو بيع نتاج النتاج. وقيل: أراد يحبل 
الحبلة أن يبيعه إلى أجل ينتج فيه الحمل الذي في بطن الناقة. فهو أجل مجهول ولا يصح - 

”ل 


يعد العووقن ل الم 1 ْ 
احتجوا :١‏ بأنّ النهيّ عن غير المقدور عبتٌ» والعبتٌ لا يليقٌ بالحكيم ؛ افلا 
بجو أن يقال للأعمى 9): «لا تبصره. ولا أن يقال للزفن0©: ولا تطره . 
والجوابٌ عنه ::التقض بالمناهي المذكورة . 
ثم نقول : لم لا يجود حمل النهي, على النسخ ؟ كما إذا قال للركيل ٠ ٠:‏ 

تبمُ هذاه فإنه وإنْ كان نهياً في الصيغة. ؛ لكنه نسخ في الحقيقة . ا 
| سُلّمنا أنه ني لك متعلمَة هو : ابيع الوي» وذلك ممكنٌ الوجود فلم 

قلت: إِنَّ المسمى الشرعيّ يمك الوجود»؟ . والله أعلم . 

المسألةٌ السادسةٌ : | 
المطلوبٌ بالنهي © 10 فعا ل الس عي 


اوبكر نفس أنْ لا يفعل المنهيّ عنه . 





- وقال في 0 : «المضامين : ما في أصلاب الفحول؛ وهي جمع مضمون. يقال: 
ضمن الشيْء ٠‏ بمعنى 'تضمنه. ومنه قولهم : مضمون الكتاب كذا وكذا. والملاقيح :.جفع ْ 
ملقرح» وهو: ما في بطن الناقة. وفسرهما مالك في الموطأ بالعكس. وحكاه الأزهرني: ' 

٠‏ عن مالك عن ابن شهاب (الزهري) عن ابن المسيب. وحكاه أيضاً عن ثعلب عن ان 

. الأعرابي . قال: إذا كان في بطن الناقة حمل فهو ضامن ومضمان. .وهن ضوامن وتضائين 
والذي في بطنها: ملقوح وملقوحة». : 

وقال في (37/4) : «الملاقيح : جمع ملقوح . وهو: جنين. الناقة . يقال: لقحت الناقة» : 
وولدها ملقوح به, إلا أن نهم استعملوه يحذف الجار. والناقة ملقوحة. وإنما تهى عنه لأنه ' 
من بيع الغرر. وقد تقدم في (71/8) مبسوطاً في المضامين. أه. ٍِ 

(1) آخر الورقة (47) من ص . 
(؟) عبارة ص : «قالأعمى لا يجوز أن يقال له لا تيصر». 1 
(7) عبارة ن» يي لء. ص : «وللزمن لا يجوز أن يقال: لا تطر» وعبارة أ: «للزمن لا 
نهم . : 
7 امعد 5 هذه المسألة جملة من ا الهامش .. 
(ه) في ن١‏ ي٠‏ لفن ١‏ : «عندنا بالنهي». 
و وك 


لنا: أن النهيّ تكليفٌ, 00 [إلمه؛] يرد5) بما يقدرٌ عليه©) 
المكلفٌ؟) والعدم الأصليٌ د يمتنع أن يكون وا للمكلت؛ أن القدرة لا بد | 
| لها من تأثيرا” وعدم ف محف فيح إستاة إلى القدرة. 

وبتقدير أن يكون العدم ارا : يمكن إسنادة إلى القدرة, لكن العدم 
الأصلىّ لا يمكنٌ إستادة إلى القدرة ؛ أن الحاصل لا يمكنُ تحصيلة [ثانيا"] . 

وإذا: “ثبت أنَّ متعلّقَ التكليف ليس ف والعدم -: نبت أن أمر وجوديٌ ينافي 
ْ المنهيّ علش حقو الفا . 

احتجٌ المخالفٌ: بأنَّ من داه" الداعي إلى الى فلم يفعلهُ ‏ فالعقلاءٌ 
يمدحوته على أنهُ لم يزن. من غير أن يخطرٌ ببالِهمْ فعل ضدٌ الزََّى : فعلمنا أنَّ 
ش هذا العدم 'يصلحٌ أن بكرن علق التكليف”5©. 

3 [59"] الجوابٌ: أنهم لا يمدحونه على شيءٍ [لا:*''] يكون في "'' وسعبه. 

ْ والعد ةلاصل يمتنم ”أن يكون في وسعه - على ا يمدحونة ٠‏ 
)١(‏ لم ترد الزيادة في ح. ظ 
(7) لفظ ص : «يراد». وهو تصحيف . 

5 اعبارة وانتم اله أ فى وكان معدورا للمكلك 0 

. (54) آخر الورقة )١77(‏ من ل. 

(5) لفظ ما عدا ضص: «أثره. 

ش (5) لفظ ح: واستناده. 


. () في غير ي : «أمرا» والأنسب ما أثبتناه. 


(8) لفظ 1: «المقدورة:. وهو تصحيف. (9) لم ترد الزيادة في ح. 
0٠١‏ لفظ ل ن: مفإذاه. )1١(‏ فى أ: وادعاه» وهر تصحيف . 
)1١(‏ لفظ ص: «التكاليفم, 0 ' لاع اله اترد الواو فى. عن : 


. في صن: «أنما» وهو تصرف من الناسخ‎ )١14( 
سقطت الزيادة من ص.. (15) آخر الورقة (139) من ن.‎ )١٠6( 
لفظ نء يي ل: «وعدم. والظاهر ما أثيتناه.‎ )١07 


(18) لفظ صء ح: «ممتلع) . 
ل 


على متنابه من ذلك افع ؛ وذلكَ الامتناع أمرٌ وجودىٌ لا محالة؛ وهو: ض 
ار ْ 

20 له كما يمكته فعل الزنى» فكذلك يمكد أن يرك ذلك الفمل. 
على عدمه الأصليّ » أن لا يغيره - فعدم التغيير أمر مقدور لفاك : فيتتاولة0) 


التكليفٌ. 
قلت ©©: 507 55050 [الأصليٌ©)]» ياغ 


عنهء إِمّا أن يكونَ محض العدم, :اق ايكون 

إن كان محض العدم. لم يكن متعلق قدرته فاستحال أن يتناوله التكليفبٍ 
وإن لم يكن محض العدم : كان انوا دا وهو المطلوبٌ. 
المسألةٌ السّابعة : 


انه عن الأشياء, إِمَا أنْ يكون 0 نهيا عتهاا 32 البجميع 21 أوعن 
ع » أو نهياًل» عنها ‏ على» البدل » أو عن البدل . 


ما النهيٌ عن الجميع' 90 فهو: أن تقول الناهي للمخاطب : ولا كفا هتاه ولا 
هذاه فيكون ذلك7) كا للخلوٌ عنهما"'» أجمع 


. لم ترد الزيادة في ص‎ )١( 
لفظ ح: «فيتناول»» وهو تصحيف.‎ )5( 
7 من ح.‎ )1١4( آخر الررقة‎ )6( 
لم ترد الزيادة في نء ل.‎ )4( 
.١ آخر الورقة (117) من‎ )©( 
. آخر الورقة (5/) من ي‎ )5( 
يام كذا في ل ن»: آ» وفي غيرها: زأما النهي عنها على الجمع».‎ 
في ص: «نهى».‎ )8( 
في ص : وعن».‎ )4( 
كذا في ل» نْء ل وفي غيرها: «أما تنا شان الجمع».‎ ٠١ 
في |: وهذا».‎ )1١١( 
في ن. ح: وعتهاء.‎ )19( 
04 


ثم تلك الأشياء اح أوجبٌ الخلوٌ عنهاء ِنْ كان الكل انها اقلا 


ظ ا كا ذلك النبي جار 50 
1 اف ْ 
وأمًا النهي عن |1 ١‏ ٍ بِينَ 20 أشياء 29 - فهو [مثل7*»] أن تقول «لا تجمع 


ثم تلك الأشياءً إن أمكنّ الجمع بينها-: فلا كلام" في جواز ذلك 
النهيٍ 3 وإِلّ: لم بجر عند مَنْ [لا91] يجوز تكليف ما لا يُطاق؛ لأنه عبتٌ 

يجري مجرى هي الهاو من" عمق جبل .عن المبعوة: 

ش وأما النهىٌ عن الأشياء على اللبدل ‏ قهو: أنْ يقال للانسان"»: «لا 
تفعلٌ”" هذا [إِنْ فعلتَ ذلك"". ولا تفعلٌ ذلك] إِنْ فعلتٌ هذا . وذلك [ب 5م 
أن يكوث كل ولخل - منهما ممُسِدة عند وجود الآخر. 

ْ وهذا يرجم إلى النهيٍ عن الجمع بينهما. 


وأما النهيٌ عن البدل - فيفهم منه شيئان : 


)١(‏ عبارة ما عدا ص : «تكليف ما لا يطاق». 
(6) في ل»؛ ن: «عن4. وهو تحريف. 
5) فى صء ح: والأشياء: . 
(5) لم ترد الزيادة في ص . 
(ه) لفظ نء. لآ ي : «بينهما». 
(5) لفظ نىء ي» ل: دفالكلام» وهو تصحيف. 
(با) هذه الزيادة من صء ح. 
(4) في :١‏ «وعن». 
(4) في نء ل: «الإنسان» . 
0٠١‏ لفظ نء ل: «يفعل». 
)1١(‏ لم ترد الزيادة في ن. ي» لء ١١‏ 
)١0(‏ في ن» 000 
د05862”- 


أحدهما : : أن ينْهَى الإنسانَ عن أن يفعل شيئاًء ويجعلة بدلا عن" غيرة. 
وذلك ب إلى النهي , عن أن 0 البدلّ؛ وذلك غير ممتنع . 
والأعة ىعن أنْ يفل أحدَهُمَا دون الآخر, 00 


وهذا النه جائرٌ ‏ إن سكن الجمع, وغير جار إن تعر على [قول5] 
بواامسر عبت بالايند . والله أعلم9 . ْ 





ساف 

(7) لفظ 1: «فيه 

00 ي» لء أاح. 

(5) في ي» وياد : وهذا آخر الكلام في الأوامر والنراهي ». وفي / نحوها من غير 
عنبة وعذاء ولعلهااس زيادات النساخ» التي جرت عادتهم بها. 


> الات 


ا ”9 
ا لقلزم ق اشير وا رضصرص 
وهو مرنّبٌ على( أقسامٍ 
الشسوالارذالمتو 
وهو مرتّبٌ على شطرين”» 


)1١(‏ في ي زيادة: «أربعة». 
ش (؟) في ن. يء ل.ء ص» 1 «شرطين1» وهو تصحيف . 


د تلن 


ِر ع م 
[الشطرد")] الاول 
في 
ألفاظ العموم 
[وفيه”"»] مسائل : 
المسألةٌ الاؤلى: 
] العام : 
هو 2؟) اللفظه) المستغرقٌ لجتميخ. .ما يصلحٌ © له اق وضع واحد - 
كقولنا9 : «الرجال00؛ فإنه مستخرق لجميعٍ ما يصلح له 
ولا ل عليه التكراتث - كقولهم : : «رجلٌ»؛ لأنْه 7 لكل واحد من 
رجال الدنياء ولا يستغرقهم 99, 





)١(‏ لم ترد الزيادة في ي. وفي نء؛ ل+ !: «الشرط» وهو تصحيف. 
)79١‏ هذه زيادة مناسية من .١‏ 

(*) لم ترد الزيادة في ص . 

(؛) لفظ نء ي. ل :١‏ دوهوه. 

. (8) عبارة ص : «اللفظة المستغرقة»» وبه عبر في الحاصل: (777)» وراجع البرهان: 
)"50/١(‏ فق (75748) وتعريف الغزالي في المنخول: (188)» والشيرازي في اللمع : 
».)١5(‏ وابن السبكيّ في الجمع وشرحه: .)548/١(‏ 

والمراد ب «اللفظة المستغرقة»: الكلام / المفيد الذي يتناول دفعة واحدة المعنى الذي 
يصلح له .ويفيده؛ ويدل عليه. - 

(5) لفظ ص : «تصلح», 
(7) لفظ نء ي» ل» آء ح: «كقوله:. 
(8) لفظ ح: «الرجل»» وهو وهم من الناسخ . 


(9) لفظ ص : «يستغرقه» . 
0942 


ولا التثنيق و[لا20] الجممٌ ؛ ؛ لأن لفظ «رجلان»؛ و«رجال,» يسلحان 0 
لكل اثنين» وثلاثة» ولا يفيدان7) الاستغراق . 000 
0 ألفاظ العدد -.كقولنا : «خمسة» ؛ .لأنه صالح (؟) 0 (الخمسية) ' ولا.: 
وستدرقة. ٠‏ 1 
وقولنا : الحسي وي واحدٍ» ‏ احترارٌ 000 اللفظ المشترك أو الذي 
له حقيقة, ومجارٌ؛ إن عممَهُ لا يقتضي أنْ'يتناول مفهوميه معاً. ش 


وقيلٌ - في أحده") ا إنكواللفظة 0 الداله عا عيقين ساعد .م 
غير حصرة»». 000 
زكرا بباللق وي عن المقا العامّة. وعن الألفاظ المركبة. 207 
وبقولنا: «الدالة» عن" الجمع المنكر؛ فإنْه يتناول جميمٌ الأعدادء لكن - 
(1) لم ترد الزيادة في ص؛ ح. ! 
(7) لفظ سا عدا ص: «يصلح ». 
5) لفظا حء |: ويفيد 
(5) ار الورقة )١7١(‏ من ن. : 
(ه) في 1: «احترازا» وهو تصحيف . (59) آخر الورقة )١74(‏ من ل.: 
(7) عبارة ما عدا ص : وأايضاً في حدة». (4) في نء. أ ل: «اللفظ الدال», 
(4) ذكر الأستوي أن هذا التعريف قريب من التعريف الذي اختاره الإمام' المصنف 
في «المعالم». فراجع : نهاية السول (517/17)؛ أما في المنتخب فقد أورد التعريف الأول . 
بلفظ المحصول ورقة (4 - 1) كما ورد التعريف الثاني بنفس اللفظ أيضاً: وفي التحصيل . 
نحنو فراجعه في (814-آ) .)٠١4(‏ أما صاحب الحاصل ذقد عرفه بأنه: «اللفظة المستغرقة :!. 
لكل ما تصلح له بحسب وفسع واحد» فراجعه في الحاصل )1١(‏ أصول/ دار الكتبا ٠‏ ' 
(7-49). وراجع تعاريف العلماء الآخرين ومناقشتها في الكآشف ١0/1/15(‏ - 2.0197 
ونفائس القرافي (7/ )١1١‏ وما بعدها. وانظر تفصيل الشوكاني في إرشاد الفحول ص (48). ٠‏ 
لتعريف الإمام المصنف الأول على سائر التعاريف ‏ ومنها ‏ تعريفا الغزالي» وأبي لخبي" 
وإن كان قد رأى أن يزاد على الحد قيد «دفعة». وأظنه أخذه من شرح الجلال المحلي على : 
جمع الجوامع فراجعه (49/1”). ١‏ 


ْ , في ي: «على».‎ )٠١(( 
500 ْ 


وبقولنا: «على شيئين» - عن النكرة في الإإثبات . 
وبقولنا: «من غير حصر) عن أسماء الأعداذ. والله أعلم . 


المسألة الثانية : 
المفيدٌ للعموم إِنَا أنْ يفيدٌ [ه1اع] 3 أوغرفاء ارعقاة. 
أي الذي تك لقة : فإِما أنْ كان على الجمع . ٠‏ أو على البدل . 
الذي" يُفِيدُه ‏ على الجمع دفإنا ان تفده 13ل كوت انما مرضوغا 


للعموم . أو لأنّه اقترنَ به ما أوجبٌ عمومّة . 

و[أما»] الموضوعٌ ره لد ] على ثلاثة أقسام : 

الأول جنا ارل العدالهين يرهم موقت لف ا في الاستفهام 
والمجازاة” ‏ تقول: «أي رجل ٠»‏ ودأيّ ثوب». ودأيُ جسم » - في الاستفهام 
والمجازاة . 1 ْ ظ 

1 وكذ تقظ وكل ووجميع 1.. | 

5 ما يتناول العالمين فقط. [وهو: «مَن» - في المجازاة 
والاستفهام ]. ا 

الغالث: ما يتناول 0 العالمين»  ١‏ - وهو عجان 

أحد هنا :“ما يساول كلما لين من العالمين وهو 'ضيغة وماة. 





)١(‏ لم يرد الصمير في ح. | () في نء ).2 ل: «فالذي». 
(5) لم ترد اللام في يي . | (1) هذه الزيادة من ح. 
(6) سقطت الفاء من ن. فِ2 ل. 0 ْ 
)3( في ص: «المجازات» بالتاء الطويلة وهو رسم قديم . ومراد المصتف جزاء 
الشرط , 00 5 
زفة في ح: دالثالث», وهو وهم من الناسخ . 
(4) ما بين المعقوفتين شاقط من .١‏ 
(84) لفظ ن. 20 ل. أح: «من؟. 
أآالاه 


وقيل : إنَهُ يتناولُ العالمين أيضاً - كقوله تعالى : 0 انم عَابدُونَ 1 
أغْبدُ004 . 7 
وثانيهما : [ما9» سناو بعض عدن من العالمين ‏ وهو(»: صيغة متيو 
نإنها مختصّة بالزمان . ودأئ ىع فى ووحيتٌ» ؛ فإنهما مختصّان بالمكان: 

[وَأمَا الاسم الذي يفيدٌ العموم لأجلٍ أنه دخلّ عليه ما جعلّهُ كذلك ‏ 
نهو: إِمَا فى الحوت» أو في العدم . ٠‏ 

أمّا الثبوث - فضربان: «لام الجسٍ الداخخلة على الجمع »)؛ كترلق: 

١‏ الرجالٌ» والإضافةٌ كقولك : ورت عبيدي». 

وأما العدم دفكالتكرة في النفي 6"]. 

وأما0") [الاسم”»] الذي فيد العَموم - على البدل, -: «فأسماء نكرات 
على اختلاف مراتبها في العموم والخصوص . 


وأما اليم اناي : 9 
' وهو الذي به يفيه الحموم : «عُرفا» -[ف"] كقوله تعالى : هِخُرّمَتَ 7 
امُهَانَكُمْ )914 فإنه يُفِيدُ”- في العرفٍ: تحريمٌ جميع وجوه الاستمتاع . 





)١(‏ الآية (4) من منورة الكافرون. 

(1) لم ترد في غير ح» ص . 

(") لفظ ي: اوهي». 

(4) في ن: «وأين». (0) آخر الورقة )١١18(‏ من ح. : 

(5) ما بين المعقوفتين سقط من نء» لء» وقوله: «أو في العدم» ورد في ي من غير 
حرف الجرء وقوله : والجمع» في يء آ: : والجميع». 0 

00 لفظ نء ي» أ: دفامان. 

(8) لم ترد الزيادة فى نء ي» ل. 

(1) سقطت الفاء من ن. يء ل. أء ح. 

(0) الآية (7) من سورة النساء. 

(9) في نء ل: «عقيد؛. 


ا 


وأما القسم ”2 الثالث:- 

وهو الذي يفيك العموم : دعقلاً» -:فأمور * َه 

أحدّها: أنْ يكون اللفظٌ مفيداً للحكم ولعلته - فيقتضي ثبوت الحكم أ 
وجدت 07 العلّة. 


والثاني”: أن يكونَ المفيدٌ للعموم ما يرج إلى سؤال السائل : كما إذا 
سُعلَه) لني عليه الصلاة والسلامٌ ‏ عمّن أفطرٌ؟ فيقولٌ: «عليه الكفارة», 
فنعلمُ : أنهُ يعم كل مفطر. ظ 

والثالث”»: دليل الخطاب عند من قرول به - كقوله عليه الصلاة والسلام : 
«في سائمة الغنم زكاةً0©؛ فَإنْهُ يدِلُ: على أنه" لا زكاة في كل ما لِيسَ 
بسائمة. والله أعلم . 


المسأّلةٌ الثالثةٌ : : في الفرق بين المطلق والعام : 

اعلم : أن كل شيءِ فْلَهُ عق كل أمرلة) يكونُ [ المفهوم0"] منة 
[مغايراً” 1 للمفهومٍ من تلك الحقيقة : كان ٌِ محالة تامزا 3 0 سوى 
تلك الحقيقة ‏ سواءً ءٌ كان [ذلك”*] المغايرٌ لازماً لتلك الحقيقة أو فقارنا: وسواءٌ 
كان سلباً أو إيجاباً . 


.١ من‎ )١14( آخر الورقة‎ )١( 

(9) لفظ ص: «حصلت». 

(65) في ي» أ ح: «ووثانيها» , 

(4) لفظ ل ن: وسأل». 

(0) في ذبح» ل: والعالث؛. 

(7) انظر هامش ص )١78(‏ من هذا القسم من هذا الكتاب. 
(7) لفظ ص: دأن؛. 

)4 في 1: «فكل ماء, والعبارة في ن. ي». ل» اح: «فكل أمره. 
(1) سقطت الزيادة من حء وتكرر ما بعدها. 

(١٠)سقطت‏ الزيادة من ن. ل. 


(١١)لم‏ ترد الزيادة في ض. )١0(‏ لم ترد الزيادة في ص . 
-"51١*2‏ 


فالإنسانٌ من حخيث إِنه0ة) إنسان ليس إل أنه إنسان. آم )5 أن ا 1 
لاواحكٌ أو كثير”" أو لا كثير”" - فكل 0 دلك مفهوماتٌ منفصلة عن الإنسان - 
من حيث. إل ساد ون كنا نقطمُ بأن مفهوم *) الإنسان لا ينفك عن كونه 
وعدا [أولا واحدا:"] . 

إذا") عرفت ذلك - فتقولٌ : : الفط الدال*» على الحقيقة ‏ فن حيث 
[إنها 0] هي هي ١‏ من غير أن تكونَ”' فيها دلال على شيءٍ من قيود تلك 
الحقيقة سلب" كان ذلك القيدُ أو إيجاياً”"- : فهر والمطلقٌ». 00 

2 و] أمَا الْفظ الدالٌ على تلك الحقيقة ‏ مع قيد الكثرة» فإن كانت الكثرةٌ 
[كثرة'] معيّنة بحيث لا يتناوُ0''ما يزيد""عليها ‏ فهو"" واسنم العلإد». ١‏ : 

إن لم تكن الكثرةٌ كثرة معي -: فهو «العام» . ظ 
وبهذا التحقير ظهرٌ خط من قال : «المطلق اهو الال ان راسو ل لا 
بعينه ؛ إن كونة ادا وغير*' معن قيدانٍ زائدان [على الماهيّة 035 والله 


أعلم . 

)١(‏ لفظ نء ي» ل: دهوة. 

مع لفظ ذنء ي» ل :١‏ «أكثر» . 

(م) آخر الورقة )١9/1(‏ من ن. 

(5) في'ل» ن: دركل». 

(0) عبارة ي : «بأن مفهومات الإنسان لا تنفك»» 3 نء ل وما أثبتنا غير أن 
كلمة «بأن» فيهما: ونانة م : 





ش 6١١‏ ساقط من .١‏ نوينا: «اذاء: | . 
(م) كذا فى صء لء آء نء يء وعبارة غيرهأ: «اللفظة الذالة». 
60 لم ترد الزيادة في 1. ش 


00 لفظايء اء ح: ملعتي 1 ساماف‎ )0٠١( 
«تأماى. وني / ل ن: وأماء..‎ :١ «ايجابيا». (15) لفظ‎ :١ لفظ‎ )١١( 
2 . لم ترد الزيادة في ل» ن. (ه1) لفظ ح: «تتناول؟‎ )١5( 


: (15) في غير ص»ء اح: رما بعدها»). (/الع لفظ لء ن: «(وهوة . 
رماع في ن» ي١‏ ل: «أو غيره» . () سقطت الزيادة من ل. ل 
ٍ 0غ 


المسالةٌ الرابعةٌ © : 
اختلف الناس في صيغة ل ودجميع 2201 ودأئيف ودماى وامنْ» قي 
المجازاة وا الوا ' ' | 
فذهبت المعتزلة. وجماعة الفقهاء»: إلى أنها للعموم [فقط)]؛ وهو 
المختار. 1 
وأنكرت الواقفيّةٌ ذلكٌ» ولهم قولان : 
فالأكثرون ذهبوا: إلى أنّها مشتركة , ين العموم «والخصوض 07 
والأقنُونَ" قالوا”»: لا ندري أنّها حقيقةٌ في العموم فقط؛ أو الخصوص 0 
فقطء أو الاشتراك 2") [فقط"'''] . 


والكلام في 5 المسالة مرت على فصول [مسة01]. 


)١(‏ هذه المسألة بمثابة الباب وإن أطلق المصنف عليها اسم المسألة ا 
المسألة معقود لصيغ العموم المختلف فيه وهر في فصول. 

(؟) في غير ح زيادة: «في1. 

(") كذا في غير صص. ح. وعبارتهما: «جماعة [من] الفقهاء» 

(5) لم ترد الزيادة في ل؛ ن. ٠‏ 

(9) آخر الورقة (ه7١)‏ من ل. 

)١(‏ فيما عدا صء ح: «والأولون:. وما ألبتناه أنسب. 

في ح زيادة: «أناء. . 

(8) كذا في غير ن. يء ل. وعبارة النسخ الأخرى: وأو ف الخصوص». 

(4) كذا في صء آء ح. وفي غيرها: «أو [في] الاشتراك». 

(١٠)هذه‏ الزيادة من ح. 

(١١)هذه‏ الزيادة من ص. 

#16 


[الفصل”"] [الأوّل0] 
[في77"] أنْ دمن و «ما» و «أينَي» 


و(متى) . قُْ الاستفهام : للعموم 


[فنقوقٌ : هذه ه الصيغ, إِمَا أن تكونَ للعموم (©)] فقط ؛ أو للخصوص فقط ؛ 
0 - على سبيل الاشتراك ؛ أو الراك ديم ٍِ والكلّ باطل 3 الأول . 

أاه أنّهُ لا يجورٌأنْ يقالَ: إِنْها موضوعةٌ للخصوصٍ فقط ‏ فلانّهُ لوكان - 
.كذلك - لماحسد < " من المجيب أنْ يجيبٌ بذكر كل العقلاءِ؛ لأنَّ الجوابٌ 
ْ يجبٌ أنْ يكون مطابقاً للسؤال؛ ٠‏ لكن لا نزاعَ في حسن ذلك . 

وأفنا أنه لا يععترة الغرل رالا انان هلال لو كان كذللقب لها عدن 
الجوابٌ إل بعد الاستفهام عن جميع الأقسام الممكنة مث" أنه إذا قيل0»: 
من عندّك؟ فلا بد أن''تقول”": تسألني"" عن الرجال . أو عن النساء؟ فإذا 
َال : عن الرجال .فلا بد أن5 نيول" تسألني*" عن العرب. أو [عن]*" 


)1١(‏ هذه الزيادة من ح. (9) هذه الزيادة من ص» ح. 

(") لم ترد الزيادة في ي. ص . (4) ما بين المعقوفتين ساقط من 1. 
(ه) في ص : «وأما». (5) آخر الورقة (//ا) من ي . 
0) في ذء يء كء أاح: «أن يقال». (8) في اء ي: «بل» ‏ 

(4) في أء حء ص : «قال». )٠١(‏ في صء :١1‏ «وأن». 

)١١(‏ لفظ أ ي: «يقول». (؟١)‏ لفظ ما عدا ح: «سألّنني». 
)١19(‏ لفظ ص: «وأن». ش (11) ني آء حءاي: «يقول». 
(16) لفظ ما عدا ح: «سألتني». ا ص 


- ”11/ 


00 ا 0 اا ار أن 
لأنّ الفط ف أن ان إن 0 بيع لاسرا وبين هرقية0) ميق" 0 
1 الخصوصٍ 3 أو بين الاستغراق». وبين جميع, المراتب الممكنة ؛ ؛ والأول0) 
باطل ؛ ؛ لأنّ احداً لغ يقل .ببه: ش 01 
والثاني يقتضي أن لا يحسّنَ من المجيب ذكر الجواب بعد الاستفهام 1 
عن كل تلك الاقسامر ؛ أن الجوات لا بد ون يكون طابقا للسؤال . فإذا 2019 , 
كان و ل ل ا 
د : لاحتمل أَنْ لد يكون الجواتث لابقا للسؤال ء وذلك غير جائز.: | 
تقر انها ل ضع الاشتراك ليحت قل الامو امت لوا عد ره ش 
أمَا 000 “ إل وتحته عام [اخر""] ؛ وإذا"“ كان كذلك : كانت ؛ 
التقسيمات الممكبة غيرٌ متناهية: .والسؤال عنها -غلق سيل التفصيل -, 
ال ١5‏ ا 
زوع أما ثانياً فلأنا9" نعل الس زوف مج عاد امل اللّسانِ : الهو ٍ 
. يستقبحون“''مثل هذه سبوا ْ ان 
ش وأما 3 < يجدوز | أن حون هذه ا غير موضوعة 01] ممع 43 ' 
١‏ ولا] للخصوص 200007 و" عليه . ' 
(1) في ح» أي يي : «يقول». : 
: 0( لفظ ل» نع 1 «سألتني». ضف في ل : ديأتي».. 
(4) لفظ نء يء لا آء ص : «قريئلة), وهو تصحيف . 1 


() في 1 «والأول؟ . (3) في !: وإذا». 

(9) آخر الورقة (115) من ح٠‏ (8) في لء ن: دوقع عنهه. 
( لفظ نء ئي2 ل" وفإنه». ' )٠١(‏ آحر الورقة (7/ا١)‏ من ن. 
)١١(‏ لم ترد الزيادة في ص. (10)لفظ ن يء ل: «واإذاء. 


15) لم ترد الواو في:ن؛ ح. ل؛. صن.. )١14(‏ في نء يب لء !: مفاناء. 

)1١() |‏ لفظ 1: ويستحفون»» وهو تصحيف )١5(‏ هذه الزيادة من ص» 364 

(17) انفردت بهذه الزيادة ص (18) لفظ ن. صء ل: (متفق». 
-خا”ل”ا- 


فبطلت هذه [الأقسام"»] الغلاثةٌ ولم يق إلا القسم الأول هوك البق 

فإِن قيلَ : لا نسم أنها غير موضوعةٍ للخصوص.. ٠‏ 

قوله: «لو كان كذلك ‏ لما حسّنْ الجواتٌ) بذكرة؛) الكل . 

قلنا: متى ؟ إذا جد مم إلى اللنظ قري زفحي للخصوص "] أو60) 
إذا لم توجذ؟ . 

الأول ممنوع. يي مسلْم . 

يانه : : أن - من الجائز أن كرون فده العيكة و ''للخصوصٍ 6 9 
أنه قد يقترن”" بها من القرائن - ما يصيّر المجموع للعموم ؛ لجواز أن يكون 
احكم المركّب مخالفاً لحكم المفرد. 
ش سلمنا ذلك ؛ فلم لا يكوثُ مشتركاً؟ . 

قوله : «لو كان كذلك ‏ لوجبت”“الاستفهاماتٌ» . | 

قلنا: لم"" لا يجورُ أن يقالّ: هذه اللّفظةٌ لا تنك عن: قرينة'"" دالّة على 





.! انفردت بهذه الزيادة‎ )١( 

(5) لفظ ي : «فهر». 

(*) آخر الورقة )١16©(‏ من !. 

(54) في نء. ل: «فذكرهء وهو تصحيف. 

(ه) في صء ح؛ ي» 1: وجل . 

(5) في لء ن زيادة: «الجواب». 

0) ساقط من ن. ل. وفي ح: «تجعلها للعموم». وقي :١‏ «تجعله للعموم: وهر 
() في ح: «وإذاء». 

(9) في ضٍء أء ي: وعء م4» وهو رمز لما أثيتنا. 
)٠ )‏ أبدلت في ص بلفظ : «وحدهاء, 

)١١(‏ في نء ل: دفرن به». وف :١‏ دقرن بها 
)١9(‏ لفظ نء يء لء 1: ولوجب». ” 

(10) لفظ نء ي. ل: «بل»» وهر تحريف. ش 


, في ل. ي2 5 : 7 تاكيود‎ )١5( 
سات‎ 5 


المراد ‏ بعينه - فلا جرم لا يحتاج 50 0 
سلما ]كان خلوه عن تلك القرينة لكن متئ يقب( الجوابٌُ بذكر ْ 
الكل؟ إذا كان ذكِرٌ الكل مفيداً"» لما هو المطلوبٌ بالسؤال ل كل ْ 
التقديرات 219 أو إذا الم يكن؟ . 1 
ش الأول ممنوعٌ 9 والثاني مسلمٌ . ْ 
بيانهُ : : أنّ السؤال إمًا أن يكونَ قد وق عن الكلّء أو عن لسار 
فإِن وقع عن الكل - كان ذكر الكل هو الواجب2©)؟ . ش ْ 
ون" وقعٌ عن البعض - فذكر الكلّ يأتي على ذلك البعضٍ مر ذكر 
| الكل مفيداً [لحصول”»] المقصود - على كل التقديرات وذكر البعضٍ ليس ٠‏ 
كذلك ‏ : فكانَ ذكٌ الكل أولى . ' 
. سلمنا أن الاشتراك يوجِبٌ تلك ا لكنْ لا ب اتا لا 
تحسَنُ» ألا ترى أنْله إذا قيل: من عندك؟ حسُنَ [منه*] أن يقول0): إغن | 
الرّجالٍ تسالي: 3 أم "عن النساء؟ أعن الأحرار”", أم عن العبيد؟ غايةٌ ما في ش 
الباب أن يقال: الاستفهام 0 الأقسام الممكنة غير جائز؛ لكا نقول : 


٠ لفظ ل. يي أن آ: + ويصحوء وهو تصحيف.‎ )1١( 
١ كذا في ص. ي» وفي ن. آل ل: «إذا كان الكل ذكره مفيدأ» ' نفيح تحواما‎ )١( 
: : أثبتنا إلا أنه أسقط «كان».‎ 
(م) عبارة ص : وكلا التقديرين».‎ 
في آء صءاي: وع» م6.‎ )4( 
(ه) لفظ ح: والجواب».‎ 
في ل. ن: : أدفإن».‎ )5( 
في أء يء ح: «حصولء». ولم ترد الزيادة كلها في صص.‎ )7( 
لم ترد الزيادة في ي.‎ )4( 
ديقال».‎ :١ لفظ‎ )8( 
لفظ 1: «سألتني».‎ )٠١( 
في غيو ح: دأن.‎ )١1( 
في نءءاي» ل اوس العتيد أوتنن اللعرازة:‎ 10 
2 "98 : 


لان 0 بعض [تلك0] الاستفهامات على عدم الاشتراك ‏ أولى 
من الاستدلال . بحسن بعفنها على الاشتراك ؛ وعليكم الترتجيج . 
سلما أن .ها ذكرتم يدل على قولكم ؛ لكنئه معارض بأنْ هذه ©) الصيغ لو 
كانت للعموم فقط_: لثما بحسن نّ الجواب إلا بقوله : ولان (رنعم»!*)؛ لأنّ 
قوله : دمن عندك»؟ تقديره: : أكل الناسٍ عندكك ؟ ومعلوم. أن ذلك لا يجاتٌ إل 
| ب دلا أوب «نعم»: فكذلك )ها هنا. 


[و*] الجواب : قوله : «الصيغة وإن كانت حقيقةٌ في الخصوص , لكنْ" 
ش لم لا يجو أن يقترن" بها ما يصدده» المجموع للعموم 7 
ش قلنا: لثلاثة أوجه : 
الأول" : أن أهذا يقتضي 57 تَوْجِد بلك القرية : أن لا يحن 
. الجواث بذكر الكل . 

ونحن نعلم بالضرورة - من عادة أهلٍ الله بحس 115ل نوك وعدت 
قرينةٌ أخرّى. أم""لم توجذ”". 

الثاني : أن تعد ه العْرِيئةٌ لا.بد وأن تكن مغارية للسامع والمجيب 58 
| لأنه يستحيلٌ أن تكونٌ [تلك'' ]القرينةٌ طريقا إلى العلم 09 بكون هذه الصيغة 

المعو ل ا ل 

. لم ترد الزيادة في ص‎ )١( 
عبارة نء ي2 ل. !: وهذه الصيغة».‎ )7١( 
من ل.‎ )1١175( أخخر الورقة‎ )*( 
(؛) لفظ ا حء ص: «فكذاء.‎ 





(8) لمم ترد الواو في غير ص . 
لف في . ي2 لو ح: دلماه وهو تحريفف. 


(7) في ي: «يقرن». (8) عبارة :١‏ «قرينة تصير». 
(4) لفظ 1: «أحدهاه. )٠١(‏ سقطت الزيادة من ي. 
)1١(‏ في آء احء صن : «أوا. (17) آخخر الورقة (177) من ن. 
(10) لم.ترد في ن. يء لء 2.1 )١14( ١‏ أخخر الورقة (44) من صص. 
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ل لق اقرية إن ل تكوة لفقا لوخي ولول بطل ؛ لاق نا 
من عندك؟ حسُنَ - منًا - أن نجيبٌ بذكر [كلٌ0©] من عندنا ‏ وإِنْ لم "2 نسم 
من السائلٍ لفظةٌ أخرى . 
والثاز ني باطلٌ68- أيقيا ]1:1 ]190] تعقل قنيما أخر وراة اللفظ قر | 
مقصود المنكلم إلا الإشارة» وما يجري نا : من حريك العين”؟ 3 
والرأض . ؛ وغيرهمًا. ' ش 
وك ذلك مما إلا لا يطلعٌ الأعمى عليه مع أنه بحسن" منهُ أن يجيب« 
بذكر الكل . ظ 
الثالث: [أنَّ مي كتب إلى غيره - فقال: من عندة؟ حسّنَ منهُ الجواب 
بذكر الكل:*] - مع أنه لم يوذ في الكتبة شي ؛ من القرائن: ْ 
وبهذه الوجوه: خرج الجوابٌ [أيض: ا عن قولدل» «إنما الم يحسشن 
الاستفهام عن جميع .الأقسام ؛ لأنَ الفط لا ينفك عن القرينة الدالة». 2 
وأيضاً -: فقد انعقدَ الإجماع 0 أن اللفظ المشترك سر ا عن ٍْ 
جميع القرائن 2 
00 000 
التقديرات”'2 . 
قلنا : يلزم منك*'لو قال : من عندك من الرجال؟ ا 
مع الرجال. ؛ لأنّ تخصيصٌ الرجال بالسؤال. دعتهع بالا يدل غلى اله لابحاجة 


)١(‏ سقطت هذه الزيادة من صص. . 0 آخر الورقة )١١97(‏ من يح 

() عبارة غير ح: «أيضاً باطل». 2١‏ (4) سقطت الزيادة من 1. 

(ه) لفظ نء ح» ل» ي: «العينين». رى في ن. يء لء أ: سماء. 

)١(‏ في ل ن: «يخشى»؛ وهو تصحيف. (3) في نء يء ل» [: لجرك 

(4) ما بين المعقوفتين ساقط من 1 )٠١( ' ١‏ لم ترد الزيادة في ح. 

01 في [: «قولهم»: ْ )١١(‏ في ص زيادة: والأقسام بين». - 
(1) في نء أءي»ء ل زيادة: دمن الكل». 04 لفظ :١‏ : «كلي». 

(18) في ص: «التقديرين». ١‏ > م قرا امعو اف و1 


0 


به إلى السؤال عن النساء, فَلَمًا لم يحسّنْ في هذا: فكذا فيما ذكرتموه. 


وأنضا - كما أله ياكمل أن يكون غرف موةة السؤاك :دكن الكل افك ” 
أنْ يكونٌ غرضه السؤالٌ عن البعض ء » مع السكوت عن الباقين. 
قوله : «") قد بحسن الاستفهامٌ عن بعضٍ الأقسام ‏ - فليسّ الاستدلان©) 
بقبح البعض على نفي الاشتراك ‏ أولى من الاستدلال بحسن البعض على 
ثبوت الاشعراك». 00 ْ 0 
قلنا: قد ذكرنًا أنه ليس في الأمّة أحدٌ يقول : بأنَّ هذد0) الصيعٌ مخصوصة 
امجعضن 5 عراف التصحوصض » دونَ البعض » فلو كانت حقيقة في 
الخصوص -: لكانت0© حقيقة في كلّ مراتب الخصورص . ولو كان كذلك -: 
لوجبٌ الاستفهام عن [كلٌ"] تلك المراتب؛ فلما لم يكن كذلكٌ : علمنا فسادٌ 
القول © بالاشتراك . 
فأمّا حسنٌ بعضٍ الاستفهامات -: فلا يدل على وقوع. الاشتراك ؛ لما 
تدك -.إن شاء الله تعالى يخ أن للاستفهام. فوائدٌ [أخخره)] سوى الاشتراك . 
قوله : «لوكانت هذه الصيخةٌ للعموم, - لما حسة نْ الجوات الا بلا أوتعم». 
قلنا: لكي لكان [السؤال انا ها هتنا ما وقع عن 0 


)١(‏ في صء ح: «بالسؤال». 
(؟) في غيرح: «وقد؛. 

(*) كذا في ح. وفي النسخ الأخرى «الاستدال» وهو تصحيف. 
(5) عبارة أ ي : «بأن الصيغة؛ وعبارة ل. ن: وأن هذه الصيغة». 
)02( سقطت: الزيادة من ح 
(1) في [: هلما كانت»»؛ وهو تحريف. 


(0) لم ترد الزيادة في . 
(م) آخر الورقة )١١5(‏ من 1. 
(4) انفرذت بهذه الزيادة ح. 
)٠١(‏ لم ترد الزيادة في ي. 

30 3 ١ ْ 


حتى ون جوابة وبلا أو بنعم». [بل20] أ وفع عن «التصور - فقوله «من : 
عندكى؟ معناه: اذكر لي جميعَ من عندك من الأشخاص - ولا تبق أحداً إلا ٠‏ 
وتذكرة”») لي. ومعلوم أنه لا يحسنٌ الجواتٌ 9 عن هذا السؤال ©) وبلا أو 0 
بلعم » . والله أعلم . 


. سقطت الزيادة من ص‎ )١( 

)١(‏ في نء يء لء !: «واذكره». 

(م) آحر الورقة 0/4١‏ من ي .وآخر الورقة )١1/4(‏ من ن. 
(4) في ي زيادة: «إلا» وهو خطأ. 


5 


الفصل الثانى 
في أن صيغة «مَن)ء ودما»- فى المجازاة) ‏ للعموم 


[و”)] يدل عليه ثلاثةٌ أوجه : 

الأؤل: 

أن قوله: الوب دل داري فأكْرِسُهُ ؛ رتكا مشتركاً, ين الخصوصٍ 
والاستغراق”» _ : لما حسنٌ من العا أنْ يجري ع موجب ار 3 عنذ 
الاستفهام عن جميعٍ الأقسام الممكنة ٠‏ لكنه2) حسن -: ندل على عدم 


الاشتراك . 
وتقريره ما تقدم في الفصل الأوّل©. 
[الوجة»] الثاني : 


[أند”»] إذا قالّ: : «من دخل داري فأكرمة» حسنّ منة استشنائ ان 
العقلاء بحل ؛ والعلم بحسن ذلك من عادة أهلٍ اللّةه»- ضروريٌ واللاستشناءٌ 
يخرحٌ من الكلام, 0ط : لوجت وله فيه ؛ وذلك لان ” 0 نزاع [في فى""] 


)03 عبارة 1: «للعموم في المجازات» . 

(5) لم ترد الواو في نء يء ل. 

000 في ح: «والعموم:. وعبارة [: «العموم والخصوص». 
(4) في ص زيادة: وغيرةء وهو خط . 

م6 انظر ص (17) من هذا الجزء . 


| (5) لم ترد الزيادة في ص . (0) لم ترد الزيادة في ص . 
ظ 4( في 8 32 ل 5 ص زيادة : إملة) , 6 لفظ ح: «اللسان. 
)٠١( |‏ في غير ص: «أله. )١١(‏ لم ترد الزيادة في ي. ص ءا ح. 
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أن مستت . لالص ل : أن يصح 0 تحت تَ المستثنى (ت. 

فإما أن لا , رمم الصحة «الوجوت»ء أو يعتير؟) : 

والأوْلُ باطلٌ © , وإل لكان [ل01»] يبقى بين الاستثناء من الجمع المتكرخ: 
ا من الجمح المعرّفٍ ‏ كقوله : .: 
«جاءني الفقهاء إل زيدأ» فرق . لصحّة دخول زيدٍ في الخطابين» لكنّ | 
الفرق معلوم بالضرورة ‏ من عادة العرب -: فعلمنا أن الاستثتاء من الجمع '؛ 
المعرّفٍ يقعضي إخراج ةد لوجبّ دخولهُ تحت اللفظ ؛ وهو المطلوبٌ . | 


فإ قيل : 00 '» دليلكم بأمور ثلاثة : 
أحذها : جموع* القلة كالأفُل © والأقعالر » و[الافعلة”] والقّملة... ْ 
وجمع ' الى السلامة ؛ فإنه للقلة بع داكن 0 آنه يصح استشاء كل 
اا ذلك الحا 2 ش 1 
(1) سقطت الزيادة من ي . 
(7) في ص زيادة : امن الصحة والوجوب» .. 
ومع أخعر الورقة )١519(‏ من ل. 
و امقطه الريادة ذو لد 
(ه) فاعل يبقى :وقد جاءت ف حر يدها مباشرة: 
(9) عبارة ح: «ما ذكرتموه من الدليل» .. 
(/) في أن يْء؛ ل::؛ وجمع١,‏ 
(8) في ص : «كالأفعال والأفعل». 
(4) سقطت الزيادة من ي» آ. 
و1 حرقت فى انا يأك إلى : «وبجميم الثلاثة». 
(11) راجع: كتاب سليبريه (147/7) وما بعدهاء وصر(190١)‏ . وراجع أقوال العلفاء 
في المسألة من متكلمينء ولغويين» وفعهاء في الكاشف (181/7 - 188 -1) ٠‏ فقد جم 
أهم ما قيل في هذا الباب.بشكل لم الع ماسر وانظر: النفائس (178/7 + 


. 5 
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و(0")] ثانيها أله يصحٌ أن يقال : باصحبٌ جمعاً من الفقهاء إلا فلانأ» 9 ؛ 

ومسا أن ذلك المجكي 1 بحب أن يكونٍ داخلاً تحت [ذلك5] المنكر. 

وثالثها0): أنه يصحٌ أن يقالّ: «صلٌ 3 اليوم الفلانيٌ»» وزلوا*»] كان 
الاستثناءٌ : يقتضي إخراج بج ما لولاة ‏ لدخل : لكان الأمرٌ مقتضياً للفعلٍ - في كلَّ 
الأزمنة -: فكان7) الأمر يفيد الفور'! والتكرار؛ وأنتم لا تقولون بهما. 

داولما عن الس ؛ لكن لا نلّم أنَّ قولّه ومن دخ ل :داري 
أكرمة 0 ديشن البطياء كل واحد"» من ع العقلاء [منهة"'"]؛ فإنّه لا يسن 
[منه""] أن يستشي 0" «الملائكة؛ و«الجنّ» و«اللصوصٌ». ولا يحسُنٌ أن 
يقولٌ5: إل ملك الهند» وملك الصين. ظ 

سأمنا حسنَ ذلك, [و"”] لكن لم" يدل على العموم ؟. 

قوله : «المستننى يجب صحَة دحوله تحت المستثتى منهء [فإمًا أن يكونَ 
الوجوبث معتبراً - مم هذه الصحة. أو لا يكون» . 

قلنا: :نك أن ال ام و لي 


فإن استشناءً الشيء ع من غير جنسه جائز. 


(1) في نء يء لء آ: «والثاني». وفي صص: «الثاني». 

232 اع الورقة )١١8(‏ من ح., 

لم ترد الزيادة في .١‏ 

(4) كذا في ح» وفي غيرها: «الثالث». 

(ه) لفظ نء. يء ل: «فلوه. 

(5) سقطت الزيادة من ي 

(7) عبارة نء يء لء أ صص: «التكرار والفوره. 

(8) لفظ ما عدا ص : «أكرمته0 . 

(4) في يء. ص: «أحده. 

“وام تقلت الزياة من 3 هلد )١١(‏ هذه الزيادة من 1 ص. ٠»‏ 
(؟١)‏ لفظ 1: «استثناء» . (15) لفظ نء يء ل: يقال 
)١4(‏ لم ترد الواو ني صياح. )١5(‏ لفظ ن. ل: ملام. ْ 


(95) ماب بين المعقوفتين سقط كله من 1 ولم يرد قوله : : «معتبرأ» في غير صء ح. 
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سلمنا [ه00]: لكن لِمّ قلتَ: إِنّه لا بدّ من الوجوب؟ . 

قوله : «لولم يكن الوجوبٌ معتبراً -: لما بقي فين لامعا من الجبع| 
المنكر"» ٠‏ قاين الاستثناء] (» من الجمع المعرّف . 

قلنا: : نسلُمٌ 9 أنه لا [بدٌ من] فرق» لكنْ لا تلم أنه لا فرق 
و 

سلمنا أن ما ذكرتموة ندل على الوجوب ؛ لكنَّ - معنا [ما)] دن على 
أن الصبَحة كافية ؛ وبيانه !8 7) من وجهين : 

الأوّل: أن الصجةً َعم من الوجوب 0 حمل اللّفظ ل على الصحة 
حملا له على ما هو أغم فائدة. 4 

الثاني : أن القائل إذا قال لغيره : «أكرم معأ هن 55 واقبل : فرقة من 
الكمانن -: عحبين أن يستغني كل واحدٍ من العلماء والكفار, فيقول : 5 فلانا 
وقلانا: '"؛ ولوكان الاستثناء يخرح”"ما لولاءه ‏ لوجب دخولَهُ فيه : لوجبّ أن يكون 
اللفظ المْكُرٌ للاستغراق . 

جلها أن ينا اكرنموة ا" اأبقيضني أن تكون عه «مَنْ) للعموم كن زلامم 
يحي ان يكون الأمرّ كذلك . 

بيانه : أن الاستدلال بالمقدمتين المذكو وثين على الشيجة - إنما يصح لج 
نت أله لاتجوة المناقضةٌ على واض ع اللعينة؛ ؛ هلو جازت المناقضة عليه :- 





(1) هذه الزيادة من ص . 

(9) لفظ ص : «المعرفى. وأبدل «أوه ‏ بعدها ‏ بالوار. 
(6) لم ترد الزيادة في نء صصء. ل. ي. 

(4) في أء حء صنء ي: «مسلم». 


(ه) ساقط من [. ' (5) في ص : «ذكرتم». 

() سقطت الزيادة ,من ي . )في نء يء لء صء ح: «ذلك».., 
(9) آخر الورقة (10) من ن. 0١‏ لفظ نء يء ل: «فلن . 6 
015 لفظ أ: وإخراج» . )١١(‏ لفظ ص: «ذكرتم». 


(1) في صء ح: المءء وفي آ أثبتت: «لمءء ودلاء ‏ معا 
- 18 


جار أن يقال: إنهم حكموا بهاتين المقدّمتين - اللتين وان 'عليهم أن 
يحكُمُوا - [ب0"] أن صيغة «مّنْ» للعموم , ولكنهم لعلّهم” لم يحكموا [بها؛ 
لأنهم 7] لم يحترروا ع المناقضة . 

بلَى لوثبت أن اللغات توقيفية ‏ : اندفعٌ هذا السؤال. 

سلّمنا أن صشّة الاستثناء - من هذه الصيغ 20 دالةٌ على أنَها للعموم . 
يم - من وجهٍ آخر؛ وذلك: لأنها لو كانت 
للعموم '  »“‏ لكان الاستناءٌ قفا على مات تقووره إنشاء انه مالي 


[و"] الجواتٌ: أ النقض بجموع القلَة - فلا نسلّم أنه يحسنٌ اعتضاء أى 
عددٍ شئنا منه ‏ ملا [لا؛ 1 يجورٌ [أن يقول""] : «أكلتٌ الأرغفةٌ إل أت 
رغيف»؛ وتوافقنًا: على أنّه يجوز استثناء أي عددٍ شئنا من صيغة «مَنْ» - في 
المجازاة» مثل أن يقول : «مَنْ دخلٌ داري أكرمية ”0 أ أهل البلدة الفلانية». 

قوله : «ينتقض بقوله : اعيمى مها امد الفقهاء 30 زيدا». 

قلنا: هب أن الاستنشاة من الجمع المنكّر يحرج من الكلام ما لولاء 

- لصح دخوله فيه - فلم قلت: إن في سائر الصور كذلك؟ . 

قوله: «يلزم أن تكون صيغةُ الأمر للتكراره. 

قلناك:: لم لا حو أنْ يكون اقترانُ الاستثناء بلفظ الأمر قريئة 5 دالة على 
دلالة الأمر على التكرار؟ . 





١ ل‎ ٠» لم ترد الباء في نء‎ )١( 
.1 (؟) في ن: «لعلمهم» وهو تصحيف. (*) ساقط من‎ 


(5) لفظ ن. ي. ل: «الصيغة». (5) آخخر الورقة (1119) من 1. 
(7) في نء يء لء :١‏ والاستناءان». وهو تصحيف” * 1 

(7) لم ترد الواو في ص . (4) لفظ نء ل: «أنء وهو خطأ. 
(4) في ص زيادة : دأتف . 489 ستطت من نا ل. 

(11) سقطت الزيادة من صء, ولفظ «يقول» في ن. ل. :١‏ ديقال». 

)1١(‏ في ص: فأكرمه». )١17(‏ في ل يء ن: «قلت». 
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قوله : دلا يحي استعنائ الملائكة”' والُصو فين زملاف انين 00 
الصين» . ْ ٠‏ 

قلنا: أن 00 من الاستثناء ‏ خروجٌ تقوم الخطاب ‏ وقد 
عَلِمَ من 7» دون الاستثناء - خروحٌ هذه الأشياء من اد لولم بعل" 
خروجُهًا منه :- لحسنٌ* الاستثناء . ظ 

ألاترى أنهلوكانَ الخطابٌ صادر "عن" الله تحال :الحش ننه 
تعالى هذًا الاسنائ مثل أنْ يقول : «إنئْ أطعم من خلقتٌ إلا الملائكةٌ انظ 

بعين الرحمة إلى جميع خلقي إل الملوك المتكبْرينٌ». 

قوله «لم قلتٌ: نه :)يجب صحةٌ [دخول ”"'] المستننى تحت المسنشي 
منه)؟ . 
قلنا :لان" الإجماً منعقدٌ ا ذلك اولسار الشيء ء من جنسه : 
فلا يتوجة جوارٌ الاستثناء من غير الجنس . ٠‏ 





(1) في ح زيادة: .«والجن». 
(7) هذه الزيادة من .١‏ 
(*) زاد قي 1: «منه» سهراً. 
(5) لفظ ح: و 

0 وه القظ اذه ا ويحسن؟ . 
(1) لفظ :١‏ «جائزأ» وهو خط . 
90 آخخر الورقة (174) من ل. 
(48) ف ص »ء يي :. «من» 
. (4) عبارة :١‏ «يحسن الاستثناء» . 
)٠١(‏ لفظ 1: «بأنة». 
(11) سقطت الزيادة من ي. 
(17) ألم ترد الزيادة في صء ح. '. 
5 فى [ زيادة: «أنه. ' 
اونا ل 


ولأنَّ الاسناء مِمْتَنٌّ من «الثني7©: و[هوا"©]: الصرفٌ0 ؛ وإنّما يحتاج 
إلى الصرف لو©»كانّ: بحيث لولا الصارفٌ ‏ لدخل . 

قوله: «لمّ قلتَ: إِنَّهُ لا فرق بين الاستثناء من الجمع المنكرء 
الجمع ©) المعرّفٍ - إلا ما ذكرتَ»؟ . 

قلنا : لأنّ الجمم المنككر- هو: الذي يدل على حمع, بصلحٌ أن يتناول كل 
واحدٍ من الأشخاص » فلوكانّ الجمعُ المعرّفُ كذلك : لم يب بِينَ الأمرين فرق 
- وحينئد : لابين الأماء من الجمعين فرق . 

قوله : تحمل الاستثناء على الصحة 4 أولى ؛ لكونها عم فائدة) . ا 

فلنا: حارف أن يله على الوجوب [أولى ؟ ؛ لأنّ الصحة جره من 
الوجوب» فلو حملناء على الوجوس"] - [-ل0] 5 قد أفدنا به «الصصحة 
والوجوب» ‏ معا -. 

ولو حملناهٌ على «الصحّحة» ‏ وحدها : لم نفد به «الوجوب» ‏ أصلا؛ 
والجمعٌ بينَ الدليلين ‏ بقدر الإمكانٍ ‏ واجبٌ . 

قوله : والاسثناء - من( الجمعٍ المنكر ليس 9 لدفع 7" الصحّة) .: 


)١(‏ في الحديث: دمن استثنى فله ثنياه» أي ما استثناه. والاستثناء : استفعال من ثنيت 
الشيء أثنيه ثنياً من باب رمى , إذا عطفته ورددته؛ وثنيته عن مراده إذا صرفته عنه . وعلى هذا 
فالاستئناء: صرف العامل عن تناول المستثنى . ويكون حقيقة في المتصل وفي المنفصل 
أيضاء لأن «إلاء هي التي عدت الفعل إلى الاسم حتى تنصبه. راجم: المصباح المثير 
210/1١ |‏ قلت: : وقد أخترج اب بن ماجه من حديث أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله 
- عليه وآله : «من حلف. فقال: إن شاء الله . فله ثنياه», الحديث (4 )٠‏ وأخرجه بلحوه ابن 


عمر رضي الله عنه فانظر الحديثون .)15٠١5 051١5(‏ وقد صحفت «الثني» في ١‏ إلى : 


«الشيء» . (؛) سقطت الزيادة من غير ح. 
(*) اخمر الورقة (5/ا١)‏ من ن. () لفظ :١‏ «إذاء. 00 
(ه) في [: «وبين». (1) آخر الورقة )١14(‏ من ح. 
(0) ما ب بين المعقوفتين ساقط من ح. (8) لم ترد اللأم في نء يء ل. أ. صص. 


(9) لفظ ن. 2 ل ص.ء ح: «عن». )٠١(‏ لفظ :١‏ «لزوم». وهو تصحيف . 
3 


قلنا): هب 3 كذلك ‏ فلم قلتّ: إن الاستئناة "© من صيغة 0 ْ 
ودمًا» - في المجازاة كذلك؟! . 1ْ 1 
قوله" : ولم قلتّ: : إن التناقض على الواضعينَ لا يجور)؟ . 
قلنا»: لأنّ الأصلّ عدم التناقضٍ على العقلاء», لا سيما وقد قرز الله ' 
تغالو هت كلك الوضع . | ش 
قوله : «لو كانت الصيغة للعموم : لكان الاستثناءً نقضاء . 
قلنا: سيجىءٌ الجواتٌ [عنه*")] إن شاءً الله تعالى . 
نهذ انمي نا ينكل تبيل0 فى عدة لازي 
[الوجةٌ ] الثالتٌ : ظ ظ 
: لما أنزل الله تعالى - قوله: « َإِنكُمْ وما َعبدُونَ من دون الله حَضَِبُ 
جهنم 00 قال ابن الْرُبَعْرَى : «لاخصِمَن ')محمّدأ ثم أت التي يكت - فقال: 
ريا محمدٌ أليسٌ قد بدت الملائكة؟. أليس قد عبد عيسى؟». فتمسك بعموم ْ 
اللفظء ولم ينكر النب ‏ يك - ذلك. حتّى نزلَ قولهُ تعالى : <إنَّ لّذِينَ سيقت ظ 





لهم ما الحسنى 010 , 

' (1) في ح ازيادة: «أنه». (5) في نء آء ل. صء ح زيادة: «في». 
(م) آخر الورقة (4/ا) من ح. (4) في نءيء ل 1: «قلته, 0 ' 
ره لفظ ح: والعلماءة (5) انفردت بهذه الزيادة ح. ش 

0) لفظ 1: وكلهى 5207 رمع هذه الزيادة من ح.' 

(8) الآية (م94) من سورة «الأنبياء» . )٠١(‏ لفظ ح: «لأخاصمن»» وهو تصخيف . ١‏ 
)١١(‏ أخرج أبو الجن الواجدي في كتابه: «أسباب النزول: ص(6١1م‏ 2 : 0 ْ 
عباس» قال: 


«آية لا يسألني لناس عنهاء لا أدري 5 فلم يسألوا عنها؟ أو جهلوها فلا يسألو 
عنها؟ قيل: وماهي؟ قال - ا 0 الله حصب جهلمٌ أ أنتم 
لها تايدوذ . شق على قريش. فقالوا يشتم الهتنا؟ فجاء ابن الزبعرَى فقان: ما لكم؟ ش 
قالوا: د يشعم الهتناء قال : فماقال؟ قالوا : قال : (إنكم وما تَعبدُونَ من دون الله حصبٌ جهنم : 


505 قال : ادعوه لي . فلما دعا رسول الله 0 قال * يأ محمد هذا شيء 2 1 
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امد القزالوخ هد أهر د وو هاج جع هخ يه ها 187 “ها ها كو و قد مررها يه أ هل يقي اه 8 و سنراه و ها كوه الواموا لور هه لضو كو الوه اها “ها ابو“ ان 


- لآلهتنا خاصة» أو لكل من عبد من دون الله؟ قال: لاء هل لكل من عبد.من دون الله . 
فقال ابن الزيعرى: حُحصمْتٌ ورب هذه البثية يعني : الكعبة ‏ ألست تزعم أن الملائكة 
عباد صالحون؟ وأن: عيسى عبد صالح؟ وأن عزيراً عبد صالح -. قال: بلى. قال:. فهذه 
بتو مليح يعبدون الملائكة؛ وهذه النصارى يعبدون عيسى» وهذء اليهود يعبدون عزيراً. 
فصاح أهل مكة. فأنزل الله تعالى : إن الى عاو الف روات 
مُبْعَدُونَ» ‏ الأنبياء (١١٠)ا.ه.‏ 

وقد أخرج ذلك لصوتي في الدر المنثور (5 /758)» والهيثمي في مجمع الزوائد 
58/9 - 589). وانظر: تفسير الطبري (17 / 95) وتفسير البغوي والخازن (557/4) 
ط الطوبي» وتفسير الشوكاني (9//ا41 -418). 

وأخرجه عنه مختصرا مع زيادة السيوطي في لباب النقول )1١١/5(‏ - بهامش تفسير 
الجلالين ط مصطفى الحلبي» وانظر: تفسير الجلالين (2)757/5 وتفسير الكشاقف (7/5ه) 
ط مصطفى محمد. 

وأخرجه عنه ببعض اختصار وزيادة القرطبي في تفسيره )"47/1١١(‏ ثم قال: «هذ 
الآية أصل في القول بالعموم؛ وأن له صيغاأ مخصوصة, خخلافاً لمن قال: ليسث له ضيغة 
موضوعة للدلالة عليه . وهو باطل بما دلت عليه هذه الآية وغيرهاء فهذا عبدالله بن الزبعرى 
قد فهم وماأ» في جاهليته : جميع من عبد . ووافقه على ذلك قريش : وهم العرب الفصحاء. 
واللسن البلغاءء ولو لم تكن للعموم لما صح أن يستغثنى منهاء وقد وجد ذلك: فهي للعموم . 
وهذا واضح» أ.ه. 

وذكر أبو حيان الأندلسي في تفسيره «البحر المحيط: (417/5*): نحو ما ذكرواء 
وأضاف: «. . . وقيل : لما اعترض اين الزبعرى قيل لهم : «ألستم قوماً عرباً؟ أوما تعلمون 
أن «من» لمن يعقل ودماء لما لا يعتل؟ وانظر هامشه (41/5"). 

وأما الإمام المصنف فقد قال في تفسيره الكبير (177/5 - 17037) «روي أنه عليه السلام 
7 المسجد ‏ وصناديد قريش في الحطيم ‏ وحول الكعبة ثلاثمائة وستون صنماً - فجلس 

فعرض له النضر بن الحارث. فكلمه رسول الله يله - قأفحمه . 

اع و و ل الله حصبٌ جهنم 4 الآية. 

فأقبل عبد الله بن الزبعرى فراهم يتهامسون, فقال: فيم خوضكم؟ فأخبره الوليد بن 
المغيرة بقول رسول الله يك - فقال عبد الله : أما والله لو وجدته لخصمته. فدعره. فقال ابن - 

لريرين 2 


نهد عا عا هك ها ع تمان هقخ كه هلله وا جود الو ره كو كه هد كاحي اود وا شين 1 جو أو 4 ايو ما و أي ١‏ ل عي اي يط ع ب ل ” 
لل ل ل ست يت ل ب بت ب 


- الزبعرى: أأنت قلت ذلك؟ قال: نعم . قال: قد خصمتك ورب الم :الس الور عدوا 
'عزيراً والتضارى عبدوا المسيخ : وبنو مليح عبدوا الملائكة؟ : 2 
:قال< ثم روي في ذلك روايتان: إحذاهما' أن رسول الله عد 0 ولم يجب . 
لمت ار ٠‏ قنزل قله تعالى : «ولمَا ضُربٍ ابن ريم مثا إِذّا قومّكَ منهُ يَصِدُونَ» وقَانُوا 1 
الهننا خيرم موا شزو' لك لجدلا :ل مم فلم خصموذ 4+ ونزل :في خيس وليعلابكة. ْ 
ظإِنَّ الْذينَ سبَقث لَهُمْ منا الحستى » هذا قول ابن عباس . 
الرواية الثانية: أنْه عليه السلام أجاب. وقال: بل هم عبدوا الشياطين التي أمز: 
بذلك. فأنزل الله سبحانه : إن أ سك لَب لسن 4 الاي ني عزرأ وسح 
والملائكةعا. ه. 0 
ثم م بين أن سؤال. 0 الزبعرى ساقط من خمسة أوجه. وخطأ القائلين بأ بأن 0 :الله ش 
لد سكت باتنظاز الييان . وقال: ا 
التي ذكرها المفسرونء لأنه عليه السلام ل القران. . ا 
وقال الآلوسي في تفسيره «روح المعاني» 1م : انما عبارة : .عن , 
| أصتامهم » والتعبير عنها بما على بابه. لأنها 0 فلا يرد أن ش. 
عيسى وعزيرا والملائكة عليهم الصلاة والسلام ‏ عُبذوا من دون الله تعالى» ؛ مع أن الحكم ' 
لا يشملهم» قلت : وهذا أحد الأوجه الخمسة التي أسقط بها الفخر اعتراض ابن الزبعرى . 
“تم قال اوشاع افغيد شين الزسرئ العرق اعترفق بلك قبل إشاضه غلل سولق ' 
الله صلى الله تعالى عليه وسلم ‏ فقال له عليه الصلاة والسلام : يا غلام ما أجهلك بلغة . 
قومك . لأني قلت: (وما تعبدون) ووما» لما لم يعقل» ٠‏ ولم أقل : ومن. تعبدون . وتعقبه ابن , 
حجر في تخريج أحاديث الكشاف: بأنه اشتهر على ألنة كثير من علماء 0 
كنبهم: وهو لا أصل.له. ولم يوجد في كتب الحديث مسنداً ولا غير مسند.؛ والوضغ ْ 
ظاهر؛ والعجب ممن:نقله من المحدثين . انتهى . ويشكل على ما قلنا ‏ أو: ا 
أبو داود في ناسخهء وابن المنذر وابن' مردؤيه والطلبرانن. عن ابن عباس . . .6 ا.ه. 0 
وذكر 0 ورد في أسباب النزول وغيره» وأفاض في المسألة إفاضة بالغة مشحولة. . 
بالفائدة . 1 ْ 
وكلام ابن حجر هذا قد ورد مع زيادة مفيدة في كتابه المذكور المطبوع ياسم «الكافي' 
الشاف بتخريج أحاديث الكشاف». ملحقاً | بالجزء الرابع من تفسير ا 
نعم اماد 7 ف ا 
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فإِنْ قلتت السؤال كان ا ؛ لأنّ ومان ا ولام تتناول العقلاءً . 

0 ع 2 ا 8 لم اة 
قلت* لا نسلم؛ لقوله تعالى : «إوالسماء وما بناها :* والارض وما طحاها 1 
* ونفس وما سَوَاهًا 9 . والله أعلم . 


- وما أبن الزبعرى ‏ فهو: عبد الله بن قيس بن عدي بن سعيد بن سهم القرشي السهمي . 

حل عائكة دف عند الذا ون عن روبن وهب .بن حذافة بن جمح . كان من أشعر قريش . وكان 
شهيداً على السلمين: شم أسلم بعد تح ومن شعرة بعد إسلاه 

كي لمعتذر إنيك م الستكى ْ أسديتٌ إِذ أنا في تيمل" أهيم 
أيامْ تأمرني)2 بأغوى 2 خطة مسوم وتأمرني بها مخروم 
ا اباب الصرى وقتووتي آمبر القواة وأمترهم مشؤق 
فاليم أمنّ بالنبيٌ محمد قلبي ومخطىءٌ هذه محروم 


راجع الإصانة (00/5") وبحاشيتها الاستيعاب (700/8© - 08). 
)1١(‏ لفظ :١‏ «قبل». ا 
(؟) سقطت الزيادة من ن» ي» لء أ. 


2( الآيات (. كا ل من سورة «الشمس» . 
لم _ 





الفصلٌ الثالتُ 


ا في أن صيغة «الكل» و«الجميع) تفيدان7١)‏ الاستغراق 

] يدل عليه وجوة: 
“الأول أن قوله : «جاءني كل فقيو في البلد» - يناقضة قولهُ : «ما جاءني 
كل فقه في البلد»؛ ولذلك” يُستعملٌ كل واحد منهما - في تكذيب الآخرء 
والتناقض لا يتحمَقٌ إلا إِذًا أفادٌ «الكله الاستغراق ؛ لأنّ النفي عن البعضٍ 0 
لا يناقض الثبوت في البعض . 
ئ الشاني: أنَّ صيغة «الكلٌ» مقابلةٌ في اللفظ لصيغة «البعض»» ولولا أنَّ 
'صيغة «الكلّ» غيرٌ محتملةٍ للبعض ‏ وإلاّ : لما كان مقابلةً لهًا. 

الغالث: أنْ الرجلّ إِذَا قال : «ضربتُ كل من في الداروء وعم أن في الدار 

0 :آنل يمرت اددفي الذار 0 

يغلبٌ على الظنْ أله لا يضربة. بل وه ”" أن يضرتهم كلهم .: 
00 إلى الفهم 0 الاستغراقٌ ؛ زلود كانت لفقل الكل مشتركة بين 00 





)١(‏ لفظ [: «يفيدان». 

(5) لم ترد الواو في ن. ي» ل. 

(5) في اح يء ح: «ووكذلك» . 

(:) لفظ ن. ي. ل. صء ح: «الكل» وهو وهم . 
(5) في ص زيادة: «لمى وهو خخطا. 

(3) كذا فى لء ن: «ولفظ غيرهما: «جوز». 

() آخر الورقة (114) من 1. 


(8) في ذن» ي» ل ص : «فهمه 
وف 5 


والعنية انق عزنت أن 00 الثفظ المشترك لما كانت بالنسة إل ١‏ 
المفهومين - على السوية -: امتل أن تكون ماكر القهم إلى أحدهما” ‏ أقوى 


منها9) إلى الآخر. | : 
-الرابع : أن يتمسّك بسقوط الاعتراضٍ عن المي 3 وتوجهه على 
0 


| ما الأرّلُ فهو: أن السيّدَ إذا © قال لعيذه لأكل"»] من دخل اليوم دارئ 
فأعطه رغيفأ». فلو فلو أعطى كل داخل, : لم يكنْ للسيّد أن يعترض عليه. حنى 
إِنَهُ لوده أعطى 6 تدرا فقال [له9]: لم أعطيته - مع أني أردت 
الطوال20؛؟, فللعيد أن يقول: دما أهرنئ بإعطاء الطوال ».وإثما امرني بإعطاء 
من دخل وهذا قل دخل)». 
وكل" عاقلٍ +8 هذا الكلام حرا اغتراضن: اليد فعاقطا 5208 
متوجهاً ْ 
وأما”" الثاني 57 أن العد لو اعكي الكلّ 30 حر فقال زلا 
السيْدٌ : «لم ُ:”'“نعطةع؟ فقال : دلأنة طويل؟ وكان لفظك عاماً ٠‏ فقلسًا: : لعلك 
الا ع ل ل 


(1) آخر الورقة (100) من ان . 

(0) ني ني ل» أ ح: والواحد ينا 

(6) لفظ ح: «منهاء وفي نء يء لء [: «منهماء. 

(4) عبارة ل. ن: «ما إذا قال السيد لعبده»., 

(ه) سقطت الزيادة من 1 ح» صء. ي. 

(0) في غير 1: مإذا». ٠‏ 

(/) انفردت بهذه الزيادة ص 

(م) لفظ ص: «الطويل». 

(ة) في آ. صء ح: «فكل». 

)٠١‏ أحر الورقة )1١78(‏ من ل. 

.1 لم: ترد الزيادة. في‎ )١1( 

. عبارة 1: دلم لا أعطيته ع‎ )١١( 
ل‎ 7378 - ٍ 


الخامسٌ7©: إذا قالّ: «اعتقتٌ كل عبيدي وإمائي», ومات في الخال ولم 
يعلمْ منه أمر آخرٌ سوى هذه الألفاظ - : حكم بعتق كل عبيده وإمائه . 

ولوقال: «غانمٌ حر. وله عبدان" اسمهما غانم وجي العْراجفة 1 
والاستفهامٌ : فعلمنا عدم الاشتراك . 

السادس: أنا ندرك تفرقة” بين قولنا: «جاءني فقهاء»؛ وبين قولنًا: 
دجااني كل الفقهاء» ؛ ولولا دلالة الثاني على الاستغراق» وإلا: [ل©] ما 

بقيَ المَرق . 

السايع : : معلوم أن أهلّ اللّة إذَا أرادُوا التعبير"© عَنْ" مع معنى الاستغراق 
فرعو« إلى استعمال لفظة «الكلّ و«الجميع » [ولا يستعملون الجموعٌ 
المنكرة ل أن لفظة «الكلٌ» و" «الجميع » موضوعةٌ للاستغراقء وإلاّ : 
لكان 00 هاتين اللفظتين - عند إرادة” الاستغراق -: ايم ش 


نل قلك: :فى جعي هذه المواة فم د لماكت بالعدنه للقرينة . 
كلث: كل ها فر ركه من القرائن - أمكّنا فرض عدمه ‏ مم بقاء 
الأحكام المدكورة. 


وأيضاً “لوقل كلمن قال [لاك اك جيم ان فقل له : دال)»؛ ايان 
قرينة تدلٌ على هذه الأحكام - مع أن العموم مفهوم منة . 





, كذا في 1ء ولفظ غيرها: «لو. (؟) لفظ نء يء ل. كك ص : «التفرقة»‎ )١( 

(5) لم ترد اللام في يء ل. (1) لفظ نء ل: «التغيير»؛ وهو تصحيف. 

(0) في ح زيادة: «عين». وصحفت هذه الزيادة في ن؛ ل إلى : «غيره وفي ي زاد 
الناسخ بعد كلمة «معنى» كلمة «معين:. والمناسب ها أثيتناه. 

3 آخر الورقة ( )من حء والورقة التي يعدها مغقودة . 

(7) ما بين المعقوفتين ساقط من ن. ل. 


)20 لفظ نْء. ل: «فلولا» . (ة) عبارة ن: : وكل وجميع ١‏ . 
١ 2‏ كذا في صء ولفظ غير: «إرادتهم» )١١١(‏ لفظ ن: ٠ويفرضونه».‏ 
)١5(‏ انفردت بهذه الزيادة 1. )١5(‏ في ن. يِ2 ل. أح: : لجف وردع. 
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وأيضاً : فلو كتبّ في كتاب وقال : وأعملوا بما فيه ل 
عدم القرينة . 

عانقا : الأعمى يفهمْ العموم لوم الألفاظ2"0], ع أله ابعر لقوق : 
المبصرة. وأما المجموفة. - فهي منفيّة : لأنا 'فرضنا”2 الكلام فيمن ف ا 
الألفاظ , ولم يسم ثبيثاً آخرٌ. ءْ ش 

الثأمن : لما سمع عثمان؟ ‏ رضي الله عنه - قول لبي 

ْ وكلّ نعيم, لا محالة يكل ' 

قالّ: وكذبت» فإنّ نعيم م الجنة لا يزول) فلولا أن 2 أفادٌ العمء 
وإل: : لما توجّة عليه التكذيبٌ. وألله أعلم . ْ 

)١(‏ ساقط من ل. ن. (97) لفظ صص: «وضعتا». 

("7) في نء ل.. ض »ء ي زيادة: «بن عفان». وهو وهم: فإن المراد يعثمان هنا 
عثمان بن مظعون بن حبيب بن وهب بن حذافة بن جمح الجمحي» الصحابي القرشي» 
أسلم بعد ثلاثة عشر رجالا توفي بعد أن شهد بدراً في السنة الثانية من الهجرة؛ فكان أؤل 
من مات بالمدينة من المهاجرين وأول من دقن بالبقيع منهم. نقل في فضله: أن النبي 
صلى الله عليه وآله وسلم قال حين توفي ولده إبراهيم : «الحق بسلفنا الصالح با 
مظعون». راجع: الإصابة (؟ //ا19). 1 

(5) قد ورد هذا الخبر في الخزانة (؟5/١؟؟‏ - 7؟7) ط السلفية بلفظ : «ودروى 1 
إسحاق في مغازيه: دأن عثمان بن مظعون ‏ رضي الله عنه سسكام من وو 
صدر الإسلام؛ ولبيد بن ربيعة ينشدهم: «ألا كل شيء ما خلا الله باطل» -. 

فقال عثمان ‏ رضي الله عنه : وصدقت». 

فقال لبيذٍ - دوكل نعيم لا محالة زائل». 

فقال عثمان: وكذبث. نعيم الجنة لا يزول أبدأً». 

فقال لبيد : يا معشر قريش. والله ما كان يؤذى جليسكم. ٠‏ فمتى حدث هذا فيكم؟ فقال 
رجل: إن هذا سفيه من إسفهائناء قد فارق ديئناء فلا تجدنَ في نفسك من قوله . فرد عليه 
عثمان» فقام إليه ذلك 'الرجل: فلطم عينه فحضرها ‏ أو: قخصرها قلت: والذي في 
االإصابة (؟ //401) فاخضرت . فقال الوليد بن المغيرة: إن كانت عينك لغنية عما أصابها, 
لم رددت جواري؟ فقال عثمان: بل - والله - إن عيني الصحيحة لفقيرة لمثل ما أصاب أختها 
في اللهء لا حاجة لي في جوارك. ١.ه.‏ اه ِ 

ش ْ 000 | 


وقد وردت القصة بأطول من ذلك في سيرة ابن هشام (891/1 - 787) ط حجازي» 
ونشر التجارية . 

وذكر البغدادي في الخزانة (؟777/5) ط السلفية ما يلي : 

«وأخرج (الحافظ) السلفي ‏ في المشيخة البغدادية ‏ من طريق هاشم عن يعلى عن ابن 
' جراد قال: أنشد لبيد النبيٌ - وه : قوله  :‏ ألا كل شيء ما خلا الله باطل ‏ فقال له: صدقت 
فقال: ‏ وكل نعيم لا محالة زائل ‏ فقال له: كذبت» نعيم الآخرة لا يزول».أ.ه. 

كما نقل ما روى أحمد بن حنبل في زوائدوكتاب الزهد» : دأن لبيداً قدم على أبي 
بكر الصديق ‏ رضي الله عنه. فقال: ‏ ألا كل شيء ما خلا الله باطل ‏ فقال: صدفت 
قال: وكل نعيم لا محالة زائل ‏ فقال: كذبت, عند الله نعيم لا يزول. قلما ولّى قال أبو 
بكر - رضي الله عنه: وربما قال الشاعر الكلمة من الحكمهةا. ه. 

وذكر في المصدر نفسه (551/57) ما يلي : 

«وقوله : ألا كل شيء الخ وقد وقم في بعض الروايات هذا البيت أول القتسيدة: في 
صحيح البخاري ومسلم عن أبي هريرة - رضي الله عنه: أن النبي - كيد قال: وأصدق كلمة 
قالها شاعر كلمة لبيد : ألا كل شيء ما خملا الله باطل -. 

فانظر اللؤلؤ والمرجان. الحديث ,.)١464(‏ وقد أخخرجه الإمام البخاري في 5 
(باب ما.يجوز من الشعر والرجز والحداء» وما يكره منهء وقوله تعالى : «والشعراء يتبعهم 
الغاوون * ألم تر أَنّهم في كل واد يهيمون» فانظر الحديث من :)548/٠١(‏ وقد أفاض 
الحافظ الشارح بذكر أقوال العلماء من الشعر وإنشاده وروايته والتمثل به وما يتعلّق به 
والمنقول عن رسول الله وه - منه في ذلك» وكذلك ما يتعلق بمواقف كبار الصحابة وفقهاء 
التابعين من ذلك كلّه. فاحرص على الرجوع إليه في ٠ .)481 - 444/١١‏ 

وفي رواية لهما: «أشعر كلمة تكلمت بها العرب كلمة لبيد الخ. وقد روي أيضا بألفاظ 
مختلفة» منها: إن أصدق كلمةء ومنها: إن أصدق بيت قاله الشاعرء ومنها: أصدق بيت 
قالته الشعراء. وكلها في الصحيح . ومنها: «أشعر كلمة قالتها العرب». ا.ه. 

وورد في كشف الخفا :)١71/1(‏ «أصدق كلمة قالها الشاعر كلمة لبيد: #ألا كل 
شيء ما خلا الله باطل* رواه الشيخان عن أبي هريرة. وفي رواية عند أحمد والترمذي عن 
أبي هريرة : «أشعر كلمة تكلمت بها العرب كلمة لبيد وتتمته : #وكل نعيم لا محالة زائل 
وانظر: الفتح الكبير .)١188/١(‏ هذا وقد وردت القصة مطولة في الأغاني 514/١6(‏ - 
ه/ام) ط دار الكتب. ما الإصابة اليد 006 2 0 ديوان 


5 ل 


























الفصل الرابع 
في أن العام ان الي 


وذلك لوجهين : 

الأول: [أن:0] الإنسانّ إِذَا قالّ: [«اليوم أكلتٌ شيئاه. فمنْ أراد تكذيّة 
قال9"]: - أكلت اليو شيئاً ؛ لكوم هذا النفي - عند تكذيب ذلك© 
الإثيات يدل على اتّفاقهم على كونه مناقضاً له. ولو كان قولّهٌُ: «ما أكلتَ اليوم 
شيكاة: لا يقتضي العموم -: لما ناقضهُ0»؛ لأنَّ السلبٌ الجزئيٌ لا يناقض » 
الإيجابٌ 7 الجزئي 

لفق عب لله -: أن اليهود لما قالت: «ما انز لله على بَشَرِ مِنْ 
شيءِ ”© قال 00 تعالى : «قل مَنْ أنزل الكتات ن الّذي جَاءَ به مُوسَى 4 . انها ورد 
الله تعالى هذا الكلام نقضاً لقولهم . 


الثاني : لو لمْ.تكن النكرة في النفي للعموم -: لما كانّ قولنا: دلا إِله إل 
الله» نفياً لجميع الآلهة سوى الله تعالى . ش 


)١(‏ انغردت بهذه الزيادة ص 

(7) ها بين المعقرفتين ساقط من ن. ل. 
5 لفظ :١‏ رهذاء. 

(4) كذا في صء ولفظ غيرها: «تناقضاء». 
() آخر الورقة (48) من ص . 

(5) آخر الورقة )١/4(‏ من ن. 

() الآية (41) من سورة الأنعام . 


جم في ن١‏ 053 ل ص ء. ح: «فقال؛. 
15ت 


: 4 . 


الككرٌ في الإثبات إِذّا كانثٌ7)خبراً لائة تقعضي العموم كقولك25): «جادنين 
0 
وإذًا كان أمراً ‏ فالاكثرونَ : على أنه للعموم. كقوله : «أعتق رقية) . 


والدليل عا عليه9: أنه خوج عن عهدة الأمر بفعلٍ أيُها90» كان؛ ولولا أنها 





(1) لفظ نء 1: «كان». 

(1) في 1: «كقوله». 

(8) في ذ» ل دغلى1. 

(4) في لء ن: ولماف. وهو تدعريف . 


7555 - 


الفصلٌ الخامسش 
في شُبّه منكري العموم 


احتجوا بأمور: 
أولّها : العلم بكون هذه و موضوعة ة للعموم - إِمَا أن يكونَ ضرورياً 
- وهو باطل ؛ وإل: وجب اشتراله العقلاء فيه . 
وبري وحينكذ : لا بد فيه من دليل, ؛ وذلكٌ الدليل : : إمَا أنْ يكونٌ [عقلياء 
وهو محالٌ؛ لأنّه لا مجال للعقل في اللّغاتِ. 
أو تقلا وهو إمَا أن. يكون3")] متواتراء: أو احادا. 
والمتواترٌ باط وإلاّ: لَرَنَهُ الكل. 
والآحادٌ”) باطل : لأنّه لا يفيدٌ إل الظنَّ والمسألة علميّة ©. 
وثانيها: أن هذه الألفاظ ؟» مستعملة في الاستخراق تار و[في *)] 
الخصوصٍ أخرى ؛ وذلك يدل على الاشتراك . 
بيان المقدمة الأولى : أن القائلّ إِذًا قال : دمن دحل داري أهش. أو اك 
- فإنّه قلّما يريدٌ به العمومَء [وإِذًا قالّ: «لقيتٌ العلماة». و«قصدتُ الشرقاء» 
- فقد يريد به العموم””)] وك والخصوص أخرى . 
)١(‏ ساقط من 1. / 
- آخر الورقة (019) من .١‏ 
(*) هذه الشبهة من شبهات الواقفية . 
(5) في ص : «الكلمات». 
(0) لم ترد الزيادة في صن . 


مي ما د بين المعقوفتين ساقط من ن. 
-7*562- 


بان المقدمة الكاللة من وجهين ‏ 

الآرّ: 3ن الظاهن مرخ الليتعطال "الفط فى ل »عون يحقينة بهم إلا 
أنْ يدنُونا5 م “بدليل ار على أنهم *) باستعمالهم (*» فيه متجوزون0؛ لون . 
لو لم نجعل ذلك طريقا إلى كون اللفظ حقيقةٌ [في المُستى - : لتَعِذَّر عليبًا 
أن نحكُم بكون لفظٍ ما حقيقة في معنئ ما إذ لا طريقٌ إلى كون اللفظ 
حقيقة 63)] وى ذلك 


الثاني: هوا" أن هذه الأنفاط لولم عقف في الاستغراق 
والخصوص لدف : لكان انا شِ أحدهما واللفظ”" لا 000 في «المجاز اق 
ل مع قرينق؟"؛ وذلك حلاف الال 

وأيضاً: فتلك لقو إِما أن 2 0 أوانقلرا: 

والأول"": باطلٌء ولا لامتنغ [وقرع”'] الخلاف [فيه”7]. 101 

والثاني' ا - باطل ؛ لأنا لما نظرنا في أدلة المثبتينَ لهذ" لقرية 
ب]) تجذ فيها ما بسكن اعرول عل 


)١(‏ آخخر الورقة (10) من ل. 

(1) لفظ 1: «يأتونا . (6) آخر الورقة (80) من ي . 
(4) في !: 0 ش 

(5) لفظ ص : «باستعماله). وفي [: «استعمالهم» . 

(3) في 1: «مجوزون». 

(7) في نغ ! زيادة: «لا؛ وهو خطأ. 

(8) لفظ آ: ونجدى ولم ترد فيها: «ذلك». 

(9) ساقط من 1: «وقوله: «لفظ» في ص : «لفظة». 

(١٠)في‏ جميع الأضول: «وهوه. والمناسب حذف الواو. 

(1١)في‏ ن؛: ص: .«أو الخصوص». (”5 )١‏ في ن: «فاللفظ». 


(1)لفظ ص : «القرينة». )١14(‏ في نء ل: «فالأول». 
(19) لم ترد الزيادة' في ص . 53 “لم ترد الزيادة فيضن : 
(17) لفظ 1 «ابهذه) . ٠‏ (18) لفظ :١‏ «فلم». ' 


-7”85- 


١‏ أنَّ هذه الألفاظٌ لو كانت موضوعة للاستغراق -: لما حُنَ. أن 
يتفي المتكلم [به0]؟ لأنّ الامححيا. لل الفهم » [وطلبٌ القوم 0] - 
00 الي 0 -عبثٌ؛ لكن من المعلوم. أنَّ من قالّ: «ضربتٌ 
كل منْ في الدار أنه يعحسنٌ أن يقال: : «أضربتهم بالكلية)؟ وان كاله وأضيريت 
أبالك فيهم)؟ . 1 
وراففاء انها لو كانت للاستغراق 7" : إفوجام تأكيدها عبثا ؛ لها 
تفيدُ عينَ الفائدة الحاصلة من 0" المؤكد . 
وخامسٌّها : [أنّها لوكانتٌ للاستغراق7©] _: لكان © الاستنناء نقضاً؛ وبيانة 
من وجهين : ٠‏ 
الأوّلّ: أن المتكلّم قد" دل على الاستغراق يأل ”2 كلام م 
بالاستثناء رج عن الدلالة على الكلّ إلى البعض - : فكان تقضأ. يغازيا 
مجرى ا تقال 0000 من في الدار, الم" أضرب كل من 2 0 
الثاني : أنَّ لفظة الغموم لو كانت موضوعة للاستغراق -: لجرت لفظة 
العموم مع الاستشاء مجرى اللا امي 5 0 اراد عع 
بعد ذلك 2 القبح كما إذا قال: وي يدا وت عمرأ. 000 


)١(‏ لم ترد الزيادة في نء ل. 
(؟) ساقط من 1. وفي ص أثبت على الهامش تصحيحاً. 
(؟) ما بين المعقوفتين ساقط من أ. ل. يء صء ح. 
(4) في ل» صء حء ي : «ولكان» وسقطت من .2 
(5) لفظ نء يء لء لأا ح: «لأنه». 
وه في نء يء لء !: «بالمؤكد». وني ح: «بالمؤكدة» . 
(0) ساقط من ي؛ ح. صء !. 
(ه) في يء ح. ضء !: «ولكان». (4) لم ترد الزيادة في ص. 
)٠١(‏ آخر الورقة (ؤلا١)‏ من ن. )1١(‏ لفظ ح: «ولم». 
)١7( '‏ فيما عدا ص ح: «تعديل:. وهو تصحيف. 


(18) في :١‏ «واضرب». 
-37غ7”5 - 


خالدأ» ثم يقول - َّ ا فلما 2 يكن كذلك: 00 الاستثناء 0 
أن [جنس7] .هذه الصيغ « ليسثٌ للاستغراق. ْ 

وسادسّها: أذ هه ال ا و7 في المجازاة - يصحُ إدخأل 
'لفظ ل «الكل» عليها از و«البعضٍ ؛ أخرى9؛ تقول8) :«كل مَنّ جل داري 
فاكعر ف عض ف من دخل داري فأكترشة»: ولودلت تلك الصيفة غلى 
الاستغراق -: لكان دخان «الكلّء [عليها”'] ري 


وسابعُها: لو كانت لفظةُ «مَن» للاستغراق: [ل7] امتَنّمٌ جمْعُها؛ لأنّ 
الجممٌ ينيد 1361 مها يفيده الوالحد؛ . ومعلوم أنه لبن غك كيار م 
فييدُها الجمم . ؛ لكنٌ يصح جممُها لقول. الشاعر: 
أتوا ناري فَقَلْتٌ: مُنونَ أَثمْ. [فقالوا: الجن قُلْت عمواة» قم 


والجواتث [عن الأول : ا غير معلوم, الشروواء نان 3 


. لم ترد الزيادة في ص‎ )١( 
(؟) لفظ ص : «الصيغة».‎ 
, زاد ف «وبعض من دخل داري أكرمهع‎ )” 
. (؛) في ن؛ ح: ويقول»‎ 
.١ لم ترد الزيادة فى‎ )5( 
. لم ترد اللام في ص‎ )5( 
. لفظ ص : «الأكثر»‎ )9/( 
امعد ا عي ل مه كي و‎ 
وينسب إلى تابط شرف 55 : الخزانة 001 في ا‎ 
: برواية الفخْر هذه وبرواية أخرى - هي‎ )١1؟84/1(‎ 
0 أتوا ناري فقلت منون قالوا-‎ - ْ 
وورد في كتاب سيبويه بنفس رواية المصنف (407/1). قال سيبويه : وإنها كود‎ 
هذا أي جمع «من؛ في الوصل - على قول شاعر قاله مرة في شعر لم يسم بعده مثله.‎ 
: لم ترد الوا قل ل2 اح‎ )9( 
- 7”548- 


استقراء اللغات ‏ نعلم [بالضرورة"]: أن صيغْ90) «كل). و«اجميع١؛‏ ومن 
وم ودأي» ‏ في الاستفهام ”) والجزاء للعموم.. 

5-538 0] فلم لا يجورٌ أن يُعرفَ ت بالعقل ؟ . 

قوله : ولا مجال للعقل في اللّغات». 

قلنا: ابتداءً. أم بواسطة الاستعانة بمقدّماتِ نقلية؟ . 

الأول مُسلم. زالغاني ممنوع - فلم قلتّ: إنه لم كعد فدات قلي 

يستنتجُ © العقل منها(» بوت الحكم في هذه المسألة؟ . 

. فلم لا يجورٌ أن يعرف« ذَلكَ بالآحاد؟‎ - ١ 

قوله : «المسألة قطعية». 

قلنا: لا 58 ؛ [كيفا"]- وقد بِنًا أن القطع لا يوجد في :''' الات 9 
تادراً؟ .. 

و[الجواتٌ”'] عن الثاني: لا نزاع في أن هذه الألفاظ قد قبل في 
الخصوص 09 ولكنّك إن اذَّعيت أنه لا يُوَجِد الاستعمالٌ 9 إِذّا كان حقيقة عي ِ 
بطل قولّكَ بالمجاز. ظ 


.١ لم ترد الزيادة في‎ )1١( 
« لفظ نء ي. ل. ص. ح:‎ )0( 
«المجازات»:‎ :١ (م) كذا فى صى. وفي ن. يء. لء. ح: «المجازاة»؛ وعبارة‎ 
. والاستفهام»‎ 
لم يرد الضمير في نء ي. ل.‎ )4( 
. لفظ ح. ي: دأو‎ 20) 
اخبتصرت العبارة في صص. ي إلى «م. ع4؛ وفي | حرفت إلى «ع .م».‎ )3( 
وهو تصحيف.‎ ٠0 في ن2 ي» ل: ويستتبح‎ )/( 
لفظ ن. صى.ء ل. ي: «فيهاه.‎ )8( 
لفظ ن. ي. ل: «نغرف».‎ )4( 
لم ترد الزيادة في نء» ص. لء وفي ي: «وكيف».‎ )٠١( 
1 «في اللغات لا يوجد.‎ :١ عبارة‎ )11( 
' من ل‎ )١71( انفردت بهذه الزيادة ح. (18) أخر الورقة‎ )١١( - 
3*8 : 


وان 0057 أنه قد يوجدٌ الأمعديالي يثك لا حقيقة : فحينعذ تعر 
الاستدلالٌ بالاستعمال على كونه حقيقة , 006 
90 قلت : أستدلٌ9) بالاستعمال ‏ مع أن المجازٌ خلافٌ الأصل على ْ 
كونه سيف [فيه9]: 
قلتٌ: قولكٌ: «المجارٌ خلافٌ الأصلٍ لا يميدُ إل الظنٌ ود 
المسألةٌ [قطعية] ؛ 0 


| وأيضا: نكما أن «المجان» خلافٌ اليل - فكذلك © «الاشترلك: وقد 
تقدّم فق كتاب اللّغات : أنه إذَا 37 لمارف د كيه كان 0 3 اد : 
أولى 0م 
ونا قولة د ارلا -ه ْم يجعل هذا طريقاً إلى كون اللّفظ حقيقةً لمي 
3 إلبه طريقٌ أصلا , ا 
قلنا : قد”"بيّنَاافساد هذا الطريق ؛ فإن لم يكن اها هنا - طريق 00 ْ 
الفرق بين الحقيقة والمجاز- وبحت أن يتان إنه له طريق نّ إلى ذلك الفرْف» 1 
لنَّ ما ظهرٌ فسادهُ لا.يصيرٌ صحيحاً لأجل فساد غيره. 5 
قوله 57 : «ذلك" الطريقٌ إِمَا أنْ يتركة"” بالضرورة. أو بالدليل : ٠‏ 
والكجورة بناظلةة لوقرع الخلاف. والدليل باطل. لأنا لم نجدٌ افيا أدلة ش 
ر المخالفينَ ما يدل عليه». 1 


- | )0 في ص ولكن» وفي نء يء ل: ولي وعبارة أ ح: «وإنإسلمناه. 
(؟) لفظ نء ل: «استدلال». 
() سقطت الزيادة من ل» ن. 
(4) انقردت بهذه الزيادة ص 
0 (5) في ح: دفكذا. 
(58) لفظ نء ل: «المعارض». (9) في ن: دفكان». 
٠ ١‏ (8) راجم ص (84”) من القسم الأول من هذا الكتاب. 
(ة) آخر الورقة )١7(‏ من )٠١( .١‏ لفظ ن» ل» ح: «قدمنا». 
(11) لفظ ص :: وتلك». (؟١)‏ آخر الورقة )١18٠0(‏ من ن, 0 
٠‏ 5000 


قلنا: الضروري لا ينكرُ الجمعٌ العظيم دمن القلا.- وقد يك ال 
الا لحا ا اليد دفن أفل الاق لاني الوك 
و«دأيٌ» للخمرة. : 
سلمنا ذلك 4 520 ل لد أله لم بود بها يدل على كونها'؛ مجازاً في 
الخصوصٍ : 
قوله : ْنَا في أدلة المخاليل ا 500 
قلنا: د الوجدان لا يدل على عدم الوجود . 
واعلم: أن الشريفت [المرتضّى”] عوّلُ على هذه الطريقة» ومن تمل 
ْ كلامَهُ فيها: علم أنه ز في أكثر”” الأمر - يدور على المطالبة بالدلالة على 
ش كون هذ الصيغة ة مجازاً في اللسرقن - مع أنه شرع ”"فيها شروعٌ ”المستدلٌ 
1 على كونهًا حقيقة في الاستغراق والخصوص ا 
ْ و[الجوابٌ"] عن الثالث : الاسك عبن الالبصياء لا يُكون إلا عل 





)لني : ٠كرنه)‏ . 

(؟) آخر الورقة (؟7١)‏ من ح. 

(5) لم ترد الزيادة في ل؛ ن. والمرتضى هو: أبو القاسم علي ابن الحسن الموسوي 
من الشيعة الإمامية. تقدمت له نرجمة مسهبة مع جملة من مصادر ترجمته من ص (0؛) من 
هذا الجزء . وعرف . أيضاً - بالميل إلى الإرجاء. له مصنفات كثيرة منها دالأمالي» و«الذريعة 

في أصول الفقه». أنظر: مقدمة الأمالي وشرح الاصول الخمسة ضص(8١)‏ وقد ترجمت له 
5 المظان. . توفي اسنة (175)ها. , 
ظ (؛) في ن» لء آء صء ح زيادة: «الخ». 

. لفظح: «الأكثره‎ 2١ 

(7) في 1: «لم يشرع». وهو تصرف من الناسخ . . 

(0) لفظ ي : «شرع» وهو تصحيف. ا ْ 

(4) وهذا يعني أن الشريقف من القائلين بالاشتراك. وأنه عندما حاول الاستدلال لمذهيه 
لم يجد إلا المطالبة بالدليل على أن هذه الصيخ مجاز في الخصوص . . فخرج عن مقام 
الاستدلال إلى مقام الاعتراض 


” 1 
ال 


والاشتراك» فما اللي زعليه9]؟ ثم الدليزٌ” على أنه قد يكونٌ لغيره هار 

اليد : أنه لو كان حدنٌ الاستفهام لأجل الاشتراك : وتان 3 

يحسٌنّ الجوابٌ 3 بعد الاستفهام. عن جميع الأقسام © الممكنة ار ما 

1 يالفمل الأول 

الثاني : أنُ الاستفهام قد يُجِابٌ عنة 2 عنة وقع (؛) الاستفهام - كما 

لو قال القائل *): «ضربت القاضي» » قال ُ: «أضربت القاضيّ:؟ فيقولٌ 
00 ع القاضئ»؛ ولا شك في حسن هذا ا ٠‏ [في الفرق 

فثبت بهذين الوجهين: : أن اهام قد يحسن لا مع غم الافترالة: 1 

ثم نقولٌ : الاستفهام *] إمَا أن يقعٌ ممّن يجوزٌ عليه © السهوء أو من ل ' 

يجوز عليه ذلك. 1 ا 9 000 
الأول قد يجِسَنٌ .لوجوه أربعة [أخبرى 57] غير الذي كر 

أحدها: أن السامع ريما ظٍِ أن 0 المتكلّم غيرٌ متحفْظ في كلامه: أو ظ 

م لمعنه حت إن كان سافيا ‏ زال سهوى وأخيروة:8, 
ولذلك”"يحشنٌ 1 نُ أن ا الاستفهام - بعين ما وقمٌ عنه الاستفهام. 





. كذا في حء زفي 1: : «على ذلك» ولم ترد في غيرهما‎ )١( 

(؟) في نء. ي؛ اله هن : : «الذي يدل . 

(م) لفظ ص : «أقسامه» . 

(4) عبارة ح: «ما وقع الاستفهام عنه» وفي ص : : وما رق نه الاتقيارة: 
(ه) في ص : «قائل». 

(:) ما بين المعقوفتين ساقط من أء وكلمة «قد» لم ترد في غير ص» ح ٠‏ 

(لام عبارة, أ صِنْ» ح: «السهر عليه». (م) في ن. ي»ء 5 :١‏ «فالأول». 

(9) لم ترد هذه الزيادة في ح١. 0٠١‏ لم ترد الزيادة في ح. 

: «فيستفهم؛؛ وزيد بعدها لفظ «به» في نء ل اح‎ ١ في 3» ص ل؛ ي‎ )1١( 


)ني ياح؛ صء : «فأخيره» . )1١‏ لفظ ي: «وكذلك». 
ه78 - 


[وثانيها”)] : أن يظنّ الساممُ اليل أمارةت+ أن المتكلّم قد أخيرٌ بكلامه 
العام 0 على سبيلٍ المجازفة7), ويكرن السام شديد العناية ذلك" 
فتدعوو”ا شَدَةٌ عنايته إلى الاستفهام عن ذلك الشيءء لكئ) ب يعلمَ المتكلّمُ 
اهتمام7”) السامع به: فلا يجازف1" في الكلام . 

ولهذا قد يقول القائل : «رأيت يتاكل من فى الدار, فَإِذًا قيل لهُ: : «أرأيت 
يذ فيهم»؟ فقال: «نعم» -: زالت الهية؛ ؛ لأنَّ اللّفظ الخام - قل نال 
وريمنا [الم0] يتحقق رؤيتة, فيدعوه ما راه ‏ من اهتمام المستفهم - إلى أنْ 
يقول: ولا أتبحقن رؤيتة). ١‏ 

وثالثها : أن يستفهم ل لقوة الظنّ . 

ورابعها 0 : أن توجدن» ددفتاك - قرينة تقتضي تخصيصٌ”" [ذلك], 
العموم مثل 5" أن يقول : وضربت كل من في بداب - وكان فيها الوزيرٌ- 
فغلبَ على الظنٌ أنه ما ضريهُ» فإذًا حصل التعارض استفهمة'؟ لقم" 
ْ الجوابٌ عنه بلفظ خاصٌ لا يحتملٌ التخصيص. 


)١(‏ سقطت الزيادة من ن. 

(؟) 'في.نء يء ل» :١‏ «المجاز فيه»؛ وهو تصحيف. 

(*) لفظ ي. أء ح: «فيدعون». 

(4؛) كذا في ص. ح. وهو الصواب. وفيما عداهما: «لكن». 
(8) في :١‏ «استفهام» وهو تصحيف. 

(5) في نء ل» ي: «يتخارق» وكلاهما صحيح . 

(7) في ح: ولاه وسقطت من اء وديتحقق» فيها: «تحقن». 


(8) آخر الورقة (81 ) من ي . 

(8) في آ. ص : «يوجد» , 

)٠١(‏ لفظ ص : ومخصص». 

.1 كذا في صء ح.ء وفي نء ل. ي: «ذلك» ولم ترد في‎ )1١( 
رقا لفان بجي ل اتيج العام‎ 

)١5(‏ آخر الورقة (1737) من ل. 


4 واستفهسته . (15) لنظ :١‏ افيشع » . 
#67 


وما إن وقح مع ' يجورٌ عليه السهو- فذالك ؛ لأنَ دلالةَ «) الخاص قر 
من دلالة ة العام فيطلبٌ 9" الخاص بعد العام : : تحصيلة لتلكم القوة . 


زو60])98) ل عن الرابع - من [حيث27] المتعازضة 3 ومن غك 
التحقيق © _: : 1 1 

آنا المعارضة- افمن ذلكلة أوجه : 

أحذها: تأكيد الخصوصٍ 5 كقولهم (0: وحاء يك سف 

وثانيها : [تأكيدٌ”'"] ألفاظ العدد: كقوله ا : «تلك ع عَشَرَة كاملَة004. ش 

وثالثها: أن التأكيد تقويةٍ ركان جام فلو كان البخاض] - هو 
«الاشتر 9 الم ناكد ذلك الاشتراك بهذا التأكيد . 

إن قلتّ: . التأكيد ب يعيّن20 اللفظ لأحد مفهوميه . 

قلتٌُ5": هذا لا 7 00 


وآمّا من حيتٌ التحقيقٌ ‏ فهو: أن المتكلّم إمًا أن يجورٌ عليه السهوء .أو. 





0 عجر الورقة 161 سن ف 

557 لفظ ص:‎ )7١( 

(”) في ي : «لذلك». ش 

(5) الجواب عن الرابع» والخامس سقطا من نسختي ل» ٠.0‏ 

(ه) لم ترد الام 

(5) سقطت الزيادة| من يي - 

(90) المعارضة هي : : الدئيل الدال على نقيض ما ذكره المستدل» أو ضده. والنقض 
إن توجه على مقدمة م مقدمات الدليل فهو معارضة في المقدمة. وإن توجه بعد تمام 
: المقدمات, وسلامتها عن المنعء والمعارضة ‏ فهي معارضة في الحكم . ١‏ 
م0 اما التحقيق فالمراد به: بان فساد مقدمة من مقدمات الدليل. فراجع الكاشف 
.)5١1/5(‏ ش 

(4) لفظاح: ل 

)٠١(‏ سقطت الزيادة من 1 ن. (11) الآية (195) من سورة البقرة. 

)1١(‏ في 1: «تعيين )2 وهو تصحيفب . )١0(‏ في صء ا ح: «فهدأ0. ا 

-”658- 


لا يجورّ إن جارٌ [ذلك7©] -: كان حسْنُ التأكيد لوجوه : 

أحدّها: أنَّ الساممٌ إِذّا سممٌ اللفظ بدون تأكيدٍ ‏ جوّرٌ مجازفة 0 
فإذًا أكدّة: صار ذلك التجويرٌ أبعدٌ: 

وثانيها: أنه ريما حصل هناك ما يقتضي: تخصيص العام : فإدًا اقترن 
به التأكيدٌ : كان احتمال البتصوسن 

وثالتُها: تقويةُ بعض ألفاظ 0 ببعض . 

وأا إن لم ب يجز السهرٌ على المتكلّم -: لم يكن للتأكيد فائدة إل تقوية") 
الظنّ . 

[و] الجوابٌ عن امو : أنه منقوض بألفاظ العدد ‏ فإنْها صريحةٌ 
في ذلك العددٍ المخصوص تلان الاتنيننا إليها. 


| ثم الفرق بِينَ ما ذكروهٌ - من الصورتين دين مالعا أن الأسعناة إذا 
0 لَصَلَ بالكلام -: صا ر جزءا"© من الكلام . فتصيرٌ الجملةٌ شيئاً واحداً 
[مفيدا] ؛ هُ لا يستقل بنفسه في الإفادة : نيكبب نعلينة يما رقم علية 
فإذا علَقناهُ به-: صار جزءاً من الكلام: التسضي الحدلة أثينا واحدا مقيداء 
وفائدتة إرادة [ما عدا] المستثتى بأبخلاف وله : «ضربتٌ كلّ من في الدارء 
[لم أضربُ كل منْ في الدار©»]ء لأنَّ ‏ ها هناء كل روجهم الاك ذه 
مستقأل بنفسهء فلا حاجة إلى تعليقه بما تقدّم عليه؛ وإذا لم يتعلق به -: أفاذ 
الأول امرك جع من في الدارء وأفاد ال : خرة" نفي ذلك : : فكان نقضاً. 





(1) لم ترد الزيادة في أ. ي؛ ح. 


(5) لفظ ي : «بقوة:. 3< (#) لم ترد الواو في ص . 

(4) آخر الورقة (171) من 1. ش (5) فى ص : «مع تطرق0. 

() آخر الورقة (177) من ح (7) انفردت بهذه الزيادة ص 

(م) سقطت الزيادة من ص : : ش (4) ما ب بن الجمرفين ساقط من 1١‏ 


)٠١(‏ لفظ ح: «الخلافين». وهو تصحيف. )١١(‏ 57 «الأخرى». 


6ه“ 


ثم الفارق : أن الاستفناء : إخراج جزء من كل فإذا قالّ: رت نيد . 
وضربت عمرواً الأزيدأ»انصرف قوله : [إلأ"' زيداً]» إلى زيدء لا إلى عمري؛ . 
لأن" زيداً ليس بجزء منهم - : فكانٌ نقضاً. بخلاف قوله: وت اك 3و 
زيدأ». لأنَ زيداً جزءٌ من الكلّ: فظهر الفرقٌ© . 0 


[و90»] الجواتٌ عن السادسٍ : أن حكمٌ المفرد يجورٌ أن يخالف [حكم ]2 
المركب ليجو أنْ يكون شرط إفادة ة لفظة © «من» للعموم انفرادها عن لفظ.: 
البعض, - معها ‏ بل : لم يكن شرط إفادَتَهًا للعموم حاصلا: فلا جرمٌ لم يلزم © 
النقض. 0 
ا و8 الجوابٌ عن السابع, : أن أهلّ اللّغة انفقُوا على أنَّ ذلك ليس جمعأ ٠‏ 
اننا هو إشباعٌ الحركة لسبب”آخرٌ مذكور في كتب النحوة". ا 


المسألةٌ القابسة : 1 
لا حلاف [ذ في”"] إن الجبيع المعرفٌ يلام الجتس ينصرفٌ إلى 56 


لو كان هناك معهود9"], . 


)١(‏ انفردت بهذه الزيادة ص. 9) في ح: وولأن». 
إفة آخر الجوابين الساقطين من ن. ل. (4) لم ترد الواو في ص . 
زفة4 لم ترد الزيادة في .ن» كي ء لآ 5 (9©ة في أ اح «لفظ . 
0 لفظ يع ل؛ ح: «العموم». (4) لفظ ي :. «يكن». 
(4) لم ترد الواو في ص . )٠١(‏ لفظ ن. ل جع :١‏ لا ليسي , . 
)1١(‏ أجاب المصنف عن الاعتراض المبنيٌّ على أن صيغة «من» تجمع كما في قول 1 
الشاعر المتقدم: بمنع اعتباز ذلك جمعاء وإنما هو من قبيل إشباع الحركة» قال القرافي : 0 
إن العرب تقول لمن قال: جاءني » : دمنوق ورأيت رجلا : دمناء»» ومررت برجل : ومني : 
فيظهر إعراب كلام المتكلم على قول المستفهم؛ فراجع : هذا مع نقول أخرى في حمل 1 
هذا البيت على غير الجمع في النفائس (144/5 - ب). وانظر كتاب سيبويه في 1‏ 
(407/1): وراجع الكاشفف ٠١7/5(‏ - بعء والخصائص .)١74/1(‏ 
)١١(‏ لم ترد الزيادة في ص. 
05 7 الزياذة في ن..ي» ل 1 
كه 


أمَا إذَا لم يكن - فهو: للاستغراق 4 خلافاً للواقفيّة وأبي هاشم .. 
00 

الأوّل: أنَّ الأنصارٌ لَمَا طلَبُوا الإمامَة - احتجٌّ عليهم أبو بكر رضي الله 
عنهُ ‏ بقوله يله -: «الأئمّة منْ قريش 27). والأنصارٌ”© سلّموا تلك الحجَة 
:ولولم يدل الجمعٌ المعرّفٌ بلام الستى. على الاستغراق -: لماكت تلك 
الدلالةُ؛ لأنّ قوله يل : «الأئمةُ من قريش »لو كانَ [معناء)] بعض الأئمة 
من فريشٍ -: لوجبّ أنْ لا يُنافي وجود إمام من قوم آخرينَ©. 

أمَا كونُ كلّ الأئمة من قريش [ف7] يُنافي كونَ [بعض 0] الآئمة من 


(1) حديث «الأئمة من قريش» أخرجه من طريق علي كرم الله وجهه. الخاكم في 
المستدرك والبيهقي في السئن الكبرى ‏ بهذا اللفظ. مع زيادة. هي : وأبرارها أمراء أيرارهاء 
وفبارها أمراء فيجارها. وإن أمْرت عليكم قريش عبداً حبشياً مجدّعاً: فاسمعوا له وأطيعوا 
مالم يخيّر أحدكم بين إسلامه وضرب عنقه. فإن خيّر بين إسلامه وضرب عنقه: فليقدم 
علنقه)ع , 

وأخرجه ‏ من طريق أنس بن مالك رضي الله عنه ‏ أحمد والنسائي والضياء المقدسي 
في المختار. به مع زيادة أخرى هي : «ولهم عليكم حق. ولكم مثل ذلك. فمن لم يفعل 
ذلك منهم : فعليه لعئة الله والملائكة والناس أجمعين؛ لا يقبل منهم صرف ولا عدل». على 
ما في الفتح الكبير .)804/1١(‏ وانظر: كشف الخفا (01/1؟): وهو حديث قد استدل به 
الكثيرون .من أهل الفقه وأهل الكلام - على اشتراط القرشيّة في تنصيب الخليفة. وانظر 
فيض القدير .)١5١0 - ١889/(‏ وقد ورد بمعناه في الصحيحين؛ كما في فيض القدير 
١0/05‏ 16). 

() لفظ :١‏ «فالانصار». 

5 في 1: ول ش 

(4) في ل» ن: وولى. 

(0) سقطت الزيادة من 1. (5) في نء. ل. ح: وآخر؛ . 

() سقطت الفاء من نء يء ل 1. 2 (8) سقطت هذه الزيادة من أ. 

ش لأة”7- 


وروي عن .عمر(') - رضي الله عنه ‏ أنه قال لأبي 3 رقي الله عه 
لَمَا هُمْ بقتال, مانعي الزكاة -: 'أليس قال لبي مل 1 «أمرث أن اقاتل التَام!؛. 
حتى شولواة لا ِل 5 الله 5)؛ احتحّ عليهم عدوم اللفظى 2 ملم يقل أبو 
بكر ولا حك بن العبداة - رضي لله عتويج د إن اللفط ل يفيدة: بل عدل. | 
إلى الانتعناء ء [فقال0] : «[اليس0)]أله عليه السلام قالّ: إل بحمّها؟. ا 
الزكاة من حقها». : 0 

لاني أنَّ هذا الجمخ يُؤكدُ بما يقتضي الاستغراق - فوجب أن يفيدَ 1 

- الاستغراقٌ. 0 

ا 1117 ناد وقول فال * إنشجد المقيكةٌ لهم أجممُونهه. ‏ 

وأمًا أنَهُ د بعد التأكيدٍ ‏ يقتضي الاستخراقٌ ‏ فبالإجماع © .. ش 





)١(‏ في ل. ن: «عثمان», ولعله تصحيف: لالم نعثر على تصريح أن عثمان'* 
اعترضص أو اشترك في الاعتراض الآتي . 
(؟) راجع المسألة الرانعة في أن الأمر هل يفيد التكرار؟ ص (18) وما بعدهامن هذا 


القسم من الكتاب . 


(م) سقطت الزيادة من ن» ل. 
(5) لم ترد الزيادة في ح 
(0) لفظ نء يء ل: : امؤكدة, 
() الآية:(٠م)‏ من سورة الحجرء أو الآية (7) من سورة ض . 
قال الخليل وسيبويه : قوله : ' «وكلهم أجمعون» توكيد بعد توكيد. وسئل 00 هذه 
الآية فقال: لوقال: «فسجد الملائكة؛ لاحتمل أن يكون سجد بعضهم» ٠‏ فلما قال كلهم 
زال هذا الاحتمال: فظهر أنهم - - بأسرهم - سجدواء ثم بعد هذا بقي المجمال اختره وهو 
أنهم سجدوا دفعة واحدة». أو سجد كل واحد منهم في وقت أخخر؟ فلما قال: «أجمعون»: 
ظهر أن الكل 'سجدوا دفعة واحدة. ولما حكى الزجاج هذا القول عن المبرد قال: وقول 
الخليل وسيبويه جود / لآن ‏ واجسمين» مغرقة فلا يكون خالا راجع التفسير الكبي 
(ه/55ا). 0 
ومن لطائف لغة الإمام الشاقعي - رضي الله عنه ‏ تأكيده كلمة «كل» بمثلها انظر قوله : ' 
دولا يجب على كل من بخضرتها ‏ أي الجنازة ‏ كلهم حضورهاه ‏ الرسالة (/51”) . 
(7) في ن: ووالإجماع ؛. 
1 4ه" 


وأمًا أنَهُ مَتى كان كذلكٌ -: وجب أن يكون 0" المؤكد - في أصله - 
اا ف595] لأن هذه الألفاظ مسمَاةٌ بالتأكيد : + [جماعاء والتاكيد عو 
ع الحكم الذي كان ثابتاً في الأصل . ٠‏ فلو لم يكن الاستغراقٌ © حاصال 
في الأصلٍ - وإنما حصل بهذه الألفاظ ابتداءً: لم يكن تأثيرٌ هذه الألفاظ في 
تقوية [هذا9)] الم الأصليٌ ؛ بل في إعطاء حكم جديدٍ -: كانت عد 
للسمل ل 
: وحيثٌ أجمعُوا على ا علمنا أنَّ اقتضاء الاستخراق كان حاصلا 
في الأصل . 


إن قيلَ : هذا الاستدلالُ0“- على خلاف النصّ ؛ .لأنّ سيبويه نصّ على 
أن جم السلامة للقلّة”2. [وما يكون" للقلة] لا يكونُ للاستغراق. ‏ - 
ثم ينتقض بجمع القلّة ؛ فإنَهُ يجوز تأكيدُه” بهذه المؤكدات.. 
وأيضاً: فحتلا الكوفين يتخور تأكيد اكاك تر 
ش * قَدْ صَرَّت البَكرَةٌ يوما أَجْمَعَااة" » 


)١(‏ فيما عدا [: «كون». 

(؟) زيادة واجبة. وقد سقطت من جميع الأصول. 

(") في ي: «للاستغراق» . 

(5) انفردت بهذه الزيادة ص. 

(©) كذا في ص. وفي النسخ الأخرى: واستدلال». 

.)118 - 191/5( راجع : كتاب سيبويه‎ )١( 

(9) ساقط من ص. 

(م) في ص: «تأكيدهاء . 

(9) ذهب الكوفيون. إلى أن تأكيد النكرة بغير لفظها ا إذا كانت مؤقتة. وذهب 
البصريون إلى أن تأكيد النكرة بغير لفظها غير جائز على الإطلاق. وأجمعوا على جواز 
تأكيدها بلفظها. فراجع ؛. الإنصاف ‏ المسألة (55) صر(50؟). 

)٠١(‏ عجز بيت أجاء في كتاب «العين: :)7/١(‏ وصدره: ‏ إنا إذا خخظافنا تقعقعا- 
وفيه: «وضرت». وهو أنسبء وراجعه: في. شرح ابن عقيل (511/5) - الشاهد (90؟), 


وشرح الأشموني (8/5/) - الشاهد (©؟5)., والعيني (7/8/7)؛, وشرح المفصل (2)114/7 - 
4ه“ 


والنكرة ”© لا تفيدٌ الاستغراقٌ . 


والجوابٌ : : أنه لا بل من التوفيق بين نص سيبويه» وبمنَ ما ذكرناة من 
الدليلٍ ؛ فنصرفٌ قولٌ سيبويه إلى جمع السلامة إذا كان منكرأ وما ذكرنا"» 
من الدليل إلى اماي ونمنمٌ جوازٌ تأكيد جمع | القلّة وكذا تأكيد النكرات 
على قول البصريين 

العالث : والألفك والّلام» إذا دخلا فى9©) الاسم : صارً(؛» معرفةً كذا ع 
ع نأهلٍ اللّغة- فيجبُ» صرف إلى مابوتحصلٌ المعرفةٌ؛ وإنماتحصلٌ المعرفة 
- عند إطلاقه : بالصرف إلى الكل ؛ .لأنه معلوم للمخاطب؛ فأمًا الصرفٌ إلى 
ما دونه 50 [فإنه0 لا يفيدٌ المعرفة ؛ انض الجموع لس أوأى من مق 
فكانٌ 8د مجهولاً. ‏ 

فإِنْ قلت ": إذا | أفاد 56 من هذا الجنسٍ - نقد قاذ تعزيفق ت ذلك 
'قلت: هذه الفائدة]"" كانت حاصلةٌ بدون «الألف واللام »؛ 1 1 3 
ات ال أفاد تعريف ذلك25© الجمور 2 وتمبيزة9!؟ عن غيرة 1 فدلٌ أن 
«للألفب واللام » فائدة زائدة وما هي إل الاستغراقٌ . 





- والإنصاف (؟4514/15) - الشاهد (580)ء والهمع (175)ء والدرر (؟//69١).‏ الانعياف 
(0755 7009)» وقد أجاب البصريون عن هذا الشاهد: بأنه لقائل مجهول, فلا يجوز 
الاحتجاج به؛ كما اعتبروه من الشواذ ‏ التي لا يقاس عليها -. انظر ص (7717) من المرجع 


٠ آخحر الورقة (185) من ن.‎ )١( 
في ص: وذكرناه» . (0) لفظ ي : «علئ».‎ )5( 
' في ن» آل له صء حْ زيادة: «اأسم». (2) لفظ نا ل: «فوجب».‎ 6 
| ٠ص 7ح سقطت الزيادة من‎ ٠0 آخر الورقة (174) من ح.‎ 6) 
' , . لفظ حء ن: «وكان». (4) آخخر الورقة (45) من صن‎ )4( 
. ما بين المعقوفتين ساقط من ص.‎ )1١( .[ من‎ )١75( أخخر الورقة‎ )٠١( 
. «تميزه»‎ :١ لفظ‎ )١10 من ل.‎ )١( آخر الورقة‎ )١؟(‎ 


-7”592- 


الرايعغ27: أنه يصحّ استثناءً أي واحدٍ كان منه؛ وذلك يُفيدٌ العموم - على ما 
تقدّم . 
الخامس : الجمم المُعْرَفٌ في اقتضاء «الكترة ل المنكر؛ ؛ لأنه يصح انتزاعٌ 
المنكر من المعرّف» ولا ينعكس ؛ ؛ فإنه يعحوز أن يقال 5): ورخالة سِ الرجالٍ 
ولا [يجودٌ أنْ] يقال © : «الرجالُ» من رجال, وار لعي أن المنتزع 
منه أكثر من المنتزع . 
[و©] إذا ثبت هذا فنقول: المفهوم من يدبت / العترم إِما الكل 
أواما دوي والثاني باطل؛ لأنه مامن عدد دون الكل إل ويصح انتزاعهة من 
الجمع [المعرّف©] وقد عرفت أنَّ المنتزعٌ منهُ أكثرٌ ولمّا بطلّ ذلك ثبت أله 
للكل. والله أعلم . 
احتجوا بأمور: 
أولفناء لو كانت هله اليد للاستغراق -: لكانث إذا استعملث في 
العهد: زم إِمَا الاشترالك وإمّاده المجازٌ؛ وهما على خلاف”" الأصل -: 
فوجبٌ أنْ لا يفيد الاستغراق لبه . 
[وثانيها : ولكان قولنا: «رأيت كلّ الناس . أو بعض الناش » خطاًء ؛ لأنّ 
الأول تكريرٌ والثاني نقض""]. 
وثالئها: يقال: جممٌ الأميرٌ الصاغة ‏ مع أنه ما جمعٌ الكل ؛ ؛ والأصل في 
الخدم اللحقيقة ؛ فهذه الألفاظ حقيقة فيما دون الاستغراق جحت أن كرون 
حقيقيةٌ في الاستغراق: دفعاً للاشتراك . 


١ . في ح: ووالرابع؛‎ )١( 
في نء ل: «النكرة», وهو تصحيف. (9) في | زيادة: «جاءني».‎ )1( 


25 انفردت بهذه الزيادة 1. (0) آخخر الورقة (27) من ي. 
(5) لم ترد الواو في غير ح. 70) لفظ نء له ح: ووأمان,. . 
(8) سقطت الزيادة من ي . (9) لفظ ن. ل. آ. صء ي: «أي. 


)٠١(‏ في نء ل: وخلافأو ولم يوردا كلمة «على». 


(11) ما بين المعقوفتين ساقط من 1. 
كلمل 


والجواب عن الأول : أن اد للتغريفب - فينصرفٌ إلى. ما 
السامع به أغرف. . ” 

فإِنْ كان _ هناك - عهدٌ0: فالسامع به أعرفٌ, فانصرف إليه 0007 
[هناك))] عهدٌ: كان السام أعرفت بالكل من. البعض ؛ ؛ لأنّ الكل رحد 
والبعض ن كثيرا”» مختلفت : فانضيرفة إلى الك + 

وأيضا : لا يبعد أن يقَال: إذا أريدٌ به العهلٌ _: كان9؟) دا ؛ 9 نواه 
ل يحمل عليه إل بقرينة - وهي : العهدٌ بِينَ المتخاطبين؛ وهذا أمارة المجاز. . 

وعن الثاني : أن دخول لفظتي ١‏ «الكل» ودالبعضٍ الأيكرن اذ ولا 
م بل [يكو ون" ] تأكيدأ وميه ' 

وعن اكاك أن ذلك تخصيص بالعرف 0 رمن دخل 
داري أكرمتهُ) ؛ فإنه لا يتنا 0 الملائكة, واللصوص. والله أعلم . 


المسألةٌ المافسة: ٠‏ 
«الجمع المضافٌ» - كقولنا: «(عبيكٌ زيل» - للاستغراق. 
[و90)] الدليل [غليه:"''] ما تَقدّم . 


وأما دالكناية"' ً( فكقوله”": «قعلوأ» . 5 فإنه يفتضي مكياً علة [والمكني 


(1) لفظ :١‏ «معهرد». 

(0) لم ترد الزيادة في .١‏ 

(*) لفظ ل. ن: «كبيرة, وهو تصحيف . 
(4) في نء يء لء اء ح: «يكون». 
(8) كذا فى صء ولعله الأتسسب. وفى غيرها: «لأنه». 
(5) كذا 5 صص.ء ذفى غيرها: «افطن . 
() لم ترد الزيادة في ص . 

دمع آخر الورقة 001879 من ن. 

(4) لم ترد الواو في نيا ل ا 
١غ‏ انفردت بهذه الزيادة ص . 

)١١(‏ لفظ ن: «الكتاب». وهو تحريف. 


, في ص: «كقوله)‎ )1١( 
-555- 1 


عنه(')] قد يكونٌ للاستغراق» وقد لا يكونُ [كذلك9©)] -: فالكناية9» عنهُ 
انف درن عدللتم ١‏ 
العيالة السّابِعةٌ : 1 

ذا | أمر جمعاً بصيغة الجمع, : أفاد الاستغرافٌ [فيهم*]. 

والدليلٌ عليه : أن السيّد ذا أشارٌ إلى جماعة من غلمانه ‏ بقوله : «قومراء 
فليس يتخلَّفُ عن القبام. أحدٌ" إل استحنٌ الذة") ؛ وذلك ل على أن اللفظ 
للشمول ولا جود أن يضاف [ذلك©ع إلى القرينة ؛ لأنّ تلك”) القرينة إِنْ 
كانت هن لوازم. ونه الفتفكيه “لقن كفل لافنا بول فلنفرض”22 هذه 
الفسيكة جيدردة عتهانة نعود د الكلام . والله أعلم ٠.‏ 





.١ ساقط من نء يء لء‎ )١( 

(؟) في نء يء لء أ: «وقده. 
(”) انفردت بهذه الزيادة 1. 

4 في ذن» ي» ل :١‏ «والكتابة» . 
(5) لم ترد الزيادة في ي . 

(5) في ح: «واحدة؛. 

(7) لفظ ص : «اللوم». 

(8) لم ترد الزيادة في ل. ن. 

(8) لفظ :١‏ رهذه. 


)٠١(‏ في ح: «فليفرض». 
ْ اك 


0 5 
(لسطم]ا نايس قرزا الراك 


لاع ب اق 2 
دما أشن با لعموم ومس رمن 


)١(‏ في : «الشرطو.. وهو تصحيف. 
(9) لفط ح: «الفن» , 


المسألةٌ الاولى : 
الواح المعرفٌ بلام الجنسٍ لا يفيل 1 : خلافاً لجا والفقهاء» 


اوت 
النا وجوه : 
ظ الأؤل: 0 الرجل إذا قالّ: وشت الثوت» زكرت امات لا يتبادر اام . 
:إلى الفهم الاستغراق . 
<< الثاني: لا يجو تأكيدة 0008 7 لجنم" نلايال: لعا الرجل 
كلهم أجمعون». ش 

الغالك: لا ينعت بنعوث الجمع ‏ فلا يقالٌ: دجاءني الرجلٌ القصارا"»» 
ل الفقيهٌ الفضلاء» 


| 1000 وأهلك الناس الدرهم البيض » 0 0 
-[ف©] ‏ مجارٌ؛ بدليل أنه لا يطرد. | 
وأيضاً: «فالدينازٌ الصفره إن كان حقيقةٌ: كالديناة الأصفر مجازٌ كما أن 
«الدنان ير الصفر لما كان حقيقة : كان «الدينارٌ الأصفه» ؛ إن خطأ", أو مجازا. 
ْ الرابع : البيعٌ جز من مفهومٍ دهذا البيع .. وإحلالٌ هذا البيع يتضمن 
إحلال البيع, - فلوكان لفظ البيع, مقتضياً للعموم. -: زم من إحلال هذا البيع. 
إحلالٌ كل بيع ؛ ومعلوم أنَّ ذلك باطلٌ ©. 


)١(‏ لفظ ي: «يبادر». 


(؟) لفظ ل. ن: «يتأكد».. (7) لفظ نء ماحء صء ل: 0 

(5) لفظ نء ل: «النظاره . (ه) سقطت الفاء من ص. 0 

(5) كذا في ص. آل وهو الظاهرء وعبارة حء» ي: لاجر م وعبارة نء لٍ: 
والدينار الصفر». . 1 ش 

(/) عبارة !: «مجاز أو خطأء». 0م عر الورقة (174) من ل 


ل لاكمال 


0 اللنطاة المطلقٌ» ‏ وإن” اقتضى العمومٌ ‏ إلا أن لفظ التعيين 


قلت0©: أما الأو و 0 ؛ لأنّ العدم لا مدخل له في التأثير. 

وأمًا الثاني : 5 فاته . يقنضي التعارض 9 وهو خلاف الأصل . ٠‏ 

الخامس < 6 هوة” أنا قد بِينًا: كن الماهية غير وَوحدتيًا ير ا 1 
[غيد” ذاه والاسم المعرّفٌ للا يشيدٌ إل الماهيّة وتلك الحافة تتحققٌ 1 
وجود فرد من أذ فرادها؛ لأنَّ هذا الإنسان شم على اللعرصي كه 

كاتني بهذا الأدناة 5 ات بالانسان. 

فالإتيانٌ بالفرد ريع [من تلك الماهيّة"'']. يكفي في العمل بقللك 
فلينة أن هذ الفا لا"'“دلالة له" على العموم ألبنة. 


احتجُوا بوجوه: : 
أحذها: أله يجوز ان يت منه الآحاك التي تصلخ أنْ تدخل د تلحتةاءت 

لقوله تعالى : لِإِنْ الإنسان لفي خسره إل الْذِينَ آمنوايه00) والاستشثناء يُخرج 

من ا مالولاة -: لوحت لخر ون وذلك [يدلُ”") على كون هذا اللفظ”» ' 





اما | 
01 0 (5) لفظ ن: دفإن». 5 لفظ 1: دقلتاء. ' 
(14) في نء يء ل1 :١‏ «دخل». (©) لفظ ن. ل: «المعارض». 
(1) آخر الورقة (1/55) من أ. (9) في غير 1: «وهو . 
(4) انفردت بهذه الزيادة ص . وهم نظت الريادة من :ناء:لله. 
)٠١(‏ في ح: «أتى». (11) ساقط من .١‏ 
(19) في ن زيادة: «يجوزه. )١5‏ لفظ ص : «فيه؛. 
(14) آخر الورقة (184) من ن. ١ش‏ (ه١)‏ الآية (؟) من سورة «العصرة . 
(15) سقطت الزيادة من 1. 00 في ي: «اللفظة». 0 


- ”58- 


وثانيها: أن والانك واللام» للتعريف. وليس ذلك لتعريف الماهية ؛ إن 
ذلك قد حصل بأصلٍ الاسم . 
ولا لتعريف واحدٍ بعينه؛ فَإنَهُ [ليس0©] في اللفظ لاله عليه الَلهُمْ إل 
عند المعهود السايق ؛ وكلامنا فيما إذا لم يُوجِدٌ ذلك . 
ولا لتعريف بعض مراتب الخصوص ؛ فإنه اليس بعض تلك المراتب - 
وى من بعض 29 : فلا بدّ من الصرفٍ إلى الكلّ. 
وثالثها: اذ تيت لمكم على الوضفب مشعرٌ بالعمليّة - فقولهُ تعالى 
ْ لاحل الث لله" اليم 204 - [مشعرة»] بأنه نما صارٌ خلال ؛ لكونه نيعا ؛:.وذلك 
يقتضي أنْ يعم الحكمٌ لعموم “ العلة. 
[ورابعها: أنه كد بما يؤكدُ به العموم ٠‏ كقوله :لكل الطعام كان حلا لبي 
إسرائيل » ؛ وذلك يدل على أنه 0 
23 وخامسبها: أنه ينعت بما ينعت به + السبيمء كقوله تعالى : «والنخل 
باسقت 4 وكقوله : «أوالطفل الْذِينَ » : وكل ذلك يدل على أنه للعموم 9)]. 


[و"] الجوابٌ عن الأول : أن ذلك الاستثناة مجارٌ بدليل أنه يبح" أنْ 





.١ سقطت الزيادة من‎ )١( 

(؟) لفظ ص : «البعض»:. 

(؟) الآية (ه/0) من سورة والبقرة» ٠.‏ 

(4) لفظ ص : «يشعر». وسقطت من .١‏ 

(©) في نء 7 ل وبعموم. 

(5) ما بين المعقوفتين سقط من نا يه لء آ» ح واتفردت بايراده ص . والآية الاولى 
فيه (4) من سورة آل عمران, والثانية )٠١(‏ من سورة قء والثالثة (1م) من سورة التُور. 
ويبدو أن هذين الوجهين من الاعتراض لم يردا فيما اطلع عليه الاصفهاني من نسخ المحصول 
ولذلك لم يتطرق إليهما. كما أن جواب المصنف عنهما لم يرد في ص . ولعل القرافي 
اطلع على نسخة فيها الوجه الخامس. فإنه قال: وعن 00 «والنخل باسقات» إنه ليس 
وصفاً عند النحاة لأن النخل معرفة» وباسقات نكرة. . فراجع : النفائس (185/51 - ب). 


إفة لم ترد الواو في ص. ١‏ لفظ 1: ايصح2). وهر تصحيف, 
ء - 813" 


يقال: رت الإنسان 37 المؤمنينَ)» ولد كان حقيقة : لاطرقهه. 1 
ويمكن أن أن يقال إن اماد مال توص 9 المؤمنين -: ار 
هذًا الاستثناءٌ . ٌ ش 


وعن الشانئ : أذ الام الجنسٍ 4 تفيدٌ (* تعيينٌ (4) الماهية » , تعتين!” 
الكلية . توقك عرقت 7 قرافي لا تسمي الكل 


ون الثالث: أنَّ ذلك اعتبارٌ” مغايرٌ للتمسّكِ بنفس اللّفظ ‏ ونْحنٌ لا 
تتكرٌ ذلك 80, والله أعلم . ّْ 
المسألةٌ الثانيةٌ : 

الكلام 2 والجيم ' 0( المتكرة يتفرع على الكلام, في أقلّ الجمع - 


زقد'"] اختلفوا [فيه” ١‏ 0 فذهب القاضي ٠‏ والأستاذ بو إسحاف”". وم 

الفا 5 رالالعين” 0 أنَّ أقلّ ا انان . 

6 في يي : رلا الطرد» . 

)30( لفظ ا ص ».2 اج: والخسارة. 

(5) في ص ء ح: «(شد 

(4) في غير ص ؛ (تعين» 

(5) في نء يء ل أاح: اتعين» . 

(5) لفظ ن. ل: «عرف». 

28 لفظ ح: «التفس» , 

(4) في ي :. «الاعتبار» , 

(4) لم يتطرق المضنف ‏ رحمه الله في تفسيره إلى هذا الاعتبار المغاير الذي يؤخطذ 
منه العموم » “بل اغتر الآية عبن المجملات التي لا يجوز التمسك بها متابعاً في ذلك 3 
الشافعي - رضي الله عنة - فراجع ما قاله فيها في التفسير (31/5”) ط . الخيرية . 

)٠ )‏ في ١‏ زيادة: «المزكب»» وهي زيادة مخلة لا داعي لها. 

)١11(‏ انفردت بهذه الزيادة ح. 

هذه الزيادة من ج0 / (15) لم ترد الزيادة في صص, 

ش 00 5 


لنا وجوه : 
لأمذ أن 0 اللّغة فصلوا بين التثنية والجمع » كما 0 فين الراخة 
والجمع. وكيا فر لما ع الراغد والجمع -: وجب أنْ نفرّفٌ بِينَ التثنية 
والجمع . ْ : 
الثاني : اي الجمع, تنع ك0 بالتلاظة قا درقياء وبالعكس ؛ ؛ يقَالٌ: 
وجاءني رجال ثلاثة و ناك رجال » ولا يعت 7 'بالاثنين ثنين - فلا يقال 00 | 
اثنان)9 . الل وائنات رجال». 


في لي «قعلاى رفي الثلاثة ١ن‏ 02 وفي 57 الاين دافْعَلاو 
وفي (") الجمع : واعلوا». 
ابحدوا بالقران» والخير0). والمعقول : 


أمَا القرآن ‏ فبقوله تعالى : وكا لْحَكمهمٌ شاهدينَ 274 والمرادٌ: داودٌ 
وسْليْمَان : ٠‏ 





(1) لفظ ح: 0 

() في نء يء ل ١ :١‏ 

(8) لفظ نء. ل: «اثنين)» وهو تصحيف. 

(5) لم ترد الزيادة في ص . 

() الفظ آ: والعالعةم, 

(5) عبارة [: دأمز الاثنين»» وعبارة ص : «في الاثنين». 
(7) في يء :١‏ دوللجمع». وفي ن؛ ل: ا 
رم). لفظ 1: «وبالخبره. 


4 الآية (8/ا) من سورة ة الأنبياء وراجع تفسير المصنف 5500 
ا" 


وبقوله تعالى : ظإِذْ تسَوْروا"©المخْرَابٌ 6" وكانا اثنين؛ لقوله تغالى :! 
«إخصمان74©. ْ | 3 
وبقوله : «إذ َحَُو على دَاودٌ فمَرِعَ منهُم قَانُوا ل تخف لماه 

وبقوله :عر وجل : في قصة موسي وهارون جإنا مُعَكُم مُستمعون 14.. 5 

وبقوله تعالى0 كان عن يعقوت -: #عنى الله أن اي به 
جمِيعاً” [والمرادٌ: يوسفٌ وأخوه . ْ 

وبقوله تعالى: لوَإِنْ طائفتانِ من المُؤْمنِينَ الوا 0»] 

وبقوله تعالى : «إِنْ تَتُوَا إلى الله فقد صَعْتْ فُلُوبكما 04 . 

وأمًا - الخبر - فقوله ‏ يك : «الاثنان فما فوقَهُما جماعَة7, 


. آخر الورقة (87) من ي‎ )١( 

(؟) الآية (١؟)‏ من سورة ص . 

(5) كلمة من الآية (؟؟) من سورة صنء. وقد زيد في نسخة ص «اختصمراه ولس 
في هذه الآية واختصمواء؛ وهي من الآية (19) من سورة الحج. وسيأتي جواب الإمام: 
المصنف عنها في ص (79/7)» إذ إن موضع الاستشهاد في الآيتين واخده كما أن عرب 
عنهما واحد كذلك. 


- من الآية (85) عبن سورة صن‎ )4( ٠ 
من سورة الشعراء.‎ )١8( (ه) الآية‎ 

() العبارة في صص: .«ويقول يعقوب». 

(7) الآية (87) من سورة يوسف. 

(م) ما بين المعقوفتين ساقط من ن» لء والآية (4) من سورة 5200 

(9) الآية (4) من سورة «التحريم». 

)٠١(‏ هذا الحديث مشهور عند الأصوليين» وقد استدل به بعضهم على أن الْجمعٌ يطلق: 
على ما فوق الواحدء أو وضع للاثنين فما فوقهما. وعلى أن الحقيقة الشرعية - مقدمة على 
التفيقة ' اللغوية, 

وقد أخرجه - من طريق أبي موسى الأشعري - ابن 7 السئن 5 عدي أي 
الكامل. بلفظ: داثنان فما فوقهما جماعة» . ' . 

وأخرجه با به - من طريق أبي أمامة ‏ أحمد في المسند» والطبراني في المعجغ 95 ْ 
ارفس : 


وأما المعقولٌ ‏ فهوة»: أن [معنى7"] الاجتماع 2 حاصلٌ في الاثنين 


والجوابٌ9© عن الأوّل : أنه تعالى كَنى عن المتحاكمين. مضافاً إلى 
كنايته عن الحاكم عليهمًا"؛ فإنَّ المصدر" قد يُضافٌ إلى المتفردر ٠‏ وإذا 
اعتبرنًا المتحاكمّين مع الحاكم كانوا ثلاث 


وأمًا كه تعالى : هذ وروا المحرّابٌ»# - مع قوله : 0 5 
فجرايه: أن الخصم في الخ للواحد والجمع -: «كالضيف» - يقال: 
خصمي » وهؤلاء خصمي ١‏ . ودرهذا ضيفي » وهؤلاء [ ضيفي 0*]) ؛ قال الله 
تعالى : إن هؤلاء ضيفي 4" . 


وابن عدي أيضاً. ا : 

وأخرجه به من طريق عبد الله بن عمرؤ ‏ الدارقطني في السنن أو: أفراده. على" ما 
في المقاصد. وأخرجه به من طريق الحكم بن عمير الأزدي - ابن سعد في الطبقات. 
وأبو القاسم البغويّ في معجم الصحابةء وأبو منصور البارودي في معرفة الصحابة. . 

على ما في الفتح الكبير .)5١/١(‏ وانظر التيسير للمناوي )”/١(‏ ط بولاق» وفيض 
القدير له .)١49/1(‏ وفي كشف الخفا (47/1) كلام عنه تحسن مراجعته. وقد ورد في 
المقاصد الحسنة (ص )١١‏ بلفظ «الاتفاقه. وذكر السخاوي ‏ ضمن من أخرجه من طريق 
أبي موسى - الطحاويٌ في شرح معاني الآثار, وأبا يعلى في مستده. والحاكم في مستدركه . 

وورد بهذا اللفظ في الشسرح الكبير للرافعي. وقال الحافظ في التلخيص الحبير 
(514/5): «رواه ابن ماجه والحاكم من خلايث أبي موسى الأشعري» ثم تكلم عن بعض 
رجال سندهء وبين طرقاً أخرى له . وقال ابن الديبع في «تمييز الخبيث من الطببة ص(3) 
ف[ محمد مع : «أخرجه ابن ماجهء والدارقطني والحاكم وغيرهم من حديث أبي موسى 
مرفوعاً بهذا اللفظ وهو ضعيف» .١‏ ه. وانظر بقية كلامه. 


'(1) لفظ 1: «وهوه. (5) رت ده الزيادة ص . 

(5) لفظ نء صء ل: ايه وهو تصحيف. ش 

(5) لم ترد الواو في صص. ٠‏ () آخر الورقة (178) من ل. 
(5) في نء» ل. ح: «عليهاء. (0) آخر الورقة )١8©(‏ من ن. 
(8) سقطت الزيادة من ن. (4) الآية (74) من سورة الحجر. 


؟الالىل 


وهو الجوابٌ ع التمشّك بقوله تعالى : طهّذان حَصَمان التضل 
وقوله : هففَزِعَ منهُم 0006 . : 
9 قوله تعالى : 0 مَعَكُم مُسْتَمِعون4 - فالمرادٌ: موسىء هروث 1 
وفرعونٌ . ام 
وأماقولهتعالى الإغنى ال نين ي جمس » فالسرا[ب]: : يوسف 
واعشود والأخ الغالث الذي قال: «فلَنٌ ب الأنْض حتى ادن 2 أبي 04 
وقوله2*) تعالى : «وَإن :طائفتان منّ المُوْمنِينَ الوا » - فك طائفة جمع . 


وأما قوله تعالى رمت لكيه - فجوابه : : أنه قد يُطلق اسم 
«القلب» على الميل الموجود” 5 في القلب؛ فيقال للمنافق: إِنْهُ «ذو لسائين: 
وذو وجهين وذو قلبين»» ريقال للّذي لا ل 5 إلى الشى يوا لها 
قلبَ واحدٌء وان واخذ» . ْ ل 1 

ولما خالفتا0 أمرَ:الرسول - ا بأمر مَاريَةٌ ” '- وقعٌ في بيهم 
دواع 0 وأفكار متباينة : 0 أن رن المرادٌ من القلوب هذه ٠‏ 
الدواعي ةا 0-6 ذلك -: وجب حمل | اللفظ عليها"1؛ أن القلبٌ لا صف 
«بالصغو) 5 وت الميلٌ به 0 ش 


(1) راجع : التفسير الكبير حيث قرر المصنف اعتراض سرض بحل رصيق 
مع أجوبته عليه م1 . 5 
٠‏ (9) آخر الورقة (0178) من ح. ْ (9) لم ترد ابا ف نب 0 3 
(5) الآية:(١م)‏ من سورة يوسف. وراجع تقصيل جواب المصنف هذا عن الاستدلال 
بالأية في التفسير (/0198. 0 
زف كان اران أن ب ونا 1ك 


(5) آخر الورقة (1/54) من [. 7) عبارة |: دشيء واحد». 
جم لفظ ن. يي ل أ: وخالفاً». ل (ة) في ل ن. يا «وثماع. 
)٠ 0‏ هي مارية القبطية: أم ولد رسول الله - كيد إبراهيم » اديه المقردي 


م دعلية». .. 


1 ١ 00 ود‎ 1 ١, 


وأباة لخدف شيو يول على إدراك فضيلة الجماعة . 
وقيل : إِنه عله : «نهى عن السفر 9 في جماعة»(27) لم 1 أن 70 
فما فوقهما”» جماعة - في جواز السفرد : 


م المعقول - فجوابة : أن البحث 4 وقع عما تفيده92») قط لخي 
بل عمًا يتناولُهُ لفظ الر. جا والمسلمينَ ‏ فأين أحدّهُما من الآخرد»؟ والله 0 


المسأنةٌ العالثةٌ : 


بلجي المتكر , يحمل ‏ عندنا("» على أقل الجمع - وهو الثلاثةٌ : 1 : خلافاً 
للجبائي م فإنه قال: افا على الاستغراق 0, 


وصغى يصغئ صفغى من باب تعب راجع: المصباح )055/1١(‏ وقد نقل المصنف رحمه 
الله - في التفسير عن الفراء قوله : «وإنما اختير الجمع على التثنية. لأن أكثر ما يكون عليه 
الجوارح اثنان اثنان في الإنسان - كاليدين والرجلين والعينين فلما جرى أكثره .على ذلك : 
ذهب بالراحة منه متهب الائنين؟. فراجع التفسير (179//8). 

)١(‏ والذي في المقاصد الحسنة ص(١؟):‏ 0... وفي لفظ لأحمد عنه أنه 
رأى رجلا يصلي وحدهء فقال: اال تباش جل ريده زمرو در 
معه. فمّال: دهذان جماعة». 

(0) لفظ نء يء ,لء أ: «فوقها». 

ذلخن ص.. ح» وفيما عداهما: «يفيد». 

(4) راجع : نفائس القرافي »)١91/7(‏ والكاشف (17/7؟) وما بعدها للاطلاع على 
جملة أقوال العلماء وأدلتهم التي تكاد تكون متكافئة كما صرح بذلك الأصفهاني. وتامل 
قول القرافى : «في نحو اثنتين وعشرين سنة أورد هذا السؤال على الفضلاء. ولم يحصل 
لي ولا لهم جواب, وهو أن الخلاف في هذه المسألة غير منضبط ولا متصور. . .» الخ . 

وأظنه لو تأمل كلام المصنف فضل تأمل مع ما ورد في معتمد أبي الحسين لأدرك ,أن 
المسألة: منحصرة في بحثين : أحدهما : ما تفيده كلمة (ج. م. ع). وهذا لا خلاف فيه 
إنما الخلاف: في الصيغ التي يطلق عليها لفظ الجمع ‏ كما ذكر المصنف ‏ هل تفيد 
الاثنين حقيقة, أو الثلاثة. فراجع : المعتمد 748/1١(‏ - 549). 

:2 عبارة ح: وعندنا يحمل». 

(5) راجع الخلاف بين شيوخ الاعتزال في هذه المسألة من ناحية وبين الجبائيّ وبينا 

1 هلام 


لنا: أنَّ لفظه «رجال,» يمكنٌ”" نعّهُ بأيٍّ جمع_شتنا ‏ [فب©] يقال ْ 
وال 5 رع ٠‏ وخمسة) ؛ فمفهوم قولك : ورنجال» سيا 
التقسيم لهذدة الأقسام . ١‏ 
والمورد ور بالأقسام. يكون اا لكل واحدٍ ‏ من تلك الأقسام 
وغيرٌ مستلزم لها : فِاللّفظٌ الدالٌ على ذلك العو كرا لسر 
الأقسام : فلا يكو دالا عليها. 3 5م 
وأما الثلاثة 0 - فهي مما لا بذَّ منها -: فعبت أنّها تفيدٌُ الغلاثةٌ 


احتح الجبائيٌ : بأنَّ حملَهُ على الاستغراق حمل لأعلى جميع حقائقة 
[وذلك أولى من حمله: على بعضٍ حقائقه ]00 


- من ناحية أخرى في المعتمد (45/1؟ - /ا14). "١‏ 
والجبائيٌ - هو: قاضئ القضاة متعوقين عد الرهانت رو شاك رد عالت و زان . 
أبان - مولى أمير المؤمنين عثمان بن عفان - رضي الله عنه - يكنى ‏ بأبي علي وهو وابنه أبُو ه: 
هاشم من أئمة المعتزلة. ؤيطلق عليهما: الجبائيّان ٠‏ توفي اسنة (7 )ه من :تلامذته إمام : 
الأشاعرة أبو الحسن وقد أوزد ابن السبكيٌّ في طبقاته (؟ / 0٠6؟)‏ وما بعدها من طبعة الحسينية. 
لعن الجاففات عرف هما . وانظر: تارب يخ دول الإسلام »)١48/1(‏ والعبر (118/5). 
واللباب (508/5) وراجع هامش ص (554) من القسم الأول من هذا الكتاب. حيث , 
ترجم له هناك أيضا ‏ بإيجاز. 1 1 
)١(‏ في غير ص: لفظة» . 
ا (0) لفظ ص: بيمكنناء .! | 

(5) لم ترد الفاء في 1. ا 

(4) في أء ي. ح: «أن يجعل». وفي لء ن: «أن يكون». 0 
(5) عبارة ص : «مورذاً للتقسيم» . 
)١(‏ في ل ن: ا ولفظ ص : «بهذه». 

؟7) لفظ ن. ل: والثلاث». 0 
(8) ما بين المعقوفتين لم يرد في د.ا ي» لك وقوله : «أولى» في ح «أو إلى» وهو , 
00 00 
ْ ك” ل 


[و] الجواب: أن مسمّى هذا الجمع «الثلائُ”- من غير بيانٍ عدم. الزائد”» 
ووجوده. 

و لا شك أن قدرٌ مشترلُ بِينَ الثلاثة فقطء دين الأربعة. وما فوقها. 
وقد بين ' :أن اللْفظ الدال 2 ما به الاشتراك بين بين أنواع . ٠‏ لا دلالة© فيه(" 
- ألبة. ا من تلك الأنواع موعن أذ كير سفرك لزيا فبطل 
وله : «إِنّ حمل" هذا اللفظ على الاستخراق . - يقتضي حملَهُ على جميع 
حقائقه». والله أعلم . 
المسألةٌ الرايعةٌ : ٠‏ 

قوله تعالى : لآ يُستوي أصحابٌ النّار وأَضْحابٌُ الجَنّة0- لا يقتضي 
نفي الاستواء في جميع الأمور: حتى في القصاص؛ لوجهين: 

الأول : أن نفي الاستواء ء أعم [من نفي الاستواء("'2] - من كل الوجوهء أو 
00 ,الال على القدّر المشترك بِينَ القسمين لا إشعارٌ فيه يهما. 

الثاني : نه إمَا أن يكفيّ في إطلاق لفظ «المساواة» الاستواءً [من 
0000 00 أولا بد فيد من :الاستزاة من كل الوجوه 





(1) لم ترد الواو في ص. 

(5) في ي: وللثلاثة. 

() في نء حء ل: «الزوائد» . 

(5) لفظ ن. ل: «فلاو. 

(6).لفظ :١‏ وفماء. 

(5) في 0 ل: «الدلاله» وهو تصحيف. 
(7) لفظ آ. ح: دله . 

(8) لفظ :١‏ «حكم», وهو تصحيفا. 
(ة) آخر الورقة )١845(‏ من ن. 

)0٠١(‏ الآية (. )٠‏ من سورة الحشر. 
(11) ساقط من 1. ' 

5255 كذا في أ. وفي غيرها: «من بعضهاء.‎ )١6( 


. ساقط من ي‎ )١16( 
اللو‎ 


والأرل واطلي وإيه: 59 لد لفظ 0555 315 00 
الأشياء ؛ لآنّ ' شك اذ يوان يستويا في بعضصٍ الأمور-: 000 
معلومين ومذكورين. وموجودين وفي سلب ما عداهمًا عنهماء ومتى صدق' 
عليه المساه وي -: وجب أن يكدب 8 فل في المساوي0»؛ لأنهما في العرفة.١.‏ 
8 كالسا في فإن مر قال اذا ار ذالك» فمنْ أرادٌ تكذيبّه ‏ قال:'. 
و[إنهط لا يساويه». ام ش ١‏ 

والمتناقضان لا © يصدّقان ‏ معاً:. فوجب أن لا يصدقٌ على شيئين” 
ال أنهما [متساويانٍ و!"©] غيرٌ متساويين ؛ لما كان ذلك باطلا: علمنا أنّه:. 


_| 


يعثير ر في [المساواة'''] امسا من كل الوخرة 3 وحينئل : يكني في نفي | ْ 
المساو وا" في الاسكوا رقن يعقيو الوجوه ؛ لأنّ نقيض الكلّي هو الجزئي . : 
: ادن قولنا : يا يستويان _ ليا يفي نفىٌ الاستواء ء من جميع 9 الوجوه 5" 


والله أعلم . 
)١(‏ في خ: والمساوات». وفي ن. ل: «المساويين». 
(5) لفظ :١‏ «بعض». وهو تصرف من الناسخ . 
(6) في اح تقدم لفظ «موجودين» على مذكورين». . 
(5) لفظ 1: 50 وهو تصحيف . 
(ه) في 1: والمتساوي». 
(0) انفردت بهذه الزيادة ص 
(9) آخر الورقة (185) من ل. 
(8) سقطت من نء لع وعبارة ح: د «ألبتة على شيْء.. 
1 (9) سقطت هذه الزيادة من غيرح. ‏ 
)99١(‏ سقطت من لء ن. ولفظط : والمتساويان؛. 
)١١(‏ لفظ ص : «الاستواء». 
)١١(‏ لفظ ص : كل : : 1 
(1) بهذه الآية تمسّك بعض الشافعيّة ‏ في أن المسلم لا يقتل بالذمي. وإن كان. 
متمسك الشافعي ‏ رضي الله عنه قوله عليه الصلاة والسلام: «لا يقتل مؤمن بكافره كما. 
في الأم (5/ممم) . والذين, تمسكوا من الشافعية بهذه الآية قالوا: نفي الاستواء يقتضي نفية :> 
١ "8‏ 1 


المسالةٌ التقاييسة: 
إذا قال الله تعالى : يا أَيّهَا ان 24 [فهذا50] لا يتناول الأمّة . 





من جميع الوجوه. فلو قتل المسلم بالكافر: لحصل بينهما استواء في القصاص. رمنع 
الحنفية هذا العموم وقالوا:: «إذا وقع التفاوت ولو من وجه واحد فإنه يفي بالعمل بالآية». 
وعليه فلا تعارض هذه الآية عمومٌ أيات القصاص ووافقهم المعتزلة واعتبروا المراد «بنفي 
المساواة» نفيها في الفوز الاخروي . وقد وافق المصنف ‏ رحمه الله وأتباعه الحنفية والمعتزلة 
في هذه المسألة . فراجع : المعتمد (١144/1؟‏ 28 والكاشف (6/5١؟).‏ وما بعدهاء 
والنفائس )١1١/7(‏ وقيد العموم في الأمور التي يمكن نفيهاء ومنه أخذ الإسنوي هذا القيد. 
فانظر شرحه على المنهاج (01/5) وما بعدها. ط السلفيةء وط. التوفيق(14/17). ولما 
كانت صورة المسألة المتنازع فيها: أن يدخل النفي أو الشرط على فعل متعد لم يقيد بشيء 
تطرقوا إلى مثل قوله : '«لا آكل»: ودإن أكلت فعبدي حره فأبو حنيفة ‏ زضي الله عنه ‏ لم يعتبر 
هذا عاماء وحينئذٍ فلا يقبل التخصيص لأنه فرج العمومء ومذهب الشافعي ‏ رضي الله عنه - 
أنه عام لكونه نكرة في سياق النفي : أو الشرط . وزعم الإسنوي أن"الإمام المصنف: مال في 
المحصول لمقالة أبي حنيفة. وقال: «إن نظره فيها دقيق» (514/5”) مع أن المصنف لم 
يتطرق إلى الصورة الثانية في هذه المسألة وإنما أفردها في مسألة خاصة ‏ ستأتي - واكتفى 
بيبحث هذه المسألة من خلال الآية المذكورة فقط . 
أما في المتتخب فقد مث للمسألة بنحو قوله: «والله لا آكل» ونوئ مأكولاً معيناً: صحت 
نيته عند فقهائنا وبه قال أبو يوسف وعند أبي حنيفة: لا يقبل التخصيص . وهو الح راجع:, 
(ورقة 5 - ب): ولم يتطرق للآية» وأما الحاصل فقد تابع المحضول في الاقتضار على 
بحث الآية وحدها فقال: المسألة الرايعة : قوله: ولا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة» 
لا يقتضي نفي عموم الاستواء لوجهين: الخ فراجع : ورقة  46(‏ ب) منه. 
وعبارة التحصيل : واختلف أيضاً في قوله تعالى : «لا يستوي» والمختار عند الشافعي 
-رضي الله عنه- أنه لسلب الاستواء بينهما في القصاص» واختار الإمام 'خلافه. وذكر 
الدليلين اللذين ذكرا في المحصول فراجع الورقة (4ه - ب). وانظر المسألة الثامنة من 
هذا الباب. 
)١(‏ تكرر خطاب الله تعالى ‏ لنبيّه - صلى الله عليه وآله وسلّم - في مواضع متعددة 
من الكتاب العزيز منها أول سورة الأحزاب. والطلاق والتحريمء و(١١)‏ منهاء و(64). 
و(١/)‏ من سورة الأنفال. و(”ا/ا) من سورة التوبة . (؟) لم ترد الزيادة في ن. 
0/4" ل 


وقال. قوم : ما يبت - في حقه - يثبت - في حقٌّ غيره - إلا ما دل ادلي ظ 
على أَنَهُ من خواصّه. | 
وهؤلاء إن زْعَموا : أن ذلك مستفاذ من الُفظ - فهو جِهالَة© , ٠‏ 

بان زعموا: : أنه ؛ [مستفاذ2"], من دليلٍ آخر وهو قوله تعالى : «ومًا آنَاكُمْ | 
الرُسولٌ فَحَذوه وما نَهَاكمْ عَنْهُ فَانتهُوا/04) وما يجري مجراه ‏ فهو خروج عن9) , 
.هذه المسألة ؛ لأنّ الحكم داعتده ب إلننا وجب على الأمة. لا بمجرد الخطاب ْ 
المتناول [للنيّ فقط؛ بل بالدليلٍ الآخر. 
وإذا ثبت ذلك ء ليت داشا أن الخلا المتناول»] بوضعه للق اد 


يتناولٌ الرسولٌ 00 


المسألةٌ السافشة : 
اللفظ الذي يتناول المذكر و( افونت : إن آن كرون مكيف بهما - [وهرة"»] 
كلمظ ل «الرجال. ( للذكور ودالنساء, للإناث ؛ 1 يكون - وهو على قسمين:. 
أحذهما: مالا بين فيه تذكيرٌ ولا تأنيث : : كصيغة ة «مَن)» وهذا ياو 
الرجال والنساة. ‏ ' ْ 
ومنهم من أنكره . 
لنا: انعقاد الإجماع على أنه إذا قَالَّ : «مَنْ دَخَلَ الدارٌ - من أرقاِي 8 





(1) آخر الورقة (115) من ح. 
(1) لم ترد الزيادة من ن. 
(5) الآية () من سورة «الحشرة. 
(:) لفظ ن: امن 
(( ها , نين المتقوقيد ساقط من ي» وقوله : وللنبي» في نء ل: «النبي». 
(5) لفظ ي : «والمؤلث». 
(0) في نء يء ل: «فهره. ولم ترد في 1. 
الى عبارة ن .يح لء ل ح: «وهذه تتناول». وكلاهما صحيح . 
(4) في 2 يي له عم «أقاربي»» وهو تصحيف . 
ْ مل 


فهو 1 فهذا لا يتخصّصٌ 7" بالعبيد. وكذا لو أوصى بهذه الصيغة؛ أو ربط 
بها تركيلاء أو0) إذنا في قضيّة ة من القضايا . 


ا بقول العرب : «مَن» «منان» «منون» ومن «منتان» دمنات: © 

والحواتٌ: أن ذلك - إن كان جائزاً إل أنهم انقو على أن الأصحّ 4) 
استعمالٌ لفظ دمَنْ» في الذكور والإناث , 

الف الثاني : ما بين » فيه 270 علاماتٌ (0) التدكير والتأنيث - كقولنا. ود 
0 م دقاموا», دقامتٌى «قامتا»» «قُمَنَ». ش ء' 

تفقوا على أن خطاب الإناث لا يتناول الذكور”'" واخحتلفوا : في أ 

غينات الذكور هل يتناولٌ الإناتٌ؟ والحقٌ: لا. 

لنا: أن الجيع تَضَعيتٌ الواحد”", وقولنا : ا لا يتناول المؤنّثٌ: 
فقولا ترا الذي هوتضعيفٌ قولنا: 1 -: وجب أن لا يتناول المؤنثة: 


(1) آخر الورقة (؟1١)‏ من 1. 

(5) في غير ص: «وأذناه وما أثبتناه أنسب. 

(؟) راجع الفقرة )١(‏ من هامشنا على ص (748) من هذا القسم من الكتاب؛ 
وص (705) منهء وكتاب سيبويه (405/1). وراجع: «مغني اللبيب لمعرفة ما أورده من 
أحكام «من» في استعمالاتها المختلفة 05/5 . وانظر الخصائص /١(‏ ا 131). 
وراجع : النفائس )١15١/5(‏ فقد ذكر القرافي أن هذا الاستعمال شاذ في اللغة. 


(4).كذا في صء. ح.ء وهو المناسب, وعبارة ذ» ي» 7 أ: «أنه لا يصح». 
)2( لفظ ح: «يتبين9) وفي ن: لاتبين». 1 
0ح لفظ نء ل: (يهو. 
(0) في غير أ: «علامة». 
(8). آخر الورقة (417) من ص . 
(9) سقطت الزيادة من ي 
)٠8١(‏ آخر الورقة )١41/(‏ من ن. 
(11)لفظ ح: «للواحد». 

ش شْ 1م 


52 
5 


احتمجوا : بن أهل اللّغة قالوا: إذا اجتممٌ التذكيرٌ الاح ل 

التدكر ْ 00 0 
والجحؤاث :ليس النبراة نا اذك مو انل المراة 140 :أنه مت آراة 00 ْ 

اندر عن الفرينين بربانة والجدة كان الواجبٌ ‏ هو التذكير. ناكم ظ 


المسالةٌ السّابعةٌ:- ا 


ذا لم يمكن إجرا الكلام على ظاهره إل 020200 ْ 
أمول كثيرة 6 يتستقيم الكلام بإضمار) أيُها كان : لم يجز إضمار جميعها؛ وهْذا : 
هو المَراد من قولنا: (المتتضئ لا عموم م لدف وات نمقالة.* قولة علية السلام : 
ع عن أمّي الخطأ والنسيان» . ش ا 


. فهذا الكلامُ لا يمكنٌ إجرأوهُ على ظاهره. بل لا بد وأ نقول [المراق] : 
افع عن عن متي كم الخطأ». 0 

.ذلك الحكم : يون في الدنيا :«كليجاب الضمان»» وقد بكرن في ٠‏ 
الآخرة اترقج التأثيم, )6 

فتقول : ل افا امي 





)0 اخر الورقة (84) من ي . ٠‏ 
(9) لفظ نء يء ل 1: : وبإضمار اا وهو تصحيف . 
(5) فيح : «قول الفقهاء» : 
25 عبارة التحصيل : والاقتضاء لا عموم لدو لطر وري زو - ( ولم يذكر ذا في 
.الحاصل » والمنتعخباء وراجع الحاصل (551)» والمراد بقولهم : «المقتضى » محذوف مَعتْبر ش 
استذعاه صدق الكلام أو صحته. وهذا على اصطلاح الشافعية. وأبي يك الدبوسي من ' : 
الحنفية . وأما جمهور الأحتاف فالمقتضى عندهم : معنى يفهم إلزاماً لأجل : تصحيح الكلام» 
أو صدقه: مثل والناكرن: في لا آكل. . لا مثل الحديث المذكور. راجع : سلم الوصول 
العن يطبت 47 . وبهذا العنوان أوردها الإليي الع م والآمذي 
في الأخكام (57/57).! 1 


(5) لم ترد هذه الزيادة في غير ص . (5) سقّطت الزيادة من ن. ل.. 10 
: م7 - 1 


لنا: أنَْ الدليلٌ ينفي جوازٌ الإضمارء خالفناهُ”© في الحكم الواحك؛ 


| جل الضرورة, ولا ضرورة في غيره -: فيبقى على الأصل . 


وللمخالف أنْ يقول ١‏ | ليس ]يمار أحد الحكمين ا الآخخر 
فإما أنْ لا ا أصلا - وهو غير جائز, أو تضمر) الكل - وهو 
المطلوب . ش 


[المسألة تس] 0:- 


المتتهور من قول فقهائًا : أنه لو قال: «[و"]الله له آكل”, فإنه يعم 


ش 8-7 المأكولات. والعام يقبل التخصيص ١.‏ فلو نوى ا دون رد 


ش صحت 6 وهو قول أي يوسف 40, 


0 . لفظ نء ل: «وخالقناء‎ )١( 

0( قيما عدا |: «أولى؟ . 

(9) لفظ نء. ل» صء :١‏ «يضمره. : 

(5) فيما عدا ح. ي : «يضمر». قلت: وقد أجاب الآأمدي عن هذا الاعتراض؛ فراجعم 


ْ جنوابه في الأحكام (54/7)» كما أن لعلماء الشافعية اراء أخرى في المسألة غير ما أورده 


المصئف يمكن الاطلاع عليها في الكاشف 518/5 - 0 
() ذكر القرافي أن عبارات العلماء في فهرسة هذه المسألة مختلفة فراجع عباراتهم 


في عنوان هذه المسألة في نفائسه 1١/7(‏ - 1). وكذلك سرد الأصفيهاني أقوال العلماء 


١‏ في صورة المسألة؛ وصحح عبارة ابن الحاجب فراجع: الكاشف (714/1 - آ) وشرح 


مختصر ابن الحاجب ,)١17/5(‏ لاض أن أخترنا في عايش رمام من بهذا :لقم من 


الكتاب الفقرة ث6 3 القاضي البيضاوي دمج هلهة: المسألة بمسألة نفي المساواة. وفرق 


: المصنف بينهما. وانظر: مرجي الأسكوئ زارى اسك على السسهاح و0 د هونا سنيج 


(56) سة سقطت الواو من ن: '(/م) آخخر الورقة )١*9/(‏ من ل. 


(4) وقال الطحاوي في مختصره ص(ة *"): «.. ومن حلف. أن لا باكل» أن 


أن لا يشرت» “أو أن لا يليس ء فتَال: عنيت طعاماً دوك طعامء أو كرابا دون شراب » أر 


لاسا دون لباس. لم يُدَنْ في القضاف ولا فيما بينه وبين الله , ولم يشر إلى خللااف أبي' 
*7خ78- 


وان د مرضي الاب آله ليق التخصيض) أي حيفة 
رحمه الله فيه دقيق001. : ١‏ 

0000 أن نيه التخصيص لواضحت - لصحت إِما في الملفوظ؛ أ 7 
ف غيره» والقسمان. باطلان : فبطلتٌ تلك النه . 

زو"] إنْما قلنًا: ل في الملقوظة 1 
[الملفوظً©)] ‏ هو الأكل» والأكل عاهة واحدة ؛ لأنينا كدر مشترك 00 أكل 
هذًا الطعام » وأكل : ذلك الطعام. ٠‏ وما به الاشتراك قو عابة الانار رفير 
ا [له؛ ] فالأكل مق اي ]له أكل - مغايرٌ لقيد كونه هذا الأكل وذاك”" ْ 
وغيرٌ مستلزم [له0"] بوالمذكورٌ إِنْما -هو الأكل -: من حيتٌ هوه أكل» وهو | 
' -بهذا الاعشان هاه ف افد :+ والمناعية - من حيتُ إِنّها, هي - لا تقبل العدة : 1 
فلا "ثبل التخصيض » ابل الماهيّةُ إِذّا اقترنَتُ بها العوارض الخارجية حتتى - 
.صارتٌ هذًا أوذاك0"-: تعدَّدَتْء فهناك 4 ضارت محتي للتخصيصٍ 14 ذا 
لكتها قبل تلك العوارض. لا تكونُ متعدَدَة : فلا تكون محتملةً للتخصيص .. 

فالحاصل : أن الملفوظة ليس إل الماهيّة - وهيّ غيرٌ قابلةٍ للتخصيص !1 


فأمًا إِذا 5 الطامة ع قوز الدع عا : تَعدّدر205 )وي عل ٠:‏ 





)١1(‏ وراجع ص (لام) وما بعدها من هذا القسم من الكتاب. 
(؟) في ص زيادة: /اوهوة . 
' (5) لم ترد الواو في اح. 
(4) سقطت هذه الزيادة من نء اال. 
(ه) لفظ ن: «من» وهو تحريف. 
(5) سقطت الزيادة من أ. 1 
0 لقظ نء ل: دوذلك» . (4) سقطت الزيادة من .١‏ 


(4) في نء أء ل ,«أنه» . ٠١ ١‏ لفظ نه آء ل: ا 

60 موذاك». . (موم لم ترد الوار في ل. ن. 

20 نرجح. أن هذا هو ججواب دإذاء وقائم مقام جواب «أما جار على او في 
عبارات القوم : 0 


(15) آخخر ارق (11) منح. 
ش - 584 


تصيرٌ محتملة للتخصيص ؛ لكنّ تلك الزوائذ غيرٌ ملفوظة”" -: فالمجموعٌ 
الحاصل مها ") ومن 7" الماهيّة غيرٌ ملفوظ- : فيكونُ القابلٌ ليَّ التخصيص, 
0 غير ملفوظ ؛ وهذًا هوالقسمٌ الثاني . 
| تقول : هذا القسم - وإِن كان جائزاً عقَلل - إلا أنا نبطلَهُ بالدليل الري. 
فتقول: إضافةٌ ماهية «الأكل » إلى الخبز تار وإلى اللحم أخحرى إضافاتٌ 
تعر لواحيس اختلات المقجول. زبدهم): ْ 
ظ وإضافتُهًا إلى هذا اليوم وذ لك", وهذًا الموضع وذالك إضافات 3 
لها بحسب اختلاف المفعول. فيه. 
,0 ثم أجمعنا”" على أنّه لو وى" التخصيصٌ بالمكان والزمان -: لم يصحٌ : 
فكذا التخصيص [ب50] المفعول به؛ والجامع : وار الاحتياط في تعظيم 
ال ١‏ 
حجَةُ [أصحاب"] الشافعيّ ‏ رضي الله عنه -: أجمغْنا على أنه لو قال: 
«إن أكلتٌ أكلاى ا التخصيص - فكذا إذا 
'قال: «إِنْ أكلتٌ»؛ لأنْ الفغل مشتقٌ من المصدر. والمضدر الرصود كه 





)١(‏ في ح: «ملفوظ بهاه». 

(؟) آخر الورقة )١188(‏ من ن. 

(5) كذا في ح. وفي سائر النسخ : «من الماهية ومنهاء. وكلاهما صحيح . 
(4) لفظ ي : «ملفوفة». 

(5) سقطت الزيادة من ص . 

(3) لفظ :١‏ «وذاك».. 

(7) لفظ ل. ن: «اجتمعناىى وهو تصحيف. 

(8) في ن» ل: «ترى» وهو تصحيف ظاهر. 

(4) سقطت من آء نء ولفظ ص: «في». 


2 ٠)اتفردت‏ بهذه الريادة أل 


)1١(‏ كذا في ص2 وفي ح أبدل دأو ب والواو»» 0 ترد في غيرهما. 
-6خ ”*8‏ 


و1"©] الجوابٌ: - أنَّ المصدرٌ ‏ هو: الماهيّةُ ‏ وقد ينا أنها لا لايل 
التخصيص 0 قولهُ: [أكلتٌ اكاك فهذا”»] - في الحقيقة - ليس مصدراً؛ 
ووظ اع فاتواسه)] ا مكرا.والمضدر مامه الأكل "1 ويد كوه | 
[واحدا:”] كرأ لح ا قائماً به بل معنا : أن القائل ما عيئة والذي ٠‏ 
رن في - فى نفسه - لكن القائل”» ما عيته فلا"؛ شك أن قابلٌ للتعيين ‏ 
[فإذا تو التغييد ن"] قا ها كل اللّفظ"": فهذا ما عندي في :هذا ' 
الهم 60 


قال الشافعيٌ ‏ - رضي الله عن -: «ترك الاستفصال في حكاية إل حا المع 
قيام الاحتمال -: ينل منزلة العموم في المقال ». 1 


. لم ترد الواوافي ص‎ )١( 
(؟) كذا في ح. ي وفي نء ل: ولم يرد قوله : «أكلت»» ار 1 .«أن اكات ع‎ 
يورذ دأكلا, وني ص أبدل ما أثبتنا بعبارة: «غسلت غسلاء.‎ 
.1 آخر الورقة (175) من‎ )5( 
م١‎ : لفظ ص‎ )4( 
(ه) لفظ ص : «الغسل».‎ 
. .هذه الزيادة من ص‎ )5( 
لفظ ما عدا ح: «الإنسان».‎ )7( . 
: في نء اء ل: «ولا».‎ )4( ٠ 
سقطت هذه ارا كلها من ن. لغ" أحء وفي 3 ي وردت «فإذا» فقطء نظا‎ 69 
ص : و«إذام.‎ 
ْ وفي في سائر التسخ : والمشرطه.‎ 5200 ) 
. لفظ نء ل :: «التفصيل»., هذا وراجع: العاف 1111-1146 للاطلاع على‎ )١١( 
تفاصيل أقوال العلماء + في هذه المسألة فهرسة وصورة» بابلالا ش‎ 


كخم”# - 


مثالَهُ: أن ابن غيلان 007 أسلم على عشر© نسوة» فقال غليه الصلادة 
والسلام : وانشيك , ا وفَارقٌ سائرَهنَ :0 ولم يسألهُ عن كيفية [ورود*] عقده 
عليهنٌ في الجمع . أو" الترتيب -: فكان"" إطلامب[نه0"] القول دالا على 
05 تلك العقوده» ‏ معأ - أو على الترتيب. 

وهذاءفيه بظر؛ لاحتمال أنه يد - عرف بخصوصض ص الحال فأجات يناء ٠‏ 


)١(‏ هوغيلان بن سلمة بن معشسب بن مالك بن كعب بن عمرو بن عوف 
ابن ثقيف الثقفي . ويكنى أباعمرو, وجدهعمر ونسمى بشرحبيل . كان أحد وجووثقيف . راجع : 
الإصابة» وبحاشيتها الاستيعاب (7/ 185 -1448).. ولعل إيراد كلمة «ابن» زيادة من النساخ 
فالحديث رواه المصنف في التفسير عن غيلان؛ لا عن ابن غيلان. انظر (7/لا” - )١‏ ط 
الخيرية . 0 ا ش ش 

() لفظ ن. يء. لء !: «عشرة». 

ف قال المجد بن تيمية في منتقى الأخبار (؟//#1ه - 088): 

و... عن ابن عمرء قال: أسلم غيلان الثقفي وتحته:عشر نسوة في الجاهلية» فأسلمن 
معه. قأمره النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يختار منهن أربعأ». رواه أحمد وابن ماجه 
والترمذي.. . ' 0" 

وزاد أحمد في روايته: «فلما كان في عهد عمر: طلق نشاءه. وقسم ماله بين بنيه فبلغ 
ذلك عير تقال وإلى لاللن الكتيطان._ فيا تق فى اسم مع يطوتك > فقلقة تي 
نفسك, ولعلك لا تمكث إلا قليلاً؛ وايم الله: لتراجعن نساءك, ولترجعن مالك» أو لاورئهن 
منكء ولأمرن بقبرك أن يرجمء كمارج قواين رغاك! . ه. وانظر في هامشه اكلم ني 
كون هذا الحديث مرفوعاً أو موقوقاً. 

وقد أخرجه الإمام الشافعي ‏ رضي الله عنه ‏ في الأم (ه/494). ط. بولاق. 

(5)لم ترد في ص . 

(©) لفظ صء ح: «ووالترتيب». 

(5) في نالل ي: «وكان». 

(7) لم يرد الضمير في ص . 

(8) في نء ل: «القيود». وهو تصحيف. 


لمم 


اه لم غيل" لله أعلم . 
المسألةٌ العاشرة :- 


العطك غلل:العاة: لشفي لمر + لان منص «العطفن [مظلقم 
الحو -: وذلك جائرٌ بِينَ العام والخاصٌء قال الله تعالى - : «والمُطلقَاتٍ 
يكَريْصنَ بِأنْفسِهِن ثلاث ُرُوءِ74". وهذا عامٌء وقوله تعالى : ووه أ احق 
دهن 4 خاص). 1 ش 


المسألةُ الحادية عشرة!0: 
م يدل عليه بصيغة المخاطية ‏ - كقوله تعالى : :جاه اليك 0 


ولح رد اعدو لمعيف المتعرء لما لازاه على الاريعة الإجماع» وليس الحديث المذكوز. 
فانظر: التفسير سفيضلة أما الشارح القرافي فقد ذكر هذه العبارة: ترك الاستفصال. . 
الخ ونقل عن الشاقعي رضن الله عنه عبارة أخرى هي : «حكاية الحال؛ إذا تطرق إليها 
الاحتمال. كساها ثوب الإجمال» وانشغل بدفم التناقض بين النقلين مسلماً صحتهماء ' 
وخرجهما على قاعدتين فراجع : أقواله في النفائس 5/5ذا -). 

ونظر المصنف على هذه القاعدة تابع فيه إمام الحرمين» قانظر البرهان : 1ع 3 
/؛”) الغقرات (748» و1144)ء ونقل الأصفهاني عن صاحب التنقيح (بعد أن أورد هذا 
السؤال عن كثير من الأئمة' أنهم شاركوا فيه إمام الحرمين والمصنف) ‏ ما ذكره القرافي من 
تناقض'النقلين عن الشافعئ . مع دفع العاف المدكون. وققت عليه أنه أل بحاجة إلى دقع 
التناقض » فإنا نمنع أولاً صحة النقل عن الشّافعي فيما ذكرتم . فراجع : ذلك كله في الكاشف 
751/0 - ب). وراجعم: شرح الاسنوي على المنهاج وبحاشيته تعليقات الشيخ بخيت 
(لاكم علا ل 

(”) سقطت الزيادة من ص . 

(”) الآية (4؟5؟) من سورة البقرة. 

(4) هذه المسألة نشأت عن مسألة جزئية من الفروع هي مسألة أن المسلم ليقف 
بالذمي عندنا خلافاً للحنفية. وأورد أصحابنا الآية المذكورة لتأييد مذهبهم فراجعم الكاشفث 
751/0 -دب) اوسا وديم د 

(ه) لفظ ن. يغ ل :١‏ «عشر.: ش 

- 7”848- 


آمتواه: طِيَاايّهَا النْاسُ» - [فهو("] خطابٌ [مع”"] الموجودينَ في عصر 
الرسول :نداكية 5 ش 

وذلك ) لا يتناولٌ من يدك بعدهم ‏ ل بدليل منفصل منفصل يدل على أن 
حكمٌ من يأتي *) بعد ذلك كحكم الحاضرينَ ؛ لأنّ الْذِينَ سيوجدون - بعد 
ذلك ما كانوا موجودين في ذلك الوفت ون له يكن موجوداً ‏ في ذلك 
الوقت ‏ لا" يكونُ إنساناً ولا مؤمناً ‏ في ذلك الوقت - ومن لا يكون كذلك: 
لا يتناولهٌ الخطابٌ المتناولٌ للإنسان والمؤمن». 

إن قبل + :وما الذئ يدل على العموم ©:: 

قلنا: الحنٌ أنه معلوم [بالضرورة] في دين محمَدٍ - يي -. 

5 8 طريقينٍ آخرين: 

الأول: التمشكُ بقوله تعالى : طوَمًا أَرْسَلْنَاكَ إل كَافة ناس 4 , 
عليه السلام : «بُعقْتٌ إلى النّاس كافة»: '“وقوله : (بُعشْتَ إلى 0 





)١(‏ سقطت الزيادة من ن. ل. (؟) لم ترد الزيادة في ل. ن. 
() آخر الورقة )١8(‏ من ل. (؟) لفظ آ: «فذلك». 

(©) في ص: «ايجيء». ش ا 5 07 
(7) في :١‏ دفلا». 


(8) آخر الورقة (188) من ن. 

: الآية (8؟) من سورة سبأ.‎ )4( ٠ 

)٠١(‏ أخرجه ابن سعد في الطبقات ‏ عن خالد بن معدان مرسلا ‏ بهذا اللفظ مع زيادة 
ف :دان ل ستجيرا لل قإان لعي فإن له مستجيواالي قلي تريش افإن له تجيراء 
ي فلى بني هاشم: فإن لم يستجيرا لي فلي رحدية على ما في الفتح الكير: 00/90. 
وانظر: فيض القدير .)7١37/9(‏ 

)1١(‏ أخجرج يداني المسند (16/5) ط. المعارف», نر 'عياس» قال: قال رسول 
الله يل -: «أعطيت خخمساً لم يعطهن أحد قبلي ولا أقوله فخراً -: بعفت إلى كل أحمر 
وأسودء فليس من أحمر ولا أسود يدخل في أمتي إلا كان منهم. وجعلت لي الأرض مسجداً» 
(هكذا مختصراً بدون ذكر باقي الخمس). ' 

-7”864 


هلها 6 . ا هماع هوأر ف ها وقارد هد هد هد رامد هج واو فاع تفاع قاع ماهد .د ماه قاع افد ود عداعا وه .اناعد هد ولو 


وأشرج اعد تي اليد (51/4؟): ط المعارف. عن ابن عباس أيضاًء بللفظ معلول 
7 .أن رسول الله - يكب قال: «أعطيت خمساً لم يعطهن نبي قبلي ولا أقولهن فخراً ب: 
يفقت إلى الناس' كافة الأحمر والأسودء وتصرت باعي هسيرة شهر». وأحلت لي الغنائم» 
5 تحل لأجد قبلي» ؤجعلت لي الأرض مسجداً وطهوراء وأعطيت الشفاعة : ال 
لأمُتي» فهي لمن لا يشرك بالله شيئأه. ١‏ 3 
1 وهذا الحديث ورد في «مجمع الزوائد» للهيثمي (8/4) بالروايتين» ونسبه جمد 
والبزار والطبراني .على ما بهامش المسند (ص568). | : 
وذكره ابن الأثير في:النهاية (7817/1). بلفظ : «بعثت إلى الأحمر والأسود». : لم قال: ‏ ' 
«أي : العجم والعرب» لأن الغالب على ألوان العجم الحمرة والبياض» بوني لين ١‏ 
ألوان العرب الأدمة والسمرة . وقيل : أراد الجن والإنس ‏ وقيل: أراد بالأحمر الأببض مطلقا 
فإن العرب تقول: امرأة حمراء «أي : بيضاء. وسكل ثعلب: لم خخص الأحمر دون 00 
فقال: لأن العرب.لا تقول رجل أبيضء من بياض اللون». وإنما الأبيض عندهم: 
النقي من العيوب» فإذا أرادوا الأبيض من اللون قالو: الأحمر. وفي هذا القول نظر: م 
قد استعملوا الأبيض ف في ألوان الناس وغيرهم» | ل ْ ٠‏ 
0 وقال في اللسان 205 - 17837): والأحمر: الأبييض» تطيراً 0 يقال: 00 ١‏ 
في كل أسود منهم وأحمزء 0 معناه: جميع الناس عربهم وعجمهم نا 
(يعني : شمر اللغوي) عن أبي عمسرو بن العلاء. وفي الحديث «بعئت إلى الأحمر ْ 
والأسود» . وفي حديث أبحر عن أبي ذر: أنه سمع النبي - يك - يقول: «أوتيت خمساً 0 
يؤتهن. نبي قبلي : أرسلث إلى الأحمر والأسود» وتضترت بالزع عيزة شهر .فد "قال" 
شمر: يعني العرب والعجم , والغالب على ألوان العرب السمرة 000 العجم 
البياض والحمرة 6 | أراد الإنس والجن. وروى عن أبي سحل (الأديب اللثري): : أنه 
قاله في _قوله : ه بعشت إلول الأحمر والأسود»ه: يريد بالأسود الجن, وبالأحمر الإنسى سمى 
الإنس الأحمز: 3 الذي فيهم . وقيل : أراد بالأحمر الأبيض مطلقاًء والعرب تقؤل: إمرأة ْ 
حمراء: أي : : بيضاء ..وسئل ثعلب. . . قال ابن الأثير: وفي هذا القول نظر. .16.ه. وهو 1١‏ 
توضيح لكلام صاحب النهاية» ومفيد أن الحديث الذي معنا بعضص حديث أبي ذر الذي 
ذكر بعضه. وروى بمعناه . وقد ذكر الزبيدي في التاج 064/5 الحديث: «بعثت إلى 
الأحمر والأسودء .وكلام صاحب النهاية عليه باختصار. 200 
وحديث أبي ذر المتقدم. قد أخرجه بمعنه - من طريق جاب بن عبد اله العيخان 
والنسائي, على ما في الفتح الكبير: (144/1). ٍ 
9880ل 


وقوله ‏ كل -: «حكمي على الواحد حُكمي على الجَمّاعة0©. 


الثاني : أنه - يي -.متى أرادٌ التخصيصٌ : بين كما قال لأبي بردة بن 
ثان” وبح 2 تعككف ولا درن 2 انون | بعد ك3 


)١(‏ قال السخاوي في المقاصد الحسنة (ص؟9١‏ - 198): «ليس له أصل. كما 


قال العراقي. في تخريجه. وسكل عنه المزي والذهبي فاأنكراه. وللترمذي والنسائي - من 
حديث أميمة إبئة رقيقة :. ما قولي لامرأة واحدة إلا كقولي لمائة امرأة (هذا) لفظ النسائي . 
وقال الترمذي : إنما قولي لمائة امرأة كقولي لامرأة واحدة. وهو من الأحاديث التي ألزم 
الدارقطني الشيخين بإخراجهاء لثبوتها على شرطهماء.1.ه. أي : نوصح المدي» 
ووارد يمعناه . 

وقال العجلوني في كشف الخفا (للقدم. 

وفي لفظ : . كحكمي على الجماعة . ليس له أصل بهذا اللفظء كما قال العراقي في 
تخريج أخاديث البيضاوي . وقال في الدرر كالزركثي : لا يعرف . ل عله .0 تعم | 
يشهد له ما رواه الترمذي والنسائي من حديث أميمة بنت رقيقة. . . على شرطهما. . وقال 
ابن قاسم العبادي في شرح الورقات الكبير: حكمي على الجماعة, لا يعرف له أصل بهذا 
اللفظ. كما صرحوا به مع أنّهم ألو : بانه محمول على أنه يعم بالقياس.. ويغنى عنه ما 
رواه ابن ماجه وابن ن حبان والترمذي - وقال: : حسن صحيح - من قوله و في مبايعة النساء: 
إني لا أصافح النساء» وما قولي لامرأة واحدة إلا كقولي لمائة امرأة». .١‏ ه. وراجع: فيض 
القدير (:/15). . ْ 

وقال.في التمييز ص(18): هلا أصل له. كما قاله العراقي . وأنكره المزي والذهبي . 

(؟) هو هانىء؛ وقيل مالك. وقيل: الحارث بن نيار أو عمرو: أو هيرة: صحابي 
بدري وهو خال البراء بن عازب أو عمه. . راجع : الإصابة وبحاشيتها الاستيعاب 1١8/84(‏ - 
6). صحف اسم أبيه في ن إلى «نياده. وفي ي إلى «بيان» 

(؟) هو معنى جزء من.حديث طويل: فقد أخرج أحمد والبخاري ومسلم. عن البراء بن 
عازب ‏ رضي الله عنه ‏ أنه قال: و«ضحى خال ليء يقال له: أبو بردة قبل الصلاة. فقال 
لوصول الادسلى اللاخليه والد يتلم : شاتك شاة لحم. فقال: يا رسول اللهء إن غندي 
داجتاً جذعة من المعز. قال: اذبحهاء ولا تصلح لغيرك. ثم قال: من ذبح قبل الصلاة 
ا وه فقد تم نسكه وأصاب سنئة المسلمين». كما في 
منتقى الأخبار (01/1”). وقد خرج أبو داود .على ما في التلخيص الحبير: (87/5؟) 

-“"ؤ1١‎ 


وخْصٌ عبد الرحمن”" بن عوفٍ «بحلٌّ لبس الحريرة29؛ فحيث لا يتين 
التخصيصٌ نعلمٌ” الغموم . 1 < ْ 
- عن البراء بن عازب. أنذ قال: ©وخطبنا رسول الله يي - يوم النحر. بعد الصلاة. فقال: 
من صلى صلاتنا ؤنسك نسكناء فقد أصاب النسك , ومن نسك قبل الصلاة فتلك شاة لخم 
-عبارة شرح الرافعي الكبير على الوجيز ‏ وقد روى الحديث عن أبي داود_-: «فلا نسك 
لهه ‏ فقام أبو بردة ابن نيار خال البراء بن عازب» ققال: يا رسول الله لقد نسكت قبل أن 
أخرج إلى الصلاة. فقال: تلك شاة لحم . قال: فإن عندي عناقا جذعة هي خير من شاتي 
لحمء فهل يجزىء عنن؟ قال: نعم, ولْن يجزىء عن أحد بعدك» وذكر الحافظ : أن ا 
البخاري ومسلماً قد أخرجاه. وصرح بأن اللفظ المذكور لفظ أبي داود . فتكون رواية الشيخين 
بلفظ آخر في معناه كاللفظ الذي تقدم ذكره عن المنتقى . 
وقد ورد الحديث مختضرا 'بلفظ : «تجزىء عنك ولا تجزىء عن غيرك) :2 في ذا 
الغليل (ص 546). وانظر هامشه. 

)١(‏ أبو محمد أحدا العشرة الذين 508 رسول الله كلل - بالجنة وأحد الستة الذين 
جعل عمر ‏ رضي الله.عنه ‏ الخلافة بعذه ‏ فيمن يختار فنهم ولد بعد الفيل بغبثر: سنواث 
وتوفي سنة (1)ه أق (؟8)ه راجع: الإصابة )5١8/5(‏ وبحاشيتها الاستيغاب 
(؟86/5؟). 

(؟) قال المجد ابن تيمية في منتقى الأخبار (١/91؟):‏ 

دعن أنس أن النبي صلى الله عليه واله وسلم رخص لعيد الرحمن بن عوف والزبير 
(ابن العوام) في لبس الحريرء لحكة كانت بهما. رواه الجماعة (أي: أحمد وأصحاب 
الكتب الستة) إلا أن لفظ الترمذي ‏ هو: أن عبد الرحمن بن عوف والزبير شكوا إلى النبيّ 

ييه - العمل - في غزوة لهما - فرخص .لهما في قميص الحرير؛ قال (يعني مه 
راوي الحديث) : ورأيته 'عليهما».١.ه. ٠‏ : 

قال الشوكاني في نيل الاوطار 8/1): والحديث دل على جواز لبس الحرير 2 
الحكة والقمل عند الجمهرر وقد خالف في ذلك مالك والحديث حجة عليه . ويفاس 
غيرهما من الحاجات عليهما. وإذا ثبت الجواز في حق هذين الصحابيين ثبت في .حق 
فركيانها ل رع كيل عل سامون يداس بعوريشي عل لزاون ادهو ليه 
الاصول: فمن قال حكني علئ الوأحد جكم على الجماعة؛ كان الترخيص لهما ترخخيصاً 
. لغيرهما: : إذا حصل له عذر مثل عذرهما . ومن منع ذلك ألحق خرها باناباييام الغاد . 


دإ و رفي ذ. ل. ادي: «علم». 
- 557 


ولقائل, أن يغترض ,على الأول : بن لفظ «الناس » و«الجماعة» و«الأسود» 
ودالأحمر» لا يتناول 9 الموجودين : فيختص7) بالحاضرين . 

[وعلى الثاني : أن ذكر اللخصيصي. إنما يحتاج إليه لو جَرَى لفظ يوهم 
العموم”©], [لكنا”] قلنًا: [إِنَّ] الخطابٌ ‏ مشافهةٌ ‏ لا يُحتملُ أنْ يَدْحْلَ فيه 
الذينَ سيوجدون ‏ بعد ذلك -: فلا حاجة فيه إلى بيان التخصيص . 
المسألةٌ الثانية عشرة©):- 


قول الصحابيٌ :. «نَهَى رسول الله - ع - عن بيع الغرّرة*»» لا يفيد العموم ؛ 


)١(‏ لفظ ن. ل: «فيخص» وفي 1: «فتخص». ولفظ ي: «فخص». 
)١(‏ ما بين المعقوفتين ساقط من ي. وقوله: «بأن» في ن. ل. ي». ص: «أن». 
(*) سقطت الزيادة من ن.ء ي. ل: 
(:) لفظ ن..يء لء :١‏ دعشره. 
(©) أخرج أحمد ومسلم وأبو داود والترمذي وابن ماجه والنسائي . عن أبي هريرة: «أن 
النبي - َك - نهى عن بيع الحصاة؛ وعن بيع الغرره. كما في المنتفى : (717/17). وأخرجه 
مسلم والأربعة عنه. على ما في الفتح الكبير: (777//7). وورد في تيسير الأصول 
)١157/1(‏ عن الخمسة؛ من طريق أبي هريرة. بلفظ: «نهى رسول الله بك عن بيع الغرر, 
٠‏ وعن بيع الحصاة: 1 
ْ وأخرج أحمد وأبو داود. عن علي - كرم الله وجهه _: دأن رسول الله وه نهى عن بيع 
المضطرء وبيع الغررء وبيع الثمرة قبل أن تدرك» كما في الفتح الكبير: 0 
ش وورد في تيسير الوصول (53/1) من حديث أبي داود فقط. عن علي» قال: « 
على الناس زمان عضوض : يعض الموسر فيه على ما في يده؛ ويبايع المضطرون 3 7 
بذلك . قال الله تعالى : «ولا تنسوا الْمْضلٌ بينْكم» الآية (/71؟) من سورة البقرة. وقد نهى 
رسول ادك عزربيع المشطر وعن بيع الغرر» وعن بيع الثمرة قبل أن تدرك». كما ورد 
في آداب الشافعي (ىخ) وانظر ما قاله شيخنا عبد الغني في هامشها. وقد ورد في الشرح 
: . الكبير للرافعي حديث: «نهى عن بيع الغرر». 
ش قال الحافظ في التلخيص (74/5؟): «(أخرجه) مسلم وأحمد وابن حبان من حديث 


أبي هريرة؛ و(أخرجه) ابن ماجه وأحمد من حديث ابن عباس». ثم قال: «وفي الباب عن 
4 ل 


أن اللي في الهد في لا في الحكاية 2 والذي راه لكا - حتى روف 
النهيّ [عته(")] يُحتَمل أن يون اما : ل نصورة ة واحلة 5 وأنْ 0 عام : : هع 
الاحتمال, لا نحو لمم بالعموم .. 


ا قول الصحايي : «قضّى رسول اله عليه - بالشاهد اليم 0لا 


5200 عند الدارقطني والطبراني» و(عن) أنس: عند أبي يعلى » 000 
عند أحمد وأبي داو وإعن) عمران بن حصين : عند اين أبي عاصم . وفيه عن' اين عمز!' 
ايت الموتن رازن ن حبان من طريق معمر عن أبيه عن نافع عن ابن عمر وإسناده حبنن 
(وفي نسخة: صحيح). . ورواه مالك والشافعي عنه؛ من.حديث ابن المسيب هرسلا . 2 

ثم قال: «قيل: المراد بالغرر: الخطرء وقيل: التردد بين جانبين» لاغاب منهنا 
أخوفهماء وقيل: الذي يطوي عن الفسمر عاقبته) . 


)١(‏ آخر الورقة (17) منح. 

(؟) انفردت بهذه الزيادة ح. 

(6) قد أخرج قضاء رسول الله كب لين والشاهد: أحمد ويسلم واب دايد وين 
ماجه. عن ابن عباس. 01١‏ ' 

وأخحرجه أحمد والترمذي وابن ا 

وأخرجه أحمد عن عمارة بن حزم : وسعد بن عبادة. ش: 

وأخرجه أحمد:والدارقطني , عن علي . وأخرجا: أن علياً نفسه قضى به . وذكره الترمذيٌ ٠.‏ 

وأخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجهء عبن أبي هريرة . 0 

وأخرجه ابن ماجه. :عن: «سلرق» (مشدد الراء؛ أو بورّن عمر) . 
. ولأحمد في زواية عن ابن عباس: إنما كان ذلك في الأموال. | 

راجم في ذلك كله : منتقى الأخبار .)44٠/5(‏ وانظر تلخيص 00 
وقد أخرجه الشافعي من' طرق عدةء بل جمع سائر طرقه . .وانتضر لإثيات هذه المسألة. 
وألف فيها كتابً لا نظير له وليم يسبق إليه. بوصطط نا ردن بعاد ]وكات به نشر 
في الأم وغيرها. : 

وله مناظرة مع محمد بن الحسن. ذكرت:في آداب الشافعي لابن أبي جاتم الرازي 
ص(5١١)‏ :كد تعر ليها لإثبات :ذلك والرد على المخالفب . فراجعه وانظر ما قأله شيخنا 


عبد الغني في هامشها: من أن الأخذ بالشاهد واليمين مذهب الجمهور وأحمد : خلاف ابي - ١‏ 


#944 


يفيدُ العموم. وكذا" [القول0"] فيما إذا قال الصحابي : «سمعتٌ النبيّ ‏ يت - 
يقول: «قضيت بالشفعة [للجار””]»؛ لاحتمال كونه حكاية عن قضاءِ لجار 





حنيفة والثوري والأوزاعي . وراجع : تفاصيل المسألة وأدلتها قِ الأم ا 0 
اا و4لا-94/)؛ واغتلاف الحديث (550-867), ومختصر المسزني 
(ه/764-760): وشرح الموطأ (584/5) والسنن الكبرى 0))1517/1١(‏ ومعالم الستن 
(0)01074/5 وشرح مسلم (؟5١/2)1‏ والفتح (2)178/0 وصحة مذهب أهمل المدينة 
)١1197- 115(‏ والطرق الحكمية (/19/7-51و11791171) . على ما ذكره بلطا موادي 

(2)1 آخر الورقة (88) من يي . 

23 هذه الزيادة من صء ح. 

(5) ذكر ابن فرج القرطبي في كتابه «أقضية رسول الله يق ص(88). «أنه ورد في 
كتاب أبي عبيد : أن النبي يي قضى بالشفعة للجار. وتكرر الحديث عن التبيّ - كه -: . 
«الجار أحق ا وفي كتاب النسائي : أن رجلا قال: يا رسول الله: أرضي ليس فيها 
شريكء ولا قسم إلا الجوار فقال: «الجار أحق بصقبه». |.ه. 

وقد وردت فيه بلفظ : «بعقبه في الموضعين وهو مصحف عن بصقبه» و(الصقب: القرب 
والجوارء كما في تيسير الوصول : 1/). 1 

وحديث النسائي «الجار أحق بصقبه: أخخرجه البخاري وأبو داود والنسائي وابن ماجه 
عن أبي رافع (وورد حديك أبي رافع هذا في التيسير ),75/١(‏ من رواية البخاري 5 داود 
والنسائي فقط). 1 

وأخرجه أبو يوسف أيضاً في الآثار: (ص17١1١)‏ وورد أيضاً في المنتقى (414-4119//7) 
من رواية البخاري مطولا . ا 

وأخرجه الاين وان ماحة ب يقي - عن الشريك بن سويد (ورد حديث الشريك بن 
سويد هذاء من رواية أحمد والنسائي وابن ماجه عنه ‏ في المنتقى (419//5) بلفظ : «قلت: 
يا رسول الله أرضى ليس لأحد فيها شرك ولا قسم إلا الجوار؟ ققال: الجار أحق بصقيه ما 
كانة. وورد مختصراً في رواية لابن ماجه. مذكورة في المنتقى أيضاً. ولفظها: والشريك 
(لا: الجار أحق بسقبه ما كان). (والسقب اليف 00 
كما في الفتح الكبير: (514/5). 
وأخرج أحمد وأصحاب الكت الأربعة؛ عن جابر بن عبد الله حديث «الجار أحق ' 


بشفعة جاره: ينتظر بها وإن كان غائباً:' إذا كان طريقهما واحدء كما في الفتح الكبيرع 
هة” ‏ 


معروفبٍ» وتكون 0 ١‏ واللدة للتعريف. فرل؛ و ا عن اقل 
00007 07 
م4 قوله ‏ عه - : «قضيت بالشفعة للجار» وقول الراوي : وإن ق قضىئ : 


(14/7). وورد في تيسير الوصول (75/1) هذا الحديث من رواية أبي داود والترمذي فقط ' 
عنه. وورد فيه أيضاً: أنه ورد في رواية أخرى للترمذي عنه بلفظ : «جار الدار أحق بالدارو»: 
وفي رواية أخرى له ولأبي داود عن سمرة بلفظ: «جار الدار أحق بدار الجار والأرض» (ورد ‏ 
حذيث سمرة هذاء في منثقى الأخبار (2)417/75 من رواية أحمد وأبي داود والترمذيب . 
بلفظ: «جار الدار أحى بالدار من غيره». وذكر المجد: أن الترمذي صححه) . ش 
وورد في المحرر لابن عبد الهادي المقدسي (ص88١:‏ ط مضطفى محمد) عن'. 
أنس: أن رسول الله يق قال: «جار الدار أحن بالدارة رواه النسائي والطحاري وتنب 
حبان. وقد أعل. اها 1 
وقد ورد في جامع إمنانيد الإمام الأعظم أبي خنيفة لأبي المؤيد الخوارزمي ‏ 
(1/7ه-5ه). حديث: «الجار أحق بشفعته, أو «الجار أحن بسقبه» من طرق عدة) مطولة . 
زمخهيرا قراجيمه كما رود أرقا : في كتاب «الدراية في تخريج أحاديث الهداية» (مختصر'' 
نصب الراية) للحافظ ابن حجر (5/5 0 00 
وقدأ فاض السيد مرتضى الزبيديء في بيان الخبز الدال على شفعة الجوار.: 'وآن الجار' 
المعني به في الحديث هو جار الدار لا الشريك, وذلك في كتابه «عقود الجواهر المنيقة::' 
في أدلة مذهب الإمام أبي حنيفةو9 /1-55/). . 
وذكر (ص١7):‏ أن ابن أبي شيبة في كتاب أقضية النبي يله من مصنفه - أخرج عن ' 
علي وعبد الله بن مسعودى أقالا: «قضى رسول الله كل بالشفعة بالنجواره. 0 
زذكر أيفا (ص :)7١‏ أن ابن جرير الطبري أخرج في كتاب «التهذيب» عن غبادة 7 
الصامت: «أن النبي َه .قضى : أن الجار أخىن بصقب جاره» وذكر أيضاً (ص :)7٠‏ أن 
الطحاوي وابن عبد البر» أخرجا عن أبي بكر بن خحفص: ني شرع أذ 
يقضي للجار الملازق» فكان يقضي بهاء. 0 


(1) فيما 007 ح: دواماء . . 


اك 


[بالشمعة”')] للجار» فالاحتمال9) فيهما9) قائم ولكنّ جانت العموم ِ 
أرجح (0) . 
المسألةٌ الثالثةَ عشرة*: 


قل الراوي : وكان 9 الله يق > : يجممٌ بين بين الصلاتين ذ في السفر»7”) عام 


.١ لفظ ح: «بأن الشفعة». وسقطت من‎ )١( 

(1) في ي : «والاحتمال». وفي ص : «فإن الاحتمال؛. 

(5) لفظ نء ل.ء صء ي : «فيهاء. 

(4) كذا في حء ولفظ غيرها: وراجع» . 

(ه) في أ ل: «عشره. ٠‏ 

(7) أخرج أحمد في المسندء والبخاري في الصحيحء عن أنس: «أن رسول الله يلل 
كان يجمع بين الظهر والعصرء والمغرب والعشاء ‏ في السفره. كما في الفتح الكبير: 
ف فض" ٠‏ 

قال المناوي في فيض القدير (8ه/5١٠):‏ «كان يجمع تقديماً وتأخيراً. . . ولا يجمع 
الصبح مع غيرها ولا العصر مع المغرب». 

وحديث أنس هذاء قد ورد في المنتقى (17/؟) من حديث أحمد والبخاري ومسلم. 
بلفظ : «كان رسول الله صلى الله عليه وله وسلم ‏ إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس أخر 
الظهر إلى وقت العصرء ثم نزل فجمع بينهما. فإن زاغت قبل أن يرتحل : صلى الظهر ثم 
ركب». وفي رواية لمسلم ‏ كما في المنتقى أيضاً -: «كان إذا أراد أن يجمع بين الصلاتين 
في السفر يؤخر الظهر حتى يدخل أول وقت العصرء ثم يجمع بيثهماء». وقد ورد حديث 
أننن هذا عن الشيخين: في التلخيص .)170/١(‏ 

وأخرج أحمد في المسند (777-1778/75 ط المعارف) عن ابن عباسء. قال: وكان 
رسول الله يَعْ يجمع بين الصلاتين في السفر: المغرب والعشاء» والظهر والعصر». 

وأخرجه في المسند أيضاً )١17/6(‏ عن ابن عباس بلفظ: «جمع رسول الله يق بين 
الظهر والعصرء والمغرب والعشاء ‏ في المدينة» من غير خوف ولا مطر». 

وأخرجه عنه أيضاً (©/41) مختصرأًء بلفظ: .«صليت مع الني فقن ثمانياً جميعًء 
وشبعا حَييعا :"وريه ابنأ الخازق وس كما فى المت 1/92). 2 


للاة8 ل 


ف هبحق هذ اله او قاد هق ير ل يو يي اير ترق قد عقا جاه عو جه يوا ل« واه عد عا لايع هاا تقر وا وي ل افك ار ا لال ا 00 


وأخرجه عنه ))8١/8(‏ بلفظ: .«جمع رسول الله يله - بين الظهر والعصرء أوالمفي 
والعشاء ‏ في غير مطر ولا سفر» (قالوا : يا أباعباس ما أراد بذلك؟ قال : : التوسع على أمته) . 
وبلفظ مقارب أخرجه : غنه (/17وه) كما أخرجه أيضاً أبو داود والترمذي والنسائي كنا 
في المنتقى (4/5). برا 
.وأخرج أحمد وأبو داود:والترمذي عن معاذ: دأن النبي ب كان في غزؤة تبوك إذا 00 
قبل أن تزيغ الشمس: اخ الظهر حت مها إن الفصين: يصتليهما حميياء .كان إذاء 
ارتحل بعد زيغ الشمس: صلى الظهر والعصر جميعاً. ثم سار. وكان إذا ١‏ انتحل قبل 
المغرب : أخن المثرب» حتى يصليها مع العشاء. وإذا ارتحل بعد المغرب بتكل امه 
فصلاها مع المغرب» . كما في المنتقى: (5/5). إٍ 
وأخرج احمدفي المنندء ركعت اتسنا #انان بان اممظاران نويل اق 
السفر إذا زاغت الشمس في منزل: جمع بين الظهر والعصر قبل أن يركب» فإن لم تزغ له 
في منزله سارء ختى إذا حاتت العصرء ؛ نزل فجمع بين الظهر والعصر. وإذا حانت له:المغربا 
في منزله: جمع بينها وبين العشاءء وإذا لم تحن له في منزله: ركب» حتى إذا كانت: 


العشاء : ا الل ل ترط 0000 


٠‏ ك3 الشافعي' في منده بنحوه» وقال فيه: «وإذا سار قبل أن تزول الشمس ار 
الظهر. حتى يجمغ بها ومن العصر في وقت العصره كما في المنتقى 2/5 

ل د نه انفيث على بعض أهله» فج به اسر. 8 
0 تيرك ليد كان بة قل الك اعد ب الس وقال : 9-6 00 ار 
والشيخان وأبو إذاقد والنسائي قن المنتقى : إقفايه وورد من حديت الشيخين حاكن 
التلخيص -)١80/1(‏ بلفظ : «كان رسول الله ع إذا جد به السير: جمع بين: ١‏ المغرب! 
والعشاء؛ . وأحزرج أحمد في التتدك (/1"14) عن ابن عباس : رأن' رسول الله وك جمع. 
بين الظهر والعصر, 'والمغرب والعشاء - في السفر والحضر». هذا. وقد أفاض الحافظ في 
التلخيص 1 في تخريج كر من 1 ومعاذء وعلي» ونش 31 
والدراية في يى: تخريج أحاديث الهداية ا :ا ط ا سنة 0 


-798- 


لا يقتضي العموم ؛ لأن لفط [كان0] .لا يَفِيدٌ إلا تقدم الفعل ١‏ فأما التكرار - 
ومنهم من قال : لها يقل التكرار . في: العرف؟ لأنه.لا يُقال: ركان 9 فللان 
يتهجدُ بالليل ». إذا تهجد مرّة واحدة في عمره. 

المسألةٌ الرابعة عشرة©: 


0 2 5 ١ 
إذا قال الراوي: «صلى رسول الله يَيهِ  بعد الشفق»7”)‎ 


)١(‏ سقطت الزيادة من ن. 

)١(‏ عبارة نء» ي» لء أء صى : «فلان كان». 

(م لفظ ن, آء ل: وعشر». 

(:) قد مر في حديث ابن عمر السابق ‏ في الجمع بين الملاتين : أن رسول الله 
أخر المغرب حتى غاب الشفق, ثم جمع .بينها وبين العشاء. 

وقد ورد.أن رسول الله يَلِ - صلى العشاء ء حين غاب الشفق» في حديث إمامة جبريل 
إياه ة فى الصلوات الخمس. الذي احتج به الكثيرون من الفقهاء والأصوليين على إثبات 
الراجب المويع ٠‏ 

وقد أحرجه أحمد في المسند (ه/0-54) عن ابن عباس» قال: 

دقان رنتدقا الها كلد الى ريل عند المح تمان ني الطذير بحن وال العستن 
فكانت بقدر الشراك. ثم صلي بي العصر حين كان.ظل كل شيء مثليه. ثم صلى بي 
المغرِ حين أفطر الصائم. ثم صلى بي العشاء حين غاب الشفق» ثم صلى بي الفجر 
حين حرم الطعام والشراب على الصائم. ثم صلى الغد الظهر حين كان ظل كل شيء 
مثله. ‏ ثم صلى بي العصر حين صار ظل كل شيء مثليه؛ ثم صلى بي المغرب حين أفطر 
الصائم؛ ثم صلى بي العشاء إلى ثلث الليل الأول؛ ثم صلى بي الفجر فأسفر. ثم التفت 
إلي فقال: يا محمد هذا وقت الأنبياء من قبلك؛ الوقت فيما بين هذين». 

وقد رواه أيضاً: أبو داود في السئن (151-160/1)» والترمذي 041-1411 
يهامغل :ححفة 'الاعوذي .. (وقال المباركقوى ساقي 'تفة الاسوذي ووالحديث أخرجة ايضاً 
أحمد وأبو داود وابن خزيمة والدار قطني والحاكم؛ وذكر صاحب المنتقى )5١7/17(‏ أدلة 


من حديث الترمذي عن ابن عباس . وقد ورد هذا امام المكر عن ابن - 
8944 : 


فقال قائلٌ: 00 الشفق شمقان:0) اليه والبياض ؛ وأنا أحملة على وقوعه 
<“تسذعرنا ييا : فهذ/©» خطا؛ لأنَّ اللنظ 0 لا يمكنٌ 00 على 
مفهوميه2*0)9. معاً كما تقدّم0© . : ا 
أم : المتواطىء فبقالة قول الراوي : «صلى 0 الله لد 1 
الكعبة 2 فلا" يمكن أن يُستدلٌ به على جوازٍ أداء الفرض في البيت؛ لأنه . 


عباس» بلفظ: «أمُني جبريل عند البيت مرتين. . . والوقت ما بين هذين» . وقال السيوطي :: ش 


أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي والحاكم في المستدرك. على ما في الفح الكبير 
(554/1). 


ووو حديث جبري في الما أحمد وانسائي واترمذي ؛ عن جايرين عبد اله معن : 
كما في المنتقى (؟5/١١5).‏ : 

وراجع التلخيص ' (54/1)» وتيسير الوصول : 4)١96-1941/7(‏ . والمنتقى 
.)178-1١ 7/0‏ 1 

)0 في آء يء ص.زيادة: وأنع. 

(؟) في 1 زيادة: وشفق». 

(") لفظ ح: ووهذاء. 

(؛) في ن» ي» ل: «مفهومه». وهو تصحيف. 

(ه) آخر الورقة )١719/(‏ من 1. 

(5) انظر ص (118) من القسم الآول.من هذا الكتاب. ؛ 

() أخرج البخاري ومسلم : «عن ابن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ قال: «دخل ارتركا: الله 
ِةِ ‏ البيت هو وأسامة بن زيد وبلال وعثمان بن طلحة» 0 لوده 
كنت أول من ولج. فلقيت بلالا فسألته : هل صلى فيه رسول الله يق ؟ قال: “نعمء بين 
العمودين اليمانيين» توزوى أسودءالشارى عن ابن عش آينا أنه قال لبلال: 0 1 
النبي ‏ يي - في الكعبة؟ قال: نعم ركعتين بين الساريتين عن يسارك إذا دخلت» ثم رع 5 
فصلى في وجهة الكعبة ركعتين». 

0 أحمد في رواية أخرى من طريق ابن عباس رضي الله عنهما. 

جع : المنتقى » وشرحه ال ا -015. لا 
0 9 ش 


35. 00-7 


نّم عم لفظ الصلاة ة لا فعلهاء فذاك الواقع لك فرضاً : لم يكن نفلاء 
وبالعكس . فلا يدل على العموم "© . 
المسالةٌ الخامسةً عشرة©: 


قال الغزالي ‏ رحمةٌ الله -: «المفهومٌ لا عمومٌ له ؛ لأنَّ العمومٌ لفظ تتشابة:؟) 
دلالعة بالإضافة إلى مسمياته » ودلالةٌ المفهوم لبت لقت فللا 1 لها 
عموم )0 . 

والجوابٌ : إِنْ كنت [لا00] تُسميه عموماً. لأنَكَ لا تطلقٌ لفظ العام إلا 
على الألفاظ -: فالنزاع لفظي . 

وإنْ كنت تعني : أنهُ لا يُعرفُ منهُ انتفاءً الحكم, عن جميع ماعداة_: : 
فباطل!9)؛ لان البح عن [أنا لي هل لهُ عموم. أمْ لا؟ فرِعٌ على أن ' 
المفهوم 10 متى يت 5 '“كونة ححة : لزم”" القطع بانتفاء الحكم عمًا 
عداه؛ لأنهُ يض لكا يخ المادو دواع بير مسي 1 


فائدةٌ 8" والله أعلم . 


)١(‏ لفظ ح: ولو وسفطت من نء ل. 

0) أخخر الورقة (190) من ن. 

(5) لفظ ما عدا ح: «عشر». 

(5) كذا في ح. وهو الصواب وفي سائر النسخ : «متشابه». 

(5) راجع : المستصفى .)7١/07(‏ 

(5) سقطت الزيادة من 1. 

0) في نء ا ل؛ صن» ح زيادة وبه». 

(4) لفظ ي : دمن». 

(4) في ح: «قهر باطل» . (58) سقطت الزيادة من 1. 
)1١1(‏ لفظ ل ن: «ومن»ء وهو تصحيف. )١7(‏ في ل: ميثبت». 


(16) في لء ن: «لزمه». )١5(‏ اخر الورقة )١8(‏ من ل. 
/ ْ 5ش 
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الكلام في الأوامر والنواهمي 20100000 مما انم 
وفيه مقدمة وثلاثة أقسام 

المقدمة وفيها مسائل ‏ . نوو سلجتو ل لب ا لاد الف ام ا 

المسألة الأولى : فيما يكون فيه لفظ «الأمر حقيقة» لم 8-ه١‏ 

المسألة الثانية : فى حدٌ الأمر 2000-6 مم سين نح نيد قا 

المسألة .الثالئة لغيه ف ماهية الطلب 5 كس 

القسم الأول: في المباحث اللفظية ا ل و س6 


أوفيه ائنتا عشره مسألة 
المسألة الأولى : في أن صيغة «افعل»مستعملة في نخمسة عشر وجها م4 
المسألة الثانية : : في أقوال العلماء فيما تستعمل: فيه صيغة 


«افعل» على سبيل الحقيقة م ا الا 1 كه 
المسألة الثالثة: في الآ الوازه عي التعط والاسكدان . :1 كقعه 
المسألة الرابعة: في الأمر المطلق هل يفيد التكرار لاسو ادا 
المسألة الخامسة: في الأمر المعلى بكر اورصنة ش 
.هل يقتضي التكرار إذا تكرر أم لا؟ ا شي 
المسألة السادسة: في أن'مطلق الأمر لا يفيد الفور م ل 
المسألة السابعة: في أن الأمر المعلّق أو الخبر المعلق على شيء. ا 
بكلمة «إن» عدم عند عدم ذلك الشيء 0....: 111 
المسألة الثامنة: في الأمر المقيد بعدد م ع ا ا 14153 
المسألة التاسعة : في الأمر المقيّد بالاسم ا 0 


45# 


وفيها فرعان : ش 
الفرع الأول: في أن التخصيص بالصفة لا يدل على نفي الحكم ٠‏ 


عماعداه ' 0 0 ا 0 


المسألة العاشرة: فى الأمر المقيّد بالصفة ل ١1915‏ ' 


الفرع الثاني : في أن تعليق الحكم على صفْةٍ في جنس يقتضي | 
نغيه عما عداه حم عا وا بلطف لماوز ابح ف مقف مو تحونيا 11 
المسألة الحادية عشرة: فى أن الآمر هل يدخل تحت الأمر؟ . ا ش 
الفسالة داف قشر فق الأمر الوارد عقيب الأمر ل هه 
٠‏ القنم الثاني “في المصاتل المعنوية وفيه أنظار 51000000 ذه ااام | 
النظر”الأول: في أقسام الوجوب للشو بو ومو له العا ظ 


الضالة الآولى > قن الوايب المحر , ١5184‏ 
المشألة الثانية : فى الرايت الموؤسع 50000 واو لاد ا 
سس المسألة الثالثة : فى الواجب على سييل الكفاية امسوم اكيت قم ال 
. النظر الثاني َس أحكام الوجوب لطيو وو ا 1 
المسألة الأولى : في مقدمة الواجب”. 00000000002 0.... 194148 ' 
وفيها فزوع | 0 
الفرع الأول: في أقسام ما لا يتم الواجب إلا به اال 
الفرع الثاني : فيما إذا اختلطت منكوحة بأجنبية ل ة 
الفرع الثالث: في الواجب الذي لا يتقدّر بقدر معن ال 
المسألة الثانية : الأمر بالشيء نهي عن ضدّه نا 
المسألة الثالثة: ليسن من شرط الواجب تتحقق العقاب على مه 
الترك 0 ا ا 2 
المسألة الرابعة: إذا نسخ الوجوب بقي الجواز مس 0 
المسألة الخامسة: في أن ما يجوز تركه لا يكون فعله 7 


فروع . اع لاقمل وات و عا مجو ا ا 


الفرع الأول: هل المندوب مأمور به؟ اوس م ل ا م 
الفرع الثاني : هل يصير المندوب واجبا بعد الشروع فيه؟ م 511١5350‏ 
الفرع الثالث: هل المباح من التكليف؟ ماو ووم ا ا 1 
.الفرع الرابع : هل المباح حسن؟ .... مف اا 
الفرع الخامس : هل المباح من الشرع؟ ل اك لم سا 51427107 
النظر الثالث: في المأمور به وفيه مسائل ل 584-5168 
المسألة الأولى : في تكليف ما لا يطاق . دكت ار لا 
المسألة الثانية: في تكليف الكفار بالمزوع 3-08 الا 5 
المسألة الثالثة : في الإجزاء 0 الماسسط ال الس 1 
المسألة الرابعة: في القضاء ا 00 عا ا ا ل اده 
المسألة الخامسة: في الأمر بالأمر بالشيء ...2 مسو موادا حبصن اق 
المسألة السادسة: في الأمر بالماهية ' 0 اخ 1ق 
النظر الرابع : في المأمور وفيه مسائل لد اك ال 11 
المسألة الأولى : في تكليف المعدوم ع ينف الام ا انامس اف اميقم 
المسألة الثانية : في تكليف الغافل ا ا 1 
المسألة الثألثة: في أن المأمور يجب أن يقصد إيقاع 
المأمور به لظ جر قط أنه ساد ل عابو قارفا شو و وي م م للح لو 151011 
المسألة الرابعة: في تكليف المكره . مام ل و ا ا رو الإ ااه 
ْ المسألة الخامسة: في أن التكليف يتوجه إلى المأمور حال 
المباشرة بالفعل ااا ااا 1 
المسألة السادسة :في المأمور به إذا كان مشروطاً بشرط .... 606-/ا/ا8 
القسم الثالث: في (لنواهي وفيه مسائل ل وو و 
المسألة الأولى : ظاهر النهي التحريم ا لامر مو ا و 614 ؟ 
المسألة الثانية: النهي يفيد التكرار ... ا اكاك 


50س 


المسألة الثالثة : مل يجوز ورود الآمر والنهي على شي 0 
ْ واحد ‏ معاً؟ واج تامجنو الوم الل خا مر 
“السستالة الراهة ديقي الكوى الساةة 9000 00 مظان 

كاله ةمل ودالو المي عار سك العد عدي اما 

المسألة السادسة:١في‏ المطلوب بالنهي عتدنا وعد 1030| / 


المعتزلة اي ا بج ا ل ا 3 
المسألة إلسابعة: في" النهي عن أشياء متعدّدة ل ا نود 
مس ألكلام في الغموم والخصوص. 0 0 
وهو مرتب على أقسام نم 
القسم الأول: في العموم لاس و سا و ل ف امو الأ 

وهو مرتب علنى شطرين ١‏ ا 
الشطر الأول: في 'ألفاظ العموم وقيه مسائل ... ...1 ... .. نودم 
'المسالة الأول : في العام . اا 1 1 2111111 ام 

| المسألة الثانية ؟ 00 إفادة العام 3 5 فلن 5 
“لجال الثالثة : فى الفرى بين المطلق والعام .' 00 و 
الشنانة ا ا متاو تلماه في بعض ألفاظ العموم 0 
وهي في خمسة فصول ا 5 لل ملعطدمم 
اللقصين: الأول > قومرم وباء وادن) رقن 201 7 
لق الالبنينياة 1" ا ع ف اوم 000 
الفصا ل الثاني : : في «منء وما» في المجازاة كخم اع ع 11118 
الفصل الثالث: في صيغتي «الكلّ والجميع» ' 20 املعم 
: الفصل الرابع : في النكرة قي سياق النفي وعة را 
الفصل الخامس : في شبه منكري العموم ا 1 امنا 
المسألة الخامسة: في الجمع المعرف بلام الجنسن ' 00 0 


1ك 


. المسألة السادسة: في الجمع المضاف 0-” 
المسألة السابعة: : في أمر جمع بصيغة الجمع 
الشُطر الثاني : فيما ألحق بالعموم وليس مته 
. المسألة الأولى : في الواحد المعرّف بلام الجنس 
المسألة الثانية: في الجمع المنكر 
' المسألة الثالثة: الجمع المكن سمل عن اقل الجمع . 

المسألة الرابعة: في قوله تعالى : إلا يستوي أصحاب النار 
٠‏ وأصحاب الجئة  ٠‏ 


فاه وا واه ها وا .د هد هد .د هد اه 


ا ا ل ا ل ل 


«والسؤكة و 00 ز [ز ز ز ز ز ز ا 02100 
المسألة السابعة: «المقتضي لا عموم له) 

المسألة الثامنة: فى نحو قوله : «والله لا اكل» 
. المسألة التاسعة: في قول الشافعي : «ترك 
الاستفصال. . الخ» .... اس ةو 
المسألة العاشرة: في العطف على العام 
' المسألة الحادية عشرة: في المخاطبين في نحو فيا أيها 
الذين آمنوا» ولإيا أيه الناس » 
: المسألة الثانية عشرة: في نحو قول الصحابيٌ «نهى رسول الله 
0 - كك عن بيع الغررم 


يي د يجمع بين الصلاتين في السفره 
. المسألة الرابعة عشرة: في نحو قول الراوي «صلى رسول الله 
يق بعد الشفق» 


قاع هاج هاوج رام قا فار فاه .اجا مد ماع عدا ع6 6 » 


الو 0 
اع 6 ان 
ا ام 
لذن 
الا ا با 
امم ش 
ااا 
ون 


ام 


الموكتكنا 


ا 


لشكتك 


االضشك لد 


الفهرس ١‏ 0 ال عن بك تجن يامو ف + اممو اراب لجو جا 601/5 


تم يحمد الله - الجزء الثانى من كتاب «المحصول في علم أصول الغقّه ويليه: 
الجزء الثالث.من أوله «القسم الثانى فى الخصوص» والحمد لله الذي بنعمته تتم : 
الضالحات.' : 


4ل 


5 
7 
١ 





لام الأصليالتخلار امسر 
لجن التين غك نر ايزا زازق 


4 1.5 هرم 114 64.؟1م 


دَراسََة وتحتيق 


/ رجا ركسا ضالعلرا 3 


الجر تال 


مؤدئيسة الرسرالة 





[وفيه مسائل2"0] 


سس ب 7س يحي يبي تسح 


)١(‏ لم ترد الزيادة في غيرا. 


المسألةٌ الأولى : 
حدٌُ التخصيص على مذهبنا-: «إخراجٌ بعض ما تناولة2 الخطابٌ 
عنه) . 
وعندٌ الواقفية: «إخراح بعضٍ ما صحٌّ أنْ يتناولّةُ الخطابٌ29» سواءٌ كان 
الذي صِحّ واقعا©؛ أم(4) [لهة") يكن] [واقعا(")] . 
[و"] أُمّا قولنا: «العامٌ المخصوصٌ» ‏ فمعناء : أنه استعمل في بعضٍ 
ما وَضِعَ لَه. 
وعندٌ الواقفية : [أن المتكلّم] أراد" به بعض ما يصلّحٌ له [ذلك0"] 
اللفظ [دون البعضص35)]. ش 
وأما انْني بها؟1) يصير العام خاضاً ‏ فهو قصدٌ المتكلّم ؛ [لأنه0] إذا قصد 
بإطلاقه© تعريفت29 بعضٍ ما تناولة”2© [اللفظ8"©] أو بعض ما يصلُحُ أن 
يتناولُهُ - على اخختلاف المذهبين )29‏ فقد خصّهُ . 
)١(‏ في حء ي : «يتناوله» . ”) في ح: «اللفظ». 
(”) فى نء. ل: «واقفاهء وهو تصحيف. وفي اء موضعها بياض . 
(4) لفظ نء لء :١‏ «دأي. 


(ه) في ح: أبدلت بولا». (5) سقطت الزيادة من ي» [. ص . 
(9) لم ترد الواو في ص . (8) لفظ ن. ي. ل» 1: «مخصوص». 
(4) سقطت هذه الزيادة من )1١( .١‏ لفظ :١‏ «ارادته), وهو تصحيف. 
)١١(‏ سقطت من نء وعبارة ص: دما يصلح ذلك اللفظ له . 

)١0(‏ ساقط من ص . (18) في ح: «يصير به». 

(15) هذه الزيادة من ح. (19) لفظ ح: «باطلاً»؛ وهو تحريف. 
)١15(‏ تكررت في ح. )١07(‏ لفظ ح: «يتناوله» . 

(18) لم ترد هذه الزيادة في غير . (19) لفظ ص: «المذهب». 


علوت 


وأنّا المخصّصٌ العمنوة.باقيقال 20 على سبيل الحقيقة - على شيْءٍ ٠‏ 
ولا ون راد صاحب العلا 5 هن المؤث: ة في 1 ذلك الكلام. 
لإفادة ة البعض ا إذا بخَاذ أن برد د الخطات عام وجادٌ 9 أن يرة. عامًاً ‏ 5 
لم يترججخ 8 أحدّهما على الآخر إل بالإرادة . ْ 

وال - بالمجاز - على شيئين : 
أحذهما: 

منْ أقامّ الدلالة على كون العام مخصوصاً في ذاته. 
وثانيهما: 1 

من اعتقدَ ذلك أو وصفَةُ به( “_كانّ ذلك الاعتقادٌ8) [حقا 0 أو] بالا 

المسألةٌ الثانية : 


في الفرق بين نّ والتخصيص, 0 و«السخ ‏ : 
«التسخ» لا معتى له إلا تخصيصٌ الحكم بزمانٍ معيّن بطريق خاض| -: | 
يكن الفرقٌ بين نْ «التخصيصٍ 3 و«السخ - فرق ما بين العام والخاضض ان ْ 


' في ي: زيادة «هل». (1) في نء أء ل : وأو جازه .؛‎ )1١( 
 .فيرحت في نء ل: زيإدة ماه وهروهم٠  () في ]: «ولم يرجح»» وهو‎ )5( 
. في ص زيادة : «فان»: وهي من الناسخ‎ )6( 

(5) لفظ ل: «لاعتقاد» . 0 سنك الزيانة بن من ْ 
(8) حدٌّ المصنف المذكور للتخصيص هو حدٌه اللغرو عله أبن الحسين عو دان 
لم يزد فيها غير كلمة «عنه» في آخر الحد فراجع : المعتمد (591/1؟): وفي الحيفي تسو ْ 
ما في المحصول انظر: الورقة (/119 ب)» وفي الحاصل نحوه إلا أنه عرف «المخصص» لا 9 
التخصيص - فقال: «المخصص» عندنا: ما أخرج عنه بعض ما تناوله فراجع الورقة (45 - ش 
ب)» أما صاحب التحصيل ‏ فقد قال: «التخصيص إخراج بعض ما تناوله الخطاب عنه» ' 
ججع: الورقة (9ه ‏ ب). وراجع عبارات الآخرين في حده في الكاشف (514/5.- 
00 وكذلك في النفائس (؟/١171١)»‏ وانظر: المنهاج بشرحي الإسئوي وابن السبكي 

كم رن لخادل الجا 11 ١‏ 

عم 


الناس اعتيزوا في 0 ( ا لفظيّ أنْحرجووذ١)‏ لأجلها”» عن جنس ””" 
«النسخ). وتلك الأمور تخمسة 


ع و 


احدها: 
أن البخصيصض لا يصح م وإلامم فيما يتناولهُ اللْفْظ والنسخ قد 'يصحٌ فيما 
عُلمّ بالدليل مر ادال ون لم يتناولهُ اللفظ . 
وثانيهما: 
| أن نسخ ريع" بشريعةٍ [أخرى”] [يصحٌ*], وتخصيصٌ شريعةٍ 
بشريعة أخرّى لا يصع . 
وثالثها": 
أن النسحّ رفم الحكم - بعد ثبوته. والتخصيصٌ ليس كذلك. 
ورابعها: : 
أنَّ الناسخ يجب أنْ يكونَ متراخياً. والمخصّصٌ لا يجب أنْ يكونَ متراخياً 
- سواء وجبت١"‏ المقارنة» أولم تجبٌ ‏ على اختلافب القولين. 
وخامسها: 
أن التتخصيص قد يقع بخبر الواحد والقياس » والنسخ لا "انيما 
وأما الفدرق ين نْ «التخصيصٍ )ا و(«الاستثناء)- فيسوكزق ما , ِينَ العام 
والخاصر *ع عندي . 


)١(‏ لفظ نع ل: «أحرجوا». 
(؟) في غير ص : «يها؛ , 
() عبارة ن. يِء لوا حم: ح: (كونه كالجنس للنسخ 0 وعبارة | ا ا 
وهذا الأخير تصرف من الناسخ ‏ 
(4) سقطت الزيادة من 1. (ه) لفظ ل»٠‏ ل «مراده)» . (5) لفظ ل. 3 اشر يعته) . 
مالم تر الزيادة ف عير عاج ١‏ (8) سقطت الرزيادة من ي . 
(8) لفظ :١‏ ووحب». (#) آخر الورقة )١0(‏ من ح. 
(#) آخر الورقة )141١(‏ من ن. )١١(‏ في ي زيادة: «إلاى وهو وهم من الناسخ . 
1 


ومنهم من تكلف بينهما فروقاً: 
أحذها(): 

[أن0] الاستئناة مخ المسعيى منة كاللّفظة (الواجدة9؟] الد أله على شَيْءِ 
واجلء لسع مث 0 اسمان ك6 وعشرة إِّ ثلاثة والتخصينص ليس 


أن التتخصيض » يعبت 0 بقرا 1 فو الأخيرك 0 - فإنّه إذا قال : اك الناس»: 
دنع قري عل اناما 0 والاستثناء ع0 لا يحصل بالقرينة . 
وثالثها : 

أن التخصيصٌ يجوز تأخيرٌ لفظأء والاستغناءً لا يجورٌ فيه"©ذلك» وهذه 
السوجوه متكلفة متكلفة ؛ والح : أن التخصيصٌ جنسٌ تحقه أنواعٌ 0 
والاستثناء. وغيرهما”") 

و و ش 
المسالة الثالثة : 1 

ميجر تخصيصة + زوه لا بجر . و 

: ١5كم‎ 

الذي يتناول الواحدذ لا ود تخصيصه 3 لأنّ التخصيص 9 : عن 

إخراج العضى ع4 الكل :الوخد لا يُعقلٌ ذلك فيه . ش 





)١(‏ فيما عدا آ. ص : وفأحدها». (؟) لم ترد الزيادة في غيرصء ح. 

(*) لم ترد الزيادة في, ن» ل؛ ح. (4) سقطت الزيادة من صص. 

(8) لفظ نء 3 ل ص : «السبعة». (5) في نيا حء في : اثبت». 

(91) لفظ نء لء يي آ: والحال؟ . (م) لفظ ي : «الكل»ء وفي آ :كل د : 

(4) لفظ أ: «فالاستغناء» , غ١6"‏ في : «ذلك فيه . 

0 راجم توجيه بعض هذه لمرو في شرع ملم ليث 000:1 وسلم‎ )١1( 
لرهبا).‎ 


(7١)ماب‏ بين المعقوفتين ساقط من ن» ل. 0000000 «من0. 


د٠١‎ 


00 وأمًا الذي يتناول0" أكثر من واحدِ"'- فعمومهُ: إِمّا من جهة اللفظ ويصحٌ 
تطرّق التخصيص إليه. 
بناجو حل المعاق دوعر ادر فد 
أحذها: 
أن العلّةِ© الشرعيّة هل يجورٌ تخصيصّها؟ وسيأتي الكلام فيه [في باب 
القياس» إن شاء الله تعالى9)]. 
وثانيها : 
مفهوم الموافقة» كدلالة حرمة التأفيفب. على حرمة الضرب . 
. والتخصيصٌ” فيه جائرٌ ‏ إذا لم يَعْذْ بالنقض [على*2]" الملفوظ ‏ مثل 
تقييد الأم : إذا فَجَرَتَء وضرب الوالد: إذا ارتدٌ . 
ولا يجورُ إذا عاد بالنقض عليه . 
وثالئها : 
مفهومٌ المخالفة ‏ فإَهُ يُِيدٌ في المسكوت عنهُ انتفاة [مثل 29] حكم”" 
المذكورء ويجورٌ أن تقوم الدلالة على ثبوت [مثل20] حكم المذكور 
لبعض ١‏ المسكوت عنه . 
المسالةٌ الرَابعة”»: 
يجورٌ إطلاقُ النّفِظ"" العام لإرادة الخاصٌ - أمراً كانَّء أو خبراً -: خلافا 
لقوم . 


)١(‏ في ي : «يتناوله) . 0) لفظ ي: «الواحد». (”) لفظ ي : «اللغة» وهو تصحيف. 


(4) ما بين المعقوفتين لم يرد في غير ص, وراجع الجزء الخامس ص ا77 وما بعدها. 


(#) اخر الورقة (1748) من 1. (ه) سقطت الزيادة من ل» ن. 
(7) في ي زيادة: «المفهوم». (/) في ص : «على الملفوظ» . 
(8) هذه الزيادة في ص» ح. (8) في نءال: «الحكم». 
)9١(‏ لم ترد الزيادة في ن» ل. )1١(‏ في ي: «ولبعض». 

(#) آخر الورقة )١40(‏ من ل. )١١(‏ في ي: «لفظ». 


-ا١١-‎ 


)00 الدليل على جوازل0] : ظ 
وقوعُه في القرآن - كقوله” تَعالى : انوا المُشركينَ 04 « الله يق 
ل 4 
ويُقال - في العرف : «جاءني كل الناس »0 والمرادٌ أكثرهم .. 
احتجوا: بأنّه إذاأريدبالخبر العام" /بعضة : أوْهَمَ الكذبٌ» ولوكان”جُوارٌ ظ 
حمله على التخصيص ©] فائفا 0 كذباً - لما وجدٌ في الدنيا كذث . 
وجواذٌ*» التخصيصٍ فى الأمر د بوهم «البداء) , . 
5 0 الجواتٌ: ١‏ ظ 
إِذّا علمنا أن اللْفظَ في الأصل. محتمزٌة'اللتخصيصٍ - فقيام | الدلالإعلى. 
وقوعه لا يُوجبّ"©الكذب» ولا البّداءَ . وَاللَهُ أعلم . 3 ١‏ 
المسألةٌ الخامسة: 


في الغاية الي اله يمكن أنْ ا تخصيصٌ العموم. إل ل منها.. 





(1) في ي زيادة : 3 
(8) انم برد الفيميرقي نه 41ل 
(*) لفظ :١‏ «قوله» . 
(4) الآية (©) من سورة «التوية» وحذفت القاء , 
(9) الآية (17) من سورة «الزمر». 
(5) لفظ ن» ي : «الواحد؛؛. وهو تحريف. 
0) في نء ل: «ولكان». وهو وهم من 'النساخ . 
(4) ما بين المعقوفتين أبدل في ص بقوله : (تخصيصه) . 
(9) لفظ أ حءي» صن : وودخول». 
)٠١(‏ لم ترد الواو في ض . 
)١١(‏ عبارة نء يء ل» أح: «ويحتمل للتخصيص». 
)١9(‏ لفظ ي : اتوجب» . 
)١15‏ في ي: «تنتهي إلى» . 
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اتفقوا*» في ألفاظ الاستفهام والمجازاة ‏ على جواز انتهائها في 
التخصيصٍ إلى الواحد. 
واختلقوا في الجمع,ٍ المعرّف [بالألف7© واللام]: - فزعم القفَال: أنْهُ لا 
يجوز تخصيصة بما هو أقل() من الثلاثة29. 
ْ 0 من جور انتهاءه إلى الواحد. 

بو الحسين من ذلك» ‏ في جميع ألفاظ العموم. اوت أن را 

00 إل أن يستعملَ في حقٌّ الواحد ار 
التعظيم والإبانة فإِنْ©) ذلك الواحد يجري مجرى الكثير. ركو الاصع !10 
ْ ما أنه لا بدّ من بقاء الكشرة باقلان3 الرجل لوقال : «أكلتٌ كل ما في الذّار 
- من الرمّان -» وكان فيها ألف:*, وكانّ قد أك ل رمانة واد أوناكة :عائيف 
أهلٌ اللّغة؟ [ولِو قال : اع دخل داري أكرمتة) . ثم قال : «أردث به زيداً - 
وحده» ‏ عابّه أهل اللّغةه . 
احتجح من جوز ذلك: 
| أن استعمال العام في غير الاستغراق ‏ استعمالٌ لهُ في غير ما وضة(١1)‏ 
الهة قلي وار اسعتماله في البعض :[أولز0"10] منة قي البعض ‏ الآشن :فوج 


(8) آخمر الورقة (/م) من ي. 

. هذه الزيادة من ي‎ )١( 

)١(‏ لفظ ن: «أولى» وهو تحريف. 

(”) وجوز تخصيص لفظة «من» حتى يبقى تحتها واحد فقط . انظر المعتمد .)1814/1١(‏ 

(#) آخر الورقة (14) من ص . 

() فى | زيادة: ركات). 

)20 ا المعتمد (508-767/1). 

(5) كذافي ص.ء وفي سائر النسخ : «فآن». 

(*) آخر الورقة (195) من ن. (7) لفظ ن وغاية» وهو تصحيف. 

(4) ما بين المعقوفتين ساقط من ن» ل (9) لفظ ن: «أن». 

.1 سقطت الزيادة من‎ )١1١( . كذا في صء وفيما عداها: «موضوعه‎ )٠١( 
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[جواز”»] استعماله ففي جميع. الأقسام إن أن ينتهيّ إلى الواحد 60 
[و0] الجوابٌ : 
الانسلم*]أن 7 بعض اللبراتي أولّى من بعضن وتقريره: ما كر 
وأا ان محرز استحمالة في حق حقّ الواحد - على سبيل : التعظيم غلقولة *) 
تعالى : هإِنَا نحي نزْنَا الذكرع ©. [وقوله"]: لفَمَدرْنا فيمَ القَدِرُونَ90004, 
المسألة المّادسةٌ: ' 3 


اختلفوا في أن العم الذي دخْلَهُ التخصيص : هل هو مجازٌ أم لا؟ فقال 
قوم من الفقهاء : إِّه ل يصيرٌ مجازاً كيف كان التخصيص . 

وقال أبو علي وأبو هاشم : : يصيرٌ مجااً كيين كان اليخضيصض: 

0 وذكرّ" “فيه وجوهاً . 

والمختارٌ قولٌ أب بي الحسين ين الله - وهو: أن القرينة المخصّضّةلا» 
[إن استقأث بنفسها “ارت مجازا ولا قلف قري إن الفرينة ة المخططة | 
المسبتقلّة ‏ ] ضربان: عقليّةٌ ولفظيّة. . | 


)١(‏ سقطت الزيادة من ص 9) لفظ أ: مواحد». 

(*) لم ترد الواو في ص . (4) ساقط من .١‏ 

(8) في ل.ن: «فكقوله». 

(5 الآية (4) من سورة «الحجره. 

(8) لم ترد الزيادة في ص . 

(8) الآية (*7؟) من سورة «المرسلات» وقدمت في ح على الآية ل قلها: : ش 

(94) خلاف العلماء في هذه المسألة ذو جوانب متعددة لم يتطرق المصنف إليها كلها : 
فراجع : جملة أقوالهم, وكثيراً من استدلالاتهم في. الكاشف (80:0-518/5آ)» وشرح - 
المنهاج, اي الإبهاج: : (؟/5/ا-ل/الا). ولابن الحاجب تفصيل راجيه من شرح ش 
المختصر: 7/ 1 -111). والحاصل : لشفضة فض ' : ْ 

2 آخر الورقة ( :)من ح. 

)1٠١(‏ كذا في صء وفي النسخ الأخرى: «ذكروا». ش 

. ساقط من أ وقوله 1000 : «ضاره‎ )١0( في أ زيادة: «المستقلة».‎ )١١( 
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أمّا العقليّةٌ ‏ فكالدلالة الدالة على أن غيرٌ القادر غيرٌ مراد( بالخطاب”) 
بالعبادات., ْ ْ 

[و2] 5 اللْفظيةٌ د العفو أن يقول المتكلّم بالعام : أردتٌ به 4 البعض 
الفلاني . وفي هذين القسمين يكونُ العموم مَجازا9». 

اليل عليه :أن اللفظ [موضوع' 1 في اللّغة - للاستغراق. فإذا استعمل 
- هو بعينه - في البعض : فقد صارٌ اللفْظْ مستعملا في جزء © مسمَاة 0 
مخصّصّةٍ «) وذلك هوه الميجاز. 


فإن» قلتّ: لم لآ يجورٌُ أن يقال: لفظ العموم 0 وحده - حقيقة في 
الاستغراق, ومع القرينة المخصصة حفيقة في الخصوضن؟. 

قلثُ"" فتحّ هذا الباب يُفضيد"0 لإلى”"] أن لأ يعن في الن قا فار 
أصل؛ لأنه00لا لفظى 3 ويمكن أن يُقال: نه وحده 8 في كذا ومع 
القرينة حقيقة في المعنى الذى جعل مجازا عله : 
و«الكلامُ في أنَّ العام 5770 
| أم لا؟ فرع على ثبوت أصل المجاز. 


. لفظ ل»؛ نء ي: «مرادنا»‎ )١( 





(؟) في ح : «في الخطاب». 

(9) لم ترد الواو في ح» ن. 

(5) راجع قول أبي الحسين في المعتمد .)787/١(‏ 

(ه) سقطت الزيادة من ل» ن. 

(5) كذا في صء وفي النسخ الأخرى «غير». وكلاهما صحيح . ولفظ أبي الحسين : 
' ولا فيما وضع له) . 

(7) لفظ ح: «بقرينة». 

(4) كذا في أء وفيما عداها: «مخصوصة». ل خم 

(؟) في ث: «وإن1. )٠١( ٠‏ لفظ ح: «يكون». 


)١١(‏ لفظ ن: «قلنان». ' )١9(‏ لفظ ي : «يقتضي». 
)١19(‏ لم ترد الزيادة في ي . (184) عبارة نء لء : «لأن اللفظ .. 
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وأمًا إِنْ كانت القرزينةٌ ل تستقلٌ بنفسها]0) تح والاستفاو»؛ ودالشرط». 
و«التقييد بالصفة» ‏ كقول القائل : اجا ني بنو أسد(©» الطوالٌ» فهاهنا: لا يصير 
مجازاً. 

والدليل عليه : : أن لفظ العمومٍ ال انضمام الوط أو"© «الصفة» 
أو9© «والاستثناء» إليه بالا ينيد الخض؛ ؛ لأله لو أفاده ©) : لم0 بقىّ شي 2 يفيله ٠‏ 
الكت 5 أو الضفة أو" الامصناءء وإذا لم يفد © البعض - استحال أن ظ 
يقال0: : إِنَهُ مجارٌ في إفادة البعضٍ ؛ بل المجموعٌ الحاصلٌ من لفظ الغموم. ‏ 
م لمر ولعت أو الاستتتاء - دلي" على ذلك البعض . قاد" 
ذلك" اولس '"] لذلك البعضصٍ اي 

إذا قال الله دطالي* لواتر ف المترب 4 فقال النبيٌ 0-0 في 


الحال _: «إلا زيدأ» فهذْا تخصيص 0 بدليل متتصل ., و01 منفصل؟ . 
زول ااحتمال: 





(1) ماب بين المعقوقتين سقط كله من ح» وسقط قوله «لا» في قوله 5 ئِ20 
ل وقوله : «وأما» في ص. أ يي : «فأما) . 


(#) آخر الورقة )١4١(‏ من ل . (9) في ي: لاق . 

(”) في ي: «و.' : ع6 تلفظ نء 2 ل: «أفاد. 

(ه) في نء يء ل: وماع. (5) لفظاح: «و. 

0) في ح: «فإذا. ٠‏ (8) لفظ :١‏ «يفيد». ْ | 
(9) في دء ل: «يقول» . )١١(‏ في ن. ل: «فلفظي. وفي [: «أو لفظ) . 
)١١(‏ فى ص: «دليلا» . )1١9‏ لفظ :١‏ («في إفادة) . 1 1 
(10) لم ترد الزيادة في ص . )١15(‏ لم ترد في ح. 


(11) عبارة ح: «منفصل أو متصل». (#) آخر الورقة )١9(‏ من ن. 
٠ 0 1‏ 


المسألةٌ السابعةٌ : ! 

يجوز التمسّك بالعام المخصوص - وهو قولٌ الفقهاء . 

وقال عيسى بن أبَانَ0) وأبو ثور" : لا يخ تطلفا:. 

ومنهم من فصّل : فذكر" الكرخي : أنَّ المخصوصٌ بدليل منّصل 8 
يجورٌ التمسّك به والمخصوصٌ بدليل منفصلٍ لا يجوز التمسشك به. 

والمختار: ا لو خص تحطيضا مجماك لا يجورٌ [التمسّك) 1 وإلّ 
جار0)؛ مال التخصيصٍ المجملٍ - كما إذا قال الله تعالى - : #اقلُوا 
لمُشْركِينَ4. ثم قال: «لم أرد بعضهم». 
لتنا وجوةة” 
الأول ٠‏ 

أنَّ اللّظ العام كان متناولاً للكل» فكونة”" د ةٌ في كل واحدٍ من أقسام. 
ذلك الكل - ما أن يكونّ موقوفاً على كونه حبَة في [القسم*)] الآخر. أو على 
كونه حب في الكل أو لا يتوقف على7© واحدٍ من هذين القسمين . : 


)١(‏ هو: عيسى بن أبان بن صدقة القاضي , يُكنى بأبي موسى . تفقّه على محمد بن 
الحسن ‏ صاحب أبي حنيفة - توفي سنة (571)ه انظر: الفوائد البهيّة »)١81١(‏ والعبادي . 
.)64١(‏ 1 
(؟) هو: إبراهيم بن 11 بن أبي اليمان الكلبي البغدادي, أخذ الفقه عن الإمام 
الشافعي وأثنى عليه الإمام أحمد . توفي سلنة ( +ه)انظر: طبقات الشيرازي (45). ط 
بيروت »2 والإسنوي (58/1) وتاريخ بغداد الطليلةة والميزان »)١6/1١(‏ وابن هداية 
[مفكرفة 0 اط بيروت » والعبادي (0؟).» وتهذيب التهذيب: ليه امش اداب 
الشافعي (0056 

(") لفظاح: «وذكره. . ام 

(4) عبارة 1: «أنه يجوز التمسك بالمخصوص بدليل متصل» . وتكررت العبارة في ن. 

(©) هذه الزيادة من ح. 

() انظر المعتمد (١//810؟).‏ (ل9) في نء يء ل: «وكونه). 

(8) لم ترد الزيادة في 1. (4) في ح زيادة: «كل». 
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الأول باطلٌ؛ لأنّه إِنّْ0©كانَ كونهُ حبّةٌ في كل واحدٍ من تلك لاسامء 
مشروطاً بكونه حبةُ في القسم الأغتر لزع «الدوز. 

وإن اقفر كونة حجة - في هذا العم - [إلى كونه حمة في ذلك 
العم 0 ولا(" ينعكس -: فحيلئذ ذ [يكون8) 0 في ذلك القسم - ' 
يصح أن يبقى بدونٍ كونه حجةٌ في هذا القسم. ١‏ يكرد العام المخصوص حب 0 
في ذلك [القسم 0 

هذا: مع أنّا نعلم بالضرورة: أنّ نسبةً اللفظِ إلى كل الاقسام, - على 
السوية: فلَمْ يكن جعل احص مشروطاً بالآخرء أولى من العكس . ْ 

والقسو الثاني : - أيضاً باطل؛ [لان كه ححة في الكل يتقف على كونة 


2 
2 
2 


حجة في كل واحدٍ من تلك الأقسام 9]؛ لأنَّ الكل لا يتحمّىٌ إل عندٌ تحقق 
جميعٍ الأفراد. قلوا:؟ رسف كر 0 سي “ني البجمن - على كوثه حب في 
الكل: اليم الدون برهو امعان 

١‏ حولما يطل العسماد نت أكون حجْه في ذلك البعض لابتوف على كونا. 
ححة في البعضٍ الآخر ولا على كونه حجّة0 في الكلّء فإِذَّنْ : : هؤحجّة 
في ذلك البعض - سواءٌ م ثبت كونهُ في البعض الآخر أو'""'في الكل أرلم هت 
ذلك -: فشبتَ أنَّ العام المخصوص حجّةٌ . 


الثاني : ٠‏ 
7 00 لنبوت الحكم في غير محل" التخصيص قائمٌ». 
9) ما, ا (*) لفظ نء. ل: «قلا. 
(4) هذه الزيادة من ص . (6) لم ترد الزيادة في ص . 


(5) ما بين المعقوفتين ساقط من ن. ل. وقوله: ذفي كل» جاءت في [أ: : ذفي يعن 
كل». 
(9) في غير ص : «ولوه. (8) في ن: «فلا». 9 
(9) لفظ نء ل: «مخيره؛ وهو تصحيف. )٠١(‏ لفظ ن, آ, ل ح: دو 
)١١(‏ في صءاحء يي : اوهو . )١0(‏ لفظ ن, ل :١‏ «كل»ء وطريييف: 
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والمعارض الموجود لا يصلحٌ معارضاً -: فوجبٌ ثبوث الحكم في غير محل 
سروس سيم املاس و اسواه 
على ثبوت اللحكم ل اعرد دالّ على ثبوته - في محل التخصيص ء 
[وفي عرسعل التخصيص ”("2] : فنبتَ أن المقتضيَ لثبوت الحكم في غير 
صورة”) التخصيص *) [قائم ثلم0]. 
وآقاه) أن المعارض ى الموجود لا يصلح [ أن يكونَ*] معارضاً فلذنَ 09 
لمغارض الما -هوابيان أن الحم غير ثابتِ ‏ في هذه الصورة المعيّنة» ولا 
يلزم من عدم الحكمٍ في هذه الصورة [المعيّنة#] عدمة في الصورة الأخحرى . 
فبيانُ() عدم الحكمٍ - في هذه الصورة يه ايكون منافياً: '““لثبوت اكور 
الصورة الأخرى . 
2 1 : أن المقتضي قائم لم » والمانع مفقودٌ : فوجت قوت الحكم . 
الثالث: 
أن عليه كر الله وجهَة ا ون الح ب ب العللكه بقوله 
تعالى : : «أذما ملكت “سكم م مع 00 أنه مخصوصض بالبنت والأخت ن ولم 


(1) ساقط من ي . 

(؟) كذا في صء ي » وفي غيرهما: «صوره. (*) آخر الورقة )١7١(‏ من ح. 
5) سقطت الزيادة من ح,. 20 (4) فى ص : «وإنما قلنا». 
0:2( لم ترد الزيادة في غير ا. 3( لنقاصن: وكات؛ , 

(9؟) لفظ ي : وفلا». | (8) هذه الزيادة من 1. 

(4) لفظ نء أء ل: «وبيان». )٠١(‏ عبارة ح : ولا ينافي». 


)١١(‏ في.ص: «قلت». وهو تصحيف, وزاد في ح بعدها: «ببيان عدم الحكم». 

(؟١)‏ في ح: اموجود». 

)١7(‏ الآية () من سورة النساء . (#) آخر الورقة (1945) من ن. 
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يكذ عليه عد من الصحابة20: فكان [جماع]ة: 





() آخر الورقة (88) من ي . 

)١(‏ في ح زيادة وفيه). 

(5) قال الإمام المس او اكيز الك 1101 ا «العنية بين 
الأختين يقع على ثلاثة أوجه : إما أن يتكيحهما بعاء أو يملكهما معاًء الل 
ويملك الأخرى». : 

أمّا الجمع بين الأختين في النكاح فذلك يقع على وجهين: 5010 
بملك اليمين؛ أو بأن ينكح إحداهما ويشتري الأخرى فقد اختلف الصحابة فيه : فقال علي 
وعمر وابن مسعود وزيد بن ثابت وأبن عمر لا يجوز الجمع بينهما. والباقون جوزوا ذلك . أما 
الأولون فقد احتجوا على قولهم : بأن ظاهر الآية يقتضي تحريم الجمع بين الآختين مطلقاً ‏ : 
فوجب أن يحرم الجمع بينهما على جميع الوجوه.. 4 

وعن عثمان: : أنه قال: أحلتهما آية. وحرمتهما آية . والتحليل أولى فالآية | الموجبة ْ 
للتحليل هي قوله: «السمحام ان الا إلا ما ملكت أيمانكم» وقوله' :«الاعل . 
أزواجهم أو مأ ملكت أيمانهم». 

سار اطي اا و رضي الل عه توه وأرفه بما يرجح جانب 
الحرمة : بِيّن أنَّ هذا: هو تقرير مذهب علي رضي الله عله . ش ْ 

وقال الحافظ في التلخيص الحبير (7 / 8" : وحديث علي د 0 
الأختين فلا يطأ الأخرى حتى يخرج الموطوءة عن ملكه. موقوف «ابن امن فيه : فابن المبارك 
عن موسى بن أيوب عن عمه.أياس بن عامر غن علي ٠‏ قال (يعني : إياساً). : سألته عن رجل 
له أمَتان أختان: وطىء إحداهماء ثم أراد أن يطأ الأخرى؟ قال : لاحتى يخرجها عن ملكه: 
قلت: فإن زئجها عبده؟ قال: لا حتى يخرجها عن ملكه زاد ابن عبد البر في «الاستذكار» | ْ 
بوطرين أ عي لشم المقري عن مرف : : أرأيت إن طلّقها زوجها أو مات عنها عنها أليس 
ترجع إليك» لأن تعتقها أسلم لك. قال: ثم أخذ علي بيدي» فقال: إنه يحرم عليك نما 
ملكت يمينك ما يحرم عليك من الحرائر إلا العدد. . وروي عن علي أنه سكل عن ذلك ؛ 
فقال: أحلتهما آية» وحرمتهما آية . أخرجه البزار» وابن أبي شيبة أيضاً (أي : مم الرؤاية 
السابقة) وابن مردويه من طرق عنه. هظ ' : 
ش ثم قال: والجدين أن الح كلاعنياق كرجا امالك عن الزهوي عن قنيف 1 برقن 

أنه لقي رجلا فقال: فك شيء لجعلته نكالاً : قال الترمذي أراه علي بن أبي 

00 


3 


احتحُوا:. ش 

17 العام المخصوص لا يمكن”؟ عر عل ظاهره -: فيجبٌ صرف عن 
الظاهر, وحيئذ»: لا يكونُ حملّهُ على بعضٍ المحاملٍ أولى من بعض : 
0 ظ 

قلنا لام ا - بأولى7 من البعض + بل عندنا -: يجبٌ 
0 على الباقي . وألله أعلم . 
المسألةٌ الثامنة : 

قال ابن سريج, : لا يجورٌ التمسك بالعام» ها لم منتقصٌ 7" في طلب7) 
المخصّض © فإِذًا الم وجل 0) ذلك المخصصصض -: فحينئذ بجو الك به 
في إثبات الحكم . 

وقال الصيرفيٌ : يجودٌ سكف ابتداءً ‏ مالم تظهرٌ دلالةٌ مخصضة. 

واحتجٌ الصيرفي بأمرين0©: 
أحدهما : | 

لولَمْ يجز التمسّكُ بالعام إلا بعد طلب أنّهُ هل وجدّ مخصّصٌ أم لا؟ ‏ لما 
جازٌ التمسك بالحقيقة إل بعد طلب أنه هل وجدّ ما يقتضي صرف اللفظ عن 
طالب. وروى عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن عبيد اللهء قال: سأل رجل عثمان» 
فذكره وصرّح به علي , ' 

ثم قال: وفي الباب عن ابن مسعود أخرجه ابن أبي شيبة عن طريق ابن سيرين عنه» قال: 
يحرم من الإماء ما يحرم من الحرائر إلا العدد» وإسناده منقطع» وفيه أيضاً: عبدة عن عفار. 
ثم قال: و(في الباب) عن النعمان بن بشيرء وابن عمر؛ وجماعة من التابعين. 
وانظر مزيد. تخريج لأثر عثمان - رضي الله عله وا الخامس ص ؟١م*7)‏ 


من هذا الكتاب . | 
رار (*) آخر الورقة )١47(‏ من ل. 
(؟) كذا في آ» وفي غيرها: «أولى». 00 'ل”) في صص: «تستقصى». 
(5) في ي.زيادة: «المخصص». (8) لفظ 1: «المخصوص». 
(1) في أ..ي» صء ح زيادة «بعده. (/) لفظ آء ص: «بأموره. 
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الحقيقة إلى المجاز؟ وهذا باطلٌ: فذاكَ مثلهُ”. 
نيان الملازمة : الولح بجر المتكلف بالناء ال 
لكان ذلك: 0 المي اح د » وهذا 0 قائم 
05 أن 5 بالحقيقة با 525 فلن طلب ما 5-5 العدون إلى 
المجاز- هو2: أن ذلك غير وال في العرف؛ بدليل: 52 يحملون الألفاظ 
على ظواهرها ‏ من غير بحب عن أنه هل وَجد © ما يون الخذول أم لا 0 
وإذا) وجب ذلك - في العرف: : فجت اهيا - في الشرع ؛ لقوله ‏ عله -: 
رما ره المسلمون 11 فَهُوَ عند الله حَسَنٌ). 
وثائيهما: 
أن الأضل دم التخصيصٍ 5 ؤهذا يوجبٌ ظن عدم 0" المع 
فيكفي في إثبات ظنّ الحكم . 


7 في نء آء‎ )١( 
من 1آ.‎ )١0( آخر الورقة‎ )*( 
في غيرح: «وهوه.‎ )5( 

(”) لفظ ل. ن: (يوجد». 





(؟) لفظ ص. ح: «فإذا» هذا: والحديث الآتى جزْءٌ من حديث أخرجه الإمام أخند 
«في كتاب السئنة» من حديث أبي وائل عن ابن مسعود. كما أخرجه في المستن (وإن كان 
عا المقاصد قد خطّأ من ذكر ذلك) . 

قال السخاوي : وهو موقوف حسن . 0 

وكذا أخرجه البزار والطيالسي والطبراني وأبو نعيم في الحلية في ترجمة لاسي 
والبيهقي في الاعتقاد عن ابن مسعود أيضاً. انظر: المقاصد الحسنة: (/519), ومجمع 
الزوائد: لكف وكشف الخفا: (75/١؟)‏ ط. حلب قال: و... وقال 
الحافظ بن عبد الهادي دي مقأ عن ا سناد سا ولامح وق على إن سمي 
لها ْ 


02( في عبارة ي: عدم ظَنْ المخصص؛. وفي ح : '(التخصيص» . 


55 


دو احتجّ ابن سريج : 
أن بتقدير"؟ قيام المخصّصٍ - لا يكون العمومٌ حجة في صورة 
التخصيصٍ - فقبلٌ البحث عن وجود المخصّصٍ انول أن يكن العمومٌ حجّة 


وأن لا يكون . 
والأصل : أنْ لا يكون حجَّةٌ : إبقاء للشيء على حكم الأصل . 
[و] الجواب : 


أن ظنَّ كونه حبَةٌ - أقوى من ظنَّ كونه غير" حجةِ؛ٍ لآنَّ إجراه على 
العموم - أولى من حمله على التخصيص . : 

ولما ظهرٌ هذا القدرٌ من التفاوت: كفى [ذلكَ] في ثبوت الظنّ . 
فرع: 

إذا قلنًا: يجبٌ”©نفيٌ المخصّص - فذالك ممّاه'لا سبيلٌ إليه إل أن يجتهد 
في الطلب» ثم لا يجدٌء لكنَّ الاستدلال بعدم الوجدان على 0 عدم الوجود» 
لا يورثٌ إلا الظنّ الضعيفت2" والله أعلمُ , . 





)١(‏ لم ترد الواو في صص. ح. 
)١(‏ لفظ ن. ص ل: «تقديره. من غير حرف الجر. 


(9) لم ترد الواو في ص . (5) في ي : «غيره». 
(8) لم ترد الزيادة في ل؛ نَ. (5) في نء يء ل. 1: لاوجب) ٠,‏ 
(9) لفظ ح: «ما». (8) تكررت في ي . 


(4) عبازات أئمة الأصول في هذه المسألة شديدة الاختلاف سواء في صورتهاء أو في 
أحكامها : فإمام الحرمين في البرهان صورها بأنها مسألة «الصيغة الظاهرة في العموم إذا لم 
يدخل وقت العمل بموجبهاء ونقل قول الصيرفيٌ . بأنه يجب اعتقاد العموم فيها على 
المتعبدين: ثم إن كان الأمر على ما اعتقدوه فذلك وإن تبين خصوص بعد التعبد»؛ وعقب 
عليه بقوله : وهذا غير معدود عندنا من مباحث العقلاء. ومضطرب العلماء: وإنما هو قول 
صدر عن غباوة واستمرار في عناد ونحن نقول لمن ينتحل هذا المذهب: أيجوز أن يبيّن - 


179 د 


805 1 و "27 37" يون عد “ما ةماقإل © 187 كف بوت كه 1و4 ووو 2 نو اق لاك جح اود وا ره ٠‏ ا ور يت وات ا 





6 التصونين بالآخرة؟. . .» فانظر اليرهان (405/1) الفقرات : اسم باع ش 
الكاشف : وروم ريه : تمام ما قاله في الكاشف (5/ه8؟). ويتشعب البحث في 
المسألة حتى ترتبط بمسالة تأخير ابيان عن وقت الخطاب . أما الحجة الغزالي فقد بحث هذه 
المسألة تحت عنوان «الفصل , الثالث: في الوقت الذئ يجوز للمجتهد الحكم بالعموم فيهم» 
فراجع : أقواله تقول في هذه المسألة في المستصفى (7//ا8١-157). ٠‏ وراجع : : نفائس 
القرافي (؟5/١18).‏ وشرح الأسنوي على منهاج البيضاوي وتأما ل تعليقات الشيخ بخيت عليه 
في (7-10"/5ا40) تمع لك جوانب المسالة ولم يصرح الفخر هنا باختياره وإن كان قذ 
استدل لقول الصيرفيٌ . وكذلك لم يصرح في المنتخب بذلك. انظر الورقة (59- ب) وأما 
صاحب الحاصل فقد صرح باختيار قول الصيرفيٌ ‏ راجع الورقة (41-.ب -48-]). 
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[القسم الثالث27] 
فيما يقتضي تخصي ص" العموم 
والكلام في هذا القسم يقع في أطرافب أربعة : 
أحَدّها + الأدلة المتصلة المتخصصضة. 
وقاقها «الأدلة الكتضلة الميدم هي 
وثالثها: بناءٌ العام على الخاص . 
وولعيا ا كن أنه من مخصّصات العموم وليسٌ كذلك. 
القول فى الأدلّة - المتصلة 
فاه أبوات 
الباب الأول 
فى الاستثناء 
[وفيه مسائلٌ:] 





.١ ساقط من‎ )١( 

(9) لفظ ص: «التخصيص». ولم يورد كلمة «العموم). 

(*) في :١‏ والمخصصة المتصلة» . 

(4) في [: «المخصصلة» . 

(0) زاد في ل» ي» ن: «أريعة»» وهو وهم فالأبواب ثلاثة كما سيأتي : فالصواب رفعها. 
(:) آخر الورقة )١198(‏ من ن. 


() لم ترد في غير ا 
56 - 


عم 4 
المسالة الاولى: 
الاستشناءٌ : «إخراج بعضٍ لعجل رن الجملة”)] - بلفظ (إلا). أوما أقِيمَ 
مقامهع9) , 
أو يقال ا لا. بل في 05 3 لإخراج بعضه بلفظه. ولا 00 
بنفسه)9). 
والدليل على صحة هذا التعر يف : 
أؤ الذي ب يُخرج عد الجملة اق ما أن يكوك معو : كدلالة العقلٍ 
وما أنْ 0 لا - وهو: «إماك أنْ يكون منفصلا - فيكون مستقاك 
بالدلالة, وإ كان لغواً؛ وهذا ا - خارج عن هذا الحدٌ. 
أُومتّصاا وهو إما التقبيد بالصفة . أو الشرطع أو الاستثناء. أو الغاية"], 
أمّا التقييدٌ بالصفة ‏ فالذي خرج لم يتناوله لفظ التقييد بالصفة ؛ لأنّكَ إذا 
قلت: «أكرمني بنو0ة» تميم الطوال» - خرجّ*) - ملهم - القضارء وتنك «الطوال» 
)١(‏ لم ترد في أء وفي غير ص : «عن» بدل «من». 
(؟) هذا هو المعنى المصدري للاستثناء. وراجع : تعاريف العلماء الآخرين في 
الكاشف (779//7). وما بعدها. 
(") في ي : «ويقال». 
(4) يمكن أن يقال: ان هذا التعريف هو لأداة الاستثناء . 
(5) في آء يء ح: ومنها». 
(5) سقطت الزيادة من 1. 
(/9) ساقط من أ وكلمة «هذاه لم ترد في غير ص . 
(8) لفظ ح: «أبوه. (8) لفظ ص: ايخرج ١‏ . 
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لم 0 القصارٌ: .بخلاف قولنا: «أكرمني”" بنوتميم إل زيدأً»؛ فإِنّ الخارجَ 
000 - تناولتة""! صيغةٌ الاستثناء . وهذا هو الاحترارٌ عن التقييد” بالشر ط 
و "ما التقييدٌ بالغاية - فالغايةٌ قد تكون داخلة كنا في قولة :تعالى : 
#إلى المَرَّافق 29# بخلاف الاستثناء : فثبت أن التعريفٌ المذكور للاستثناء 
منطبقٌ عليه , 
المسألةُ الثانية: - ' 
تحب إن يكن الأبعكاء متمق بالمستثنى منه*» ‏ عادةٌ :' واحترز يقولنًا: 
«عادة؛ عم إذا طالّ الكلام ؛ إن ذلك لا يمن [من (0] اتُصال الاستشناء2000 . 
وكذلك" قطمٌ الكلام. بالتفْسٍ والشعال؟ لا ينم من انتصاله ا ١‏ 
وعن ابن عباس - رضي الله عنهما - : أنه وا الاستثناءً ة المفصل..' 
وهذه الرواية 2078 - فلعلٌ الغراة متها : ما إذا. نوى الاستئناء مصلا ' 
بالكلام ٠‏ م القهر جه داقن يدين 0 ا الله تعالى ‏ قيمها ٠”‏ 


نواه 
(1) عبارة ح ف :. (أكرم بني). | (5) في. غيرح : «يتناوله» . 
.:(#) آخر الورقة (117) من ح. ْ () لم ترد الواو في ح. 
(5) من الآية (1) من سورة «المائدة». (#) أخخر الورقة )١55(‏ من ل. 


. (9) لم ترد الزيادة في ح. 
(6) عبارة ي : «اتضاله من الاستشناء» وهو تصرف من الناسخ . : 
٠١‏ .000 ذكر الأصفهاني تقلا عن إمام الحرمين أن الذين قالوا بتجويز الاستناء المنقصل في ' 
كناب الله خخاصة ‏ قالوه بسبب خيال تخيلوه ٠‏ من مبادىء كلام المتكلمين الصائزين إلئ أن 
الكلام الأزلي واحد. وإنما الترتيب في جهات الوصول إلى المخاطبين ثم قال: وهذا من 
هؤلاء اقتحام: العمايات ... وفساد هذا مدرك بالبديهة . راجع : الكاشف (9/7م7/. 
ش (8) نلفظ ل. ح: «ولذلك». 1 (4) هذا متفق عليه بين العلماء. 
اول تلطه ون 1 )1١(‏ لم ترد الزيادة في لء ي. 
)١7(‏ نقل الأصفهاني عن إمام الحرمين قوله: «والمشكل صحة النقل عن ابن عباس 
والوجه : تكذيب الناقل أؤحمله على أنه غلط . ويمكن أن يحمل مذهبه على إضمار الاستطناء  -‏ 
-1758- 


لناوجهان: 

الأول: 

00 لوجارٌ تأخير الاستثناء ‏ لما استقرٌ شيء من العقود : من الطلاق والعتاق» 
[ ولم 7 يتحقّق الحنثٌ 7 أصلل؛ لجاز أنْ يرد عليه لشاف ل ب 
ٍ الثانى : 00 ا 


نعلم بالضرورة أن من قال لوكيله ©[ اليوم] : «بع داري من أي شخصٍ - 
. كانه ثم قالّ ‏ بعد غدٍ : «إلا من زيدٍ»؛ فإن أهلّ العرف لا يجعلون الاستثناء 
عائداً إلى ما تقدّم. . 


احتحوا : ْ 
أنه جره تأخير النسخ, والتخه يص -: فكذا©) الاستثناء . 
والجوات: ا 

[أنه)] يبطلٌ بالشرطء وخبر المبتدأ ؛ ثم نطالبهم بالجامع والله أعلم 7" . 


متصلاً. ثم البوح بادعاء إضماره متأخراً. وهذا مذهب مزيفء وقد صار إليه بعض أصحاب 

. مالك الذين قالوا بتجويزه في كتاب الله تعالى خاصة». راجع الكاشف (789/7). 

)١(‏ عبارة ح: «لزم أن لا وعبارة نء ي» صء ل: «وأن لا2. 

(؟) لفظ ن: «الحنق»). وهو تصحيف. 

(”) لفظ ي : 56 وفي :١‏ افيعتبر) . 

(4) عبارة ن؛ 1[ ل» ص : «اليوم لوكيله». وسقطت «اليوم» من ح. 

(5) في يء آ: دوكذاء . 

(5) سقطت من ن» ني» ل آ. : 

(لا) هذا ما ذكره المصنف_ رحمه الله هناء وأما ما قاله في التفسير فهو: «قال ابن عباس 

-رضي الله.عنهما : لولم ييحصل التذكر إلا بعد مدة طويلة» ثم ذكر «إن شاء الله» كفى في 

3 دفع الحنث: وعن سعيد بن جبير: بعد سنة أو شهر أو أسبوع أويوم . وعن طاووس: أنه يقدر ' 

ْ على الاستثناء فى مجلسه. وعن عطاء يستثنى على مقدار حلب الناقة الغزيرة. وعند عامة 

:“الفقها» انه لا آثر له في الأحكام مالم يكن توصولا .كر دك ر اماج ان امن بقل كمال +2 
- 794 - 


المسألةٌ الثالقةٌ: 


استثناءٌ الشيء ء من غير جنسه باط على سيل الحقية؛ وجا على سبل 
اناه 


والدليل”" الأول : 

3 الاستثناة من غير الجنسٍ الأول 20] لو صحّ :لصح امن للف أو 
[من77] المعنى . 

الأول باطل؛. لآنّ اللفظ الدالٌ على الشيء ‏ فقط ا ما 
بلك سن راللفة إذالم يلهاي عيب لاليحلع رو منارفب بعر 


[عنة9)]. 


والثاني - أيضاً 1 ؛ لله لوجاحمل الفظ على المنى المشتز بن 


- لوَاذْكر ريّك إذا نسيت» 7 الكهيف ار ا وا 
غير مقيد بوقت. وعقب غلى استدلال ابن عباس : : بأنه استدلال ظاهر في أن الاستثناء لا 
يحب أن بكو عسات ٠‏ ثم ذكر ما احتج به للفقهاء في المحصول» وقال: فثبت أن الذئي 
عولوا عليه ليس بقوي» والأولى أن يحتجوا في وجوب كون الاستثناء متصللا: بأن الآيات 
الكثيرة دلت على وجوب الوه بالعقد والعهد قال تعالى : #أوفوا بالعقود»؛ الآية )١(‏ من 
سورة المائدةء وقال : #وأوقوا بالعهد», الآية (4*”) من سورة الإإسراء : فالآتي بالعهد يجب 
عليه الوفاء بمقتضاه. لأجل هذه الآيات. خالفنا هذا الدليل فيما كان متصلا لأن الاستثناء 
مع المستثنى منه كالكلام, الواحد. . . الخ راجع : التفسير (/47). ط الخيرية. 
ولا يخفئ أن الآية د فراجع شرح المحلى على جمع الجوامع 
»)١1/9(‏ ونقل عن الأشعري ‏ رضي.الله عنه ‏ أنه قال : لوصح مذهب ابن عباس: : لماعغدل 
عنه إلى الإجزاء وبأن أخذا ضف» على ما ذكر في الآية بل كان يكفيه الاستثناء ولو بغد حين: 
انظر الكاشف (1/٠4”-إب).‏ أما الغزالي فقد قال عن قول ابن غباس - ولعله لا يصح عنه 
التقل إذ لا يليق:ذلك بمنصيه . راجع: المستصفئ معدل واتطريجن الاستري 
.)4٠2١/5(‏ ط السلفية. ٠‏ 


)١(‏ زاد في غير 1: و«على». (؟) لم ترد الزيادة في غير ح. 
(*) لم ترد الزيادة في ص . (5) لم ترد الزيادة في ح. 
: 7 ؟ ا 


سنا وين المستتى - ليصحٌ الاستئناءً - [لجازٌ استثناءً كلّ شيءٍ من كلّ شي ؛] 
د شيئين لا بل 00 وأن يشتركا في بعضٍ الوجوه ‏ فإذا حمل المستثنى 
0 على ذلك المشترك : صخ الاستثناء. 

ظ ولما علمنا”»: أنَّ العرب لم يصحححوا استثناء كل شيء من كلَّ شي با 
| علمنا بطلانَ هذا القسم ©. 


حتحوا: بالقران. والشعرى والمعقول : 


)١(‏ لفظ ص : «فلاه. (#) آخر الورقة )١45(‏ من ن. 
(9) في ح: «عرفنا». (#) آخر الورقة )١171(‏ من [. 
() ثمرة الخلاف في هذه المسألة تظهر قيما إذا قال: «لفلان علي ألف درهم إلا ثوباً» 
| فالإمام الشافعي ‏ رضي الله ع بو وو ا ابا وي للك 

وأما الإمام أبو حليفة - رضي الله عنه - فإنّه لا يقبل هذا الاستثناء. ولا يرى فيه هذا 
الوجه. وإن كان قد جوز استثناء المكيل بعضه من بعض وإن اختلفت الأجناس. ناظراً إلى 
' الوجه الذي راه الشافعي في استثناء الثوب من الدراهم على معنى القيمة. هذا ما نقله 
الأصفهاني عن إمام الحرمين في الكاشف .)51٠/7(‏ ثم قال إمام الحرمين : والأصح : أن 
لا يعتقد ثبوت الاستثناء من غير الجنس». وإن جرى لفظ «إلاه في كلام فصيح : لم يكن 
استثناء ‏ كان ذلك بمعنى «لكن» وانظر المسألة في البرهان: (949-91//1") الفقرتين: 
| (0745 919؟). وقال الغزالي : انختيار القاضي أنْ ره ا ع 
والأظهر عندي : أنه مجاز: راجع المستصفى / وهو اختيار أب بي الحسين فراجع 
المعتمد (١/؟55).‏ 

وخلاصة القول: أن المذاهب في هذه المسألة كما يلي : 
١‏ -أن الاستثناء سن غير الجنس لا يجوز؛ وإن وقع فإنه لا يسمى استثناء. بل هو استدراك . 

؟ - هو استثناء ‏ على سبيل المجاز. 
ع هو استثناء حقيقة, وهؤلاء اختلفوا فمنهم من اعتبره من قبيل المتواطىء, ومنهم من قال 
| إله مشترك . | 

- التوقف على معنى أن حكمه في اللغة غير معلوم ؛ وهو اختيار القاضي » وتبعه ان 
المصنف _على ما سيأتي ص(48). وبذلك يكون مجموع المذاهب في هذه المسألة 
أربعة . 


"١ 


ما اران د فيتس ايت« 
إحداها!": ئ 

فل عوحل: ونا الوب أ يل ؤم ل خلا4 10 . 
وثانيها : 

[قوله تعالئ20] : #فسجد الملَبَكَةُ كلْهُم جْمَعُونَ ٍّ ليل وهزماكا كان 
منهمء بل كان من الجن . 


وثالثها : : 00 
[قوله تعالى ]هلآ تكلا كم ييتكُم بالبطل. إلا أن تكُون, تجرة عن 
راض متكم »9 0 
وكات 1 1 0 ١‏ 
قد مالى*: لتقم يهب لذ ع أن« ماقي 
من جنس العلم ٠.‏ ش : 


وخامسها : [قوله تعالى! 0 
واه فيها لوا ولا تَأئيماً * إل قي سك 7 
والسلام ليس من' جنسٍ اللّغو. 


)00 لق ا حدم 

().الآية (4) من سورة «النساء» . 

لرتردفي اع 00 

(4) الآية (ه 1# ") من سوزة «الحجر) . 

(8) لم ترد في غيرح 

(5) الآية وم سو والسام 

(0) لم ترد في غير حء 1.. 

(م) الآية (/ه1) من سورة «النساء؛ . 

لت ني" ْ | 1 

0 . لم ترد في غير اء 0 (1:1) الآيتان (ه 271 55) من سورة «الواقعة»‎ )٠١( 
77د‎ 


وما اشر [فقوله01] : : 
لدو لين برونا. اسيل +51 التسائعية بول لحني 6 





() آخر الورقة (45) من ي . 
(١)سقطت‏ من نء ل6:آءي. : 
(؟) بهذه الألفاظ ورد البيت في المستصفى: (118/17) ولم يورده أبو الحسين» واكتفى 
لافطا اماف ررروزرة الجاصل حرق والججحار: يوري التسعدل 
أورده بالمعنى -51١(‏ ب). 
والبيت معزرٌ ل «عامر بن الحارث» المعروف ب «جران العود» راجع : العيني 01/0 
ش الشاهد (45). والإنصاف (55)» وتنزيل الآيات (/) وديوان الشاعر (7©) ضمن 
مقطوعة رجز وليس بهذه الألفاظ بل : | ا 
قد ندع المبزل يا لميس يعس فيه السبع الجروس 
الذئب أو ذو لبد هموس بسابسا ليس بها أنيس 
إلا اليغافير وإلا العيس ويقر ملمع كينوس 
كأنما هن الجواري الميس 


وقد'ورد البيست كما في المحصول في اللسان مادة (الا). والكتاب »)١"9/1(‏ 
و(7"76). وشرح شواهده (17/1), والطبري .)١/8/8(‏ رطمم سروس 
والكشاف. (7//ا/١).‏ ومشاهد الإنصاف (18) والتنزيل (7/) وتفسير المصئف (0914/8) 
ط الخيرية. والجكر حيط (484/4): والنيسابوري (8/70): وروح المعاني 
8/0 14ل .)8/7١(‏ (157/*0)ء ومجاز القران (71//1). والخزانة 
(5/١5١)غ‏ وشرح المفصل .)8١٠/5(‏ (09/8)»: وشرح شذور الذهب (758): وشرح . 
الأشموتي .)١417/7(‏ وأوضح المسالك (551/75)» وشرح الكافية (5 8؟)» ومفتاح العلوم 
(1944): (7070), والإيضاح (1): وهامش التلخيص (05")): وعروس الأفراح 
(57/4). والهمع لم والدرر »)١197/١(‏ وشرح التصريح (١/51")؛‏ وفي تعاني 
القرآن ,4)788/1١(‏ و(65/7١)‏ بلفظ : «وبلد ليس به أنيس»», وكذلك في مجاز القران 
(7/8/5)» وفي معاني الشعر (14): 
با ليتني وأنت يا لميس * ببلد ليس بها أنيس * إلا اليعافير وإلا العيس» وفي مجالس علب ٠‏ 
(385): ِْ 


يو 5 


[وقول التابغة : 
# وما بالدّار من د 


والأواري 0 من جنس الأحد]2) , 


- دار لليلى خلق لبيس #* ليس بها من أهلها أنيس *# إلا اليعافير لا لعيس» وف يا :4505 
كما في معاني الشعر. ! 
)١(‏ ما ب 000000 
ل الم ترد كلمة «من»» والنص بعد ذلك مزيج من جزأين : أولهما قوله : «وما في الدار من 
أحد» وصوابه كما في جميع المراجع : التي اطلعنا عليها: «وما بالربع من أحد» وهو جزء من 
عجز بيت وثانيهما قوله: «إلا أواري». وهو الرواية المعروفة في أكثر المراجع . وهو جزء من 
صدر البيت التالي لما ورد في القسم الأولء والبيتان هما قول النابغة .الذبياني : 
وقفت فيها أصيلانا أسائلها عيّتْ جواباً وما بالربع من أحند 
إلا “أوارق , لأيا .ها أبيّنها والنؤي كالحوض بالمظلومة الجلد 
كما في ديوانه ص( 0 ط بيروت» وقد ورد الييتان منسوبين إليه ويألفاظ الذيوان ذاتها 
في الخزانة (4 /8). وشرح المفصل (؟/ ١8).؛‏ والطبري )5١/.0(‏ والطبرسي (174/8)») 
والإنصاف (554). والكتاب .)751/١(‏ وشرح شواهد الكتاب (514/1”)» والحيوان 
(1/1”), والهمع (58). والدرر اللوامع (141/1). وفيهما: «أصيلالا» بدلا من 
«أصيلانا» و«الأواري» بدلا من «أواري» وتكرر ورودهما في الهمع (6؟؟). والدرر(1941/1) 
بلفظ «طويلا كي أسائلها؛ بدل «أصيلانا أسائلها». كما وردا في معاني القرآن ,»)584/١(‏ 
إلا أن في «ما أن لا أبينها» بدلا من «لأيا ما أبينها» وفي مختار الشعر الجاهلي هعم 
وفيه «الأوارى) . ٠‏ وفي ادح راسو ووزقاريت الإزلاء وعدلاة ابي لماج بالاتمرين 
(580/5) الشاهد رقم (/941). 
وورد البيت الثاني منهما في شرح الشافية (؟4/5 8)» والتنبيه (94)؛ والضرائر 16م 
وشرح المفصل (9/4؟01)ء والطبري ».)١1875/1١(‏ واللسان مادة وجلد» بالميع (مه١)‏ 
والدرر (5/؟؟5؟). ٠‏ 
وورد موضع الشاهد من البيتين في معاني القرآن :)48١/1(‏ الخزانة (0171//4: 
الشاهد (5/ا؟). وشرح المفصل .)١5*/9( .)١5/4(‏ الطبري :)١45/8(‏ ١4ل‏ 
.)١1١7/11١(‏ واللسان ماذة «الا» ومادة «عيام وأوضح المسالك (84//ا"). 1 1 
وقد ورد موضع الشاهد. وبلفظ «الأواري» في شرح الشافية شت زات 5 
5" - 1 


وما الْممقيول فهو: 95 الاستشناءً تارة يقع عمًا يدل الفط عليه «دلالة 
المطابقة). و00 «التضمن» . 
وتارة عمّا يدل عليه «دلالة الالتزام »؛ فإذا قال «لفلانٍ علي ألفُ دينا إلا 
ثوباً» - فمعناه: [إلا20] قيمة ثوب. 
[و"'] الجوابٌ : 
أمّا قوله تعالى : #إومًا كان لمُؤمن أن يقل مومناً إل خطعاً0) [فجوابة: أ 
إلأ» ها هنا بمعنى لكن: أو يقال: ونيا كان لمكم أذ يتل مؤساً إل إن 
00 دمي ظنْه أنه ليس من المؤمنينَ إِما أن يختلطً بالكفار: فيظن 
الرجل أنه منه 7" أو بن يراه من بعيد - فيان ددا أو تشيجر ا( 
وأما قوله تعالى : إل إبليس و ” ''ك فقيل إِنْهُ كان من الملائكة ‏ ولا بد من 
الدلالة على أنَّ كونّهُ من الجن ينفي كوبّهُ من الملائكة. 
سَلّمْنا: أنّه ليس من الملائكة» لكنٌ إِنْما حسُنَ الاستثناءً؛ لأثْه كان مأموراً 
بالسجود ‏ كما أن الملائكة* كانوا مأمورينٌَ بذلكٌ. فكأنه0'"قال: «فسجَدَ 
-(0؟7). والإانصاف (559). والدرر (5/؟؟؟), ٠‏ 
وورد الشطر الثاني من البيت الثاني من غير ما عزوله في الحيوان .)78٠١/©(‏ 
)١(‏ في أء ح» ص : «و؛ وفي نء ل: «والتضمين». 
(؟) سقطت الزيادة من ن. 01 ل» صص. ' 
(7) لم ترد الواو في ص . (1) الآية (؟4) من سورة «النساءو. 
(6) ما بين المعقوفتين ساقط من ن» ل» وسقطت كلمة «الا من اء وقوله «بمعنى») في 
اح «بمعناه»). وقوله : «أخطأ» فيها: وخطاة. ٠‏ 
(5) لم ترد الزيادة في غيرص١ ١‏ 
(0) في لء ن: «منهما». ٠‏ (8) لفظ ل. ن: «وبأن». 
(9) راجع : هذين الوجهين وغيرهما من الوجوه التي حمل المصنف عليها الآية في حالة 
اعتبار الاستثناء متصل أو منقطعاء وكذلك لمعرفة وجوه إعراب قوله وخطأ» ‏ تفسير الإمام . 
المصنف (786-784/7) , ط الخيرية . )1١(‏ الآية (71) من سورة «الحجره . 
(#) آخر الورقة (49) من ص . )١١(‏ لفظ ي : «وكأنه».  ..‏ 
ه86 


المأمورون الك 3 إبليس)7©. 
وأمًا قوله تعالى جإلاأ نْ تكو تجارة 0 لإ انبا الّنّ74فقد اتفقت 


الئحاةً»: على أنه ليس باستثناوا”»؛ ثم فسّره البصربُون بقولهم0©: 1 
باع الظنّ ؛ والكوفيُون بقولهم © : «وسوى الباع الظنه. 
والجوابٌ (» عن الشعر: 


0 «الأنيس) 00 ءٌ فسرناة بالمؤنس أ 0 أمكنٌ إدخالٌ0*» اليعافير 
والعيسٍ فيه ( 0 ش 


. (1) راجع أقوال العلماء ء في كون إبليس من الملائكة أو الجن وهل هما جنس واحد ؛ 
أو هما مختلفان» واستدلالات كل على 'مذهبه. وأقوالهم في هذا الاستثناء ا ا 
88/1" -586) . ط الخيرية . 7 05 | 
(5؟) الآية (9؟) من سورة «النساء» , (#).الآية (/اه١)‏ من سورة «النساء . ١‏ 
0( لفظ 1: «التجارة)». وهو من غرائب التصحيف . 
' (6) لفظ [: «استناء», ْ 
(5)فىئ نول: القرلةة 9 ي : «يقولونه» . 
7)لفظ ل: «ولكن»: | 
(8) في نء ل: «بقوله): ولفظ ص : «يقولون». وراجع : أقوال الفريقين في الآية, : 
في الإنصاف )11/4/1١(‏ طأ الاستقامة. 1 ش 
' (9) لفظ ص : «الجوااب». (#) آخر الورقة )١44(‏ من ل. 5 
٠١‏ قال الأصفهاني : وأما الجواب عن الآية والشعر فمنع أنه استناء من غير الجن قاى . 
صاحب التنقيح : ولا أرى لهذا الاعثذار معنئ » فإن اللفظ إذا لم يتناول ما بعد «إلا» :الم يكن 
لا تناولاء ولا إخراجاً . فإن:مكان الاستثناء هو الإخراج وحرف «إلا» صيغته الموضوعة له: .: 
فهذا مجاز قطعاً. وإلا فليغير حد الاستثناء أو يدعى الاشتراك. وعقب الأصفهائي على قول . 
صاحب التنقيع بقوله : واعللم أن هذا كلام مبين ويصلح مكرك ولوس 
راجع : : الكاششف (1511/7اب-5475- )0 0 
وعن قوله تعالى : إلا قيلاً سلاماً سَلاما» أجاب القرافيٌ : بأنّه اسثناء متصل لأن هذا ' 
القول يقال في الآخرة: ونا حصل الأمان فيها لأهل الجنة - صار السبلام لغواً. فراجع ٠":‏ 
نفائسه (084/5)» وهذا تكلف منه ظاهر. ورِجّحَ المصنف أنه منقطع وأن «الا» بمعنى لكن ' 
ل 5 ش 


وعن'*) الثالث0"©: 
أنه لوصح الاستئناء من المعنى : لزم [صحَحة"2] اسعئناء كلّ شيءٍ من كل 
كلو على ما بيثاه . والله أعلم . 
المسألةٌ الرابعة: * 
ود الاسغناء ا 0 
ب أنْ يكون 3 مساوياً. أو أقل. 
[و2*»] قال القاضي : [بل70] شرطة©: أَنْ لا يكونَ أكثرٌ ولا مساوياً بل أقلٌ . 
عد جد جد 
يلل على فساد القولين : أن الفقهاءً أجمعوا على [أن*] من قال: 
دلفلانٍ علي عشرة إل تسعدً» ‏ يلزمُهُ "© واحدٌّء ولولا أنَّ هذا الاسناءً 0 
لغْةّ وشرعاً وإلا: : لما كان كذلك . 


ول على فساد القول الثاني - خاصّةً - قولهُ تعالى : إن عِبّادي لَيْسَ لَكَ 
عََيْهُمْ سُلْطَانٌ إلا مَنِ تبَمَكَ مِنَ الغاوين»” "توقال د نحكاية "شن إبليس ب 
ِلَأغْويتهُم أجمعين * إلا عبَادَكَ نهم آلمُخلّصِينَ 004 )؛ فلوكان المستشىّ أقلّ 
من المستثنئ منه# : لزم ‏ في أتباع إبليس وفي المخلصين ‏ أن يكونَ كل واحل 


فراجع التفسير (07/48). ط الخيرية . 


زه لعز ا (10) من ح. (01)أي عن الاحتجاج بالمعقول. 
(؟) سقطت الزيادة من ح» ي . 5) لفظ نء ي2 ل» 1: «ومن) . 
(4) في نء ي» ل ح: «كونه) . ١‏ (0) لم ترد الواو فى ن. ل 


(5) لم ترد الزيادة في غير أ ص. 

(9) في ن ل أ: ابشرط و ولفظ ي : «يشترط» , 

(4) سقطت الزيادة من ي . 0 ٠‏ 

(8) لفظ ن. ل: «لزمهن. )٠١(‏ الآية (47) من سورة «الحجر». 

)1١(‏ الآيتان (9؛ )5١‏ من سورة «الحجر». << (#) آخر الورقة (/188) من ن. 
الالال 


مهما أقل من الآخر؛ وذلك كال 
حبةُ القاضي - رحمه لله -: أنَّ المقتضيّ لفساد الاستثناء قائمّ» الاج 
رك العمل به في الأقل0» غيرٌ موجود في المساوي والأكثر: - فوجب أن يِفَسَدَ 
الاستثناءً في المساوي: والأكثر. 5 
نيان مقتضى الفسناد9): أن 0] الاستثناء - بعد المسكتي [منه40)] - إنكارٌ 
بعد الإقرار؛ 2 غير مقبول, . ظ 
نيان الفارق: أن الشيء القليل رن في معرضٍ [النسيان ©] : لعل 
التفات النفسٍ إليه والكثير”) يكون متذكرا محفوظاً ؛ لكثرة التفات القلب إليه ؛. 
فإِذا0 أقرّ رَ بالعشرة يما كانت تلك العشرة بنقصان شيءٍ قليل إن كانت 
تامّةٌ لكنه أدّى منها شيعا قليلاً ي ثم نه نسي ذلك القدر لقلّته0©»- : فلا جرم 
قر ر بالعشرة الكاملة. ثم إن :بعد الإقرارا “')تذكر ذلك القدر: 55 أن يكون 
متمكناً من استدراكه فلأجل هذا١2"‏ شرعنا استثناء الأقلّ من الأكثرة 3 يُوجذ 
هذا المعنى في استثناء المثلٍ أو الأكثر؛ لما ذكرنا: : أن الكثرة مظئةُ الذكر. . 
٠‏ وإذا ظهرٌ الفارق: بقيّ المقتضي سليماً عن المعارض . | 
والحواب - عندنا : 


(هنلة) 


[أن ] الاستثناء مع المستتى زمنه" 3 كاللنظ 5 الدالُ على ذلك 


(؟) لفظ ن : «الأولى وهو تحريف. (9؟) عيارة آ: «المقتضي للفساد». 

سقطت الزياه دري وقال إمام الخردين في البرفات : (595/1) فق (46؟) معقاً 
على كلام القاضي: «. ... .!. ولم يتمسّك إلا باستبعاد لا يليق بمنصبه التعلق بمثله». 

(4) سقطت الزيادة من ص 

رت ا ل. (3) لفظ :١‏ «والكبير». 

(7) لفظ نء آء لء ي: «وإذا». (8) في [: «بشيء قليل». 
ِ (ة) في ن. ل زيادة «فكذلك». وفي | : وبذلك», 

) ١٠)عبارةجح‏ : «تذكر:بعد» وفي ص : «يتذكر). وفي آزيادة «ذلك» عقب كلمة وبعده م . 

.1 هله الزيادة من‎ )١( في غيرح: «ذلك».‎ )١1١( 

6 يع وفي ص : «عنه). وسقطت.من النسخ الأخرى . 

-”8- 


القدر؛ وعلى هذا الفرض يسقط ما ذكرتُم. والله أعلمُ . 
المسألةٌ الخامسةٌ : 1 

الاستثناءٌ من الإثبات نفيٌ » ومن النفي إلبات 

مثال الأول قوله تعالى : فَلَبتَ فيهم ألْف سنة إل حَمسينَ نّ عاماً» , ومثال 
الثاني قوله تعالى : «إنّ عبادى لَيْسَ لَكَ عليه سُلْطنٌ إلا مَنِ انبِعَكم©. 

وزعم9©) أن واحتيفة بترحخمة اللفدى: أن الاستثناة من النفيٍ لا 0 إثباتاً 
قالَ: لأنَّ بِينَ الحكم بالنفي [وبِينَ©] الحكم بالإثباتِ واسطةٌ ‏ وهي : عدمٌ 
الحكم , 

فمقتضى الاستثناءِ بقاءُ المستثنى غيرٌ محكوم عليه لا بالنفي ولا 
بالإثبات . 
نا 

لَوْلَمْ يكن الاستئناءً في النفي إثباتاً ‏ لما كان قولّناا"» : دلا إله إل الله» موجباً 
ثبوت الإلهيّة [لله 1 دا ا بل كان معناه نفيّ الإلهية عن غيره» وما( 
بوت الإلهيّة [له("] - و فلا. ولو كان كذلك - لماتم م الإسلام ؛ ولما كانَ ذلك207 
باطال : علي أله ك3 الإثيات . 


احتي0"" أبو حنيفة رحمه الله - بقوله ع : رلا نكاح إلا 0 ورلا 





)23 في دل ١‏ ذكرتموه)» وفي أ يي ح: «(ذكرته) . 
(؟) الآية )١4(‏ من سورة «العنكبوت». 


(*) الآية (47) من سوزة «الحجر». (4) لفظ ن. يء ل: «فزعم». 
(6) لم ترد الزيادة في صء ح. (#) آخر الورقة (187) من 1. 
(5) لفظ ي : «قوله». 0) لم ترد هذه الزيادة في ص . 
(م) في نء ل: «قأماء» . (ة) سقطت الزيادة من ص . 


)٠١(‏ عبارة ن. يء لء :١‏ «دولماتم الإسلام». )١١(‏ لفظح: «واحتج». 
(؟١)‏ هو حديث صحيح أخرجه أحمد في المسند (15/4): ط المعارف» وأبو داود فى 
السب 00 والترمذي .)3١ 4/1١١‏ وابن ماجة (1917//1). 
- 894 


صلاة إآ بطهور) 0 'ولم يلزم منه تحقق التكاح ' عند حضور ر الولي . 0 
تحفقٌ الصلاة عند [حضوره"] الوضوع. بل بل يدل على عدم صحُتهمًا عند 
عدم هذينٍ الشرطين" وله أعلمٌ. 


- كما أخرجه الحاكم في المستدرك (4)197-159/17: والمجد 3 تيمية في النتفى 
0”/0ه)ط الرحمانية والشوكاني في نيل الأوطار(5/١١٠)ءو(7١١):8١٠)ط‏ المنيزية ْ 
والحلبي . وانظر أيضاً النسنن الكبرى (055/1, 4 ٠ ٠‏ و١١لءو١٠/118١).‏ وراجع الكلإم 
عليه في شفاء الغليل (86-8)؛ والمحلى (419/9): ونصب الراية (1517//6) . على ماقي ْ 
هامش الشفاء ص(46) : 

رن اعد جايو تفن يماطق الاير ال | 

عن النبي - يك قال ؛ ؛ لاا صلاة لمن لا وضوء له ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه؛ .رقاه ' 
أحمد وأبو داود وابن ماجة . ثم قال ولأحمد وابن ن ماجة من حديث سعيد بن زيد وأبي سعيد | 
مثله. وراجع ما قاله الشبارح الشوكاني .)١19-1197(‏ 5 

وبهذا اللفظ ومن طريق أبي هريرة أيضاً: رواه أحمد في المسند وأبو داود وابن ن مأجة ْ 
والحاكم في المستدرك ! على ما في الفتح الكبير (8/ 0846 . 00 

ويه وواة انو جاحة عن سعية بن ريد . على ما في الفتح الكبير أيضا 

(1) سقطت الزيادة من ص . 

(م) سقطت الزيادة من آ. 0 
(4) قال المصنف في التفسير دوعو سكو اجن الال تش العا قن عل 
تعالى : «إلا خطأ» على الاستثناء ء المتصل -: وإلآ أن هذا الإشكال إنما يلزم إذا سلمنا:أن ا 
'الاستثناء من النفي إثبات. وذلك مختلف فيه بين الأصولّين» والصحيح : : أله لا يقتضيهء لأن . 
الاستثناء يقتضي صرف الحكم عن المستثنى, لا صرف المحكوم به عله وإذا كان تأثير ْ 
- في صرف الحكم فقط: بقي المستثنى غير محكوم عليه لا بالنفي ولا بالإثبات». 

: التفسير (146/5) وهذا يدل على أنه مال في. التفسير إلى رأي الإمام أب حنيفة ٍ 

درتخسشةةالله وكذلك .في فالمعالم» على ما نقله الأصفهاني في. رمنيك كما تقل غنه 

اعتراضه على الحجة التي احتج بها هنا وقال: إن الإقرار بالإله حاصل بالفطرة .ولكنّه تخالفه ' 

هنا: وقد خرر الجلال المحلي موضع النزاع ولكنه بشكل فائق الحسن وزاد تحريره أيضاً : 

المحشي البناني فراجعة في شرح الجلال على جمع الجوا مع بحاشية البناني (15-18/5)؟ , 

يغنك إن شاء الله عما أقاض به القرافئٌ من نقول وأقوال في نفائسه (؟ .)١188/‏ 
46 - 


المسألهُ السادسة : 

الاستشناآتٌ إذا تعدّدثُ ‏ فإِنْ كان البعض معطوفاً على البعض بحرف 
العططف ‏ كان الكل عائداً إلى المستنتى منه > كقولك 00 د«لفلانٍ [عندي”"©] عشرة 
إلا أرئفة: ولام ع 

وإن لم يكن كذلكَ فالاستشاءٌ الثاني ِنْ كان اكترلين الأؤل. اهاري 
له عادٌ ‏ إلى الأول [كقوله»] : «لفلانٍ علي عشرة : إل ا 3 خمسة )!008 


إن كان أقلّ زمن الأول*"] كد وأحاول لاغلي عه 9 
ةل از متايه الثاني : إمّا أن يكونَ عائداً* إلى الاستثناء 


[الأول' 2 كن 1 أو إلى المستغتى منه - فقط - أو إليهما ‏ معاً ‏ أو لا إلى 
واحدٍ منهما. 

والأول هو الحقٌ . 

والثاني باطل ؛ الامو م يمه 3 فك أفل من 
المساواة . 

والثالتٌ [أيضاً. ] باطلٌ؛ لوجهين : 
أحدهما: 


أن المنضقق امنه ف الاسشحاء الأول لا بد وان يكون انحلهما لفيا 
والآخر إثاتاً؛ فالاستثناءً الثاني لو عادّ إليهما معاً ‏ والاستثناء من النفي إثبات» 





. في غير ص : «كقوله»‎ )١( 


(؟) لم ترد الزيادة في 1. (*) سقطت الزيادة من نء ي» ل»آ» ح. 
(4) سقطت الزيادة من ناء ل: (#) آخر الورقة )١94(‏ من ن. 2 

(ه) في نء يِء ل أء ح زيادة : «أو إلا أربعة). 

(5) لفظ [: «فإن». (9) سقطت الزيادة من ص . 

(4) لفظ ي: «كقوله . (8) عبارة ص : «علي 0000 

(#) آاخر الورقة )١468(‏ من ل. ' )0١(‏ لم ترد الزيادة في غير ص . 

)١١(‏ لم.ترد الزيادة في ص . )١9(‏ لم ترد الزيادة في ح. 
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ومن الإثبات نفيٌ -:: فيكون الاستشاء الثاني 27 قد نفى عن أحد الأمرين”! 
السابقين عليه ما أنه للآخر»: فيتجبرٌ © النقصانٌ © بالزيادة» ويبقى ما كان 
عامل فيل الاستثناء الاي فيصيرٌ الاستثناءً الثاني لغواً. 
وثانيهما: 

أن الاستثناء م الثاني لورجع إلى الاستثناء الأول . والمستثى منه معاً - 3 
أن يكون لغيا بوإثاناب مها وهر فال ١‏ 

فإِنْ قلتٌ: النفيٌ والإثبات نا يتنافيان "لو رجّعًا إلى شيءٍ واحدٍ ‏ من وجه 
وأحد.- فأمًا عند رجوعهما إلى شيئين فلا يتنافيان . 

قلت : :التفرض أنّه80 قال : «عليٌ عشرة 0 اثنين. إ واحدا»؛ 
فالاستثناءٌ الثاني لما رج م إلى المسطى مته: ارح دوهف اه رلا رج 
إلن'الاشصتاء الأولت اقتضى ذلك إثيات ذلك الدرهم, [الفمني فده : فبكوذ 
ذلك الاستثناءٌ نفياً وإثبانا من المستثنى منه] ()؛ قر مدال 1 
أما الرابع : أن لا ع ع الاستغناءً الثاني إلى [الاستغناء< ا الأفلر ولا إلى 
الفبيعي ينه نبا باطلل بالاتفاق29 . 


(1) في ن: «الذي». وهو وهم من الناسخ (هم آخر الورقة (1) منح. 


(9*) في غير ح: «الآخر». [فرة لفظ :١‏ (فيجر) » وفي ص : (فجبر». 
0( عبارة ح: «الزيادة بالنقصان» . (©) في ن. »2 ل زيادة : وأن» . 
(5) في ص زيادة: «فإن». في آزيادة ال 


(8) لفظ نء ىء. ل: ,«والاسطتاء . 

04١‏ عابين المعتوفين سافط من وقوله : «للمستثتى » في ح : «المستدنى ؛ فيكون صفة 
للدرهم . 

)٠١ )‏ لم ترد الزيادة في ص . 

)١١(‏ لفظ ان أ ح: أدهو) 

)١7(‏ هذه المسألة أدرجها أ 000 ضمن مساألة «الاستثناء الوارد عقيب كلامين» 

فراجع: المعتمد /١(‏ اا وأهملها الإمام الغزالي والشارح الأصفهاني وكذلك ابن 
الحاجب, والحنفية لا يقولون بها بقسميهاء لأنهم لا يجيزون الاستثناء من المسشى » إذ 

45ت 


١ 


المسألة السّابِعةٌ: 
00 الاستشناء المذكورٌ - عقيب جمل كثيرة(" - هل نيعو إليها - بأسرها أم لا؟ 
: مذهب الشافعيّ - رضي الله عنه - وأصحايه"»: عودة إلى الكل . 
ش ومذهبٌ الإمام اس حَنيفة عو الله عليه وأصحابه”” : اختصاصة 
بالجملة الأخيرة. 
ونعبه القاضي - 55 - والمرتضى - من الشيعة -: إلى ا إل أن 
ل من فصّل لقو فيه وذكروا؛ 6 
وأَدحَلّها في التحقيق : [ما قيل0")] 0 فت من الكلام, إِمّا أنْ 
يكونا من نوع واحدء أو يكونا [من©] نوعين . 
فإِنُ كان(" الأوّل: فإمًا أنَّ تكونَ إحدى الجملتين متعلّقةٌ بالأخرى أو لا 
تكون كذلك. 1 





.- عندهم لااحكم فيه بل هو مسكوت عنه وجميع الاستثناء أت ترجع إلى المستثنى منه الأول. 
: راجع: سلم الوصول (471/75). وراجع المسألة في جمع الجوامع بشرح الجلال 
(؟/15-15١).‏ وهذه المسألة هي مسألة تعدد الاستثناء مع اتحاد المستثنى منه؛ والمسألة 
التالية مسألة تعدد المستثنى منه مع اتحاد المستشى . 
)١(‏ العبارة في غير ي : «الجمل الكثيرة» . 
() آخر الورقة (40) من ي . 
)١(‏ وهو مذهب مالك أيضاًء واختاره ابن فرك وفرّع عليه إمام الحرمين» وخالفه فيما 
إذا كانت الجملة الأخيرة مبتوتة وقال: فالرأي عندي : اختصاص الاستثناء بالجملة الأخيرة . 
جع : البرهان "88/1١‏ الفقرات (07977817) الكاشف: (8/7). ٠‏ 
() ووافقهم أهل الظاهر ‏ على ما نقله أبو الحسين عن الحوري في المعتمد 


(554/1). 
(4) في نء. ي» ل: «ومذهب». (©) فيما عدا أ زيادة: «فيه» . 
(5) سقطت هذه الزيادة من ص. ١١‏ (/) سقطت من1. 
(8) انفردت' بهذه الزيادة صء ح. (8) تكررت هذه العبارة في ح . 


1 ل 


إن كان 00 اناما أن يكونا مختلفي ا" والحكم ؛ هْ أو ميقي ْ 
الاسم مخلتي الدع رمحتي الاسم «متي الحكة . 0 
الأول - كقرلق9 : «أطعم سيف واخلّع على مضرٌ إلا الطوال؛ . : 
والأظهرٌ - هاهئا ‏ : اختصاص الاستثناء بالجملة الأخيرة؛ لأن. الظاهراله : ا 
لم ينتقل من9" الجملة المستقلّة - بنفسها ‏ إلى جملةٍ أخرى مستقلَةِ بنفسهاء 
إلا وقد تم غرضة9)- من الجملة الأولئء ولو كان الاستشناءً 55 إلى لجميع. | 
الجملٍ الم يكن قد تم مقصودة ‏ من الجملة الأولى . . 
وأمّااه» الثاني - فكقولنا : «أطعمُ ربيغة» واخلع على ربيعة إل الطوال». 
وما الثال - قكقولنا : : «أطعمٌ ربيعة وأطعمٌ مضر إلا الطوال"»], 
والحكم - هاهبنا ‏ أيضاً© كيجا ذكرنا؛ لآنَّ كُْ واحدقةة) من الجمَلينٍ ا 
مستفلة 01١!‏ فالظاهر أن لم ينتقل من إحداهما!"), َِ وقد تم غرضة بالكلية | 
منها. ا 
٠‏ وأما إِنْ كانث إحدى الجماتين متم بالأخرى: : فإمًا أن يكونَ حكمٌ الأولى ش 
نا في الثانية ‏ أكقول””: ١‏ أكرم يقة فتن لولم أواسم الأولى . 
' مضمراً في الثانية ة -كقولا"" «أكرمُ ربيعة؛ واخلَع عليهم (| إَِّ الطوال؛ ْ 
9) في ص: «كقولهول . 
(”) في غير ص: «عن». 
(5) لفظ ح: «مقصودهم. ' 
(6) أبدلت هاتان الكلمتان في غيرح: ب«الأول». 


(5) لفظ ي: والجملة؛. (*) آخر الورقة (198) من ن. 

(0) ما بين المعقوفتين ساقط من ن. ل. ١‏ (8) قدمت على «هاهنا» في غيرح. .١ ١‏ 
(9) لفظ ي: «واحد» . )9١(‏ في ي» ص : «مستقل»).. 

)١١(‏ عبارة غيرح: دعن أحدهمان. ' (10) في ن: دكقولنا».. 


17 عبارة ن» ل : «أكرم رنيعة» ا ات 0 
(14) في غيرح 0 
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5237 2 في هذين القسمين راجعٌ إلى الجملتين؛ ؛ أن الثانية لا تستقل إلا 
مم الأولى.: فوجبٌ رجوعٌ حكم الاستثناء إليهما. 

ْ وَأمنا إِنْ كانت الجملتان توعي 9) - من الكلام : : فإمًا أنْ تكون لفقي 
.واحدة» أو مختلفة , 


إن كانت مختلفة فهو - كقولنا: «لأكرم ربيعة», والعلماءٌ هم المتكلمون. 
١‏ ٍٍ أهل البلدة الفلانيّة) ؛ فالاستثناءٌ [فيه9)] يرجع إلى ما يليه ؛ لاستقلال © كل 
واحدةٍ من [تلك0] الجملتين بنفسها. ' 
وما إن كانت' القضيهُ واحدةٌ - فهو كقوله تعالى : لوَالَذِينَ يَرمُونٌ 
المُحَصَّنت» © . فالقضيّةٌ واحدةٌ وأنواع (*) الكلام. مختلفة “الله الأول 
'أمرٌ والثانية نهيٌّ. والغالثة خبر؛ فالاستثنا”© [فيها”"] يرجمٌ إلى الجملة 
: الأخيرة؛ لاستقلال كل واشرة” ''ك في تلك الجمل "١‏ بنفسها. 
ظ والإنصافٌ : أن هذا التقسيم ع ؟؛ لكنا إذا أردنا المناظرة: اختر 
التوقفت؟ لا حدق دعوى الاشتراك. بل بمعنى أنا لا نعل حكمَة - في 0 
إماذا؟ وزهذا” ة القاضي . 


أ(1) في ذيء لخ ووالاسشتاب 

)١(‏ لفظ ن. ي؛ ل: «نوعان». 

'() آخخر الورقة )١(‏ من 1. 

(*) هذه الزيادة من صء ح. 

(5) لفظ ن: «لاستقال». وهواتصجيف. 

:(9) لم ترد الزيادة في 1» ص . (5) في ح: «فأماه. 

08 الآية (4) من سورة «النوره. (5) آخر الورقة )١45(‏ من ل. 
(4) في نء يء ل»؛ ص : «والاستثناءة.. (94) لم ترد في ص . 

)0١(‏ في ن. يئْء لء ص : «واحد». )١١(‏ لفظ ص : «الجملة». 
00 هذا التقسيم لأبي الحسين فراجعه في المعتمد )759/١(‏ وما بعدها. 
)١17(‏ عبارة 5 «هذا هى. ولم ترد «هذاع» في ل. 
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واحتح الشافعيٌ - رضي الله عنه ‏ بوجوه : 
أولها : ْ 
أن الشرط متى تعقّب جملا - : عاد إلى الكل : فكذا لاسكا [5 
الجامعٌ : أن كلّ واحد دعنهما سف الف 
وأيضاً : فمعناهما ”" واحدٌ ؛ أن قله تعالى في آية القذف: إل ان ْ 
تابوا» جارٍ مجرى قولة 07 «وأولّتك هم الفسِقُونَ » إِنْ لم يتويوا . 
وق مهدا الدليل قولهم : أَجْمَعْنَا على أنَّ الاستثناة بمشيئة النها»» . 
تعالى - عائدٌ ©» إلى كل الجمل . فالاستثناءً بغير المشينة يجب أن كود | 
كذلك . 


أنَّ حرف العطفب يصيّرٌ الجملّ المعطوف بعضّها على بعض, - في بكم ' 
الجملة الواحدة ؛ لان لا فرق بين أن تقول : «رأيتٌ بكر بن خالدِ", وبكرٌ بن ْ 
عمرو), وبين أن تقول : أت البكرين»؛ وإذا كان الاستشناء م الواقع - عقّيب 
الجملة [الواحدة] 'راجعاً0 إليها: فكذا ما صار ‏ بحكم العطفب - كالجملة . 


الواحدة9). 


)١(‏ سقطت الواو من ن» ل. (1) لفظ :١‏ ا 

(”) في نء يء لْء 1 زيادة: «تعالى». (#) آخر الورقة (110) من ح.' 

(5) لفظ ن: علدا وهو تصحيفا. (ه) في ح: «زيد». 

(5) في ح: «خالد» . (9) انفردت بهذه الزيادة ص» ح. 

(م) لفظ ي : «راجع». ظ 247 

(ه) لا يدخلن عليك من ظاهر هذا الدليل ما دخل على القرافي من ظن أن الخلاف . 
فيما إذا كان العطف «بالوا» خاصة لانظر نفائسه ١5٠0/7‏ ب) فإن الخلاف ثابت في ' 
الاستثناء بعد جمل متعاطفة مطلقاً - سواء أكان العطف بالواو أو الفاء أوثم ‏ ولذلك قال في : 

جمع الجوامع «والوارد بعد جمل متعاطفة للكل» إلى أن قال: وقيل: إن عطف بالؤاو». .. 
اطق في الأول حكى اشتاط العطف باواد بقيل . فراجع : (117//15) . ويؤيده ما في سنبلم - 
5 5 


وثالئها : 
ظ أله تعالى"؟ لوقال : فاجَلدُوهُم نَملنِينَ جلدة» (إلآ الّذِينَ انوا ٠‏ طولا 
. تَقبَلُوا لهُمْ شهادةً أبدأ» (الا الذين تَابُوا) «وأولئتك هم الفاسقونَ» (إلآّ الّذين 
| تابوا) ‏ لكان ركيكا جدا . ش 
ظ فبتقدير أن يُريدَ الاستثناة عن كل الجمل 27 لا طريقٌ له [إلى ذلك 57 إل 
بذكر الاستثناء - عقيب الجملة الأخيرة؛ .ففي هذه امورو يكون الاستثناءٌ 
راجعاً إلى كل الجمل, والأصل في الكلام الحقيقة . 
وإذا كت كر عنشيقة - في هذه الصورة - كان كذلك في سائر()*) الصور: 
5 للاشة شتراك , 
ورابعها:. 
لوقال: «لفلانٍ”)عليٌ خمسةٌ, وخحمسة إلا سبع دكن الأسعاة د هاهكاء 
عائداً:" إلى الجملتين؛ والأصل في الكلام "© الحقيقةٌ. 


وإذا ثبت ذلك - في [هذه0] الصورة -[ف ]52‏ كذل('')فى غيرها: د 
للاشتراك . 


- الثيور ت وشترحه فراجع (6981/1): وتيسير ير التحرير(١7/1‏ ), وسلم الوصول (481/6). ثم 
الخلاف في الظهور وليس في الإمكان. فراجع : ما ذكرنا مع مختصر المنتهى وشرحه 
)١89/9(‏ وما بعدها. 


)١(‏ عيارة :١‏ «لو قال تعالى». وفي ح زاد بعدها: «لهم». 


(1) في ص : «الجملتين». (9) لم ترد هذه الزيادة في غير ص» ح. 
(4) لفظ ي : «الكل». (#) آخر الورقة )3٠١(‏ من ن. 

(ه) عبارة ن» ي» لء :١‏ «علي لفلانه. (0) لفظ !: «راجعا». 

(/) في ح: زيادة: «هو . (8) سقطت الزيادة من ن» أ ل. 

(4) سقطت الفاء من ن. ل. )٠١(‏ في نء آء لء زيادة: «يثبت». 
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[و00] احتجٌ أبو خنيفة ‏ رحمة ع و 
أحدّها : ا : 
أن الدليل ينفي تبر الاستناء؛ كك العمل به في الجملة الراحدة؛ 
فيبقى .العمل بالباقي فني سائر الجمل . 0 ْ 
بيانُ النافي: أنَّ الاستشناء يقتضي إزالةً العموم. عن 0١‏ ظاهرنء - وهو 
خلافا الأصل . 7 
“بيان الفارق ق : أن الاستناة لا استقلال له بالدلالة على الحكم - فالا بذ مرق 
تعليقه بشيءٍ؛ لل" يصيرٌ بارا ضيه العمل تراد كزين في سوير 
«اللّْوبّة». فلا حاجة إلى تعليقه بسائر الجمل . 
وإذا ")ثبت النافئ والفارق : ثبتَ أَنّهُ لا يجودٌ عودهُ إلى الجمل © الكثيرة؛ 
والخصم قال به: “قضار متحعوجا: | 0 
مبقى أن يقال: [ف] لِمَ 0 بالجملة الأخيرة؟ فنقول: هذا 
تفريع 0 0 وجهان : ش 
[الوجة ' ]الأول : : انفاقُ أهل ال على أن للقرب : يري هذا المع ١‏ 
م يدل علية أمو ا ش 
[الأوَّل” ]” 
| قُ أهل لل "المي ف لهذا اجتمع على المعمول, در 
عاملان, فإعمالٌ الأقراب" " أولى . 


)01( لم ترد الواو في صنء 0 هخ لفظ صص» ح: «ترك). ٠‏ 
() كذا في ح, وفي [: «المنافي». وفي غيرهما: «الثاني» وهو تصحيف. 
(1) لفظ :١‏ «من»2 وفي ي: «(علي). 1 


(ه) في ي» [: وكيلا». ! (5) لفظ ص : «فإذاه. 
() في ص :. «الجملة) ,' (8) لم ترد الفاء في ح. 
(8) في نء يء» ل: ومسمعيرا0 )٠١(‏ هذه الزيادة من صء ي. 
(١١١)لفظانء‏ ل: «للقريب». )١19‏ لم ترد الزيادة في ن» ل. 
(17) لم ترد الزيادة في اص . )١5(‏ لفظ 1: «القريب». 
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الثاني : ْ | 
نهم قانُوا ‏ في «ضربٌ زيدٌ عمرواًء وضربئُهُ» -: إِنَّ هذه الهاة بأنْ ترجع 
إلى عمرو”" المضروب - أولى من أنْ ترجمٌ إلى زيدٍ الضارب للقرب . 

الثالثٌ : 

. نهم قالوا*' - في قولنا: «ضربتٌ سلمى سعدّى» -: إِنَّه ليس في إعراب 
اللفظ ولا في معناه ‏ ما يجعلٌ أحدهُّما بالفاعليّة ”[أولى من الآخر فاعتبروا 
لمجو ,فلي لايق القمل ابي 4م1510 . 
الرابع 

الا وه اموا ع م 1 
يكونَ كل واحدٍ من عمروء وبكر ‏ مفعولاً [أوّل0]»0 وليسٌ في اللفظ ما يقتضي 
الترجيح -: وجب اعتبارٌ القرب . 
[الوجه”] الثاني : 

أن كل من صرف الاستثناءً إلى جملة واحدة خصصة ب [الجملة”)] 
الأخيرة: تضرف 8 غيرها خرق للإجماع . [فهذا تمام هذه الحجّة"] . 
وثانيهما: 

أن الاستثناة المذكور - عقيبَ الجمل - لو رجمٌ إلى جميعهًا: لم يخل إما 
أن يُفْمَرُهامع كل جملة اسضساء يعقبهاء أولا2» يضمّر ذلكٌ. بل الاستثناءٌ 
المصرّحٌ به في آخر الجمل - هو الراجم إلى جميعهًا. 


)1 عبارة ح : اترجع بأنى وهو خطأ. ٠‏ 
28# آخر ص(١ )4٠‏ من نسخة ن الناقصة وبه انتهت هذه النسخة, ولم نستطع العثور 


على ثتمة لها فيما اطلعنا عليه. (؟) لفظ :١‏ «للفاعلية». 
(”) ما بين المعقوفتين ساقط من ١.1‏ (#) آخخر الورقة )١5/(‏ من ل. 
(4) سقطت الزيادة من ص. (5) لم ترد الزيادة في ص . 


(5) لم ترد الزيادة في ل. ي» ص. (7) لم يرد في أء ولعله زيادة من النساخ . 
(8) لفظ آ:. «يضم» ‏ في الموضعين ‏ وهو تصحيف. (4) في ح. ص: «لمه بدلا من لا 
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الأول باطل ؛ لان الإضمار [على207] حلاف الأصلٍ فلا يصار إليه إل 
لضرورة9, .ولا ضرورة ها هنا 


والثاني - أيضاً 10 ؛ لآنَّ العاملّ في نصب ما بعد [حرف”"] الاستشناء» 
هو ما قبلهُ: من فعل,* أو تقدير فعل ؛ فإذا فرضنا رجوعٌ ذلك الاستثاءٍ إلى 
كل الجمل © : كان العام في نصب المستثتى أكثرٌ من واحدٍ”*)؛ لكن لايخو 
أنْ يعمل [عاملان00] ة في إعراب واحدٍ: 
أمّا أولاً عفان العيرنه لض عزيوة" ورك لك 
وأقاكانا ات عل الأثر الواحد 0*» را مستقللان ؛ وهر محال 
وثالثها : ْ ش ش 

أنَّ الاستنناء من الاستتشاء» | 1 فكذا”؟في سائر 
الصور: دفعاً للا شتراك عن الوضع . ١‏ ْ 
ورابعها: 

أنّ الجملّ إذا كان كلّ واحدٍ منها مستقلا بنفسه - فالظاهرٌ: لاك كلاف 
واحدٍ منهًا إلى غيره إلا ل لأنْهُ كما أن السكوت يدل على 
استكمال. الغرضٍ [المطلوب" '] من الكلام -: فكذا الشروحٌ في كلام 
1 خر0] لا تعلق له بالأوّل. يدل على استكمال الغرضن من ذلك الأول. 

إذا ثبت هذا فلو حكمنًا برجوع الاستثناءِ إلى كل الجمل المتقدّمة : 


(1) لم ترد الزيادة في 1. . 1 ا (5) في غيرح: «للضرورة» . 
هذه الزيادة من ص.. ١١‏ (#) آخر الورقة )١84(‏ من]. 
(4) لفظ ص: والجملة»: (ه) في غير ح :: «الواحد؛ . 
(5) سقطت الزيادة من1, ١‏ () في الكتاب (717//1) . 
(8) لفظ ي : «هو أنه». ! (9) في 1: «أثر واحد» . 

(*) آخر الورقة (91) مني . )٠١(‏ لفظ ل: «يختص». 
)1١(‏ في ي: «يمكنه». ١‏ 19) لفظاى : «وكذاء». 
(1) هذه الزيادة من ح.: (14) لم ترد الزيادة في ل. 


. نقضٌ ذلك قولّنا: «إنه لما انتقلّ عن الكلام الأوّل تم غرضة». 

واحتجٌ الشريفٌ المرتضّى على الاشتراك, بوجوه(©: 

' أحدها: 

أنَّ القائل إذا قالَ: «اضربٌ غلماني» وأكرة”" جيراني إل واحدً» ‏ جار أن 

يستفه”” المخاطبٌ: هل أرادٌ استثناء الواحدٍ من الجملتين أو [من©)] الجملة 

. الواحدة؟ والاستفهامٌ دليلٌ الاشترا 

وثانيها : [ 

ْ الاوجدنا الاستئناء””» في القرآن0) والعربيّة كار عائداً إلى كل 00 

: وأخرى مختصّاً بالأخيرة» وظاهر الاستعمالٍ دليل الحقيقة : فوجب الاشترا 

ْ وثالثئها: ا 

أن القائلّ إذا قالَ: «ضربتٌ غلماني , وأكرمثٌ جيراني ‏ قائماً أوفي الدار, 
أو يوم الجمعة» : اختمل فيما ذكره ‏ من الحال والظرفين - أنْ يكونَ المتعلّق 

. به جميمٌ الأفعال . وأن يكون ما هو أقربٌ, والعلم باحتمال الأمرين من مذهب 


(*) آخخر الورقة )١75(‏ من ح. 

5 . فيما عدا ح: «بأمور»‎ )١( 

() في صء ح: «والق)» وفي 1: لاواتق» . 

(*) لفظ ص : ويستفهمه) . 

(4) لفظ 1: وأحد». (0) لم ترد الزيادة في ص . 

. في ص : «الاستفهام» وهو وهم من الناسخ‎ )١( 

(0) مثال عوده إلى الكل قوله تعالى : كيف يهدي الل قوما كفروا بعد إيمانهم وشهذوا 
ْ أن الرسول حق وجاءهم البيناتٌ واللهُ لا يهدي القوم الظالمين * أولئتك جزاؤهم أن عليهم لعنة 
' الله والملائكة والناس أجمعين * خالدينَ فيها لا يُخدّف عنهم العذابُ ولا هم يُنظرون * إل 
| انّذين تابوا من بعد ذلك وأصلّحوا فإنْ الله غفورٌ رحيم» الآيات (8945) من سورة آل 
عمران. ومثال عوده إلى البعض قوله تعالى : إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني 

ومن لم يَطعْمهُ فإنه مني إلا من اغترف عُرفةٌ بيده» الآية (145) من سورة البقرة. فالاستئناء 
ْ هنا عائدٌ إلى الأولى . 


6ه١-‎ 


أهل الذّة ضروري . فإدّااه صخ" ذلك في الحال. [والظرفين؟] : ا 
- أيضاً؟) في الاستثناء ؛ والجاممٌ.: أنَّ كلّ واحدٍ منهما فضلَةٌ تأني بعد 0 ْ 
الكلام فهذا مجموعٌ دل القاطعين . ء 
أما أ الشافعيّة - فإلجواب عن الأول : | : 

[أ: 0 في 00 2( وكاوخسية . فنطالت 0 0 
ناه . :لا" "يل فن اشتراك شيعين8) في 60 , 0 اشتراكهُما في . 
كَّ الأحكام . 

قوله 0 اي الشرط والاستتاء واحذ . 

قلنا: إن ادُعيتم 3 6 - بينهما - أصال : كلقا احدجناعق ْ 
ارد قباس للشيء !على نفسه . 

وَإن سلمتم الفرق ' : طالبناكم بالجامع . 

وبهذين 0 تحيت عن الاستدلال. بمشيئة الله 4 تعالى . 

2 إن 1 : أنه لافرق بين نْ الجملة الواحدة. وبِينَ ن الجملٍ المعطوف 
ديا على ان كان قياسرل 00 أحدهما على الآخر انا 0 0 
نفسه ؛ وإ سلَمم الرق ف - طالبناكم بالجامع . . 


ا (0) لفظاي: «ليت0. / 

(6) سقطت الزيادة من ص . (5) في ل» يء !: «ذلك». 

(8) ما ب بين المعقوفتين ساقط من ل. يء آء ص. 

(5) سقطت الزيادة من 1. | 

() في آ :لاف 00 و له انيسن #الشيفوة: 
(9) كذا في لء وفي غيرها: «من». (#) آخر الورقة (00) من ص. | ' 
)٠١(‏ سقطت الزيادة منص . )١١(: ٠‏ لفظ ص: «البعخض». 
)١15(‏ لفظ ح: «قياسا». , (#) آخخر الورقة )١48(‏ من ل. 
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5300 
أنه [يمكيٌ"] [رعايةُ”] الاختصار بذكر الاستثناء ؛ [الواحد”"] عقيبٌ 
الجمل “مع التنبيه على .ما يقنضي عوقَة© إلى الكلّ؛ وذلك لا يقلح فر في 

القضاحة, 
وعن الرابع : 

أنَّ - هناك إِنّما رجمٌ إلى الجملتين؛ لأهُ لا بد من اعتبار كلام. العاقل ‏ 
لما تعذّر رجوعُهُ إلى الجملتين -: وجب رجه إليهمَاء وهذه الضرورة غيرٌ 


ْ 0 في سائر المواضع 
: وآأمًا أدله الختفية - فالجوابٌ رعن الأول 0] د من ولخهين 
1 ش 


لاحي العامة 1 واقغالى: 2 وبالشرط»:فإن ذلك غير مدعا 
بنفسه ‏ مع أنْهما يعودات إلى كلّ , الجملٍ عتادق, 

| إن قلت : ارق هو أن الشرط انكر ورا : فهو متقدّمْ معني ؛ 

: وإذا كان 20 |[معنىٌ9')]- عبار كل ماجاءً بعذه - يشروظ ا نهم 


وأا الاستغنا بالمشيئة - : فإِنه يقتضي صيرورة الكلام - بأسره - موقوقاً : 

فلا"» يختصٌ بالبعضٍ دون البعض . 

ه: قلت : أن الشرط يجب أن يكون مقثماً”»على الكل ل هدر أن 
يكونَ مقدّماً على الجملة الأخيرة . 

٠‏ وإنَاسلّمنا ذلك -: فلا نسل أن التعَثمٌ يقتي الرجوعٌ إلى الكل بل لعلّه 


ون ستحتما بها يليد 
ْ (١).سقطت‏ الزيادة من ص . (؟) سقطت الزيادة من .١‏ 
ْ (9) سقطت الزيادة من ص ء اح. (4) لفظاح: إاعودا . 
ش (8) سقطت الزيادة من ل» [. (5) هذه الزيادة من ح. 
ش (/7) في ي: «ولا». (8) في غير ص : (امتقدماع. في الموضعين . 


مل 


0 الاستثناء بالمشيئة - فلم لآ 00 أ لام يقتضي كون الكل موقو 
بل يختص: ذلك بالجملة الأخيرة؟ . 

والأصوبٌ للحفيّة0». أن يمنعُوا هذين الإلزامين” ل 
وثانيهما»: 5 

قوله : انه يوجب مره ا عن لامر 

0 0< 00 ؛ لان" بين - في مسألة -: 3 7 المخصوض , بالاستثناء 
ا 3 ما ا بعد الاستشناء . 

وعلى هذا التقدير: [ل001] يكون الاستثناءٌ [على)] خلاف الأصل ١م‏ 0 9 
وعن الثاني : 1 ش 56 

انهم له 3 أ لا يجوز أنْ عت على 0 0-7 عاملان. 


200, 


وقرلك010: (إيجتمع على لأثر الواحد مؤكران . مستقلان» 5 ران : أن العواملٌ 
الإعرابيّة لق معرّفاتء الا مؤثُراتٌ : واجتماعٌ 7" المعرفين على الواحد ع 


: 04 


يدت 


1 سقطت الزيادة من ن» يي لء أفح.‎ )1١ 
للحتي وهو تصحيف . (8) في ل» يء أ: «الالتزامين».‎ :١ لفظ‎ )0( 


(4) لفظاح: «وثانيهاء. 0 (ه) في غيرح: «فأناء. 
(#) آخر الورقة (10) من آ. (5) سقطت الزيادة من 1. 
(1) لم ترد الزيادة في ,.١‏ (6) في غيري : «الدليل». 
(8) هذه الزيادة من ح. ' )٠١(‏ ساقط من 1. 

)١١(‏ كذا في سائر الأصولء والأولى : «وأما قوله». 

(15) لفظ آ: «العربية».. (1) لفظ ي : «واجماع» . 


. وذلك كاجتماع المخلوقات على إمبدها علي التعريف بالصانع سبحانه‎ )١5( 
عه‎ 1 


وعن الثالث: 

أن الاستثناة من الاستثناءِ - لوعادً إليه وإلى المستثتى معاً -: لزم الفسادان 
المذكوران ‏ فيما تقدّم ؛ وذلكٌ غيرٌ حاصل في الاستثناء» من الجمل . 
وعن الرابع 

أنْ نقولٌ : ما تريدون بقولكم 1 نه لم] ] ينتقل عن إحدى الجملتين إلى 
غيرها إلا بعد فراغه من 7 الأولى»؟ . 

م يه : أله لم ينتقل منها إلى غيرا إلا بعد فراغه من جميع, أحكام 
الأولى] 2 فهذا ممنوع ؛ بل - قر وَل المسألة ؛ لأنْ - عندنا - من [جملة©] 
أحكابهًا ذلك الاستناءٌ الذي ذكرثموه”) في آخرة» الجمل . 

وإ عنيتم شيئاً آخر ‏ فاذكروةٌ لننظرٌ فيه . 
وأمًا أدلةُ الشريف [المرتضى"] ١0‏ 

فالجوابٌ عن الأول . والثاني منها ‏ ما تقدّم في باب العموم ©. 
وعن الثالث : 

نا لا نسلّم التوقفت في الحال والظرفين» بل نخصّهما(" بالجملة الأخيرة 
- على قول أبي حنيفة - رحمه الله [أو بالكل على قول الشافعي؛""] رضي الله 
7 ول ابي : :1 

(*) آخر الورقة (/ا18) من ح . 

,١ ساقط من‎ )١( 

(؟) في أء ي؛ زيادة: وجميع أحكام». 

(*) ما بين المعقوفتين ساقط كله من ١‏ . وقوله : «أنهه سقطت من لء ح. ولفظ «من» 
في ص : «عن». (5) هذه الزيادة من ي . 

(0) في ل. أء ح : «ذكروه»ء ولفظ ي : «ذكره» . 

(5) لفظ ح: «أواخر» . (9) لم ترد الزيادة في صء ح. 

(8) راجع المباحث المتعلقة ب «شبه منكري العموم». 

(9) في )٠١( 0 :١‏ ساقط:من ل. 
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سلّمنا التوقفت. لكن لال[على”] سيل الاشتراك بل [على”] بببيل, أن 
١‏ ندري أنَّ الح [م91] هو عند أهل اللّخه»؟ . 

فإن تمسلك عل الاشتراك بالاستفهام والاستعمال : كان ذلك » منِهُ 
عوداً :8 إلى الطريقتين الأوليين” . 0 

سلّمناه؛ فلم قلتم”»: نه يجبٌُ أنْ يكونَ الأمرٌ كذلكَ في الاسبتثناء؟ . 
قوله : «الجامع. - هو كون كل باحر من هذه الثلاثة يل ع بعل تنام 
الكلام ». 


قلنا قلنا: الامحرا من بعض الوجزا - لا يقتضي التساوي من جميع *» 
55 . والله أعلم . 0 


)١(‏ منقطت من ل. 

(1) سقطت من ل. 

(*) سقطت من 1. 

(4) لفظ :١‏ «اللغات». ْ 
(0) عبارة ل : '«عودا منه». 
(5) لفظ ل: «الأولتين»,. 
(9) في غير ص : «قلتء . 
(6) في صء حء 1: دكل». 


ك6 - 


الباب الثاني 
في 
التخصيص بالشرط() 
[وفيه مسبائلٌ00] 


الشرطٌ ‏ هو: الذي يقفُ عليه المؤثرٌ في تأثيره: لا في ذاته ولا تَره0) عليه 





)١(‏ هوما يلزم من عدمه العدم. ولا يلم من وجوده وجود ولا عدم لذاته . فراجع جمع 
الجوامع بشرح المحلي (1/ 0071١‏ وهو على أقسام : 
١‏ - شرط عقليٌ كالحياة للعلم . 
؟ - شرعيّ كالطهارة للصلاة. 
عاذي كسمت الله لمعو اسل 
4 لفك وهو التتصيى» كما داكن ين تيو :ان جامواة» ' 
فراجع :. نفس المرجع 7١(‏ - 77)؛ ويستخلص من كلام أبي الحسين أن تعريف الشرط 
عنده: هوما يقف عليه الحكم . وهوعنده ضربان : عقليٌ وسمعيٌ فراجع المعتمد ١(‏ /198) 
وما بعدها. وأما الحجة الغزاليٌ فقد عرفه في المستصفى بأنه: ما لا يوجد المشروط مع 
عدمه. لكن لا يلزم أن يوجد عند وجوده. فراجم (181-180/5) وراجع تعريفه الآخر في 
شفاء الغليل (60ه). وقد أبطلوا تعريفه الأول بالدور فراجع : الكلام فيه؛ واطلع: على 
تعاريف بقية العلماء في الكاشف )1-١1-1٠١/7(‏ وراجع اتن (41/5) لمعرفة ما أورده 
الآمدي على هذا التعريف, واختياره هو 

(؟) هذه الزيادة من 1 


(”) في لء ي: «يرد». 


د لا6 - 


ذاتها ؛ 0 العلّة تقفٌ انه 4 في ذاتهًا0. 
ثم الشرط قد يكون عقليًا - وهو معلوم . 

وقد يكون شرعياً 9 [فهذا0] هو(؛) الشرطٌ الشرعيٌ - وهو: اكالإحصان»: 
نهاك شرطً. اقتضاءٍ الرّنى لوجوب”" الرّجم 0©. 
المسألةٌ الثّانيةٌ :. 

515 ة الشرط إن ودإذا)ع وهما - بعد الا شتراك في كون كل واحذ 
منهما صيغة الشرط تيان في( 0ن «إن» تدخل على المحتمل . لا على | 
المتحكىة و«إذا» تدخل عليهما؛ تقول : «أنت طالقٌ إذا اه الببسرء وَإِنْددم : 

)200 راجم : ما وروا : على هذا التعريف. وطريق دفع تلك الإيرادات في الكائف 
١1١/5‏ اب). 1 / 

' .1 ساقط من‎ )١( 

0 ش 

(5) في ح: ووهو. 





و1 لوت : وفي غيرهما: «فهو». (5) في أ : «لوجب). 

. (7) قال الأصفهانيٌ : : ان ما ذكره المصنف من التعريف لا يستقيم إلا على رأي المعطزلة 
والغزاليٌ » ولا يستقيم على رأيه؛ لأن العلل عنده أمارات وعلامات معرفات فلا تأثير ولا مؤثره 
وقال أيضاً: : ان المصنفب قصد بتعريفه «الشرط الشرعي»: ومع هذا فإنه شامل لجمنيع ' 

الشروط, واعتبر هذا لتر يلب بجسازيا لتعريف.صاحب جمع الجوامع الذي ذكرنأه في فقرة 
(8) من هامش ص (/اه) أوراجع : الكاشف )١١/7”(‏ ويبدو أن الإسنوي عنه أخذ ما قاله 
فراجع : شرحه على المنهاج (458:/7) ط. السلفية. ش 
(م) راجع لمعرفة جملة أحكامها جواهر الأدب ,)٠١١-98(‏ ومغني للبيب 1ع 
وه أم البانيا: | 

(9) راجع : مغني اللبيب (00084/1 وذكر المصّف لهانين الأدتين لا يقصد به الحصر 
فهناك أدوات للشرط كثيرة راجعها في مظانها من كتب اللغة والأصول ٠‏ وانظر لمكم 
(ك/ركة). 

ْ . في ي: مفإذاي تغومن وهو النائ‎ )١1١( لفظ 1: «فان»ر‎ )٠١ ١ 

-8ه- 


دخلت الدان . فالآأول محققٌ ؛ ؛ والثاني محتملٌ*. ولا تقول :. «أنت طالقٌ إِنْ:) 
احمرٌ ابسن إل إذا لم يتين ذلك . ش 


المسألةٌ العالثةٌ : 

في 3 المشروط عم يحضلٌ”؟ . 

وذلك يستدعي مقدعة - وهي أن الشرطً © عل أقسام « د ثلاث 
أحدها: 


الذي يستحيلٌ أن يدخلٌ في الوجود إل دفعةٌ واحدةٌ بتمامه ‏ سواءً كان ذلك 
أنه في نفسه ‏ [واحدٌ»] لا تركيبَ© فيه. أؤ0 إِنْ كان مركباء لكنْ يستحيل 
أنْ يدل «) شي من أجزائه في الوجود, إلا مع الآخر. 
وثانيها : 

- م استخيل أن يدخل بجميع. أجزائه في الوجود اام » والحركة إن 
المتكلّم بلفظة<» يكنون حينما وجدّ الحرف0'" الأول منها ‏ لا يكون الثاني 
حاصلاً. وحينَ حصل الثاني صار الأول فانياً""! 
وثالثها : 

ما.يصحٌ أنْ يدخل في الوجود تارة بمجموعه. وتارة بتعاقُب أجزائه . 





(#) آخر الورقة (947) من ي . 
)١(‏ اعتير الجلال المحلي وإذا» في مثل هذا المثال غير متضمنة لمعنى الشرطء وأنها 
بمعنى «وقت احمرار البسر). انظر شرحه على جمع الجوامع .098١1/1١(‏ 7 


(5) في لء ي؛ ص : «تحصل». (*7) لفظ ص : «الشروط» . ش 
(5) عبارة ح: «ثلاثة أقسام». (8) لم ترد الزيادة في ل» ي . 
(1) لفظ ل: «تركب». (/ا) في لء ي: دوان». 


فيك كذا في ح؛ صء وعبارة ل» يء !: «لكن لا يدخل» . 
(4) في ص لء ي : «بلفظ» . 
)٠١(‏ لفظ 1: «الجزو». )1١(‏ في غيرح: «فايتاه. 
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ثم نقولٌ: على هذه 0 التقديرات الثلاثة ‏ فالشرطٌ: إمّا عدمّهاء وإمّا» 
وجوذها. 2-00 
:إن كان اقرط علاتها : ا ا الثلاثة في لضا 
اعديهًا. 
وَإِنْ كان الشرط وجودها - فنقول أثافي القسم الأول لحك يحل 
مقارناً لأوّلٍ زمان وجود الشرط]””. ٠‏ 
وأمّافي القسم الثاني - فإنّه يحضُلُ عند حصول. أخعرا جزء! ا 
9 في [الوجود”]؛ لأنّه ليسّ لذلكٌ المجموة وجود في التحقيق» بل0 
أهل العرف يحكمون 7 غليه بالوجودة"؛ وانيا يكير [عليه"] بذلك علد 
دخول ٠١0‏ )آخخر جزءٍ مرل'أجزائه في الوجود؛ والحكمٌ كان معلقاً على وجوده -:. 
يت العمل لدعو يالك لوقت . ْ 
وأمّا [في” ]١‏ القسم الثالث - فنقول : وجوده #صية امه - عند 5 
دخول. جميع أجزائه في الوجود: دفعة ةَ واحدة ؛ لكا في القسم. الثاني عدَلنا 
عن هذه الحقيقة للضرورة - وهي قود في هذا القسمٍ فوجت اعتبار9» 
الحقيقة ‏ حنّى إِنّه إن حصل مجموعٌ أجزائهًا : دفعةٌ واحدةٌ ترب الجزاء عليه 
وإلا فلا. 


٠ دهذان.‎ :١ في ي»‎ )١( 


(5) في غيرح: «أوه. ْ | (#)ماء ين المعقوفتين ساقط من 7:. 3 
)لفظي: لخر 00 :0 هذه الزيادة منج. 000000 
(5)فييء ض: ابلىه! 000 (1) في ل: «من يحكم». 

(8) لفط ل. ي ٠:‏ «في الوجود» . ا (9) تنم ترد الزيادة في 1. 


)٠١(‏ لفظ ل. ي» أ: وحصول». وفي ض: «وجود». 
(11) في ح: '«منه» ولم يذكر الزيادة بعده. . )١9(‏ لم ترد الزيادة في ح. 
(1) كذا في صء ح., وفي لء يي ؛ «وجود حقيقته). وفي | نحوء إلا أن فيه «حقيقة» , . ' 
(15) لفظ آ: «اختيارة. ! ْ 

وات 


ا هذا مقتضى البحث الأصوليٌ له إل إذا قام دليلٌ شرعي 5 را)رمم “ على 
.0 العدول عنه29], 


المسألةٌ الرابعةٌ : 

الشرطانٍ إذا دخلا على جزاءٍ إن كانا0» شرطين - على الجمع © لم 
يحصل المشروط إل عند حصولهما معاً - وهو كقوله : «إن دلت الدارء وكلّمت 

زيداده) - فأنت طالق) . 

ولورتب عليهما جزاءين كان [كلّ واجدٍ من الشرطين7*] معتبراً في كل واحد 
من الجزاءين. لا على التوزيع » بل على [سبيل 0©] الجمع . 

إن كانا”» على [سبيل*©] البدل : كان كل واحدٍ منهما [وحدَة:©] كافيا 

في الحكم كقولك30: «إنْ دخلت [الدار 3ع أو00 كلّمت يدك : 
المسالة الخايية : ٠‏ 

الشرطً الواحدٌ إذا دخلّ على مشروطين97©.: فإمًا أن يدخلٌ عليهما ‏ على 
سبيل الجمع, أو [على سبيل 9"] البدل. 

فالأؤل كقولك”": «إِنْ زنيت جلدتك» ونفيئك)؛ ومقتضاة ':' حصولهُما 

والثاني كقرلة «إن رتفت تَ جلدتك؛ أو نفيكَ». ومقتضاه : أحدّهما مع 


.[ فى !: «شرط». ا << (#) آخر الورقة (175) من‎ )١( 

م2 000 (”#) لفظ ح: «كان». 

(54) في لء ي : «الجميع». (:) آخر الورقة )١8(‏ من ح. 
(#)شاقط من ع .+ () لم ترد الزيادة في ل؛ ي 4 ..١‏ 
0) في ل. يء 1: دكان». (4) لم ترد الزيادة في ص . 

(9) لم ترد الزيادة في ل» )٠١( .١‏ في غير ص: «كقوله». ‏ . 
)١١(‏ سقطت الزيادة من' ص. )١١‏ في ل يء !: «وكلمت».. 
(19) لفظ ل. يء 1: «المشروطين». (14) لم ترد هذه الزيادة في ل» ي. 


. «فمقتضاه)؛‎ :١ في ي: اكقوله» . 1 1 (8) لفظ‎ )١5( 
6 0 


أنَّ التعبين [فيه9)] إلى القائل 29 . والله أعلم. 


المسألةٌ السادسةٌ : 
اختلفوا في أن ا الداخحل على الجمل . هل يرجم حكمة بها 
- بالكليّة؟ . 00 
[فائفق©) الإمامان الشَافعيئٌ 49 وأبو حنيفة ‏ رحمة الله 00 :غلى 
رجوعه 2" إلى الكل". ْ 


وذهب بعض الأدباء: إلى أنه يختصٌ بالجملة التي تليه حتى إن إن كانَ 
متأخراً : : اختصٌ بالجملة الأخيرة. 
إن كان متقدّماً : :اص بالجملة الأولى . 
والمختارٌ: التوقفٌ ‏ كما في مسآلة الاستثناء . 
المسألةٌ السابعةٌ : ْ 0 
اتَفقوا : على وجوب الضآل . الشرط بالكلام ؛ ودليله ما مر في الاستئناء 99 ش 
[واتّفقوا: على أله يحسّنٌُ التقييدٌ ‏ بشرط أنْ يكونَ الخارجٌ أكثر من الباقي 
وإن اختلفوا فيه - في اللاستكنا 1 


)١(‏ هذه ا 
' (9) يستنتج من كلام أبي الحسين أن أقسام هذه المسألة سبعة فراجم : 
المعتمد (١/597؟)‏ وما بعدهاء وقد ذكر الأمدي هذه الأقسام السبعة ومثل لكل منها فراجم 
الأحكام دقام 

' (4) في ل: «قدم اسم أبي حنيفة على الشافعي». وهذا خلاف ما درج عليه الإمام 

المصئف . ' ؛ ١‏ : 
(0) لفظ ي: «رجوعهما . 

(5) في ض: «إليهما» . | 
27 راجم مباحث الاستثناء .. المسألة الثانية ص (4؟) من هذا الجزء. 
إلى ساقط من ص وقوله : «بشرط» في ح: دبا بشرط»» وسقطت «أن منهاووقوله : دفي 

الاستئناء» في ي : «بالاستثناء»؛ وراجع المسألة الرابعة ص(7ه-085) من هذا الجزء . 
١‏ ا 7 


المسألةٌ الثامنةٌ : 

لا نزاعٌ في جواز تقديم الشرط وتأخيره؛ إِنّما(© النزاعٌ في الأوْلَى . 
التمحاة” ش ش ش 
أن الشرط متقدّم 09 في الرتبة 2 على الجزاء ؛ [لْأنّه»] شرطٌ تأثير المؤثر 
فيه » وما يستحقٌ التقديم ا التقديم وفيا . والله أعلم . 





)١( ْ‏ في ل. ي: «وإنما». 
' (؟) لفظ ل: «مقدم». 
. (*) عبارة آ: «على الجزاء في الرتبة». 
(4) سقطت من ي. 
| 36 


الباب الثالث 


في 
تخصيص العام بالغاية » والصفة 
وفيه فصلان : 
[الفصل2"2] الأول 
في 


تقييد العام [بالغاية"»] 


وفيه أبحاث : 


3 2 
البحث”2© الأول : 
ا م و رو 
أن غاية الشىء : «نهايته». و«طرفه). و«مقطعه)0). 
ها* (6). 
الثانى © : 


الشالها - [وهي”" ] : «حنّى 200 و«إلى )000 . كقوله تعالى : ولا َفربُوهِن 


)١(‏ لم ترد الزيادة في ل» ي» ح. 

(؟) سقطت الزيادة من ص . (5) لم ترد الزيادة في غير 1. 

(4) قال الأصفهانيٌ : هذا من باب تعريف الأخفى بالأظهر ‏ وهو تعريف بعض 
المتكلمين. انظر الكاشف .)1-١/7(‏ 

(05) في ح: «والثاني» . ١‏ 

(5) لم ترد الزيادة في غيرح. 

() هي محمولة على «إلى» في إفادتها الغاية فراجع : لمعرفة أحكامها ومعانيها جواهر 
الأدب (194)» ومغنى اللبيب .)١115-111/1(‏ ش 

(4) كان الأولئ تقديمها على «حتى» فهي آم الباب, راجع : لمعرفة ما وضعت له - 
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حَتَى يَظْهُرن04©. و[قوله 00]: لوَأَبدِيكُم إلى المرافق4©. 
الثالث: 1 ٠‏ 1 
التقييد «بالغايةة, يقتضي أن يكون الحكم فيما وراء «الغاية» بخلاف0©: 
[الحكم فيما قبلها]؛ لأنَّ البدكم لو بقيّ فيما وراءً «الغاية» الم 0 5 
576 : فلم تكن «الغايةٌ» غابة: ١‏ 
والأول أن يقال:: الغايةٌ إن أن تكرن 5 عن ذي الغاية بمفصلٍ ١‏ 
معلوم - كما في قوله عي ا نموا الصّيام إلى آلْيل » 0 , أو لا تكون ‏ 
[كذلك”"] كقوله تعالى: : #فاغسلُوا وُجُوهَكُم 0 إلى العرائق 018 فإ" 
المرفقٌ غير منفصل عن اليد بمفصل محسوس ١‏ 


أما القسم الأوّلُ : فيجبٌ أن يكون حكم ما بعد «الغاية) بخللاف م 0 
ما قبلهُ؛ لأنْ انفصال ين سا بالحس” 2 





> واستعمالاتها المختلفة, وآراء العلماء فيما بعدها هل هو داخل فيما قبلها أو غير داخل 
جواهر الأدب »)17/1-17١(‏ ولمعرفة معانيها المختلفة المغني (55-58/1). 1 
)١(‏ الآية (775) من شورة «البقرة,. ‏ " 
: (؟) هذه الزيادة من ح. 
ذفنة الآية (5) من سورة المائدة. 
(4) في ل» يآ : «بالخلاف» وسقط ما بين المعقوفتين ا 
(8) كذا في ل. وهو الأتسب» وفي سائر النسخ الأخرى : «لم تكن الام تن : 
(5) الآية (181) من سورة «البقرة» . 
(0) لم ترد هذه الزيادة:في ح . 
(8) الآية (7) من سورة «المائدة» . 
(4) صحفت في ص إلى : «مسخصوص». 


)١(‏ لم ترد في ح ش 
3 


وأمّا الثاني : فلا يجب أنّْ يكونَ حكمٌ ما بعد بخلاف ما قبِلَهُ؛ لأنّه لَمّا(0) 
لم يكن المرفقٌ”" منفصلا عن اليد بمفصل معلوم [معين”"]: لم يكن تعيين 
بع المفاصلٍ لذلك أولى من بعض ل : فوجب زمن0)] ها هنا درل ما تعلة 
فيما قبلهُ . 


الرابع 

الس لوو رديه ااانا ل ير ور 
. يَعْتَسلنَ) ؛ فهاهنا29: «الغايةٌ» - في الحقيقة - هي الأخيرة ‏ 7 وعيّر 0 عن 
الأول [بها"]:. لقربه منهاء واتصاله بها *2. 


)١(‏ لفظ ي : «كما». 

(؟) في ل: «المرافق». 

(*) لم ترد الزيادة في أ» ي» صص. 

(4) هذه الزيادة من ح . 

(8) عبارة 1: «حتى لو قالوا». 

(5) في ص : دهاهنا». 

(9) لفظ 1: «الأخير». 

(8) في ص : «وعبرواء. 

(4) هذه الزيادة من .١‏ 

)٠١(‏ كون حكم ما وراء الغاية بخلاف حكم ما قبلها أمر لا خلاف فيه على ما ذكر 
الأصفهاني ولكن الخلاف في نفس الغاية هل تدخل في المغيًا؟ فيه خلاف مشهورء وقد 
وصلت المذاهب فيه إلى خمسة؛ اختار المصنف أحدها. فراجم الكاشف -١/78(‏ ب)» 
والنفائس -١98/7(‏ ب). 


(*) آخر الورقة (190) من ل. 
- 


الفصل الثاني 
في 
تقبيد العام بالصفة 
. والصفةٌ إِمّا أن تكونَ مذكورة عقيبَ() شيءٍ واحدٍء كقولنًا: «رقبَةٌ مُؤْمنة» ولا 
شَكُ في عَوْدها إليه”©. 

أو عقيبَ شيئين؛ وهاهنا: ما(" [أَنْ90] يكونَّ أحدِّهّما" متعلّقأنة) بالآخر 
- كقولك : «أكرم العرب» والعجمّ المؤمنينَ» . فهاهنا الصفةٌ تكونُ عائدة إليهما. 
وما أنْ لا تكونَ كذلكَ» كقولك : «أكرم العلماء. وجالس الفقهاء الرْمّاده 
فها هنا الصف عائدة إلى الجملة الآخيرة؛ وإِنْ كان للبحث فيه مجال؛ كما 

في الاستثناءء [والشرط80]. والله أعلم . 


)١(‏ جرى. المصنف ‏ رحمه الله على التعبير ب«عقيب» بالياء. والأفصح : «عقب» 
بدونياء قال صاحب المصباح + توعقبت زيداً عقبا من باب فل. ...+ حتت بعده؛ ثم قال: 
دوأما عقيب» مثال كريم فاسم فاعل من قولهم : عاقبه معاقبة» وعقبه تعقيباً - فهو معاقب 
ومعقب. وعقيب إذا جاء بعده. . . كقول الفقهاء : يفعل ذلك عقيب الصلاة. فيكون عقيب 
صفة وقت. فراجع المصباح (141/7) وما بعدها. 

(5) لفظ ل. يء ص: «إليها». 

(*) في غير ح: دفإما». 

(4) سقطت الزيادة من ل. 

(5) فى ص : «إحدهما)». 

(5) كذا في ح» آ وفي النسخ الأخرى «متعلقة بالأخرى». 

(7) لغعله يعني بمجال البحث فيه : ما إذا كانت الصفة متوسطة بين الموصوفين بهاء أو 
متقدمة» فراجع : جمع الجوامع بشرح الجلال (77/7). 

(4) سقطت الزيادة من ل يء آ. 
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القول 
في تخصيص [العام70] بالأدلة المنفصلة 

فلقول : 

تخصيصٌ العام ”" إما أن يكونٌ بالعقل . أو بالحسٌء أوبالدلائل السمعيّة. 
وهو على وجهين: . ْ ْ ْ 

(لخصيض "] المتطوع بالمقطوع .. 

وتخضيص لمر 30 بالمطترن: 

فلنعقدٌ في كل واحدٍ فصلا©, 


(1) سقطت هذه الزيادة من .١‏ 

(؟) لفظ ص : «العموم». 

(؟1) سقطت الزيادة من ص . 

(4) في 1: «المضئون». وهو خطأ. 

(#) آخر الورقة )١4(‏ من ح. 

(9) قال الأصفهاني : قوله : «على وجهين» سهومنه, بل هو على أربعة أوجه : تخصيص 
المقطوع ‏ أي بالمقطوع . وتخصيص المقطوع بالمظنون» وتخصيص المظنون بالمظنون» 
وتخصيص المظنون بالمقطوع فراجع الكاشف ١14/7(‏ ب). قلت: وقد أورد المصنف 
هذين الفصلين ‏ كما سياتي - فلعل السهو من النساخ . 

دالا 








الفصل الأول 
في 
تخصيص العموم بالعقل 
هذا قد يكوه بضرورة العقل, - كقوله تعالى : الله خلقٌ كل شيء4*") 
فنا نعلمٌ بالضرورة أنه ليس خالقاً لنفسه . 
وبنظر العقلٍ بكترا اتعالى : «ولله عَلَى آلئاسٍ حج ايت من استطاٌ 
إليه سباق و0 ؛ إن تخصصن الصبيٌ والسحيون : لعدم الفهمٍ في حقهما. 
وفتهم من نارع في بمخصيمن العمومٍ ابدليل العقل 9 والأشية 
شدي اا عباماني المدي ٠‏ بل في اللّفظ». 
ما أنه لا حلاف في المعنى فلانٌ اللْفظَ لما دل على ثبوت الحكم في ا 
جميع الصور. والعقلّ منع من ثبوته في بعض, الصور فنأ نحكم”" بصحُة 
ره ] العقل , والنقل : فيلزم صدق النقيضين؛ ؛ [وهو محال0]. 
أو نرج (» النقل على العقل ؛ 0100 أن العقل فيل النقل )١‏ 
(©) آخر الورقة (/ا8١)‏ من 1. 
)١(‏ الآية (؟51) من سورة «الزمر» ‏ 





(؟) في ل: «قوله». (م) الآية (/81) من سورة «آل عمران». 
(4) راجع: شبهات هذا الفريق ومناقشتها في النفائس ,)-701١/17(‏ أو الأحكام 
؟/4ة). 


(8) راجع : قول من قال بأن الخلاف معنويٌ والرد عليه في الكاشف (8/ ١8‏ ب). 
:00 لعطاله ي : «يحكم». (/) سقطت من .١‏ (8) لم ترد هذه الزيادة في ص . 
رهم في ل» 1آ: «يرجح؛ ولفظ ي: «يترجح»» وما أثبتناه أنسب 
)٠١(‏ في غيرح: «للنقل». 

٠‏ كلاد 


- فالقدح .في العقلٍ قح في عل النقل ؛ والقدخ في اا ع 
الفرع» يُوجِبٌ القدحَ فيهما معاً. | 1 
وإمًا أن رجح «»“حكمّ العقلٍ على مقتضّى العموم 8 وهذا هر مانن 

تخصيص العموم بالعقل . ١‏ 
ونا البح اللفطه - فهو: أن العقل هل يُسنّى مخصّصاً أم لا؟. 
فقول إن أردنا بالمخصّص الأمرَ الْني يؤثرٌ في اختصاصٍ اللّفْظ ل العا ١‏ 
يبعض مسمُّياته فالعقل غيرٌ مخصّص ؛ لأنّ المقتضيّ لذلكَ الاختصاض ' 
- هو: الإرادة الي بالنتكلّم : [والعقل يكون ولبلا على حدق تلك" 
الإرادة 9 ؛ فالعقل ون 'دليل المخصصٍ ٠‏ [لا نفس المنخصص 9], ولكن 
على هذا التفسير©»: وجب أنْ لا يكون الكتاب مخصّصاً للكتاب. ولا الس . 
اللسئة ؛ ؛ لأنَّ المؤثرٌ فني ذلك اتتخصيص داهو الإرادقء لااتلك الألفاظ. . ْ 
فإن© قيلَ: لواجارٌ التخصيصٌ بالعقلٍ انيل بجر العف بذ ْ 
فلا : نعم ؛ لأنَّ من سقطت© رجلاهُ: سقط" عنهُ فرضٌ غسل_الرجلين؛ 
وذلك إِنّما عرف بالعقل . ا ْ 


)1( في ل : (ايرجحاء وفي ي : اترجح). 

(*) آخخر الورقة (5؟) من ي . ا 

(؟) ما ب بين المعقوفتين ساقط من 1. 

(") هذه الزيادة لم ترد في ل» آ 1 (4) لفظ ل: «التسيير». 

(8) في ل» ي: «فلى . (5) في 1: «بالعقل؟. ٠‏ 

(0) لفظ آء صء ج: «انكسرت»» وما أثبتناه أنسب ٍْ 

(8) افترض القرافيٌ أن مراد المصنف بقوله : وإنما عرف بالتقل أن العقل هو الناسخ 
في هذه الحخالةء ولذلنك انشغل بالاعتراض عليه» كما فعل صاحب جمع الجوامع في 
(/757/6). ولعل مراد المصنف أن العقل أدرك سقوط الفرض لسقوط محله ويكون من 
قبيل التوسع في مفهوم «النسخ». كما أشار الجلال. فلا وجه لاعتراض القرافيٌ 
7١1/0‏ ب), 1 ْ 
ظ - 4 


[الفصل الثاني 
في 
اليخضيفن بالحسٌ 
وهو: كما في قوله تعالى : «وأوتيتْ مِنْ كُلْ شي 4. فإُه لم يكن شيء 
من السماءء والعرش ء والكرسيٌ - في يدها](©. 





«بالحس» في لء ي إلى «الجنس». وسقط قوله: «وهو) من ص . والآية (77) من سورة 
والنمل). 
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[الفصل الثالث7)] 


في 
تخصيص المقطوع بالمقطوع 
٠‏ [وفيه مسائلٌ7؟)] 


| المسألةٌ الأولى : 
ظ اي ] تخصيص : الكتاب بالكتاب - وهو جائرٌ؛ خخلافا لبعض أهلٍ 
٠‏ الظاهر. ١‏ 
لناء: 
| أن وقَوعَهُ دليلٌ جوازه ؛ لأنّ 0 د : 9وَآلمُطلفْتُ يتريّصنَ أَنفسِهنُ اع 
: 04 3 قوله 0 ورت الخال 0 200007 ش 
| الحا من ] لذي أوتوا الكتتاب 4 لا ا أنْ نجمع 
| [بِينَ80] دلالة العام على عمومه. والخاص ١‏ *» على خصوصه؛ وذلك محال 


امم ا د وحينئذٍ: زوال الزائل. إن كانَ على 


.1 لم ترد الزيادة في ل. ي»‎ )١( .١ زيادة مناسبة انفردت بإيرادها‎ )١( 
م6 هذه الزيادة من صء ح. (4) الآية (م؟١١؟) من سورة «البقرة».‎ 
الآية (4) من سورة «الطلاق». (5) الآية (7171) من سورة «البقرة».‎ )( 
الآية (ه) من سورة «المائدة». (8) سقطت الزيادة من ل» ي.‎ )9/( : 
.1 آخر الورقة.(١6) من ص. (4) سقطت من‎ )#( : 


(#) آحر الورقة (؟8١)‏ من ل. )٠١(‏ كذا في ح. وفي :النسخ الأخحرى: «يترجح ) . 
: ش لآلا د 


ون كان بالنسخ, - فقذ حصل الغرض - أيضا -. لان كل من جو نيج 
الكتاب بالكتاب : جوز تخصيصة به [أيضاً]. 


لقره تغالى : طِلتبَيْنَ للثامن ما تَزْلَ إليهم 74" فوض ليان إلى 
ا د ا ا إل بقوله . 
[و”] الجوابٌ : ْ 
أله معارض بقوله تعالئ : «وتزلنا عَلِيكَ الكنبّ تبيناً لكل شي ع ©)؛ لاد 1 
تلاوة النبيّ ب ع ان التخصيصٍ يان منة [له0©)] . والله أعلم .. 
المسألةٌ الثانيةٌ : 
في تخصيصٍ الك المتواترة بالسنة المتواترة ؛ وههو ا ؛لآنّ 
العام والخاصض [مهما)] اجتمعا فإمًا أ ن يَعْمَل بمقتضاهمال أو يترلك العمل 
بهماء أو يرجح العام على الخاص. 
وهذه الغلاثةٌ باطلةٌ بالإجماع. : فلم ين ببق نّ إل تقديم الخاص ا لعا 
المسالةٌ الثالئةٌ : 
تخصيصٌ الكتاب بالمسلة المتواترة. ‏ قولاً كان ا جائرٌ؛ للدليل 
ل 
نا بالقول, 0 خصّصوا عمومٌ | قوله تعالى وف الله في 


:. لم ترد الزيادة في ي‎ )١( 

(5) الآية (؛ 4) من سورة (النحل» . 

(") لم ترد الواو في ص. : 

(4) الآية (44) من سورة «النحل»؛ 

(ه) في ل يء آ: وإنه»., 

(5) سقطت الرزيادة من 0" رفي لء يا ح: «منهما إذاء . 

00 كذا في صء ل ي» نء ولم ترد الفاء 2 غيرها. 
ماد 


لمكم بقوله وله : «القاتل لٍٍ 005 وقوله َيه : رلا يَتوَارَتُ أهل 
ش ملتينَ». 


)١(‏ الآية )١١(‏ من سورة «النساء, 

(؟) أخرجه بهذا اللفظ. عن أبي هريرة» الترمذي وابن ماجة ‏ كما في الفتح ال 
ْ (097/5”). وذكره ابن الديبع الشيباني» في تيسير الوصول (7-7/14). عن الترمذي فقط . 
. وأخرجه بلفظ : «ليس لقاتل ميراث»؛ ابن ماجة عن رجل كما في الفتح الكبير (514/7) 
: ولكن : ذكر في منتقى الأخبار 5 /417): أن ابن ماجة وأحمد ومالكاً في الموطأ أخرجوه عن 
ش عمر رضي الله عنه. 

وأخرجه أبو داود. بلفظ : «لا يرث لقاتل شيقه عن عبد له بن عمرو بن العاس كما 
في منتقى الأخبار (5 /477). 
ْ وقد ورد الحديث باللفظ الأول مع ألفاظ أخرى كثيرة» من طرق عدة بينها الحافظ في 
التلخيص الحبير: (556/7). ا 1 
٠‏ وراجع : السنن الكبرى للبيهقي (147-18591514-18/8-571-5194/5) وستن 
الدارقطني (1586 و©8085-878 : ط الهند), ومسند أحمد :"٠05-".08/1١(‏ طيعة المعارف). 
والموطا : (756/5).: وسنن الترمذي .)١4/١١(‏ وسنن ابن ماجة (7 / 8591/4 : ط العلمية). 
. ونصب الراية (2)"378-878/14 وأقضية رسول الله يَكِْةْ لابن فرج القرطبيَ (ص174: في 
حكم. رسول الله وقد بمنع القاتل الميراث». ومن تأول أنه في قتل العمد). ونيل الأوطار 
.)54/6١‏ 0 ش ٠‏ 

وقد ورد الموخيك بلطل في شفاء الغليل للغزالي (ص"45 و١971و417).‏ وانظر هامشه . 

وقد ورد في «الرسالة» ص(١77-1١)‏ بلفظ: «ليس لقاتل شيء» فراجعه فيها. ‏ 

(7) أخرجه بهذا اللفظ عن جابر بن عبد الله الترمذي على ما في الفتح الكبير 
(*/ *ه”) والمنتقى (47/7/17) والتلخيص )71١6/17(‏ وأخرجه. عن أسامة بن زيد النسائي 
0 في المستدرك على ما في الفتح الكبير: (0/9”) وأخرجه به مع ؤيلذة 

.شتى», عن عبد الله بن عمرو, أحمد وأبو داود وابن ن ماجة . على ما في منتقى الأخبار 
0 وأخرجه أيضاً النسائي والدارقطني وابن السكن. من هذا الطريق. ورواه ابن 
|حبان من حديث ابن عمر في حديث (طويل) على ما في التلخيص (؟8/7١5).‏ 

وأخرجه البزار عن أبي هريرةء» بلفظ: «لا ترث ملة من ملة» كما في التلخيص 
50/5). | - 
١‏ ةا 


وأمّا بالفعلٍ ؛ فلأئهم خصصو قولَهُ تعالى : «الزاي والزّاني أجلِدُوا كل 
وحد منهما مائة جَلدةٍ»# 27 بما توائتر عنه ‏ يك -: «من رجم المحصّن9. 7 
وأيقياً: : تخصيصٌ السنة"» المتواترة بالكتاب» جائرٌ. ْ 





-. وقال الرافعي في الشرح الكبير: «روي في بعض الروايات: «لا يتوارث أهل ملتين ؛ 1 ْ 
يرث المسلم الكافر» فجعل الثاني بياناً للأول. فدل على أن المراد بالملتين: الإسلام ش 
والكفر. 

00 0 0 2571010 لالجل ارول 
الكافر المسلم» ولا يتوارث أهل ملتين» . وفي إسنادهما الخليل بن مرة. وهوواه. أ.ه. . 
وانظر: آداب الشافعي بتحقيق شيخنا عبد الغني عبد الخالق هامش ص(524) . 

وورد بمعناه ‏ بلفظ : ولا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم» عن أسامة بن زيد في 
مسئد أحمدء وصحيح البخاري , وسنن أبي داود والترمذي وابن ماجة على ما في المنتقئ 
49/5-419/1/5). ولكن : قال الحافظ في التلخيص (58/7؟): «متفق عليه, وأخرجه 0 
أصحاب السئن أيضا يضاً. وأغرب ابن تيمية في المنتقى فادعى ير ْ 
النسائي لم يخرجه أيضاً) وكذا ابن الأثير في الجامع : : ادعى أنْ النسائي لم يخرجه». أ. ه. 
(1) الآية (؟) من سورة «النور) . 0 
)١(‏ قوله: «بما تواتر من رجم النحصن» الففوسط امس لا 
بالتواتر» وممن روى رجم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم للزاني المحصن 27 
وعمر وجابر بن عبد الله وأبو سعيد الخدريّ وأبو هريرة وبريدة الأسلمي وزيد بن خالد واخرون 
- رضئ الله عنهم - فمنهم من روى خبر «ماغز»» ومنهم من روى خير «الغامدية) ومنهم من 
روى تخبر «اللخمية»» يم من روى خبر امرأة «الأعرابيٌ؛: أو «الأسلميّ» التي زنتا 3 
عسيف زوجها. : 
كما روى هري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس : رضي 'الله : : 
قال: قال عمز - رضي الله عنه -: وقد خشيت أن يطول بالناس زمان حتى يقول قائل : لانخد 
الرجم في كتاب الله ٠‏ فيضلوا بترك.فريضة أنزلها الله تعالى ‏ وقد قرأنا: «الشيخ والشيخة إذا ا 
زنيا فارجموهما ألبتة» رجم رسول الله فرجمنا بعده». راجع : التفسير الكبير (175/5 203731 2 
والرسالة ص(78١-/159)‏ و(ه91-74؟)2 وفي ع ماف انر عفاد القليق. ضوئؤة 9 * 
وهامشها. ش 
(*) آخر الورقة )١4٠0(‏ من ح. 


يعن بعض_فقهائنا©: أنه لا يجود. 

ودليله : التقسيم الذي مر , 
المسألةٌ الرابعةٌ : 

في تخصيصٍ الكتاب والسنّة المتواترة. بالإجماع [وهوة] جَائرٌ ؛ لأنه 
واقمٌ؛ فإنهمِ خصّصوا «آيةَ الإرث» بالإجماع على أن العبد لا يرث0. 
وخصّصوا وآية الجلد» بالإجماع على أن العبد كالآمة في تنصيفب” الحدّه©. 

وأمّا تخصيصٌ الإجماع بالكتاب والسّة المتواترة - ف [إنه""] غيرٌ جائزٍ 
للإجماع ؛ ولأنّ إجماتعهم على الحكم العام مع سبق المخطّص - خطأ 
الإجنماعٌ على الخطا لا يجوذ. 
المسألةٌ الخامسةٌ : 

في [أن0] تخصيص الكتاب والسئة المتواترة» بفعل الرسول - ول - هل 
هو جائر. أم لا؟. 

والتسيفيى قد : أن اللفظ العامٌ ما أنْ يكونَ متناولاً للرسول - * - أو 
يكون” ''"متناولاً له . 

إن كان متناولاً له - : كان ذلكَ الفعلٌ مخصّصا” الك امو فيح 
وهل يكونُ مخصّصاً للعموم في حنٌّ غيره؟ فنقول : 


 »انباحصأ في غيرا! «فقهاء‎ )١( 

(؟) مر في المسألة الثالثة ص (98). 

(") لم ترد الزيادة في ل» ي» 1. 

(4) راجع لمعرفة تفاصيل هذه المسألة: التفسير الكبير .)١88/9(‏ 
(0) في ي: «تنصف» وراجع التفسير الكبير (7/5١1؟).‏ 

' (5)لفظال. يء :١‏ «الجلد», وهو تصحيفف. 


(0) لم ترد الزيادة في صء ح. (8) لم ترد الزيادة في ل» ي» 1. 
(9) أبدلت في غير أ ب «ايجوز). (#) آخر الورقة (188) من .١‏ 
)٠١(‏ في ص : «أوما كان». )١1(‏ لفظ ص: وتخصيصا». 


-1م4- 


إن دل دليلٌ على أن حكمّ غيره كحكمه في [الكلّ مظلقاً:©, ؛٠‏ أو في] ع 
ٍّ ما خضصة الدليل» أو في تلك الواقعة ‏ : كان َذْلك9)] تتخضضا في حق ٠‏ 
غيره» [ولكنٌ المخصضصض للعمومٍ لا يكونُ ذلك الفعلٌ - وحده - ب ادر 
ذلك الدليل. . وإنْ لم يكنْ كذلك احوو حي لالخ ودر 
غيره7] , 5ْ 

وأا إن كأن: اللفقل د العام غير متناول, الرسبوك -عليه السلام- 0 للأمة' 
فقط : فإن قا الدليل على أنَّ حكمٌ الأمّة 7 7 - كله - 0 

و»] له من منعٌ هذا 00 20 3 أن المخمّمرف 1 
هو الدليل الذي دل على وجوب متابعته ‏ وهو قوله تعالى : #وَآتبعُوة74؛ وذل 
عم من العام الذي ل على بع الأشياء فقط ل انيم 0 
ع ديا اللعام على الْخاص ؛ ؛ وهو" غيرٌ جائز. 
والجواب: | 

أنَّ المخصّصٌ! "ليس مجر ذ قوله تعالى : وَأتبعوك 004 بل [ه"©)] مع 
ذلك ل 3 ومجموعَهُما أخخص هخ العام الذي نذَّعي 09 تخضيصة بالفعل . 
المسألةٌ السادسة : 


من فعلٌ ما يخالف”' ' “مقتضى العموم بحضرة الرسول - يكل م" 


(1) ساقط من ص . (9) لم ترد الزيادة في ل. 
(*) ساقط من ص. ' (4) لفظ :١‏ «النبي» . 

(5) لم ترد الواو في ص. . (3) في !: «التخصيص». 
(/) من الآية (184) من سورة «الأعراف» . (8) في ل. :١‏ «. 

(9) في غير !: دوإنه». )٠١( ٠‏ في 1: «التخصيص». 


(11) من الآية (8,ره١)‏ منْ سورة «الأعراف» . 
(؟١)‏ كذا في آء وفي ص لشي 4ح ولم ترد في النسخ الأخرى. 
(17) في ل صء ي: «ايدعى». (14) في [: «بخلاف». )١6(‏ في 1: مينكر». 7 
٠ 00 1‏ 


عليه فعدمٌ الإنكار من الرسول ‏ بي قاطعٌ في تخصيص العام في حق ذلك 


' الفاعل . 
نا في حقٌ غيره ‏ فإن ثبت أن حكمة يئيِ ‏ في الواحدء حكمة في 


ٍ الكل - : كانَّ ذلك التقري تخصيصاً في حي الكلّء وال فلا . اد 


“م - 


الفصل الرايع”© 
تخصيص المقطوع بالمظنون . 
[وفيه مسائل”2] 
المسألةُ الأولى: 
يجورٌ تخصيصٌ الكتاب بخبر انعا عندنا - وهو قولٌ الشافع © وأبي 
الل 50 ا 
وقال قرم: لا يجو أصلا . 
وقال عيسى بن أبان : إن كانَ [قدا؟»] حص - قبل ذلك بدليل مقطوعٍ 
زبه: جاز)]» وإلّ فلا. 
وقال الكرخيٌ : إِنْ كانَ قد خص بدليل متفصلٍ - صارٌ مجازاً: فيجودٌ 
ذلك. وإِنْ خخصٌ بدليل, متصل ء أولم يخص 5 لم بجر 
0 القاضي أبو بكر «ارتحية ألقان فإنه أختار الترققت 5 


. في 1: والثالث». وهو وهم من الناسخ‎ )١( 

(؟) هذه الزيادة من .١‏ 

(") في لء يء 1: «أبي حنيفة والشافعي» وفي النقل عن الإمام أبي حنيفة نظر؛ 
لودع اح المنع من تخصيص الكتاب بخبر الواحد؛ لأنه ظنيَ فلا يخصص به 
القطعيّ . انظر: كشف الأسرار (184/1). : 

(4) لم ترد الزيادة في 1. (©) في ي: «قبله). 

(1) سقطت الزيادة من 1 ص. ' (7) لفظ ي : «الوقف» . 

ش 86 - 


لنا: ش 

أن قير وخبرنا الواحد دليلان متعارضان. وخبر الو أخصضٌ بم من 
القعومر : [فوجبٌ تقديمَةُ على العموم )]. 

إنّما قلنا: إِنْهما دليلان ؛لأنْ العموم دليلٌ بالاثفاق . 

أنّا خبرٌ الواجد - فهو أيضاً دليل ؛ ؛ أن العمل به يعض دف د ضرر 
مظنونٍ : فكان©» العمل به واجباً: فكانٌ دليل: 

وإذا ثبت ذلك: وجب لقديمة على العموم ؛ لأ تقديم العموم عليه 

يُفضي إلى إلغائه بالكليّة؛ ما تقديمٌهُ على العموم فلا يُفضي إلى |! إلغاء 

ا بالكليّة©)] : فكان [ذلك©] أولىء كما في سائر المخصّصات. ١‏ 

[و9)]أمّا جمهورٌ الأصحاب - فقالوا: أجمعت الصحابة سي 
عموم القران بخبر الواجد*), ووه حمس © صور: ْ 7 
إحداهاا" :. ٠‏ ْ 

اللو ع سه تعبالى او آنشه : ني أولادكُم74"“بما و 
الصديق - رضي الله ء غنه ‏ أنه عليه الصلاة والسلام قال : «نحن معاشرٌ الأنبياء 


لا »90 ش 
)١(‏ في ص: «والخبرة. ٠٠‏ (؟) ساقط من ص . 
(م) في ل: «وكات». , 1 يعاد المس مواقا موس 
() هذه الزيادة من ص. 1 (5) لم ترد الواو في لء ني . 
(0) في ي»ء زيادة: «أن». (8) آخر الورقة (95) من ي : 


(4) كذا في ح» وفي النسخ الأخرى  :‏ ١بصور‏ خمسة؛ . 
(4) في غير ي : «أحدهاء». ١ك )٠‏ الآية )١1(‏ من سورة «النساء». 
(11) أخرجه من هذا الطريق (طريق أبي بكر رضي الله عنه), بدون صدره» ومع زيادة 
وبلفظ: «لا نورث: ما تركنا صدقةء وإنما ياكل آل محمد في هذا المال» أحمد والبخازي 
ومسلم وأبو داود 0 . كما في الفتح الكبير (7”159/7). وقد ذكر وسطه في التلخيصب- 
كم - 


وثانيها : 

ا 5000 لفن كن نسآء فوق نين فلن تنا ما 
ترك 4و0 و مسبلفة :: : والمغيرة ان شعية : أنه عَكدةِ : (جعل 
للجدّة ة السدس)9؟)؛ أن المتوة 0 ة إذا خلّفتٌ زوجاً وبلتين 10-7 فللزوج امع 


- (77/1/1): وصرح بأنه حديث متفق عليه . كما ذكره ذ في المنتقى (44/1) وذكر أيضاً: أ 
النسائي في أوائل الفرائض من السئن الكبرى». أخرجه بلفظ : «إنا معشر الأنبياء لا نورث» 
ما تركناه صدقة». ثم قال: «(وإسناده على شرط مسلم». 

وقد أخرج الحميدي, في مسنده ‏ على ما في التلخيص  )777/175(‏ عن أبي هريرة» 
أنه قال: قال رسول الله - يَقةِ -: «إنا معشر الأنبياء لا نوردث» ما تركناه فهو صدقة». 

وقد ذكره ه أيضاً عن الحميدي (187/1)؛ كما ذكر أن الطبرائي أخرجه في الأوسط . 

وقد روى هذا الحديث مختصراً ومطولا بألفاظ مختلفة» ومن 0 . فراجع الفتح 
الكبير أيضاًء والمنتقى (49/8/17), ومسند الشافعي (ص8١٠).,‏ والسئن الكبرى للبيهقي 
(5//ا78ء 9/17ه). وانظر اداب الشافعي (ص45١).,‏ وهامش شفاء الغليل (ص5142). 


)2 الآية )1١1(‏ من سورة (النساءن . 





(1) هو محمد بن مسلمة بن سلمة بن خالد بن عدي الأنصاري . الأوسي الحارئي » ولد 
قبل البعثة باثنتين وعشرين سنة. وهو ممن سمي في الجاهلية محمداًء توفي أو قتل سنة 
(45)ه؛ أو (4)ه فراجم : الإصابة (514-51/9”) . 

(9) .هو المغيرة بن شعبة بن أبي عامر بن مسعود بن معتب الثقفي. أبو عيسى أو أبو 
محمد أو أيو عبد الله» كان من دهاة العرب حتى لقب ب «مغيرة الرأي» كان أحد الحكمين 
بين. علي ومعاوية ‏ رضي الله عنهم - توفي سنة (٠هه).‏ أو (44ه) راجع: الإصابة 
م40 . ْ 

(5) روى قبيصة بن ذؤيبء أنه قال: «جاءت الجدة إلى أبي يكرء فسألته ميراثهاء 
فقّال: مالك في كتاب الله شيء. وما علمت لك في سنة رسول الله صلى الله عليه وآله 
ولو شيعا فازجتعق .بتتن اسل النانين:: فسان النامن :فقال المغيرة بن شية :عتضرك 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ‏ أعطاها السدس . فقال (أبو بكر): هل معك غيرك؟ 
فقام محمد بن مسلمة الأنصاري» فقال مثل ما قال المغيرة بن شعبة. فأنفذه لها أبو بكر. 
(قال): ثم جاءت الجدة الأخرى إلى عمرء فسألته ميراثهاء فقال: مالك في كتاب الله شيء» 
ولكن : هو ذاك السدس. فإن اجتمعتما فهو بينكماء وأيتكما خلت به فهو لها) رواه أحمد وأبو- 

لام 


وددا)ع تلح للق الثلثان حق 1 وللجدة السدس (<-)» ائنان 00 
المسألةٌ إلى ثلاثة"© عِمْبْرَء [وثمانية”©] من ثلاثةٌ عشرّ أقلّ من ثلني لا ا 
وثالثها : ا 
أنْهم عدوت قوله تعالى : #وأحلٌ الله البَيعَ04) بخ تحير أبن سَعيك دفي 
المنع من بيع الدرهم بالدرهمينت)2 . 3 16 





- داود والترمذي وابن فاج وصححه الترمذي . كما في المنتقى (484/17). 
وقد ورد :في التلخيص الحبير (7557/575) بالإشارة إلى قصتهء وقال الحافظ : 00 
مالك وأحمد وأصحاب الشسئن وابن حبان والحاكم من هذا الوجه . وإسناده صحيح لثقة 
رجاله. إلا أن صورته مرسل : فإن قبيصة لا يصح له سماع من الصديق» ولا يمكن شهوذه 
للقصنة. .قال ابن عبد البر بمعناه. . . 16.ه فيكون النسائي قد أخرجه, خلافاً لما صرخ له ٠‏ 
ابن تيمية في: المنتقى : من أنه لم يخرجه . ثم قال الحافظ : «تنبيه : ذكر القاضي حسين (من 
أصحاب الوجوه عند الشافعية) :: أن التي جاءت إلى الصديق آم الأم. .والتي جاءت إلى عمر 
. أم الاب . وفي رواية ابن ماجة ما يدل له . وسيأتي - فيما بعد أنهما معاً أتتا أبا بكرع. ١.ها.‏ 
فراجعه وراجع فيه وفئ المنتقى (40/5) روايات وطرقاً أخرى لهذا الحديث. ثم راجع 
الأقضية للقرطبي ص(9١١-١١1).‏ : 
ا لل د 
(0) في.ل: وثمانية) . 
(*) سقطت من ل. 
(©) آخر الورقة (141) من ح. 
(1) الآية (ه/ا؟) من سورة «البقرة» . : 
ش “و ماري ماني دي الله عنه في الرسالة عن أبيٍ سعيد الخدري رضي الله 
عنه : أن رسول الله ل - قال: «لا تبيعوا الذهب بالذهب | إلا مثلاً بمثل ولا تشفوا بعضها 
على بغض ؛ ولا تبيعوا الورق بالورق إلا مثالا بمثل» ولا تشفوا بعضها على بعضء ولا تبيعوا 
شيعاً منها غائباً بناجزه وهذا الحديث رواه أحمد والبخاري ومسلم والتزمذي والنسائي علنى ما | 
في هامش الرسالة 100 'وراجع: الفتح الكبير (*15/7*) ولام على : 
الأخرى . ْ 
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0 
عوففٍ :في عترم لاك وكيا بهم سَنة ْهَ أهل الكتاب». 
وخامسها: | 
0 0 8 ااه لمر “متت ه 
[خصّصّواه] قرنَهُ تعالى : «وأجِلٌ لَكُم ما وآ ذلكُمْ04 بخبر 
هريرة©»: «في المنع من نكاح المرأة على عمّتهاء وخالتها وبنت أخيهاء وبنت 
أخحتها)” . 1 ش 





)1١‏ الآية (©) من سورة «التوية». 
ازفة قدمت على قوله : «بخبر» في غير ح. 
'(#) سقطت الزيادة من 1. 
(4) الآية (4؟) من سورة «النساء» . 
(©) هو عبد الرحمن بن صخر الدوسي » وقيل : غير ذلكء ففي اسمه واسم أبيه اختلاف 
كبير» توفي بالعقيق سنة (لاه)ه, أو(8ه)ه», أو (وه)ه راجع: الإصابة: وبحاشيتها 
الاستيعاب .)7308-7٠١/4(‏ 
' (5) قال ابن تيمية في المنتقى (578/5). 
عن أبي هريرة: قال: «نهى النبي ‏ صلى الله عليه وآله وسلم ‏ أن تنكح المرأة على 
عمتها أو خالتها», رواه الجماعة (أحمد وأصحاب الكتب الستة) وفي رواية (يعني : عن أبي 
را : «نهى أن يجمع.بين المرأة وعمتهاء وبين المرأة وخحالتها». رواه الجماعة إلا بن ماجة 
ا 00 
ثم قال: ولأحمد والبخاري والترمذي ‏ من حديث جابر ‏ مثل اللفظ الأول. .١‏ ه. وقد 
0 هريرة هذاء في الشرح الكبير للرافعي , بلفظ : «لا تنكح المرأة على عمتهاء 
ولا العمة على بنت أخيهاء ولا المرأة على خالتها ولا الخالة على بنت أختها: ولا (تتكح) 
(الزيادة للإيضاح) فقد ورد في الفتح الكبير (5/ 7-41 #54) بدونها من طريق أبي داود فقط. . 
الكبرى على الصغرى, ولا الصغرى على الكبرى». 
قال الحافظ في التلخيص :.)36٠/7(‏ «(رواه) أبوداود والترمذي والنسائي . من حديث 
داود بن أني هند عن الشعبي عنه (يعني : عن أبي هريرة) وليس في رواية النسائي : لا تنكح 
الكبرى على الصغرى؛ إلى آخره. وصححه الترمذي». ا 
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.ولقائل أن يقول: [هل:"] أجمعت الصحابةٌ على تخصيصٍ هذه 0 ' 

- في هذه الصور د اوها امت : ْ 5 

فإِنْ قلتم : ما أجمعوا - [فقدا")] سقط دليلكُم ؛ وإن قلتم : أَجِمَعُواء فلم ١‏ 

لا يجوز أن يقال: الجخصّصٌ" لهذه العمومات ذلك الإجمامٌ؟ ‏ 7001 
فإِنْ قلتّ: لا بدٌ لذلك الإجماع من مستندٍ ‏ هو: هذه الأخبار إِذ رب 

إجماعٍ خفي مستنةة400, لاستغنائهم بالإجماع عنه9) ,' 1 





ثم قال: «وأصله في الصحيحين - من طريق الأعرج عن أبي هريرة ‏ بلفظ ‏ ليحي 
بين المرأة وعمتهاء ولا بين المرأة وخالتها». ولمسلم ‏ من طريق قبيصة عن أبي هريرة ‏ 
بلفظ: «لا تنكح العمة على بنت الأخ. ولا ابنة الأخت على الخالة» . وله (لمسلم) من طريق 
لق جلباهة ر عن أبي هريرة) : «لا تنككح المرأة على عمتهاء ولا على خالتها». وفي رواية: 
«لا يجمع بين المرأة وعمتهاء ولا المرأة وخالتها». ورواه البخاري بنحوه عن جابر' 
ثم تكلم عن بعضالأسانيد, .وذكر بعض التخريجات والروايات الأخرى. 
ثم قال:' «تنبيه : قال الشافعي : لم يرد هذا الحديث. من وجه يثيته أهل العلم 
بالحديث, إلا عن أبي هريرة. (اتتهى قول الشافعي). قال البيهقي : قد روي عن جماعة 
من الصحابة (يعني : غير :أبي هريرة) إلا أنه نه ليس على شرط الشيخين. قلت: قد.ذكرنا 06 
البخاري أخرجه عن جابر) ١.ه ‏ هذا. وقد أخرج أحمد في المسند حديث أبي هريرة» 
بلفظ : رلا ع العمة غلى ابئة الأخى ولا ابنة الأخت على الخالة» كما في الفتح الكبير 
(541/5) 2 وقد أخرج الشاق وابن ماجة» حديث أبي هريرة. بلفظ : ولا تنكح. التمرأة على 
عمتها ولا على خالتها». كما في الفتح الكبير (*/47*). وأخرج الحديث بهذا اللفظ. عن 
جابر» والنسائي وابن ن ماجة . وأخرجه به عن أبي موسى الأشعري وأ مقط ادر . وابن 
ماجة. كما في الفتح الكبير 0747/5 . ش 
)١(‏ منقطت الزيادة بن ١‏ 
(؟) هذه الزيادة من ص .. 
(") في آ: «التخصيص». 
(#) آخر الورقة (089) من 1آ. والورقة التالية: من هذه النسخة مفقودة. 
(#) آخخر الورقة )١8(‏ من ل. 
(4) لا بد للإجماع من مستند؛ ولكن العمل بالإجماع لا يتوقف على معرفة مستنده: . 
0ه 


سلّمنا: أن ذلك [المستنذ0')] هو هذه الأخبارٌ لكنّ: لعل هذه الأخبارٌ 
كانت متواترة ‏ عندهم ‏ ثم.صارت آحاداً عندنا. ١‏ . 
[295]احتج المانعون : بالإجماع . والخبر » والمعقول . 


ات فهو: أن عمر- - رضي الله عنه - رد خبر فاطمة7© بنت قيس + 
وقال :ولا ندع كتاتٌ 3 ول ة نينا لقولٍ 3 امرأة زلا ندري”)] لعلها نيت 
أو كذبَثت7)». 


| وأمًا الخبر - فما*» روي أ نه وك قال. : «إذا روي عفي حديثٌ فاعرضُوء على 
كتاب الله فإِنْ وافقة الود فَإن خالقة فردوة) 00 ؛ والخبر الذي يخصص 


وا عه الريافة في أل 1: لا ل 1 

() هي فاطمة بنت قيس بن خالد القرشيّةُ الفهريهُ, أخت الضحاك بن قيسء وكانت 

من المهاجرات الأول راجغ : الإصابة (4 / ا/ا”) , وبحاشيتها الاستيعاب (1/4/ا7). 

'. (4) في غير ص : «بقول». 

. (©) سقطت الزيادة من ص . ش 

4 عبارة ل: .«صدقت أم كذيت». ومراده ‏ رضي الله عنه .ب «كذبت»: أخطأت؛ 
للإجماع على عدالة الصحابة . 

(1) خبر أن عمز - رضي ألله عنه رعو ا وقال: دلا ندع كتاب ربنا 
وسنة نبينا - بقول امرأة لا ندري : لعلها صدقت أم كذبت». 

قال ابن تيمية في المنتقى (184/7) | - في باب نفقة المبتوتة وسكناها . دعن الشعبي : 
الدحدث تعديف قاطجة يفت نين : أن رسول الله - ب لم يجعل لها سكنى ولا نفقة» فأخذ 
الأسود بن يزيد كفامن حصى . فحصبه به. وقال: ويلك: تحدث بمثل هذا؟ قال عمر رضي 
الله عنه : لاانترك كتاب الله وسنة نبيناء وباي دري اباي ونسيت. رواه 
مبلم 1 ها 

وخبر فاطمة بنت قيس » بدون كلام عمرء قد ورد ف في المنتقى أيضاً (5 /118-148) من 
طرق عدة, وبألفاظ مختلفة . فراجعه مع هامشة . وانظر التلخيص (777/5) . 

(8) في لءي» : : «فهو ما روى): وعبارة ح : «فهو أنه قال». 

(4) جاء في الرسالة للإمام الشافعي ص(74؟): «قال فهذا عندي كما وصفت أفتجد 
حجة على من روى أن النبيّ قال: «ما جاءكم عني فاعرضوه على كتاب الله فما وافقه فأنا 
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فح أ وق اق افد فل وو موب أ “ارو ميو “ولد لإ تو “طن فاح وإهه جه بون ع هزد ف يهال أو زد يق بو م لكأم ها ا ب 


فلته. وما خالفه فلم أقله؛. فقلت ما روى هذا أحد يثبت حديثه في شيء صغر ولا كبر. . 
ادكه ايشا روافة منفطلتة عن وغل محديرل وويكن ل قل هله الرواية قن شيرف هين 

امال محققه هذا المعتى لع يرد فيه حذيث صحيم ولا نتن بل وردت فيه الفاظ كتير .+ 
كلها موضوع أز بالغ الغاية في الضعف..حتى لا يصلح شيء منها للاننتجاج أوالاستفهاد. ‏ 
ونقفل عن عون المعبود (74/84”) أنه: حديث باطل لا أصل له . وقد حكى زكزيا السااجي 
عن يحبى بن معين أنه 'قال : هذا حديث وضعته الزنادقة كما نقل عن تذكرة الموضوعات 
ص(4؟) عن الخطابي أنه قال أيضاً: وضعته الزنادقة وقد كتب ابن حزم في هذا المعثى . : 
فصلا نفيساً جداً في كتاب الإحكام (47-7/5/05) وروى كفن النناظا هذا الحديت 
المكذوب» وأبان عن عللها فشفى . ومما قال فيه: «ولو أن امرءاً قال لا نأخذ إلا ما وجدنا 

في القران لكان كافراً بإجماع الأفة. . . الخ : فانظر هامش الرسالة صص(976-774), . 

وقال الصغانيٌ ‏ أبو الفضائل الحسن بن محمد بن الحافظ اللغوي «في المؤضوعات» 
ص١(١١):‏ «ومنها - يعنيئ : من الموضوعات - قولهم: إذا رويتم - ويروى إذا حدثتم - عنتي 
حديثاً فاعرضره على كتاب الله : فإن وافق فاقبلره. وإن خالف فردو» 1.ه. | 

قلتٌ: وحديث العرض. على كنات كه وري القاظ فكترة سو اما ورةفي النقاسة 
الحسنة (صل*”: : ط مصبر) وكشف الخفا (8/1) عن الدارقطني في الأفراد. والعقيلي في 
الضعفاء؛ وأبي جعفر بن البختري من طريق أبي هريرة مرفوعاً. ولفظه : قري 
يحديت براقي إلى قصلقوه وخنوا به بجداثت بداآر لم لحدتقم. : 

وهو حلديث منكر جدأ» وليس له إسناد صحيح . يم 

:وقد سكل الحافظ ابن حجر عنه» فقال : إن جاء من طرق لا تخلوعن مقال» وقد جنع : 
طرقه الببهقي في كتابه «المدخل». -. 
وقال السيد عبد الله صديق الغماري (مصحح المقاضد الخسنة: يهامكن اصن /90) : 
«واستوعبت طرقه في كتاب» الابتهاج, بتخريج أحاديث المنهاج للبيضاوي » وبينت بطلانه 
من جميع طرقه. وأورده ابن الجوزي في الموضوعات وحاول السيوطي يعني: لي رالكاىة 
المصنوعة) أن يتعقبه» فلم يصبه. 

والحق ] أن هذا الحديث من وضع اللخوارج والزنادقة, كما قال الإمام الجليل عند 
الرحمن بن مهدي . على ما نقله عنه الحافظ ابن عبد الببر في كتاب «جامع بيان العلم . . 
وفضله» 1١90/5‏ -141): وغيره. وقد استغله.وغرر به بعض القدامى الذين أتكروا حجية ا 
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الكتابّ. على مخالفة الكتاب: فوجبٌ رده . 

0 وما المعقول فوجهان: 0 

ئ الأول : 

٠‏ أنَّ الكتاب مقطوعٌ به. وخيرٌ الوا ار راط لودو القن 

: والثاني‎ ١ 

| أن النسخّ تخصيصٌ في الأزمان ‏ والتخصيصّ تخصيصٌ في الاعيان؛ 
فقنول : لوحاذ المي » بخبر الواحد في”) الأعيان ‏ لكان لأاجل أن 

ا خصيص العم أولى من إلغاء الخاض؛ وهذا المعنى قائ م في النسخ. : فكانْ 
يلزمٌ جوارٌ النسيخ بخبر الواحد ولما" لم يَجُرْ ذلك : علمنا أن ذلك [أيضاً”] 
قر عار 

: والجوابُ عن الأول‎ ١ 

نالا ندّعي د تخصيصٌ العموم ‏ بكلّ ما جاء©» من أخبار الآحاد حتى يككونٌ ' 

. ذلك علينا؛ اانا نجول هُ بالخبر الذي لا يكونُ راويه منّهماً بالكذب والنسيان ؛ 

ظ وهذا الشرطٌ ما كان حاصادٌ هنا(" ؟ لأنّ عمرٌ رفي الداع - قَدَحَ في روايتهًا 1 
بذلك : : فلم يكن قادحاً في غرضناء بل هو بأن يكونَ حب لنا أولى ؛ وذلك: 
لأنّ عمر - رضي الله عنه - بِيّنَ أن روايتها إنّما صارتٌ مردودةً ‏ لكون الراوي غير 
مأمونٍ من الكذب” والنسيان» ولو كان خبرٌ الواحد المقتضي لتخصيص 


د الأخبان ارح المساة الذين أنكرو! حجيّة السنة . وبيان ذلك وتفصيله لا يسمح به 
المقام » ولا يدخل في الغرض . 
)١(‏ عبارة ي. لء أء ص : «في الأعيان بخبر الواحد». 
(؟) في ح: «فلما». (") لم ترد الزيادة في ص . 
(1) لفظ غير ص : «كان»). (ه5) في ي : «فإنما». 
ا رم لي 
اد" عقللاء أو أن المراد بالكذب هنا: الخطأ للاجماع على عدالة الصحابة. كما 


أسلفنا .. 
5*9 


الكتاب مردوداً - كيف [م00] كان - [لم©] كان لذلك التعليل وجة. . 
وعن الثاني : : 
نما ذكرئنو يقلي أذ لا يجو تخصيض لكاب باق المتوائر : إن 
قلعم :. [00 ] ما يقتضي تخصيصٌ الكتاب, لا يكونُ على خلافه . 
قلنا اا ب 


وعن الثالث: أن البراءة الأعياتة يقي 2 نتركها بخبر الواحد: : فبطل 
قولكم : [إنف] 00 2 بالمظنون”. . 
ثم نقول :لا نسلُمٌ حصول التفاوت ؛ وبانهُ من وجهين ؛ | ا 
' الأوْلُ: أن الكتابٌ مقطوع في متنه فظنونٌ في دلالته؛ والخبرٌ مظنونٌ في 
دلالته ؛ فلم لقم | نهُ حصل التفاوت - بينهما ‏ على هذا التقدير؟! . 
الثاني : أن الدليل القاطع لما دن على وجوب العمل بالخبر المظنون: لم 
يكن وجوبٌ اعماج مظنوناً ؛ لأنّ تقديرٌ ذلك: أن الله 0 قال : دمهما 
حصل في قلبكُم ظن 00 صدق الراوي ‏ فاقطعوا أنَّ حكمي ذلك ا 
فإذا وجندنا ذلك الظَنَ واستد للن"» به على الحكم - : كنا نا قاطعينَ 
بالحكم ؛ وإذا كانّكذلك َم قل حمر طيلس 


.وعن السرابع : أَنَّ الأصوليين اعتمدوا ‏ في الجواب - على حوفي .1 


[واحد(»] -أوهو: أن | العقل ليس يأبى ذلكُ, وَإنَّما فصلنا بينهما ريك 
الصحابة على المعل بينهما؛ فقبلوا - خبر الواحد في التخصيص ١‏ رديه قن ف 


النسخ . 
(1) لم ترد الزيادة في ص( ١‏ . (0) سقطت الزيادة 3 كك 
(7) هذه الزوافة عنعن »تح (4) هذه الزيادة من ح 

(6) البراءة الأصلية 5ُزال بكل ما يعتبر دليلا ؛ لأنها عبارة عن عدم وود الدليل. 

() في لء يء |: «ظنواة. (0) في ص : «فاستدللنام ” 


(4) في ي : «الأصوليون». وهو تصحيف. (4) سقطت الزيادة من ي . 
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وهذا الجوابٌ ضعيفٌ 
ْ لأنا ينا : أنَّ الذي عوّلوا عليه ان لازاه خبر الواحد في التخصيص - 
صعيها. 
ْ وإذا ثبت ذلك قر : ثبت بما ذكرنًا: أن القياس يقتضي أنه قبل خبرٌ 
الواحد في التخصيص : لوجبٌ قبولهُ في الس ؛ وثبت بالاتفاق!*) نهم ما فلو 
في النسخ ‏ - فوجبٌ أن يقال : نهم ما قبلُهُ في التخصيص [أيضاً0], ضرورة 
العمل بالدليل . ش 
والجوابٌ: الصحيحٌ لا يحصّلٌ إل ب [ذكر”] الفرق بينهما ‏ وهو: أن 
' التخصيصٌ أهون من النسخ 2 ولا يلزم من تأثير الو سو 
الأقوف: والله أعلم . 


تتبية:#" 
فأما قول عيسى بن أبان. والكرخيٌ - فمبنيانٍ على حرف واحدٍ ‏ وهو: أن 
العام المخصوصٌ2©- عند عيسى مجادرٌ؛ والععام المخصوصٌ”» لقال 
. المنفصلٍ مجارٌ عند الكرخيّ ؛ وإذا صارٌ مجازاً: صارت دلالتَهُ مظنونة» ومتئةُ 
مقطوعاًء وخبرٌ الواحد : متنْهُ مظنونٌ”. ودلالتُهُ مقطوعةٌ©: فيحصل التعادل. 
فأما - قبل ذلك : إُِ حقيقةٌ في العموم - فيكونُ قاطعاً في متنهء وفي 
دلالته : فلا يجورٌ أن يرجح(" عليه المظنونٌ . 
فهذا هو مأَخَدَّهُمْ والكلام عليه عون دم . والله أعلم . 





(*) آخر الورقة )١55(‏ من ح. )١(‏ لم ترد الزيادة في ل» .١‏ 
(1) لم ترد الزيادة في ي . (#) آخر الورقة (164) من ل. 
(") في غيري» ص : «المخصص».١‏ (4) كذا في صء وفي غيرها: «المخصص». 
(0) في ل» 1: «مقطوع ١‏ وهو خخطأ. (5) لفظ ص: «مقطوع». 
(9) لفظ ص : «يترجح». (8) هذه الزيادة من ص . 
- 486 


المسألةٌ الثاني :. 
يجورٌ تخصيص عموم الكتاب والسئة المتواترة بالقياس - وهو: قول 
الشافعيٌ وأبي ١‏ حنيفة: ومالك و20 أبي الحسين البصريٍّ » والأشعري ‏ وأبي 
هاشم [أخيراً”)]. 
ومنهم : من منم* منهُ - مطلقاً - وهو: قول الجبائي , وأبي هاشم الآ 
ومنهم من فصل . ل ثم ذكروا فيه وجوهاً أربعة . 
الأول : قول» عيسى بن أبانّ : إِنْ تطرّق الي إلى العموم جا روا 


والثاني : قولُ الكرخيّ - وهو: أنه 5 منفضل جاز؛ فو 
.والثالث©: قرلا كير وفيت - ومنهم ابن سريجر -: يجو بالقياسي ا 
الجليٌ دون الخفيّ . ' 3 
ثم انختلفوا في تفسير(*» «الجليٌ؛ و«الخفيٌ» على ثلاثة أوجه: ظ 
أحدها: أن اللي - هو «قياس لمحي والخفيٌ [هوات] : 00 
الشين. ‏ ' 00 
فثانيها: أن الجلىٌ 0000700 2 ا 
ف سبنان 601 0 ذلك بما 0 امحل عن اا 


)١(‏ قدم على «الشافمي» في ل. ي..آ. (9؟) في عن زيادةة وكدلك». 

(5) سقطت الزيادة من ص . (*) آخر الورقة ( 4 المفقودة من آ. 
(5) في ص: 5 ٍْ (ه) ما بين المعقوفتين ساقط من ل.. 
(#) آخر الورقة (8) من ي . (1) لم ترد الزيادة في ل» ي : 


(7) لم.ترد الزيادة في ص . ٠‏ 
(م) أخرجه الإمام. الشافعي في الأم )١94-151//1(‏ ط الفنية» من طريق أبي 'بكرة 
بلفظ : «لا يفضي القاضي. أو لا يحكم الحاكم بين اثنين. وهو غضبان». ‏ ' 
ونقله الماوردي في أدب القاضي عنه »)75١54-717/1١(‏ وقد.قال محققه في هامكن” | : 
(5١5؟):‏ «قال الحافظ ين حجر: متفق عليه من حديث أبي بكرة بمعناء ورواه ابن ماجة - 
-945- ْ 


الفكر('» حتى يتعدَّى إلى الجائع والحاقن. 


وثالتُها: قول أبي سعيدٍ الاصطخري ‏ وهو أن الجليّ - هو: [الذي”"] 
إذا» قضَّى القاضي بخلافه ينتقض قضاؤه . 

والرايم9): ول الغزاليٌ كمه لذن زومر .أن العام0) وَالقِياس إن 
تفاوتا ف إفادة الظنٌ يجحنا الأقوى ؛ وإث تعادلا. : توقفنا" . 1 

وأمًا القاضي أبو بكرء وإمام الحرمين - فقد ذهبًا إلى الوقف . 

قال إمام الحرمين : 00 بالوقف يشتارك القول ليون وجهء 
ويباينة من وجه: 

أمّا المشاركةٌ كن المظلرت من تخصيمّن. العاء (8) بالقيامن إشقاط 
الاحتجاج بالعامٌ والوقفك9» يشاركة فيه . 





باللفظ المذكور» التلخيص (91١5؟)‏ وأخرجه البيهقي ٠(‏ 00 

وبلفظ المحصول ورد في شفاء الغليل ص(١5).‏ 

وقال محققه : هومعنى حديث أبي بكرة الذي رواه الجماعة ) فراجعه في مسئد الشافعي 
(44). وأحمد (0/ 85 و/ا#) ط الحلبي » وصحيح البخاري (185/9) ومسلم (57/5) وسئن 
أبي داود (8/؟ «#) والترمذي (1/٠6؟)‏ وابن ماجة (؟7//1؟) والنسائي (07//8؟ و141؟7) 
والسئن الكبرى ٠»/٠ ٠(‏ والمنتقى ؟/45) ونيل الأوطار 2)١9/9//9(‏ والمشكاة 
ل ٠‏ 

وانظره في الفتح الكبير (0*58/5 . 

)١(‏ لفظ ل. ي : «الفكرة». 

5) سقطت الزيادة من 1. 

9) لمفظ ل.» ي» أ ح: ولو . 

(4) في ل ي»حء أزيادة: وهوع. 

(ه) هذه الزيادة من ص . 

(5) عبارة ح ل : «القياس العام». وراجع : المستصفى 10 

(0) في ل؛ ص : «وينافيه» . (8) في 5 «العموم) . 

(4) كذا في صء. 1, وفي غيرهما: «الواقف». 

 ةا/ل-‎ 


رافك لايحكم به . 
نسبةٌ قياس الكتاب ب إلى عموم الكتاب - كنسبة قياسٍ [الخبر المتواتر إلى 
عموم الخبر المتواتتر وكنسبة قياس 0] : خبر الواخد [إلى عموم_ خبر' 
الواحدة»], والخلافٌ بجارِ©» في الكلٌ. وكذا القولُ في قياس الخبر 6 ل 
بالنسبة إلى عموم. الكتاب» وبالعكس . ' 
أمنا قياس - خبر الواحد إذا عارضة عموم الكتاب. [أو السنة المراارة ” 
وجب أن يكون تحرف : انود 
لبحماة: 
أن العموم , والقياس7] [دليلان»] متعارضان. والقياس خاص :فيج 
تقديمة . 3 
٠ 1‏ أمَا أن العموم دليلٌ - فبالاتفاق . 
وأما أن القياس دليلٌ فلن العمل به دف ضرر مظنون فكانٌ الما 
[به] واجباً عباتي تفرير هذه الدلالة - في باب القياس إن شاء الله تعالى .' ' 
وإذا ثبت ذلك*©. فالتقريرٌ ما تقدّم في المالة الأول . 
واحتجٌ المانعون بأمور: ٠‏ 
)١(‏ لفظ ل» ي» ح (افهو). 
(7) ما بين المعقوفتين ساقط من ل. 
(4) لفظ ل: «جائر .' : 
(6) ما بين المعموفتين سقط من 93 وقوله: «وجب» كان ينبغي أن يقول: «فيجب». 
باعتباره جواب «أمام؟ . : 
(5) لم ترد هذه الزيادة في ل» آ»ء ص . 
0071١‏ سقطت الزيادة من ل. ح: 
(4) في ح: وهذان. . | 
١‏ -48ة- . 


< أحدها: : 1 الحكمَ المدلولٌ عليه بالعموم معلومٌ» والحكمٌ المدلولٌ 
عليه بالقياس مظنون» والمعلوم راجح على المظنون. 


وثانيها: أن القياسٌ فرع النصّء فلو خصّصّنا العموم بالقياس - لقدّمنا 
الفرِعَ على الأصل » وإنه غير جائز. 8 *- 


وثالثئها: أنْ حديتَ” معاذٍ دل ل 





)١(‏ لم ترد في ل. 

(1) حديث معاذ: «كيف تقضي . .. . » قال الحافظ ابن حجر: أخرجه أحمد وأبو داود 
والترمذي'وابن عدي والطبراني والبيهقي من حديث الحارث بن عمرو عن ناس من أصحاب 
معاذ. قال الترمذي : لا نعرفه إلا من هذا الوجه وليس إسناده بمتصل (التلخيص الحبير رقم 
80975).' وقال النابلسي : أخرجه أبو داود في القضايا عن حفص بن عمر والترمذي في 
الأحكام عن هناد (ذخائر المواريث رقم (5744) عن أدب القاضي هامش الفقرة )١85(‏ 
(4/1؟١).‏ وأورده الخطيب في الفقيه والمتفقه )١88/1(‏ وما بعدهاء وقال: فإن اعترض 
المخالف بأن قال: لا يصح هذا الخبرء لأنه لا يروى إلا عن أناس من أهل حمص لم يسمواء 
فهم مجاهيل. ‏ فالجواب : أن قول الحارث بن عمرو: «عن أناس من أصحاب معاذ» ‏ يدل 
على شهرة الحديث» وكثرة رواته. وقد عرف فضل معاذ وزهده. والظاهر من حال أصحابه 
الدين والتفقه والزهد والصلاح. وقد قيل: إن عبادة بن نسي رواه عن عبد الرحمن بن غنيم 
عن معاذ. وهذا إسناد متصل ورجاله معروفون بالثقة. على أن أهل العلم قد تقبلوه واحتجوا 
به: فوقفنا بذلك على صحته عندهم كما وقفنا على صحة قول رسول الله - كل -: «لا وصية 
لوارث» وقوله في البحر :)١4٠0(‏ «هو الطهور ماو الحل ميتته» وقوله : «إذا اختلف المتبايعان 
في الثمن والسلعة قائمة تحالفا وترادًا البيع», وقوله : «الدية على العاقلة». وإن كانت هذه 
الأحاديث لا تعبت من جهة الإسناد. لكن لما تلقتها الكافة عن الكافة غنوا بصحتها عندهم 
عن طلب الإسناد لها: فكذلك حديث معاذ وقد استطرد الخطيب في الدفاع عن صحة 
الحديث وقوته» كما استشهد به وقواه ودافعم عن صحته بمثل ما فعل الخطيب - ابن القيم . 
فراجع إعلام الموقعين (١/؟١7)‏ وما بعدها. ش 

والحديث من الشهرة بحيث يكاد لا يخلو كتاب أصولي أو قضائي عن الاستشهاد به, 
وقد تكلم ابن حزم كثيراً في الحديث لجهالة رواته» وذلك في كتابه الأصولي «النبذ» فرد عليه 
محققه الشيخ زاهد الكوثري في ص(١4)‏ من هامشه فراجعه . كما أثار ذلك في كتابه الإحكام - 
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مان الالابيجرز لأجينة | ابعر ذلك الحكم في الكتاب سه وذلك 


ورابعها : أن امد مجمعةة 0 أن من شرط اين أذ لاير نص 
وإذا كان العموم مخالفاً*» [له2)0]: فقد ردذه. ش _ 


)١177/5(‏ وقذ بن بنى المستشرق (جولد تسيهر) على كلام ابن حزم في الحديك كيرا دن 
الاستنشاجبات الباطلة. فانظر: «نظرة عامة في تاريخ الفقه الإسلامي» وراجع ص (/ه)». 
«العقيدة اي ص(48) وما بعدها و(58) وما بعدها للمستشرق المذكور. 
1 وقد نقل الأخ الصديق الشيخ محمد الصباغ كلام الشيخ ناصر الألبانيَ في الحديث 
- الذي نقله الشيخ الألبانيٌ: عن البخاريٌّ وقيه : «إنه حديث منكر» فانظر حاشية كتابه «الحديث 
النبوي مصطلحة ‏ بلاغته ‏ كتبه) ص (75). وقد رجعت إلى التاريخ الكبير للبخاري فوجدته 
يقول : «الحارث بن عمرو: ابن أخي المغيرة بن شعبة الثقفيٌ عن أصحاب مغاذ عن معاذ. 
روى عنه أبو عون ولا ص ولا يعرف إلا د مرسل» فانظر (القسم الثاني اليد 5 
الترجمة (7449) وتأمله. : 1 ات 
كما نقل ‏ حفظه الله - ما قاله السبكيّ في الطبقات نقلاً عن الذهبيّ وفيه : 57 
الصحة؛ ومداره على الحارث بن عمرو ‏ وهر مجهول عن رجال من أهل حمص لا يُدرى من 
هم عن. معاذ»؟ والذي كاله الحافظ في الميزان - في الحديث : «قلت: تفرد به أبو عون. 
محمد بن عبيد الله الثقفي' عن الحارث بن عمرو الثقفيّ ابن : اغنى المخيرة» “وما روى عن: 
الحارث غير أبي عون: فهو مجهول». فانظر الميزان (4897/1) الترجمة 0079 
طبقات ابن السبكي 141/6 ). 
: قلت: وقد تكلم الحافظ ابن حجر في الخديث وراويه ونقل معظم ما قيل في فانظر 
تهذيب التهذيب اه). 1 1 
وأما أبو عون الذي وى عن التغارك عدا التنديك افير تفة رثن اخ ينا واوارعة 
والنسائي وابن حبّان وابن سعد . وأخرج له البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي . 
فانظر . المرجع نفسه: (777/9). ش: ش 
(#) آخر الورقة !8 من ص . 
)١(‏ لفظ [: «مجتمعة). ! 
(#) آخر الورقة )١68(‏ من ل. 
(5) لم ترد الزيادة في ص ؛ 


د٠‎ 


[وحاسها”م: ألم لو جار ل بالقياسٍ - لجاز النسخ به وقد 


تَعَدّمْ ا 
والجوابٌ عن الأوّل ما اتقم . 


وعن الناني: أن القياس7) المخصصص للنص يكون فرعا لنص آخر 
- وحينكذ يزول السؤال . 


فإِنْ قلتٌ: لَمّا كَانَ القياسٌ فرعاً لنص آخرء فكل مقدّمةٍ آلا بد منها في 
دلالة الع" عاق 0 - كانت معتبرة في , الجانبين ١‏ وأا المقدّمات 


مقدّمات أل : فكان ات م لع 556 إثباته بلقياس, 2 والأقوى 


| 25 1 5 فضي السدوات على مدلوله أقوى. وأقلّ مقدمات 
من [دلالة9)] عموم آخر على مدلوله. 


وعند هذا يظهرٌ”": أنَّ الحقٌّ ما قال الغزالي ‏ رحمه الله وهر أن دلالة 
العمومٍ المخصوصٍ ر64 على مدلوله. إذا افتقرت إلى مقدّماتِ كثير كثيرة. ودلالة 


)١(‏ لم ترد الزيادة في ل» ي» آ. (؟) في لء يء !: «ولأنه». 

(*):في آ زيادة: «أن». (#) آخر الورقة )١147(‏ من ح . 

(5) ما بين المعقوفتين سقط كله من اء وقوله : «وأما في ح»: «فأماه. وقوله : «المقدمات» 
في ل. آ: : «المقدمتان». 

(8) في ح: «يكون». 

(5) لم ترد الزيادة في ل ي١١.‏ 

(ل/ا) في :١‏ «ظهر». 

(4) في ل» يء 1: «والخصوص». 

(9) هذه الزيادة من ح , 

ا 2 


العموم ا 2 ام 00 [إذال] 0 0 مقدمات قليلة ‏ بحيث تكوة 


المحسِوضن م6 20 رجا م و ل يتوجة 5 الو ب : 
.وعن الثالث: أن حديتٌ معاذٍ إن اقتضى آله00) لا يجوز تخصيصٌ الكتاب 


والسنّة بالقياسٍ الا أنْ لا يجوز تخصيصٌ الكتاب بالسئة العتواترة؟ ولا 
شك في فساد ذلك . 


وعن الرانع: أن ول : ما الذي ترد بقولك : «شرط القياسٍ أن لإ 
إن أردتّم : أن شرطَة [أن00] لا يكون رافعاً:"» لكل ما اقتضاه النص - فحق . 


وإنَ أَرَدْتَم: أنّْ'لا يكونٌ رافعاً لشيم مما اقتضاءٌ النصٌ د فهو عينٌّ9© . 
المتنازع . ' 


وعن الخامس : 0 تقدّم في المسألة الأولى . 
المسألةُ* الثالثةٌ : 


إذا قلنا''4 المنهيع ع فلا شك أن دلالتَهُ أضعفٌ ٠ه‏ من دلالة : النطرق؛ 
فهل9) يجوز تخصيص العام به؟ 


ْ في | زيادة: «قياس». 0 . (5) في ل» ح: «والخصوص»..‎ )١( 

(5) سقطت من ل. يء :أ ص . (4) وراجع : المستصفى اسم 
(5) في غيرا: «أن». (1) في :١‏ «يريد». ولفظ ص : «عنيت0. 
(7) سقطت من ل. ي. . (8) في ل» يء :١‏ «دافعا». 

(9) كذا في صء ح» وفي بقية النسخ : «غير محل النزاع»» وهوخطا من النشاحج. ‏ . 
(©) آخر الورقة )١41(‏ من آ. )٠١(‏ لفظ ص: «قلت». )١١(‏ في صص: «فهو.. 


- ١١: 


مثالَهُ : إذا ورد عام في إيجاب الزكاة ‏ في الغنم ‏ ثم قال الشارع : «في 
سائمة الغنم زكاة»: فهذا مفهومُةُ”" يقتضي تخصيصٌ ذلك العام . 

ولقائل أن يقولٌ: إِنّْما رجّحنا الخاصٌ على العام ؛ لأنَّ دلالة الخاص على 
ما تحنّهُ أقوى من دلالة العام على ذلك الخاصٌ؛ [والأقوى راجح . 


وأمًا ها هنا فلا نسلّمُ أن دلالةَ المفهوم على مدلوله أقوى من دلالة العام 
على ذلكَ الخاصٌ”22]. بل الظاهرٌ أنْهُ أضعفك». [و0)] إذا كان كذلك: كان 
تخصيصٌ العام [بالمفهوم »] ترجيحاً للأضعف على الأقوى؛ وأنهُ لا يجو. 


والله أعلم . 


)١(‏ في ي : المفهوم». 
(؟) ما بين المعقوفتين ساقط من أء وقوله : «وأماه في ل. ي : «فأما». 
(") لفظ ي : «ضعيف). 
(5) سقطت الواومن ل. ي. 
(0) لم ترد هذه الزيادة في ل» ي» 1. 
١#‏ 


القول فى بنئاء العام على الخاص 3 
ا 
كالمتنافيين "7‏ فإمًا أن نعلم تاريخهماء أو لا نعلمَ . 
فإِنْ علمنا؟) التاريخ : فإمًا أن نعلم مقارنتهماء أو نعلمٌ تراخحي أحدهما 0 
الآخر. ١‏ ءْ ش 
فإن علمنا مقارنتهما تو أن يقول: «في الخيل اكرافا رن 
[عقيبّه*2]: «ليس في الذكور ‏ من الخيل زكاة» ‏ فالواجبٌ : أن يكون اللخام « 
م للعام0" . ش ١‏ 
ومنهم من قال: بل ذلكَ القدرٌ من العامٌء يصيرٌ معارضاً للخاص . 
لنا وجوة : ش 
الأوّل: 0 
"أن الخاص اقزر ولالة على :ها يتناولة ممق العام :'والاقوتى رائفت + فالبقاض. 
راجح ١‏ ظ ١‏ 7 
زبيان الأوّل0 ٠‏ أن العام يجورٌ إطلاقهٌ من غير إرادة ذلك الخاص» آنا 





(1) لفظ ي : «كالمتباينين) . 
(؟) لفظ لء يء 1: «علم». 
(”) عبارة ي : «يجوز أن يقال». 
(4) لفظ ص : «الزكاة». : 
(6) سقطت هذه الزيادة منْ ص. 
(5) لفظ ص : .وللعموم) . : 
(7) ساقط من .١‏ 
غ١1‏ 


[ذلك”/ الخاصٌ [ف"] لا يجورٌ إطلاقة20 من غير [إرادة0»] ذلك الخاص: 

فشبت أنو(» أقوى . 
اعثى + ْ 

أن المية إذا قال لعبده: «اشتر» كل ما في السوق من الحم » ثم قال 
عقيبه : لا.2 تشتر لحم البقر) ته من إخرجٌ لحم البقر من كلامه الأول . 
الغالث: 

[أنْ إجراءً العام على عمومه: إلغاءٌ للخاصٌ» واعتبارٌ النخامن ل 5 
إلغاة واحدٍ منهنما: فكان ذلك أولى©] . ظ 

فإنْ قلتّ: هلا حملم قولّه : «في الخيل 55 على التطوع , وقولّه : رلا 
زكاة في الذكوزمن الخيلٍ » على نفي الوجوب , وهذا- وإن كان مجازاً 0 
الحميف زانقا - مجلا َلِمّ كانَ مجارٌكم أولى من مجازنا؟! . 

قلت: إنا نفرض الكلام"] فيما إذا قال: «أوجبتُ الزكاة في الخيل » ثم 
قال : «لا0* أوجبّها في الذكور من الخيل ». ْ 

ولأن قله : «في الخيل زكاة»: يقتضي وجوبّها في الإناث [والذكور»] [فلو 
حملناة ه على التطوع - كنا قد عدلنا باللفظ عن ظاهره ‏ في الإناث؛ لدليلٍ لا 
يتناولٌ الإناث")] وليسٌّ كذلكٌ إذا أخرجنا '»الذكور في قوله : : دفي الخيل, 
زكاةً»؛ لأنا نكون قد أخرجنا من العامً''»شيئاً لدليل يتناولهُ واقتضى إخراجة . 


د د لد 
حل يات (5) سقطلت الفاء من ل ي» 1. 
(") كذا في ص. ء وفي النسخ الأخرى: «أرادته». (5) سقطت الزيادة من ل» .١‏ 
(*) آخر 0" (15) من ل 0 ص زيادة: «إلى». 


ات يق اللمسقرفن ماقف مزق عد ال 200 ل ولأنا» . 


(#) آخر الورقة (45) من ي . (8) هذه الزيادة من ح. 
ْ (9) ساقط كله من ص» وقوله : «في الإناث» سقطت من ل أيضاً. 


. في 1: «أخرزجت)» . 1 (11) في!: «العموم)‎ )٠١( ١ 
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ما ذا علمنا تأخيرٌ الخاص عن العام فإِنْ ورد الخاض قبلا حضور 2 
وقت العمل بالعام :كان ذلك بيان» للتخصيصٍ : 


ويجوز [ذلك*»] عند من يُجوَرا» تأخيرٌ بيانٍ العام ولا ب يجوز عبد | 
المانعينَ© من 0 | ا 
وإن ورد الخاصن - بعد حضور" وقتٍ العملٍ بالعامٌ : كان ذلك نسخاً وبا 1 
لمراد المتكلّم فيما بعد دونَ ما قبل؛ لأن البيان 083 يتاعرنة عن ' وقت 
الحاجة . 
أما إن كان ماه 00 عن الخاص*) - - فعئد الشافعي 7 الحين . 
البصريٌ : [أن .العام يُبتتى على الخاص» عو الجا ٠‏ 
وعاداد أبي حنيفة) والقاضي عبد الجبّار بن أحمدة"0]: أن :الغا امكر 
ينسح الخاصٌ المتقدّمَ» وتوقف ابن العارض('" فيه . 





لك 

0 ٠ : في ي: وقبيل)‎ )١( 

(؟) لفظ 1: «حصول». (") في ل: حرفت إلى وإماء . 
(4) هذه الزفافة مق عن نح (9) في غيرح: (يجيز». 
(5) في ي :. «المانعون». (9) لفظ :١‏ «وحصول». 

() سقطت من ل. : (9) في ل: «تآخر» . 

2 آخر الووقة (144) مناح. )٠١(‏ ساقط من ل. 


ْ كذا في - جميع النسخ. وقال القرافي : وقع في المحصول: ةاعارم وبلق ده‎ )١١( 
'وداين. العارض»» بالعين» مع الراء فيهماء وهما: تصحيف» وإنما هو «ابن القاص» بالقاف‎ 
العباس بن سريج . ماث بطرسوس سنة خمس وثلاثماثة(6 ٠*7)هء وكان إماماً غظيماً من أئمة‎ 
. الشافعيّة» وله مصنفات منها كتاب «المفتاح» ودأدب القضاء» و«التلخيص» وعنه أخذ:الفقه‎ 
أهل طبرستان  ذكره الشيخ أبو إسحاق في طبقات الفقهاء ا.ه. راجع التفائس ظ‎ 
1 , «لابب), وهو الصحيح . فراجع ترجمته في طبقات الشيرازي ص«(١)2 وطبقات. ابن‎ 5/5 
- ,0014/5( والوفيات (١/59)؛ والعبر (7/١41١)ء ومرأة الجنان‎ )٠١ 4 1١*/5( السبكي‎ 

- ١٠ 5 - 1 


لما وجوه : 
الأول : 
الخاص أقوى دلالة على ما يتناولّهُ من العام ؛ والأقوى راجمٌ -: فالخاضص 


الثاني : | 
أن إجراة العام على عمومه يُوجِبٌ إلغاءَ الخاصٌ0©, واعتبارٌ الخاصٌ لا 
يُوجِبٌ إلغاة واحدٍ منهما -: فكانّ أولى . 
ورم زع الرعيفة والجاااك رمي اا 
أحدُها: 1 - 
26 روي عن ابن عبامن .رضي لاعن أنه قال : وكنا تخد بالأحدث27, 


فالأحدّث7» . 


> والبداية (719/11)» وكناه ب (ابن القاضي)» وهو تصحيف. وقد ذكره في المنتخب أيضاً 
بهذه الكنية فانظر (5/!- |). قلت: وقد ضبطه ابن السبكي في الإبهاج )٠١/17(‏ بأنه «ابن 
العارض» بعين مهملة بعدها ألف ثم راء ثم ضاد معجمة. وقال: اسمه : «الحسن بن عيسى » 
معتزلي قدري له في «أصول الفقه» «النكت» انتخبه ابن الصلاح . وهو مرجح لما أثبتناء ومتبه 
إلى وهم القرافي في الأمر. 

(١).في‏ ص : «الخصوص». 

(1) لم ترد في ح. 

() في ي» 1: «الأحدث». 

(4) الحديث أخرجه مالك في الموطا بلفظ: «أن رسول الله - يق - - خرج إلى مكة - 
عام الفتبح في رمضان فصام حتى بلغ الكديدء ثم أفطر ‏ فأفطر الناس. وكانوا يأخذون 
بالأحدث فالأحدث من أمر رسول الله وَلِ -. انظر: شرح 'الزرقاني (؟57/5١).‏ برقم 
(189). قال الشارح : «رواه مسلم والترمذي عن جابر» وفي الصحيحين عن طاووس عن ابن 
عباس » وأبو داود والبخاري عن عكرمة عن ابن عباس». وانظر صحيح مسلم بشرح النووي 
(191-5794/90) ط. المطبعة المصرية» وسنن الدارمي (4/7). هذا: والذي اقتصر 
المصنف على ذكره من الحديث - قال سفيان: «لا أدري من قول من هوه؟ فانظر صحيح ع 

1١ -/ا‎ 


فإذا كان العم متأخراً. كان أحدتٌ: فوجبّ الأخدٌ به. 
وثانيها:. 10 
لفظان تعارضاء وعلمَ التاريخٌ بينهما - : ويب تسا الأخيرعلى النايي. 
كما لو كان الأخير خاضاً. 


واحترزنا بقولنا: «لفظان» عن العام أأذي مه 0 فإِنا(»: - هنلا 
سلّطنا المتقدّم”". ١‏ 
وثالثها : " [ 

أن اللفظ العام في تناولة لاحاد”» ما دخل. تحتهُ ل يجري مُجرى الفا 
خاصة] كل واحد منها يكناول وااحدا [فقط9)] من تلك الآحاد؛ أن قوله 
- تعالى «فاقتلوا المُشركين 4*, قائم مقامٌ قوله : «اقثلوا يدا المشركٌ» اقتلوا 
مرا اقتلو خالداً» ولو قال) ذلك بعدما قال: «لا تقتلوا زيدأ» ل كان 
اللاي ابيا 


واحتح ابن القاصٌّ 0 على التوقف : 5 
بِأنّ هذين يلين وز راجو سوج أممبن امن وو وأخخصٌ من 


ه مسلم. الموضع المذكوو: وراجع : المصثف : : (559/4) برقم (01777): . وفتح اباي 
(5/لا5١).‏ والاعتبار: )١484(‏ ط. حمص» 1١785(‏ ها 1555م). 8 
)١(‏ في ل» يء :١‏ لافإك»: ش 

(1) لفظ ح: «المقدم». ْ 

(6) لفظ ل ح : والأحاده . | 

(5) زفعت من ح هناء ع ره والكعاتم: 

ذه) الآية (ه) من سورة «التوبة» . 

(5) عبارة آ: «اذ لو كان»» وعبازة ل: «ولو كاث» . 

(0) لم ترد اللام في ح» ال. 

(4) في آ : «الفارض» وفي النسخ الأخرى : «العارض» والصوات ما أثبتنا. 
-١١8-‏ 


وجه آخر؛ لأنّه إذا قال : دلا تقتلوا اليهوة)(", ثم قال بعده -: «اقتلوا 
المشركين» - فقوله: «لا تقتلوا اليهود؛ أخعص من قوله : «اقدلُوا المشركينَ» - من 
حيتٌ إِنَّ اليهودي ") أخص من المشرك» وأعم [منه©] من حيثٌ إِنَّه دخل في 
المتقدّم!؟) من الأوقات*) ما لم يدخل في الما حوب - وهو: ما بين [زمان] ورود . 
المتقدّم والستاخر: 

فظه را" : أن الخاص المتقدّم أعم في الأزمان وأخصض في الأعيان» ل 
المتأخرٌ بالعكسٍ ؛ فكل واحدٍ منهما - أعم من الآخر من وجهء وأخصن من 
وجه [آخرة"] وإذا ثبت ذلك: وجب التوقفكٌ والرجوعٌ إلى الترجتيج »كما في 
كل 0 هذا شأنهما. 

٠ |‏ ودين 
[و] الجواتٌ عن الأوّل* : 

أن هذال» قول الصحابيٌ كو ضعيفٌ الدلالة تمد '') بما إذا كان 
الأحدثث هو الخاص. 


)١(‏ في ل» ! زيادة: «المشركين». 
)١(‏ كذا في صء يء وفي غيرهما: «اليهود», : 
(”) لم ترذ الزيادة في ل ي . 
(4) لفظ ح: «المقدم». 
(*) آخر الورقة )١45(‏ من 1. 
(5) في ي : «وظهر». 
(5) لم ترد الزيادة في .١‏ 
(7) في ي» ح» ص : «الوقف». 
(8) لم ترد الواو في ص . 
(#) آخر الورقة (/ا181) من ل. 
(9) عبارة ل. يء. ص» ح: «أنه) , 
)٠١(‏ فى صء» ي : (فيخصه) . 
1١١8‏ 


وعن الثاني : 
أن الفرق ما ذكرنا” اليه أن الخاص أقورى من العام 2 فوجبت ل 
عليه ؛ ولأنًا لولم نسلط رقم المتأخرت»] على العام المتقدم : 18 إِلغاءٌ 


الخاص . 0غ 
أمالولم 5 العام المتاخرٌ على الخاص المتقدّم - [ف9)]. لا سن 
ذلك: فظهر الفرق. 
ديقفن 
وعن الثالث: 


أنه إذا كان اللّفظ. غَامًاً ‏ الحتمل التخصيض 0 كذلكٌ إذا كان خاضاء 
ولهذا 0 قوله : دلا تقتلوا اليهود» مقارنا لقوله : «إفاقتلوا المتداي 0 3 
لخصه . ا 
ولو كارن 500 لناقضة. ولم يخصه؛ أن 0026 58 ش 
[و"] أمَا الذي تمسّك به ابن القاصٌ - ف [هو»] ضعيف؛ لأنّه فرضن 
[الخاصٌ©] المتقدّم نهياً -: فلا جرم عم الأزمانَ ؛ وفرضٌ. العام المتأخر أمراً -:. 
فلا جرم لم يعم الأزمانَ ا ل ١‏ 
من] هذا الوجه. 0 ١‏ 
أمّا لو فرضنًا الخاصٌ المتقدّم قرا والعامٌ المنا ونيا فَإنَّه لا 0 


)١(‏ في 1: «ذكرناه». 1 ش 
(؟) لم ترد الزيادة في ص . (*) ساقط من .١‏ 


(4) هذه الزيادة من ح. (8) الآية (©) من سورة «التوبة». 
(5) لفظ 1: «الفصل». ‏ . (7) لم ترد في غيرح. 
(م) هذه الزيادة من 1 . (4) سقطت الزيادة من ل. ي. 


. ساقط من ح» ولفظ والعام» أبدل في ل ب «الآخر»‎ )٠١( 
هاآ٠١‎ 1 


كلامة) لآنّ الخاص المتقدّم لاشك أنه امن في الأعيان وهو ابض - خاص 
. في الأزمان؛ لآنْ الأمرّ لا يفيدُ التكرارٌ. 

0 العام المتأخرٌ فإذا فرضتاهُ نهياً : كان أعم من المتقدّم في الأعيان 
بالاتّقاق, وفي الأزمان - أيضاً -؛ لأنّ الأمد لا يتناول كل الأزمان. بل7») يتناول 
5 واعودا: 


فهاهنا: المتأخر أعمٌ من المتقدّم كل الوجوه: فبطل ما قالوه9". والله 
0 
يشب 
[أمَاف] إذا لم يعرف التاريخ - بينهما - فعندٌ الشافعيٌ - رضي الله عنه -: 
."أن التخاضٌ متهم بخص العام : 
- وعد اق حينة رفن عند رتت فيهماء ويُرجمٌ إلى غيرهماء أو 
[إلى]: ما يرجح أحدّهما على الآخر. ' 
ينذا سدية على اضغ لان الخاصٌدائرٌ بين الركرن سوا رز أن 


ا ٠‏ وناسخاً مقبولاً. وناسخاً مردوداً. وعندٌ حصول التردّد -: 
2 
واعتمدٌ أصحابنا فيه على(© وجهين : 
[أحدُهما"»]: 


2 


أنه ليس للخاصٌ مع العام إلا أن يُقاربَه أو يتقدّمهء أو يتأخر عنه. 


)١( :‏ في ص : «وأماء». (؟) في صء ح زيادة: «إنما». 
أحتيي لقالا (4) سقطت من ي . 

' (0) لم ترد في ل» آ. (1) ساقط من ل» يء أءح. 
(1) لفظ 1:.«من». (4) سقطت الزيادة من ض . 


-1١1١١ 


| .وقد ثبت تتخصيص العا بالخاصٌ - عندنا(» ‏ على التقديرات الثلائة": 
فعند الجهلٍ بالتاريخ . - يكونُ [الحكم”] [أيضاً؟)] كذلك . . 
وهذا ضعيفٌ؛ لَه الخاصٌ”) المتآخر عن العام - ل ورد قب حضور ظ 
وقت العمل بالعام : كانَ تخصيصاة: أ 
وإن ورد بعدة دكات مح 1 
وعلى هذا تقول : إِنْ كان" العام والخاصٌ مقطوعّين ؛ أو مظنونين» أدالمام ظ 
بسر والخاصض مقطوعاً ‏ : : وجب رجح الخاصٌ على .العام ؛ ؛.لأنّ الخصوء ادائر 
بين أن يكون ناسخاء أو مخصصاة). 
فعلى: التغديرين: فالخاص مقدَّمٌ في فى هذه الصورة . 00 
أمّا إذا كانَ العام مقطوعاً [بة ا والخاصٌ مظنوناً - فبتقدير أن يون ' 
[الخَاص00] مخصّصاً - وجب ا العياة به؛ لأن لخصضيض الكتاب بخبر رم ْ 
جائز. ' ظ 
ا بتقدير أن يكون ناسخاً 08 يجب ؛ العمل ب به؛ لآنّ نسخ الكتاب | 
بخبر الواحد لا يجور. 007 
فالحاصل: أن الخاصٌ”؟؟) دائرٌ بين أن و يا وبين» أن بكرن 
كنا أ مقبولاً. وبين ع أن يكون ايسا مردوذا: 


)١(‏ في ص: «عندم». | ش )1١(‏ في آء ح: «الثلاث». 


(*) سقطت الزيادة من ل» ي . (5) لم ترد الزيادة في 1. 
(©) آخر الوزقة (14) من ح. ... (ه) صحفت في آ: «الحاصل». 
(5) في ا : «تخصيصاء؛ ود راح . 7 ٠‏ لفظ آ: «تخصيصا». 
(4) في ي: لو . ٠‏ ْ (4) لفظ ي : «على». 
)٠١(‏ هذه الزيادة من صن. ‏ .' )١١(‏ لم ترد هذه الزيادة في ص . 


: ' , في آ زيادة عبارة : «مقبولاً؛ وبين أن يكوة اسحاة: وهي جزء من كلام سيأتي‎ )١7( 
٠ في 1:: «الحاضره ؛‎ )1( 
-1١1١1؟-‎ : 


وإذا كانَ كذلك: لم يجب تقديمٌ الخاصٌ على العام مطلقاً . 
د جد ٠‏ 
الثاني :. | 
أنَّ العموم يُخَصٌ بالقياس مطلقاً فلأنْ يُخصٌ بخبر الواحد أولى . 
وهو ضعيفٌ ؛ لآنّ القياس يقتضي أصلا يُقاسٌ عليه فذلك الأصل إِنْ كان 
متقدٌماً على العامٌ: لم يجز القياسٌ عليه [عندنا. وكذا القولٌ إذا لم يُعرّف تعقَدّمُه 
وتَأخرٌ لا بيعو القناسٌ عليةة4] : 
والمعتفل: أن فقهاءً الأمصار ‏ في هذه الأغضار:- يخصصضون») أعم 
الخبرين بأخصّهماء مع فقد علمهم بالتاريخ . 
فإن قلتّ:" إِنَّ ابنَ عمر رضي الله عنهما © لم يخصٌ قولهُ تعالى : 
ع رع 0 » ومع 1 1 ع 5 
«وأمهنتكم ألتي ارضعنكم 20# بقوله : - يله -: دلا تحرم الرضعة. ولا 
الرضعتان»9», ْ 


(1) ما بين المعقوفتين سقط من ل. وقد زعم القرافيّ أنَّ عبارة المنتخب فيها دعوى 
الإجماع على. عدم جواز القياس على الأصل المتقدم على العموم في حالة انتفاء التاريخ » 
فصوب مما في «المحصول». وخطأ ما في «المنتخب». وأكثرمن الكلام على هذاء وبالرجوع 
إلى المنتخب لم أجد خلافاً بين عبارته. وعبازة المحصول فلعل ما اطلع عليه القرافي زيادة 
ناسخ فراجع : النفائس »)1-7١١/7(‏ والمنتخب ورقة (5/ا- ب). 

(؟) في غير ص : «ايخصون» . 

(©) آخر الورقة (184) من ل. 

(#) آخر الورفة (/41) من ي . 

(”) الآية (8”) من سورة «النساءع. ‏ . 

(4) أما أثر ابن عمر فقد ذكره الإمام المصنف في التفسير (7/ 184) ط الخيرية . - حيث 
قال:  .«‏ . روي أنه جاء رجل إلى ابن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ فقال: قال ابن الزبير: ل 
بأس بالرضعة؛ ولا بالرضعتين» فقال ابن عمر: قضاء الله خير من قضاء ابن الزبير» قال الله 
- تعالى - طإوأخوائكم من الرُضاعة4 - قال (أي : أبو بكر الجصاص فإن النقل عنه) ‏ فعقل 
ابن عمز من ظاهر اللفظ التحريم بالرضاع القليل «فراجعه وراجع جواب المصنف عنه. - 

-1١١* 


وعنه أيضاً ا لما سئل ص 3 النصرانية حرّمه9)؛ محديًا أ بقل 
تعالى : ولا تتكحوا المشركلت حنى يؤمن74, وجعل هذا 000 رافعاً 
لقوله تعالى : (والمُحصّنته" من نّ الذينَ أوتوا الكتبّ»#” *» مع خصوصه 


- وأخرجه عبذ' الرزاق في مصتفه بألفاظ عدّة فراجع المصنف: (455/17) برقم لما 
و7419 و1470) كما أخرجه البيهقي في (/429/1). 1 0007 
وأما الحديث المذكور, فقد أخرج أحمد ومسلم - عن أم الفضل بنت الحارث أن رج 0 
سأل النبيّ - صلى الله عليه وآله وسلم - : أتحرّم المصّة؟ فقال : «لاتحرّم الرضعة والرضعتان؛. 
والمصّة والمصّتان» . كما في المنتقى (568/7) وورد في الشرح الكبير للرانعي بلفظ : رلا 
تحرّم المصّة ولا المصّتان؛ ولا الرضعة ولا الرضعتان». وقال الحافظ في التلخيص 
(9”7/5”): (روام) عب والشناتن من حديث عائشة وأم الفضل بنت الحارث؛ وفيه قضة 
(يعني : ما تقدم في رواية المنتقى). ورواه أحمد والنسائي واين حبان والترمذي من حديث 
عبد 0 الزبير» وقال (يعني الترمذي) : الضحيح عند أمل الحديث من رواية ابن الزبير 
عن عائشة (يعني كما رواه؛مسلم) وأعله ابن جرير الطبري بصعت ناه عن ابن ابعر 
عن أبيه» وعنه عن عائشة» وعنه عن النبي - َك - يلا واسطة . 


. وجمع ابن حبان بينهما بإمكان أن يكون ابن الزبير سمعه من كل منهم وبال 
بعد على طريق أهل الحذيث . ورواه النسائي (أيضاً) من حديث أبي هريرة ياك ابوغيد 
البر: لا يصح مرفوعاً» | .هذ. وانظر: الفتح الكبير (51/5) . 0 ٠‏ 
)١(‏ كذما في صء» يء ولم ترد في غيرهما.. ' 

(9) لفظ ص: «حرمهاء. ش 
(") الآية )771١(‏ من سورة «البقرة». 

وقد اعتبر رضي الله عنه «الشرك» متناولا لأهل الكتاب» تناوله لعبدة الأوئان. ارين 
مكل هن ذللف د ولا أرى شركاً أعظم من قولها : ان ربها عيسى» وقد أورد 0 المصنف 
أثر ابن عمر هذا في التفسيز الكبير (1/7”) ط . . الخيرية . 

ار ل ل 
(4) سقطت من ٠ .١‏ 

(*) آخر الورقة )١57(‏ منآ. 7 
(6) الآية (8) من سورة «المائدة» . والمشهور أن سيدنا عمر ‏ - رضي الله عنه ‏ كان يكره زواج 
المسلم بالكتابية من غير أ يقول بتحريم نكاحها صراحة وسما روي عنه في ذلك ما أخرجهب . 
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قُلتُ: ادّْعينا إجماعَ أهل ‏ هذه الأعصار. وِيُحتَمْلُء أن يكونّ ابن عمرٌ 
امتنمٌ من ذلك لدليل (©. 
+1 +21 


- 


تنبيه : | 

إِنَّ الحنفيّة لما اعتقدوا: أن الواجبٌ ‏ في مثل هذا العام والخاصء إِما 
التوقفتٌ, وما" الترجيحٌ ذكر عيسى بن أبانَ ثلاث أوجه ‏ في الترجيح -: 
أحذها:” ش 


ائقَاق الأمّة على العمل بأحدها. 
وئانيها : ١‏ ا ٠‏ 
عمل أكثر الأمة بأحد الخبرين» وعيبهم على من لم يعمل به: كعملهم 


> الببهقي من حديث أبي وائل يقول: «تزوج حذيفة ‏ رضي الله عته ‏ يهودية فكتب إليه عمر 
رضي الله عنه ‏ أن يفارقها» فانظر السنن الكبرى (10775/17). 

ونحو ذلك في مصئف عبد الررّاق (0/8/5. ! 

وأخرج البخاري في «بأب قول الله تعالى ولا تنكحوا المشركات. . .» عن نافع أن ابن 
عمر كان إذا سكل عن نكاح النصرانية واليهودية قال: إن الله حرم المشركات على المؤمنين 
ولا أعلم من الإشراك شيئاً أكبر من أن تقول المرأة: ربها عيسى , وهوعيد من عباد الله» فانظر 
البخاري.هامش الفتح (717/4). قال الحافظ في الشرح: «. . . وهذا (أي : قول ابن عمر) 
مصير منه إلى استمرار حكم عموم آية البقرة فكأنه يرى أن أية المائدة منسوخة. وبه جزم 
إبراهيم الحربي , وردّه النخاس فحمله على التورّع . وذهب الجمهور: إلى أن عموم أية البقرة 
أريد به خصوص آية المائدة» وأطلق ابن عباس : إن اية البقرة منسوخة باية المائدة . وقد قيل : 
إن ابن عمر شد يذلك - فقال ابن المنذر: لا يحفظ عن أحد من الأوائل أنه حرّم ذلك. . . 
واستدرك الحافظ بما روي عن عمر ‏ رضي الله عنه ‏ من كراهته لنكاحهنٌ وقال: وروي عن 
عمر: أنه كان يأمر بالتنزه عنهنَ من غير أن يحرمهنٌ: كما روي عن عطاء: إنه كره نكاح 
اليهوديات والنصرانيات وقال: «كان ذلك والمسلمات قليل» وقد أورد الحافظ فوائد أخرى 
يحسن الاطلاع عليها. وانظر تفسير ابن كثير (88/0؟). | 
)١(‏ في ل» ي: «بدليل». (5) لفظر ص : دأو . 

7 اه 


بخبر أبي سعيدٍ, وعيبهم7" على ابن عبّاس ‏ «حين نفى الربا في النقدين»©. 





(١)في‏ ل ي١‏ ا : «وعتبهم). 2 

(1) أباتخلييك ابر :سفيل الخدري نقد اكرجه احمد والخاري وسام عه أنه قال : قال 
رسول الله - كله -: دلا تبيعوا الذهب بالذهب | إلا مثلاً بمثل» ولا تشفوا بعضها على بعض . 
ال يحي انح احور يه ولا تبيعوا منها غائياً 

. كما في منتقى الأخبار (8/5*”). وقد ورد في الفتح (714/7) بهذا اللفظ د 
مح د ة والترمذي والنسائي . 

وفي رواية أخرى ‏ عند أحمد والبخاري -: «الذهب بالذهب, والفضة بالفضة. والبر 
بالبر» والشعير بالشعيرء :والتمر بالتمر» والملح بالملح. مثلا بمثل». يدأ بيد فون ذاذ :أل 
استزاد. فقد أربى . الآخذ؛ والمعطي فيه سواء» كما في المنتقى عم وورد بهذا اللفظ 

في الفتح الكوي 980/9 اج عن أحمد ومسلم والنسائي -. 

وفي رواية ثالشة عنه عند أحمد أومسلم -: ولا تبيعوا الذهب بالذهب» ولد الورق 2 
بالوزقء إلا وزنا يدق امثلا بمثل يدا بيد سواء بسواء» كما في المنتقى (5 /7878) : 
وكذلك ورد عنهما في الفتح الكبير 5/79 ١‏ )0 ولكن : بدون عبارة يدا بيد) . 

وانظر: التلخيص الجبير (78/7؟) وهامش شفاء الغليل : (189). 

وانظر المسألة الأولى من مسائل «تخصيص المقظوع المتود من هذا الكتابٍ : 
ض(71١)‏ من هذا الجزء من الكتاب. ٠‏ 

وأما رأي ابن عباس فقد ذكر إمامنا الشافعي ‏ رضي الله عنه ‏ في «الرسألة» 2 
ص(781-7/8): أن 7 عباس قال: «أخبرني أسامة بن زيد أن النبي ‏ ككل - قال: نما 85 
الزن في النسيئة» ‏ قالن: فأخذ بهذا ابن عباس ونفر من أصحابه المكيين وغيرهم . 3 

' قال: الشأفعي : فقال لي قائل: هذا الحديث مخالف للأحاديث قبله (يعني : ومنها 
حديث أبي سعيد) ‏ قلتأ: قد يحتمل خلافها وموافقتها . . . الخ . 

قال محقى الزمالة: والعديف رواه الشافعي في اختلاف الحديث صرذاء؟) وأحنة 
ومسلم والنسائي والطيالسي والدارمي . 

وورد من' طرق أخرى متها في البخاري (/076-0/4) ط السلطانيةع ا تاف 
من فتح الباري» ومنها في مسلم 1528/1١(‏ -41): 'والنسائي (9/؟١)‏ وابن ماجة 0 
وأحمد في المسند )٠١7/0(‏ فراجع هامش الرسالة ص(77/4) . 2 

-١1١5- : 


أن تكون الرواية لأحدهما أشهر. 


ع 


وزاد أبو عبد الله البصريٌ, وجهين آخرين: 
أحدهما : ش 

أنيقين اح الشررمكما وف . 
وثانيهما0 : 

أن يكونَ أحدٌ الخبرين بياناً للآخر بالاتّفاق. كاتفاقهم على أنَّ قولّه 
- كل -: دلا قطمٌ إل في ثمن الْمِجَنٌ»7 بان لآية السرقة . 
- قال الحافظ ابن حجر في الفتح (14-818/4): «والصرف: دفع ذهب وآاخذ فضة 
. وعكسه: وله شرطان: منع النسيئة مع اتفاق النوع واختلافه وهو المجمع عليه ومنع التفاضل 
في النوع الواحد منهما ‏ وهو قول الجمهورء وخالف فيه ابن عمرء ثم رجع . وابن عباس . 
واختلف في .رجوعه. وقد روى الحاكم من طريق حيان العدوي» وهو بالمهملة والتحتانية -: 
سألت أبا مجلز عن الصرف؟ فقال: كان ابن عباس لا يرى به بأساًء وزماناً من عمره. ما كان 
' منهعيئاً بعين يدا بيدِء وكان يقول: إِنّما الربا في النسيئة. فلقيه أبو سعيدء فذكر القصة 
والحديث. وفيه: التمر بالتمر. والحنطة بالحنطة. والشعير بالشعير» والذهب بالذهب. 
والفضة بالفضة : يدا بيدء مثلا بمثل» فمن زاد فهو ربا. فقال ابن عباس: أستغفر الله وأتوب . 

إليه: فكان. ينهى عنه أشد النهي . واتفق العلماء على صحة حديث أسامة» واختلفوا في 
الجمع بينه وبين حديث أبي سعيدء فقيل: «منسوخ»؛ لكن النسخ لا يثبت بالاحتمال. 
وقيل: المعنيٌ في قوله: لا ربا: الربا الأغلظ الشديد التحريم, المتوعّد عليه بالعقاب 
الشديد. كما تقول العرب: لا عالم في البلد إلا زيد. مع أن فيها علماء غيره» وإنما القصد 
نفي الأكمل. لا نفي الأصل. وأيضاً: فنفي تحريم ربا الفضل من حديث أسامة إنما هو 

المقيق عدم عليه حلديت الى تيعد »لاد ولأ بالمظوق :وحمل جنيك لاله عازن 
. الربا الأكبرء كما تقدم: والله أعلم». 

انظر الرسالة ص(7587-7581). 
)١(‏ في غيرح: «والثاني». 
)١(‏ في ل» ي : «يمين الحر» وهو من غرائب التصحيف. 

-111/- 





قال أبو الحسين البصريٌ - رحمه الله : «هذه الأمور أمارة لتأخخر0» أحدٍ 


والحديث أخرجه النسائي من طريق عائشة بلفظ : دألا تقطع يد السارق فيما دون ثمن 
المجن» قيل لعائشة رضي الله عنها: «ما ثمن المجن؟» قالت: اربع دينار» كما في منتقئ 
الأخبار (9/737/5). وسلن النسائي (7/4/8) وأخرجه أيضاً ‏ من هذا الطريق بهذا اللفظ! 
الدارقطني في السنن (7/ 56 :اط الهند سنة ١٠11اه)‏ . فيكون موافقاً لما أخرجه أحمد 
في المسند عنها. ولفظه : «اقطعوا في ربع دينار» ولا تقطعوا فيما هو أدنى من ذلك» . وكان 
ربع الدينار يومئذ ثلاثة دراهم . والدينار اثنا عشر. كما في المنتقى .)7٠١/7(‏ وانظر تيسير 
الوصول .)١"/9(‏ 20 5 

ويوافقه ما أخرجه الجماعة عن ابن عمرء بلفظ : «أن النبي - وَل قطع في مجن ثمنه 
ثلالة دراهم». كما في المنتقى ..0/7١/1(‏ وانظر تيسير الوصول (9/7) والتلخيص 
7 لركه") .ل ' 8 
هذا . وقد أخرج الحديث مسلم والنسائي وابن ن ماجة» عن عائشة بلفظ : «لا تقطع يد 
السارق إلا في ربع دينار فصاعدا» كما في الفتح الكبير: 0 وذكر ة 0 
(70/5/) أن أحمد أيضاً أخرجه . 

وذكر الحافظ في التلخيص 0 /هوم : أنه قي لفظ لمسلم :انطع ايد الاق ريع 
ديئار فما فوقه» . 

ولندورد عدييك مايلة أبفا - في بعض رواياته ‏ ب لظف ولغ يقطم الحارك عار بهن 
رسول الله يله - انان م نين المح على حفن الالطيطن 000160 . وراجع الأم : 
1/5 لكالي ا الكبرى وبحاشيتها الجوهر النقي : (768-7©1//1) من بحث: 
أن السنة الصحيحة قد بينت: أن قطع السرقة إنما يكون في ربع دينار فصاعداً كما هو 
مذهب الشافعية. لا في عشرة دراهم فصاعداً - كما هو مذهب الحنفية. وقد ذكره ف في التهذيب 
:)8988/١(‏ مختصراً من طريق الدارقطني. وراجع في هذا المقام فتح. الباري: 
١١1/أامقليى‏ ولعو سا : 1ا/رعمطل)ل ومعالم السنن: 0١1/80‏ والمحلى : 
»)"80/1١(‏ والمغني: ,)551/1١١(‏ والإشسراف؛ (7555/5)؛ وبلاية المجتهد: 
(2)584/7 وهامش آدات ند الشافعي : .)١١4(‏ 
)١(‏ في :١‏ «وقال» وزاجم قوله هذا: في المعتمد (١/؟581؟).‏ 
(1) في ص :' «لتأخيره. . 
-1١18- 1‏ 


الخبرين؛ [لأنْ الخبرّ”©] لو كان متقدّماً منسوخاً ‏ لما انّفقت الأمَةٌ على 
استعماله. ولا عابوا”؟) من ترك استعمالة, ولَمَا كان نقل© أشهر, ولما أجمعوا 
على كونة بيبانا لباسيكه, 

ونون الحكم غير شرعيٌ يقتضي كون الخبر الذي تضْمنة9) مصاه] 
للعقل. وأن الخبرٌ المتضمّن للحكم الشرعيّ متأخره. 


وهذا الوجه ضعيفٌ. والله أعلم . 


(1) سقطت الزيادة من غير صء وأبدلت ب «إذا». 

(7) لفظ :١‏ «عاتبوا» . 

8 لفظ ل 1: «نقلا». 

(4؟)فى لء يء 1: «يتضمنه؛. 

(9) راجع المسألة : في المعتمد (747-51/5/1) تجد أن ما أورده المصنف فيها موافق 


تمام الموافقة لما ذكره أبو الحسين . 0 








[القول0"] فيما أن أنه من م مخصصات ت العموم . 
[وفيه مسائل”)2] 

ظ المسألة الأولى : 

الخطابٌ الذي يردُ جوابً عن سؤال_سائل - إِما أن لا يكون مستقل بنفسهء 

ا كر ْ 

| والأول على قسمين : 

[ أن عدم استقلاله إمّا أن يكون لأمر يرجع إليه. كقوله يل وقد( سكل عن 

ظ بيع الرطب بالتمر» -: «أينقصٌ إذا جَتٌ؟ قالوا: نعم. قال: «فلاء إذن». 


00 





.١ سقطت الزيادة من‎ )١( 

(1) زيادة مناسبة لما مرء ولما سيأتي » ولم ترد في سائر. الأصول . 

(9) صحفت في ح إلى : «فقيل». ١‏ (4) في ص زيادة: «فقال». 

(©) قد روي عن سعد بن أبي وقاص - رضي الله عنه ‏ أنه قال: «سمعت النبي ساق 
الله عليه وآله وسلم ‏ يسأل عن اشتراء» التمر بالرطب فقال لمن حوله أيتقص الرطب إذا يبس؟ 
قالوا: نعم. فنهى عن ذلك. وفي رواية: «. . . قال: فلا إذن». أخرجه مالك والشافعي 
وأحمدء وأبوداود والترمذي وابن ماجة والنسائي . وأبوداود والطيالسي وابن خخزيمة وابن حبان» 
٠‏ والدارقطني والحاكم والبيهقي . 

' انظر: الموطأ ١78/7(‏ مع شرح السيوطي) وسئن الشافعي (ص )4١‏ ومسند الشافعي 
(ص )2١‏ .وترتيب مسند الشافعي )١84/7(‏ والرسالة (ص37".و/ا04) واختلاف: الحديث 
للشافعي (19-/171: بهامش الجزء السابع من الأم), كة أحمد (/17: ط > 
١5١ -‏ 


وإما أن يكونَ لأمر"» يرجع إلى العادة ‏ كقوله : دوالك لا آكل»”©, في جواب ش 
من يفول: كل عنلدي) ب لان هذا الجوات فبك بنفسه غيرَ أن الع 
اقتضى) عدم استقلاله اج صارٌ مفتقراًة» إلى السبب الذي خرج عليه. 3 ١‏ 

والقسم الغاني على ثلاثة أنواع. : أن الجوات ما أن يكونٌ حص » أو ظ 
مساوياً أو أعم . 5 

والأعوا”» إِما أن 526 أعم ممّاات سكل [عنه0)] كقوله ينه - لما 1 عن 


بثر بضاعة -: «الماء ظهورٌ لا يُنجْسّهُ شي 0)2. 
- المعارف)» وسنن أبي داود :70١/75(‏ ط التجارية الأولى)» وسنئن الترمذي :71/١(‏ اط 
بولاق) وسنبن ابن ماجبة (4)70/7: وسئن النسائي (789/7): وسئن الدارقطني 
(4/5:*-2)#310 والمستدرأ ك 58/9١‏ 49)» والسنن الكبرى للبيهقي (2)196-7944/8. 
والمصابيح للبغوي (5/7: ط بولاق) ومنتقى الأخبار (7 / #617 , - المرام رض5 1 
نشر التجارية)» وتيسير الوصول .)77/١(‏ 
' وراجع : نصب الراية (4 / »)47-5١‏ والتلخيص (778/7), 552 
ونيل الأوطار (34/0), والجواهر المنيفة للزبيدي (5 /78 : ط تركيا) والأقضية للقرطبي 
[ففكفة . وانظر شفاء الغليل (ص"4 و7599 و٠٠"),‏ وهامشه. 


)١(‏ في ل» ي» ١١‏ :! «الأمر». 

(؟) في غيرح: «أكلت) . 

(*) لفظ ح :. «ويقتضي» . 

(4) عبارة غيز 1: «مقتصراً على». 

(0) صحفت في ص إلى : «كالاعم». ٠‏ 1 

030 لفظ ص :. «فيماو. ولفظ ح : «قيها» وقد خطأ القرافي من عبر ب «فيمان. فراجع 
توجيهه لذلك في نفائسه -7١١/7(‏ ب). (7) زيادة لازمة لم ترد في الأصول : 

(4) أخرجه بهذا اللفظى عن أبي سعيد الخدري. أحمد في المسند. وأخرجه به عن 
ابن عباس النسائيح في الشئنء وابن خنان في صحيحهء والحاكم في مستدركه . على ما في 
الفتح الكبير (760/5). 

وأخرجه عن عائشة , 'الطبراني في المعجم الأوسطء بلفظ : «لماء ل ينجسه شيء» علي 
ما في الفتح الكبير: ع ١‏ 0 

: 0 


أويكونَ أعم في غير ما سَئِلَ عنةة*» - كقوله يك - وقد سمل عن ماءِ البحر -: 
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جد جد علد 


- وقد روى أحمد وأبو داود والترمذي. عن أبي سعيد الخدري ‏ رضي الله عله أنه قال: 
دقيل: يا رسول الله. أنتوضاً من بثر بضاعة. وهي بثر تلقى فيها الحيض ولحوم الكلاب 
والنتن؟ فقال رسول الله ضلى الله عليه وآله وسلم : «الماء طهور لا ينجسه شيء». كما 
في منتقى الأخبار .)١4/1(‏ 

وقال أحمد بن حنبل : حديث بثر بضاعة صحيح . 

وفي رواية ‏ لأحمد وأبي داود -: «أنه يستقى لك من بئر بضاعة. وهي بكر يطرح فيها 
-- النساء ولحم الكلاب وعذر الناس؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن 

لماء طهوز لا ينجسه شيء» كما في المنتقى .)١5/١(‏ وأخرجه بهذا اللفظ الأخير (ان 

..) عن أبي سعيد الخدري ومسلم والبيهقي في السنن على ما في الفتح الكبير: 
0 
وقد ذكر الرافعي في الشرح الكبير حديث توضؤ النبي - يق من بئر بضاعة» وقال 
الحافظ في التلخيص (1/”) «(أخرجه) الشافعي وأحمد وأصحاب السئن والدارقطني 
والحاكم والبيهقتي من حديث أبي سعيد الخدري, قال: يا رسول الله. أنتوضا من بثر بضاعة 
وهي بثر يلقى فيها الحيض ولحوم الكلاب والنتن؟ فقال رسول الله : إن الماء طهور لا ينجسه 
شيء . (هذا) لفظ الترمذي. وقال: حديث حسن . .١‏ ه. وذكر سائر ما يتعلق به من روايات 
وطرق أخرى . فراجعه. وانظر نيل الأوطار: (١/0-176؟)‏ والتعريف بأسباب ورود الحديث 
الشريف: (١/؟1١717-7)/,‏ 

(#) أخخر الورقة (87) من ص . 

. في غير ل زيادة: «البحر»‎ )١( 

(1) روي عن أبي هريرة - رضي الله عنه ‏ أنه قال: وسأل رجل رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلمء فقال: يا رسول الله. إنا نركب البحرء ونحمل معنا القليل من الماء» فإن توضانا 
عطشناء 'أفتتوضا بماء البجر؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم -: هو الطهور ماؤه 
الحل ميتته) . رواه أحمد وأبو داودء والنسائي وابن ماجة والترمذي؛ وقال: هذا حديث حسن 
صحيح . كما في المنتقى .)4/١(‏ وقد أخرج لفظ الحديث أيضاً ‏ من هذا الطريق - ابن 
حبان في الصحيح والحاكم في المستدرك؛ وأخرجه أيضاً أحمد وابن ماجة وابن حبان - 
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إذا عرفت هذه الأقسام. لكر 

أما الجواب الذي لا يستقل بنفسه - فإنّه يفيدُ - مع سببه - فيكو اليب 
مرجوداً في كلام المجيب تقديرا» وإلا لم يُفد. ْ 

واد المتكلّم أتى بالسبب في كلامه ‏ فقَال: «والله لا كل عندك - 
لكان”" اليمِينُ© مقصوراً على الآكلٍ علدة.. 

وأما الجوابٌ المستقلٌ المساوي. فلا إشكال فيه. 

وأما الأخصٌ - ف[هو"'] جائرٌ بنلاث شرائط : 
أحدها : 


: أن ع 5 ع عن 77) الجواب» تنبية(4) على ما لم يخرج منه . 


أن لا تفوت المصلحةً ٠‏ باشتغال اسن بالاجتهاد. 
وبدون هذه الشرائط. لد يوق 


نا إذا كان الجوابٌ أعمّ في غير ما سثلّ عنه لاسي في أن يعرف 
على غمومه. 


ْ شيك ٍْ 
- والحاكم من طريق جابر بن عبد الله: وأخرجه أيضاً بن ماجة من طريق ابن الفراسي على م 
في الفتح الكبير: 151 : 0 
واراحاطي المحم 0101 ا الشافعي ومالك وابن 500 
. والدارقطني وغيزهم. وبين ألفاظه وطرقه. فراجعه. وانظر نيل الأوطار (1005-17/1 / 





3 في.ي : «لكن». ش‎ )١( 

(#) آخر الورقة (145) منيح, )لم ترد انوي ش ّْ 
() لفظاح: (ممن) . ْ (4) في غير [: «تنبيها», وو اس 1 
(©) آخر.الورقة (188) من ل. (©) في ي : دولا». 
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ما إذا كان الجواتٌ ؟ عم(" مما سَئْلَ عنة قالح أن القيرة عمو اللفظ. 
لا صوص | السبب: خلافاً للمزنيُ ء وأبي ثور؛ ينا زعهاة أن عفرين 
السيبب يكون تتخطضا لعموم اللفظ . قال إمام الحرمين : وهو الذي صصح عن 
الشافعيٌ 9) رضي الله عنه . 
لما وجهان : 
الأوّل: 

أن المقتضي للعموم قائمٌ ‏ وهو اللّفظ الموضوع للعموم . والمعارض 
الوك داور خصوص السبب ‏ لا يصلح معارضاً؛ لأثه لا متافاةً بِينٌ عموم 
اللفظ. ' وخصوصٍ السبب؛ ؛ إن الشارع لو صرح وقال: «يجب عليكم أن 
تحملوا اللّفظ العام على عمومه د عسهر ه بخصوص سببه)9؟ - كان 
ذلك جائزاً» والعلم بجوازه ضروري . 
الثاني : 

َنم اكه فيظفففنة على أذ" آبية «اللّعان». ودالظهار» ووالسرقةع 
[وغيرها ]"0‏ نّم" نزلت في أقوام معيّينَ ‏ مع أن الأمّة عمّموا حكمّهاء لم 
يقل أحد : إن ذلك 0 خلافٌ ل 

د | 0 
[و"] احتج المخالفٌ : ظ ٠‏ 

أن المرادٌ من ذلكَ [الخطاب ] إِمّا بيات ما وق السؤالُ عنهُ أو غيرُةُ. 

)١(‏ لفظ آء صء ح: افمان: 

(؟) راجع لمعرفة أقوال العلماء ومذاهبهم في هذه المسألة؛ ومناقشة المذاهب الكاشف 


)ل 
(") لفظ ل. ي» 1: «السبب». 
(4):سقطت الزيادة من ي . (9) سقطت الزيادة من ي . 
(5) لم ترد الزيادة في .١‏ (7) لفظ 1: وإنها». 
(8) لفظ ل: «قلم». 3 (9) سقطت الزيادة من ي . 
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فإِنْ كان الأول: وجبٌ أن لا يُزادَ عليه ؛ وذلك يقتضى أن د 
وإِنْ كان الثاني : وجب أنْ لا يتحر ذلك" البيانُ عن9» تلك الواقعة. : 
2 
والجوابُ: . 
أن ما ذكروة”؟) يقنضي أن يكون ذلك: الحكم مقتصوراً على ذلك اسان 
وفي ذلك الزمان, والمكان؛ والهيئة . 
وأيضاً : 
فلم لا يجوز أن كونَ ذلك السؤالُ الخاصٌ اقتضى ذلك البيانَ العام 1 
بي على امتناعه من :دليل . والله أعلم . ' 1 


لد ماد 2 


هذا العام - وإن أكان حَيةً في موضع السؤال ء [وفي غير - إلا أنّ دلالته 
على موضع السؤال ]0 أقوى منها» على غير ذلك [الموضع ©]. 

وهذا يصلحٌ أن كن اق انم جنات والله أعلم . ظ 

ا د 

المسألة الثانية : 

الحقٌ: أنه لا يجوز تخصيصٌ العموم بمذهب الراوي ارقر رك الاي 
2١‏ آخر الورقة )١144(‏ من آ. 
(١)لفظااء‏ ص» ح : «إلى» . 


(5) في ي: (اذكرتموه) . 
(؟) صحفت في ل إلى :: «ولا يدل». 


(4) ساقط من آء وقوله : “ود لالتهع في ل: «دليله؛. 
(9) كذا في ح. وفي النسخ الأخرى: «منه» . 
(5) لم ترد الزيادة في ل 
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#ازقيئ الفاعله لاله قال #نرإن كان الراوق معن الك طلى امن مما 
صرت إلى قوله؛ وإِنْ ترك الظاهر: لم أصِرْ إلى قوله»7: خلافاً لعيسى بن 


أبان . 
ومثالة :: حبر أبي هريرة «في أن الإناة يُعْسَلُ من ولوغ الكلا صهاةة فإله 
ش' خصٌ ذلك بمذهب أبي هريرة [في أنه يُعْسَلُ ثلاثا»] . ااه 
ْ د 2 


ْ ومنهم من فصّل - فقالٌ: إِنْ وُجِدَ خبرٌ يقتضي تخصيصّة» أو وجِدّ - في 
الأصول ما يقتضي ذلكَ©: لم يحص الخبرٌ بمذهبه؛ وإلأء حص بمذهبه. 
عت 

لنا: 

أن جخالفة الراوي تحتمل أقساماً ثلاثةً : طرفين» وواسطة : 





, لفظ ص: «محملية»‎ )١( 
في ص: «قبوله».‎ )1( 
. ط الفنية‎ )731١-709 /7( راجع : الأم‎ )"(: 
لم ترد في ل» 1 3 وفي ح: دفانهة») بدلا من «في أنهي وراجسع: الأم‎ )5( 
ط الفنية. وفي المسألة مذاهب خمسة راجعها: فى الكاشف‎ )310١-509/9 | 
لسك كه والنفائس (7/؟١5- ب-518 أ). وقد اعترض القرافي على تمثيل‎ 
المصنف بحديث أبي هريرة للمسألة. وذلك لأنه (أسم عدد)» والكلام في صيغ العموم فلا‎ 
يتجه التمثيل به لأنه لا يقبل التخصيص واختار تمثيل إمام الحرمين بقوله  يلد : دلا تبيعوا‎ : 
ش الذهب بالذهب إلا هاء وهاء» وحمله رواية عمر رضي الله عنه على التقابض في المجلس.‎ 
ظ وقد قال الأصفهاني  مُسوغاً تمثيل المصنف بحديث أبي هريرة -: واعلم أن حديث أبي‎ 
هريرة في ولوغ الكلب يصلح أن يكون مثالاً لمطلق مخالفة الراوي لظاهر الحديث الذي‎ : 
يرويه, ولا يصلح لمذهب الراوي في تخصيص العام بمذهيه  حمله الحديث على الغسل ا‎ | 
“ابيا لقان : وذلك مجاز إذا قلنا: ظاهر الأمز يقتضي الوجوب فيكون مثالا لصورة من‎ 

مسائل الباب . فراجع الكاشف (*/7 م 1) . 

0 (ه) لفظ ح: «(تخصيصه: . 
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:أمّا طرف الإفراط - فهو أن يقالَ:. الراوي”" عالمٌ بالضرورة أنه - 2 أراد ْ 
ب [ذلك0ع العام الخاصٌ : ما لخبر”» آخرٌ قاطع يقتضي ذلك» أو لشيءٍ من 0" 
قرائن الأخؤال . | : 
مالتسال يعارضة أنه لوَانٌ كذلك لوجبّ:. على الراوي 'أن ب 
ذلكَ؛ إزالةً للتهمة عن نفسه, وللشبهة.' ' : 3 

وأما طرفٌ التفر يط فهو أنْ يقال: إن تركه» العموم بمجرّدِ الهوى7" , 5-0 
معارض بما أن الظاهرٌ من" عدالته خلاقة . 0 


3 


7 ثح 


وأما الوسطًة» . - ف زهوة"]: أنه تالقة بدليل, به ''“أقرى منة 0 
محتمل» أو قياس . 

وذلكَ الظنٌّ يحتمزة'" أن يكون خطأ ويحتمرًا!". اقفر هاه 

وإذا”»تعارضت الاحتمالاتٌ09/ي »في مخالفة* الراوي : وجب ب تساقطها ؛ 
والرجوعٌ إلى العموم . 


تق 





(1) في آي ح: «علم». وعبارة ل: «علم الراوي». 
اع هله الزياذة من ا عر 

(") في صنْء 1: «بخبز» . 

و انطع ا 

(ه) في آ: «اشتراك»» :وهو تصلحيف . 

)١('‏ في 1: «الأزل): وهو تصحيف. 

(0) في أ زيادة: وحاله : 

)4( في ح: «الواسطة». : 

(9) لم ترد الزيادة في ل؛ ي ؛ 


(١١).في‏ خ: زيادة: «أنه». )1١(‏ لفظ ل..ي». ص: «محتمل». | 
)١7(‏ أبدلت في ص بد «يكون». (17) لفظ صى: «ؤات». ش 


. في يي رسمت: «الاحتمات» . (#) آخر الورقة (48) من ي‎ )١5( 
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[و0©) احتيجح المخالفٌ : 

بأنَّ مخالفة الراوي إن كانت لا عن”» طريق: [كانَ ذلك قادحاً في 
عدالته فالقدمحُ في عدالته قد في متن الخبر. 1 

وإن كانت عن طريق”© ]: فذلك الطريتٌ إِما محتملٌ: أو قاطع. ولو كان 
الدليزٌ9» محتملاً ‏ لذكرةٌ: إزالةٌ للتهمة عن نفسه » والشبهة عن غيره؛ ولما 
بطلّ ذلكٌ: تعيّن القطمُ© . 1 
والجواتٌ*: 

أنَّ إِظهارَهُ لذلك الدليل المحتمل إِنّما يجب [عليه©] مع من ناظره. 
فلعله لم تتفق تلك المناظرة. | 

سلّمنا(* أنه ذكر» لكنٌ0©: [لعله9)] لم ينقل» أ"')نقل : لكنّه لم يشتهر. 
والله أعلم . 

- 

المسألةٌ الثالعةٌ : 


الح : أنه لا يجوز تخصيصٌ العام بذكر بعضه : خلافا لأبي ثور. 
مثالهُ : قوله ‏ كله -: «أيّما إهاب دُبِمْ فقد طهّرَ«'قال: المرادٌ جلدٌ الشاة؛ 


)١(‏ لم ترد الواو في غير 1. '(9) لفظا: وعلى». 
(*) ما بين المعقوفتين سقط من ل» وقوله : وقادحأ» في ح» ي : وقدحا» وقوله : «قدح» 
في يء :١‏ «يقدح». 4( في أ. ي». ح: «لدليل محتمل:. 


(ه) عبارة 1: «إزالة للشبهة عن نقسه. والتهمة عن غيره» . 
(5) في ل» ييح: «القاطع» . 


(*) آخر الورقة )١6١(‏ من ل. 0١١ ١‏ )لم ترد الزيادة في أ. 
(#) آخحر الورقة )١81/(‏ من ح. (م) في أ ص : ولكنه؛. 
(4) لم ترد الزيادة في ل. )٠١(‏ في ل. ص : «دوان». 


. قد أخرجه بهذا اللفظ. من طريق ابن عباس. أحمد والترمذي والنسائيٌ وابن ماجة‎ )١1( 
5 .)448/1( كما في الفتح الكبير:‎ 
1 3984 ١ 


له قال وه في جلد شا ميمرة:©-: «يتَافها طيرئمهه. 1٠177‏ ': 


- وقد أخرجه آيضاً مسلّم عنه. على ما في منتقى الأخبار (1/1), 
وقال النضر بن شميل ‏ كما في المنتقى : (إنما يقال: إهاب لجلد ما يؤكل لحمه) , ' 
وذكر الحافظ في التلخيص (11/1): أن الشافعيٌ أيضاً أخرجه عنه بهذا اللفظء وأن 
عسلما عرب عن يلفط (إذا دبغ الإهاب ققد طهره. ‏ . وأخرجه غنه بهذا اللفظ الأخير أيضاً 
ابن مااجة. على ما في الفتح الكبير ١ ْ .)1١5/1(‏ 
وانظر: نيل الأوطار :88/1). 

)١(‏ هي أم المؤمنين. كان اسمها: «برة» فسماها رسول الله يك - «ميمونة) وهي'بنت' 
الحارث الهلاليّة» تزوجها رسول الله كل في ذي القعدة سنة سبع لما اعتمر عمرة القضية . 
توفيت سلة (44)ها راجع: الإصابة (844-947/4) وبحاشيتها الاستيعاب' 
(1/5ة8لة4”). 

(5) في ل. يء ح: تطهورة : 

وهو معنى حديث 1 اقتباس من بعض الألفاظ الؤاردة في الأحاديث التالية : 'فقد ذكر 
الزافعي في الشرح الكبير حديث: «أنه كه مر بشاة ميتة لميمونة» فقال: هلا أخذتم إهابها 
فدبغتموه فانتفعتم به؟! فقيل: إنها ميتةء فقال: أيّما إهاب دبغ فقد طهره قال الحافظ في 
التلخيص :)1١/1(‏ «هذا الحديث بهذا السياق لا يوجد, بل هو ملمّق من حديثين: ففي 
الضحيحين من حديث اين عباس» قال: تصدق على مولاة لميموئة بشاة» فماتت» فمر بها. 
رسول الله يكل . فذكر مثل ما هنا (أي ف في الشرح الكبير) إلى قوله: ميتة. فقال: جا عخرع 
أكلها. (هذا) لفظ مسلم ..ولم يقل البخاري في شيء من طرقه : فدبغتموه. ولأجل هذا عزاه 
بعض الحفاظ - كالبيهقي والضياء وعبد الحق - | - إلى انفراد مسلم به. نعم رواه 0 
جه حو عون أب عباس عن سودة» قالت: ماتت شاة لنا فدبغنا سكياء اللعدايظة : 
وانظر المنتقى (071//1. . 1 

ثم قال الحافظ درام ركان نات علا فرواه » الشافعي إلى آخر ما ذكرثاه 
في الحديث المتقدم؛ وعلى هذا فيكون حديث /أيما إهاب. .» ليس جزءاً من حديث 
ميمونة. بل كلاهما مستق لعن الآخر. وقال.في (18/1). . . ورواه البزار والطبرائي والبيهقي 
من حديث يعقوب بن عطاء عن أبيه عن ابن عباس » قال: «ماتت شاة لميمونة. فقال رسول 
لله - كل ألا استمتعتم بإشابهاء فإن دباغ الأديم طهوره؟ . وابن عطاء ضعفه يحبى بن معين  ١‏ 
وأبو زرعة . : 5 ش 


-١"خ0-‎ 


لنمتاة” 

أن المخصّص للعامٌ لا بدّ وأن يكونّ بِنَهُ وبينَ العام منافاة» ولا منافاة بِينَ 
الشيء [و00] بعضه ؛ أن الكلّ”) محتاج البعض » ولام إليه لا 

في [المحتاخ]2©. 
لع المخالف : 

أن تخصيصٌ الشي ء بالذكر يدل على نفي الحكم عمًا عداه؛ 00 
الخاصٌ بالذكر: يدل على نفي, الحكم عن غيره: وذلك يقتضي تخصيص 
العام .. 1 
[و9»] الجوابٌ: 

نا [لا*»] نقولُ «بدليل الخطاب». سلمناه؛ لكنّ التمسّكَ بظاهر العموم 
أولى من التمسّك بالمفهوم , على ما تقدم . 0 

1 عمد 

المسألة الرايعةٌ: 

اختلفوا في التخصيص «بالعادات» . 

والحنٌ أن نقولٌ: العاداتٌ إِمّا أن يُعلمّ [من©] حالهًا أنها كانت حاصلةٌ في 
زمان الرسول - يل وأنه" ‏ يكِِ ‏ ما كَانَ يمنعهُم منها». 

أو يُعِلمّ أنْها ما كانت حاصلة . 


حديث 0 فلفظ الاق : ودباغها طهورها: وفي - ابن أحبان: «دباغ جلود الميتة 


طهورها». 

)١(‏ لم ترد الواو في 1. (1) لفظ ل: «يحتاج». 
(9) هذه الزيادة من ح. 5( هذه الزيادة من 0 
(5) سقطت من ل. (5) سقطت الزيادة من ل. 
(0) في ل» يء أ ح: دمع أنه . (8) لفظ ي : «عنها». 


اا 


أولا يُعَلم واحد [ من"] هذين الأمرين . 
إن كان لآول: ع السشميف يتا 0 الوشتي 6 - في 
الحقيقة - هو: تقرير الرسول - ككل عليها. 
وإِن كان الثاني : لم يجز التخصيص بها ؛ لأنَّ أفعال الناسٍ لاتكون حم ش 
على التترع رار اعمسرا عله ٠‏ لمح" التخعيدل وناك كن 
المخصّص تحيكل و الإجماعٌ , “ليه الفنادة . 
لك 
0 كان الثالتٌ: [كان7] محتملا للقسمين اللي - - ومع احتمال كد 
غير مخصص لايد لسوردلد . والله أعلم . 
عاد 
7 الخامسةٌ: : 
كونة مخاطباً هل" يقتضي خروجَهُ عن الخطاب ب العام؟ . 
نا في الخبر -فلا؛ لقوله0" تعالى : لوه بك شيءٍ م 1 0 
اللفظ عام, ولا مانع من الدخول )١‏ 
مر - في الأمر- الذي جع لا" جزاء1ل كقوله : «من دخل داري 
أكرنة» - فيُشبة أن يكون كوه أمرأ*) قرينةً مخصّصةً . وله أعلم. 
د 


(١)سقطت‏ الزيادة من ل» يغ'1. 
(0) في ل: «لأن» . 

(5) لفظ ي : «بلى» . 

(0) هذه الزيادة فن ح. - 

(4) حرفت في 1 إلى : لمن 


(١ 0)‏ الآية [فهة من سورة «البقرة) . 


.١ سقطت الزيادة من‎ )١9( 
: في غيرح: «خبرا»‎ )١5( 


(”) في ل» يْء 1: «التخصيصع. : 
(5).لفظ :١‏ «يصح».. 
(0) سقطت الزيادة من ص. 
(9) في آء صو ح: «كقوله . 
)1١(‏ صحفت في ! إلى : «التصور . . 
)١19(‏ في 1: «حصل» . 


(#) آخر الورقة )١4©(‏ من آ. 


- ١9 


السالة الشادسة: 
الخطابثٌ المتناولٌ لما يبدرج فيه النبي -ئ لاف كقوله : دِيَايهًا 
الْنَاسُ 04" ظيَأيّها الّذِينَ آمنو1/#" ‏ عام في حمّهما©. 
عد د د 
ومنهم9) من خصّصّةُ بالأمّة ‏ قالّ: لأ منصب الرسول ‏ كَل - يقتضي 
إفرادهُ بالذّكر؛ وهو باطلٌ: لأنَّ اللّفظَ عام ولا مان من دخول. الرسول - كه - 
فية . 


2 
م ا ا 
مك كااممترا ارس يوا - نذلك لا يتناو . كقوله : قل 


يَأيُهَا اناس 0#4©. 
د 
المسألة السابعة :- 
الخطاب المتناولٌ لما يندرجٌ فيه الحرٌ والعبدُ والمسلمٌ والكافرٌ -: لا يخرخ0) 
عنه العبد والكافر. 


)١(‏ الآية (71) من سورة «البقرة؛» وآيات كثيرة غيرها تجد فيها هذه البداية. 
(7) الآية ( )٠١‏ من سورة «البقرة»» وايات كثيرة غيرها . 
(*) كذا في صء وفي النسخ الأخرى * «حقهم) . 
(4) في ح: دومن الناس». 
(8) كذا في صء. وفي غيرها: «خصص ذلك». 
(5) لفظ ي : «يتناول»» وفي 1: «يناقضهمء وهو تضرف. من التساخ . 
(/7) الآية (4ه١)‏ من سورة «الأعراف». وايات كثيرة مثلها . 
(8) في ص زيادة : يجب ) . 
1# 


أمَا العبد فلن اللفظ عام وقيام المانع, [الذي0)] يوجبٌ التخصيض 0د 
خلافٌ الأصل . 

وهذات) القذر , ا دخول العبد فيه بل 9 العبادةٌ - التي 5-6 على ا 
المالكيّة ‏ لا تتحمّق© في حي العبد؛ [لأنَّ العبد9] ليس له صلاحيةُ© ١‏ 
المالكيّة. فأنّا فيما عدأهٌ - فهو داخلٌ [فيه)]. 

1ك | | 

فإِن9) قلت : السائعٌ من ذلك" هو[ما ] ثبت من وجوب خدمته ' 
لسّده 9 في كل وقت يستخدمة فيه.. وذلك يمنعة من العبادات ‏ في هذه 
الأوقات . ظ 


فإن لثم : 2 3 خخدمةد'سيد 00 من العبادات 000 لم29 
كان تخصيص الدليل . 'الدال عن وجوب خدمة0)السيد [بما 0 على وجوب 
العبادة - أولى من تخصيصٍ مادلٌ على وجوب العبادة ادل على وجود خدمة 
السيطة0]؟ . 
ل اول اوكردي دم السيّد في حكم العامء وما دل على 
وجوب العبادات في حكم الخاصء» لأنَّ كلل عبادة ة يتناولها ل مخصوصض كاية 
)١(‏ لم ترد الزيادة في عغير صء ح. 
(1) في ل ي زيادة : «وهى), و روهذا» . 


(9) في غير آ: «فهذا». 


(4) في صء ح :. «بلى » . (©) في ي : (يتحقق» . | 
(؟) سقطت من ل» 5 ي: ولأنه» 27 لفظ ص: إصلاح؟ . 
(8) هذه الزيادة من ح. (4) في 1: «وان ." 

,١ لفظ ص: «ذاك». (11) سقطت من‎ )٠١( 

, في غير ص : «اللسيد». 00 يمن الخدمته)‎ )١19( 

: (14) لفظ آ: ولىو. ١‏ 0 (18) عبارة ل: «(خدمته للسيد». 


0150 ما بي بين المعقوفتين سقط كله من 5 وقوله : «العبادة» في ص : «العبادات» وق 
قوله: «بما دل») من ي | . 
د 3#54- 


[الصلاة:*» وآية 9" ع الصيام ؛ والخاض متقدّه0") على العام . 
وأا يان أن كوه كافراً لا يخرجُهُ عن العموم ‏ فقد ثبت في باب «أنَّ الكفارٌ 
مخاطبون بالشرائع»9 . والله أعلم . 
ا 0 
الجالة الثامنةٌ : 
قصدٌ المتكلّم بخطابه» إلى المدح » أو إلى الذمٌ لا يُوجبُ تخصيص 
العام . 
نَم بعض فقهائنا - من عموم قوله تعالى “رانين 0 الذّهب 
والفِضّة 604 وأبطلوا”) التعلّق به في تيوت 01 الزكاة ذ في الحليٌ » وقالوا: | 
يه( إلحاق الذمٌ بمن يكنرٌ الذهبّ والفضة: وليس القصدٌ به العموم . 
[2''9] الجوابٌ : 
نا فهمنا الذم من الآية ؛ لدلالة الل عليه واللّمْظٌ دلا “على العموم : 





() آخر الورقة )١11(‏ من ل. 

.١ سقطت من‎ )١( 

(5) في ي: «يقدم», وفي حء ص : «تقدم». 

(7) في ي : وبكلامه؛ . (5) كذا في حء وفي غيرها: «والذم». 
(©) راجع ص (884؟ وما بعدها) من (١١ق؟)‏ من هذا الكتاب وتصحح الأرقام التالية 


(+) الآية (4م) من سورة والتوبة» وراجع : التفسير لمعرفة أقوال العلماء في الأية. ووجه 
استدلال كل منهم على مذهبه بهاء وتأمل ما رجحه المصنف من إيجاب الزكاة في الحلي 
المباح (55-474/5) . ط الخيرية. . 

0) في أ ح: «فأبطلوا» » وفي ل. ي : «فانطلق6. وهو تصحيف. 

(4) لفطاح: «إثبات». وني ل يءح: «الثبوت» وراجع مباحث زكاة الحلي في الام : 
(47-40/1) لتقف على مأخذ الإمام الشافعي في القول بعدم إيجاب الزكاة في الحلي 
العم 1 (4) لفظ ص: «بذلك». 
)٠١(‏ لم ترد الواو في ص . )١١(‏ في 1: «ديدل». 

1*6 


فوجب إثبانهُ. وليسثث “ دلالتها على الذمّ مانعةً من دلالتها على العموم'.. 
| ْ 8 ا 1 
المسألةٌ التاسعةٌ : 

عطفٌ الخاضص 5 العام لا يقتضي تخصيص العا" , 

مثاله: أنّ أصحابَنا لما احتيجوا: على ا عه 
- ل -: دلا يُقتلٌ مؤمنُ بكافر»9» قالت الحيفيّه: إِنّهِ ب عطف عليه قولة: 
دولا ذُوعَهُدِ في عهده) ؛ فيكون [معناه*»] : ولا ذو عهد في عهده 0 

ثم إن الكافرٌ - الي لا يُقتل ذو العهد به - هو «الحربيٌ) - في فيجبٌ أن يكون. 


0 في ل ي:‎ )١( 
آخر الورقة (144) من ح.‎ )*( 
(؟) سقطت هذه الزيادة من ل.‎ 
أخرجه بلفظه. ! 'من طريق ابن عباس» ابن ماجة. على ما في ل الكبير‎ )0( 
: افده‎ 
وأخرج عدر 22000 الله بن عمر وأحمد والترمذي وابن ماجة - بلفظ : الا يقتل‎ 
مسلم بكافرة. وقد ورد في صحيفة علي المشهورة بلفظ : «. . . وأن لا يقتل مسلم بكافره.‎ 
/ .)595/5( على ما رواه أحمد والبخاري والنسائي وأبو داود والترمذي , كما في المنتقى‎ 
وقد رواه أحمد وأبو داود» من هذا الطريق». (طريق عبد الله بن عمرو) بلفظ : «لا يقتل‎ 
مسلم بكافرء ولا ذو عهد بعهده» كما في المنتقى (؟777/1) وقد أخرج أحمد والنسائي أو‎ 
داودء عن علي كرم الله وجهه . أن النبي يلةٍ قال : «المؤمنون تتكافؤ دماؤهم. وهم يدا على'‎ 
من سواهمء ويسعى في ذمتهم أدناهمء ألا. لا يقتل مؤمن بكافرء ولا توعهد يعهن كنا‎ 
في المنتقى (695/5). : ْ ش ش‎ 
وبالجملة: فهذا الحديث قد ورد مختصراً ومطولاً. ومتصلاً ومرسلاء بألفاظ متقاربة».‎ : 
١ وطرق غدة.‎ 
فراجع الكلام عنه : في اللخيص (975/7)» ونيل الأوطار (11-9//9) . وانظر: هامشٍ‎ 
شفاء الغليل للغزالي : (صن577) . : ش‎ 
000 1 في 1: «وقالت»..‎ )4( 
"١ك‎ 


الكافرٌ الذي لا يقتل به المسلمُ”) ‏ هو: «الحربيٌ». تسويةٌ بِينَ الممطوفٍ 
والمعطوف عليه . ظ 
نقيت 

[والكلامٌ عليه”] [يقع"] في مقامين : 
الأول : 

نا لا نسلّمُ أن قوله ‏ يكل : دولا دُو عهدٍ في عهده») ‏ معناة: ولا ذو عهدٍ 

بيائهُ : أن قوله ‏ بك : «ولا دُو عهدٍ في عهده» كلام تام وإذا كانَ كذلك: 
لم يجزْ إضمار تلك الزيادة. ٠‏ 

إنّما قلناء انه كلام تامع لأنه قالّ: «ولا يقتل ذو عهد» ‏ لكان من الجائز 
أن يتوهّمْ [منه0»] متوهُمُ أن من وجد منهُ العهدٌ, ثم خرج عن عهده(© ‏ فإنَه لا 
يجورٌ قت فلم" قالّ: «في عهده» ‏ علمنا: أن هذا النهي مختص” بكونه. 
في العهد. 

وإذا ثبت أنَّ هذا القدرّ كلامٌ تامّ: لم يجرْ إضمارٌ تلك الزيادة؛ لأنّ 
الإضمارٌ على خلاف الأصل : فلا2» يصاز إليه إلا لضرورة. 


انسفن 


. عبارة أ ح: «المسلم به أيضاً‎ )١( 
(؟) ساقط من ل.‎ 

(*) لم ترد الزيادة في ي» أء ضن. 
(4) كذا في ح» ولفظ غيرها: «عهد». 


(5) لم ترد الزيادة في ص . 

(5) في 1: «من عهدهو. ولفظ ص : «ومنه) . 

(7) في ي : .أبدلت ب «قلنا» . 

(8) لفظ ح: «يختص» . 

(9) في ل. يي : «ولا». ٠‏ 
"مه 


سلمحتنا(؛: 
أن قوله - يكل :وا ذُو عهل في عهذه), [معناة ولا ذو عهذ في عهده9"»] 
بكافرء لكن" لا نسم أنّ هذا الكافرٌ ‏ لما كان هو: «الحربيٌ؛ - وجب أن يكونّ 
المرادٌ بقوله : «لا يُقتل مؤمنٌ بكافره - هو: «الحربي» . ش 
بيانته: 0 
أن مقتضى العطف مطلقٌ الاشتراك؛ [لا الاشترال)] من كل الوجوه ؛ وإذا 0 
كان كذلك : لم يجبّ اما قالوه”"». والله أعلم . ْ 
ظ اد د 
المسألةٌ العاشرة : | 
اختلفوا في أن العسبم إذا تعقبه ا أو] تقييدٌ بصفة 7 , 0 
ش وكانَ ذلك لا ينأتى إل في بعض ‏ ما يتناولة - هل يجب أن يكون عاد ٠‏ 
لعو الو د أم لا؟ . ش 


د 


. هذا هو ثاني المقامين‎ )١( 

(1) ساقط من ل ي. ص . 

(*) في ل بزيادة : دو 

(4) في لء 1: «لا اشتراك». وسقطت من ي . ٠‏ 

(9) أي من تخصيص العام بالخاص المعطوف. فإن أئمة اللغة قالوا: : إذا قلئا: «مرر 
بزيد منطلقاًء وعمرو» فإن' عطف عمرو على زيد لا يدل إلا على أنهما م* مشتركان :في مطلق 
المسوؤن؛ وراجع : النفائسش (715/7), وانظر الكاشف (84/8) لاطا ع ارد 
صاحب الملخص على الشافعية وجوابه. ١‏ 

(5) ساقط من ص . ١‏ 

(7) في ص : «أوصفه) . 

(*) آخر الورقة (48) من ي . 

٠‏ 0 0ك 


مثال الاستنناء ‏ قوله تعالى : 1 جاح عليكمْ إن طلَقكٍ النْسَاءَ مالم 
مسوم أو تَفرضُوا لَهُنَّ فَريضَة004. : ثم قال عر وجل : «وإن طَلْفتْموُنٌ من 
قبل أن تَمسومن ام ل ريد الت بارت َّ أن يَعْفُونَ 94 - 


ْ فاستثنى العفو. وعلّقه بكناية©© اج إلى النّساء . 


ومعلوم أن العفو لا يصح ل من المالكات لأمورهنٌ دون الصغيرة 
والمجنونة - فهل يجبٌ ب أن ا الصغيرة والمجنونة غير مرادةٍ بلفظ النساء في 
أول الكلام ؟. 
لنق 


ش 5 التقييد بالصّفة قولَهُ تعالى :ا يأيها الي ذا لقم النساء فَطَلْقَوهُنٌ 
َعدَّتَهنٌَ 9# : ثم قال: جل تذري عل الله يُحِدتك بعد ذلك أمراً ”© - يعنى 
الع في مراجعتهنٌ . 
ومعلوم أنَّ ذلك لا يتأنّى في «البائنة». 
د 


وشا التقييد بحكمٍ آخر - قوله تعالي : «والمُطَلَقَاتٌ ‏ يتَرَيصنٌ د 
َلثهً فر ثم قالّ: «وبعولتهُنٌ أحقُ ِرَدْهنٌ في ذلك84©. 

وهذا ‏ أيضاً _ لا يتأنتى في البائن" . 

إذا عرفت هذا »"0‏ فنقول: 
)١(‏ الآية (7*5) من سورة «البقرة» . 
(*) آخر الورقة )١47(‏ من 1. 
(؟) الآية (7817) من سورة «البقرة». 
(6) في أ: «كناية» والمراد: بضمير وراجع : التفسير (1//ا/ا؟) ط الخيرية . 
' (4) الآية )١(‏ من سورة «الطلاق». 
(0) الآية )١(‏ من سورة «الطلاقة» وراجع 'التفسير )١717/-1514/4(‏ ط الخيرية . 
(5) الآية (778) من سورة «البقرة». 
(7) في ح : «البائئة»؛ وصحفت في 1 إلى : «الثاني». 
(4) في غيرح: «ذلك». ْ 

1١94 ش‎ 


ذهبّ القاضي عبدُ الجبّار: إلى أنه لا يجب تخصيصٌ [ذلك7"] العموم. 
بتلك الأشياء © ' 0 

ومنهم : من 0 بالتخصيص . 

ومنهم : من توقفت . وهو المختار©». 

والدليل عليه :أن 0 لكو 0 ا يفتضي .الاستغراق » رظامره' 
المتقدّم والمذكو” المنقكة في الآية الأولى وزعوة»] إ! المطلّقاتٌ لا سمي آلا 
ترى أن الإنْسانَ إذا قالّ: «من دخل [الدارً”] من عبيدي ضربةُ إلا أن 
حويز ا ب العزر 0 للك إلى جميع العبيد. وجرق مجحرق أن يقول وإ أن 
يتوت عبيدي الداخلون في الدار»؟ . ا 

وإذا كت ت ذلك : : فليست3) زناه ظاهر العمومٍ 3 أولى من رعاية اير 
الكناية : : فوجبت التوقفٌ . والله أعلم . 


شك 


(1) لم ترد اليافار شرم 12 0 

(؟)راجم : المعتمد (5/1 .)”"٠‏ وما بعدهاء وقد وافقه الآمدي, 550000 5 
الإحكام 8/7 ٠‏ وشرح مختصر ابن الحاجب (168-167/7) وقد نقل عن هام 
الحرمين» وأبي الحسين أَنّهِما قائلان بالتخصيص» ا ل 
ال ضرفة والكاشف (/ هم ب) . 0 

(”") هذا الذي العام المصنف هو اختيار إمام الحرمين» وأبي لكين ال كما 
أشرنا ‏ | 1 

(5) عبارة [: «أن العوم المتقدم ظاهره». . 

(5) في 1: «وظاهره» , 

() لم ترد الزيادة في غير ص» ح. 

(0) لم ترد في لغ ولفظ ح. ي : «داري». 

(#) آخر الورقة )١155(‏ من ل. 

(4) لفظ 1: «فليس»). 

-١5٠0- 


القسم الرابع 
من كتاب العموم والخصوص”» 
في حمل المطلق على المقيّد"» 
[وفيه مسائل2"7] 
المسألةٌ الأولى : 
«المطلّنُ» و«المقيّدُ» إذا وردًا : فإمّا أن يكونَ حكمُ أحدهما مخالفاً لحكم 
الآخر أو لا يكون. 
والأول:- 
مث أن يقولّ الشارعٌ : «آنوا الزكاة وأعتقوا رقبةً مؤمنة» ؛ وا*لا نزاع في أنه 
لا يُحمل المطلّقٌ على المقيّد ‏ هاهنا("©؛ لأنه لا تعلق بينهما أصلا. 


دده 





)١(‏ عبارة ل: «الخصوص والعموم». 

(؟) هذه الزيادة من 1. .وقد قال الأصفهاني تعقيباً على هذه العبارة : ولقائل ‏ أن يقول: 
حمل المطلق على المقيّد ليس من أحكام العموم والخصوص, وجوابه: أن المطلق له عموم 
من حيث الشيوعء وإن لم يكن العموم استغراقياً ‏ والتقبيد نوع تخصيص له؛ فلهذا جعله 
من ياب العموم والخصوص. راجع الكاشف (7/ 0 -1). 

(*) لم ترد في غيرآ. ا 

(#) آخر الورقة (84) من ص . 

(4) لفظ ح: دفلا». 

(0) كذا في صء وفي النسخ الأخرى: «أن». 

(5) عبارة ل» ي». ص : «هاهنا على المقيد» . 

-١41١- 


وأمّا الثاني : 

فلا يخلوإمًا أن يكون. السب ااا أو يكون وزمياك - سببان متماثلان 400 
أو مختلفان. كل واحد 0 هذه الثلاثة : * فإمّا أن يكونَ الخطابٌ الوارد فيه 
أمراً أو نهيا فهذه أقسام ست ة فلنتكلم”” فيها 

أما إذا كان السبب واحداً د المطلق على المقيد ؛ 7 


بالمقيّده©» 0 عامل بالدليلين؛ [والآتي ب بغير ذلك المقيّد لا 0 عامل 


بالدليلين9']؛: بل يكون تاركاً لأحدهما" . 


والعمل بالدليلين عند إبكات العمل [بهما»] - أولى من الإتيان”» 
بأحدهماء وإهمال الاير 


ا ْ 

فإِنْ قيل: 0 0 نْ المطْلقّ جرءٌ من المقيّد ‏ بيانة : أن اا 
ضَدَانَء والضدَّان لا يجتمعان. 7 

ملينا ذلك لكنّ المطلقّ له - عند عدم التقييد حكم وهو: َس 
المكلّف من الإتيان بأ فرد شاءً ‏ من أفراا'“تلك الحقيقة, والتقييدُ ينافي هذه 
المُكنْةَ. فليس تقييدٌ. المطلق أولى من حمل المقيّد. على الندسلاثم ب 
الترجيخ . ش # 
(1) في 1: «متلازمان»؛ :وهو تصحيف . 
2 آخر الورقة )١45(‏ من ح. 


(9) لفظ ح: «فليتكلم) . 

(*) أبدلت في ل ب: دكان». (4) في ص زيادة : «وبالكل». 
(8)زاد في 1: «لا» وهما. (5) ساقط من .١‏ 

(7) في 1: «لأحد الدليلين) . (4) ساقط من ي . 

(4) في 1: «العمل». - )٠١(‏ في ي: «الأفزاده. 


. أي : فيكون المطلوب مطلق رقبة» ويندب أن تكون مؤمنة‎ )1١( 
ش‎ -١47- 


والجوابُ :. ء' 
أمّا أن المطلَقٌ جزءٌ من المقيّد ‏ فلانًا بينًا: أنَّ المراد من المطلق نفسٌ 
الحقيقة» والمقيّدُ عبارة : عن الحقيقة مع قيدٍ زائد» ولا شك أن الإطلاقٌ”© أحدٌ 
أجزاء الحقيقة المقيّدة. 
قوله : «الإطلاقٌ” والتقييدٌ ضدَّان» . 
قلنا: إن عنيتَ بالإطلاق كون اللّفظ دالا على الحقيقة ‏ من حيثُ هي 
هي مع حذف [جميع”؟] القيود السلبيّة والإيجابيّة فلا 18 أنَّ ذلك ينافي 
التقييد - على ما بيناة . : 
وإِنْ عنيتٌ بالإطلاق كونَ 5 38 على الحقيقة الخالية عن جميع 
القيود ‏ فنجن لا نريدٌُ بالإطلاق ذلك. [بل الأول] . 
وفرق بين الحقيقة بشرط اللهداة وبين ن الحقيقة بلا شرط : فإِنَّ عدم 
ا ْ ْ 
فشرطً الخلوٌ عن جميع”» القيود غيرٌ معقول, ؛ لان هذا الخلوٌ قيدٌ. 
قوله : «المطلقٌ [له(5)] بشرط : عدم التقييد حكم - وهو: التمكُنٌ من الإتيان 
أي 0 فرد شاءً. من أفراد تلك الحقيقة» . 


)١(‏ في غير أ: «الحقيقة». 
(1) لم ترد الزيادة في ص . 
أفقة عبارة ح :: واللفظ دالا». 
| (4)ساقط منرص. ‏ - 
(0) في أ: «اللاه» وسقطت من ص . 
٠‏ (5) عبارة آ: «قأيضاً شرط». 
ْ (/1) في صء. ح: «كل»2. 
: (8) سقطت من ي . 
٠‏ (9) في ص: «من أي». 
| ا - 147 - 


قلنا: هذا الحكم غير مدلول, عليه لفظاًء والتقييدُ مدلولٌ عليه لفظاً ملهو 
أولى بالرعاية . 
10 
وخانها انين - فهو: أن يقول : دلا ت 0000000 لا تعق 
رقبةٌ كافرةع. و0" الأمر فيه قريبٌ مما مر"©. ش 
ش د د 
المسألة الثاني : ١ ٠‏ 
اختلفوا في الحكمين المتمائلين» إذا أطلقٌ أحَدُهُماء ويد الأخرد 
مثاله: «تقييدٌُ الرقبة ‏ في كمارة القتل ‏ بالإيمان. وإطلاقها في كمارة 
الظهار» . ١‏ 00 
[99)] فيه ثلاثة مذاهب: اثنان طرفان» والثالث هو الوسطً. | 
أمَا الطرفان -[فف)] جديا استرل م قر - من أصحابنا يد 
أحدهما يقتضي تقييد الآخر [لفظ"] , : 
وثانيها(” : 
قزق عانة8 الحفة : .8 بجر تقب هذا نطلل يطريق نا ال * 
)١(‏ كذا في جميع الأصول . 


(7) ما أجمله المضنف هنا بالنسبة لحمل النهي المطلن على المقيد تصله صاحب 
المعتمد. فراجعه فيه (81/01). 

(5) لم ترد الواو في ل. ي» 1. 

(4) سقطت الفاء من ص , 

(ه) سقطت الزيادة من ي. 

. لفظ ي : «وثانيها»‎ )١( 

(/9) يقال: «جاء الناس كافة0, ولا يقال: «جاء كافة الناس) لأنه منصوب علق الجال ' 
نصباً لازماً ولا يستعمل إلا كذلك. راجع : المصباح (8557/15). - 

-١544- 


وثالئها(" : | 
القول المعتدل - وهو مذهب 5 2ق الدديكن د عقيل المطلق 
ثبت التقييدُ» وإلا فلا. 
واعلم : أن صحّة هذا القول - إنما تثبتٌ29 إذا أفسدْنًا القولين الأؤلين. 
أمًا الأول - فضعيفٌ جداً؛ لآن© الشارع9» لو قالّ: «أوجبثٌ في كفارة 
[القتل رقبةٌ مؤمنة» وأوجبتٌ فى كقارة”"»] الظهار رقبةٌ [كيفت كانتث*]» »لم يكن 
أحد ا مناقضاً”" للآخر: فعلمناة* أَنَّ تقييدَ أحدهما لا يقتضي [تقييد:»] 
الآخره» لفظا 
درا : 
أن القرآن كالكلمة الواحدة» وبأنَ «الشهادة» لما قيّدَت بالعدالة مرة 
95 #*# اماه 5 2 
[واحدة(2]» واطلقت - في سائر الصور_: حملنا المطلقّ على المقيد: فكذا 
ها هنا. 
د مد د 
)١(‏ في 1: دوأما الثالث», 
() في ل. ح» ي: «يثبت». 
(*) لفظ 1: دفأآن». 
(5) في غير :١‏ «الشرع» . 
(5) ساقط من .١‏ 
(5) هذه الزيادة من صء ح. 
(/7) في ص : «منافيا». 
(#) آخر الورقة )١157(‏ من ل . 
(4) سقطت من ح. 
(9) لفظ ل: «للاخر. 
)٠١(‏ لم ترد الزيادة في ص. 
1١46 -‏ 


والجوابُ عن الأوّل: ' ' ْ 

2 القرآن كالكلمة الوأحَدةت في 0 للا يتناف" لافي لسية. ول 

وجب 0 0 م 0 إبكل خا وم وشدد. 0 
اَن إنّما قينا 0 

| “وأما القول الثاني . - فضعيفُ؛ لديل القباس ا - وهو: الإسلية 

قري 000 0 فيا اس 0 لي ا 








' ل 1 ََ 0 
35 1 8 ا اه 
ع يك ا ةا 0 





1 3 1 0 . 02 0 0 

اشبية ة المخائف؟ 0 قو «أعنق رقبةً) يقتضي تمكينة المكلّف من 0 
أي رقبة ة شاءً من رقاب الدّنياء فلرول القياس على أن يه يجزيه©») ل ' المؤمنة 
لكان القياسٌ دليلاً على زعالر' تلك المُكنة""الثابتة بالنصٌ : فيكرن لقان 
ناسحا ع عد ا لا 0 الاج ' 


م 1 :1ن 00 1 
ارت 0 


هذا لا يتم على مذهيكم ؛ لأنُكم* اعتبرتم سلامة الرقبة عن 00 ظ 
العيوب. إن كان اشتراط الإيمان سنا فكذا سس اعوج [يكردة] 
تكذا . ْ ل 1 








. في غير ص: «أنهاء.‎ )١( 











(1) لفظ ل: «تناقض» . | ارو ات ا 
("):في ل: «يقيد» . 0000 
(4) كذا في ل» ي» وفي غيرهما: «قيدناه). وما أثبتناه أنسب.فالمقضود «الشنهافة ,؟ 

(5) في ح: «ضرر مظنون» . (5) في ل زيادة: «وهوه. ١‏ أ ١‏ 

(/7) لفظ :١‏ «القيود». ْ (8) في أضن: «تمكن: ؛ ' 
إلى في ل. ي: اليجوز) )٠١(  .‏ عبارة !: «المتمكنة لايق ووو طفسيت. 


(11) عبارة غير ص : «غير جائزه» . 8 لع الور مهام مزرع” 
(؟1١)‏ صحفت في ل. إلى :«في»). )١6(‏ سقطت الزيادة مرخ" 5 ١‏ 
4د 


[و2"0] أيضاً: 
فقوله: «أعتقٌ رقبةً» لا يزيدٌ في الدلالة على اللّفظ العامّ» وإذا جار 
تخصيصٌ العام بالقياس ): فلن يجوز هذا التخصيص به أولى . 
إذا أطلقٌ الحكمُ في موضع " وقيّدَا© مثلهُ ‏ في موضعين بقيدين9» 
تضادين د كي يكو عركبة؟: 
مثانّه: قضاءً رمضانَ الواردُ - مطلقاً - في قوله تعالى : ظفَعدّة من أيام, 
حرا وصوم التمتع الوارد مقيّداً بالتفريقي في قوله بان : #فمن لم يجد 
فصيّامُكَلئة يام في الحجّ وسَبْعَةٍ إذا َجَعُم4 وصومٌُ كثارة الشهار الواركُ مقيّدا 
بالتتابع في قوله عز وجل0©] إفصيامٌ شهَرين متتابعين 74" . 
اننا 
اختلفوا فيه على حسب ما مر في المسألة السالفة. 
فمن زعم : أنَّ المطلقٌ يتقيّدُ بالمقيّدِ لفظاً: ترك المطلَقّ ‏ هاهنا - على 
إطلاقه ؛ لأنّه ليس تقبِيدُهُ بأحدهما أولى من تقبيده بالآخر. . 
ومن حمل المطلقٌ على المقيّدٍ لقياس ©: حملّة» ‏ هاهنا ‏ على ما كان 
القياسٌ عليه”"؟ والله أعلم . ظ 
اد د د 





. سقطت الزيادة من ي‎ )١( 

(*) آخر الورقة )٠٠١(‏ من ي. 

(7) لفظ ص : «في موضعه». 

(") في ل زيادة: «في». 

(4) صحفت في يء إلى : ١تقييدين».‏ 

(8) الآية )١88(‏ من سورة «البقرة:. 

(5) ما بين المعقوفتين سقط كله من 1 والآية )١1895(‏ من سورة «البقرة». 

07١‏ الآية (8) من سورة «المجادلة». (8) لفظ : «بالقياس». 

(9) لفظ ص: «حمل». )٠١(‏ في ح زيادة: «أولى:. 
١51‏ 
















































النوع<"الرابع 
في 
المجمل والمبين 
وفيه مقدّمة وأربعة أقسام : 

أما المقدمة : ْ 
ففي 7" تفسير الألفاظ 7" المستعملة .في هذا الباب ‏ وهي سبعة : 
الأول: 
ا «البيان» : 


مه يرع 


وهو في أصلٍ اللغة _: : اسم مصدر مشت من «التبيين» "© يقال : : بين يبين 
نينا وبياناً - كما يقال : كلّم يُكلّم تكليماً وكلاماً زَوأذْن» يؤدْنُ تأذيناً وأذاناً]1» . 


فشي يفرّق بين الشيء. و[بين"] ما يشاكلهُ”©: فلهذا قيل: 


٠‏ )31( كذا في ص . ونحوه في الكاشف», والنفائس . وقد وح الشارحان إطلاق «الرابع» 

على هذا القسم. مع إطلاقه على سابقه ‏ «المطلق والمقيّد» بأن «المطلق والمقيّده القسم 
. الرابع من أقسام العموم والخصوص. وهذا القسم ‏ هو القسم الرابع من أصل الكتاب 
ا فراجع : الكاشف (4/7)» والنفائس 450١/9‏ وفي :١‏ «القسم الزابع». وفي ل ي»٠‏ 
ا ح: والقسم الخامس»» ولعل الأنسب ما أثبتنا. 


(؟) لفظ ل. ي: «فهي». ("*) فى ل: «للألفاظ» . 
(4) لفظ ل: «البين»» وفي 1: «بين0. ولفظ ي : «تبين». 

(8) ساقط من .١‏ 

(5) لم ترد الزيادة في ص» يي ح. (7) في ح: «شاكله» . 


-١485- 


1 والبيانة عار بن الدلالة يقال - بين فلانٌ كذا بياناً حسناًء إذا ذكر الدلالة 
وفي 8 الفقهاء 000 الذي و على المراد. الا لا سل 
بلفسه - في الدلالة : على اله 01 





3 ا 3 
والثاني27 : ش ٌ 0 
وال 0 6014 وله معتيان : 57 0 ١‏ 2 
أحدهما: ا ا ا 
نا اتحتاج إل :النيات» وقد ورد اغليه بيالة : 
والثاني : ٍ 5 
الخئنات المبتدأ©» ني عن ا 


يات 


الثالث: | | ٠‏ 
"ا لس 





00 5 فأ ممت اي لون 5 1 ا 
ل ل لوا ل لل ل ا ا ب 2 ٠.‏ عجال» , 


ا اام أ اناسراة وهواءة 
فا احتاح *) إلى التفسيرء وقد ورد عليه تفسيره . 





(1) في “غير ل زياد : 5 لضا ندب !3 لعلو بوا اقل سا" 
(؟) ساقط من ل له ٌْ 3 

(*) في صء اح : اجا وهو تصحيف. , لقن فيه ال 

(5) في ي: 26 1 ْ اا 
(8) لفظ :١‏ ويحتاج» ! .!.. الم ا ا ال ال 0 ! 


3 ضل 3 


الرابع 

::: «النص» وهو: كلام تظهر؟ فاده لمعناه .ولا يتناول أكثر منه . واحتزنا 
بقولنا دكلام» عن أمرين : اق بوب الاو ااي 
خطاب واحدٍ دون ما يُقرّن" به؛ ولأنّ البيانَ قد يكونُ غير» القول والنصٌ لا 
كرون إل فول9. 

ل 00 

فإِنّ قلت : أليس قد يقالٌ: نص الله 0 على وجب المبلاة ل ون 
كان قوله : #أقيموا الصلوة 4 منجمللا مي ع ات 

قلت :7 إن ليس نضًا إل في إفادة الوجوب ؛ بعودياك] بتكن 
م فقولا : : دولا يتناول أكثر متف [عن قولهم : فاضرب عبيدي»00] 
لان البجل إذا قال" لخيره : «أضرب عبيدي)» ل يقل أحدٌ 5 نص علي ضرب 
زيدٍ من عبيده م اله لا يفيد [»"©] [على التعيين». ويقال: إل نص عل بايا 
جمللة عبيده» لأنه كِ ,يفيدٌ0»] ضواهم ...| ...20 : 
الاح وو لابقا ايه وى ا و0" 
(0 فيعة بظهرا. ' 


(5) لقطح: «يفترنة - 0 

(6) لفظ 1 : «عين»» وهو تصحيفا: 0 

(8) في لك 2 «قوليا . 0 0 ع 7 

(©) الآية (40) من سورة «البقرةة. . 1 0 ا (*) آخر الورقة (4 () من 11 

(5) هدم الزيادة منج . 1 بير ل أ لوي 0018 مالا 

0 لم ترد في غبرح *.كه. | ٠... ٠ ١‏ ؛ , (8) ما بين المعقوفتين ساقط من !. 
-1 


الخامس : ْ 
«الظاهره وهو: 055 لا يفتقر في إفادته لمعناه إلى غيره». ١‏ ا 
وحده ‏ أو أفاد [ه9)] دبع غيره. ش 7 
و[ب2] هذا القيد الأخير ‏ يمتارٌ عن النص امتيارٌ العام عن اللخاصٌ . 
وكنا قد قلنا - في باب اللّغات _: ون النصض هو: [اللّفظ0»] الْنى ل 
يمك استعمَالَهُ في غير معناةٌ اتواحد؛ والظاهرٌ هو: الذي يحتملٌ غيرة . 
احتمالاً واه ولا منافاة بين التعريفين. 


2 


(0) لفظاح: «الذي»» وسقطت من ل. 
' (؟) لم ترد الزيادة في 'ي . 
(6) لم ترد الزيادة في ل» ص2 ولفظ :١‏ «فهذأ». 
(4) لم ترد الزيادة في ,ص . ْ ْ 
١‏ راجع: ص(977) من القسم الأول من هذا الكتاب وما بعدها. ولم يذكر هذا" 
التعريف هناك . ولكنه قال :. «النص» : هو الراجح المانع من التقيض» و«الظاهر» : راجح غير !' 
مانع من النقيض؛ كما قال:: «النص» هو: اللفظ الذي يمتنع استعماله في غير معناه الواحد . ' 
و«الظاهر» هو: ما يحتمل غيره احتمالا مرجوحاً وقد ذكر صاحب التحصيل أن بين ما قاله فئ ' 
التعريف في باب اللّغات وما قاله هنا منافاة: حيث جعل النص ‏ هنا - قسمآ من 
الظاهر. وجعله هناك قسيماً له قراجع : التحصيل (59- أ) 0 بهذا قانظرا:. 
نفائسه (77/7- أ).. وقد أجاب الأصفهاني عن هذا بقوله : «إن إمام الحرمين نقل في . 
البرهان عن الشافعي ‏ رضي الله عله -: أنه كان يسمي الظاهر نضأ وكذلك القاضي. '' 
وبعض أصحابنا قال: النص لفظ مقيّد لا يقبل التأويل. إذا عرفت ذلك - فنقول: النص. 
والظاهر إن كان لكل واحد منهما حقيقة واحدة: فبين التعريفين منافاة جزماء وإن كان لكل 
واحد مفهومان : فيكون اللفظ مشتركاً صادقاً على حقيقتين مختلفتين . فلا منافاة» وبالجملة '” 
هذا عائد إلى الاصطلاح والذي يشعر به كلام المتقدمين: أنه حقيقة واحدة «أ.هه 1 ٠.‏ 
الحادفت و1 د ]). وكان' قد قال قبل ذلك وهو يشرح تعريف المصنف : بأنه اختار في ' 
كتاب الات د اصطلاح اللخوئين. واختار هنا اصطلاح الأصوليين فانظر (/407- ب . 
-؟61١1-‏ 1 


ٍِ السادس :: 

«المٌُجملُ» وهو في عرف الفقهاء : دما أفادٌ شيئاً من جملة أشياء© هو 

| متعيّنٌ في نفسه: واللّفظ لا يعينة». ْ 

ظ ولا يلزم [عليه9)] قوللك0: «(اضرتث رجا ؛ لأنّ هذا اللفظ أفادٌ ضربٌ 

.نجل + :وزعوةة»] ليس بمتعيّنٍ في نفسه : فأي” رجل ضربته جار وليسٌ كذلك , 
ْ اس والقرء )4 لأنه يفيك إما ال دوعت ونا اتسيف اكت واللنة نلا 


تعينة 5 


وقول7) 9 - تعالى - : «أقيموا الصلوة 0# يفيدٌ وجوت فعل, متعين [في 
: نفسه . 0 متعين (48] بحسب ٠‏ اللّفظ . 


: السابع : 
ظ «المؤول» والتأويل عبارة : 0 احتمالر يعض دليل؛ ا أغلبٌ على 
| الظنّء فق المح الذي دَّ عليه الظاها , 





)١( ١‏ في 1: «الأشياء» . راجع : تعريف المصنف له أيضاً في ص(18؟) من القسم الأول 

من هذا الكتاب. وراجع تعاريف العلماء الآخرين في الكاشف (58-47/7). 

.1 لم ترد الزيادة في ل» ي»‎ )7( ٠ 

(9) لفظ ص : «قولنا» . 

(4) هذه الزيادة من ص» ح. 

(5) في آء صب ح: «بل أي». 

(") في ص : «وقوله» . 

(/7) الآية (47) من سورة «البقرة». 

(8) ساقط من .١‏ 

(#) أخر الورقة )8١(‏ من ح. 

(4) هذا الذي اختاره المصنف هنا في تعريف «التأويل» هر 0 الإمام الغزالي في 

' المستصفى (8410/1)» وقال إمام الحرمين في اليقاة ناكار ون جرة اللشعر زان قا زليه 

. مآلهه. وعلى هذا فالتأويل عنده: صرف اللفظ إلى غيره. لا نفس الاحتمال كما هو عند 
الغزالي والمصنف فانظر الكاشف (1-48/7). . 5 

16 


وأمّا «المُحكم») و«المُتشابة» ‏ فقد مر تفسيرهما فى باب اللّغات7©,. والله 














- وعرفه 5 جمع الجرم بأنه: ا الظامن 0 لمشتل لسسع ليع 
(؟/08). 


ومن العايى بالملاحظة أن الأصوليين جروا على تعريف, اير 7 الي زهو 
المشتق. وقد قال البناني, .في حاشيته على شرح جمع الجوامع:: ::: «التاؤيل أكثر: استعمالاً من 
المؤؤل» ونقل عن شيخ الإسلام أنه عدل (أي صاحب الجمع) عن 'تفسير المؤوّلٍ المذكور 

في الترجمة إلى تفسير التأويل ليناسب أقسامه الآئية , فانظن (؟/07) + وقال الإنيوي :في 
00-0 المجهاج :| إن كانت دلالة اللفظ على بعض المعاني أرجح من" إبعض|ينلمي . بالنسبة 
إلى الراجح «ظاهر». وبالنسبة إلى المرجوح «مؤولاً» فانظر (71/5) ط السلفية . : .... 

, وعرفه المصنف .في باب اللغبات بأنه : :ما تكوب إقارته الأجد ل مفهوميه مربجوحة 44 
سيره وداجع 0-6 تعريفات. بكل. هذه ه المصطلحاتع عند أبي ,الحسين: ١‏ 
لف 1 3 اا ييا 
(1) انظر ص ( من اقم الأول سن هذ 2 

ْ د كفل 








لوو 1 
[وفيه 0 5 

المسألة الل آفي انم المجمل .. ١‏ 

التذليلٌ الشرعيٌ ' كا أذ يكون ام اوفط ب الأمل | مانا 
يكن لقطلا» رفملا . ات 

أما اللّفظ : : فإمًا أن يُحكم عليه بالإجمال. حال كونه مستعملا في 
موضوعهء أو حال كونه مستعملا في بعض موضوعه؛ ».[أوجال كونه سعد 
[لا في موضوعه, ولا في بعضٍ 2 ش 
أما القسم الأول: ش 0 -505000 

فذاك [هو©)] : أن يكونَ الفط بحي 06 كثيرة : 0 [يكن*] حمله0؟ 
على بعضها ‏ أولى من الباقي . ١‏ 3 





(1) زيادة لم ترد في سائر الأصولء وأضفناها امناست .و 5 
0( .ساقط من [.. : 
(*) ساقط من 0 1 
(4) لم ترد الزيادة في ي . 
(©) سقطت الزيادة من ي . 
رج لطاع بهار ش 
د م6١1‏ 


ثم تناولُ0» اللّفظ لتلك المعاني ‏ إمًا بحسب معني واحدٍ مشترككٍ بين 
الكل - وهو: «المتواطى 4 كقوله”© تعالى : «إو ةأنوأ حَنهُ يوم سحصاده © . 

أو للا بعل ةس واحد ‏ وهو: «المشتركُ كلفظ «القرء» . شْ 

| ْ عد مد ٠‏ ْ 

وأما القسم الثاني وهو: أن يُحَكُمّ عليه بالإجمال ‏ حال كونه مستعمّلاً 

في بعضٍ موضوعه- فهو: كالعام المنخصوصٍ بصفةٍ مجملة أو استثناة 
مجمل . أو بدليل منفصل مجهول . 

معان الضّفة ‏ قوله تعالى: «وأجلٌ لكُم ما ورا ذُلكُم أن موا 
بأمؤلكم 04 فإنّهد00 - تعالى - لو اقتصرّ على ذلك : لم يفتقر فيه إلى بيان؛ فلمًا 
قِيّد [000)] بقوله : «محضنينَ)» ولم ندره» ما الإحصانٌ : 7 نعرف ما أبيحَ نار 

وَفَغَال الاستثناء - قوله تعالى - : «أحلّت لكُم بقيمة الأنعم إل ما ايبلى 
ع 3 


<0 





)١( ْ‏ صحفت في ي إلى : «يتأول» . 
(9) لفظ 1: : «فقوله). وفي ي. ل ل: «لقوله), «ارم 
ف الآية )١51(‏ من سورة «الأنعام», وراجع التفسير 5/1 لميرة اقول ا 
العلماء في هذه الآية وما اختاره المصنف منها. 5 
(4) لفظ 1: وني وهو تصحيف , 
(5) في غير ص: اابيان» . : 1 ايا و 
22 الآية. (14؟) من سورة «النساءوء وراجع التفسير الكبير )١97/5(‏ لمعرفة 5 
الآخر الذي ذكره في قوله: :: «محصنين»» والذي اختاره على الوجه المذكور هناء لآن الآية : 
على ذلك الوجه لا تكون مجملة» وإنما هي عامة معلومة بالمعنى . ْ 
(7) في ص : «وأنه» . 
(8) .لم يرد في صء ح. (9) أبدلت في ١‏ بديدل». : 
)٠١(‏ الآية(١)‏ من سورة «المائدة). وقد زاد ناسخوي, اح : «واوا» في أولهاء وقد ذكر- 
>ه١‏ 5 : 


[و©] مثا الدليلٍ المنفصل المجهول - كما 7 قال الرسول - كه - فى 
قوله تعالى : ظفَاقتلوا المشركين24 -: «المرادٌ بعضهمء. لا كلهم: . 

وأما القسم الثالث ‏ وهو : أن يُحكم عليه بالإجمال, - حال كونه مستعملا» 
لا في موضوعه. ولا في بعض موضوعه ‏ فهو ضربان : 

أحدهما: «الأسماءٌ الشرعيّة»: والآخرٌ: غيرُها©. 
مئال الأوّل : : كما إذا أمرنا الشرعٌ) بالصلاة - ونحنٌ لا نعلم انتقال هذا*» الاسم 
إلى هذه الأفعال - احتجنا فيه إلى بيانٍ. 


والثاني : الأسمائء التي 5 الأدلةُ" على أ لا جلها على حقائقها. 
ولي بعض مجازاها وى من بعضٍ يحي اللفكا فلا بذ من البيان. 


ان 


ما الفعل دقان مجرد وقوعه. لا دل على وجه وقوعه. أ أنه قد يقترن به 
بادلا ال الْنى وقع عليه - وحينئظٍ يستغنى عن البيان. 

وقد لا يقترن به ذلك : فيكون2© مجملا . 

مثالُ الأول: إذا رأينا الرسول ‏ عليه الصلاة والسلام - مواظياً على الإتيان 
بالسجودين : علمنا أنْ ذلك من أفعال الصلاة. 2 

يعسن 

المصنف في تفسيره لها: أن ظاهر هذا الاستثناء مجمل. واستثناء الكلام المجمل من الكلام 
المتصل يجعل ما بقي بعد الاستثناء مجملاً أيضاًء ثم قال إلا أن المفسرين أجمعوا على: أن 
المراد من هذا الاستثناء هو المذكور بعد هذه الآية» وهو قوله : «حرّمت عليكم الميتة» الآية 
فراجع التفسير الكبير (*/ "81-5٠‏ . 
)١(‏ سقطت الواومن أ. ي. 
(3) الآية (6) من سورة «التوبة». 
*") لفظ :١‏ «غير». (4) لفظ :١‏ «الشارع». 
)9١‏ كذا في ح2 وفي ل» ي : «هذه الأسماءو. ولفظ 1: «الأسامي» . 
(5) كذا في حء وفي النسخ الأخرى: «دل الدليل», وكلاهما صحيح . 
(/ا) في ح: زيادة «وذلك». 





-1١6ز/-‎ 


:- مف الثاني أن قور م من_الزكغة؟ الثانية»» ولا يتجلانس 3 : 
ون د انكر بد يدوت يقلن على جلتزيا 





ا ا ا 0 








000 اله 1 كلم سل 


0 عليه : وقوعة في الآياك المتلوة. 0 


حتجٌ المتكره©: | | 
“بان الكلام ما أن 0 ا 3 وله 1 م الثاني ل عَبك مز 
ان على الله تعالق :!: حل ل كبك بي كا ' 


| (1) حرفت في 1 إلى : ويقع ف . 

5 (#) آخر الؤرقة )1١1(‏ من ي2.. ْ 
(9) لفظ : «فيهاه. 28 فا 
(9) في ي : «المستنبطة» . ش نكن 
(4) أورد. الأصفهانق: على. بغضن ما د الممافيم .في. اهلمأ ها البخيبألة لانت 0 ان 

الإظالة .بلاكرها.فلتراجع في :الكناشليفب:(#/1-44 ب) وكذلك_فعئل الفرايق فأويد مثل م أدرد 

الأعلفهاني ؛! وزاد عليها فلتُراجع: في نفائسه 70 574-777 220 : ا 
(*) آخر الورقة (155) من ل. ب عم اام خا لقنا 
. (ه) في لء أ ح زيادة دفي ولفظي : «أوقي؟ ايج .مايا المت وام 
(5) لفظ ١‏ : «المنكرون»» ولعله وداود سو فانظر: شوخ بجمع الا لد للجلال» 1 

فولينةة واقية البناني؛ اعليه ٠.‏ له 

















يي 





١ الك‎ 


() لفظ ب وبرادف* 1 ال ا 

)0( كذا في صن.» له يي ١‏ 5 ايذاكز عر اناما ول 5 راجالا يدك 

للافهام» . 1 | ا 
مه - 


: والأوّلُ‎ ٠ 

ا إِما اذ كر دعن بالمجملٍ ما يتوق اول ينمل ذلك والأول: 
تطويل من غير فائدة؛ لأن التنصيصٌ عليه أسهلٌ وأدخلٌ في الفصاحة من ذكره 

1 اللّفظ المجمل. ٠‏ ثم بيانٌ ذلك المجمل, بلفظ آخر. 

وأيضاً: فيجورٌ أنْ يصل الإنسان* إلى ذلك المجمل قبل وصوله إلى ذلك 

البيان. فيكون سبباً للحيرة» وإِنّه0© غير جائز. 

. والثاني : 

باطل ؛ لألّه إذا أراد الإفهامَ - مع أن الفط لا يدلُ عليه» وليس معه مايد 

' عليه : كانَ© تكليفاً بما لا يطاق. وإنهُ غيرٌ جائز. 


م 


ْ 33 
والجوابٌ : 

[أنَّه4] هذا الكلامٌ ساقطٌ عنّاءِ لآنَّ ‏ عندنا ‏ يفعلُ الله ما يشاءء ويحكم 
ما يريدٌ. ش 


203 وعند المعتزلة: فلا يبعدُ أنْ يكونَ في ذكره”" بالّلفظ المجمل » ثم 
إرداف” ذلكَ المجمل بالبيان ‏ مصلحةٌ لا يُطَلع) عليها ‏ ومم0©» الاحتمال. 
. لايبقى القطم. والله أعلم. 

ش 52-00 

)١١(‏ لفظ آ: «بيئة». ش 

ا (5) في [: دأولا». 

(#) آخر الورقة )١44(‏ من .١‏ 

(") لفظ ح: «وهوه . 

' (4)فى ل: «فكان»» وزيد بعدها في ص. ح: «ذلك». 

ا (8) هلة الزيادة من 1. 

. (5) في 1: دفي اللفظه. 

ْ (/) صحفت في ح إلى : «وأرداف)» . 

١‏ (4) في ي: «لا نطلع». (5) في ل زيادة: «هذاه. 

1١69 


القول في أمور 
وليست١)‏ كذلك 


ْ [وفيه مسائل”)] 
المسألة الاولى : 
ذهب الكرخي : إلى أن التحليل والتحرِيم المضافين إلى الأعيان - كقوله 
عا عن عَلَيكُ أُمّهنتُكم 4 يقتضي الإجمال . 
د 


وعندنا: [أنّه»] يفيدٌ - بحسب العرف ‏ تحريمٌ الفعل المطلوب من تلك 
الذات. فيُفهم من قوله: دربت عليكم*» أمستكم 0 تحريم 
الاستمتاع . » ومن قوله : حرمت عليكُمُ المَيعَة 00 تحريم ا ؛ لأآن هذه 
الأفعال- - هي الأفعال المطلوبةٌ في هذه الأعيان . 


. لفظ ي: «ليس»» وكذا في ح وزيد قبلها بدل الواو: امع أنهي‎ )١( 
. زيادة لم ترد في سائر الأصول وأثبتناها لمناسبتها ما تقدم‎ )5( 
الآية (78) من سورة «النساء»؛ وراجع التفسير الكبير لمعرفة الوجهين اللذين أجاب‎ )*”( 
. يهما المصنف عما ذهب إليه الكرحي  (183/7) ط الخيرية‎ 
لم ترد الزيادة في غير ص» ح.‎ )4( 
(ه) لفظ ل : والذوات».‎ 
آخر الورقة (187) من ح.‎ )#( 
(5).الآية (77) من سورة «النساء».‎ , 
٠ الآية (”) من سورة «المائدةة.‎ )9( 
"0 | 


والحاصل أنّا نسلّم كوه مجازاً في اللّغة ؛ لكنه حقيقةٌ ‏ في 7© العرفن© -. .. 
ش ا كك ا 


[أنممع الي يسبق إلى الفهم, دمن قول ار «هذا طعام حرام - 
تحريمٌ أكله. ومن قوله : «هذه المرأة حرامٌ» ‏ تحريمٌ وطيهًا؛ ومبادرة الفهم دليلٌ 
الحقيقة . م 
وثانيها : 7 
ماروي أنه 6ه . قال «لعنّ الله اليهود وت عليهم الشّحوم فجمُوهاء 
وباتوهاة» : فدلٌ هذا على أنَّ تحريم الشحوم أفادٌ تحريم كل أنواع. 
التصرفء وإل: لم يتوه الذم عليهم في البيع . ١‏ 





)١(‏ لفظ ح: «بحسب». ش كم آخر الورقة (8ه) ن ص. 
(9) لفظ خ: «أولها».. (*) لم ترد الزيادة في ص . ظ 
' (4) قد أخرجه أحمد وأبو داود. عن ابن عباس, بلفظ: «لعن الله اليهود: إن حا 


عليهم الشحوم فباعوها وأكلوا ثمنهاء. مع زيادة هي : «وإن الله إذا حرم على قوم أكل شي ء:. 
حرم عليهم ثمنه؛. كما في الفتح الكبير: »)١4/9(‏ والمنتقى (7”15/5). ا 
وقدوردفي أخ رحديث طويل- رواه الجماعةمن طريقجابربن عبد الله 0008 : وقاتل الله :: 
اليهود : إن الله لما حرم عليهم شحومها : جملوه. ثم باعوه وأكلوا ثمنه». كما في المنتقى : 
ره اة1”م). . | 1 
وقد وردت هذه الزيادة: برواية الجماعة من هذا الطريق» بلفظ : «قاتل الله اليهود إن الله : 
عز وجل لما حرم عليهم الشنخحوم جملرهاء ثم باعوها فأكلوا أثمانها». وأخرجه البخاري اومسالم . 
ش به من طريق أبي هريرة» وأخرجا - أيضاً به هما وأحمد والنسائي وانن ماجة من طزيق عمر. 
كما في الفتح الكبير (147/5). 1 1 3 
' وهذا الحديث قد رواه أيضاً مالك والشافعيٌ والبيهقيٌ وغيرهم . . فراجع : الموطأ 
.»)١1١5/7(‏ وسنن الشافغي (ص44). وسئن البيهقي (5/؟١1).‏ وانظر: نصب الراية 
(4/5ه565-5). ونيل الأوطاز (ه / 0٠‏ والجواهر المنيفة (؟/15١)‏ ومعالم انا 
و18 و185)» وشفاء الغليل وهامشه: ص(58؟). 
-١572‏ 


وثالثها : 
أن المفهوم من قولنا: «فلان يملك الدار» ‏ 5 على التصرّف فيها 
بالسكنى 207 والبيع » ومن قولنا: رفلان يملك الجارية» ‏ قدرته على التصرّف 
فيها بالبيع, . والوطو والاستخدام ‏ ؛ وإذا جار أن تتخلف فائدة الملك على 
هذا النحو”" جاز مثلهُ في التحريم والتحليل. 
نوت 
احتج الكرخي : 
بأن) هذه الأعيانٌ غيرٌ مقدورة لنا ‏ لو كانت معدومة ‏ فكيفت إذا كانت 
موجودة؟ فإِذنَ : لا يمكنٌ إجراءً اللفظ على ظاهرهء بل المرادٌ: تحريمٌ فعل من 
الأفعال. المتعلّقة بتلكَ الأعيانٍ» وذلك الفغل غير مذكور, وليسّ إضمارٌ بعضها 
أولى من بعضٍ ٠‏ فإمًا أن نُضمِرٌ رَ الكل - وهو محالٌ: لأنه إضمار من غير حاجة - 
وهو غير جائز. أو نتوقّف في الكل » وهو المطلوبٌ . 
وأيضاً” : 
فالآيةُ لو دلت على تحريم فعلٍ معين - لوجب أن يتعيّن ذلك الفعل في 
كل السراع ؛ وليس كذلك؛ لأن المرادٌ بقوله تعالى : [9خرمَت عليكُم 
أنهائئكم» - حرمةٌ الاستمتاعٍ ٠‏ وبقوله"»] طحُرّمَت عليكُم الميئة4 0 حرمة 
الأكل . 


لدان 





)١(‏ لفظ ل: «بالسكن». 
(9) عبارة ص : «بالوطء والاستخدام والبيع». 
'. (#) لفظ ل: «الوجه». 
(4) في 1: وقال». ش 
مه في يي أ ح: «يتوقف» . 
(5) في ي زيادة: «فلأنهعء وهذا هو الوجه الثاني للكرخي . 
(7) ما بين المعقوفتين ساقط من 1 والآية 09 من سورة «النساء» . 
(8) الآية () من سورة المائدة» . 
٠‏ 1 


والعرات: ظ ا 
لا فزاع في أنه لا يمكنٌ إضافةٌ التحريم إلى الأعيانٍ» لكي قولة : اليس 
إضمار بعضٍ الأحكام - أولى من بعض صر فَإِنُ العرف يقتضي إضافة 
[ذلك *0] م إل الفعل المطلوب منه. والله ا 
00 
المسألةٌ العانية:© : 
اذهب بعض الحنفيّة : إلى أنَّ قولّهُ تعالى :: وَامسَجُوا روسكم 04 


مجمل ؛ ايك كي لاو وم وإذا ظهرَ 
الاحتمالٌ©: , ع يكبت الإجمال: 1 


وقال اختوون: َي ينا للف لمسخنا 0 الراصئ 3 لاد الات 


للإلصاق 3١.‏ ؛ | 30 0 
وقال اخ جد ولا فرق - في ال ان تقول : ميت بالراس»؛ 
وبِينَ أن تقول : «مسحتٌ الرأس»؛ لأنّ الرأس 9 للعضو بتمامه : : فوجبا مسبحة 
[تمامه]20) . 
(1) لم ترد في غير ض . ش (#) آخر الورقة (1+0) من ل. 


(؟) الآية (1) من سورة «المائدة)» وقد ذكر المصنف ‏ رحمه الله في تفسير هنذه الآية. 1 
من السورة المذكورة إحدى وأربعين يجاله جيل السادسة والثلاثين في بيان أقوال الأئمة في 1 
هذا الجزء منها . فراجع تفسيره م/م 
(3) في 1 «الاحتمالان»» وأبدل قوله : «ثبت» ب «ظهر». 
(5) لفظ صن : «كل»): ش | 
(0) هذا القول لقاضئ القضاة عبد الجبّار فراجعه في المعتمد (1/ 4 #م) . 0 
(7) لم ترد الزيادة في ح» ل. هذاء وقد راجعت تفسير المصتف للآبة فلم أعثر على 
نقله هذا عن ابن جني . مع كثرة ما أورد من أقوال» كما راجعت الخصائص فلم أجد فيها 
هذا القول له. ٠‏ فلعله ذكره في غير الخصائص» ونقله نه المصق: . وقد نقل عن ابن جني , 
«التدرايها باجام ام لاد ره ه في ص(9١):‏ وراجع : مغني اللبيث (86/1)/ 
1 بعدها. : : 
1 :31ت 


ال سن الشافعيّة : إنها(© للتبعيضن - فهو يفيدٌُ مسح بعض الرأس 


2 
وقال أخرون : لا إجمال فيه؛ لان لفظ المسح. مستعملٌ 7" في مسح الكل 
بالاتفاق. 0-0 البتعضٍ كما بقال” «ومسحت يدي [بالمديل» 


ا يدي )] برأ سن اليم وأ كاق | نما مسحها يبعضٍ الرأسٍ 5 والأصل 

عدم الاشتراك: فس اه جقيقةٌ في القدر المشترك بن مسح الكل 

ومسح البعضٍ فقط. - و[ذلك] هو مماسّةُ جزءِ من اليد جزءاً من الرأس 
قنبتَ: أنَّ اللّفْظَ ما دل إل عليه : فكانَ الآتي به عامل باللّفظ . 


ولجياكل: رط عضن الإنضال” ويكفي في العمل [به0)] 1 مسح أقل جرء من 
الرأس. فقول الشافعيٌ ” رضي الله عنه . 
ين 


. في ص» ح: «الباء؛‎ )١( 

(؟) فى ص : : «يستعمل» . 

(*) لم ترد الزيادة في ل. 

(4) شافط من صن 

(8) لم ترد الزيادة في ح. 

مر 0 في ي. ْ 

(/) وقد ضِعًف ابن الحاجب الاستدلال بنحو قولهم : «مسحت يدي بالمنديل». لأن 
الباء هنا للاستعانة » .والمنديل آلة» والعرف فيها ما ذكر فراجع : شرح المختصر (189/1)» 
ووافقه في تضعيفه لهذا الأصفهاني في الكاشف (/1١ه‏ ب)» ونقل عن إمام الحرمين قوله 
في «الأساليب»: معتمدنا في مذهب الشافعي ‏ رضي الله عنه - أنه يي مسح على ناصيته 


وعلى عمامته» وليس على رأسه - يَكِ - فإنه لم يعهد ذلك قط عنه وليس ذلك لزكمة أو نزلة 


كانت به يل .لأنها لا تمنع إدخال اليد تحت العمامة: لتحقيق الاستيعاب» فالاستيعاب 


'. ليس بواجبء والتقدير بالريع تحكم . . ويؤكد ذلك الأيمان المعلقة بمسح رأس فلا يظن أن 


أحداً يخالف بالبر ببعض الرأس. أ.ه» وعقّب الأصفبهاني بقوله: واعلم أن مذهب مالك 
أقرب إلى النص؛ ومذهب الشافعي وأبي حنيفة أقرب إلى فعله ‏ ككهْ - انظر نفس الموضع 
وراجع 8 57/1" طْ الغنية . للاطلاع على ما قاله الإمام الشافعي عن أية مسح الرأس 

د 6" - 


المسألةٌ الغالثة”) : 


00 «حرف الف إذا ل علي الفعلٍ - كقوله” : 3 صلا 1 
تحة الكتاب)0©, ودلا عمل لمن لا نيّةَ لم9 . 
مر البصريٌ : | له مجمل ؛ ؛ لأن ذاتَ الصلاة والعمل. موجودة - 
فلا يمكنُ صرف النفي إليها: فوجبّ صرف إلى حكم آخرء وليسّ البعض أولى 
من ابعض ©. | 1 
فإمًا أن يُحملَ على الكل - وهو: طازادن طهر رو انان عد يفير 
إلى التناقضٍ ؛ لنَا لؤحملناة ه على نفيٍ الصحة. ونفي الكمال. معاً(© وفي 
نفي الكمال. ثبوثٌ الصححة: فيلزم التناقض . 
ظ أولا يُحملٌ على شيءٍ ‏ من الأحكام» بل يُتوقفُ. وهذا هو الإجمالٌ. . 
ومن الناس من ع وقال0: هذا النفيُ إِمّا أنْ يكونَ داخخلا على 


. لفظ ي والغانية بان وهو وهم من الناسخ‎ )١( 

(5) في غير ل: «كقولنا». 1 

(5) أخرج أحمد والشيخان وأصحاب السئن الأربعة عن عبادة بن الصامت: حديث؛ 
دلا صلاة لمن لم يقرأ بفائحة الكتاب» على ما في الفتح الكبير (*/748). قال في فيض 
القدير (479/5) : أي لا صلاة كائنة لمن لم يقرأ فيها | : 

وأخرجه مسلم وأبوداود والنسائي عن عبادة أيضاًبافظا :دل صلاة لمن لم يقرابام لآ 
فصاعذا»؛ على ما في الفتح الكبير (*/ 559). وأخرجه أحمد وابن ماجة عن غأئشة وابن 
عمر والبيهقي عن علي » والخطيب عن أبي أمامة بلفظ : كر فيا اج نيا بام الب 
فهي خداج» ,على ناا كفك الكنا و«/غرءم ا عل ش 
ش (5) هو معلى حديث: «إنما الأعمال بالنيات»» الذي مر تخريجه . وقد قال العجلوني 
في كشف الخفا .)١54-١40//1١(‏ أثناء كلامه على حديث : وإنما الأعمال بالنيات»: 
وورد بألفاظ مختلفة بيناه! في أوائل «الفيض الجاري: ومنها كن بالنية) . 
ش (ة) لفظ ص: : «بعض» . 

(*) آخر الورقة (180) من 1. )١(‏ في !: «ففي». 

(9) في آ زيادة: «هذاء. ومالفظ له ىء 21 وتقال»: 

ا 155 


مسمىّ شرع » أو على مسمى حقيقي . 
فإن كان الأول فلا إجمال؛ لأنَّ الصلاة )اسم شرعيٌ» والشرعٌ أخبرٌ 
انتفاء ذلك المسمّى » عند انتفاءِ الوصفب المخصوص . 
2 
فإِنْ قلثت: «يقالُ: 29 وهذه الصلاة©2 فاسدة» عفدل على بقاء امدق مع 
الفساد, 0 ل : «دعي الصلاة أَيامْ أقرائك» . 
: التوفيقٌ بين نّ الدليلين: أَنْ نصرف”) ذلك إلن المسعى ذه 
0 وهذا إلى المسمّى 0 الغو : 
د 1د 21 ٠‏ 
ومن هذا الباب. قَويّهُ: «لا نكاح إل بوليٌ», ودلا صيامَ لمَنْ لم يبيّت 
الصيامٌ من الليل »0©. 
أمّا إن كان المسمّى حقيقياً ‏ فإمّا أن يكون له حكمٌ واحدٌء أو أكثر من حكمٍ 


واحدٍ. 
دفن 
)١(‏ لفظ 1: «المعلوم». )١(‏ سقطت الزيادة من ل ص. (") لفظ ي. 1: «صلاة». 
(4) حرفت في 1 إلى : «التلفيق». ‏ (4)عبارقي: ويصرف ذلكشم, 00 
(*) آخر الورقة )١88(‏ من ح. (5) لفظ أ: «الاسم». 


() وأخرج ابن ماجة عن حفصة رضي الله عنها ‏ حديث: ولا صيام لمن لم يفرضه 
من الليل». على ما في الفتح الكبير (645/7) . 

والروايات في تبيبت النية من الليل في صوم الفريضة متعددة الروايات والألفاظ على 
اختلاف بين الأئمة في رفعها ووقفها. وسيأتي مزيد كلام فيه في كتاب الإجماع من الجزء 
الثاني . 

فانظر: سئن ابن ماجة (707//1). والدارقطني (774). ومسند أحمد (7841//5: ط 
الخلبي)+ وستن ني ذاود (218/9©): والترمني (141/1) والنسائي (135/14): والبيهقي ٠‏ 
6١7/5‏ والمحلة »)١51/5(‏ ومعالم السئن ,)١/5(‏ ونيل الأوطار 0 
وانظر-شفاء الغليل ص(2)47/4» وهامشها . 

' -ا١5ا/-‎ 


الأول : 

"7 كقولنا: ولا شينادة لماو في قذفب»؟ لأنْه لا يمكنّ صرفٌ النفي إلى 
ذات الشبهادة ؛ لأنها قل لانت فلا د من صرف النفي إلى حكمها وليس لها: 
إل حكمٌ واحدٌ ‏ وهو: الجوارٌ؛ لأنّ الشهادةً إذا كانت فيما كانت نُدِبنا إلى ستره:. 
لم يكنْ لإقامتها”» مدخلٌ في الفضيلة ‏ كقولنا: «لا إقرارٌ لمن أقرٌ بالرّنَى مره 
واحدة» لأنَّ الأولى له أن يسترّ ذلكَ على نفسه؛ فإِذْنْ لا حكمٌ لهُ إل الجوارٌه 
وإذ لم يكن [له5©) إلا هذا الحكم الواحد: انصرت النفيٌّ إليه: فصحٌ 
التعلٌّ " به. ش 2 

أمّا إذا كان له حكمان ««الففيلة4 ودالجوان ٍّ ]م يكن صرفةُ إلى' 
أحدهما أولى من الآخرة» : فيتعيّن الإجمالٌ 80. هذا« '"قولٌ الأكثرين . ش 

ولقائل أن يقول: لكن"'"صرقه إلى الجواز أولى من صرفه إلى النضيلة' 
لوجوه : 
أحذها: 

أن المدلول عا عليه باللّفظ نفي 09 قات والدالٌ 0 نقيٍ الذات 0 على 


دن قو إرللة عل دل على نفي الذات» ودعلى07] نفي الصحة 09 


)١(‏ في 1: فالأول». 


(0) لقظاح: «كقولدة. 00 (*) آخر الورقة )٠١5(‏ من ي . 
(") سقطت الزيادة من 1, , (4) لفظ ص : «ذلك». 

(8) لفظ ي : «يصرف». , (3) في ل» ي : «التعليق» 
(/1) سقطت من غير صص. . (8) لفظ ص : «الثاني». 


(9) صحفت في ل» يء إلى : «الإضمار. )1١( ٠‏ في ل: «فهذا».. 

)١١(‏ كذا في أ. وفي ي. «بلى4. وفى ي النسخ الاخرى ى: «يل). 

(11) صحفت في | إلى : «هي». 

(19) لم ترد الزيادة في ا (14) صحفت في ل إلى : «الصفة». 
-548١1ا-‏ 


ونفي الكمال. ترك العمل به في الذَّات : فرح أن بشن معهول ابه في 
الباق 9 

فإن قلتّ: اللّفظ لم يدل على نفي الفكقة 8 اتطافة وو سال 
عليها © بالالتزام, وال يرم من انتفاء الذات انتفاء الصّفة © ؛ 
ودلالة الالتزام. تابعةٌ لدلالة المطابقة ‏ التي هي * الأصلٌ0©. 


فها هنا ا لم توحل ذُ دلالة المطابقة - بقة ‏ المي هي الأصلٌ [ف0)] كيف تبقى 21١0‏ 
دلالة الالتزام التي هني الفرع؟ . 


وأيضاً: 

ف ] قد جا هذا اللّفظُ لنفي الفضيلة فقط؛ والأصلٌ في الكلام 
اليا يد 
وجوت [عن الأوّل09]: 


أنه لا نزاع في أن دلالة هذا ] اللمْظ على نفي الصفة 9" تابعة لدلالته 
على نفي الذات» لك بعد استقرار تلك الدلالة - صار اللفظ كالعامٌ بالنسبة 


إليها بأسرها . 





)١(‏ عبارة أ: «به معمولا». 

: فق لفظ ص : «البواقي». وحرفت في ١‏ إلى : «النافي». 
(9) في ح: «الصفة»؛ وكتبت الكلمتات فوق بعضهما في صن . 
2 في أء ح: «عليه؛ . 

(ه) في 1: «وضرورة». 

(5) في غير صء ح: «قأنه». 

(9) لفظ آ: «الصحة»ء وما أثبتناه أنسب. 


(#) آخر الورقة )١54(‏ من ل. (8) ساقط من ص . 

(8) هذه الزيادة من ح. )٠8(‏ لفظ ماعدا ص» ح: «يبقى». 
)١11(‏ لم ترد الفاء في ح. ه: )١7(‏ لم ترد في ص . 

(18) هذه الزيادة من ص» ي . )١4(‏ لفظ 1: والصحة: . 
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“فإذا ص [عنها)ع] في بعض الأمور< »6 وهو يه وجب أن 
يبقى معمولاً به في الباقي . . 
وعن الثاني : . ظ 00 
أن ينا : أنَّ اللفظ ع 000 نفي الذات». ونفي الصفات ثم تار : 
يختص بالنسبة9)] إلى الذات فقط؛ وحينئذ: يفيدٌ نفي بقيّة يّه الأحكام . 2 

ان يو م بالنسبة إلى الذات» والصحة(": فيبقى 0 به في ئ ْ 
الباقي - وهو نفي الفضيلة . ْ 
وثانيها : 

اهر©: أن 00 بِينَ المعدوم . وبينَ ما لا يصح©, أم من المشابهة ظ 
بين المعدوم . وبين ما يوجَد 0 وا يصحٌ : ولا يفضلٌء والمشابهةٌ 0 ا 
أسباب المجاز: فكانّ حمل اللّفظ على نفي الصحّة ٠‏ [أولي .. 3 


ش أن الخللّ الحاصلّ في الذات غيه عنم السك اد سن اسل 
الحاصلٍ فيها” عند بقاء الصحّةء وعدم الفضيلة؛ وإطلاقٌ اسم العم على 
المختلّ أولّى من إطلاقه على غير المختل . 

جلمناء أله لا يجوز حمل . هذا النفي على هذه الأحكام, ولا جود حمله 
على نفي الذات - فلم قلتَ: 000 ْ 





.| هذه الزيادة من‎ )١( 
. ) لفظاح: (اوهي‎ )0 ٠ (؟) كذافي صء ح. وفي غيرهما: «الصور»‎ 
/ ساقط من ل. (8) لفظ ما عدا ص: ويخص».‎ )8( 
في 1: «الصفة». وفي ص كتبت الكلمتان فوق بعضهما.‎ )5( 
في جميع الأصول «وهوه» وحذف الواو هنا متعين.‎ )1/( 
في ص زيادة: يفضل . ش‎ )8( 
في ح: «أحد».‎ )٠١( !. هذه الزيادة من ص‎ )9( 
ساقط من ل 01 000101 (؟١) لفظ ل: «منهاء.‎ )1١( 
- م1‎ 


بيانه: أنَّ قولّنا: هذا الشيءٌ لفلانٍ معناة0©: يعودٌ نفعٌهُ إليه. [وقولنا: لا 
عمل لذن للااقة لل مغن :لا يعر لله 0:01 ).وهلا يتقيى انث الميقة 
لألّه لو صحّ ذلك العمل لعاد نفعٌهٌ إليه. واللّفظ [دلُ©] على نقيضه. والله 
أعلم . 
07 لي 
المسألةٌ الرابعة : 
قال بعضهم : :دي السرقة)9*) مجملة في اليد. و[في)] القطع ٍ أما «اليدُ» 
- فلأنه يطل اسم «اليد» على هذا العضو ‏ من أصل المنكبء وعليه من الزندِء 
وعليه من الكوع » وعليه من أصولٍ الأنامل . 
ونا« الع بي توواته قد 36 بالك هما - كنا نمال اتيز اق ال 
فقطم يدّه20, وقد يراد به: الإبانة . 
5-7 
وَالْجَوَاتَ عن الأوّل : 
أن اسم «اليد» موضوعٌ لهذا العضو من*! المنكب ولا 00 الك 


)١(‏ لفظ ل. ي. ح: «أيى وفي :١‏ «أن». 

(؟) ساقط من 1[ وأبدلت الواو في غير ح بالفاءء وسقطت من صصء ولفظ «معناه» في 
ح: «أي». 

(*7) سقطت من أن ولفظ ح : ددال». 

(5) أي قوله تعالى : «والسّارق والسّارقة فاقطعواأَيديهماجَرَاءٌ بما كَسَبا نكالاً من الله والله 
عزيز حكيم» الآية (4؟) من سورة «المائدة» وقد ذكر المصنف في التفسير ؤجوهاً أخرى 
ذكرها البعض في إجمال الآية. وأجاب عنها جميعاً ثم خلص إلى أن الآية من قبيل العام 
المخصوص بدليل منفصل . فراجع التفسير (49/7*) . 

(8) م فرج 

(5) عبارة ص : «فلان قطع قلمه». 

(#) اخر الورقة )١61(‏ من .١‏ 

الا 


0000 لا يقال : دفْطعَتٌ يد فلانٍ بالكليّة» ‏ إذا قطعت من الكفٌ. 
ركد ا اشع في اللّغة : : «الإبانةو فإذا أضيفف إلى شي : أفادّ إبانة ذلك 
ليع ْ 
«والشقٌء إذا 0 في الجلد:»- فقد حصلت الإبانة في تلك رد 
0 أطلقٌ اسم «اليده عليه على سبيل إطلاق اسم الكلّ على الجر 
فيكوذ الفتهار ايا ؛ لاافي لفظ القطع © والله أعلم. : 
١‏ ا ش ش 
المسألة القامنة : 
| قبل عقي قوله عل الصلاهٌ والسلام. :- درفم مم عن أمّتي الخطأ سيان -: 
ش إن مجملٌ ؛ لأن نفسٌ الخطاغيرٌ مرفوع : فلا بدٌ من صرفه إلى الحكم. : فيلزم"» 
١‏ 00 تقريره . 
والأفرت: | نه ليس 'بمجمل؛ ؛ لأن المولى إذا قال لعبده : «رفغت عنك 
الخطأ» : كان ذلك - في العرف - منصرف" إلى نفي المؤاخذة بذلك الفعل: 
فكذا إذا قال الرسول يكل - لأمته مثل .هذا القول, :- وجب أن يتصرف ت إلى ما 
يوقم 0 لأمته به - وهو و الأحكام الشرعيّةٌ . [فكاه قال : : رفع ت عنكم 
الاحكامَ الشرعيّة)] من النخطأ. والله أعلم . 
7 جا اذ ماد 
(1) في غير ص : «جلد اليد . 
0 ل 
4( في ي ا اليد» اه المعتمد وا 
(*) آخر الورقة (184) من ح . ش 
(0) لفظ ح : :” «فلزم» : 5 (5) لفظ ص: «يتصرف). - 
(/1) في ل» ح: «وكذاء وكلاهما صواب. " ش 
(4) ساقط من أ ولفظ (عنكم) في ح: (عليكم». 
١‏ الا 


[وفيه مسائل(2] ظ 

المسألةٌ لي 5 أقسام المبيين22] . 

الخطابٌ الذي يكفي  "(‏ نفْسٌهُ - في 9) إفادة معناه إِما- أنْ يكون لأمر يرجع 
إلى وضع اللغة أى لا يكون كذللك: 

والأول: كقوله تعالى : «إنّ الله بكلّ شيءٍ 37 3 

أما الثاني : فإمًا أنْ يكون بِيانْهُ على سبيل التعليل » أو لا على سبيلٍ 
التعليل . | 

أي التعليل 0 فشان : 
أحدّهما: ' 
ْ أن 1 الحكم السكرت عنة للى قر الحكم"] بالمنطوق [به0] 
كما في قوله تعالى : قلا تقل لهُما أفّ» 0. 
)١(‏ هذه الزيادة من 1. 
(؟) هذه الزيادة من ص» ح. 


. » «يكتفي‎ :١ لفظ‎ )5( ١ 
5 . في 1: ولإفادة)‎ )4( 
في غير !: «منه».‎ )١( الآية (55) من سورة «العنكبوت».‎ )5( 


. 2( هذه الزيادة من ص . : )ّ0ى الآية 2 من سورة «الإسراء» . 
١ 5 0‏ 


: وثانيهما(): | 
كما في قوله ‏ يكل -: «إنّها من الطوافين عليكم والطوّافات)07:©» 


د 
وأمًا الي لا يكون نقليلة- فضرياة: ' 
أحدهما: 
أن الأمرَ الشيء أمر اينالا 6 ك0 37 
وثانيهما: 


7 - في العقل - تعدّرُ إجراءِ الخطاب على ظاهره ‏ ويكونَ هناك أمرٌ 
كر حمل التقاد: عليه ار مر خيتل عي خبرود كما يترا تالو 
«وسئلٍ القرية #4 ©). ٍْ 

فهذه أقسام المبيّن. والله أعلم . 


عد +1 +2 





)1١‏ في 1: «وثانيهاء: 
(؟) قد أخرجه بزيادة في أوله» هي : «أنها ليست بنجس». مالك وأحمد وأصحاب 
السئن الأربعة» وابن ن حبان والحاكم ٠‏ عبن أبي قتادة أخرجه بهذا أيضاً أبوداود وابيهقي في 
السئن. عن عائشة . كما في الفتح الكبير .)449-4148/١(‏ 0 
وقد أخرجه أحمد وأضْحاب السئن الأربعة, اميت دح ل 
كفن بوتالك الأتسارية: وكانت تحت عبد الله بن أبي قتادة كما في المنتقى (109//1).!! 
وقد ورد في شفاء الغليل رص )4١‏ بها ومع القصة . كما ورد فيه (ص 0118 و191) بدون 
هذه الزيادة . : 
وهوحديث 10 :معروفء قد أخخرجه أيضاً الشافعي والدارميّ والدارقطني رهم 
فراجع أيضاً: : مسند الشافعي (ص”) .والموطا (45-48/1): وسئن الدارمي 
(188-1817/1)» وسئن الدارقطني ,.)55-56/١(‏ ومعالم السئن (41/1)» والتليعين 
الحبير (1/ »)١15-١6‏ وتيسير الوصول .)5١/7(‏ . وانظر هامش شفاء الغليل (ص١4).‏ : 


(#) آخر الورقة (168) من ل. (*) سقطت من 1. (؟4) الآية (87) من سوزة (يوسف». 
١1/4‏ - 


المسألة الثانيةٌ : : في أقسام البيانات7©. 

اعلم : أنَّ بِيانَ المجملٍ إِمّا أن يقمٌ بالقول . أربالفمل أو بالخ كك 

أمّا [ب0©] القول - فظاهر. 

ْ وأما أما بالفعل - فإما 0 كن الدال على البيان © شيعا يحصّلٌ بالمواضعة أو 
"كينا وضع التراضعة أو غيعاتكم يتبع "»,المواضعة9©. 

فالأول : هو الكتابة» وعقد دُ الأصابع . 

فأما© الكتابةٌ - فقد قم © بها ليان من الله - تعالى - بما(» كتبٌ في 
| 0 ومن الرسول - كله بما كنب إلى عماله. 

٠ ش بيك‎ ١ 

وأما عقد مانم - فقد بِيْنَ [به ره ل إذ قال: بالشهر هكد 
وهكذا», وحبسٌ في الثالئة اصبعة90؟ 


)١(‏ لفظ :١‏ «التبيان». 

(19) سقطت من .١‏ 

(*) حرفت العبارة في ١‏ إلى : «الثاني سببا بخص». 

(14) ساقط من ل. 

(9) فى ص : ايتبعه1» وهو تصحيف. 

(5) في ص زيادة : «أوشيئاً مانعاً للمواضعة», ولما لم يذكر المصنف شيئا في التفصيل 
الآتي يشير إلى أنها من الأصل فإننا نرجح أنها زيادة من الناسخ . 

(7) في ص: «وأما». 

(8) عبارة أ: ديشع منها», وهو تحريف. 

(8) لفظ ص: دمماء. 

)٠١(‏ لفظ أ: «النوع», وهو تحريف. 

. سقطت من صء وفي غيرح: «بها».‎ )1١( 
أما تبيبده  كلِ - بما كتبه إلى عماله. ففي كتب كثيرة مشهورة لا يتسع المقام‎ )١( . 
لحصرهاء وإيراد نصها ونكتفي بالإشارة إلى بعضهاء مع بيان المصادر التي ذكرتها.‎ 

فمنها: عهده ‏ وَل لعمرو بن حزم الانصاري حين ولاه اليمن؛ وقد ذكره ابن هشام في - 

: - ١19/6 


وهذا البابُ يستحيلُ على الله تعالى ؛ لاستحالة الجوارح عليه 


د 


السيرة م6 وابن' جرير الظبري في التاريخ : »)١81//8(‏ والقلقشندي في ص 
الأعشى ( ١‏ والبلإذري في فتوح البلدان (ص//ا) على ما في جمهرة رسائل د 
07/1١‏ 

ومنها: كتايه - عل - إلى معاذ وهو باليمن, المذكور في فتوح البلدات للبلاذوئي 
ص (0/8) . على ما في جمهرة رسائل العرب: .)5686/١(‏ 

ومنها: كتابه ‏ يكن كه - إلى خالد بن الوليد. الذي رد فب على كتاب لخاد أرسله إلى رسو 
الله ينبئه فيه بإسلام بني الحارث بن كعب سنة عشر من الهجرة؛ وقد ورد في تاريخ الطبري : 
(/161) وسيرة ابن هشام : 87/5 )2 وصبح_الأعشى : 1/00 على ماقي الجمية. 
اتن 1 

وغير ذلك مما ورد هو وغيره مما يتصل به ارو كت ون إن بزل واطراة ري طبرم : : 
وإلى الوفود التي وفدت عليه. مما ذكر الكثير منه في أواخر كتب السيزة المطولة» وقد ورد ' 
ار جر ا سبروام وسح بد ا 

ل ولفظه ا 
ذكر رفضان, فقال يََخِ: الشهر هكذا وهكذا وهكذا ‏ ثم عقد إبهامه في الثالثة اموا 
لرؤيته. وأفطروا لرؤيته» فإنغم عليكم فاقدروا ثلاثين». كما في المنتقى :.(10/7). وقد 
رواه أيضاً بهذا اللفظ غير مسلم؛ على ما ذكره ابن حجر في كتابه «إتحاف أهل الإسلام] 
بخضوصيات الصيام») (ضص5ه : ط الفجالة الجديدة بالقاهرة سنة 84٠‏ 1ه 01 
وانظر: نيل الأوطار (157/4). ' 

وهذا اللفظ أحد ألفاظ حديث ابن عمر الذي أخرجه الشيخان ا والنسائي وابن ع 
والبيهقي والحاكم “انظ دان . فراجع : المنتقى -١594/57(‏ ام رالسيمورة لجرل 
والإتحاف. 1 

وقد أخرجه الشيخان والنسائي عن 97 هريرة ؛ و ابن ماجة والنسائن عن :5 ْ 
عباسء وأخسرجسه النطبسرانني عن البسراء بن عازب. على ما في الإتحاف والمنتقىٍ 0 
.)1١1- /0‏ وانظر:, الفتح الكبير (75/ ١84‏ 2014 ش 

كلاامه 


وأمنا - الشاني: وهو: الذي تتبعة المواضعةً - فهو: الإشارةٌ؛ لأنَّ 
المواضعة منكترة إليهاء. وعي غيرٌ مفتقرة ة إلى المواضعةء وإلاّ: لافتقرث إلى 
إشارة أخرى» وازم التسلسلٌ20؛ قار شال 

وقد(" )] بين الرسول - وك وام شارة؛ [وذلك] - حينٌ أشار إلى الحرير 
بيده »9‏ وقال : «هذا حرام على ذكورأ متي ع ٠‏ حل لإنائها»3». 
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وأما القسم الثالث: وهو: الّذي يكونُ تابعاً للمواضعة : فهو كما إذا قال 


)١(‏ كتبت في ح: «التسلّل». 

(؟) لم ترد الزيادة في ي - 

(9) لم ترد الزيادة في ص . 

(4) لفظ غير ل: «في يده». 

(0) لم نعئر على هذا الحديث بهذا اللفظ . 

والظاهر أنه مقتبس ومأخوذ ببعض تصرف. من الحديث الذي رواه ابن ماجة من طريق 
عل كرّم الله وجهه . وهو: «أخذ النبئ ‏ يي حريرا فجعله في يمينه. وأخذ ذهباً فجعله 
في اشمالهء فم .قال إن هذين حرام على ذكور أ متي . حل لإناثهم». ورواه عه أحمد وأبو 
داود والنسائيٌ وابن ن حبانء بدون قوله : بحل لإنائهم ) ». على ما في نيل الأوطار .)7١/5(‏ 
وقد ذكره المنذري في التزغيب والترهيب 75/7 )٠١‏ عن أبي دود والنسائي ف فقط وكذلك ذكره 
ابن الديبع في تيسير الرصول : (154/5). 1 

وورد مع الزيادة من طريق علي . عن أحمد وأبي داود والنسائيٌ وابن ماجة في الفتح 
الكبير: (478/1). وورد أيضاً معها فيه, من طريق ابن عمر عند ابن ماجة. وأخرجه 
الطحاوي أيضاً عن علي معهاء كما في التعريف في أسباب ورود الحديث اريت 
(1/ ١ه‏ 5). 

مو عقارق - الذي أخرجه أحمد والنسائيٌ والترمذي . د 
داود والحاكم والطبرانيٌ : أن النبيّ ‏ يَيْهْ - قال: «أحل الذهب والحرير للإناث من أمتي » 
وحزم على ذكورها». انظر: المنتقى (١584/1).؛‏ ونيل الأوطار (؟/١7)»‏ وتيسير الوصول 
)١154/4(‏ والفتح الكبير (04/1). 

د لا/اؤ د 


3 م 8 5 0-6 
الرسول - كل -: «هذا'الفعلٌ بان لهذه الآية» أو يقول: «صلُوا كما رأيثموني 


اسان لل ْ 
| عد علد جد 
. واعلم : أنّه لا يُعلمُ كون الفعل بياناً للمجمل , إل بأحد أمور ثلاثة : 
أحذها: ش 
أن يُعلّهه ذلك بالضرورة, من قصده. 
وثانيها: 


أن يُعلَّم» بالدليل. اللْفظيٌّ - وهو أنْ [يقول]: «هذا الفعلٌ© بيانٌ لهذا 
المجملٍ أو يقول أقوالاً©» يلزه من مجموعها ذلك. ‏ 2 . 
وثالثها : ش | 
بالطيل. العقليٌ - وهو: أن يدكر المجمل - وقت الحاجة إلى 57 به 
ثم يفل فعلاً يصلحُ أن يكون بياناً [له0ع ولا يفعل شيعا أخمر - فيُعلم" أن ذلك 
الفعل بيات للمجملٍ ؛ وإلا: : فقد أخر البيانَ عن وقت الحاجةء وإنْه لا يجوزٌ. 


نت 


)١(‏ قد ورد في الشرخ الكبير للرافعي بلفظه. مع زيادة هي : «فإذا حضرت الصلاة' 
فليؤذن أحدكم». وذكر الحافظ في التلخيص (757/1): أنه متفق عليه بين الشيخين من , 
حديث مالك بن الحويرث بألفاظ مختلفة, وأن اللفظ المذكور ذ في الشرح للبخاري في كتاب. 
الأذان؛ وزاد البخاري في أوله قصةء وزاد في آخره : : لاثم ليؤمكم أكبركم) . 

وقد أخرج حديث مالك ؛ بن العويرك هذا الحيد أيضاء على ما يؤخذ من المنتقى : ٍ 
(؟/4)510 وقد أورد صاحب المئنتقى منه عبارة: «إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم, 


وليؤمكم أكبركم». فقط. ؛ (5) في ل: «تعلم» وكلاهما صحيح . 
(") عبارة صء ح : «بالضرورة ذلك». (5) لفظ ل: «نعلم». 
(0) سقطت من ي. . (©) آحر الورقة )٠١*(‏ من ي . 
(5) لفظ صء خ: «أقاويل». (7) في ل زيادة «لا» وهو وهم من الناسخ . 
(8) سقطت من ي . (9) كذا في صء وفي النسخ الأخرى: «فيعقل». 


١ لملا‎ 


وأا الترلُ"©- فاعلمُ أنَّ الفعلّ ببيّنُ الصفةء ولا يدل على وجويها”" وتركُ 
[الفعل 27] يبيّن نفي وجوبه» وذلك على [أربعة 29] أضرب: 


ار 


أحذها: 

أن يقوم ‏ من الركعة الثانية إلى الثالثة» ويمضي على صلاته : فيُعلَمْ أن 
هذا التشهُدَ ليس بشرطٍ ‏ في صحّحة الصلاة -: وإلاّ: لم تصحّ مع عدم شرط» 
الصحّة . ويدنُ على أنه ليس بواجب 7: أنه يل - لا يجودٌ أن يتعمّدَ ترك 


الواجب . 
وثانيها : 

أن يسكت عن بيان حكم الحادثة0©- فيُعلم” أنه ليس فيها حكمٌ شرعيٌ . 
وثالثئها : 


أن يكونَ [ظاهرٌ الخطاب7"] متناولاً له. ولأمّته ‏ على سواءء فإذا ترك 
الفعلّ : دل على أنه كانّ مخصوصاً” “من الخطاب» ولم يلزمةُ ما لزمَ أنه . 
ورابعها: 

أن يتركة ‏ بعد فعله إِيَاهُ - فيُعلَه"6نه*) قد نسح عنه . 

ثم ينظر0 فإنْ كان حكم الأمة حك نسح عنهم انها وإلّ كان 
حكمُّهم بخلاف [حكم9')] ه. والله أعلم . 

+ + جد 

(1) كذا في جبيع الأضول» والأرلى المناني لما سيق : «بالترك» . 
)1١(‏ كذا في أء وفي النسخ الأخرى: «وجوبه» . () سقطت من ل» 1. 


(4) هذه الزيادة من ح. (8) عبارة !: «تقدم الشرط». 
(5) في لء ي زيادة: «هوو. (/) لفظ حم : «الواقعة». 
(8) في ل: دفنعلم». (9) ساقط من ص . 


)٠١(‏ كذا في أء وفي النسخ الأخرى: «أنه مخصوص». 
)١١(‏ في ل: وفتعلم» . 
(*) آخر الورقة )١87(‏ من1. )١9(‏ في ل» ي: «ننظر». 
؟1١)‏ في 1: «حكم». (14) لم ترد في 1. 
١15 -‏ 


المسألةٌ الثالعةٌ : : ولخ امه ش 1 
الحقٌ: أنْ الفعلَ* قد يكونٌ بياناً : خلانالقم5. 00000) 
لناأ: ش 

[أذه] الخصم إِمّا أن يقول : إنه لا يصح وقوع البيان اس ٠‏ أديقول: 
إن يصح عقلاً» لكن لا يجوز في الحكمة . 
والأوّل ضربان: 

أحدهما: [أن يقال0] | إَِ الفعل للا 5 وقوع اليقين أصلا 

والآخر: أن يقال: : إنّه لا يؤر في ذلك إلا مع غيره - جوان يفول الرسول0*) 
- كل -: «هذا [الفعل]0) بيانُ”» لهذا الكلام"» . ١‏ 

والأؤل باطل ؛ الآن قمر الرسولٍ الما والحيج) يداس 
مقت ليما فإله اليو اليف كالمعاينة» ولهذا ب ناهول ابجع 
[والصلاة] "2 . 

وقال0: «خذوا عني مناسككم 07 وقال «علوا كما رأيتموني أصلي». 


. (*) آخر الورقة )١88(‏ من ح. 0 
(1) لم بين أبو الحنين في المعتمد من هو المخالف واكتفى بنقله صيغة #وقال بعض 5-5 
التاس» فانظر المعتمد (#88/1). ٌْ 
(؟) سقطت من ص . 
(*) هذه الزيادة من خ . 
(#) آخر الورقة (05) من ص . 
(4) لم ترد الزيادة في. ص . 
(6) في ي : «بيانا»» وهو تصحيف. 
(5) لفظاح: «الحكم؛ . 
(9) زيادة يقتضيها المقامء ولم ترد في جميع الأصول. 
| (8) في أ ح: «فقال). 
(5) قد ورد بهذا اللفظ في موضبعين من كتاب الحج من الشرح الكبيز للرافعي» على 
مافي التلخيص الحبير (27117/1 314), | - 
عماه 





بين أصحابٌ رسول الله ييه - «الوضوء بفعلهم)0©. 

وأما الشاني - وهو(" أن لا يقعَ 'النياث بالفعل [وحده”"], [لأا عدن قيام: 
الدليل على أن ذلك الفعلّ بان لذلك المجمل -[فهذا مما لا خلاف فيه" 0 
أن المبينَ هو الفعل ؛ ؛ لأنه هو المتضمَنٌ لصفة الفعل ء ونا القول لتعليق*) 
الفعل الواقع يان على المجمل ١ ٠.‏ 

وأمًا القسنم الثاني اع : أنّه غير جائز في الحكمة - : فهو لا يستقيم على 
أصلناة لأنْ الله تعالى - يفعل ما يشاء: [ويحكم ما يريد "]. 

ثم إِنْ سلما هذا الأصل. رلكنه40] لا يمتنع م أن يعلم الله - تعالى ‏ من7») 
المكلّف : أن بيان المُجِمَلٍ بهذا الطريق أصلحٌ له. 


بوقد ريه لتاقي ع ججابرة يراد في وله رفي ره : لفط ديا أو الاين تدرا عل 
مناسككمء فإني لا أدري لعلي لا أحج بعد عامي هذا» كما في الفتح الكيير و" / لام م) . 
وقد ورد بدون الزيادة الأخيرة في التلخيص الحبير .)١١1/1١(‏ وقد أخرج أحمد ومسلم 
والنسائي » عق جار أنه قال: 

«رأيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم» يرمي الجمرة على راحلته يوم النحرء ويقول: 
لتأخذوا عني مناسككم » فإني لا أدري لعلي لا أحج بعد حجتي هذه . كما في منتقى الأخبار 
(5078/5؟-77؟) وقد ذكره الحافظ بنحوه في التلخيص )ين يميم فقط . 
وورد لفظ الحديث من حديث مسلم فقطء في الفتح الكبير (8/7). 

)١(‏ كما فني حديث عثمان بن عفان - رضي الله عنه د الذق أخربه البخاري: ومسلمء 
وحديث علي رضي الله عنه ‏ الذي أخرجه أحمد والنسائيٌ ٠‏ فراجع المنتقى وشرحه حاقل 
الأوطار )١76-1١71١/1(‏ ط مصطفى الحلبي . 


مرف ا (*) لم ترد الزيادة في ل. 
“و بالطمويق» (0) في [: «لتعلق). 
(1) في [: «فهوه. ٠‏ ا 


(8) كذا في أ وف ص» ح: «لكن» وسقطت من ل. ي . 
ضع الالبون: والمراد: من شأن المكلف, 
ش -141- 


احتجٌ المخالف : 

بأنَّ الفعل يطولٌ: فيلزم تأخيرٌ البيان. 

جد جإد جد 

و0 الجوات : : ا 

أن القول قد يكونٌ أطولَ؛ لأنَّ وصفت أفعال”» الصلاة [وتروكهًا”] على 
الاستقصاء - أطول من الإتيان بركعة واحدة . فجوابكُم جوابنا. والله لعلو 
المسألةٌ الرابعة : 

في أن القول هل يُقدّمُ على الفعل في كونه بياناً؟ . 

0 والفعل | إذا ورا فنا أن يكرنا لان أ متنافين. ا كانا 
اث ند حمل لسرب فلا حاجة إلى الثاني . 

وإن لم يُعلّم قم م أحدهما على الآخر: كم على الجملة بان الول 


نوما ذنان: والثاني 0 
مر 


رقا يدا جنا دي ع 0 أله رن قات طون بوت 


: . لم ترد الزيادة في ص. (؟)لم ترد الزيادة في ل. (؟) .في 1 «الأفعال»‎ )١( 
لفظ 1: وكونها) .' (9)لفظ ح: «ورد. ش‎ )4( 
(5)ماء ون الممشرفق مقي كاين وقوله : «فلا» في ي ؛ ص : دولا ا‎ 
«تقدم ملحن عن الآخره من ل. ي» صء وقوله : «بأن» في ص : «فأن».‎ 
أخرجه أحمد في المسند. عن ابن عمرء بلفظ : من قرن بين حبّه ومرته أجزا‎ )9( 
8 0 لهما طواف واحد» ا ع ري‎ 
: وورد كذلك في كتاب «القرى لقاصد أ م القرى» (للمحب الطبري» انه كانتي‎ 
المشوفى سنة 4/اهع (ص7١1: ط مصطفى الحلبي سنة 18190ه-1844م)2 بلفظ:-‎ 
: وذكر المناوي‎ )7٠١8/5( بين حجة وعمرة. . .) وهو لفظ المناوي في فيض القدير‎ . 
| ل لسوتي دز تنه فالا دوقي تعبيد الله بن عمرء: قال الهيئمي : لين‎ 
/ . وقد أخرجه الترمذي أيضاً. عن ابن عمر, بلفظ: «من أهلّ بالحج والعمرة أجزاء هما‎ 


185 


سَعيين 2276 -: فالقول هو(" المقدّمُ في) كرنه بياناً؛ لأنه بان [ب9)] نفسهء 


-طواف واحدء وسعي واحد». وقال: حديث حْسن صحيح غريب وكذلك أخرجه الدارقطني 
عنهء بهذا اللفظ. وزاد: دولا يُحلٌ من واحد منهما حتى يحل منها جميعا» . كما في «القرى» 
(ص7١1).‏ وفيه أيضاً أحاديث أخرى تؤيد هذا الحكم : (جواز الاقتصار على طواف واحد 
وسعي واحد للقارن). وهو مذهب الشافعي وغيره: خلافاً لأبي حنيفة ومن هذه الأحاديث» 
ما أخرجه الترمذي عن جابر, أنه قال: «قرن رسول الله يَكلْ ‏ الحج والعمرة طاف لهما طوافا 
واحدا؛ وقال: حديث حسن (وقد أخرجه النسائيٌ أيضاً. كما في تيسير الوصول: .)781/1١(‏ 
ومنها ما أخرجه مسلم عنه. أنه قال: «دلم يطف النبيّ - يك ولا أصحابه بين الصفا 
والمروة إلا طوافا واحدأً: . 

. أخرج الدارقطني وأبوذر الهروي, عن علي - كرم الله وجهه  «أنه جمع بين الحج‎ )١( 
' - والعمرة قطاف لهما طوافين؛ وسعى لهما سعيين» ثم قال: هكذا رأيت رسول الله - و‎ 
فعل». وقال الدارقطني : «يرويه حفص بن أبي داود وهو ضعيف؟ وريرويه أيضاً) ابن أبي‎ 
.)٠١( ليلى » وهو رديء الحفظ؛ كثير الوهم». كمافي القرى:‎ 

وأخرج الدارقطني عن علي » أنه قال: «كان النبئّ ‏ كل قارناًء فطاف طوافين» ثم قال: 
«ايرويه عيسى بن عبد الله ويقال له: مبارك. وهو متروك الحديث». كما في القرى: 
.)1١95(‏ 

وأخرج الدارفطنى عن ابن عمر ‏ رضي الله عنه ‏ «أنه جمع بين حج وعمرة» وطاف لهما 
طوافين وسعى لهما سعيين» وقال: هكذا رأيت رسول الله يل - صنع كما صنعت» ثم قال: 
لايرويه الحسن بن عمارة: وهو متروك» كما في القرى: .)٠١(‏ 

وأخرج الدارقطني, عن عبد الله بن مسعود ‏ رضي الله عنه ‏ أنه قال: «طافٌ رسول الله 
- يك - لعمرته ولحجه طوافين» وسعى سعيين» ثم قال: «يرويه أبو بردة عمرو بن يزيد. وهو 
ضعيفٌ كما في القرى .)1١(‏ 0 

وأخرج الدارقطني » عن عمران بن الحصين ‏ رضي الله عنه -: «أن النبي - يَلِ ‏ قرن 
5 والعمرةء وطاف طوافين» وسعى سعيين» وقال ما تقدم ذكره (يرويه عيسى بن عبد 
الله .)0 

ثم قال: «الصواب أن النبيّ ‏ يَلِ - قرن الحج والعمرة. وليس فيه ذكر الطواف ولا 
0 . كما في القرى .)٠١(‏ 

قال المحب الطبري في القرى (ص*١١4-1١١):‏ 157717001 
أثيت وأصح . وأحاديث الدارقطني كلها معلولة)». 
(؟) لفظ ي : «المتقدم». (9) لفظ ل: «على». (4) سقطت الباء من ل» 1. 
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52007 يدل حتى يُعَرْف ذلكٌ: ما بالضرورة » أو بالانتدلان بدليل قوليك ”" 
أو عقليٌ9. ذالم بريد : لم0 يعبت كون الفعلٍ بياناً واف امي 1 
لقنن 

المسألةٌ الخامسةٌ: في أنَّ البيانَ كالمييّن : 
هذا الباب تسمل على شيفين !1 1 
أخدهما: عل النيانٌ كالميّن: في القرةة:: 
والآخر: هل هو كالمبّن في الحكم؟ . 
0< أما الأول: فقال الكرخحيٌ : الميّنُ إذا كان لفظاً معلوماً: وبت كن قايانه 
| ا وله لم يقيل. 1 
والحقٌ : أنه يجُورُ أن يكون البيانُ ري ا و 3 
بكرن المي عونا 00 مظتونا” كما جاز تخصيص القران ب بخبر الواحد 


والقياس . 
وما الآخرٌ ‏ فهو : [أَنّهُ0] هل إذا كان المينٌ ا كان يله 
[واجباً 0 كذلك؟ . 


م 


00" :على اليعوب ا فر ضحيع ٠‏ 


000 كان أرادوا زب 2 أ] الميين إذا كان واجباً فين بان لصفة 





(١)في‏ ص: «لغوي». ٠‏ (5)لفظال: «قفعلى». . 

وم لفظ ل 1 ولا 49 غبارة اونمر: ركو يبانا»: 
(8) صحفت في ! إلى : «وإذا». (5) لم ترد هذه الزيادة في 1. 
ولام عله الزيادة مني (8) لم ترد الزيادة قي ص . 


(9) كذا في حء وفي ل» ي؛ أء ص : دقوم به». )٠١(‏ ساقط من :١‏ 
١‏ 848م١1-‏ 


لآنَّ البيانَ إِنّما يتضمّن صفةً المبيّنء وليسٌ يتضمَّنٌُ لفظا(" يفيدٌ الوجوب . 
ألا ترى أن صورة الصلاة ندباً وواجباًء صورة واحدة. 
وذ أرادوا : أنّه0© إذا"© كان المبيّنٌ واجباً: كان بيائهُ واجباً على. الرسول 
ل - [وإذا لم يكن يكن الفعلُ المي واجباً : لم يكن بِيائهُ واجباً على الرسول 
0 : فباطل ؛ ؛ لآنَّ بيانَ المجمل. ا سواء تضمّن فعا واجبأء أولم 
يتضمّن 0 [ وإِلّ0)كانَ]! تكليفاً بما لا يطاقٌ. والله أعلم . 


د 6 2/6 





, عبارة ل: «بمتضمن بقيد)‎ )١( 
(")في ل 1: ربهع.‎ 
95 لفط ح: دإث».‎ )"( | 
ساقط من ص‎ )4( 
كذا في صء وفي النسخ الأخرى: «أو غير واجب».‎ )8( 
شاقط من ي.‎ )5( 
ار الورقة (1/ا1) من ل.‎ )#( 
-154868- 


القسم الثالث 
في 


2 


وقفت البيان 


[وفيه مسائل2"0] 

المسألةٌ الأولى : 

القائلون بأنَّه [لا”©] يجودٌ تكليفٌ ما لايْطاقٌ ‏ أتُفقوا: على أنه لا يجوذ 
تأخيرٌ البيان عن وقت الحاجة؛ لأنّ التكليف [به ]20‏ مع عدم الطريق إلى 
العلم به تكليفٌ بما لا يطاق . ٍ! 

والإشكالات التى ذكرناها: فى أن تكليف الساهي» غيرٌ جائز قائمةً”» 
- هاهنا - والجوابٌ واحدٌة". ْ ْ ' 

شقن 

المسألة الثانية : 

دري جز عر يدون لقلا . 

[الخطابٌ 0©] المحتاجٌ إلى البيان ضربان : 





.[ هذه الزيادة من‎ )١( 

(؟) سقطت الزيادة من 1. (م) هذه الزيادة من ص» ح. 
(4) عبارة ص : «التكليف للساهي:؛ وصجفت الساهي في | إلى : «السلبي». 
(0) لفظ ص. ح : «عايدة». 

3( راجع ص )76١(‏ وما بعدها من القسم الثاني من هذا الكتاب . 

(/9) لفظ ل: «من». (4) سقطت الزيادة من ي ؛ ح٠‏ 
1481 - 


أحدّهما: [ما0©] له ظاهرٌ قد استعملٌ22 في خلافه . 

والثاني : الحل ظاهر له : : [كالأسماء المتواطئة والمتعركز بإ 
والأول أقسام : 
أحذها*»: تأخير بيان التخصيص . 
وثانيها: تأخيرٌ يبان النسخ ٠.‏ 
وثالثها: تأخيرٌ بيان الأسماء الشرعيّة . 
ورابعها: تأخير» بِيانٍ اسم النكرة - إذ أراد به شيئاً [معينا . 

إذا عرفت ذلك :فنقول: ْ 

مذهبنا: أنه يجوز تأخيرٌ البيان إلى وقت الحاجة ‏ في كل عد الأقسام ا 

وأمّا المعتزلةٌ - فأكثرٌ من تقدّم أبا العببين وه لدان تفقوا على المنع* , 
من تأخير البيان [في كل هذه الأقسام آذ وانت : فإلهم وروا تأخير 
بيانه . 

وأمًا أب بو الحسين. نه مع من تأخير البيان48] فيمالُظاه قد اميل ف 
0 أن البيانَ الإجماليٌّ كاف فيه - وهو أن يقول 9 عند الخطاب:. 
«أعلموا أن هذا العموم مخصوص ان هذا الحكم سينسخ بعد ذلك)» . 

وأمًا البيانُ التفصيليٌ دف بجر ار 

وأمّا الذي لا يكونٌ [له0»] ظاهرٌ ‏ مثلٌ الألفاظ المتواطئة» والمشتركةة:1! د 

فقد جوز”) فيه تأخير | البيان إلى وقت الحاجة9) 





٠ ش (؟) لفظ ل : «يستعمل».‎ .١ هذه الزيادة من‎ )١( 
. لفظ ل: «الظاهر». وهو تصحيف. (4)ما بين المعقوفتين ساقط من ح:‎ )"( 
١ آخر الورقة (165) من ح1‎ )#( 2١ .1 آخر الورقة (195) من‎ )©( 
ما.بين المعقوفتين ساقط من أ (1) في أ: «المنعم:»» وهو تحريف.‎ )( 
(/ا) ساقط من أ. 0 (4) لفظ ل: «تقول».‎ 

(4) سقطت من ي. )٠١(‏ في ل زيادة: «الألفاظ». 
)1١(‏ في لءي: «جوزوا». )١9(‏ راجع : المعتمد 0845/1 


-14848ا- 


وهذا التفصيل” ذكره كثير من فقهاء29 أصحابنا: كأبي بكر القنّلء وأبي 
إسحاق المروزيٌ » وأبي بكر الدقاق. 

واعلم أن الكلام - في هذه المسألة - يقع في مقامين: 
أحدهما: 

أنْ يُستدلٌ - [في الجملة ]7‏ على جواز تأخير البيان عن وقت الخطاب . 
وثانيهما 29: ش 

أن يُستدلٌ على جواز ذلك في كل واحدة» من الصور المذكور [805]. 

أما09 .المقام الأول : فالدليل عليه قوله تعالى : «إِنّ علينا جَمعَهُ وقرءآنه ©# 
ش فإذًا ران ائبع ران « ثم إن علينا بِيانه 4 40 و«ثم) في [اللّغة0)] للتراخي » 
[وهو المطلوب'"]. ' 

ا 

فإ قيلّ: : لا نسلم أن كلمة هنم للسراخي”" فقط بل قد تجيء بمعنى 
«الواي». 0 اتغالى اءِثم ءَائِينًا موس ى الكتابّ )0 "لم كان من الدين 
َامَنوا# 09 لثم الله شهيد 0504 , 

سلما ذلك: لكة نه 28 أن المرادّ بالبيان ‏ في هذه الآية ‏ «البيانٌ» الذي 


5 


)١(‏ في ح زيادة: «الذي». 


(؟) في ي: والفقهاء من». وفي :١‏ ومن فقهائنا» . (7) ساقط من ,١‏ 

(4) لفظ :١‏ «وثانيها» . ش (5) في آء ص : «واحد» ٠.‏ 

(5) سقطت من ي. (0) في ل ي: «وأماء. ' 

(8) الآآيات (/١ء‏ 18 )١19‏ من سورة «القيامة». وراجع : تفسير المصنف (778/4) 
ط الخيرية. , (9) سقطت من ي. ' 

)١١(‏ لم ترد الزيادة في ل» 1. (*) آخر الورقة (4 )٠١‏ من ي 

(11) الآية )١84(‏ من سورة «الأنعام» وانظر تفسير المصنف للآية في (84/ 2 )١9١‏ 


ل الي 

)١( |‏ الآية )١0/(‏ من سورة «البلد»؛ وراجع :. التفسير الكبير (//479) . 
)١1(‏ الآية (45) من سورة «يونس». 

| ا - 144 - 


احتلقنا فيه -وهو: يان ُ المجمل. والعموم 2 َم لا يجو أ يكونً المراة 
[به "©] إظهاره بالتنزيل؟27 غايةٌ ما في الباب أن يقالّ: هذا مخالفة الظاهر م 
لكن تقول : يلزم من حفظ 111 ] الطاهر مخالفة ظاهر آخر- وهو: [00] 
الضمير [امذي"] في قوله + «ثم إَّ ع يانه ه40, راج إلى جميغ. 
المذكور وهر: «القرآنه. | 1 
ومعلوم أن جميعة له يحتاج إلى البيان. فليس حفظ أحدة الظاهرين 
ب ا 0 من الآخر.؛ وعليكم الترجيح . 
أن المراد من «البيان» ذلك»؛ ؛ لكن : لم لا يجورٌ أن يكون المرادٌ يه: : 

١ 0‏ البيان التفصيليٌ » وذلك عند أ بي الحسين جائد؟ 0 

سلّمنا : أن المراد مطلقٌ البيان؛ 97 لا يحو أن بكرن المرادٌ من قوله. 
تعالى «إِن عَلينَا جمعة وقرءآنه 00# هو ): أنْ حي خرن اللو 
المحفوظ. م إل بعد ذلك ينّله على الرسول 0 - ويبيهُ له وذلك متراخ .. 

عن الجمع . 0 

سلما أن الينان 1 ذكرتموه ؛ لكنّ الآية تدل على وجوب أ البيان» | 
وذلك!""ما لم يقل به أحدٌ, فما دلت عليه“ الآيةٌ لا تقولونٌ به ف تقولون 0 





)١(‏ في غير !: «ولم». , (؟) هذه الزيادة من آ.. 

(") في ي زيادة: «بل». ‏ : (4) لفظ ل: «وللظاهر» . 

() سقطت الزيادة من ل» ي . (5) سقطت الزيادة من ل. 

(/) هذه الزيادة من 2.1 ٠‏ (8) في ل: «احدى». 

(8) هذه الزيادة من 1 : )٠١(‏ في غيرآ: «منه». 

 .اهدعب راجع : المعتمد (١/؟41") وما‎ )١1( 00١ سقطت من ص.‎ )1١( 


)١19(‏ الآية (10) من.سورة «القيامة». )١5(‏ في ي: «وهو. 
)١8(‏ لفظ ص: «يجمع». ١‏ . (1) لفظ ح: دمما»» وفي 1: وبما. 
07 عبارة :١‏ والآية علية» . : : 
(18) عبارة ل» ى.ء ص: (لإ يقولون به وما يقولون به». 
-19490- 


. - [وهو الجوارٌ"©] ‏ لم تدلّ الآية عليه”©: فبطلٌ الاستدلال©», 
ْ ك2 
[و] الجوابٌ : 

ما [أنّ»] كلمةً «ثمٌ» للتراخي ‏ فذلك © متواترٌ عند أهل اللّغة. والآياتُ 
التي تلوتموها المراذٌ- هناك التأخيرٌ”” في الحكم . 

قوله: «لمَ لا يجوز أنْ يكون المرادٌ [من البيان ] إظهارُه بالتتزيل ». 

قلنا: لأنْ قولهُ : جقَإذًا رن انب آنه 90 أمر للنبيّ - يك - باتباع 
| قرأنه . وإلما يكون مأموراً بذلك بعد نزوله عليه ٠‏ فإئهُ - قبل ذلكَ ‏ لا يكون؛ 0 
. عالماً به فكيف يمكنّهُ اتباع قرانه؟ . 
بت أنَّ المراد من قوله : لفَإِذًا قرأنَاه0؟ هو: الإنزانُ» ثم إِنّه ‏ تعالى - 
. حكم بتأخير البيان عن ذلك». وذلك يقتضي تأخيرٌ البيان عن وقت الإنزال . 

[وإذا كان كذلك: وجب أنْ لا يكونَ المرادٌ من البيان ‏ هو: الإنزال 7 

لاستحالة كون الشيء سابقاً على نفسه. 
ظ ا لي ال خلافٌ الظاهر. 
قوله: «يلزمُ من مخالفة“"[المحافظة ] على هذا الظاهر احتياجُ 
. القران"''جميعه إلى البيان» . 





(2) في ل : «عليه الآية». 


.١ ساقط من‎ )١( 

(*) آخخر الورقة )١7/7(‏ من ل. (9) لم ترد الواو في ص . 

(4) سقطت الزيادة من ل. (ه) في 1: «فذاك».. وفي ل» يي : فهو . 
(5) في ي» ص : «فالمراد». (9) لفظ ل: «التراخي». 


3 كذا في يء 3 وفي صباح: «بالييان»)» وسقطت من 55 
ا )3ش الآية )١8(‏ من سورة «القيامة» . 


(١٠)عبارة‏ ح: دلم يكن». (11) الآية (19) من سورة «القيامة». 

ْ (؟1١)‏ ساقط من )١17( .١‏ في ل: «ذكرتموه» . 
(14) لم ترد الواو في أء ص., )١5(‏ لفظ آء ح: «محافظة. وهو تصحيف . 
(15) انفردت بهذه الزيادة ص. (1) في غير 1: «جميع القران؛ . 


191١ - 


قلنا ال ؛ فإنَ لف والقرآنء يتناؤلٌ كلّه وبعضّةٌ ؛ بدليلٍ له لوحي 
[أن”] لا يقرأ القراف» ولا يمسةء قثرا زاب ل أولمس © آي 6 - فاك مم 
يعنت في يميه 

سلمتا : أنَّ لفظ «القرآن) ليس حقيقةٌ في البعضٍ لك إطلاق اسم لكل 
على البعضٍ ٠‏ أسهلُ من إطلاقٍ لفظ” البيانٍ على التنزيل ؛ ؛ لآنّ لكل مستازة 
للجزء”, والبيانٌ غيرٌ مستلزم للتتزيل . 

قوله : «نحمِلةُ على البيان التفصيلي» . 

قلنا : اللّفظُ مطلقٌ - فتقييدُه 47 خلافٌ الظاهر. 

قوله : ايج جاتر و سين وال 
المحفوظ؟». 

قلنا : لمَابيعًا: أثة 0 اليا عن اتا لني" يجب على الي 
عليه الصلاة والسلامٌ - متابعتّهاء وذلك يستدعي تأخير البيان عن [وقت' ا 


الإنزال. . 
قوله : «هذا يقتضي تلخت "سلاف 
قلا نجعن قزل بر 
فإن قلت: الضمير عائدٌ إلى كل القرآن فحت ايز بيان”" الكل وذلك 
لم ل به أحدٌ. 1 
(1) سقطت من ل» وفي ي:.«أنه». (9) هذه الزيادة من ح. صص. 
وي (4) كذا في صء وفي غيرها: «البعض». 
)( سقطت الزيادة من ضص. (5) في ح: واسم». ٍ' 
(7) لفظ ح: «للبعض»» وصحفت في ' الع والخبرة. 
(8) لفظ صء ح:.«يحمل». (4) في :١‏ «فالتقييد». 
(ه) آخر الورقة (1619) من ح. 9غ هذه الزيادة من 1. 
(11) ساقط من 1. 1 )١7‏ لفظ ي : 50 ْ 


-1١955- 


قلتٌُ: قد(" تقدّم بيانُ أنَّ الضميرٌ غيرٌ عائدٍ إلى .الكل . والله أعلم . 
لي 
أنّا انّذي يدل على كلَّ واحد [20] من الصور التي ذكرناها - فتقول : 
الدليل على أنّه يجورٌ تأخيرٌ البيانٍ في النكرة: أنَّ الله - تعالى - أمر بني 

إسرائيل بدبج بقرةٍ موصوفة [غير منكرة9]» ثم [إنهُ9] ّ يُبِينَهَا» لهم حتى 
سألوا سؤالا بعد عات 

نّم قلنا: إن لم يُردْ بقرةٌ منكرةٌ - لوجهين : 
الأول: 5 ش 

' أن ولواتعاني ” : «افعٌ نا رَبك ين نا ما هن 94 وِمَالونها»ٍ وقول الله 
ذخال : «إنها : بَقرة لآ َارض ولا بكر» © إِنْها بقرة 6 صَفراء» «إنها بقرة لآ 
ل - و الأرض 24» ينصرف إلى ما أمروا عدي قبل وه وهذه الكناياث تدلُ 
على أن المأمورَ به ما كان ذبحَ كر بل ذبح بقرةٍ معينةٍ 
الثاني : 

أن الصفات المذكورة : في الجواب عن [السؤال' “] الثاني » إِما أن يقال: 
[إنها10"] صفاتٌ البقرة التي أمروا ا أولاء أو ضفاث بقرة وجيت عليهم 
عند ذلك السؤال » و"©انتسخ ما كان واجباً عليهم قبل ذلك . 


والأول : هو المطلوبٌء والثاني : يقتضي أن يقع الاكتفاءٌ بالصفات 
المذكورة 0 وان فح مو الصفات المذكورة قبل ذلك» ولما 





)١(‏ في لء :١‏ «فقد». 
(1) لم ترد التاء في غيرح . 


(*) لم ترد في غير ص» ح . 


5 5 (8) لفظ 1: «يعينها» . 
(8) هده الريادة من .١‏ 7 5 | 0 
(5) لفظ ص : وأحدهما» : ( 8 (8") من سورة «البقرة». 
(8) الآية (58) من سورة «البقرة» . (4) الآية (١/ا)‏ من سورة «البقرة». 
)٠١(‏ سقطت من )١1( 1 .١‏ سقطت من لء آء ولفظ ي : «هي»). 
00 عو نبااي )١17(‏ لفظ :١‏ «أخرى». 


1١9* 


أجمعٌ ”2 المسلمونَ على أنْ تلك الصفات ‏ بأسرها - كانت مغتبرة : الباق 
هذا القسم . 
#١‏ 

فإ قيل : لا يجو التمكاق بهذه الآية ؛ لأنَّ الوقت الذي أبروا" في بيخ" 
البقرة كانوا محتاجينٌ إلى ذبحهاء ا البيانَ العادل مر كليل 
عن وقت الحاجة» وأنه )لا يجودٌ 3 

فَإِدْنْ : ما تقدن تقتضيه الآيةٌ لا : تقولون © به. وما تقولون”) به لا تمتخ تقتضيه الآيةٌ : ' 

د واه د 
ىذ يقر كيت 9 كانت فلم ساو توت المصلحةً وجيت عليهم بق 
أخرى . ش ش 

وما الكناياثٌ - فقا تلع عودها | لى البقرةء ولمَ لا يجوز أن يقال: إِنّها 
كنايات عن «القصّةو و«الشأن»؟ وهذه طريقة مشهورة* عند العرب, ٠ ٠‏ 

مَلمنا أن هذه الكنايات تقتضى كونٌ البقرة الماأمور بهاء موصوفة, 1 
- هاهنا ما يدل على كوتها مُكُرة؛ وهو من ثلاثة 5اأوجد: 0 
الأول : 3 

َنم قولّهُ تعالى : «إِنْ الله مركم أنْ لبخي إبقرة4! ''أمربذبح بقرة 5 
مطلقة؛ ؛ وذلك يقتضي. سقوط التكليف بذبح [بقرة أي بقرة كانت» م 
يقتضي أن يكونَ اعتبارٌ الصّفة - بعد ذلك تكليفاً جديداً . ؤ 


' . «اجتمع»‎ :١ لفظ‎ )١( 

(5) في آ» ح: افيه أمرواه: (") عبارة ي : «تأخير البيان» . 

(؟) في غيرح: «وذلك». (9) في لء يء ص: «يقولون». . 
(5) في ل» ي : «يقولون»»: وفي ض : «يطلبونه؛ وهو تصحيف . 

(7) زاد في ح دما . ْ 0 

(4) لفظ أ: «ووجب». 2 ١:‏ ش (*) أخحر الورقة (177) من ل. 
(4) هذه الزيادة من ص. .. (١٠)الآية‏ (71) من سورة «البقرة» . 
(١1)في.ص:‏ «أمرواه. 2001 )١9(‏ هذه الزيادة من 1. 
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الثاني : 

ركاذا العرادتح الوم - لما استحقوا التعنيف على طلب البيان» بل 
كانوا يستحقون المدح عليه . فلمًا عنفهم الله - تعالى - في قوله 9©: «فذبحوها 
وما كَادوا يَفُعَلُو نه 7): علمنا تتصيرهم :ني الإتيان بما أمروا به أولاٌء وذلك إِنْما 
يكون : لو كان المأمورٌ به أولاً - ذبح بقرةٍ منكرة. 
الثالك: 


ما روي عن ابن عباس - رضي الله عنهما ‏ أنه قال: ولو ذبحوا أيه بفرة 
أرادوا : لأجزأت [عنهم ]ء لكنهم شدّدوا على أنفسهم : فشَدّد الله عليهم) 27. 


)١(‏ في ل. ي: «يقوله». ١م‏ الآية ولع من سورة واليترةه. 

(*) لفظ وعنهم» زيادة من صص» ح. 

٠‏ أورد الإمام المصنف في التفسير(5/1/ام) ط الخيرية أنه: «. . . روي عن ابن عباس 
أنه قال: لو ذبحوا أية بقرة لأجزأت منهم. لكنهم شددوا على أنفسهم فشدد الله عليهم». 

وأورده بلفظ آخر مطولاً في (9/4/1*)» وقال: «... روي عن ابن عباس وسائر 
المفسرين. ..). 

وقال القرطبي في تفسيره (448/1) ط دار الكتب الثالثة . 

«قوله تعالى: «قالوا ادع لنا ربك» (سورة البقرة: 58/57) هذا تعنيت منهم وقلة 
طواعية» ولو امتثلوا الأمرء وذبحوا أي بقرة كانت -: لحصل المقصود, لكنهم شددوا على 
أنفسهم » فشدد الله عليهم . قاله ابن عباس وأبو العالية وغيرهما بوم الدروورس ابر 
البصري عن 'النبي يكل أ. ه . ١‏ 

فيكون موقوفاً على ابن عباس » أو مرفوعاً من طريق الحسن . وإن كان مرسلا. وقد اقتبسه 
ببعض تصرف الشوكاني في تفسيره (فتح القدير: )8١/١(‏ بدون عزو. ثم قال (ص817): 

أخرج البزّار (بالراء المهملة في آخره)؛ كما في المستطرفة (717. و7#ء ولالاء و1ه» 
و8) عن أبي هريرة؛ عن النبي - وي قال : «إن بني إسرائيل لو أخذوا أدنى بقرة لأجزأهم . 
أو لأجزأات عنهم». 

وأخرج ابن أبي حاتم (الرازي) وابن مردويه. عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله 
- يي -: «لولا أن بني إسرائيل قالوا : «وإنًا إن شاء الله لمهتدون» » ما أعطوا أبداًء ولوأنهم 
اعترضوا بقرة من البقر فذبحوها: لأجزأت عنهم . ولكنهم شدّدوا فشدد الله عليهم». 
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سلمنا ١‏ أل النائراية دع يتوه [مسكة 11]بموصيولة »كن الابمطاذ 
يقال: البيانُ التام" قد تقدَّمء ) لكتهم لم يتبينوا شد سيد 
للزيادة . فحكى الله تعالى - ذلك؟ . 

سلّمنا: أن البيان التامّ لم يتقدّم » ٠‏ فلم لا يجودٌ أنْ يقال: 0 
السلام ‏ كان قد أعلمهم بأن البقرة ليث مطلقة: ع نطالئرا البيات 
الحة 0 


< 


فالخاصا : : أن البيان الإجماليٌ كان مكارنا: 'والبيان اضيا كان مار 
وهو جائرٌ عند أ الحسين ‏ رحمه الله -. 
1 
والجوات: 
قوله : «الآية تقتضي تأخير البيان' عن وقت الحاجة» . ! 
قلنا :الانسلم ؛ لأنَّ ذلك إِنْما يلم لوكانَ لام مضي" الور اكنال 0 
نشول به 
٠ |‏ ### 00 
قوله : «الكنايات عائدة إلى القصّة©) والشأن» 
وأخرج نجوه الفريابي وسعيد بن منصور وابن المنذره عن عكرمة يبلغ به ابي .1 
1 0 ابن جرير عن ابن جريج يرفعه . وأخرجه ابن جرير عن قتادة يرفعه أيضاً ونه ١‏ 
(1) هذه ٠‏ الزيادة من بح . 
(0) لفظ ل: «العام ع وهو خطأ . 
(#) آخخر الورقة (/اه) من ص . 
(*) سقطت الزيادة من 1. ْ 
(4) في 1: «الشأن والقصة» وانظر نفائس القرافي (775/17- ب) فلديه اعتراض لطيف 
على استعمال الكلمتين معا وهو يري عدم جواز استعمال الشأن إلا فيما كان ضميره مذكرأء 
والقصة فيما كان ضميرهبمؤناً. 
0-0 5 


أنهدها: 0 

أنَّ [هذه0"] الكنايات لو كانت" عائدةً إلى القصّةء والشأن ‏ لكان الذي 
يبقى بعد ذلك غيرٌ مقيّدِ ؛ لأنّه لا فائدة في قوله : «بَقَرةَ صَفراء24©. بل لا بد 
من إضمار شيءٍ آخخرٌ. وذلك خلافُ* الأصل . ش 

أما إذا جعلنا الكنايات عائدةً إلى المأمور به أولاً : لم يلزم هذا المحذور. 
وثانيها١©:‏ ) ا 

أن 0 برجوع الكنايات 9©) ل القصة والشأن [خلافٌ الأصل ؛ ؛ لأنّ 
الكناية يجب عودها إلى شيء جرى ذكرة» والقعة والشأن”] لم يجر ذكرهما : 
فلا يجورٌ عودٌ الكناية إليهما؛ [لكنا”] خالفنا هذا الدليل للضرورة في بعض 
المواضع . : فِيبقَى فيما عداه على الأصل . 
وثالثها : 

أن الضميرفي قولهتعالى 00000 ا شك انهعائدٌ 
إلى البقرة [المأمور بها: فوجب ب أن يكونَ الضميرٌ في قوله : «إنها بَقرة صَفْراءُ 
عائداً إلى تلك البقرة”")]» وإل لم يكن الجوابُ مطابقاً للسؤال *©. 


شعن 
قوله : «إن قوله تعالى : «إِنَّ الله مركم أنْ تَذبحوا بُقرة 20# - [أمر بذبح, 
بقرة29] مطُلْقَة» . 
دلق لم ترد الزيادة في ح. 
(*) آخر الورقة (84١).من‏ ح. (؟) الآبة (58) من سورة «البقرة» . 
(#) آخر الورقة )٠١©(‏ من ي . (”#) حرفت في ! إلى : «وثالئها» . 
(4) لفظ لء ي : «الكناية» . (8) ما بين المعقوفتين ساقط من ح 
. (5) هذه الزيادة من ص . 0 (7)في لء اآء ص: «ما». 
زه الا رك عن شري والقري للك الآية )١(‏ من سورة «البقرة»). 


)1١(‏ ساقط من آ. وقوله : «فوجب» في ح: «فيجب». والآية (54) من سورة «البقرة». 
فيك اخر الورقة )١864(‏ من 1 
(19) الآية (700) من سورة «البقرة» . (؟7١)ساقط‏ من ل. 

 1١ةا/‎ : 


قلنا: هب أن ظاهره يُفيد الإطلاق - ونحن نسلّمُةُ لكنا نقولٌ: ' المرادٌ 
[كان” ] غير الظاهر - - مع آله تعالن ها م وبنير بغرا / 

قوله : «لو كَانَ ذلك لطلب البيان [لما0)] تج التعنيف بقوله 0 
كَادُوا يَمُعَلون 224 . 0 

قلنا : إن قوله ‏ تعغالى ‏ «إوما كادُوا يُفعلون 29# ١‏ ليس في دلا على اله 
فرطوا في أوْل القصةء أ 00 لطر سير البيادة ل اللفظ 
البيان توة قفوا(» - عند" ذلك وما كادوا 00 


قوله : «نقلّ عن انق عنام أنه قال: «شدّدوا على أنفسهم ‏ فشدّد الله 





0 هذا من أخبار الأحاد نتن تفدير الصحة فلا عه معارضا 
نكن 
قوله : 53 له يجور * أن يقال: كان البيانٌ: بلق حاص 9 ل يوا 
قلنا : لوجهين : 
الا اك 
أنهم كانوا يلتمسون البيان, ولو كان البيانٌ حاصلا227 : لما 006 0 
كانوا يطلبون التفهيم. . ْ 
000 ش 
(؟) سقطت من[ ' () الآية (9/1) من سورة «البقرة» . 
(4) لفظ ل: «يفعلون»», وهو تحريف. (8) حرفت في 1 إلى : «توافقوا». 
(0) في لء آ: لاعن . . (/) في غير ص : «وقوله؛ . 
(8) في ص : «وبتقديرها. (9) لفظ ل: ويصح». وكلاهما صحيح . 
)٠١(‏ كذا في آء وفي النسخ الأخرى: «البيان كان حاصل» . 0 
)١١(‏ في ل ح: «أحدهماء». (؟١)‏ لفظ ص : «حاضرا» وهو تصحيف طريف. 


-1١98- 


الثاني : 

أن فقدَ النبيين !9 - عند حضور” هذا البيان - متعذّرٌ هاهنا*»؛ لأنْ 
ذلك البيانَ ليسّ إلا وصفت تلك البقرة» والعاقلٌ العارفٌ باللّغة إذا سمعٌ م تلك 
الأوصاف : استحالٌ أنْ لايعرفها. ‏ 

قولة : «كانوا يطلبون البيانَ التفصيليٌ» . 

قلنا: لو كان كذلك ‏ لذكره ‏ الله - تعالى : إزالةً للتهمة . 

ا لد 

[أم01»] الدليلٌ على جواز تأخير بيان 7) «المخصص»”) 

[ف] النقل. 


أمّا النقل - [فهوت] : : أن الله تعالى - لما أنزلٌ قله : «إنكُم وما تَعبّدون 
من دون الله 4 حصب جهلم 6 )4 قال ابن الرْبَعرَى : وقل عبرت الملائكة وعبدٌ 
المسيع” “ليق ؛ فهؤلاء حصب جهلم». فتأخر بيانُ ذلك. حبَّى أنزل الله - تعالى - 
قوله: إن الذين سَبَقثْ لهم مما الحُسنَى م 10! 

إن قيل 9 فل أن قوله تعالى : ««وما تعدو من دون الله 7" ايند رج 019 ش 


فيه الملائكةٌ والمسيخ . 

وبيانه من وجهين : 

الأول" 

)١(‏ سقطت الزيادة من ص. (؟) لفظ [: «التعيين». 

(9) كذا في ص» ح. وفي النسخ الأخرى : «حضوره» . 

(#) آخر الورقة )١7/4(‏ من ل. وق نعلت الرراقامن 1 : وفي ح: : ووأما» . 
(6) لفظ :١‏ «البيان». (5) لفظ ل : «التخصيص». 

(لا) سقطت الفاء من غيرح. (48) سقطت الزيادة من ص . 

(8)) الآية (98) من سورة «الأنبياء؛ . )٠١(‏ لفظ ص : «(عيسى». 

)1١1(‏ الآية )٠١1(‏ من سورة «الأنبياء.. 202 )١8(‏ الآية (48) من سورة «الأنبياء». 
(19) لفظ [: «مندرج) . ش )١5(‏ في ل ح: وأحدهمان . 


1١994 


أنَّ كلمة دما لمان 9 يعقلٌ فلا يدخلّها الس والملائكةٌ©. 
أن قوله تعالى : لإِنّكُم وما تَْيُدون994) خطابٌ مع العرب» وهم 'ما كاتا 
يعبدون المسيح والملائكة , بل كانوا يدون الأوثانٌ . 1 

سلّمنا ذلك. لكنٌّ تخصيصٌ العام بدليل العقل جائرٌ 5-538 0 
العقلّ على خروج الملائكة والمسيح . فإنه لا يجوز تعذيبٌ المسيخ_ [بجزم ” ] ا 
الغير وهذا الدليلٌ كان حاضراً في عقولهم . ا 

شان 

ثم نقول: : المسألة علميّةٌ 5207 قا جود إثاتها ةي 

بملخاشيكة الزمايقة كن الرسيول: - عليه السلام - إِنُما سكت : : انتظاراً 
لتزول الوحي عليه في تأكيد البيان العقلي» واللْفظي . 0 


0" 
والجوابُ (0: 1 ' 
لا نسلم أن صيفة «ماء كك بو العا و والدليل تعلية ويعرة:. 
أحذها: ظ ٠‏ 


قوله تعالى : «إوما خَلقَ الذّكر الأثى»" والسّماءِ وما 1 “را 
نتم عَابدون ما أعبدُ 7" 0 





37 :١ (؟) في‎ ..١ سقطت الزيادة من‎ )١( 


م2 راجع ص (014*) من القسم الثاني من هذا الكتاب . 
(4) الآية (44) من سورة:والأنبياء» . (6) لفظ آ: دفهاهناء. 
(5) سقطت الزيادة من 1: ٠‏ (/) في ص : «إثباته» . 


(8)عبارة ص: «قلت: الدليل على أن كلمة ما للعقلاء وجوه» . 

(4) الآية (6) من سورة «الليل». ا ْ 

)1١(‏ الآية (ه) من سورة «الشمس». (11)الآية (". وه) من سورة «الكافرون». 
١ 1 5 06 0 1 1‏ 


| وثانيها:. 1 
اتفاق أهل اللغة كن توووة ونا مط إواللع وج كله التي سار 
للعقلاء فكلمةٌ : © «ما» ‏ أيضاً ‏ كذلك©©. ّْ 
وثالثها : ٠‏ 

أنَّ. ابن. الرُتعرى كان من الفصحاءء فلولا أنَّ كلم «ماء تتناول© المسيح 
والملائكةً, وإلا : لما أوردُ©» نقضاً على الآية. 
ورابعها : | ْ 

أن الرسولٌ ‏ يك - لم يرد عليه'© ذلكَ. بل سكت وتوقف إلى نزول. 
الوحي » ولوكان ذلك خطأً ‏ في اللّةِ ‏ لما سكت الرسولٌ ‏ به عن تخطئته . 
وخامسها: 

5 يقال : دما في ملكي و ودما في بطن جاريتي© اب 
[و0»] هو يتناولٌ الإنسالً . 
وسادسها: ش 

[أنها»] لوكانتٌ مختصّةً لك لماا»» كان لقوله تعالى : #من 
دُونِ الله74"فائدةٌ ؛ أنه إنّما يحتاجُ إلى: الاحتراز: حيثُ يصلحٌ "0 الاندراج . 

قوله: «الخِطابٌ7 كانَ مع العرب وهم ما كانوا يعبدونَ الملائكة 


والمسيح » : 





(1) في غيرح: «وكلمة). (5) لفظ ح: «لهم». 

(") لفظ ح: «يتناول». (4) كذا في صء ح. وفي ل. ي» أ: «أوردوه». 
(©) لفظ ل: (عليهم) . (5) في 1: دان نقل)» وهو تصحيف . 
(/) عبارة 1: دوما في بطني فهر جاريتي». (4) سقطت الواو من آ. 

(4) لم ترد الزيادة في غير ص . )٠١(‏ عبارة [: «ذوي العقل». 

(*) آخر الورقة )١88(‏ من ح. )١١(‏ الآية وان مسر والأافف: 
(؟١)‏ في غير ص : «ايصح). )١17(‏ في ١‏ زيادة: «إن». 
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ظ :' الرواية المشهورة”" أنه 0 كان من العرب من يعبدٌ الملائكة 
0 وقد ذكرٌ الواحدي(” وغيره ذلك في سنب نزول هذه الآية©», ٠:‏ 
1 و0] أن هذه الآبة لو" كانت خطاباً مع عبدة الأوثان فقط - لما جاز توقف 
النبنّ - يَكو: بر السائل . 05 
قوله : كل أحدٍ يعلمٌ أن تعذيبٌ الرجلٍ بجرم الغير لا يجوز ٠‏ ّْ 
قلتٌ: نعم لكن” [ألا”»] يصح دخول الككور دافي أن رانك المعودين 
كانوا راضين بذلك أم اذم وعللك ذلك يصِحٌ (» السؤال. 
قوله : وهذه الرواية من باب الآحاد . 
| قلنا : لا نَل ١‏ ف المفتسرين الفقوا على ذكرها في سبب تزول. هذه 
الآية؛ وذلك دل على الإجماع . 3 
“سلمنا: الهاسن الاتحاد؟ لكا ابيا : أن السك بالأدلّة اللفظية. ا ْ 
كان -: لا يفيدُ إلا الظنَّ. وروايةٌ الآحاده*» صالحةٌ لذلك . والله أعلم. ا 


' 2 
(3ل)يم 20 0 
[و ] أما المعقول ‏ فمن وجهين : 
)١(‏ لفظ ص : «مشهورة». (1) لم ترد في ل. 


(5) هو: علي بن أحعد بن سيك بق متريد الواحدي المتويّ أو النيسابوريّ : 0 
الحسن ؛ توفي سنة(454)ه راجع إنباه الرواة (5778/7)» وطبقات ابن السبكي (170/ 088 
والاسنوي (078/7). وطبقات القراء ١(‏ /877). والوفيات (477/1)» والعبر (5517//1)غ 
ومرأة الجنان (457/7), والبداية ».)١١5/15(‏ وقال عنه: «بن بويه»» والنجوم (4/8 00 
والبغية:(49/5١)::وطبقيات:‏ المفسرين للسيوطي ن590): وطبقات المفسرين للداودي 
4817/1 )2 وطيقات ابن: أهداية (ده). : ا 
(54) راجع : أسباب النزول ص(176) ط. مصطفى الحلبي الثانية. 


(9) سقطت من يء ح. )١(‏ في ص : «ولو»» وفي 1: :ولو ولت 
8 في آ: «ولكن». 000 (8) لم ترد الزيادة في ل» 1. 

. لفظ ا: وأيهان.‎ )0١( ١ لفظ ي : ا‎ 24١ 

(#) آخر الورقة )١85(‏ من 1 )١1(‏ لم ترد الواو في غير ص . 


5 


[أحذهما”)]: 


وهو أن نقولٌ(" لأبي علي ٠‏ وأبي ماش : لولم يجزْ تأخيرٌ بيانِ التخصيصٍ 
في الأعيان ‏ لما جار تأخيرٌ بيان التخصيص في الأزمان لكن جارٌ هذا : فجازٌ 
ذلك. 0 

بيان" الملازمة : أنه لولم بجاناقة [بيان0] المخصّص؟) في الأعيان - 
لكان ذلك؛ لأنّ تأخيره د يوهم العموم - وهو جهل . وهذا المعنى قائم في تأخير 
المخصّص في الأزمان : : فعدم الجواز ‏ هناك يقتضي عدم الجواز ها هنا. 

. فإن قيل: الفرقٌ من وجهين : 

الأو ل60. ْ ٠‏ 

[أن0] الخطاب المطلقٌ معلوم أن حكمّة مرتفعٌ: لعلمنا بانقطاع 
[سبب©)] التكليف, وليسّ كذلك المخصوص . 
وثانيهما : 

أن احتمالٌ النسخ - في المستقبل ‏ لا يمنمٌ المكلّفت - في الحالٍ - من 
العمل 0 احتمال 558 - في الحال ‏ يمنعة”” "لمن العمل لله 


لا يدرى اله ]هل هومندرجٌ تحت الخطاب, أم لا 9 
اد +24 


3 الجوات عن الأوّل : 


)١(‏ سقطت الزيادة من ح. ي. 


)7١(‏ لفظ ل. ي: «يقول». ش (#) أخخر الورقة (ه/9١)‏ من ل. 
() هذه الزيادة من ح, 1. (4) لفظ ي» ح: «التخصيص». 
(8) في ل: «هاهناء». (5) في غير ص : «أحدهما». 

(7) هذه الزيادة من ص . (8) لم ترد الزيادة في ل» ي» .١‏ 


(9) هذه الزيادة من ص . 
)٠١(‏ كان الواجب إضافة الفاء إليها أوإلى كلمة «لأنهه بعدها لان أحدهما ينغي أن يكون 
جواباً ل دأما». لكن المصنف رحمه الله - كثيراً ما يتسامح فيها. 
(١١)لم‏ ترد الزيادة في ل. )١7(‏ لم ترد الواو في ص . 
اللثاء”ال 


أن لله - تعالى - لو قال لنا: «صِلُوا كل يوم جمعة» - لاقتضى ظاهِرٌ [ه090] 
الدوام , فإذا خرج منه [ما0')] بعد المويت للدلالة : : بقي البافي على ظاهره ؛ قن 
جازان يكون حكم الخطاب مرتفعاً مع الحياة #السيكن + ولا 7 يدل < ألبئة - 0 
على ذلك» وإِن كان ظاهرٌ الخطاب يتناولة - جاؤايطلة في الجموو . ْ 
وعن الثاني : ٍْ ا 
أنَّ الفرقٌ 0» الذي ذكرئموه نما بعلي لو اعد الله تعالى - إلبيان عن وقث؛ 
الحاجة ؛ أما إذا أخره عن وقت الخطاب» لاعن وقت الحاجة - :الو يجب على 
المكلّف الاشتغالُ بالفعل ©: فلا حاجةً في ذلك [الوقت”©] إلى تمييز المكلّف 
[به”4] عن غيره؛ [كما لا حاجة - هناك إلى تمييز وقت التكليف عن غيره99)] +, 

007 5200 ش : 
الدليل العائر 0 
٠‏ أجمعنا على أنه يجوز أن يأمرّ الله تعالى - المكأفين بلأفعال مع أذ كل 
واحدٍ ‏ منهم - يجوز أن يموت قبل وقت الفعلٍ : فلا١كيكونٌ‏ مراداً اللا 
وفي ذلك تشكيك”»فيمن أريدا*» بالخطاب» وهذا هو تخصيصٌ29, [و09] 
لم دم 0-7 


)١(‏ سقطت الهاء من ح. 


(؟7) سقطت الزيادة من ص 1 ف ف دوالإى زعو تصتخيك: 
(5) كذا في ل» ص وفي النسخ الأخرى: «الله . ِ- 
(8) عبارة ي : «العرف التي ». ش (5) لفظط 0 : «بالعلم) . 

0 ترد الزيادة في ص0 0 (م) هذه الزيادة من ص . 


(4) ما بين المعقوفتين ساقط من أ وقوله : «تميبز وقت) في ل» ي » ص : :دوقت تمبيزه : 
)1١(‏ أي : الوجه الثاني من وجهي الاعتراض بالفرق على أبي علي وأبي هاشم. وتقدم 


الأول من ص(*١5).‏ ْ : )١١(‏ في ل» ي : «ولا». 
' (7١)كذا‏ في !. وفي صصء ياح: : وشككناء. ولفظ ل: «شكنا». 
فيه آخر الؤرقة )٠١5(‏ من ي. )١15(‏ لفظاح: «التخصيص» . 


)١14(‏ كذا في ح» وني : : «بمايو ولم ترد في غيرهما. 
دل 5*8 - 


[و01] احتع أب الحسين :- رحمه الله على المنع. من تآخير بيان 
ماله ظاهر - إذا استعمل في غيره - بوجوين”: | 
الأول: . 

أن الغمومٌ خطابٌ لنا ‏ في الحال 550 » والمخاطبٌ إِما أنْ لا 
يقصدّ إفهامنا - في الحاك, - أو يقصد ذلك . ٍ 
الأول باطل لوجوه : 
أحذها: ' 
أنه إن لم يقصد إفهامّنا: انتقض كونهُ مخاطباً [لنا]؛ لأنَّ المعقول من 
قزلناة. ند مشاطتة :لا آنه قنوكة التتعلات 1 تتحرناء .ولا فين لذللك لآ أنه 
د إنهائنا. 
وثانيها : ٠‏ ش ش 

أنه لولم يقصدٌُ إفهامنا ‏ في الحال ‏ مع أنَّ ظاهرَهُ يقيضي كربّهُ خطاباً لنا 
في الحال : لكان قد أغرانا بأنْ نعتقد أنه [قد"»] قصدّ إفهامّنا ‏ في الحال -: 
فيكون قد قصة أن نجل لل فقد أغراهم بأن يعتقدوا 

فية آثة قد عنى ما عنوه(” . 


وثالثها: | 
أنّه لو لم يقصد إفهامّنا [لكان عبثاً؛ لأنَّ الفائدة. في الخطاب؛ إفهامُ 

المخاش: 

ورابعها: ا 
أنه لو جارٌ أنْ لا يقصدّ] إفهامنا بالخطاب: جازت”» مخاطبةٌ العربيٌ 

٠. هذه الزيادة من 1. 9 (0) في غير ص : «من وجهين»‎ )0( ٠ 
. في 1: «ابآن». (84) سقطت من اء» ص‎ )"( 
. (ه) لفظ ص: «كلامه». (5) هذه الزيادة من صء‎ 
. ا () كذا في ص» ح» ي» وعبارة |: دما قد غيره) ؛ ونحوها في ل مع حذف كلمة وقد‎ 
' (4)لفظآء ص: «جاز».‎ .١ ما بين المعقوفتين ساقط من‎ )8( 


5١6 


بالزنجيّة ‏ وهولا يحسبّها ‏ إذا"»كانَ غير واجب إفهامٌ المخاطبين» بل ذلك 9) 
أولى بالجواز؛ ؛ أن الللحدا الام مر العر بي يدعوه إلى اعتقاد معناةٌ؛ 
لوجت مخاطبةٌ العربيّ بالإق 60 كاله نا حتت وحازت مخاطة 
النائم » و بين له بعد 6 وأنْ يقصد الإننسانٌ:*) بالتصويت والتصفيق 2 


بر 57 


يبينهُ بعد مدَّة. 
وإذكلقه عات اليه الايقهم حه العريل قي لم يج لاطا 
به وليسّ كذلك خطاتث لوي [ب©] المجمل ؛ ؛ لأنّ العربيّ يفهم [منه8)] 
شيئاً [ما0]؛ لأنّ قول الله تعالى: 8 واقيموا الصّلاة» © قد فهم م منه 1 
بشيء» وإنّ لم يُعرَف ما هو. ش 
كلك فإِنْ0» جار أن يكون اسم الصلاة واقها على الدعاء؛ وبريك لله 
بو 0 ولا يبن لنا ا أن يكون ظاهر قوله تعالى : «أقيموا4"اللأمرء 
1 يستعيلة في الأم(""] ولا بين دالنا ذلك., وفي ذلك مساواتة | لخطاب 
زنج ؛ لأنا لا نفهم من شيئاً أصلا. 0 
وأمّا القسم الثاني : وهو: أنّه أراد إفهامنا ‏ في الحال ال يوا ني 
نيمهم أن ] مرادّة ظاهرة» أو غير ظاهره. ش 
)١(‏ لفظ ي: دإذلى. وفي ل: «إن»). 


(؟) في ل» يء 1::«ذاك». (*) لفظ أ: «بالعجمية». 


(5) ساقظ من ح. 7 ' (*) آخر الورقة )١1١(‏ من ح2 7 
(©) سقطت الياء من ل. (1) سقطت الزيادة من ص 
(0) لم ترد الزيادة في 1. (8) الآية (*47) من سورة «البقرة». 


(4) كذا في ص,ء. دفي ي» اح : «وإنو» ولفظ ل: «فإن». وفي المعتمد لأبي 
الحسين : «قيل إن»» ولا زال الكلام له. 1١‏ هذه الزيادة من ح. 

(11) من الآية (45), من سورة والبقرة». وزيد في.ل بعده: «الصلاة»» وموضيع 
الاستشهاد: «أقيموا» وحدهاء وفي المعتمد أيضاً كما أثبتنا. 

(؟١)‏ ساقط من ص .: )١19(‏ في ص» ح: «يتبين؛ . 

' (4١)ماب‏ بيخ الفعر اتح قط كلة من أ وقوله : : ومندافي برح (ابه) . وكذلك في 
المعتمد. وقوه : «أصلا» لم ترد في ح» وسقطت كلمة أنه من لك 1 

- 7052 


فإِنْ أرادٌ الأول: فقد أرادٌ ما الجهل . 

وَإنْ أراد الثاني : فقد أراد [منا20] ما لا سبيلَ إليه . 

ر ثم قال أب بو الحسين” .: وهذه الدلالة تتناول العام © المستعمل في 
0 3 والمطلق. المفيدٌ (» للتكرار ا » والأسماءً المنقولة | إلى 
الشريعة 0" والذكرة إذا أريد بها شيءٌ معن ؛ لأنَ الكل مستعمل © في خلاف 


30 ْ 

الثاني»: 
ٍْ لو جارٌ أن يريبٍ بالعموم االخصوص » ولا ين نا ذلك في الحال ولا 
ْ م00 بن بخلافة'"] -: لم يكن لنا طريق إلى معرفة وقتٍ الفعل* الذي 
: 0 2 5 78 
1 يقفٌ وجوبٌ البيان عليه ؛ لأنه لو قيل ونا" ع «صلوا غدا» ‏ جوزنا أن يكون 
المرادٌ بقوله"'": غداء. بعد عد وما بعده آبدا _لأنْ كل ذلك يسَكّى غداً مجازاً - 
ولا ينه" النا . فلا 'قفٌ*""وجوبٌ البيان على غاية . وفيه. تعلرٌ علمنا بالمراد 

بالخطاب. , 


.)7"1414/1١( هذه الزيادة من ي » ح. (1) في نفس الموضع‎ )١( 
في ي زيادة: «المخصوص». وما أثبتناه الموافق لما في المعتمد.‎ )( 
كذا في ص» ح» ي» 3 وكذلك في المعتمد. وعبارة ل: «المقيد للنكرة أو‎ )8( 


المنسوخ», وهو تصرف من الناسخ . (ه) في ل. يء 1: «الشرعية». 
(*) آخر الورقة )١1/5(‏ من ل. (5) لفظ ص: ويستعمل». 
7 أي.: من وجهي أبي الحسين اللذين تقدم أولهما في ص(8١؟).‏ 

(8) فى ص: «ذلك لثاه.. ٠‏ (4) هذه الزيادة من صص. 
)٠١(‏ سقطت مني. (#) آخر الورقة )١819(‏ من 1.. 
)١1(‏ لم ترد الزيادة في ل» ي . )١15(‏ في ح: «من قوله». 


)١17(‏ وردت هذه العبارة في المعتمد بصيغة : «ولا بد منه لناع, 
(15) في ل: «ولا». | ش )١8(‏ في ي زيادة: «وقت». 
76د 


فإن قلتٌ: إذا بِيّن في غدٍ © صفةً العبادة» ثم قال: «افعلوه الاقم 
علمنا أنه يجب فعلّها:في ذلك الوقت. ٠‏ 
| قلتٌ: لا يصح لكم ذلك؛ 000 اكز ع بقرلة «الآنه- وق 
متراخياً علئ طريق اللمجازء ولا ” ييه نا © ] في الحال, ا ابي 
سائر الألفاظ © . 
: لقان 
والحوات عن الأول : 
من حيث المعارضةٌ, وين اكرات 
“0 المسارفة - فمن أربغة أوجهٍ 
أحذها"» ٠:‏ 1 
ظ أن الشمو خطلات قن في الحا مع أله ل يجودٌ اعقاة استغرقه عل 5 
سماعة» بل لا يد [م03©] أن نفتشن # الأدلّة السمعيّة والعقليّة فننظرة» 0 3 
ما يخصّهء [أم لا؟ فإن لم يرجذ فيها ما يخصّه0]: قضى بعمومهء وفيا"'ازما 
اعرف الخطات بالعموم قائم لعقامة' 9 - مع أنه لا يجورٌ اعتقادٌ عر 
. فانتقض""" قولكم . ْ 
أجاب أبو الحسين - رحمه اله - عنه الما با مطل | 
العاء دون اللخاصٌء لا يلزمة هذا السؤال؛ ومن جوزة"')ذلك اله اذ حص عن ْ 


)١(‏ في ل ي» 1: والغدع. 


(؟) لفظ ض: دفلا». ٠‏ 0 هذه الزيادة من 7 . 
(4) انتهى كلام أ بي الحسين.فراجع المعتمد )518-847/1١(‏ . | 
(9) في غيرح: «الأولة. الم ثرة في ينج من 


(/1) عبارة ح : «وآن يفتش عن»؛ وفي ص : «أن يفتش». 

)0 5005 «فينظرة». وفي : «لينظره . 

(4) ساقط من ح» وفي :ص زيادة دكان» بعد دفإن». 

)٠١(‏ في غير ص: «فقي». (11) هذه الزيادة من ص. 

(17) لفظ 1: «فتناقض). )١19(‏ لفظ ل في «يختر». 
8م750 - 


السؤال : بن © ما يعلمُهُ المكلّفُ من كثرة الأدلّة 9 والسنن ‏ يجوز معه ‏ أن 
يكنون فيا ادل على أن المرادٌ بالخطاب غيرٌ ظاهر [ه27] فيصير؟) ذلك 
كالإشعار بالتخصيص ”) ظ 
ش 00 
والجوابٌ : 1 

انا انهل جور أن يسمعٌ م المكلف العام دون الخاصٌ فهذا المذهبٌ 
باطل عندك ‏ وتخريج النقض بالمذهب الباطل, - باطل . 
٠‏ وأما قولة: «علمُهُ بكثرة السنن كالإشعار بالتخصيص ». 

: قلنا: فإذا جوزت أن يكون تجويزه لقيام العشص سن [في الحال 0 
اليا [له0©] من اعتقاد الاستغراق في الحال - [فلمم لآ يجورٌ أن يكوث تجويزه 
لحندوث المخصّص في ثاني الحال. مانعاً له من اعتقاد ار في 
الحال0]؟ فهذ(''"أول المسألة. 
وثانيها:: ٠‏ 

أجمعنا: على أُنْهُ يجوز تأخيرٌ بيان"المخصّص بزمانٍ قصير"". وأن 
مف جملةٌ من الكلام. على جملة أخرى, ثم تبيّنُ الجملةٌ الأولى عقيبٌ 
الثاني » وأن. يِيْنَ المخصصن بالكلام الطويل . وهذه'”"“الصورة»» الثلائة نقضر 04 





على ماذكره 8 
.19) لفطال: دفإن». 22 00 83) فى غير 1: «السنن والآدلة) . 
(9) سقط هذا الضمير من ل. ش (5) في ل: «ويصير». 
(ه) لفظ 1: «با لمخصص». (56) سقطت من ل» يء أ 
(/9) ساقط من 1. 1 (8) لم ترد الزيادة في ص . 
(4) ساقط من آء وقوله : «المخصص». جاء في ي بدون «أل» كما لم ترد كلمة «له» 
فيها. ش ش 5 
)٠١(‏ في لء آء ح: «وهذا». )١١(‏ صحفت العبارة في ١‏ إلى : «البيان المخصوص». 
)١15(‏ لفظ [: «قريب». )١15(‏ في لء 1: «فهذه) . 


(14) كذا في ي ولعله الأصح. ولفظ غيرها: : «تقضى )ا . (#) آخرل (48) من ص . 
0192 تلفظ ل: «ذكر و2019 وفي : «ذكرناه) , 
1 ل 2 5 


: فإنْ قلت ١‏ إن لانجو* ناحير ايان إَّ 07م سل عن البات _ 
توفع شرطٍ يرد على الكدر ٠‏ وإنّما نجور» البيان بالطويل من القول أو9؟ .١‏ 
الفعلٍ : إذا لم يعم ايان | ل [بهماء وإذا لم يتم إل كذلك : لم" يكن فيه 
تأخيرٌ البيال. 

قلتٌ: إن ظاهرٌ لفظ العموم فيد الانعتراف : - فحالٌ ما سمع ذلك ال 
يتوجّهُ عليه [التقسيمُ اْذي "" دك ألو الشييف: : من أنه ما أنْ يكونٌ غرضن 
المخاطب به الإفهامَ, | أولا يكون غرضة الإفهامَ ؛ والثاني باطلٌ : فتعيّنَ الأول.:. 

فَإِمّا أن يكونٌ غرضة إفهامٌ ما أشعرٌ به الظاهر: فيكونُ مريداً للجهل © 
أو غيرَه كن ما لا سبيل إليه . 

10 ليشن 

فإِنْ قلتَّ(»: 00 السامع أن يأتي سكل ٠‏ )بعل زذلكة' ] اكلام 
بشرط» أو استثناءٍ ‏ يمئعه من حمل 29 هذا اللّفظ ل على ظاهره . 

قلتٌ: فلم لا يجودٌ أن يقال في مسألتنا”': تجويرٌ السامع أن يأتى” 
المتكلّمُ حك إلزام النكليف بدليل, مخصّص09: عكر لور 
لطر 1 ]هذا أول :المسألة. ش 


وثالثها : ْ 1 01' 0 
. أنا نجورٌ أن يأمرّ الله تعالى ‏ المكلّفين بالأفعال . مع أن كل واحل. 
)١(‏ لفظ ل: «إنه لا يجون:. (7) سقطت من ل» يي ١آ.‏ ش 3 
(") لفظ الء يك“ 1: : يجوز . (5) كذا في صص. وفي الخ الأخرى: دو 
(8) ساقط من لع ص2 ' (8) في ص: «فلم». ْ 
(9) ساقط من .١‏ ' : (8) لفظ ل: «للميجمل» وهو تصحيفف. 
(4) كذا في ح. وفي النشخ الأخرى: «لماه. (#) آخر الورقة'(151١)‏ من ح.. 
) )2 عبارة :١‏ «إتيان المكلف بعذه». )١١(‏ هذه الزيادة من ص» 3 


.1 وخمله. وما بعده في ص : دذلك6, ولم ترد في‎ : ١ في‎ )١0 

(*1) عبارة | اافي مسألتنا أن يقال». 

(84)لنظ لماي 1 وتخصوصض»: (16) لم.ترد اواو في 1. 
71٠١ ٠‏ 


- منهم - يجورٌ أن يموت قبل [وقت07] الفعل . فلا( يكن مراداً بالخطاب 
- وفي ذلك شككنا"» فيمن أريد ©» بالخطاب وهذا تخصيصٌ © لم يتقدّم 
نبال ألبثة . 
ورابعها" : 
أن غيرٌ أبي الحسين من المعتزلة ‏ اتفقوا على جواز تأخير [بيان 29 ] 
النسخ اجمالةً) وتفصيلا ؛ ؛ وحينكل : ينتقض دليلُهم به؛ أن اللّفظ إذا أفاد الدوام 
- مع أن الدوامَ غيرٌ مرادٍ ‏ فإِنْ أرادٌ ظاهره : فقد فقد أرادٌ الجهل. ون أرادٌ غير 
ظاهره: فقد أرادً ما لا سبيل إليه 
وما يذكروتَهُ ‏ من الفرق ‏ فقد ذكرناةء وأجبنا © [عنه”]. 
ش عد بد مد 
وأمّا من حيث الجوابٌ ‏ فمن وجهين : 
الأول : 
١) 8‏ 8 0 و ماه 7 0 
أن نقول2©: [ما ١‏ المراد من قولك: «المخاطب إمّا أن يكون غرضة 
إفهائناء أولا يكونّ غرضة ذلك:؟ 
إن عنيت بالإفهام إفادة القطع ‏ واليقين : : فليس غرف ذلك بل غرضةة*) 
منه: الإفهام بمعنى إفادة الاعتقاد د الراجح ‏ الل الغالب» مع تجوير زفياضة . 


فلم قلت : إِنَّهُ على هذ التقدير يكونُ عابثاً”') ويكون مغرياً بالجهل؟ . 





)١(‏ لم ترد.الزيادة في ي ٠‏ (#) آخخر الورقة (لال1١)‏ من ل. 
(9) في ي : «ولا». . 

(*) كذا صء حء ي: وشككناء. ولفظ .١‏ ل: وشككنا» . 

(4) لفظ :١‏ «أراد». (9) في ي : «التخصيص». 
)03( سائطت الزيادة من ل» يء 1. (/) في غير ص : «وأوجبنا» . 
(8) لم ترد الزيادة في ج١‏ ' () لفظ لء ي: «يقول» : 
)٠١(‏ سقطت من ل. (©) آخر الورقة (/ا١٠)‏ من ي . 
(#) آخخر الورقة (184) من 1. (11) في ح زيادة: «أن. 
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وبهذا الجواب0©: يظهرٌ الفرق بِينَ ما إذا كان الغرض ذلك وبين ع 
العربيٌ بالزنجية ؛ ن هناك يكن نكرل الغرض إفادة الاعتقاد 
الراجح [فَإِنّه لا يفهم منه شيئاً. ' 

وإن عنيت به: أن فرق إفادة الاعتقاد د الراجح © كيف كان اعت القدرٌ 
المشترك بين الاعتقاد [الراجح 9)] المانع من النقيضٍ ٠‏ تآبين”»] الاعتقاد 
الراجح المجوز للنقيض - : فهذا مسلم؛ ولكنٌ هذا القدْرٌ لا يمنع من ورود 
المخِصّص ؛ له لو امتنمّ: لكان ذلك الاعتقادُ مانعاً من ا - مع أن 

فرضناة غيرٌ مانع [منه0]. 

ش ش كك ْ 

م الي يدل على أن العم هن التعطات ]فاده أصلٍ الاعتقاد د الراجج . . 
لا أفادة الاعتقاد [الراجح "] العام من :اقيض" هو: أن دلالة الأدلّة الُفظة 

توق على كون النحوه*, والنّغة والتصريفف منقولاً بالتواتره. على عدم 

الاشتراك؛ والمجاز والتخصيص» والنسخ, والإضتصان [والنقس[ن'"2], 

والتقديم والامره وعدم المعارض العقك؛ والنقلي ؛ وكل هذه المقدّمات5) 

ظني207 وما يتوقّفُ على الظنيٌ أولى أن يكون ظنياً. ْ 
عد د 

فثبت أن الدلائر»© اللفظية لا تفيدٌ إلا الاعتقاد تا ذا القذر ٍ 
يثافيه اال ورود المخصّص”*'" بعدةُ . : ْ 


)١(‏ كذا فى أ وفي ل ي2» صا ح : (الحرف». 


(9؟) في ص : «افادته». (*) ما بين المعقوفتين اف را ' 
(4؟) لم تردالزيادة في غير صء ح. (ه) هذه الزيادة من ح. : 
(5) هذه الزيادة من ص .., () زادها ص . | 
(8) لفظاح: «يتوقف». ٠‏ ' (4) في ل يء آء صص: «اللغة والنحوه. 
)٠١(‏ في 1: «والنسخ والتخصيص». >< )١١(‏ سقطت الزيادة من ل» يع 1.' 
)١19(‏ لفظ ل. ي : «المقامات». اا ٠‏ 
(15 لفظاي: «الدلالةن: - )١9(‏ في يء 1: «التخصيص». 
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ابابلل ونا 0 0 يفيدٌ ظن نزول. 0 
ولا : ل قق © ذلك الظن على انتفاء هذا العدم . 

فحينئذٍ يكونُ ذلك الظنٌ ‏ قطعاًء لا ظناً؛ ‏ هذا خلف _: فكذا ها هنا:. 
اللفظ العام لا يفيدٌ إلا ظنٌ الاستغراق, وهذا القدرٌ لأ يمن من حدوث 
لم1 والله 0 

ََ اللّفظ العم | عق الوتمي + : دلّ© المجموعٌ - الحاصلٌ منه» 
ومن ذلك المخصص 20 على الخاص . 

إن وُجَدَ خالياً عن المخصّص: دل هو مع عدم المخصّص - على 
0 . وذلك متردةٌ بينَ هاتين الحالتين © - على السواء فهو: بالنسبة إلى 

تين الحالتين © كاللّفظ المشترك : : بالنسبة إلى مفهوماته» والمتواطىء بالنسبة 
0 جزئيّاته - فكما أنّه يجوز عند أبي اسم اللُفظ المشترك والمتواطىء - 
خالياً عن البيان ؛ أنه يفيلٌ أنَّ المراد أحدٌ<©» تلك المسميات ‏ فكذا ها هنا -: 
اللفْظ العام 07 أنه وجدّ معه المخصص» أو عدم” ال نعلم أن 
الا 5 ما العمومٌ أو الخصوص» ونعلمٌ" أن هذا الفط إن رجن فعة 
المخصّص: ‏ أفادٌ الخاص» إن وجد ‏ معه ‏ عدم المخصّص : أفاد العام ؛ 
فلا"''فرق بينهء وبين المشترك : فكما جار تأخيرٌ البيان هناك جاز هاهنا . 


لالسسلل سس سس ب يبب يي يي 0 17 4 
)١(‏ في ل» صء ي زيادة: «وهواء وفي ح: «هوهة. (5) في :١‏ دولا يتوقف» . 
(م) لفظ ل 1 وتحقي: (4) لفظ ل: والتخصيص» . 


(0) في ص : «ذلك0؛ وهو تصحيف. (5) في ص زيادة : : «دل». 

(/7) في ل: «الحالين»» وفي 1: «اللفظتين». 0( لظ ل: «الحالين» . 

(9) في ل يء ح: «أحدى». )٠١(‏ في ص زيادة: «أوا . 

)01١(‏ فى ص زيادة : رمئهماء» وعبارة ل: «أو عدم المخصص فعلم). 

ا ح: وويعلم». )١19(‏ في ي : «ولا». 

)١ 4(‏ عبارة ل:: دهناك تأخير البيان فكذا هاهنا». وفي ص نحو ما أثبتنا غير أن «هاهناء 
فيها: (هنا» . 
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فإ قلتّ: : هذا "عوة | إلى القول بأنْ هذه الصيخةً مشتركة* , بن العموم 
والخصوص . ونحنُ ‏ الآن ‏ في التفريع على أنها للعموم فقط 

قلت :”الا نسم أن هذا عود” إلى القول بالاشتراك» وذلك :دهن 
نسلم أنها ‏ وحدها ‏ موضوعة للاستغراق . ْ 

وبهذا الكلام انفصلنًا عن القائلينَ بالاشتراك» لكنا(» نقول : لا راع في 
حسن ورود المخصّصٍء ولا نزاعٌ في أله - عند ورود المخصّص - لا يفيدُ إل 
لامي فإذا تجكنا ف وود المخصّص وعدمه : زمنا أن نشكٌ في أنّه هل 
يفيك الاستغراقٌ أم لا؟؛ لأنَّ الشك في الشرط شك في المشروط اده هذا 
القولُ من مذهب القائلينَ© بالاشتراك؟ . ْ 
[00] الجوابٌ عن الثاني : 

أنَّ اللّفظ - وإن كان محتملاً. إل أنّه قد يوجدُ من القرائن ما يفي القطة 
أن المراد من اللّفظ ظاهرة: 

وعلى هذا التقدير, دوك السؤّال. 

إن لم يوج أشي من [هذه"] القرائن, واخقار الونث الذي دل ظام” 
الصيغة على أنه وقتٌ العمل -: وجب [عليه0] العمل أن الظنّ قائم ثم مقام 
العلم “في كارت لعل في الحالء [ولكنه لا يقومٌ مقامَهُ فيما لا 
يتعلّق به العمل فظن كون اللفظ دالا على وجوب العمل - في الحالٍ -. يكفي 

في القطع بوجوب العمل في الحال::0]: ولك ظنَّ عدم المخصّص لا يكفي 

في القطع, بعدم 7 المخصّص : [فظهرٌ الفرق” 6 والله أعلمُ . 0 


. في غيرح: «فهذا».. (*) آخر الورقة (155) من ح.‎ )١( 
(؟) لفظاح: «لوى وهو تصخيف . (9) في ي: «العود . ا‎ 
' سقطت الزيادة من: غير ص. #) آخر الورقة (8/إ1) من ل‎ )5( 
م (#) آخر الورقة (8/ا١) من‎ 


(1) لم ترد الزيادة في 1. 


5) لم ترد الواو في ص .. ' 
ا (9) لفظ ح: «بأآن» . 


(8) لم ترد الزيادة في ح ٠‏ 
)٠١(‏ ما بين المعقوفتين ساقط من صء وقوله: «به العمل»» في غير ح: «بالعمل». 
)1١(‏ في صض: للعدم», 7 )١7(‏ هذه الزيادة من صء» ح.. 
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المسألة الثالثة : 
وأا الخطابٌ الذي لا ظاهر له وهؤ: الاسم المشترك : «كالقرء» بين الطهر 
والحيضٍ إن له ظاهراً من وجه دون وجه. 
أما الوجه الْذي يكن ظاهراً فيه -[ف0()] 595 يفيل أن المتكلّم لم يرد 
شيئاً غير الطهر وغيرٌ الحيض ٠‏ وأنه أراد إمّا هذاء وإمّا هذا فمن هذا الوجه لا 
يحتاج إلى بيانٍ . ْ 
وأا الوجه الذي 1 غير ر ظاهر - فهو: أنه لا يفيد*» أي الأمرين أراده 
المتكلّم بالعاوالج ولا ان يفون به نيان في الحال . 
د د 2 
و4»] الدليلٌ عليه : 
أن الأسم المشترك يُفِيدٌ أن المراد | إمَا هذاء وإما هذا من غير تعيين. 
هذا القدرٌ يصلُحٌ أنْ يراد تعريفة ؛ لان الإنسانّ قد يقول لغيره : لين ]1 الك حا 
مهمّةٌ أوصيك بهاء ولا يكونُ غرضة -: في الحال ‏ [إل*©] الإعلام بهذه”» 
الجملة. 
' وقد يقولُ: رأيتُ رجلا في موضع كذا ‏ وهويكرَهُ وقوف السامع على عينه: 
أو يكره وقوفة عليه من جهته. ولهذا وضع في اللّغة ألفاظ مهمّة كما وضعت 
ألفاظ المعانٍ*»] معيلةٍ. قال الله تعالى -: «ورساك لم نقصْصّهم عَلِيكَ 24 
#فيضاعفه لَّهُ اضعافا كثيرة» 1١‏ 


م 





وأيضا: 

.1 سقطت الفاء من‎ )١( 

(5) في.آء ص: «أن. (*) هذه الزيادة من ص» ح. 

(#) آخر الورقة )١88(‏ من .١‏ (5) لفظ ل: وثم). 

(5) لفظ ص: «ذاك»: (1) ساقط من ,١‏ 1 
(/ا) عبارة ص : «إلا إعلام هذه . (4) لفظ ي : «المعاني»؛ وسقطت من .١‏ 
(4) الآية )١34(‏ من سورة «النساءة. )1١(‏ الآية (48؟7) من سورة «البقرة) . 
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[[ف000] قد ل يتحسيٌ أ من 92) الملك أن يدعو بعض عمّاله [فيقول لَه قد لُك 
البلدٌ الفلانيّ ‏ فاخرج إليه في غدٍ» وأنا أكتبٌ إليك بتفصيلٍ ناتعحلة ‏ وحسن 5 
من أحدنا©] أن يقول لغلامه : «أنا آمرّك أن تخرح إلى السوق يوم الجمعةء:: 
بتاع ما أيه لك يومّ:» الجمعة» ويكونٌ القصدٌ بذلك التأهّبَ لقضاء الحاجة». 
والعزم عليها . ظ ا 0 

وهذا هو نظيرٌ ما خترناة من تأخير بيان «المجمل ». 5 

وإذا كان كذلك:: ثبت أنه يجوز إطلاق اللّفظ المتخروة من غير بيان ' ظ 
التعيين . 

ل ” : 

إن قلت : لغرضٌ”* من التكليف اهو الشعل: والعلم . والاعتقاذ تابعان © 0 
وهذا 00-0 يُجِلّ بالتمكين © من الفعل . ْ ا 
٠‏ ا ا قبل الت - ها ": .العم لا لفل 
زف 3 [فيا""] رفت '] الحاجة فالغرض هو: 0 وهناك يجبٌ 
البيان.. 


ا 


بانه لو- 558 لاط بالاسم المشتركء من غير بيان)في الحا : 
رل“كم حسنت ا العربي بالزنجيّة» مع العيرةة علي مخاطيته بالعرية» 





)١(‏ لم ترد الفاء في ص» ح. (5) في 1: «بالملك)». 

(") ما بين المعقوفتين ساقط من 1. (4) في غير ص : «غداة». 

(©) حرفت في ! إلى : ويعرف (0) حرفت في ! إلى : «مانعان» , 
7( أفي ي:أ: «الافهام» وهو تصحيفا. (8) لفظ ص: «بالتمكن» , 1 
(4) سقطت الزيادة من ي» أ 00 )1١(‏ لفظ :١‏ وهذاء . 

.1 لم ترد الزيادة في‎ )١7( . لم ترد الفاء في غير ص‎ )١١1( 
في ي زيادة: «وقت».‎ )١4( . سقطت الزيادة من:ص‎ )١6( 
0 , سقطت «اللام» من ص . (15) في 1: «قدرته)‎ )١9( 
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ولا يبيّنُ له في الحال , والجاممٌ : أن الساممٌ لا يعرف مرادٌ المتكلّم بهما١»على‏ 
حقيقته 00 1 

فإِنُ قلتّ: الفرقٌ أنَّ العربئٌ لا يفهمٌ من الزنجيّة شيأ وها هنا يفهمُ أنَّ 
المرادٌ أحد معنيي الاسم . 

قلت : إما أن تعتبر 1 ّ حسن الخطاب حصول العلم بكمال المراد» 
أو تكتفوا » بمعرفة المراد من بعض الوجوه . 
والأول: ٠‏ 

يقتضي [امتناع*»] تأخبير بيان المجمل . 
والثاني : ش 1 0 ٠‏ 
يُوجِبٌ حسنَ مخاطبة العربيٌ بالزنجيّة ؛ لآن العربيّ إذا عرف لغة”" الزنجي 
المخاطب [ل94]: عَلِم أنه زقد]* أراد بخطابه شيئاً ماء إمّا الأمرٌ 1 
النهي , نخسا 

١‏ فشن 

والجواب : 

أن المعتبر في حسن الخطاب أن يتمكنٌ السامع [من0*] أن يعرف" به ما 
أفادهُ الخطات . وهذا©» الك :»حاص في الاسم المشترلا ك؛ لأنه موضوع 
لأحد هذين المعنيين» والساممٌ فهم ذلك منهء بخلاف العربيٌ : فإنّهِ لا يتمكنٌ 





0 6 في ل ي» [: «حقيقة», 
(9) كذافي حء وفي ل». أء يي : «يعتبروا»ء ولفظ ص : «يعتبر» . 

(4) في ي: «وتكتفوا» » وفي ل. 1: دأو يكتفوا» . (5) سقطت الزيادة من ل» 1. 
(5) كذا في صء وفي ل. ي: (احكم)» ولفظ ح. |: وحكمة)». 


(7) لم ترد الزيادة في ص . (8) لم ترد الزيادة في .١‏ 
(#) أخير البورقة )٠١4(‏ من ي ٠‏ (8) سقطت الزيادة من ج» . 
() آخر الورقة (155) من ح٠‏ () آخر الورقة (19/4) من ل. 


0 الم : «التمكين»» وحرفت في ! إلى : «النهي». 
-/ا١1؟‏ - 


من أن يعرفٌ ما وضعٌ له خطابٌ الزنج -: فوضمّ () الفرق ٠.‏ والله أعلم . 


علد 
المسألة الرابعة : 7 
يجوز أن يُؤحَرَ رفوه عليه السلام ىم إليه 7 إلى وقت ظ 
النحائئة. ٠‏ 
وقال قوم : يجب تقديمة عليه. 
ش اد جإد جز 


2 
أن - في المشاهد»- قد يكون تقديم الإعلدم على حضور وقت العمل 
يداه قل :يكون ترك التقديم 0 لك كن - بحيث يجوز الأمران . 
وإذا كان كذلك: : لم يمت يمتنع أن يعلم الله - تعالى - اخشلافٌ مصلحة 
المكلّفِينَ في تقديم. العام وني ترك : فيلزم ادكه اكلم ماعن 


الإطلاق. 
ا جد 
0 
احتحوا : : 0 
بقولة تعالق : 3 يه سول ما نل إليك من ربكي © والأمر 
للفور". | 200 000 
والجوابٌ : ش 1 


لا نسل أله قر سلّمناة؛ لكن المراد [بذلك*)] هو”©: القرآن؛ لأنله هو 
الذي يطل عليه القول أنه منزلُ من الله تعالى ‏ والله أعالم . 
)١(‏ في يء آ: «فظهر». ‏ (؟) سقطت الزيادة من 1. 
(”) لفظ آ : «بالله . 0 (5) في :١‏ «الشهادة». 
(0) لفظ أ: : اتصور»ء وف ص كتبت : «حصول» فوقها . 
١‏ الآية (110) من سورة؛ «المائدة»» وانظر التفسير الكبير (4717//9) ط الخيرية . 
(/9) لفظ ح: على القورة. ‏ ' (8) هذه الزيادة من ص . 
(8) في ح: «وهوا.  )٠١( ١‏ صجفت في [ إلى : «يطاق». 
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[فى07)] 
المبيّن له 
[وفيه مسائل”"] 
المسالةٌ الأولى : 
الخطابٌ المحتاجُ”” إلى البيان: يجب بيانْهُ لمن أرادٌ الله إفهامَهُ» دونَ من 
لم يرد أن يفهمه. 
دع ين 
أمَا الأؤل: 
فلانّه لو لم يُبينهُ [له©] - لكان قد كلّفه ما لا سبيلٌ له إلى العلم به. 
وأما الثاني : | 
5 8 و م 
فلأنه» لا تعلق له بذلك الخطاب: فلا20 يجب بيانه له. 
ثم الْذين أراد الله منهم فهمَ خطابه ‏ ضربان: 
أحدهما: ش 
أراد ‏ منهم - فعل ما تضمُنهُ الخطابٌ؛ إِنْ كان ما تضمُّنه الخطابٌ فعلا. 





)١(‏ لم ترد الزيادة في ل» أ. 


(؟) زيادة مناسيةء ولم ترد في جميع. الأصول . (؟) في ص : «الذي يحتاج) . 
4ع عله الرياذة منج (0) في :١‏ «فإنه». 


3( في. ل» يي : «دولايىء وحرفت في | إلى : وكلا. 
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والآخرٌ : 


لم يُردْ ‏ منهم ‏ الفعل . ! : 
والأؤلسون هم : :- العلماق وقرذة» راذا الله -.تعالى - أن ا مرادٌة7") آي 
الصلاة. وت يفعلوها. ١‏ 


والآخرون” هم : :- العلماءٌ في أحكام الحيض . 


[ف9)] قد أريد - فنهم ‏ فهم الخطاب” 0 ولم يرد 00 ماعيف 
[الخطاتٌ] . 


1# 

والدية لم يرد ان تعالى] أن يفهسوا 7( رد ولم ا 51 
عليهم”) - ضريان : 
أحذهما: 00 

لم يرد - منهم : - أن يفعلوا ما تضمُنه الخطاب . 

والآخر: أراد م: منهم الفعل . ظ 

والأولون00. هم : ناا امع الكتب السالفة ؛ ؛ لأنّ ‏ الله 5 كِ "كأاة 
0 أن يفخلوا معتضاج: ْ 

والأمر "لجيه في أحكام الحيض ؛ ؛ لأنَ الله عار - أ 
منهنٌ0 © التزامً أحكام «الحيض» بشرط أن يفتيَهُنٌ”"المفتي » ولم يُوجب30) 


0 . لفظ ل: دفقد». 0 (1) لفظ ي : «خطابه»‎ )1١( 
في غير ص : «والآخره . (؛) سقطت الزيادة من ل» ي؛ ح» 007 «ف».‎ )*( 
من [. (5)لم ترد في ي.‎ )١50( أخر الورقة‎ )©( 

(0) هذه الزيادة من ص. ‏ ' رم لفط ل وجب 

(/ا) في ي زياذة: «خطابه» . (9) في ح: «عليهم ذلك». 


) ٠)فيي‏ : «فالأولون»؛ وفي ح : : «أما الأولون»» وما أثبتناه أنسب 

(١١)في‏ ي» ص: «أتباع». وهو تحريف 0 

(19) في أء صء اح: رهم). )١5(‏ حرفت في ص إلى : «منهم». 

)في لي لاعن: «يفتيهم؟ . 

د ويجب عليهم»؛ وفي أ : ايجب» بدلا من : (يوجب) . 
رض 5 


عليهنٌ فهم م المراد بالخطاب ؛ لأنّه لم يوجب7) عليهن سماعٌ أخبار الحيض : 
فضاك عن بيان مجمّلها"»: وتخصيص عامها. 
| شك 
المسألة الثانيةٌ : 
رن الله - تعالى ‏ أن يسمع المكلّف العام - من غير أن يُسمع [ ه7)] 
ما يخصّصّه.. وهو قول النظام 0», وأبي هاشم . والفقهاء. 


لنشدياننا 


وقال أبو الهذيل7, والججبائي : لا يجوز ذلك في العام العصصوص بدليل 
ا - دان جازٌ© !أ ن يسمعة الجتخصوم بأدلة ة العقلٍ عن لم يعلم 0 
أن في العقل, 2 يدل على تخصيصه . 
لنا ثلاث أوجه : 


١١‏ )عبارة ل» :١‏ يجب عليهم» . (7) في 1: «أن. 
ملم الزيادة ينص ا 
(4)هوأبوإسحاق 000 لقب بالنظام لأنه كان ينظم الخرز في سوق 
ش ا ا د أخت ني الهذيل العلاف, وعنه أخذ الاعتزال. وهويعد من أذكياء 
اعت كود - إلا نه ظْنينٌ مُنَهُمْ كثير الوقيعة في أهل الحديث» وهو. 
أول من نفى القياس والإجماعء وبتشغيباته فيهما انخدع الخوارج» والظاهرية. وبعض ' 
الشيعة» توفي في حدود سنة (111)ه. راجع : التبصير في الدين وبهامشه تعليقات الشيخ 
زاهد الكوثري ص(41). واعتقادات فرق المسلمين والمشركين ص (4). والملل والنحل 
بتحقيق بدران : (1107/1) ط 7 وطبقات المعتزلة ص(09). والفرق بين الفرق 
(115). 

() هو محمد بن الهذيل المعروف بالعلاف. تنسب إليه فضائح كثيرة فر فيما أحدثه من 
البدع » ذكر أن الجيّائيَ صنف كتاباً في تكفيره. وإليه تنسب فرقة «الهذلية» من المعتزلة توفي 
سنة (9؟1؟1)ه» وقيل سنة (5؟1)ه» راجع : التبصير في الدين. وطبقات المعتزلة 
ص(04)» واعتقادات الفرق (0037» والفرق بين الفرق  /000(‏ ' 

0 في ح» وفي النسخ الأخرى: «وأجاز . 
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الأؤل: .6 

أن اذلك قد وقع كثيرً؛ لآ كثيراً - من من الصحابة - سمعوا قوله عا 
ويُوصيكم الله في أوْلآدكُم 204 مع أنهم لم يسمعوا قوله - يله -: «نحن معاشر 
الأنياء لا ُورث» وصشرا اقزاه وتعالئ- ٠:‏ هقاقئُلوا المشركين م0 مع أنهم لم 
معنا | قوله ‏ يله : سوا | بهم سُنْةَ أهل الكتاب»» إلى زمان عمر ‏ رضي الله 
عله -. 5 
الثاني : ْ 1 
أجمعنا على جواز خطابه 0 المخصوص بالعقل 2 من غير أن يخطر 
بباله ذلك المخصّصٌ* : فوجبّ أن يجورٌ خطابة العام المخصوص بالسمع, 09 
من غير أن يسمِعَهُ ذلك”» المخصّصٌ ؛ والجاممٌ : كونهُ في الصورتين متمكناً من 
منغرقة المراة: 
الثالث: 

أن" الواحدّ مثا كثيراً ما يسممٌ الألفاظ العامة المخصوصة- قبل 
مخصّصّاتِهاء و( إنكارهٌ مكابرة في الضروريّات . 

[ جد ند جد 

احتججوا بأمور: 
أحذها: 


آ عو ن إسماع المخصّص إغراءٌ بالجهل . 





(1) الآية (11) من سورة «النساء؛؛ وراجع التفسير الكبير )١181/9(‏ . 


(؟) الآية (ه) من سورة «التوبة» . (9") في ح: «بدليل العقل». 
(5) في 1: «بالعقل بق السية وهو خط. (#) آخخر الورقة (64) من ص . 
(8) تكررت هذه العبارة في ل )١(‏ في ص: «ولآن». 


() كذا في ص ء وفي ل في ح: «المخصصة:. ولفظ :١‏ والممختصة: . 
(8) كذا في ص» ح» وفي يِ2 :١‏ دفانكاره» . 
7522 


وثانيها : 
أن العام لا يدل [على() مراد] المخاطب». بإسماعه وحذه : كخطاب”) 
العربي بالزنجيّة©©. 


أن دلالة 00 رو عد 0 0 زسماعٌ العا دون 
الدّنياء وسؤالٍ 8 علماء ارت : أنه ل وجدّ 0 وذلك يفضي إلى 


ٍ 1 لديقديانن 
. والجوابٌ عن الأوّل : 
١‏ أنَّ الإغراء غيرٌ حاصل ؛ ؛ لما قدّمنا :من لبك طن العم لا لق 
به. 
[وبه”"] خرج الجوابٌ عن الثاني . 
وعن الثالك*: : 


< أن كونده اللّفظ م في الاستغراق» لادان في غيره يفيل‎ ١ 
. ش الاستغراق : والظْن حجة في العمليّات” ''4 والله أعلم‎ 


(1) كذا في حء وفي ص : «على ذلك4يى وسقطت من غيرهما. 





() في 1: «كإسماع». (*) أخخر الورقة )١18٠(‏ من ل. 
(7) في ! زيادة: «إذا كانت». (؟) في ص : «مشروط» . 

() حرفت في ل إلى : «ايعد) . (5) لفظ ي : «الظن». 

(/) سقطت الزيادة من .١‏ (#) آخر الورقة )١55(‏ من ح. 


(8) لفظ |: «يكون». وهو تصحيف. 

(8) في ي : «ومجاز». ولفظ :١‏ «فجاز؛؛ وهو تصحيف . 

)1١(‏ لفظ آ: «الكليات». وهو تحريف. وقد ذكر القرافيٌ جواباً آخر عن هذا فقال: لا 
اذك آل عع البحمص خرل لأنّ المخصص من قبيل الموانع وعدم المانع ليس شرطاً. 
٠‏ قانظره الي وراجع الكاشف أيضاً (594/7 ب). 
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الكلام في الأفعال 
[وفيه مسائلٌ»] 
: النسالد الأولى : | 
.القت الال فى هتبيه الانبيةء علبي المطلاة والسلام دعل قرلين: 
أحدهما: 
قونُ من ذهبٌ: إلى أَنّهُ لا يجورٌ أنْيقعٌ منهم ذنبٌ صغيراً كان9© أو كبيرأًء 
لأاعيرا ول سهراء بولا هن ححهة التاويل + ومو قول العيعة: 


فيكف 
والآخر9 : 
قولُ من ذهب: إلى جوازه عليهمء ثم اختلفوا فيما يجورٌ من ذلكَ. وما لا 
يجوذ. 
والاختلا"» ‏ في هذا الباب ‏ يرجم إلى أقسام. أربعةٍ : 
أحدها: : 


مايق في باب الاعتقاد ‏ وقد اتفقوا على أنه لا يجورٌ [أنْ يقَم9)] منهم 
)١(‏ زيادة مناسبة لم ترد في سائر الأصول.. 
)١(‏ فى ص زيادة : «ذلك»., وعبارة ل: «صغير ولا كبيرة ونحوها في ح ١‏ لكنه أهمل «لا» 
الثانية . | 
(") عبارة :١‏ دولا عمد ولا سهو». (4) في ص: «والآخرون». 
(ه) صحفت في ح إلى : «والإخلاف» . ,3 هذه الزيادة من ل» ي. 
- 15756 


وقالت الفضيليُّ") ‏ من الخوارج -: إِنّْهِ قد وقعت منهم ذنوبٌ» وكل ذنب 

- عندهم - كفرٌ وشرلك .: ! 8 
وأجازت الشيعة: إظهارٌ الكفر: 0 ٍْ 
فأمّا الاعتقادٌ الخطأً الذي لا يبلغ الكفرٌ مثل مثل أن يعتقدّ مثلاً : أن الأعراض 

باقيةٌ ا : فمنهم من من آياة4 لكونه متقراً» ومنهنم :من جو زه 


نكن 
وثانيها : 0 
باب ابليغ؛ [0].فقوا على أنه لا يجو عليهم التغييرٌ والاّ: لزالٌ 
الوثوق بقولهم . ش 2 
وقال قوم : يجوز ذلك من جهة السهو. 
د د د 
وثالها : 00 
ما تعلق بالفحوى”؛ [و9] فقوا [أيضا”] على أله لا يجودٌ غليهم*9 - 
الخطأ فيه . ا 0 


! 3 
(1) هم : طائفة من الأخوارج يقولون: إِنَّ كل معصية صغرت أو كبرت - فهي شرك وإن' 
صغائر المعاصي مثل كبائرها ‏ ويقولون أيضاً: إن الحجة في الخبر عن رسول الله - 48 - لا. 
تعقل إلا بتقليد أهل. الثقة من العلماء الصالحين. ومن أهم تناقضاتهم قولهم : : بأن من أظهر 
الإيمان فهو مؤمن حتى لو أسرٌ الكقر. راجع الحور العين صن (/311. و#لالاء 031/5 1:7 
وقد ذكر الملطي في «التنبيه؛ ص(59١):‏ أنهم منسوبون إلى شخص يقال له : «فضل» 1 : 
وأنهم قائلون بكفر كل من خالفهم . ويؤخذ مما قاله البخدادي في «الفرق» ص(64): أنهم: 
طائفة من الخوارج «الصفرية» ‏ أتباع زياد بن الأصفر. ولم يذكر «الفضيلية» الشهرستاني في ' 
«الملل»» ولا الأسفراييني فِي «التبصيره» ولا الإمام المصنف في وإمتكادات افق قلغل : 
في هذا ما يؤيد ما نميل إليه : من أنهم شرذمة صغيرة من «الصفرية8» أو أنهم أصحاب مقالة. 
انفسردوا بها عنها: وقد ذكر الشهرستاني طائفة «المفضّليّة» في طوائف الشيعة فانظر الال 
)586-884/١(‏ بتحقيق بدران. ط الأزهر. 
(9) لم ترد الواو في ص . (9) لفظ ص : «بالقول». ْ 
(4) لم ترد الواو في ص )9(٠‏ لم تزد الزيادة في آء ح٠(7)‏ عبارة ص: «الخطا عليهمة' 
: ا 





وجوزه قوم على سبيل السهو. : 


نك 
ورابعها: ش 
ما علق بأفعالهم , واختلفت27 الأمّةُ [فيه9)] - على أربعة أقوال : 
أحذها : ا 


:قو من عارعله الكبائر عدا [وهؤلاء منهم: من قال بوقوع. هذا 
الجاء م وه( : الحشوية. 

وقال القاضي أبو بكر: وهذا إن جاز عقلاء 1 و0 ] لكنٌ السيخ مع من 
وقوعه» 9) 0 
وثانيها : 

أنّه لا يجودٌ أن بكترا" قيرة ولا ضيه : عمداً كيج الا بها 
على جهة التأويل. وهو قول الجبّائيٌ . 





(1) لفظي : «واختلف» . (1) لم ترد الزيادة في 1. 
(”) ساقط من حء ولم ترد «الواو» ‏ أول العبارة ‏ في ل . 
(5) في يء :١‏ دوه . (8)لم ترد في غيرح. 


(5) ولقد أساء ابن حزم فهم قول القاضي هذاء فزعم : أنه ممن ذهبوا إلى القول بأن 
رسل الله عليهم الصلاة والسلام - يعصون الله في جميع الكبائر والصغائر عمداً. حائى 
الكذب في التبليغ» بل لقد أغرب أكثر فزعم أن القاضي يجوز على الأثبياء الكفر. فراجم 
الفصل (14/؟). ونقل الشيخ منير الدمشقي قول ابن حزم هذا في هامشه على الصفحة الثانية 
من كتاب الفخر «عصمة الأنبياء» . وظاهر من نقل الإمام المصنف: أن القاضي من القائلين . 
بجواز ذلك : عقللاًء مع المنع السمعي من وقوعه. ونظر القاضي في هذا دقيق: فإِنْ مراده 
بذلك أن لا يبني شيئاً على القول بالحسن والقبح العقلتّين» فإنّه لو قال بامتناع ذلك عقلا 
للزمه التسليم بهذه القاعدة الاعتزاليّة. والله أعلم. وإن كنا نرى أنّه ما دام الله تعالى - قد 
حفظ رسله من سائر الذنوب ‏ صغائرها وكبائرهاء فأيّ داع للبحث في جواز وقوع هذا الذي 
لم يقعء وعدم جوازه؟!! . 

(*) آآخر الورقة )١51(‏ من .١‏ (/) لفظ ي. ح. ص: «به». 
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وثالئها : 1 1 
أله له بغر ذلك الاعمداً ولا من جهة التأويل, 50 
وهم مؤاخ دون 0 .يقع منهم - على هذه الجهة - ون كان وفنا على 
متهم ؛ أن معرفتهم أقرى , فيقدرونَ9) علو 9) التحمّظ عمًا لا يتان 07) لخيرهم ظ 
ورابعها: ش 


أنه لا يجودٌ أن يرتكبوا كبيرة» وأنه ربجت جيم عيقاان: - على جهة 
[العمذ"©] والخطأ والتأويل» إل ما ينفر: كالكذب والتطفيف  .‏ وهو قولٌ أكثر 


المعتزلة. 
٠‏ ل 0 
والّذي نقول به : عضي جا اله امهيا ولا 
كبيراً”» . 1 ش . 


ما السهو: فقد يق متهم لكوي بشرط أ نَ يتذكُروة”[في الحال١‏ 0 
ويشهوا م : على أن ذلك كان هوا . 

وقد سيقت هذه المسألة©» في علم الكلام200. ومن أراد الاستقصاء: 
فعليه بكتابنا في «عصمة الأنبياء». والله أعلم . 





عد زد 
(1) في غير ص: «مأخوذون» . ظ 
(5) في غيرح: «ريقدزون». ١‏ (8) كذافي لك ولفظ غيرها: «من». .| 
(5) لفظ ي: «يأتي». ٠‏ (8) لم ترد في 1. | 5 
)١(‏ سقطت من 1. [ (لا) عبارة ل : «لا صغيزة» ولا كبيرة». ' 
(8) لم ترد الزيادة في ع (9) لفظ 1: «يتذكروا» . 
(١1)هذه‏ الزيادة من صن. . (*) آخر الورقة )٠١8(‏ من ي . 


(١١)في‏ ل ء ي سبقت هذه المسألة وزيادة «من هذا الكتاب». والراجح عندي أنها. 
زيادة من النساخ. وقد اغثر الفرافي بهذه الزيادة فنسب المصئف إلى السهوق ل 
-8؟1"- 


المسألة الثانية : 


اختلفوا: في أنَّ فعل الرسول - يِْ - بمجرّده ‏ هل يدل على حكم في 
حقنا أم لا؟ ‏ على أربعة أقوال : ش 


و 


أحذها: 


أنه «للوجوب» ‏ وهو قول ابن سريج » وأبي سعيدٍ الإصطخريٌ”2 وأبي 
علي بن خيران©. . [ 





- له هذا السهو: بأنه لعله كان في تقديره أن يكتب الكتاب على قسمين : قسم في أصول الدين 
و«الثاني في أصول الفقه. وأنه لم يتمكن من كتابة غير الثاني . فانظر النفائس (744/7-]). 
وقد لام الأصفهانيٌ الفرافيّ على قوله هذا فقال: لا سهو من المصنف في هذا الموضع. 
بل كان الواجب أن ينظر غير واحدة من نسخ المحصولء, فإن وجد هذا اللفظ في جميعها أو 
أكثرها: حكم عليه بالسهوء أ.ه. فراجع الكاشف (#/1لا ب).» والحق ما قاله 
الأصفهاني : فالسهومن النساخ, لا من المصنف. 

قلت: وقد بحث المصنف هذه المسألة في كتابه «المحصل» في علم الكلام 
ص 2)١751-18617(‏ وبحثها في كتابه «عصمة الأنبياء» هذا الكتاب الذي يبدو أنه أدرجه فيما 
بعد ضفن كتابه «الأربعين» فراجعه ص(58-8794*), كما بحثها في مواضع مختلفة من 
التفسير. 

هذا: والذي اختاره الإمام المصنف - في هذه المسألة ‏ هو مذهب جماهير المسلمين 
من أهل السئة والشيعة والخوارج والمعتزلة وغيرهم. وانظر: الفصل بين الملل والنحل 
(5/5). 

)١(‏ هو: الحسن بن أحمد الإصطخريّ » .كان وابن سُرَيجِ شيخي الشافعية في بغداد. 
توفي سنة (778)ه. 

انظر: طبقات العبادي (11)؛ وابن هداية (1)» والشيرازي ,)١7١(‏ والإسدري 
(47/1)» والمنتظم ,)*٠7/5(‏ وتاريخ بغداد (558/19؟). 

(؟) هو: الحسين بن صالح بن خيران البغدادي, كان أحد أركان المذهب الشافعي . 
وكان معروفاً بالزهد والوزع. عرض عليه القضاء من قبل الخليفة المقتدر فرفض» فسجن في 
داره أياماً فلم يستجبء ثم أفرج عنه الوزير ابن الفرات . توفي سنة (970)ه على الأصح . 
وقيل (١١7”1)ه.,‏ 

558 - 


أنه وللإباحة» ‏ وهو قول مالك رحمه الله . 
ورابعها: ظ ظ 

يُتوقّف في الكلّ. وهو قول الصيرفي » وأكثر ادر [وهود"» النخال.. 
[لنا"]: 

َأناا»] إِن0) جوّزْنا الذنتٌ ا : [جوزنا في ذلك الفعل أنْ بكر ن ذنبا 

له ولنا. وحينئل : لا يجورٌ لنا فعلّهُ . 5 

وَإِذلم نجوز وز الذنبَ عليه] : جوّزنا كونه مباحاً ومندوباً وواجباً الخو 
أن يكونَ واجباً: جوزنا أَنّْ يكون [ذلك:»] من خواصّه, وأن لا يكون . . 

ومع احتمال هذه .الأقسام : امتنمٌ الجزم بواحدٍ منها. 

| | 1 شيك 
واحتجح الافلون: بالرعرية -: بالقران» و" الإجماع: والمعقول . 
ما القرآن - فسبة0'')ايات : 


انظر: طبقات الشيرازي »)١١19(‏ وابن هداية؛(86). والعبادي (2)517 وتازيخ بغداد 
(ى/*«ةع والعبر »)١/44/5(‏ والإسنوي (47/1)؛ وابن السبكي .)707١/7(‏ 


.1 سقطت من‎ )١( 

(7) لفظ ص: «وينسب»: (*) ساقط من .١‏ 

(4) هذه الزيادة من ل» .١‏ > وه )نظت الزيافة سو عن 
(5) لفظاح: «إذا». 5 (/) لم ترد الزيادة في آ. 

(4) مأ بين المعقوفتين ساقط من ل. (#) أخخر الورقة )١857(‏ من ل. 
(4) لم ترد الزيادة في ل (١٠)عبارة‏ أ: «بالاجماع والقرآن». 


)١١(‏ لفظاي: (افتسع) ؛ . وفي ص : : «فست»» وكلاهما تحريفا. 
: 1ت 


إحداها( : 


قوله تعالى : فَليَحَذرِ الْذِين يخالفون عن أمره74, والأمر حقيقة في 
اليل - على ما تقدّم بيانهُ©. والتحذيرٌ عن مخالفة فعله يقتضي [وجوب©»] 
وثانيتها : 

م عر 000 2 اي لمان دير - 

قوله تعالى : للق كان لَكُم في رَسُولٍ الله أسوةٌ حسنة لمن كان يَرجُوا ال 
واليوم الآخر0. 

وهذا”) مجراه ري الوعيد فيمن ترك التأسيّ به ولا معنى حي به 
إلا أن تفعل الإنسانٌ مثل فعله . 
وثالنتها؟»: . 

على : و74٠0‏ وظهر ار «لوجوب »0 والمابة هي 9 
الاتيانٌ بمثل15) فعله09) 





)1١(‏ لفظ ل: وأحدها». (59) الآية (17") من سورة «النور». 
() راجع: ص (4) من القسم الثاني من هذا الكتاب . 

(4) سقطت الزيادة من ح. ء, ْ 

(0) في أء ص : «وثانيها» . (5) الآية )7١(‏ من سورة «الأحزاب». 

(/7) عبارة ح: «وهذه مجراة»» وفي [: دوهذا يجري». 

(4) عبارة ل: «ولا يعني التأسي». . (9) في أء ص: «وثالثهاه. 

)٠١(‏ من الآية (184) من سورة «الأعراف». وقد وجدتها في جميع الأصول «بالفاء», 
وإذا كانت كذلك فإنها تكون إما الآية )١88(‏ من سورة «الأنعام» وضميرها يعود إلى الصراط 
المذكور قبلهاء وإما الآية )١5©(‏ من السّورة نفسها وضميرها يغود إلى الككتاب المذكور 
قبلهاء وعلى هذا يكون ما أثبتناه أنسب لأن الضمير فيها يعود إلى الرسول ذكل. وهو 


المطلوب . 
)١١(‏ لفظ ح: «الوجوب». (17) لفظ :١‏ «وهوة. 2 
)١19(‏ في ل2 ص» ح: زيادة وماه. )١5(‏ انظر المصباح .)114/١1(‏ 


- 77"١- 


ورابعتها(" : 
| قوله تعالوة قل إن كنت تُحبُونَ الله فاتبعوني 4 7", دلت الآيةٌ على أنَّ 
محبّة الله مستلزمةٌ 9 للمتابعة9»: لكن المحبّة واجبةٌ بالإجماع ولازم لواجيت 
5 فمتائة والجلة . 
وخامستها (©»: 
قوله تعالى : «وُمًا آتاكمُ الرَسولُ فخذُوة4”" ؛ فإذا فعلّ : فقد آتانا بافمل : 
فوجبٌ علينا أن ناخذة”". 
وسادستها © : | 
قوله تعالى : أطِيعُوا الله وأَطيعُوا الرُسولَ» © . دلت الآية بإطلاقها على 
وجوب طاعة الرسول» والآتي بمثل" فعل لير . ل [أجل”"] أن ذلك 
الغير فعلّهُ طائع”»لذلك الغير: فوجبٌ أنْ يكون ذلك ] واجباً . 
[وسابعتها ٠:‏ 
أن قوله تعالى :لما قضى زيدٌ منها وطرا وجُناكها» بين أنه تعالى نما 
رجه بها: كر مي مساوياً لحكمه في ذلك . وهذا هو المطلوبة'"]. 


نيان 


)١(‏ لفظ ]: «ورابعها». وقد جعل هذا الناسخ الثالث رابعاًء والرابع ثالثا 

(؟) الآية (1") من سورة «أل عمران؛. (") لفظ ل: «مستلزم». ' 

(14) لفظ ح: شاك (6) لفظ آء ض : «وخامسهاء . 
(5) الآية (لا) من سورة «الحشر». (0) في 1 : وتأخذ به . 

(4) في آء ض : «وسادسها»؛ وقد جاء في الكامن حافس والنافي افيا 
(9) الآية (947) من سورة «المائدة»» أو (014) من سورة «النور». 


إن )٠١‏ لفظ ل: «لأصل» .' : (١1)هذه‏ الزيادة من ص» ح. 
)١9(‏ لفطاح: «مطيع ٠‏ , وفي ص: «مطيعاىء ولفظ 1: وطاعة). 
(19) شقطت من1. 00 


149 ماين المعقوفتين صقظ كله من ضن» وقوله : «وسابعتها». في :١‏ «وسابعها) .' والآية ‏ 
١ 7 1‏ 


[و0")] أما الإجماعٌ فلأن الصحابة - رضي الله عنهم - [بأجمعهم "] 


عفر في الغسلٍ من التقاء الختانين» فقالت عائشةٌ رضي الله عنها : 
ا .أنا ورسول ا يل - فاغتسلنا)29 : فرجعوا إلى ذلك؟) » وإجماعهم 
على الرجوعٍ حبَةٌ . [وهو المطلوبٌ”*]. 

2 كان لفعل رسول الله يل - فقد أَجِمَعوا ‏ هاهنا ‏ على أن 
[مجرد"] الفعل » «للوجوب»). 
. > (لا”) من سورة «الأحرّاب»ء وقوله: ومساويا» في لء يي : «مساويه» وقوله: «وهذا هو 
المطلوب» لم ترد في غيرح» وانظر ما سيأتي في (0141. 

)١(‏ هذه الزيادة من أ ح. 

(؟) سقطت من .١‏ 

(*) ورد في الشرح الكبير للرافعي , بلفظ : «إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل» فعلته 
أنا ورسول الله فاغتسلنا». وذكر الحافظ في التلخيص (44/1): أنه قد أحرجه الشافعي في 
الأمء والمزني في المختصرء وحرملة في سنن الشافعي . وأحمد في المسند, والنسائي 
والترمذي وقال : حسن صحيح ‏ وأخرجه أيضاً ابن القطان وابن حبان وصححه. فراجعه, 

وقد ذكره الشوكاني في نيل الأوطار (197*/1) مع تلخيص كلام الحافظ في التلخيص . 
وأول الحديث من كلام رسول الله » على ما في الفتح الكبير: ١(‏ /41)» وقد ورد فيه من طريق 
ابن عمر أيضاً . وقد رواه مالك عن عائشة كما في تيسير الوصول: (”7/ .)٠٠١‏ 

وقد أخرج مسلم عن عائشة رضي الله عنها : وأن رجلا سأل زسول الله 0 
وآله وسلم - : عن الرجل يجامع أهله؛ ثم يكسل وعائشة جالسة ‏ فقال: إني لأفعل ذلك 
أنا وهذه ثم نغتسل». كما في المنتقى : .)١//١(‏ ونيل 0 1 

ويؤيده أحاديث أخرى, منها ما رواه بلفظ آخر مع زيادة أحمد ومسلم والترمذي عن 
عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ أنها قالت: «قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم -: إذا قعد 
بين شعبها الأربع» ثم مسن الختان الختان ‏ فقد وجب الغسل». وصححه الترمذي. كما 

في المنتقى : .)١5/1(‏ 

وقد رواه أبو داود 0 آخر متقارب 51 هريرة» كما في الفتح الكبير: 
)١1*/1١‏ وزعاء امد ينا بلفظ أب داود عن عائشة. وانظر: تيسير الوصول (7/ .)٠١١‏ 

(5) في ل» ص : «فإجماعهم». (9) لفظ ل: «أنه. 

(8) لم نرد في ح. (5) لم ترد الزيادة في 1. 

وير ف 


ولأنهم «واصلوا الصيام [لمًا واصل”"]» و«خلعوا نعالهم [في الصلا لما 
خلّع 27 رهن عام الحديبية ة بالتحلل بالحلق جرم فشكا | إلى ا 

0 . ساقط من.ي‎ )١( 

وحديث الوصال قد ورد مطولا ومختصراً بألفاظ مختلفة من طرق عدة ‏ في مصادر جمة. 
وتحرء ن ظرنا صي نات لكا ش 

روى البخاري عن ابن عمر: «أنه ‏ يي واصلء فواصل الثائن فش عليهمء ٠‏ فنهاهم 
رسول الله يَكِ ‏ أن يواصلواء قالوا : إنك تواصل» “قال إل للك يمك الام 
وأسقى » . كما في «إتحاف أهل الإسلام» (ص118). 5 

وروى الشيخان عن أنس بن مالك, أنه قال: «واصل رسول: الله عه - في آخر شهز 
رمضان. فواصل ناس من المسلمين» فبلغه ذلك فقال: لو مد لنا الشهر لواصلنا الشهر: 
حتى يدع المتعمقون تعمقهم. إنكم لستم مثلي ‏ أو قال: لست مثلكم - إني أظل يطعمني 
ربي ويسقيني» كما في الإتحاف .)١19-118(‏ 

وأخرج البخاري عن أبي هريرةء أنه قال: «نهى ل عن الوصال في الصوم» فلم أب ْ 
أن ينتهنوا عن. الوصال : واصل بهم يوماً ثم يومأ. ثم روا الهلال. نقال: لو تأخر لزدتكم : 
كاتتكيل ليم ين أبرا أن ينتهوا» كما في الإتحاف (ص4١١)‏ والتلخيص : 9/1١‏ 1). 
وإنما نهاهم عن الوصال رحمة بهم كما رواء الشيخان في حديث عن عائشة . على ما في 
الإتحاف )١15(‏ والمنتقى (194/5). ا 00 1 

هذا وفي الإتحاف )1١57-1١١9(‏ كلام جامع. عن حقيقة الوصال والاختلاف في كيه 
وما إلى ذلك . تراجعة وانظر المواهب اللديّة: (405-40*/5): ونيل لأرطار 
(185-188/5). (5) ساقط من أ. ص . ا 

(*) هو ما رواه أحمد وأبو داود, عن أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه -: اي 
- يلْ - صلى .: فخلع نعليه ٠‏ فخلع الناس نعالهم فلما اتصرف قال: لم خخلعشم؟ قالوا: رأ 
خلعت فخلعنا. فقال الو ل 
فليقلب نعليه» ولينظر فيهماء الج ا ار ا 
منتقى الأخبار: ام 

وقد ورد الحديث في الشرح الكبير للرافعي. نظ : «أنه و خلع تعليه فخلع الناس 
نعالهم. فلما قضى صلاته قال :ما حملكم على صنيعكم؟ قالوا: ريناك الت تعليك». 
فألقينا تعالتا. فقال: .إن جبريل أتاني فأخبرني أن فيهما قذرا) .' ١‏ 

قال الحافظ في التلتخيص ١8 7/١(‏ ): (إرواه) أبو داود وأحمد الحاكم وا 
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سلمةة0) فقالت: اخرج إليهمء واحلتق 595 ففعل: فَلَبَحُوا وحلّقوا”) 
ا 

000 . واختلف في وصله وإرساله» ورجّح أبو 
حاتم في العلل الوصل. ورواه الحاكم أيضاً من حديث أنس وابن مسعود. ورواه 
الدارقطني من حديث ابن عباس وعبد الله بن الشخيره ٠‏ وإسناد كل منهما ضعيف . ورواه البزار 
من حديث أبي هريرة» و! باتعو قحف برل افا .ه. وقد ذكره باختصار الشوكانني في 
نيل الأوطار .)1١7-١١1/7(‏ وأعرجه البيهقي أيضاً من عدة طرق» عاق مافن. غامش 
المنتقى : (1/1”). وانظر: شرح الشفا للقاري : (71/5) ط تركيا سنة (117)ه. 

)١(‏ هي أم المؤمنين زوج رسول الله - ول - هند بنت أبي أمية» وأمية هو المعروف بزاد 
الراكب» تزوج بها زسول الله بعد بدرء وكانت قبله تحت أبي اشن يق الشف وتوفيت 
سنة(50)هء أو (قهه). . را راجع : الإصابة (4 //ا40)» وبهامشها الاستيعاب (8/4٠4)؛‏ 
في حرف «الهاء» وراجع : باب السين منهما أيضاً: الإصابة (478/4): والاستيعاب 
(4"5/5). 

ماح وعبارة ل» ي» | م دا م 552 
جزء من حديث مطول جداً اشتمل على قصة الحديبية . وكتاب الصلح . وغير ذلك. أخرجه 
البخاري في كتاب الشروط من صحيحه (198-191/8)» بسنده عن عن ابن شهاب الزهري » 
عن عروة بن الزبير» عن المسور بن مخرمة ومروان بن الحكم . 

ل ا ا 000 
رسول الله يقِ ‏ لأصحابه : قوموا فانحروا ثم احلقوا. فوالله ما قام منهم رجل» حتى قال ذلك 
ثلاث مرات. فلما لم يقم منهم أحد: دخل على أم سلمةء فذكر لها ما لقي من الناس. 
ا 
بدنك» .وتدعو حالقك فيحلقك . فخرج. فلم يكلم أحدأً منهم حتى قعل ذلك : تبحر يلاله 
ودعا حالقه فحلقه. فلما رأوا ذلك: قاموا فنحرواء وجعل بعضهم يحلن بنضاء بحتى كا 
بعضهم يقتل بعضاء . 

ش مدرو يكل وزنن اتلاف وزادة فى وول وها الخلي ف لد الخاية . وقد 
ذكرها أيضاً السيد أحمد زيني دحلان في «السيرة النبوية والآثار المحمدية» «(؟75/5؟) 
بهامش السيرة الحلبية». 

وقد ذكره ‏ باختصار- ابن إسحاق في مغازيء. على ما في سيرة ابن هشام (954/5) 

ط حجازي بالقاهرة . 
00 5 


ودلأنه خلع خاتمة اا 0 00 ع0 3 عنه ‏ كان 00 
الحجرٌ الأسودّء ويقؤل: إنى 


رأث رسول الله - يكل د - لما ك0 , 


وقأنه عليه الصلاة والسلام قال في جواب [من سأل”)] م سلمة عن قبلة 





وأشار إليه القسطلاني في المواهب: ,.)17١/١(‏ وتكلم عليه الزرقاني في شرع 
(541-740/9) كلاما جيداً كثير الفوائد. 


(1) أخرج أصحاب الكتب الستة عن ابن عمر - - رضي الله عنهما -: «اصطنع رسولاً ال 

- (عقية) غاتما من هيت فصنم الناس خواتم الذهب. . ثم إنه جلس على لبر فنزعه. 

وقال: «والله لا ألبسه أبداً!! فنبذ الناس خواتيمهم». | 
وفي بعض الروايات: زيادة بعد كلمة «من ذهب»» هي : «وجعله في يده اليمتى» . 
وقال القاضي عياض في كتابه «الشفا» )١45/7(‏ ط مصطفى محمد : «وأيضاً ؛ نقد علم 


من دين الصحابة قطما الاقتداء بأفعال 0 ع - كيف توجهت» وفي كل فن: '(وقعت)ء 


اسل للع لح اتاد عه عل روط فعا ا 
الله تعالى عنهما: 


(أنه عليه الصلاةٌ والسلام اتخذ له خائماً من ذهب ثم نيكم 0 به , 
2 لفظ ح ووكانع وفي ل و 


(") في غير ص: «أن»). 


(5) قال القاضي عياض في كتابه «الشفا»: «وقال عمر ‏ ونظر إلى الحجر ل 
«إنك حجر لا تضر ولا تنفم » ولولا أني رأيت رسول الله ع يقبلك ما قبلتك»., ثم قبله 


وقال شارحه الخفاجي كما رواه عنه الشيخان. انظر: شرح الخفاجي غلى الشفا 
لض في 5 استانبوا ل. 

روى أحمد راصعا الكتب الستة» عن عمر - رضي الله عنه ‏ أنه كان 1 الحيجر 
ويقول: ١‏ إني لأعلم. . ُ( ١‏ الخ كما في منتقى الأخبار (/ 51 0 


وانظر: الأم ١/5‏ 75 -1071) ط الفنية 
(8) ساقط من ص . 
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الصائم ' : ألا أخبرته أنني أقبّلُ وأنا صائ»7؟ [و0"] أما المعقول ‏ فمن وجهين : 
الأوّل: 

أنَّ الاختياط يقتضي حمل الشيءٍ على 2 مراتيه وأعظمٌ [مراتب”] 
فعل الرسول ‏ يَلِِ ‏ أنْ يكون واجباً عليه وعلى أمُته : فوجبّه* حمِلَهُ عليه . 
بيان الأوّل: أنَّ الاحتياط يتضمّن دف ضرر الخوف عن النفس بالكليّة 

ودفع الضرر [عن النفس(47)] واجبٌ . 

. بيان الثاني: أنْ أعظمَ مراتب الفعل . أن يكون واجباً على الكل‎ ٠ 
| 1 1 1 : ش الثاني‎ 
أنه لا نزاعَ في وجوب تعظيم الرسول - يَِِ في الجملة» وإيجابُ الإتيان‎ 
بمشل0”» فعله تعظيم له : بدليل العرف, والتعظيمان يشتركان2 في قذْرٍ من‎ 
المناسبة : فيجممٌ" بينهما بالقدر المشترك : فيكونُ ورودُ الشرع بإيجاب ذلك‎ 





(1) روى مسلم عن عمر بن أبي سلمة: «أنه سأل رسول الله يلد - أيقبل الصائم؟ 
فقال: سل هذه لأم سلمة, فأخخبرته أن رسول الله يكل - يفعل ذلك.. فقال يا رسول الله قد 
غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر فقال له: أما والله إني لأتقاكم .لله وأخشاكم لهو. كما 
في منتقى الأخبار .)١75/5(‏ 
وقد رؤى الشيخان حديث أم سلمة أن رسول الله يللد - كان يقبّلها وهو صائم . انظر: 
التلخيص الحبير .)١951/1١(‏ 
وأخرج مالك والشافعيٌ عن عطاء بن يسار: «أنرجلا قبل امرأته وهو صائم فوجد من ذلك 
وجداً شديداً. فأرسل امرأته تسأل عن ذلك. فدخلت على أم سلمة. فأخبرتهاء فقالت أم 
٠‏ سلمة: ان رسول الله وخ - يقبّل وهو صائم » فرجعت المرأة إلى زوجها فأخبرته . فزاده ذلك 
سروراة الحديث. فانظر: ترتيب مسند الشافعي ,)181/-785/١(‏ وموطأ مالك (١/*7؟)‏ 
٠‏ مع تنوير الحوالك. وروى الإمام الشافعي قريباً منه عن عائشة في الأم (48/5) ط الفنية. 


(9) لم ترد في ص . (*) سقطت من ل. 
(©#) آخر الورقة (159) من .١‏ (5) هذه الزيادة من صص. 
(9) تكررت في ل. 000 (5)لفظ ي: «مشتركان» 


7) في آء ص افنجمع ) » ولفظط ل: (فجمع). 
5-0-0 


التعظيم يقتضي وروةة: أن يجبّ على الأمّه الإتيانُ بمثل (© فعله . *. 
1 تنك 
والكتوات فنع الأول 
لا نسم أن لف الام حقيقةٌ في الفمل اال 
سلمئاة. [لكنّه يالإجماع. 5 - حفيقة في القولٍ ء فلي هلا على 
ذلك بأولى من حمله ه على هذا. 
0" لكن هاهئنا ‏ ما يمنع' من حمله ه على الفعل - وهو(؛») من 
وجهين . 
الأول : ٠‏ 
أن تقدِّمَ ذكر الدعاء؛ وذكر المخالفة ‏ يمنع منهُ: فإنَّ الإنسانٌ إذا قال 
[لعبدة)] : دلا تجعل دعائي كدعاء غيري » ويا مري)» : فهم من أله 
أراد بالأمر 0 القول0*. 
الثاني : 1 
وهو أنه ققدم أريدٌ به «القول» د ٠‏ فلا يجوز حملة 5 
«الفعل »؛ لأنّ اللّفظ المشترك لا يجودٌُ حمل على معنبيه . ْ 
سلّمناة ؛ لكنٌّ «الهاء» راحقة | إلى الله د تطالن انه أُقَربٌ الع كور ش 
ش ٠١‏ مإد عد 1 ١‏ 0 
إن قلتّ: القصد. هو الحث على اتّباع الرسول ‏ ككل لأنّه ب:تعالئ' ل 
قال :: «لآ تَجْعَلوا دُعاء الرُسول بِينكُم كدُّعاء بعضكم بعضاً»©. فحت بذلك 
ا «مان. ا 0 


005 0 (4) لفظآ + ابياثه) . 

(0) لفظ ح: «منع». ْ (6) لم ترد الزيادة في ل. 

(7) عبارة ص: «الأمر بالقول» . (#) آخر الورقة )١187(‏ من ل. 

(4) لم ترد الزيادة في ح.. (4) الآية (58) من سورة «النور». ' 
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على الرجوع إلى أقواله وأفعاله. ثم عقّبَ”2 ذلك بقوله : «فليَحدّر اليد 
0 : فعلمنا أنه بعت بذلكَ على التزام. ما كان دعا إليه : 


من الرجوع: إلى أمر النبيّ عليه الصلاة والسلام . 
وأيضاًء 7 5 ” 
فلم لا يجوز" الحكم بصرف الكناية إلى الله تعالى - والرسول - ول -. 
قلت: ؛الخرات عن الأدل: 

13 صرف هذا الضمير إلى الله - تعالى - مؤكدٌ لهذا الخرمن دايا لأنه 
لما حت على الرجوع إلى أقوال. الرّسول وأفعاله؛ [ثم9»] حذّر عن مخالفة أمر 
الله - تعالى -:. كان ذلك تأكيداً لما هو المقصودُ دمن متابعة الرسول - يلل -. 


د جد 

. وعن الثاني : 

أن «الهائ» كنايةٌ عن واحدٍء فلا يجوز عوده إلى الله تعالى - وإلى 
| الرسول*] معاً. 
١‏ سأّمنا عو الضمير إلى الرسول - فلم قلت العم الإتيان بمثل فعله 
مخالفةٌ لفعله؟ . 

فإن قلت : يدل عليه أمران : 

الأوّل: 3 


[آن"] المخالفةَ ضِدٌ الموافقة» لكنّ موافقة [فعل9©] الغير ‏ هو(»: أن 
تفع" مثل فعله فمخالف هو: أن لاتفعل مثل فعله. 
)١(‏ لفظ ل: «أعقب». 0م الآية (55) من سورة النور. 
(*) في ل زيادة: (أيضاً . (4) لم ترد الزيادة في ي . 
١‏ (0) ساقط من 1: ولفظ دالهاءه ساقط من ي. صء وقوله : «عوده» في ح : «عودهاه. 
. ولم يرد حرف الجر الأخير في ح. 
(5) لفظ ح: «قلتم». (7) سقطت الزيادة من أ ح. (م) سقطت الزيادة من .١‏ 
(9) في ص : «اوهو . 1 (#) آخر الورقة (155) منح. 
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الثاني : 

وهو: أن المعقول من المختلفين ‏ هما اللذان لا يقومٌ أحدُهُما مقامً الآخرى ' 
[والعدم والوجود لا يقوم م أحدّهما مقام :الآخرة'»] بوجه أصلا : فكانا في غاية 
المخالفة . 1 
فثبت ان عدم الإتيان بمثل فعلو» ٠1‏ [مخالفٌ للإتيان بمثلٍ يم 
الوجوه . : 0 
قلتٌ: تانوات في أصل الوصع, كذلك يا - في عرف الشرع * 
ليست كذلك. ولهذا لا يسمى إخلالُ الحائض بالصلاة مخالفةً للمسلمينَ ٠‏ بل 
هي ا عن عدم الإتيان ل فعله29]. إذا كان [الإنيانٌ”©] [به0"] واجباً. 
(5»] علي هذا لا , لسعو ترك 0 مثل فعل النببيّ - يللد عالق م إذا دلّه 
فعلَّهُ على الوجوب . 

فإذا أثبتنا(؟» ذلك بهذا [الدليلا"'2]: لزم الدورُء وهو محالٌ. 

ظ 3 

و العرك عن الثاني : | ش 

لم قلتّ: إِنَّ الإتيان بمثل فعل الغير - مطلقاً بكر تأسّياد» به؟ بن 
فقون كوا د في التاسّي7" المساواة : في الصورة, ب؛ يشترط57!![فيه9!] 
0 3 

: ما بين المعقوفتين ساقط كله من آء وقوله : «مخالف» في ح: : «مخالفة»» وقول‎ )١( 
«هب أنها» أبدلت في ص ب «هذا»» و«ليست» في ص» ح: اليسنوء وقوله 0 الإتبان»‎ 


أبدلت في ص ب «أن لا يأتي». . 
(") سقطت الزيادة من . (4) سقطت الزيادة من ح. ا 


(0) لفظ :١‏ متركة). 00 . (/9) سقطت من .١‏ 

(8) في لء ي» 1: ذكان». (4) في غير ص» ح: «بينا» . 

(١٠)هذه‏ الزيادة من'آ. )١١(‏ لم ترد الواوفي صص. 
(#) آخر الورقة )١١١(‏ من ي- )١7( 0١‏ في يء» ل: «الثاني» وهو تحريف. ١‏ 
)١19(‏ لفظاح: «فيشترط». )١4(‏ لم ترد الزيادة في ح. | 


د *#” سس 


المساواةً في الكيفيّة - حتى [ نه "2 ] لوصامٌ واجبأء فتطوعنا بالصوم -: لم نكن 
متأسّين به وعلى هذا لا يكون مطلقٌ قعل الرسول ‏ عليه الصلاة والسلامُ - 
سببا للوجوب في حقناء لآنّ فعلهُ قد لا يكو واجبا تكن 40 فعلنا نام لين 
سبيل الوجوب - قادحاً في التأسّي © . وتمام الأسئلة سيأتي في المسألة الآتية 
إن شاء الله بخالئ.. 
والجوابٌ عن الثالث : 

أن قوله : طواتَبعُوة 0 إِمّا أن لا يُفيد العموم , أو يفيده. 

فإِنْ كان الأول: سقط" التمسّك به. 

إن كان الثاني » فبتقدير أنْ يكونَ ذلك الفعل واجباً عليه وعلينا: وجبٌ أن. 
نعتقد فيه أيضاً - هذا الاعتقاد. والحكمٌ بالوجوب يناقضة©: فوجبَّ أنْ لا 


2 





ل 

وهذا هو: الجوابٌ [عن التمسّك©] بقوله” تعالى : «قاتبعوني 07؟ 
والجوابٌ عن الخامس : 

لا نُسلّم أنَّ قوله - تعالى -: لما ل الرَسولٌ فخذوه6” ''يتناول الفعل. 
نيدل عليه وجهان: 
)١(‏ لم ترد الزيادة في ص» ح. (؟7) لفظ ل: وفكون». 
*) في [ زيادة: «به». (4) هذه الزيادة من ص» ح. 
(8) الآية )١168(‏ من سورة «الأعراف». (5) في 1: «أسقط» . 
() في ص : «مناقضه» . (8) ساقط من 1. 


(8) في 1: «لقولهه. وما بعده فيها «فاتبعوه», وهو خخطأ . 
)٠١(‏ الآية (1) من سورة «آل عمران» . 
)١1١(‏ الآية (/!) من سورة «الحشر» . 

5 


الأول.: 


أن قوله تعالى : #وما نَهاكم عنه شروت يدل على أ نه عنى بقوله 8 
آتاكم 7 - ما أمركم . : 
الثاني : ش 7 
أن الإنيانَ اا بتأنى ”" في القول: لون تحفظةٌ و[ب0©] امتثاله بصير كان 
أخحذناة : : [فيصيرٌ)] كاده صلل اناد 5 
ظ #عم 0 
والجواتث عن السادس : ْ 
أن الطاعة ‏ هي الإتيانٌ بالمأمور أو بالمراد*» غلى اختلاف المذهبين ا 


- فلم قلت : إن مجر فعا الرسول كله - يدل على أنا أمرنًا بمثله ؛ أدأري مت 
مكل وهذا [هو”] أو ل المسألة؟! . ا 


| شيشقن 
والجوابُ عن الإجماع , من وجوو(»: 
الأول: ْ 
أن هده 0 أحاد؛ فلا تفيدٌ العلمة . 


ولهم أن يقولوا: هب أنه تفيدٌ الظن؛ لكن : ما حصل ظنُ كونه دليل؛ 





(1) الآية (/م من سورة «الإحشرة. . 
(؟) كذا في حء أ وفي 5 يء ص: «يأتي). 2 
(9) لم ترد الباء. في غيرح .. (4) هذه الزيادة من صص. 
(0) في أ ئي: (قكانهى وفي ل «وكأنه) . 
(*) آخر الورقة )١84(‏ من ل. 
(5) أي : مذهب أهل السئة والمعتزلة في الموضوع . 
(#) آخخر الورقة )١158(‏ من 1. (0) لم تردافي ض» ح : 
(4) لفظ ل: «جهة»., وهو تصحيف طريف. 
3( في'ي زيادة: وبهان. ' 
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ترتب عليه ظنٌ ثبوت الحكم : فيكونُ العمل به دافعاً لضرر مظنون(: فيكون 


واجباً . 
وتقرير هذه الطريقة سيجيء ‏ إن شاء الله تعالى - في مسألة القياس 9) 


الثاني : . 
أن أكثر هذه الأخبار واردةٌ في «الصلاة» ودالحج », فلعلّه ‏ يِنِ ‏ كان 
0 : أن شرعة وشرعَهُم سواأءٌ - في هذه الأمور قال يلل : دصلا 
كما رأيتموني اصلّي ». وعليه خرج مسألة التقاء الختانين. وقال: ويدوا علي 
مناسككم»ء وعليه خرج تقيل عدو للتحيدر الأنيوها. 
وقال : «وهذا واي ووضوء م الأنبياء من قبلي )19 . 
وأمًا الوصتال - فإنهم ظنوا © لما امرك الوم > واشتخلٌ معهم به أنه 
قصذ بفعله بان الواجب : [ففعلوا)]. فرد عليهم ظنهمء وأنكر عليهم 
الموافقة . 
وأمّا خلعٌ النعل - فلا نعل "نهم فعلوا ذلك واجياً. 
١‏ 'وأيضاً: لا يمتنمٌ أن يكونوا'* [لمَا رأوه قد خلعَ نعلَهُ ‏ مع تقدم قوله تعالى : 


)١(‏ عبارة ل» ي» 1: «الضرر المظنون». 

20 راجع ١77/9(‏ -]) من المحصول - نسخة صنعاء مصورة دار الكتب رقم 
اففظكةة 

(6) لم ترد الزيادة في ص . (*) آاخر الورقة (60) من ص . 

(4) أخرج :ابن ماجه عن ابن عمر أن رسول الله ككل - قال: «هذا أسبغ الوضوء وهو 
وضوئي ووضوء بحليل الله إبراهيم. ومن توضا هكذاء (يعني ثلاث ثلاثا) ثم قال عند فراغه: 
أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً عبده ورسوله فتح له ثمانية أبواب الجنة يدخل من 
أيُها شاء. . . » على ما في الفتح الكبير (781/7). وأخرج أحمد في المسند وابن ماجه عن 
ابن عمرو«هذا ا الكبير 
(/87؟). وللحديث ألفاظ أخرى تراجع في مظانها . 
(©) في غير ص زيادة: «أنه». وحذفها أنسب من إثباتها. 

(5) هذه الزيادة من .١‏ ()عبارة[: «فلأنا لا نعلم». (8) في 1: «ديكون؛. 
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«خذوا يكم عند كل مُسجي» ظنوا أنَّ خلعها مأمورٌ به] غيرٌ مباح » 3 
لو كان هباتنا - لما ترك به المسنون في الصلاة!! . 
على أنه يه قال لهم : هلم خلعتم نعالكم»؟ فقالوا : لأك خلعتَ نعلكٌ؛: 
فقال: إن جبريلٌ أخبرني أن فيها أذي» . بين بهذا : أله ينيعي أن يعرفوا الرجه, 
- الذي أوقع "2 عليه [فعلّهُ”] - - لم يتبعلونه . ٍِ 
. وأمّا خلعٌ الخاتم ‏ فهو مباحٌ. فلما خلعٌ : أحبوا موافقتة. لأعتقادهم وجوب |. 


ذلك عليهم . 
٠ 02020 1 |‏ 
والجوابٌ عن [الوجه الأوّل :]2‏ من المغقول -: ظ 
أن الاحتياط إِنْما يُصارٌ إليه : إذا حلا عن الضرر ‏ قطعاً ١‏ وهاهنا 00 


كذلكَ؛ لاحتمال. أنْ يكونَ ذلك الفعل حراماً على الأمّةء وإذا احثيل الأمران: :. 
لم يكن المصيرٌ إلى الوجوب احتياطاً . ْ 
وعن”* الثاني : يه .: 

أن ترك الإتيان يمثل ما يأتي به" الملك العظيم قد يكون تعظيماًء ولذلكٍ 
يقبح من العند انايفعل كل ما ينول ابريل 0" 

نكن 

واحتجح القائلون : «بالندب» : بالقران. والإجماع . والمعقول: 5 

أمّا القرآن - فقوله تعالى : «لقد َانَ َكُم في رَسول, الله أسوة 0 
ولو كان ماني واجباً - لقال: متي فلمًا قال: ار دل علي دم 


000 ما بين المعقوفتين ساقط من 1. والآية‎ )١( 


(1) في غير ص : «وقع). : 


(*) .لم ترد الزيادة في ل. 1 (4) لم ترد في ص 
(#). آخخر الورقة (157) من ح. (5) في غير ح: «يفعله». 
(5) لفظ ص : «السيدع). ٠‏ (8) الآية )/١(‏ من سورة (الأحزاب)». ٠‏ 
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الوجوب ؛ وما آثبت الأسوة [الحسنة”] ‏ دل على رجحانٍ جانب الفعل على 
[جانب”©] الترك: فلم يكن مباحاً. 
د د جد 
[و©] أمّا الإجماعٌ فيو الاراينا اهل الأعصار بتطابقين على الاقتداء في 
الأفعال بالنبيّ يليه وذلك يدل على انعقاد د الإجماع : على أ 1 يِفِيدُ الندت . 
شيك | 
[و»] أمّا المعقول - فهر: أنَّ فعله ‏ عليه الصلاة والسلامٌ ‏ إِمّا أن يكونَ 
راجح العدم . أو مساويّ العدم ‏ أو مرجوحّ العدم . 
والأول باطلٌ؛ لما ثبتّ: أنه لا يوجدٌ منه» الذنتٌ. 
والثاني باطل ظاهراً؛ لأن الاشتعال اعت والديث مزجورٌ عنه» بقوله 
تعالى20 : «أفْحَسبتم أنْما حَلقْناكُم عَبَا 0 [ فتعيين الثالثُ”] وهو: أن يكون 
مرجومّ العدم ؛ ثم [إنا0"] لما تأمّلنا أفعالَه : :بوجدنا يعضها متدوباء :ويعضها 
واجباً؛ والقدرٌ المشتركُ ‏ هو: رجحانٌ [جانب””''] الوجود وعدم الوجوب ناكابت 
بمقتضى"" الأصلٍ : فأثبتنا الرجحان - مع عدم الوجوب . 
د د ا 
[و ] الجوابٌ عن الأول: 
ماتقدّم أن التأسّي في إيقاع الفعل على الوجه الذي أوقعَهُ [عليها”'') فلرا0 





. هذه الزيادة من صء» ح. (؟) هذه الزيادة من ح‎ )١( 
. لم ترد الزيادة في ص . (5) لم ترد الواو في ص‎ )*9( 
في ل: «فيه؛» وهو تصحيف. (5) في أء صء ح: «لقوله».‎ )9( 
من سورة «المؤمنون». . (8) ساقط من ي» آ. ح.‎ )١١©( الآية‎ )9( 
. لم ترد الزيادة في ص‎ )٠١( هذه الزيادة من ح.‎ )4( 
لم ترد الواوفي ح.‎ )١7( «المقتضي».‎ ١ لفظ‎ )١١1( 

)١( 1‏ سقطت الزيادة من ص. (4١)في‏ ح: «ولوه. 
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[كان ”2 ] فعلَهُ واجبا أومباحاً. وفعلنا [7©] مندوياً 060 لعللي. 


وعن الثاني : ظ ٠‏ ا ا 
أنّا لا تلم أنْهِمْ استدنُوا بمجرّد الفعل , فلعلّهِم © وجدوا مع امل 
ئنّ أخرى99). 0 
3 
وعن الثالث: 


لا نسل أن فعل المباج. عبث؛: لأن العبث هو الخالي ' عن الغرضن *) فإذا 
حصلتٌ” في المباح منفعة ما : لم يكن عبثاء [بل من حيثُ حصول القع 
به خرج عن العبث - فلم قلتم : : أنه خلا عن الغرضٍ ؟ ثم حصولٌ الغزرضٍ في 
الباسي بالبي - يكللة -ء ومتابعته في أفعاله بن : فلايْعةُ من أقسام العبث وله 
0 

زد علد عل 

[و"»] احتجحٌ القائلون «بالباحة)* : 

أ انا “لما ثبتَ أنه لا يجوز صدورٌ الذنب منه :نبت اذ فعلة لايد نيك 
اق 0 أو متدوياء أو واجباً. 

و[هذة""] الأقسام الثلائةٌ مشتركة في رقع 65 التحرج: عن 0 

نا رنجحانٌ جاتب الفعل : فلم يثبث على وجود دليل؛ ؛ لأن 0 





)1( هذه الزيادة من ي . 
(؟1) لم ترد الهاء ء في ح» وعبارة صن : 52 نحن1. 


(") في يء أء ح: «ولعلهم». (4) في أء صء ح: «أخره. 
(ه) لفظ ل.» ي: «العوض» . (5) في غيرا: يحصل». 00 
(/1) في غير ل أبدلت ب #ناجزة» . (8) ساقط من ل» !؛ ص. 

(4) لم ترد الواوفي ص. ٠‏ . (#) آخر الورقة (188) من ل. 
)1١(‏ في غير صء ح: «أنه». 0٠١‏ (١١)لم‏ ترد الزيادة في ص. 
(17) لم ترد الزيادة في,!. )١(‏ لفظح: «نفي». 
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وتيك على عدمه؛ أن دليل هذا الرجحان كان مدوم ؟ بالاصل في كل شيءِ 
بِقَاوه على( ما كان: ذ فثبت”" بهذا أنه لا حرج في فعله - قطعاً - ولا رجحانٌ في 
فعله ظاهراً*». 
نهد الدليلٌ يقتضي - في كل أفعاله. - أن يكونَ مباحاً» رك العمل به في 
الأفعال. التي عُلم كوثها واجبة أو(" مندوبة ؛ فيبقى) معمولاً به في الباقي . 
وإذا ثبت كوثةُ مباحا ظاهراً: وجب أن يكون - في حقنا كذلك. 
الدانّة على وجوب التأسّي رك العمل به فيما(» كان من خواطه. : فيبقى 30 
به في الباقي . 
056 د د 
[و)] الجوابٌ : | ش 
هبْ أنه في حفّه كذلك ‏ فلم يجب أنْ يكونَ في حقٌّ غيره”» كذلك؟ . والله 
أعلم .. ظ 
جد عاد 
المسألةُ الثالثة : 
قال حداف الفقهاء والمعتزا لة : التأسي [به)] واجبٌء ومعناه : أن إذا علمنا 
أن الرسول - يك - فعلّ فعلاً على وجه اوجرب : فقد تعّدنا أن نفعلّهُ على وجه 





الوخوب . 

١)فيي:‏ وبقاه» , 

(1) في ل؛ ي» أء ص: «فقد ثبت». (*) آخر الورقة )١154(‏ من 1آ. 
() في لء يء 1: أبدلت بالواو. (5) في ل. ي: «فبقي». 

(ه) في لء يء أء ح زيادة: «إذاء». (5) لم ترد الوا في ص . 


(7) كذا في ل. وفي النسخ الأخرى: «غيره» . 
فك هذه الزيادة من ح. 
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وإنَّ علمًا أنه تفل به: [كئ0] متعبّدين [بالتتفل7©] [بهة"] وإنّ علمنا أنه 
فعله على وزجه «الإباحة) : كنا متعبّدين باعتقاد إباحته لَنَا؛»]؛. وجاز لنا أن(" 


ل 


وقال بنوعليٌ , بن0© خلاد - من المعتزلة 2 رحن 0 بالناسي 
[به»] في العبادات» دونَ غيرها: كالمناكحات”" والمعاملات. ‏ ' :١‏ 


ومن الناس: من أنكر ذلك في الكل». 
ْ لقهكفن 
[و"0] احتجٌ أبو الحسين: بالقران» والإجماع : 
أمّا القرآن - فقوله تعالى : #لَقد كان لَكُم في رسول الله أسوةٌ حسئة010 
والتاسمى ي بالغير في أفغاله ‏ هو: أنْ يفعل على الوجه الذي فعًا"""ذلك الغيرذة1» ْ 
0 يفرّق ل ا - بين أفعالٍ الزصول5ك كلق زإذا كانت ماه “ أد 


(1) سقطت من 1.. 

(؟) لفظ ص : «بالنفل»؛ وسقطت من ح.٠‏ (9) هله الزيادة من ي . 

(4) ساقط كله من جح وأبدل بكلمة «بالإباحة». 

(0) في .ص ؛ ح زيادة : دلا . 

(5) حرفت في ح:  :‏ إلى «ابن الجلاد» وفي ١‏ زيادة : «تلميذ أبي علي وأبي هاشهةء وشو 1 
من الطبقة العاشرة من طبقات المعتزلة» ويدعى محمد بن خلاد البصريّ . توفي قبل أن يبلغ 

سن الشيخوخة انظر: فرق وطبقات: المعتزلة للقاضي عبد الجبار ط. الإسكندرية 
ص(١١١1). ٠‏ | 

(7) في [ : «متعبدين»» وهو تصحيف. (8) لم ترد الزيادة في اء ح. 

(9) كذا في ح» وفي النسخ الأخرى: «كالمناكح».: 


ولك روه ع (#) آخر الورقة (111) من ي . 
)١١(‏ الآية )7١(‏ من سورة «الأحزاب» ٠‏ ش 
)١9(‏ في ل» 1 «فعله) . (17) في ح زيادة: وإذا كانت». 


(15) في .غيرح: والنبي». رم عالرياسين 0 
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[وقوله تعالى : #وَاتبعُوة» أمر بالاتباع : فيجت7]. 
9 3200 

[و2] أمما الإجماعٌ - فهو: «أن السَّلفتَ رجعوا إلى أزواجه في قبلة 
الصائم [29] في [أنَ1)] «من 00 ف 0 
النبي - طق - ميموة وهو حرام 0 ؛ وذلك يدل على | ن أفعاله لا بدّ [من”"] أن 
يمل فيها طريقة. 

د د 

)١(‏ ساقط من ل. يء آء والآية (188) من سورة «الأعرافة , وراجع المعتمد 
الم مهم ). 

(5) لم ترد الواوفي صء ح. (”) سقطت الواو في آ. (4) سقطت الزيادة من ح. 

(9) وزد في الشرح الكبير حديث: «أنه يه كان يصبح جنيا من جماع أهله ثم يصوم . 

قال الحافظ في التلخيص :)١194/1١(‏ «متفق عليه من حديث عائشة وأم سلمةة وانظر 
ثرتيب مسئلد الشافعي (8/1ه؟)ء والصوطا (١1/١/ا١1؟9/7ا1).‏ وانظر: المنتقى 
(؟/1797-175) للاطلاع على روايات الحديث وطرقه . 
(5) في صء ح زيادة: وحلال أو . أما كلمة «حرام» بعدها فقد وردت في سائر الأصول 
فاضطررنا الإثباتها . 

وفي هذا الحديث خلاف كبير: فقد روي دعن أبي عبيدة أنها جعلت أمرها إلى العباس» 
فانكحها النبي ‏ كل - وهو محرمء فلما رجع بنى بها بسرف حلالاً» . 

وروى ابن عباس: أن النبي - يل - تزوجها ‏ وهو محرم.. وأخرج أبو داود عنها: أنه 
تزوجها بسرف وهو حلال. 

وفي الصحيح من أفراد مسلم عنها: أن النبي - وَهْ - تزوجها وهو حلال. وهناك روايات 
أخرى ذكرها المحب الطبري في السمط الثمين .)١12-1١84(‏ 

وأخرج أحمد في المسند (7/7*”) ط الحلبي عن ميمونة» قالت: «تزوجني, رسول الله 
رحن لال اتيدلها ععنا ‏ 1 ش 

وأخرج عمد ابقما في المسند / ماسم ط الحلبي عن يزيد بن الأصم عن ميمونة: 
«أن رسول الله يكف تزوجها حلالاء وبنى بها حلالاً . (قال الراوي) : وماتت بسرف فدفناها 
في الظُلَة اِْي بنى بها. 

(7) لفظ 1: «و)» ولم ترد في ص . (8) لفظ ل: «تمثل»» وهو تصحيف. 
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لقائل, أن يقولٌ على الدليلٍ الأول : الآيةٌ تقتة تققضي ١‏ التأسي به مر واحدة 
[كما" أنَّ قولّ القائل, لغيره: «لك في الدار ثوب حسره شيل توي واحداً:. 
فإِن قلت هذا إن ثبت تم غرضنا من التعبد بالتاي به - ين _ 00 ا 
وأيضاً: فالآية تفيدٌ إطلاقّ كون النبي - يكل - أسوة [حسنة0] لناء ولا يُطلقٌ 
وصف الإنسان أنه أسوة [حسنة9)] [لزيدٍء إذا لم يج لزيد أن يتبعه إلأ.في فعل ْ 
واد وإنّما يُطلق ذلك إذا كان ذلك الإنسانٌ قدوة») لزيد: يقتدي بذ في 7١‏ 
الأمور اكوا مابس 1 
اد 6د 2 
قلت: قلت: الجوابٌُ عن الأول : ْ 
أن أحداً لا ينازعٌ في التأسّي به يك - في الجملة ؛ ؛ لأنّه لما قال: «صبا 
كما | رأيتموني أصلّي»» وونحدُوا عني مناسككم) د نقد أجبمرا على وقوع 2١‏ 
سي [به0"] هاهناء والآيةٌ ما دنّت إل على المرّة الواحدة ‏ فكان التأسي به ْ 
- في هذه الصوزة0)- كافياً في العمل بالآية. لا سيّما والآيةٌ إنما 0 
على صيغة الإخبار عم مضى .2 ذلك يكفي فيه وقوع الثأسي [به”"] فيما 
له 2 
و الجواب عن الثاني : , ا ا و 
انق”* "ان ردت (به"]: أنه لايصحُ”""إطلاق اسم مر | 


)١(‏ في غير ص ؛ «تفيدة. (1) سقطت الزيادة من أ ص. 
() آخر الورقة )١54(‏ من ح. (*) هذه الزيادة من ح. 

(4) هذه الزيادة من ح. (8) ما بين المعقوفتين ساقط من .١‏ 
(5) في غير صء. ح: «أموره». (7) لم ترد الزيادة في [. ٠‏ 

(8) في غير آء ص :. «الصور» . (8) لم ترد الزيادة في ل. 

(*1) لم :ترد الواى فيضن )١11(‏ عبارة ل: «بأنك إذا». 


. لفظ ح: «يصلح»‎ )١17( هذه الزيادة من ح:‎ )١9( 


ةل2 ه76 


كان امير في كل شيءٍ - فهذا (© ممنوع ؛ ثم الذي 0 دل على فساده 
وجهان : 
الأوّلك: 2 
أن من تعلّم ”امن إنسانٍ نوعا جد مد ل - يقال له : «إن لك في فلانٍ 
أ حسنة) . 
الثاني : ا ٠‏ 
[وهو أن يُقال: لك في فلانٍ ار نكس فى كل شوم ويقال: «لّك من 
فلان أسوة حسنةٌ©»] في هذا الشيء, دون ذالكَه ولو اقتضى اللفظ العموم : 
لكان الأول تكريراً» والثاني نقضاً. 
وإنْ أردت [أنه" يصح] إطلاقٌ60 اسم الأسوة. إذا كان آسرة في بعض 
الأشياء©*) - فهذا مسلّم. ولكنه ‏ يك - عندنا : ا اوفي كثير 
من افعاا. الي أمرنا بالاقتداء به فيها كقوله َل افيا رأيثموني أصلي» 
وَوخدوا عَني مناسككم». 
ش عه 
زو©] الجوابٌ عن الحجَّة الثانية: ‏ . 
أن قوله 07 : #واتبعوة» مطلقٌ في الامباع. : فلا يفيدٌ العموم في 
[كاه* 0] [شى مر" الاتباعات. والأمر لا يقتضي التكرارٌ: فل””')يفيد العموم 
5 كل 00 
57 


)١(‏ هذه الزيادة من ح. (5) لفظ ل. يء أ: «يعلم». 2 (#) في غيرا: «فهو». 
(4)ما بين المعقوفتين ساقط من ل. (0) ساقط من ص . 

(5) لفظ ص: «باطلاق». (*) آخر الورقة )١85(‏ من ل. 

(/1) لم ترد الزيادة في ص . ْ (4) لم ترد الواو في ص . 

)2 الآية )١64(‏ من سورة «الأعراف» . )٠١(‏ سقطت الزيادة من ي. 

)١11(‏ هذه الزيادة من ح. (9١)فيي:‏ «ولا». 


ه١‎ 


الهم 1 المتابعة عله للا الابقا 
قلتٌ: فعلى هذاء لو قال السيد [لغينو9]: : (اسقني) © يلع أن يكن 
م له , بجميع أنواع |السقيٍ - في كل الأزمنة ولو( قال له : دقوي إيلزم أ أن 


كرون م [ل], بجميع بجميع أنواع القيام في كل الأزمنة ! ٠‏ 
وفي هذه ا كثرة: وما ذكرناة كافب. في إفساد” ما قالوا © . 7 
ا عمد 


وأما الإجماعٌ - فقد سبق الكلامٌ عليه © . والله أعلم . 


د اد جد 
)١(‏ لفظ أ: (بماهية» . ١‏ يي «الأمر» . 
(*) سقطت الزيادة من خ. (4) في 1 زيادة: «ماء». 
(0) لفظ أ: نفل . ْ : (5) لم ترد الزيادة في ل» ي» 1. ' 
اي غيرأ: ااا ْ 0 -- وقالوه», . 
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القسم() الثاني 
في 


التفريع على وجوب التأسي 
المسألة الأولى : 
ظ لما عرفتٌ: أنَّ التَأمّي مطابقة* فعبل المتأسَّى [به ]©0‏ على الوجه 
ظ الذي وقع فعلَهُ عليه ])9‏ ا عغرقة الوجه الْني يقع عليه7©» فعل الرسول 
- يله - وهو: ثلائةٌ : «الإباحة» و«الندتث» و«الوجوب» . 
2 القك 
أما «الإباحة» فتعرفٌ بطرق أربعة: 
5 أحذها: 
٠‏ أن ينصٌ الرسول© - وله على أنه ومباح» . 
وثانيا: : | 
أن يقع امتثالاً لآية دالةِ على «الإباحة» . 
وثالها : 7 
أن يقع بياناً لآية دالّة على «الأباحة». 





.1 من‎ )١568( في ي: «التقسيم». (*) آخر الورقة‎ )١( 
سقطت الزيادة من آ. (7) لفظ ل يع أفح: «في6.‎ )1( 


(4) ساقط من آء وقوله : دوقع في غير ح: أوقعه » ودفعله» زيادة من ح. 
(6) عبارة ي : «عليه يقع:. 
(5) عبارة ح: «أن يتصل به نص لرسول الله . 

0-176 


ورابعها: © 
نه لما بت أن لايُذنتُ0"-: ثبتَ أنه لاحرج عليه في ذلك الفعل . [ولا 
في تركه] . ْ 
وانتفى » «الوجوبُ»©» و«الندب» بالبقاء عن الأصل -: فحيئئدٍ عر لك 
«مباحاً» . 1 , 
[و0)] أما 0-0 - فيُعرفٌ بتلك الثلاثة [الأول  ]29‏ مع 0 0 
أحدها: ْ | : 
1 يعلم 0 من قضده ‏ يك - أنه قصدّ القربة بذلكٌ الفعل , فيعلمُ أنه أنه 
جح الوجودء ثم نعرفٌ انتفاء «الوجوب» بحكم الاستصحاب : فيشبت90) 
0 ش 0 
وثانيها : 
ل"'اينسُ على لجان مدا ١‏ بِينَ ما فعل» وبِينَ فعل ما “اق 
«ندبٌ)؛ أن 0 يقع بين نْ «الندب»» و[بين ما ليس ب «ندب». 


)١(‏ في ح: «ندب 4 ٠‏ وهو تصحيف ظاهر. 
(1) هذه الزيادة من:'ص» ح. 
(7) كذا فى ص وأبدلت في ل يي »2 أ ح بعبارة: «ويعرف في كيفيةوء 'وما انه 


(4) في ح: «الندت والوجوب» . (ه) هذه الزيادة من ح. 


6 لفظ آ : «الأولة) وفسقطت من ح» و«الأول» تجمع على «الأوائل»» لسن لثأنيث 
بالمرضي ء وإن اجترأ عليه بعضهم ‏ كما قال 'صاحب المصباح . كما يجمع بالواو والنو» 
ويجمع مؤنثه على «أوكا» و«أوليات» فراجع : المصباح .)5١ -5٠/1١(‏ 


(/) لفظ ل. ي : «تعلم) . ا .(4) في ل. ي : «فنعلم». 
(8) لفظ ح: «فثبت». )٠١(‏ لفظ ل: «أنه. 
(١١1)هذه‏ الزيادة من ح. ف )١‏ هذه الزيادة من آءح. . 
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وثالئها: 
أن يقع قضاءً لعبادةٍ كانت «مندوبة» . 
ورابعها: 
أن يداوم على الفعل » ثم ل به - من غير نسخ : فتكون0" إدامُ عليه 
الصلاة والسلامٌ ‏ دليلا على كونه طاعةً, وإخلالَهُ به من غير نسخ : دليلاً على 
عدم الوجوب. 
1 نكن 


وأمّا «الوجوبٌ» ‏ فيعرفُ بتلك الثلاثة [الأول ])"8‏ مع خمسة أخرى 


أحدها: 

الالألة على الماكان ميكرا مله ونيو قم 201 قل :فت وجول :أن 
التخييرٌ لا يقع بِينَ «الواجب». و[بين9)] ما 0 ب «واجب» . 
وثانيها : 

أن يكونَ قضاءً لعبادةٍ [قد")] ثبت «وجوبهاء . 
[وثالئها : 
أن يكونٌ وقوعُهُ مع أمارة"» قد تقرّر ذ في الشريعة أنّْها أمارة «الوجوب»: 
٠‏ كالصّلاة:بأذانٍ. وإقامة"]. 


)١(‏ كذا في ي» وعبارة غيرهاء «فيكون إدمانه». 
(؟) كذا في ي. صء وفي لء 3: «الأوله», ولم ترد في ح 
(*) في ص : «وقد». (4) هذه الزيادة من ح. 
(©) لم ترد الزيادة في غيرل. (©) آخر الورقة )١159(‏ من ح. 
(5) ماب بين المعقوفتين ساقط كله من أ وفي ي زيادة دعلى» بعد «يكون». وكلمة «مع» 
لم ترد فى غير صء حء وقوله : «تقرره أبدلت في ح ب ويعرف» . 
6هلال-ه., 


ورابعها: 
أن يكونَ جزاءً لشرطٍ [فوجبٌ27], كفعل ما وجب بالنذر”؟. 
وخامسها: 
ظ اليكو لولم ين زرا 0 كالجمع ين كرض توعد 
الكسوفب©. 
1 
المسألةٌ الثانية : 


في الفعل إذا عارضّهُ معارض منه© يكل - [فهو] إمّا أن يكونَ قولاً أو 
ما القوا فإما أن م أن 5 د هو القول أو الفعل أولا يعلم واحدٌ 


نفك 


| م0 القسم الأول - وهو: أن يكون المتقدّم هو القولٌ ب فالفعلٌ التعازض. 
له إما أن يحصل - عقيبَهُ - أو متراخياً عنه . 7 


)١(‏ انفردت بهذه الزيادة ص. 

(؟) كذافي صرح ؛ وفي غيرهما: «نذره»؛ وقد أورد القرافئ رحمه الله إشكالاً طريفاً 
بناه على العبارة المصحفة “في نحول» 53 ي2 وهي «كفعل ما وجب ئذره)ء فقال: كشفكت 
نسخا كثيرة فرجدت هذه اعبار فها ولم أجد غيرها وهي مشكلة من جهة أن النذر لا يجب 
بل يجب فيه فكان المتجه أن يقول: «ما وجب بالنذر» |. ه. فانظر نفائسه (9/ 75٠‏ 1), ' 

اكد وس د واي الج بور سات باروار لمر 
لا واحدة. والحمد لله. , ! : 

(6) زعم ابن حزم أن أفعال النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم - لا يكون منها واجبا إلا 
ما كان بياناً لأمرى وإن كان الاتسّاء به عليه الصلاة والسلام فيها حسن . انظر وسالته : «مسائل 
الأصول» ضمن مجموعة الرسائل المنيرية (91/1). 1 

(5) في غير ص : «فعله؛ . 

(ه) هذه الزيادة من ح.. (6")فيح زيادة: «ى . 

1 كه؟- 


ذإن كان :عمقي :فنا أن يون الولارا العامة أو لآمْنه خاضّةً) أو 
له ولَهُم معاً. 

لا يجورٌ أنْ يتناولة خاصة َه إل على قول, من يُجِوَرُ نسح 5 ء قبل حضور 
وقته:*» وَإِنْ(2 تناول اد : وجب المصيرٌ إلى القول » دون الفعلٍ »ولا 
كان القول لقرا ولا يلقو الفحل + لأنّ حكمّهُ ثابثٌ في الرسول - يل . 

وإِنْه» كان الخطابٌ يعمُهُ وإيّاهُم ‏ دل فعلّهُ©: على أنه مخصوصٌ من 
القول » وه داخلة فيه لا محالة . 

وإنْ كان الفعل متراخياً عن القول. إن كان القولٌ عامّاً لنا | وله : صارٌ 
لفقا متديوسا عنا زعت , 

ون قازلة ورنلة كان فيهها عتااورةء لان القول لم يقناولة»: 

ون تناولة دوننا كان منسوخاً عنه دُوبَناء ثم يرما مثل فعله : 52007 
التأسّي به . 


0 


2 


علد علد جد 


٠‏ القسم الثاني : أنْ يكونَ المتقدّم 5100 فالقولٌ المعارض له: : إمَا أن 
يحصّلٌ ‏ عقييَهٌُ» أو متراخياً [عنه*] . 
فإ كان متعقباً: فإمًا أن يكونَ القولُ متناولاً له خاصّة أو لأمّته خاصّةء أو 
عاماً فيه وفيهم . 
إن كانّ متناولاً له خاصّة ان الفعل:*» المتقدُمٌ ال على لزوم مه 
كز مكلف في المكقيل-: فيصيرٌ ذلك القولٌ المختص به ساس 
ذلك العموم . ظ ظ 





(#) آخخر الورقة )١81/(‏ من ل . 


(١)في‏ ل» ي: «فإن». (؟) في !: «فإن». 
(") عبارة :١‏ «على أن فعله. (5) في ح: دوكان» . 
(©)لم ترد الزيادة في ي. . (©) آخر الورقة )١١7(‏ من ي . 


لاه©2 - 


ون كا منتاولاً امه حاص : دل على أن حكم الفعل ممختص ”به دون 
أمنه ْ 0 
إن كان عاماً فيه وفيهم : دل على سقوط حكم. الفعل' عنهُ وعنهم .. 
وأما إن كان القولٌ متراخياً عن -00 : إن كان متناولاً له 2 فكرة 
القول ناسخاً لحكم الفعلٍ عنةء وعن أمته 

إن كاَ"] يتناؤلٌ أمتهُ دونه : فيكونٌ ا عنهم © دونه . 

َوَإنْ كان يتناوله دون أمته : فيكون منسوخاً عنه دون أمّته(ت] , 

300 00 

القسم الثالث: 

إذا لم يُعلّمْ تقدّم أحدهما على الآخر- فهاهنا -: يقدَّم القولُ على الف 
دل عليه وجهان : : 
الأوّل: 

. أن القولّ أقوى من الفعل . والأقوى راجمٌ . | 
و] عدا قلنا: : نّم القول أقوى؛ أن دلالة القول "اتستفنيا "عن 


الفعل *©, ودلالة الفعل لا تستغني١)عن‏ القول . و"المستغني أقوى لمن 
المحتاج”5"] . 





98)هابين المعقرنين سائط من 1 .وو فى خيرم أيدلك ات وأوه. 
(8©)عبارة ل: «وعنه دون أمته» . وهو تصرف من التاسخ . ا 
(5) ساقط.من لء ي» وقوله : «وإن كان يتناوله) في !: «أومتناولا». وفي صن: «أو. 


يتناوله . ْ : 

(/9) هذه ا (8) كذا في ح, وفي النسخ الأخرى: (إنه» 
(9) في ح زيادة: 56 لأنهم.' (١١)لفظ‏ !: ايستغني») . 
(*) آخر الورقة (51) من ص. )١١(‏ لفظ [: «يستغني». 
)١9(‏ في 1: «فالمستغنى). ١١‏ (8١)لم‏ ترد الزيادة في آ. 


-مه7- 


[و©]الشاني :[أنا0"]نقطعٌ بأ القولّ[قد5] تناولنا"» وأمّا الفعل - فبتقدير 
أنْ [يتأحَر: كان متناولاً لناء وبتقدير أن © ] يتقدّم : لا يتناولناء فكونُ0) القولٍ 
متناولاً ‏ لنا ‏ معلوم وكونُ الفعل متناولاً ‏ لنا- مشكول©) والمعلومٌ مقدّه© 
على المشكوك . ظ 
جد عل +2 

فرع: 

«نهى رسول الله يَكِهِ - عن استقبال القبلة. واستدبارها في قضاء 
الحاجة. ثم جلسٌ في البيوت لقضاء الحاجة مستقبل بيتٍ المقدس 606. 


)١(‏ لم ترد الواو في ص . (؟) سقطت الزيادة من ص. 


(6) لم ترد الزيادة في آء حْ. فق لفظ اء ح: «يتناولنا . 
(ه) ساقط من ل. (١)في‏ آادي: «فيكون)». 
(/) في | زيادة: وفيه) . (8) لفظ ح: دراجح». 


(9) أخرج أحمد وأبو داود وابن ماجة. عن معقل الاسديّ «أنْ رسول الله كَلِكِ نهى أن 
نستقبل القبلتين ببول أو غائط» كما في الفتح الكبير .)177١/*(‏ ' 

وأخرج أحمد ومسلم. عن أبي هريرة» عن رسول الله يل قال: «إذا جلس أحدكم 
لحاجته: فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها» كما في المنتقى (44/1). وانظر التلخيص 
1/مم. ٠‏ ش 

وأخرج أبو داود والنسائي وابن ماجة. عن أبي هريرة : «أن رسول اللهكلةقال: إنما أنالكم 
بمنزلة الوالد أعلمكم, فإذا أتى أحدكم الغائط فلا يستقبل القيلة ولا يستدبرها ولا يستطبٌ 
بيمينه. وكان يأمر بثلاثة أحجار. وينهى عن الروث والرمّة». . وأخرجه أحمد بدون الأمر 
بالأحجار. كما في المنتقى .)49/1١(‏ 

وأخرج أحمد والشيخان عن أبي أيوب الأنصاري, عن النبي يل قال: «إذا أتيتم الغائط 
فلا تستقيلوا القبلة ولا تستدبروهاء ولكن شرّقوا أو غرّبواه. قال أبو أيوب : «فقدمنا الشام 
فوجدنا مراحيض قد بنيت نحو الكعبة» فننصرف عنها ونستغفر الله تعالى». كما في المنتقى : 
(44/1) وأخرجه أصحاب الكتب الأربعة أيضاً. على ما في تيسير الوصول (184/7) وأخرجه 
مالك أيضاً ‏ على ما في التيسير- بلفظ آخر. وانظر التلخيص .)*8/١(‏ 

7692 


فُعلد الشافميّ - رضي الله عنه_ : أن ع مخصوص*؟ 7 أن 
الصحزاء»] حت يتجوز استقبال القبلة ا في البيوت ا أحي». 





- وأخرج أحمد وأصحاب الكتب الستة؛ عن ابن عمر. قال: «رقيت يوماً على بيت 
حفصة, فرأيتٍ النبي - ضلى الله عليه وآله وسلم ‏ على حاجته مستقبل الشام مستدير 
الكعبة». كما في المنتقى : (1/ 00). وذكره في التيسير (14/7) من طريق الستةء ثم قال 
(ص59-14): «ولمسلم في (روأية) أخرى قال عبد الله : «يقول ناس تمتك اجات 
فلا تقعد مستقبل القبلة ولا.بيت المقدس» لقد رقيت على ظهر بيت حفصة رضى ي الله عنها» ! 
وذكر الحديث. وانظر التلخيص: .)98/1١(‏ 

اباتين أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه؛ عن جابر بن عبد الله قال: «نهى الي 
- يكل - أن نستقبل القبلة ببول. 12ت قبل أن يشيكن بغار» يمضاهاء كنا في لحني 
ل (44/1) ط. دار الجليل. ش اا ا 

وورد في الشرح الكبير من حديث جابر: هاا رسول اله أن نستقبل القبلة فر وحن 
ثم رأيته قبل موته بعام مستقيل القبلة». : 

قال الحافظ في التلخيصن 89 /مع): (أخرجهع احمد واليذار 56 والترمذي وابن 
ماجه وابن الجارود وابن خزيمة وابن حبان والحاكم والدارقطني واللفظ (يعني لفظ الشرح. 
الكبير) لابن حبان» وزاد: ووتستديرها» وضحخه الببخاري فيما ثقله عنه الترملي + وخسته هو 
والتوان: وستححه ايها ابن السكن». ٠‏ 

وأخرج أحمد وابن ماجه. عن عائشة. قالت اق لبي نان سل ورين ْ 
أن ناساً يكرهون أن يسنتقبلوا القبلة بفروجهم. فقال ال كارن خرارا موقي بل 
القيلة». كما في المنتقئ .)81-2٠0/1(::‏ : 1 

وأخرج أبوداودء عن مروان الأصفرء قال : أت ابن عمر أناخ راحلته مستقيل القبلة ينوق: 
إليها. فقلت: يا أبا عبد الزحمن» أليس قد نهى عن ذلك؟ . قال: اابلىء إنما تهى عن هل ا: 
في الفضاء + فإذا كان بنك وبين القبلة شيء يسعرك ابي باكمائي المننتي ركم 5 
وتيسير الوضول 55/5 

(*) آخر الورقة 0135 من 1. )١(‏ هله الزيادة من ي.' ا 

(9) في ١‏ زيادة: اعتدياق وراجع : لمعرفة قول الإمام الثاني - رضي أللها عنه : م 
 )088/8(‏ كتاب اختلافا الحديث: 0 

ش - 1750 


وعند الكرخيّ ‏ رحمه الله -: يجب يجب إجراء النهي © على إطلاقه - في: 
الصحراء, والبنيان : فكانَ »ذلك من 07 الرسول - كَل 9". 

وتوقّف القاضي عبدٌ الجبّار في المسألة©». 

ش 300 

0 - رضي الله عنه -: : أن 0 عام ومجموع 1 الذي يوجبٌ 

أن نفعل ذل [م(»] فعل الرسول عليه الصلاة والسلام مع كونه 
0 القبلة في البنيان ‏ عند قضاء الحاجة ‏ أخصٌ من ذلك النهي» 
والخاصٌ مقدّم”" على العامٌ : فوجبٌ القولُ باتتخصيص . والله أعلمُ . 

أمّا إذا كان المعارض للفعل فعا آخر ‏ فذلك7 على وجهين : 
الأول: 

أن شع "الرسوك يله فعلاء يملّم* بالدليل, : أن غيرهُ مكلف [به. 1 
ثم نراة(' 'ك بعد ذلك [قا"0] دده بعض الئاس على فعلٍ ضده : فنعلم أنه 
خارح منه . 

' 50 
الثاني : 


. إذا علمنًا: أنَّ ذلك الفعل إِنْما"'يلزمٌ [أمثاله”'] الرسول0" يك - في مثل 





)١(‏ في ! زيادة: (عنه) . (؟) في غير ص: «وكان». 

(") نسب إلِيه هذا القول صاحب المعتمد, وعنه أخذ المصنف فراجعه : )4١/1(‏ .' 
(4) انظر المعتمد (81/1"). (8) هذه الزيادة من ح. 

(1) عبارة ح: «مستقبلاً للقبلة». (/1) لفظ [: «تقدم». 

(8) في لء. اء ص : «قذاك؛. (9) في ص: «أو تعلم). ٠.‏ 
(١١)سقطت‏ الزيادة من 1. (١1)في‏ آءي: «يراء». 
)١5(‏ لم ترد الزيادة في أ. )١8(‏ لفظاح: «قرر».. 


)١4(‏ كذا في أء وفي النسخ الأخرى: «مماء». 
(16) لم ترد في صء وقد وردت في المعتمد (914/1). 
)١15(‏ لفظ ل: «الرسول». 
-161- ' 


تلك الأوقات. ما لم يرد [دليل20] ناسح م يفعل - عليه الصلاة والسلامُ - 


[ضِدٌه7)] - في مثل ذلك مر فنعلم «*) أنه [كان””"] قد نسح عنه. , 
د اد علد : 


5 


52 في الحقيقة إن لحتام دل على ل ذلك الم 
لازم لغيره؛ وأنْه لازم [له] - في مستقبل الأوقات . ٠‏ 

وإنما يُقال»: إن ذلك الفعلَ [قد0"] لحقّهُ النسخى, تع 8 د آنه 0 
ال التعبّدٌُ بمثله. ودأن التخصيصٌ قد لحقّهُ» ‏ على معنى وده 
لا يلزمة مثله 40 , والله. أعلم . 


0300 
)١(‏ لم ترد الزيادة في ل» 1. (؟) سقطت الزيادة من آ. 
(#) اخر الورقة )10/١(‏ من ح. (*) لم ترد الزيادة في ص» ح. 
(5) لم ترد الزيادة في ي » ح. (8) لفظ آ: «قلناء. ش 
(1) لم ترد الزيادة فى صء ح. 9 امي والجساوي» 


(8) ذكر القرافي أن المصنف أورد هذا التنبيه ليجمع بين ما ذكره في هذا القسم وما 
سبق له ذكره من أن الفعل دليل على الوجوب في حقنا. فانظر النفائس (7/ 184 ب)» 
وقد رد الأصفهاني هذا واعتير هذا التنبيه تفريعاً على مذهبه في هذه المسألة فراجع : الكاشن 
(0/*ه ب). 1 1 | 

هذاء وفي التنانة اهيا أخرى منها: ما ذهب إليه الغزالي من أن التعارض بين 
الأفعال لا يتصور ألبتة . فراجع : المستصفى (775/1) وقال ابن العربي في المحصول -: 
في المسألة ثلاثة أقوال: «التخيير» «تقديم المتأخر»ء «طلب المرجح الخارجي». وقد ذكر 
الشيخ أبو إسحاق. في .,«اللمع» هذه الأقنوال الثلاثة. ولم يتعرض للتفصيل الذي ذكره 
المصنف. قلت: وفي النقل عن الشيخ أبي إسحاق نظرء فراجع اللمع: (1. و#”) ط 
الحلبي الثالثة؛ نفائس القرافي 764/9 )» وللآمدي تفصيل آخر ذكره في الإحكام 
(48/1)» وقد رجّحه الأصفهاني على سائر الأقوال وقال: هو الحق. فانظر: الكاشف 
(*/44-]). والظاهر أن المصنف قد أخذ هذا التفصيل عن أبي الحسينء فابو الحسين مع 
موافقة قوله لما ذهب إليه الغزالي من عدم تصور التعارض بين الفعلين إلا أنه ذكر بعد ذلك: 
أن الفعلين قد يكوئان متعارضين بغيرهماء فتأمل ما ذكره المصنف فماجع : .المعتمد 
(ارقمم. ذا 

- 7572 


القسم الثالث١١)‏ 


هل كان متعبّدا بشرع من قبلّه:»؟ 
وفيه بحثان : 

[البحش”©] الأول: 

أنه - قبل النبوة ‏ هل كان متعبّدا بشرع من قبلَه؟!0) أثبته"» قوم ونفاه 
احرون» وتوفسية فيه كاليقه 

٠‏ ف كفن 

احتجح المنكرون بأمرين 2 : 
الأوّل: 

[أنه0] لو كان متعبّداً بشرع أحدٍ: لوجبٌ عليه الرجوعٌ إلى علماء تلك 
الشريعة, والاستفتاءً منهم. والأخذ بقولهم» ولو كان كذلك ‏ لاشتهر ولدُقلّ 
بالتوار: قياساً على سائر أحواله؛ فحيث لم يُنقّل : علمنا أنه زم" كان متعمداً 
بشرعهم: 


. هذا قسم ثالث من أصل التقسيم‎ )١( 
. كذا في ي» 5 وهو الأنسب» وفي غيرهما: «قبلنا»‎ )5( 





(7) هذه الزيادة من .١‏ : (5) في صء ح زيادة: رف 
(*) آخر الورقة (184) من ل. (ه) في أء ص زيادة: «و. 
(5) هذه الزيادة من ح. (1) في 1 حرفت إلى : «لم». 


-*559؟ - 


الثانى : 1 
52 لو كان 5 مل 0 : عد به أولئفك (القمم 0 ش 
و[ل ]©90‏ نسبوه إلى د ولاشتهر ْ 
6د اد 
ل : [و] لولم يكن متعيداً بشرع أحد : لاشتهر ذلك . 
قلتٌ: الفرقٌ أن قومّه ما كانوا على شرع أحدء فبقاق لا على شرع ألبئة: . 
لا يكونٌ شيئاً بخلاف ‏ العادة : فلا00 تتوفر» الدواعي على نقله . 
أمّا كونةٌ على شرع لما كان بخلاف عادة قومه : [ف©] وجب أن يُنقل. 
احنيٌ المثبتون : بأمر ين 0 : 
لأرل: ظ ظ 


' أن دعوو” ال تقدّمه كانت اف : فوجب وغوه فيها. 


الثاني : ا 1 
هه )11 - 5 15 
[أنه | كان يركب البهيمة» ويأكل اللحمء ويطوف [ب259] البيت:. 
| د . 
والجوابٌ عن الأول : 
أن له ل دعوة ”من تقدّمة19) 
لاس هام 1 
(١)هذه‏ الزيادة من ح٠‏ , ١‏ (7؟) هذه الزيادة من »١‏ 1 
(9) في ح: «على خلاف». 3-0 ١(5)في‏ ي: «ولا». 
(7) لفظ ح «يتوفر) . 52" ْ (8) هذه الزيادة من صء ح. 
(4) كذا فيح » وفي ل ي»ء |: «احتجوا»» وعبارة ص : بكرن اجو 
2 ٠)في‏ ي: :: (دعوى) . | )١١(‏ سقطت الزياذة من ص ٠‏ 
(9١)سقط‏ حرف الجر من ص . (19) لفظ ي: (دعوى) . ١‏ 


عت ايا الأقومة ان بعضنه »ء وهو تحريفا. 
- 714 - 


سلّمنا [:00]» لكن لا نسَلَمُ وصول تلك الدعوة (“إليه بطريتي يوجبٌ العلم 
أو الظنّ”" الغالبٌ ‏ وهذا هو المرادٌ من زمان الفترة©. 
وعن الثاني : أن نقول©: 

أمّا ركوبٌ البهائم - ف [هو("] حسَنٌ في العقل : إذا كان طريقاً إلى حفظها 
باللعلفن 0 وغيزه. ْ 

وأما أكلّةُ" لحم العدكن فحْسنٌ آيضاً ليس فيدم يأل حال 

وأمًا طوافة بالبيت ‏ فبتقدير ثبوته : لا يجب لوا فعلةُ من غير شرع - أ 
يكون جراماً” 00 

1 

البحث الثاني : ا 

في حاله ‏ عليه السلام غ103 النيوة 

قالا"''جمهررٌ المعتزلة وكثيرٌ من الفقهاء : إن لم يكن متعيداً بشرع أحدٍ. 


.)0« لفظ ي : «دعوى» . (") في لء يء صص:‎ )١( 

(4) راجع ما نقله القرافي من أقوال العلماء في بيان المقصود بالفترة في النفائس 
(5/هه؟دب). 

(©) لفظ :١‏ «يقول». 

(5) لم ترد الزيادة فى غير ل. (1) حرفت في 1 إلى «المكلف». 

(8) في لء يء 1: «أكل اللحم» . (9) أبدلت في ! بوله». 


)١١(‏ نقل الشارحان الأصفهاني والقرافي عن إمام الحرمين قوله في البرهان: «إن هذه 
المسألة لا يظهر لها ثمرة في الأصول, ولا في الفروع , بل هي مما يجري مجرى التواريخ». 
فانظر اليرهان: ص(5 0ه وما بعدها) الفقرات: (9ا477-41), وراجع: الكاشف 
(/84 اء والنفائس (؟7/ه6؟ ب). 

. تكررت في ح. ل وف‎ )١١( 
7556 - 


وقال قوم من الفقهاء : -: بل كان يعدا بذللقة لما استثناة الدليل 
الناسخ ثم اختلفوا- فقال قومٌ: كان متعبّداً بشرع [إبراهيمٌ فقيل بخزع 
موسى . وقيل : بشرع عيسى . 

١ 

5 ن من قال: إِنّه كان متعبّداً بشرع ]هين قيله م إما أن ريق [ب004]: 
أن القن تعال [كان يوحي إليه بمثلٍ تلك الآأحكام. التي أمر بها من قبِلَهُ . 

أو يريد أن" اله تعالى دت] أمزه باقتباس الأحكام من كتبهم .. 

فإِنْ قالوا بالأول - فإمًا أنْ يقولوٍ [به99)] في كل شرعه”*. أو في بعضه9) 
والأول معلوم البطلان بالفرورة: لان شرعنا يخالف”© شرع من قبلنا في 7 
من الأمور. 

والثاني مسلّم ؛ ولكنّ ذللك0 لا )] يقتضي إطلاقٌ القول: يانه ركان 3 
متعيّد0" بشرع غيره ؛ لأنَّ ذلك يُوهم0"التبعية, زوانة نه - كل - ماكَانَ تبعا لغيرهم 
بل كان أصاتٌ في شرعه . 

: لاا 7 

وما الاحتمالٌ الثاني - وهو: حقيقة المسألة”] 9 فيدل9' »على بطلانه 


5: 


وجوه . 


9 #ماييك المعقركين سائط من :0 (5) لم ترد الزيادة في ي. ' 
(*#) ساقط من أء وكلمة «تلك» لم ترد في غيري . 
(4) لم ترد الزيادة في ي): 


(ه)لفظ ح: «الأحكام» .. (5) في ح: «بعضها». 

(7) لفظ ح: «بخلاف» .! (8) في ي : «ذلك». 

(9) سقطت الزيادة من ]. (1) عله الزيانة عن سن 
(١١)لفظ‏ ل يء :١‏ «يتعيدم, )١9( ٠‏ في ص : «حقيقة المتابعة». 


(1) ما بين المعقوفتين ساقط من ص . )١5(‏ لفظ ص: «ويدل». 
| ْ اك 


الأوّل: 

لو كان متعيّداً ا بشع أحل 202 ا نْ برجع في أحكام الحوادث إلى 
شرعهء وأن لا يتوقّفت إلى نزوك. الوحي ؛ لكنه لم يفعل ذلك لوجهين : 

الأرّل : أنه لو فعل لاشتهر. 

والثاني : أنَّ عمر*» ‏ رضي الله عنه - طالعٌ ورقة من التوراة - ففضب رسول 
الله عليه الصلاة والسلام وقال: «لو كان موسى يي لما وسعة ل 
ابا عي » 9» ولمًا لم يكن كذلك : علمنا أنه لم يكن امتعيداً بشرع [أحد”] . 

عد 

إن قل : الملازمةٌ ممنوعةٌ؛ لاحتمال. أنْ يقال: نه به كل - [علم*] في 
تلك الصور© أن غيرٌ متعبّدٍ فيها بشرع من قبله ١‏ الاجر تولب لبها على نزول 
الوحي . ' 

أو لأنّه ‏ عليه الصلاةٌ والسلامٌ - علم خلوٌ شرعهم عن حكم تلك الوقائع "© 
فانتظر الوحي . 

أو لأن أحكامً ”© تلك الشرائع - إن كانت منقولةٌ بالتواتر: فلا يحتاجٌ في 





)١(‏ لفظ أ: «واحد»؛ وضمير «شرعه» بعدها عائد إليها. 

(*) آخر الورقة (1519) من آ. (؟) لفظ :١‏ «النبي». 

(") هذا عجز حديث أخرجه البيهقي في شعب الإيمان عن عبد الله بن حابس» ورد 
قسم منه في الفتح الكبير (7/ 49). 

قال في فيض القدير  )””4/8(‏ فى أخر شرحه لهذا الحديث ‏ : قال: 
- يعني - الراوي ‏ عبد الله : «دخل 5 النبي - يِه - بكتاب فيه مواضع من التوراة» 
فقال: هذه كنت أصبتها مع رجل من أهل الكتاب» فقال: فاعرضها علي فعرضها: فتغيّر 
وجهه تغيراً شديداً ثم ذكره»» وقد ضعّفه السيوطي على ما في الفيض . 

(54) سقطت الزيادة من ص . 

(8) هذه الزيادة من ص . (1) لفظ ح: «الصورة» . 

(7) لفظ :١‏ «الواقعة» . (8) عبارة أ: «الحكم بتلك». 

- 751/- 


معرفتها إلى 5 إليهم ‏ وإلى كتبهم . ا 
ْ إن كانت منقولةٌ بالآحاد: لم يجز قبولها ؛ لأنّ أوثنك ” الرواة ة كانوا كارا 
ودواية الكافر!")0*) غير مقبولة . 

سلمنا الملازفية لك + “قد ثبت رجوعة إلى التوراة ‏ في الرجم 0 
ا يي البهود”". ش 0 
ا أ 
والجوابٌ: 

00 «إنّماا» لمع يرجع م لهاك أنه عليه الصلاة والسلام» [علم”"” 
أنه غيرٌ متعبّدِ*) فيها بشرع من قبلَهُ). 
[قلنا: فلمًا لم يرجم في شيءٍ ‏ من الوقائع - إليهم : جب أن يكون ذلك 
أنه علم : أنّه غير متعيّدِ في شيءٍ منها بشرع من قبله0] . 0 





(1) لفظاح: «تلكه. (5) لفظ ل: 1: «الكقار . 
(#) آخخر الورقة (10/1) من ح. (*) لم ترد الزيادة في ل» ص . 
() عن ابن عمر رضي الله عنهما -: أن اليهرد جاءوا إلى رسول ال - ولك - فقالوا: . ' 
إن رجلا مثا وامرأة زنيا.. فقال: لهم النبي يكل - : ما تجدون في التوراة في شأن الرجم؟ 
قالوا : 5500006 فقال لهم عيد الله بن سلام : كذيتمء إن فيها الرجمء 'فذهبوا فأتوا :ْ 
بالتوراة فنشروها فجعل رجل منهم يده على أية الرجم. » ثم قرأ ما بعدهاء.وما قبلها فقال عبد ْ 
اله بن سلام : ارفع يدك. فرفعهاء فإذا فيها أية الرجمء قالوا صدق يا محمد إن فيها آية ْ 
البوجم ‏ فأمر بهما رسول الله لِ ‏ فرجما. . . الخ» راجع :' الناسخ والشترج لاسن : 
'(7-/) وقد أخرج حديث ابن عمر هذا مالك في الموطأ (#/8*-8"). والشافعي في الأم ٠‏ 
(14/5) ظ الفنية ؛ وأنظر ترتيب مسند الشافعيّ (؟/190) لمعرفة ما استتبطه العلمّاء من , 


الحديث: ظ 
(ه) لفظ ص : «انه». (1) سقط من ل. ظ 
(©) آخر الورقة (149) من ل. (لا) ساقط من:1. 
زه آخر الورقة )١1(‏ من ي. 000 (6)فيي: «بشيء منها». | 


و عاين الممترس مقط سن ابر 
- 


و «إنّما لم يرجع إليهاء ٠‏ لعلمه بخلوٌكتيهم عن تلك الوقائع» . 
قلنا: العلم بخلوٌ كتبهم”"] عنهاء بحر لامب لشم وراريفت 
الكثير: فكانَ يجب أنْ يقعٌ منه ذلك البحث”» والطلبٌ . 
قوله : «ذلك 0 إِمّا أن يكونٌ [منقولاً0] بالتواتر(؟», أو بالآحاد»! ! 
كنا جر أن يكون متنُ الدليل ارا اله لبد العلم. بدلالته 
على المطلوب من نظر كثير"»؛ وبحث دقيق: فكانَ يجب اشتغالٌ النبينّ - عليه 
الصلاة ا كتبهم » والبحث عن كيفيّة دلالتها على الأجكام . 


«إنه ؛رجع ‏ في الرجم - إلى التوراة». ‏ ر 
08 لم يكن رجو إليها [رجوع”] منبت” للشَّرع بهاء والدليل عليه 


: أنه لم يرجع إليها في غير الرجم . 
| وثانيها0». 


٠‏ أن التوراةً محرّفة - عنده - فكيفت يعتمِدٌ عليها؟ 
ا وثالئها : 


من أخبره برعو الرجم - في التوراة 00 
تبت : أن رجوعهُ إليها كان ليقرّر عليهم : أن ذلك الحكم كما أنه 


في شرعه » فهو - أيضاً:؟» اناك | شرعهم ) 1 نهم أنكروه 0 وعنادا . 
ْ 6 100 





| (1)ما بين المعقوفتين ساقط من 1. 
(؟)عبارة ل» يء أ ح: «الطلب والبحث». 
١‏ (9) هذه الزيادة من ح . 
١‏ (4) كذا في ح» وفي غيرها: «متواتراً أو أحاداء . 
(8) لفظ يْ : «كبير» . (5) لفظ ح: «رجوعا». رعو تفيقية ماك ير 0 
المج ويقشعة ‏ ااإزم فص :ووالثانيه. ١‏ 
(8) في ي 2 |: وثابت أيضا». 
ا ٠‏ - 154 


الححة الثانية : 
ألنة عليه السلام - لو كان متعيّداً بشرع من قبله: لرجبٌ على علماءٍ 
الأعصار(© أنْ يرجعوا © في الوقائعٍ إلى شرع 32 قبله فوؤر أن التأسّي به به 
واجبٌ. وحيثٌ لم يفعَلُوا ذلك [ألبّة©]: علمنا بطلان ذلك . ْ 
حكن 
الحبّة الثالقة9 : ش 
اتددعلنه الفاذة والسلامُ -صوْبَ ا في 7©» حكمه باجتهاد") نفسه : : إذا 
عدم م حكم الحادثة في الكتاب والسئة» ولو كان متعيّداً بحكم " التوراة» كما 
َعُبّدَ بحكم الكتاب -: لم يكن لهُ العمل باجتهاد نفسهء حتى ينظرا" فر ني التوراة 
والإنجيل . 
علد اد أ 
فإِنْ قلتٌ: : إن سول الله كلد - لم يصوبٌ * معاذاً في( العمل بالاجتهادطة 4 
إل إذا عدملا'' في الكتاب, والتوراة كتابٌ» [و' ]لاله لم يذكر التوراة ف" لأنّ في 





(1) لفظ ح: والأمطار» . 

(0) صخفت في ! إلى : ويرفعوا». (”) لم ترد الزيادة في 000 ح. 

و ع ل الحجة في الحجة ا ومضمون يت 
في هذه. ١‏ 

(8) فى غير ص : اعلى». 

(5) كذا في صء ِ وفي لء يء 1: «باجتهاده». إشازة الى حديث الاجتهاد 


لسر نا 
(70) لفظ ي : «لحكم». 
() في 1: «ينظروا». (9) لفظ ح: «على» : 


(١1)كذا‏ في صء اح وفي غيرهما: «ياجتهاده)» . 
(١1)أي‏ الحكم. وفي صء ح: «عدم». 
(1١)سقطت‏ الواو من آ. 

ش 1/0 


القرآن آيات دالَة 20 على الرجوع . إليهاء كما أنه لم يذكر الإجماعَ لهذا 
لين ظ 
نيت اللجوانة عن الول ع 

الآوّل: أنّه لا يُْفهم من إطلاق الكتاب إل القرآن» فلا يُحملُ على غيره إلا 
0 

الثاني  :‏ أنه لم يُعهَد من معاذ قط عم التوراة والإنجيل » والعناية 5 
المحرّفٍ [منها"»] عن غيره؛ كما عهد منهُ نهُ تعلّم القران . 

وبه ظهرٌ الجوابٌ عن الثاني . 
يفن 

لفك اإرائفة : 

لوكانث تلك الكتبٌُ حمْةٌ علينا : لكانَ حفظها من فروضٍ الكفايات ‏ كما 

في القران والأتعبار» ولرجعوا9) إليها في مواضع 2 لاتيم حيثٌ0 أشكل 
ش عليهم : كمسألة «العرل ». ودميراث الجدّهء و«المفوضة», ولاس بع ام الولد». 
اوعد الشرب»» ودالربا في غير النسيئة). [دودية الجنين»: ]2 ودالرد بالعيب 
بعد الوطىء4. و«التقاء الختانين»» وغير ذلك: من الأحكام . 
ْ وما لم يُنقلّ عن واحدٍ منهم مع طول أعمارهم. وكثرة وقائعهم. 
. واختلافاتهم 2 مراجعةٌ التوراة» [لا0"©] سيّما ‏ وقد أسلم من أحبارهم من تقوم 





' (١)في‏ ل. يء 1: «تدل». (1) لفظ ص: «بدلالة». 
ش (*) كذا في أ» وفي ل» ي» ص : دمنهاء. وسقطت من ح . 
' (4) صحفت في 1 إلى : «ولو رجعواء . (©) في غيرح: «مواقع». 


ْ (5) كذا في ل. وهو المناسب وفي غيرها: «حين). 

. (/) ساقط من صء وأبدل لفظ «الجنين» في 1 ب«الخثى». 

(8)في يم 1: «اختلافهم؛ . (4) سقطت الزيادة من ل» يآ 
ش ااا 


الحججة بقولهم 20 : كعبد الله بن 0 سلام» وكعب 7 ؤوهب 7 وغيرهم » 1 1 [ 
يجورٌ القياس إلا بعد الياس من الكتاب - وكيف يحصل اليآس قبل 
: “الله 960 2 :رد ب أنه ليس تحجة 80 ا 


جد جد ج23 
احتجوا بأمور: 
ا ا ا م ماي #اسد كه 2 
و تعالى هٍ «#إنا انزلنا التوراة فيها هدى ويور يحكم بها النبيون 4 9" 
وثانيها : ١‏ ظ 


. قوله تعالى : طفَبِهُدَاهُم اقَدة»0!؛ أمره0" [أنْ' ] يقتدي بهم90 1 





(١)لفظ‏ ح: «بفتواهم». 

(1)هوعيسد البنسلام بن الحارثمنذريةسيدن ايوسف عليه الس لام كانم نيه ودبني 
قينقاع» وأسلم على يد سول الله - يكل -» وقصة إسلامه مشهورة توفي في المديئة المنورة 
سنة (847)ه. راجع : : الإصابة 7/5 "). ْ 

(5) هو: ميا 1 إسحاق الي اليعروق بكم الأخيار أدرك الجاهلية 
وأسلم أيام أبي بكرء وقيل : أيام عمر. ذكره ابن سعد في الطبقة الأولى من تابعي أهل الشامء 
وقال: كان على: دين يهمود افلم توفي سنة (17)ه في تخلافة عثمان» راجع : تهذيب 
التهذيب (8/48 0-47 41). 

(4)هو؛ وهب بن منبه بن كامل الصنعاني الذماري» أبوعيد الله الأنباري » التابعي ووي > ' 
عن كثير من “الصحابة ع0 : كان من أبناء فارس . وقال العجليٌ : تابعي - 
ثقة وكان على قضاء صنعا ء. ولد سنة (4 9)ه وتوفي سلة ٠(‏ الحاو اشوا 
أو115ه)؛ راجع تهذيب التهذيب (034-151/11. 0 

(©)في ص؛ ح: «التعلم» . : 

(؟) سقطت من لغ ي» أ وقوله: «دل» جواب لما. 

(/7) الآية (4 4) من سورة «المائدة» . 

لتك الآية (40) من مبورة «الأنعام) . :(9)فيح: «فأمره» . 

)1١( .‏ سقطت الزيادة من ضن. (1١)في‏ غير ص: «بهذاهم». 
- 


وثالئها : 
قوله تعالى : إن أوحَينا ليك كما أوحينا إلى نوح والنبيِينَ من بَعْدِوِم ©. 
ورابعها: ٠‏ 
قوله**» تعالى : «أن انَِّمْ مله إبراهيمَ حنيفاً". 
وخامسها : 
قولهُ تعالى : «شْرَعَ لَكم منّ الدّين ما وَصَّى به نوحا»2. 
د +21 ' 
والجواتٌ”* [عن الأوّل9] : 
أنَّ قوله ١‏ بشم با ليرلا يمكن اجرف على ظامره؛ أن جميع 
البثين لم يحكموا بجميع بجميع ا وذلك معلوم بالضرورة : فوجب إما 
تخصيص الحكمٍ وهو: أ كل النبيّين حكموا ببعضه. ذلك لآ وضريا. 
ف نينا" حكم يما فيه : من معرفة ابه (*) - تعالى » [وملائكته9" ]. 
[وكتبه22] ورسله . 
أوتخضيف . الدين وهو. أن السين حكهوا كل فائية رلك لف 
وعن 7 
نه ب تعالى - أمر أن دع ريدق 000 إلى كلهم لاف الذي 
اتفقوا عليه ه"3): “لصون دون ما وقع وي 3 النسخ :. 


. الآية (158) من سورة «النساء»‎ )١( 





(*) آخر الؤرقة (154) من أ. (9) الآية )١377(‏ من سورة «النحل» . 
(*) الآية )١(‏ من سورة «الشورى؛. (#) آخر الورقة )١14٠(‏ من ل. 
(4) سقطت الزيادة من ل. (8) الآية (44) من سورة «المائدة». 
)١(‏ في صء ح: «رسولنا». (#) آخر الورقة (؟/17) من ح. 
(/) سقطت الزيادة من 1. (4) سقطت الزيادة من غير !. 


(4) كذا في ص. ح. وفي غيرهما: «بهتدي». 
(١1٠)في‏ ل: «وهوه. (11)لم ترد الزيادة في ل.. 
ش 1 


وعن الثالك: ْ | 2 
أ يقتضي تشبية الوحي, بالوحي , لا تشبية الموحى به [بالموحى”" به] : . 


وعن الرابع 3 
أن الواتحة فيحهول على الأصول» دون الفروع ؛ وَنِذل عليه أمور: 
أحذها : 


أنه 0 يقال : مله" الشافعيّ وأبي حيقة واعيلة وَاة كان مميهما9) في 
كثير من الشرعيّات - مختلفاً ". 
وثانيها : ْ 0 
قوله بعد هذه الآية: «وما كان من المُشركينَ 4 ©. 


أن شريعة إبراهيم ‏ عليه السلامُ - قد اندرستٌ . 
| ش ا 
وعن الخامس : 

أن الآية تقنتضي أنه وص عهيدا - عليه الصلاة والسلام +بالذي ومن 
5 - عليه السلام -: من أن يقيموا”" الدّين ولا يتفرقوا فيه . وأمرهّم 7" بإقامة 
الدين ‏ لا يدل على اثفاق دينهما ‏ كما أن أمر٠'»الاثنين‏ أن ينرها! اليسترق أ الله 





9 ساقط من ح. (5) كذا في أ صء وفي غيرهما: «أن».‎ )١( 
.: لفظ ل: «ملتا» وهو تصحيف. الاضي النضباح : «والملة بالكسر: الدين والجمع‎ )9( 
ملل؛ فانظر (؟845/5).‎ 


(4) عبارة ل: «في مذهبها؛ . 
(6) لفظ ل: «تختلفب». وفي ي : «مختلف». 
(5) الآية (ه1) من سورة «البقرة» . (7) في لء ي : «بما». 
(8) عبارة ص : ران يقيموا الصلاة) , ٠‏ (8)ني ل ي» أ : «وأمرهما». 
١١٠)عبارة‏ ل: «الأمر للاثنين» . (١١١)لفظاي:‏ ويقيما». 
- 75975 - 


تعالى ‏ لا يدل على أن الحنٌّ على أحدهما مثلّ الح على الآخرى وعلى أن 
الآية ندل على أنه تعيّد محمداً بما وصى به نوحاً عليهما السلام ”". والله أعلم . 


شين 


. في صء. ح زيادة عبارة : «بامر مبتدأ»‎ )١( 

قال القرافئٌ - وهو يحرّر موضع النزاع في هذه المسألة : «قاعدة: الشرائعٌ المتقدمة 
ثلاثة أقسام , قسم لم نعلمه إلا من كتبهم » ونقل من أخبارهم . وهذا لا خحلاف في أن التكليف 
لا يقع به علينا ولا عليه يكِ - لعدم الصحة في النقل. وقسم انعقد الإجماع على التكليف 
به وهو ما علّمنا شرعنا أنه كان شرعاً لهم » وأمرنا في شرعنا بمثله. كقوله تعالى : «وكتبنا 
عليهم فيها أنَّ النفس بالنفس» الآية (4) من سورة «المائدة» . 

وقسم ثبت أنه من شرعهم بنقل شريعتناء ولم نؤمر بهء فهذا هو موضوع الخلاف: كقوله 

إلى 1 4٠‏ 5 
تعالى حكاية عن شعيب عليه السلام أنه قال لموسى عليه السلام : «إني اريد أن انكحك 
إحدى ابتتيّ هاتين4 الآية (71) من سورة «القصص» تصريح بالإجارة فهل نستند نحن في 
شرعنا إليه؟ فإن 'جوازها مختلف فيه بين العلماء؛ وكذلك قوله تعالى حكاية عن المنادي في 
قصة يوسف : «وأنا به زعيم 2# الآية 2/1١‏ من سورة ويوسف»» هل نستدل به على جواز 
الكفالة؟ هذا القسم هو موطن الخلاف, والقسمان الأولان مجمع عليهماء فلموطن 
الخلاف شرطان : ثبوته في شرعناء وعدم ورود شرعنا باقتضائه مناء فمتى انخرم أحد الشرطين 
انتفى الخلاف إجماعاً على النفي أو على الثبوت».).ه. فراجع النفائس 
(/1ه"-آ-ب). 
597/6 - 








٠‏ الكلام في الناسخ والمنسوخ 
ظ وهو مرتب على أقسام 
القسم الأول 
في 


[وفيه مسائل<2] 


50 الزيادة من 1 
- 11 - 


المسألةٌ الأولى : : 
النسخ - في [أصل صل ("] اللّخة : إبطال الشيء2»9. وقال القغَالُ05: 
إنَهُ للنقل والتحويل ©©. 


.1 لم ترد الزيادة في‎ )١( 

(؟) راجع : المصباح (؟878-8517//1). 

(”*) كذا في ل. صء ولفظ آء ي : «الفقهاء؛. وفي ح: «الفقهاء القفال». وكأنه أراد 
أن يقول: «الفقهاء والقفال», وفي المنتخب : «القفال» فراجع :(887 أ) وعبارة الحاصل : 
«وعند القفال». فراجع: (؟51 ب)» وفي التحصيل : «وقال الفقهاء؛ فانظر (5/ا- ب) . ولم 
نكن في حاجة إلى الاهتمام بهذا لولا أن القرافي ‏ رحمه الله زعم أنه اطلع على العديد من 
نسخ المحصول فوجد فيها لفظة «الفقهاء». وزعم أن نسبة هذا القول إلى القفال تصحيف 
وخطأ. وكأن القفال ليس من الفقهاء. وقد وقف عند هذه اللفظة طويلاً؛ مؤكداً أن المصنف 
انفرد بنسبة هذا القول إلى الفقهاء أو القفال في محاولة منه لإشعار القارىء بأن المصنف لا 
يتثبت في النقل. مع أنه بعدها بأسطر قليلة نقل عن الآمدي نسبة هذا القول إلى القفال» 
فانظر الأحكام (؟/١7١).‏ ومع ذلك فقد اختار أن هذا القول غير منسوب لأحد. فراجع 
نفائسه (511/7-]) أما الأصفهانيُ فقد قال بان نسبة القول بأن النسخ هوةالتحويل»إلى 
«الفقهاء» وردت في عدة نسخ من المحصول, وفي الحاصل إلى «القفال» ثم قال: وظني 
أن الكل صحيح : فإن القفال. ومن تابعه ‏ من الفقهاء. فلا تناقضء فانظر الكاشف 
رمم 

قلت: والحق أن هذه الأقوال كلها أقوال لأئمة اللغة؛ وأنْ الأصوليّين والفقهاء اختار كل 

فريق منهم.من هذه الأقوال ما اختاره» كما هو واضح في المسألة وأن الخلاف في ما يطلق 
عليه النسخ حقيقة. الشعارا بن قله المعاني » وراجع : التفسير الكبير (١/441)؛‏ وفيه نقل 
هذا القول عن القفال. والقَمَالُ : لعله القمّال الشاشي الكبير: محمد بن علي بن إسماعيل 
فهو الأصوليّ الشهير وأفصح الأصحاب قلماً؛ اكه ني فاق العلوم ‏ - توفي سنة (56ه) 
انظر: تبيين كذب المفتري (181), وطبقات اللإسنوي (7/ 74). وقيل : توفي سنة (885ه) 
. انظر طبقات الشيرازي ص(7١1).‏ وابن هداية (88).والعبّادي(4), وابن الشُبكي 
)ل 
(؟) راجع : المصباح .)8*٠/5(‏ 
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الناء: ' 

اله يقال ونسخت الريح آثار القوم » | إذا أعدمتها('), ورنسخت الشلين 
الظلّى ! إذا أعدمته9): ؟ لان قد لا يحصلٌ الظلُ في مكانٍ أخثر فيظن أله انتقل 
[إليه0»], والأصلُ ‏ في الكلام ‏ الحقيقةٌ: وإذا"» ثبت كونُ اللّفظ حقيقةٌ في 
«الإبطال -:» 0 أن لا يكون عقيف في «النقل» ؛ دفغاً للاشتراك . . 


دين 


فإن بِ-32 وصفْهُم الريح بأنّهاه» ناسخة للآثار ولعي انها ناسخدٌ 
للظل - مجار"©؛ لأن: المزيل للآثار والظلّ - هو:. الله تعالى - وإذا كان ذلك 
مجازا 0 الاستدلالٌ وف اللفظ حقيقة قيقة عي مدلوله. - 
١‏ نك ش 5 
5 نعارض ما ذكرتموه. ونقول©: بل بل انسخ - هو: النقل والتحويل. ' 
ومنه «نسخ الكتاب إلى كتاب آخر»ء كنك تنقلة0) إليه » أوتل حكاية, ‏ 


00 
“ومله «تناسخ 9م واتناسخ القرون» : [فرناً بعد قرن ]. 


وتناسخ المواريث» إلا هو 0 وأحدٍ إلى آخرء .بدلا عن 


0 00 


الأوؤّل: فوجبَ أن يكونَ اللّفظُ حقيقةً [في النقل , ويلزم اا لايكرا عليه ١‏ 
في الإزالة : دفعاً للاشتراك 0 0 
3 (1)كذافي ح» آل'وقي التسخ الآخرى «عدمت». 1 
() كذا في أ يء؛ ولفظ غيرهما:. «عدم؛. (*) لم ترد الزيادة في ي: 7 
(4) في ل: «فإذا! (08) عبارةي: «بأن الريح ناسخة؛. 
(1) لفظءل: «مخال»» وهو تحريف. (#) اخخر الورقة (؟") من ص . : 
م جبارة 1: «فنقول أن» . 2 (8) في ل: «نقلته . ' ٠‏ 
(4) لفظ آ: اناسخم؛ وهوتصحيف. 0 (١1)لم‏ ترد الزيادة في صن. ٠‏ , 
0 : «النحول». )١7(‏ ما بين المعقوفتين ساقط من ي . 


لين قال ) بو الحسين : «فقؤلهم : السخت الكتاب - أي نقلت ما فيه إلى كتاب آخن. 
والأشبه أن يكون مجازاً في ذلك» لأن ما في الكتاب لم ينتقل على الحقيقة) » وإذا كان منجازاً 
فيه ؛ عاحين وروا الفارا عر ستل ترام ٠‏ فراجع له 
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[و”"] الجوابٌ عن الأوّل . من وجهين : 
أحذهما”): 

نهم لا يمتنع م أن لا ل الله - تغالى 11 الناسخ لذلك ‏ من حيث 
فعل الشمس والريحٍ المؤتّرين في [تلك©] الإزالة» ويكونان ‏ أيضاً - 
ناسحخين, لكونهما مختصّين بذلكَ التأثير. 
وثانيهما : 

أن أهلّ اللّخة إنّما أخطأوا في إضافة النسخ إلى الشمس والريح [فهِبْ أنه 
كذلك©]. لكنّ متمسّكنا إطلاقه 0 لفظ» النسخ [على©] الإزالة لا 
إسنادُهم» هذا الفعل [إل0©] الريح والشمس . 
وعن الثاني : 

أنّ النقلى أخص من الزوال ؛ لأنه حيثُ وُجدَ النقل - فقد عُدِمَت صفة ش 
وحضلك 2 صفة أخرى. فإِذنْ [مطلو0] العم عم( من عدر يحصّل 
- عقيبه - شيءٌ أخر؛ وإذا در الف بينَ العام والخاصا د : كان جعلّهُ حقيقةٌ في 
العام أولى [من جعله حقيقةٌ في خاص9"] »على ما تقدَّم*" تقريره في كتاب 


اللْغات 039 والله أعلم . 
2ن 


> وقال الأصفهاني : تناسخ القرون ليس من باب النقل فإنهم لم ينتقلوا بأعيانهم» بل هومن 


. لم ترد الواو في ص . 9) لفظآ: : «الأول»‎ )١( 

(”7) لم ترد الزيادة في ص» ح. (4) لم ترد الزيادة في أ. 

(8) ساقط من ل. ا (4) لفظ ح: وإطلاق». 

(7) في :١‏ «اللفظه. (4) سقطت الزيادة من .١‏ 

(9) صحفت في. ا إلى : «ولإسنادهم» . )٠١(‏ سقطت الزيادة من 1. 

(١١)افظ‏ ص: «وحصل»» وعبارة :١‏ ووحدث صفة أخرى عقيبهاه . 

(9١)سقطت‏ الزيادة من 1. (#) آخر الورقة )١184(‏ من ي. 

(1) عبارة 1: «الخاص والعام» . )١4(‏ زيادة انفردت بهاح. 

(8١).عبارة‏ ح: دمر بيانه» . (15) راجع : ص(ه!) من هذا الكتاب. 


- 1815 


المسألةٌ الثانيةٌ : 
ا ل لضت العلماء: 
الذي ذكتره القاضي أبو بكر وارتضاه الغزاليٌ ‏ رحمهما الله 
الخطابٌ الدال على ارتفاع الحكم الثابت بالخطاب المتقدّم ا 3 
لكان ثابتاً مع تراخيه عنه000 . 
جد جد عد 0 
وَإِنّما آثرنا لفظ «الخطاب» على لفظ «النصٌّ»: ليكون شاملا ل «للّفظ»؛ 
ودالفحوى». و«المفهوم 2 . وكل دليلٍ ؛ إذ يجودٌ النسخ©» بجميعٍ ذلك 7 
وإنْما قلنا: «غلى ارتفاع الحكم الثابت» ‏ ليتناول الأمرّ انمي 
و[الخبر”"2]» [وجميع أنواع الحكم ("] . و 
وإنّما قلنا: «بالخطاب المتقدّم»؛ لأنَ0) ابتداء إيجاب العبادات 7 
الشرع ٠‏ يُزِيلُ حكمّ [العقل. 06 انه لم يز ْ 
حكم”] الخطاب . : 
نما قلنا ل لكان" ثابتأ»؛ لان حقيقةٌ النسخ. لخ - وزهو")] 1 
يكوث رافعاً: إذا(» كان |المتقدّم بحيث ث لولا طريانة» لبقي . ْ 


> ابعر الورفة(153) من لك 1 
)١(‏ راجع البرهان:. )١797/7(‏ الفقرات )١417(‏ وما بعدهاء والمستصفى : 


1/1 0). 
() آخر الورقة )١18(‏ من 1. | 
() سقطت الزيادة من ح. () ساقط من ل» يء آء ص 0 
(54) في غير ص» ح: «إذ؟. 2 . (©) ما بين المعقوفتين ساقط من ل. 


)١( '‏ في صء ح زيادة: «الحكم», ومع أن هذا المعنى كذلك وأنها زيادة مناسبة. إلا 
أننا آثرنا عدم إضافتها لعدم ورودها في نص التعريف . 
(1) لم ترد الزيادة في:ح» وأبدلت في | ب : «هاهنا» . 
(8) لفظ ما عدا ص :هلو . ش 
. (©) آخر الورقة (1177) من ح. 
381 - 


27 قلنا: «مع تراخيه عنة»؛ لأثه لو اتصل دبه0]: لكان بياناً 9) 
ل [مدّة0] هذه العيادة» لا نسخا. ش 
0000 
ولقائل أن يقول: هذا الحدٌ مختلٌ من وجوه : 
أحدها: ظ 
أن الخطات الدال على اقعع الحكم [المتقندَّم"»] ناسخ للحكم 
الأول؛ وليسّ بنسخ . إذده» النسح - هو: [نفس7©] الارتفاع » وفرقٌ بين الرافع » 
وبين "] نفس الارتفاع. : فجعل الرافع عينَ © الارتفاع. خطأً. 
وثانيها: 
.أن تقد ذلك باللخطاب خملا : ؛ لأنّ الناسخ قد يكونُ فعلل, لا قولاً ؛ فإنّ *» 
ل را أنه قصد به رفع بعض ما كان ثابتاً : 
فذلك 105 5-0 -: مع أنه ليس بخطاب. 
20 


متابعته عليه السلام [في أفعال”" 1 


قلت: لو قرنا أ نه ليرفا" لامر زاند0"+ دل على الت ] متابعته في 
أفعاله, ثم نه - عليه الصلاةٌ والسلام ‏ فعل فعلاء ووٌجِدّ هناك من القرائن - 


. إلى : «ثابتاء‎ ١ لم ترد الزيادة في ل. (؟) حرفت في‎ )١( 
. سقطت الزيادة من ل. (54)لفظ ل: «الأول»» وسقطت من ص‎ )17( 


(©) كذا في أ. ي» دفي النسخ الأخرى : «والنسخ». 
(5) لم ترد الزيادة في ص. 


(7) لم ترد الزيادة في ح. (8) في 1: «عبارة عن» . 

(4) لفظ ص: ولأنه . )٠١(‏ في غيرا: «بالحقيقة) . 
(١١)لم‏ ترد الزيادة في ص . (5١)في‏ غيرص: «ايوجد». 
)١19(‏ كذا في آء وفي غيرها: «لفظ». )١4(‏ سقطت الزيادة من ح. 


3 7 


م أفاة العلم الضروري بن عر عليه الصتلاة والمبلام إزالة الحكم الذي ْ 
كان ثابتاً : فإنه يكون ناسخاً بالإجماع, ب ليوج لطت ينعد 5 
الصورة أصلا. ْ 
| كن 
وثالها : 0 
أنَّ الآمّة إذا اختلفث على قولين ‏ فسوّغت”© للعاميّ تقليدٌ كل واحَدٍ من”) 
الطائفتين» ثم أجمعت بعد ذلك على أحد القولين - انهل ل جم خطاكء 
و0] هو ناسخ لجواز الأخذ بكلا”) القواين» فقد 9) وجد هاهنا خطاتٌ آل 
على ارتفاع حكم خطاب© مع أن الحقٌّ أن الإجماع لا يسمه ولايسخ به. 
ويمكن جوابة : بأنّ.ذكرنا حدٌ التسخ ‏ مطلقاً ‏ لا د النسخ النجائر في 
الشرع . ' ْ 
ورابعها:. 
أن كونَ:© النسخ * رفعاً باطلٌ ؛ وسيأتي بيانه إن شاء الله تعالى . 


)١(‏ لفظ ح:.«وسوغت». 
(؟) عبارة ل. ي : «واحد من المتطابقين». . ْ | 
(") لفظ :١‏ واجتمعت». (4) لم ترد الواو في ل» يي 


(ه) عبارة ح ؛ تبكل ها جد من القولين». (5) في ح:. «وقد 
(1) في [ زيادة : «سابق» . ش (8) لفظ !: «يكون». 


(4) لفظ :١‏ «رافعا»: قلت: وهذا الاعتراض قد ذكر القرافي ما اعتبره ‏ جراباً عنه فقال : 
«إنه يتخرج على المذهبين - أي مذهب القائلين بأنه «رقع 0.وبأنه «بيان» :وذلك أن الحكم لم 
000 نفس الأمر بل كان مستمراً لولا الناسخ ‏ أي والناسخ رفعه ‏ وعلى مذهب 
0 ننه لولا الناسخ لكان مستمرا في اعتقادناء وإن كان في نفس الأمز مغيا. 0 

نس (7517/7 دب).: : 
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وخامسها: 

أن قوله : «بالخطاب المتقدّم» ل ؛ لآنّ الحكم الأول [لو"] ث بثك بفعل 
النبي - وك - لا بقوله -: [ل0©] كان الذي يرفة 0 ناسخاً له لذي ٠‏ < : 

فهذا ما في هذا الحدٌ2©), 

والأولى أنْ يقال - النسةُ ١‏ “: «طريقٌ شري يدل على أن [مثل”)] الحكم 
الي كان ثابتاً بطريق [شرعي ””] لا يوجد ‏ بعد ذلك مع تراخيه عنه. على 
وجه لولاه: ل2©) كان ثابتأ.. 

فقولنا: «طريقٌ [شرعنٌ *] نعي به القدر المشم لكان بين القول . الصادر عن 
الله - تعالى وإعرا دا رسوله عليه الصلاة والسلام و[ الفعلن''"] المنقول 


عنهما"©) ' 
ويخرج عن اتفاق الأمّة على أحد القولين ؛ ؛ لأنّ لا ليس بطريق شرعيٌ 
[على هذا 6 
شرعي . 
ْ 5 ش 
(؟) سقطت اللام من ل» ي» .١‏ (*) لفظ 1: «(رفعه) . 
(5) زاد في ي: «الأولى». قلت قلت : وقد تصدى صاحب «الإحكام» للإجابة عن هذه 


الاعتراضات ا فراجع : : الإحكام (157/5) وما بعدها كما 
' قعل ذلك التبريزي - صاحب التنقيح - فيما. نقله الأصفهاني عنه. فانظر الكاشف 


7/حم ب). 
: (9) في ل. يء آء ح: «الناسخ». وكذلك في التفسير: (447/1) ط الخيرية» وما 
أثبتناه من ص . ش 
ْ (5) سقطت الزيادة من ص . (/1) سقطت الزيادة من ل.. 
| (4)سقطت اللام من ي . (4) سقطت الزيادة من ص» ح. 
(١٠)لم‏ تزه الزيادة في 1. (11)ساقط من 1 
(>١)لفظاح:‏ وعنه». 0 في ل يء :١‏ دذاك . 
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ولا يلزمُ أن يكون العجرٌ ناسخاً لحكم شرعي ؛ لأن العجز ليس :بطريقي 
شرعي ]21 . | ْ 
ولا يلزم تقييدٌ الحكمٍ بغاية » أو شرط9©», أو استثناء ؛ لآنّ ذلك غير 


ولا يلزم. ما(؟) إذا أمر [نا©] الله - تعالى بفعل واحدٍء ثم نهانا عن مثله؛ 
أنه لولم يكن هذا النهي : لم يكن مثلّ حكم. الأمر ثابتأ© . 
د جد عه 

(1) ما بين المعقوفتين ساقط من أ وقوله: إن العجز ليس بطريق شرعي» فهم منه 
البعض التناقض مع ما قاله في بجبث تخصيص العموم بالعقل - حيث قال هناك : «لآن من 
سقطت رجلاه : سقط عنه فرض غسل الرجلين وذلك إنما عرف بالعقل» انظر صن 4 ) من 
الجزء الثالث من هذا الكتاب وما كتبناه على هامشها. 

نال مات حمم البخراقم : وقول رح لطرعيم بع سد ا 
الجلال : أي فيه دحل أ ي عيب : حيث جعل رفع وجوب الغسل بالعقل لسقوط محله نسخأء 
فإنه مخالف للاصطلاح ء وكأنه توسع فيه. فراجع جمع الجوامع وشر-حه للجلال 
يمد 

قلت: عو دوا يق طلا ل مز اتسيف ابقل ول 
اعتراضاًء وكثيراً ما نراه رحمه الله في مثل هذا الموقف يذكر ما لا يراه» أو يراه أصحابه 

لمجرد الرد على المعترض» وكثيراًما يرد على المعترض من مذهب المعترض» لا من مذهيه 
هو كما أن الإمام كان دقيقاً في قوله : وذلك إنما عرف بالعقل» فإنه ظاهر بأنه أراد أن العقل 
أدرك سقوط الفرض» وليس هو الذي قضى بالسقوط فتأمل. كما أن قول الجلال بأنه مخالف 
للاصطلاح وكأنه توسع فيه: أي فلعله استعمله بأحد معانيه اللغوية, وراجع : تفسيره الكبير 
)4##/١(‏ ط الخيرية . 

(؟) لفظ :١‏ «بشرط». (*) لفظ ح : «متراختي» . 

(4) في 1: «بماه. ١‏ (8)لم ترد في ص . 

(5) في ل: : «ثانيا»» وهو تصحيف . هذا وقد قال الأصفهاني : إن التعريف الذي ذكره 
المصدف يتقرر على قولنا : إن النسخ «بيان»» وعلى قولهم : إنه «رفع»' : فإنه قال : طريق :دا 
على أن الثابت بالخطاب الأول لا يوجد بعده. وقوله : لا يوجد أعم من البيان والرفع فيصذق 
مع كل واحد منهما دراج الخاحت 1/1 ). 
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المسألةٌ الثالثةٌ : 


قال القاضي أتواتكر بارحمة اشان: «النسخ رفعٌ) - ومعناهُ : أن خطات الله 
- تعسالى. تعلق بالفعلٍ بحيث أولة طريانٌ الناسخ ‏ : لبقي ! ل انيه نَل 
لطريان”0) الناسخ . 

وقال الأستاذ أبو إسحاق ‏ رحمه الله -: «إنّه بيانٌ ‏ ومعناه: أن الخطاب 
الأول انتهى ‏ بذاته ‏ في ذلك الوقت. ثم جصل - بعده ‏ حكم آخر. 

والمثال الكاشفٌ عن حقيقة هذه المسألة: أَنَّ من قال «ببقاء الأعراض» 
قالّ: «الضِدٌ الباقي يبقى لولا طريالٌ الطارىء, ثم إِنَّ الطارىء يكون مزيايٌ 
لذلك [الباقي27]» . 

ومن قال بأنها(* لا تبقّى » قالّ: والَضدٌ الأول ينتهي بذاته - ويحصلٌ ضده 

بعد ذلك. من غير أن يكونٌ للضدٌ الطارىء أثرٌ في إزالة ما قبِلّهُ؛ لآنّ الزائل 
- بذاته ‏ [/80©)] يحتاج إلى مزيل 6. 


وإذا ظهرَ هذا التمثيل:» : عادت الدلائل المذكوة في تلك المسألة إلى 
هذه المسألة نفياًء وإثباتاً”© - فنقول: 


يد جد لد 
)١(‏ في ي : «لأنه). وهو تصحيف. (؟)في لء ي : «بالطريان». 
(9) لم ترد الزيادة في ص . (#) آخر الورقة (؟15) من ل. 
(4) سقطت الزيادة من |. (0) لفظ ي؛ ح: «التمسك)». 


(5) قال القرافيٌ معقباً على هذا التمثيل : لا نسلّم صحة هذا التمثيل» ولا نسلم أن 

ش الأعراض مساوية للمسألة. فإن كلام الله تعالى قديم واجب الوجود. لا يوصف بما توصف 

: به الأعراض من عدم بقائها زمنين » وهذا بعيد جداً عن المسألة. راجع: تقائسه 

1 ”ا - ب). أما الأصفهاني فقد قال: : وجه هذا المثال: أن الناسخ والمنسوخ المأمور 

ْ به ينتهي بنفسه على رأي. والضد السابق ينتهي بنفسه على رأي . والضد السابق رفعه الضد 
1 1 الآخر على رأي» وكذا الحكم السابق رفعه الحكم الللاحق على رأي لصي السابق, 
والضد السابق في انتهائهما بنفسيهماء وعدم انتهائهما بنفسيهما يلزمهما تجميعا: يرتفعان 
لوجود الطارىء سواء كان نفياً أو إثبائاء فالحاصل : أن هاهنا أموراًء الضِدٌ السابق» والضِدٌ ع 
ْ لم14 - 


احتيجح المنكر ون للرفع » بوجوة : 


الحجة الأولى : ش 
أنه لين :دياك الباقي بطريان الطارىء د [من اندفاع0» الطازىء]ة 
لأجل بقاء الباقي - فَإِمّا أنْ وعدا فعا د وهو محال زبالفوورة» اريقدنا معاًء. 


وهو محالٌ”]: أن علّة عدم 15 واحد منهما وجود الآخرء فلوعُدما معاً : لوجدا 
معأء وذلك©2 محال. 
فيفك : 
فإِنْ قلتّ: لم لا حدر أن يقال : الحلدث أقوئ من الباقي لحدوثه©» قلتٌّ: 
هذا باطل» لوجهين: : 
أحدهما: 
أن الباقي إِمّا أن 0 له أمرٌ زائدٌ©» على ما كان حاصاك» 55 حال 
حدوثه : أولا يحصل . 





- اللاحق» وانتهاء السابق بنفسهء أو لا بنفسه بل برافع يرفعه على اختلاف فيه فهذه أمور ثلاثة ‏ 
ومثلها في الحكم الشرعي: : الحكم السابق» والحكم اللاحق. وانتهاء السابق بنفسنه أو براقع 
يرفعه .فهذا وجه التمسك بالمثال قافهم ذلك فإنه لم يفهمه كثير منهم» واستطرد لبيان موضع 0 
الخلاف في كلا المسألتين فقال: ومحل الخلاف: أن عدم السابق في الضد السابق والحكمر . 
السابق هل هو بنفسه لعدم صلاحيته: أو لا بنفسه. بل هو فيهما برافع يرفعه ‏ هذا هو محل | 
النزاع فيهما نفياً وإثباتاً. فراجع : الكاشف (47/8-]). وراجع بحث المصنف لمسالة 
«الأعراض» في المحصّل؛ (19-:8). ش 0 


)١(‏ ساقط من ي. 

(1) ما بين المعقوفتين سقط كله من آء وقوله معاد رد 00 

(م) في 1: «وهو. ‏ ' 

(4) لفظ آء'ي: ل (ه) عبارة ي : «أمرا زائدأى وهو تضحيف . 
(#) آخر الورقة(170) من 1. (5) لم ترد الزيادة في 1. 


[ف4 كذا في ص خء وقي غيرهما: “«قبل»» وهو الذي ورد في نسخة :القرافي على : | 
ما يبدؤ- فرت عليه من الاعتراضات والإشكالات والاقتراحات لتعديل العبارة ما شاءّ كما 0 
١ -7848- 1‏ ش 


إن كان الأول: كان ذلك الزائدٌ حادثاًء» فذلك الزائدُ لحدوثه يكون مساوياً 
ظ للضدٌ الطارىء في القوة. 
وإذا استويا'» فى القوة : امتنع ينان أحدهما على الآخره» وإذا امتنع 
عدم كيفيّة الباقي : امتنمٌ عدم ذلك الباقي لا محالة . 
وإنْ كان الثاني وهو: أن لا يحصل للباقي. أمرٌزائٌ على ما كان حاصل له 
حال الحدوث -: زم أن أكون اه الباقي مساويةٌ لقوة الحادث: وحينئذٍ كل ييطل 
اأنحجات. 
وثانيهما"»: 
أن الس حال حدوه- كنا يمن عدثة: لباقي حال بقائه ‏ لا بد له 
من سبب9©؛ لكونه ممكنا عدخ السبب يمتنع عدمّةُ. فإذا امتنع العدم 
عليهما: 50 في القدة : ف فيمتنعٌ الرجحانٌ . 1 
30 دج 1 
الححة الثاني هي (4) : 
ئ أنَّ طريان الحكم. الطارىء مشروط بزوال المتقدّم ل 
ْ معلا بطريان الطارىء : : لزوم الور وهو معال: 
ظ | شك 
٠‏ الحجّدٌ الثالتةٌ + | 
أن الفنازيء إن أذ حطرا سال أكون السقم “الأول بممدونا اميفو 
فإِنْ كان الأول: استحال أنْ يُؤثُر في عدمه ؛ لآ" إعداة© المعدوم محالٌ. 





- لم يفته أن يذكر: أنَّ العبارة في كل النسخ التي اطلع عليها كذلك. انظر نفائسه 


اا ).ل 
)١( |‏ لفظ ل: «استوى». (*) آخر الورقة (4/ا١)‏ من ح. 


(؟) في ل» 1: «وثانيها». (9) في غير ح: «السبب» . 
ش (4) في ص : «وهي»» وفي ل. يء أء ح: «وهوة. ٠‏ 
(©) لفظ صن : «اتعدام». وهو تصحيف. 
ا -584؟ - 


ون كان الثاني : 'فقد وَجدَ مع وجود الأول» وإذا وجدا ‏ معاً : لم 14 
بينهما منافاة؛ وإذا لم يكن بينهما منافاة: لم يكن" أحدّهما رافعاً للآخر. 

إن قلتّ: لِمَ لا جر أن - يكونَ ذلك: كالكسر مع الانكسار؟ ظ 

قلتُ”): الانكسارٌ عبارة عن : زوال تلك التأليفات عن أجزاء ذلك 
ا ٠‏ والتأليفاث أعراض غير باقية : فلا يكون لسر انز في إزالتها . ظ 

جه 

[الحجّةٌ الرابعة - هي : 

أن كلام الله تعالى - قديمٌ. والقديمُ لا يجورُ رفعُهُ. فإ قلتّ: المرفوع. 


تعلّقُ الخطاب . ْ 
قلتٌ: 0 امار 1 أو لا نكو 
فإِن لم يكن ثبوتياً: استحال رفعه وإزالته. ' 


ظ 0 9 ما أن يكونَ حادثاً أوقديماً : إن كان حادثاً: لزم 
كونهُ ‏ تعالى - محلل للحوادث . ْ 
وَإِنْ كان ها : : الزم عدم القديم 3 ورم 
واعلم9): أنَّ هذة الوجوة. كما أله قوب في نفسها”- فهي أقوى لزوماً 
على القاضي ‏ رحمه الله لأنه هو الذي [عوّل"] عليها في استاع ذه الضبدٌ 


0 


اليد 


(١)عبارة!:‏ دلا يكون». 1 

0 لفظ لء ي: «قلتاة. (#) آاخر الورقة )١١8(‏ من ي . ٠‏ 

() ما بين المعقوفتين سقط كله من ص . وقوله : «أولا» في ي ؛ «أم لا» وسقطت كلمة' 
«أمرا» بعدها من ح. وقوله :'«فهو إما» في غيرح : وفأما» » ولم ترد عبارة «وهو محال؛ في ح. . ش 

(4) لفظ 1: «فاعلم) ' : 

(©) في غير 1: «أنفسها» . (5) سقطت الزيادة من 1. 
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والقول بكون المع رفعاً”'» عينٌ القول بإعدام. الضدٌ [بالضدٌ9]: 
كن لزوم هذه الأدلّة عليه أقورى2. 
+ م1 زد 


[و:*] احتج إمام 00 كه الله علي فساو الرقع. بوجه أخر [و0)] 

أن علم الله - تعالى - إِما أَنْ [يكونٌ 7] متعلقاً باستمرار هذا الحكمٍ أبداًء 

00 إلى الوقت © الفلانيٌ : فإِنْ كان الأوّل: استحالٌ 
نسحْةء والا: لم انقلابُ العلم جهلاً. رقو سال 

. والثاني : يقتضي بطلانَ القول. بالرفع ؛ لآن له تعالى -! - إذا علمَ أنَّ ذلك 

00 لا يبقى إل إلى ذلك©» الوقت*2: استحالٌ وجود ذلك [الحكم بعد 

ذلك” . وإلاً: لزمّ انقلابُ العلم جهلا4 وإذا كان ممتنم“الوجود [بعدَ 


(١)كذا‏ في صء حء وفي النسخ الأخرى: «رافعاه». 

(؟) هذه الزيادة من رح 

(5) الحجج المذكورة هي حجج القاضي لما ادعاه من امتناع رفع «العرض» اللاحق 
«للعرض» السابق. فاحتج بها المصنف عليه في امتناع كون الحكم اللاحق رافعا للحكم 
السابق» بعد أن سوى بين المسألتين كما تقدم. فكأنه يقول له: إن صحت هذه الوجوه: صح 
مذهبك في مسألة «العرض»» ويطل مذهبك في النسخ. وإن فسدت: فسد مذهبك في 
مساآلة «العرض» ولا تصلح هذه للاستدلال على مذهبك في «النسخ». هذا وقد نقل عن 
القاضي احتجاجاً آخر على مذهبه بالقول «بالرفع» راجعه مع مناقشة الأصفهاني له في 
الكاشف (*1-414/7- ب). 


(5) لم ترد الواو في ل. 

(0) لفظ ص: (العادة (5) لم ترد الواو في ي . 

(/1) سقطت الزيادة من 1. (8) لفظ [: «اليوم». 

(4)عبارة ح : والوقت الفلاني». 3< (#) آخحر الورقة )١97*(‏ من ل. 

)1١(‏ كذا في ص» وفي ح وردت كلمة الحكم ولم ترد الكلمتان بعدهاء وسقطت العيارة 
كلها من ل. يء .١‏ 

(١1)في‏ لء آء ي : دفإذا». )١7(‏ لفظ :١‏ لايمتنع . 
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ذلك7)]: استحال أن يقع زوه بمزيل. ليت لويس لكر 5 
لغيره9): : : 
ولقائل أن يقولٌ : لم لا يجوز أنْ يقال :عل ا - تعالى أن ذلك الحكم ” 
لا يبقى إلى ذلك الوقت. لطريان الباسخ ‏ “ع ولا لذاتهء وإذا عَم الله 5 
تعالى؟»] أنه زول ذلك الحكمٌ في ذلك الوقت. لطريان ذلك الناسخ ‏ ]0 
لم يكن ذلك قادحاً في © تعليلٍ زواله بالنسخ © . | 
ويزيدُهُ تقرير”© - أنْ يقال: إِنَّ الله - تعالى - كان يعلمٌ أن العام يُوجَدُ في 
الوقت الفلانيّ » فيكون وجودة في ذلك الوقت'"'/واجباًء ولم يكن ذلك الوجوبٌ : 
قادحاً في افتقاره”"''إلى المؤّر: أنه لما عم اله - تعالى : - أنه يوجدٌ في ذلك . 
الوقت بذلك المؤثّر لم يكن الوجوبُ ‏ على هذا الوجه - قادحاً في افتقاه إلى | 
المؤكد” 1 : فكذا9'هاهنا"؟؟ 1 


١ 


(1) ساقط من 1. 

(9) انظر اليُرهان 5 له 204 

(") ساقط من آء وقوله:: «إلى4»: في ص» ح: «افي0. : 

3 00 

(©) ساقط من يء وكلمة: «ذلك» الثانية لم ترد في ص . 

)0 عبارة ح: ولا يكون». 

7غ( في ! زيادة: رن (4) في صرءح: : «بالناسخ». ْ 

(4) :كذا في صء 1 يح وعبارة ل: :«وهو أن يقال»» وعبازة ح: «ونزيده تقريراً ١‏ 

فتقول».. 5 0 0 

(19)ني لبزيادة : «الفلاتي». (1١١)لفظ‏ ل: وافتقارنا». 
(17)ما بين المعقوفتين ساقط من آ» وسقط لفظ الجلالة من ص. . 
)١17‏ في لء يأ : وفكذلك»: 3 
)١5(‏ راجع: شرح استدلال 0 الحرمين» وتقرير ما أورده المصنف ا يا 

الإيراد في الكاشف 200-45 : 

-5847 


[و0] احتجٌ القائلون بالرفع. بأمرين : 
أولهما: 
أن النسح ‏ في اللحة د غيارة عن الإزالة : : فوجب أن 0 في الشرع - 
[أيضاً0] كذلك ؛ لأ الأصل عدم التغيير» [ولأننا ذكرنا - في - باب نفيٍ 
الألفاظ: الشرعيّة ‏ ما يدل على عدم التغيزة»]. 
وثانيهما»: 
أن الخطات كان متعلنا بالفعل -فذلك تعلق يمتنع أن يون عدي الذاقن 
وإلأ لزع نلا وس إن لم يكن لذاته فلا بد من مزيل . [دلا مزيل"] ا 
الناسخ 0©, 
: لقن 
والجواتٌ عن الأوّل: 
أله فاك يمرة اللفظ اوهو لا يعارفك الزلان1 حمق 
وعن الثاني : 
أنَّ كلام لله تعالى 40 القديم كان متعلقاً من الأزل. إلى الأبد باقتضاء 
الفسل. إلى ذلك الوقت المعيين» والمشروط بالشيء عدم(© عند عدم 
الشرط0”': فلا يفتقر''“زوالهُ إلى مزيلٍ آخر"9؟ والله أعلم . ْ 
؛: كنا ْ ظ 





(١)لم‏ ترد الوا في ي» ص. (1) لم ترد الزيادة في ح. 
() ساقط من 1 وأنظر ض (748) من الجزء الأول من هذا الكتاب . 
(4) في غير ي زيادة: دوهو» وحذفها أولى . 


(8) ساقط من [. 

(5) لفظ 1: «النسخ». (7) لفظ صى: «الدليل». 
(8) في | زيادة: «قديم». (9) لفظ ح: «يعدم». 
(١٠)لفظ‏ ل: «الشيء». (1١)في‏ أ زيادة: «في». 


(7١)راجع‏ : تعليق الشيخ بخيت على شرح اللإسنوي (5/ :ممم وذلك للاطلاع - 
و 1 5 


المسألةٌ الرابعة©: ‏ - 

- النسخٌ -عندنا  جائرٌ عقلاء وواقعٌّ شيعا بخلانا بهد" إن - متهم‎ ٠ 
وا جد ير ا وال ل ا جْ‎ 
ويردى لي ل بغض المسلمين إنكار اسم‎ 

د 1 
لنا وجهان : 
الأول: آْ 
أن الدلالة القاطعةٌ دلت على نبز محمد عليه الصلاهٌ اناه : و 1 
تصحٌ الأ مع القول, سخ ور فوجبٌ القطع © بالنسخ ٠.‏ 0 
الثاني : 
أن المة 6 “على وقوع النسخ . 
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.على" ما تقله عن ابن الحاجب» وآخرين واخختاره من أن الخلاف لفظيٌ وأن سائر المناقشات 9 
بين القائلين بالرفع» والقائلين بالبيان مناقشات في الألفاظ لا في الجوهر. 

(#) آخر الورقة )١117/6(‏ من ح. 

)١(‏ في ح زيادة: «غليهم اللعنة) هذا وقد ذكروا : امات موري البتخ ناث 
فرق: : فرقة قالت بامتناعه عقلا وسمعا وثانية قالت بامشاعه سمعأء وجوازه عقلاء وأخرى 
قالت بجوازه عقلاً وسمعاً: ولم ينكر النسخ غير تلك الفرقة من اليهود» وغلاة الروافض . انظر 
الكاشف (977/17 ب)» والنفائس (/597؟- بع» وشرح الإإسنوي (0814/7)) شرح جع 
الجوامع 2.68/9 

(؟) لفظاح: : «وروياء وقول المصنف : ديروى» تحوط لطيف منه» فكانه لاير مخالفا 

من المسلمين في النسخ ‏ على الحقيقة ميخي نلك ابوبعاجيرن الخيانه لي لمرو 
لفظئٌ وانظر ما قاله الجلإل في شرح الجمع (49/5). 

إفية آخر الورقة )19/١(‏ من 1. (*) عبارة ي : «النسخ بالقطع» . 

- 179442 


ولنا على اليهود إلزامان : 
ب 
في التوراة أنَّ الله - تعالى قال اتح عليه الشيوم - عند خروجه من 

الفلك : أي فق حولت [كل27] دابة مأكلاً لك ولذرييك. وأظلقت ذلك لكم 
[كنبات”"] العشب ما خلا الدمّ فلا تأكلو 7 كم قد حرم الله - تعالى - على 
موسى - عليه السلام - و[على ”)] بني إسرائيل كثيراً من الحيوانات. 
الثاني : 

كان آدم ‏ عليه السلام ‏ يزوج الأخ من الأخت0©. وقد حرّم الله ذلك على 
موسى . 

ولقائلٍ أن يقول :ا لانلُم أن لمحيل - عليه الصلاة والسلام - لا تصح 
إل مع القول بالنسخ أن هن الجائز أن يقال إن موسى وعيسى - عليهما 
السلام ‏ أمرا الناس بشرعهما إلى [زمان”"] لبود شرع ]مد عليه الصلاة 
والسلام [ثم بعدّ ذلك أمرا الناس باتباع شرع محمد عليه الصلاة والسلام ؛ فعند 
ظهور شرع محمّد عليه الصلاة والسلام©]: زالٌ التكليفٌ بشرع موسي 
وعيسى - عليهما السلام - و أوقع التكليفُ بشرع محمدٍ ‏ عليه السلامٌ - لكّه 





(ومقطع فوع (5) لفظ آ: «كسائر»؛ وهو تصحيف. 
(*) النص كما في التوراة ‏ سفر التكوين ‏ الإصحاح التاسع ص(54) هو: «كل دابة 
حية تكون لكم طعاماً كالعشب الأخضر دفعت إليكم الجميع غيرأ ن لحما بحياته ‏ دمه ‏ فلا 
تأكلوه» . | 
(4) لم ترد الزيادة في ل» ي» 1. 
(9) في ل يء 1آ: «الحيوان»» وراجع : التفسير (447/1) ط الخيرية . 
. (5) عبارة أ: «الأخت من الأخ». (1) سققطت الزيادة من 1. 
(4) كذا في صء حء ولفظ ل: «نبوة» وسقبطت من أ ي. 
(9) ما بين المعقوفتين سقط كله من ي» وقوله : «ثم» في ح: «وعء ولفظ وأمرا» في [: 
«أمروا». . 
(١٠)في‏ ي زيادة: «قده. 
ش -15946- 


لا 1 000 0 عار معد لول تفال ! م نموا 2 إلى | 
آللّيل4”». ظ 
د د +2 ٍ ش 

العامة لذن أنكروا وقوعَ م النسخ, بنوا عل هذا الحرق» ّْ 
رقالوا: [قدا”] ثبت في القرآن: أن موسى وعيسى - عليهما السلام ‏ بشرا" في . 
التوراة والإنجيل بمبعث © محمد - كَل أنه © عند ظهوره يجبٌ الرجوع الى: 
شرعهء وإذا كان الأمرٌ كذلك : امتنم* تحمَقٌ النسخ, . وهكذا © جوابٌ اليهؤد .. 
عن الإلزامين اللّذِين أوردناهما”" عليهم 0 ْ 
.وأمًا ادْعَةٌ الإجماع - فكيات يصح”"» )بعد ما صحُ وقوعٌ الخلاف فيد01؟. 





)غ2 الآية (14107) من سورة «البقرة»» ومراده لاجيس لناب ٠‏ وداجع الفمير 


ش الكبير (184/1) ط الخيرية . 


(؟) لفظ 1: «مذاهيهم». (”) لم ترد الزيادة 0 
| (4) في [: «بشروأ» . (ه) لفظ ح: «يبعث) . 
() في غيرح: «وآن». (#) آخر الورقة (194) من ل. 
(/) لفظ أ : «وكذلك». ْ 1 (8)فيي: : وأوردناهاء . 


(4) هذا السع الذي أورده المصنف لم يسلمه الفسرافي. فراجع : الشتائس : 
دب وقرزه الإإسنوي بشكل آخر. فراجع: شرحه على المنهاج دهم طاو 
السلفية» وسلمه الأصفهاني وقال: إنه منع'صحيح لا يتم الدليل بدون الجواب عنه.. وما ٠‏ 
ذكره أبن الحاجب والتبريزي من إجابات عنه قال عنها : : والذي:ذكروه ليس بجواب ٠‏ فاجع : ْ 
. الكاشف (م/ 17 آ) وماأورده المصنف هنا أورده في قيس ش 
ش (١٠)في‏ ي» 3 ا صء » ح زيادة : : «ذلك»: 0 ْ 
)١١(‏ أجاب القرافي عن هذا بقوله : «إن الاتفاق حصل في لمعت وإثما الخلاف في 
التسمية». راجع: النفائس 1 ب)» وعقب الأصفهاني بقوله : «قال بعضهم: لا 
خلاف في المعنى» لأن الاحتمال المذكور مفسر بالتخصيص بالغاية .. قلنا: التخصيص 
.| بالغاية ليس نشسخاً بأحد التفسيرين : : لآن المخصّص ممُصل في مثل الصورة المذكورة في قوله ظ 
| تعالى: فإثمٌ أتمُوا الصّيام | إلى التيل» الآية 1410) من سورة «البقرة» وأ 0 ٠‏ 
التراخي وعدم. الاتصال» انظر الكاشف (//97 -]- ب). 
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. والمعتمدٌ”" في المسألة")_قوله تعالى : «إما تخ من عآية أونئسها نأت 
تخرهها أوعنيا 014 ود الاستدلال. به: ؛: أن جواز التمشّك بالقران ا أنْ 
ترقت مي صحة 0 أولا ورك فإِنْ توقّف - عاد ا لى نم 


القول ضح النسخ 0 
)١(‏ لفظ ص : «فالمعتمد». : (5) في ي زيادة: «في». 
(*) الآية )١1١(‏ من سورة «البقرة» . (4) في ي زيادة: «ان». 
() في ي زيادة عبارة : «على صحة النسخ». 
كا ستط نوي (0) لفظح: «يصح». ‏ 


.(4) بعد أن ذكر المصنف في التفسير معظم المسائل التي أوردها هنا بشكل كاد أن يكون 
حرفياً قال : «فثبت بهذا التقسيم : أن القول بالنسخ محال. واعلم أنا بعد أن قررنا هذه الجملة 
في كتاب ‏ المحصول في أصول الفقه ‏ تمسّكنا في وقوع النسخ بقوله تعالى : «ما نُنسخ من 
أية أو نْسْها نات بخير منها أو مثلها» الآية.(5١٠)‏ من سورة «البقرة)» والاستدلال به أيضاً 
ضعيف: لأن «ما» 5 تفيد الشرط والجزاءء وكما أن قولك: ومن جاءك فأكرمه» لا يدل 
على حصول المجيء. بل على أنه متى جاء وجب الإكرام. فكذا هذه الآية لا تدل على أنه 
متى حضل النسخ وجب أن يأني بما هو خير منه» فالأقرى: أن نعول في الإثبات على قوله 
تعالى : (تإذ بدّلنا آي مكان آيةه(الآية(1١٠)من‏ سورة «النحل». وقوله : «يمحرا اللّهُ ما 
يشاء. ويشبت وعندَهُ ا الكتاب #(الآية(8؟)من سورة والرعد؛). والله "أعلم . فراجع التفسير 
(448/1) ط الخيرية» وقد ظن القرافي أن الإمام وقع في التناقض المعيب بين ما قاله في 
المحصول. وما قاله في التفسير, فانظر ما قاله في نفائسه (؟ / ١58‏ ب)., ومنه أخذ الإسنوي 
ما قاله في شرحه على المنهاج (؟/لاده). ط السلفية. وقد قال الشيخ بخيت في تعليقاته 
على الشرح المذكور: إن «ما» وإن كانت شرطية كما يقول, لكن الأصل فيها أن تدخل على 
الأمور المحتملة. فكانت دالة على جواز وقوع ما بعدهاء كذا قال المفسرون خلافاً للإمام . 
|.ه. نفس المصدر قلت: ولا يبدو من كلام الإمام تناقض فهو في المحصول ذكر أدلة 
الجمهور ومنها هذه الآية وفي التفسير لم يخرج عن هذاء ولكنه ذكر ثغرة يمكن أن ينفذ منها 
المعترض لاضعاف هذا الدليل فاقترح أدلة أخرى خالية من مثل هذه الثغرة. كما أنه رنحمه 
الله لم يغفل سبب نزول الآية بل صدر به تفسيره للآية . انظر »)45١/1(‏ وانظر مغني اللبيب 
(؟/ه). ش 
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إن لم تتوقف27 عليه : اسيغري الاستدلالٌ بهذه الآية على النسخ . 4 
و0)] احتجٌ منكرو الشيخ عقلاً: بان الفعل [الولحد©) | إِمّا أنْ*» يكون احسلاء 
أو قبيحاء فإِنْ كان حشناً : كان لني عنه نهيً عن الحسن ؛ وإ كان قبيحاً: 
كان ين بالقبيح . 

وعلى [كلا9] الثقديرين : يلزمُ إِمّا الجهل» 0007 

000 ْ ٠ 
[و"2] احتجٌ المنكرون شرعاً" بوجهين:‎ 
ّْ الأول هو(»:‎ 

أن الله - تعالى 00 ميت د علية السلاة - فاللّفظ" الدال عليه 
إن أن يقال: إِنَّهِ دل '"على دوام شرعهء "أ وما دل عليه. 

إن كان الأول : افإِمًا. أن يكو قد ضمٌ [اله 3 قعالن [إليه ' ل 
عل أنه نيسح : أو زلم” م إليه ذلك ؛ فإِنْ كان الأول : فهو باطل من 
وجهين ١‏ 
الأول: 

أن اتخصيصٌ علئ اللّمظلدال علي الدوام. مع التنصيص على لا 


- جمع بين كلامين متناقضين » ونه دك وسلقة ب 


رتيل امع وه , (9) لم ترد الواو في ص . 


(*) لم ترد الزيادة. في ل., (©#) ار الورقة (1”) من ض . 
(4) لم ترد الزيادة في 1. : : (ه) كذا في آء وفي غيرها: وأو . 


(1) لم ترد الواو في أ» ص (0) في صء ح: (سمعا) . 


(9) في ل» ي؛ ص : «باللفظ» . 


(8) في ص : «وهوة. © ١‏ 
(117) سقط- الزيادة من + )١1(‏ لفظ :١‏ «لاى وسقطت من ي 27 


-8ة؟- 


الثاني :. 

أنْ [يكونَ”2] على هذا التقدير - قد بِيِّن الله تعالى ‏ لموسى عليه السلام - 
أن شرعه مهد قرا فإذا نقل شرعة : أن يلقل هذه الكيفيّة , 

أمًا أولاً 2 فلانّه لوجار أنْ يُنقلّ أصلُ الشرع ‏ بدون هذه الكيفية : جارٌ 
في شرعنا ‏ أيضاً ‏ ذلك©: وحيتكذٍ لا يكونُ لنا طريقٌ إلى القطع بأنَّ شرعنا غير 
منسوخ. . 

وأمّا ‏ ثانياً : فلأنّ ذلك من الوقائع العظيمة الي تتوفر الدواعي على 
نقلها9, وما كان كذلك : وجب اشتهارة» وال : فلعلٌ القرآنَ عُورض ولم يُنقل» 
لعل محمداً ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ غِّر هذا الشرعَ عن هذا الوضع . ولم 

وإذا ؛ ثبت وجوبٌ نقل هذه الكيفيّة بالتوائر: وجب بَ أن يكون العلم بتلك0» 
الكيفيّة اكلم باصل, الشرعٍ ٠‏ حتى يكون علكناه ان مسن عليه 
السلام - نص : : على أن شرعَةُ سيصير منسوخاء [كعلمنا بأصل شرعه©] [ولو 
كان كذلك: لعلم الكل عبالشرورة أن مريعين مؤسى د عليه اليلد © ان 
شرعَهُ سيصير منسوخاة*]0, ولو كان ذلك ضرورياً: لاستحال منازعةٌ الجمع 
العظيم . فيه ) وحيث [نازعوا('')فيه] : : دل ذلك" عن أنه عليه د 
نص على هذه الكيفيّة . 


ا ا +21 

(1)هذه الزيادة من ل. 

(7) لفظ ص : «الأول». (5) في 1: دكذلك» . 

(4) في غير : «نقله» . (8) لفظ :١‏ «بذلك». 

(5) سقطت الزيادة من ح. () لفظ ص : .«تعلمنا» . 

(8) ما بين المعقوفتين ساقط من .١‏ (#) آخر الورقة (195) من ح. 
1 (4) ما بين المعقوفتين ساقط من ل. (#) آخر الورقة )١١5(‏ من ي. 

(١٠)لفظ‏ ل: «منازلة». (١١١)هذه‏ الزيادة من ص» ح. 


-194- 


٠‏ اام 0 الثاني -, - وهو: أن الله ا تعرلنقا د على الدام. فى 
000 : يصير 50 وإ ل محالات : , 
أحدها: 


أن فك »اللنكا الدالٌ على الدوام. - مع أنه لا دوامَ 0 50 يعرغل : 


0 إن جوزنا ذلك: 00 إلى العلم بأد شرعنا لاايصير متوئي . 
أن أقصئ ما في الباب. أنْ يقول الشرع : هذه الشريعة[دائمةٌ*"] [و لا.تصير' 
منسوحة قط" ألبتّة» ولكن إذا رأيدا مثل هذا مع عدم 0 في بيض؛ . 

٠‏ الصور-: زالَ الوثرقٌ عله" في كل الصور. ئ 
7 وثالثها : 

لاقع نزي ميقالفة الظاهر ا ييقى وبُوقٌ بوغده ووعيده وكل بياناته. 

فإِنّ قلتّ: عرفناه بالإجماع , » أو زب ] التواتر. 

قلت أما الإجمامٌ لظ لمق كر دلياة إلا باه أو خبر ولاتعم "لاله 


الآية والخبر ّ بإخراء اللّفظ على ظاهره, فإذا”؟)جوزنا خلافة لا .يقي دليل. 1 
ويك ليف موثوقا. ابه 7 


)١(‏ ساقط من ل. , ظ 


(©) آخر الورقة (17/7) من 1. )لفظل: «واجب). 0 1 
(”) لفظ ج: بللا يدوم (4) لفظ ي : «تلبس»ء وفي 1: 0 1 
(ه) لفظ ما عدا ي: (إذاه. | (5) كذا في صء ح» ولفظ غيرهما: الا 
. (1) للم ترد الزيادة في ح- ءظ (8)لفظ ل. يء'1: «فقط». 
(9) لفظ ح: «به». 0 : )1١(‏ لم ترد الباء في ص . 
)١١(‏ لفظاي. : «قلناه ؛ 0 | )١7(‏ فيصيوح! (يتم) , 


(1) لفظاح : موإذا». ' (#) آخخر الورقة 0ك 
: ل 3 


[ ونا التواتر - فكذلك؛ ؛ لأنّغايته أنْ نعلمَ” أن الرسول - عليه السلام قال . 
: هذه الألفاطء لكن لعلّه أراد شيئاً يخالف ظواهرها2). 


لنت 


5 القسم الثالث7© _ داقع أن يقال بإشهم ا شرع موسى - عليه 
ْ ايلا - بلفظ لا يدل على الدوام. ألبنة - فنقولٌ : مث هذا لا يقتضي الفعل إل 
مر واحدة على ما ثبت : أن الأمر لا يفيدُ التكرار«©, ومثلهُ لا يحتاجُ إلى النسخ_ 
[بل لا يقبل السخ 0 ألبئةَ . 


٠‏ د د د 

الثاني 

قالوا:: ثبت بالتواتر أَنّ موسى - علية السلام ‏ قالّ: «تمسّكوا بالسبت 
أبداً © وقال0"0, لكر بالسبت ما دامثت السموات 0 والتواتر حجة 
“بالاتقاق: ش 
)١(‏ في ح::1: ويعلم». (١)عبارة‏ ل: دبخلاف ظاهرها» . 
(9) كذا في ح؛ وفي غيرها: «الثاني»؛ وهو تحريف. ٠‏ ش 
(4) هذه الزيادة من ص . - (8) لفظ ل: «تبين». 
(1) راجم : ص (48) وما بعدها من الجزء الثاني من هذا الكتاب 
(/ا) ساقط من 1. 00 (4) في صء ح: «الوجه الثاني». 


(9) راجع: إلعهد القديم » 'الإإصحاح الخامس من سفر التثنية ص (4) ط مطبعة عنتر 
بالقاهرة والذي ورد فيها: «احفظ يوم السبت لتقدسه كما أوصاك الرب إلهك. ستة أيام تشتغل 


ذلك أوصاك الرب إلهك أن تحفظ يوم السبت. .6. وفي سفر الخروج ‏ الإصحاح الحادي 
والشلائون : «.. . وكلم ارب موسى قائلا: وأنت تكلم بني إسرائيل قائلا: سبوتي 
اتحفظونهاء لأنه علامة بيني وبينكم في أجيالكم. لتعلموا أني أنا الرب الذي يقدسكمء 
فتحفظون االبيت قسن كم . من دنسه يقتل قتلاً فيحفظ بنو إسرائيل السبت اليضعوا 
'السبت في أجيالهم عهداً أبدياء وهو بيني وبين بني إسرائيل علامة إلى الأبد. لأنه في ستة 
أيام صنع الرب السماء والأرض وفي اليوم السابع استراح وتنفس». انظر: صل(1"9), ' 
(١٠)لفظ‏ 1: «فقال». ولم أعثر عليه بغير الألفاظ التي أوردتها. 
”د 


والجوابٌ عن الأول أن ؛ تقول : ٌْ 
لم لا يجوز أن يكونَ ذل الفعل مصلحةٌ في وقتٍ» [] مفسدةٌ في وقتٍ 
آخر؟ فيأمر به في الود الذي علمٌ أنه كتلس لاقي [وينهى عنهُ في 0 
الذي عَلم نه مفسندة فيه2]27» كما لا بت أن يعلم فيما لا يزال©):. أ 
إمراض 7" زيدٍ وفقره مصلحةٌ له في وقت. وضصحتة وغناة ل له يي وقتِ 
أخر فيمرضه ويفقره "2 ين يعلم أن" ذلك مصلحة؛ ٠‏ [ويغنيه ويْصحَهُ حينَ 
أنَّ ذلك مصلحةٌ©)]. كما »لا ٍْ تسن أن الرفقّ مصلحة. 
ب 1 : 0 اليك - 000 
ابنه وعبده ‏ اليوم وا م في غد: : فيأمر عبدّه بالرفق [به ] في 
اليوم. 34 وبالعنتف رك ] في الغد"""؟ , 
دا 2 
الجواب عن ار أن تقول : ُ 
ل عل انام .وا ف 0-6 200 أنه سيصيرٌ 





0000 3 
فقال أبو الحسين البصري تايعضية اللب: ويجب ذلك في الججلة» وإلا 

كان تلبيسا 200 : 

(1) لم ترد الواوو قي ص ! (5) لفظ ل: ام وهو تحريف . 

(*) ساقط من ل» ولفظ اعلم» في أ: : «ويعلم». (5) كذا في ص» وفي غيرها: 000 

(8) في ص : : لا مراض». )١(‏ في 1: «في الوقت الذي : ش 

(/) في 1: ماتمه. | . (4) ساقط من ل. 

(4)في ص» حء ي: : «وكما»» وفي 1: رفكماء . 

)0 ٠٠)في‏ ل. ي: : «مصلحة». 

(11)لم ترد الزيادة في آء ص" 5200 

(1) كذا في صء لكي : «غدو» رهذا مو الجوب عن الديل العقلي من أدلة: 


1 متكري النسخ . ' | 
. (15) يريد بالثاني : : الوجه الأول من وجهي منكري النسخ درا 
)١6(‏ راجع 00 ). 
1 


وقال [جماهيرٌ أصحابناء و27 ] جماهيرٌ المعتزلة : لا يجبٌ ذلك . وقد مر 
توجية المذهبين» فى مسالة تأخير البيان عن وقت الخطاب © . 


ا 
: 1 2 
ونحن نأتي بالجواب عن هذه الشبهة ‏ تفريعا على كل واحدٍ من [هذين”"] 


المذهبين -: 

أمّا على قول أبي الحسين -: [من*] أنه لا بدّ من البيان - فنقول: لا 
بحرن تيقال إنه - تعالى - بين [في©] تلك الشريعة : أنها ستصيرٌ منسوخحة» 
لكنْ لم ينقلهُ هل التواتر: فلا جرم لم يشتهر ذلك : كما اشتهر أصلّ الشرع ؟. 

فإِن قلت: لما بيّن الله تعالى - أصلّ ذلك الشرعَ » وأوصلَهُ إلى أهل© 
التواتر- فهل أوصلٌ ذلك المخصصٌ” إلى أهل التواتن أم لا؟ . 

إن الام أوصلهُ [إلى أهل التواتر»] : فإمًا أن يجورّ على أهل التواتر 
أن يُخلُوا [ب” أنقكف أولايجول 0 

ف جار على الشارعٍ أن لا يوصلّ ذلك [المخصّصٌ" 1 أهلٍ التواتر 
أو أنه05 أوضله إليهم . لكنهم 5" أخلُوا بنقله. ٠‏ جا مثلهُ في كل شرع ٠‏ فكيفت 
تقطعزن امع هذا التجويز بدوام شرعك”"؟ فلعلّها ‏ ون كانت [بحيثٌ ''] 
ستصيرٌ منسوخة إل أنَّ الله عن - ما بين ذلك» أو”"“أن بيّنه. لكنّ أهلّ 
التوائر' أخلوا قله د اعبات قلعا تحميدا عليه الصلاة والسلام - نسخ 


. من هذا الجزء. () لم ترد الزيادة في ص‎ )١897( ساقط من 1. (5) انظر ص‎ )١( 


(5)لم ترد الزيادة في ل» ي. ٠‏ (8) سقطت الزيادة من 1. 
(5) صحفت.في ‏ إلى : دهذا». (7) لفظ ل: «التخصيص». 
(4) سقطت الزيادة من ص» ح٠‏ (4)لم ترد الزيادة في ح. 
(١٠)سقطت‏ الباء من ي . (1١)لم‏ ترد الزيادة في أ. 

ظ )١0(‏ في ص: ي«وإنى» ولفظ ح: «إن». (1) في ! زيادة: «ما نقلوا بل». 
(14) لفظ ل. ي: «يقطعون». )١5(‏ لفظاي : «شرعهم»؛ وفي ل: «شرع ماء. 
)١5(‏ مل الزيادة عن صن. (17) في ل» يء أ: #وإن». 


(18) كذا في ص. ح. وفي غيرهما زيادة: دما نقلوه بل». 
ش 5 


الصلوات العتمين يسم ربعا ولم يُنقل ذلك؛ ولِما بطل”"» هذان ‏ 
الاحتمالان: ثبت أ نه - تعالى - بين ذلك المخصصٌ لأهل: التواتر وأن0 اهل 
التواتر ما أخلوا*» بنقله29: وحينئذ يعو د السؤال. ١‏ 
قلتُ: الإشكال نما يلزمُ لوثبت أن حصلّ من اليهود. 000 
ما بلع مبلغ 29 التواتر» وذلك ممنوعٌ : فإنهم انقطعوا في زمان «بخت نصره ”© 7 
فلا. جرم القطت الحنة ا بخللاف شرعنا ظلهم كانوا في جميع : 
الأعصار* بالغينَ مبلغ التواتر. ' ْ 
وأمّا الجوابٌ : 
٠‏ على”" قول امتجاننا اي - فهو: ل المخطض لم يكن 
مذكوراً في زمان موسى عليه السلام . ٌْ 
قوله : وهذا تلبيسٌ»< ا 0 
قلنا: : سبق الجواب عن في مسال أخير لبان عن وقت الخطاب”! و القن 





لد 
٠‏ يقي 
(1) خرفت في 1 إلى : «ثبت». (؟) لفظ :١‏ «دفان». 
(#) آخر الورقة (1777) من ح . (") لفظ ي : «به) . 
(4) في .ح زيادة: «والاشكال» . (ف) لفظاح: والاعدالة و ترس سو 1 


(5) لفظ1: «يبلغ». وف" ي نحوها ولم يورد ما بعدهاء ولفظ ح: «بلغوا». 
20 كان أشهنر ملوك الكلدانيين» ويقال له: «نبوخذ نصر» و«بختنصر» احكم م بين سللة . 
(04كلكة) قبل الميلاد زهو الذي نة نفى اليهود إلى بابل بعد أن دمر «أورشليم) سنة مه) 
قبل الميلاد. وهو الذي قام اببناء «النجنائن المعلقة» التئ اعتبرت إحدى عجائب الدنيا السبع . 
انظر: العصور القديمة ترجمة ذايه كرباة"والعري واليهود في التاريخ ص (97) ول * 2 
للدكوى | مد صوسة 
(8) هذه الزيادة من صء بح : (#) آخر الورقة )١9(‏ من 1. 
(9) في ل» :١‏ «عن» وهو تضحيفت. زه )٠‏ في ي: ويليس». ' 

(11) راجع صن (/181) وما واه الجزه . 

غ0" 


[و20] الجواتٌُ عن الثالث: 

أنَا جلا0] عم كن موسى - عليه السلا - قال ذلك ؛ لأ نقل التوراة فطع 
بحادث «(بخت نصر) . 

سلّمنا» صحّة هذا النقل» لكنّ لفظ التأبيد ‏ في التوراة ‏ قد جاء للمبالغة 
دون الدوام. في صو ند 
إحداها9: ١‏ 

قوله في العبد: «إنّهِ يستخدم ست سنين ثم يعتق [في7] السابعة» فإن 
أبى 20 العتق : فلْتتقب [ أنه ويستخدم"] أبداً. 


(١)لم‏ ترد الواوفي صء وقوله : «الثالث» يريد به الوجه الثاني من وجه منكري النسخ شرعاً. 
(؟) سقطت الزيادة من 1. (#) آخر الورقة (197) من ل. ش 
(8) عبارة 1: «وفي الدوام صور». وهو تحريف. 
() كذا في أ وفي النسخ الأخرى: «أحدهاء . 
(8) سقطت الزيادة من ص. 
(5) عبارة آ: «لم يعتق»؛ وهو تصرف من الناسخ . 
(/7) ساقط من .١‏ 
(8) راجع : العهد القديم. سفر التثنية» ‏ الإصحاح الخامس عشر-. ص (4 070 ط مطبعة 
عنتر بالقاهرة. والذي ورد فيه: «إذا بيع لك أخوك العبراني أو أختك العبرانية» وخدمك ست 
سنين ففي السنة السابعة تطلقه حراً من عندك... . ولكن إذا قال لك: لا أخرج من عبدك» 
لأنه قد أحبك وبيتك., إذا كان له خير عندك. فخذ المخرز. واجعله في أذنه» وفي الباب 
فيكون لك عبداً مؤيداً. وهكذا تفعل لأمتك». وفي سفر الخروج ‏ الإصحاح الحادي 
والعشرون ‏ ص( :)١1١‏ «إذا اشتريت عبدا عبرانيا فست سنين ينخدم وفي السابعة يخرج حرا 
مجاناً. إن دخل وحده فوحده يخرج » وإن كان بعل امرأة: تخرج امزأته معه. إن أعطاه سيده 
امرأة وولدت:له بنين أو بنات فالمرأة وأولادها يكونون لسيده. وهو يخرج وحده., ولكن إذا قال: 
العبد أحب سيدي وامرأتي وأولادي لا أخرج حرا يقدمه سيده إلى اللهء ويقربه إلى الباب أو 
القائمة . ويثقب سيده أذنه بالمئقب: فيخدمه إلى الأبد». 

#2 


وثانيها : 


قيل في البقرة - أي أمروا بذبحها: ويكونُ ذلك سئةٌ أبد »20 * م للع 
التعبدُ بذلك عندهم. ١‏ 


[وثالئها5)] : 


أمروا في قصّة”» دم القصح» 0 ب بأن يلبخوا الجمل. ويأكلوا لحفه 
ملهوجا »ولا يكسروا منه عظماً» ويكون لههم0© هذا سنَة أبد؟, ؟ ثم زال التعيّد 
[بذلك4]. ١‏ 
ورابعها : 


قال في السفر الثاني : دقَربوا إلىّ كلّ يوم خروفين» وو عدو يروف 
عشْيَةٌ - قرياناً دائماً لاحقاً بكم” 11), : 


ففي هذة ولاه التأبيد» ولم تدل على الدوام. فكذانء مما 





ذكرتموة. والله أعلم  .‏ 
)١(‏ راجع: سفر التثنية - الإصحاح الحادي والعشرين - ص(5١")‏ . ١‏ 
1 


(0) لفظ ل : مياه روفي ي : «مذيوحأف» ا 1-0 ا لاد من سه 


(5)فييي ا 

٠‏ (7) راجع : سفر التذنية من العهد القديم ص (ة ٠‏ 7) العا ال قر 
(8) لم ترد في ي. 

(4)لفظ ص» ا ح: «وخروف21 وهو تصحيفب . 
| (١٠)في‏ ص كتب فوق ما ألبتناه: «عقاباً عليكم». 

)١١(‏ ورد في سفر الخروج «الإصحام الحادي والثلاثون : م. وعداما نقدية عان 
المذبح : خروفان حوليان كل يوم دائما. الخروف الواحد تقدمه ناس والخروف الثاني 
تقدمه في العشية . . . ) انظر: ص١(5؟١1١).,‏ 1 

(؟1)لفظ 1: «الصورة).. (19) لفظ ص : .«وجد» . 

25-0 ٠ 


المسألهُ الخامسة : 

تفقت الأمةٌ على 0 القرآن . 

وقال أبو مسلم بن (» بحر 0 : لا يجوز. 
ناو 
أحدها: 

أن الله تعالى - أمرّ المتوفى عنها زوجُها بالاعتداد حولاً. وذلكَ [في7©] 
قوله تعالى : طوالّذين يُتَوْفونَ منكم ويَذّرونَ أزوجا وْصِيْةُ لأزوجهم ملعا إلى 
الحول غير إخراج 4م نسيخ ذلك بأربعة أشهرٍ وعشر» [كما في قوله تعالى : 
«والْذين , يتوفُونَ منكم يدروك روشا يَتَرئُصن بأنفسَهنٌ أربي أَشهْرٍ وعَشْراًه*] . 

320 

»قال أبو مسلم : الاعتداد بالحول: ما زال بالكليّة ؛ لأنْها لوكانت حاملاء 
ومدَّةٌ حملها(" حولٌ كامل : لكان عدَّتّها حولاً كاملا وإذا" بقي هذا الحكم 
في بعض الصور: كان ذلك تخصيصاً لا نسخاً. 


)١(‏ وفي المنتخب: «بن يحى» فانظر (40 ب)» ونقل القرافي أن في بعض نسخه 
وبن عمرو)ء كما نقل عن صاحب اللمع أنه قال: «عمرو بن يحبى» فانظر النفائس 
18 نادي زكلاهما تساحيك :قو جيه بن بخن الامتاتياي 1 الى بابل ميك أو 
سلمة, له ترجمة من لسان الميزان: (48/8)» وطبقات المفسرين للداودي : 
الترجمة (5757).. وهو من كبار المعتزلة. توفي سنة (11517)ه. 

(؟) هذه الزيادة من ص» ج. ْ 

(6) الآية (14؟) من سورة «البقرة»» وانظر تفسير أبي مسلم للآية بناء على أصله في 
التفسير الكبير (؟ /4877) ط الخيرية . 

(4) ساقط من ل. ي» أ والآية (14؟) من سورة «البقرة». وراجع : أقوال العلماء في 
تفسير الآية» ورأي أبي مسلم في التفسير (؟728/7)., وما بعدهاء ط الخيرية . 

(0) في ح زيادة «وه . : 

(5) لفظ ي : «حولها». وهو تصحيف. 

”7) في ل» !: دفإذا». 

الو 


و»] الجوابٌ : ّْ 1 
أن عدَّة الحامل تنقضي بوضع الجمل» سوا حصل وضع الحمل, ل 
إوال اراكر جار لحري انعطة كر راند ركد ١‏ 
لشن 
اذل ' ؛: 
6 0 َ 
علد علد اد 
ارين إنُمنازال*' ذلك لزوال سبي ؛ ا لدي ؛ دياز 
المنافقون من حيث. ل" يتضد فون و لت الغرضة 


سقط التعبّدٌُ بالصدقة:, 
الجواب 9 خ' 

لوكان كذلك ‏ :“لكان زكل © شن لم يتصدق منافقاً, لكثه ا له 
روي: أنه لم يتصدّق غيرٌ علي بن أبر بي طالب رضي الله عنهع © 2 ' 


(1) لم ترد الواو في صن . 

' (9) الآية )١1(‏ من سورة «المجادلة) . (#) آخر الورقة )١319(‏ من ي. ‏ 

(3) ما بين المعقوفتين: ساقط من: ل والآية بينهما (11):من سورة «المجادلة؛, ولم ترد ؛' 
عبازة «وضع الجمل» بعد لفظ «حصل» في 1. ١‏ 

| (4) لم ترد الزيادة في/غيز1. . : 

(8) روى الترمذي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال ما ك جنان” 
الذين أمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة». قال لي النبي يل -: «مأ. 
ترى ديناراً؟ قلت: لا يطيفونة: قال: «فنصف دينار؟): قلت: لا يطيقونه. قال: «فكم»)؟: 
قلت : شعيرة. قال :. «إنك لزهيد»؛ قال: فنزلت «أأشفقتم أن تقدموا. . » الآية. قال: في. 
خمّف الله عن هذه الأمة» ثم قال الترمذيّ : هذا حديث حسن غريب» إنما نعرفه من هذا. ّْ 
ل ا الحديث (9910) (41/4). قال ابن العربي :. وهذا اسه 

مام 


ويل عليه ايها قال تعالى': فَإِذْ لم تَفْعَلوا وِنَابَ الله عليكم 274 . 


د 


أنَّ الله - تعالى 7) - أمر بثبات الواحد للعشرة» بقوله تعالى : 9إن يَكُنْ منكم 
عشرون صليرون يَغْلبوا ماقتين 9 ثم نسخ ذلك , بقوله تعالى : «الْكنْ خف الله 
عنكم وعَلِمَ أن فيكم ضَعفاً إن يكن منككم مائةٌ صابرة يغلبوا ماد ثتين 49# , 
ورابعها: ظ 

قوله تعالى : فإما سخ من » اية أوتُنبها َأتِ بخير منها أو مثلها4. قال 
أبومسلم: النسحٌ ‏ هو: جراد و01 زر ادرسيوابيج 


المحفوظ . 
والجوا ا 
أن إزالة القران من اللوح المحفوظ لا تختص ببعض القرآن» وهذا النصٌ ) 
مختصٌ (0. ببعضه . 
ا جد عاد 
وخامسها : 


5 ا قر 01 ركم 00 0 
قوله تعالى : «سَيقول السفهاءً من الناس ما وَلهُم عن قبلتهم التي كانوا 


ش 6 أصوليتين : الأولى : نسخ العبادة قبل فعلهاء والثانية : النظر في المقدرات 
بالقياس, خلافاً الأبي حنيفة . راجع : تفسير القرطبي )"١07/11(‏ ط دار الكتب, والتفسير 
الكبير ١7١/4(‏ -؟؟١)‏ ط الخيرية» وأسباب النزول (76-74) ط الحلبي . 

, من سورة «المجادلة‎ )١7( الآية‎ )١( 

(؟) كذا في حء وعبارة ص : «أمر الله تعالى». وفي ل. ي2. 1 1 قال . 

(") الآية (56) من سورة «الأنفال» . 

(4) الآية (5) من سورة «الأنفال». 1 

(0) الآية )٠١5(‏ من سورة والبقرة» . (7) سقطت الزيادة من .١‏ 

(1) كذا في ي» صء وفي غيرهما: «النسخ». (م) لفظ 1آ: «ويختص». 

709ل 





عَليها4. ثم أزالَهُم عنها بقوله”»: طفَوَلُ وجهَكَ شَطْرَ المسجد الحرام. 156 ظ 
قال أبو مسلم : حك تلك القبلة ما زال بالكليّة لجواز التوجه ! إليهنا عند 
الإشكال © ومع العلم. إذا كان هناك عدو . 
والجوابٌ : 

أن [على"] ما ذكرته”" أنتَ لا فرق بين بيت المقدس 0 و(*)سائر 
الجهات [فالخصوصية 5 التي لها امتاز بيت المقدسٍ عن سائر الجهات ا 
بطلت0 2١‏ بالكلية رقيشا 

لسن 

تايا 1 
قوله تعالى 5 بدُلناآيةً مَكانّ آية والله 3 أعل , 27 قالوا إِنّما لت !. 
مُفتر# 19م والتبديلٌا""©يشتمل على رفع , وإثبات» والمرفوع إما لتلاوة10؟ فإمًاظ | 
الحكمء ٠‏ وكيفتا”"'ما كان فهو: رفع ونسيخ 030 1 

فإن قلت ل ل يجوث أن يكونَ المرادُ [به ' ]: أن شه تعالى - أل 


)1١ .‏ الآية )١47(‏ من سورة «البقرة». (0) لفظ :١‏ «فقوله»: وهو تصحيف: ٠.‏ 
(") الآية )١44(‏ من سورة «البقرة» . (4) في ص: «أو). 1 
(ه) كذا في صء ح» وفي غيرهما: «عذر». (4) سقطت من ل» يأ 
(9) عبارة 1: «ذكرتموه:أنه» . (8) لفظ ل: «عن»» وفي ١‏ «وبين9 0 
(#) آخر الورقة (1974) من ح. 02020 (4)ساقط منل. 0 

0000 في ل: «فبطلت». 0 (11) كذا في آ2 وفي غيرها:‎ 0٠١ 


)١(‏ الآية )٠١1(‏ من سورة «النحل»؛ وانظر التفسير الكبير (/ 749) ط الخيرية» لترى 
مدى تعسف أبي مسلم هذا في تفسير هذه الآية على أصله. اتا ها امد 
المحامل, ومناقشة المصنف له في ذلك, ولتطلع كذلك على ما حمل المصنف على اعتبار 
هذه الآية أقوى دلالة علىْ وقوع النسخ من قوله تعالى : «ما ننسخ من آية» الآية. 

”3) لفظ'1: 52067 وهو تصحيف . (05) لفظ :١‏ والقراءة» وهو مساو لما :أئبتنا. ش 
)١16(‏ كذا.في حء وفي غيرها: «فكيف». ١‏ (5١)عبارة1:‏ «نسخ ورفع». 
(17)لم ترد الزيادة في ي . (18) في صء» ح: «أنه) . 

-”٠١ ش‎ 1 


إحدى الآيتين بدلا عن الأخرى”, فيكون النازل”) بدلا عما لم ينزل؟. 
قلت: جعل المعدوم مبدلاء غير جائرز” . 
جد جد زه 


[و7] احتيج أبو مسلم : 
0 الله تعالي وصف كتابة بأنّه : : (لا انيه النطل من بين يديه ولا مِنْ 
خلفه» 209 ٠‏ فلو نسح : لكان قد أتاه الباطلٌ . 
٠‏ د د 
وجوابة* : ش 
المرادُ أن هذا الكتابٌ لم”" يتقدَّمُهُ ‏ من كتب الله تعالى ‏ ما يبطله ولا 
يأتيه من بعده ‏ ما يبطله9"). والله أعلم . 
جد جد د 
المسألةٌ السادسةٌ : 
اختلفوا في0*) نسخ الشيء ء قبل مضيٌ» وقت فعله . 
1 مثاله 3 قال الله - تعالى لنا صبيحة يومنا : «صلُوا عندٌ غروب الشمس 
[ركعتين " طهر [ثم قال عند الظهر: ولا تصلُوا عند غروب الشمس» 


)١(‏ في [: «عما لم ينزل». 

(؟) كذا في 50 وفي غيرهما: «البدل». 

(#) اخر الورقة )١7/4(‏ من: .١‏ 

(*) لم ترد الواو في ص . (5) الآية (47) من سورة «فصلت». 

(6)في ص زيادة: «أن». (5) لفظ ل: «لاه. 

(7) لقد تعقب المصنف - رحمه الله - أقوال أبي مسلم في تفسيره للآيات الناسخة . 
والمنسوخة , مبينا أقواله؛ ومفنداً لها فراجعها في مواضعها من التفسير. 

(8) لفظ ل. ي». أ دفيه». (*) آخر الورقة 055 0 

(9) في ل» ي : «أن ينقضي». ولفظ 1: : «تقضي». 

)١١(‏ سقطت الزيادة من ص. 

“١١ 


ركعتين بطهارة"9]: قهذا -عندنا ‏ جائر: خلافاً للمعتزلة» وكثير من الفقهاء . 
ْ ْ اعم 7 ف ١‏ 
لنا: . ْ ش 

00 الله - تعالى - أمر إبرا م اميم - علية السلام ‏ بذيح. ولد" | سماعيل 
ل ات ا لت ْ 

نين 000 

فِنْ دع مَل أن إبراهيم - عليه السلام ‏ كان و الك ٠‏ بل 
تعله كان نامور بمقدفانت الذبح: من الإضجاعٍ ؛ وأخذ المدية. مع الظنّ 
الغالب بكونه2©» مأموراً بالذبح ؛ ولهذا قال: 0 صدّقتٌ المع يا ولو كان 
قد فعل بعض ما أمر به : لكان فق صدف يعض الرؤيا: 

َفإِن")] قلتّ: الدليل عليه ثلاثة أوجه : 


ع ار 


إحدها : 


0 تال . : ؤاني أزى في المنام الي أذنسك َاْظرماذا ترئ» قَال يات 1 
افْعَلُ ما تُومر 00 فقول + هما ُوم» لا بد وأن يكونَ عائداً إل شيع » والمدخورةه 
هاهنا. - قوله : أي أذبخك»: فوجب ونه إليه . 





(1١)ما,‏ ين المشرقين قط كلا من وم نوق :عن اقيلفة: ال ا ل 
ْ «ركعتين بطلفاية ٠‏ نيام أح. : ش 

لامسقطت الريانة مق اص (”#) هذه الزيادة من صصء ح .. 

(4) لفظ ص : «قلت». 0 (68)في!: «يأنه). 

() الآية )٠١0(‏ من سورة «الصافات»» وانظر التفسير الكبير (/19/* ٠١‏ ط الخيري تجد 
فية الكثير مما أ ورده معدت هنا 


(/ا) هذه الزيادة من أ ح. 
)0( الآية ف )٠‏ من سورة «الصافات»» وانفل الفسين ووا/ء: ٠ط‏ الخرية. 


دسا 0 يي :. وفالمذكور» . 
1 2؟ا"- 


وثانيها: 

قوله تعالى : إن هذا لَهُو البَلوا المُبين04. ومقدّمات دك 
توصفٌ”© بأنها بلا م مبمن 
وثالتها:. 

[قوله تعالى”7 ] : #وفدينله بذبح عظيم 4 ولولم يكن مأمورا بالذبح. : 
لمأ 0 إلى الفداء. 

ولب ادراب عن الأول : 

أن الزقيالا بدن عدي تمد او بذلك 0205 : «افْعلُ ما تمر 
فإِنّما"» يفيد الأمر في المستقبل. فلا ينصرفٌ إلى ما مضى :. من رؤياه في 
المنا 

م6. 


وعن الثاني : 
أن إضجاع الابن. وأخلٌ المذية - مع غَلَبة الظن أنه لف بالذيح - [بلاء 
مبيرة" ]. 
وعن الثالث : 
َأنه4] نهنا فدى بالذبح [بسبب0] ما كان يتوقعة من الأمر بالذبح” 21 
سلّمنا أنه أمرّ بالذبح . الت لاح لد وررااام ررمي 





. من سورة «الصافات». ,5( لفظ ح: (يوصف)‎ )1١7( الآية‎ )١( 
من سورة «الصافات».‎ )٠١/( هذه الزيادة من ص» ح. (4) الآية‎ )*( 
كذا في ص» ح» وفي غيرهما: «قاما». (5) في ي زيادة: دلأ».‎ )8( 


(/ا) كذا في لء وفي آء ح» ص: «بلاء عظيم» وسقطت من ي . 
(8) لم ترد الزيادة في ص . 
(4) سقطت الزيادة من ل. ىِ 2 0 (#) آخر الورقة (54) من ص. 
)٠١(‏ هذه الإجابات لأبي الحسين فانظر المعتمد (1/ .)411-41١‏ 
-”١*- ٌ‏ 








الأول : 
أنه كلّما قطع وض من الحلق» وتعدّاُ إلى غيره- : وصل0" الله تعالى : 
ما تقدَّم9) قطعة . 1 
إن [قلتَ0]: حقيقة الذبح < 0 كا رم يلا [معدمع 
الحياة . 0 
[قلتٌ: بطلانُ الحياة"6] عدوا مر سمي الذّبح ؛ أنه يقال : ب 
هذا الحيوانُ ‏ وإِنْ لم يمت [بعد"] . 
د + عد 
الثاني : : 0 
قل إلنه أمر بالذبح؛ وإن الله تعالى - جعل على عنقه صفيحةٌ من 
حديد: فكان إذا أمنّ إبراهيم عليه السلام - السكين : سم بقع اشيعاً من 
الحلق" . : 
ش سلمنا سلامة دليلكم ؛ الك عافن بدليل آخرّ ‏ وهو: أن ذلك يقتضي 0 
كون الشخصٍ الواحد مأموراً منهياً عن فعل, واحدٍ ‏ في وقتٍ واحدٍ - على وج 
واحدء وذلك00) محال : [فالمؤدي ليه كال 
تيان أنه يلزم ذلك ثلاثة أوجه : 


)١(‏ كذأ في ص»ء 3 يِب الفط غيره ري ا بج لنب لماسياتي في 
السظر السادس من ص(737). : 


() في ح زيادة: «من»: (م) سقطت الزيادة من ي . 
(4) في غيرآ زيادة : «وهوا . :(8) لفظ غير ص: (به). 
(5) ساقط من .١‏ ْ 1 7) لم ترد الزيادة في ح. 
2 راجع : المعتمد (411/1). (8) في ص زيادة: «أن». 
)0٠١(‏ لفظ !: «وهو». 0 2 (11) ساقط من ل .١‏ 


- "١5 


ِ 


أحذها: | | 

أن المسألة مفروضة في هذا الموضعٍ 34 ا لما أهرذة يكز بركعتين 2 
الصلاة - عند غروب الشمس - ثم" نهى7" وقت الظهر عن ركعتين من الصلاة 
عند غروب الشمس -[14] قد تعلق الأمرٌ والنهي بشي ءِ واحدٍ. في وقت 
واح» من وج واحدٍ ‏ حنّى لولم يتحفّق شرطً - من هذه الشرائط: لم تكن» 
هي المسألة التي تنازعنا فيها. 
وثانيها : 

أن قوله: (شلنا - عند و السب لعف 00 إٍّ للأمر 
بالصلاة”" في ذلك الوقت: لغةٌ وشرعاً . 

[وقوله: ولا تصلُوا عند غيبوية الشمس»)» غير موضوعٍ إلا للنهي عن 
الصلاة في ذلك الوقت لَغةٌ وشرعاة»] . . 
وثالثها : ٠‏ 

هود أن النهي لو تعلق بغير ما تعلق 00 الأمر: لكان لا يخلو إما أن 

7 7 ١كل)‏ عام ' مان 0 1 8 

يكون المنهيٌ [عنه ] أمرا يلزم من الانتهاء عنه وقوع الخلل* في متعلق الأمرء 
أو”"لا يلزم ذلك . 





.)46/١( لفظاح: «أمره) . وبكرة على وزن غرفة فانظر المصباح‎ )١( 

(1)في غير صء» ح: «ونهى». 

(9؟) زاد في ح: «عنهو. 2 ٠‏ (5) لم ترد الفاء في ص 

(0) لفظ ح: «يكن». (5)لفظ ل يىء ص: «موضوعة» . 
()عبارة 1: «للنهي عن الصلاة». وهو خط . 

(8) ساقط من أء وقوله : «غير موضوع إلا للنهي» وردت في ل : «موضوعة للنهي». وفي ص 
أبدل لفظ «موضوع» ب «موضوعه» . 

(4) في غير : «وهوة . 

(١٠)لم‏ ترد الزيادة في .١‏ (١١)سقطت‏ الزيادة من ح. 

(#) اخر الورقة (9/ا١)‏ من ح. (؟5١)في‏ ح: «ولاه. 


فإِنٌ كان نَّ الأول كان لكين ارافعاً”) المتقدّم كارن ]م را 0 
| الأمر والنهي على شيءِ واحدء في وقتٍ واحدء من وجه واحدٍ. 

وإِنْ كان الثاني :لم يكن ذلك هي المسألة التي تنازعتا فيها؛ لأنَا توافقنا 
على أن الأمرّ بالشيء ؛ لامي من النهي عن ني انبر" الدع مو الاتهادم؟ 
الإخلال0* بذلك المأمورة». : 
' باك أن ذلك مخال: أن ذلك الفعلّ في ذلك الوقت لا بد ونّيكون إن 
حجنا وان قيساك ركنا كان فعا أن يُقال : المكلّفٌ ما كان عالماً بحاله © 
ثم بدا له ذلك 2ع فلذلك اختلت الأمرٌ والنهيٌ . ذلك ميال لاستحالة 
«البداء» © على الله تعالى -. 

وإمًا أن يقالٌ: [إنّه9] كان عالماً بحاله. فيلزم منهُ: إِمًا الأمر الدع 5 4 
النهِيٌ عن الحسن: وذلك د أنقيا تحال . ا 
[و"] الجوابٌ: © | 

[الدليل ] على أنه كان مأموراً بالذبح : أنه لولم يكنْ مأموراً به» + بل كان 
فأمور] مط المقّمات - وهو قد أتى - ب [تمام” تلك المقدّمات -* فوجبٍ ' 
أن يحتاجٌ [معها” ] إلى الفدية: الاي بالسابزر ايفين عررةة عن 


)١(‏ لفظيء ح: «الأول». (؟) كذا في ي» ح» وفي غيرهما: وراجعار. 

(6) كذا في يبحم ولفظ ل:: رلللم و ستطم من : 
(#) آخر الورقة (194) من ل. 

(4) راجع المسالة : في المعتمد (1/ ٠ع)‏ وما بعدها. 

(6)لفظ ل: دبهو. 2 : ش (5) لم ترد الزيادة في غيرح . ٠‏ 

(9) رااجع: تعريف أبي الحسين «للبداء»» والفرق بينه وبين التسخ في المعتمد 
18/5 م 4/8 وعرفه التجرجايك بأنه : ظهور الرأي بعد أن لم يكن . 
انظر: تعريفاته ص(94١7).‏ ّْ 

(8) لم ترد الزيادة في ل+ ي . 

(4) لم.ترد الواوفي ص . . (١٠)سقطت‏ الزيادة من [, 

ش (11)لم ترد الزيادة في !. (7١)لم‏ ترد الزيادة في . ش 

-”152 


العهدة, والخارِجٌ عن العهدة لا يحتاجُ إلى الفذاء 7 فحيثٌ وفعت التحائعة زليه ؛ 
علمنا أنه لم يُدَخْلُ تمام المأمور به في الوجودا. 
وهذا هو الجوابٌ عن قوله: 

كلما قطع موضعاً من الحلق ‏ وتعدّاه إلى غيره وصلّ الله - تعالى ما تقدّم 


قطعة؛ لأن على هذا التقدير 5 زكل مر المأمور به داخخاٌ في الوجود: 
فوجب أنْ لا يحتاج ‏ معه - إلى ( الفداء . 





دق 

٠‏ وأما) قوله تعالى «قذ صدَّقت الرُؤياع © فغير”© دال على أنه أتى بكلّ 

0 بل يلال جلو أنه ب عليه السلامٌ صدّقهاء وعزم على الإتيان بها 
فأمًا أنه فعلّها بتمامها: فليس في الآية دلالةَ عليه. 

قولَهُ 00 : 1 لله - تعالى - جعل على عنقه صفيحةٌ من حديد». 

قلنا: : إن اعترفتم أنه كان مأموراً بنفس | الذيع : لم يج ذلك على قولكُم © 
وإل: فهو تكليف ما لا بْطاقٌ. 

وإن. فلم : إل كان امور بالمقدّمات ‏ فهو عودٌ إلى 'السؤان الكول: 

0 عد 

وأما المعارضةٌ ‏ فالجوابٌُ عنها من وجهين : 
ظ الأول - وهو الذي يحسم المنازعة 0_: 
أنْها مبنيّة على [القول””''“ب] الحسن والقبح . ونح لا نقول به. 





)١( :‏ لفظ آ: «الفدية». (1) سقطت الزيادة من. ص. 

(©) آخخر الورقة )١19(‏ من ي . (*) عبارة آ: «إلى الفداء مغه» . 
(4)لفظ ل. أء ص: «قاماء». (8) الآية )٠١8(‏ من سورة #إلصافات». 
(5) عبارة [ : «لم يدل ذلك». (7) زاد في 1 سهواً: «تعالى» .' 
(8) لفظ غير ص : «مذهبكم» والخطاب للمعتزلة . 
(9) كذا في ح. وفي غيرها: «المادة» . (١1١)هذه‏ الزيادة من ح. 0 


/1ا*- 


 :]”يناثلا[‎ 

بلمنانلك: ولكنانقولُ : كمايحس الأمر[بالشى ي»]والنهي عنة» الشيء 
ليمكدة ولد من المأمور به والمنهيّ عنة - فقد يحسنان انقيا - لحكمة. 
3 تتود 0 ] من نفس ب لمرلا ؛ فَإِنّ السيد قد قر لعبده : «اذهب | إلى القرية 
غداً راجلا» كن رف من ذلك حصولٌ الرياضة [له2©2] في الحاك » وعزمة 
على أداء ذلك الفعل . وتوطين0» النفس عليه, مع علمه”» أنه ف رد 
غداً ذلك التكليف. , 

وإذاات» بت هذا + فنفول : الأمر بالفعل, إِنْما يحسن إذا كان 506 
المصلحة”" ؛ [والأمرٌ به ا ا المصلحة. 

فأما إذا كان المامور به منشأ المصلحة كن لمزبه ليكو ها 
المصلحة'"'] -: لم يكن الأمرٌ به حسناً. 

وعند هذا _: يظهر”© الجوابٌ عمًا قالوه؛ أنه حينٌ نّ أمر5"بالفعلٍ كان 
المأمورٌ به فنشأ المصلحة9", وكان الأمرٌ به [ أيضاً*'0] ٠‏ منشأ المصلحة : فلا 
جرم جسن الأمر به. 

وفي الوقت الثاني بقي الك المت كط سيقن 8 
المصلحة : [فلا جرم" حسٌّنَ النهيٌ عنة. 





لشن 
)١(‏ سقطت الزيادة من 1. 
(؟) سقطت الزيادة من غيرح. (9) في غير.ح: «بالشيء». 
(4) ساقط من ل. (8) هذه الزيادة من أ ص . 
(5) لفظ ي : «وتوطن» . ِ (/7) كذا في أ وعبارة غيرها: «ايعلم أنه : 
(4) لم ترد الزيادة في 1.؛ 00 زفق لذي هن راذا 1 
(١٠)فيح:‏ «للمصلحة .وزاد فيما بعدها: «يكون». ش 
ل جانشيوكر ظ ش (19)لفظ ص: «ظهر». 
)١6(‏ لفظ ي : «أمرنان . )١54( ٠‏ في ل: «فكان». 
)١6(‏ هذه الزيادة من صن . (15) ساقط من ل. 


- "82 


فإِنْ قلتّ: لما , بقيّ الفعلّ منشأ المصلحة د كما كان فالنهيٌ عنهُ يكون 
5 00 السجلاد وذلك” غير جائز. 
: إِنه يكفي. في المنع عن7) الشيء» ان 
جهات المفسدة. فهاهنا المأمورٌ به وإِن بقي منشأ المصلحة, إل أنَّ الأمرّ 
به والح عليه - لما صارَ منشأ المفسدة*) : كان الأمربه وإِنْ كان حسناً: نظراً 
إلى المأمور به لكنه قبيحٌ : 0 إلى حفن الأمر: [وذلك كافب في قبحه0)]. / 
والله أعلم . 
يفن 
المسألةٌ السابعة : ْ 


تع يت حب ات 
)١(‏ كذا'في ص. وفي غيرها: وكمااء وهو تصحيف. 


(؟) لفظ ح: «وأنه».. (6) لفظ غير ح: لامن» . 
(4) صحفت في ل إلى : ولأن». (ه) لفظ ي. آ. ح: «للمفسدة». 
(0) ساقط من ١‏ 2 


هذاء واعلم أن عبارات العلماء في الفهرسة لهذه المسألة قد اختلفت اختلافاً كبيراً. 

وكذلك اختلفوا فى ببان صورة المسألق فراجع للاطلاع على ذلك: الكاشف (/48) وما 
يعدها. . وعبارة المصنف في أول المسالة تنص على أن الخلاف في نسخ الشيء ء قبل مضي 
وقت فعله, وعبارة - جمع الجوامع وشارحه المحلي : «ويجوز على الصحيح نسخ الفعل قبل 
ا التمكن منه : بأن لم يدخل وقتهء أو دخل ولم يمض منه ما يسعه» انظر (7 //ال) . 
وعبارة الأخير أوضح في بيان مؤضع الخلاف. وتحديده. 
() هم بعض المعتزلة كما ذكر الجلال في شرحه على الجمع . انظر: (7//ام)» 
. وراجع : المعتمد (418/1)» ونقل عن الإمام الشافعي ‏ رضي الله عنه ‏ أيضاً فراجع شرح 
الإسنوي (1/17/اه) ط السلفية» وشرح الجلال على الجمع (807/5). ٠‏ 

98194 - 


أنه : نسخ تقديم الصدقة بين يدي مناجاة الرسول عليه الصلاة اللخ ش 

لا [إلى”؟] بدل 29. 1 ش 

احتجُوا: بقوله تعالى : :جما تشغ من عل أز بها تأ بر بها و 
مثلهًا4©. 

[و9»] الجوابٌ : 5ْ ٠‏ 

٠‏ أن نسبخ الآية يفيدُ نسم لفظهاء ولهذا قال: نات يخراننها از 
0 فين انعن ”2 الحكم ذكرٌ في الآية" . | 

سلّمنا: أن المراد: نسخ الحكم ؛ لكن لم لا يجو أن يقال دنفي إذلك0»] 
الحكم . وإسقاط التعبّد به خيرٌ من ثبوته في ذلك الوقت؟ . والله أعلم. 

: تفن 

المسألةٌ الثامنة :. ْ 

راغ الدي» نام اعم : خلافاً لبعض أ والريف ١‏ 
لتنا : ا ٠‏ ٍْ 
أن المسلمين سَدُرا زا التخبير بينَ الصوم, والفدية» ب 000 





(1) سقطت من آ. / 

(5) وقال الجلال:. . قلتا: الا نسلم أنه لا بدل للوجوب» بل بدله الجواز الصادق 3 
بالاباحة والاستحباب . انظر (5 /88). ١‏ 
#) الآية (5 سن يجوز والبشرة ' (4) لم ترد الواوفي ص . 

(ه) الآية )٠١7(‏ من سورة «البقرة». (5) في ص: «من لسخ». 
| (/9) راجع ما كتبه الشيخ يع في لنايعاند على برع الإبنوي على ج11 لجاب وبا 
فيه من تكلف )08٠/17(‏ ط السلفية. 7 

(8) لم ترد الزيادة في ح. (9) وبعض المعتزلة أيضاً . 

(#) آخر الورقة (199) من ل. (١٠)في‏ آء ي: (ابتعين». 

ٌْ ل 


[نسخأً”) وهو أشقٌ» وإزالة الحبس في الببوتٍ إلى الجلدٍ والرجم. 
[نسخاً0]. وأمرّ الصحابة بترك القتال 0 ثم أمرهم بنصب الفتال مع التشديد 
بثبات الواحد للعشرة» وحرّم ‏ الخمرٌ ونكاحّ المتعة بعد إطلاقهما2 ونسخ 
جوازٌ تأخبير الصلاة ‏ عند الخوف - إلى إيجابها في. أثناء القتال. ونسح صوم 
عاشوراء بصوم رمضان. وكانت الصلاة ركعتين عند قو - فنسخت بأربعٍ في 
الحضر”». 
ع 000 
5 بقوله تعالى : لنت بخير منهاه 2 والخيرٌ: ما هو أخفتٌ علينا. 
وبقوله - تعالى - ل 


والحوات عن الأول 
أنْ تقول : 0 الخيرٌ: ما هو أكلكزة رابا وأصلح لناافي المعادةء إن كان 
أثقل في الحال” 0 
وعن الثاني : 
5 5 0 2 سيلف 8 
أنه محمول على اليسر في الآخرة ‏ حتى لا يتطرّق إليها تخصيصات غير 
محصورة. ش 
د د 
)١(‏ سقطت الزيادة من 1. (؟) سقطت الزيادة' من ل. 
(9) لفظ صن: «وحرمةة. ٠‏ . 1 (؟) لفظ ي: «اطلاقهاء . 


(8) راجع : النفائس (777/7). لمعرفة ما اتفق العلماء على أنه من باب النسخ . وما 
اختلفوا فيه من هذه الأمثلة . وراجعها في مظانها من «التفسير الكبير». 

(5) الآية )١١5(‏ من سورة «البقرة» . ا 

(9) الآية (186) من سورة «البقرة»» وقد قدمت في ل» ع الآية التي قبلها. 


(8) لفظ ل: «بأن». (4) لفظ ل: «أجزل». 
)١١(‏ لفظ ل: «عليهاه». 


"١2 


المسألةٌ التاسعةٌ: 2 , ْ 
يجو نس التلاوة* دونَ الحكم » وبالعكس؛ لأنّ التلاوة والحكمّ عبادتان. ١‏ 
منفصلتان» وكلّْ ما كان كذلكٌ كانه غير مستبعلٍ في , العقلٍ أنْ يصيرا - معأ - ١‏ 
مفسدتين » و00 أن يصير”) مزهنا فياه دون الآأخر”, وتكونَ © الفائدةٌ في :0 
بقاء الثلاوة» دون الحكم!” ما يحصل من العلم أن اك تعالى - أزال مثل هذا ش 
الحكم 5-5 منه على عباده . 0 
وقد نسخ الله تعالئ ‏ الحكم دونَ التلاوة» في قوله تعالى : مما إل 
الحول غير [خراج. د بقوله تعالى : طيََوْيُصن بِأنفْسهنُ أربعة أشهر : 
وعش راع ". 1 
دشن 0 
والتللاوة. دون الحكم - فيما يروى من قوله: «الشيخ والشيخةٌ إ: إذا نيا 1 
فارجموهُما أَلبثّة نكالاً من الله»0". ْ 


(*) آخر الورقة (197) من 1. 


. لفظ ي : «تصير»‎ )7١( في غير صء ح:' «وأن»:‎ )١( 
(؟) في ي2 صء ح : «الأخرى» . (5) لفظ ح: «ويكون:» ل و‎ 
(8)في ص زيادة: «مع». (3) الآية (٠4؟) من سورة «البقرة».‎ 


(7)الآية (584) من سورة «البقرة». (8) لفظ ل» ي : «فاجلدهما», وهو خطا. 

(9) رواه الطبرائئ : وابن منده في المعرفة» والنسائي » وقد ادي احمل فنبزوائة: 
السك وميه ابن حبان» والحاكم عن أبي بن كعبء ورواه أحمد عن زيد بن ثابت؛ 
واتفقا عليه عن عمرء ورواه الشافعي, والترمذي وآخرون عن عمر. انظر كشف الخفا ' 
الحديث رقم )١614(‏ على ما في هامش أدب القاضي (01/1) “كا واه الزعري هن 
عبد الله بن عباس - رضي الله عنهما قال: خطبنا عمر بن الخطاب» قال: كنا نقرأ «الشيخ - 
والشيخة إذا زنيا فارجموهما ألبتة بما قضيا من اللذة». على ما في الناسخ والمنسوخ ص (8) . 

: وأخرج البخاري عن غخر رضي الله عنه ‏ أنه خخطب فقال :> وزن الله بعث محمذا بالحق 
وأنزل عليه الكتاب فكان فيما أنزل آية الرجم قرأناها ووعيناها وعقلناهاء فرجم رسول الله.. 
- لد داجما بعده: . فأشى إن طال بالناس زمان أن يقول قائل : ما نجد الرجم في كتاب, 
الله البضل كرك فريضه انهاه » وإن الرجم حق في كتاب الله على من زنى | العا 
ش امد 


وعن أنسٍ - رضي لد نه - [أنْه2'0] نزل في قتلى بثر معونة : : مبأخوا وان 
أنا لقينا ريّناء فضي عنًا وأرضاناء"©. 


- من الرجال والنساء ‏ إذا قامت البيّنة أو كان الحبل أو الاعتراف». فانظر: الفتح )١70/1(‏ 
وسبل السلام (8/4) ونيل الأوطار(41/7). على مل في هامش ص(70) من «نظرية 
اللسخ. . 
وورد في هامش «الناسخ والمنسوخ» للنحاس (48): قلت ساق هذا الحديث ابن 
سلامة وغيره. . . روي عن عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ أنه قال : «لولا أني أكره أن يقول 
' الناس: إن عمر زاد في القرآن ما ليس فيه - لكتبت آية الرجم, وأثبتها ووالله لقد قرأتها على 
عهد رسول الله كله لا ترغبوا عن آبائكم. فإن ذلك كفر بكم. والشيخ والشيخة إذا زنيا 
ش فارجموهما ألبتة نكالاً من الله والله عزيز حكيم». 
وانظر ترتيب مسند الشافعي (87/7)» والموطأ (47-47/7) والناسخ والمنسوخ لابن 
سلامة (5). والاتقان .)7٠/5(‏ 
)١(‏ هذه الزيادة من ح. 
)١(‏ اعتبر الماورديٌ هذا النوع من قبيل «الرفع» فقال معقباً على هذا الحديث: «ومثل 
. هذا يكون رفعاً له في المعنى, ولا يكون نسخاً في الحكم». انظر: أدب القاضي 
(8/1”).. هذا والحديث متفق عليه من حديث أنس . قال: «ما رأيت رسول الله - كَل - 
٠‏ وجدّ على أحد. ما وجدّ على أهل بثر معونةء لكونه لم يرسلهم لقتال. إنما هم مبلغون 
رسالته. وقد جرت عادة العرب قديماً بأن الرُسل لا تقتل» ودعا رسول الله يكل على الذين 
| قتلوا أصحابه ببشر معونة شهراً. وفي رواية أربعين يوماً. يدعو على رعل وذكوان وعصية 
1 ولحيان . قال أنس : وبلغ الله نبيه على لسان جبريل «أنهم لقوا ربهم فرضي عنهم وأرضاهم» . 
وفي رواية: فكنا نقرأ: «بلغوا قومنا: أنا قد لقينا ربناء فرضي عناء ورضينا عنه. ثم نسخ». 
انظر السيرة النبوية لدحلان (44-948/57) وقال السهيلي في الروض الأنف (17/57): وولما 
' قتل أصحاب بثر معونة نزل فيهم قرآن ثم رفع : «أن بلغوا. . الخ» ثم قال: فثبت هذا في 
. الصحيح وليس عليه رونق الإعجازء فيقال: إنه لم ينزل بهذا النظم» ولكن بنظم معجز: 
كنظم القران». وانظر: الإتقان. (5/75). واللؤلؤ والمرجان: 2)١58/1(‏ والطبري 
١١/1خ”").‏ 2 ا 
ْ ا 


وعن 2 د رضي الله عنه -: وكا نقرا: في القران . لماع بتكم . 
نه كفرٌ بكم000. 
| 000 0 
والحك ولت لاوق عع ا وهو" 'إاثروىاعن عالشة«"درضي الاعنها أنه 9 
قالت: .«كان فيما أنزل الله - تعالى : عشر رضعات محرّماتٌ». فنسخن 
بخمس 20). 


وروي ان سورة ة الأحزاب كانت تعدل [سورة”©] البق 0 
| علا لد لد 00 

(1) قال ابن سلامة . في «الناسخ والمنسوخ» سي الح «وأما ما نسخ 
خطه وبقي حكمةف فمثل ما روي عن عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ أنه قال : «لولا أكره 
أن يقول النامن قد زاد في القرآن ماليس فيه : لكتبت آية الرجم وأئبتها فوالله لقد قرأناها على 
رسول الله وق : لا ترغبوا عن آبائكم فإن ذلك كفر بكم, الشيخ والشيخة إذا إذا زنيا فارجموهما 
ألبتة نكالاً من الله والله عزيز حكيم» . فهذا منسوخ الخطء ثابت الحكم . وعلى هذا ٠‏ فإن م 
هذا النص يكون صدر حديث «الشيخ والشيخة» ‏ وقد 0 السيوطي في الور : ا 
ط الموسوية ؤحده من غير قوله : «الشيخ والشيخة». ا 

وانظر: هامش الناسيخ والمنسوخ ص(4). 

(0)لم ترد الزيادة في لدي 6680 )ني 5 يع" :.قروي». 8 

.(4) أخبرج مالك والشافعي عن عائشة» أنها قالت : «كان فيما أنزل الله من القرآن : عثيز 0 
رضعات معلومات يحرمن» ثم بخمس معلومات. فتوفي رسول الله - يل - وهو فينما يقرأ من ؛ 
القرآن» الظر؛ الموطأ .)١١18/5(‏ وترتيب مسند الشاقعي'(1/5١؟)2‏ ل ّْ 1 
الفنية » وقيها «مما يقرأ» بذلا من «فيما) ‏ : 

وقد أورده البسيوطي] في الإتقان (75/5) ط الموسوية, وقآل و الشيخان وانظن:. 
لايع والمنسوخ للنحامن (7 01١-1١‏ 

. (ه) هذه الزيادة من صن. وكتوخ حشوم 

(5) أورد السبيوطي في 'الإتقان ١‏ يه ط الموسوية عن عائشة. رضي .الله عنها ‏ 
قالت: «كانت سورة الأحزاب تقرأ في زمن الني - 846 فلما كتب عثمان المصحف لم يقار 
منها إلا ما هو الآن». ” 0 

كما أورد عن زر بن حبيش قوله : دقال لي ] بي بن كعب: «كأين تعد سورة الأحزاب؟ 00 

| 


المسألة العاشرةٌ: 

الخبر إِمًا أن يكونَ خبراً عمًا لا يجورٌ تغيرٌه ‏ كقولنا: «العالَمُ مُحِدَتٌ» وذلك 
لا يتطرّق إليه النسح . 

أو عَمّا يجو تغيره - وهو: إما أن كرون ماضياء أ وسقي والمستقبل إما 
أنْ يكونَ وعدا أو وعيداء أو خبراً عن حكمٍ : كالخبر عن وجوب الحيج ولعو 


السخ في الكل. 


دن 
وقال أبو علي ا ليع الس قل شي مما عرفل أكثر 
2 





٠‏ - قلت ائنين وسبعين أية» أوثلاثة وسبعين أية» قال: إن كانت لتعدل سورة البقرة. . .24 وتفسير 
النيسابوري ,)757/١(‏ والكشاف (48/7؟). وحاشية الشهاب على تفسير البيضاوي 
(067/7)؛ وقد عقد القاضي الباقلاني من كتابه القيّم «الانتصار للقرآن» باباً خاصاً ذكر فيه 
هذه الروايات كلهاء وأؤرد الشبه التي نبتت في أذهان قوم تأثْراً بما روي عن بعض الصحابة 
من أنّها قرآن قد نسي أو سقط وقد رد ذلك جملة وتفصيلا . ومما قال: «. . . وجملة القول . 
في ذلك: أن جميع. هذه الروايات أخبار احاد لا سبيل إلى صحتهاء والعلم بثبوتهاء ولا يحل 
لنا أن نسب إلى أحد من الصحابة ومن دونهم إثبات قرآن زائد على ما في أيديناء أو نقصاناً 
منه بمثلها؟ مع أنْ ما روي يباين وزن القرآن ويفارقه وإذا كان كذلك: سقط النعلق بهذه 
الأخبار. وأقصى ما فيها: أنْها لو صحت - لوجب القطع على أنه قرآن كان أنزل» ونسخ 
رسمه. فأسقط وحظر علينا إثباته بين الدقتين» وتلاوته على أنه قرآن». .١‏ ه. فانظر الانتصار 
الورقة )١46(‏ من مخطوطة مكتبه دقره مصطفى» في استانبول (5 قراءآت) . 

. «أبو هاشم. وأبو علي» فقدم الابن على الأب‎ :١ عبارة‎ )١( 

(؟) وتخالفهما من المعتزلة أبو عبد الله البصريّ والقاضي عبد الجيّار. وأبو الحسين 
فراجع : المعتمد .)419/1١(‏ 

500 


لنما: 7 
3 الخبر إذا كان عن أمرٍ ماضٍ كقوله : «عَمُرتُ نوحاً ألف سنة» -: جار : 

أن بين فر بعده0©: أنه [أراد”)] ألف سنة ة إل خمسين عاماً. ا 
ون كان خبراً مسستقبالة وكان وعدا » أو00 وعيداً - كقوله. اي الزاني 
أبدأ» -: فيسوز أن بين - من بعد : : أنه أراد لف سنة . ٠‏ 0ه 
[و] إِنْ كان خبراً عن حكم 1 في لمعيل كان لخي كالأمر ظ 

في تناوله للأوقات المستقبلة - [فيصحٌ | إطلاقٌ الكل 7] () مع أن العراديه بعض ش 
ما تناولة0) بموضوعه9" . 


فثبت: أن حكب00 النسخ في الخير ‏ كهو في الأمر. 


د د د 
احتيجوا بوجهين : 
الأول : ْ 
أن نَّ دخحول:'"«النسخ » في الخبرء يُوهم أنّه كان كاذباً . 
والثاني : 1 


ع 0175) 


[أنه ] لوجارٌ نسخ الخبر 00 يقول: : وأهلك الله عادام ؛ ثم 5 





)١(‏ كذا في ص» وفي :غيرها: وبعد» . ٠‏ ع ا 
(؟) هذه الزيادة من ح. (*؟) في ص : «ووعيدا». وهو تصحيفا, © ' 
(4) لفظ ص : «لأعاقبن» . ْ 3 
(0) سقطت الواو من 1. ١‏ 
(5)كذا في ص2 وفي: ل» يأاح: «فإن6م» ولفظ |: دفلأن». 
(/) ساقط من ص » وقوله : «فصح) في [: افيصح ) . 
)0 في يِ زيادة : «بفوضوعه) . 
إف4 فق 51 وتثالهمو, وهو تصحيف . 


 .افيرحت لفظ ص: «جوازة؛ وهو غير بعيد. 2 (١١)في 1: «وجوب». وهو‎ )1١( 


)١7(‏ هذه الزيادة من صن . 15) لفظ صن : «قال». 
ْ 5-0 


«ما أهلكهّم». [ومعلومُ أنه لو قال ذلك : كان كذباً"] . 
[و5)] الجواتٌ عن الأول: ظ 

أن دخول النسخ ‏ على الأمر+ 008 البداءة © أيضاً ‏ فإِنْ قالوا : لا يُوهم ؛ 
لأنّ النهي [إنّما») دل على أنْ الأمرلم يتناول ذلك الوقت . 

قلنا: ‏ وهاهنا ‏ أيضاً. لا يُوهمْ الكذبٌ؛ لأنَّ الناسحّ يدل علق إن لكر 
ما تناول تلك الصورة . 
وعن الثاني : 

أن إهلاكهم غيرٌ متكرر؛ 00 

فقوله : «ما أهلكهّم»”" رفمٌ لتلك المرّة: فيلزم الكذبٌ. 

وأما إِنْ أراد بقوله: [ما أهلكهم : أن ما أهلك بعضّهم: كان ذلك 
تخصيصاً:) بالأشخاض, 20" بالأزمان: [فلم يكن نسخاً 0 . والله أعلم 10 





عإد عاد اد 
)١(‏ ساقط من ل. ي» أ. (7) لم ترد الواو في ص . 
(3) عبارة ص : «أيضاً يوهم البداء». ولحت را وج 
(8) لفظ :١‏ «ويدل) . 1 (5)فيح زيادة لفظ : «الله . 
(/1) ساقط من 1. (8) لفظ ل : ومخصصاء . 


(4) عبارة ص : «وبالأزمان». وهو تحريف . (١٠)ساقط‏ من ح. 

)١١(‏ مالا يتغير قد عرفت حكمه, واختيار المصنف فيه. وهو أمر متفق عليه, وأما الذي 
يتغيّر فقد وافق الآمدي المصنف في تجويزه مطلقاً. فانظر الإحكام »)181-18٠/9(‏ أما 
صاحب الحاصل فقد اقتصر على ذكر القابل للتغييرء ووافق فيه المصنف قولاً واستدلالا» 
فانظر الورقة (56- 0 ص(071-2194) ووافق صاحب التحصيل المصنف في الاثنين. فانظر 
الورقة (ولا-ب) . وأما في المنتتخب فقد جاء ذكر الخبر مطلقاًء وإن كان استدلاله قد اقتصر 
على الماضي من الخبر فقط. فانظر ورقة (47 أ). ولم يستثن البيضاوي غير المتغيّره 
واستثناه الشارح الإسنوي » فراجع : شرحه (017/4/7) ط السلفية . وأما ابن الحاجب فقد وافق 
الجمهور في جواز نسخ الأخبار بالخبرء ووافق المعتزلة في منع نسخ مدلول الخبر مطلقاً. 
فانظر شرح المختصر (148/7). وأما صاحب جمع الجوامع فقد اختار ما اختاره ابن 

5 


المسآلةٌ الحادية عشرة* : ْ 

إذا قالَ [الله ‏ تعالى -0©]: «افعلوا”» هذا الفعلٌ ذا بدأ لت كع ال 

مالي ص 

يكن 

لنا وجهان : 

0 ش ' ب 
لجميع ' الأعيان . فإذا ادا نحل 0 تكذام الثاني والجائع هو: 
الحكية الداعية ! ل جواز التخصيص . 

: 0 ٠ 00 

أن 000 أن يرد على ما 0 سبيل الدوام ؛ والتأنيد ل81) 


> الحاجب: من المسع من نبخ مدلول لحر مقن تل نا ء كان في الداقرية 5 
الخال أو الاستقبالء وأقره الشارح المحلي على ما ذهب | ليه ولذلك حكى ماع عداه 
ب «قيل» انر هيع الجوامع بشرح الجلال (85/17). ْ 

:والحاصل: أن - معنا . لفظ الخبر فهذا يجوز نسخه بنسخ تلاوته . 
ومغنا إيجاب الأخبار بشيء» وهذا يجوز نسخه بإيجاب الإخبار بشيء أخر ولو بنقيضه 
خلافاً لأبي علي وابنله. ‏ ؛ 

١ ومعنا مدلونٌ الخبرء رماو الف كال عا والسق له لا يجوز تسخه مطلقاً لاف‎ ٠ 

للإمام والآمدي ‏ وراجع : : إتعليقات الشيخ. بخيت على شرح الإسنوي (0 //ا/ا) ط السلفية 
وهذا ما نقله الشيخ أبو دكون الع ب بعد فانظر الكاشف .)1-١٠١١/#(‏ 
(©) آخخر الورقة )7٠١(‏ من ل. 
)١(‏ هذه الزيادة من ل» أ ح؛ ولم ترد كلها في ص» وفي ي لم ترد كلمة تالى». 
لبك آخر الورقة )1١81(‏ من ح. ش 
(*) آخر الورقة )١١4(‏ مني . (0) لفظ آ: «فكذلك:. 

م لفظاي : «هي». 1 (4) في آ: دولا . 

4 0 


0 ش َه عام 1 
يدل إلا على الدوام : فكانّ التأبيدٌُ شرطأ لإمكان النسخ. وشرط الشيء لا 
0007 
احتجوا بأمرين : 
الأؤّل0): 
أن قوله: «افعلوا أبدأيع قائم م قوله : دافْعَلوا في هذا الوقب» وفي 


ذلك وذالهك©) إلى أنْ يذكرٌ الأوقات كلها 7 وأو ذكر على .هه هذا8©) الوجه : لم بجر 
النسخ ؛ ؛ فكذا إذا ذكر©» بلفظ التأبيد. 


الثاني : ' ' | 0 
لو جارٌ نسخ ما ورد بلفظ التأبيد: 5 يكن لنا طريقٌ إلى العلم بدوام. 
التكليف: . ظ 
لفن 
[و*] الجوابُ عن الأوّل: 


أنَّ ذلك يمنع من النسخ . [كلّهه]؛ لأنّ المنسوخ لا ' بذ من كونه لفظا 
الدواة: نا بصريحهء تناك فا 
ثم | نه ينتقض الجر أن يقال : 0] «جاءني التامن إل زيداً». ولا يجوز 
(جاءني زيدٌ وعمرو وبكرٌء وما جاءني زيدٌ». 
كك 


ثم الفرقٌ ما حمّعنَا[ه0] في مسألة أن للعموم صيغة»«"» 





(1) لفظ [: «أحدهما». 


(7)لفظ لء يء أ: «وذلك». (” في يء أ ص : «ذلك». 
ؤ ' (4) لفظ ص : «قال». (8) لم ترد الواو في ص 

ظ . (5) سقظت الزيادة من 1. 0) لفظ ص: «أو». 

(8) لم ترد الزيادة في آ. (9) لم ترد الهاء في لء ي» آ. 


. راجع : ص (04") من الجزء الثاني من كتابنا هذا‎ )٠١( 
- 94- 


ون الثاني : 
أن لفظ «التأبيد» يفيدُ ظنْ الاستمرار لكنُ القطمٌ [به9] لا يشذاة. 
من القرائن ع ©, والله' 0 


شك 


)١( 1‏ لفظ أ: «الاستغراق»: ٠ ٠‏ (1) لم ترد الزيادة في ص . 
(7) لفظ ل: «القران. وهو تصحيفك طريف ٠.‏ ا 
رةه 


القسم الثاني 


[في”»] 
الناسخ والمنسوخ 
[وفيه مسائل”)] 
المسألةٌ الأولى : 
نسح السئة بالسنةء يقمٌ على أربعة أوجه" : 
الأوّل): 


نف كن 
و2 ] الثاني 
انسخ سر الواحد يكير الواحد كقوله عليه الصلاةٌ والسلامُ م رفنت 
معن زنادة القبور ألا فَرَّوروهَان©, وقال في شارب الخمر: «فإن شَريّها 


)١(‏ لم ترد الزيادة في ل. 
(9) هذه الزيادة من 1. ' (*) كذا في ح. وعبارة غيرها: «وجوه أربعة». 


(5) كذا في ح» ولفظ غيرها: «أحدهاء.. (ه) لم ترد الواوفي ح. 

(8) أخرج الحاكم في المستدرك, عن أنس بن مالك : أن رسول الله يله - قال : وكنت 
نهيتكم عن زيادة القبور, ألا فزوروهاء فإنها ترق القلب. وتدمع العين» وتذكر الآخرة. ولا 
تقولوا هجرأء . 

كما في الفتح الكبير: (54/75””). وانظر فيض القدير: (8ه/55). 
وأخرج ابن ماجة عن ابن مسعود, أن رسول الله يخ قال: وكنت نهيتكم عن زيارة - 
3 


اربعة فاو ؛ قم يل إليه من شريها لرابعة: فلم يقلة90.. 


عاد جد جد 
والثالث : 
نسح خبر الواحد بالخبر المقطوع ©؛ ولا شك فيه . 


>القبورء فزوروا القبور: فإنها تزهد في الدنياء. وتذكر الآخرة». كما في الفتح الكبير:. 
4/70 #"). وانظر: فيض القدير.(98/8) ومن طريق أبي بريدة أورد ضاحب «الاعتباره 
ص(45-١١٠)‏ تحوما تقدم وقال: هذا حديث حسن صحيح أخرجه مسلم. ‏ . 

(؟) أخرج أحمد في المسندء » عن عبد الله بن عمرو» قال: قال رسول الله - يي -: «من 
شرب الخمر فاجلدوه» فإن عاد فاجلدوه؛ فإن عاد فاجلدوه. قإن عاد فاقتلوه» . . قال عبد إلله :؛ 
«إيتوني: برجل - قل شرب الخمر ة في الرايعة فلكم علي أن أقتله. كما في منتقي الأخبار 
0/7 ش 

وأخرج أخمد وأبو داود والترمذي وابن ع ماجة. عن معاوية : أن نبي الله كل . قال : دإذا 
شربوا الخمر فاجلدوهم, ثم إذا شربوا فاجلدوهمء ثم إذا شربوا الرابعة فاقتلورهم» ٠‏ قال 
الترمذي : إنما كان هذا فني أول الأمر ثم نسخ بعده. كما في المنتقى (7/ ..)0/"٠‏ 

وعن جابرء عن النيّ امال اشغلة رالعوسق. -قال: دإن شرب الخمر فاجلدوه: فإِنْ 
ا 5 النبئّ ‏ يك - بعد ذلك برجل قد شرب في الرابعة؛ رام 

يقتله . (كما في المنتقى : ةوفه ا 

وروى أبوداود عن الزهري عن قييصة بن ذؤيب» «أن النبي - صلى الله عليه. وآله سل 
قال: «من شرب الخمر قاجلدوه. فإن عاد فاجلدوه» فإن عاد في الثالئة أو الرابعة أفاقتلوه» : 
'فأتي برجل قد شرب فجلده. ثم أتي به فجلده. ثم أتي به فجلده, ثم أني به فجلده وفع 
القعل, وكانت رخصة». وذكره الترمذي بمعناه. كما في المنتقى (07/1/7. 0 

وروى أجمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه, عن أبي هريرة» قال: قال رسول إلله - صلى 
الله عليه وآلة وسلمت: «إن سكر فاجلدوه؛ 0 ثم إن سكر فاجلدوه, ثم إن سكر فاجلدوى فإن 
عاد الرابعة فاضربوا عنقة) . وزاد أحمد: 0 الزهري : فاتي رسول الله - يكل - بسكران في 
الزبعةء فك شيلة: كنا تن النفض :0+0 . ْ 
(7) في ل زيادة: (يه) . 

وري 


1" الرابع 
نسح [الخبر©) المتواتر””"؛ وهو جائز - في العقل - غير واقع .- في 
السمع ‏ عند الأكثرينَ : خلافاً لبعضٍ أهل الظاهر 
دم 
لنحا: 

آ الصحابة ة - رضي الله عنهم - كانت ترك خبر الواحد إذا رفع حكمَ 
الكتاب7©؛ كال عم ري الله عنهُ _: دلا ندع كتاب ريناء وسنة نينا لقول 0 
عراف لا ندري: أصدقت أم كذبت) . 

ش وهذا الاستدلالُ ضعيفٌ؛ لأنَا ل أن لغبا] الحديثٌ©» دل على 
نهم ما قبلوا ذلك الخبرٌ في نسخ. البعراض تايا عارص بي عار 
ا را" الآحاد في نسخ المتوائر؟ ش 





د د د 
زو احتجح أهل الظاهر, بوجوه : 
ل 
الضرر 00 
)١(‏ لم ترد الواو في آ. (1) لم ترد الزيادة في ح. 
(5) في ح زيادة : دأو الكتاب». (5) لفظ 1: «وقع » . وهو تصحيف . 


(9) في ص كتب تحتها: «المتواتره لعلها من مقابلة مع نسخة أخرى. 
(5) لفظاح: «يقول» ولفظ «كذبت» في قول سيدنا عمر- - المرادي واخظاتء للإجباع 


على عدالة الصحابة. ش 
. (7) لم ترد الزيادة في ح. (*) آخخر الورقة (56) من ص 
(8) لفظ ح: «الأخباره. (4) لم ترد الواوفي ص . 
(١٠)سقطت‏ الزيادة من:ل. (١١)سقطت‏ الزيادة من أ, . 


ا 0 


د0١‎ 


الثاني 
"آن خبرٌ الواحد دليلٌ من أدلة الشرع, » فإذا صارٌ معارضاً لحكم () المتواتر:. 
وجب تقديم المتاخرة قيانا على سائر الأدنّة . 000 
الثالك: 
أن نسح الكتاب وقمٌ بأخبار الآحاد من وجوه : 
أحدها : 


قوله تعالى : هق لا أجدُ في ما أوجي إلى مُحرّماً عَلى طاعم, يَطعَمُةُ 0 
الآية -متسوخ 0 يما روي بالاحاة: : أن النبيّ عد - نهى عن أكل, عدر 


من ال 6 
وثانيها9: ' 8 
قولّهُ تعالى : جوأيل كم ماؤره يكُم»' بد 00008 3 


(١1)فيآ‏ لء ي : «والثاني». )١(‏ لفظ [: «يحكم»: ١‏ 
(”) الآية (1545) من. سورة «الأنعام». وراجع: التفسير الكبير ١١1١7/85(‏ 0-3 ط 
الخيرية . وقد اعتير هذه الآيْة مخصصة باية «البقرة»» وأحال على أقواله في تفسيرها ولم يعتير. 
في الآية شيثاً من النسخ , » .وإنما هو التخصيص ومن قوله: فاعلم: أن الخطا في المسائل 
المستنبطة من هذه الآية من وجهين: ؛ تدهم ما اعزجوو عن الآيةع “وهو داجل قزهاء': 
والثاني : ما أدخلوه فيها وهؤ خارج عنها. وذكر جملة المسائل المندرجة تحت ذلك : فراججع. 
اهومن اير 500 0 

(4) كذا في آ وفي ل. ي. صء ح: «منسوخة». 

(9) أخرج أصحاب الكتب الستة» عن أبي ثعلبة: أن رسول الله وك - «نهى عن أكل 
كل ذي ناب من السباعء وعن أكل كل ذي مخلب من الطير». كما في الفتح الكبيز 
لاف ْ 

(5) في ص زيادة «أن». 

(17) الآية (4؟) من سورة «النساء» هذا ولم يسلم المصنف رحمه الله أن الآية منسوخة 
أو مخضصة بالحديث؛ وذكر لدفع ذلك عدة أوجه اختار اللياء وخواها عنعن النضئ وابر | 
بكر الأصم» وخلاصته : أن الأية لم تبين سوى حل ما سوى الأصناف المذكورة فيها في وفت + : 

7”95 ا . 


. النبيّ ‏ يلي - قال: «لا تُنكحٌ المرأةٌ على عمّتها ولا على خخالتهاء. 

٠ : وثالئها‎ . 

و 07 ل ا ل 6 أ # لهاع سام ما ار دوم 
قوله تعالى : «إكتبّ عليكم إذا خحضرٌ احذكم الموت إن ترك خيرا الوصيّة 
للولدين والأقرَبينَ بالمَعرُوفٍ22). منسومٌ بما رُوي بالآحاد من قوله ‏ عليه 
. الصلاة والسلام : «لا وصيّة لوارث»2©. 
- نزولهاء أما ثبوت الحل في سائر الأوقات فلفظ الآية ساكت عنه. لم يتطرق إليه لا بنفي ولا 
إثبات. وطريان حرمة البعض كالمرأة وعمتها بعد ذلك ليس نسخاً ولا تخصيصاً. ثم قال: 
وهذا وجه حسن معقول مقرر, فراجع :عسي 2051/5 الخبري : 

)١(‏ الآية )١8٠0(‏ من سورة «البقرة), وراجع : التفسير الكبير )11١١-1١١١/5(‏ ط 


"لوي 





وما وصفت من أن الوصية للوارث منسوخة باي المواريث. وأن لا وصية لوارث مما لا أعرف 

ورواه ثانياً بنفس الإسناد (4 /-”) ثم قال: «ورأيت متظاهراً عند عامة من لقيت من أهل 
العلم بالمغازي أن رسول الله - يك - قال في خطبته عام الفتح : لا وصية لوارث. ولم أر في 
'ذلك بين الناس اختلافأ . | 

ورواه ثالثاً: بالإستاد عينه )4١/4(‏ فقال: «فوجدنا الدلالة على أن الوصية للوالدين» 
'والأقربين الوارثين منسوخة باي المواريث من وجهين: 
أحدهما: أخبار ليست بمتصلة عن النبي ‏ وَقِِ - من جهة الحجازيين منها: أن 
سفيان بن عبينة أخبرنا عن سليمان الأحول عن مجاهد أن النبي - وَِ ‏ قال : لا وصية لوارث , 
وغيره يثبته بهذا الوجه. ووجدنا غيره قد يصل فيه حديئاً عن النبي ‏ يك - بمثل هذا المعنى . 
أثم لم نعلم أهل العلم في البلدان اختلفوا في أن الوصية للوالدين منسوخة بآي المواريث؛» . 
وانظر: هامش الرسالة ص(٠4١).‏ 

ورواه + اترملي في (15/1) طابولاق من عديت عطي د طليه العلذة ولام في 
أحجة الوداع . وقال: حديث حسن صحيح . ورواه أحمد في المسند (ه//ا"؟) وأبو داود 
(*7/*/) وابن ماجه (؟ / 8م) والبيهقي )١554/57(‏ كلهم من طريق إسماعيل بن عياش . على 
ما في هامش الرصالة ص(41١).‏ 

ورواه الترمذي أيضاً (؟/15) من طريق قتادة» وقال: حديث حسن صحيح . 

5 


ورابعها: | 
أن الجمع بين ع الحمل العف منسوخ ا الأجلين. : 
وإذا' ثيت 3 بت نسح الكتاب بخبر الواحد : وجب ب [جوار)] 0 [الخرا"] 3 
المتواتر © لأثدت لا قادل بالفرق. 5 
د 21 
الرابعٌ 0 ٠‏ 
أن أهل «قبا)20): قبلوا نسخ القبلة بخبر الاين ولم ينكر الرسول ا 
الصلاة والسلام ‏ ذلك . . ْ 
00200 
إسناداً (185/5-/141 و 3809-18 ) والنسائي )١58/5(‏ وابن ماجه (8885/15) : 
والدارمي (415/5)» والبيهقي (14/5”) كلهم من طريق ت قتادة . 7 0 
وقال الحافظ في الفتح (/70/8) بعد أن ذكر أحاديث أخر في الباب: دولا يخلوإستاد * ' 
كل منها عن مقال» لكن مجموعها يقتضي أن للحديث أصل بل جنح الإمام الشافعي في 
:الأم إلى أن هذا المتن متواتر. . . ثم قال: «وقد نازع الفخر في كون هذا الحديث متواتراء ٠‏ 
فانظر: التفسير الكبير (1/ 4ع ط بولاق. د 0 
وقد وذهب ابن حزم أيضاً إلى أن هذا المتن متواترء يشان الحا رد ا لآن ش 
الكؤاف نقلت أن رسول الله يي - قال: «لا وصيّة لوارث». على.ما في هائش الرسالة ش 
اص .)١495(‏ ْ 1 
. وأخرج الدارقطني في السئن» عن جابر بن عبد الله : :أن رسورنااله - - قال ١‏ الاأوصية 
لوارث» كما في الفتح الكبير (844/5) . وانظر فيض القدير: ١/5‏ 45). أ 
.(1) سقطت الزيادة من ءْ 
() لم ترد الزيادة في ح. (©) آخر الورقة (1١؟)‏ .من ل. 
(") عبارة ج : «ضرورة أن». (4) في ل. أ ي : «ولأنه . 
(ه) قباء بالضم 1 بثر عرفت بهاء وهي مساكن بني عمرو بن عوف من الانصارء وألفه ش 
واوه. ويمد ويقصرء. ؤيصرفء وهي قرية على ميلين من المدينة» وفي فضائلمسجذها ْ 
أحاديث كثيرة» وقيل : إنه هو المراد بقوله تعالى : «لمَسجدٌ ل ل 
أحنٌ أن تقوم فيه # الآية )٠١8(‏ من سورة «التوبة»» راجع : : معجم البلدان 050/0 
' (5) الأحاديث في تحمويل القبلة كثيرة منها ما رواه الإمام الشافعي في الرسالة : ٍِ 
خرن 5 1 


الخامس:. 

أنه عليه الصلاةٌ والسلام - كان ينفلُ أحاد الولاة إلى الأطرا اف وكاتوا ملفوة” 
الناسخ والمنسوخ . 

ين 

[و20] الجوابُ عن الأوّل : 

أن الفرقٌ تين ا والتخصيص » واقم بإجماعٍ الا - رضي الله 

عنهم ‏ وللخصم أن يمنعٌ وجودٌ هذا الإجماعً» كما سبقٌ. 

وعن الثاني : 

أنَّ المتواترٌ مقطوعٌ في متنه. والآحادٌ ليس" كذلكٌ». فلم لا يجورُ أنْ يكونَ 
هذا التفاوت مانعا من ترجيح [خبره؟)] الواحد؟ . ٠‏ ش 

وأمّا [الآياث© ‏ ف] قوله تعالى: ظقُل لا أَجِدُ في مآ أو حي ل 





)114-1١55-‏ عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال : «بيئما الناس: بقباء في صلاة الصبح إذ 
جاءهم أت فقال: إن النبي قد أنزل عليه الليلة قرآن. وقد أمر أن يستقبل القبلة فاستقبلوها 
وكانت وجوههم إلى الشام فاستداروا إلى الكعبة». 

والحديث رواه البخاري في كتاب الصلاة وفي كتاب التفسير من طريق مالك (1/ 414 » 
8 من فتح البارئ . ورواه مسلم في كتاب الصلاة من طريق مالك أيضاً .)١48/1١(‏ 
ورواه الشافعي في الأم أيضاًعن مالك )8141١/1(‏ . ورواه أحمد في المسند (رقم //8811 
)٠١1‏ وفيه: «وقد أمر أن يتوجه إلى الكعبة: قال: فاستداروا» على ما في هامش الرسالة 
ص(7١174-1).‏ ش 

)١(‏ لم ترد في ص 

(؟) يشير إلى ما تقدم في ص (#””) من رد سيدنا عمر رضي الله عنه ‏ لحديث فاطمة 
بنت قيس . واعتبار البعض له مستندا لإجماع الصحابة على عدم قبول خبر الآحاد في نسخ 


المتواتر. 
5) لفظاح: وليست» . (4) ساقط من 1. 
(ه) سقطت من ل. .2 (#) اخر الورقة (187) من ح. 


وير 5 


محرّماً» «" إِنّما يتناو المويتى”» إليه إلى تلك الغاية ولا يتناولٌ ما بعد فل ْ 
فلم يكن النهيُ الوارة - يعدو قمغا : 
وعن الثانية : 
أنا إِنْما خصّصنا قو تعالى : «وأجلٌ كم ما ورا ذلك ” بقوله 50 
الصلاة والمسلام -: ولا 3 المرأة على عمتها» لتلقي الأمة هذا الحديث: 
بالقبولٍ [وأيضاً - غيرٌ 0 أن يكوذ الخير متازنا:. فقبلرة تفي 1 
ناسخاً9)]. ش 
1 لد 
وعن الثالئة© : | ١‏ 
نهم يجوز أن يصدره الإجماٌ عن خبر» ثم 0 1 ينقل ذلك' لحي 
أصلا: : استغناءً بالإجماع_ عن وإذا جارٌ ذلك 0 أن يجور "لان يصدد *' 
إجمائهم عن خبر» ثم يضعف نقلَه؛ [استغناء ءٌ بالإجماع عن . ْ 


وإذا كان كذلك لم يمتنع أن يكون هذا الخبرٌ مقطوعاً به - عندهم - ثم 


الى #ك 7 1 
ا ]لإجماعهم على العمل بموجبه . 
نون 


وهذا هو الجواب - يض - عن الرابعة؟١)‏ 
عد ل 





(١)الآية‏ (14) من سورة «الأنعام» . (؟) لفظ ي. ح: «الوحي». 

(") الآية (4؟) من سورة «النساء». 0 | 

(4)ماد بل المتعرفين لم الجداقئ غتررص من التق ورجّحت إثباته» لله إن كان : 

: قد ضعفه فقد ذكره في التفسير (151/7). ط الخيرية. 

(0) كذا في ح» وفي ل أ ص : «وعن الثالث». وفي ي : «وعلى الثالث». 

(5) هذه الزيادة من ص:. (/9) لفظ :١‏ «ينعقد» . (8) لفظ ح: «منه». 

(9) كذا في ل. آء وفي ي» صء» ح: «فأولى». ٠‏ 

٠ 0‏ يلظ :١‏ «يكون». ؛ 00 (١١)ساقط‏ من ل. 1 

(15) يريد بذلك الآية الرابعة مما ظن أهل الظاهر أنها منسوخة بخبر آحاد» أقول: 3 - | 
-خ ”*8‏ : : 


والجوات عن : الحجّة الرابعة : 
لعل رسول الله عليه الصلاة والسلام - أخبرهم بذلك قبل وقوع. الواقعة. 
فلهذا قبلوا < خب الواحلة أو(" لعلّه انضم إليه - من القزائن ‏ ما أفادٌ العلم, 
نحو كون المسجد قريباً من الرسول ‏ عليه الصلاة والسلام - وارتفاع الضبّة في 
ذلك * ش 
م 
[و70] الجوابٌ عن : الحجّة الخامسة: ‏ 
أنا سنبيّن0* ضعفّها ‏ في باب خبر الواحد ‏ إن شاء الله تعالى . 
عو 
المسألةٌ الثانيةٌ : 
قال الأكثرون: يجوز نس الكتاب - ودليله : ما ذكرناه في الزدٌ على أبي 
ا الأصفهانيٌ 9». ْ 
جد جد عاد 


بقى - هاهنا ‏ أمران : 


؛ - وجه لاستدلال أهل الظاهر بالآية المشار إليهاء ولا داعي لتكلف جواب على مدعاهم فهنا 
آيتان هما: قوله تعالى : «والمُطلّقات يتريّصن بأنفسهنٌ ثلاثةٌ قروء» الآية (14؟) من سورة 
دالبقرة». وقوله تعالى : طوأولات الأحمال أجلهنٌ أن يضمْنَ حملهنٌ4 الآية (4) من سورة 
دالطلاق» فاعتبر البعض أن بين الآيتين تعارضاً من حيث الجملة فمن العلماء من قال يُجمع 
بينهما بحمل الأجل على غير الحوامل وهناك من ذهب إلى أنه يجب الأمران» وأما الحديث 
الذي ادعوا كونه ناسخاً بتعيين أحد الأجلين ‏ فهو حديث فاطمة بنت قيس الذي تقدم في . 

ص(سمم). وأما قوله تعالى: «متاعاً إلى الحول غير إخراج» الآية (40؟) من سورة 

«البقرة». فهو من باب تخصيص القرآن بالقران. 

)١( ْ‏ في غيري زيادة: «فيه». 

(9)لفظ آ: دوه . ”)لم ترد الواوفي صص. 

(») آخر الورقة (1817) من آ. (4) انظرها تقدم ف ص (07:) . 

1 8*4" ل 


أ أحدُهما: 
أنه يجورٌ نسح السئّة بالقرآن. وهو أيضاً - واقمٌ . 
[و0)] قال الشافعيٌ - رضي الله عنه ٠‏ لا بعراة 
: انلك 
ش احتجٌ المثبتون . بأمور: 
أحدّها0 : 1 
أن التوجة إلى 6 عد تدس كان واجبا - في الابتداء - بالسئة ؛ لاله لسن 
في القرآن ما يُتَوهُمْ هم [كونة9] دليلاً [عليه”1]» إلا قوله تعالى : ينما ُو كم 
وجهُ الله ©, وذلكٌ لإ يدل عليه : لأنّها تقتضي " التخيير بين الجهات . 
ولقائلٍ أن يقول : لم لا يجوة أن يقال : التوجه إلى بيت المقدس, قي 
0 بالكتابء إلا أله نُسِحَت (6)تلاوتة؛ كما 7 نسخ حكمُّة _ فإندرة لا لاطيل 
يمنع من [هذا(*" ] اللجويرة : ْ ش ١‏ 
سلّمنا أنَّ التوجٌه :إلى بيت المقدسٍ وق بالسئة» ٠‏ فلم لا يجو أن يقال: ! 
وقعالْسخة ا - بالسنّة؟ وليس من حيث ثبت التوجّه إلى الكعبة بالكتاب 
رما يُوجِبٌ أن يكون التحويل عن بيت المقدس بالكتاب9©] ؛ أن الظاهرٌ أنه 
حُوَلَ عن بيت المقدس . كم امو ترجه إلى الكعبة» ولهذا كان يعلْبٌ وجهة في 
السماء» لا لوجه وى أنه قد حُوْلٌ عن الجهة التي كان يتوج إليهاء ورم 
:(1)لم ترد الواو في ل 1 
(1)راجع : الرسالة ص( )٠١‏ فقرة (74), تأمل جيداً قول الإمام - - رضي لله عنه - 


(5) في ل زيادة: «وهوة. 2 0١١‏ (4) هذه الزيادة من ص. 

(9) لم ترد في ي . ْ ش (5) الآية 0 
27١‏ عبارة قي : «لأنه يقبضي». 5 

(4) لفظح: «نسخ». (ة في لي :١‏ دإنمو. 01 

(١٠)سقطت‏ منل. 07 )١١(‏ كذا في حء وفي غيرها : محصل». 


)١7(‏ ماب بين المعقوفتين ساقط من ل» وقوله : كت يجب )؟ ونفظ عن 
أبدل في برح | "الى . : 00 
امل 


وْمْرَ به من بعد فا اكد إلى الكعبة ؛ لو فهو 
01 وهذا كاف في المنعٍ من الاستدلال. 

: ١ | وثائيها:‎ 

قولهُ تعالى : طفَالكّنَ بُشِرومُنْ وابتَغوا ما كنب الله لكُمْ4”" [وهو»] نسح 
[ل2] تحريم* المباشرة» وليس التحريم في القرآن. 


وثالثها: ْ | 

نسخ صوم [يوم”»] عاشوراء بصوم رمضان. وكان صوم عاشوراءً ثابتا 
الي 
ورابعها: . 


صلاةٌ الخوف وردت() في القران ناسخة© لما ثبت تَ بالسئة» من جواز 
باحر إل انجلاء القتال» حت قال عليه الصلاةٌ والسلام - يوم , الخندق: 


«حشى / الله قبورهم ارأ0» لحبسهم عن الصّلاة . 


' اسم مفعول من «جوزه. وصحف في ! إلى : «تجوز».‎ )١( 





. هله الزيادة من ص‎ )7"( ٠١ الآية (ل141) من سورة «البقرة».‎ )١( 
' من ي.‎ )١19( لم ترد اللام في ل» ح. (*) آخر الورقة‎ )4( 
لمثره الزيادة في ص . (5) في غير ح: «ورد.‎ 
في غيرح: «ناسخاء . (8) في : «من السنة».‎ )1( 


(4) في تأخير رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم - صلاته يوم الخندق أحاديث كثيرة 
- منها: حديث أبي سعيد الخدري الذي رواه الإمام الشافعي في الرسالة (181-180) بلفظ 
- قال: «حبسنا يوم الخندق عن الصلاة؛ حتى كان بعد المغرب بِهُوي من الليل» حتى كفيناء 
وذلك قول الله: طوكفى الله المؤمنين القتال. وكان الله قوياً عزيزا© الآية (8؟) من سورة 
«الأحزاب)» فدعا رسول الله بلالا فأمره فأقام الظهر فصلاهاء فأحسن صلاتهاء كما كان 
يصليها في وقتهاء ثم أقام العصر فصلاها هكذاء ثم أقام المغرب فصلاها كذلك؛, ثم أقام 
العشاء فصلاها كذلك أيضاً. قال: وذلك قبل أن ينزل في صلاة لغره ورا" ركه 
الآية (774) من سورة «البقرة»» ورواه أيضاً في الأم (1/ه/7). 

ورواه أيضاً الطيالسي وأحمد والنسائي على ما في هامش الرسالة وأخرج الهمذانيَ في - 
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ل 


وخامسها: 
قولَهُ تعالى ؤفلا تر جِعُوهُن إلى الكُقّار0», . ٠‏ نسح لما قرّرو9) سول اله 
ظَلِِ -: «من العهد 5 ال 
نيان 
32 : أن السؤالين المذكورين واردان9) ذ في الكلّ«»: 
ومن الجَهّال من قدحّ - في هذين السؤالين وقال : لا حاحة [بنات»] إل 
ا خافية ددا و 0 تُقدرهُما900؟ , : 
فإذا لي م م دلْلة: 
: د يه 
2 000 5 0 5 فور لها ا 
[و40)] احتيحٌ الشافعيّ رضي الله عنه ‏ بقوله تعالى : التبينَ للناس ما ما نْزُّلَ 
> الاعتبار (/84-48) عن عبد الله - قال شغل المشركون رسول الله كيد م مات لمر 
اضفرت الشمس أو احمرّت فقال : وشغلونا عن الصلاة الوسطى» ملا الله قبورهم وأجوافهم 
ناراًء أ وقال: : حشى الله قبورهم وأجوافهم نارا» . قال : وهذا حديث صحيح أخرجه مسلمء 
قلت: وهو فيه (178-17/4) ط المصرية وأخرجه البخاري في الجهاد وفي المغازي وفي 
الدعوات والتفسير فانظر بهامش الفتح )1١5/7(‏ والترمذي (1177/4) برقم (7441)؛ وسنن 
أبي داود (817/1؟) برقم (9 »)4٠‏ وابن مجه (6114/1) برقم (544)» والنسائي (555/1) 
ط دار الفكر ومسند الإمام أحمد (1/8/1, الىء 2)1١‏ ومواضع أخرى. 





(1) الآية )٠١(‏ من سورة «الممتحنة». 

(0) في ل؛ أ حرفت إلى : «بما». 2 (#) يريد صلح الحديبية. 

(4) في 1: ووردامء وهو تصحيف. . (#) آخحر الورقة ؟١٠)‏ من ل. 

(ه) هذه الزيادة من !!. (5) عبارة :١‏ رول سر رساو :وهو قم بف ' 

(0) لعل المصنف رحمه الله يعني نحو النقشواني صاحب التلخيصء: والتبريزي 
صاحب التنقيح فانظ ر_أقوالهما عن هذين السؤالين في النفائس (17/8/9؟- أ) وانظر ما قاله 
الأصفهاني في الكاشف -١١8/8(‏ ب-4١11).‏ 0 

(8) لم ترد الواو في ص١‏ - 
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إليهم 00 ؛ وسنة1 يدل على أن كلامَهُ بان للقران» والناسخ نيان للمييو .2 
فلو" كان القرآن ناسخاً للسئة: لكان القرآن بياناً للسئة ٠‏ فيلزم 20 كون كل واحد 
مهما بيانا للآخر. 

كفنا 
و ] 7 

ل في قوله تعالى : للتبيّن لاس ما ثزّلَ إليهم 24 دليلٌ على أله لا 
يتكلم إلا بالبيان. كما" [أنّك0) إذا قلت : «إذا دخلتٌ الدارٌ لا ألم على 
زيد). ليس فيه أنّك لا تفعل فعلل آخر. 

[سلّمنا أن :اليس كلها ا لكنّ البيانَ - هو الإبلاعٌ. 0 على هذا 
أولى ؛ لأنْه نه عام في كل القرآن . أنّاا»] حمِلّهُ على بيان المراد - فهو تخصيص 
ببعضٍ ما أنزل» وهو: ما كان مجملاً. أو عامًا! اانا وحمل اللُفظ على 
ما يطابقٌ الظاهر. أولى من*» حمله على ما يوجبٌ ترك الظاهر». والله أعلم . 


انيفيفنا 





(1) الآية (54) من سورة «النحل». | ا 
(؟) كذا في صء وفي غيرها : وولره. (*) في ل. ح زيادة: ومنه». 
(5) في ح» ص: «من القرآن والسنّة»؛ وما أثبتناه أنسب. 

(0) لم ترد الواو في ص . 


(5) لفظ ح: «لماء. (7) لم ترد الزيادة في ي . 
(4)لفظاي : وسلم». 2 (4)ما بين المعقوفتين ساقط من 1. 
(١٠)في‏ غيرح: «عموماء. (©) آخر الورقة (16) من ح . 


: (1١)كثر‏ الكلام حول مذهب الإمام الشافعيّ ‏ رضي الله عنه - في هذه المسألة. ونحن 
ننقل لك بعض أقوالهم مع نص قوله ‏ رضي الله عنه مع ببان مايُفهم منه يتين لك -؛ : أنهم 
٠‏ صعبوا أمراً سهلاً. وبالغوا في غير عظيم . 

0 قال ابن السبكي في الإبهاج (110-189/5) وقد استنكر جماعة من العلماء ذلك منه 
ش - رضي الله عنه ‏ حتى قال الكيالهراسي : دهفوات الكبار على أقدارهم ومن عد خطؤه : عظم 
| قدرهع . . وقد كان عبد الجبار بن أحمذ كثيرً ما ينضر مذهب الشافعي في الأصول والفروع , 
1573ل 





+ الماارسل [أ:قة] عرشي قال: «هذا الرجل كبيرء لكن الحق أكبر منهه. قال: :والمغالون " . 
في حب الشافعي لما رأوا هذا القول لا يليق بعلو قدره» كيف وهو الذي مهد هذا القن ورتبه» 
وأول من أخرجه قالوا: لا :بد أن يكون لهذا القول من هذا العظيم محمل, فتعمّقوا في محامل ' ٠‏ 
ذكروهاء وأورد الكيالهراسي بعضها. ثم قال: واعلم أنهم صعبوا أمرا سهلاء وبالغوا في غير - 
عظيم » وهذا.إن صح عن الشافعي فهو غير منكرء وإن جبن جماعة من الأصحاب عن نصرة 
هذا المذهب فذلك لا يوجب ضعفه . ولقد صنف شيخ الدنيا أبو الطيب سهل بن أبي سنهل 
الصعلوكي كناباً في نصرة هذا القول. وكذلك الأستاذان الكبيران أبو إسحاق الاسفراييتي:» 

وتلميذه أبو منصور البغدادي» وهما: من أئمة الأصول والفقه؛ وكانا من الناصرين 1 

الرأي . ْ ا ا 

قبل بان المراد بقل الإمام الشافمي رضي اله عته لا بد من نقل قوله . فقد ورد في 

الرسالة ص )١18-١٠١6(‏ قوله: «. . وهكذا سنة رسول الله : لا ينسخها | إلاسنة لرسول الل + 
ولو أحدث الله لرسوله في أمر سن فيه غير ما سن رسول الله : لسن فيما أحدث الله إليه» 
حتى يبيْن للناس : أن لهإسنة ناسخة للتي قبلها مما يخالفها . وهذا مذكور في سننه 6 

ثم قال: «فإن قال:. أفيحتمل أن تكون له سنة مأثورة قذ نسختء ولا تؤثر السنة التي ْ 
نسختهان؟ : وأجاب عن نهذا السؤال بقوله : «فلا يحتمل هذاء وكيف يحتمل أن يؤثر ما وضع 

فرضةء اويترك هايازم فرضه؟ ولوجاز هذا: خرجت عامة السئن من أيدي الناس : بأن يقولوا : 
لعلها منسوخة» . ثم قال'بعد ذلك : : «فإن قال قاقل: هل تنسح السنة بالقرآن؟ 0 

قيل : لو نسخت السنة بالقران : كانت للنبي فيه سنة تين أن ستته الأولى منشونخة بسنته : 

الآخرة: حتئ تقوم الحجة على الناس: بأن الشيء ينسخ بمثله» . 1 

ثم قال رضي الله عنه -: «ولوجازٌ أن يقال : قد سن رسول الله فم نح سه باقرآنه 

ولا يؤثر عن رسول الله السنة الناسخة - : جاز أن يقال فيما حرم رسول الله من البيوع كلها: ' 

قد ييحتمل أن يكون حرمها قبل أن ينزل عليه : «احل الله البيع وحرّم الرباه الاية (5876) من 00 

سورة : «البقرة»: وفيمن,رجم من الزناة: قد يحتمل أن يكونَ الرجم منسوخاً: لقول الله: | 

«الرّانية والزاني فاجلدوا كل واحدٍ منهما ماثةٌ جلدة» الآية (؟) من سورة «النوره . الخ 00 
نقلناه من كلام الإمام يتيين لنا ما يلي : 

0 أن الإمام قرر بوضوح : «أن الشيء لا ينسخ إلا بمثله».‎ )١(' 

(9) أن الإمام فيما قاله»' لم يكن يتحدث عن الناسخ والمنسوخ من حيث القع ا 1 
ونفسن الأمر' داعال اريدم العم اسمن 2 | ا 
١ 244‏ ش 


اث ا بز إل اج لهاجتت ونا > قاد ع هه ورا هاج أ “أ هت + عر أن 14 اجات ء قال م عق شدي بماد[ عقر رود لك حورت “1 الي وى 


- 9”) لم يكن كلام الإمام عن جواز نسخ السنة بالقرآن؛ أو العكس حديثاً عن الجواز أو 
عدمه من حيث العقل» أو السمع. 

فإنٍ حديثه لا يمكن حمله إلا على أنه بيان لكيفية الحكم بنسخ السنة . 

وعلى :هذا فيمكن القول: بأن معظم الذين تحدثوا عن رأي الإمام في هذه المسألة, 
تحدثوا عنه.وفي أذهاتهم أقوال العلماء الآخرين ونزاعاتهم في المسألة, ولذلك فهموا من قول 
الإمام أنه قول مقابل للأقوال المنقولة عن الأئمة الأخرين» مع أننا نرى أن قوله إنما هو في 
أمر آخر غير أمر «الجواز والامتناع والوقوع» التي عليها مدار أقوال الآخرين. وإنما هو في 
حكم المجتهد بالنسخ : متى يحكم به؟.. 

فالإمام لا يرى للمجتهد الحق بأن يحكم بأنَّ هذه السنة منسوخة بالقرآن ولا العكسء 
وإنما يحكم بنسخ السئة إذا وجد سئة ممائلة تصلح ناسخة لهاء وآنذاك تكون الآية مقوية 
للحكم بنسسبخ تلك السئة. وكذلك الحال بالنسبة للقرآن: فإن المجتهد لا يحق له أن يحكم 
بأن الآية منسوخة إلا إذا وجد آية تصلح ناسخة لهاء وتكون السنة الواردة في الموضوع مبينة 
لكون الآية الناسخة ناسخة. والمنسوخة منسونجة والإمام حين قرر ذلك كان يهدف إلى حماية 
أحكام كتاب الله وسنة رسوله ‏ صلى الله عليه وآله وسلم ‏ من أي تغيير أو تعطيل من قبل من 
تحدثه ولاك تقس تست كاز الس 

وقد ذكر الماوردي في أدب القاضي مام ثلاثة أوجه تصلح لإيضاح قول الإمام 
- رضي الله عنه ‏ - وهي : 

(1) أنه لا توبد سنة إلاولها في كناب الله" - تعالى أصل كانت السنة قيه يان لمجمله؛ 
فإذا ورد الكتاب بنسخها: كان نسخاً لما في الكتاب من أصلهاء فصار ذلك نسخ الكتاب 
بالكتاب , ش 

(5) أن الله تعالى يوحي إلى رسوله بما يخفيه عن أمته. فإذا أراد نسخ ما سنّه الرسول 
يكل د أعلمه به حتى يظهر نسجخهء لويذ اجيم عبرا لع رديه فصار ذلك 
نسخ السئة بالسئة. 

(") أن نسخ السنة بالكتاب يكون أمراً من الله تعالى ‏ لرسوله بالنسخء فيكون الله 
- تعالى - هو الآمر به. والرسول هو الناسخ له. فصار ذلك نسخ السنة بالكتاب والسنة . 
ا.ه. 

ولقد اقترب ابن السبكي كثيراً إلى فهم مراد الإمام ‏ رضي الله عنه ‏ حيث قال في جمع 
الجوامع (74-7/8/5) : «وحيث وقع (نسخ القرآن) بالسنة فمعها قران (عاضد لها يبين توافق - 
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> الكتاب والسنة) أو (نسخ , السئة) بالقران.فمعه سنة عاضدة.(له) تبين توافق الكتاب والسنة. 
اه . وما بين الأقواس للشارح الجلال . وراجع قول الجلال أيضاً في ص م ٠‏ 
ومما يعضد نحو قول ابن السبكي ما قاله الإمام - رضي الله عنه - بعد الكلام عغن صلاة 
الخوف. حيث قال: «وفي هذا دلالة على ما وصفت قبل هذا في هذا الكتاب (يعني 
الرسالة): من أن رسول الله إذا سن سنة. فأحدث الله إليه في تلك:النسنة نسخها أو مخرجا 
إلى سعة منها: سن رسول الله سنة تقوم الحجة على الناس بهاء حتى يكونوا إنما صاروا من 
سنته إلى سنته التي بعدها. 
فنسخ الله تأخير الصلاة عن رقو تن غرف الال ضلونا عاكها ارول اق ويه 
رسوله -: في وقتها. ونسخ رسول الله سئته في. تأخيرها بفرض الله في كتابه ثم 00 
صلاها رسول الله في وقتهاء كما وصفت». فانظر الرسالة ص(184-18). 1 
وقد تطرق باحث محدث هو: السيد خسن أحمد علي مرعي إلى هذه المسالة في رسال 
- «نظرية النسخ في الشريغة الإسلامية .. : 
فاختار لتأويل ما قاله :الإمام الشافعي قول ابن السبكي » وذلك في ص(58؟) من 
رسالته» ولكنه عاد في صن(71/5) فقرر: أن الرافع للحكم هو الذي يجب أن يسمى ناسخاً, ش 
اوعزالدق تخصل الح + وذلك هو القرآن» . وبذا وقع في نوع من التناقض بين ما اختاره 0 
محملً لكلام الإمام » وبين تفسيره له. 2 
٠‏ ولما تطرق إلى انسح تأخير الصلاة عن وقتها 0 الخوف» وهي من أهم اوناع 
التي تمسك بها القائلون بنسخ السئّة بالقرآن جوازاً ووقوعاً . 
ذكر قول الإمام ‏ الذي نقلناه وتمسك بقوله ‏ رضي الله عنه : .١‏ 00 
سنته في تأخيرها بفرض الله في كتابه ثم بسنته. صلاها رسول الله في وقتها ٠‏ كما وصفاك». ١‏ : 
فتعلق الباحث المذكور باستعمال الإمام لكلمة «ثم» - وهي للترتيب والتراخي -على أن 
الناسخ إنما هو القرآن. فانظر صر(1174-778) من رسالته . 35 
ور حر ور لنا |استفوق كرركا ]تر سواه من غدل 
' وقول الإمام : « .- حتى ,يكولوا إنما صاروا من سنته. إلى سته» بصريح في منع هذا لني 
نه إليه لاع 
ولا نرى في قوله - رضي الله عنه - في واقعة رصلاة ار ا ل من أن 
الحكم بنسخ سنة رسول الله - كك - وهي تأخير الصلوات إلى ما بعد الفراغ من المعركة, كما . . ' 
فعل بو الأحزاب» -: تمبكاً بالمواقيت واستقبال القبلة - لم يتم بمجرد نزول أيات اد ْ 
1 #5 - : ْ 


المسألة الثالثةٌ : 
نس الكتاب بالسنّة المتواترة ‏ جائدٌ [و0"] واقمٌ . 
وقال الشافعيٌ ‏ رضي الله عنه -: لم يقع”©. 
000 
(احتبج المقفونات ب ٠‏ 
إحداها”» : 
تنه كان لواب عا اليزاب الحبس : في الببوت؟ لقوله تعالى: 


فَأْمسكُوهنٌ في لوت حَتَى يتوه الموث04©, نع ان اشاك تاكن لبخ 
ذلك بآية الجلد. ثم إنه كك - نسح الجلدٌ بالرجم 


عد 





ْ > الخوف» بل بعد بيان 0 الله يه - لهذه ل الخوف لأول مرة (يوم 
ذات الرقاع) ويذلك تعاضد ما قاله الله تعالى في كتابه؛ مع ما بيئه رسول الله - صلى الله عليه 
واله وسلم - بسنته على نس السنة السابقة . وألله أعلم . وراجع : الرسالة ص( 185-18ل). 

. لم ترد الواو في غير ص‎ )1١(' 

(؟) راجع : الرسالة ص(5١١8-1١ )٠‏ حيث قال رضي الله عنه -: «. . . وأبان الله لهم 
أنه إنما نسخ ما نسخ من الكتاب بالكتاب» وأن السنة لا ناسخة للكتاب, وإنما هي تبع 
للكتاب بمثل ما نزل نصاء ومفسرة معنى ما أنزل الله منه مجملا؛ ثم ذكر بعد ذلك أدلته. 

(9) في 2 أء ح زيادة: (ز61. 

(5) في سائر الأصول «بصور» وكذلك فيما ذكر في الشرحين من المتن» وما ذكره 
صورتان فقط: فاقتضى التصحيح . 

(5) كذا في ي» وفي النسخ الأخرى: «أحدهاء». 

(1).الآية )١8(‏ من سورة «النساءو, واختلف القائلون بأن هذه الآية منسوخة على قولين : 
الأول أنها نسخت بحديث عبادة بن الصامت - انظره في الرسالة ص (47؟) - والقول الثاني 
أنها نسخت بأية الجلد. انظر تفسير الإمام المصنف )١1519//8(‏ ط الخيرية . 

- *5:90/- 


فإِنْ قلت :بل نسخ ذلك بما كان قراناً"» ‏ وهو قوله : «الشيخ والعييفة إذ 
زنيا ارجيوهيا ألبئةو9 , 

قلتٌ: إن ذلك للم يكن قرآناً. ["] يدل عليه ا رضي الله نه ْ 
[قال9)] : «لولا [أن0] يقول الناس :إن عمر© زاذ في كتاب الله شيئاً - لالحقثُ 0 
ذلك بالمصحف», ولو كان ذلك قراناً. في الحالر. أو كان” ثم : نسخ -: لما 
قال ذلك . 


ْ يكنا ٠‏ - 2 
:ولقائل أنْ يقولَ: لما نسح الله تعالى - تلاوتّه. وحكمٌ بإخراجه يمن .| 
المضحف : كفى ذلك في صحة قول عمر - رضي الله عنه له 3 
بد الالرعر 0 0 
لك 
ا 
نسح الوصيّة للأقربين, بقوله ‏ عليه السلام -: دلا وصيّ لوارش» ؛ 5 
أية المواريث”" لا تمنعٌ الوصيّة : إذ للم ممكنٌ . 0 
وهذا ضعيفٌ ؛ لآ كونَ الميراث حقاً للوارث يمنعه من صرفه إلى الوضب 
ع أن آية الميراث ماب امن الوضيةة لامرك - يل - دلا وصيّة 


ا ل 
2( انظ رض (77*) من الجزء الثاني. .من هذا الكتاب . 
ش () هذه الزيادة من 1. 3 (4) سقطت من ي. 

(ه) سقطت من !., 1 (5) في ] زيادة: .«قد». 

(0) في لل 55 أ عاريانة : «ذلكى, وعلنها أنسب. 

اليف آخر الورقة (11/4) من 1. 

(4) يعني : الوصية ! الشابتة بآية سورة البقرة .)١8٠(‏ 0 2 

(1) كذا في ح» ولفظ غيرها 000 لم 
«النساء» . 1 1 : ش 0 5 
(١٠)لفظ‏ ص 000 :اوهو تصحيف . :)كنا فيح اي «يعلىة 

ش 44 - 


لوارث» .خبر واحدٍء كان : إِنَهُ [كان0)] متواتراً لوجبٌ أ يون الآنْ - 
ترات أنه خبر في واقعةٍمُهمة توف" الدواعي على نقلد'» وما كان كذلك : 
وجب بقاؤه متواترأء وحيتٌ لم يبِقّ - الآن ‏ متواتراً : علمنا أنه ما كان متواتراً في 
الأصل . ٠‏ فالقول أن الآية صارثٌ منسوخةً [به0”]ء يقتضي نسخ القرآنٍ بخبر 
الواحدء» وه غيرٌ جائز ز بالإجماع . 
ع كن 

[و"] احتجٌ الشافعيٌ - رضي الله عنه امول 
الأرّل0: | 

قولهُ تعالى : «ما تنسح من ء اب أو ننسِهًا تأت برها أ باع 0 . ش 

والاستدلال © من وجوه أربعة: ١‏ 
الجلتهما: 

أنه تعالى أخبرً: نينا 0 الآيات - يأت” ''أبخيز من ؛ وذلك يفيدٌ : 
أنه - تعالى - يأتى بما هو من جنسه ‏ كما إذا قال للإنسان”"؟ ما آخزٌ00) ميك 
ا من ثوب07آناك0'"بخير ر منة : أنه يأتيه بوب من جنسه خير منة . 
ْ وذ نبت أله لايد [وأ يكون ” موس فج: فيد لقان و 

وثائيها: ١‏ ْ 
[أن ] قولّهُ تعالى: «نأت بخير منهاه. يُفيد أنه هو المتفرّ"' بالإتيان 


. في غير صء ح: «ولوه. (7) سقطت من ص . (") لفظ ح: «يتوفرة‎ )١( ١ 


(5) في ل» أ ي: دنقلهاء. | (©) سقطت من ص . 

(5) لم ترد في ل » ص (7) لفظ آء ح: «أحدهاء». 
8١ ْ‏ الآية )٠١ ١‏ من سورة «البقرة». © في غير ص زيادة ابه . 
' (١٠)في‏ لء اء ي: «يأتي:. (١١)في‏ غير 1:الإنسان». 

ظ (؟١)لفظ‏ [: «اخذه». )١7(‏ لفظ صص: «ثوبك». 


ْ (4١)كذا‏ في ح. وفي غيرها: «اتيك». رعو تعبتحيفن. 
(9١)ساقط‏ من أ. (15١)لم‏ ترد الزيادة في ي . 
)١7( .‏ لفظ غيرح: «المنفرد». وكلاهما صحيح . ٠‏ 
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بذلك الخيرء وذلك هو القرآنُ ‏ الذي هوكلامُ الله تعالى ‏ دون السنّة الي يأتي. 
8 الرسول عليه السلام. ظ 
وثالثها : ٠‏ ْ 1 
أن قوله ١‏ تعالى. لوت رم 1 : أن المأتيّ به خير من الآه؛ . 
القن أكون نخيرا من القران. : 
ورابعها: 

أنه تعالى قال: جم تَعلَمُ أن الله على كل شه قدي 0, على ]3 
الذي «يأتي بخير منهاه - هو هو: المختصٌ بالقدرة على إنزاله» وهذا هو القرآن دون 
غيره. 


وله تعالى : هلين لفاس ما َيل إليهم4©, ٠‏ فوصف» بأله مين 
[للقرآن7] ونسخ العبادة رفعها وَرَفعها مدايانياك ” : 
الغالك : 3 
قرول 5 01 بَدلنا آي مكان مه ية»ه9), أخبرٌ تعالى©» بأنه [هو 
البي*] يبدّل الآية بالآية . ١‏ 

الرابع ٠‏ ظ 7 00 
أله تعالى حكن عنن المشركين : نهم قالوا عند تبديل الآية بالآ لآية : 


2 وام 


دِإِنْما أنتَ مُفتر» ).ثم إِنّْه 40 تعالى أزالٌ هذا بافادة بقوله : قل نرَّلَه 2 


(1) الآية وا 3م قن ستؤرة والتقرة: ْ 
0 الآية (1414) من سورة (النحل) . (#) آخر الورقة (7١؟)‏ من ل 
(*) سقطت من ل. 2 ظ (4) الآية )1١1(‏ من سورة «النحل».٠‏ . 
(0) كذا في آء وفي غيرها: «أنه تعالى). (5) سقطت من ي. 
(/9) الآية )1١1(‏ من سورة «النحل». 2 (8) في صص: «أن الله». 
مه" 


القدُسٍِ من رَبك وهذا يقتضي أن ما لم يله رو القدس. من ريه 
لايكون مزيلاً للإبهام . 
الخامس : 


م 


قولهُ عا : قال لين لا يَرجُود, لقَاءَنا نت بقرآنٍ عر هذا وبل قل ما 


كرون لن. أن اده من تلقأى تفش إن نع | إل ماه يوحى إليّ 74 وهذا يدل على 
ان القرانٌ لا ينونه اسه 


«'السافين + ' 
أن ذلك يُوجبُ التهمة والنفرة. 
٠‏ 2 
. والجوابٌ عن الوجوه: 
الي تمسّكوا2 بها في0© الآية الأولى - بوجه عام ثم بما يخصٌ كل واحدٍ 
من تلك الوجوه: 


أمّا العام فهو فهو: أن قوله تعالى : أت بخير منها ‏ ليس فيه أنْ ذلك 
ا بل لا ب يمتنعٌ أن يكونَ ذلك الخيرٌ شيئا مغايا 
ْ [للناسخ] ”" يحصلا )'٠‏ بعد حصول النسخ لدي يدل على تحقق١01هذا‏ 
: الاحتمال: أ هذه الآية صونعة في أن الإتيانَ بذلك الخير مرتّبٌ على نسخ 





(١)ماء‏ بين المعقوفتين ساقط من !., والآية بينهما: : (؟١٠)‏ من سورة «النحل» ولفظة وأن» 
أبدلت في ل» ي» أء ب : «أنه» وكلمة «لم» أبدلت في غير ص ب: ولا . 
ش (١١")لفظ‏ ل يي ١‏ : «ربك». 


(*”) الآية )١6(‏ من سورة «يونس». (4) عبارة أ: «لا ينسخه غير القرآن». 
(8) كذا في حء وعبارة غيرها: «ذكروها في التمسك». ويعني بذلك الإمام رضي ألله 
'عنه ‏ ومن وافقه . 
ش (5) كذا في صء ح., وفي غيرهما: «بالآية». () لفظ 1: «العوام» وهو تصحيف. 
(8) الآية )١١5(‏ من سورة «البقرة» . (4) سقطت الزيادة من ل. 
)١٠١(‏ لفظ :١‏ «فحصل». (١1١)لفظ‏ لوح: «تحقيق». 
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الآية الأولى» فلو كان ”4 ] نسخ تلك الآية قري على الإتيان. بذلك 9) المي 
زم ريا ذمنهما على الآخر وهودورٌ. ‏ 

| فين 
وأمًا الوجوهٌ الخاصة :. 
بالجرات دن الأزله ' 

لا نسم أن ذلك لق لايك رذ كسس بين آي المنسرضقة هن" 
تعلّقهم بالمثال. الذي اذكروه؛» أولى من مثالر آخر ‏ وهو: أنْ يقولٌ القائل ٠:‏ 
ش يلقي بحمدٍ وثناءِ جميل ألقَهُ بخير منة(*) -[في أنذهه لا يقتضي أن الْذي يلق 
[به0"] من جنسٍ الجمد والثناءء 1 من قبل المنحة والعطامء 1 
وعن الثاني : . ظ 36 
زعو اناقرلة: :أت بخي مها بغية اله السغ” بالإتيان”» بذلك 0 
الخير أن نقول: ظ سات 
المرادٌ .بالإتيان: :شر ِعْ الحكم. . وإلزامة؛ واس في ذلك كلتران 0 
المثبت لهما هو: الله تعالى . ش 
وعن الثالث: 

وهو فول : ١‏ الس لاتكوةٌ عر من القرآن» ‏ أن نقولَ”' 


(9) كذا في ح.» دفي غيرها: «بهذا». (#) آخر الورقة )١85(‏ من ي. ' 
(*) عبارة صن : «وليس تعلقكم». ٠‏ (4) لفظ ص : «ذكرتضوه». - 


(ه) في ل زاد بعده قوله تعالى : ومن جاء بالحسنة فلهُ خيرٌ منهاه والراجخ م أنها زيادة 
من التاسخ » لأن الجراة ‏ منع المثل المذكور سابقاً: - وهو قوله : رما وم 3 


ممائل له. : 
(09) ساقط من ل. ٠ ١‏ 1 
(/) سقطت الزيادة:من 1. ْ (8) لفظ ي : «المنفرد» . 
(4) عبارة ح: «بإتيان ذلك».. 2 )لفظ ا ويفرل 


5 


إِذَا كان المرادٌ الح الأصلح في التكليف. والأنفع في الثواب -: لم 
بمتنع أن يكونَ مضمونٌ الس خيراً من مضمون الآية. ش 
وعن الرابع 
أن ف رفعٌ الحكم ) سواءً ظهرٌ ذلك بالقرآن*). أو0»* بالسئّة وعلى 
التقديرين : فالله تعالى هو المتفرد به. ش ْ 
ظ يك 
[و2] الجوابٌ عن الحجّة الثانية : ١‏ 
0 النسخ لا ينافي البيانَ؛ لأنّه تخصيصٌ للحكم © بالأزمان8©, كما أنَّ 
التخصيصٌ تخصيصٌ [للحكم "] بالأعيان. 
| لد اد 
[و00] اكات عن : [الححّة<"] الثالثة : 
أن الناسخ - سواءٌ كان قرآناً أو خبراً- فالمبدٌلُ:"في الحقيقة - آل 
ال ١‏ 
ش لد زد د 
01 الجبواب عن [الحجّقا"'] الرابعة : 
أضم يتهم الرُسول ‏ عليه الصّلاةٌ والسلام ‏ فإنّما"' مُه ؛ لأنه يشك09) 





)١(‏ لفظ ل. ي : «من الخير». (1) في 1: «للحكم». 

(#) آخر الورقة )١1١١(‏ من ي . (9) في ص : («و . 

(©) آخر الورقة )١8٠(‏ من 1. (4) لم ترد الواو في ص . 

(©) في غير 1: «الحكم». (5) لفظ ص : «بالزمان». 

(/1) سقطت الزيادة من ص . (8) لم ترد الواو في ص . 

(9) هذه الزيادة من .١‏ (١٠)في‏ [: «فالمتزل». وهو تصحيف. 
(11)لم ترد الواوفي صء . (7١)هذه‏ الزيادة من 1. 

(1) كذا في حء وفي غيرها: «فإنه». . (4١)لفظالءيء‏ 1: دشك». 


نانك 


في نبوته » ومن تكن هذ حال : فالنبي عليه الصلاة باللبلام - مفتر - 0 
سواءٌ نسخ الكتابٌ بالكتاب أو بالسئة» والمزيلٌ لهذه التهمة لتمشك بمعجزاته. ١‏ 
[و"] الجوابٌ عن [الحجة الخامسة : ا 

وهي قَولهُ تعالى : #ائت نت بقرة ان غير هذا أو بَدُلهي 0 6 أنه » بد 
على أنه عليه الصلاةٌ والسلام - لا ينس ٍّ بوحي ء ولا يدل على أن الوح 
لا يكوثُ [إلآ0©] قرآناً. . ْ 
و”] الجواتٌ عن [الحجّة0] السادسة : 

أن النفرة زائلة بالدليل الدالٌ على أ ظ نه علا 0 عن الهوى *# إِنْ مَل 
وَحَيٌ يوحى 1 3( والله أعلمٌ . 

ظ + جا 1 

المسألةٌ الرابعةٌ :. 

في كون الإجماع: ودرا( رامين 

الإجماعٌ نما ينعقدٌ دليلاً بعد وفاة الرسول ‏ عليه الصلاة والسلام؛ ؛لأنه 8 
دام - عليه الصلاة والسلامُ 0 لم ينعقد الإجماع من دونه”" ' لأنّه - كل - 
7 المؤمنين» ومتى وجذ قولّهُ - عليه الصلاة والسلام - فلا عبرة بقول غيره :. 


)١(‏ عبارة أ: «ومن يكن هذاء» وعبارة ح: دومن يكن بهذه الحالة». 
(؟) لم ترد الواو في ص ؛ 


() هذه الزيادة من أ لو , (5) الآية )١6(‏ من سورة «يونس». ١‏ 
فيه 0 وأن هذا . ْ (5) سقطت الرزيادة من ي . 
() لم ترد الواو في ص. , (8) هذه الزيادة من .١‏ 


(9) لفظ ل. ي : «الأول»؛ وهو تصحيف. 

(١1)اقتبس‏ الآيتين (08 4) من سورة «النجم». 

(١١)كذافي‏ ح. يى» وعبارة غيرهما: «منسوخا وناسخا». 

)١7(‏ في ح: وفي الأحياء» . (18)حرفت في | إلى كونه. 
64" - 


'فإذن الإجماعٌ إِنْما ينعقدُ [دليلا”©] بعد وفاة الرسول عليه الصلاة والسلام . 

إذا ثبت هذاء [ف2] نقول: ا ش 

لو امس الإجماعٌ7*©: لكان اتتساتحة, ما [ب0©] الكتابء أ بالسئة أو 
ا أو" بالقياس * الكل باطل: ظ 

قفن 

0 بالكتاب) والسنّة ‏ فلأنّه لا يخلو [إم"] أن يقالّ: إِنْهما© كانا 
موجودّين ‏ وقت(© انعقاد ذلك الإجماع ء أو ما كانا موجودين [في!"'] ذلك 
الوقت . : 

فِنْ كانا موجودين - مع أن الأمّة جكمتٌ على خلافهما : كانت الأمة 

مجمعة10/ على الخظأ. ذاهبةٌ عن الح وإثه غير جائز. 

وإ لم يكونا موجودين : استحالٌ حدوثهُما؟" بعد ذلك؛ لاستحالة أن 

يحدثٌ كتابٌ أو سنة بعد وفاة الرسول ‏ عليه الصلاةٌ والسلام . 


د 216 


وأما بالإجماع ‏ فلأنَ انعقاد هذا الإجماع الثاني إما أنْ يكونَ لاعن دليل . 





(١)لم‏ ترد الزيادة في ص . : 

(1) لم ترد الغاء في ي . (5) في ي : «بالإجماع» . 

(*) آخر الورقة (55) من ص . (4) سقطت الياء من 1. 

(9) كذا في ح» وعبارات غيرها: «أو السنة. أو الإجماعء أو القياس؛ من غير حرف 
. الجرء وكلاهما صواب . 


(*) آخر الورقة (4 )7١‏ من ل. 
(5) كذا في سائر الأصول» والتقديز: أما انتساخه بالكتاب . 


(1) سقطت الزيادة من ل؛ 7 1 (8) لفظ ص : «إنما» وهو تصحيف. 
(4) في 1: «بوقت)». : (١١)هذه‏ الزيادة من ص . 
(11)في.ل» ي : (مجمعين . (159) لفظ ل» :١‏ «ووجودهماع. 


مه 


أو عن22 دليلٍ 000007" كن لك يجام على الخطاء 7 7 


غير جائز. 
ون كان”))] 575 دليل عاد التقسيم الأول من 07 يقال 7] 1 ذلك 
8 
اذيكين"” سر لول :أوحدتثٌ بعد["6]» وقد سء : 


0000 
فإن قلتٌ: أليسٌ [أنَ0] الأمةً إذا اختلفت على" قولين - فقد جوزت 
00 أن يأخدٌ اهما شاع 5 بعد ذلك 00 أحدهما : فقند 
كم 0 الإجماع. الا ل ء' 
: الأمّةٌ إِنُما جوزت للعاميٌ الأخدّ بأيّ القولين شاء ‏ بشرط أنْ لا 
يحصل 0 على حل د القولين: فكان”"الإجماعٌ الأول 1500 بهذا 
الشرط فإذا وجد الاجماءة49 فقد زَالَ شرط الإجماع الأول - فانتفى. الإجماع 
الأوّل ؛ ؛ لانتفاء شرطه» لا لأنّ الثاد 237 نسحه . 


)١(‏ عبارة ح: «دليلا أو غير دليل». 
(7) ما , بن المعفوين سقط كله من آ. وم تيد كلمة ولك» في صن .ا 


(5) ساقط من صن ٠‏ 

(5) عبارة ص : «أما أن يقال: دإنه كان . (0) لم ترد ادف ل ي. 
(؟) سقطت الزيادة من ص . (7) لفظ ح: وعن». 

(4) سقطت الزيادة من !؛ 0< (4) لفظ صصء ح: (نسخ». 
)٠١(‏ هذه الزيادة من 51 | . )1١١(‏ فى ل: دوكات». 


(5١)في‏ غير صن : «الاتفاق», ولنظها انسيه: 
(1)كذا في. أ حْ وف غيرهما: : «الناسخ ). 
السكه8 


وأا بالقياس 00 0 ل ة القياسٍ : عدم" ااه 3 فإذا د 
الإجماع : لم يكن القياس ميعينا: فلم يجز تنبلحة [يه0)]. 


| عد لد ع2 
زانا كر الاسنماء تابكعا “تقو جز يه غيم ين انان 
| ا أنه ل يجو : ١‏ 
تبحا ظ | 
أنَّ المنسو بع بالإجماع. نان كرو تقاف أ إجتاعا ان قات 


والأول: يعتضي وفوع الإجبام على خلاف النصصء وخلافٌ النضٌ © 
خط والإجياء لانيكرن خطاً. 

والثاني : أيضاً ‏ باطلٌ؛ لأنَّ الإجماعَ المتأخر ما أن يقتضي أنَّ الإجماعَ 
الأول - حين وقع - وقع خطأ» [أويقتضي أنه كان صواباً ولكن إلى هذه الغاية . 

والأرّل: باطلٌ؛ لأنَّ الإجماعَ لا يكونُ خطأً"©]. ولو جاز ذلك: لما كان 
المنسوخ به أولى من الناسخ . 

وإن”" كان صواباً - حين وقع ‏ ولكنٌ [كان*] مؤقناً -: فلا يخلو ذلك 
الإجماعحٌ المتقدّمء المفيدٌ للحكم المؤقّتء من أنْ يكون مطلقاً أو مؤقناً. 


إن كان مطلقاً: استحال أن يفيدَ الحكمّ مؤقناً. 


(1)في غير !: «قأماه. 0 (؟)في أزيادة: «صحة». 

(") سقطت الزيادة من 1. (1) لفظ 1: «أيضاًء . وهو تصحيف . 
(*) آخر الورقة (18) من ح . (0) لفظ ح: «النفس». وهو خطأ. 
(1)ها بين المعقوفتين ساقط من ل. ولم ترد كلمة «ولكن» في ح. 


(7) لفظ ل..ي : «ولوه. 5 3 (8)سقطت الزيادة من١.‏ 
ش -لآه" - 


كن كان مؤقنا إلى غاية: فذلك17) الإجماعٌ ينتهي ي 27 عند ا تلك 
الغاية بنفسه : فلا يكون الإجماع المتأخر رافعاً له. ش 


والثالتُ باطلٌ؛ لأنَّ هذه المسألة لا تود إل إذا اقنضي القياس ا 
يدر 0 خلافب 0 ذلك 0 فحيائل : 000 3 [ذلك م" 
وزو الحكم 00 شرطه”» 5 0 00 


1 1 
المسألةٌ الخامسة : 
في كون القياس بمنسوخاً* وناسيتاً. 
ما كونة منسوخاً - فنقولٌ : : نسح القياس | إِمّا أن يكون في زمان حياة : الرسول 
- عليه الصلاةٌ والسلامٌ - أو بعد وفاته . ّْ 


إن كان حال حياته (: فلا يمتنع رفعة بالنتصض» أو بالإجماع 2 أو 0 
بالقيا ْ 
/ سس . 


0 


2 


ما بالنصٌ ‏ فبأنْ ينص الرسولٌ ‏ عليه الصلاهٌ لاوم - في الفرع ؛ على" 
حلاف ب الحكم - الذي يقتضيه القياس» بعد استقرار التعنّد د بالقياس ٠‏ 





(١)في‏ ل» ي: «قذاك».: ْ 
(7) لفظ ص : : وينتقي» ) وهو لصحيف 


(9) لفظ ح: اايتصور» . ْ (4) سقطت الزيادة من ل. 
() لم ترد الزيادة في ع (©) آخر الورقة )1١81(‏ من آ. 
(5)في لء ي: «وزوال» ‏ 0 ١‏ (7) لفظ ل. 0 : «الشرطه. 
(8)في آء ص: «ناسخا ومنسوخاة. ‏ (4)لفظ!: بحيات,. 0 


) م «وبالإجماع وبالقياس». . (1١)كذا‏ في 1 وفي غيرها:. «بخلافة: 
مه" - 


وأما [ب07©] الإجماع - فلأنه إذا اختلفت الأمَةُ على قولين: قياساء ثم 
أجمعوا على أحد القولين : كان عن على أحد القولين» رافعا لحكم 
القياسٍ الْذي اقتضاه © القولٌ الآخرٌ 


تييينياكن 


وأمّا 11 القياس - فبآن ينص في صورةٍ على '» خلاف ذلك الحكم ؛ 
ويجعَلهُ معلّلا بعل ة موجودة”» في ذلك و وتكون© [أمارة"] علَيّتها أقوى 
من أمارة علَيّة الوصفف للحكم الأول [في الأصلٍ الأول. 0] و(" يكونُ زكز*")] 
ذلك بعد استقرار التعنّد بالقياسٍ الأول.. 


نيان 


ان بعل 0 0 - عليه الصلاة 00 - فَإنّه ')يجود ل في 
أمّا [ 5 النصٌ - فكما إذ1 9 اجتهدٌ إنسانٌ في طلب النصوصٍ ثم لم 
يظفرٌ بشيءٍ أصلاء ثم اجتهدّ فحرّم شيئاً بقياس » ثم ظفرا"'" بعد ذلك - 
ع أو إجماعٍ 2 أو قياسٍ أقوى من القياسٍ الأول على خلافه . 
فإِنْ قلنا: كل مجتهد شيب كان هذا الوجدانٌ تاقينا [لحكم القياس 
()لم ترد الباء في ل. 
(؟) في ل» ح: واقتضى». ولفظ ص : «يقتضيه» . 1 
(9) لم ترد الباء في ص . (4) في غيرأ: «بخلاف». 


(9) في [: «بوجوده» . (5)فيآء لءي: «ويكون». 

(/1) سقطت الزيادة من ل. (8) ساقط من ل. 

(4) في 1 زيادة «أن». (١٠)سقطت‏ الزيادة من ص. 

(*) آخخر الورقة )7١8(‏ من ل. (11)لفظ ص: «فلا»» وهو تحريف. 
)١17(‏ هذه الزيادة من آ. ص . (17) سقطت الباء من 1. 

)١4(‏ تكررت هذه العبارة في ي. )١8(‏ لفظ أ: «ظهره. 


9ه" - 


الأول 27 ]» ؛ [لكنة لاه سعن ناسخا ؛ لأن القباس ا 0 اا اده أن 
لا يعارضة شيءٌ من ذلك . 

إن قلنا: 557 واحدٌ: لم يكن القياس الأول مدا 030 [فلم يك 
النصّ - الذي وجده آخراً - ناسخاً لذلك القياس . 

وأمّا كون القياسٍٍ ناسخاً - فهو2*]: إما أن ينسح كتاباً أو سنْةٌ أو] إجماعاً أ 
قياس والأقسام الثلاثةٌ الأول باطلةٌ بالإجماع . :. 
<< وأما الرابع - وهو كوت ناسخاً لقياسٍ آخر- د فقد نقدّم القول© فيه 0 : 
أعلم . 

20 

المسألةٌ السادسة : 


في كون القحوى متسونا و( ناسحا , | 
نا كوه مسوناً - فقد اثفقوا على جواز نسخ. الأصلٍ والفحوئ معاً. 


وأمًا نسح الأصلٍ وحده - فإنه(*) يقتضي انسح ١‏ الفحوى ؛ لان الفخرى : ْ 


بع 0) 00 3 وإذا8» زال المتبوع : : زالَ التبع | محالة . 1 
نس الفحوى - بقاء الآصل» فاخختيارا م + اتعدع د كن | الله - 1 
أنه 0 بعكو اقال: لان فحوى '"»القول لا م" مع . إبقاء اسل إلا 1 





)١(‏ ساقط من 1آ. 

(1) ما بين المعقوفتين شاقط من آه ل لفظ «بكون» في ي + ص: وكاتا. 
() ساقط من 1 . : 1 

(4) كذا في ي ». اح ل غيرهما: «الألقو . 

(6) انظر: ما ورد في أول المسألة.- 

(5) عبارة يي : لاناسخا سرعم را قار مدا . مع | إبدال «الواي 35 


(#) آخر الورقة )١11(‏ من ي. ' (/7) لفظ 1: «تابع». 
(8) لفظ ص : «فإذاو.: '. | (4) لفظ آ: «فاختار». 
(١٠)فيي:‏ «الفحوى؛ . (١)لفاص:‏ «اترتفع 0 . 


فر 


0000 اعرف لأنه إذا حرم علينا التأفيفت على سبيلٍ العتمام 
للأبوين22: كانت إباحة0©» ضربهما نقضاً للغرض)7©. 0 
اك ناسخاً ‏ فمتَمّقُ عليه ؛.لأنَّ دلالَهُ إنه"» كانت لفظيّةٌ فلا كلام . 
وإنْ كانت عقليّة فهيَ يقني : فتقتضي”" النسخّ لا محالة. والله أعلم . 
لكك ش 





.)499//1( في ل» ي: «ينقض». وعبارة المعتمد: «الا وقد انتقض» انظر‎ )١( 


(5) لفظح: «الوالدين» . (#) لفظ ل» ي : «ابياحته» .. 

(54) راجع : المعتمد .)49//1١(‏ وقد خالف أبو الحسين في هذا القاضي عبد الجبار. 
في أحد قوليه. | 

(©) في ل ح: دإذا». (5) في يء أ: «فيقتضي » . 


"51١ 














القسم الثالث 
فيما ظنّ أنه ناسخ. وليس كذلك 
[وفيه مسائل 27] 
المسألهٌ الأولى : 
افق" العلماء على أن زيادة عبادةٍ على العبادات»: لا يكونُ نسخاً 
للعبادات» ولا زيادة صلاة على الصلوات . 
وإنْما جعل «أهلّ العراق» زيادة صلاةٍ على الصلوات الخمسٍ نسخاً 
لقوله تعالى : حَفظوا على الصّلوات والصّلوؤةالُسلى وُوُوا ل تين 
لأنه يجَعلٌ فاكان وسطى » غير وسطى . 
1 فقيل لهم : ينبغي أن تكونّ زيادة عبادة عار مدان لعا لاله 


يجعل العبادة الأخيرة*» غير أخيرة » ولو كان عدد كل الواجبات قبل الزيادة عشر: 
فبعد9) الزيادة لا يبقى ذلك©): فيكون ما 


21 26 


أمّا الزيادةٌ الي لا تكونُ©» كذلك ‏ فقد اختلفوا [فيها*] : 





| في غير ص : «يظن».‎ )١( 
. (؟) زيادة لم ترد في جميع الأصول هناء وأثبتناها لمناسبتها لما تقدم‎ 


(") لفظ ي : «اتفقوا». (4) في ي : «العبادة» . 

(5) الآبة (78؟) من سورة «البقرة» . (5) عبارة 1: «الآخير غير الأخيرة» . 

(/9) لفظ ١‏ : «وبعد» . (©) آخر الورقة (185) من ح. 

(4) لفظ١!::«يكون».‏ (4) سقطت من أء وفي لء ي. ح: لافيه) . 


عون 


فدهك العاف رمي الشاخنة + انها ابسيف تسيا نعوتوة العا 
وأبي هاشم ©. ْ 1 
٠‏ اانه لحف لبان . 
نهم من فطل وطذكز يه" جين 
أن النفل زإذ»] ]أفة من جهة دلبل الخطاب أ والشرط. خلا ف اما أفادنة ٠‏ 
الأيادة ولد كاتف الزيادة سيف وال قلف ا ُ 
وثانيهما: 

أقول القاضي عيد الجيار»: إن كانت الزيادةٌ قد يرت المزية عليه تغير ْ 
شديداً. حتّى [صار0”] المزيدُ عليه لو فعل - بعد الزيادةٍ على حدما كان يُفعل 0 
قبلها كان ليه ووجبٌ استعنافة : ف[إِنه | يكون : ميا 0 5 
ركعة على ركفتين ٠ ١.‏ 
| وإن© كان امزيةٌ عليه لوتُل [على:*] حدٌ ما كاذ "يفل 520 
صخ فعلةُ واغتدٌ به. ولم يلزم استثنافٌ فعله. وَإنّما يلم أن يْضمٌ إليه غيره -: .١‏ 


.(1) راجع : «المعتمدم 050 وقد أطلقا قولهنما. ١‏ 
(؟) كذا فى صء وفي ل نحوها غير أنه عبر ب«وذكره» وعبارة ي..حء 1 اويذكرفي 1 ْ 
وجهين؟ . : ١‏ ْ 
(*) سقطت الزيادة: من يِ. 
(4)راجع: المعتمد (45//1)) وانظر: جمع الجوامع بشرح الجلال 6 
() وأبي عند الله البصري , 'راجع : المعخمد (/650). 
(5) سقطت الزيادة من ي . 
ش (/) سقطت الزيادة من 1. (8) لفظ ص: «فإن». 
(8) سقطت الزيادة من ص . (١٠)عبارة‏ ص : «مالو كاث». 
1 1 -54”-ه 


كو اا نحو زيادة التخريب على ى الجلي”». وايادة عشرين غلوي. نخد 
القذف27, ْ 

بعلم : أن لأبي اللعسين 0 د رحمة الله - طريقة0)*) في هذه 
المسألة - هي أحسنٌ من كل ما قيل*© فيها - فقال: 

١‏ لنظهٌ في هذه المسألة - يتعلة بأمور ثلاثة 
أحذها: 

5 الزيادة على النصٌّ هل تقتضي زوالٌ أمر أم لا؟. 

ال أنه زفتش 68 أن إثبات كل شين لا أقلّ من أن يفتضئ رُوالَ 
عدمه اندي كان. 
000 

أن هذ الإزالة هل كسم 'تتيها؟ 

والح : أن الذي يزولٌ بسبب هذه الزيادة ‏ إنْ كان حكماً شرعيّ» وكاتت 
الزيادة متراخيةٌ عنة -: سُمْيتَ تلك الإزالةٌ تسخاً”». ٠‏ 

زهان كان حكن عقب - وهو «البراءة لاون لم ع تلك ٠‏ الإنال 
نسخاً]. 
وثالثهاة». 

أنه هل تجورة”“الزيادة على النصّ بخبر الواحد والقياس أمْ لا؟0» 





(1) خلافاً للحنفية: وبنوا عليه ما ذهبوا إليه : من عدم العمل بأخبار الآحاد إذا زادت 
على القران. وانظر جمع الجوامع بشرح الجلال (47-51). | ١‏ 

(؟)في ل. ي» ح: «الحد». (*) في غير ص : «القاذف», 

(5) لفظ ل: «طريقا». ش (#) آخر الورقة (185) من .١‏ 

(©)عبارة ص : «من أحسن ما قيل فيها» . (5) في غير ص : «يقتضي » , 

. (/) هذا مما نسبه أبو الحسين للقاضي عبد الجبار. انظر المعتمد .)478/١(‏ 
(معامين المعتوفتين ساقط من ص . (4) في ص : «ومثالها» . وهو خط , 
)٠١(‏ في آ: «يجوزه. (*) آخر الورقة (105) من ل. 

-7856 ل 


وال أنه إنْ كانَ0" الزائل حكمّ العقل فهو «التراءة الأصيلية ود عاذ 
ذلك إل أن يمنمٌ [منه:"] مانم خارجي » كما لوقيل : خبرٌ الواحد لا يكونُ حجةٌ 
فيما تعم© به البلوى, والقياسٌ لا يكون حبَةٌ في الحدود والكفارات ؛ إل أن 
هذه الموانع لا تعلّقَ [لها0»] بالنسخ من حيتٌ هو نسح . 
وأمّا إنْ كان الحكمٌ الزائل شرعياً ‏ فلينظرٌ* في دليل الزيادة: 
إن كان" بحيث يجورٌ أن يكونَ ناسخاً لدليل الحكم الزائل : جارٌ إثبات' 
الزيادة, وإلاً فلا ©. ٠‏ 
32 0 ش 
اط البحث الأصوليٌ . لد ذلك في المسائل الفقهيّة افيه 
على هذا الأصل - وهي ثمانية49: ا 
الحكم الأول: ْ 
زيادةٌ التغريب» أو" زيادة عشرينَ على جلد ثمانين7"لا يزيل إل نفي 
وجوب ما اد على الثمانين: وهذا النفيُ غير معلومٍ الس ؛ أن إيجاب. 
العمانينَ قدر مشتراء كُ بين إيجاب الثمانين مع نفي الزائد» وبين إيجابه مع ثبوت' 
الزيادةء وما به الاشترالك - لا إشعارًله بما به الامتيا: فإيجاب الشمانين لا إشعارٌ 
له أليئّة0١)بالزائد‏ :الا نفياً ولا إتبانا إلا زأن "]نفيَ الزيادة معلوم بالعقل, :فإ 
البراءة الاصلية معلومة العال له بقاع بال رمي ْ 


(1)عبارة آ: «كانت.الزائد»: وهو تحريف. 
(م) هذه الزيادة من ص. ' | ظ 
(©) لفظ آأء يا ح: ويعم» . (8) سقطت الزيادة من ي . 
(ه) في ي: «فلنتظره. ‏ (1) لفظ ص: «كانت». 
(/1) هذا ملخص ما نقله المصنف عن المعتمد يتصرف فراجعه الفيدد 48 4). 
ر(4) كذا في ص.ء ح» وهو الصحيح » وفي غيرهما: «سبعة». ‏ / 
(8) في | أبدلت ب: دلا». (١٠)في‏ 1: «ثمانين جلدة». 
(11)عبارة ح: «بالزائد البئةه. (5١)سقطت‏ الزيادة من ي. 
5ه 


وإذا كانَ ذلك حكماً عقليًاً: جازٌ قبول خبر الواحد والقياس فيه, إل أن . 
يمنعٌ مان سوى النسخ . 
وأما كون الثمانين ‏ وحدها - مجزية وكرنيات وهات كمال الحده 

وتعليقٌ © رد الشهادة عليها ‏ [ف©] كل ذلك تابع 8 لنفي وجوب الزيادة, فلمًا 
[كان*»] ذلك النفيّ معلوما بالفقل + جار قبول خبر الواحد [والقياس0"©] فيه 
[ف0"] كُمَا أن الفروض لو كاك صيييا +التوقات على أدائها الخروج عن عهدة 
التكليف. بول الشهادة ‏ فلو زيد فيها شيءٌ آخر: لتوقت الخروج عن عهده 
التكليف, فول الشهادة ‏ على أداء ذلك [ افق 3 9 مع أنه يجوز إثباته 

بخبر الواحدٍ والقياس : فكذا هاهنا. 
1 أمّا لو قال الله 520 «الثمانون كمال "الحن وعلتهات زتها ع 
. رد الشهادة» _: لم نقبل7١2‏ في الزيادة ‏ هاهنا ‏ خبر الواحد والقياس ؛ لأنْ نفي 
,وجوت الزيادة تبت بدليل شرع متواتر. ١‏ 
رشبا لو كان جنات اناد لبف دعاق سيل المي دي 
ْ انوكت وثبت أن [مفهوم””"©] المتواتر ل بر تعن بخبر الواحد والقياسٍ 
لكا لان نثبت ذلك بخبر الواحد والقياس 409 


(١)لفظ'أ:‏ «لاو. وهو تصحيف. 
() كذا في ل. آء وفي ي؛ حء ص: «تعلق». 
(*) لم ترد الفاء في 1. (4) لفظ :١‏ «مانع»» وهو تحريف ٠.‏ 
(©) سقطت الزيادة من 1أ. (5) هذه الزيادة من ح. 
(7) لم ترد الفاء في صص». حء وأبدلت وما بعدها في | ب: «لأن». 
(8) في غير ص : «العهدة» . 
(4) هذه الزيادة من ي. ص. (١٠)لفظ :١‏ «كل». 
(١١)فياء‏ اح: «يقبل». )١7(‏ لفظ ي : «الزيادة» . 
(*1) كذا في آ. وفي ص : «المفهوم»» وسقطت من غيرهما. 
(4١)راجع‏ اراء فقهاء المذاهب في الهداية (4/7/ا). ومغني المضتاع (181//4), 
وشرح الدردير: (7/7/), والمغني .)178/١١(‏ 
-/ا5” - 


الحكم الثاني :. 
تقييد الرقبة بالإيمان : 
هو في إمعنى التخصيص ؛ ا يُخرج عتق الكافرة من 0 الخطاب. ِ 
فإِن كان المقتضي لهذا التقييد خبرٌ واحدٍ اانا - وكات متراخياً - ل 
1 أن ' عو م الكتتاب أجارٌ عتَقّ الكافرة*»: دا دع سار في 
00 بعينه : فلم يبل فيه خبر واجدٍء ول قياس 
م 


ا 
4 


يجود: | 


ْ الحكم الثالتٌ : ' ' ْ ٠‏ 

الاق ل لد اثم سرق - : اح قطع سا7 
الأخرى رفع لحظر قطعهاء وذلك الحظره» | إنْما ثبت بالعقل, : فجازٌ رفعةُ بخبر 
الواحد والقياسٍ : ولم يسم نسخا©. 


د 3 
الحكم الرابع ١‏ 


000 - تعالى - بفعل » أو قال 22: هو واجبٌ علي> ا 


1 55 0 في غير ص 1 وهر عر ادرف (لاازا) رن ايت‎ )١( 
ٍ ١ كذا في ي؛ ح, ص ء وفي ل : «الكافر». وفي | انق‎ )9( 
ّْ ' لفظ 1: وقلام.‎ )4( 


(8) راجع: الهداية: (؟5/5١)»‏ ومختصر الطحاوي ,)١77(‏ 50 0 
. والإشراف (/164) والمغني (م/هممه). ش 

(5) لفظ ص : «الرجل» . (/)في ي: ع 

1 و2 قال مالك والشافعى : ِنْ عاد فى الثالثة : قطعت يده اليسرى فإن سرق بعدها: 0 
. قطعت رجله اليمنى . انظر: مغني المختاج »)١7,/8/4(‏ والإشراف: (/0), . وقال أبو ١‏ ش 
خنيفة وأحمد: إن سرق ثالئا: لم يقطع . انظر: الهداية (؟/44)» والمغني ( لفن 

(9) لفظ ي: «وقال». 0 )٠‏ لفظ ل: «الخطاب» . ش 
1 58 - 


فعله وبين فعلٍ آخرّ- : فهذا التخيرٌ"» يكون نسخا”" لحظر ترك ما أوجبه 
عليناء إل أن حظرٌ تركه كان معلوماً بالبقاء على حكم العقلٍ ؛ وذلك: لأن 
قوله : «أوجبتٌ [عليكم”»] [هذا الفعل»]؛ يقتضي أن للإخلال [به”" ] تأثيرا ا 
في استحقاق الذم, وهذا لا يمن من أن يقوم مامه واجبٌ آخرء [وإنما نعلم 
أن غيره لا يقوم عقناة 4 لأن الأصل أن قيرة غيرٌ واجب © ], ولذ كات اجا 
بالثسرع : لدلٌ عليه دليلٌ*» شرعيٌ فصارٌ علمُنا بنفي وجوبه موقوفً"» على أن 
الاصل""نفيُ وجوبه ‏ مع نفي دليل شرعي : فالمثبث0الوجوبه إِنّما رفم" 
حكماً عقلياً: : فجازٌ أن يُثْبتَهُ بقياسٍ أو خخبر*» واحدٍ. 

مثالُ ذلك : أن يُوجبَ الله - تعالى ‏ علينا غسلّ الرجلين» ثم يُخيرنَا ينه 
وبين المسح على الخفين, ٠‏ وكذلك إذا خيّرنا الله - تعالى - بين شيئين» ثم أثبت 
معهما ثالثاً. 

اذا قال الله تعالى - هذا الفعل واجبٌ وحده أو قال!2”7: لا يقومٌ19) 
غيرة مقامة فَإِنّ إثنات يدل آله - فيما بعد - رافم*© لما علمناه بدليل 
شرعيٌ ؛ [لأنَّ قوله: هذا واجبٌ - وحده ‏ صريح**) في نفي وجوب غيره» 


)١(‏ كذا في صء ولفظ غيرها: «مزيلا» . ش 7) لفظ أ: «لأن» وهو تحريف, 
(*) لم ترد الزيادة في ص . (4) ساقط من أ جح 
(0) لفظ ي : «الاخلال». ش (5) سقطت الزيادة من 1. 
001/0 ش ساقط من أء ولفظ «تعلم» في ح: «(يعلم» وأبدل قوله : «أن غيره» في ص 
ب: وأنه»:, : 
(8) في ح: «بدليل» : ش (8) لفظ ل: «موثوقاً» » وهو تحريف . 
(١٠)عبارة‏ ل: «على أن يكون الأصل يقتضي». )1١(‏ لفظ يي : «فالمثبتة». 
(8) آخر الورقة (187) من .١‏ () آخر الورقة )١157(‏ من ي . 
)١١(‏ لفظ لء ي : «فإناه. )١6(‏ في ي : «وقال». 


(15)كذا في حء وفي ل» يء :١‏ «ليس يقوم؛», وعبارة ص : «ليس غيره يقوم» . 
19 سملت رياد من سر (*) آخر الورقة (57) من ص . 
(#) آاخر الورقة )7١/(‏ من ل. وعبارة «نفى وجوبه» محلها بياض في صء» ولفظ 
الغيره) » 2 غير ص» ح: جرد من اللام . 
- 19 


فالمثبث لغيره رافعٌ لحكم شرعيّ اع : فلم يجز كو خب واحد 0 , ولاقيااً. ْ 
فأمًا”» قوله. تعالى: او واستشهلىا شهبدين من رجالكم فإِنّ لم يكونا رَجُليْنَ 
فج ا - فهو تخيير بين استشهاد رجلين؛ أورجلٍ وامرأتين ا 
0 ل يي ع من قور حي الو 
والقياسٍ فيه . ١‏ 
ومن قال : لس بالعاشن والننية نسح لهذه الآية» يلزم [-0] أن 8 
الوضوءٌ بالنبيذ فييما لقوله تعالى : «فلم تجدوا مَاءٌ فتيَمُموا 7# . 
الحكم الكافين  ١‏ 
إذا كانت الصلاهٌ ركمتين ا فزيدٌ0) عليهاة» كع خرف 0 
التشهّد ف : إن ذلك يكونُ.ناسخاً لوجوب التشهّد عقيبٌ الركعتين . وذلك حكم 
شرعي معلوم بطريقةٍ مغْلومةٍ» فلا ويد 'لء 0 بخبر واحلٍ ولا قياس » [0799] ليس 
ذلك كيدا للركغن) ؛ لآن اهم لا يحاول الأفعال» .ولا هو نسم 19م 


) 015 


لوجوبهما ؛ فنا" ثابتٌ ته ولا [هلو'"] نسح لإجزائهما ؛ لأنهس١"/مجزيتان»‏ 


(1)ما بين.المعقوفتين أساقط كله من آ. 


(9) لفظ 1: «الواحد؛. (80) في 1: وأناور 

(4) الآية (89؟) من سورة «البقرة». 

(0) لم ترد الهاء في غير ص0 7 (5) الآية (5) من سورة «المائدة». 

(7) لم ترد الزيادة في ل. (8) لفظ :١‏ «فزيدت». ال 
(4) في غيرح: لوا (١٠)كذا‏ في ح, ولفظ غيرها: «قلم». - 
)١١(‏ لفظ ي: وتثبت؟. ' (؟١)‏ سقطت الواومن ح. 

(1) عبارة [: دولا نسخاء . ش (15)لفظ ي: : #بوجوبهما . 


(8١)كذا‏ في ص وفي ل غيرها : ولأن تعريهماة: 
(1)سقطت الزيادة من ص . 


(17) كذا في ح» وفيٍ ال؛ ي : «مجزيان». وعبارة ص : «فإنهما مجزيتان» يتاي 
آ إلى : : «مجزيين». 1 
لو 


[وإنْما كانتا مجزيتين7©] من دون ركعةٍ أخرى, [والآن لا يجزيان إلا مع ركعةٍ 
أخرى وذلك تابعٌ لوجوب [ضم 7 ] ركع أخرى. ووجوب ركعةٍ أخرى ليس 
يرف [إلا نفيَ وجوبها 9]ء ونفيُ وجويها إنْما حصل بالعقلٍ : فلم يمتنع من هذه 
الجهة أن ييل فيه خبرٌ الواحد والقياس.. 0 

وأمّا إذا زيدت الركعةٌ بعد التشهّد» وقبل التحّل ‏ فاه وكون ينا 
لوجوب التحل بالتسليمء أو يكون ناسخاً لكونه ندباً» وذلك حكمٌ شرعيٌ 
معلومٌ : فلم يجرْ أنْ يُبَلَ فيه خبرٌ الواحد و[لا2"] القياس . 

فأمًا كوه ناسخاً للركعتين» أو لوجوبهماء [أو لإجزائهما 0  ]‏ فالقولٌ فيه 
ما ذكرنا[ه.00ع الآن. 
الحكم السادس : 

زيادة غسلٍ عضو في الطهارة ليس2© بنسخ © لإجزائهاء ولا لوجوبهاء 
وإنْما هو رفع سي ''] وجوب غسلٍ َك العضو؛ وذلك النفيّ معلوم 
بالعقلٍ . وكذا زيادة شرط آخرٌ في الصلاة : لا يقتضي نسخ وجوب الصلاة. 

فأما كونٌ الصلاة : غير مجزية - بعد زيادة الشرط اللي فور ناخ لوجوب 
ذلك الشرطء وإجزاؤها” "نابعٌ لنفي وبجوبه؛ [ونفيٌ وجوبة'"'] لم يُعلّم بالشرعٍ 
فكذلك مأ يتبعه : : فجاز قبولٌ خبر الواحد والقياسٍ فيه . 





(1١)ساقط‏ من 1. (؟) لم ترد الزيادة في ي ‏ 
(*؟) سقطت العبارة كلها من أ وقوله : «وجوبها» في :١‏ «وجوبهما». 

(4) في ل: «وجوبهماء. وعبارة :١‏ «لأن نفى وجوبها». 

(9)لم ترد الزيادة في ل. ص . 


() سقطت الزيادة من .١‏ () لم ترد الهاء في ص . 
(8) في ص: «فليس» . (8) في ح: ونسخا) . 
)غم : سقطت من ي . ش (١١)لفظ‏ ص: «فهذا» 
)١1(‏ في [: «وإجزائها». وني ي : «وإجزيهاء وكلاهما تصحيف. 

.! ساقط من‎ )١19( 


(4١)في‏ ل. ي: «وكذلك»., وفي ح: وفكذان. 
55 5 


: إِنْ لم نكن قل علمئا نفيَ وجوب.” .هذه الأشياء ء من دين لي 5 
- الصلاة 0" ش 0 
[فأمًا إن علمناة بإضطرا »]: فق صار علوي 77 في 5 07 57 
افلم يجرْ بخبر الواحد والقياس . 01 0 0 
2 0-1 
الحكم السابع :. ّْ : 
وله تعالى : «إثمٌ وا الَيامَ إلى اليل © [فإن0] يفيدٌ كون أولر 
اليل طرفاً وغاية للصيام - كما يفيدٌه لو قال تعالى : «آخر الصيام”© وغايت 1 
اللْيل ؛ لأنّ لفظة © د[ إلى موضوعة للغاية؛ 'فإيجاب الصوم إلى غيبوبة #الشن » 
53 وله عن أنْ يكون طرفاً مع أن الخطات يفيد هم وفي ذلك كول 
-[ف ) لايل ف براحو ولافا لأنّ نفيَ وجوب صومٍ ول 0 
أي 00 0 النهار . ثم جاءً الي بإتمام الصوم إلى يو 
الشفق - : لم يكن ذلك نسخاً؛ لأنَّ الخبرٌ لم يبت ما نفاه النص ؛ أن النصٌ: 
لم يتعرّض ليل » » وإنما نفينا الصوم بالليل ؛ ؛ لأنّ الأصل أن لا صوم”"', اونا 
قامت الذلالة - في ايد وجوب الصوم  ٠‏ فبقي الل على حكم. 
الققريت ظ 
(1) لفظ آء ح: ديكن». | 
(1) ساقط من ي» وقوله : «باضطرار» في ح: «اضطرارا» . 
”) كذا في حء وعبارة غيرها: «بشرع مقطوع به». 
(5) الآية (/141) من سورة «البقرة» . 
(9) لم ترد الزيادة في ح. . 


000 





)١(‏ عبازة 1: «آخر الصوم أ ل (#) آخر الورقة )١144(‏ من ح. 
(/)في ي» :١‏ «لفظع. ْ (8) لفظ ص: «من». 
(4)لم ترد الهاء في  .1‏ | (١٠)هذه‏ الزيادة من .١‏ 


)١١(‏ لفظ آ: «نص»» وهو تحريف. )١7(‏ لم ترد الواوفي أء ص. 
ْ 52ل”#- . 


الحكم الثامن : ' ٠‏ 
لوقال الله تعالى - : «صنُوا إن كنتم متطهرين» - فَنّه لا يمتنمُ”" أن يُقبل 
: لاسر والفياس في إثبات شرطٍ آخر للصّلاة؛ لأن إثبات بدل. الشرط لا 
يخرجة من أن يكون شرطاً : ا يدع م أن يكونَ لجعو خبرطات» ولس 
كذلك إثْباتٌ ندا جزء من الأيل ؛ ؛ لأنَ ذلك يخرج أول اليل من أن يكون 
له غاية . 
وأمّا نفي كون الشرط الآخر شرطاً - فلم يُعلمْ إلا بالعقل : فلم يكن رفعة 
[رفعاً"»] لحكمٍ شرع *) . والله أعلم . 
0 جد عاد مد 3 
المسالة الثانيةٌ : 
لا شك في أن النقصانّ من العبادة [نسحٌ لما أسقطء ولا شكُ ‏ في أنَّ 
ما لا تنوقف عليه صِحُحةٌ العبادة لا يكونٌ نسحة"] نسخاً للعبادة ‏ كما لو قال: 
«أوجبتٌ الصلاة* والزكاة»: ثم قال: «نسختٌ الزكاةً» . 
ا ش نين 
أمَا الذي" تتوقف«» صحَحة العبادة””'' عليه فذلك قد يكونُ جزءاً من ماهيّة 
العبادة. وقد يكون خارجاً عنهاء واختلفوا فيه : 


(1) عبارة ص: «فذلك لا يمنع». ا 

(”) سقطت الزيادة من ل؛ ي . (4) سقطت الزيادة من ح. 

() هذه الفروع الثمانية أوردها أبوالحسين في «باب الزيادة على النص» هل هي نسخ 
أم لا)؟ فراجعها: في المعتمد: (١/لا6-/ا4).‏ 

ركاف وأن في»0. | 

(1) ما بين المعقوفتين ساقط من أ ولفظ «تتوقف» في ي » ح: «يتوقف». 

(8) لفظ |: «الصوم». | 

(8#) آخر:الورقة )7١8(‏ من ل. (#) آخر الورقة (184) من .١‏ 

(8).في يء أ ح: ايتوقف) . (١١)عبارة‏ ح: «عليه صحة العبادة». 

لاد 


“وان الكرخي : نقصانُ متتو لخاد فلتت سروف كان عدا او جارح 

لا يقتضي نسح العبادة. وهو المختارة» . ا 

وقبال القاضي عبد الجبّار: نقصانُ الجزء يقتضي 3 الباقي , نقصال 
الشرط المنفضل لا يقضي 3 الباقي”. 

فنقنول: الدليل عليه© : أن نح أحدٍ الجزآين لا يقتضي نسح الجزء ْ 
الآخرء وذلك؛ لأنَّ الدليل المقتضي لكل كان متناولاً للجزأين 9 - فخروج أحد . ش 
الجزار ين لا يقتضي خروج الجزء الآخر: كسائر أدلّة التخضيص . كا 

1 د 

[و] احتجّوا: بأنَّ نقصانَ الركعة من الصلاة يقتضي رفمٌ وجوب 
[تأخيرة©] التشهّدء ونفي”» إجزائها من دون الركعة ©؛ لآن ‏ قبل التنخ - ما 
كان تجوز( الصلاة [مزإ"'2] دون هذه الركعة. 
وأيضاً: ظ ظ 5 

إن كانت الركعةٌ ألما نسحت أوجيث علينا أن نخلي الصلاةً منها: فقد 
ارتفع إجزاء الصلاة [إذا بعلناها مج الركعة لكر واإجزاء الصلاة مع د 
ليكو كما هرمن فجاز أنْ يكونّ رفعُهُ نسحا " 1 0 


0000 


(1) ومثل له بد شخ ترجه ايت التقامن: ونسخ صوع عاشوراء حيث لم يعثبر الأول 7 
نسخاً للصلاة ولا الغاني نسخاً للصوم . فراجع : المعتمد (447/1). 
(1) راجع : المصدر السابق . (*) في أء صء ح: «على». 37 
٠‏ (4) في آ: و ل اا ل 
نسخ اجزا الآخر». وهي عبارة مقحمة من الناسخ . 


(ه) هذه الزيادة من ح. ١.‏ (5) سقطت الزيادة من ن» ي» 1. ْ 
(/9) لفظ : «بقا» وهو تحريف. (8) لفظ ص : «الركعتين»: وهو تصحيف . 0 
(4)لفظايء :١‏ «(يجوز». (١٠)هذه‏ الزيادة من ص . 1 


(11)ما بع بين المُعقوفتين ساقط.من آ» وأئبت ندله : «إذك» فيكون رفعه نسخأ. 
905" - 


[و20©] الجواب : 

أنَّ هذه أحكامٌ للركعة”" الباقية» مغايرة لذاتها: فكانّ نسحُها مغايراً لنسخ 
تلك الذاث . ش 

جد + + 
وأمّا نقصانٌ الشرط المنفصل - من العبادة ‏ فلا يقتضي”© نسح العبادة؛ 

لأنهما عبادتان» فإذا نسم إحداهُما لدليل مقصور عليها: لم يجزُ نسح 
الأخرى. 

فعلى هذا: : نسم الوضوء لا يكو نبخاًللصلاة» [بل نفيٌ 290] الإجزاء مع 
فقد الطهارة [قد زاللك وذلك ؛ ؛ لأن الصلامَ ةما كانت تجزىء بلا طهارة ‏ فإذا 
نسح وجوبُ الطهارة : صارت عي 43 وارتفح [نفيٌ”"] إجزائهاء فإنْ أرادً 
الإنسانُ بقوله : [إنَ] : نسح الوضوء يقتضي نسح الصلاة ‏ هذا" المعنى -: 
رف" "] اصحيح ) لكن'"الكلامَ موهم ؛ أن إطلاق القول بأنّ الصلاة 


و هو أنه قد حرجت عن الوجوب, أو عن أن تكون عبادة© , والله 


أعلم . 


اع + 
(١)لم‏ ترد الواو في ص . (9) كذا في ح». وفي غيرها: «الركعة). 
(*) لفظ 1: «تقتضي». (4)ساقط من ل. 
(8) ساقط من 1. 1 (5) كذا في ا وفي غيرها: «تجزي». 
(/9) سقطت الزيادة من .١‏ (4) لم ترد الزيادة في ص . 
(9) في ي : «بهذا». (١٠)سقطت‏ الفاء من .١‏ 
(١١)لفظ‏ ص : «لأنى. وهو تصحيف. (#) آخر الورقة )١77(‏ من ي . 


ةلا" ل 


























































القسم الرابع 
في 
الطريق الذى به يعرف<) كون 
الناسخ نانسا 
والمنسو منسوخا 
قد" يعلمُ ذلك باللّفظ تارة» وبغيره أخرى . 
ما اللْط - فهو: أنْ يوجدّ لفظ النسخ ء إما بن يقول: هذا منسوحٌ» أو 
يقول: ذال" ينسخ هذا. ش 
ننشسيكن 


راك عير الفط - فهو: أنْ يأتي 2 تقيض الحكم الأول أو بضدّه؛ مع العلم 
بالتاريخ . 

كال اللعيض 50 نول تعالى : طالْينَ مف الله عنكم04. فإنه نسخ 
لثبات الواحد للعشرة؛ لأن التخفيف نفيّ للثقل " المذكور. 

[*] مال الضدٌ: التحويلٌ من قبلةٍ إلى أخرى©؛ لأنْ التوجة إلى 





)١(‏ في 1: «يعرف به), (؟) في ص : «وقد». 

(*) كذا في » ح» وفي لء ل ص : «ذلك». 

(4) لفظ ي : «نأتي». ٠‏ (0) لفظ ي : «النقض». 

(5) الآية (05) من سورة «الأتفال». 0 (7) لفظ ل ح: «الفعل». 

(8) لم ترد الوا في 1. 00 (9) كذا في صء وفي غيرها: «قبلة» 


لال ل 


يفاني الفرقه إن درت الس 
| د دن | 
وأمّا التاريخ - فقبد يُعلّمْ باللُفظء أو [ب”©] غيره. 
أمّا" اللّفظٌ ‏ فكما إذا قالّ: أحدٌُ الخبرين قبل الآخر. 
0 ر 


وأمًا غيرٌ اللفظ . فعلى وجوه : 


أنْ يقول»: هذا الخبرٌ ورد سنة كذاء وهذا» [في0] سنة كذا. 
وثانيها : 00 ١‏ 5 
أنْ يعلّقه* أحدّهُّما على زمانٍ معلوم التّقدم . والآخرٌ بالعكس . كما لوقَالٌ 
[كان”)] هذا في غزاة بدر. والآخر” في غزاة أحدء وهذه الآية نزلتٌ» قبل 
الهجرة» [(] الأخرى بعدها. ظ 0 
وثالئها : 

أن يروي أحدَمُما رجلا" متقدّم الضيحة [لرسول الله - كَل -] ويروي 
الآخخر وجل 0-6 الصحبة والقطلعت 1 الأؤل, للرسول علية العام - 
عند ابتداء الآخر بصتجبته؛ فهذا يقتضي ؛ أن يكون خيرٌ لآل دما 2 





(1) لم ترد الباء في ي. ١‏ 1 
)7١(‏ في ي : «وأما». 0 (*) لفظ ي : «نقول». 
(5)في غير ص : «والآخر». (©) لم ترد الزيادة في ح. أ. 
(©) آخر الورقة (184) من خ. ويه انتهى الجزء الأول من هذه النسخة . ويبدو أن تتمة هذه 
ال ا ل 
(5) لم ترد الزيادة في أء ص | 
() لفظ ص : «والأخرى» .. (8) لفظ ي: «فن». 
(4) لم ترد الواو في ي. : (١1)لفظ‏ [: «رجال»» وهو تصحيف .. 
شْ ش 4 ش 


.أثالر دامتٌ صحبةٌ المتقدّم مع الرسول ‏ عليه الصلاةٌ والسلامٌ -: [لم"©] 


ويتفرع على هذا 0 مسائل : 


0010 
00 


مسالة : 
قال القاضي عبد الجبار: «الصحابيٌ”" إذا قال في أحد الخبرين 





.1 سقطت الزيادة من‎ )١( 
(؟) اختلفت عبارات العلماء: من أصوليين ومحدثين في تعريف «الصحابي»» وقد نقل ابن‎ 
الصلاح عبن أبي المظفر السمعانيٌ المروزي : أنه قال: «أصحاب الحديث يطلقون اسم‎ 
الصحابة على كل من روي عنه حديثاً أو كلمة؛ ويتوسعون حتى يعدون من رأه رؤية: من‎ 
. الصحابة . وهذا لشرف منزلة النبي  يَكلٍ  أعطوا كل من رآه حكم الصحبة‎ 

وذكر أن اسم الصحابيٌ ‏ من حيث اللغة والظاهر-: يقع على من طالت صحبته للنبي 
يكِهِ - وكثرت مجالسته له على طريق التبع له والأخذ عنه. قال: وهذا طريق الأصوليين. 
فانظر: مقدمة ابن الصلاح بشرح العراقي (05-188؟) قال الشارح العراقي : وفيما قاله ابن 
1 السمعاني نظر من وجهين. فراجع : المصدر نفسه. 
. الى معي شاراك المحدثين: أنَّ الصحابنٌ ‏ عندهم : «كل مسلم رأى رسول 

الله ك2 . | 

وهذا ما نقله ابن الصلاح عن البخاري . فراجع : المقدمة ص(١6١)‏ وقد اعترض على 
هذا التعريف, وأوردت عليه إيرادات لا مجال لذكرها. وأولاها بالقبول. ما أورده العراقي : 
من أن هذا التعريف يدخل فيه المرتد» ولذلك قال: والعبارة السالمة من الاعتراض أن يقال: 
الصحابيٌ «من لقي النبيّ مسلماً ثم مات على الإسلام» ‏ فانظر: هامش الصفحة المذكورة. 
واطلمع على بقية أقوالهم: في الصفحات التالية لها من المصدر نفسهء وتدريب الراوي 
(١4-7١7)ط‏ الخيرية. 

أما عند الأصولبين فتعريفه. كما في جمع الجوامع بشرح الجلال (155-158/1): 
«من اجتمع مؤمناً بمحمد ‏ يل - وإن لم يرو عنه شيئاً» ولم يطل». 

والذي اختاره القاضي أبو بكرء ونقله عن الأئمة: أنه يعتبر في ذلك كثرة الصحبة 
واستمرار اللقاء. 
4 - 


المشواتسرين : نه كان قبل الآخرل»: قبل ذلك عر ميقل قز في لسع 
المعلوم 5-57 تقببل حجان الشاهدين في «الإجصان» الى يترتب90) عليه ' !١‏ 
الرجمُ» ون لم يُقبل في إثبات الرجم ©. وكما يُقبل قول القابلة"» في الولدٍ: 
نه من إحدى”) المرأتين وإِن كان" يتر: تب على ذلك ثبوتٌ نسب" الولد من (* ْ 
صاحب الفراشٍ . مع أن شهادة المرأة لا تقبل في ثبوت السب»: ا 3 
.قال أبو الحسين ‏ رحمه الله -: «هذا يقتضي الجواز [العقليٌ ©]» لواقرل ظ 

خبر الواحد في تاريخ ال “© ولا يقتضي وقوعه ل إذا تبي 00أنه يلم من ظ 
بوت أحد"'الحكمين ثبوت الآخر»9؟ 
ع 


مسالة : 0 
. إذا قال الصحابيئٌ : كان هذا الحكمُ. ثم نْسِخّ ‏ كقولهم : نَّ خبر* «الماء . 


> وبه جزم ابن الصباغ في كتاب «العدة» في أصول الفقه فقال: «الصحابي» هو الذي ١‏ . 
لقي النبي - يله - وأقام عنله واتبعه. فأما من وقد عليه وانصرف عنه من غير مصاحية؛ . 
ومتابعة» فلا ينصرف إليه هذا الاسم» انظر: شرح المقدمة ص(65١),‏ 1 
)١('‏ لفظ |:. «الخبر»)» وهو تصحيف. © . (5)فياء ص: «ترتب». © 
().عبارة ص : «وإن كان لا يقبل في إثبات الزنا الرجم». 

(4) كذا في آ2 ولفظ غيرها:. «القائلة», وهو تصحيف. 

(ه) كذا في ي» جنع رلفظة ل: «رأحديء وهو تصحيف . 


(1) لفظ 1: أدكانت». ) ش 1 (7) في 1: (النسب؟. 
(©) آخر الورقة )7٠١9(‏ من ل. (4)لفظ!: «يقبل». 27 


(4) هذه الزيادة من ي. صء أء ولم ترد في ل. 
)1١(‏ كذا في ضء ولفظ غيرها: «النسخ». 
(١1)لفظآء‏ ي: بين - 
)١0( 1‏ كذا ففي.صء ولفظ غيرها: «أحدى».ء. وهو تصحيفف . 
1 ) راجع المسألة فئ المعتمد: (481/1). 00 
(©) آخر الورقة (188) من .١‏ 
عقكا- 


ظ من الماء» نْسِحّ بخبر «التقاء الختانين» -: لم يكن ذلك حجّةٌ؛ لأنه يجورٌ أنْ 
يكونّ قالّه اجتهاداً : فلا يلزمنا. 

ْ ش 00 

وعن الكرخيّ : أن الراوي إذا عيّن الناسمٌ ‏ فقال: هذا نسم [هذا(©] -: 
جاز أنْ يكونٌ قالّه اجتهاداً -: فلا"2 يجب الرجوع إليه. 
إن لم يعيّن الناسخ - بل قال: هذا منسوحٌ - وجب قبولة 0" لاه لولا ظهور 
النسخ فيه -[ل0©] ما أطلقٌ النسحٌ إطلاقاً© . 
وهذا ضعيفٌء فلعلّه قاله لقوّة ظنّه ‏ في أنَّ الأمر كذلك, وإِنْ كان قد أخطأ 
. فيه. والله أعلم بالصواب©. 


ليقت" 


وبهذا انتهى المجلد الأول من المخطوطات التي تم تجقيق الكتاب عليها 


شفع الزياقة من 11 
7 )لفظ 1: مولا (") في لء ي : «قوله؛». 
: (4) هذه الزيادة من ص . | (8): راجع المعتمد: .)56١/١(‏ 


' (")كذا في.ل. وورد بعدها: «تم الكلام في النسخ » ويتلوه في المجلد الثاني الكلام في 

الإجماع إن شاء الله تعالى 4؛ وفي ص نحوهاء غير أنه أبدل كلمة والمجلد» ب «الجزء:» ولفظ 

ْ «الكلام) ب «كتاب»., ووإن شاء الله تعالى» بقوله : «وبالله التوفيق»» وفي 1: «تم الجزء الأول ' 
من المحصول في الأصول بحمد الله وعونه ومئه وقوته». وكلها زيادات من النساخ جارية على 


عاداتهم . ٍ 
أما ناسخ «ي» فقد شرع في «الكلام على الإجماع» من غير ذكر شيء مما تقدم وكذا 
فعل ناسخ رح1. ٍ! 


- 3841 


في الخصوص د ا 
المسألة الأولى: فى حدٌ التخصيص 0 
المسألة الثانية : في الفرق بين النسخ والتخصيص 2000000 
المسألة الثالثة : فيما يجوز تخصيصه ومالا يجوز ل ا 
المسألة الرابعة : في جواز اطلاق لفظ العام وإرادة الخاص 1000 
المسألة الخامسة : في الغاية التي إليها ينتهي تخصيص العموم , 0 


المسألة الساذسة : في العام إذا دخله التخصيص هل يصبرمجان؟ 
المسألة السابعة : ف جواز التمسك بالعا م الممخصوص 20 


المسألة الثامئة : أقوال العلماء ء في. الاستقماء .في طلب المخصص 
١‏ القسم الثالث 


. القول فيما يقنضي تخصيص العموم ٍ معيع لا ةيه مقع 

في الأدلة المتصلة وج لاواراي لتقن مام لماو م 2 3 

الباب الأوّل: في الاستثناء 1 
الباب ب الثاني : في التخصيص بالشرط ل ا ان 
الباب الثالث: فى التخصيص بالغاية والصفة ا 201100 
. القول في | التخضيص بالأدلة المنفصلة ا ا 0 
الفصل الأوّل: في التخصيص بالعقل اك او ا 


الفصل الرابع : في تخضيص المقطوع بالمظئون 1 
ا في بناء م على ين ا ا 


أنه ليس كذلك ل 0 


١4-11 00000 
١17-14 0 


٠0مم‎ 


٠64-1١44 
184-144 


ايه عله عار اقاريهة ريه زا هل مهد أ واه وا اا أ 


| الغار 
سر 01110 


المسألة الأولى : في أقسام المبيّن و 
المسألة الثانية: في أقسام البيانات 000 00 


المسألة الثالثة : في جواز كون اله 1 01000006 


المسألة الرابعة : في القول والفعل 8 يقدّم في البيان 000 
السإلة العلسية : : في أن البيان كالمبين 010100000 


القسم الثاليثك 





المسألة الرايقة : جواز تأخير الرسول التبليغ إلى وقت 
الحاجة 


في المبين له 1 وي ا 0 


المسالة الأوتن: هل يجب بان الخطاب لمن يريد ال انها؟ 
المسألة الثانية: في اسماع المكلف العام من غير اسماعه 


المخصص ااأذق نوي عو ع م م ا 
الكلا م في الأفعال ا جح ا ا 
المسألة الأولي : في عصمة الأنبياء 00 
المسألة الثانية : في دلالة فعل رسول الله يَةِ المجرد 0 
. المسألة الثالثة: في أقوال العلماء في وجوب التأسي برمنول 
الله يد ا كد اوج ل فرع مط ا ا ا 
القسم الثاذ 
اي الم حور بي 221110 
النالث 
0 ا 0 
الكلام في الناسخ والمنسوخ انق لبخ رف يل ها ألو الم ور زو ا ب 


في وقت البيان 0000 
ش المسألة الأولى : في تأخير البيان عن وقت الحاجة 0 
المسألة الثانية : في تأخير البيان عن وقت الخطاب 2*0ظ52 
المسألة الثالثة : في الخطاب باللفظ المشترك 201010 


لبه “ددع هر اوها مه مايه "اق وك نفد ا قف اله وها م جد كي 


لاقاءا عد ةم 


.اع وشاره 


ا 00 


505 5 5 7 


.امارد هد فاه 


لاع ,ا ه6ام 


ماعا لاع واه 


م66١‏ _"/١ا‏ 
م6١‏ _ "ا 
٠4‏ وو 
115١‏ ”كلا 


*“/ا1_ هلما 
*/ا١  ١/5‏ 
١/4 _ ١‏ 
8٠‏ كالما 
:ما 
:م١‏ - مما 


لاما 8م١1"‏ 
لاما لإا 
/ا4١‏ - "١14‏ 
داك فنا 


ه١5‏ م1" 


حلش كووف 
71-00-38" 


ف كشريفق 
نف يس إن 
18-6" 


ولسكاف 
يففات كريرا 


1 القتسم الأول 
في حقيقة النسخ سا ل م ل فق او ارت 
المسألة الأولسى : في بيال معنى النسخ واو الا م ا 141 
المسألة الثانية : 00 مجلم وج الاو وال ام ا 
المسألة الثالثة : هل النسخ رفع أو أوبيان؟ .. قاض 
المسألة الرابعة : في جواز ز النسخ ووقوعه رع ع ال او 71 
المسألة الخامسة: في نسخ القران 0000010101 000 0 0 000 
المسألة السادسة : في تس اليه ا ا ار اننا 
المسألة السابعة : في نسخ الشيء لا إلى ان ال م 
المسألة'الثامئة : في نسح الشي د 0 لضت ما 
المسألة التاسعة: في نس التلاوة دون الحكم وبالعكس 0# 
المسألة العاشرة: .في نسيخ الخبر لب ا ا 11/2 
المسألة الحادلة عير ال 00 لاضف 
المسألة الثامنة: في : نسخ أالشيء ٠‏ إلى ماهو أثقل 52-7 لدان ال ل 
المسألة التاسعة: في نسخ اللا دون الحكم وبالعكس.. 01ل ل 
المسألة العاشرة: في نسخ الخبر ا لب 
٠‏ المسألة الحاذية عشرة: فني نسخ ما اقترن بلفظ التأبيد ا 
النسم الثاني ّ 
في الناسخ خ والمنسوخ 0007 ا لالش 
المسألة الأولسى ٠‏ في نمام السلة باقسلة 5950000 ل سس 
المسألة الثانية : في نسخ نالسننة بالقران تند 
المسألة الثالثة : في نسخ 'القران بالسئة المتوائرة أ لإا كف ١‏ 
المسألة الرابعة: في نسخ الاجماع .. 0 قب شخ ووو ا 
المسألة الخامسة : : في نسلخ القياس 0 ا رن 
المسألة السادسة: في نسخ الفحوى 1 ا ا اراس 
القسم الثالثك © 1 1 
فيما َ أنه ناسخ وليس كذلك ا لضا 
المسألة الأولسى : في زيادة عبادة غلئ العبادات حاطو ل عومان نإ 
المسألة الثانية؛ فى النقصان من العبادة ا موي بس 
١‏ القسم الرابع ش 
في الطريق الذي به يعرف كون الناسخ ا 
ايها والمنسوخ موا و لوق امتم اي لالحا كم 






للعلنم انول الفتتة 


للامّام الاصوليا لتكلا رالمسَر 
جر الذين غود ن را حسيزالرازق 


11-55 هرم 1154 6.64لم 


درست و2 تيد 


اللنترظ حا رفيا اماي . 


و 


الحو لايع 


مؤ دوس لوال 





)1١75؟(‎ 


نموذج لورقة الغلاف من نسخة دار الكتب المصرية 
أصول والتي 


رمزنا لها بلاس) . 


اقمررت الري: الوّرة 


دالا الكتب 


حم الهوي 
تكلا 
2 


السو لسصسد د عد 0 





1 

سسا رؤههم الرعرل! ردم ضفل ال 
الملام زللابج) 0 فع راوزل مجآذرتها عل تدامها مع ان التراعز ايها ساد رعرللاما ر: 
مويه كسا ارجا نا لااخ ]مين | ماناس نسلامانهظالانات زيش رقدء ف 
اسرها لعزن زالم تنا تعوااير زازعداسزول 4 ري 10 الع عمو اولان اع اناا نك نعجوانا 
7< صبا مل ن اع الصبامم زاب زناه الةننى نتا ناه ل يلاتو ن لم الوجدا كل وك وح امن ندم مزجرظمع | 
2 الولاء ‏ . نت [المن وأغزاة إمارفظمنء ذا َك عطنم واله دلذنء لعب يك وا )ل نالملكصرلابناق 


رفة | 


امس الامو رتنع ق,الاتنا ق المشنزا للا زالا نا ويخ النظرانضظل ءا التخظ | لذت ل١ي]‏ زلء وإ نَالشوإإطان 
1 لله اتعط ايل بسفع رن انور >ازيهرا العو !ل جوع بق ل نكون (لطرين(لهه لنالسى 
اوالتمزابزالينه للا فته دءة ‏ ا هزله ل العترافتونث" و لكبراكن من لعلو ازالا ساسلا مالغ الاخجاد.ر 
زالاكام الشرعرةءاناذلت) #لإه رم الامو ر يكو درل كلام ادهع نالا بعرمعنت عاذ | الع انفاق انة هرسل” 


. 1 20 


ف 

34 

5 

ِ 

: 
١ تن‎ 26 ْ 
6 : ِ 9 

:. 4 717 
قة الأولى من نسخة دار الكتب المصرية 





للا 


(151) أصول والتي رمزنا لها ب«س». 


نموذج الورقة الأخيرة من نسخة دار الكتب المصرية ' 


ش 7 
ل - 


ب روب ةو فخراونان نزخ رت زهطاكلان جاوز ا 





إلعزل ‏ الاحسان د العرز جه | لقتسو يه عاد تفال 





١‏ تان </إغلاغة الب وثإينيها نفل نت إن العميا مر 


أكبوؤهوات عليه السسلك محم انتلة با مضه مزج ترف 
0 خوه ب عفناتبيء اككها غاررها 1 نتهعوه وهم] . 
ْ ُ لد ىعلناه تنبيه صورة بصورة فكا ند اخلاغ ]ا لار 









ولا الات عموان! ب ليا عرب الههرمالعت ردان 
رعو ]ندم عدن | مس با موسرل 0ن سخ ل تسلو ريا يف 
داذا مهتا تعاتلا وج ع بعطينا مت لنزل غلباللام . 
اتتروا:افلزين م بعرى )ربل د طرراما لعف رجعرات 





س سسا وعم الواصرإويني. 
ْ ل الى 
0-4 1 ثئّْ ني قل 
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|مر الفتسون ةورع | نتسوية فيلو,-.< ا لاخ ةالاموانا .. 
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ار لعجل الذي لمكم 

رط ا د : ١‏ 

ماف م عممس قاس دوعر : : 

ادا عه مني 3-0 ان مم عل عيدب 3-395 ش ال كشرع ادي . 
تمزع وصسادة 


0000000 3 





والتى رمزنا لها بوج». 


م 03 ا ل 
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التى تبدأ 5506 


سوماج 


نموذج الورقة الثانية من النسخة (4) سوهاج 


3 
5 
وم 
: 
4 

0 
3 
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,- - 5 0 03 0 دف لوعن 1 


5 خسار 2 3 25 بسر 
ب؟ه. 0 ان راهصنا ب العم ادر 
ش ولرسمة ام ٠>‏ بعر 4 


ش 6 0 دوسي اهما ندا كا ناد 


1 وي 2 انو - اخغرائياناان 0 إعاباجاع. 





ا عام ها مهد 3 مار ادمغيو: 22 ماحد تادر لحي يمون امد ١‏ 
ركسا اتلعراراا. ا زود 1 


0 اج كا رزلا : امس ره هر معاون . : 0 00 1 
, 000 ا الوا سه ال 0 حر تلناظام .ا | 
سين 000 لي 7 :لزنه اعرد 0 0-0 اح 7 لضن زداعام وبع 1 


در افق م ارام رت فز :يإ مام معدرررتنا هنا طار 
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) رمزنا لها بوج» ويلاحظ عليها 


م الا 
ا 
ا اس لدبت ار 00 
3 1 ف 
00 2 3 
0 8 2 5-2 وميم 


ْ اقواورأسسا و احوحخي وردرارت و 


0 5 الحو اوسا 2 


ا ل الل 


تا 
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- 
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دُ 
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يجيه : ساقاء ان 0 320 


5 ازا ولتجذيمو؛ لممرعابباء 


ريخ النسخ واسم الناسخ .أ | 


ا 8 : 1 
2 7 5 1 0 5 اا اس ان 
ودحو ا ا 


9 ال ل سما لوم سملل اسه 





١‏ لقدمة 


“لحي 8 رت العالميو»“[الشتلاة والنلةم بعلن سينا سند وغلى آله 
وأصحابه ومن تبعه. واهتدى بهديه إلى يوم الدين, أمَا بعد: 

فقد أنغم الله - تعالى - بفضله ونه بإتمام طبع الجزء الأول بأقسامه الثلاثة. 
وها بحن نتبعه بالجرء الثاني » وذلك تنفيذاً لتوجيهات معالي مدير الجامعة 
الدكتور عبد الله بن عبد المحسن التركي ‏ الذي حرص - حفظه الله أن يقدّم 
الكتاب كاملا بجميع أقسامه بأقرب فرصة وأبهى حلّة ليكون في متناول أيدي 

5200 5151 بالله تعالى ونا د - جل شأنه اعون اتفيق 
لإعداده وإنجازة. 


ا وهذا الجزء - من الكتاب قد اشتمل على : 


١‏ كتاب الإجماع و وقد َه الإمام ليت في سبعة بعة أقسام وفي كل قسم 
ش اع وهو منه» 0 الثالث : فيما ضرمي في الإجماع ليس من منه». 
في 0 ا 1 


7 ممأب 


: الكلام في الأخبار: وهو مرب على مقدمة وثلاثة أقسام‎  ” 
. وقد اشتملت المقدمة على خمس مسائل‎ 
: الو ا ا ا ا‎ 

كل قسم ل ممع من ن المسائل وكذلك فعل : في القسم الثالث. 

م الكلام في القياس: وهو في مقدّمة وأقسام ثادثة : 0 


المسائل؛ 00 كل قسم مجموعة من الأبواب والفصول تناول فيها 0 


عون سرع يهو مر على أربعة نسم :في كل قم 
6 الكلام في الاجتهاد: وقد رتبه في أربعة أركان. 
3" الكلام ة في المفتي والمستفتي : وقد جعله في ثلاثة أقسام . 

:كايا سلف ف هونن ل اشع وي ع عد سا ْ 
0 0 
حققنا الجزه الأول عليهاء ل : 3 
أولاهما: 3 
ا نسخة دار الكتب المصرية رقم )١*1١‏ أصول الفقه » وهي نسخة كاملة. 


للجزء الثاني وعاة اكيت بخط معتاد. أوراقها 0 سبع وشبعون وماثة. 
ورقة وأبعادها (؟9175 ,"1 سم). ا 
)١(‏ انظر ص (/ا8) وما بعدها من الجزء الأول القسم الأول للاطلاع على وصف. النسخ ' 


السيست. 
أ 


فرغ من : ٍ نسخها سنة (586) خمس وخمسين وستماثة هجرية. 


. وعليها تملكات وتواقيع منها الظاهر ومنها المطموس (يمكن ملاحظتها في 
1 نموذج صورة الورقة الأولى ) . 


وقد رمزنا لها بالحرف «س». 
والثانية ٠:‏ 
ئ نسخة «سوهاج» برقم (4) أصول. وهي أقدم النسخ ‏ التي اطلعنا عليها - 
حيث فرغ من نسخها سنة (504) تسع وستمائة ‏ بعد وفاة الإمام المصنف 
. بثلاث سنوات وهي نسخة مكتوبة بخط معتاد. وقد بلغت أوراقها (7178) تسعا 
وعشرين ومائتي ورقة. وأبعادها (15١77سم).‏ 
حجية الإجماع كما يلاحظ في صورة الورقة الأولى منها. 
٠‏ وقد وصلت إلى مكتبة جامعة الإمام صورة عن نسخة «جستربتي؟» وهي 
أقدم النسخ التي اطلعنا عليهاء حيث فرغ من نسخها سنة (094)ه - أي قبل 
ش وفاة المؤلف بثماني سنوات وبها نقص في الجزء الأول من الكتاب من أوله حتى 
. «النظر الخامس»., لكن هذا النقص لا يقلل كثيرا من قيمة هذه النسخة 
وأهميتها. ولقد بادرنا لتصوير نسخة عنها استفدنا منها فيما لم يكن قد طبع من 
الجزء الثاني . وسنستفيد منها كلها إن شاء الله في الطبعة القادمة للكتاب». 


وبعد: فهذا كتاب «المحصول في علم أصول الفقه» نقدّمه ‏ لأول مرة - 
كاملا وبجميع أجزائه لطلاب العلم والباحثين محققاً ومرَّباً ليكون في متناول 
أيدي أهل العلم بعد مرور ثمانية قرون على تأليفه . 
ْ ل ا ا 


5 35 1 


والله - تعالى - أسأل أن يتقبل ذا العمل بقبول حسنء وأن يجعلة خالا 
ل ل ل إنه سميع مجيبباء ْ 


5 طه جابر فياض العلواني 


-١غ-‎ 








للعلم اول الفمنة 


للامام الأصوليلنصلارالمصَسُر 
الدين غيل نبوا سنا زازق 
1-4 هر م 9ؤؤاطل 6.4لم 
دئاسة وَعَحتتّيق 


لتر حنابرفيّاضااعَا ني 


بسم الله الرحمن الرحيم”» 
الخلام في الإجماع 


وهو مرتب على سبعة أقسام : 


)١(‏ زاد في س عبارة «رب تمّم بفضلك» وفي ح: «وصلى الله على محمد وآله. اللهم 
يسّر وأعن». وفي 1: «رب يسّر وأعن»: وكلّها زيادات من النسّاخ جارية على عاداتهم . 
ش لاد 


القسم الأول 


في أصل الإجماع27] 
المسألة الأولى : 
الإجماع يقال بالاشتراك ‏ على معنيين : 
أحذهما: ٠‏ 


«العزمٌ ؛ قال الله تعالى ‏ لفَأجَمِحُوا أمرَكُم 204 . 
وقال عليه الصلاة والسلام -: «لا صيامً لمن لم يُجمع.. الصّيام من 
1 
الليل »29 . 
)١(‏ ساقط من ل. ي» .١‏ | 
)١(‏ الآية (1/) من سورة يونس» وقد جاء اللفظ ‏ أيضاً في قوله تعالى : 9فَاجْمحُوا 
بكم ثم اشوا صَفَاُ وقد أفْلَحَ ايوم من اسْتَعْلى» الآية (14) من سورة طهء كما جاءت في 
قوله تعالى : لِواأجْمَعُوا أن يَجْعَلوه في غَيابت اللْجَبٌ» الآية )١(‏ من سورة يوسف. 
(6) بهذا اللفظ وبلففظ «من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له؛ ودمن لم ينو الصيام 
من الليل فلا صيام لهج ورد في التلخيص )"١54/5(‏ بحاشية المجموع . كما أورده النووي 
فيه في (188/7) مرفوعاً وموقوفاًء وفي الجامع. الصغير رواه أحمد في المسند عن حفصة, 
والدارقطني والبيهقي عن عائشة (915/5”)» وأخرجه ابن ماجه عن حفصة ‏ كما في الفتح 
الكبير 47/5 *) كما أخرجه النسائي عن حفصة . كما في الفتح الكبير (/78). وهوفي 
صحيح أبن خزيمة اسؤونرافقة وأخرجه الحافظ ابن حجر في «الدرايةع 1ه الحديث 
رقم (59") وقال: حديث ملا صيام لمن لم ينو الصيام من الليل» أصحاب السنن من حديث 
ابن عمر عن حفصة؛ ففي رواية أبي داود والترمذي : «من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا. 
صيام لهو ولفظ ابن ماجه: «لا صيام لمن لم يفرضه من الليل» وللنسائيّ مثلهاء قال: 
وإسناده صحيح إلا أنه اختلف في رفعه ووقفه. وصوب النسائيّ وقفه. وقد أخرجه مالك 
عن نافع عن ابن عمر موقوفاً؛ وعن الزهري عن حفصة موقوفاً. | ' ١‏ 
-1١5-‏ 


وثانيهما: 5 
والاتفاق ف يقال: ل الرجلٌ» » إذا لقاعم . كما يقال: لبن 
وأتمرّه» إذا صارٌ ذا لبن وذا تمر. فقولنا('2]: «أجممُوا على كذا» ‏ أي : صاروا 
ذوي جمع [عليه”]. 

وأما في اصطلاح العلماء فهو: عبارة عن «اتّفاق أهلٍ الحلّ والعقد ٠‏ - من 
َم محمد يله - على أمر من الأمور»” . 

ونعني ب«الاثفاق» : الاشترالكء إما في الاعتقادء أو القول. ٠‏ أو الفعل ‏ أو 
زإذاقم ادن يسميهم على الاعتقاد. وبعضهم على القول. التق ادل 
006 الاعتقاد. 

ل قلناء 0 أمر من و 1 0 ميات" والرعئات 

واللغويات 20 


(1) ما بين المعقوفنين سقط.من ي. وكلمة وذان الأخيرة لم ترد في ا 

)١(‏ كذا في ح: يم انؤزاة ينها ما اسقط يم كرّن العنارة نسها. 

(”) اعترض الأصفهاني على هذا التعريف. لاستعمال الإمام لفظة «الأمره فيه وهو 
حفيقة في القول المخصوص . وصوب أن يقال : «الإجماع عبارة عن اتفاق المي من 
آمة محمد ل على جكم من الأحكام) أ. ه. انظر الكاشف (7/؟71١‏ -اب). 

(4) سقطت من سء وفي ي: «وإذا». 0 

. (©) نقال.القرافي وكذلك الأصفهانيٌ عن إمام الحرمين - أنّه قال في البرهان: ولا اثر 
للإجفاع في والتقليات : إن المتبع فيها الأدلة القاطعة : فَإِنْ انتصبت - لم يعضيدها وفاق, | 
ولم يعارضها شقاق. وإنما يعتبر الإجماع في السمعيات». وراجع البرهان: 07١‏ فق ش 
٠ .)555‏ : 
وعلى هذا فقد اعتبر الحد غير مانع. انظر: اند 5/؟ -0 في السابق. 
وشرح التنقيح .)١41(‏ 

(5) قلت : و«الاتفاق» المذكور في التعريف يتحقق بأمور أربعة 

١‏ - متفقٌّ سر - وهو المجتهد الداخل ضمن أهل ل اك 
5 


المسألة الثانيةٌ : 


من الناس من زَعَمَ: : أن اتفاقهم على الحكم الواحد ‏ الّذي. لا يكون 
تغلزا بالغنون ‏ حال : كما أن انَفاقّهم - في الساعة الواحدة» على المأكول. 
الواحد(!», العام بالكلمة الواحدة 0000 


وربُما قال بعضهم :كما أن اختللاف. العلماب في الضووويات ال 
فكذا اتفاقهم ‏ في النظريات دحال 


[و20] الجواتٌ : 
أنَّ الاتَفاق ا يمتنع 20 : فيما يُتساوى فيه الاحتمال 000 المعين؛ 
والكلمة المعيّنة . 


ل - متفق فيه بالفتح ‏ وهو الاعتقاد الذي اشترك فيه المجتهدوق. 0 
بالقول أو بالقعل الصادر عنهم . 
ما وقع عليه الاتفاق ‏ وهو الحكم . 
5 - محل الحكم المتفق عليه وهو الحادثة . 

وقول. المصنف: وعلى أمر تن الأمؤره يتناول بالإضافة إلى ما ذكره: من الشرعيّات 
والعقليّات واللغويّات -: | الأمور الدنيوية دلي أشار ‏ رحمه الله إليها في المسألة الرابعة من 
القسم الخامس في المجمعين. ٠‏ 

و«الشرعيّات» كأحكام الصلاة والزكاة والربا وسؤاها . 

ودالعقليات» نوعان: نوع لا تتوقف صححة الإجماع عليه كحدوث العالم ووحدة الباري 
جل شأنه. ونوع تتوقف صحة الإجماع عليه : كالنبوة» وهذا لا يحتج فيه بالإجماع لثلا يلزم 
الدور. 

وأما اللغويات: فنحو اتفاقهم على أن «الفاءه للغرتيب والتعقيب» و«ثم» للترتيب مع 
التراخي . 

وأمًا «الدنيويات» - فنحوما يتعلق بأمور الرعيّة وتنظيماتها واعتباز الإجماع ‏ في كل هذه 
الأمور ‏ عند من لم يخصّصه بالشرعيّات - إنما كان لآن تلك الأمور اللغوية أو العقلية أو 
الدنيوية راجعة إلى الشرع.لأنها قد تترتب عليها أحكام شرعية ‏ فيكون الإجماع فيها حجة 
باعتبار ما يترتب عليهاء لا باعتبار ذاتها . 
)١(‏ في س: «أو التكلّمه ولفظ ل: «أو النظم» وهو تصحيف.. 
)١(‏ لم ترد في ن. (*) كذا في ي, :وفي غيرها: «امتنع؟. 
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نا عند الرجحان», وذلك : عند قيام. الدلالة, أو الآمارة الظاهرة - فذلك 
وعدا ؛ وذلك : كاتفاق الجمع, العظيم على ”© نبوة محمد - ل  .-‏ ' 
ش واتّفاق الشافعيّة والحنفيّة, مع كثرتهما على قوليهما :مع أذ أكثر اهما 
ضاد ر5» عن الأمارة . 

ومن الناس من سَلُم إمكان هذا الاتفاقٍ. - في نفسه - لكنهُ قال: لا طريق 
لنا إلى العلم بحصوله ؛ لأ العم بالأشياء» | عا أن يكن وكدانياء أر لا بكرن . 

أمَا الوجدانيٌ - فكما يجدُ كل واحدٍ منا0؟ من نفسه : من جوعه وعطشه 
ولذّته وألمه إلى © غير ذلك -: ولا شك أن العلم بحصولر اثفاق أمّة محمد 
- يي - ليس من هذا الات 

وأما الذي لا يكونُ وجدانيا فقد اتفقوا علو أن الطريقٌ و" معرقه. 
إِمّا الحس» وإمّا الخبرء وإمًا النظر العقليٌ . 

أمّا النظرٌ العقلي ل مجال ل في أذ الشخص الفلا قل بهذ اقول . 
أولم” يقل به. 

بقيّ أن يكون الطريق إن دالحكهء وما «الخبر ؛ 00 
أن الإحساس بكلام. 00 الإخبارٌ عن كلامه : لا يمكنٌ إل بعد معرفتة ٠,‏ 

إن العلم باتفاق الأمة دلا يحضل] لأ بعد معرفة كل واحد من الام كن 
ذلك مدر انطع فمن [ذ01] الذي يعرفٌ جميع ع الناسٍ 9 الْذين هم بالشرق 
والغرب؟! . 

وكيف الأمان من وجود إنسانٍ في مطمورة لا خبرٌ عندنا - منهك إن ذا 
أنصفنا ‏ علمنا أنَّ الّذِينَ بالشرق © لا خبرٌ ‏ عندهم ‏ [من أجدٍ»] من علماءِ 





)١( |‏ لفظ ل: «في2. , ْ (؟) في يي : «صادرة؛ . 
(6) لفظ ل: «شيكأن. ٠‏ (*) آخر الورقة )١(‏ من ح. 
(4) في س: «ل». . (©) لفظ ص: «وع. 
(0) في ل: دي. | (1) انفردت بهذه الزيادة.!. 
(4) في ص: والمشرق. (4) لم ترد في س . 


-؟7؟ - 


الغرب؛ فضلاً عن العلم بكلّ واحد - منهم -على التفصيل » وبكيفيّة مذاهبه . 

وأيضاً : فبتقدير العلم بكل بكل واحد دمن علماد ء العالم() - لا يمكئنا معرفةٌ 
اثفاقهم ؛ لأنه لا يمكنُ ذلك إلا الرجوة. إلى كل واحدٍ منهم ؛ ؟ وذلك لا يفيدُ 
حصول الاتفاق؛ لاحتمال أن بعضهم أفتى بذلك - على خلاف اعتقاده : 
دتقيّة» أو خوقاً؟», أو لأسباب أخرى١)‏ مخفيّة عنا . ُ 

وأبضاً: فبتقدير أنْ نرجمعٌ إلى لو منهم - ونعلم أن ركل 

واجذاةا متهي ”| أفتى بذلك من صميم قلبه - فهو لا يفيدٌ حصولٌ الإجماع, 
لاحتمال أن علماءً بلدة؛ إذا أفتوا بحكم فعندّ الارتحال عن بلده 0 
والذهاب .إلى البلدة الأخرى: رجعوا عن ذلك الحكمٍ - قبل فتوى أهلٍ البلدة 
الأخرى بذلك . 

وعلى هذا التقدير: لا يحصلٌ الانفاق؛ لأنا لوقدّرْنا: أنَّ الأمّة انقسمَتٌْ © 
إلى قسمين, وأحر(»» الفسمين أفتى بحكم ؛ والآخر أفتى بنقيضه, ثم انقلبَ 
المثبت نافيأء والنافي مُثبتاً: لم يحصل الإجمامٌ . 

وإذا كان كذلك - فمع قيام هذا الاحتمالٍ الك را 
الإجماع. ؟01. 1 
بل هاهنا ‏ مقامٌ آخرٌ وهو: أن اهل العلم © بأسرهم ‏ لو اجِتّمُعوا في - 
موضع واحدٍء ورفعوا. أصواتهم دقعة واد + وقالوا: «أفتيّنا بهذا الحكم ( 


)١(‏ في س: «العلم». 
(1) لفظ سء ص: «وخوفا. (5) في صء ح: «أحره. 
(4) في ل ا دأنهع . 
(*) آخر الورقة (؟) من س. (©) لم ترد الزيادة في ح. 


ا : (5) لفظ سء حء ي: «بلدتهم». - 
(7) في صء حء 1: «انقسموا. 
(*) آخر الورقة )١(‏ من ي . (*) آخر الورقة (1) من س» ل. 
(4) كذا في صء ل. ولفظ غيرهما: «العالم؛. وهو وهم . 
*7 د 


فهنذا يه رفوفنه لان يفيدٌ لعل بالإجماع ؛ ؟ لاحتمال أنْ زيكون0] 

بعضهم كان مخالناً فيه فخاف من مخالفة ذلك الجمع, العظيم, ٠‏ أوخاق 

ذلك الملك 0 م أو نجهم أظهرَ المخالفة لكنٌ خفي شو ش 
فثبت: 7 معرفة ة الإجماعٍ ممتنعة 


فإن قلت ما ذكرتموة باطل بصور: 
الحداها: 


5 نعلمُ بالضرورة: أن المسلمِينَ معرفون7" بنبوة محمّدٍ 053 
وبوجوب الصلوات الخمسٍ ٠»‏ ونعلم انْفاقٌ أصحاب الشافعيّ على القول”. 
ببطلان البيع, الفاسد. واتفاقٌ الحنفيّة على القول. بانعقاده - وإن كانت الوجوة'. 
التي ذكرتموها - [بأسرهاة؛»] حاصلةً [ها"»] هنا . ظ 
وثانيتها : 

أنا نعلم : د الغالت على أهل, 37 د التسرا اه وعلى بلاد الفرس. 

الإسلام - وإث 5 ما لقينا كل واحدٍ ‏ من لاك البلاد. ولا كل واد من 
ساكنيها. 
وثالنتها ©: 20 0 

أنْ السلطانٌ يمكئه أن يجمع افلس في موقت« ل ا 
انْفاقهم واختلافهم . !: 

)١(‏ لم ترد في س 

(؟) سقطت من ص». ل. (*) آخر الورقة (؟) من .١‏ 

() كذا في صء ح: وفي غيرهما: «يعترفون». 

(4) هذه الزيادة من س . | 


(6) ليست في ح. () لم ترد الزيادة في س . 
() هذا هو المناسب إن كانت هذه والتي قبلها قد وردنا في سائر الاضول بلفظ: 
اوثانيها وثالئها) . / 
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| : أمًا قوله: «نعلمٌ بالضرورة اتماقٌ المسلمينَ على 0 
ْ 00 

[قلك90]: إن كنت تعني بالمسلمين: المعدرفن ببّة محند - 886 - 
فقولُكَ 7: نعلم اناق المسلمينَ على نبوة محمد يكل - يجري 0 
. يُقال0: نعلمُ اناق القائلين بنبؤة محمَدٍ ‏ يل - على نبوة محمد - ل -. 
وإِن0)كنت تعني [به0»] شيئاً [آخرًه"] ‏ غير نبوة محمد - 6 - فلا نسلّم 
. أنا نقطمٌ أن" القائل بذلك ‏ قائل بنبوة محمد - يله -. 
2 “ولا لم0 أيضاً أنا نقطعٌ بأنّ كل من قالّ بنبوّة محمد ' وله قال 
يرت العارة الحقين ببوقبرم قباد وإ جا بمرت يعميار ار 

وانّذي يدل عليه: أن الإنسانَ”© - قبل الإحاطة” أبالمقالات الغريةع 
والمذاهب النادرة - يعتقد اعتقاداً جازماً: أن كلّ المسلمين يعترفونَ أن ما ]) 

بين الذّفتين كلام الله عر وجل؛ ثم | إذا فش عن المقالات الغريية - وجد في 
ذلك اختلافاً شديداً ؛ 00 "ما يُروَى عن ابن مسعودٍ :أنه اران الفائحة 
والمعؤذتين من القرآن» 29©. 


.١ في سء ص: «قلنا». ولم ترد في ي»‎ )١( 
. (؟) في غير ص: «فقولكم»‎ 
. في غير ص : «يقول»‎ )5( 


(4) في غير س : «فإن». (©) هذه الزيادة من ص» ح. 
(؟) هذه الزيادة من ص» ل. 

(7) في ي : «وإناء . وم لقطى + 'وسلكت: 
(4) لفظ ص: «الناس». )٠١(‏ في س: «إحاطة علمه». 


)١١(‏ سقطت من س . وما قبلها في ل) ي: «بأن». 

؟١)‏ في ي زيادة : «غريبا». 

)١1(‏ أصل هذه الشبهة حديث أحاد أخرجه عبد الله بن الإمام 0 زوائد المسند 
من حديث زر بن حبيش: قال: قلت لأبيّ بن كعب: دَإِنَّ ابن مسعود كان لا يكتب المعوذتين 


في مصحفه ؛ ! فقال: أشهد أن رسول الله يَكِِ - أخيرني : أن جبريل - عليه السلام ‏ قال له: - 
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اث اشع ل ا اع جه اهل وا #اللكر + وق و كيف ليه 8 اعد يه " ني هق ج91“ لك فل »034 يأ اود ل لاا ال ها جاه ل و أي 


قل أعودُ برب الفلق ‏ فقلتهاء فقال: قُلّ أعودُ برب الئاس فقلتها؛ فنحن نقول ما قال النبئ ' 
- كل - المسند »)١74/0(‏ والفتح الربانيّ (781/14) رقم (047). وقال: أخرجه أبويعلى ْ 
في مسندهء والبرّان والحميديّ , وأخرج المرفوع منه البخاريّ والطيالسيّ في مبنده. |2 ؛ 

(1) وأخرج عبد الله في الزوائد دَآيضا - من حديث عبد الرحمن بن زيد ‏ قال: «كان ٠‏ 
عبد الله يحك المعوذتين منْ مصاحفه. ويقول: إنّهما ليستا من كتاب الله تبارك وتعالى 0 . ش 
الفتح الربانيٌ (01/14") رقم (844). قال الأعمش وهو من روى عنه الإمام أحمد لولده ش 
عبد الله الحديث : وحدّئنا عاصم عن زر عن أبيّ بن كعب - قال: «ساألنا عنهما رسول الله 1 
- و - فقال: قيل لي : فقلت» المسند (/4؟١-80).‏ ونحوه في البخاري (/00/) . 
بهامش فتح الباري . ظ 

(*) وعن زر بن حبيش. قال : قلت لأبيٌ 0 أحاك - يحكهما من المصحف فلم ينكرء 
قيل : لسفيان بن عيينة الذي روى في المسند عنه هذا الحديث -: ابن مسعود؟ (أي : هل 
المراد باللفظ المبهم ‏ أنماك ‏ ابن مسعود) قال سفيان نعم (وأضاف) وليسا في مصحف ابن 
مسعود كان يرى رسول الله - وك - يعوذ بهما الحسن والحسين ولم يسمعه يقرؤهما في شيء 
من صلاته فظن أنهما عوذتان» فأصر على ظنه وتحقّق الباقون كونهما من القران فأودعوهما 
إِيّام» : الفتح الرياني (1/4ه” - ؟ه") رقم (848).» والمسند (ه/١٠17).‏ 

وحديث سفيان د كا زوق الفازت اوربع أب يقل الروك لطت لقا المرفوع 
منه البخاري : حيث قال: 

(5) ... حدثنا عاضم عن زر بن حبيش قال انف او دكن - قلت: : ابا المنذو 
إن علد و جد درن : كذا وكذا!! فقال أبيّ : سألت رسول الله يه - فقال لي :' «قيل 
لي فقلت»؛ قال: فتحن تقول كما قال رسول الله - وه - البخاري وق ال 
(8/١لاة).‏ 

قال الشارح ‏ الحافظ بن حجر - في قوله : «كذا وكذا» : هكذا وقع هذا اللفظ : 
وكأن بعض الرواة أبهمه استعظاماً لف وأظن ذلك من سفيان. . . إلى: أن قال: وكان سفيان 
يصرّح بذلك تارة ويبهمه. (1/8/ه). ش 

(5) وفي الفناتحة بخصوصها ‏ قال القرطبيٌ: «... وأجمعت الأمة: تعن اليا 
القران. فإن قيل : لو كانت قرآناً ا فلمًا لم يثبتها ‏ دل 
على أنهنا لبينت من القرآن: كالمعوذتين ‏ عنده ‏ فالجواب ما ذكره أبو بكر الأنباريّ قال: 
حدثنا الحسن بن الحباب ثنا سليمان بن الأشعث. ثنا ابن أبي قدامة, ثنا جرير عن الأعمشل - 

-75- ش 





- -قال: أظنه عن إبراهيم قال: قيل لعبد الله بن مسعود: لِمّ لم تكتب فاتحة الكتاب في 

مصحفك؟ قال : «لو كتبتها لكتبتها مع كل سورة»!! قال أبو بكر: يعني : أن كل ركعة سبيلها 
أن تفتتح بأم القرآن ‏ قبل السورة المتلوة ‏ بعدها ‏ فقال : اختصرتثٌ بإسقاطهاء ووثقتٌ بحفظ 
المسلمين. ولم أثبتها في موضع - فيلزمني أن أكتبها مع كل سورة؛ إذ كانت تتقدمها في 
الصلاة. تفسير القرطبيّ : )١116-1١4/1١(‏ ط مصورة عن ط دار الكتب المصرية لسنة 
(1459)م. 

هذا ما.ورد في هذا الموضوع واتخذ أصلا لهذه الشبهة. 

وقد انقسم العلماء في موقفهم من هذه الأحاديث إلى فرق: 

الفزقة الأولى ‏ ادعت بطلانهاء وأبت قبولها وفي مقدمة هذه الفرقة اوم زه 
حيث قال: «. . . وكل ما روي عن ابن مسعود من أن المعوذتين وأم القرآن لم تكن في 
مصحفه ‏ فكذب موضوع لا يصح ؛ وإنما صحّت عنه قراءة عاصم عن زر بن حبيش عن ابن 
مسعود وفيها أم القرآن والمعوّذتان: المحلى : (1/1). وكذّلك الإمام الرازيّ في تفسيره 
حيث قال: «. . . والأغلب على الظن أنْ نقل هذا المذهب عن ابن مسعود نقل كاذب 
باطل ؛ وبه يحصل الخلاص عن هذه العقدة»: التفسير الكبير: (١14/1؟)‏ ط عبد الرحمن 
محمدء ونحا نحوه الخازن في تفسيره: (717/5). ومنهم الإمام النووي شارح صحيح 
مسلم وصاحب المجموع ‏ حيث قال: «أجمع المسلمون على أنْ المعوّذتين والفاتحة وسائر 
السور المكتوبة في المصحف .: قرآن, وأن من جحد شيثاً منه كفرء وما نقل عن أبن مسعود 
في الفاتحة والمعوذتين ‏ باطلٌ ليس بصحيح عنه؛ ثم نقل ما ذكزه ابن حزم . المجموع : 
(/45"). ط المنيرية» ونحا نحوهم شارحا الشفاء الخفاجي والقاري فانظر الشرحين نسيم 
الرياض وهامشه: (6 /068). وكثيرون غيرهم . ش 

الفرقة الثانية ‏ قبلت هذه الروايات وصحححتهاء ولكنها اتبعت أسلوب التأويل والترجيح 
وأبرز هؤلاء الحافظ ابن حجر الذي قال في شرح الحديث - الذي أسلفنا ذكره عن البخاريّ 
بعد أن ذكر من رواه عدا البخاري والإمام أحمد وعبد الله بن الإمام أحمد -: وقد أخرجه . . . 
ابن حبان والطبرانيّ وابن مردويه. . . وقد أخرجه البرّار - أيضاً - وفي أ يفون وإنها امن 
النبيّ ‏ كل أن يتعوذ بهماء؛ قال البزّار: ولم يتابع ابن مسعود على ذلك أحد من الصحابة» 
وقد صح عن النبي يله -: أنه قرأهما في الصلاة. ثم ذكر تأويل القاضي الباقلاني » ومتابعة 
القاضي عياض وغيره له فيه» ثم قال بعد أن ذكر قول النووي وابن حزم والرازيٌ في عدم 
صحة الروايات المذكورة -: . . . والطعن في الروايات الصحيحة بغير مستند لا يقبل» بل > 

ْ ْ لاا 


وا لوا اا هن ف مسا ا رلا وق ل بوذا ولا اق الف لله اسوك ربو ل الو هنا له روا 7 ف لق توا سو للها عد لهك قرا ال اله 





- الرواية صحيحة والتأويل محتمل؛ والإجماع الذي نقله إن أراد شموله. لكل عصر ‏ فهو 
دو وإن أراد استقراره فهو مقبول», ثم ذكر بعض التأويلات التي رفن ليا عند 
بسط التأويلات على القول بصحة النقل. 

الفرقة الثالثة - هي فرقة ضالة مضلَة سنارعت | إلى قبول الات يم . 2 
بقصد حملها على أبعد مجاملها ‏ وهو: جحد ابن مسعود ‏ رضي الله عنه ‏ لقرآنيّتهماء وجعلوا 
من ذلك وسيلة للطعن في ابن مسعود. ونفي. عدالة الصحابة ‏ الذين رضي الله عنهم ورضوا 
عنه ‏ وما إلى ذلك, - وحده ‏ رموا ولكنهم أرادوا - أيضاً - الطعن بتواتر مجموع ما بين الدفتين - 
الذي هو أمر مجمع عليه بين المسلمين لايخالفه إلا كافر أو مبتدع متبع لغير سبيلهم» وقد 
اعتبر من هذا الفريق النظام المعتزليّ فقد نسب إليه ابن قتيبة ذلك في جملة من الآراء الشاذة 
المتقولة عله . فانظر «تأويل مختلف الحديث» (71)» وذكر القول من غير تصريح ناسم قائله 
في «تأويل مشكل القرآن» (9؟). .وتأويله لذلك في (4): وأغلب الظن : أن الإمام المصتب 
قد نقل هذا القول عن «تأويل مختلف الحديث» - فهي فيه بنفس اللفظ. 39 

الفرقة الرابعة : - هي الفرقة التي قبلت هذه الروايات وعارضتها بما يرجح عليها ويدفمها 
من الرواياث الكثيرة المتواترة القاطعة لكل شك في قرآنيتهما ومن هذا الفريق جماهير العلماء 
والأئمة المشهورون ومعظم المفسرين؛ ومن هذه الروايات التي استندوا إليها في دُلك: 

-)١(‏ ما أخرجه عبد الله في زياداته على مسئد أبيه عن عقبة بن عامر ‏ قال: لقيني رسول 
الله - يك - فابتدأني فأخذ بيدي فقال: با عقبة بن عامر آلا أعلمك خير ثلاث سور أنزلشٍ 

في التوراة والإنجيل والزبور والفرقان العظيم قال: قلت: بلى جعللني الله فداك: قال:' 
فأقرأني : (قُلُ هُوَاكُ أحدٌ: وقلّ أعودُ برب الفلق. وقُل أعود بربٌ الناس ) ٠‏ ثم قال : عق 
لا تنساهن؛ ولا تبت ليلة ختى تقرأهنٌ» قال: فما نسيتهنّ من منذ قال : لاتتساهن وباب 
ليلة حتى أقرأهنْ». الفتح |الرباني : (494/14)» وابن كثير في التفسير: 0.87/9 

(؟) وعن معاذ بن عبذ الله بن خبيب عن ,أبيه - قال: أصابنا عطش وظلمة فانتظرنا رسول 
الله يو - ليصلي لناء. فطرجء فاخ بيدي ‏ ققال: وقل»1 قلت: ما أقول؟ ‏ قال: وفل عا 
الله للف عن ييل بسي رعين بصي ارا تبان المي ااا ْ 

الفتح الرباني : (19/14”). 

(9) عن عقبة بن عامر: «بينا أنا أقود برسول الله ين - في نقب من تلك النقاب إذ قال 
ار 0 : فأجللت برسول الله يله - أن كترم نونال : وياعقية ٠‏ 
ألا تركبم؟ قال: فأشفقت أن تكن معصية» قال: فنزل رسول الله ب وركبت هيك ماد 7 ' 
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- ركبء ثم قال: ديا عقيبٌ ألا أعلمك سورتين من خبر سورتين قرأ بهما الناس»؟ قال: قلت : 
بلى يا رسول الله!! قال: فأقرأني : «قل أعودُ برب الفلق» ودقل أعودُ برب الناس »» ثم أقيمت 
الصلاة فتقدّم رسول الله فقرأ بهماء ثم مربي قال: ارايت اموت قرأ بهما كلما نمت 
وكلّما قمت». أخرجه أبو داود والنسائي ورجاله ثقات - ورواه - أيضاً - الحاكم مختصراً 
وصححه وأقرّه الذهبيّ . الفتح الرباني (49/14") وتفسير ابن كثير (4 /81/1). ٠‏ 

(4) وعن عقبة بن عامر - أيضاً - قال: قال رسول الله ب يك -: «أنزلت علي سوورتان (وفي 
رواية: أنزلعليٌ آيات لم ير مثلهن) فتعوذوا بهنّ فإنه لم يتعوّذ بمثلهن». أخرجه الترمذي. 
في (8/ 1): الحديث رقم (4 كما أخرجه في (41//4)» الحديث رقم (14*) , 
وقد أخرجه مسلم أيضاً في فضل قراءة المعوذتين: (41/1) ط المصريّة. وأبو داود الحديث 
فت 56 والنسائي وابن ماجه فانظر جامع الأصول : (485/8).؛ الحديث رقم (57170). 

(9) وعن عقبة ‏ أيضاً ‏ قال: قال لي رسول الله ول -: «اقرأ بالمعوذتين لن تقرأ 
بمثلهما». الفتح الرباني .)760/١18(‏ 

(5) فعن أبي العلاء ‏ قال: قال رجل (هو عقبة بن عامر على ما ذكر ابن كثير) : كنا مع 
رسول الله يَكِكِ - في سفر والناس يعتقبون» وفي الظهر قله فسان نزلة رسول الله - يه - 
ونزلتي فلحقني من بعدي, فضرب منكبي ‏ فقال: «قل أعوذٌ برب الفلق» فقرأها رسول الله 
- يكل - وقرأتها - معه ‏ ثم قال : دوق أعودٌ بربٌ الناس » فقرأها رسول الله - يه شه 
قال: وإذا أنتٌ صليت فاقرأ بهما» . 

أورده الهيشمي وقال: رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح . أ.ه كما أورده الحافظ ابن 
كثير في التفسير وعزاه إلى الإمام أحمدء ثم قال: ورواه النسائي عن يعقوب بن إبراهيم عن 
ابن عليّة به.. الفتح الرباني : (201/14) والتفسير (4 /81/5) . ش 

وبعد أن أخرج الحافظ ابن كثير أحاديث عقبة بطرقها المختلفة قال: 

و ل ل ل ات من المحققين في 
الحديث)». 

' () وعن أبي سعيد الخدريّ قال: «كان رسول الله يله يتعوّذ من أعين الجانّ وأعين: 

' الإنس فلمًا نزلت المعوذتان أخذ بهما وترك ما سوى ذلك». أخرجه ابن ماجه ورواه الترمذيّ 

والنسائي من طريق آخر. وقال الترمذي : حسن. تفسير ابن كثير: .)41١/4(‏ 

(4) وعن عائشة - رضي الله عنها ‏ أن رسول الله كلِِ - كان إذا اشتكى يقرأ على نفسه 
بالمعوذتين وينفث؛ فلمًا اشتدٌ وجعه كنت أقرأ عليه بالمعوذات. وأمسح بيده عليه رجاء. 
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رواه الإمام مالك عن ابن شهاب عن عروة عنها. قال الحافظ ابن كثير: ورواه البخاري 
عن عبد الله بن يوسف؛ ومسلم من يحى بن يحبى ؛ وأبو داود عن القعنبيّ » والنسائيّ عن. 
قتيبة ؛ ومن حديث ابن القاسم وعيسى بن يونس» وابن ماجه من جلي معن ويشربق عبر 
تماحيم عن متايه التفسير: (14/؟/89). 

هذا 0-0 ما روي:في بيان وتأكيد قرانيّة المعوذتين وهذه الاحاديث - وان اختلفت 
صيغها وألفاظها ‏ ولكنها نجملتها تؤيد ذلك وتؤكد بما لا يدع مجالاً لشكُ أنهما قزآن كسائر 
ما نزل على رسول الله كه - وحديث عقبة الذي أوردناه (*) وفيه النص على أن رسول الله 
- يله - قد صلى يهماء ثم قال له : «كيف رأيت يا عقيب؟» -: فيه إشارة ظاهرة إلى أن عقبة 
ربما كان يظن أنهما عوذتان أنزلتا للتعوذ بهما خاصة؛ وأنهما ليستا كسائر القرآن» وقد يكون 
عقبة سأل رسول الله - يه عن ذلك فلما صلّى رسول الله كله 0 
من نفسه ثم سأله رسول الله لل -عن ذلك ليطمئن إلى أن شكوكه قد زالت فقال له: 
ارأيت يا عقيب؟ . اقرأ بهما كلما نمت وكلّما قمت» أي يي -: اوسل نيما كما راش ا 

وأما جواب القاضي الباقلاتي عن هذه الها هر كنا أشرت عملة جميع ارلفاق الذين 
ناقشوا هذه الشبهة مناقشة؛عقليّة وقد ورد ردّه هذا في كتابه العظيم ‏ الذي لا يزال مخطوطاً - 
«الانتصار» والذي حصلنا .على صورة لنسخة منه غير كاملة محفوظة في استامبول تقع في 
ثلاثماثة ورقة وكم تمن أن يوفقنا الله إلى تحقيقه ونشره إن شاء الله . 1 

وقد عقد القاضي باباً خاصاً في رد هذه الشبهة وإبطالها جاء ذ 3 فيما يزيد على النتي عشرة 
ورقة فبين أولاً -: أن هدف مرددي هذه الشبهة الطعن في تواتر نقلهما. ثم بدأ بمناقشة 
الشبهة فنفى - أولاً - إمكان كون ابن مسعود أنكر قرانيّتهما مع جلالة قدره وموفور عله :ونه 
لو كان منه ذلك لاشتهر:وانتشر وظهر ظهور الوقائع العظيمة؛ حيث أن الخلاف.في قرانيّة 
سورتين من القرآن ليس من الأمور التي يمر بها المسلمون مروراً بحيث لا تروى إلا بطريق 
الآحاد؛ فإن أقواله في مسائل فقهيّة وفرعيّة قد نالت من الشهرة أكثر مما نال هذا : كالنهي عن 
«الإقامة على التطبيق في الصلاة» ودخلافه في الفرائض» وغير ذلك. ْ 

ولو عرف ذلك منه د في عصر الصحابة مع العلم بأنّهم وسائر المسلمين من بعدهم 
يعتقدون كون' المعوّذتين قراناً ‏ لوجب في مستقر العادة إنكارهم عليه ومناظرته» فإن من 
المعروف أن جاحدهما بمنزلة جاحد القرآن. ولكانوا طالبوا الإمام بإقامة حد الله عليه 
اس ا ل لور لسر و ب 0 
المصحف الإمام, وتكليف زيد بْن ثابت بذلك. ولقد ناظره عثمان على امتناعه من صم 

100 


لقاح ى ا#ك جفا و الخ عي وار لف لفيا ل عاق يه طلخل لإا وهر ا لق “هاي جه برح ه “اه لأس لابقر حك هوا جه “ريو مو “اهو بور بيو ره وخ اك 





- مصحفه إليه» ولكن لم يؤثر عنه أنه ناظره بكلمة واحدة تشير إلى هذه الشبهة من قريب أو 
بعيد. ولو كان ذلك قد حدث من ابن مسعود ‏ لعرضوه على السيف لا محالة فإنهم مجمعون 
على كفر من أنكر من القرآن كلمة واحدة فكيف يمن يجحد سورتين؟!! . 
. وأضاف إلى ذلك: أن عبد الله كان من أبرز قراء الصحابة في عصر رسول الله - يكل - 
وبعد وفاته» ورسول الله ل - جعله واحداً من أهم من يؤخذ عنهم القرآن ولذلك كان له 
ش( أصحاب كثيرون عنه تلقوا القران» وعنه رووهء منهم : عبيدة السلماني ومسروق بن الأجدع , 
وعلقمة بن قيس . وعمر وين شرحبيل , والحارث بن قيس . والأسودبنيزيدوغيرهم- من مشاهير 
أصحابه وتلامذته الناشرين لعلمه والراوين لأقواله. وهؤلاء ‏ جميعاً - لم يؤثر عن أحد منهم 
رواية ظاهرة أو غير ظاهرة بأن لعيد الله بن مسعود مثل هذا الرأيء ولو أنهم علموا منه ‏ هذا 
لاشتهر وظهر إنكارهم عليه وتغليطهم له فهؤلاء ‏ جميعاً ‏ كانوا أبراراً من أخيار المسلمين 
. ومعروفين بصحبة عبد الله بن مسعود, ولكان الناس سألوهم أو بعضهم عن حقيقة رأيهم في 
. ذلك, ولكان لا بد لهم بعد ذلك من الجواب بتصويبه أو تخطتته فيه. وعلى التقديرين: 
. كان لا بد أن يظهر ذلك عنهم وينتشر ويلزم القلوب لزوماً لا يمكن الشك فيه؛ وفي إطباق 
: الآمة: أهل السير وجميع أهل العلم : على أنه لاشيء بروى عن أحد من أصحَاب عبد الله 
' - في هذا الباب ‏ دليل قاطع على أن عبد الله لم يجحد كون المعوذتين قرآناً. 

ثم أوضح أن اتهام عبد الله بهذا لا يمكن أن يقبل إلا بشهادة مستوفية لشروط الشهادة 
كاملة لأن ذلك بمثابة الشهادة عليه بالردة وحبوط العمل» والردّة تستوجب القتل» ولا يقبل 
في هذا رواية الأحاد ‏ كما هو الحال فيما رواه زربن حبيش» فإما أن يحكم عليه بالردة» 
أ ويعاقب عقوبة المرتد؛ وإما أن تنسب الأمة ‏ كلها إلى لفلا لآنها شرت الي لاحر 
الله على مستحقه. وذلك كله مما لا تقبل فيه رواية الآحاد. 

ثم ذكر جملة من الأحاديث الواردة ‏ في فضائل عبد الله وفي مقدمتها قوله ‏ عليه الصلاة 
والسلام -: «من أحب أن يقرا القرآن غضاً كما أنزل فليقرأه على قراءة ابن أم عبد». أخرجه 
' أحمد في المسند وابن ماجه والحاكم. عن أبي بكر وعمر. على ما في الفتح الكبير 
8/5 ؟ل). 2020 
0 ثم أضاف: أنّهعلى فرض صحة إنكاره لألك مخالفاً أومتاولاً فإن الإجماع ‏ الذي انعقد 
: على أن ما بين الدفتين كله قرآن ‏ قاطع لخلافه. مذهبٌ لأثره. 
ثم أورد الروايات الصحيحة المعارضة لما رواه زر وبين رجحانها الكامل على ما رواه» 
ْ كأحاديث عقبة المتقدمة ونحوهاء . 
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8 ثم أورذ روايات كثيرة عن أصحاب ابن حوزن ون اللمويطاى 2 كيدا ندرا ارا 
إبراهيم قال:. قلت للأ سود : «أمن القرآن هما»؟ قال: «تعني المعوذتين»؟ قلت: «نعم) فقال: 
«نعم هما منه). ونحوه عن الشعبيّ ( ورقة (/ا4) ) ثم قال - مقدراً اعتراض المغترض -:, ْ 
هذا الذي قلعموة تيع + لحن لابه وأ يكو نافيل ويساك في ادر الموت بها ْ 
اقتضى الخوض فيهما دون غيرهما ‏ من سور القران -.. 
كما لا بد وأن ن يكونّ قلا حدث من أبن مسعود خاصة ما أقتضى إضافة ذلك إليه. ' 
أما الأمز الأول فإن رسول الله - 4 كان يعوذ الحسن والحسين» ويتعوذ هو كذذلك 1 
ببعضر الأدعية المأثورة فلما نزلت السورتان اقتصر تعوّذه عليهماء فقد يكون في ذلك ما أثار : 
في ه ٠‏ ل ن حبيش ونحوه شبهة أنهما عوذتان» وعزّز هذه الشبهة أن ابن مسعوذ لم يثبتهما . 
في مص ٠»:‏ فحمل ذلك زراً على سؤال أبيّ فسأله فأجابه ل ا م نت 1 
بز!'ك الخدض في أمرهما. ْ ْ 
وم أنه نسب إليه دون سوه فلأ لم هما في مصحفه لقت بحفظط المسلمين اها 
لأنهم مأمورون بالتعوذ بهما في الصباح والمساء ‏ فهما كسورة الفاتحة من هذه الناحية. : 
وأن ما يؤيد هذا: أن الصدر الأول قد خلا عن الخوض في هذا الأمر إلا ما روينا من ش 
حديث زر».. ش ْ 
فلما نبغ الملحدون والمنحرقون بعد ذلك - والطاعنون على القرآن والسلف أذوا ذ. ْ 
الرواية وأعادوا وأبدوا بذكرها ليحققوا غرضهم من ذلك ولكن أنْى لمثل هذه المحاولات أن ٠‏ 
تنال:من كتاب الف أو من عدالة أصحاب رسول الله؟ وأما الرواية التي نسب إلى عبد الله فيها , 
أنه كات يقول : «إنهما ليستا من كتاب الله) أو ولا تخلطوا بالقرآن ما ليس منه» ‏ فهي بالإضافة ' 
إلى ما فيها من اضطراب ظاهر- يمكن أن يقال فيها: إن الراوي لم يضف الكلام إلى ابن 
مسعود. .ويحتمل أنه مبمغ: عبارة «إنهما ليستا من كتاب الله» أو دلا تخلطوا بالقرآن ما ليس ١‏ 
مله من غير أن يعرف ما يعنيه عبد الله بذلك ” فريما كان يعني قينا اخر. وتاولة عل ْ 
.المعوذتين حيث ثار الكلام حولهما وذلك كله على فرض صحة. الرواية . 1 
وعلى هذا فإنه لا يمكن أن ينال من تواتر ل 
هذه الروايات . ش ٍ 1 ا 
وكذلك تكلم القاغني في كتابه «الانتصار» عن قول «الميمونية» من الخوارج بنفي قرانية 
سورة «ديوسف», وما تعرض إليه بعض غلاة الرافضة من سقوط بعض الآيات المتعلقة بفضائل . 


آل البيت من القران - ونقتصر على هذا تاركين أمر تفصيل مناقشة ذلك تفصيلا لمجال آخر - 
17ت ش 


لبد حوددت من الخوارجٍ : أنهم أنكروا كون (سورة 

لل أن هذا القرآن - الذي عندنا لين 
هوذلك” الذي أنزِلٌ على محمّدٍ َكل دبل عر تيل وتان هذه زرك فية. 

وإذا كان كذلك: علمنا(©] أن1 و! وإن اعتقدنا في الشيء: أنهُ مجمعٌ عليه 


إن شاء الله تعالى ‏ والله الهادي إلى سواء السبيل . 

(#) آخخر الورقة (؟) من ح. 

)١(‏ ما بين المعقوفتين ساقط كلّه من ل» ولفظ «الميمونية؛ زيادة ص» ولفظ «عنه» في 
ي : «منهو وأبدل قوله : .«وإذا كان كذلك» فيها بلفظ وقلت». 

هذا: ودالميمونية» في بداية أمرهم نسبوا إلى الخوارج الشحرية ورأسهم ميمون بن 
عمران ‏ كان على مذهب العجاردة ‏ منهم ‏ ثم نخالف العجاردة في إثبات القدر خيره وشره 
من العبد وإثبات الفعل للعبد خلقاً وإبداعاً وأن الله تعالى - يريد الخير فقط ولا يريد الشر 
وأنه لا مشيثة له تعالى ‏ في معاصي العباد. وزادوا على العجاردة بالقول بتكفير علي وطلحة 
والزبير وعائشة وعثمان ‏ رضي الله عنهم أجمعين ‏ ثم زاد ميمون هذا كله: بأن أباح تكاح 
بنات الأولاد من الأجداد وبنات أولاد الإخوة والأخوات. بعلة عدم ذكر القرآن العظيم 
لتحريمهنٌ . وحكى الكرابيسيّ ‏ : أنهم أنكروا كون سورة يوسف من القرآن . 

فإذا صح ما تقدم عنهم فهم خارجون عن الإسلام داخلون في الكفر لا يجوز اعتبارهم 

من الفرق الإسلامية . 

انظر الفرق لليغدادي : (114؟) 07 الكليات الأزهرية 





والعُلو والفرق الغالية .)١15(‏ 


والتبصير في الدين ص(8١).‏ والحور العين »)١1/1(‏ والملل ل والتحل 018/1١‏ طّ 
الأزهر. والفصل .)١90/15(‏ 

ومن كان هذا شأنهم ‏ فالمفروض أن لا يعدّوا من المسلمين» فكيف تعتبر أباطيلهم هذه 
قادحة في حصول العلم بالإجماع, وهم ليسوا في عداد المسلمين فضلا عن أن يكونوا في 
عداد أهل الإجماع؟!!. 

عفا الله عن الإمام المصنف كنا نتمنى لو أنه ضرب عنهم وعن أمثالهم وأمثال مقالاتهم 
الذكر صفحاً فهم من الفرق البائدة» وإن كانت الدنيا لم تخل من أمثالهم ‏ اليوم - ولكن 
بثياب جديدة . 01 (9) لفظ ل. ي: «نحن». 

ويك 


. 


الظن. ظ 
قوله: «نعلم استيلاة بعضٍ المذاهث على يعم البلاد» . 

قلنا: : علمنا ذلك بخبر. التوائر 0 وفرقٌ بين معرفة حال الأكثر و[بين7"] 
معرفة حال الكل ؛ لان من دخل بلدأء ورأى:شتعائر”؟ الإسلام - في جميع: 
المحلات والسككك - ظاهرة : علم بالضرورة أن الغالبَ على أهلٍ تلك المدينة, 
الإسلام . | 

فأمًا أن يعلم - قطنا - أنه لس في البلدة [أحة )إلا مسلم"©- ظاهراً:» 
وباطناً - فذلك مما لا سبيل إليه ألْمتة والعلم بامتناعه ضروري . ْ 
قوله: والسلطان العظيم يمكنة جم علماء العالم في موضعٍ واحد). . 
قلنا ا دام 
إلى الآن. 5 

وبتقدير وجوده كيت يمك للع به ل يلك من أحة"افي أقصن: 
الشترق أو [أقصى”"] الغرب؟ فإِنْ ذلك الملك ليس بعلام. الغيوب . 
| وبتقدير أن لا ينفلتٌ من أحدًه 0 :فكيات يمك القطمٌ بن الكل افوا بذلك. 
الحكم - طائعين راغبين» غيرٌ مكرهينَ ولا مجبرينَ؟ . 04 
' والإنصافٌ: أنه لا طريق لنا إلى معرفة حصول. الإجماع. في زمان 


اعتقاداً قوبا. لكنّ ذلك الاعتقاد لا يبلغ حدّ» العلم : ولا يرتفعٌ عن درجة 





(#) آخر الورقة (*) من سس , : 


. عبارة ص : «بالخبر المتواتره. (5) لم ترد في ي‎ )١( 
. كذا في س » ولفظ غيزها: «شعار الإسلام ظاهراً‎ )0( 

(5) لم.ترد في ي . ْ 

(©) في ص : «من المسلمين». (5) في ح: (أو. 


07 كذا في س . ولفظ غيزها: «الملك)» . 

(8) لفظ غير س: (واحد»'. | 

(4) عبارة ص : «والغرب». )٠١(‏ لفظ ح: «واحد». 
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الصحابة؛ حيثُ كان المؤمتون قليلينَ": يمك معرفتهم بأسرهم على 


ش ا 0 
المسألةٌ الثالثةٌ : ٠‏ 
ا لنا وجوه : ْ ش 


. الأول: 
قوله ‏ تعالى - «ومَنْ يشاقق الرسول من بعد ما تبن لهُ الهدى ويتبع غِيرَ 


. في ص زيادة: «فإنّه»‎ )١( 

(0) زاد في صء ح: «والله أعلم» . 

عقد المصتف هذه 0 لبيان إمكان وقوع الإجماع . ولذكر المذاهب في نقله ‏ بعد 
وقوعه وقد رأيت أنه _ رحمه الله - قد رجح : أنّه لا طريق إلى معرفة حصوله إلا في زمن 
الصحابة ‏ رضوان الله تعالى ‏ عليهم أجمعين؛ وهو مذهب من مذاهب أربعة في المسألة 
هي: | | ٠‏ 
١٠)مذغب‏ الجمهور القاضي ‏ بإمكان الاطلاع عليه مطلقاً ‏ في عصر الصحابة وفي 
غيره من العصور. 

)١(‏ مذهب الإمام المصنف وقد عرفته وهو الموافق لمذهب أهل الظاهر وبعض الشيعة 
الإماميّة؛ ومنهم المحقّق الطوسئ » وتبعه فيه الاصفهانيٌ وآخرون. 

(*) مذهب القائلين بإمكان الاطلاع عليه في القرون الثلاثة الأول وقد ذكرة صاحب 
فواتح الرحموت (7/؟7١؟)‏ بحاشية المستصفى من غير أن يعزوه لأحد من الأئمة. 

(4) مذهب القائلين باستحالة الاطلاع عليه وهو مذهب النافين للإجماع ومنهم بعض 
النظاميّة وبعض الشيعة وبعض الخوارج ولكل مذهب من هذه المذاهب أدلته فراجع : العدّة 
للطوسي (89/7//5/)» وشرح الإستوي على المنهاج (88/5*). والإبهاج (591/5). 
وتيسير التجرير (575/1؟)؛ وفواتح الرحموت بحاشية المستصفى »)7١71/7(‏ وشرح مختصر 
' ابن الحاجب (؟70/5): وإحكام الآمدي (198/1) ط الرياض» وأصول مذهب الإمام 
! أحمد )١4(‏ وما بعدهاء والمعتمد (61/7) وما بعدهاء والبرهان )519/6-519١/1١(‏ فق 


(518) وما بعدهاء والحاصل (046) وما بعدها. 
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ف شر جمع الله0"© نعلي بِينَ مشاقٌة © الوسول. 2 2 
غير سيل المؤمنين في الوعيد ؛ فلو كان اتباعُ غير سبيلٍ المؤمنين مباحاً ‏ لمأ 
جمعٌ بينه وبينَ بِينَ المحظور: كبا 31 يجوز أن شال إن ليت وشربت الما 
عاقبتك» . ْ 1 

ثبت : أن متابعّة غير سبيل المؤمنينَ محظور[ة"]. 

ومتابعة غير سبيلٍ المؤمنين : عا عن متابعة قول 9) أو فتوى غيرا”) 07 
وفتواهم وإذا كانت تلك محظورة : : وجب ب أن تكونَ متابعةٌ قولهم وفتواهم واجبة؛ 
ضرورةة» أنه لا روج من القسمين. ' 0 

إن قيل: لا لم أنسائعة غير سبيلٍ المؤمنينَ محظورةة: عن 
الإطلاق؛ ولم00 لا يجوز أن يكونَ كوثها محظورة مشروطاً بمشاقة الرسول 
يلخ - ولا تكون محظورة'" بدون هذا الشرط. خرج على هذا قولُه9): «إن 
لوتابوشوية الماء عاقبتكٌ» ؛ لأنْ شربٌ الماء غيرٌ محظور لا مطلقا ولا بشري 
الزن 

إن قلت : إذا كان باع غير سبيلٍ المؤمنينَ حراما عند حصولٍ المشاقة : 
وجب أن يكونَ ؛ باغ" أسبيل. المزنين واجباً - عند حصول المشاقّة© ؛ أنه لا 





)١(‏ الآية )1١8(‏ من سورة النساء وقد اقتصر في ح» ل على إيراد «ومن يشا 
سول 2 ٠‏ 
(؟) كذا في صص» وفي غيرها: «الله تعالى جمع». 
(5) كذا في ص» خء ولفظ غيرهما: «مشاققة». 
(4) زاد في ي : لو . 


(©) هذه الزيادة من س . رم كذا في ي؛ وفي غيرها : ١و ١‏ 
(/) أبدلت في غير ص بلفظ : «تخالف». © | 1 ش 
(8) زاد في ي» !:: «ل». : (8) لفظ صء ي : «عن» ٠.‏ 

(*) آخر الورقة (*) من ل. (١٠)في‏ صصءي: «فلم». 
)١١(‏ لفظ ي: «محذورة». 8١)لفظاس:‏ «قولنا». ا 
)١16(‏ في ي زيادة: «غير»؛ وهو تحريف. ١‏ (#) آخر الورقة (5) من آ, 
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خروج على القسمين, ٠‏ كن ذلك باطل ؛ لآنّ المشاقة ليست عبارة عن المعصية 
ات كانت وإللا لكان كل من عصى الرسول - للد - مشاقاً له؛ [بل هي20] 
عبارة : .عن الكفر به وتكذيبه. 
وإذا كان كذلك : : لزم0) وجوت العمل بالإجماع. عند تكذيب الرسول 
قل ال والسّلام وذلك باطل ؛ ؛ أن العلمٌ بصحة الإجماع. ا 
على العلم البو فإيجابٌ العمل به؛ ‏ حال عدم ار بالنبوؤة -: يكون 
تكليفاً بالجمع , بين الضدّين وهو كال 


قلتٌ: : لا نسم أله إذا كان اتباعٌ غير سبيل. المؤمنين - حراماً عند المشاقة : 
كان انع سبيل المؤمنين - واجباً عند المشاقّة ؛ أن بين القسمين ثالثاً ‏ وهو: 
عدم الاتباع, أصلل. | ٠‏ 

سلّمنا أله 5 وجوبُ اتباع. سبيل المؤمنينَ - عند المشاقة؛ كن لا 
نسل أنهُ ممتنعٌ ٠‏ ئ ْ 
| 0 «المشاقة لا تحصلٍ إلا عند . الكفر [به*)]» وإييجات العمل 
بالإجماع. عند حصولٍ الكفر محال». ش 

قلنا: : لا نسم أن المشاة لاتحصل إل مع الكفر. ظ 

بيائه : أن المشاقّة ‏ مشْتَقَةٌ »من كونٍ أحد الشخصين في شت » و[كون7] 
الآخر في الشىٌّ الآخر؛ وذلك يكفي فيه أصل المخالفة سوا بلغ حدّ الكفر 


)١(‏ سقطت من ص. 
(7) لفظ ل» ي : «يلزم». 
(*) في سء ص : «يتوقف» . 
(4) لفظ ي : «يعلم». 
(*) آخر الورقة (4) من س . 
(5) لم ترد في ل» ح» ي. (7) لفظ ص : «مشتق». 
0) لم ترد في ل» حء يءا. 
(4) في س زيادة: ركان قد . 
لا 


أولم يبلغه()] سلما أن المشاقّة لا خف 8 عند" الكفرء فلم قلت © 
35 حصولٌ الكفر ينافي تمكن 0) العمل ال ؟ ْ 

77 : أن الكفر بالرسول - كد ينا بكرن يل بكونه» ضادقاء ذة فقد 0 
يكونُ - أيضاً - بأمور أخرّ: كشدٌ لزنا ولبس الغيار"©. وإلقاء المصحف في ظ 
القاذورات, والاستخفافب بالي - مع الاعتراف بكونه نبيّاء وإنكار نبوته : 
باللّسان مع العلم بكونه نبياً؛ وشيءٌ ‏ من هذه الأنواع ‏ من العفر لا ينافي 
العلمَ بوجوب الإجماع " . 

سلّمنا هذه المنافاة*» فلم قلت 00 إنهامائعة عن التكليف 9 [ 

يانه : أن الله - تعالى كل ف ان لهب» بالإيمان» ومن الإيمان : تصديقٌ الله 


- تعالى - في كل ما أخبر عنهء وهما أخبر عله : : أنه لا يُؤْمنٌ: يك أب لهب : 
مكلفاً بأنْ يُوْمنَ بأنّه لا يوم ؛ #وذلك مدر ا 


وف التوجية ظاهرٌ - أيضاً - في قوله - تعالى - :إن لِنَ قروا سو ْ 
عَليهِم أَأنْذّرتَهُم أم لمْ تنذرهم لا يُؤمنون» 9, فرك ] أولتك الّذِين أخبرٌ الله | 
ف اح 1 باريد فكانوا” مكلقينَ بتصديق هذه ل 
الآية» وباة قي'٠‏ التقرير" ”“ظاهر 


)١(‏ لم ترد في ص 

(0) لفظ ح: : «مع) ا وعند» فوقها عن عفان 

(9) في ص : «قلتم». 

(4) كذا في س » ص »' وفي غيرهما: «تمكين». 

(#) آخر الورقة (؟) من ي . (©) لفظ س : «يكون». . 
(5) في ل: «الغادر». وهو تصحيف. 

090 لفظ س: «الاتباغ» . وهو تصرف من الناسخ . 

(*) آخر الورقة (*) من ح. ْ 

(م) لفظ ح: «قلتم». : (4) الآية (5) من سورة البقرة. 


)٠١(‏ لم ترد في ص١‏ 0 . (11) ساقط من ح. 
)1١(‏ في ل زيادة: «هذا». (؟1١)‏ لفظ س : «التفريق». 
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سلّمنا أن [هذه00] الآيةَ تقتضي المنع من متابعة غير سبيل المؤمنين لا 
بشرط مشاقة الرسولٍ » لكن بشرط تبيّن22 الهدى, أو لا بهذا الشرط؟ الأول 
مسلّمء والثاني ممنوعٌ"". 

بيانهُ : أنه تعالى - ذكر مشاقّة الرسول - يكل - وشرّط فيها تين الملس ا 
م انبل [غيرة*»] سبيل المؤمنين : فوجبٌ "أن يكون بين ل 

فى التوعد على قلع غير" سبيلٍ المؤمنين ؛ لآنْ ما كان شرطاً في المعطوف 
عليه - يجب أن يكون شرطا في المعطوف., واللامُ في الهدى للاستغراق: فيلزم 
أنْ لا يحصل التوعَدٌ على اثباع. غير سبيلٍ المؤمنينَ إلا عن تين جميع * أنواعٍ. 
الهدى. ومن جملة 3 أنواع اليل ذلك [الدليلٌ”] الذي لأجله ذهب أهل 
الإجماع إلى لى ذلك الحكم . 

وعلن هذا التقدير : لا يبقى0© للتمسك بالإجماع. فائدة . 

7 فالإنسال إذ نان لغيره : وإذا تي تبيّن لك صدقٌ فلان فاتبعه» في 


0111م ان رقم 
01 





. هذه الزيادة من ص‎ )١( 

(9) لفظ ل: «تعين». 

(9) في س ء صء ي» : لماع؟. 

(4) سقطت من ص 

(©) في سء حء صء ي» أ: «فيجب». 

(5) كذا في ل. وفي غيرها: «متابعة». 

(*) آخر الورقة )١(‏ من ص . 

(7) لم ترد في ص . (8) في ي: دفلا». 
(8) لفظ ل: «في الإجماع». 


)٠١(‏ لم ترد في ص. ٍ (١١)في‏ ح» ل: ووجب». 
(؟1١)‏ كذا في صء وفي غيرها: والإجماع؛ . 
)١15(‏ في أ: دوإن». (14)لم ترد الزيادة في ل. 


942 


إل بعد« ديل منفصبل على صحُّة ما أجمعوا عليه لين السك بالإجمع 
[أثر و")] فائدة . 

سلّمنا أنها تقتضى ي المنمٌ من متابعٌة غير سبيلٍ الم و 
كل ما كان غيرٌ سبيل ' المؤمنينَ» أو عن متابعة بعض ما كان كذلكَ9؟! . 

الأول: ممنوع . وتقدير السبليمٍ فالاستدلانٌ ساقطٌ: أما المنع - فلا 
لفظ «الغيره ولفظ «السبيل» - كل واحدٍ - منهما ‏ لفظ مفردٌ: فلا يفيدٌُ العموم . 

وأم© [أن0] متدير التسليم فالاستدلالٌ ساقط؛ لأنه يصير معنئ الآية: 
أن كل من" انبِعٌ [كلٌ*] ما كان مغايراً لكل ما كان سبيل © المؤمنين 
يستحقٌ © العقاتٌ؛ 0 أن يكون المتبعٌ لبعضٍ م اير سيل 
اك تع نامل 
والثاني ل 0؛ ونقول عر : فإن - غندنا ‏ ير ماخر نفل 
سبيل المؤمنين» [أوبعض ما غاير كل سبيل, المؤدنين» أو كل ما غايرٌ بعض 
سبيل المؤمنين ''], وهو '' السبيل الذي صاروا به مؤمنينَ. والّذي يخايرهُ هو 
الكفرٌ بالثه©» - تعالى - وتكذيبٌ الرسول ‏ 5 - وهُذا التأويلٌ متعين لوجهين: 0 
أحدُهما: أنَا إذا قلنا :لا تنيع غير سبيلٍ الصالحين» فم منه المنع من متابعة 3 


(1) في ص: «بدليل». . 

(1) هذه الزيادة من ص . 

(6) أبدلت في ص ب: البومول ال 
(*) آخر الورقة (4) من ل. 

(4) لم ترد في سء ي .. 


(©#) آخر الورقة () من ش . (©) لم ترد في ص : 
(5) في ص: «سبيلا للمؤبنين». 2 (/) كذا في آ.وفي شبرها «استحق». 
(8) كذا في نص؛ وفي س :تحرو روانظ الشخ الأخرى : «يستحق العقاب). 
(9) زاد في ص ص : ونحن):. )٠١(‏ ساقط من ل. 

17 عن زا (*) آخر الورقة (4) من 1. 
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غير سييل الصالحين فيما به صاروا ‏ [غير”] متالحين» ولا يُفْهِمْ منه المنعغ من 
متابعة سبيل غير(" الصالحين في كل شيءٍ؛ حتّى في الآكل والشرب. 
وثانيهما : أنَّ الآية نزت في رجلٍ ليد وذلك يدل على أن الغرض منها 3 

من الكفر. 2 

سلّمنا : حظ رابع غير سبيلهم مطلقاً"؟ كن لفظّ «السبيل » حقيقةٌ في 
الطريق الذي يحصل فيه المشئُ 29 وهو غير مرادٍ ها هنا - بالاثفاق : فصارز 
الام متروكا؛ فلا" بدٌ من صرفه إلى المجازء وليس العف اه 
البعضٍ : فتبقى الآية مجملة . 

[وأيضاً*] 1 عل جا قن الأمّة على الحكم ؛ ؛ لأنهُ 
ماده ألبية “انيز الطريقق المسلوك. وبسنِ اتفاق أمّة محمّدٍ يليه على 
شيءٍ من الأحكام 6 وشرطً حسن التجوؤز حصولٌ المناسبة . 

سلما : ألهُ يجودٌ جعلَهُ مجااً عن ذلك الانفاق» لَكنْ يجو أيضاً -حيلة 
مجازاً عن «الدليل»©- الذي لأجله فقوا على ذلكٌ الحكم ؛ فإنهم | إذا أجمعوا 
على الشيء ما أن يكون ذلك الإجماع عن استدلال » أولا0»عن استدلاك : 

فإن كان عن استدلال ‏ فقد حصل لهم سبيلان: الفتوى والاستدلال0» 
فلمَ كان حملٌ الآية على الفتوى ‏ أولى من حملها” “على الاستدلال [على 


زلف 


الفتوى ]؟. 





)١(‏ سقطت الزيادة من س» وعبارة ح: دفيما صاروا به». 
(5) عبارة سء ل: «غير سبيل الصالحين». 
(5) زاد في صص: 1059 . (4) في ل. يي : «فهوه. ' 
(©) في ل» صء 1: دولا». ٠‏ 
(5) سقطت من س . (9) في ص : «الدلائل التي» . 
(8) عبارة : دعن الاستدلال أو لا عن الاستدلال».. 
(9) في غير ص زيادة: «عليه». 
)١١(‏ لفظ ص: «حمله». )١9(‏ لم ترد في ص 
: 3ه 


0000 إن بينَ الدليل الذي يدل على ثبوت الحكم ارين ' 
الذي يحصل ”7 فيه المي مشابهة ؛ إن كما أن الحركة البدنية في الطريق ش 
المسلوك توصل البدنّ إلى المطلوب : فكذا(© الحركة” الذهنيةٌ في مقدّمات ظ 
ذلك الدليل - توصل الذهنّ9© إلى المطلوب والمكتابقة إحدى 0 
المجاز. ٠‏ 
وإذا كان كذلك : : كانت الآية تفتضي إيجات اتباعهم في ره الطريق 
الذي لأجله اتمّقوا على الحكم . ويرجعٌ” حاصلّهُ إلى إيجاب الاستدلال, بما ‏ 
استذلُوا »به على ذلك الحكم . 
واحينئذ : يخرح ِجّ الإجماعٌ عن كونه حجة . | ْ 
[و9] أما إِنْ كان إجماغهم لاعن استدلال 03 والقول لاعن استدلال, 
خيلا - فيلزم إجماعهم على الخطأ؛ ولك كد أ صخر العم : - 
سلّمنا دلالة ا تجابعة غير قرلي 00 لك لا نسل أن كلمة ْ 
امن اللتموة » وأنَ لفظ «المؤمنين» للعموم, ؛ فإنًا لو حملناة على. العموم : 
زم" 00 التخصيصٍ إلى الآية لعدم دخولٍ العوام والمجائين والنساء . 
والصبيان 0 الإجماع . » 
سلَّمنا ذلكَ؛ لكْنْ لم قلتٌ: له يلم من حظ التباع. غير سبيلهم - وجوبٌ 00 
باع سبيلهم؟ . ظ 





)١(‏ في ل: «يحل». 

(5) لفظاح: وكذلك».. 

() في ص: «الحركات». 

(4) في ح» ل. صء يي : «موصلةٌ للذهن» . 

(*) آخر الورقة (4) من ح. 

(8) في ص : «ورجع». :(5) لفظ ح : وعليه) . 

(0) لم ترد في ي. 2 | (8) لفظ ص : «فالقول». 

(5) أبدلت في ي: ب«سبيل المؤمنين» . )٠١(‏ في صص: «يلزم). 
عه 


بيانهُ : أنَّ لفظ «غير»”" وإن كان يستعمل 5:في © الاسعناء - لكئهم أجمعوا 
على أنه 5 الأصلٍ للصفة. 

وإذا كان كذلك : كان 1-0 اقباع. غير سبيل المؤمنينَ» وبين ] اثباع. 
فيلك فس فالكت وهوترك الاتباع. 60 | 

فإِنْ قلت : ترك متابعة سبيلٍ المؤمنين نما المؤمنينَ - فمَنْ ترك 
متابعة سبيلهم © فقد انبح غير سبيلهم . 

قلتُ: لِمَّ لا يجورٌ أن يُقالَ الشرط قن كرت الاتتجان ستايما لخرود عرنه بي 
بمشلٍ فعل الغير لأجبل, أن ذلك الغير أتى به؟ ون رك اسابعة سول 
المؤمنينَ - وهو" إذما تركَهُ لأجلٍ أن غير المؤمنينَ تركوه''': كان متبعا في ذلك 
سبيل غير المؤمنينٌ . 

أما م م تركَهُ لآنّ الدليلَ دل [عنده )] على وجوب ذلك الترك”') أو لأنهُ 
لما لمْ يدل شي على متابعة المؤمنين - تركه على الاصلٍ : لم يكن ها هنا - 
متْبعاً لأحد: فلا يدخل تحت الوعيد. 

سلمنا: دلالة الآية على وجوب متابعة*» [سبيل05] لد لكن في 
كل الأمور, أو في بع 

ا 


00 دو 0 
)١(‏ في ح» س : «الغير» وفي ل : «غيره». 
(؟) كذا في ص2 وفي غيرها: «مستعماة . 
إفية أبدلت في ص باللام . 


(4) لفظ س : «هوة. (ق) لم تردقوج» 

)١(‏ في ل: «الامتناع» . (7) في ص : «سبيل المؤمنين». 
(8) زاد ل: «يكون». (9) لفظ س : «فهو». 

)٠١(‏ لفظ ص: (تركهه. )١1(‏ لم ترد في س 

. أبدلت في ح بلفظ: ولهن. (*) آخخر الورقة (#) من ي‎ )١0 

(19) زادها ح. 1 )١4(‏ زاد في ح» ل 1: ا 
)١8(‏ أبدلت في ص ب: (ع04. (15) في ح: «لأوجه». 
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| أحدها*: 


أن المؤمنينَ إذا افقو قوا على فعل, موريس الف فلو وجب امع 1 
سبيلهم - في كل الأمور: الح سي سي واس 1 
فعلوة» ولايجبٌ ذلك لحكجهم باه غيرٌ واجب . 
وثانيها : ش | 
أن اهل الإجماع. - قبل اثفاقهم على ذلك الحكم - كانوا متوئفين في 
المسألة. غير جازمينَ بالحكم ٠‏ بل كانوا جازمينَ بأنهُ يجوز البحثُ عنهاء ويجوة 0 
الحكمٌ لكل أحدٍ بما أدّى إليه اجتهاقة. م إنّهُم بعد الإجماع "١‏ ة | ذلك 0 
الحكم ؛ فلووجبٌ متابعهم في كل ما يقولوتة : لزمَ ابائُهم فر ال 
حال : 
<٠‏ إن قلت : الإجماحٌ الْلُ على تجويز اتوب» وطلب الدلالة والحكم 2 
أدى إليه”» الاجتها* ما كان مطلقاً» بل كان بشرط عدم الاثفاق على حكم, 
واحدء اسل اصيد ال شرط الإجماع : فزالٌ بزواله. | 

قلتُ: المفهيمٌ من عدم حصول الإجماع حصولُ الخلاف؛ فلو 0 
مهناك تجوير الخلاف بعدم الإجماع : لزم أن يكون تجويزٌ وجود الشيء ْ 
مشروطاً بوجوده . ١‏ 0 ش 

وأيضاً : [ف”»].لوجارٌ في أحد الإجماعين أن يكونً مشروطاً بشرط : : جاز 7 
اشاب - في الإجماع الثاني والثالث؛ ويلزم منه أن لا عدي امن ْ 
الإجماعات . 5 


(8) آخر الورقة (ه) من ح. 

. لفظ ي : «الاجتهاد‎ )١( 

(؟) عبارة ح. لء يء [: «بما أدى الاجتهاد إليه؛. وفي ص : «بماأدى اهام 
(©) آخر الورقة (8) من١٠.‏ ش 
5) في ص: ووإذاه. - 


(4) لم ترد في صء ي . 0 (©) لم ترد في سن . 
1 -45غ- 


وثالها: | 
أنَّ فاق المجمعينَ على ما أجمعُوا عليه ما أن لا يكونٌ عن استدلال » 

أو يكون عن استدلال . ظ | 
والأوّلُ باطلٌ ؛ لأنَ القولٌ بغير استدلال 2١‏ خطأً ‏ بالإجماع ؛ فلواتّفق أهل 

الإجماع. عليه كانوا مجمغين .على. الخطا :: وذلك يقد في كون الإجماع 


وإن كان الثاني : فذلك الدليل ما الإجماعٌ. أو غيره . 

والأؤّل باطل؛ ؛ لأنّ الإجماع | ما أن يكون نفس حكمهم [أو نتيجة 

. حكمهم:"], والدليلٌ على الحكم تلم 9 علين الحكم‎ ٠ 

والناني يقتضيٍ أن يكون سبل المؤمنينَ إثات ذلك الحكم بغير 
الإجماع فيكون إثباتة بالإجماع. اتباعاً لغير سبيلهم : “قيهن أن لا بجر 

ظ ري لزاع احد ريع الجر عر ال لانو ل 

التناقض. 

وإذا بطل ذلك: وجب حملها على اقتضاءٍ المتابعة ‏ في بعضٍ الأمور؛ 

وحينئل: نقولٌ بموجبه. ونحملُه”*» على الإيمان بالله [- تعالى - ورسوله؟] . 


م الذي يوْكُدُ هذا الاحتمال وجوه : 
ظ ار 


)١(‏ في صء ح: «الاستدلال:. 

(7) ساقط من ل. 

| (*) لفظ ص» ي : «مقدّم». 

(*) آخر الورقة (/ا) من س . 

4 الوتره في ل | 
د 580-ه 


وثانيها: 0 : | ْ 
أنا إذا حملْنا الآية على ذلك كان ذلكَ السبيلٌ حاصلل ‏ فى الحال ,. 
ولو حملناة” على | إجماعهم على الجكم الشرعيّ *» كان ذلك مم0 منيضية 
سبيلا9؟) - في الميتعجل ٠‏ ا ةل بعد وفاة الرسول ‏ عليه الصلاة. 
دفر من الاين ظ 1 
وثالثها : 5 
أن السلطانً إذ قال + «[و ] من يُشاقِقْ وزيري من الجندء ولم يب سبيلٌ 
فلانٍ ‏ ويُشير [به0©] إلى أقوام © متظاهرين بطاعة الوزير- عاقبتهم». فإنّه نما 
يعني بالسبيل المذكور- سبيلُّم في طاعة الوزيره دون سائرٍ السبل 8». ا 
سلّمنا: ‏ دلالةٌ الآية على وجوب المتابعة - في كل الأمور, كنها ند على 
يعوب متايعة بعض. المؤمنين» أوكلهم؟ . 00 
الأول *: باطل ؛ والأن افظ «المؤمنين؛ جمع» فيفيدٌ الاستغراق ؛ ولآن 
إجماعً البعضٍ - غير مغتبر بالإجماع, ؛ ولآنْ أقوالَ الفرّق متناقضة . | 0 
والثاني: مسلم”'! ل المؤمنين - هم الّذين يُوجدون إلى قيام 
الساعة. فلا يكو الموجوفون كن العصر - كل المؤمنين : فلا يكونٌ د 
إجماعً كلّ المؤمنينَ. ْ 
[فإن قلت المَؤمفون - هم المصذقون . وهم الموجودون ؛ وأمًا الدين م 


)١(‏ لفظ صص: «لوه. 

0( في ص : «وأن)» . : 

(*) آخر الورقة (0) من ح. (*) لفظ سس : «فيما» . 
(5) زاد في ص: «لهم» . ْ ش 

(©) لم ترد في لهي / (0) لم ترد في س . 


(7) لفظ ل. صء ي» : :«قوم). 

(8) في غير ي : «السبيل» : 

(9) في صء» ح, ل زيادة: «و). (١٠)في‏ ص: «م0. 
ش -5ة- 


. يُوجدوا بعد - فليسوا بمؤمنين7"]. 
قلتٌ: إذا وُجدَ د اهل لضيو الثاني - ففيٍ العصر الثاني لا يصح القول بان 
أهل العصر الأول - هم كلّ المؤمنين» فلا يكونُ [ [إجماغٌ"] أهلٍ العصر الأول - 

ظ [عند حصول. أهل العصر الثاني قولاً لكلّ المؤمنين: فلا يكون إجماع أهلٍ 
٠‏ العصر الأوّل"] حجة على أهلٍ العصر الثاني . 
| عانا : أن أهل العصر - هم كل المؤمنين» لكنّ الآية | نما نَزْلَتْ في زمان 
الرسول ‏ يكين - فتكونٌ الآية مختصّةً بمؤمني ذلك الوقت» وهذا يقتضي أن يكون 
| إجماعُهُمٍ حجةٌ؛ لكن التمسّكَ بالإجماع إنما ينف بعد وفاة الرسول - يه - 
فلما لم يغبت شت أن اين كانوا موجودينَ قد نزول هذه الآية بقوا - بأسرهم - 
إلى ما بعد وفاة الرسول - لله - أنه انَفقَتْ كلممّهم على الحكم الواحد: لم 
ش ندل هذه الآيةٌ على صححة ذلك الإجماع. ؟ ولكنّ ذلك غيرٌ معلوم. في شيءِ 
- من الإجماعات الموجودة في المسائل. » بل المعلوم خحلافةُ0*)؛ لأن كثيراً منهم 
مات [زمان0] حياة الرسول يكل -: فسقط الاستدلالٌ بهذه الآية . 

سلّمنا دلالتها على [وجوب "] متابعة مؤمني كل عصر©. لكن المراد 
[متابعةُ”»] كلّ مؤمني ذلك العصر أو بعضهم؟ . 

الأول باطلٌ, وإ لاعتبرٌ في الا فول العام بل” "١‏ الأطفالٌ 
٠‏ والمجانين . 
)١(‏ ما بين المعقوفتين ساقط من ل» ولم ترد الواو قبل «أمّاه في ح؛ ي . 
(7) سقطت من ي. 
(*) ما بين المعقوفتين ساقط من ل ولفظ «حصول» في ح. ا وحضور» . 
(4) لفظ ل ي: ديقع». 
. (6) في ص : «فلا يثبت» . 
(*) آخر الورقة (7) من ل. 
(7) لم ترد في ل وزاد ي - قبلها - دفي». 
' (7) سقطت من ل. ء: (8) لفظ ص: «العصره. 


. (4) أبدلت في س بالواو. )٠١(‏ لم ترد في ل. 
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والثاني تقول به؛ لآن - عندنا - يجبُ في كل عصر متابعةٌ بعضٍ من كان ظ 
فيه من المؤفنين - وهؤ الإمام المعضوم. ‏ 0 

سلّمنا أن المراد متابعةٌ [جميع «2] مؤمني العصرء لكنٌّ الإيمان عبار : عن 
التصديقٍ بالقلب, وهو أمر غائبٌ عناء فكيف يُعلَم في المجمعين كونْهُمٍ 
مصدّقين بقلويهم؟ لاحتمال أنْهم - وإن كانوا مصدّقين باللّْسان, لكنهم كفرة 
[نالقلب 00 وإذا جهأنا ذلك جهلنا كونهم مؤمنين ؛ ؛ وإذا كان الواجبٌ علينا 
انبا المؤمنينَ فمتى جهلنا كونهم مؤمنينَ : لم يجب علينا اتبائُهم. .1 

وهو 2 - لأزم على المعتزلة القائلين أن المؤّمنٌ ور اسم 
للثوات؛ لآنّ ذلك غير معلوم, هيا 

وأيضاً: فالأمة ميّى جوع لم نعل" كونهم مستحقين للثواب إل بعد 
العلم بكونهم محقّين في ذلك الحكم. ؛ إذلولم نعل ذلك : لجوزنا كوه 
مخطئِينَ ٠‏ وأنْ يكونَ جعزم كثيراًة) يخ رجهم (*) عن استحقاق الاج راسم 
الإيمان. 

فإذنْ : 2 نعرفٌ كونّ الميتمغين مؤمنينَ - إذا عَرَنَا أن ذلك الحكم 
صوابٌ؛ فلو استفدنا العم بكونه صواباً من إجماعهم : لزم الدور. 

إن قلتّ: لِمَ لا يجورٌ أن يكونّ المرادٌ من المؤمنينَ - المصدّقينَ بالّسانٍ. 
كما في قوله ‏ تعالى - إولا تَنكحُو المُشركات حنى يُوْمِنَ004؟ 

قلتُ: لا شك أن إطلاقٌ اسم «المؤمنينَ» على المصَدّقين”» اسان 


(1) فيحن ء ص2 1 «تعلم». 
(؟) سقطت من ل. وفي صص: «في القلب». 


(*) آخر الورقة (8) من من . (*) آخر الورقة (5) من 1. 
(6) في سس ». ل : (يعلم». (5) في ص» ح: وكبيرا». 
(ه) لفظ ي : «لخروجهم». (5) في ص: «(أو . ْ 
(0) الآية (١17؟)‏ من سورزة البقرة. (8) في ص. حء يي : «المؤمن». 


(9) في ل. حء ي : «المصدق» وعبارة ص : «المصدق بلسانه دوك قلبه. 
م - 1 


دون القلب ‏ مجاذٌء فإذا جارّ لكمْ حمل الآية على هذا المجاز ‏ فلم لا يجوز 
لنا خملها على مجازٍ آخر - وهو أن نقول*: المراد إيجابٌ متابعة السبيلٍ الذي 
من شأنه أ نْ يكون سبيلا للمؤمنين؟, كما إذا قيل27: «انبع دل الصالحينَ» لا 
يراد [به0")] وجوبٌ اتباع. سبيلٍ من يُعتقَدُ فيه كونهُ صالحاًء بل [وجوبٌ ©»] الباع 
التجيل الذى يحت أن يكن سبل للعبالخين. 

سلّمنا دلالة الآية على كون الإجماعٍ حبجة لكنْ دلالة '»قطعيّة يّةٌ أم ظنيّة؟ 

الأول ممنوعٌ والثاني مسلّم ]000 لكنَّ المسألةً قطعيّةٌ ؛ فلا يجورُ التمسّك*») 
فيها بالدلائل الظنية©. 

بيانه : ما تقدّم في كتاب اللّغات: أنْ التمسّكٌ بالدلائل اللفظيّة لا يفيدٌ 
اليقينٌ ألبتَة©. 

إن قلت : إنا يطل هذه المشالة د 

: إن أحداً من الأمّة لم يقل : ِنَّ0 الإجماعَ المتعقد بصريح القولٍ 

٠ 00‏ بل كلّهم نفوا ذلك : إن - منهم - من نفى كولّه دليلاً صلا . 

ومنهم من جعلَّهُ دليلاً قاطعاً؛ فلو أثبتناهُ دليلاً ظنْياً ‏ لكان هذا تخطئةٌ لكل 0 
الأمََ وذلك يقدح في" الإجماع . 





(*) آخر الورقة (4) من ي . 

. في س: «قال». (5) لم ترد في ص‎ )١( 

(*) سقطت من ل. (4) لفظ 1: «دلالته» , 

(6) في ص » ع 1 الاعء م0 وفي ح زاد قبل «الأول» «واواه . 

(*) آخر الورقة () من ح. 

(5) كذا في صء ولفظ غيرها: «الدلالة»؛ وفي ل: «اللفظية». 

(9) لقد تصدّى كثيرون من العلماء لمناقشة ما ذهب إليه الفخر هنا وفي كتاب اللغات: 
«من أن الدلائل اللفظية لا تفيد اليقين ألبتة» ومن أبرز هؤلاء شيخ الإسلام ابن تيميّة فانظر 
الفتاوى .)١151-١"8/1١(‏ 

٠‏ (8) في ي : «بأن». 


(9) لفظ ص : «لجميع». 1 )٠١(‏ في ص : «بالإجماع». ' 
54 - : 


. والعجبٌ من الفقهاء : أنهم 0 الإجماعَ جعريات 7 االآيات والأخخبار, 5 
وأجمعوا: على أن المنكر لما تدلُ عليه [هذه7] العموماث لا يكفْرٌ ولا يفسَقٌ 
- إذا كان [ذلك©] الإنكارٌ لتأميل, ٠‏ ثم يقولون : : الحكمٌ الذي دل عليه الإجماعٌ 
مقطوعٌ بهء ومخالفة كافرٌ © أو فاسقٌ؛ فكأنهم© قد جعلوا الفرعَ اه من 
الأصلء وذلكَ غفلةٌ عظيمة". ْ 
سلّمنا دلالة هذه الآية على أن اوج ع لكنها 600 8 
والسئة والمعقول ©: ظ 
أمّا الكتَابُ -فكل ما فيه منخٌ كل الأمّة من القول الباطلٍ [والقمل 
الباطل!© ] كقوله - عر وجل - : لون تَعُونُوا على "الله-ها لآ تعلمون يا "رولا 
َأكُلوا أموالكُم يكم بالبّاطلٍ » والنهىّ عن الشيء لا يجودٌ إلا | إذا كان" المنهي 
عنةُ متصوراً 2 

وأمًا السئة - فكثيرة : 

. عبارة ص : «إن الفقهاء أثبتوا»‎ )١( 

(9) لفظ ص» ح: «بعموم؛. 

(#) هذه الزيادة من ح. 

(5) لم ترد في ج0٠‏ 

(©) في غير س : «و». 

(5) كذا في صء ولفِظ غيرها: «فكلهم». 

(7) في كفر مخالف الإجماع مذاهب ثلائة مينيّة على مذاهيهم في 55558 قطعية 
أو ظنّة: فراجع شرح الإسنوي والبدخشي على المنهاج 00 والإرشاد 
ص(79) . ' 

(48) في ل. صء. ح, !: «العقل»» وفي ي : «العقل والمعقول». 

(8) هذه الزيادة من ص» س. 
(١٠)الآية )١159(‏ من سورة البقرة. 
(*) آخر الورقة (؟) من ص . 
0سا سن ل ولاب ره من حوره البمرة وعبارة ص : دفن النهي عن الشيم علا 


يجوز إلا إذا كان ذلك الشىء فتضورا. 
6 6ه 


أحدّها: 
قصّهٌ معاذ؛ أن نه لم يجر فيها ذكر الإجماع, ؛ ولو كان ذلك مدركاً شرعيا 
- لما جازٌ الإخلال بذكره ‏ عند اشتداد التحاجة [إلْيه()]© ؛ أن تأخيرٌ البيان عن 


وقت الحاجة لد ينجوذ0). 


وثانيها : 

قولّه عليه الصّلاةٌ والسَّلامُ : لا تقوم السّاعةٌ إل على شرار أَمْتي) 0 
وثالثها : | 

قوله ‏ عليه الصلاة والسلام -: «لا تَرجعوا بعدي كمَارأًء يضربٌ بعكم 
رقات بعض )229 
ورابغها: ' 


قوله ‏ عليه السلام -: ( إن الله لا يقبض العلمَ انتزاعاً ينتزعه من العباد» 
ولكن يُقبض العلم بقبض العلماءء حتى إذا لم يبقَّ عالمٌ اتخدّ الناس رؤساءً 


. هذه زيادة س. حء آ. (#) آخر الورقة (4) من (س)‎ )١( 

(؟) يشير إلنى حديث معاذ حيث بعثه رسول الله يكل - إلى اليمن. انظر تخريجه في 

(48) وما بعدها من الجزء الثالث من هذا الكتاب. 

(*) الحديث بهذا اللفظ في الجامع الصغير )7١1/57(‏ و(50/7”) ولكنه أبدل لفظ 
«أمتي » ب«الناس0. وقال: أخرجه أحمد ومسلم عن ابن مسعودء والحديث في مسند 
الطيالسي أبي داود بلفظ الجامع (1/5؟) وكذلك في الفتح الكبير (6/ 8*#*-4), كما 
أخرجه ابن ماجه من حديث الإمام الشافعيّ برقم (4:78) ,)١84٠/15(‏ وأخرجه الحاكم في 
المستدرك من حديث أبي أمامة بلفظ : دلا يزداد الأمر إلا شدَّةء ولا المال إلا إفاضة, ولا تقوم 
الساعة إلا علئ شرار من خلقه؛. وقال: صحيح الإسناد, وأخرجه الذهبي في التلخيص 
عه آيها: 

فانظر المستدرك وبحاشيته التلخيص .)41٠/14(::‏ 

(4) أخرجه البخاريّ ومسلم وأحمد في المسند والنسائيّ وابن ماجه عن جرير بن عبد 
الله . وأخرجه البخاري وأحمد وأبو داود والنسائيٌّ عن ابن عباس . على ما في الفتح الكبير: 
ل ”7 والجامع الصغير (؟ /85*) والمعجم المفهرس لألفاظ الحديث: (44/5). 


أه- 


لآء فستنُا نات غير علم. فضلُوا وأضلُواه”». 
00 
قوله عليه الصلاة والسلام 2ك «تعلموا الفرائض وَعلمَرها الناس. ها أولُ 
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ها يشننى) 
وسادسها: ام 
ش ف عله افده والسلام -: «من أشراط السّاعة* أن يرتفع ال 

الجهلٌ»©. 


)١(‏ بقريب من هذا اللفظ أخرجه البخاريّ. ومسلم وأحمد والترمذي وابن ماجه. على. 
ما في الجامئع الصغير: (١4/1؟١)‏ والففح الكبير: )8*6/١(‏ والمعجم المتهترس» 
(408/1)» وهوفي مسند أحمد (5 )5١8/‏ ومسجمع الزوائد )٠١1/1(‏ والمشكاة (1/؟/ »08‏ 
سند أإزوزاهيه ركفم مخرط داز الب 402 نيت 07 

(؟) الحديث بلفظ: «تغلّموا الفرائض والقرآن وعلموا الناس فإني مقبوض) 5 
الترمذي» فانظر سلنه 0 الحديث (5047)» وعلّه بالاضطراب. وضعفه, وراجع 
نيل الأوطار: »)١70-18/5(‏ والفتح الكبير (؟/31") ويلفظ : «تعلموا الفرائفض 0 
النأس فإنه نصف العلم » وهو ينسى . وهو أول شيء ينزع من أمتي ) أخرجه ابن ماجه والحاكم 
عن أبي هريرة أيضاً - على ما في المرجع السابق الوم . انظر لجايع 0 / 
(١5/1؟5).‏ 

وكشف الخفا الحديث (9481) (584/1”)», وأضاف : أنه قد رواه النسائي والدارقطني 





والحاكم والدارمي عن ابن مسعود, كما أخرجه أحمد عله مرفوعاً بلفظ آخر. 

(#) آخر الورقة (9) من ل. ش ش 

(6) أخرج الشيخان والإمام أحمد عن ابن مسعود وأبي عوبس أن النبي - يلق دقان 
«إنّ بين يدي الساعة لأيّاماً ينزل فيها الجهل ويُرفع العلم. ويكثر فيها الهرج»؛ والهرج القتل.. 
على ما في الفتح الكبير (89/1") والجامع الصغير )١64/1(‏ وبلفظ مقارب مع زيادة ٠.‏ :. 
ويفشو الزنى .ويشرب الخمرء ويذهب الرجال» وتبقى النساء حتى يكون لخمسين إمرأة قيم 
واحد» أخرجه أحمد والشيخان والترمذي والنسائي على ما في المفنح الكبير (417/3) 
والجامع افير 17م وأخرجه الطيالسيٌ أبو داود في مسنده (17/9١؟)‏ وننْسب عبارة 
«والهرج : القنل» إلى الأشعري قال: وكان إلى جنب ابن مسعود ‏ أي وهو.يحدث 
بالحديث . وأخرجه ابن ملجه في سنته (1/ 1148) الحديث رقم (* 9 40) وزاه) و(3ة)- 
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وغذه الأعاديت_عاشرها دل على خلوٌ الزمان عمن يقوم بالواجبات . 

وأمّا المعقول فمن وجهين: 
الأوّل0): 

٠‏ أن كل واحد دفن الأمة ‏ جار الخطأف. علية: : فوجبٌ جوازه على الكل 
كما أنه لوكان كل واحدٍ من الزنج أسود: كان الكل شود . 
الثاقي: ١‏ ش 

أن ذلكَ الإجماع ما أن يكونَ لدلالة أو لأمارة, أولا لدلالة ولا لأمارة ©». 

. فإن كان لدلالة - فالواقعة التي اجهع عليها كل [علماء””] العالم تكوقٌ 


واقعة عظمة ول ها هذه 0 هما تتفرٌ الدواجي على نقل الدليل: القاطع 


وحينئل: لا تبقى « للعمشّك لك بالإجماع فائدة . 

وإن كان لأمارة يوخال لأن الأمارات يختلف حال لمن فيها: 
نسحي انَفاقٌ الخلق على مقتضاها. 

ولأن في الأمّة من لم يقل بكون الأمارة حبجةٌ : الا يمك اهم لاجلٍ 
الأمارة على حكع. 40 ش 

فَإِن ركان" نا لدلالة. ولا لأمارة ‏ كان ذلك [خطاً قادحاً في الإجماع 2 
ولد التقرا خلية: - لكانوا متٌفقِينَ على الباطلٍ ذلك" ]قاد في الإجماع . 

. لفظ ص : وأحدهما‎ )١( 


(؟) عبارة س : «عليه الخطأء . (” لفظ ص: «لمان. 
.(5) عبارة ص : «أو لا لأمارة ولا لدلالة». 
(©) سقطت الزيادة من س . (5) في ل زيادة: وله». 


؟5) في حء الى التمسشك)» . 8١‏ في 1: «فهذا». 
(9) لفظ صء لي حء ي: «الحكم». )٠١(‏ سقطت من ح. 
(11)ما, بين المعقوفتين ساقط من س ٠‏ وافظة رفوي ابدلا قل كمه بالباء» ولم ترد «قادحأ» 


في ص وأبدلت الواو الأولى بقاء. 2 آخر الورقة (/) من 1 
“قضقاهت 


[و:"©] الجواب : 

قوله : دالآيةٌ تقتضي التوعدٌ على اثباع. غير سبيلٍ المؤمنينٌ شر 
المشاقة» 

قلنا: : هذا باطلٌ؛ لان المعلُقَ على الشرطء إن لم يكن عدماً عندٌ عدم 
الشرط : فقد حصلّ غرضنا. 

وإن كان عدماً دام الشرط. ٠‏ فلو كان التوعدُ على اتباع. وسيل 
المؤمئينَ مشروطاً بالمشاقة [ل"©] كان عندٌ عدم المشاقة ‏ اتباغٌ غير سبيلٍ 
المؤمنينَ جائزاً مطلقاً؛ وهذا باطل ؛ ؛ لآنّ مخالفةً الإجماع ( إن لم تكن خطأء 
لكنْ لا شك في أنه لا يكونُ صراباً مطلقاً: : فبطل ما ذكروه. 

قوله : «تحريم اتباع عراسيل !© المؤبين مشروط بتبيْن الُدى) قلنا» : 
لا نسلّم؛ لان تبينَ الهدى شرطٌ في الوعيد - عند المشاقة - لا عند اتباع. غير 
سبيلٍ المؤمنين . ولا نسل ال بلزم من العطفة اشترال0") إحدى الجملتين با 
كانت الجملةٌ الأخرى مشروطةً [به © . 

سلّمنا*»: أن العطف يقتضي الاشتراك - في الاشترا تراط ٠‏ لكنّ الهدى الذي 
نتبيئهُ 0) شرطاً - في حصول. الوعيد - عند مشاقة الرسول. وخر ازيل الى 
التوحيد والنبوة, لا الدليل الدالٌ على أحكام الفروع ؛ وإذا "لم يكن 


(1) هذه الزيادة من' الي 

(1) سقطت من س. 

(9) في ص زيادة: («و». 

(؛) كذا في ل» ي؛ آ. وفي النسخ الأخرى: «إيجاب متابعة سبيل المؤمنين ونحوها 
في ح غير أنه أبدل لفظة (متابعة» بوأتباع». : 


(©) لفظ ص: «قلت». 
0 كذا في ي وهو الأنسب» ولفظ غيرها: «اشتراط» . وهو صحيح أيضاً. 
(1) هذه الزيادة من سء ح. (*) آخر الورقة (/9) من ح. ' 


)م كذا في ح. ولفظ غيرها: «بيناه» . 


2-864 - 


الدليل على مسائل الفروع شرطا في 5 الوعيد على مشاقة الرسول 
كله -: وعت أنالأيكون ذلك شرطاً 0 - في لحوق الوعيدٍ على اتباع. غير 
سبيل المؤمنينَ» وإلآ لم تكن(© الجملةٌ الشانيةٌ مشروطة بالشرط المعتبر في 
الجملة :ادا » بل بشرط* لم يدل عليه الدليلٌ أصلل. 
سلّمنا: أن مقتضى العطفب ما ذكرثموة؛ لكنْ ‏ معنا دليلٌ يمنعٌ منه من 
الأول: 

أنَّ هذه الآية خرجتٌ امخرج المع للمؤمنين» وتمييزهم '') عن غيرهم » ولو 
حملناة م على ماذكرّهُ السائل - لبطل ذلك ؛ الاترى أن اليهوة والنُصاريَ إذا عرقنا: 
أن قلا من أقاويلهة"هُدىٌ - فإِنّه يلزمنا أن نقول بمثله 9» [مع”"2] أنه عي 0 
لهم فيه . 
الثاني : 

أن انبا المؤمنينَ - هو الرجوعٌ إلى قولهم؛ لأجلٍ ألهم قالو[ه)], لا 
لالُ صح ذلك بالدليل*؛ ألا تَرى أنا لا نكونٌ متبعينَ لليهود والنُصارى - في قولنا 
بإثبات الصانع ٠‏ ونبوة موسّى وعيسى - عليهما السلام ‏ ون شاركناهم في ذلك 
الاعتقاد: لأجل أنالم نذهبٌ إلى ذلك لأجل قولهم؟!. 2 

قوله: دلفظ الغير والسبيل ليس للجمعٍ - فلا يقتضي تحريمَ كلّ ما كان 
غيراً لكل ما كان سبيللٌ للمؤمنينَ) . 

قلنا: العمومٌ حاصلٌ ‏ من حيتٌ اللّفظء ومن حيثٌ الإيماء. 


)١(‏ في ي: «وإلاً لما كانت». 

(*) آخر الورقة )٠١(‏ من س. 

(1) عبارة ص : «فإن غيرهم». (©) لفظ سن : «أقوالهم» . 
(4) في ي: دمثل قولهم:. (؟) سقطت من لء أ. 
(5) كذا في صء ولعله الأنسب» وفي النسخ. الأخرى: ومنقية) . 
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أما اللّفظ فلوجهين : 
الأول : 

أن القائلّ إذا قالّ: «من عد اليركازي ضربتُه) - فهمَ منهُ ين هليل 
صححة* الاستثناء 0 لكل واحدٍ من الدور المغايرة لداره. 
الثاني : 


أن لو حملمًا الآية عللى سبيل, واحد - مع أنهُ غير مذكور: صارت الآية 
مجملة. ولو خملناها(» على العموم. مر ذلك وحمل كلام. الله عر 
جل على ما هو أكثْرٌ فائدةٌ - أولى ا 
في العرف*». لإفادة العموم . | 
أمًا الإيماءٌ - قلم© سياتي - في بات القياس - إن شاء الله 5127 آذ 
ترتِيبَ الحكم على الاسم مشعرٌ بكون المسمّى علَةُ لذلكَ الحكم - قكانت7) 
عله التهديد كونه "» اتباعا لغير سبيل. المؤمنينَ لوعة الحكم مر هذا 
لعي 
دإذا 0 ا 
:فلك تلحنا مُعلى الكل م عن و كل . أمّا لوحملناة 
على كلّ واحد©: لم يلزم ذلك. ولا.شك أنه : ل هو المتبادرٌ إلى الفهم ؛ ؛ لآنّ 
من قال: «من دخل غير داري فَلَهُ كذا» لا يفَهمٌ منة ا يد 
الدور المغايرة لداره. ٠‏ 1 
قولَهُ : «المرادٌ منه. الم تير مؤي [فها به ضاروا غير 1 


(#) آخر الورقة (0) من ي . 

. في ص : «استثناء»‎ )١( 

(؟) لفظ ص : «حملناه» , 1 

(*#) اتحر الورقة (4) من لل. ‏ . () لفظ سء ل: دفكما». 

4ن «فإن كانت».' 

(©) فني ي : «لكونه» . 0 (5) في ح: «واحد واحد» . 
-كةقد ١‏ 


مؤمنين ]27‏ وهو الكفر» . 

قلنا: لانسلم؛ بل الأصلٌُ إجراء الكلام. 00 

وأيضاً : فلأنه” لا معنى لمشاقة الرسول. | إلا اتباعٌ سبيل. المؤفنِينٌ فيما به 
صاروا.غيرٌ مؤمنين» .فلو حملنا قولَّهُ : «ويتَبعُ غير سبيلٍ المؤوس» تعن 
ذلك : لم التكرار. 

قوله: «نزلت في رجل ارتده. 

قلنا:. تقدّم [بيان©»] أن العبرة بعموم اللطانكلا بشسودى اليه 

7 السب هو الطريق الذي يحصلٌ المي فيه». 0 

قلنا لل لقوله تعالى : قل هذه سبيلي 4, وقوله : أن إلى 
سبيلٍ ربك 84 


سلمتاة؛ لكا" نعلم - بالضرورة ‏ أن ذلك غير مراد ها هنا - ولا نزاع في 
نَّ أهل اللّغة ة يطلقونَ لفظ«السبيل » على ما يختارة0”* الإنسانُ لنفسه: في 


0 
الضف 1 ١‏ 0 ع 1 اس ش 4 7 5 
ذا . كان ذللف” مانا ظاهراً: وجبّ حمل اللفظ عليه؛ لأنْ الأصلّ عدمٌ 
المجاز الآخر. 
)١(‏ ساقط من ي . 


(9) لفظ س: «فإنه . 

(*) الآية )١118(‏ من سورة النساء . 

(4) هذه الزيادة من صء ي» 1. وقد تقدم بيان ذلك في ص (07) وما بعدهاء و(#175) 
وما بعدها من الجزء الثاني . 

. (8) الآية )٠١4(‏ من سورة يوسف. 

(5) الآية (ه7١)‏ من سورة الدحل . 


(7) في غير ص: «لكن». (8) في ح» ل س : «اختاره؛ . 
(*) آخر الورقة (8) من .١‏ (9) لفظ س: «من». 
)٠١(‏ في ي: «فإذا». (١١)لفظ‏ ل: «كذلك». 
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5 للك عار دا الع ل ا ا ظ 


مارفا ” 
وبه/ 2 عن 557 ولا اي بين نّ الاثفاق على الحكم . وب 
الطريق الذي يحض المشيُ فيه . 


قوله : «لم لا يود أنْ يكون المراد وجوت متأبعتهم في الاستدلال. 
بالدليل الذي لأجله :أثبتوا”"» ذلك الحكم ». : 

قلنا” : هِب أن ال ولكن لما أمرٌ الله تعالى - باتباع. سيلهم 
في الاستدلال بدليلهم: : لنت أن كز انق قوا عليه صواب . 

زأبيضاء فَمَنْ أثبت لبت الحكمّ لديل« لم يكن م نف . 

قولهُ : «لمّ قلت: إن لفظة ‏ «من والمؤمنين» للعموم؟ 

قلنا: لما تقدّم في باب العموم9). 0 
قولهُ: «لم قلتّ: إِنْهُ يُلرْم من حظر اتباع. غير سبيلهم 0 0 بلع 
سيلهم؟ ظ 

قلتٌ: فم في العرفب- من قول. القائلٍ ١‏ لايع غير سيل, 
الصالحين» الأمرّ بمتابعة0*) سبيلٍ الصالحينٌ» وى لو قال: ولا تتبع غير 
سبيلٍ الصالحينت"2)2 ولاتيع سبيلهم أيضاًه لكان ذلك ركيكاً . بلى © لوقال : ْ ٠‏ 
لا تب سبي غير الصالحين» 0 ا ماد جح وا دلت ش 


)١(‏ هذه الراك 

(*) آخر الورقة )١1(‏ من س . (9) لفظ [: «أئبت» 

(5) في غير ص» ح : «قلت». (4) في حء ي : «بدليل». 

(5) انظر ص (76” و 5ه") من الحجزء الثاني من هذا الكتاب . . 

(5) في غير ص : وسبيل المؤمنين». (لا) عبارة س » ل ولأثه يلزم من). 

(©#) آخر الورقة (4) مناح والورقة التي تليها مفقودة. ٍ 

(4) في غير ص: «سبيلهم». ١‏ (4) لفظ ي: «بل». 

)٠ 0‏ كذا في ص » ي» لا الأنسب» وعبارة غيرهما: «غير سبيل الاك 
-8ه2- 


لا يُستَقبَحُ أن يُقالَ: «لا تََبعْ سبيل غير الصالحين, ولا سبيلّهم». 

وبالجملة : فالفرقٌ معلومٌ بالضرورة - في في العرف - بين قولنا: «لا تع غير 
سبيلٍ الصالحينٌ؛» وبين قولنا: «لا ع سبل غير الصالحينَ»©. 

قوله : «يجبٌ الَباعٌ سبيل المؤمنينَ في كلّ الأمور أو في بعضهاء . 

قلنا: بل في كلّها؛ ولذلكَ يصحٌ الاستئناء9, لأنْه لما ثبت النهيّ عن 
متابعة كلّ ما هو غيرٌ سبيل . المؤمنينَ» وثبت أله لا واسطة بينها وبين اتباع, سبيلٍ 
المؤمنينَ : لزم أن يكون تباغ سبيل, المؤمنينَ واجباً في كل شيءِ . 

قولهُ : «يلزم وجوبٌُ اّباعهم في فعل المباحات». 

قلنا: هب أن هذه الصورة مخصوصة للضرورة ‏ التي ذكرتموها: 
فتبقى0© حبجة [فيما عداها. 

قولهُ: «الناسٌ قبل حصول الإجماع كانوا مجمعين على©)] توب في 
0 » وطلب الدليلٍ 6 ش 

قلنا: الإجماعٌ على ذلك مشروط بأ لا يحصلٌ الاثفاقٌ. 

قولهُ : وعدم الإجماع. هو الاختلافٌ -: فيلزم أن يكونَ جوارٌ الاختلاف 
مشروطاً بوقوع الاختلاف» . 

قلنا: هب أنْهُ كذلك فأَيُ محال يلزم منة؟ . 

قوله: «لو جار أن يكونَ هذا الإجماعٌ مشروطاً ‏ لجار مثلّهُ في سائر 
الإجماعات» . 

قلنا: ذلك جائرٌ؛ [:"] لكنْ أهلّ الإجماع حذَّفوا هذا الشرط ‏ عند 


)١(‏ عبارة [ : ولا تتبع غير سبيل الصالحين»» د 

(؟) في صء ي زاد: «ى. 

(#) من هنا بداية نسخة سوهاج الناقصة المرموز لها ب«وج». 

(*) في أء ل س : «فيبقى». ْ 

(4)ساقط من ل. (©) لم ترد الواو في ص . 
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10 الاتفاق على الحكم ».' ولم يحذفوه ‏ عند الاثفاقٍ على جواز 3 
الاختلاف. 1 


قوله: «أهل الإجماع نيتو ذلكَ الس بغير الإجماع , ٠‏ و( بان 
بالإجماع. مغاير لسبيلٍ المؤمنينٌَ» . 0 

قلنا : لعا انوا بكرا الحكم يدلول سوى الإجماع د ققد قعلو رين 
56 

نهم أثبتوا [َذلك0] الحكم 0 
والآخر: ظ ا 
: أنهم تمسكوا غير الإجماع. » والآيةُ” لما دَلْت على وجو ب« متابعتهم في | 
كل الأمور كانت متتاولة للصورتين | إل أنه رك العمل بمقنضى الآية في إحدى ' . 
الصورتين» لانعقاد2”» الإجماع ‏ على أنه لآ يجب علينا الاستدلال بما استدلٌ ْ 

به أهلٌ0© الإجماع : فبقي العمل بها" في لباقي . ْ ظ 

وله : «إذا قال ؛ اع سبيلٌ الصالحينَ - فهِمَ منه | إفعات اثباع. سيلهم” ' 

افيما به صاروا صالحين»7©. ' 


'قلنا: لا نسَلُمُ؛ أن سبيلٌ الصالنح _شية مضافٌ”" | إلى الصالح.. 


. في صء ي : «فإثئياته)‎ )١( 
لم ترد في س» حء ل.‎ )9( 
في ص : «فالآية» . 4 آخر الورقة وا‎ )9( 
: . لفظ ص : «الأمرين»‎ )5( 

(0) عبارة ص : وللانعقاد على؛». 

(١):عبارة‏ غير ص : «بما استدلوا به أعني أهل الإجماع»: 

(9) كذا في صء وفي ي١ :١‏ «فيبقى) وفي حء س : «هناه بدل بها . 
(8) في ص: «سبيل الصالحين». ْ 
(9) عبارة صء ي: «فيْما صاروا به». 
)٠١(‏ في غير ص: «يضاف». 


ش والمضافٌ إلى الشيء ء خارج عنة والصلاح جزءٌ من ماهيّة الصالح وداخل فيها 
| الخ عن الشيء ف ار فيه . 


مناه .لكنّ المتابعة في الع ممكنة. أمَا في الإيمان فلا؛ لأنه لا 
يحصل بالتقليد» وقد بِيًْا: أن الاتباع ‏ هو الإتيانٌ بمثل فعل الغير لأجل أن 
ْ ذلك الغيرٌ فعلّه . 


قولهُ : دإذا حملناهُ على الإيمان» ‏ كان ذلك السبيل خاصال في الححال [ولو 
حملناهُ على الإجماع ‏ لم يكن حاصلً في الحال:20]». 
ا ا ]ع 
.لفكي ١‏ + 0 
غَايثُهُ: أله يُفضي | إلى المجاز©»: لكنهُ مجارٌ سائغ؛ لأنَّ تسمية الشيء 
باسم ما يؤولٌ إليه مشهور. 

وله : «السلطانٌ إذا قالّ: : ومن يشاققٌ وزيري, تبغ غيرٌ سبيل ”2 فلانٍ» 
ويعني به*) ' المطيعين لذلك الوزير - فهِمَ منه أَنْهُ أرادٌ بذلك: سبيلُهم في 
طاعته) . 

: قلنا: لا تُسَلّم؛ فإذم اللفظ يقتضي الحمرم وما ذكرتموهُ قرينة عرفيّة 

تقتضي الخصوصٌ. والدلالةُ اللفظيّةُ «»راجحةٌ على القرينة العرفية . 

قوله: «المرادٌ إيجابٌ انباع كل المؤمنينَ أو بعضهم)؟ 

قلنا: الكل . 1 ش 

قولهُ : كل المؤمنين ‏ هم الذين دون إلى قيام الساعة»””. 
(©) آخر الورقة (؟١)‏ من س . 
)١(‏ ساقط من ل. يء .١‏ 
ظ (©) آخخر الورقة )١(‏ من ج. 


(؟) في ي زيادة: «وزيري». (#) آخر الورقة (8) من [. 
(”) كذافي صء وهو المناسب ولفظ غيرها: «بل». 
(4) في ل؛ «القطعيّة» وهو تحريف. (8) في ي : «يوم القيامة». 


داك 


قلنا: هذا مدفوع لوجهين : 
الأول: ْ ٠ ١‏ 00 
أن جميعٌ المؤمنينَ ‏ هم الَّذين دخلوا في الوجود؛ لأنَ المؤْمنَ”- هو 
المتّصفٌ بالإيمان, والمتّصفٌ بالإيمان يجبٌ” أنْ يكونّ موجوداً. وما [س9©] 
-يوجدٌ في المستقبل. ولم يُوجدْ في الحال. - فهو غير موجود . 

قولة : «الموجودون في .العصر الأول لا 008 عليهم في في امير 0 
نهم كل المؤمنين». ٠‏ : 

قلنا: لكن لَمَا صدقٌّ عليهم - فى العصر الأول 50 57 

في العصر الأول 7] فقوا على أنه لا يجوز لأحدٍ من9» سائر الأعصار 
مخالفُهم : “ويقت أن يكون ذلك الحكم يم - صدقاً في العصر الأول » فإذا 
ثبت في العصر الأول: أن ذلك الحكم حقٌّ في كل الأعصار: ثبت ذلك في 
كل الأعصار؛ إذ لو لم يكن" حقاً : في العصر الثاني لما صدقٌ في العصر 
الأول أنه حقٌ في كل الأعصارء نا رشي أن ذلك حقٌ©. 
الثاني : 

أن الله عر وجل علّقا* العقاب على مخالفة كلّ المؤمنينَ : زجراً عن 
مخالفتهم. ‏ وترغيباً في الأخذ بقولهم ‏ فلا يجوز أن يكونَ المرادٌ جميع 
المؤمنينَ إلى قيام الساعة ؛ لأنْه لا فائدة في التمسّك بقولهم ‏ بعد قيام الساعة .. 

قوله : إذا كان المرادٌ من المؤمنينَ - الموجودين في ذلك العصر: كانت 


(#) آخر الورقة (*) من يْ . 
)١(‏ لفظ ي : «وجب». 


(5) لم ترد في ي . 

(*) ساقط من ي . (5) زاد في ص : «أهل». . 
(©) لفظ س : «سائر» . ظ (1) في ص : وصار حقا». 
(9) زاد في ح. يء 1: زنك (*) آخر الورقة: المفقودة من ح 
(8) لفظ س» ي» ل: «ولا». (9) في ص : «إن؛. 


7ك 


الآيةٌ دالَة على أن إجماع الموجودين [في”] وقت نزول اليه يح 
قلنا: لا يجورٌ أن يكونَ مرادٌ الله - تعالى - إيجابٌ اتباع, مؤمني ذلك العصر؛ 
لان قول المؤمنينَ 27 حال حياة الرسول ‏ يك -, إِنْ كان مطابقاً لقوله : كانت 7) 
الحبَةٌ في قوله؛ لا في قولهم ‏ فيصيرٌ قولّهم لغواً. ولما بطلّ ذلك : ثبت أن 
المرادٌ إيجابث ا بقول المؤمنينَ في أي عصر كان . 
ظ قوله : «المرادٌ كل مؤمني العصر أو بعضهم»؟ . 
ْ قلنا : ظاهره الكل إلآقااخرةة الدليلُ المنفصاً ؟ ؛- وهم العوام والأطفالُ 
والمجانينٌُ» فبقي”» غيرهم ‏ وهم جمهور العلماء ‏ [داخلآ0©] تحت الآية. 
قوله : «نحملةُ على الإمام المعصوم ». | 
قلنا: هذا باطلٌ؛ لآنَّ الوعيد على مخالفة المؤمنينَ نَّ؛ فحمَلَّهُ على الواحد» 
"ترك للظاهر. 
1 «المرادٌ بالمؤمن : المصِدّقٌ في الباطن - وهو غير معلوم الوجود» . 
قلنا: المؤمنُ ‏ في ال - هو: المصدّق باللّسان» نوب عملة غليه إن 
قيام المعارض. (4). 
٠‏ والْني يدل 51 : أنه - تعالى - لما" أوجبّ علينا اتباعٌ سبيلهم فلا بل 
ون نكونٌ «)متمكنين من معرفتهم ' ؛ والاطلاعٌ على الأحوال. الباطنة ممتنع 9) 
فوجت 2 غلى التصديق باللّسان. 
قوله ل لامر انز يكن المراةٌ إيجابٌ انبا السبيل!١1)‏ د لذ مرق اانه" 





)١(‏ لم ترد في ح. (؟) في ل: «المؤمن». 
ا لفظ ل: «كانه. (4) لفظ ل: «المتّصل». 
. (©) لفظ ح. يء جه أ: «فيبقى». (5) سقطت من ي 
(*) آخر الورقة )١(‏ من س . (*) آخر الورقة (*) من ص . 
ش (7) لفظ ل : دإنْما». زه) في ي: «يكونوا» . 
| (8) لفظ ي : «متعدّر . )٠١(‏ في ل: «سبيل المؤمنين». 


37د 


أن ؛ يكونٌ سيلا للمؤمنين»؟ . | 
قلنا: : هذا عدولٌ عن الظاهر من غير ضرورة . 
1 : هذه الدلالة ظَية [فلا تور إثبات الم القطعيٌ بها. 
قلنا: عندنا أن هذه المسالة ظة”] كلم انعقاةٌ الإجماع على . ظ 
لضت ا ْ 
قوله : «أعطيتم الفرعَ من القوة ما لين" للأصل ». 
1 قلنا: 'نحنُ لا نقولٌ بتكفير مخالفٍ الإجماع , و انطع 
- أيضاً. لابه وكيفت”') وهو عندنا ظنَي9؟!. 
قوله : «هذه [الدلالة0»] معارضة بالآيات الدالّة ة على النهي عن" الباطل». ْ 
قلنا : لانسلّم أن ذلك النهي خطاب مع الكل ؛ بل" خطابٌ مع كل واج 
[منهم”"] والفرق بين نّ الكل وبين كل واحدٍ منهم [معلوم©] ونحن نما لدعتي 
عصمة ةَ الكل لا عصمة كل واحد. | : 
سلّمنا كوله خطاباً اللكل لكنّ النهي لا يقتضي إمكان المنهيٌ [عنه("] من 
[كل” '] وجه*»؛ لأنْ الله - عر وجل ينهو" المؤين عن الكفر- 0 علمه بأنهُ 
لا يفعلهُ وما عَلمَ أنهُ. لا يوجَد - فهو محالٌ الوجود . : ' 
وأمًا حديثٌ معاذ ‏ فهو إِنّما ترا كُ ذكرٌ الإجماع. لأله لاايكوُ حب في زمان 





)١(‏ ساقط من:ءي. ش 
(©) آخر الورقة )٠١(‏ من ل. (5) في ل س: «فكيف». 
(”) بناء على ما يذهب إليه : من أن أدلة حجيّته ظنية . : 
(5) لم ترد في ي . ش 

(©) عبارة ي :: «على أن التهى من الباطل: 
)١(‏ زاذ في ص: ١هي»..‏ (0) لم ترد في ص . 
(4) لم ترد في صء ل ح. (8) لم ترد في ل ي . 
(*) آخر الورقة (؟) من جد. )0٠١(‏ لفظ ص: «نهى». 
(١01)فيي:‏ مألم. ٠2020356201‏ (؟١)‏ هذه الزيادة من ح. 


55 - 


حياة الرسول ‏ كَل -. 

[2'0] أما قوله ‏ ككل -: «لا تقوم السّاعةٌ لأعلى راد أي - فهويدلٌ على 
حصوك: الشوار - في ذلك الوقت؛ [ف7"] أمّا أن يكونوا لكا - شراراً فلا: 
وكذا" القول في سائر الأحاديث. 

٠‏ [وصم أمَا قوله - كل ا يعوا مني كفاراً يضربُ بعضكم رقاب 
بعض ١»‏ - ففي صحته كلام . ش ش 

00000000 

قوله : «جارٌ الخطأ على كل واحل(”/ ‏ فيجودٌ على الكل» . 

قلنا: : لا نَلَمٌ أنّ حكم لعجيو بسار اعم الآحاد؛ والمثالُ الْذي0© 
ذكرة دل ؛ على أن [ذلك©] قد يكونُ كذلك, ولا يدل على أنّه لا بدّ وأنْ يكونَ*) 
كذلك . 

لها أن أن حكمٌ المجموع مسار لحكم الآحاد ولكن عندنا 6 
على الكل ا - لكن ليس كل ما جار وق (نواته. لنت زلنا ] 
عنهم : : أن بق -:"""'علمنا نهم لا يتقو على الخطأ. 

قوله : «اتَفاقُهم إِمّا أن يكون لدلالةٍ أو ] أمارة». 





. لم ترد في ص‎ )١( 

(؟) في ي: «وكذلك». 

(؟) زادها ص . 

(4) عفا الله عن الإمام المصنف فقد سبق بيان صحّة الحديث بما لا يدع مجالاً لأي 
كلام في صحتهء فليته تأوله بمثل ما تأول به الأحاديث السابقة له. 

(8) في ص : «لقوم؛. )١(‏ زاد أ: ومنهم». . 

(7) لفظ 1: «الثاني». (8) لم ترد في س 

(9) عبارة ح: دلا يكون إل لذلك». 

)٠١(‏ هذه الزيادة من ح.. 


. لم ترد اللام في س» ص‎ )١( فيما عدا صء ح: «ف».‎ )١١( 
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0 


ه<( 


قلنا: [ل00] [لا] يجودٌ أن يكونَ لدلالة إل نهم ما نقلوها: اكتفاء منهم 
بالإجماع ؟ فإنه متى حصل الدليلٌ الواحدُ ‏ كان الثاني”© غير محتاج إليه . والله 
أعلم. 27 ١‏ 
المسلك 0 ا 

التمسك بقوله ‏ عر وجل - : ذلك جَعَلناكُمْ مد وسَطا لتَكويُوا شهداء 
على الناسٍ 04" الله تعالى داخرعن كود هذه الأمّة وسطاً. و«الوسطّ» بن 
كل شيءٍ خيازة : فيكو الله عر وجل - قد أخبر عن خيرية هذه الأمةع فلو مدير 
على شيءٍ من المجظورات لغنا اتضفيوا بالخيرية *), وإذا نبت ألهم لا 3 
يُقدمون على شيءِ من المحظورات : وجب أنْ يكون قولّهُم حجّة . ْ 

فإِنْ قبل : الآية متروكةٌ الظاهرء ؛ لأن وصفت الأمّة*2 بالعدالة”» يقتضي 

انَصاف كل واحدٍ ‏ منهم بهاء وخلافٌ الك عار البروارة: فلا بد من 
حملهًا على البعض ؛ ونحنٌ نحملها” على الأئمّة المعصومينّ . 

سلّمنا: ها ليسث متروكة الظاهرء لكن" لا نسَلّم أن «الوسط» من كل 
شيءٍ خياره؛ [و80] يدل عليه وجهانٍ : 
الأول 


أن عدالة الرجلٍ انا الواجبات» واخيدابت السانات: 0 
فعلٍ الرجلٍ . وقد أخبرٌ الله - تعالى - أنه جعلهُم وسطأًء فاقتضى ذلك أن 
)١(‏ سقطت من ص » ل ولمْ ترد لفظة: دلاء بجدها في ي » وسقطت «لاء وحدها منج . 1 
(؟) لفظ ح: «الثاني». ْ 
(*) الآية )١575(‏ من سورة البقرة. 

(5) فى: ص زيادة : وهذم. 
(ه) لفظ ص : : والخبرة» . . 





(*) آخخر الورقة )١5(‏ من بس . (*) آخر الورقة )٠١(‏ من ح. 
(5) زاد ج: «على البعض فتحملها». 

(7) في ل: «ملاه. 1 

(8) لم ترد الوادفي ي. 000 (4) زادي : «يكون». 


11س 


. كونّهم وسطأً من فعله ‏ تعالى ‏ وذلكٌ يقتضي أن يكونَ ذلك غير عدالتهم الي ("© 
ليت( من فعل_ الله ب تعالى ده 
الثاني : | | 

.أن «الوسط» اسم يقتضي لها يكرن متوييطا بين شيئين29, فجعلَهُ حقيقةً 
- في العدل ‏ يقتضي الاشتراكَ ؛ وهوه؛» خلافٌ الأصل . 
ْ سلّمنا أن «الوسطء من كل شيء ياه - فلم*» قلته1© ب ] أن خبرٌ الله 
.| - تعالى د عن خيرية قوم يقتضي اجتنايّهم عن كل المحظورات؟ 0 
'' أن يقال: 1 نه يكفي فيه اجتنابهم عن الكبائر, فأمًا عن الصّغائر ‏ فلا 
ظ كل ل ا از 
السغائر وفلا يتدج ذلك اي يركو ٠‏ 
إمما يوك هلا الاحتمال أله - تعالى - حكم بكونهم عدولاً ليكرنا 

شهداءً على الناسٍ ٠‏ وقعل الصغائر”"] لا يمنعٌ الشهادة . 

سلّمنا: : اجتنابهم عن الصغائر والكبائر, ولكنٌّ الله - تعالى 0 17 

اُصافهم بذلك انها كان لكونهم دا عي الناسٍ ؛ ومعلوم أن هذه الشهادة 
٠‏ إنْما تكون0» في الآخرة: فيلزمم وجوبٌ تحفق عدالتهم. هنال أن غدالة 
الشهود إنما تُعبَبرٌ بعال الأداء» لا حالة التحمل » وذلك مما لا نزاعَ فيه ؛ لأنَّ 

الأمَة تصنير(*» معصومة في الآخرة ‏ فلم قلتم © : إنهم في الدنيا كذلك؟ . 
٠‏ سلّمنا: وجوبٌ كونهم عدولاً في الدنياء كن المخاطبينٌ بهذا الخطاب هم 


)١( |‏ في ص زيادة: «هي). 

(؟) في ي زيادة: «كذلك». 

٠‏ (”) لفظ ح: «الشيثين». 

(؟) في ص : «دوذلك». 

ا (0) عبارة ص: «ولكن لم». . (5) لم ترد في ي . 


ٍ 0) ساقط من ل؛ يء .١‏ (4) لفظ ص : «تتحقّق». 
(*) آخر الورقة (/) من ي . (4) في ص» ي» جء [: «قلت». 


لاك 


الْدين كائرا يودي - عند نزول [هذه7)] الآية؛ لأن الخطابٌ مم من 3 يوج 
بعد محال . 2 
وإذا كان كذلك: فهذا يقتضي عدالة أولئك الْذينَ كانوا ويد فى 
ذلك الوقت©, ولا يفتضبي عذالةَ غيرهم . 
فهذه الآيةٌ تدلٌ: على أن إجماع أولتك حقّ: فيجبُ أن لا نتمسّكَ © 
بالإجماع, لد إذا علمنا حصولٌ قول كل أولئكَ فيه؛ لكنٌ [ذلكَ”] يقتضي 
عفيرن العلم, بأعيانهم » :والعلم ببقائهم إلى ما بعدّ. وفاة النبيّ - كي - ولما كان 
ذلك مفقوداً): تعلّر التمسّك بشيءٍ من الإجماعات . ش 7 
[والجوابٌ”"] : ْ 
ا «الآيةٌ متروكة الظاهر . 
قلنا”»: لا تسل ٠.‏ 
قولَه :الها تق د تقتضي كونّ كل وال ]يي عدلاً». 
قلنا: لما 0006 يحور إلعراقه '”' حل القتاهن: اوت إن 0 المزاكٌ : 1 
منة 2-6 خلوهذه الآمّة من"“العدول . 3 
1-5 لتحم على بالإنار المتقزة ١‏ ا 
قلنا: قوله : وكذلك جَعَلنَاكُم وَسطأً 7" صيغةٌ جمعٍ فحمله على 





52 الزيادة من ي . 3ه 

(5) لفظ ص: «موجدين». (*) آخر الورقة (*) من ج. 

(5) في سء ي: «يمسك». (4) في ص : «ولكن). . 

فد سقتطث الزيافة من أل: (5) في ي : غير متصور». . 

0) لم ترد في سء ل . (8) لفظ ل: «قوله) وهو ؤهم. 

(8) زاد ل: «لا) وهو تحريفا. )1١(‏ لم ترد في ص 

)١١(‏ كذا في صء وعبازة غيرها: «اجراؤه على ظاهره». 

() آخر الورقة )١١(‏ من ل. ا ٠‏ 

(17) كذا في ح وفي غيرها: ١اعن»‏ . (8() الآية )١48(‏ من سورة البقرة. . 
1 8م" ِ 


الواحد خلاف الظاهر. 
قوله : «لمّ قلتّ: إن:2 الوسط من كل 'شيءٍ خيارة)؟ . 
قلنا: للآية والخبر والشعر [والنقل 9] والمعل © , 


أما الآيةُ - فقولهُ عر وجل - قال أسطهم 06 - أي 06 
وما الخبرٌ ‏ فقوله ‏ يكلله : وخيرٌ الأمور أوسَطها»©» ‏ أي : أعدلها. 


.١ في ص: «بأن) . وا مي يء‎ )١( 

(*) لفظ ص : «والمعقول». وفي يي : «والمعاني». 

(؟) الآية (8؟7) من سورة ن. ا 

() أخرج البيهقي في السئن (997/8/7): أنَّ النبيّ ‏ ل - نهى عن الشهرتين : أن يلبس 
الثياب الحسنة ‏ التي ينظر إليه فيهاء أو الدنيّة أ الرنّ - التي ينظر إليه فيهاء قال عمرو (أي : 
ابن الحارث) : وبلغني أنْ رسول الله - يكل قال: 07 بين أمرين وخخير الأمور أوساطهاء قال : 
هذا منقطع . 

وجاء في المقاصد الحسئة (هه4) ص(ه١7):‏ «حديث خيرٌ الأمور أوسطها؛؛ ابن 
السمعاني في ذيل تاريخ بغداد بسند مجهول عن علي مرفوعاً به وهو عند.ابن جرير في 
التفسير من قول مطرف بن عبد الله ويزيد بن مرةٍ الجعفي . وكذا أخرجه البيهقي عن مطرف» 
وللديلميّ بلا سند - عن اين عباس مرفوعاً: «خيرٌ الأعمال أوسظهاء ‏ في حديث. أوله : 
«دوموا على أداءِ الفزائض» وللعسكريّ من طريق معاوية بن صالح عن الأوزاعيّ - قال : دما 
من أمر آمَرَ الله به إل عارض الشيطان فيه بخصلتين لا يبالي أيّهما أصاب : الغلوٌ والتقصيره. 

. ولأبي يعلى بسند رجاله ثقات عن وهب بن منبّه قال: «إِنَ لكل شيءٍ طرفين ووسطاًء 
فإذا أمسك بأحد الطرفين مال الآخرء وإذا أمسك بالوسط اعتدل الطرفان : فعليكيم بالأوسط 
ب الأقياةم قال #ارينهد لهد! كله قولة تمان : «ولا تَجْعَل يدك مغلُولةً إلى مُنْقك ولا نَبسّطها 
كُُ البسطع. وقوله: طلم يُسرقُوا ولّم يَقثّروا وكانَّ بين "ذلك قوامً» , وقوله : «ولا تَجَهَرٌ 
بصلاتك ولا حافت بها وابتغ ين ذلك سبيلاً» وقوله : طإنّها بقرة لا فُارض ولا بكر وهي 
الشايّة لِعَوانَ بين ذلكَ4» وكذا حديث الاقتصاد. ْ 

. قلت: ويشهد له أيضاً ما رواه البخاري في فضائل أصحاب إلنبي : وهم أوسط العرب 
0 دارأ» المعجم )7١17/1(‏ وما أخرجه أحمد في المسئد: دأيٌ عرى الإسلام أوسط؟ 
قالوا: الصلاة» (185/84). ِ 
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[وقيل7)]: كان" النبنٌ ‏ كك - أوسط قريش نسب" . 
وقال عليه السلامُ : «عليكم يط الأوسط)© . 


- وأنشد بعضهم: 
عليك بأوساط الأمور فإنّها نجاةٌ ولا تركبٌ ذلولاً ولا صعباً 
وقال آخر: 
حب التناهي غلط ..... شمير الأمور الوسط 
أ. ه ونحوه في كشف الخفا .)570-459/1١(‏ 

وانظر تقسير الطبري : (94/؟١5).‏ والشفاء: 4/1١(‏ لالح رصم اللي 
(08614/5). 

00 

(*) آخر الؤرقة )١١1(‏ من 1. 

)١(‏ لم :أجده بهذا اللفظ ‏ فيما اطلعت عليه من كتب الحديث والشمائل ‏ وقد يكون 
الإمام المصئّف قد أخذه من بعض كتب اللغة والشواهد وقد أخرج البخاري من حديث أبي 
هريرة أن النبّ ‏ وَل - قال: «بعشت من خير قرون بني آدم قرناً فقرناً حنى كنت من القرن الذي 
كنت منه» الفتح الكبير (7 /8) والشفاء .)1١8/5(‏ : 

وعن أبي الدرداء: «إن الله اختار من بني أدم العرب, واختارمن العرب مضرء ومن مضر , 
قريشاًء واختار من قريش بي 0 واختارني من بني هاشم فأنا من خيار إلى خيار» فمن 
أحب العرب فبحبّي أحبّهم ومن أبخ ينص العزب فينظي ايمضتهع؛ رواه الحاكم عن:ابن عمراؤ. 
على ما في الفتح )١18/1١(‏ والشفاء 8/9 .)6١‏ 

وقريب من هذه الأحاديث وبأسانيد فيها الصحيح والحسن ما أخرجه البيهقي في الدلائل ْ 
والترمذيٌ ومسلم وغيرهمء. وانظر كتاب «علامات النبوة» في مجمع الزواته - أيضاً - ظ 
7١-171١ 4/4(‏ 1). : ا 

وانظر خطبة أبي بكر الصديق ‏ رضي الله عنه ‏ في السقيفة ا و..هم 0 
اقم نموا :عر سسا ادر عدر ين اسلف إر وده ...> الست ادر ش 
للبيهقي .)١4/8(‏ ا 00 

6 لم أجده بهذا :اللفظ في مظانّه من كتب الحديث, وقد ذكر الزبيدي في التاج : 
أن الجوهرئ أورد حديثاً مرفوعاً بلفظ: «خير الناس هذا الدمط الأوسط يلخى بهم التالي» 
ويرجم إليهم الغالي» وعقب عليه بقوله: «قلت: هوقول علي رضي الله عنه + والذي نجاء - 

ا 


وأمًا الشعرٌ ‏ فقوله0 : 


هُمْ وسط يرضيق الأنام بحكمهم 0*0 . 
وأمًا النقل فقال الجوهريٌ في الصحاح. «وكذلكَ جَعلناكمْ امْةٌ وسّطأً» 
أى : عدولاً©. 


وأمًا المعنى فلأنُ «الوسط» حقيقةٌ ‏ فى البعد عن الطرفين: فالشى؛ 


في حديث مرفوع : «خير الناس هذا النمط الأوسطء أ. ه (باب الطاء فصل النون 14/6؟) 
قلت: ولم أجده فيما اطلعت عليه من كتب الحديث لا بهذا اللفظ ولا بلفظ المحصول كما 
تقدم. ورواه بلفظه ونسبه إلى الإمام علي رضي الله عنه ‏ القرطبيٌ في التفسير فراجع : 
)١184/9(‏ منهء ويلفظ مقارب ورد في مجمع البيان ونسبه للإمام الباقرء وروي عن ٍ 
علي أنه قال: «إن الله تعالى ‏ إِيّانا عنى بقوله : 9لتكُونوا شهداء على الناس » . . 
الذين قال الله تعالى ‏ فينا : «وكذلك جَعلناكُم د ودعلا » . فراجعه في .)١١/7(‏ 

)١(‏ لفظ ص : «فقولهم:. 

(#) آخر الورقة )١6(‏ من سس . 

(؟) شطر بيت نسب إلى زهير وقالوا: إن عجزه: «إذا ازلت إحدى اليالي العظائم» أو 
«إذا طرقت إحدى الليالي بمعظم» وقد استشهد به الإمام التفنية في تفسيره: )٠١9/85(‏ 
معزواً إلى زهير كما أورده الطبري معزواً إليه كذلك في (0/7) وكذّلك القرطبي في تفسيره: 
.)١181/9(‏ والنيسابوري بهامش الطبري : :»)١١/7(‏ ومجمع البيان: (4/7) والشطر الثاني 
فيه: وإذا طرقت إحدى الليالي بمعظم». والذي في ديوان زهير بشرح ثعلب: 

لحي حلال يعصم الناس أمرهم إذا طرقت إحدى الليالي بمعظم 

فانظر شرح ديوانه المذكور ص (77) ط مصورة عن طبعة دار الكتب المصرية لسنة 
(158ه 1944م). ولم يذكر الشطر الأول الذي هوموضع الشاهد. وبنفس اللفظ ورد في 
شرح القصائد التسع المشهورات لأبي جعفر فانظر )7*9/١(‏ ضمن معلقة زهير ولم يرد 
الشطر الأول أيضاًء فلعل البيت ملفق. وقد أورده الجاحظ في البيان والتبيين بلفظ . 

هم وسط يرضى الإله بحكمهم . . . إذا طرقت إحدى الليالي بمعظم 

ولم يعزه. وعزاه المحقق عبد السلام هارون إلى أبي المثلّم الهذلي . فانظر البيان 

والتبيين (770/7) وفهرس الأشعار ص(؟77١).‏ 


(9) راجع مادة «وه؛ س ٠»‏ طث فيه. (؟) لفظ ص: «المعقول». 
الا- 1 


الذي [يكون”"] بعيداً عن طرفي( الإفراط والتفريط ‏ الّذين هما رَديّانِ©-: 
كان متوسّطا: فكانٌ» فضيلةٌ؛ ولهذا سمي «الفاضلٌ» في كل شيءٍ وسطاً. 
قوله: «عدالتُّهُمِ من فعلهم, لا من فعل الله تعالى -0. 
قلنا: هذا ممنوع على مذهبنا. | 
قوله «لِم قلت: إَ إخبار الله - تعالى - عن عد التهم 'يقتضي اجتنايهُم عن 


الصغائر» . 

قلنا : [من الناس *] من قال :لا صغيز”” على الإطلاق. لكل اذل افير 
[صغير"؟)] بالنسبة إِلئ ما فوقةُ 00 كبير بالنسبة لاتيم : فسقط عنه هذا 
السؤال. 


ْ وأمًا من اعرف بذلكَ فجوايه : أن الله - تعالى - عام" بالباطن والظاهر؛ . 
فلا يجوز أن يحكمّ بعدالة أحد» وصححة ة شهادته» إلا - والمخبر عن مطابقٌ 
للخير “؛ :تنما أطلق اش تعالن - القولٌ بعدالتهم : وجب أن يكونوا عدولاً 000 
0 بخلاف شهود الام حيث تجوز شهادتهم: وإن جار عليهم ْ 
الصغائد” ©؛ لأنّه لا سيل للحاكم إلى معرفة الباطن: فلا جرم م 
بالظاهر 

فوله : 0 0 هذه العدالة أداءٌ الشهادة ‏ في الآخرة - [ودْلكَ يحب 





. لم ترد الزيادة في ي‎ )١( 
1 . (؟) لفظ ي : وطرف)‎ 
في س. صء جء !: «رزيلتان».‎ )9 


(4) في س: «وكانة. | | لوس 1 
(5) في سء بي » 5 506 ا () سقطت الزيادة من 1. 
(6) في من دكين ولفظ 1: «كثير) . | 
(1) لفظي :.معلام», / )1١(‏ عبارة ي : «للمخبر به». 


)١١(‏ كذا في ل ولفظ غيزها: «الصغيرة». 
(*) آخر الورقة )١١(‏ من ح. 
الال 


عدالتهُم ‏ في الآخرة ]©"0‏ لا في الدنيا». 
قلنا: لو كان المراد صيرورتهم عدولاً في الو مم 1 
وسطأه”©. 
لآل جميعٌ الأمم, 0 - [في الأخرة»] - فلا يبقى - في الآية - تخصِيص 
َأمَةٍ محمد يليه - بهذه الفضيلة . ش 
قولَهُ : «المخاطبٌ بهذا الخطاب ‏ هم الّذِينَ كانوا موجودينَ عند نزول هذه 
الآية). 
م الجوا عن مثلٍ هذا السؤال في المسلك لآل . [والله. أعلم 
0 
المسلك الثالث : 
قوله - تعالى - : كسم خيرم أَخْرجَتْ للئاسٍ َمُُونَ بالمعرواه تهون 
عَن المسكر». ولام الجدس تقتضي الاستغراق : فدل على أنهم رن 1 
معروفيء ونهُوا عن كل منكرء فلو أجمعوا على خط قولاً ‏ لكان [قد©] 
أجمعوا على منكر - قولً -؛ ولو كانوا كذذلك: لكانوا آمرين +بالعدون ناهين عن 
المعروف؛ وهو يناقض مدلول الآية. 
فإن قل : الآيةٌ متروكة الظاهر؛ أن قولَهُ: 0 4 خطاتٌ 
تي - وهو يقتضي اتَصافٌ كل واحدٍ ‏ منهم ‏ بهذا الوصف, والمعلوم 
خلافة . 
فثبتٌ: أَنَّهُ لا يمكنٌُ إجراوها © على ظاهرهاء ا على 1 المرادٌ 
)١(‏ ما بين المعقوفتين ساقط من ي . 


(؟) عبارة ص : «سيجعلكم الله أمة وسطأ . 
زفق لم ترد الزيادة في ل» يي ا 0 


(5) زادها ل. ْ 
(ه) الآية )1١١(‏ من سورة آل عمران. (5) لم ترد في ص . 
(0) لفظ صص: «بذلك». (8) في ص : ١اجراؤه».‏ 


2 


1 من0)] الأمة بعضهم ؛ وعندنا أن ذلك البخض هو الإمام المتضرة: | 
أن لمكي جر" الا على هرما" لكن ١‏ نكم اهم اق 
يأمرون بكل معروف؟؛ لما مرّ في باب العموم*»: أن لمر المعرّفٌ لا يفيك 


الاستغراقٌ. 

سلّمنا العموم ؛ لكنّ الآية تقتضي اتصافهم 0 بالمعروفٍ في الماضي 
أو الحاضر؟ . ٠‏ 

الأول مسا ؛ والثاني ممنوعٌ 09] فلم فلتم ": [ب80] أنهم بقوا على ا ف 
السقة في الحال؟ .؛ 


فإن "قلت ؛ لان هذه الآية رجت مخرج المدح [لهل©]- في ا 5 ظ 

ولا يجوذٌ أن يُمدَحَ إنسان »0‏ في الحال ‏ بما فعله من قبل إذا عدل عنه إلى .. 
ضده ؛ فَإنُ الناهيّ عن المنكر | ذا صاز فيا به: استحقٌ الذم . 

قلت©»): لا نسل أن هذه الآية #رحت مخرج المدح . ولمٌ لا 00 

يُقال©: ليس فيها إلا ان أن هذه المَة كانوا- قبلّ ذلك خيراً من منائر الأممء 

ومجرد اع يقتضي المدح؟ . ١‏ 

سلمنا: دلالتها على المدح ؛ لكن لم لا بجو اذ 2 الع 3 


(1الع ردقي به 
)١(‏ عبارة ي : «وعند ذلك البعضص». (*) لفظ سس : «اجراؤها» . 
(54) زأد في صص: «و». 1 (*) آخر الورقة (5) من ج. 


زه راجع ص (/59") من الجزء الثاني من هذا الكتاب . 
(5) في ص ٠.‏ 2 -. 1: المرع»ء 


(/) في س: «قلت» . (8) هذه الزيادة من ص . 
(9) لفظ ي» 1: «اتفقوا».. )٠١(‏ لفظ س: «فلآن». 
)١١(‏ زادهاي . )١١(‏ في ي: بفلا2. 
(8) لفظ سء صء ي: «الإنسان». ‏ (4) في ي: «قلنا». 


(*) آخر الورقة (15) من س. )١١( 200١‏ لم ترد الزيادة في ص. 
1/46 ْ 


- في الحال ‏ بما صدر عنه ‏ في الماضي - وإنْ كانَ يستحقٌ الذم ‏ في الحال - 
بما صدرٌ عنهُ ‏ في الحال ؟ فإِنْ ‏ عندنا(© ‏ الجممٌ بين استحقاق الذمٌ والمدج. 
ع - على ما ثبت في مسألة الاحتياط(©. ٠‏ 

. سلَّمنا دلالة على عوك هذا الوصاب - في الحال لكن قوله عر 
1-5 (كُشم حير أئ94 . - صريح في أن هذا القت إِنْما حصلّ لهم في 
الزمان .الماضي ؛ ومفهومة يدل على عدم حصوله - في الحال . 

سلّمنا دلالةً الآية على اتصافهم بتلك [الصفة”؟] في الحال ‏ [ف9©)] لم 
لا يَجورُ خروجُهم عنها - بعد ذلك؟ فإِنّه لا نزاغ في نه يحسّنُ مدحٌ الإنسان بما 
لَّهُ من الصفات”) - في الحال. - وإِنْ كان يعلّه 0 زوالها : في المستقبل. 

فإِن قلتٌ: [ف0”) يلزم أنْ يكون إجماعهم ع ق ذلك الزمان. 

قلتُ: هب أنْهُ كذلك؛ لكنا لا نقطمٌ على شيء من الإجماعات : : بأنهُ 
حصل في ذلك الزمان* ؛ وإذا "وق الشك في الكل : : خرج الكل عن كونه 
0 

سلّمنا: انصاقهم بهذا الوصف في الماضي والحال والمستقبل؛ لكنٌّ 
الآية خطابٌ مع الموجودينَ - في ذلك الوقت : فيكونُ إجماعُهُم حجّةٌ؛ آم" 
(©) آخر الورقة (؟١)‏ من ل. 

. لفظ س. ص: «الإحياط»‎ )١( 

() الآية )١١١(‏ من سورة آل عمران. 

(5) لفظ ح: «الآية» وعبارة ص: «اتصافهم بذلك». 
(5) لم ترد الفاء في س. 

(8) فى غير س: «الصفة». 

(1) كذا في مس» 3 ولفظ غيرهما: «نعلم) . 

(/) سقطت من ي » سن جمب. 

(*) آخر الورقة )١7(‏ من 1. 

(4) لفظ س»ء ي» جب ل: دفإذا». 


(4) زاد في ل: «أن يكون»., وفي حء صء 1: «لم يكن». وفي ج: «لا تكون». 
هلا - 


إجماعٌ غيرهم [فلا يكون حبجة("©] على ما مر [من7"] تقرير هذا السؤال في 
المسلكين الأولين:: .. ٠‏ ْ 0 
وز اجرف 

.قوله : «الآية متروكة*» الظاهر» . 


قوله : لأا تعضي أذ يك كل وح - نهم آترا بالمعروقي؛ ولي 
كذلك». . 
قلنا: المخاطب قو على - : وعم غير 04 لل كل واحدمن 
الأمة : 1 
أمّا أولا فلأنه - تعالى ‏ وصف السخاطب بهُذا الخطاب بكرن كتير أ 
فلو كان المخاطبٌ بهذا الخطاب كلّ واحدٍ من الم : لزمَ وصفُ كل واحلٍ من 
الأمة بأنهُ 2 وذلك غيرٌ جائز لأن الشخص الوخد لا يوْصَففْ بأل م 
[إه0] على سبيل, المجازء كما في قوله ‏ تعالى -: «إذَ إبراهيم كا م90 
بدليل أن المتبادر الى الفهم من قوله : «حَكمت الم بكذام 8 - المجمعٌ. 
و0" أما ثانا لان بم في كل واحدٍ أن يكون خير أمةٍ أرجت للنّاس ؛ 
واف كل راحو ويد ]أن: : وجب أن يكونَ كل واحذٍ خيراً من صاحبه؛ ' 
ولما”' بطل ذلك : ثبتٌ: أن المجموعً ‏ هو المخاظبٌُ بهذا الخطاب” ') وهو ١‏ 


واوسافظ هن + يق ريم 

(*) لم ترد في حء اس . (#) آخر الورقة (8) من ي . 

(5) الآية )١١١(‏ من سورة آل عمران . (©) كذا في ص» وفي غيرها: «بأنه» . 
() سقطت من ي . ! (9) الآية )١7١(‏ من سورة ادحل 
(8) عبارة ص : «الأمّة حكمت بذلك)ء وفى ي : «حكمت الآية). 

(4) لم ترد الواو في ص . (#) آخر الورقة )١(‏ من ح. : 


(١٠)لم‏ ترد ألزيادة في.ل. حء ي. ج. )١١(‏ لفظ ي: «وإذا». 


٠ كذا في 7 وعبارة غيرها: «أن المخاطب بهذا الخطاب مجموع الأمة».‎ )١7( 
كلاد‎ | 


0 بحري محري ورلا الملل لسار ارام خرش ف الدّنياء الشخود 
القلاع, وتكسرون الجيوش» ؛ فإِنَّ هذا الكلام لا يفهم م منهُ أن الملكَ وصفت كل 
واحدٍ ‏ من أحاد العسكر بذلك؛ بل إِنه وصفٌ ت المجموعً بذلك ‏ بمعنى : أن في 
العسكر من هو كذلك» فكذا(»_ ها هنا-. وصفت الله تعالى 9 - مجموعٌ الآمة 
بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ‏ بمعتى : : أن منهم” من هوكذلك ؛ وحمل 
على ابدام [ المعصوم9)] غيرٌ جائز؛ ؛ لأنْهُ واحدٌّء ولفظ الأمّة لفظ الجمع . 

قوله : «المفرد المعرّفٌ [لا0] يفيدُ الاستغراق» . 

قلنا: كثيرٌ من الناس ذهبٌ إلى أنه يقتضيه. 

وأيضاً: فلفظ «المعرّفٍ» لولم نَحمِلُهه© على الاستغراق ‏ لوجب حمل 
على الماهيّة: ويكفي في العمل”" به ثبوتهُ في صورة واحدة» فيكونٌ معناة: 
أنهم أمَرُوا بمعروف واحد ونّهوا عن منكر واحلٍ . وهذا القدرٌ حاصلٌ - في سائر 
الأمم ؛ أن كل واحدٍ منهم - قد كان آمراً مدر را وهو الدَّينُ الذي 
قبلهُ . وناهياً عن منكر واحدٍ ‏ وهو الكفرٌ الذي ود 

وحيتشل: لا يغبت بذلك كون هذه الأمّة خخيراً اولان » لكنّ الله 
تعالى - ذكرة لبيان ذلك الحكم : فعلمنا اذيك عوك عل الاستغراق : 


. في ص: «فكذلك»‎ )١( 
(؟) عبارة س : «إنه سبحانه  وتعالى - وصف». وعبارة أ جء ح. صء ي: «الله‎ 
. تعالى - وصقفب)‎ 
في س: «أن في الآمة) ولفظ ح : «فيهم».‎ )9( 
سقطت الزيادة من س» ي»2 ل؛ ج.‎ )4( 
.1 سقطت من حء‎ )0( 
في سء» أء ل: «بحمل».‎ )5( 
. من س‎ )١9/( آخر الورقة‎ )*( 
لفظ س : «العلم». وعبارة ص : «بالعمل»).‎ )/( | 
. لفظ ي : «الناس»‎ )8( 


(*) آخر الورقة (0) من.ج. 
لالد 


تحصيلاً للغرضٍ الراك نحمله() على الاستغراق»؛ ولا نحملةُ على / 
الماهيّة ‏ : كان ذلك ممخالفاً5) للّغة. 1 


قوله : «الآية تقتتضي الإتعنات بهذا الرعدف في الماضي أو الحاضر)؟ . 

قلنا: [بل9)] في الحاضر؛ لأنَّ قوله ا ررد وتَنهَونَ عن 
المدكر © لا يتناول الماضي . 

قوله : ول تم 04 تدل على الماضي . 9 

قلنا: له د 0 أن 'قوله كم 04 م أن تكون ناقصةً أو زائدة أو 
ثامة . 1 

فإن كانت ناقصة”” ‏ فنقول : : إِنه ون أفَاد تَقدّمٌ كونهم كذلك 0 
وفاصرون بالمعرود وتتهون من المتكدر ان حر مي لني 
المستقبل » (ودلالةٌ قوله اتعالى اكنتم) على تدم هذا الوصف - لا يمنغ من 
حصوله في المستقبل - الع داك قوله روك بالمعروفي» على كونه 
كذلك - في المستقبل9)] 7 عن المعارض . 

وم الوجهان الآخران فالاستدلال معهما ظاهر. 


)١(‏ عبارة ل: «قإذا لم نحمله». 
(9) لفظ س. ح.ء صء ج: «مخالفة», وعبارة |: «مخالفة للعلة). 
(") أبدلت في س بالواره وزيد بعدها في ي : «في). 
(4) لم ترد في 1. 
(8) الآية )١1١١(‏ من سوؤة آل عمران. 
(8) آخر الورقة (؛) من ض . 
(1) لم ترد في 1. 
(9) كذا في ل س» ولفظ غيرهما : : «الآول». 
(4) الآية )١1١١(‏ من سورة آل عمران. 
(94) ساقط من ل»؛ آء يغ س. 
)٠١(‏ لفظ ص: «سليماً»: 
1 ما - 


ْ قوله: «لمّ قلت”©: إنهم يكونون في الزمان المستقبل [كذلك©] على 
١‏ هذه الصفةع؟ . 
قلنا: لأنَّ صيغة المضارع بالنْسبة إلى الحال والاستقبال ‏ كاللّفظ العام : 
فوجب تناولها”” لهما معا. 
قوله: «هذه الآيهُ خطابٌ مع الحاضرينٌ» . 
00 قلنا: مر الجوابٌ عنهُ ‏ في المسلك الأوّل . والله أعلم0©. 
ابلك لام 0 ْ 
التمسك بما رُويّ عن النبيّ 9‏ كلهْ -: «أن امته لا تجتمع على خطأ»”"©. 
. والكلام هاهنا” يقع في موضعين: 
' أحدهما: 
بات متن الخبر. 
والثاني: ْ ٠‏ 
كيفيةٌ الاستدلال به. 
أمّا الأول فللئاس فيه طرق ثلامةٌ : 
الطر عا الضرورة في توائّر معنى هذا الخبر؛ قالوا: [لآنه] 
. تقل هُذا المعنى بألفاظٍ مختلفة بلغث حدٌّ التوائر: 





)١(‏ لفظ ص: دقلتم». 

(1) لم ترد في صء حء 1. 

(”) لفظ ي : «نناولهماء» . 

(*) آخر الؤرقة )١(‏ من ل. 

ْ (4) فى سء ل ص. ي : اعله؛ . 

(©) سيأتي تخريجه. 

(5) عبارة ص : «وقع هاهنا». 

(9) سقطت من ل. 

-4- 


[الأول0")] 1 روي عله عليه الضلاة والسلام ] نو قال : «أننِي | لا 
تجتمعٌ على خطأ»© . ْ 
[الثاني 9 : دما زآه المسلمون 0 فهو عند الله حسنٌ) .' 
: و 1 
[الثالث)]: ولا تجتمع أمتي على ضلالة)2. 
[الرابع"]: «يدٌّ الله على الجماعة» . روأة ابن عمو رضن الله عنهما -: 
ا 5 0 اذم : 1 م : 
[الخامس©]: وسألت ربي اد العيدم امتي على الضلالة. فاعطيتها) .. 
[السادس ”*] : ]: «لم يكن الله ليجمعٌ متي على الضلالة) » وروي 7 
على خطأء .. 
وروي عن الحسن البصريٌ'2" واب بان ليلى(''©: و الله ب اق 
شت ا اح 0 وفي ص أبدلت بالقاء . 
(#) آخر الورقة )١(‏ من 1. ش 
2( هذه الزيادة من ح. جح 2 (85) لفظ س . والخطأء , 1 
(4) لم ترد في ل وأبدلت في ح بحرف «ب» وانظر ص (99) 1ه .الأول. 
(©) لم ترد في ل 2 وفي ص2 جب ا » أبدلت بوج»2. 
(5) لفظ س؛ «الضلالة». 
9) أبدلت في لع ض 2 ده ارا (ذا. 
(8) لم ترد في ل يي » وفى ص » جه [: وهم. 
(5) لم ترد في ل. ي» وفي ص »2 جه [: («و. : 
(١1)هو:‏ ابن أبي الحسن» اسمه يسار وكنيته أبو سعيد ‏ من أئمّة التابعين . ا 
بقيتا من خلافة عمر رضي الله عنه - وتوفي سسنة عشر ومائة . انظر ترجمته في تهذيب التهذين 
(55*/5). والميزان :)5717//١1(‏ والوفيات 453/5 والتقريب (/817). وطبقات الشيرازي 
(54): وطبقات ابن سعد ».)١1857/19/(‏ والشذرات :)١5/1١(‏ والحلية »)١7*1/5(‏ والبداية 
(8/4؟) صفوة الصفزة (97/1#) والمرآة (574/1) والتذكرة (1/1/) والكامل 
(5/ه 81 ونراة المصنف رانه قر تفراسيل: 'البحسن. : الفازواة اال ردن 
الصحاية» , 


0 9 


الخيرة© , 

وكانَ الحسنٌ يقولٌ : «إذا حدّئني أربعة من الصحابة ‏ تركئهم . وقلتُ: قال 
رسول الله _ يَكلِنةٍ - وهذا الخبر من مراسليه . 

[السابع9©] : «عليكم بالسواد الأعظم » ؛ وذلك ا الأمة ؛ أن كل من 
دوتهُم فالأمةُ ‏ بأسرها - أعظمُ منه. 

[الثامنٌ””] : أبو سعيد مرفوعاً: ويَدُ الله على الجماعة ولا نبالى بشذوذ من 
ل ١‏ 

[التاسع)]: «من خرّج من الجماعة [قيدٌ] شبر فقن خلم 00 ربقة*» 
الإسلام عن عنقه) . 

[العاشوٌ”"]: «مَنْ حرج من الطاعة. وفارق الجماعة مات ميبَةَ جاهليَة) . 





ا - من أعلام فقهائها. أبوه عبد الرحمن من كبار التابعين. توفي ابن أبي ليلى سنة (1448١ه)؛‏ 
له ترجمة في تهذيب التهذيب »)0١/9(‏ والميزان (517/9).؛ والوفيات (11/4/4)ط . دار 
الثقافة والتذكرة (17/1/1)» والشذرات (554/1)» والمرأة (7/1:) وطبقات الشيرازي 
(14)» ومقدمة كتاب «اختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلى» لأبي يوسف القاضي ط الوفاء سنة 
(/اه1)ه. بتحقيق أبي الوقاء الافغاني» والكامل (8ه/77). 

)١(‏ عبارة ص : لد سن الله الخبر» وزاد.في ي: «وإن». 

(1) لم ترد في ي» وأبدلت في ل ب: «ده» وفي ص. جء ! ب دز . 

(9) كذا في سء حء وني غيرهما: لح 

(5) كذا في ح. سء وفي غيرهما: «ط». 

(©) هذه الزيادة من ص. س 

(7) كذا في ل. ي». جه أء ولفظ غيرها: «أخرج». 

(*) اخز:الورقة (18) من س . 

9) لم ترد في ل» وفي صء أء ي: «ي0. 


(4) لفظ ح: وعش». 
- ألم - 


[الحادي عشر”"]: أبو أمامة ‏ مرفوعاً: «لا تزالُ طائفة9) من متي علي 
الح لا يرهم من خالفهُم» . :1 
زالكاني عش : عمرانٌ بن الحصين . - مرفوعاً -: دلا تزالٌ طائفة أمن تي 
يُقاتلونَ على الحنٌّ حتى يقاتلها:» الدجالُ» . | 
:لاك عشر””]: قامَ ابن عمر في النامن تخطيياً: وقال 9 : إن نبي الله 
كان يقل : رلا تَزال:*) طائفةٌ ص متي على الحقٌ حبّى يأتي أمر الله . 
[الرابع عشر"؟] : ثلاثٌ لا(" يمْلُ عليهنَ قلبُ المؤين": إخلاصٌ العمل 
لله والنصحٌ لأئمة المنلمين» ولِزومٌ الجماعة اند جرم حنمن وزاهم' 
رواه جبير بن مطعمٍ 0 م ١‏ 
[الخامس عشل'']: من سه [أن يسكن '] بحبوحة الجنة فللزم 
الجماعةً : فإِنَ الشيطان امع الواحد. وهو من نّ الاثنين أبعدٌ»» خبطي :نم رسوك الله 
- يِل - وخطب به - أيضاً عمرٌ بن الخطاب - رضي الله عنه - في جماعة من 


)١(‏ في ل اه ب: (ايد)ء وفي ص : (يا». 

)١(‏ كذا في ح. وفي غيرها: «الطائفة». 

(”*) في لء [:'«يج0ء وفي صء ي : (يب». 

(5) لفظ سس : «تقاتلون» ولفظ ح: «تقاتلوا». 

(©) في ل 1: «(يذاء وفي ص : (يج)2 وفي ي: «لح). 

(5) لفظ ص : «فقال». 

(*) آخر الورقة )١8(‏ من ح. 

(7) فى ص. ي2» جه :١‏ (به) . 

(0) كذ فن عوتد م زلفظ شيرظماء وثلاثة) , 

(8) لقظ ح: «مسلم): 

(١١)صحابيان‏ جليلان مشهوران انظر ترجمتهما في الإصابة على التوالي )770/١(‏ رقم 
الترجمة )١٠١91١(‏ و(١1/١5؟)‏ الترجمة (5؟١٠).‏ 

)١١(‏ في ل: «كوهء وفي [: لابوا » وفي ص » ي : (به؟. 


(9١)لم‏ ترد في ل. ٠‏ 
85م 





[السادس عشر”"]: ولا تزالٌ طائفةٌ "من أُمْتي على الحقٌ لا يضرّهم من 
0 ب 

اهم إلى يوم القيامة» . 

[السابع عشر؛] #كُرَياك - مرفوعاً -: رلا يضرّهم من خالفهُم حتى يأنيّ أمرٌ 
الله) . 

[الشامن عضر( ] : أنس وقوم آأخرونء خيية عليه الصلاةٌ والسلام -: 
امرق متي كذا وكذا فرقة د [كلها] في النار إلا فرقة عل : قيل : ومن تلك 
الفرقةٌ؟ قال ٠:‏ هي الجباء: 


وهذه الأخبار. - كلها - مشتركة و الدلالة على معن » واحد*, وَعو أن 
الأمة بأسرها لا تن تتفقٌ على الخطاء وإذا©» اشتركت الأخبارٌ الكثيرة د الدُلالة. 
على شيءٍ واحدٍ. ثم إن كل واحدٍ من تلك”*» الأخبار يرويه جمع كثير: صار 
.“ذلك المعتى «مرويا بالتوائرمن جهة المعلى 0 


)١(‏ لفظ صء جء [: ديوه. 

(؟) كذا في ح»ء وفي غيرها: «لن». 

(6) لفظ س : «الطائفة». 

(4) في ل» ي : دنراء وفي ص22 1: ايج ). 

(©) فى ل ج: «يج»ء وفي ي : «لح». 

(5) كذا في ي. وعبارة غيرها: «ثم قبل وهذه الأخبار كلّهاه. 

(7) في ي : «في المعنى الواحد». 

(م) لفظ ي : دفإذا». (#) آخر الورقة (5) من ج. 

(9) أسلوب الإمام المصئف في الاستدلال بالكتاب والسئة على حجيّة الإجماع شديد 
. الشبه بأسلوب الخطيب البغدادي في «الفقيه والمتفقه؛ ولا يبعد أن يكون الإمام قد أخذ عن 
الخطيب ذلك . فانظر كتابه والفقيه والمتفقه» ص(468١-594١)‏ ط دار إحياء السئة لسنة 
6ؤ"لاه. 

هذا : والتواتر: تتابع الخبر تتابعاً يفيد العلم به؛ أوهو خبر رواه جماعة بحيث يفيد العلم 


. بنفسه على وجه اليقين ؛ أو هوحصول العلم اليقينيٌ بصدق الخبر؛ باخام وسار 
د اخيت 


- في بعض الوقائع بالعدد. وقد يحصل 0 جماعة معيّنة يلاحظ عددها أو صفاتها أو 

متظيا اسان بع متف 2ن انا ئن تحيط بالخبر فتحمل على اليقين بصحته 
فمدار التواتر هو: استحالة التواطؤ على الوضع أو الكذب. وقد ذكر الاصوليون للخبر 
المتواتر أ حوالاً تتعلّق به في مسائل منها: فيما يغيده ؛ فذهب جمهورهم إلى أنه يفيد العلم 
بمضمونه مطلقاً ؛ ومنها في صفة العلم به هل هو ضروريٌ أو نظري؟ فذهب الجمهور: إلى 
أن العلم الحاصل بالخبر المتواتر ضروريٌ : لا يختاج إلى نظر واستدلال. قال ! امم الحرمين 
والكعبيٌ وأبو الحسين : إنه نظريّ : فيحتاج إلى نظر وكسب. 

وذهب آخرون: إلى 'الوقف عن الجزم بأي من المذهبين ومنهم الآمدي بتكلبراي 
شروط المتواتر فاتفقوا على بعض الشروط واختلفوا في بعضها: ْ 

فاتفقوا على شرطين في المخبرين وهما 0 أن يكونوا مستندين فيما أخبروا به إلى 
الحس»ع الى العقل ؛ لأن + لسري بت يد ارين بخلاف را فإن ابي 
ريم 

وثانياً: [لولتشدية نل تق لووقا وى الى 11 قلق بس 
المخبرين والوقائع والقرائن : فلا عبرة فيمن حدّه بأربعة أو باثني عشر أو بعشرين أو أربعين 
أو بسبعين أو ثلاثمائة ويضعة عشر؛ لأن كل واحد من هؤلاء نظر إلى واقعة معينة . . قبل فيها 
عدد مخصوص. ولكن خصوص العدد لا عبرة به 

وأماما يرجع إلى السامعين للخبر المتواتر- فقد اتفقوا على شرطين فيهم ‏ أيضاً. أوهماة 

أولاً : نلا بكرن امع الخير قد علم 'مدلوله. بالضوورة: ْ 

وثانياً : أن لا يكون السامع معتقداً خلاف مدلوله ٠‏ وأغتلف في شروط أخرى كالعدد؛ 
واختلاف الأنساب والأوطان والأديان وكون المخبرين مسلمين عدولا ووجود المعصوع.. 

كما قسم الأصوليّون المتواتر إلى قسمين: 

أولهما: المتواتر اللفظيٌ وهو: خبر جماعة يفيد العلم ‏ بنفسه ل بن 
المخبر به في اللفظ ‏ مثل أن ينقل جماعة يستحيل اتفاقهم على الكذب قوله ‏ عليه الصلاة 
والسلام -: وإنمًا الأعمال بالنيات» أو ومن كذب علي متعمّداً فليتبوًا مقعده من النار». 

والمنواتر المعنؤيٌ ل هو: نقل العدد الذين تحيل العادة تواطاهم على الكذب وقائعغ 
مختلفة ولكنها مشتملة على قدر مشترك بين الجميع : كأن يخبر واحد بأن حاتماً أعطى فلاناً : 
ديناراء ويخبر آخر بأنه أعطى جملا وثالث بأنه أعطى فرساًء وهكذا حتئ يبلغ حدٌّ التوائر: - 
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| - فنقطع بثبوت القدر المشترك بين هذه الوقائع ‏ وهو سخاء حاتم ؛ لأن كل خبر من تلك الأخبار 
دل عليه. 

والقائلون بحجيّة الإجماع ‏ من الأصوليين ‏ استدلُوا بهذه المجموعة التي أوردها الإمام 
المصِبّف ‏ من الأحاديث ‏ على حجيّة الإجماع باعتبارأنّها تفيد التواتر المعنويّ : فإن كل من 
سمع هذه الأحاديث يجد من نفسه العلم الضزوريّ بأن قصد ‏ رسول الله وله - من جملة 
هذه الأخبار ‏ وإن لم يتواتر احادها ‏ تعظيم شأن هذه الأمة. والإخبار بعصمتها عن الخطأ: 
كما علم ‏ بالضرورة - شجاعة علي وعدل عمر وجود حاتم . 

وإذا لم. تكن أحاد الأخبار المذكورة متواترة ‏ فإن القدر المشترك بينها ‏ وهو: عصمة الأمة 
عن الخطأ قد حصل العلم الضروريٌٍ به. 

كما حصل العلم النظريٌ الاستدلاليٌ بهاء وذلك من وجهين: 

الأول + أنافقه الأحاديت لم تزل مشتهورة , بين الصحابة والتابعين يتمسكون بها في إثبات 
الإجماع , ولا يُظهر أحد فيها خلافاً وإنكاراً إلى أن ظهر المخالفون في حجيّة الإجماع ‏ من 
فرق الشيعة والنظاميّة ؛ ويستحيل - في مستقر العادة ‏ توافق الأمم في أعصار متكرّرة على 
التسليم لما لم تقم الحتجة بصحته على اختلاف الطبائع وتفاوت المذاهب فو قي الرد والقبول؛ 
ولذلك لم ينفك حكم ثبت بأخبار الآحاد عن خلاف مخالف. 

الثاني : أن المحتبَين بهذه الأخبار أثبتوا بها أصللا مقطوعاً به - وهو الإجماع اللعايقف 
به على الكتاب وعلى السنة المتواترة ويستحيل - في العادة ‏ التسليم لخبر يرفع به الكتاب 
المقطوع به إلا إذا استند إلى مستند مقطوع به؛ فأما رفع المقطوع بما ليس بمقطوع ‏ فليس 
معلوماً حتى لا يتعسجب متعبجب» ولا يقول قائل : كيف ترفعون الكتاب القاطع بإجماع مستند 
إلى خبر غير معلوم الصحة, وكيف تذهل عنه جميع الأمّة إلى زمان النظام ونحوه من 
المنكرين لحجيّة الإجماع : فيختصّون بالتنيّه له. 

هذا هووجه الاستدلال ‏ فانظر المستصفى )175/1١(‏ وكشف الأسرار (189-788/9) 
وشرح مختصر ابن الحاجب (7/؟") ومنتهى السول والأمل (8-78”) وشرح الإسنوي على 
المنهاج ,)”8٠/9(‏ و(*/ 41/0). بحاشية بخيت؛ والأحكام للآمدي )”0-١4/9(‏ من ط 
الرياض الأولى . وذلك للإطلاع على تفاصيل أقوال الأصوليينَ في الخبر المتواتر 
و(77-914/1؟) لمعرفة ما أورد الآمدي في الاستدلال بالسئة خاصة على حجيّة الإجماع , 
والمعتمد (494-47/1/15) للاطلاع على الاستدلال بهذه الأحاديث وترجيهه ‏ من وجهة نظر - 
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- أبي الحسين ‏ وكذلك الإيرادات الواردة عليه وتيسير التحرير (778/5)» والتقرير والتحبير 
(860-44/5) لملاحظة طريقته في الاستدلال على الحجيّة والتلويح على التوضيح 
(؟/4”)» وانظر جمع الجوامع بهامش الآيات البينات (17/7") حيث استدل ابن 
: السبكي بالحديث «لا تجتمع أمتي على ضلالة) على عدم جواز خرق الإجماع بعد حدوه . 
هذا وإنّ مفهوم «التواتر المعنويّ» واحد عند الأصوليين وعند علماء نصطلح الحديث» 
وكذلك فيما يفيده التواتر من العلم الضروريّ. فانظر نزهة النظر في شرح نخبة الفكر 
714 
وقبدا سلك ابن حزم مدلا في الاحتجاج حبر الأثتين اما قوق يفيد كثيراً في 0 
الاحتجاج بهذه الأحاديث على حجيّة الإجماع ‏ حتى على مذهب أولئك الذين لم يعتبروها 
مفيدة للتواتر المعنويّ » أو أنها مفيدة له له ولكن على اعتبار أن القدر المشترك الذي دلت عليه 
- هو مجرد الثناء على الآمة . فقال ‏ رحمه الله -: «فإن سأل سائل : ماحد الخبر الذي يوجب 
الفزورة؟ فالسترات وتاب التوفيق -: أننا نقول: إن الواحد من غير الأنبياء المعصومين 
بالبراهين ‏ عليهم السلام ‏ قد يجوز عليه تعمّد الكذب يعلم ذلك بضرورة الحس ؛ وقد يجوز 
على جماعة كثيرة أن يتواطتوا على كذبة إذا اجتمعوا ورغبوا أو رهبواء ولكن ذلك لا يخفى 
من قبلهم. بل يعلم اتفاقهم على ذلك الكذب بخبرهم إذا تفرقوا لا بد من ذلك » ولكنًا نقول: 
إذا جاء اثنان فأكثر من ذلك - وقد تيقنًا أنهما لم يلتقياء ولا دُسساء ولا كانت لهما رغبة فيما 
أخبرا به ولا رهبة منه. ولم يعلم أحدهما بالآخر, فحدّث كل واحد ‏ منهما ‏ مفترقاً عن صاحبه 
بحديث طويل لا يمكن أن يتفق خاطر اثنين على توليد مثله: وذكر كل واحد ‏ منهما ‏ مشاهدة 
أو لقاءٌ لجماعة شاهدت أو أخبرت عن مثلها بأنها شاهدت : نه وخر صدق يضطر شك ل 
من سمعه إلى تصديقه: ويقطع على غيبه. وهذا الذي قلنا يعلمه حسّاً من تدبره ووعاه فيمًا 





يرده كل يوم - من أخبار زمانه من موت. وولادة أو نكاح أو عزل أو ولاية أو وقعة. وغير ذلك 
وإنما خفي ما ذكرنا على من خفي عليه لقلّة مراعاته ما يمر به. ولو أنك تكلّف إنشاناً واحدا 
اختراع حديث طويل كاذب لقدر عليه : يعلم ذلك بضرورة المشاهدة ‏ فلو أدخلت اثنين 
في بيتين لا يلتقيان وكلّفت كلّ واحد منهما توليد حديث كاذب - لما جاز بوجه من الوجوه أن 
يتفقا فيه من أوله إلى أخخرهء هُذا ما لا سبيل إليه بوجه من الوجوه أصللا؛ وقد يقع في الندرة 
التي لم نكد نشاهدها اتفاق الخواطر على الكلمات اليشيرة والكلمتين ونحو ذُلك؛ والذي 
شاهدنا اتفاق شاعرين في نصف بيت شاهدنا ذلك مرتين من عمرنا فقطء وأخبرني من لا أثق | 
5 : أن خاطره وافق خاطر شاعر آخر في بيت كامل واحد ولست أعلم ذلك صحيحاً 1 ِ 

ات 


- الذي لا أشك فيه وهو ممتنع في العقل ‏ فاتفاقهما في قصيدة» بل في بيتين فصاعداً. 
والشعر نوع من أنواع الكلام ؛ والذي ذكره المتكلمون في الأشعار_من الفصل الذي سمَوه 
المواردة: وذكروا: أن خواطر شعراء اتفقت في عدة أبيات فاحاديث مفتعلة لا تصح أصلا ولا 
تتصل وما هي إلآ سرقات وغارات من بعض الشعراء على بعض . 

ثم قال: وقد يضطر خبر الواحد إلى العلم بصحته إلا أن اضطراره ليس بمطرد ولا في 
كل وقت ولكن على قدر ما يتهيأ» أ. ه. فانظر الأحكام .)٠١8/1(‏ والفصل )0//١(‏ ط 
الخانجى » والجمال (931).. 

أن تخريج الأحاديث المذكورة ‏ فهو: 
١‏ الحديث الأول ماروي عنه ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ أنه قال «أمتي لا تجتمع على خطأء . 
؟ - دلا تجتمع أمتي على ضلالة». 
*- «سألت ربي أن لا تجتمع أمتي على الضلالة فاعطيتها». 
؛ - «لم يكن الله ليجمع أمّتي على ضلالة ولا على خطأه. 
© دعليكم بالسواد الأعظم». 

هذه الأحاديث الخمسة تشكل المجموعة الأولى من أحاديث الاستدلال بالسئة على 
حجيّة الإجماع ؛ والحديث أخرجه الحافظ السخاويٌ في المقاصد (450) )١188(‏ بلفظ : 
الا تجتمع أمتي على ضلالة» وقال: أخرجه أحمد في المسند وابن أبي خيثمة عن أبي بصرة 
الغقاري مرفوعاً في حديث: «سألت ربي أن لا تجتمع أمتي على ضلالة ناعظالتياء: 
والطبراني ‏ وحده ‏ وابن أبي عاصم في السنة له عن أبي مالك الأشعري - رفعه : «إن الله 
أجاركم من ثلاث)» وذكر منها: «وأن لا تجتمعوا على ضلالة». وأبو نعيم في الحلية. 
والحاكم في المستدرك (واعله) واللالكائي في السئّة. وابن منده ومن طريقه الضياء في 
المختارة عن ابن عمر ‏ رفعه : «إن الله لا يجمع هذه الأمقاخلن لاله ابداء ون نيك أل 
مع الجماعة فاتّبعوا السواد الأعظم. فإنّه من شد شد في النار». وهكذا هو_عند الترمذيّ» 
لكن بلفظ «هذه الأمة» أو قال: «أمتي» وابن ماجه وعبد بن حميد في مسنده عن أنس 
- مرفوعاً -: إن مي لا تجتمع على ضلالة فإذا رأيتم الاختلاف فعليكم بالسواد الاعظم» 

0 له 
والحاكم في مستدركه عن ابن عباس - رفعه ‏ بلفظ : دلا يجمع الله هذه الامة على ضلالة 
ويد الله مع الجماعة» والجملة الثانية منه عند الترمذي . وابن أبي عاصم وغيره عن ابن مسعود 
- عقبة بن عمرو الأنصاري - موقرفاً - في -حديث: «وعليكم بالجماعة فإنَ الله لا يجمع هذه 
الأمّة على ضلالة», زاد غيره: «فإيّاكم والتلون في دين الله؛: والطبريٌ في تفسيره عن الحسن 
-/ا4- 


0 البصري - مرسلا - بلفظ أبي بصرة» ثم قال: وبالجملة فهو حديث مشهور المتن نو شاد 
كئيرة» وشواهد متعددة في المرفوع وغيره). أ.ه. . 

والحديث عند ابن ماجه في (؟170*/5) برقم (2)79460 وعند الحاكم في المستدرلك 
)١115-1١18/1(‏ وقد ذكره:بمختلف ألفاظه. وذكر الخلاف فيه. وقال: «قد استقر الخلاف 
في إسناد هذا الحديث على المعتمر بن سليمان ‏ وهو أحد أركان الحديث من د اك 
لايسعنا أن نحكم أن كلها متمولة على الخطا _ بيحكم الصواب. :1 ' ْ 

ولكنا نقول: إن المعتمر بن سليمان أحد أثمة الحديث, وقد روي عنه هذا الحديث: 
بأسانيد يصح بمثلها الحديث: فلا بد من أن يكون له أصل بآحد هذه الأسانيد ثم وجدنا 
للحديث شواهد من غير خديث المعتمر لا أدعي صحتها ولا أحكم بتوهينها» لد كرا 


من هذه الشواهد. 
كما.ذكره الحافظ الهيثمي رق موق انان مق فراجع مجمع الاك 


(ه//ا١؟-519ي‏ و١‏ /لال/ا١) ‏ وانظر كشف الخفا (؟ /588) الحديث (1548) والفتح 
الكبير )"١8/1(‏ و(هلا"), ومشكاة المصابيح (71/1) وسئن أبي داود (407/4) رقع. 
(2)47587 والفقيه )١51/1(‏ وأما المجموتحة الثانية وهي : 1 
--١‏ ديد الله على الجماعة ولا نبالي بشذوذ من شذَه. 
؟ ‏ «من خخرج من الجماعة: قيد شبر فقد خلع ربقة الإسلام عن عنقه). 
امن خخرج من الطاعة » 'وفارق الجماعة مات ميتة جاهليّة) . 
4 - «ثلاث لا علي قلب المؤمن: إجلاص العمل لله تعالى -» -- لأئمة 
000 ولزوم الجماعة فإن دعوتهم تحيط من ورائهم». 
- «من سر أن يسكن بجبوحة ة الجنة فليلزم الجماعة ‏ فإن الشيطان مع الواحد» وهو من 
'الاثنين أبعل) , 
بعض هذه المجموعبة ورقك أجزاء من ألفناظ المجموعة الأولى . فراجع | المراجع 
السابقة . وقد أخترج الترمذيٌ عن ابن عمر قال: خطبنا عمر بالجابية ‏ فقال: «يا أيها الناس 
إني قمت فيكم كمقام ‏ رسول الله كل - فيناء فقال: أوصيكم بأصحابي ثم الْذِين يانه 
ثم الذين يلونهم. ثم يفشو الكذب حتى يحلف الرجل ولا يستحلف. ويشهد الشاهد ولا 
يستشهدء ألا لا يخلونٌ رجل بامرأة إل كان ثالثهما الشيطان. عليكم بالجماعة وإياكم والفرقة 
فإن الشيطان ن مع الواحد وهو من الاثنين أيعد. من أراد عو الجنة فليلزم الجماعة , من 
سرته حسنته» وساءته سيّكته فذلكم المؤمن». . | 
وقال: هذا حديث جسن صحيح غريب من هذا الوجهء وقد رواه ابن المبارك عت : 
- مم - 


- محمد بن سوقة» ثم قال: وقد روي هذا الحديث من غير وجه عن عمر عن النبيّ - ول -: 
ثم أخرج بعض الألفاظ الواردة في هذه المجموعة عن ابن عباس وعن ابن عمر. فانظر سئنه 
(5/*#م) الأحاديث (7155) و(71517) و(71548): وأسباب ورود الحديث الشريف 
(/18-717؟) ومن حديث طويل أخخرجه البخاري في الفتن, وابن ماجه في الفتن - أيضاً - 
رقم (9174) والبيهقي في السنن: «. . . فالزم جماعة المسلمين وإمامهم». انظر الرسالة 
(474) ويعدهاء وهامشهاء وكنز العمّال )١١١/1١(‏ رقم (0837*)., وانظر (0/17*) رقم 
(47/49) ومسند الإمام أحمد (١/18و5١7).,‏ و(557/7) و(©ه/44). وسئن البيهقي 
(1617-16/4)» ومسندالحميدي »)7١/1(‏ ومصئف عبد الرازق (8"4/11"-41") . 

وأمّا المجموعة الثالثة - فهي : 
١‏ - دلا تزال طائفة من أمتتي على الحق لا يضرّهم من خالفهم». 
١‏ دلا تزال طائفة من أُمُتي على الحق حنَّى يأتي أمر الله». 
 *‏ دلا تزال طائفة من متي يقاتلون على الحق حبَّى يقاتلها الدجال». 
4 - دلا تزال طائفة من أمتي على الحق لا يضرهم من ناوأهم إلى يوم القيامة». 
ه ‏ لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين حتى يأتيهم أمر الله وهم ظاهرون». 

والحديث بلفظه الأخير متفق عليه من حديث المغيرة» وبلفظ قريب من لفظه الأول: 
«. . . قؤامة على أمر الله لا يضرها من خالفها» أخرجه ابن ماجه بسند صحيح. وأخرجه 
الحاكم: بنحو لفظه الرابع عن عمرو وصحححه. على ما في الجامع الصغير (؟/885)؛ 
وبقريب من هذه الألفاظ أخرجه مسلم والترمذي وابن ماجه عن ثوبان» وأخرجه أحمد 
والشيخان من حديث معاوية, وابن حبان وابن ماجه من حديث قرة بن إياس » وأحمد وأبوداود 
والحاكم من حديث عمران بن الحصين. وأحمد ومسلم من حديث جابرء وبلفظ: «لا تزال 
عصابة من متي يقاتلون على أمر الله - قاهرين لعدوهم لا يضرهم من خالفهم حتى تأتيهم 
الساعة وهم على ذلك: أخرجه مسلم من حديث عقبة بن عامر. على ما في الفتح الكبير 
(/77-77") وأورده العجلوني في الكشف برقم (157”) و(278/7) وقال: رواه أحمد 
والشيخان عن معاوية. قلت: وقد أخرجه البخاري في الاعتصام فانظره بهامش فتتح الباري 
(350/1) بلفظ : «. . . ولن يزال أمر هذه الأمة مستقيماً حتى تقوم الساعة» أو حتى يأني 
أمر اللهن. كما أخرجه عن المغيرة بن شعبة بلفظ: دلا تزال طائفة من أمتي ظاهرين حتى 
يأتيهم أمر الله وهم ظاهرون». فانظر (144/1)؛ وأخرجه مسلم عن جابر بن عبد الله بلفظ: 
«... لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحق ظاهرين إلى يوم القيامة ‏ قال: فينزل - 
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الطريق الثاني : الاستدلال ‏ وهو من وجهين -: 


أحدهما: 8 : ١‏ 
أنَّ هُذْه الآخيار لو صححت - لات بها أصلّ عظيمٌ مقدّمٌ علئ الكتاب 
والسنّة وما هذا شه : كانت الدواعي متوفرة على البحث عنه بأقصى الوجوه؛ 
<< أما الأوليائ - فلتُصِخُمَ هذا الأصل العظيمٌ [بها0©]. ظ 
وما الأعدامٌ دع "» [مثل ©2] هذا الأصل © العظيم . فلوكانٌ في متنها 
خللٌ ‏ لاستحالٌ ذهولهم ‏ عنهُ ‏ مع 9 شدَّة بحثهم [عنه0©] وطلبهم لهُ ‏ فلمّا لم 
يقدرٌ أحدٌ على الطعن فيها: علمنا صححتها. 
وثانيهما : | : ش 
نه قد ظهرٌ من التابعين إجمائُهُم على أنْ0 الإجماع حجةً. وظهرٌ منهم ظ 
استدلالهُم على ذلك. بهذه الأخبار, والاسعراة دل على أن أمتنا لا يجمعون 00 | 
على موجب خبر ‏ لأجل ذلك الخبر- ِل ويكونونَ قاطعينَ بصحّة ذلك الخبر 
- [فهذا دل روم بضحة ة هذا الخبر”"] . 


-عيسى بن مريم - 6و - فيقول: أميرهم : تعال صل لناء فيقول: لاء إن بعضكم غلى بعض 
أمراء تكرمة الله هذه الأمة» ام 00 )١184-‏ ط المصرية. ال 
مله و( )١7‏ هنه, : 
وقد أخرج الإمام أجمد الحديث بطرق مختلفة» وألفاظ متعددة» فانظر الفتتح لبان 
)0١١-7٠17/9(‏ الأحاديث (2»)460-447 وبعضها قد تفرد بها الإمام رحمه الله . 
وانظر سنن الترمذي (87/5”) الحديث رقم (195؟) و(7//) الحديث رقم( دف ْ 
وسئن ابن ماجه (5-4/1) الأحاديث (5. ولاء و4 وةء و١1:‏ و١١)»2‏ وسئن أبي , داود ش 
(4017/4) الحديث رقم (507؟4). ٍ 
)١(‏ هذه الزيادة من ح. 


(9) لفظ س: «فليلٍفع) . (") لم ترد في ح 

(*) آخر الورقة (9) من ي . (:) في 1: «الشدة». 

() لم ترد في ح.. () زاد في ي: وذلك). 

() في صٍء ل: «يجتمعون». 2 (8) ما بين المعقوفتين منقط من 1. 
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الطريقٌ الثالتٌ : أنَا نسل أنَّ هذه الأخبارٌ من باب الآحاد. وندّعي الظنٌ0') 
بصحّتهاء والاقامما لا رسكن النرام فيد 

ثم" نقول : إنها تدل على أن الإجماع ححْة : فيحصلٌ - حينئلٍ ‏ ظنٌ أن 
الإجماع . حبجة . 

وإذا كان كذلك : : وجب ت العمل به؛ لآ دفمَ الضرر ‏ المظنون واجبٌ. 

وهذا الطريىٌ أجودُ الطرق. 

فنقولٌ: أمّا الطريىٌ الأول وهو ادّعاءٌ التوائر - فبعيدٌ؛ إن لا 1 بلوع ش 
مجبرع هذه الأخبار إلى حدٌ التوائرا © لآنّم العشرية: بل الألف لا 5 
متواتراً؛ 2 لبس يستعل -[في العرف7) - إقدام ‏ عشرين إنساناً على الكذب 
- في واقعة معيّلة (4) - بعبارات مختلفة . 

وبالجملة : فهم مطالبون بإقامة*» الدلالة على أن مجموع ٠‏ هذه الروايات 
جل صدوره ") عن الكذب . 

ملعن حصول القطعٍ بهذه الأخبار ‏ في الجملة ‏ لكنككم إما أنْ تدّعوا 
القطمٌ بلفظهاء أو بمعناها. 

أما القطمٌ بلفظها - فهر أن يقال : إن - وإن جوُرنَا في كلّ واحدٍ من هُذه 
الأحاديث0© أن يكونٌ كذباً ‏ إلا أنا نقطع أن محيرعها 000 أكون كديا 
بل لا بن" أن يكون كي سيا 





(١)عيارة‏ ص: د«ظن صحتهاء . 
(#) آخر الورقة (4 )١‏ من ل. 
(*) آخخر الورقة )١9(‏ من من. 


(؟) في ص : «دفإن». (7) لم ترد في ص 
(4) لفظ ص : «في عبارات». (*) آخر الورقة )١4(‏ من آ. 
(ه) في ص : «صدورهاء. (5) لفظ ص : «الأخبار» . 


(7) كذا في ل. وهو الصحيح . وعبارة غيرها: .«لا بد وأن»» وإضافة الواو- هنا أمر 
شائع في تعابير المناطقة وإن كان غير سائغ لغة 
2933 


06 القطحٌ بمعناها - فهو أنْ يُقالَ: إن" هذه الألفاط على ا اختلافها - 0 
كَةَ في إفادة ة معني َّ واحدء زناف المشي اك مضي عونا يكل : هذه الألفاظا: 

0 'المشترك مقرلا بالتوائر. 

فنقول: إن م الأول فيو مسلم؛ أ لك ةله 3 إل إذا إذا يتوه : 
أن كل واحذٍ ‏ من هذه الألفاظ ل على أن الإجماعٌ حبة [دلالة 0]'قاطعةً ؛ 
إذْ لووّجدّ فيها ما يدل على المطلوب , لاعلى هذا الوجه : لم يحصل الغرض؛ 
لأنْ الذي ثبت - عندّكم د اعري0 هذه الأخبار مل أن 
يككون 06 هو ذلك الخيرٌ - الذي لام يدل دلالةً قاطعة على حقيّة«) 
الإجماع » لكنا نرى لمكن بهذه الأخبار - بعد فراغهم من تصحيحٍ 
المتن”» - يتمشكون بواحدٍ منها - على التعيين كقوله ‏ عليه الصلاةٌ 0 7 
«لا تجتممُ متي على ' خطأ» لخر قي ملالا وحتوانا: ومعلوم أنه باطل . 

[وأمّا440] إن أردتم الثاني - فنقولٌ : ذلك المعنى المشترك 8 الأخجبار- ! 
أن يكون هو أن ارجح حل ؛ أو معني يلوم مئه كونُ الإجماع حجة 

فإِنْ كانٌ الأول فقد 00 أنه نُقلَ نقلاً متواتراً عن رسول الله ككل -: 
دأنْ»» لجع يي [ومعلوم 5 0 باطل» وإلآ لكان العلم بكون ن الإجماع. 
عي ]بجاريا مجرى العلم بغزوة ' بد وأحدٍ؛ ولمَا وقع م الخلاف” “فيه 


. فى ي: «بأن»‎ )١( 

(0) لفظ 1: «أثبتم». 5 لم ترد في ح» ل: 

(4) لم ترد في صء ج.. (©) سقطت من ص . 

(5) كذا في حء ولعله المناسب؛ إذ المراد:«وحجيّة) . ولفظ غيرها: «حقيقة». 

(7) في سن : «الخبر». . م : . 
(4) لم ترد فى ص. ولم ترد الواو في ج. (ة) عبارة س: «كون الإجماع». 0 
(#) آخر الورقة )١4(‏ من 'ح. (١١)ساقط‏ منل. ٠‏ 


. كذا في-ي» وفي غيرها: «بوجود غزوة»‎ )١1١( 
لفظ ص : «الاختلاف»).‎ )١١( 
87 


وأيضا : 
: فإنا نراكم ‏ بعد الفراغ من تصحيحٍ متن هذه لاعيار- تممسكوة بلفظ 

خبر واحدٍء وتوردون عليه الأسئلة والأجوبة, ولو كان ذلك منقولاً - على سبيل 
التائر: لكان ذلكَ الاستدلال عيثاً. 

وبهذ 20 [يظهر”)] الفرقٌ بِينَ علمنا بشجاعة ة على وسخاوة حاتم بسبب 
. الأخبار المتفرّقة» وبينَ هذه المسألة ؛ فإنًا بعد سماع تلك الأخبار المتفرقة لا 
نحتاجٌ إلى الاستدلال . ببعض تلك الأخبار على شجاعة وعلي. بل يتحضل 
العلم*) الضروريٌ بذلك. 

أما ها هنا - فقد سلّمتم : أن بعد سماع هذه الأخبار نفتقر! إلى الاستدلال 
ببعضها على هذا المطلوب: فعلمنا فعلمًا أن كونَ الإجماع حبةٌ ليس جزءاً من 
مفهوم هذه الألفاظ9). 

وإ" ادُعيتم أن هذه الأخبارٌ دالَةٌ على معنئّ مشترك بِينَ كلّهاء وذلكَ 
المعنى يقتضي كونَ 0 حبجة - فلا بن من الإشارة إلى ذلك المعنى., ثم( 
من إقامة الدليل”2 على أنه يَلرْمُ من ذلك 0 0 الإجماع حجة, وأنتم 
ما فعلتم .ذلك. 

فإن قلت : القدرٌ المشترك بِينَ هذه الأخباره*» تعظيم 2 الأمة وبعدها 
عن الخطأء وما يجري هذا المجرى. ش 
قلت: تدُعونٌ التوائرٌ في مطلق التعظيم . أو في تعظيم © يُنافي إقدامّهم 


)١(‏ لفظ ج: «وبهذان». 

(؟) سقطت من لء ولفظ ج : «ظهر». 

(59) في ص زيادة: «ماء . 

(8) آخر الورقة (90) من ج., (5) لفظ ي : «الاخبار» . 
(8) في ي : «فإن». (5) زاد ل: «فإن». 
(1) كذا في جء ولفظ غيرها: «الدلالة». 


(*) آخر الورقة (١؟)‏ من س . (8) في ل: طلم امام 
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على الخطأ في شيءِ 01 


الأول 7: 
مسلّمُ» ولا © يفيدٌ الغرض. 
والثاني : 


ا 


ادْعاءً للنُوائُر في نفس كون الإجماع حبّة؛ وقد تقدّمَ إبطالة. . 
[و»] أما الطريقٌ الثائي ‏ وهو الاستدلالُ - فضعيفٌ. 
قولّه : ولو كانت هُذْه الأحاديثٌ ضعيفةٌ ‏ لطعنوا فيها» . 
قلتٌُ©: وقد | فيها: بأنّها من الآحاد©. 
فإِن قلتّ: إِنْ ن أحدأ” من الصحابة والتابعينَ لم يقل : ها من الآحاد» بل | ظ 
تفقوا على أنّها متواترة . 0 
لمن نهم طمنوا يها من هذا الوجه - لكن" كان يجب أن يطنُا فا - 
على سبيل التفصيل . 
قلتُ: الجوابٌ عن الأول : 


أن النقلّ عد» الْمؤمنِينَ - أنْهم *» جعلوها من باب التوائرء ثبت م 
بالآحاد؟ . 


.١ زادها‎ )١( 
في غير[ زيادة: «ف».‎ )5( 
لفظ س: «فلا»..‎ )" 
: | لم ترد الواو في ص . (5) لفظ ص : «قلنا».‎ )5( 
عفا الله تعالى: عن الإمام المصئف. متى كان كون الحديث من أحاديث‎ )5( 
الآحاد - مطعنا فيه؟ وحديث الآحاد - - إذا صح  حبة عند أهل السنة ومنهم الإمام عدم‎ 
إمام المصنّف!!.‎ 
. في لعا تن: وواحد»‎ )0( 
زاد في ص : «وا.‎ )8( 
من ل. (4) زاد في ص : «ب».‎ )١( آخر الورقة‎ )*( 
58- 


ا الأول : 


- يفتضي كونها متواترة  عندّنا - لله متى كان الخبرٌ متواترأء وصح - عندكم‎ ١ 
[بالتواة ثر"] كونها"9 متواترة - عندّهم - : لم كونها متواترة - عندكمء لكتكم [في‎ 
. هذا المقام)] سلّمتُم أنه ليست كذلك‎ 
: والثاني‎ 
يقتضي أنْ تكونَ هذه الأخبارٌ من الآحاد؛ لأنَّ كوتّها متواترة"© عن الصحابة‎ 2 
ش ل 00 ع لم يثبت [عندنا0*] أده بالآحاد: كانت عندنا  من باب‎ 
الآحاد؛ لان استواءً الطرفين واراصية دراي التوائر.‎ 
وعن الثاني: أن نقول: يس كل [من”] لا يَعَلَمٌ صخت وجبٌ أن يل‎ 
فسادَهُ؛ فالصحابةٌ والتابعونَ ما عرفوا صححةٌ هذه الأخبار ولا فسادّها بل ظنوا‎ . 
صحتها : فلا يجب عليهم  في هذه العالة. أن بطم را فيه على سيك‎ 
. التفصيل‎ 
: [و9] أمّا الوجهُ الثاني - في١ في" الاستدلال . - وهو قولة‎ 
«الصحابة الي أجمعوا على صحة 0 لما عر على‎ 
صحته لهذه الأخبار وعادةٌ أمتنا نهم لا يجمعوا "على موب خبر لأجل‎ 
. ذلك الخبر, 9 وكان الخبرٌ مقطوعاً به‎ 


ْ (4) في سء ص زاد: «و». 
(؟) سقطت الزيادة من ص. 


(5) في 1: دأنهاء . | ش 
(8) لم ترد الزيادة في ل» ح» س. (0) لفظ س» ح: «عند». 
(5) لم ترد في جء لء ح. 
| (0) © ترد في سء ي» ل. (*) آخر الورقة )١©(‏ .من .١‏ 


. (8) كذا في سء لء ولفظ غيرهما: «ماء. 
ْ (5) لم ترد في ح» ل2. ي-. 
)٠١(‏ لفظ س: «للاستدلال». )١١(‏ في صء ل: «يجتمعون». 


246 - 


: المقدّماث العلامةٌ ممنوعة ؛ فلا نُسلم00] إجماع الصحابة اتابعين 
0 صحة ة الإجماع: 0 ٠‏ 
سلّمناه [لكن 7 ألا ابعر 5 نما ذهبوا إلى ذلك لأجل هذه لحان بل 
نّم قالوا به لأجل, الآيات . ظ 
فإن ادعوا التوائر في هذين المقامين [كان ذلك مكابرة؛ إن تلك. الأخبار - 
أظهرٌ بكثير من ادُعاء ع هذين المقامين؛ ولما لم يدّعْوا التوائر في تلك الأخبار 
فلأن لا يجوز ادعاقه فى هذين المقامين)] كان أولى . 
ملمتاهياة؛ لكن لا 1 نّم عادتهم كاري بأنهم لا يُجبعون”! على 
موجب خبر؟ لأجلٍ ذلك الخبر. إل وقد قطعُوا بصحته ؛ ألا ترى أن الصحابة 
أجمئُو على حكم المجوس بخبر عبد الرحمن7؛ وأجتّعوا على أن امرة 
لاتْكَحُ على عمّتها ولا خالتها - بخبر واحلا "19 


وبالجملة : فهم مطالبونَ بالدلالة على هذه العادة ‏ التي ادّعوها. 


فثبت بما ذكرنًا: ضعفٌ هذه الوجوه. .وثبتَ: أن الصحيحٌ ‏ هو الطريقٌ 
الثالثُ ‏ وهو أنْ نجعَلّها من [أخبار '] الآحاد. ظ 

)١(‏ ساقط من ي ». ؤزاد في ص. ج»ء آء س بعد «كان): «ذلك»» ولفظ «قلنا» في ل: 
«فأماة» ولفظ. «ممنوعة» ورد في س بلفظ : «ممنوعات». 
(؟) سافط من ل. 

فيه كذا في ص2 يء وفي ح» ج: «فلا»» وفي س » لء :١‏ دولا». 

(5) كذا في صء ولعلّه الأنسب» ولفظ غيرها: «ريّما». 

(ه) ساقط من لء ولفظ «فلأن» في جل [: دفبآن». 

3( فيح : وسلمناة؛ . (7) لفظ ص : «بأن». 

(8) في. ل : «يجتمعون». (*) آخر الورقة )٠١(‏ من ي . 

(9) انظر ص )١(‏ من الخزء الثاني» و (88) من الجزء الثالث. 

)٠١(‏ انظر ص (44) من الجزء الثالث 

(١11)لم‏ ترد في ص . 
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يعلى غذا: لا نحتج”" [إلى”*] تكثبرهاء بل كل واحٍ منها يكفي في 
الاستدلال . 

المقام الثاني : في [كيفيّة ”6 الاستدلال -: التمسك بقوا 7 - كله -: 
تجتمع (*) متي على خطأ) 2 . 

فإن قيل : إِنّْ 0" كان المرادٌ [بقوله©]: «أمُتي» كل من" يؤْمِنٌُ به إلى يوم 
القيامة : خرجّ الإجماعٌ عن كونه حجة . 

وَإِنْ كان المرادٌ به "»الموجودين - وقت نزول ذلك لكريم دل ذلك 0] 
على أنُ إجماعَهم :1 لكنا 5 نعرفٌ إجماعَهُم؛ إذا عرفناهم 
[بأعيانهم ”']» وعرفنا بقاءهم إلى ما بعد وفاة الرسول - يَكلهِ - وذلك غير معلومٍ 
[فحيئئل” ]: يخرجٌ الإجماع عن كونه حبجة. 

نيليا أن المرادٌ بالأمة أهل كل عصر؛ لكن لم قلت: إِنَّ هله اللفظة تدل 
على نفي الخطأ عنهم؟ لاحتمال أن قولهُ : : «لا تجتمعٌ أمْتي على خطأ» جاء 
بسكون العين» على أن [يكون”] ذلك نهيا”'منه ‏ 4 لأنته عن9©أن 
يجتمعوا على خط|: فاشيَبّةَ ذلك على الراوي: فنقلّه ‏ مرفوعاً - على أن يكون 
خبرا. 


(*) آخر الورقة )١8(‏ من ح. ٌّ 


: لم ترد في ل.‎ )١( 
. من س‎ )1١( لم ترد في ح» ل. (*) آخر الورقة‎ )0( 
في ص : والخطأء , (5) في غير ص» حعي: «فإن»,‎ )9( 


(©) في ح: «من قوله», ولم ترد في ص إذْ جاءت فيها بلفظ : وبأمتهع , 
(#) آخر الورقة (4) من ج. 


(5) في غير ص: «بهاء. 20 هذا . 
زادهاج (9) لم ترد في ج. 
)٠8١(‏ لم ترد في ح. )1١(‏ لم ترد في ل ج. 


. لفظ ص » احء جل : : «أمرأه‎ )١7( 
. دي 3 ولاو وعبارة ي. : «على أن .لا يجمعوا»‎ 
دلا‎ 


سلّمناة" كونّه خبراً الكن”] ك6 لديل على تن العم 
بأسره - [عنهم*9] ولا نسلم أن الذكرة في النفي_ تعم؟! 0 
وإذا كان كذلك : فإمًا أن نحملَهُ على نفيٍ السهو أن نفي الكفرء جمعاً بين 
وبين الحديثٍ ‏ المرويٌ في هذا الباب داؤفو قوله - ده ْ «امتي لا: 0 
على ضلالة». 
سلّمنا كونَ الآمّة مصبينَ في كل نري وأفسالهم") َلِم لاتجوذ 
مخالفتهم؟ إن المجتهد قد يكون معنا مع أنْ المجتهد الآخرٌ يكونُ متمكناً 
من مخالفته .؛ 
[و0"©] الجوابٌ: ١‏ 1 
رع السؤال [الأول”] - فمدفوعٌ ار الأحاديث الواردة - في هذا لت 
وهي قوله ‏ يكلة -: ولا تزال طائفة من متي الللعرين على الحقٌّىي 0 
رآهُ المسلمونَ حسناً فهؤ عند الله حسنٌ»» وقولَهُ : د د 
حل ربق الإسلام "من 0 ُْ 3 
قوله : دلعل هذا الحديثٌ و عي صيغة النهي»©. 
قلنا: غداله الزاوى تفيد وك" ] صكّة تلك الرواية» وتطلوييا ها هنا 48 
الظنٌ وإل) لو فتحنا هُذا البابَ _لانسدٌ [بابُ""] الاستدلال بأكثر 
التضمرطن.: : 
)١(‏ زاد في ي: «لكم». , 
(5) لم ترد الزيادة في ي.. 
60 في سء صء آه ج: «قلتم». (4) لم ترد في ل. 


(©) لم ترد في ي . , 1 (6) هذه الزيادة من ل. يأ | 
9)لم تردفيج. 000 (8) لفظ س: وعن». | 85 
(8) في ل» ح2 ص2 يي جا «الأمر» . 

)٠١(‏ سقطت من ص. : )١11(‏ زاد ص: (هو). 


)١0(‏ في صء [: دولأناه. )١7(‏ سقطت من ص. 
ِ -848ة- 


ثم إِنّاهه» مدفوعٌ بسائر الأحاديث . 

وأمًا أن التكرةً في النفي تعم اقلم بيانُهُ في باب العموم (©. 

فر «نحملُة 5 نفي السهوء . ش 

قلنا: اجتماع 5-6 العظيم ف [عدم”] السهو ممتنع : [ف©ع سلا 

0 ذكره في معرض التعظيم . ولأنه لا يكونُ في تخصيص أمّته بذلك 

قوله : «نحملَهُ على [نفي] الكفر؛ كقوله ‏ كله -: دلا تجتممُ أَمْتِي على 
ضلالة) . 

قلنا"»: ركلٌ ©] حديثٍ مستقل بنفسه . ولأنَّ الضلال" لا يقتضي الكفرً؛ 
قال اللَهُ ‏ تعالى -: طوَوَجَدَكَ ضَآلا فهدَى»7, وقال: طِفَعَلتَها إذا ونا نم 
الضَالْين 6 ©. 

قونه : «هبٌُ أنَّ الأمَةَ مصيبونَ في إجماعهم ؛ فلم لا تجورٌ مخالفتهُم»؟ . 

قلتُ: لأنّ الأمَةَ على قولين: منهم من قالّ: إن 0م الإجماعَ شال 
تجورٌ مخالفته ©. 





(#) آخر الورقة () من ص . 

. زاد في ح: «باب»ء انظر ص(87”) من الجزء الثاني من هذا الكتاب‎ )١( 
. (؟) هذه الزيادة انفردت بها ل» فانظر (م4 4 . 44") من الجحزء الثاني‎ 
. زادها ص‎ )7”( 

(4) سقطت الزيادة من ص» ي» جء أ. 

(©) آخر الورقة (15) من ل. 

(©) لم ترد في ل 

(©) آخر الورقة )١5(‏ من أ. 

(5) الآية (لا) من سورة الضحى . 

(7) الآية )7١(‏ من سورة الشعراء. 

(4) لم ترد في ص. ي» جء آ. (9) لفظ ح, ج: «مخالفتها». 
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ومنهم من قالّ: إِنّهُ ليس بحجّةٍ؛ فلو قلنا: إِنّه حجّةً تجورٌ مخالفئها. 

- لكان" قولاً خارجاً عن أقوال الأمّة, فلو كان الحقٌ ذلك ايد الأمةٌ: 
متفقينٌ على الخطأ؛ وذلك باطل بالحديث . | 
المسلك الخامسٌ: دليلٌ العقل : ظ 
وهو الذي © ول عليه إمامٌ الحرمين - رحممٌ الله فقالٌ: «إجماحٌ الخلق. 
العظيمٍ على الحكم الواحد يستحيل (*» أن يكون | َّ لدلالة أو أمارة. | 
فإِنْ كان لدلالة فد ] كشفت الإجماع عن وجود” تلك الدلالة : فيكون 
خلافٌ الإجماع خلافاً لتلك الدلالة . ظ | 
وإِنْ كان لآمارة: فقد ا التابعينَ قاطعين بالمنع عن0© مخالفة © هذا 
للع ا اطلاعُهم على دلالة قاطعة مانعة من مخالفة 9 هذا الإجماع 5 8 
وإ لاستحال الفاقهُم : الع من مخالفته»2». 0 
وهذه الدلالة عل جد لاحتمال أنْ يقالّ: إنهم 0 3 5 تفقوا على. 
الحكم لا لدلالة» [ولا لأمارة؟)]ءبل لشبهة"©. وكم من المبطلينَ مع 





(1) في ص : «يكون هذاء. 

(5) زادها.ح. :ولفظ ص : «لكان» . 

(9) لفظ ح: (ماع .. 

(*) آخر الورقة (7؟) من س . 

(4) هذه الزيادة من ص. , 

(9) لفظ ص : «وجوب)»)» وهو تصحيف . 

(5) لفظ سء جء :١‏ : «من»). 

(9) زاد في ح: «مثل» . 

(8) زاد في ح: «مثل» . 

() راجع البرهان هن -587) فى (5585754). 


.١ لم ترد في ص» جه‎ )٠١( 
. ا وعبارة ص : لا للدلالة ولا للأمارة بل للشيهة»‎ 
٠ أو لتبخيت‎ )19( 


١١١ 


كثرتهم وتفرقهم ‏ في الشرق والغرب قد اتَفقثْ كلمئهم لأجل الشبهة . 

[سلّمنا الحصرء فل انا بعر امايكرة الأنانء تيد انان ؟ 

قولبه : «رأينا الصحابة مجمعينَ على المنع من مخالفة هذا الإجماع ؛ 
وذلك يدن على اطّلاعهم على دليل قاطع مانم من مخالفة هذا 
الإجماع 2"00]. ْ 

قلنا: لا نسلُمُ اناق الصحابة على ذلك. 

سَلَّمنَاه؛ لكنّكَ لما جوّزتَ حصولٌ الإجماع ‏ لآجل الأمارة».فلعلّهم 
أجمعُوا على المنع*» من مخالفة الإجماع - الصادر عن الأمارة لأمارة 
[أخرى”"]. 

فإن قلثٌّ©: اله لا يتعصبون في الإجماع الصادر عن الأمارة وقد 
تعصّبوا في هذا ام : : فدلُ على أن هذا الإجماعَ ما كان عن أمارة. 

قلتٌ: إذا سلّمتٌ نهم لا يتعصّبونَ في الإجماع الصادر عن الأمارة: 
ف[ قد29] بطل ولك : دإنْهم مَنْعُوا من مخالفة هذا الإجماع. 1. 
المسألة الرابعة : 

ما( الشيعةٌ - فقد استدَلوا [على”] أنْ الإجماع ححجة : : أن مان التكليف 
لا يخلو عن الإمام المعصوم . ومتى كان كذلكَ: كان الإجماعٌ حجَة0.. 





(1) ما بين المعقوفتين سقط كله من ل. ولفظ «لأمارة» في ي : «الأمارة». وسقط من 
جء آمن قوله : ووذلك» إلى قوله : «الإجماع» في آخر المربع » ولفظ : «دليل» زادها ص . 

(#) آخر الورقة )١5(‏ من ح. 

(؟) سقطت من ح. 
#9 (*) آخر الورقة (9) من ج. 

(*) لم ترد الزيادة في ح. 

(4) زاد في ج. ل: «و؛ ‏ (©) سقطت من ص 

(5) راجع ص )١14(‏ من هذا الجزء. ولتتبين حقيقة موقف الشيعة من الإجماع : مفهرمه 
وحجيّته . انظر ما ستفصله بهامش ص )١14(‏ من هذا الجزء . 


١ 


بان الأز ل ترقت صن قات نزي 
الأول: : أنه لا بدٌ من الإمام . 1 ٠‏ : 

[و0")] الدليلٌ عليه : أن الإمامّ «لطفٌ» وكلٌ لطفب واجبٌ: : فالإمام واجبٌ , ٠‏ 

[و""] إِنْما قلنا : إن الإمامً لملفٌ - لأنا نعلمُ أن الخلقّ ! إذا كان لهم رئيسٌ 
قاهرٌ يمنعهُم عن القبائح . ويحثهم على الواجبات: كان حالّهم في الإتيان 
بالواجب7 والاجتناب عن القبيح  "*‏ نَم من حالهم إذا لم يكن لهم هذا 
لزني والعلم بذلك بعد استقراء العادة ‏ ضروري . 

وَإِنْما قلنا: إن اللُطفت واجبٌ لوجهين : 


الأول : ' 
أن الل كالتمكين - في كونه إزاحةً لعذر المكلّفٍ - فإذا كان التمكين 
انعا : : فكذا" اللُطفُ. 


إِنّما قلنا : إن الُطف كالتمكين ؛ ؛ لأنه يعبت 20 في الشاهد ا 
دعاغيره إلى طعام . لا إلى 
وقت التناولٍ ا يبدل وعلم أ نه متى تواضعٌ م له فإِنْه يتناولٌ طعامَةٌ ومنى لم 
يفعل ذلك لم يتناوله 0©: فإنّ تركهُ التواضمٌ في هذه الحال - يجري مجرى رد 
الباب عليه ؛ والعلم به ضروري . ش 
الثاني : [ 000 
أن المكلّفت لولم يجب عليه فعلّ اللّطف ‏ لم يقح منه فعلّ المفسدة ظ 


ْ لم ترد الواو في ل.‎ )١( 
| لم ترد الواو في عضن ١ح ا‎ )1( 
6 . لفظ ص : «الواجبات»‎ )*( 
ْ في صص: «القبائح». .. (©) في آ: «فكذلك».‎ )4( 
في س» حء. ي» 5-5 وثبت).‎ )1( 
. عبارة ح : «ومتى لم يفعله فإنّه لا يتناوله»‎ )9( 
لفظ ح: «بذلك».‎ )8( 
م5١17‎ 


- أيضاً _: لأنه لا فرق دفي العقل - بِينَ فعلٍ نا ايتكتاز» المكلفت عتدة - 
البيح » وبينَ ترك ما(" يُجلُ المكلف عنده - بالواجب . 
فثبت: أن «اللطت» واجبٌ©). وثبتَ أنه لا بك - في زمان التكليفب ‏ من 
الإمام . 


: 26 


الثاني 

أن* ذلك الإمامٌ يجب أن يكونَ معصوما. 

[والدليل عليه"]: 0 أ أنْهُه إنما احتاجَ”» الخلقٌ إلى الإمام لصححة 
القبيح عليهم, ٠‏ فلو تحفَقَتْ هذه الصححة في الإمام © لافتقرٌ الإمام إلى إمام 
آخرّ: وم التسلسلٌ معان 

فثبت: أنه يجب أن يكون امعضنوها 8 ولت أنه لا بد فى زمان التكليف - 
من إمام معصوم . ظ 

5 م‎ )٠( م‎ 71 4 2 : 00 ١ 

وإذا ثبت هذا: وجبّ كون الإجماع حجة؛ لأنه مهما اتفقّ العلماءٌ على 
حكم - فلا بّ"'وأن يوجد في أثناء قولهم قولٌ ذلك المعصوم ©؛ لأنْهُ أحد 

. لفظ ل : «اختاره»‎ )١( 

زفة انفردت ح بزيادة ولاو فعبارتها : 7 لا يخل١.‏ 

2 آخر الورقة (75) من س . 

(59) في غير ص زيادة : «وهوه. 

(©) آخر الورقة )١١(‏ من ي . 


(4) لم ترد في ح . 
(©) زاد الناسخون في غيري: «وهو . (1) لفظ صء ج: «أناه. 
(/7) لفظ ص »2 ح)اي: «أحوجنا» . (8) لفظ ي : «الإمامة) . 


(4) في ج. ل س2 3 أبدلت الواو بالفاء . 
(١٠)في‏ صء س : (متى؟. 
)١1١1(‏ من غير المقبول ‏ لغة ‏ إضافة «الواو» في هذا الموضع , ولكنّ الإمام المصنف جار 
في هذا وفقاً لتعابير المناطقة كما نبهنا فيما سبق . 
(*) آخر الورقة (لا١)‏ من 1. 
1 ل( ١#“‏ 


ادم بل هؤ سيّدكم 2 31 لم يكن يكنْ ذلك قلا لكل الأمة ؛ ول المعصوم. 
حق. 

فَإذن : إجماع ال يكشفثُ عن قول. المعصومٍ ل عرس دس 

قلنا:” الإجماعٌ حجّة .؛ 

ال رهز بذ ل لل بكرن الإجما حل لايق على العم 
بالنبوة - أصلا - أن إجماعٌ كلّ الأمم كي أن إجماع أمّتنا حجةٌ ١‏ 

السؤال علب*:.(نا0] لا تسل أن لاب من إمارء (ول تلم لله 
لطف©] ولا نسلُمْ أن الخلق إذا كان لهم رئيسٌ” ' - يمنعهم عن القبائح ‏ 
ويحتْهُم على الطاعات - كانوا أقربٌ إليها مما إذا لم يكن [لهم"©] [هذا”؟] 
الرئيس . ا 01 
بيائه: : أكم تزعمونَ © أن الله ع كل 5 العالم كك عن 
رئيس يش ل ا واوا ا ل 
إذا لم'"» تجدوا العالم خالياً عنه - قط'"' - [ف] كيف يمكتكم أن تقولو : إنا 
' وجدنا العالّم متى خلااعن 0 المفاسدٌ؟ بل الْنى جريناة 5 متى 
كان الإمام فو في الخوف والتقيّة : فلت . الجا سد. أكتكُم لا موحبونَ ظلهونة 





(1) لفظ ي : د ال 

(1) الواو في غيرح وردت فاءً. 

(#) آخر الورقة (/19) من ل. 

. 6 لم ترد الزيادة في س” 

(5) ساقط من صن2. | ١‏ (6) في حء س زيادة: «قاهر» . 

(0) لم ترد في س. 1 0 . (0) لم ترد في ص . 

(8) عبارة ل» ي» ا «أنهم يزعمون» . 

(9) عبارة صء حء يء 1: «لأنّهم إذا لم يجدوا». | 

)1١(‏ زيادة الفاء من ص.: والعبارة ‏ بعدها ‏ في.ص» ح» ي» ! للغائب أيضاً. ش 

1 : لفظاح: «عنه).‎ )١١( 

(؟١)‏ في س زيادة دمنه)»: وعبارة ح : : وحصلت منه هذه المفاسدع. 0 06 
50000 


وقسوتة فانّذي”) تريدونه - من [أن0] ظهور المفسدة - عند عدمه ؛ أزيدٌ مما 
وجدتموهُ عنل خوفه وتستره -: شيءٌ ما جربتموة. 

والّذي © 50 وهو ظهورٌ (4) المفسدة - عند ضعفه وخوفه» ع 

ن .به : فظهرٌ فساد قولكم 0 

سِلّمنا©»: إمكانٌ هذه التجربة. [لكنا©)] نقولٌ: تذُعون ؛ اندفاعً هذه 
تاه بح اسن - كيف كان أو بوجود الرئيس القاهر؟ 

الأول ممنوعٌ © فلا بن من الدلالة؛ واستقراءٌ العرف لا يشهدٌ لهم ألبة؛ 
لآن الجلقٌ* إنما ينزجرون من السلطان القاهر. 

فأمّا السلطانٌ الضعيفٌ [فلا0], بل الشخصٌ الذي لا يُرَى ولا يُعرَفُء ولا 
يَظهرٌ منهُ في الدّنيا أثرٌ ولا خبرٌ: فإنْهُ لا يحصل بسبّبه انزجارٌ عن القبائح . ولا 
رغبةٌ في الطاعات. فلم قلته” إِنَّ مثلّ هذا الإمام”"'يكونُ لطفاً؟ 

وإذا 0 0 0 00 

0 

توجبونة لا يعرفٌ يلسرا 3 لطفاً. 


)١(‏ أبدلت الفاء فئ س بالواو. 

(؟) هذه الزيادة من ح. 

(") في ل» ي. سء صء أبدلت الواو بالفاء . 

(4) ناد في ل: تسر شيء ما جربتموه» . 

(©) في غيرح. سء ي : «قولهم». 

(*) آخر الورقة )٠١(‏ من ج. 

(7) سقطت من ح. : 

(9) رمز إليها في ص ب: «ع6. (*) آخخر الورقة )١7(‏ من ح. 

فين الدياقة الفرضت نيا سن ا 

(9) كذا في ص. س ولفظ غيرهما: دقلت». 

)٠١(‏ حرّفت في ل إلى : «للاجماع» . )١١(‏ ساقط من ح. 
-١١8‏ 


إن قلتٌ: : نحن. دالآن دفي [إثبات00] وجوب أصلٍ الإمام, ٠‏ فأمًا البح 
عن كيفية - فذاك يتعلق بالفضل 7": ونحئ الآن - لا نتكلّمٌ فيه. 

ثم العين فن اده ظاهر؛ وهو أن الإمام لو أزيلٌ عنهُ الخو لظهر 
ولرجرٌ الناس عن القبائح. 2 ورغبهم في الطاعات» حبك اله : كان الذنبٌ 
3 تتلهم. شْ 

قلتُ: نكم ادْعِيثَم وجوت نصب اام - كيف كان - سواءً كان ظاهراً أو 
مخفياًء [ودللتم على وجوبه بكونه لطف"]ء ودلّلتم على كرنه لطفاً: بتفاوت 
حال الخلق معة في الطاعات والمعا ص + : فلا بد من إثبات هذه المقدّمة عند 
ؤجود الإمام - كيف كان الإمام ع ييمكنٌ الاستدلال به على وجود رم 
كيف كان. 

ا 0 | 

قلنا: رَذلك©)] اتتفاوت إلا يمضل من الإمام. القاهر » وأنت محتاجح إلى 

امون التفاوت من وجود الإمام - كيف كان - فما لم تَشتغلوا بإثبات هذه 
المقدّمة : لا يتم م دليلّكُم ؛ ؛ فائٌّ تفع لكم [هاهنا©] - في أن تذكروا النعيب لي 
غيبته وخوفه؟ ش ْ 

سلّمنا: أنَّ صب الإمام يقتضي ارت حال الخلق من الوجه الذي . 
كربو [لكن”]منى يجب نصب؟! إذاخلاعن جميع جهات [الفح أوإذا ١‏ 
لم جا 0 





. سقطت من ص‎ )١( 

(؟) كذا في ل» ولعله الأنسب ولفظ غيرها: «التفصيل). 
(*) آخر الورقة (4؟) من س . 

زفرة ساقط من ي . 

(؟) لم ترد في ص 

(9) لم ترد في ج. 


- ١١5 ١ 


الأول : ْ | | 
ع لو لد 
جهات المفسدة. وأنتّم ما فعلتّم ذلك. . 
والثاني : 

ممنوع 7؛ أن بتقدير اشتماله على جهة واحدةٍ من جهات القبح. - لا يجورٌ 
نصبه ؛ لأنهُ يكفي في كون الشيء ء قبيحاً اشتمالّهُ على جهة - من جهات القبح . 
ولا يكفي في حسنه اشتمالَهُ على جهة واحدةٍ ‏ من جهاتٍ الحسن ما لم يُعرّف 
انفكاكه عن كلّ جهات القبح . 

فإِنْ قلتٌ: ما ذكرته © مدفوع من أربعة أوجه : 
أحدها: 

لّهُ لوجازٌ القدحٌ في كون 0 لطفاً - بما ذكرته 9) جادً زَ القدح في كون 
معرفة الله تعالى ‏ لطفاً بذلك ؛ ؛ لآنَّ الذي يمكدُنًا في بيان أن معرفةً الله دتغالى + 
لطف هو أنها باعثةٌ على أداء الواجبات» والاحتراز عن القبائح, العقليّة©. 

ما بيانٌ خلوها عن جميع "© جهات القبح. - فممًا لم يوجبة أحدٌ. فلو 
قدحَ هذا في كون الإمامة © لطفاً : لقدح في كون معرفة © الله تعالى ‏ لطفاً. 
وثانيها: 35 ' 

أن ها ذكرة يفضي إلى تعذّر القطع, بوجوب شيء على الله تعالى - 

(1) ساقط من آء ولفظ «مسلمء أبدلت في صء ي. ب: «م». ولفظ «دليلكم» سقطت 





من سر »2 ل 
)١(‏ أبدلت في ص. ي» ب: مع». (؟) لفظ ص : «ذكرتموه» . 
(4) لفظ ص: «ذكرتم) وفي ح : «ذكرتموة) , 
(©) كذا في آء ولفظ غيرها: «العقليين». (5) لفظ ص: «كل». . 
() في غير جء ي: «ولو . ممم لفظ ح. ي: والإمام . 


(4) كذا في س» وفي غيرها: «المعرقة» . ٠ ١‏ 
)٠١(‏ في ص: «ذكرتم». ولفظ ي : «ذكرتموه». (#) آخر الورقة (1)18. 
0" 


لكونه لطفاً؛ لأنه لا ني دعَى كونهُ لطفا إل والاحتمالٌ الماكواناة ا 
وثالثها : ' 
لاله وليل على اشتمال, الإمامة('؟ على جهة قبح ©2؛ وما لا ١‏ دليل ع 
وجب نفيه . 
ورابعها: 1 
أن جهات القبح محصودة. - وهي : كو الفعلٍ كذباً وظلما وجهلاً» م 0 
من الجهات ‏ وهي بأسرها زائلة عن الإمامة0© -: فوجبٌ القطع بنفي اشتمالها : 
على جهة [من جهات©] القبح©©. 
قلعا(" : 1 
اول فغير لاز م ؛ لأنّْ [هذا0)] الاحتمال الذي ذكرناة في الإمامة”؟- ْ ظ 
إن كان بعينه قائماً فني العسر” - من غير فرق - وجبّ الجوابٌ عنهُ في ' 
الموضعين”* ؛ ولا يلزم من تعدّر > عنة - في الصورتين - الحكم ستركر | 
من. غير جواب . ش 
إِذ حصلٌ الفرق بين ن الصورتين - بطل ما ذكرتموة . 
لم [إِنه م الفرق : أن معرفة الله - عر وجل من الألطاف الي يجب غلينا 


5 فإذا علمناه؟» اشتمال المرزا” على جيه سج ولم نعلم اشتمالها 3 


على جهة مفسدة: غلب على ظنا كوثها لطفاً؛ والظنٌ د في ' حقنا” ا 





)١(‏ صحفت في ي إلى: والأمة», 


(؟) في صص: «قبح ما)». 

5) في ي : «الإمام . 0 (8) لم ترد في ص . 

(*) آخر الورقة (14) من ل. 

(0) في س» ي : «قلت». ٠‏ (5) لم ترد في س . 

(9) زاد في ي : «و». ش 

(©) آخر الورقة )1١(‏ من ج. (8) زادها ل. 

(9) لفظ ي: «عرفنا». . (©) آخر الورقة (8؟) من س. 


دملا 


العلم - في اقتضاءِ العمل7©: فإنه كما يقب الجلوسٌ تحت الجدار المائل - 

الذي يُعلمُ سقوطة, ‏ كذلكَ يقبّح إذا ظنَّ ذلكَ: فلا جرم وجب علينا فعلُ 
الترقة . ظ ظ 

2 أمّا الإمامة ‏ فهي من الألطاف ‏ التي توجبوتها على الله عر وجل ولا 
٠‏ يكفي في الإيجاب على الله تعالى - [ظُ")] كونها" لطفاًء لله عزْ وجل 
عالم”*» بجميع المعلومات, فما لم ينب تعر الفعل عن جميع جهات القع 
ا - لا يمك | 0010 دل : فظهرٌ الفرقٌ . 

وعن الثاني : 

٠‏ أنا لا" نقولُ في فعل معيٍ: إِنهُ لطفت, فيكونٌ واجباً على الله عر 
! وجل لآنّ الاحتمال المذكور قائم فيه» بل تقول : : الذي يكونُ لطفاً - في نفسه - 
فإنه يجب [فعلّه0*©] على الله عر وجل وذلكٌ لا يقدحٌ فيه الاحتمال المذكوو, 
وعن الثالث: 

أن نقولٌ: ما المرادٌ من قولك: [ما0] لا دليلَ عليه وجب نفيّه؟. 

إن عنيت 7" به: أن مالا يُعلَمْ عليه دليلُ وجب نفيّه ‏ فهذا باطل ؛ وإلآ وجب 
' على العوامٌ نفيُ أكثر الأشياء؛ لعدم علمهم بأدلتها. 


. لفظ صء ي : «العلم», وهو وهم‎ )١( 
,  .2ي سقطت من‎ )9( 
. في س» ل ج: «كونه:‎ )”( 
آخر الورقة (16) من ح.‎ )*( 
من ي.‎ )١7( آخر الورقة‎ )*( | 
سقطت الزيادة من ي.‎ )4( 
. سقطت من لء ووردت بعد لفظ الجلالة في صء وهذا الجواب قائمٌ على التنرّل‎ )9( 
. سقطت الزيادة من س. ل» ي . ولفظ: «وجب» بعدها فى ج: (يوجب»‎ )6( ْ 
. لفظ ص : (عنيتم)‎ )7( 
كذا في صء حء ولفظ غيرهما: «الدليل».‎ )( ْ 
-١١94- 


وإِنْ عنيتٌ 0 [َأنْ مالا يُوجدٌ دليلٌ عليه - في نفس الأمر - وجب نفية فهذ! 


ايها - ممنوع . 3 
ان » لكن لا نسلّم”"] أنه لم يُوجَدْ عليه © دليل» فلعلّهُ وُجِدَّ 


97 ل سبرات وسقت فما وجدث. 
قلتٌ©): 0 الدلالة »على أنْ عدم الوجدان - يدل على عدم 5 د 
وعن الرابع ١‏ 


م ل - من شال ل يشل على كو لوه وكيا 5 
أنه قبيحٌ + فود 0 هاهنا مثْله. ش 00 


والشجلة: فالتقسيمٌ الذي يكونُ حجّةٌ . هو المنحصرٌ. آم غير 5 
سِلّمنا: ع القدجٍ في كونه لطفاً © من تعيين جهة المفسدة» 


كن هاهنا- جهنانٍ: 
إحداهما: 

أنَّ نصبٌ الإمام 0 كونَ المكلّف تاركاً للقبيح . لا لكونه قبيحاًء بل 

للخوف من الإمام 9 ظ 


ٍْ في صء ل؛» ي : «عنيتم».‎ )١( 
ما بين المعقوفتين سقط كلّه من ل. ي ؛ وقوله : «إنَّ ما لايوجد» في ج: وإنه يوجد].‎ )1( 
5 ولفظ : «وجب» زاد عليه الفاء.‎ 
كذافي صء غ0 جه وفي غيرها: وما وجد».‎ )9 
 »انلقو (؟) فى س:‎ 
لفظ س: «الدلائل».‎ )*( 
. في سن: «ؤيجوز»‎ )١( 
كذا في ي» ولعلة الأنسب ولفظ غيرها: «من».‎ )7( . 
. (8)نيي: «ظلماً)؛ وهو وهم‎ 
, عبارة ح: «لخوف الإمام»‎ )9( 
-١١١ 


وأمّا عند عدم الإمام - فالمكلّفٌ إِنّْما يتركهُ لقبخهء لا للخوفٍ من 
الإمام ٠‏ 

فإن قلتّ: هذا بطل بعرثب 00 الاب" على [فعل 69 القبيح ؛ فإنه 
يقتضي [أنّ يكون المكلفتُ تاركا للقبيع. لا لقبحه؛ بل للخوف من العقاب. . 

قلتٌ: أنا سائل؛ فيكفيني أن أقول: لِمَ لاير ق] أن كرن هذه الحية 
٠‏ -مفسدةٌ مانعة؟ وعليكٌ 00 انها بست كذلك. 
ولا يلزم من قولنا: تر ِب العقاب عليه لا يقتضي هذه الجهةً من المفسدة 


أن يكون نصبٌ انام غير مفتضص لهاء لاحتمال أن يكون [حال0) كل 
واحدةٍ ‏ منهما ‏ بخلافٍ حال الآخر. 


واللية يحت الك أن ترتيبَ العقاب على فعل, القبيح الا يُعلَمُ إل 
بالشرع . ٠‏ فقبل ورود لس جور أن تكونَ فيه مفسدة [من هذه الجهة”)] فلمًا 
ورد د الشرع به علدا أ لا فده فيب من هذه الجهة ؛ ؛ لأن الشرعَ لا يأتي 
بالمفسدة؛ فنظيره ‏ في 29 مسألتنا - أن تقولوا: يجوز قبل ورود الشرع - أن 
ا يكون نصبٌ الإمام مفسدةً ‏ من هذه الجهة ‏ فلمًا ورد الشرحٌ به: علمنا أَنْهُ لم 
| يكن مفسدة ‏ من هذه الجهة. . لكنٌ على هذا التقدير-: يصيرٌ وجوبٌ 
الإمامة )ام شرعيًا 11١‏ 


)١(‏ لفظ ح: «بترتيب». 

(") لفظ ج: «المتعلقات». 

(7) هذه الزيادة من ض . 

. ساقط من ي» وزاد في ص : ذلهع يعد: «أقول»‎ (4١ 


(©) لفظ ل: بترتيب». (5) لم ترد الزيادة في ل. 
(9) سقطت من ل. ج. 1 

1ْ (8) لفظ ي: دالشارع». ش (8) لفظ ج: «من». 
)1١(‏ كذا فى ح, ولفظ غيرها: «الإمام». 

(©) آخخر الورقة (5؟) من ل. )١١(‏ لفظ ل: «شرعا» . 


د١١‎ 


وثانيتهما : 

أَنْ يقال2: فعلّ الطاعة ورك المعصية ‏ عند عدم الإمام ا مهنا 
عند وجوده(*» : فيكونٌ نضِبٌ الإمام 5 :لنقصان الثواب - من هذا الوجه. . 

وبتقدير هذا الاحتمال -: فلا 1 أّهُ يحسّنُ نصبٌ الإمام فضللا عن 
00 

سلّمنا: أنَّ0) الما للفء لكن في كلّ الأزمنة أو في بعغضها؟0؟ 1ل 53 
من والثاني مسلم 9؟]. 
. بياه : : ١‏ 
أن من الجائزة*» أن يتفقّ - في بعض ن الأزمّة - وجودُ قوم اكور عن 
طاعة الغير» فك الله - تعالى - منهم أنه متى (؟» نصب لهم رئيساً” قصدوة 0 
بالقتل» وإثارة الفتن © العظيمة : ٠‏ وإذا لم ينصبٌ ”الهم رئيس - فإنْهم لا يُقدمون 
على القبائح». ولا يتركون الواجباة فيكون [نصبٌ00)] الرئيس - في ذلك 
الوقت ل : 

3 هذا" - وإن كان نادرا - إل أله له زان إل ل 5 يكون 59 
الزمانٌ النادر. ش 


وحينئلٍ : لا يمكن الجزم عجرت نصب الإمام في شيءٍ من الأزمنة . 


)١(‏ زاد ف ي:: «اوجوب». 
(*) آخر الورقة (؟١)‏ من ج. 


(1) زاد في ج؛. س: «نضب». (#) آخر الورقة (5) من ص . 
(59) في س2 ي 2 جح: لغ م 
(*) آخر الورقة (14) من:1. (4) زاد في ي : «ما». 


(©) زاد في ي : دلا يقدمؤن على القبائح». وهو سهو. 

(5)زاد في ي». ل» ج.اس: و«ق». 220 

() لفظ ل» صء ي» س: «الفتنة». (8) لفظ صص: «يقم». 

(4) سقطت منس. 03308010 )٠١(‏ في ي: «ويحتمل», 
-1- 


فإِنْ قلتَ»: هذا مدفوعٌ من وجهين : 
الأول : 

ان الاستنكاف إِنْما يكونُ عن”" الرئيس المعيّن”"وليسٌ الكلامٌ [الآنَ] 
فيه بل في مطلق الرئيس . ُ 0 
الثاني: ١‏ . ْ ش : 
أنْ.هذه مفسدة نادرة» والمفاسدٌ © الحاصلةٌ - عند عدم الإمام. : غالبةٌ؛ 
وإذا ا الغالبٌ والنادرٌ ‏ كانَ الغالبٌ © أولى بالدفع . 

جراد عن الأول : 1 

2 كما مُق الاستنكافٌ عن طاعة رئيس معينٍ [فقد"] يتمق الاستنكافٌ 
عن طاعة مطلق الرئيس . 
وأيضاً : 

ذامل ان اكات درق بصن لم90 الس الع ود لكر 
نصبٌ ذلك المعين [مفسدة. م إذا لم يعكنْ تحصيل المطلق ‏ إل في ذلك 
المعين"] -كماهو قولكُم في" الإمامة في أشخاص معيّنِينَ ‏ كان ذلك 
المظلنٌ - ايض - مفسدة. 
وعن الثاني : | 1 
هبْ أن الزمانَ الذي يقمٌ فيه ذلكَ الاحتمالٌ نادرٌ إل أنْ كل زمان ‏ لما 


(#) آخر الورقة )١9(‏ من ل. 

(١)لفظ‏ ص: «من». 

(؟) في ل. ج زادا: «الآن». وزادها ففي ح بعد «ليس». وعبارة ي : «ولكن ليس 
الكلام ‏ الآن ‏ فيه إِنّما الكلام». ش | 

(5) لفظ س : والمفسدة». (4) فى ص : «فالغالب». 


(©) لم ترد في ي . (5) زادها س. 
(1) ساقط من ح . (*) آخر الورقة (15) من ح. 


1١١9 - 


احتملّ أن يكونَ هو ذلك النادر-: لم يمكنا القطعٌ بوجوب نصبه في م 
الأزمنة . 5 
سلّمنا: أن( الإمامة” لطفث ‏ في كلّ الأزمنة©» اب لطفُ يقوم غيلها” 
مقامّها أو لا يقوم؟ 7 

الأوّلُ» مسلّمَ ؛ ولكن لما قامَ غيرُها مقامّها: لم 53 الجزمٌ بوجويها 
- على . التعين. . 

الثاني مشو فلا بن من الدلالة عليه . | 0 

ئ م إنا نبيّنُ إمكانَ البدل ‏ على الإجمال ‏ تبرعاً» فنقولٌ: ! كم توجبون 
عصمةً الإمام » وليست,عصمةٌ0 الإمام بإمام آخرّ معصوم وإلاّ وق التسلسل. . 
فإذن: له شي 2 سؤى الإمام وقمٌ دلطفاً:*) في الاحتراز عن القبائح. ؤأداد: 
الواجبات . 5 
وإذا ثبت ذلك - في الجملة فَلِمَ لا يجوز أن يحصل للأمة فته قن 
مقامً الإمام. ؟ وحينئذٍ : [لا ' ]يكونُ نصبٌ الإمام واجباً عيناً. 


ا 11 


سلّمنا : كون الإمام: دلطفا» - على التعين - لكن في المصالح ٍ الدنيوية. 
أو الدييّة؟ ْ 

)١(‏ لفظ ص: «كون». 

(؟) في ي : «الإمام». 

(”) لفظ ي : (الأزمان». (5) زاد في ج.2 ي» أن وو. 

(8) في ص » ي: (م». (5) فى صء ي: وع1. 


. (7) كذا في صصء ٠اح»‏ وهو الملائم ولفظ غيرهما: «شرعاً» . 
(4) هذه العبارة مضطربة في معظم النسخ » ٠‏ قفي ل: ررق قدون هي لان 
وليست عصمته إماما أخرة . . وفي حء ج: : «وليست عصمته لإمام آخرا وفي ي: #فليست 


عصمة الإمام أخخره . 
)0 زاد في حء جد ولو والمراد : وقوع العصمة للامام ‏ على سبيل اللطف. 
)٠١(‏ سقطت الزيادة من ص . )١١(‏ زاد في ح: «و). 


-١١ة-‎ 


الأول ملم والثاني!'» ممنوع . 
اذ العام - ليس إل في عصرل . نظام كا 
واندفاع, الهرج_ والمرج » وذلك كله مصلحةً دنيوية؛ وتحصيل الأصلح - في 
الدنيا عَيرٌ واجب على الله - تعالى - : فما يكون لطفافيه الى انلا بر * 
أو في إقامة الصلوات, وأخذ الزكوات, وذلك كلَهُ مصالحُ» شبعية ب قينا 
يكون لطفاً فيه لا يجبُ وجوه عقلا. ظ 
إن ادْعِيتمْ كونَهُ «لُطفأ» في شيءٍ آخرٌ ورا ذلك - فهو ممنوعٌ. 
فإِنْ قلتٌ: «الإمام «لطفٌ» ‏ في المصالح الدينية العقليّة لأنه إذا زجرهم 
عن القبائح » ٠‏ وأمرَمُم بالواجبات - [العقلية"] دق بعة اعرى: : تمرْنّت نفوسُهم 
عليهاء وإذا تمرنت نفوسهُم عليها تركوا القبائحح لقبحهاء ونوا بالواجبات لوجه؟) 
وجوبها. وذلك مفلهة ديه فت 
: قلتٌ: : لا نسَلّمُ تفاوت حال الخلتي بسبب وجود الإمام. في هذا المعنى - 
فإِنُ بوجود العام [ريّما”/] وقعث أحوالٌ القلوب» على ما ذكرتفوة. وربما 
صارت بالضدٌ من ذلك ؛ لأنهم إذا اسضوة بقلوبهم , وَعَائِدَثةُ نفوسهم : :.ازدادت 
المفحدة : وربّما أقدّموا على الأفعال والغروك لمحض 00 الخوف منه . 
وبالجملة : فالتفاوت الحاصل في أحوال الخلق - نما يظهرٌ فيما عدّدناة 
من الماح الدنيوية 22 أو فيما عددناه من المصالح الشرعيّة . 


. «م» ع» وعبارة ل : «الأول ممنوع والثاني مسلم» وهووهم‎ :١ في ص يء جب‎ )١( 
. آخر الورقة (117) من س‎ )*( 

(؟) في غير ح: «فإن». 

ْ (”) لفظ ح: «العقليات»» وفي ي» ج: «العقليّين». وسقطت من ١ا.‏ 


(4) لفظآأ: والوجوه». 70 1 . (©») سقطت من ج. 
(*) آخر الورقة (17) من ج. (5) في ي : «بمحض». 
(*) آخر الورقة )١7(‏ من ي . (7) لفظ ي : «الدينية؛. وهو تحريف. 


-1١١6- 


.فأمًا [] عن تع 3 المصالح. الدينيّة العقلية فهذا اتات 
ممنوعٌ فيه» فإِن الاحتمالات متعارضةٌ فيها. : 
سلّمنا: أنه ولطفتٌ»؛ فلم قلتُم : إن كل لطفب واجبٌ؟ 

في الوجه الأول -:«فعل اللُطف جار مجرى التمكين» . 

فلن لهذا قبا وقد بكنا: أنه لا يفيك القير:. ا 1 

ثم نقولٌ: لا نسلّمُ أنَّ فعلّ اللَطفٍ جارٍ مجرّى التمكين . 

قوله: «من الطعا إلى إنسانٍ. وأراد من تناولة ل قر ظ 

قلنا: لا نسلم أن ترك التواضع, او يتح في تلك الإرادة - 
على الإطلاق. 
باه : 00 
َ الإرادات©) مختلفة : فقد يرد يد الإنسانٌ من غير ار ا إزادة 
- في ألغاية - حنى " ير مع نفسه اللو الا 
يتناول طعامة إل عند فعله . 

وقد تكون الإرادة لا إلى ذلك الحدّ : كمن 55 وأزنك أن تأكل طعامي » 
ذكن [لا0] إلى حيتٌ إنّك لو لم تأكل طعامي إلا عند تقبيلي رجلّك. فلتو 
بل إرادة” دون ذلك . | ْ 

إذا ثبت هذاة» - تقول الإرادة إن كانت على الوجه الأوّلٍ - كان ترك 
التواضعٍ قادحاً في تحققها لكنْ لوكانتُ - على الوجه الثاني ل 


التواضع عدمها. 

. لم ترد الفاء في ي‎ )١( 

(9) لفظ ح: ويعدونه) , (*) لفظ ي : «الإرادة) . 
(*) آخر الورقة (١؟)‏ من 1. (4) زاد في ل2 ي : «أنه. 
(5) في ل» ح ٠‏ سن : وطعامأه . (5) سقطت من 1. 


(/9) كذا في ص2 3" دفي سي حء .9 جح : «الإرادة), ولفظ ي : «أردت». 


(8) في يي : «ذلك). 
-5١ا١1ا-‏ 


إذا ثبتَ هذا فنقولٌ: لِمّ قلتَ0©: إِنْ الله عر وجل - أرادٌ من المكلفين 
فعل الطاعات» والاجتنابٌ عن القبائح : إرادةً - على الوجه الأول - حتى يلرّمه 
فعلٌ الأُطف؟ 
بياهُ : 

أنُ:* التكليت فصل وإحسانٌء والمتفضلٌ لا يجبٌ عليه أن يانيّ 
0 0 مراتب التفضل . 

في الوجه الثاني - «[إنَ0©] ترك النُطفٍ ب كفعل المفسدة» 

0 ُ قياس [ف2©] لا يفِيدٌ اليقِينَ ؛ لاحتمال. اناه وفع 7 التغاير 
يكون شرطا أو مالعا . 

ثم تقول الفرق 4 أن فعل المفسدة إضرارء وترك اللطف تر اوشاع .2 
وليس يلزم : من قبح. الإضرار ‏ قبح ترك الإنفاع. . فإِنَهُ يبح منا الإضرار 
بالغير©, ولا يقح ترك إنفاعه © . 

سلّمنا: أنه يجب فعلٌ اللطفِ. لكن [يجبّهة] فعل [اللطف' ] 
المحصّل "2 أو فعل اللُطف المقرّب؟ 

الأول مسلَّمُ* والثاني ممنوعٌ ‏ فلم قُلّ"": إن الإمامٌ لطفٌ محصّلٌ؟ 


(1) لفظ ص: «قلتم». . (©) آخر الورقة (50) من ل. 
(؟) كذا في صء وسقطت من ي. وفي غيرهما: «بأقصى». 

(*) هذه الزيادة من 1. 

(4) لم ترد الفاء في س . (©) عبارة ح: «ما وقع بهم 

(5) زاد في ص: «بين». (#) آخر الورقة )7١(‏ من ح. 
(7) كذا في ص» وهو الأنسب ولفظ غيرها: «الفقير». 

(8) في س» ص : «الاتقاع» . 

(9) لم ترد في ص» ح» ي+ ل. (15)ل تزد في 0+ 

(11) لفظ ص : والمحتمل».» والأولى ما أثبتنا. 


(»#) أخخر الورقة (728) من س. (؟١)‏ في صء» لب حء 1: «قلتم». كذا في النص! 
17ت 


و 


بيائه : 


و 


أنه لا يمكنٌ القطح بأئ03)] عند وجود الإمام يقدم الإنسانٌ على الطاعة 
ويحتررٌ عن المعصية ‏ لا محالةء بل الْني يمكنٌ ادْعائهُ : أنْ الإنسان ‏ عند 
وجودا" الإمام. - يكونُ أقربَ إلى الطاعة» وأبعد عن المعصية: فيكونٌ الإمامُ 
لطفاً مقرباً © : 
وإذا كان كذلك : : فلم قلت بوجوبه على الله -تعالى ل هذه 
[المسألة©)] مسألة الضيف: إن المضيفٌ 55 يجب عليه *) التواضع اللضيف 
- إذا علم آنه لوتواضع [له0©] لأجابة إلى ! د أوظنٌ ذلك. 
0 558 141 عب ربن] إليه كر اريس 
00 17 ل يحل د أن ا 7 0 الله أن تنصب ب الإمام : في ذلك 
الزمانٍ لا يكونُ لهم لطفاً محضّلا ]؛ فلم قلتَّ: يجب على الله - عر وجل - 
٠‏ نصبٌ الإمام في ذلك الزمان؟ 
سلّمنا: أن اللُطفت واجبٌ مطلقاً ؛ لكن متى؟ إذا أمكنّ فعله أدإفالم 
0000 


الأول صلم والثاني ممنوعٌ 19 


(1) انفردت بها .١‏ ّْ 


. في ي: «وجوده» . (95) لفظ ص: «مقويأه‎ )7١( 
كذا في صء وغبارة غيرها: «على هذا مسألة».‎ )4( 

(©) زاد في ج: «من». (5) لم ترد في ح. 
(7) في س: «وأماء. (8) لم ترد الهاء في ح. 
(4) لم ترد في ي .' )٠١(‏ هذه الزيادة من ي 


)١11(‏ ساقط من ل» وهر في حء ج بعبارة وأن الإمام لايكون لهم لطفاً محضّلا». ونحوه 
في صء وزاد في ي : «ذلك الزمان» . 1 


ش 0 رمز لها ب: لمبعع». 
-١1١48-‏ 


بيانهُ0) : 

إذا إذا علم الله - عر وجل ل أن كل من علهر1] في ذلك [الزمان27] 
فإنُه9)] يكون كافراً أو فاسقاً: فحينئل لا 4 خلقٌ 0» المعصومٍ - في ذلك 
الزمان 12101 له د. 

وإذاام كان كذلك: [ف0*] لم قلتَ: إِنْهُ لا يحسنٌ التكليفُ في هذه الحالة 
- وإذا» احسن [هذا0] التكليفث - جورنا 2 كل زمانٍ أن يكونّ هو ذلك الزمان: 
فلا يمكننا القطمٌ بوجوب الإمام - في شي ءٍ من الأزمنة . 

وخرج عليه ا الضيف: : فإنُ هناك نما يجب عليه التواضع » | إدااكان 
ذلك التواضع فقدورا له اما '"6] إذا لم يكن مقدوراً له 3 52 
الا [المضيف2] تتاول الطعام على فعل التواضع ء ٠‏ بل حَسَنٌ : ذلك 
الالتعامن بدون التواضع 

سَلينا: : كل ما ذكرتموة و" ] لكنّه بناء على على التحسين والتقبيحٍ العقليين . 
فَإنهُ باطل على ما ثبت في الكتب الكلاميّة 15 

فهذا هو الاعتراض على مقدّمات د دليلهم على على الترتيب. 

ثم نقول : دليلكم منقوض بصو من 





)١(‏ زاد في ص : 1وة. 


(0) لم ترد في ي. 7) لم ترد في ي . 

(؟) لم ترد في س . (0) في ص : «لم يكن». 

(*) آخخر الورقة )١4(‏ من ج. )١(‏ لم ترد في صء ح» ج. 

(”) في حء ي : «فإذا». (4) لم ترد في ص . 

(9) لم ترد في س . )٠١(‏ لم ترد في ح. 

)١١(‏ هذه الزيادة من ج. )١1(‏ لم ترد الواوفي ح» س 

(1) راجع الفصل السابع من الجزء الأول من هذا الكتاب. وما كتبناه تعليقاً عليه في 
15-5ل). 


. زاد في ي: «آخره‎ )١5( 
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إحداها : أنه لوكان القضاءً والأمراءً اليوط تسوب لكان حال ل الخلي 
ى الاجتناب عن القبائح ٍ' . أقربَ مما | الع للك 

وثانيتها : [أنه20] [آلو"] وجِدّ في كل بلدٍ مام معصوم . 

وثالنه0”: لوكانَ الإمامٌ عالماً بالغيوب [و©] قادراً [على التصمفب©] في في 0 
الشرق والغرب والسماء والأرض . 0 

ورابعتها: لو" كان بحيثٌ لوشاة ‏ لاختفى © - الأعين*. و[لة'إمطار 
م الملائكة ؛ إن خوفٌ المكلّفِينَ ‏ هاهنا ‏ يشتدٌ منه؛ لان كل أحدٍ يقول: 
ولعلّه 5 ون كنت لا أراة) : : فكان” “انزجاره عن القبيح, أَشدٌ . 

ولا" خلا م هذه الإلزامات إل بأحد أمرين"": 
الأول : ْ ش 
أن يقال ؛ [إذْ) هذه الأشياة ‏ وإن حصلت فيه" مله ٠‏ المنافم 419 لك 
عَلِمَّ الله - تعالى 500 مفسدة لا نعلّمَهُ نحن : ولذلك*2 لم يجبُ,على الل 
وتعالن د قعلها: 
الثاني : 

اكاك اننا إن كانت خاليةٌ عن جميع, جهات المفسدة ‏ لكن لا 


ل 
(*) في غير حء» أ: وك (4) لم ترد في ح 
زه قطت من ي . ْ (5) في ل» آء جااح: ولن. 


(لا) عبارة ي : «إذا متى لا يختفي غن الآدميين». 

(4) كذا في ص ولفظ غيرها: «الإنس»0. 

(9) زادها في: س . )٠١(‏ في ل أفح: «ن. 
)1١(‏ كذا فى ح. جء ولفظ غيرهما: «فلا». 

(؟١)‏ لفظ س: «الأمرين).. 

(19) لفظ س: ومنهان. ' )١4(‏ زاد في س؛ ج: «و). 


)١85(‏ أبدلت الواو في س» حء يغ أ ب: وف). 
-1١70- .‏ 


دعل الله تعالى - فعلّها . 
ثم إن كلّ واحدٍ من هذين الاحتمالين - قائم فيما ذكروة فيطل9[ب04"] 

أصلُ دليلهم. 

لماك آله لا بن من الإمام © فلم قلت : إِنْهُ محصوم؟ . 

قوله0”: «ولو لم يكن معصمماً - لافتقرٌ إلى لا 

قلنا: نعم9»؛ لكن لِمّ لا يجورٌ أن يكونَ ذلك اللُطفُ - هو الأمّ؟ . 

فإنا ا قيام الدلالة على أن الإجماعً ده - نُجودُ كونه حجة» 
وذلك التجويرٌ يكفينا في ذلك المقام ؛ انهم - هم المتتدلون؛ فيكفيئنا أن 
نقول: لم لا يجوز أن يكون الإمام لطفا لكل واحدٍ من احاد الأمّة» ويكون 
مجموع ع الأمة لطفاً الومام؟ ؟ فعليهم | إقامة الدليل " على ند لا يول أن يكون 
مجموعٌ الأمة عونا : ش 

ومعلوم أنهُ لا يكفي في ذلك قدحُهم - في أدلّينا على ند الإجماعً 
[حجّة”]. 

سلّمنا: كونَهُ معصوماًء فلم قلتٌ: إِنْ الإجماعٌ 0 قوله؟ 

وتقريرهُ ما بِيْناهُ في أوّل الباب7؟: أن العلم بائّفاق كل الناس - بحيثٌ 


(#) آخر الورقة (74) من س . 
)١(‏ لفظ ل. س. ي». ج: «فبطل». 


(0)الم ترد فيني: 

(*) آخر الورقة )7١(‏ من أ. ٠‏ 

(؟) زاد في ل ي» جء سء [: دو. (4) عبارة ي : «بلى ولكن». 

(ه) لفظ ي: دفن وفي [: دقاما, وعبارة ح : «فإن ما قبل». ظ 

(7) في ح» ي: «يجوز». 0) لفظ صص» ي : «الدلالة) . 
(*) آخخر الورقة (1؟) من ل. (م) لفظ ل: «في». 

(9) سقطت الزيادة من ح. (١٠)لفظ‏ صء أ ل: «مشتمل». 


. لفظ 1: «الكتاب»., وانظر ص(19١) وما بعدها من .هذا الجزء من هُذا الكتاب‎ )١١( 
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يقطعٌ بأنَهُ لم يشذَّ [واحدٌ منهم”©] في الشرق والغرب - متعذّرٌ لا سبيل إليه.' 
سلّمنا وجود قوله. لكن لا نسلّمْ أن قولَهُ صوابٌ ؛ لآنْ عندهم - يجوز أن 
يفي الإمام بالكفر”» [والبدعة5:] على سبيل التقية والخوف. ريلف بالله 
- تعالى - والأيمان التي لح مها إِنَّ الأمر كذلك. 
وإذا كان كذلك: فلعلّه لما رأى أهل العالم 0 مثفقين على ذلك القول, 
جد ظحي ار لمر عار اك الور 00 
رع قد أظهرٌ على بن أبي طالب رضي الله عنه ‏ مع جميع | 
رهط هافن والأمويينَ والأنصار- التقيّةٌ : خوفا من أبي بكر ومن عمر - رضي 
الله عنهما مع قله أنصارهما وأعوانهما . فَإذة جا الخرف والتقية - في هذه 
الصورة ‏ فكيفف لا يخافٌ الرجلٌ الواحدُ جميعٌ أهلٍ العالم مالي 
الباطل 0»؟ 1 


. عبارة ح» !: «عنهم واحد»؛ وسقطت من ي‎ )١( 

(*) آخر الورقة (١؟)‏ من ح. 

(؟) سقطت من س. ل» ج. 

() آخر الورقة )١4(‏ من ي . 

(*) لفظيء 1آ: «العلم». 

(5) كذا في ص» ح. ي. جء ولفظ س.. ل. ج: «على». 1 

(0) التقية : : الحفاظ على النفس. أو الغير» ودفع الضرر بإظهار غير ما يبطن. وكتمان 
ما به يؤمن ‏ عند الضرورة أو الحاجة؛ نقل الكلينيٌ في الأصول من «الكافي» عن أبي جعفن 
أنه قال: «التقية في كل ضرورة؛ وصاحبها أعلم بها حين تنزل به. (514/75)» 0 
أبي عبد الله أنه قيل له: إن الناس يروون أن علياً - رضي الله عنه ‏ قال على منبر الكوفة ‏ 
«أيها الناس إنكم ستدعون إلى سبّي فسبوني . ثم تدعون إلى البراءة مني فلا تبروا مني )» 
فقال: (أي أبوعبد الله الحسين) «ما أكثر ما يكذب الناس على علي عليه السلام - إِنّما 
قال: إنكم ستدعون إلى سبي فسبّوني , ثم ستدعون إلى البراءة مني وإني لعلى دين محمد. 
10 لا تبرَؤوا مني »! . فقال له السائل: أرأيت إن اختار القتل.دون البراءة؟ ! فقال: (أي 
الحسين) «والله ما ذلك عليه مالو م ا ا ا أهل فكة 
وقلبه مطمئنٌ بالإيمان» فقال له النبيّ يك - عندها : يا عمّار إن عادوا جه برااي 

1١757 








م هَِ 3 5 ياه 2 0 م 
سلمنا: أنه أفتى به عن اعتقادِ'» ‏ فلم لا يجوز أن [يكون”)] ذلك [خطا”"] 





- -عز وجل - عذرك وأمرك أن تعود إن عادوا». الخرجم ته | 
ش كما نقل عنه قوله : «اتقوا على دينكم فاحجبوه بالتقية»؛ فإنه لا إيمان لمن لا تقية له 
إنّما أنتم في الناس كالنحل في الطير» لو أن الطير تعلم ما في أجواف النحل ما بقي منها 
شيء إلا أكلتهى ولو أن الناس علموا ما في أجوافكم أنكم تحبّونا أهل البيت ‏ لأكلوكم 
بألسنتهم. ولنحلوكم في السر والعلانية» المرجع ذاته . ونقل عن أبي عبد الله (الحسين رضي 
الله عنه) في قول الله عر وجل -: «ولاً تَسنُوي الحَسَنةُ ولآ ل الآية (7”5). من سورة 
«فصلت». 

0 : «التي هي أ حسسٌ : التفيّة. والسسيئة : الإذاعة». وفي قوله ‏ تعالى - «آذفع بالي 
هن أحسن السيّتة4 الآية (4) من سورة «المؤمنون» قال: لويم . المرجع 
ذاته . 

عن اط عرسي و اد 
الأعجميّ قال: «قال لي أبو عبد الله عليه السلام -: يا أبا عمر إنْ تسعة أعشار الدين في 
التقيّة» ولا دين لمن لا تقيّة له. والتقيّة في كل شيء إلا في النبيذ والمسح على الخفين» . 
المرجع نفسه. وقد اعتبروا: أن الأجر على التقيّة ضعف الأجر على الجهر. 

قلت: والمرء يستطيع أن يفهم أن تكون التقيّة رخصةً يلجأ إليها المضطرون عند الضرورة 
أو الحاجة الماسّة التي تدانيها. أما أن تعتبر بهذه المثابة : - فذلك أمر في غاية الغرابة. ولذلك 
فإن الإمام الخمينيٌ قد شجب هذا المفهوم للتقيّة فقال: «فلا ينبغي التمسّك بالتقيّة في كل 
صغيرة وكبيرة فقد شرعت التقيّة للحفاظ على النفس أو الغير من الضرر في مجال فروع 
الأحكام . 

أما إذا كان الإسلام كله في خطر ‏ فليس في ذلك متّسع للتقيّة والسكوت» انظر: 
الحكومة الإسلامية :)١41(‏ وذلك في تطور فكريّ في غاية الأهميّة في الفكر الشيعيّ فتح 
الطريق إليه هذا الرجلء فقبله كان زمان التقيّة ممتدا من بدء الغيبة حتى ظهور القائم المنتظر. 
انظر الأصول من الكافي (17//17؟). 

)١(‏ كذا في يء ولفظ غيرها: «الاعتقاد». 

(5) لم ترد في ي. 

(*) ما وردت فآ 

1١ 75*- 


.من باب الصغائر وغند دَ ذلك يحتاجون إلى إقامة الدلالة 3 أنه يه تتجورة*001) 
الصغيرة ة على الأئمّة"2؛ فإن عوّلوا [فيه”"] على حديث التنفير©» ‏ فهو ضعيفٌ؛ 
أن الي الشدية؛ والفتوى بالكفر والفسق» وإباحة الدماءِ والفروج . [مع 
الأيمان الغليظة”] - أدخل في باب التنفير - - من وقوع العحر فإذا جار أنْ لا 
يكو منرّهاً عنه ‏ فلم لا يجو أن [لا0] يكونَ منزّهاً عن الضغيرة؟. 0 
فهذا ما على هذه الطريقة من الاعتراضات "؛ ومن أحاط بها تمكنٌ من 
القدح في جميع مذاهب الشيعة: أصولاً وفروعاً؛ لأنّ أ أصولهم في الإمامة مي 
على هذه القاعدة . ومذاهبهم في فروع 'الشرسة هيد على التمسّك ذا 
الإجماع ©. ولله أعلم. ظ 





(#) أخخر الورقة )١(‏ من ج. 

)١(‏ زاد في س: «إقامة». 

(1) كذا في خ: ي؛ آ. وصحفت في النسخ الأخرى إلى «الأمّةه. 

(9) هذه الزيادة من ح-. : : 

(5) لم أر فيما اطلعت عليه من أدلة الشيعة في المسألة حديثً يمكن أن يسمى بحديك 
التنفير: ولعلّ الإمام اللبضلقك يش الل الأدلة التي استدل بها على عصمة ة الأنبياء من الذنوبُ 
صغائرها وكبائرها قبل النبوة وبعدهاء لما فيها من التنفير عن اتباعهم ؛ ولما كان الإمام حججة 1 
- عندهم ‏ كالنبي. فهو معصوم من ذلك كله . :: ش 

(ه) عبارة ي : «الأسباب. العظيمة» . (5) ضسقطت الزيادة من ضرجء 3 

(7) لفظ'ل: «الأغراض». وهو تصحيف. : 

(4) لقد أطال الإمام: المصنف ‏ رحمه الله الأخذ والردّ ‏ في هذه المسالة - - وتخرج عَنْ 
الكلام في الإجماع ومذهب الشيعة فيه إلى مناقشة مذهيهم في «الإمامة) لأنها مبنى قولهم 
بالإجماعء وقبل الدخول في إيضاح ما ذكرء. وثلخيهن النتائج التي توصل إليها أؤد الإشنارة 
إلى مفهوم «الإجماع» عند فرقتين من فرق الشيعة هما الريديةة» الإ 

أما الزيدية - فقد عرفوه بتعريفين : ش 

أحدهما: كتعريفات :أهل السنّة حيث قالوا: «هو اتفاق فيلو كن ته 56 

0 - في عصر على أمرة؛ «موسوعة جمال عبد الناصر في الفقه» (8/8ه) . وهذذا التعريففث 


شامل للعترة ا 'والمراد ب«العترة» عتذهم سيدنا علي والسيدة فاطمة والحسن- ' ا 
-1١74-‏ 2 





والحسين ‏ في عصرهم؛ وأما ‏ بعد عصرهم ‏ فالعترة ‏ هم الذين يمتون بصلة النسب إلى 
واحد من الحسنين ‏ من جهة الآباء. لا من جهة الأمهات, فأبناء وسكينة» بنت الحسين لا 
يعتبر قولهم في الإجماع لأن صلتهم بالحسين بطريق الإناث. حيث إن السيدة سكينة كانت 
زوجة مصعب بن الزبير. ش 

وأما التعريف الثاني - فهو: اتفاق مجتهدي عترة رسول الله وي - بعده ‏ في عصر على 
أمر. (المرجع السابق). 

وعلى هذا: فإنه إذا انفرد العترة بالإجماع انعقد الإجماع من غير حاجة إلى اتفاق 
مجتهدي الأمّة من غيرهم معهم. وإذا خالفوهم فلا عبرة بخلافهم . 

أما «الإماميّة) ‏ فقد عرّفوا الإجماع بأنه: «كل اتفاق يستكشف منه قول المعصوم. سواء 
أكان اتفاق الجميع أو البعض» ؛ فلو خلا المائة من الفقهاء من قول المعصوم ما كان حبّة» 
ولو حصل في اثنين كان قولهما حجة (المرجع نفسه) وقد أحال على «هداية العقول إلى غاية 
السول؛ من كتب الزيدية للحسين بن القاسم ص(٠‏ 44) وما بعدها ‏ المطبوع بصنعاء بمطبعة 
المعارف المتوكلية سنة (1709)هء و«الكاشف لذوي العقول عن وجوه معاني الكافل بنيل 
السول» في أصول الزيدية المطبوع بصنعاء سنة (7141١)ه.‏ وفي مذهب الإمامية أحال على 
«الرياض الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ص(ه”) وما بعدهام». ' ب 

هذا: وقول الإماميّة المذكور ‏ يفيد أن الإجماع ‏ من حيث كونه إجماعاً - ليست له قيمة 
عند الإماميّة ما لم يكشف عن قول المعصوم؛ فإذا كشف عن قوله : فالحبّة في قول المعصوم 
الذي هو المنتكشفء » لا بالإجماع الذي هو الكاشف؛ ولهذا قرر بعضهم : انه إنما عد نين 
الأدلة تكثيراً لها . انظر: «قرائد الأصول» ص(45): للشيخ مرتضى الأنصاري المطبوع 
بالحجر سنة (1737/4)ه في «قم: على ما في الموسوعة (*/ 508). وقد انتدارا عان هبي 
هذه بأدلة كثيرة من الكتاب والسنة أهمها: «إنْما يُرِيدُ 0 لجس أهل البّيت 
ويُظهْركُم تطهيرً» (الأحزاب - ”0 وقوله عليه الصلاة والسلام : «إني تارك فيكم الثم 
“.إن تستكو بيه ان تشلرامق بهد أبذاً : كتاب الله وعترتي ا ا 
ْ حتى يردا علي الحوض» بقريب من هذا اللفظ أخرجه أحمد والطبراني عن زيد بن ثابت» 
ْ وكذلك الترمذيّ عن زيد , بن أرقم على ما في الفتح الكبير .)42١/1١(‏ 
. وقال الطوسي - بعد أن ذكر المذاهب في الإجماع -: .«والذي نذهب إليه: أن الأمّة لا 
يجوز أن تجتمع على خطاء وأن ما تجتمع عليه لا يكون إلآ صواباً وحبّة ؛ لأنَّ ‏ عندنا ‏ أنه 


. لا يخلو عصر من الأعصار من إمام معصوم حافظ للشرع يكون قوله حججة يجب الرجوع إليه 
1756 


- كما يجب الرجوع إلى قل الرسول ‏ وَل » العدّة (54/5). 7 
والإمامة - عند الشيعة - قريتة النبوة فلا بدّ فيها من العصمة ؛ إذ لا يمكن القول بأنّه حبجة. : 
لله على خلقه كالأنبياء ما لم:يعتبره معصوماً مثلهم وقد اضطرٌ بعضهم إلى إنكار التواتر وإبطاله.. 
حين قيل لهم : إن الخلق يمكن أن يستغنوا ‏ عن الإمام بالأوصاف التي تذكزون - يما ترك 
رسول الله كل - من القرآن العظيم والسئّة المتواترة: كما أبطلوا القول بحجيّة الإجماع ما 
لمشيل على قزل المععين ليثبتوا صحة ما ذهبوا إليه - : من أنه لا بد من حبجة قائم على . 
أمر الله كيلا يتشتت الئاس ويختلفواء وأنَّ الحبحة لا تقوم لله عز وجل على نخلقه إلا بإمام 
حتى يعرف. انظر «مباحث الحتجة» في الأصول من الكافي (197/1) ط الثالثة دار الكتب' 
الإسلامية بطهران سنة )١744(‏ ه. وهم يرون أن «الإمامة» هي منزلة الأنبياء والإمام أمين 
الله في خلقه: وحججته على عباده؛ وخليفته في بلاده ‏ فهو المطهر من الذنوب, والمبرًأ عن 
العيوب» المخصوص بالعلم, الموسوم بالحكم, والإمام واحد دهره لا يدانيه أحد ولا يعادله. 
عالم ولا له مثل ولا نظير. مخصوص بالفضل كله من غير طلب مله له ولا اكتساب؛ بل. 
اختصاص من المتفضل ليجات . ولذلك فهم لا يرون أن تساي ال ما 
واتختياره؟ ؛ . . فمن ذا الذي يبلغ معرفة الإمام أو يمكنه اختياره؟ فكيف لهم باخختيار الإمام؟ 
وأن العبد إذا اختاره الله أعز وجل لأمور عباده شرح صدره لذّلك» وأودع قلبه ينابيع . 
الحكمة؛ وألهمه العلم إلهاماً. . . فهو معصوم مؤيّد موفق مسدّد. قد أمن من الخطايا والزلل 
والعثار يخصّه الله بذلك ليكون حبجّته على عباده» وشاهده على خلقه؛ وذلك فضل الله يؤتيه: 
من يشاء والله ذو الفضل العظيم ؛ فهل يقدرون على مثل هذا فيختارونه» أو يكون مختارهم 
بهذه الصفة فيقدّمونه؟ ملخصا من المرجع السابق .)7١-97٠١/1(‏ 
هذا: وقد اختلف الناس في «وجوب الإمامة» على وجوه ثلاثة : فمنهم من لم يوجبها 
أصلا. وهم الأقل. ومنهم من أوجبها عقلا - وهم الشيعة. والفريق الثالث ‏ : هم الذين, 
استدلوا على وجوبها بالسمع وهم جماهير السئة والمعتزلة. 9 
وقد استطرد الإمام الفضك - في هذه المسألة ‏ لمناقشة الشيعة في مذهبهم في الإمابة. 
كما سبقت الإشارة. وخلاصة ما أوردوه في مناقشة ما ذهبت إليه الشيعة ‏ من وجوث الإمامة 
عقلل : أنها لووجبت عقلا ‏ لوجب أن تجب إما لتعلّقها بالتكليف؛ أو لا لتعلّقها بالتكليف» 
وما يجب لأجل تعلقه بالتكليف لا يبخرج.عن طرق ثلاثة: 'إما أن يكو من باب التمكين» أو 
من باب البيان أو من باب اللطف نوما خرع عن هذه العلالة نلا علاقة له بالتعليف ؛ وما ذكروة 
في هذا الباب ليس يذاخل في في التمكين» لآن المكلف يتمكن من أداء ما كّف به مع فقد 
الإمام . 
ات 


القسم الثاني 
| فيما أخرج(ا) من الإجماع وهو منه9) 
المسألة الأولى : 

| كل مسألةٍ فالحكمُ فيها إما أن تكن بالإيجاب الكليٌ. أو بالسلب العلي؛ 
ش أو بالإيجاب في البعض . والسلب في البعضٍ فهذه احتمالاتٌ ثلاثة©, لا 
ظ مزيد عليها. 
فإذا» اختلف أهلُ العصر الأول على قولين من هذه الثلاثة ‏ فهل لمن 
بعدهم أن يذكروا”» الثالث؟ 

الأكثرون منعوه . 

وأهل الظاهر جوزو"». 


> وأما من بحيث التبيين ‏ فقد بين رسول الله يك للناس كل ما يحتاجون إليه وقد تناقل 
المسلمون سننه ‏ عليه الصلاة والسلام ججلا يعد جمل ينها عاد نع تين ماع لضاف 
الذي ذكر. . 

فلم يبق إلا الوجه الثالث - وهو أن يقولوا بأن الإمامة واجبة من حيث كانت لطفاء وهو 
ما دارت حوله معظم منافشة المصدّف لهذا المذهب. فراجع تفاصيل هذه مدي 
المغني للقاضي عبد الجيار .)5١-١5/5١(‏ 

- 8 لفظ ل: «اخرج‎ )١( 

)1١(‏ عبارة ي : «وليس منه», وهو وهم ظاهر. 

شه لمظ ح: وثلاث»., وعبارة ي : «الاحتمالات الثلاثة» 

(5) كذا في صء ح» ولفظ غيرهما: «وإذا» . 

(0) في حء ي» ج.ء [: «يذكر». 

(*) أخخر الورقة (0) من س . 

- ١107/- : 


والحنٌ :. أن إحداتٌ القول [الشالث©] _إِمّا أن ّنه الخريئ عن | 
أجمعوا عليه» أو لا يلزم . 1 

فإن كان الأول لم يجز:» إحداثُ القول الثالث. 

مثالَه : الأمّهُ اختلت© في «الجدّ مع الأخ» على قولين : 

منهم من جعلّ المالّ كله للجدٌ. 

دنهم من قل »يدع الخ 

فالقول الثالث ‏ - وهو صرفٌ المال . كله إلى الخ - غير جائز؛ لان أهلّ العصر 
الأول - القائلين بالقولين الأؤلين - اتفقوا على أن للجدٌ قسطامن المال. ؛ فالقول 
بصرف المال. - كله 0 إلى الاخ. يطل ذلك. 
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(؟) عبارة ح : «فلا يجوز». 

(*) لفظ س : «اختلفوا». 

زادهاج. ي. - ظ 

(5) في توريث الجدٌ مع الإخوة اختلفوا على مذهبين: فذهب الصديق وعبد الله.بن 
عباس وعبد الله بن الزبير: إلى أن الجدٌ يسقط جميع. الإنخوة والاخوات من جميع الجهاتا ‏ ' 
كما يسقطهم الأب. وروئ ذلك عن عثمان وعائشة وأبيّ بن كعب وأبي الدرداء ومعاذ وأبي' ' 


موسى وأبي هريرة - رضي الله عنهم - وحكي - أيضاً - عن عمران بن الحصين وجابر بن عبد | ١‏ | 


الله أب الطفيل وعبادة بن الصامت وعطاء وطاووس وجابر بن زيدء وبه قال قتادة وإسحاق 
وأبو ثور ونعيم بن حماد ا والمزني وابن شريح وابن اللبان ؤداود وابن المنذز. 

وذهب علي بن أبي طالب وابن مسعود وزيد بن ثابت ‏ رضي الله عنهم - :إلى توريئهكم 
معه وعدم حجبهم به . وبه قال مالك والأوزاعيّ والشافعيٌ وأبو يوسف ومحمد ومسروق:وعلقمة. 
وشريح» وهو مذهب زيد وأحمد. وبه قال أهل المديئة وأهل الشام والنخعي والحجاج بن 
أرطاة وأبو عبيد وأكثز أهل العلم. انظر: المغني لابن قدامة (7/ 54) وما بعدهاء' والمحلّى. 
(581/9) وما بعدها المسألة .)١79/70(‏ وبداية المجتهد (؟١//الا”)‏ ط مكتبة ‏ الكليات”' 
الأزهرية لسنة 1ه كدقام). ش 

(5)كذافي 57 أ ولفظ غيرهما: «بكليته . 
-١ 758‏ 


1 الثاني فإِنَ إعذات القول [الثالث :"] فيه جائرٌ؛ لآن المحذور متخالفة 
الإجماع , أو القول با يلوم منه مخالفيةُ). 

فأمًا إذا لم يكن | إحداث القولٍ كذلك وكت "اسوازة. 
واحتجٌ المانعون بأمرين9) 
أحدهما ©: 

أن الم لمّا اختلفت© على قولين - ف فقد أوجبٌ كل واحد من الفريقين 
الخد إِمًا [بقوله. أ و”"] بقول صاحبه . وتجويرٌ القول. العالث يُبطلٌ ذلك . 

أفإن قلتٌ: : إنْهم إِنْما اوخبزا ذلك قرط أن لا يظهرٌ وجهٌ ثالتٌ. فإذا ظهرٌ: 
فقد زال شرط ذلك الإجماع . 

قلت : لو جوٌّزنا هُذا الاحتمال - لجنا أن يقال إِنْما أوجبوا التمسكٌ 
بالإجماع على القول. الواحدء بشرط أنْ لا يظهرٌ وجهُ القول [الثاني"'0], فإذا 
ظهرَ افد يال شرط ذلك ا : فيجورٌ الخلافٌ ١‏ 
وثائيهما:. | : 

أنَّ الذهابٌ إلى القو اكليف نما عر ''"أمكن كول حقا”” ولا 
يمكن © كرون ا 8 عند كون الأولِينَ باطلين ؛ ضرورة أن الجى واد 
وحينئد: يلزمُ إجماعٌ الأمّة على الباطل . 





)١(‏ لم ترد الزيادة في ح. 
(0) كذا في ص » ولفظ غيرها: «مخالفة الإجماع» . 
(9) في س زيدت: وفا»م, 


(4) كذا في ح» يِ2 أ وفي غيرها: «بأمور» : 


(©) في ص. ج: «أحدهاء. ش (5) لفظ ي : «اختلفوا». 
(7) سقطت من ي. | (م) لفظ ي : «يجوز». 
(8) زاد في ح: «إنهم». (١١٠)سقطت‏ من ي. 


)١١(‏ كذاأ في صء ولفظ غيرها: وخلافه». 
)١١(‏ زادح: دأن». (10) زاد في ي: وفيجوز خلافه؛. 
1١758‏ 


[و2"0] الجوابٌ* عن الأوّل : 
أن [يجَاب الأخد باخد ذينك القولين - مشروطً بن لا يظهرٌ الثالتُ "©. 
قوله : «لو جارٌ ذلك - لجاز مثلهُ في القول. الواحد». 
قلنا: إِنّه جائرٌ لكنهُم مُنعوا من 22 اعتباره ؛ ل ل كم ملم 
بوجوب التسوية . 
وعن الثاني : 
أنَّ هذا الإشكالٌ غيرٌ وارد 40 على القول © بان كلّ مجتهل مصيبٌ؛ فإنهُ 
لا يلزم من حقيّة الخد الأقسام. فسادٌ الباقي . 
وأمّا على القول بن المصيبٌ واحدٌ ‏ [ف"] لا يلزم من التمكن . من إظهار 


القول الشالث9, كوه عق لأن الفحدوك قد تمكن من لحمل ءا السو 
الخط*» . والله أعلم . | 


المسألةٌ الثانيةٌ : ش 
الم ذا ل مصصل بين مسالتين انل لمن تع ليف ليتنع ْ 
واعلم أن هذا يقمم على وجهين: 

أحدّهما : 
٠‏ أن يقولوا: «لا فصل بينَ هاتين© المسألتين في كل لأحكام 2 ال 


(*) آخر الورقة (7؟) من 1. 
)١(‏ لم ترد الواو في ص 


(#) آخر الورقة (؟؟) ل. )١(‏ في ج: «قول ثالث». 

(") كذا في ص. ح. جء وفي غيرها: «عن» . | 
(5) لفظاح: «الازم». | 1 (©) عبارة ص : «على كل من قال أن . 

(1) سقطت الفاء من ل» بح» ج. (7)عبارة ص : «الحكم بكونه حقأه. 

(*) آخر الورقة (7؟) من ح. (©) آخر الورقة (/ا) من ص . 


لمعك : «هذين»؛ وعبازة ي : «لا تفصل بين هذين». 
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الحكم الفلانيَ*. 
و الآخة. ّْ 
أن لا ينصّوا علئ ذلك, لكنْ ما كان فيهم(» من فرق بينهما. 
ما القسمُ الأول - فإنّهُ لا يجودُ الفصلٌ بينهما. 
ثم إِنْهُ على ثلاثة أقسام : 
أحذها: 
ل تحكم [الأمة0] - في المسألتين - بحكمٍ واحد إِما [ب] التحليلٍ 
أو [ب)] التحريم . 


أن [يحكم””] بعض الأمّة فيهما بالتحريم . والبعض [الآخرٌ*»] بالتحليل . 

وثالثها: ش 
أن لا يُنقلّ إلينا عنهم ‏ حكمٌ فيها؛ 

ففي هذه الصورة"- الثالثة ‏ متى دل الدلِيلُ في إحدى المسألتين على 
تحليل أو تحريم : وجبّ أنْ يكون الحالُ - في الأخرى ‏ كذلك . / 

وأما القسم الغاني ‏ فقيل فيه: إن عُلِمَ أن طريقة الحكم  *‏ في 
المسألتين واحدةً: فذلك جار مجرّى أنْ يقولوا: دلا فصل بينهما»؛ 
[ف0] -من فصَلٌ بينهما فقد خالف ما اعتقدوه. 





(*) آخر الورقة (15) من ج. 


)1١(‏ لفظاي: «منهم». 000 (1)لمتردفي1. 

(”*) لم ترد الباء في ح. () زادهاصص. 

(©) سقطت الزيادة من ل. )١(‏ لم ترد في ص . 

(1) كذا في سء جء ل. وفي صء ح. آ: «الصور الثلاث»» ولفظ ي : «الصورة 
الثلاثة؛ . ْ 

(») آخر الورقة (1”) سن س . (8) لم ترد الفاء في 1. 


-1١"١ 


مثاله : من ورث العمة ورت الخال وتوف لجذاهها دعم الأعوي ب 


انمأ جمعوا() بينهما من حيث انتظمهما”) حكم ذوي الأرحام 29. فيا 
ممًا لا يسوعٌ خلافهم فيه بتفريق ما جمعوا بينهما؛ إلا أن هذا الإجماعَ متاخرٌ ' 
عن سائر الإجماعات ‏ في القوة. 


وأمًا إِنْ:ة» لم يكن كذلك ‏ فالحقٌ” جوارٌ الفرق لمن بعدّهم ؛ لأنّه لا يكون. 
بذلكَ مخالفاً لما أجمعوا عليه لا في حكم . ولا في علّة حكم . 8 
. ولآنهُ لوامتنم الفرقٌ ‏ لكان من وافقّ الشافعيٌ ‏ رضي الله عنه ‏ في مسألة, * 
لدليل : وجبّ عليه أن يوافقَهُ في كل المسائل . ظ 

' احتجٌ المانعونٌ من الفصل مطلقاً - بوجهين: 


)١(‏ لفظ ل: «أجمعوان»: وهو تصحيف. 

(5) في ي: : وضمنهما. | 

(*) الخالة والعمة من-ذوي الأرحام ‏ أي : الأقارب د الذي لا فرض لهم 7 تعصيب . 
ومذهب عمر وعليّ وعبد الله وأبي عبيدة ومعاذ وأبي الدرداء ‏ رضي الله عنهم - : توريئهم إذا:” 
لم يكن ذو فرض ولا عصبة ولا وارث إلا الزوج او القع | 

وبه قال شريح وعمر بن عبد العزيز وعطاء وطاووس وعلقمة ومسروق وأهل ا فلك" 
ذهب الإمام أحمدء ل بي حنيقة . 

وذهب زيد: إلى عدم توريثهم وجعل الباقي إلى بيت المال. وبه قال مالك والشافعيّ ؛ 
والأوزاعيّ وأبو ثور وداود وابن جرير. انظر المغني والشرح الكبير: (87/7), وما بعدهاء ' 
وبداية المجتهد: 000 | ْ 

ولابن حزم قول ثالث في ذوي الأرحام - وهو: أن ما فضل عن سهم ذوي السهام ‏ ولم 
يكن عاصب. . لا يرد شيء من ذلك على ذي سهم, ولا على غير ذي: سهم من ذوي 
الأرحام ؛ | إذلم يوجب ذلك على حد قوله - : قرآن ولا سنة ولا إجماع : فإن كان ذوو الأرحام 
فقراء أعطوا على كلر فترهم. والباقي في مصالح المسلمين. انظر المحلى: (17/9*) , 
(17/44). 

(5) في س» ل: «الذي». 

(©) زاد في ي: أن . 

١" 


الأؤل0": 

أن الأمةَ إذا قال نصفها"" بالحرمة ‏ في المسألتين» و[قال9©] النصفٌ 
الآخرٌ بالحل - فيههما - فقد اتفقوا: على أُنّهُ لا فصل بين المسألتين: فيكون 
الفصلٌ - بينهما 98 رد للإجماع 8 
الثاني : 

. أن الأمَةَ إذا اختلفتُ على قولين ‏ في مسأآلتين ‏ فقد أوجبتُ كل واحدةٍ من 
الطائفتين9» على الأخرّى أن تقول بقولهاء أو بقول الطائفة الأخرى» وحظرتٌ 
ما سوى ذُلك: وذلكَ يمنعٌ من الفرق بين المسألتين. ١‏ 
[و”»] الجوابُ عن الأول : 

أنكم [[نْ0] غنيم بقولكم : اتققرا على أ دك فصل بيلهما) -: 

هم فصوا" على استائهما - في الحكم - أ هما!» مستوان في عل 
الحكم ©»: فليسٌ كذلك”''؛ لآن النزاعَ ليس هاهنا . 

إن عنيتم به : أنَّ كل من قال بإحدى المسألتين فقد قال اق 
بالأخرى فلم قلم : إن ذلك يمنعٌ م لماه هذا ول المسألة . 
وعن الثاني : 

أنهم إنْما أوجبوا ذلك بشرط أن لا يُفُرّقَ بعض المجتهدين - بين 


)١(‏ في غير صء ح: وأحدهما». 

(؟) لفظاي : «بعضها». 

(*) لم ترد في ص . 

(4) عبارة ص : اأوعب كل واحدعن الطائئتين منهماة: 

(©) زادها ل. 

(5) سقطت من ل. 

90) لفظ ج : «اتفقواع. (8) في غير ح: ١و‏ . 

(9) لفظ ي : «متساويان». (#) آخر الورقة (*7) من 1. 
٠١ ( :‏ ) زاد صص: دو. 

119 - 


المسألتين ‏ فإن ادُعوا: أنه لا التفات إلى هذا الشرط2©, فهذا عين”) لاقع 


[فيه("]. 


ومن الناسن من جوّز الفصل - مطلقاً ‏ استدلالاً بعمل ابن سيرين: في 
ذوج وأبوين: أن لام ثلث ما يبنى . 

وقال في امرأة وأبوين: ام ثلث المال ؛ فقال؟» في إحداهما بقول, ابن 
عباس » وفي الأخرى بقول عامة الصحابة . 


ش والشوريٌ قال: «الجماعٌ اا يفطرء والأكل افيا ل ل فرق نين 
المسألتين» مع أَنْهُ جمعتهُما طريقةً والغدة 49 والله أعلم . 


)١(‏ زادي: «مطلقا . (7) لفظ [أ: «غير». 

(5) لم ترد الزيادة في ل. أء ص» ي» ج. 

(4) في صص: «فقد قال». ' 

(8) أما ابن سيرين ‏ فقد تقدمت ترجمته في ص )7١7(‏ الجزء الأول. 
وأما المسألة - ففيها مذهبان: الأول: أن للأم ثلث رأس المال كاملا وهو مذهب ابن عباس : 
وقالت طائفة : ليس للام إل ثلث ما بقي ‏ بعد ميراث الزوج أو الزوجة . 

قال ابن حزم : وهذا قول رويناه صحيحاً عن عمر بن الخطاب وعثمان وابن مسعود في : 
الزوجة والأبوين والزوج والأبوين. قال: وصح عن زيد ورويناه عن عليّ . ولم يصح عنه وهو 
قول الحارث الأعور والحسن وسفيان الثوري ومالك وأبي حنيفة والشافعيّ وأصحابهم وهو قول 
إبراهيم الدخعي . . 0 ش 

قال: وهاهنا قول آخر رويناه. . . : أن محمد بن سيرين قال في رجل ترك امرأته وأبويه :: 
للمرأة الربع» وللأم ثلث جميع المال؛ وما بقي فللاب . وقال في امرأة تركت زوجها وأبويها:. 
للزيج النصف: ولام ثلث بما بقي » وللأب ما بقي - قال (أي: ابن سيرين): إذا فضل الآب 
الأم بشيء فإن للأم الثلث. 

انظر المحلّى : (75:/4) (19/16)» وهاتان المسألتان - هما اللتان سمَيتا بالعمريتين . 
وانظر المغني والشرح الكبير: (9/ .)71-7١‏ 

(1) ساقط من أ والإمام الثوري - هو: لاع الور ع زر 
الكوفيٌ - الملقّب ب«أمير المؤمنين في الحديث»., فقيه من كبار الفقهاء. اشتهر بالزهد والتقى 


والورع ولد سنة (ههه) أو 9ه وتوفي سنة (151)ه ودفن في الروك له ! 
١5 - 1‏ : 


المسألةٌ الشال : 

يجورٌ حصولٌ الاتّفاق بعد الخلاف . 

وقال الصيرفيٌ : لا يجوز. 
لا(): 

إجماعٌ الصحابة على إمامة أبي بكر - رضي الله عله بعد جوزمم 
فيها9', 


٠‏ - ترجمة في طبقات الشيرازي (84).» والمرآة »)”48/1١(‏ والتذكرة »)110/١(‏ وتاريخ بغداد 
(114-151/9) (4757)» وتهذيب التهذيب )١16-111/4(‏ (144)» والتاريخ الكبير 
للبخاري (47-97/1) ق7 )7١177(‏ وفيه ما يرجح أن ولادته كانت سنة (917)هء وقد كتبت 
بعض الكتب الحديثة في ترجمته وبعض أخباره منها كتاب الدكتور عبد الحليم محمود شيخ 
الأزهر السابق. الذي صدر عن دار البيان في الكويت سنة (0٠14ه‏ -1470م) وكتاب 
الدكتور البيانرئي فيه أيضاً . 

وأما تفريقه ‏ رحمه الله بين المسألتين مع اتحاد العلّة المقتضي «لاتحاد الحكم» ‏ فقد 
تأول البعض فتواه: بأنها كانت قبل استقرار المجمعين على القولين المطلقين. فراجع نهاية 
السول: )١48/7(‏ ومعه سلم الوصول» والإبهاج (160/5). هذا وإذا جامع الصائم ناسيا 
فإن الشافعيّ وأبا حنيفة يقولان بأنه لا قضاء عليه ولا كفارة . وقال أحمد وأهل الظاهر: عليه 
القضاء والكفارة. وقال مالك : عليه القضاء دون الكفارة. انظر بداية المجتهد (11/1"). 
ونقل أبو محمد بن حزم : عن قتادة ومجاهد والحسن وآخرين التسوية بين المُجامع ناسياً 
والآكل» ونقل عن عطاء وسفيان التفريق بينهماء وروي من طريق عبد الرازق عن ابن جريج : 
قلت لعطاء: «رجل أصاب امرأته ناسياً في رمضان»؟ فقال عطاء: «لا ينسى هُذا كله!! عليه 
القضاء لم يجعل الله له عذراًء وإن طعم ناسياً فليتم صرمه ولا يقضيه. الله أطعمه وسقاهه 
وهو قول سفيان. انظر المحلّى )71١/5(‏ وما بعدهاء وانظر المسألة وتفاصيل المذاهب 
فيهاء والروايات المروية عن الإمام أحمد في المغني والشرح الكبير (05/7)» والمجموع 
(74-7*/5) والسئن الكبرى للبيهقي (77194/4): ومصنف عبد الرازق 
.)١,/4-١7/5(‏ ونيل الأوطار (4؛ / 784-787). ط دار الجيل . 

ا ل ج: «أن». 
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وَاتَفاقٌ نض بي المنع من بيع أمُهات الأولاد. بعد اختلاف الصحابة 


فيه (©. 


احتح الخصم 0 . - بن أهلّ العصر الأول 5 تفقوا على جوازٍ الأخحذ اي 


- الاحتلاف. .انظر أخبار بيعة ة أبي بكر - رضي الله عنه ‏ في معظم المظان التاريخية منها: 

الكامل (؟/٠‏ 3 -8؟7؟)2 وسيرة ابن بام (5/5ه> لكك والسروض ١‏ الأنفٍ 
(/89/1ه) وما بعدها. أ 

(1) أم الولد هي الأمة التي حملت من سيدهاء ووضعته متخلّقاً. وادّعاه 057 
الأمة والقَن)» في أنها : تعتق يموت سيدها :من رأس المال. ولا يجوز بيعها ولا التصرف فيها 
بما ينقل الملك ‏ من الهبة والوقف, ولا ما يراد للبيع » وهو الرهن , ولا تورث لأثها تعتق بموت 
السيد ويزول الملك عنها؛ وهذا مذهب عمر وعثمان وعائشة وعامة فقهاء الفريانة ل رات 
الله عليهم . | 0 

ونقل عن عليٌ وابن عباس وابن الزبير إباحة بيعهن. 

وهذه هي مذاهب الصحابة في بيعهن - وقد روي عن عليّ - رضي الله عنه : - أنه عطب 
الناس 'فقال: «شاورني' غمر في أمّهات الأولاد فرأيت أنا وعمر أن أعتقهن» ٠‏ فقضى به مر 
حياته وعثمان حياته, فلمًا وليت رأيت أن أرقهنٌ». قال عبيدة السلمانيٌ : فقلت له : «فرأيك 
قراف عمرن - في الجماعة - أحب إليّ من رأيك ‏ وحدك ‏ في الفرقة». 

والحق : أن تعدد المذاهب - في بيعهنْ قد استمرء ولم يحصل دوو م 
بيعهنّء وادّعاء ذلك مجازفة» والمسألة طويلة الذيل كما قال الشوكاني وقد أفردها ابن كثير ٠‏ 
في مصلف مستقل ؛ وذكر: أن جملة ما فيها من الأقوال للعلماء ثمانية» فكيف يدّعى: الإجماع 
بعد ذلك؟؟ انظر جملة الأحاديث والآثار الواردة في هذا الموضوع في نيل الأوطار 
1/3 -ه؟71)» والمغني والشرح الكبير (4417/17 -497)ء والموطأ (؟/لالا)» وانظر 
(9/47) منه أيضاً. ط الحلبي (:/18*0اه 1981ام)ء ومصنف عيد الرزاق (/995-781//1) 
رقم (18710) وما بعدهاء والسئن الكبرى "47/1١‏ وما بعدهاء وبدائع المنن 
/1"9). والأم (م/؟#م) - أخر مختصر المزني» وكنز العمال )94١/١١(‏ 
اوو ا / 91 , سير اث 

(1) زاد في ي» جء !: دو). 

(*) لفظ ي : وواحد». 

- ١ -ك”‎ 


القولين كان إذا أدى الاجتهادٌ إليه ؛ فلو" أجمعوا على أحد القولين9»): وجبٌ 
أن يون الإجماعان صراياة ويكون9؟) المتأخر ناميا للمتقدّم. ؛ لكنّ ذلك 
باطلٌ - على ما مر في باب النسخ © 
ولأنهُ لو جارٌ ذلك - لجارٌ أن 000 قولء فق ' أل 
عصر ثانٍ0©] على خلافه . 


و"] الجوابٌ : 

أن الإجماعٌ على الأخذ بأيٌ القولين شَاءً - مشر 3 بعدم الاتفاق», فإذا 
حصل. الاتفاق ©- زالٌ شرط الإجماع : فزالَ لزوال. ا 

1 ولوجاز ذلك د لجاز تله عند الاثفاق» . 


مرّ الجوابٌ [عنه”©] في المسألة الأولى . والله أعلم . 


)١(‏ في ل: «فلم», وهو تحريف. 
(9) زاد في |: ولم, 
(”*) كذا في صء. وهو الأنسب ولفظ غيرها: «صوابين». 
(4) في ي: دفا. , 
(*) آخر الورقة (11) من ج. 
(5) انظر ص (84”) من الجزء الثالث من هذا الكتاب. 
(#) آخر الورقة (77) من .١‏ 
(*) آخخر الورقة (77)من ل . 
(5) ما بين المعقوفتين ساقط من ل» وفي ص : «ويتفق أهل العصر الثاني»» وفي ي 
أبدل لفظ «قول» ب: «أمر»» ولم ترد كلمة ثان» في 1 
(/) زادها ل ج. 
(*) آخر الورقة (37”) من س . 
ش (8) في ص زيادة : «فقد . 
(*) آخر الورقة (77) من ح . 
(4) لم ترد في ح» وانظر ص(7:0١)‏ من هذا الجزء من الكتاب . 
”1 


المسألةٌ ال ابعة 00 : 


إذا اتفْقّ أهل العضر الى على ار قولي أهلٍ العصر الأول : كان ذلك 
كماما لأ قعرا مخالئتة: حلوما لكثير من 'المتكلمين» وكثير من نقهاء( 
الشافعيّة والحنفيّة . 
لنا: 

أننا أجمع عليه أهلٌ العصر الثاني سا الا فت الاك قو 
- عر وجل -: لويتَبعْ غير سَبيل المومنينَ 4. 0000 

ولأنه | إجماعٌ حدتٌ بعد مالم يكن: فكون سك كما ]ذا خدتٌ - بعد ترد 





)١(‏ هذه المسألة هي : : مسألة اتفاق الصحابة ‏ بعد الاختلاف ‏ وهذا ااقاق ل يخار 
إما أن يكون بعد استقرار الخلاف أو قبله 

فإن تم الاتفاق ‏ قبل استقرار الخلاف -: فإن الاتفاق الواقع يزيل الخلاف وتصبح 
المسألة إجماعاً: خلافاً لأبي بكر الصيرفيّ : حيث نقلوا عنه الخلاف ‏ كما رأيت ‏ وانظر: 
اللمع (44).» والآيات البينات (2)595/7 وتنقيح الفصول .)١47(‏ وإرشاد الفخول (75) 
ط صبيح . 

واستدل الجمهور: بأن مفهوم «الإجماع» شامل للاتفاق ‏ بعد الاختلاف - كشموله 
للاتفاق المسبوق بالاختلاف ؛ وأن هذا الإجماع قد وقع منهم فعلا كالصورتين اللتين ذكرهما 
الإمام المصنف. وكاتفاقهم على جمع القرآن بعد استقرار اختلافهم في ذلك . 

وأما اتفاقهم - بعد استقرار الاختلاف ‏ ففيه ثلاثة مذاهب . 

الأول: ما ذهب إليه المصنف وقد عرفته . وهو الراجح ْ 

الشاني : ما ذهب إليه الآمدي وموافقوه ‏ وهو: أن اثفاتهم - بعد استقرار الخلاف 3 
يكون إجماعاً ولا حجة مطلقاً: سواء أكان مستندهم (قطعياً أم ظَنَا) انظر؛ شرح جمع 0 
الجوامع بحاشية الآيات. (195/7). 

الثالث: يجوز اتفاقهم ‏ بعد الخلاف - إذا كان مستند كلّ منهم غير قاطع؛. ولا يجوز 
7 المرجع نفسه ا 
في اشتراط انقراض العصرء فالذين اشترطوا انقراض العصر جوزوا الاتفاق مطلقاً قطعاً. 

(؟) لفظ ح. ي؛ ج: «الفقهاء» ش 

("#) الآية )١١©(‏ من سورة النساء. 

- ١*4 : 


أهل الإجماع [فيه2"0] حال التفكر. 

واعلم : أنَّ هذا المقيسٌ عليه ينقض على المخالف أكثر أدلته . 
احتجوا بأمور: 
أحدها: 

قوله - عر وجل : طفإنْ تتم في شَيءٍ فَردُوهُ إلى الله وآلرُسول 04 
أويعب الرد إلى كتاب الله - تعالى عند التناز 3 وهو خاضا؛ لأنّ خضول 
الاتفاق في الحال لا ينافي ما تَقدّمٌ من الاختلاف: فوجب فيه الرد إلى 
كتاب الله تعالى . 
وثانيها: 

قوله يكل 0 «أصحابي كالنجوم ٍ بأيهم اقتديثم اهنديثم»” 1 ظاهره 
يقتضي جوازٌ الأخذ بقول كل واحد من الصحابة, ولم يفصّل بين ما يكون 
بعدّه ‏ إجماع , أو () لا و 


5 في ضمن اختلاف ب [أهمل »] العصر الأول الاتفاق [على"2] جواز 
الأخل اتما او فلو انعقدَ إجماع20- في العصر الثاني لتدافع الإجماعان. 


(1) هذه الزيادة من ح. () الآية (88) من سورة النساء. 

(م) حديث: «أصحابي كالنجوم فبأيُهم اقتاديتم اهتديتم». 

قال الغجلونيّ : رواه البيهقي وأسنده الديلمي عن ابن عباس بلفظ : «أصحابي. بمنزلة 
النجوم في السماء أيهم . . . » انظر: كشف الخفا )١519//1(‏ رقم (81”)» وذكر الحافظ ابن 
حجر: أنه أخرجه عبد بن حميد في مسنده عن ابن عمر, والدارقطني عن جابرء والبزار عن 
عمرء وأنس القضاعي عن أبي هريرة: وغيرهم . وفي إسناد الحديث كلام . انظر التلخيص رقم 
.)5١84(‏ 

(4) عبارة ص: «أو لم يكن». 

(©) هذه الزيادة من ح. (1) سقطت من ل. 


(/) كذا في ص» وفي غيرها: «الإجماع». 
لل 5 


ورابعها: 
لوكان. قولهم إذا اتفقوا بعد الاختلاف مة ةَ ‏ لكان قل إحدى الطائفتين 
إذا ماتت الأخرى 0 


وفيه كون فنا حببة بالموت . 
وخامسها: ْ 

لوكان اتفاقٌ 3 العصر(")] الثاني حجةٌ - لكانوا"» قد ساروا إلنه لديل 3 
وذلك باطلٌ؛ لأنْهُ لووجدّ ذلك الدليل - لما خفيّ على أهلٍ الععر ااي ٠‏ 
وسادسها : 

أن أهل العصر الثاني بعض الأمّة فلا يكون اتفاقهم [وحدهم إجماعً. 
وسابعها9] : ' 

أنه قد ثبت أن أ أهلّ العصر الأوّل, إذا اختلفوا على قولين : 50 
بعدهم إحداث قول ثالث؛ وأهلٌ العصر الأول [لمَا)] اختلفوا لم يكن 


القطع بذلك ا قولاً لواحدٍ منهم » يكن القطم بذلك إحداثا*» لقول, 
ثالثِ: ذا غير جائز. 


أنْ الصحانة - في 0 التي اختلفوا فيها ‏ كالأحياء ؛ ألا وى أله تحن 
5 ذلك أقوالّهم » ويُحتج لها" وعليها؟ وإذا لم ينعقد الإجماعٌ 5 
الأقوال  .‏ حال حياة القائلينَ بها: وجِبٌ أيضاً ‏ أن لا ينعقدٌ ‏ حال وفاتهم. .٠١‏ 





. سقطت من ي‎ )١( 
في ي: «لكان».‎ )7( 
لولم يدهم همال يدف م‎ ١ ما بين المعقوفتين مطموس في أ‎ )1( 
.١ سقطت من‎ )4( 
: عبارة ح: «أخذاً بالقول الثالث»» وعبارة ي» 1: «أخذا بقول ثالث‎ )0( 
(وكداضي عو ولظ عيزها : «بها»؛ وما أئيتنا أنسب.‎ 

-١غ٠‎ 1 


. هذا لوخي لوكان حجة لوجبت 2 القولٍ اي ولكانّ إذا إذا سكم 
به حاكم [5م2"7] انعقدَ الإجيا على خلافه : وجب نقضةُ؛ لكونه واقعاً على 
مضادّة دليل الم لكنّ ذلك باطل ؛ لأنْ أهلّ العصر الأول . اتفقواعلى نفوذ 
| هذا القضاء : فنقضه كن [على22] خلاف لسكا 
' [الجوابُ عن الأول ©): 

3 التعلق بالإجماع. © رد | إلى الله والرسول . 

ولأن اهل العا للدي إذا افقو -ف [سهم] ليسوا ”© بمتنازعين - فلم يجب 
: عليهم الرذ ! إلى كتاب الله 9؟ لان المعلّقّ بالشرط عدم - عند عدم 
[شرط 0ه" . 

. وعن الثاني : 

أنه مخصوصض بتوقّف الصحابة في الحكم حال الاستدلال 8 أنْهُ لا 
ش يعبر الأقتفاء به - في ذلك - بعد انعقاد د الإجماع فوجت تلمك عل 
التزاع عله ؛ والجاممٌ ما تقدّم . 

وعن الثالث: 

مامرٌ غير مرٌةِ: أنَّ ذلك الإجماعَ مشروط . 


.1 سقطت الزيادة من‎ )١( 

(؟) عبارة ص : «الدليل القاطع». 

(5) لم ترد في ي . 

(5) زاد في حء ي: «و. 

(©) كذا في صء أ وهو المناسب وفي غيرهما: «التعليق». وقد سقط ما بين 
السترف من ل ش 

(5) كذا في ح. ص. ي». جء وعبارة غيرها: «فليسوا فتنازعين» . 

(7) في ح. صء : «الكتاب». 

(4) رادها سن . (#) آخعر الورقة (*7؟) من سن . 

-١51- 


ثم إِنهُ منقوض 0 حال الاستدلال ‏ على التوقف. وتجويز(» 
الأحذ بأيٌ قول, سُمَاق الدليل إليه 

ولأنكم 1م جو م : أن لا يكون اتَفاقُ زأهز6© العصر الثاني - حجة 
فلم لا يجوز أن [لا0ك] كرون انْفاقُ أهلٍ العصر الأول حب ؟ إذ ليس أ أحدٌ 
الاثفاقين*» أولى من الآخحرا ةا 

وإذا لم يكن الاتفاقٌ الأول ع : لم يلزم من حصول. الاثفاق اا 7 
ذكرتموه< 2 من المحذور؛ فثيت: : أن هذه التححة متناقضة . 
وعن الرابع 

ات بعرت إحدى الطائفتين أن قول الطائفة الأخرى حجة؛ لاندراجٍ 
قولهم تحت أدلّة ة الإجماع 3 اهم أنُ الوت - نفسه(4) هو الحجة*». 


يون لصاف ش 5 2 00 
نه لا يجورٌ أن يخفى ذلك الدليل على كلهم. لكن يجوز خفاه على | 


د لو كان 50 العصر الثاني عضن الأمّة لوجب أن لا يكون الم ْ 





(*) آخخر الورقة )١8(‏ من ج. 
(()العظ س: «ويجوز) . : 
(0) زيدث في ص»ء ي» جء .١‏ (*) لم ترد في س . 


() انفردت بهذه الزيادة صء وإثباتها هو الصحيح . 

(©) زاد في 1: «حجة). (5) لفظ ما عدا صص: «الثاني». 
(7) لفظ س: «ذكرتم» . 

(8) في ح: «لأن؛ وهر تحريف. (9) في لء آء جءاح: ايعل» . ش 
(©) آخر الورقة (4؟) من آ. ٠١‏ لفظ ي : «أن يخفى #.' 

(#) آخر الورقة )١4(‏ من ح. (#) آخر الورقة (4؟) من ل. 


-ا١57؟-‎ 


- الذي لا يكونُ مسبوقاً بالخلاف حجةٌ ؛ وهذا يقتضي أن لا يكونَ الحجّةٌ إجماعَ 
الصحابة فقط. بل إجماعٌ الْذين كانوا موجودينَ ‏ عند ظهور أدلّة الإجماع . 

وهذا القائلٌ لا يقولُ بهذه المذاهب. 
وعن السابع : 

2 لا يجوز اخداث قول ثالثِ» إذا كان الإجماعٌ معدا على [عدم (] 
جوازه مطلقاً9». 

أمّا إذا”» كان مشروطاً بشرطٍ -: جارٌ ذلك عند عدم ذلك رك 

كما ذكرنا أنهم : حال الاستدلال - مطبقون على جواز التوقف » وعدم 
القطع مع أن ذلك لا ينافي ©) انفائّهم على القطع بعده. 
وعن الثامن : 

قولة0» : «أقوالٌ الصحابة باقية1» بعد وفاتهم) ؛ إن عنى يذلك + كونها مائية 
من انعقاد د الإجماع - فهذا عين النزاع . 

وإن عنى به : علمنا بأنهم ذكروا هُذْه الأقوالٌ - فلم قلت 0©: إن« ذلك , ينفي 
انعقادٌ الإجماع ؟ 


وإن عنيتُم ثالثا - فبينوه. 


)١(‏ سقطت من ي. 

)١(‏ الذي يؤخذ من أقوال الأصوليّين: أنه لا يجوز إحداث قول ثالث يخالف قولين 
للصحابة في مسألة ؛ لأن الاهتداء منحصر في قوليهماء ولأن انحصار الخلاف في قولين يعتبر 
إجماعاً منهم على نفي قول ثالث» وكذلك لو اختلفوا على أكثر من قولين ‏ فإنّه لا يجوز 
إحداث قول آخر. وهذا ما ذهب إليه الحنفية. وقد خالفهم آخرون في هذا. فانظر أصول 
ظ السرحسي ,)79١/1١(‏ وراجع تفاصيل المسألة والمذاهب فيها في المستصفى )115/1١(‏ 
وما بعدهاء وجمع الجوامع بهامش الآيات البينات (/ 009١‏ وما بعدها. 


(6) لفظ ي : «إن». (4) في ي : «لا يناسب». 
(5) زاد في غيرصء ح: «إن». ١١‏ (3) صحّفت في ل إلى «نافية». 
(7) في ص : «قلتم؛ . (4) في أ: «بأن» . 


-1١59- 


ل وين رك نام عا في زمان عدم ٍ هذا 
الإجماعٍ . ونئحن إنْما نقضص الحكم - الذي حكم به القاضي إذا وقع ذلك 
الم في زمان [قيام 0] الدلالة القاطعة على فساده7". والله أعلم . ظ 
المسالةٌ الشامسة : 


أهل العصر إذا انقسموا إلى قسمين» ٠»‏ ثم مات أحدٌ القسمين: سادق 
الباقين إجماعا ؛ لأن” بالموت ظهر اندرا قول ذلك القسم وحدّه - تحكت 
أدلّة ة الإجماع . ْ 


وكذا القرك | إذا انقسموا9©) إلى قسمين » » ثم كمْر أحدّهما: إن بصي لقو 


. لم ترد الزيادة في ي‎ )١( 

: للعلماء في هذه المسألة مذاهب ثلاثة  هي‎ )١( 

06 الامتناع مطلقاً - : فإذا اجتمع التابعون على أحد قولي الصحابة أو أقوالهم‎ ١ 
بذلك خخلافٌ الصحابة, ودجرز لقان التابعين الأخذ بكل من القولين أو الأقوال. وإليه ذه‎ 
الإمام أحمد والغزالي وإمام الحرمين. انظر سي لل الاق‎ 
. 731١ /8*( وجمع الجوامع بهامش الآيات‎ 

* - المذهب الثاني - أنه يجوز الاتفاق ‏ بعدهم ويكون حجةء وعليه اب الأكثرون» ٠‏ وهو 
اختيار المصنف . | 

*- المذهب الثالث: : جواز وقوعه, لكنه غير حبجة وهؤلاء 1000-6 الشق الأول 
بادلة 'أضحاب المذهب الثاني ؛ واستدلوا على عدم حجيّته : : بأن ذلك يؤدي إلى تعارض 
الإجماعين» وكآن الإمام. المصنف اعتبر هذا المذهب غير بعيد عن المذهب الأول» أو أنه 
ينسجم والمذهب الأول في شق منهء ويتفق والمذهب الثاني في الشق الآخر. انظر تفاضيل 
هذه المذاهب وأدلة القائلين بها في المراجع المذكورة» وشرح 'مختصر ابن الحاجْب 
41/9 -47). وقد ذكر الإسنوي في شرحه : أن المذغب الأول هو مذهب الإمام الشافعيّ 
ونقل ذلك عن الغزالي في المنخولء وابن برهان في الأوسط » كما نقل عن إمام الحرمين في 
اليرهان قوله : «إن ميل الشافعي إليه)ء قال: ومن عباراته الرشيقة في ذلك : (إن الذاعين ل 
تموت بموت أصخابها) . فانظر شرح الإسنوي على المنهاج (407/7)؛ والمنخول )791١(‏ . 

(5) لفظ ي: «لكن». (5) لفظ س» ل» ي: «انقسم» . 1 ش 

-١54غ-‎ 





الثاني حجَةً 2. والله أعلم . 
المسألةٌ السادسة : 

أهل العصر إذا اختلفوا على قولين» ثم 5-5 إلى 5 ذينك القولين. هل 
154 ذلك 20 إجماعاً؟ 

امن قال بانعقادٍ الإجماع. - في المسآلتين السابقتين ‏ فقوله [به50)] هاهنا 

[أولى ©)]. ونشبتٌ هذه الأولوية من وجهين : 
أحدهما: 

[أن0] في المسألتين التمابكنين" - لقائل, أن يقول : : المجمعون بمو كل 
الم فلا يكون ‏ انُفافُهم قولاً لكل الأمَة [فلا يكون حججة . 

وما قافتا فهله الشبهةٌ زائلةٌ ؛ لأنّ الْذِين اتْفقرا هم بعينهم - 
اختلفوا: فكانَ المجمعونَ كل الآمّة4]. 
وثانيهما:. 

أن في المسألتين السابقتين ‏ ما صارّ القولٌ الثاني مرجوعاً عنه ‏ أصللا - 


(9) حكى ابن الحاجب عن الأكثرين - في صورتي هذه المسألة : أنه لا يكون حبّة» 
وذكر الآمدي نحوه. فانظر الإحكام للآمدي »)5907/١1(‏ وشرح مختصر ابن الحاجب 
(17/5)» وشرح الإإسنوي(404/7)» وقال الشيخ بخيت في تعليقاته : «هذا ينافي ما تقدم 
عن الشافعي : من أن المذاهب لا تموت يموت أصحابهاء بل كل قول باق على حاله ببقاء 
دليله» ولذلك جاز تقليد المجتهد بعد موته» ومن قال بموت القول ‏ فإنما قال بموته بإجماع 
لاحق: فكان موت مذاهب الذين ماتوا موقوفا على كون قول الباقين إجماعا ‏ وهو محل 
النزاع : فكان الدليل موقوفاً على صحة الدعوى وهو دور؛ ولذلك كان قول الأكثرين: إِنّه لا 
يكون إجماعا». انظ المرجع السابق. 


(5) لم ترد في ح. (*) سقطت من س . 
(4) سقطت من ح. (©) لم ترد في ي» سء ل. 

(5) في جء [: «السالفتين» في هذا الموضع والذي سبقه. : 
(0) لفظ ح: «يمكن». (8) ما بين المعقوفتين ساقط من س. 


-١غ6ه-‎ 


وهاهنا صارٌ كذّلك. ‏ - 

وأمّا المنكرون لانعقاد الإجماع  »*‏ هناك فقد اختلفوا هاهنا: 

ناما" من اعتبر انقرا اض العصر”» - فَإِنٌ ه"] جوّز ذلك» قال: لأنّْ' 
الانقراض © لما كان شرطاً في الإجماع ؛ وهم لم ينقرضوا ‏ على ذلك 
الخلاف فلم يحصل الإجماع على جواز الخلاف: :فلم يكن الاتفاقٌ ©. 
حافيلة بعد الإجماع عن جواز الخلاف . 

وأمًا من لم يعتبر الانقراض - فقد اختلفوا: 

فمنهم: من أحال وقوعه . 

ومنهم : من جوز ؛ وزعم” أنه لا يكون حبجة . 

ومنهم : من جعله إجماعا يحرم خلافهُ . وهو المختارٌ. 
لناء 


0 [من7] 3 الصحابة - رضوان الله عليهم اختلفوا في الإمامة. م ش 
تفقوا بعدّ ذلك عليها. . ش 


وإذا ثبت وقوعَة : وجب أن يكون حجُة؛ لقوه -عرٌٌ وجل - ١‏ «مْع غير 
سبيل الموٌمنينَ» ©. والشبَة*» الي (*» يذكرونها هاهنا - هي التي مرت . 


الله أعلم . 


(*) آخر لورقة رؤ6) من س . 
)١(‏ لفظ ص : «فإن:. 
(*) نادي : «الأول». 1 (59) لم ترد في ص . 
(4) لفظ ي : وإذاه , (©) لفظ ي : الا نعقاد» , 
(5) لفظ ي : «وزعمواة؛ وفي ج: «فزعم». 
(19) زادها ص . 
(ه) الآية )١1©(‏ من سورة النساء. 
(94) لفظ ص. ل. ي: ووالشبيةة: 
(©) آخر الورقة (14) من ج. 
1١45‏ 


المسألةٌ السابعةٌ : 

انقراض العصر غير مدر عند"] إفي الإجماع 9]: خلافاً لبعض ١‏ 
الفقهاء والمتكلّمينَ ؛ ٠‏ منهم الأستادٌ أبو بكر بن فررك, 
لعنا: 

قولّهٌ تعالى -: لِوكَذْلِكَ جَعَلْدَكُم أَمَةٌ وسَطأًه0©؛ وصفّهم بالخيرية 
[وإجمائُهم لا على الصواب يقدّحٌ في وصفهم بالخيرية»] . 


وأيضاً. ش 
[ف”"] قوله ‏ كل -: دلا تجتمع أَمتيي على الخطأء [يُنافي إجماعَهم على 
الخطأ”"] ولو في لحظةٍ © واحدة . 


. وممًا تمسّكوا به في المسألة -: أنا لو اعتبرنا الانقراضٌ لم ينعقدٌ إجماعٌ ؛ 
لأنه0» قد حدتٌ من التابعينَ - في زمن الصحابة - قوم من أهلٍ الاجتهاد. 
فيجوزٌ '' لهم مخالفةٌ الصحابة؛ لأنْ العصرٌ لم ينقرض . 

تم الكله في هذا التصرب - كالكلام في [العصرٌ” ] الأؤل. : فوجبٌ أنْ لا 
يستقرٌ إجماعٌ” [أبدا]. 
فإن قلت: لمَ لا يجودٌ أنْ يكونَ المعتبرٌ انقراض عصر من كان مجتهداً 


)١(‏ لم ترد الزيادة في ي » جا 

(1) لم ترد الزيادة في ص (5) الآية )١47(‏ من سورة البقرة . 
(5)ما, 000 لل. 

(©) في ح: «وكذلك», 

(5) هذه الزيادة من ص . 


(/9) ساقط من ج. 
(8) في ل ل ج: دلفظه», والأنسب ما أثبتنا . 
() في ي : «إلا أنه». )٠١(‏ لفظ ل: «فجون . 


)١١(‏ سقطت من ح» ص2 ل ج. 


(11) كذا في ح؛ وفي غيرها: «الإجماع»؛ والزيادة ‏ بعدها ‏ من س؛ ح. 
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- عند حدوث الحادثة, لا من يتجدّد20 بعد ذلك -: فلا يلزم 0 اعتبار» عضر 
التابعينٌ» إذا حدث فيهم”*) مجتهدٌ ‏ بعد حدوث الحادثة؟ . 0 
قلت : بتقديز أن" يحدتٌ في التابعينٌ »واحدا* من أهلٍ الاجتهاد ‏ قبل 
انقراضٍ عصر من كان مجتهداً عند حدوث الحادثة من الصحابة ‏ [ففي ذلك. 
الوقت | إجماٌ الصحابة غيرٌ منعقدٍ: فوجبٌ أنْ يجوز للتابعيّ مخافهم 9]. 
وكذلك د في تابعي ”© التابعين قبل انقراضٍ عصر من كان مجتهداً من 
التابعين هلم جراً إلى زماننا: فيلزم أن لا ينعقد الإجماعٌ على ذلك التقدير. 
ثم إنا نجوز هذا الاحتمالٌ ‏ في كلّ الإجماعات . - ولا نعلم عدمه (6. 
فوجبٌ أنْ لا ينعقد شيءٌ من الإجماعات . 
[و"] احتيجٌ المخالفٌ بأمور: 
أحدّها: 0 ظ : 
أن غلرّاك رفي لله عنه ‏ سكل عن بيغ أمّهات الأولاد ‏ فقال: .ذقد كان 


57 كذا في سائر الأضول, وكا ألمي« ليزت اورجف  أو ويحيت:‎ )١( 
١ ١ كانت كذلك وضحفت.‎ 
.'. (؟) لفظ ل: «يقم»‎ 
. في ي : «اتباع»». وهو تصحيف‎ )”( 
.1 آخر الورقة (18) من‎ )*( 
', «أنه‎ ١ : لفظ ص‎ )5( 
في 1 «البالغينَ)» وهو تصحيف.‎ )©( 
آخر الورقة (6؟) من ل.‎ )#( 
0 آخر الورقة (18) من ح,‎ )#( 
0 ما بين المعقوفتين سقط ممن ص . ولفظ «التابعي» صحف في س إلى «الشافعيّ‎ )5( 
0-5 وهو من طرائف التصحيف:‎ 
. ١ لفظ ح: «اتباع». ولفظ ص : «تابع4؛ وفي جه أ اتبع‎ )7( 
٠ . لفظ ص : رعدمها)‎ )8( 
لم ترد الواو في ص . شْ‎ )9( 
-1١8- 


رأبي ورأيٌ عَيْرَ أن لا يقن ثم رأيث بِيعَهُنٌ . قال له عبيدة السلمانىٌ 0 
زراك في الجماعة ا إلينا ص رأيك وحدك»؛ فدلٌ قولٌ عبيدة 07 أن 
الإجماعٌ كان حاصلاء مع أن اراك رن ألله عته ‏ خالفه . 


وثانيها: 


أن الصدّيقَ كان يرى التسوية في «القسم ». ولم يخالفْهُ أحدّ في زمانه» 
م خالفة عمر بعد ذلك 06 


)١(‏ والسلمانيّ هو عبيدة بن عمرو أو ابن قيس السلمانيّ المراديّ - كاد أن يكون 
صحابياً» أسلم نت مكة باليمن. أخذ عن علي واين مسعود وكان أصحاب ابن مسعود 
خمسة يعتبر عبيدة مقدّمهم: وعنه أخذ ابن سيرين» قال علي بن المديني وعمرو بن علي 
الفلاس : «أصح الأسانيد محمد بن سيرين عن عبيدة عن علي ».. وقال العجليّ :«كل شيء 
روى محمد (أي ابن سيرين) عن عبيدة ‏ سوى رأيه -: فهو عن علي»). 

| لم ير رسول الله - يكل - وإن كان قد أسلم قبل وفاته بعامين كما مر توفي سنة (7/ا) هء 
خاف أن يصلي عليه المختار الثقفي فأوصى أن يصلي عليه الأسود بن يزيد. فعجل الأسود 
بالصلاة عليه قبل المغرب, وقال : «عجلوا به قبل أن يجيء الكذاب» يعني المختار. انظر 
تهذيب التهذيب (/9/ 80-84) الترجمة »)١86(‏ والتذكرة (0/1) الترجمة (/2)77 والتاريخ 
الصغير .)١45/1(‏ وطبقات ابن سعد (47/5)» وله ترجمة يسيرة في أسد الغابة (7/ 4 4 4) 
بهامش الإصابة وقال فيه: إنه أسلم قبل وفاة رسول الله وَكئهِ - قال : لا يعد في الصحابة إلا 
بما ذكرناء وتهذيب الأسماء واللغات (١//ا71)‏ الترجمة (86*) . 

(1) راجع المسألة في الأم : (5 /7/8) وانظر (١8؟81)‏ منهء وراجع الأموال لأبي عبيد: 
(*177-537؟)» للماوردي »)١90-184(‏ و(154١)‏ ط الوطن, والأحكام السلطائية لأبي يعلى 
(171)» وصبح الأعشى (2477/1 و0/1 ١١١9‏ ). والخراج لأبي يوسف (87 
و135١).,‏ وتاريخ الطبري (4/؟1١).‏ والكامل (/؟١5)»‏ وفتوح البلدان (475) ط 
التجارية» والوزراء والكتاب (15) والخطط للمقريزي :)1:-118/١(‏ وسيرة عمر لابن 
الجوزي (87)» وللطنطاودين (57اء و070؟) وسراج الملوك )١7(‏ ط بولاق» وحياة 


'' الحيوان.(١/14)؛‏ ومحاضرة الأوائل (07)» وشرح النهج 11/15ء و١؟١)‏ وآداب 


الشافعي ومناقبه (188-١٠؟)‏ وهوامشها. 
-١58-‏ 


وثالثها: 
أن الناس ما داموا في الحياةء يكونون في التفخصٍ والتأملٍ : فلا فستفر 


الإجماع . 
ورابعها: 
قوله ‏ تعالى -: «لتَكونوا شهَدَاءَ على آلئّاس 74" ومذهبكم 29 يقتضي أن 
يكونوا شهداءَ على أنفسهم أيضاً. 
وخامسُها: 


أن قل نشد لخب عل قولٍ النبئ” يك - فإذا كانت وفاةٌ النبيّ” 
- ل - شرطاً في استقرار [الحجّة9] من قولهء فلآن بكرن في [قول. .0 
أغل الإجماع. - أولى © . 

[و*] الجواتث عن الأو 0 ' 

01 قول السلمانيٌ : «رأيك في الجماعة» دل : على أن المنع مر من 
بيهن - كان رأيّ جماعة”, ولم يدل على أنه كان رأيّ كل الأمق. الما أرادٌ 
أن"'ينضم قول علي إلى قول عمر - رضي الله عنهما ‏ - لأنه ص م قول م 
قول الأقل. ْ 
وعن الثاني : 

أن لا نسلُمُ انعقاد الإجماع. على فعلٍ أبي بكر - - رضي الله عنه دبل قل 


. من :سورة البقرة‎ )١8#( الآية‎ )١( 
لفظ ج: زومذهبهم».‎ )9( 


(") لم ترد الزيادة في ي . (#) آخر الورقة (8) من ص . 
(4) هذه الزيادة من ض . (#) آخخر الورقة (5) من س . 
(©) لم ترد الزيادة في من. (1) لم ترد الزيادة في 1. 
(/) لفظ صء ي : «الجماعة». (8) في ح : «ولا». 


(9) ولفظ ل. ي» س: «اضمٌ» وهذه عبارة ص» وفي غيرها قدّم اسم «عمرهء والأنسنب 
ما أثبتنا. 1 1 ْ 1 
5 


أن عمرٌ ‏ رضي الله عنه ‏ نازعَةُ فيه . 
وعن الثالث : 

نهم إن أرادوا بنفي الاستقرار.: أنّه لا يحصّلٌُ الاتفاقُ ‏ فهر باطلٌ؛ لأنّ 
كلامّنا في أَنَّهُ لوحصل - لكان حجّة . 

وإن أرادوا به: أنه بعد حصوله ‏ لا يكونُ حجةٌ : فهو عينُ النزاع . 


وعن الرابع : 1 

أن كونهم0"©: «إشهدَآء على آلناس 4 - لا يُنافي شهادتهم على أنفسهم . 
وعن الخامس : 

عو ع 
المسالة الثامئة : 

[اختلفوا”»]: في أنا لو جوّزنا انعقادٌ الإجماع عن السكوث, فهل يعبر 
فيه الانقراض؟ 


ذهب كثير ممن لم يعتبر الانقراض - في الإجماع القوليٌ ‏ إلى اعتباره 
- هاهنا؛ لأنَّ سكوتّة بعك أن يكونَ" للتفكر في حكم © تلك الحادثة 

فأمّ©] إذا مات عليه : علمُنا ‏ حينئذٍ ‏ [أن9»] سكوته كان رضى . 

وهذا ضعيفٌ؛ لأنْ السكوت إِنْ 9 الرّضى ‏ وجب أن يحصلّ ذلك 
قبل الموت. 

وإِنْ لم يدل عليه -: لم يحصل ذلك أيضاً ‏ بالموت؛ لاحتمال أنْهُ مات 
على ما كان عليه قبل الموت. والله أعلم . 


0545 كذا في ص» وهو الأنسب» وفي غيرها : وقولهع . وما بعدها جزء من الآية‎ )١( 


من سورة البقرة . 
(؟) انفردت بهذه الزيادة المناسبة ص . 
اخرالوو 0 (©) آخر الورقة (19) من ي . 
(5) هذه الزيادة من ي . (4) سقطت من ل. 


-١ 61١ 


المسألةٌ التاسعةٌ : 

الإجماعٌ المرويٌ بطريق الآحاد حجّةٌ : خلافاً لأكثر الناس . 
لناء: 1 : 0 
أن طن وجوب العمل به حاصل: و العمل ولوور 
المظنون . ٠‏ 

ولأن الإجماعَ نوعٌ من الحججةء ٠‏ فيجورٌ التمسك بمظنونه» كما يجو 
بمعلومه : قياساً على الْسنةٍ. ٠‏ 

ولأنا بينًا: أن أصل الإجماع قاعدة ظةُ . فكيف القولٌ فى تفاصيله؟! ؟: 


-١65- 





القسم الثالث 
فيما أدخل في الإجماع 0 منه 
المسألة الأولى : 
إذا قال بعض أهلٍ العصر قولاً - وكان الباقون حاضرينّ » لكنهم سكتواء 

وما أنكرو[ه20]:- 

فمذهبٌ الشافعيٌ ‏ رضي الله عنه ‏ وهو الحنّ _: أنه ليسّ بإجماع ولا 

[و] قال الجبائيٌ : إِنهُ نه إجماعٌ جه يفيه د ناض العصر. 

وقال أ بو هاشم ل بإجماع. 1 لكل جك 


وقال أبو علي بن أبي هريرة: إن كانَ هذا القول من 6 لم يكن إجما 


ع نم 


لس 
رذن كعات 0 : كان إجماعاً ل 
لنضًا: 
4 5 09 مر ْ 
أن السكوت يحتمل وجوها اخرء سوى الرضى - وهي ثمانية ٠:‏ 
أحدها: ' 
أنْ يكونَ في باطنه مان من إظهار القول . وقد تظهرٌ» عليه قرائنُ 
السخط . 
)١( '‏ لم يرد الضمير في ي. 
:90؟ يات تي (*) لم ترد في ي » ج. 
(5) كذا في حء وعبارة غيرها: «وإن كان من غير حاكم». 
(©) لفظ ي» :١‏ «ظهر». (*) آخر الورقة (1؟) منح. 


- 1١6“ 


وثانيها:* : 
ريما رآه”" قولاً سائغاً أدى اجتهادهُ إليه ‏ وإِنْ لم يكن موافقاً عليه . 


وثالثها : 

أن يعتقدٌ [أنَ9)] كل مجتهدٍ مصيبٌ - فلا يرى الإنكار فرضا - اصلة: 
ورابعها: 

ريما أرادًه» الإنكار ول ينتهرٌ فرصة التمكن» منهء ولا يرى ١‏ “ المبادرا 
إليه مصلحة . 
وخامسها:. 


له ل أنكرٌ لم يُلتفث إليه. ولحقّه )بسب ذلك ذل : كما قال ابن عباس, 
5 سكوته عن العول -: (هبته وكان والله مهيبا 0 


(©) آخر الورقة (15) من ل. 

و لظ من ل: ديراة» . 

(9) لم ترد الزيادة في سء ل نج 

(9) في س » ل :١‏ دولا». 

(*) آخر الورقة (11) من 1. 

(4) لفظاح: والتمكين» . 

(*) في :١‏ دفلا». . 

(3) كذا في صء» حء ولفظ غيرهما: وويلحقه. 
#) العول هو: «أن يجتمع في الميراث ذو فرائض مسمّاة «لاتجناها برف : 
مثل زوج أو زوجة وأخت شقيقة وأحت لأم. أو أختين شقيقتين أو لأب وأخوين لأمّ. أو زوج 
أو زوجة وأبوين وابنة أو ابنتين ؛ فإِن هذه فرائض ظاهرها: أنه يجب النضف والنصف والثلث» 
أو نصف ونصف وثلثان أو نصف ونصف وسدس وتحوهُذا؛ فاختلف العلماء : فقال بعضهم : 
يحطٌ كلل واحد من فرضه شيئاً حتى ينة ينقسم المال عليهم » ورتبوا ذلك على أن يجمعوا سهامهم 
كاملة: ثم يقسم المال بيهم على ما اجتمع ‏ مثل زوج وام وأختين شقيقتين وأختين لام ؛ فهذه 
ثلشان وثلث ونصف وسبدس» قالوا: فيجعل للزوج النصف - وهو ثلاثة من ستة. وللأم 


السدس وهو وأحد من ستة ؛ وللشقيقين الثلثان وهما أربعة من ستة فهذه ثمانية» والاضنين > 
-١685‏ : 





- للأم الثلث ‏ وهو اثنان من سستة: فهذه عشرة يقسم المال ‏ بينهم ‏ على عشرة أسهم فللزوج 
الذي له النصف ثلاثة من عشرة - فهو أقل من الثلث؛ وللأم التي لها السدس ‏ واحد من 
عشرة وهو العشر ‏ وللشقيقتين اللتين لهما الثلشان ‏ أربعة من عشرة ‏ فذلك خمسان» 
وللاختين للام انين لهما الثلث - اثنان من عشرة ‏ فهو الخمس وهكذا في سائر هذه المسائل 
- وهو قولٌ» أول من قال به زيد بن ثابت» ووافقه عليه عمربن الخطابء. وصح عنه هذاء 
وروي عن علي وابن مسعود غير مسندء وذكر عن العباس ولم يصح وصح عن شريح ونفر 
من التابعين يسير. وبه قال الأئمة: أبو حنيفة ومالك والشافعيّ وأحمد وأصحابهم . . 
وقد نقل ابن حزم عبن ابن عباس قوله : «الفرائض لا تعول؛ ودلا تعول فريضة» وصحح 
النقل عنه. وتابعه على ما ذهب إليه . فانظر المحلى : (5557/9-/7517). 
أما الأثر ‏ فقد روى الزهريٌ عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود ‏ قال: «خرجت 
أنا وزفربن أوس إلى ابن عباس» فتحدثنا ‏ عنده ‏ حتى عرض ذكر فرائض المواريث» فقال 
ابن عباس : سبحان الله العظيم» أترون الذي أحصى رمل عالج عدداً جعل في مال نصفاً 
ونصفاً وثلثاً! ! النصفان قد ذهبا بالمال أين موضع الثلث؟ فقال له زفر: يا ابن العباس من أول 
من أعال الفرائض؟ فقال: عمر بن الخطاب؛ لما التقت ‏ عنده - الفرائض., ودافع بعضها 
بعضاً ‏ وكان امرءاً ورعاً - فقال والله ما أدري أيكم قدم الله عز وجل - ولا أيكم أخر فما أجد ' 
شيئاً هو أوسع من أن أقسم بينكم هذا المال بالحصص فآدخل على كل ذي حق ما دخل عليه 
من العول, قال ابن عباس : وأيم الله لوقدّم من قدّم الله -عز وجل ما عالت فريضة؛ فقال 
له زفر: وأيها يا ابن عباس قدّم الله عر وجل ؟ قال: كل فريضة لم يهبطها الله عز وجل - 
عن فريضة إل إلى فريضة فهذا ما قدّم؛ وأمًا ما حر فكلّ فريضة إذا زالت عن فرضها لم 
يكن لها إلا ما بقي : فذلك الذي آخر. 
فأمًا الذي قدّم ‏ فالزوج له النصف». فإن دخل عليه ما يزيله رجع إلى الربع لا يزايله عنه 
شيء. والزوجة لها الربع فإن زالت عنه صارت إلى الثمن لا يزايلها عنه شيء, والأم لها 
الثلثء فإن زالت عنه بشيء ‏ من الفرائض - ودخل عليها صارت إلى السدس لا يزايلها عنه 
شيء: فهذه الفرائض - التي قدّم الله عر وجل والتي أخر فريضة الأخوات . والبنات لهنّ 
النصف فما فوق ذلك والثلثان فإذا أزالتهنّ الفرائض عن ذلك: لم يكن لهِنّ إل ما يبقى» 
فإذا اجتمع ما قدّم الله عز وجل وما أخخر: بدىء بمن قدّم وأعطي حقه كاملاء فإن بقي شيء 
كان لمن أخر. وإن لم يبق شيء فلا شيء له.' 
فقال له زفر: فما منعك يا ابن عباس أن تشير عليه (أي : على عمر) بهذا الرأي؟ قال - 
1١686‏ 


وسادسها: 
رما كان في مهلة النظر. 


وسابعها: ١‏ 
ا لظئه أن غيرَه يقو6١١)‏ مقامّه ‏ في ذلك الإنكار وإ كان قد غلط 


ريما رأى ذلك الخطاً من الصغائر» فلم ينكرزه”")] . 


وإذا احتملّ السكوثٌ هذه الجهات كما احتمل الرُضى -: : علمنا أن لا 
يدل على الرُْضى لا قطعاً ولا ظاهراً؛ وهذا معنى قول الشافعيٌ : - رحمه الله -: 
ال رم ش 


زو احتح الجبائي : . : 
أن الشادة عار أن الناس إذا تفكروا في مسألةٍ اا [طويلة*] 


2 ابن عباس : «هبتهُ) المرجع نفسهء وسئن البيهقي (587/5)., والكنز ولفلييف - 
(فخ4 3١‏ ). ْ 

هذا والقائلون بحجيّة «الإجماع السكوتي» قد ناقشوا في أثر ابن عباس هذاء وادّعوا: 
أنه لا نصح ؛ لأن ‏ تسليم: صحته يتضمّن إتهاماً لصحابي جليل بالسكوت عن الحق . انظر؛ 
التوضيح (؟8/7؟7)» ونقل صاحب المسلم .من الصحيح ما يعارضه من إدخال عمر لابن 
عباس مع أشياخ الصحابة فانظره (؟177/5؟). 

)١(‏ كذا فى يء ولفظ غيرها: «قام)». 

(1) لم تزد الهاء في سء ي . 

(©) آخر الورقة (/1”) من س . 

(*) انظر المستصفى .)١191/١(‏ وأدب القاضي )477/1١(‏ وقد بحثت عن النص 
فيما تحت يدي من كتب الإمام كالرسالة والأم فلم أعثر عليه, وذكره الغزالي بلفظ المحصول 
والماورديّ بنحوه ولم يعزواه للإمام ؛ وقد نسبه الغزاليّ إليه في المنخرل ص(18”) . 

ولفظ «ساكت» في غير ص» ح: «الساكت)» . 

(؛) لم ترد الواوفي ي؛ جء 0١.1‏ (4)لم ترد في آ. 

 1هكمس‎ 


ل من القول ‏ أظهروه: إذا لم تكن - هناك - تقيةٌ 
ولو كانت هناك تقية - لظهرت واث شتهرت” ماين اناس » لالم يقر 
َب الع ولم بظهر التلوث : علمنا حصولٌ الموافقة 1 
وجوابه : 

ما يبنا أن وراء الرضى احتمالات أخرى2). 


واحتجح أبو هاشم : 

أن الناسّ ‏ في كل عصر يحتجُونَ بالقول المنتشر ‏ في الصحابة - إذا 
لم يعرف”” له مخالفٌ. 
وجوابة : 

0 ذلك ممنوعٌ . 

حنج أبو علي بن أبي هريرة : 

أن هذا القول إنْ كان من حاكم, لم ل سكوت الباقين 20 على 
الإجماع ؛ ؛ أن الواعد هنا قد يحضر مجالس الحكام فيجدّهم يحكمون 
بخلاف مذعبه وما يعتقدة ثم لا ينكرٌ عليهم . ش 

وإنْ كان من غير الحاكم, كان إجماعاً. 

عو ضغيفت + لأن عدم ل إنما يون - بعد استقرار الجلع 10 و80 
أمّا حالٌ الطلب - فالخصمٌ لا يسلّم جواز السكوت إل عن" الرْضى , سواء كان 


. لفظ 5 «فإذا اعتقدوا»‎ )١( 

(؟) في ص: «كات». 

(5) في حء ي : «انتشرت»6. 

(؛) كذا في ي» ولفظ غيرها: «أخر» 

(©) لفظ آء ع س: «يكن»» والأنسب ما أثبتنا. 

(5) لفظ ل: «الباقي». 

(0) كذا في صء وهو المناسب» ولفظ غيرها: «المذاهب». 


(6) لم ترد في ي. (9) في ح: «عند» . 
: -/ا6ه١1-‏ 


مع الحاكم. أو مع غيره. والله أعلم!*20, 


(*) آخخر الورقة (١7).من‏ ج. ) 
)١(‏ هذه المسألة هي مسألة «الإجماع السكوتي». وهذا إما أن يكون في عصر غير 
عصر الصحابة ‏ فلا يكون انتشار قول البعض - منهم - مع سكوت الآخرين إجماعاً ولا حجة 
وإن كان في عصر الصحابة ‏ فهو على ضربين: 
أحدهما : :7 
أن يكون فيما يفوت استدراكه: كإراقة دم أو استباحة فرج: فيكون إجماعاً؛ لأنهم لو 
اعتقدوا خلافه لأنكروه؛ إذ لا يصح منهم أن يتفقوا على إقرار منكر. ش 
وإن كان مما لا يفوت استدراكه: كان حجة؛ لأن الحق لا يخرج عن قولهم .. 
وفي كونه إجماعاً يمنع من الاجتهاد وجهان للشافعيّة : 
أحدهما : ٠‏ . 
. يكون إجماعاً لا يسوغ ‏ معه ‏ الاجتهاد؛ لأن عدم الخلاف مع الانتشار يمنع من إثبات 
الخلاف. 
والثاني : : 
لا يكون إجماعاً, والاجتهاد ‏ معه ‏ جائز؛ لأن من نسب إلى ساكت قولاً و اعتقاداً ‏ فقد. 
افترى عليه, وسواء كان هُذا القول حكماً أو فتيا. انظر: أدب القاضي (459-458/1). ٠:‏ 
قلت: وهذه يمكن أن تضاف إلى المذاهب الأربعة ‏ التي أورده! المصنف في أصل. 
المسألة فتكون ستة مذاهب ؛ والمذهب السابع: أن السكوت حجة فيما تعم به البلوى؛ أما 
في غيرة فلا يكون حبجة . 00 
. واختاره الغزاليّ . فانظر المستصفى (141/1). ش 
والمذهب الثامن: ما نقل عن أبي إسحاق المروزيّ؛ وأبي بكر الصيرفيٌ : من التفصيل 
بين الفتوى والحكم, فجعلاه إجماعاً إن كان أثر حكم حاكم ؛ لأن الحكم ‏ في الأغلب - 
يكون عن التشاور». ولم يجعلاه كذلك إن كان عن فتيا. انظر أدب القاضي 4 
والإرشاد . 
هذا : وللاجماع السكوتيً ‏ عند القائلين به - شروط هي : 
١‏ - أن يظهر القول أو الفعل وينتشر حتى لا يخفى على الساكت . 
لح يي مع القدرة عليه , ولا أمارة سخط أو تقية. 000 
أن يكون السكوت 0 تستقر المذاهب. - 
١648‏ 


المسألةٌ الثانيةٌ : 

اختلفوا فيما إذا قال بعض الصحابة قولاً» ولم يُعرَفْ له مخالفٌ. 

والحقٌ : أن هذا القول ‏ إمًا أن يكونَ مما تعم(" به البلوى . أولا يكونَ : 

فإِنْ كان الأول - ولم"" يتتشرٌ عر ذلك القول- فيهم [نا؟] لا بد وأن يكونَ لهم 
في تلك المسألة قولٌ إمّا موافنٌ أو مخالف, [و9©] لكنْهُ لم يظهرٌ-: [ف*] 
. يجري ذلك مجرى قول. البعض - بحضرة الباقينَ ‏ وسكوت الباقينَ عنه . 
وِإن كانَ الثاني: لم يكن إجماعاً. ولا حجّةٌ؛ لاحتمال ذهول البعضٍ 
وبهذا التقدير"©: لا يكون للذاهلين فيه قول» فلا يكون الإجماع حاصلا. 
| المسألةٌ الثالقٌ: 0 
إذا استدلٌ أهل العصر بدليل » ا تأويل*, ثم م استدلٌ أهل العصر 
الثاني بدليل, أخر» [أو ذكروا تأويلا آخر”»] دافقد |تنقزا على أنه لا جود إنطال 
| اللاريل الور ؛ لأنهُ لو كانَ ذلكَ باطلاء وكانوا ذاهلينَ عن التأويل الجديد 
 .‏ الذي هو لحن - لكانوا مطبقينَ على الخطأ؛ وهو غير جائز. 





> 4- أن تمضي مدّة التأمل والنظر في حكم الحادثة . 

. انظر كشف الأسرار (78/7؟) وشرح المسلم (54/7) والتوضيح (78/7") وما 
بعدهاء والآيات البينات (598/79)» وتيسير التحرير (945/9). 

)١(‏ في ي: «ما يعم به6. 

(؟) عبارة ص : «فمن لم ينتشر»» وهو وهم من الناسخ . 

5) في ل: دوف ولم ترد في ص »ء ح» أء سء وما أثبتنا في يع ج. 

(4) لم ترد الواو ني ي . 

(©) هذه الزيادة من ي». آء جء والفعل بعدها في هذه النسخ بلفظ : «جرى». 

(5) لفظ ح: «الطريق». 

9) في لء يء 1 زيادة: «آخره . 

(4) ساقط من ل يي جء 1. 
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وأما التأويل الجديدٌ ‏ فإِنْ لزم نو القدح في لتأويل. القديم 2 
يصح ؛ كما إذا فقوا على تفسير اللّْظٍ المشترك بأحد معلييه. ثم جاة من 
بعدهم وفسّبره0© بمعناه الثاني : لم جز ذلك؛ انا قد دللنا : على أن الفط 
الواحدٌ لا يجوز استعمالَه لإفادة معنييه ضهنا فقي هنا التأويلٍ الجديد 
تقتضي فسادّ يو 20 غير جائز. | 

أو يقال: إِنّهُ تغالى ‏ تكلم بتلك اللفظة مرّتين؛ 50 الانعقاد 
الاجم على د 

وزأما20] إذا لم يلزمٌ من صححة التأويلٍ يدن فسا وساريل 5 
القديم ب : جارٌ ذلك , 

والدليل عليه : أن الناس يستخرجون في 7 عصر أدلَة وتأويلات جديدةٌ: 
ولم ينكرٌ عليهم أحدّها : فكانٌ ذلك: إجماعا. 

[و"] للمانع أن يحت " بأمور : 
أولها: 
َأنّ الدليل الجديد مغايز لسبيلٍ المؤمنينٌ : فو أن كن 0 رمم 
لقوله - تعالى - ١‏ سبع غير سَبيلٍ المُوْمنِينَ 04 
وثانيها : 0 ٠‏ 
أن قوله 0 : كنم خَيْرَ مج خطابت نشافية؟ دكار ل لا ظ 
أهل العصر الأول . ش 





(1) لفظ حء ي : «وفسروه». 

(5) في ص : «فأما»: ولم ترد في ي١‏ (”) لم ترد في ص . 
(4) زاد في آ. ص: «فيه». (*) الواومن زيادات.ل. 
(5) لفظ صن: «يحتجواء». (9) ساقط من ل. 

(4) الآية )١1©(‏ من سورة النساء. 

إ(9) الآية )1١١(‏ من سورة آل عمران . 


(#) آخر الورقة (/717) من ل. (#) آخر الورقة (8) من س . 
د ٠9خ"‏ 


م قو : +ِتَامرُونَ بالمَعْرُوفٍ 274 يقتضي كونهم آمِرينَ بكلّ مبروف: 
فكلٌ ما لم يأمروا به ولم يذكروه - وجب أن" لا يكونّ معروفاً : فكان مك ا . 
وثالئها : 

3 الدليل زالفني ل والتأويل [الثاني”2] اوان كيجا لياخاة 
ذهولٌ” الصحابة ‏ مع تقدّمهم في العلم - عنه. 
والجوابٌ عن الأول : 

أن قوله : «متيع غير سبل المؤمتين »9 خرج محر م الذمّ؛ فيختص بحن 
انبح ما نفاه المؤمنون ؛ لآنّ ما لم يتكلم في فيه المؤمنون بنفي, ولا بإثبات لا يقال 
فيه : إنْهُ نه انباعٌ لغير سبيل المؤمنين . 
وأيضاً: 

فالحكمٌ بفساده* ذلك الدليل معان سيلا المودين ‏ افوحب كونة باطلة: 
وعن الثاني : 

أنْ قوله : لوتَنهُونَ عن المُنكر © يقتضي نهيهم عن كل المنكرات» فكل 
ما لم يَنهوا عنة - وجب أنْ لا يكونَ منكراً [لكنهم ما نّهوا عن هذا الدليلٍ 
الجديد: ع أن لا يكونّ منكراً)] . 
وعن الثالث: 

أنّهُ لا استبعادٌ في أنْهم اكتفُوا بالدليل الواحد. [والتأويل الواحد”"] وتركوا 





1) الآية 0113 من نورة آل :عمران. 

(*) آخر الورقة (/19) من ح. 

(5) سقطت من ي في الموضعين. 

”) في ح» ي. جب :١‏ وذهاب». 

(5) الآية )١1(‏ من سورة النساء. 

(#) آخر الورقة (79) من 1. 

(ه) الاية )١١١(‏ من سورة آل عمران. 

روجا (7) كذا في صء» ي» وليست في غيرهما. 
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طلبٌ الزيادة. والله أعلم. 
المسألةٌ الرابعةٌ : 
قال مالكُ: إجماعٌ أهل المدينة ‏ وحدّها حجّة:». 
وقال الباقون : ليسّ كذلك . 
حجّةٌ مالك : 
وله - يل -: إن م د 
والبخط) خيك» فكانَ9) منفياً عنهم . ش 


فإِنْ قيل: جد في الخبر ما يقتضي ”© كورّه(*» مردوداً ؛ أن ظاهره 1 5 


(*) آخر الورقة (18) من ي . | 

+ الحديث أخرجه اليخاري في صحيحة: «باب المديلة تنفي الك ون عديك‎ )١( 
خَائن دترضي لله عنه  قال: وجاء أعرابيٌ إلى النبيٌ - يل - فبايعه على الإسلام . فجاء من‎ 
الغد محموماًء فقال: أقلني .. فأبى ثلاث مرار, فقال: «المدينة كالكير تنفي خبثهاء وتنصع‎ 
١ طيبها؛. وفي نفس النان أغرسته من حديث زيد بن ثابت - رضي الله عنه  يقول: لما خرج:‎ 
. رسول الله يك - إلى أحد رجع :ناس من أصحابه  فقالت فرقة : نقتلهم . وقالت فرقة: لا‎ 
نقتلهم , فنزلت: طفَمَا لَكُمْ في المُتَفْقينَ فتتين4. وقال النبيّ  كلل -: «إِنّها تنفي الرجال.:‎ 
ْ كما تنفي النارخبث الحديد» . فانظر البخاري هافق" الفتح : (87-457/6)» وأخرج عبن أبي‎ 
'. هريرة - رضي الله عنه - يقول: قال رسول الله يكل -: «أمرت بقرية تأكل القرى» يقولون:‎ 
.. يشغرب. وهي المدينة تنفي الناس». كما ينفي الكير خبث الحديد». (؛ /ها-75)» وقال‎ 
.' الشارح الحافظ  تعليقاً على قوله -: «تنفي الناس» أي : الشرار منهم :. . والمراد‎ 
... «بالنفي» الإخراج » ولو كانت الرواية : «تنقي»  بالقاف  لحمل لفظ «الناس» على عمومه‎ 
, وأخرجه في كتاب الاعتصام (7167//1) من طريق جابر بن عبد الله السلميّ». وأخرجم‎ 
ط. المطبعة المصرية؛ والحديث أخرجه ظ‎ )١185-16/8( مسلم في صحيحه. فانظر‎ 
وأحمد في المسند. فانظر الكنز (77/17) الحديث رقم لولم‎  ًاضيأ‎  ّيذمرتلا‎ 

)1١(‏ عبارة ي : «فوجب أن يكون». 

() كذا في صء, ي» ج»ء ولفظ غيرها: «يوجب». 


(#) آخر الورقة (1؟) من ج. 
20006 


من خرج عنها كله دن الكيف الْذي تنفيه المدينة . وذلك باطل ؛ لأنه ا 
ل 00 0 بل ذكرواثلاثماق ونيا 


هريرة وأمثاله9©. 
سلّمنا سلامته عن هُذا الطعن, لَكنْهُ من أنخبار الآحاد: فلا يجورٌ التمسك 
به في مسألةٍ علميّة. 


أشلينا : صححة متنه) ل ل ا 
منها” ‏ لكراهيّة المقام بها [مع أنْ9)] في المقام بها بركة عظيمة؛ بسبب 
جوار الرسول ٠‏ وجوار مسجده - وك - [و “] مع ما ورد من الثناء الكثير على 
المقيمينٌ زبها0]؛ لأن الكاره للمقام بها مع هذه الأحوال ‏ لا بد وأنْ يكون 
ضعيف الدين. ومن كان كذلك : فهو خبثٌ 0؟ 





(1) هذه زيادة ي. . 

(5) أخرج البخاري عن سفيان بن أبي زهير' رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول 
لله - يكل - يقول : «تفتح اليمن فيأتي قوم يبسُون فيتحمّلون بأهليهم ومن أطاعهم والمدينة خير 
لهم لو كانوا يعلمون» وتفتح الشام فيأتي قوم يبسُون فيتحمّلون بأهليهم ومن أطاعهم والمدينة 
خير لهم لوكانوا يعلمون» وتفتح العراق فيأتي قوم يبِسّون فيتحمّلون بأهليهم ومن أطاعهم 
والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون؛ . 

فانظر البخاري بهامش فتح الباري (80-094/4), ونحوه ما أخرجه مسلم في 
,)1١١8/4(‏ وبلفظ البخاري ومن طريق سفيان أخرجه في (184-188/9).. 

(*) لفظ ص. حء ج: وعنهاء . 1 

(4) سقطت من ي. 

(©6) هذه الزيادة في ص» ح. 

(1) لم ترد الزيادة في ص . 

(؟) وفي اللفظ الذي أخرجه مسلم تصريح من رسول الله كل - بهذاء حيث قال: 
«والذي نفسي بيده لا يخرج أحد منهم رغبة عنها إل أخلف الله فيها خيراً منه» انظر صحيح 
مسلم بشرح النووي : )١87/98(‏ ط المصرية. 
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سلّمنا: أن المراد كونها نافية للقول الباطل » لكنّ قول : «لتنفي» خيقهاء 
ليس فيه [صيخة00] عموم . ْ 

سلّمناه: لكن لِمَ ا 0 ١‏ الراك 
ب«الخبث» 5 الكفَارٌ 0 


ثم إِنهُ معارض بأمور ثلاثةٍ : 
الأول: 

أن الذي دل على كون الإجماع جه وار اجنين لفظ ارسي في ِ 
آية المشاقة ولفظ «الأمةع _ في غيرهاء وهاتان اللّفظتان غير مخصوصّتين 
بدوهة بلدكة قرعت اعتبٌ الكلّ. : 
الثانى : 


أنَّ الأماكنّ لا تؤثّر في كون الأقوال. بح : 
الثالتٌ : 

أن القولٌ به يؤدّي إلى المحال. ؛ لأنّ من كان" ساكنَ المدينة ‏ كان قولَهُ. 
ة 110 جرع متها لا يكون وله حبّة» ومن كان قوله [حجة!0] - في. 
مكان اناه اه - في كلّ مكانٍ : كالرسول - يله -. 1 
[و] الجوات: 


قر وينشني آذ كل عن شرع بو انط فم - فهوحتسث». 
)١(‏ لم ترد في ي » وما بعدها في ح «العموم) . 


(؟) وإلى هذا ذهب القاضي عياض» حيث قال: كال لايس وعد لان نكن 
يصبر على الهجرة والمقام معه بها إلا من ثبت إيمانه) . انظر فتح الباري (8/5/). وتعقبه ' 


ألنووي , 
(") لفظ ح: «وهذان». 
(4) في ص : اسكن» . 
(©) في ص أبدلت «الفاء» بالواو. (5)هذه الزيادة من ص. 
(9) هذه الزيادة في ص» ح. (4) في غيرح: اعن». 


فشكا 


قلنا الاسة ؛ لأنّ الخبر*» يقتضي أن كل ما كان خبنا - ف[ إِن0] المديئة 
تخرجة؛ وهذا لا يق يقتضي أن كلّ ما تُخرجُه المدينة 0000 | 

قولَهُ : ا فلا [يجور] التمسّك”2 به في العلميّات». 

قلنا: لا نسل أنَّ هذه المسألةً علميةٌ بل لما ثبت" بهذا الخبر ظن أن 
إجماع أهلٍ الفدية خض والعمل بالظنٌ واجبٌ: وجب الما د 

قوله : : «نحملَُهُ على من كرة المقام بالمدينة) . 

قلنا : تقييد المطلق خلافٌ الأصلٍ ؟ ولوجارٌ ذلك - لجار في قوله : وبع 
غير سَبيل المؤمنينَ 29#. 

و[في *»] قوله عليه الصَّلاةٌ والسلامٌُ : «لا تَحِتَممُ ني على خط 
[حمله0"] على بعضٍ الصور. وله" كان جوابٌ الجمهور : أن تخصيصٌ العام 
وتقييدَ المطلق ‏ خلافٌ الأصل » [وأنّه0] لا يجو القولٌ به من غير ضرورة: 
فكذا 9-6 

قوله : «ليس في قوله: لتَنفي حَبَئها ‏ صِيغْةٌ عموم ». 

قلنا: ل ؛ فإن الحقيقة لا تنتفي إلا عند انتفاء جميع أفرادهاء فلولا 
انتفاءٌ جميعٍ أفراد الخبث عن المدينة©, وإلّ لما صحّ القول بأنها في 
المت 


قولهُ : «لِمَّ لا يجودٌ تخصيصّةٌ بزمانه»؟ 





(#) آخخر الورقة (8).من س . (1) لم ترد في صء | 

(؟) كذا في صصء ح» وعبارة غيرهما: «فلا يتمسك». 

(*) عبارة ي : «ما أثبت هذا». 

(5) الآية )١1١6(‏ من سورة النساء. 

(0) هذه الزيادة من ج. 

(7) سقطت الزيادة من س» ي. 

(0) لم ترد في ص »ء ولفظ غيرها: «فلا». 

(4) سقطت الزيادة من ي . (#) آخر الورقة (8؟) من ل. 
1١56‏ - 


قلنا: لآنّ التخصيصٌ خلافٌ الأصل © . 
قوله : «الأدلّة على أن الإجماعَ عي بقوم دون قوم ». 
قلنا: تلك الأدلَه :[ل2901] تقتضي أن إجماعَ أهلٍ المدبة حش :ولتي ل 
تبطلٌ ذلك فإذا أثبتناهُ بدليل, متقصلٍ 36 محذور. 
قوله : دلا أثرَ للمكان». 
قلنا : لا استبعادٌ في أنْ يخصٌ”" الله - تعالى ال توس اد 
[كما أنهُ لا استبعاد في أن يخص - تعالى - أهل زمانٍ معن بالعصمة : : فإِنهُ 
تعالى - * خض امن بالعصمة من بن سائر الام بلى؛ العقل لايد عل 
ذلك ا الرجوع فيه إلى امور 
قوله : «من كان قوله حبَةٌ - في مكان كان حبَةٌ في كل مكانٍ: كالنبي 
- صل -). 3 1 1 
قلنا: هذا قياس طرديٌّ في مقابلة**» النصٌّ : فكان باطلا. والله أعلمٌ © 
فهذا تقريرٌ قول. مالك رحمه الله وليسّ بمستبعدٍ ”)كما اعتقده [هوو”] 
جمهورٌ أهلٍ الأصول. © والله أعلمُ . 





(#) آخر الورقة (78) من ح. )١(‏ لفظ ح: «ليست». 

(؟) سقطت من لء 1, (*) لفظ س : «يخصص». 

(14) ما بين المعقوفتين سقط كله من ل» ولفظ: «يخص» في س : «يخصّص) » ود«خص» 
فيها «خصص». 00 

)28 كذا في صء ولعله الأنسب. وفي غيرها: «مقابلة». 

(*) آخر الورقة (7) من ج. 

(©) آخر الورقة (74) من [. 

)١(‏ كذا في ل. صء. جء ح» وفي النسخ الأخرى: ويستعد». 

(/) انفردت بهذه الزيادة ل 

(4) في العبارة الأخيرة - «وليس بمستبعد كما اعتقده هو وجمهور أهل الاصول» - 
غموض ؛ ؛ ويلاحظ أن المصئف وقف كالتناصر لمذهب الإمام مالك من غير أن. يعلن ذلك - . 

-5ك1- 


- صراحة ‏ فما هي حقيقة مذهب مالك في «إجماع أهل المدينة» - الذي أثار كل هذا 
الخلاف؟ . : 
تقل العلماء عن مالك قوله: «. . . إذا كان الأمر بالمدينة ظاهراً معمولاً به -: لم أرلأحد 
خلافه. ولا يجوز لأحد مخالفته» انظر: البحر المحيط (/ 88-أ)» ومن هنا فهم الكثيرون : 
أن الإمام مالكاً يرى: أن إجماع أهل المدينة ‏ وحدهم ‏ حجة. انظر المستصفى 
»)181//١(‏ وقال البخاري في كشف الأسرار ‏ في معرض مناقشة مذهب الإمام مالك -: 
«. . . لأنّ النصوص تدل على زيادة فضلهاء لا على أن إجماع أهلها دون غيرهم حبجة قطعية 
يجب متابعته ضرورة» بل موافقة الغير شرط في وجوب المتابعة». انظر (157/8) منه 
والتوضيح : (8/5*”), وقال العضد في شرحه على المختصر: «. . . أقول قد اشتهر أن 
إجماع أهل المديئة ‏ وحدها ‏ من الصحابة والتابعين ححجة - عند مالك رحمه الله) . انظر 
شرح المختصر: (#8/79). وقال القرافيّ: «وإجماع أهل المديئة ‏ فيما طريقه التوقيف - 
حبجة : خلافاً للجميع», ثم قال: «. . . ومن الأصحاب من قال: إجماعهم ‏ مطلقاً حبة» 
وإن كان في عمل عملوه. لا في نقل نقلوه». انظر تنقيح الفصول وشرحه .)١48(‏ 
وقد تأول الأصوليّون مذهب مالك بتأويلات كثيرة فمن تأويلاتهم : ما قاله ابن قاسم : 
و... أن المراد بهم الصحابة ‏ الذين استوطنوها مدة يُطلع فيها على الوحي والمراد منه 
بمخالطة أهلها ‏ الذين شاهدوا ذلك». . . ثم قال: «وبالجملة فيحتمل أن لا يتقيّد الحكم 
بالساكنين بخصوص بيوت المديئة» بل يشمل النازلين حولها في نحو قباء والعوالي ‏ إذا كان 
لهم تردّد على المديئة بحيث يطلعون ‏ معه ‏ على الوحي , وما يتعلّق به» ثم نقل عن القرافي 
قوله في «النفائس»: «. . . وعلى كل تقدير فلا عبرة بالمكان. بل لو خرجوا من هذا المكان 
إلى مكان آخر ‏ كان الحكم على حاله». انظر الآيات البينات (597/7). 
وقال ابن أمير الحاج في التقرير والتحبير على تحرير الكمال: «. . . أنكر كونه مذهيه 
(أي : مذهب مالك) ابن بكر وأبو يعقوب الرازي؛ وأبو بكر بن منيات والطيالسي والقاضي أبو 
الفرج والقاضي أبو بكر. 
ثم قال: «ثم على الأول (أي : على كونه مذهبه فعلاً): قيل: مراده ‏ : أن روايتهم 
مقدمة على رواية غيرهم . 
وقيل : محمول على المنقولات المستمرة ‏ أي المتكرّرة الوجود كثيراً كالأذان والإقامة 
والصاع والمدّء دون غيرها. ٠‏ 
وقيل : بل هو حبّجة على العموم .في المنقولات المستمرة وغيرهاء وهو رأي أكثر - . 
-/ا15 د 





> المغاربة ‏ من أصحابه. وذكر اين الحاجب : أنه المح | 
قالوا: وفي رسالة مالك إلى الليث بن سعد ما يدل عليه . (قلت : ولعل قول مال الذي 
تقدم. قد ورد في الرسالة المشار إليها) . ْ 
وقيل : أراد به : الصحابة . 
وقيل : أراد به: في زمن الصحابة والتابعين وتابعيهم . حكاه القاضي في التقريب. وابن 
السمعاني » وعليه: ابن الحاجب . : 
1 قال: وادّععى أبو العباس بن تيميّة : أنه مذهب الشافعي وأحمد ٠‏ 
وقال جدّه: محمول على إجماع المتقدمين من أهل المديئة. وحكي عن يونس بن تحبد. 
الأعلى ‏ قال: .قال لي الشافعيٌ : «إذا وجدت متقدمي أهل المدينة على شيء ‏ فلا يدل ' 
قلبك شك أنّهِ الحق. كلما جاءك شيء غير ذلك فلا تلتفت إليهء ولا تعبا به فقد وقعنت 
في البحار واللجج». وفي لفظ له:٠«إذا‏ رأيت أوائل أهل المدينة على شيء ‏ فلا تشكنٌ أنّه. 
الحقّ ‏ والله إني لك ناصحء والله إني لك ناصحء والله إني لك ناصح». 
وقال القاضي عبد الوهاب : «إجماع أهل المدينة ضربان: نقلي واستدلاليّ . 
فالأول ثلاثة أضرب:" 07 
' أخدها: نقل شرع مبتدأ من جهة النبيّ - قي - من قول افاي الضاة ل 
والإقامة والأوقات والأخبار ونحوه. 1 
ثانيها: نقل ذلك من فعل كعهدة الرقيق . ' 2 
. ثالثها: نقل ذلك من إقرار كتركهم أخذ الزكاة من الخضروات مع أنّها كانت تزرع. 
بالمديئة ‏ وكان النبيّ ‏ وك والخلفاء بعده لا يأخذونهامنها. وهذا النوع حجّجة يلزم - عندنا د: 
المصير إليه: وترك. الأخبار والمقاييس لا اختلاف بين أصحابنا فيه . ' 0 
والثاني : اختلف أصحابنا فيه على ثلاثة أوجه : 07 
أحدها: ليس بإجماع ولا بمرجح. . وهوقول من قدّمنا عنهم : إنكار كونه مذهب مالك. ٠,‏ 
ثانيها: مرجّح . . وبه قال بعضٌ أصحاب الشافعيّ . 
ثالثها: حجة وإن لم يجزم خلافه ‏ وإليه ذهب قاضي النفناة ابو حصي ثم عضر 
وقال أبو العباس القرطبيّ : أما الضرب الأول فينبغي أن لا يختلف فيه ؛ لأنه من باب . 
النقل المتواترء ولا فرق بين القول والفعل والإقرار؛ إذ كل ذلك نقل محصّل للعلم القطعيّ ؛ 
وأنهم عدد كثير وجمّ غفير تحيل العادة عليهم التواطؤ على خلاف الصدقء, ولا شك أن ما 
هذا سبيله ‏ أولى من أخبار الآحاد والأقيسة والظواهر. - 
8م1١‏ - 1 


المسألةٌ الخامسةٌ : 
[إجماعٌ”"] العترة ‏ وحدّها ‏ ليس بحجة : خلافاً للزيديّة» والإمامية . 


- . وأما الضرب الثاني فالأولى فيه : أنه حبجة إذا انفرد, ومرجّح لأحد المتعارضين؛ ودليلنا 
على ذلك: أن المديئة مأرز الإيمان ومنزل الأحكام, والصحابة ‏ هم المشافهون لأسبابهاء 
الفاهمون لمقاصدهاء ثم التابعون نقلوها وضبطوها. وعلى هذا فإجماع أهل المديئة ‏ ليس 
بحجة ‏ من حيث إجماعهم؛ بل إِمَا من جهة نقلهم المتواتر» وإمًا من جهة مشاهدتهم 
الأحوال الدالة على مقاصد الشرع . 

قال: وهذا النوع الاستدلاليٌ إن عارضه خبر ‏ : فالخبر أولى عند جمهور أصحابناء 
وصار كثير ‏ منهم ‏ إلى أنه أولى من الخبر: بناءً منهم على أنه إجماع. وليس بصحيح ؛ لآن 
المشهود له بالعصمة إجماع كل الأمة لا بعضهاء أ.ه 

قال ابن أمير الحاج : فلا جرم أن قال بعض المتأخرين: التحقيق في هذه المسألة: «أن 
منها ما هو كالمتفق عليها». 

ومنها ما يقول به جمهورهم . 

ومنها ما يقول به بعضهم . 

والمراتب أربع : ما يجري مجرى الققل عن النيّ - يل - كنقلهم مقدار الصاع والمدّ. 
وهذا حبّة بالاتفاق. 1 

: والعمل القديم بالمدينة ‏ قبل مقتل عشمان ‏ رضي الله عله -. مع ل نا 
ونص عليه الشافعي في رواية يونس بن عبد الأعلى ‏ كما سلف. وعملهم الموافق لأحد 
دليلين متعارضين كحديثين وقياسين : فمالك والشافعي مرجّحٌ ؛ وأبو حنيفة لا؛ وعند الحنابلة 
قولان: المنع؛ وعليه أبو يعلى وابن عقيل. ومرجّح ؛ وعليه أبو الخطاب». وتقل عن نص 
أحمد, والنقل المتأخر بالمدينة» والجمهور: ليس بحبجة شرعية . وبه قال الأئمة الثلاثة . وهو 
قرل المحققين من أصحاب مالك. كما ذكره القاضي عبد الوهاب في الملخص. ثم كما 
نبّه عليه الأنباريّ : أنّه إذا قلنا: إجماعهم حجة لا ينزل منزلة إجماع جميع الأمة حتى يفسق 
0 المخالف؛ وينقض قضاؤه. بل حبحة على معنى : إن المستند إليه مستند إلى مأخذ من مأخذ 
الشريعة: كالمستند إلى القياس وخبر الواحد. أ. ه. انظر التقرير والتحبير على التحرير: 
وم | ١‏ 

٠ . سقطت الزيادة من ي‎ )١( 

- 1١58 


لتنا 
أن علياً رضي الله عنه - خالفه ”) الصحابةٌ في كثير - من المسائل, ولع 
يقل لأحدٍ ممُن خالفه : إِنْ قولي حَةٌ فلا تخالفني”©. ْ 
احتجُوا بالآية والخبز والمعنى : 
أما الآيدٌ - فقول ال جثا ريد لد بيت تك اين أئل ا 
آلبّيت وبطهركُم تطهيزً4 7 ؛ والخطأ رجس : فيجِبُ 9ن يكونوا مطهرين عنه. 2 | 
و[أم١»]‏ الخبرٌ - [ف]قوله عليه الصلاة والسلام : «إني تارك فيكم ما إن . 
تسكم به لَنْ َضِلُوا : كتاب الله وعترتي06©. ١‏ 


. لفظاح: اق وهو تحريف‎ )١( 
(؟) كذا في سائر النسخ عدا ل فلفظها: «تخالفه».‎ 
, الآية (*”) من سورة الأحزاب‎ 0 
لفظ يي : «فوجب».‎ )4( 
هذه الزيادة من ح» وكذلك الفاء التي بعدها.‎ )©( 
أخرج الطبرانيّ وأحمد في المسند عن زيد بن ثابت قال: قال رسول الله - اد‎ )5( 
ني تارك فيكم خليفتين : كتاب الله وأهل بيتي » وإنهما لن يتفرقا حتى يردا علي الحوض ش‎ 
' وقال: رواه الطبرانيّ في‎ )1١/١1( جميعا». المسند (140-188/8) ومجمع الزوائد‎ 
٠ وأخرجه الترمذي بلفظ : «إني تارك فيكم‎ .)491/١( الكبير ورجاله ثقات . والفتح الكبير‎ 
' ما إن تمسّكتم به لن تضلُوا بعدي أحدهما أعظم من الآخر كتاب الله حبل ممدود من السماء‎ 
1 إلى الأرض» وعترتي أهل بيني » ولن يتفرّقا حتى يردا علي الحوض فانظروا كيف تخلفوني‎ 
فيهما» فانظر س: متخ الرميلي (5*/9”) الحديث (9/4:0") المثاقب» والفتح لكين‎ 
, قال أبوعيسى : هذا حديث حسن غريب» وأخرجه بلفظ آخر من وجه آخ رأيضاً‎ )401/1( 
فانظر الحديث (488/ا"). مد‎ 
. - وأخرج مسلم في صحيحه عن زيد بن أرقم في فضائل علي رضي الله عنه وأرضاه‎ 
' حديثاً طويلاً وفيه قال: قام رسول الله ولك - يوماً فينا خطبباً بماء يدعى خمّاً  بين مكة‎ 
: والمدينة - فحمد الله وأثنى عليه؛ ووعظ, وذكّر ثم قال: «. . . أما بعد ألا أيُها الناس نما‎ 
٠ أنا بشر يوشك أن يأتي رسول ربي فأجيب» وأناتارك فيكم ثقلين : أولهما كنات الله فيه الهدي‎ 


والور فجخدوا وكات لذ واستمسكوا به فحث على كتاب الله ورغب فيه ثم قال: وأهل : 
: هاا 5 


[وأم00] المعنى -[ف]إِن أهل البيت مهبط الوحي . والْنبيُ - َل - منهم 
وفيهم : فالخطأ عنهم أبعد. ش 
والجواتٌ عن الأوؤل: 

أن ظاهرٌ الآية ‏ في أزواجه ‏ كل لأنّ ما قبلهاء, وما بعدّها عبان 
معهنٌ"؛ لأنّه تعالى ‏ قال: «وقرِنَ في نكن ولآ برْجْنَ برج الجاهليّة 
الأولى 294 ويجري هذا [ال9)] -مجرى قولُ الواحد لابنه : «تعلّمْ وأطعْني إِنْما 
أزية لك الخير» . 

ومعلومٌ أنَّ هذا القولٌ لا يتناول إل ابنه: فكذا© هاهنا . 

فإنْ قلت : هذا باطلّ من وجوه: ش 


أحذها: 
أنّه لو أرادَمُنٌ لقالٌ: دإنما يريدٌ الله ليذهبّ عنكنٌ الرجس». 
وثانيها: 


أن أهلّ البيت علئٌ وفاطمةٌ والحسنٌُ والحسين ‏ رضوان الله عليهم - لأنه 


- بيني أذكركم الله في أهل بيني ثم سكل عن أهل بيته؟ فقال له حصين : ومن أهل بيته يا زيد؟ 
أليس نساؤه من أهل بيته؟ قال: نساؤه من أهل بيته. ولكن أهل بيته من حرم الصدقة ‏ بعده ‏ 
قال: ومن هم؟ قال: هم آل علي وآل عقيل؛ وآل جعفر وآل عبّاس؛ قال: كل هؤلاء حرم 
الصدقة؟ قال: نعم». انظر صحيح مسلم بشرح النووي (180-178/18) وقد ساقه بألفاظ 
أخر. قال النووي: والمراد بالصدقة: الزكاة» وهي حرام عندنا ‏ على بني هاشم وبني 
المطلب. وانظر ما سيأتي في خبر «الغديره. . ظ 

وقال مالك : بنو هاشم فقط . هامش المرجع المذكور. 

)١(‏ انفردت بهذه الزيادة؛ والفاء في جوابها: ح. 

(9) لفظ جء ي : «معين» وهو تصحيف. 1 
(") الآية (”) من سورة الأحزاب . ا 

(5) كذا في صء وهو المناسب» ولفظ غيرها: «مجرى». 

(©) لفظ ح: «فكذلك». 


(*) آخر الورقة )4٠(‏ من س . 
0 15 


م 7 هذه الآيةُ لف الربيول ا« د كبا وقال: هؤلاء امل 
لكر 
وثالثها : 

الكل وكا لم فون قذل على انه - تعالى دما آراك أن يزيل 
الرجسّ عن [أحد إل عن أهل البيت' . وهذا غير جائز: لأنْهُ تعالى - أراد زوال 
الرجسٍ عن”7)] الكل وإذا تعذرٌ حمل على ظاهره : وجب حمله على زوال: 
[بعض ©] الرجس عنهم ؛ ؛ لآنّ ذكرٌ السبب لإرادة المسبّب 0 : وذوال 
الرجسٍ - هو العصمة . 

فإذن: هذه الآية: اتدل على عصمة أهل, البيت» ل عل ذلك - زع 
أن المراة بد علي وفاطمة والحسن والحسيي لا غيره فلو حملناه على غيرهم + 
كان [ذلك 0] قلا ثالفاً. 


أ (#) آخر الورقة (4) من ص . 0 
(1) أخزج الترمذي .في المناقب عن عمر بن أبي سلمة ‏ ربيب النبيّ - يه قال: 
«نزلت هذه الآية على النبي - يله - :انا يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيث 
ويطهركم تطهيرأ» في بيت َم سلمة» فدعا الني - كة - فاطمة وحسناً وحسينا فجللهمٍ بكساء 
وعلي. عي ا لمر اللهم هؤلاء أهل بيتي:فأذهب عنهم الرجس 
وطهرهم تطهيرا قالت أم سلمة : وأنا معهم يا رسول الله؟ قال : أنت على مكانك وأنت إل 
خيره . فانظر.س: 10 : (57/9”) الحديث (1/4894") قال أبو عيسى : وفي: الباب عن 
داق رودل بزاسنار :ان الحجراء ارات ين والاقة و01 لاعو عر رود 
9 الوجه . ش : 
كما أخرجه في تفسير سورة الأحزاب». الحديث رقم (7707) م ٠‏ وقد أخرج 
الحاكم نحوه بلفظ آخر ومن طرق أخرى» وصححه «لى شرط الشيخين #ناطار ليور 
43/9 141ل وانظر. صحيح مسلم (80-094/16). ش 
(؟) سقط ما بين المعقوفتين من 1» ل يء جد وذاد في ص «واوأ بعد قوله دجائز». 
وقوله : : «وهذا». في صء اخ : الكنه. 
(”) انفردت بهذه الزيادة ح . 
(5) هذه الزيادة من س» ص. ١‏ , 
ْ . 117/2 


قلت: ا 
56 

أنه معارض بما روي عن أم سلمة ‏ أنّها قالت لرسول الله يكلله _: «ألسثٌ 
1 من أهلٍ البيت؟ فقال: بلى إن شاء الله0" , 

ولأنّ لفظ أهلٍ البيت حقيقةٌ - فيهنٌ ل كاد تيحض الات 


خلافٌ الأصل . 
وعن الثالث : ظ 

لا نسلّم دلالةً الآبة على زوال كل رجس ؛ لأنَّ المفرد المعرّفٌ لا يفيدا» 
العموم . 


والجوابٌ عن التمسك بالخبر: 
أنه من باب الآحاد؛ ل الإمامية لا يجودٌ العمل به" فضلاً عن العلم . 
فإن قلت : بل هو صحيحٌ قطعاً؛ لآنَّ الأمّة انفقتْ على قبوله9): بعضُهم 
للاستدلال به على [أ70] إجماعً العترة”2 حجّة» وبعضهم للاستدلال به 
ْ قلث: قد تقدّم أن هذا لا يفيدُ القطعّ بالصحّةٍ. ا 
,. افلمناة: صجّة الخبر ؛ لكنهُ يقتضي وجوبٌ التمسّكِ بالكتاب والعترة؛ 
وذلك مسَلّم. ٠‏ فلم قلتمْ : إن قولٌ العترة وه 1 


وليل سيد السمل الك ردي لكات او ا 
- كله -: «أنت على مكانك وأنت إلى خير. انظر الصفحة السابقة والتي قبلها. 


(*) آخر الورقة (18) من ي . )1١(‏ لفظ ل: «دفيه». 

(*) لفظ ل : والإمامية:». وهو وهم. 00 2 

(؛) في ي: «قبولهم له». 0222 (4) سقطت الزيادة من ل 

(5) لفظ ج: «الغير»» وهو خطأ. (لا) كذا في ص, ولفظ غيرها: «وحدهع. 


- ١/9 


[و”"] الجوابٌ عن التمشك بالمعنى©: : 
أنّه باطلٌ بزوجاته - تكله - فإِنّهنٌ شاهدْنَ أكثر أحواله ‏ مع أن قولهنٌ ليسّ' 


م 


- 


وحده ‏ بحجة . 
المسألةٌ السادسةٌ : 
9)إجماع [الأئمة9)] الأربعة ‏ وحدهه”) - ليس بححجة* . ٠‏ 
وحكى أبوبكر الراري : أن أبا حازم © القاضي كان يقول : وإجماعٌ / الخلفاء 
الأربعة*) حجة)ء 00 لم يعتدٌ بخلاف زيد بن ثابتٍ - في توريث ذوي .. 
الأرحام. ؛ [وحكمٌ برد أموال, حصلتٌ في بيت مال المعتضد إلى ذوي. 
الأرحام 32 وقبل المعتضدُ فتياه وأنفدٌ قضاءَه » وكتبّ به إلى لو 





. لم ترد الواو في س‎ )١( 

() لفظ ل: «الآية) وهو تحريف. 

(*) زاد في س: «في» . ' (5) لم ترد في ي . 

(©) في ي : «وحده» : (*) أخخر الورقة (9؟) من ح. 

(5) أبو خازم بالخاء المعجمة : عبد الحميد بن عبد العزيز القاضي بصريّ ولي القضاء : 
بالشام والكوفة والكرخ . توفي سنة (47؟)ه انظر: طبقات الشيرازي »)١41(‏ والفهرست 
45 راق اعد عه الطحاري والدناس 'ولقن |بز ليق الكرسي ع ,ولام الكت كعات 
«المحاضر والسجلات:». وكتاب «الفرائض» وكتاب «أدب القاضي». كما ترجم له في الفوائد 
البهية ص(86) قال: وممن أخذ عنهم عيسى ب بن أبان. وانظر الكامل »)١١1/5(‏ وقال 
عنه «قاضي المعتضد بالله) , 

(*) آخر الورقة (79) من ح. 

(7) في ح: «ولأجل هذاءء وعبارة ي : «ولهذا لا يفيد». وهو تصحيف . 

(4) ساقط من ي. 

(4) المعتضد بالله ‏ الذي كان أبو خازم قاضيه ‏ هو: أحمد بن الموفق بن أبي أحمد 
طلحة بن المتوكل» بويع بالخلافة في صبيحة الليلة التي توفي فيها المعتفد على الله - أي 
صبيحة يوم (17 من رجب لسنة 4لا٠ه),‏ انظر أخباره وما حدث في عهده في الكامل: 
)1١1-77/5(‏ وقد توفي سئة (149)ه, | - 

- ١ا/عد‎ 


ومن الناسٍ من جعلٌ إجماع الشيحين ححة.: 

[و0)] احتج : أبو خازم ع عليه الصلاة والسلام اعلكم 57 وس 
الخلفاء الراشدينَ من بعدي. عضرا عليها بالنواجذ»”. 

واحتجٌ الباقون : بقوله عليه الصلاةٌ والسلام : «اقتدوا لمق بعدي 9 
بكرو عمن272 . ولمّا لم يمكن الاقتداع اكاك اختلافهما ‏ وجبّ ذلك حال 
|" اتغاقهما: ٠‏ 
- وقد أصدر المعتضد أمره إلى جميع البلدان برد الفاضل من سهام المواريث إلى ذوي 
الأرحام» وأبطل ديوان المواريث في سنة(884١)ه‏ فانظر الكامل(814/5). وكان ذلك بعد 
أن سأل أبا خازم القاضي عن هذه المسألة. فقال: أجمع أصحاب رسول الله وَل - غير 
زيد بن ثابت على توزيث ذوي الأرحام» ولا يعتدٌ بقوله بمقابلة إجماعهم ؛ وقال المعتضد: 
أليس إنه يروى ذلك عن أبي بكر وعمر وعثمان؟ فقال (أي: أبو خازم) : كلا ؛ وقد كذب من 
روى ذلك عنهم, وأمر المعتضد برد ما كان في بيت المال مما أخذ من تركة من كان ورثته 


من ذوي الأرحام. انظر المبسوط للسرخسيّ (١٠/؟)‏ وما بعدها. وشرح معاني الآثار 


'(40/4”) وما بعدهاء وفواتح الرحموت (571/:5).. 
3 (#) آخر الورقة (4؟) من ج. (1) لم ترد الواو في ص . 
(؟) أخرج الإمام أحمد في المسند من حديث العرباض بن سارية ‏ رضي الله عنه - 
قال: وعظنا رسول الله ول موعظة ذرفت مئها العيون» ووجلت منها القلوب» قلنا ا ول 
الله إن هذه الموعظة موعظة مودٌع فماذا تعهد إلينا؟ قال: «قد تركتكمٍ على البيضاء ليلها 
' كنهارها لا يزيغ عنها بعدي إلا هالك. ومن يعش منكم فسيرى اختلافاً كثيرأء فعليكم بما 
عرفتم من سئتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين». 
وأخرجه بلفظ آخر وفيه: «. . . وعضوا عليها بالنواجذ وإيّاكم ومحدثات الأمور فإن كل 
. محدثة بدعة, وإن كل بدعة ضلالة». فانظر المسند (0177-115/4), والفتح الكبير 
)456/1١(9 .)555/7(‏ وقال: أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي والحاكم» كما أخرجه أبو 
نعيم في الحلية (١١/8١١)و(8/١51)‏ والترمذي في )9١9/10(‏ الحديث رقم (517/4؟) 
| وقال أبو عيسى : وهذا حديث حسن صحيح». . 
وأخرجه أبو داود في (17/85) الحديث رقم 45 كما أخرجه ابن ماجه في 
(18/1) الحديث (؟59). 


2 الحديث أخرجه الحاكم من حديث حذيفة من طرق عدة. كم قال: وهذا حديث 
١/6‏ - 


والجوات : ْ : 
أله معارض بقوله ك8 : «أصحابي كالنجوم. أيهم اقتديتم اهتديتم». مع ْ 


أنه قولٌ كل واحد ل الصحابة وحذه 7 د ليس بحجة("). 


من لجل مااروي قن فضائل الشيخين» تكلم عن إستاده ثم قال : «فثبت بما ذكرنا صحة 
هذا الحديث وإن لم يخرجاه» . فانظر المستدرك (/78). وأخرجه في الفتح 70 
».)5١18/1(‏ وقال: أخرجه أحمد والترمذدي .وابن ماجه عن حذيفة, والطبراني عن أبي 
الدرداء» واد تعلق فى مسئده عن حذيفة أبنضاء والترمذي عن ابن مسعود. كما أخرجه 1 
نعيم في الحلية (9/و. 00 والخطيب في ثاريخه .)5١/١5(‏ وهو عتد الترمذي 
(54/9؟) رقم 557" و9 و5 #5" ), وأخرجه ابن ماجه: (١1//ا”)‏ 0ق وهو فني 
مسند الإمام أحمد (/81"). 2# آخر الورقة (19) من 1. 

)١(‏ كثيرون من الأصوليّين المتكلّمين - في هذه المسالة - يتقلون عن الإمام احمد مذغب 
كمذهب أبي خازم» وبعضهم يذكر عنه روايتين. انظر شرح مختصر ابن الحاجب: ش | 
(5/5”). وشرح الإسنوي )48١/(‏ ط السلفيةء وفواتح الرحموت (/781) بحاشية ش 
المستصفى . وقال القاضي في العدّة : دلا يعت بإجماع الأئمة الأربعة إذا خالفهم غيرهم من 
الصحابة ‏ في إحدى الروايتين» قال: «وهو ظاهر كلام أحمد) . على ما في «أصول مذذهب : 
الإمام أحمد؛ صص(74”) ونقل نحوه عن «التمهيد» لأبي الخطاب و«المسودة» وكذلك عن ظ ْ 
ل ل 5 
في: المسألة - روايتين 0 

إحداهما: ليلقت ا بأن اتفاق الخلفاء » الأربعة - مع وجود المخالف ليس ْ 
بحجة ولا هو إجماع . : 

. والثانية : كمذهب أء بي خازم أنه إجماع يعتد به وإن وجد مخالف. . كما ذكر: أن جبميع ّْ 
الأصوليّين ‏ من الحنابلة ‏ قد ذهبوا مذهب الجمهور. وقال: : إن منهم من حمل ما ورد عن ' 


أحمد من الاعتداد بإجماع الأثمّة الأربعة : على أنه يقدّم على غيره عند الاختلافء لا أنه 


حبّة لا تجوز مخالفته» ورجّح صاحب الأصول: أن الإمام أحمد لا يعتبر اتفاقهم لماع ب 
ونقل عنه ما يدلٌ على أنه إذا اختلف الصحابة فإنّه يتخيّر من أقوالهم الأقرب إلى الكتاب , 
والسنة, ويزجح قول الأعلم منهمء ويعتبر قول الأكثرء وعلى هذا فإنْه يكون أبو خازم ' 
وحده ‏ هو القائل بحجية ة إجماع الخلفاء الراشدين الأربعة. انظر «أصول مذهب الإمام : 


أحمد» رقع 
1 كلام 


المسألةٌ السابعةٌ : 
إجماع الصحابة مم مخالفة من أدركهم ‏ من التابعين ‏ ليس بحجّةه»: 


لنا: 
لو كان [قولٌ0"] التابعيّ باطلاً ‏ لما جار رجوعٌ الصحابة إليه”2 لكنّهم قد 
رجعوا إليه ؛ . 


عن ابن عمرٌ ‏ رضي الله عنهما - أْنْهُ سْبْلَ عن فريضة فقال: «ِسَلُوها 
سعيد بن جبير» فإِنهُ أعلمُ بهان09 , 

وعن أنس - رضي الله عنة - ريما سكل عن شيءٍ ‏ فقال: وسلوا مولانا 
الحسنٌ. » فإنَهُ سمعٌ وسمعناء وحفظ ونسيناع 29 ),. 

وسكل أبن عبّاسٍ عن ولحي بذبح الولد»؟ فأشار ! الى مسروقيء ا 





(*) آخخر الورقة (41) من س . 

. سقطت الزيادة من ي‎ )١( 

(5) لفظ ح: وإليهم». 

(”) هو سعيد بن جبير بن هشام الأسدي الوالبيّ »كان ابن عباس إذا أتاه أهل الكوفة 
يستفتونه؟ يقول: أليس فيكم ابن أم الدهماء؟ (يعني سعيد بن جبير) قتله الحججاج سنة 
(85). انظر تهذيب التهذيب )١4-١١/4(‏ والتذكرة (١/5ل-لال)‏ وما ذكره المصنف 
أخرجه ابن سعد في الطبقات عنه قال: وجاء رجل إلى ابن عمر يسأله عن فريضة فقال: دائت 
سعيد بن جبير فإنّه أعلم بالحساب مني وهو يُفرض منها ما أفرض». فانظر الطبقات 
١55/5١‏ اكلم وإعلام الموقعين .)7١5/١(‏ 
(4) تقدمت ترجمته وما نقله المصئف أورده الحافظ في تهذيب التهذيب (14/7؟) بلفظ : 
«قال أنس بن مالك : سبلوا الحسن فإنه حفظ ونسينا», كما أخرجه ابن سعد في ترجمته عن 
خالد بن رباح: أَنْ أنس بن مالك سثل عن مسألة ‏ قال: «عليكم مولانا الحسن قسلوىء 
فقالوا: يا أبا حمزة نسألك وتقول: سلوا مولانا الحسن؟! فقال::إنا سمعنا وسمع فحفظ 
ونسيناء . فانظر الطبقات (/19/57/19). 


(©) في ح: دشم آنا . 
- ةا - 


السائلٌ بجوابه : فتابَعَهُ غليه2©. وفي أمثال هذه الروايات كثرة. 
واحتجٌ المخالفٌ بالآية والخبر والأثر : ا 
أمّا الآية - فقولهُ ‏ تغالى - : وِلَقذْ رَضِيَ اللاعن الْمَؤْمنينَ إذيبايفونك فحت" 
الشّجرَّة274. ولن يرضّئ 9" عنهم إلآ إذا كانوا غير مُقَدِمِينَ على [فعل 9)] شيء.. 
من المحظورات» ومتى: كان كذلك : كان قولهم حجةً . 


أما الخبرٌ : فقولّه عليه الصلاة ة والسلام :ولو أنقق غيرهم ملء ء الأرض. ذُهياً' 
ما بَلْغْ م ل أحدهم. 5 نُصيفة)©؛ وذلك يدل على 9 التابعيٌ 8 خالف. 


0 الإمام أبو عائشة الهمداني الكوفي أحد الأعلام كمومه 
فقهاء التابعين»: قال ابن المدينيّ : ما أقدم على مسروق أحداً من أصحاب عبد الله. انظر' 
ترجمته وأخباره في التذكرة »)44/١(‏ وقد توفي سنة (57)ه», وانظر تهذيب التهذيب. 
)١11-1١4/1(‏ وطبقات:أين سعد (84-7/5/5) ولم يذكر أحد منهم مسألة «النفر بلي . 
الولدء والنذر بذبح الولد من قبيل نذر المعصية» ونذر المعصية لا يحل الوفاء به به إجماعاًء ' 
ويجب على الناذر كفارة يميْن» وروي عن الإمام أحمد ما يدل على أنه لا كفارة عليه» وروي: 
هذا عن مسروق والشعبي وهو مذهب مالك والشافعيّ. انظر المغني لقع ابر 
(4/11”#”). 1 

(7) الآية (14) من سورة القع 

(”) عبارة ح : «ولن يكون راضياً» . 

(4) انفردت بهذه الزيادة ص 

(ه) الحديث أخرجه البخاريّ عن أبي سعيد قال: قال النبي - وَل -: 3 مر 
أصحابي » فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهباً ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه» . فانظره بهامش 
فتح الباري (18-119//7) قال الشارج الحافظ : المراد بقوله: «أصحابي» أصحابٌ 
مخصوصون: . وإلآ فالخطاب كان للصحابة» وغفل من قال: إن الخطاب ذلك لغير 
الصحابة» قال: وسبب هذا الحديث أنه كان بين خالد وعبد الربحمن ابن عوف شيء» فسبّهٍ 
خالد. ‏ فذكر الحديث ‏ فيكون مثل قوله ‏ تعالى - : «لايّستوي متكم مَنْ فق مِنْ قبل الفح 
وفَتل» وقال البيضاوي : معنى الحديث: لا ينال أحدكم بإنفاق مثل أخد ذهياً ا 
والأجر ما ينال أحدهم بإنفاق مدّ طعام أو نصيقه . 


كما أخرجه مسلم عن أبي هريرة بنفس اللفظ (17/؟4)» والترمذيّ في المناقب: - ؛ 
ْ -1174- 


- فالحقٌ ليس مع التابعي ؛ بل معهم . 

وأما الأئرٌ فهر إن عائقة د 6 ناوج اه 
الرحمن خلافهُ على ابن عباس - في عدَّة المتوفى عنها زوه وهي حامل - 
وقالت: : «فَرُوجٌ يصيحٌ مع الديكة»9». 





(9/م*) الحديث رقم (80") وما بعده المبدوء ب: «الله الله في أصحابي لا تتخذوهم 
غرضاً بعدي . . .» الحديث. 

وأبوداود في السنة (42/8) رقم (1588).) وابن ماجه )81//١(‏ الحديث :)١51١(‏ 
وأحمد في المسند (/84. و58. و557) وفي أوله: «قال خالد: تستطيلون علينا بأيّام 
سبقتمونا بها» فكان ذلك هوسبّه المشار إليه» والحديث هنا بدىء بقوله عليه الصلاة والسلام : 
«دعوا أصحابي فوالذي نفسي بيده لو أنفقتم مثل أحدء أو مثل الجبال ذهباً ما بلغتم 
أعمالهم». وهوعن أنس » وأخرجه في (5/7) من حديث يوسف بن عبد الله بن سلام قال: 

«سثل رسول الله يكلِ -: أنحن خير أم من بعدنا»؟ فقال رسول الله يك -: «لو أنفق أحدهم 
٠‏ أحداً ذهباً ما بلغ مد أحدكم ولا نصيفه». ويلفظ مسلم أخمرجه البيهقي في السنن: 
:)704/1١(‏ وهو في المشكاة أيضاً (117/8). وفي تاريخ الخطيب )١498/8(‏ 
و(44/7١)‏ بلفظ الصحيح , و )١14/8(‏ ١لا‏ تسبوا أصحابي فإنه يجيء ذ في آخر الزمان قوم 
يسبون أصحابي » فإن مرضوا فلا تعودوهم ‏ وإن ماتوا فلا تشهدوهم. ولا تناكحوهمء ولا 
توارثوهم ‏ ولا تسلموا عليهم » ولا تصلُوا عليهم؛ وهو عن أنس . 

(1) أبوسلمة : قيل: اسمه عبد الله وقيل :إشاعيل ٠‏ وقيل : اسمه كنيته كان ثقة فقيهاً 
كثير الحديث» توفي سنة (4 ١٠)ه‏ عن (77) عاماً» روى عن عدد كبير من الصحابة. انظر 
تهذيب التهذيب 2)١١18-1١8/١1(‏ والطبقات .)١605/8(‏ ورججح أنه توفي سنة 
(44)ه. وأما الأثر فقد أخرجه مالك في الموطأ عنه أنه قال: سألت عائشة ‏ زوج النبي 
ظ - له -: ما يوجب الغسل؟ فقالت: «هل تدري ما مثلك يا أبا سلمة؟ مثل الفروج يسممٌ 
الديكة تصرخ فيصرخ معهاء إذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل» فانظر الموطا: 
(45/1) الحديث (؟7/) كتاب الطهارة» وخلاف ابن عباس لجمهور الصحابة في عدة 
المتوفى عنهاء وذهابه إلى أنه أقصى الأجلين راجعه في المغني )١6١١/4(‏ وما بعدها. وقد 
أورد ابن حزم خبر أبي سلمة وإرسالهم مولى ابن عباس إلى أم سلمة للسؤال عن عدة الحامل 
المتوفى عنها زوجها من غير ما ذكره المصنف عن عائشة فانظر المحلبى (١59/1؟).‏ 

ةا 


[و0)] الجواتث عن الأؤلر : ش | : 
أنَّ الآية مختضّةٌ بأهل بيعة الرضوان. وبالائّفاق لا اختصاضٌ لهو” 
بالإجماع . 
وعن الخبر: : ْ ٠‏ 
أله يلم منه : أن الصحابيّ الواحد إذا قال نقيض قولي نابي أن نقطم 
بآن التحى قر الصحابيٌ . ْ وك اد 
وعن الأثر: ش 
أن إنكازها على أبي سلمة لعلهكانَ لاله خالت بعد الإجماع. » أوفي مساو 
ا 0 لانه خالت. + قبل أنْ كانَ أل للاجتهاد, أو لآلة أساءً الأذبٌ ف 
المناظرة . ظ | : 
ولأنَ قولٌ عائشةً - رضي الله عنها ‏ ليس بحجّة. 
المسألةٌ الثامنةٌ : 
اختلفوا في انعقاد الإجماع. مع مخالفة المخطئينَ اقل القبلة 00 
مسائل الأصول . 200 0 
٠‏ فإن لم نكفرهم : اعتبرنا © قولّهُم ؛ انهم [إذا(»] كانوا 5 
الأمة - كان قول من عداهم قول بعض, المؤمنينَ : فلا يكونٌُ حبجة . : 
وإذا كفرناهم : انعقد الإجماعٌ بدونهم , نكن ل يدر التيتان 0060 


على كفرهم في تلك المسائل. لله إنْما ثبت خروجُهم عن الإجماع. 00 ْ 


وكاب كفرهم -[في: تلك المسائل»] فلو أثبتنا كفرهم 510 - بإنجماعنا. 
- وحدّنا"©- :زم الدور, 1 


15 ]كم عرد الواو في ين ش 
32 عبارة يي : «وإن لم نكقرهم ولا أعتبرنا قولهم؛, وهو تحريف. 
(*”) سقطت الزيادة من ج: 
2 هذه الزيادة من ص» ج. 
[فية) لفظ ح: ووحدة) . 
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واعلم : أن قولَ العصاة ‏ من ن أهسل القبلة ‏ معتبرٌ في الإجماع ؛ ؛ أن 

[من"] مذهبنا: أَنَّ المعصية لا تزيل اسم الإيمان؛ فيكون قول من عداهم قولَ 
بعض المؤمنينَ : [فلا يكن حجّة0)]. 
0 
شْ الإجماعٌ لا يتم مع مم مخالفة الواحد والاثنين : خخلافاً لأبي الحسين الخيّاط © 

- من المعتزلة ‏ ومحمد بن جرير الطبريٌ». وأبي بكر الرازيّ . 
لتمتاء 

أن جميعٌ الصحابة أجمعوا على ترك قتال مانعي الزكاة» وخالقُهم [فيه ©] 
أبو بكر رضي الله عنه ‏ وحده ‏ فيه ولم يقل أحدٌّ: إِنَّ خلاقه غيرٌ معتدٌ به» بل 
لما ناظروه رجعوا إلى قوله . 

وكذلك ابن عبّاس وابنُ مسعودٍ خالفا كلّ الصحابة في مسائلٌ 





. لم ترد في صء ي‎ )١( 

.١ ساقط من‎ )7١( 

() هو عبد الرحيم بن أبي عمرو الخياط رأس «الخياطيّة)» من المعتزلة؛ وإليه ينسبون 
توفي سلة (0:)ه وقيل: (550)ه. انظر ترجمته في الملل والنحل للشهرستاني 
(1157/1) ط الأزهر والفرق بين الفرق (*177) ط بيروت» دار الآفاق؛ والاعتقادات (45) 
والتبصير .)8١(‏ 

(4) هو أبو جعفر محمد بن جرير بن يزيد بن خالد الطبري إمام مجتهد له التفسير 
المعروف «جامع البيان», وله التاربخ . ولد سنة (174)ه وتوفي سنة ,)81١(‏ كان شافعياً 
ثم اجتهد واعتنق مذهبه كثيرون وكتبوا فيه: لكنه ليس له أتباع . ترجمت له معظم المظان 
منها: اللسان (/ 3٠١‏ )» والمراة »)51١/5(‏ والمعرفة ,)7١7/1١(‏ والتذكرة (7/١٠1ل/9)»‏ 
وطبقات المفسرين 2)٠١/7(‏ وطبقات الشيرازي (4)» والوفيات (191/4).» والوافي 
.)١84/5(‏ ومعجم الأدباء (57/5)؛: وطبقات ابن السبكي »)١78-1١7١/7(‏ والبداية 
»)١46/1١(‏ والميزان (598/7).» والشذرات (؟1/١55).‏ 

(©) زادهاح . 

اما 


الفرائض » وخلافهما”” باق إلى الآن0©. 
واحتجح المخالفث» بأمور: 
أحدّها: جظ ْ 
أن لفظي «المؤمنين »1 ودالأمة» يتناولّهم مع جروج الواحد 301 ثنين”"2] 
منهم » كما قال - في ار : انها سوداءٌ): وإن كانتٌ © فيها شعراتث بيض» 
وكما يقال للزنجيٌ ّ «إله أسود) مع بياضٍ حدقته وأسنانه . 8 
وثانيها : . 
قوله عليه الصلاهٌ والسلام ٌ «عليكم بالسواد الأعظمٍ :1 | 
وقول : «الشيطانٌ: مع الواحد»؛ وهذا يقنضي : : أن الواحد د بقول 
5 مخطى * 5 ا 
وثالثها(» : 
لان ؛ فلولم يكن في العصر مخالفٌ: : 
8 1 
أن الصيحاية كرت على ابن عباس خلاقة للياقينٌ في «الصرفية 9 00 


(*) آخر الورقة (178) من ج. 0 

وال وتداتقدست الإشسارة ان غعلافه في بعض سائل الفرائض فانظر ص 104 ا | : 
بعدها. : 

(*) آخر الورقة (0*) من ح . 

(*) آخر الورقة (؟41) من س . (؟) سقطت من س . 

. () كذا في ح؛ سء؛ ولفظ غيرهما: «كان». 

() آخر الورقة (70) من ل. 

(4) يشير إلى مذهبه:في أنه لا ربا إلآ في النسيئة - الذي بناه على حديث أسامة - رضي 
الله عنهما -: «لا ربا إلا في النسيثة»: فانظر تفاصيل مذهبه في المحلى ر/1؟4) سا 


بعدهاء والمجموع ( تدك وما يعدها. 
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 :اهسماخو‎ 

أن المسلمين اعتمدوا في خلافة أبي بكر - رضي الله عنه ‏ على الإجماع , 
بع مخالفة نعل وعلي بق أبي طالسا رقي له طنهم. 1 
وسادسها: | 
أن في رواية الأخبار يَحَصلٌ الترجيحٌ بكثرة العدد: فكذا في أقوال 


أن اتفاق الجمع على الكذب ممتنعٌ [عادة ‏ واتفاقٌ الجمع القليل على 
ذلك غير ممتنع 27] . فإذا اتَمْقَتُ الأمَهٌ على على الحكم الواحد*). إل الواحدٌ منهم 
أو الاثنين -: كان ذلك الجمعٌ العظيمُ قد أخبروا"© عن أنفسهم بكونهم مؤمنينٌ : 
وذلك لا يحتملٌُ الكذبّ. 

[و] أما الواحدٌ والاثنان لما أخبروا عن أنفسهم بكونهم - مؤمنين -: فذلك 
يحتملٌ9» الكذبّ . 

وإذا كان كذلك : كان ما افق عليه الكل سوى الواحد والاثنين ‏ هودة) 
سبيلٌ المؤمنينَ قطعاً: فوجب أنْ يكونَ حجّة. 
وثامنها: ش 

لو اعتبرنا مخالفة الواحد”” والاثنين ‏ لم ينعقدُ الإجماعٌ قطعاً؛ لأنْهُ لا 





. ما بين المعقوفتين ساقط من ي‎ )١( 
من آ.‎ )"٠( آخر الورقة‎ )©( 
عبارة ل: «فقد أجبروا على», وهو تحريف.‎ )١( 
لم ترد الواو في ح.‎ )6( 
في ل» ح: «فذاك محتملٌ للكذب».‎ )4( 
عبارة ل: والكل عليه؛.‎ )8( 
لفظ ل: «وفهو).‎ )5( 
في غير ص : «أوه.‎ )0( 
18 - 


يمكثنًا أ نذّعي في شيء - من الإجماعات -: ألّهُ ليس - هناك _واحدٌ أواثنانيي ‏ - 
يخالفون فيه . ش 
[و200] الجواتث عن الأول : ش 

ل لا العموم_لامان اكز على سبل الحية في للق 805 
يجوز أنْ يقال لما عدا الؤاحدّ من الأمّة © السراكل الالزا ريمح إمحاو 
لهام 1: 
وعن الثاني :. ش 
أن السوادٌ الأعظمّ كل الآمّة ؛ آنه من عدا الكلّ فالكلٌ أعف من ل 
ما ذكرناه لدخل تحت [ه0] النصفٌ ‏ من الأمّة ‏ إذا زادً”» على النصافب الآخو. 
وأنًا قوله عليه الصلاءٌ والسلامُ : «الشيطانٌ مع الؤاحد» ‏ فذلكَ لا 0 
أن يكونَ مع كل واحدٍ.: وإل لم يكن قولُ الرسول - وله - وحدةُ - حججة”. 
وين اقلت 

لماه على المخالف 5 الذي [يوجد20] بعد ذلك . ولو كان لت 


ذكرتم : لوجبّ في كلّ إجماع, ا 


)١(‏ لم ترد الواو في ح. س 
(5) زاد في ل: «لا)؛ وهو تحريف. 
(6) زاد في ح: «إنهم» . 
(#) أخر الورقة )٠١(‏ من ي . 
(4) عبارة ح: ززلا من عدا»» وفي ص : دلأن ما . 
() لم ترد في ل. ٠‏ 
(5) لفظ ص» ح: «زادوا». 
(/7) عبارة ي : اح وحدهة . . 
(0) سقطت من ي. 0 
-184- 


وعن الرابع 

أن الصحابة ما أنكروا على ابن عباس مخالفتة03) للإجماع ٠» ١‏ بل 
مخالفتة خبر أ سعيد7”) رضي الله عريينا: 
وعن الخامس : 

أنَّ الإمامة لا يُعتبرٌ في انعقادها حصولٌ الإجماع . بل البيعةٌ كافيةٌ. 
وعن السادس : : 

لم فلم : إن الجال في الإجماع ٠»‏ كالحال في الرواية؟ تت كذلك 

لحصل الإجماع بقول الواحد والاثنيين : كالرواية . 

وعن اس | 
07 فلا جرم لم يجبت7) 5 أن نحكم 00 
وعن الثامن : 

[أن)] [إِنْما"»] نتمسّكُ بالإجماع ‏ حيتٌ يمكننا العلمُ بذلكٌ: كما في 
مان الحا رصي اللدعنهم: + ظ 
المسألةٌ العاشرة* : 

الإجماعٌ إذا لم يحصّل فيه قولُ من كان متمكناً من الاجتهاد - وَإِنْ لم يكن 


مشهزيا ب -» 0 ع ١‏ لأن0 قو من عداه قول من المؤمنين : فللا 


)١(‏ في ح: «لمخالفته» في كل منهما. 

(؟) يشير إلى حديث الأصناف الستة المشهور الذي سبق تخريجه. 

(*) عيارة ل: دفلا جرم عليهم لم يجب»ء وفي ح» كما أئبتناء ولم ترد كلمة «عليئاًة .. 
كما لم ترد في صء وأبدلت وبقولهم» «بفتواهم» . 

(5) لم ترد في ج. (6) سقطت من ي. 


(#) آخر الورقة (47) من س . (5) لفظح: دلأنه , 
- 15486 - 














القسم الرابع 
ظ فيما يصدرٌ عنهُ الإجماعٌ:© 
المسألة الأولى : 
لأ ل الإجماع إل عن دلالةٍ أو أمارة. 
رفاك قوم + يعر دوعن انيف 





)١(‏ كذا في ص, يء» وفي ح. جه 1: «فيما عنه», ونحوها عبارة ل؛ غير أنه أبدل 
«يصدر» ب : و(صدذرع. 

(1) لم ترد الزيادة في ل. 

(") كذا في جميع الأصولء ودالبخت»: الجدّ والحظ معرّب أو مولّد وفي العناية في 
الجن: «إنّه غير عربي فصيح». وفي المصباح: «إنه أعجميٌ». وفي شفاء الغليل: «أن 
العرب تكلمث به قديما»» ومثله في لسان العرب» قال الأزهريّ : «لا أدري أعربيّ هو أم 
لا»؟». ونقل الصاغانيّ : «وبحتَة» إذا وضربه». انظر تاج العروس مادة «بخت»-(078/1). 
والمصباح «بخت» - (01/1). والمختار (47)» والإفصاح 514/95١-5418؟١).‏ 

وقال القرافيّ (في التبخيت) : «جوزه قوم بمجرّد الشبهة والبخت» فكأنه جعل «التبخيت» 
في مقابلة الدليل والأمارة» وقد أكد: أن اللفظة ‏ هي : «التبخيت» بالتاء المنقوطة باثنتين من 
فوقها قال: «فدل على أن قوله (بالتبخيت) ليس بالثاء المثلثة من (المباخثة): بل من 
(البخت). ثم قال: فتحصّل من ذُلك: أن من الناس من جوز الإجماع بالقسم والبخت - 
أي : يفتون بغير مستند أصللً. وأي شيء أفتوا به كان حقاًء وأن الله تعالى -جعل لهم ذلك. 
ثم بيّن: أن الذاهبين إلى هذا يستدلون بأدلة الإجماع العامة نحو: «لا تجتمع أمتي على 
ضلالة» على مذهبهم . فانظر تنقيح الفصول وشرحه .)١48-140(‏ وقال الأصفهاني ‏ شارح 
المحصول -: «التبخيت - بالخاء المعجمة ‏ مأخوذ من البخت, وهو التوفيق» وقال صاحب 
المعتمد: لا يجوز انعقاد الإجماع إلآ عن طريق» وحكى قاضي القضاة عن قوم : إنهم قالوا : 
«إنّه يجوز صدور الإجماع عن توفيق لا عن توقيف», وذلك بأن يوفقهم الله تعالى ‏ لاختيار 

- 141/- 


أن القول في اين بغير”) دلا أو أمارة ا +“قلو اتفقرا عليه - نك 
كانوا(*» مجمعين علق الخطأ : : وذلك يقدخ في الإجماع . 
»احتيح المخالف بأمرين : 
الأول : ١‏ 

له لولم ينعقد الإجماع [إل عن دليل, - لكان ذلك نالل عالق ولا 
يبقى 0 الإلجمام | فائدة . ' 
الثاني : 

أن الإجماع)] لا عن الدلالة, و[لا عن ”*)] الأمارة قد 3 : كلجماعهم 
على بيع المراضاة© وأجرة الحمّام . 





- الصواب» انظر الكاشف (8/٠15آ)‏ وما بعدهاء وانظر المعتمد (070/9)؛ وشرح. 
مختصر ابن الحاجب (088/17» والتلويح (61/1). والتقرير والتحبيير ,٠١9/9(‏ 
والتيسير (*/198), والإبهاج :)*80/1١(‏ وشرح الإسنوي (40780/17 والآياث 
البييات (8/7م 0 وجمع الجوامع بحاشية البناني (؟/4١7):‏ وقد غلّط الامنهاي 
صاحتٌ التحضيل لتفسير لتفسيره «التبخيت» بالشبهة . 1 

)١(‏ كذافي صء ح» ي؛ ج. ولفظ س» لء» :١‏ «من غير». 
)١( ْ‏ هذه الزيادة من ح. 

(*) آخر الورقة (17) من جد. 

(5) زاد في ي : 3و . 

(14) ما بين المعقوفتين ساقط من ي» وزاد في ا قبل : «الثاني» واداً. 

(©) سقطت من صء وعبارة ي : «ولا عن أمارة». 

(1) ذهب الإمام الشافعي ‏ رحمه الله -: إلى أن البيع لا يصح إلا بالإيجاب والقبول» 
وح عن أحمد ‏ رحمه ال تحور البىع عن معاطاة ولراضس وتحوه عن عاللت رحمه الله - 
فإنه قال: «يقع البيع بما يعتقده الناس بيعأه وقال بعض الحنفية : : يصح في نحسائس الأشياء 

- أي : ولا يصح في الأشياء الكبيرة. وانظسر: 1 7/5 والمغني (4/6)» وبداية 


المجتهد (؟88/1١).‏ 22 | 2 
-134- : ش 


[و20] الجوابٌ عن الأول : 

أنَّ ذلكَ يقتضي أنْ لا يصدرٌ الإجماحٌ عن دلالةٍ ولا [حَن"©) د ٍ 
وأنتم لا تقولون به . 

لأنَّ فائدة*» الإجماع أنْ[04] يكشفُ عن وجود وليل - في المسألة - 
من غير حاجةٍ إلى معرفة ذلك [الدليل ©] والبحث عن كيفيّة دلالته على 
الحذلول , 
وعن و 

أن الصو التي ذكرئموهاء غايتكم "© أن تقولوا: لم يل نا ها ديل ل 

أمارة . ولا يمكدكم القطع بأنْهما ما كانا موجودين» فلعلّهما كانا موجودين”) 
لكن تركوا نقلهُما للاستغناء بالإجماع عنهما. 
المسألةٌ الثانيةٌ : 

القائلونَ بأنّه لا ينعقدُ الإجماعٌ إل عن طريق - اتُفقواا*» على [جواز”] 

وقوعه عن الدلالة. 

ادس ير انوي 
وقالٌ ابن جرير الطبري : ذلك غيرٌ ممكن . 





| - أماأجرة الحمام ف فهى ثابتة بالعرف, والعرف دليل اعتبرة الشارع بشروطه لقوله 

- تعالى -: يمن اك ها تُطعمون أهليكم » الآية (48) من سورة المائدة, وكذلك أجرة 

الحلاق.. ويتضح بهذا: أن الأول لا إجماع فيه؛ لخلاف الإمام الشافعيّ » والثاني دليله 
العرف. وليس الإجماع بغير مستند. 

)١(‏ لم ترد الواو في س. 

(0) لم ترد في 1 ' (*) أخحر الورقة (1) من ح. 

(") لم ترد في سء ل. ش (؟) هذه الزيادة من ص . 

2( كذا في ص ح» سء وفيما عداها: «غايته». 

(5) صححفت في س إلى : «موجدين) . 

(*) آخر الورقة (1) من ل. (9) انفردت بهذه الزيادة ص . 
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ومنهم : من سلّم بالإمكان. ومنمٌ الوقوعٌ . 

ومنهم: من قال : الأمارة" إِنْ كانت جلي جا وإلا فلا. 

أن ذلك قد وق ؛ 'روي.عن عمر ب رضي الله عنه قال العم او 
حدٌ الشارب - فقالٌ عُليّ - رضي الله عنه -: [إذا شرب 0 وإذا 0 
هذّى. وإذا هذّى افترى » وحدٌ المفتري تعاترن. 

وقال عبد الرحمن*» بن عورف رضي الله عن : «هذا حدٌء وأقل 0 


تابر 09 
بالإجماء عن نقله. ا 


(1) أبدلت في ص ب: دلي . ١‏ 
(1) ما بين المعقوفتين سقط كله من ي » وسقطت عبارة : وإذا كترن كردن 3 3 
(©) آخر الورقة (1”) من 1. 20 
(") أخرج الإمام البخاري عن النبيّ - وَةِ - من طريق أنس بن مالك. 71 هريرة 
وعقبة بن الحارث : «أنْ النبيّ - يإ - ضرب في الخمر بالجريد والنعال» وفي حديث أنس: 
«وجلد أبو بكر أربعين». فانظره بهامش فتح الباري .)09-814/١7(‏ وأخرج عن عليّ 
- رضي الله عنه - أنه قال ٠:‏ دما كنت لأقيم حدّاً على أحد فيموت فأجد في نفسي إلا صاحجب 
الخمر فإنه لومات وديته» وذلك أنَّ رسول الله يل لم يسنه» . المرجع نفسه ص (08) وقال 
الحافظ في الشرح: (دلم يسنّه» ‏ أي : لم يسن فيه عدداً معيّناء في رواية شريك: «فإِنٌ رسول 
لله يكل - لم يستنّ فيه شيثًء ووقع في رواية الشعبيّ : «فإْنّما هو شيء صنعناه. واستطرد 
الحافظ فأورد تكملة جاء فيها: إن من مات بالحد فلا ضمان على قائله إلا في 'حدّ الخمر؛ 
ونقل عن الشافعيّ ‏ رحمه الله -: أنه لو ضرب بغير السوط فلا ضمان, وإن جلد بالسوط: 
ضمن الإمام ديته» أو قدر التفاوت ما بين الجلد بالسوط ويغيره» والدية في ذلك على عاقلة 
الإمام, وكذلك لومات فيما زاد على الأربعين» أ. ه. المرجع ذاته . وأخرج عن السائب .بن 
يزيد قال: «كنا نؤتى بالشارب على عهد رسول الله - يل - وإمرة أبي بكر وصدراً من خلافة 
عمر» فنقوم إليه بأيدينا ونغالنا وأرديتنا ‏ حتى كان آخر إمرة عمر: فجلد أربعين جتى إذا عتوا 
وفسقوا جلد ثمانين» نفس المرجع ص(24). 5 
5 


قلتُ: هذا جائرٌ لولم ينصواعلى فزعهم إلى الاجتهاد [في هذه المسألة . 
وأيضاً: 
أثبتوا إمامة أبي بكر رضي الله عنه ‏ بالقياس على تقديم النبيّ - ول إياه . 


وأخرج مسلم عن أنس أن النبِيّ - كل أتي برجل قد شرب الخمر فجلده بجريدتين نحو 
أربعين» قال: وفعله أبو بكر فلما كان عمر استشار الناس؟ فقال عبد الرحمن : أخف الحدود 
ثمانين) فأمر به عمره انظر صحيحه: .)7١8/١1١1(‏ وأخرج عنه ‏ أيضاً -: «أنَّ نبي الله - يله . 
جلد في الخمر بالجريد والنعال. ثم جلد أبوبكر أربعين» فلما كان عمر ودنا الناس من الريف 
والقرى ‏ قال: ما ترون في جلد الخمر؟ فقال ابن عوف : أرى أن تجعلها كاخفٌ الحدود قال: 
فجلد عمر ثمانين». المرجع نفسه . وأخرج في ض(١؟)‏ عن حضين بن المنذرء أبوساسان 
قال : «وشهدت عثمان بن عفان وأتى بالوليد قد صلّى الصبح ركعتين, ثم قال: أزيدكم؟ فشهد 
عليه رجلان: أحدهما حمران: إنه شرب الخمرء وشهد آخر: أنه رآه يتقيّاء فقال عثمان: إِلّه .. 
لم يتقيّا حتى شربهاء فقال: «يا علي قم فاجلده», فقال علي : وقم يا حسن فاجلده» فقال 
الحسن: «ولٌ حارّها من تولّى قارّهاء (فكأنه وجد عليه) فقال: ديا عبد الله بن جعفر» قم 
فاجلده» فجلده ‏ وعليٌ يعدٌ حتى بلغ أربعين» فقال : وأمسك» ثم قال: «وجلد النبي - وَل - 
أزبعين» وجلد ابو بكر أربعين: وعمز ثماتين: وكل سئة» وهذ ا زاي + فعل الثبى - واب 
بكر أحبٌ إلىّ. المرجع نفسه (7107-515). 

وباللفظ الذي أورده الإمام المصنّف عن الإمام علىّ ‏ رضي الله عنه ‏ أخرجه الإمام 
الشافعيّ في مسنده: «أنْ عمر بن الخطاب استشار في الخمر يشربها الرجل ‏ فقال علي بن 
أبي طالب رضي الله عله -: نرى أن تجلده ثمانين؛ فإنه إذا شرب سكر. . . الخير. انظر 
بدائع المنن (4/1 .)"١‏ 

هذا وقد اختلف العلماء في مقدار حدٌ شارب الخمر: فذهب الشافعيّ وأهل الظاهر وأبو 
ثور وآخرون : إلى أنه «أربعون». وقال الإمام الشافعيّ : وللإمام أن يبلغ به ثمانين» وتكون 
الزيادة على الأربعين تعزيرات . 

وذهب مالك وأبو حنيفة والأوزاعي والثوري وأحمد وإسحاق رحمهم الله - 1 أن حدّه 
ثمانون. فانظر شرح النووي على مسلم (71/11), والمحلى 2)"76/١١(‏ وشرح 
معاني الآثار (/1984-1867). وادُعى أن الثمانين من قبيل الإجماع بعد الاختلاف. 
والسئن الكبرى (18/8"-737”"). ونيل الأوطار (97/ 0777-19 . 

1ق 


في الصّلاة. ثم أجمعؤا عليها:"] . 
[و'] احتج المخالك بأمور: 
أجِدُها : 
أن الم على كثرتهاء واختالاف ذزاعيها لا يجوز أن تجمعّها الأمارةمع 
خفائها : كما لا يجورٌ اَاقّهم - في الساعة الواخدة ‏ على أكل, زيب لاسو 
والتكلّم باللّفظة©) الواحدة . ' 
وهذر ] تخلاف: إجماعهم على منتضي الدليل [والشبهة5] ؛ لان 
الدلالة قويةٌ والشبهة تجري مجرى الدلالة ‏ عند من صار إليها. 
وبخلاف كت 0" .الخلق العظيم - في الأعياد - أن الداعي إليه ظاهرٌ . 


وثانيها :. ' 5 
من الأمّة من يعتقدُ بطلانَ الحكم بالأمارة, وذلك يضرفهُ عن الحكم بها 
وثالثها: 


أن ذلك يفضي إلى اجتماع م متنافية ؛ لآن الحكم الصادر*» غن ص 
الاجتهاد وق مخالفة*), وتجوز ا ل يقطع عليه ولا على 1 
بالأمارة. والحكم المْجِمعٌ عليه بالعكس - في هذه الأمور: فو يدر الر] 
إجماع عن [ال*)] اجتهاد لاجدمم النقيضان فيه . 


(1) ساقط كلّه من ل» يجاءافن ي كلمة :. «عليها: فقط. 

85) هذه الزيادة من ص. 

(*) في غير صء ح: «الأسم. . 

(5) لفظ ح: «بالكلمة». 

(0) لم ترد الباء في ل. 

(؟) سقطت من 1. 

(7) لفظ ل: «إجماع». .. (*) آخر الورقة )٠١(‏ من ص. 

(#) آخر الورقة (44) من. سس . ٠‏ 

(8) هذه الزيادة من ص »: (4) هذه الزيادة من ح . 
47١1م‏ 
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والجواتث عن الأول : : 
أ منقوضين بائفاق © أصحاب الشافعيٌ 'وأبي حنيفة عرطيييا الله - على 
م 1 

5 الخلاف ‏ في صحُّة القياس ‏ حادث. 

ولأنه0" يجورٌ أن تَسْتَبهَ الأمارة بالدلالة ‏ فيثبت الحكم بالأمارة ‏ على اعتقاد 


أنه أثبته بالدلالة. 

لأنْهُ يتتقض بالعموم وخبر الواحد: فإِنْهُ يجورٌ صدورٌ الإجماع عنهماء مع 
وقرع الخلاف فيهما. 00 1 
وعن الثالث : 


أنَّ تلك الأحكامَ المرئبةَ على الاجتهاد ‏ مشروطةٌ بن لا تصيرٌ المسألةٌ 
إجماعيّة؛ فإذا صارث [إجماعيّة*] ‏ فقد زالّ الشرط : فتزولٌ تلك الأحكام . 
والله أعلم . 
المسألةٌ الغالثةٌ : 

قال [أبو] عبد الله البصري : «الإجماع الموافقٌ ليقتضي خبر: دل 
على أنَّ ذلك الو لأجل ذلك الخبر». 

والحنٌ : أنَهُ غير واجب؛ لأنَّ قيام. الدلائل الكثيرة على العدلول الواحد 
جائرٌ الام مقتضى الخبر بدليل, [آخر"©] سواه . والله أعلم . 


)١(‏ لفظ ي : «بإجماع». 
(؟) في ج : «قولهما». (*) لفظ 1: دولا . 
(4) سقطت الزيادة من ي . (ه) سقطت الزيادة من ح. 
(5) لم ترد الزيادة في ي . في هُذه المسألة تفصيل لم يتعرض له الإمام المصلف - وهو: 
أنه إن كان الخبر متواتراً فهو مستندهم . كما يجب عليهم العمل بموجب النص امتثالاً للنص . 
والخلاف في هذه المسألة إِنْما هو في أخبار الآحاد. وهي على أقسام : فإن علم ظهوره 
1١87‏ 


ا ل الا اللا ا ال ال ال ل ا ا ا ل الل ل ا لل ا ا لسن را عد كان 





. والعمل. بموجبه لأجله : جزمنا بلك‎  مهنيب‎  - 
أو نعلم ظهوره  بينهم  والعمل بموجبه, ولا نعلم أنهم عملوا لأجله. ش‎ 
' , والثالث: أن لا يكون ظاهراً  بينهم - لكن علموا بما يتضمنه: ففي القسم الثاني ثلاثة‎ 
. مذاهب» ثالئها: .إن كان على خلاف القياس - فهو مستندهم‎ 
. وأا الثالث  فلا يدل على أنهم عملوا من أجله‎ 
٠ وهل يدل إجماعهم على موجبه على: صحّته؟ فيه خلاف. فانظر الكاشف:‎ 
3 : هاا . ش‎ 5 
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القسم الخامس 
[في المجمعين”"'] 

قبلّ20 الخوض في المسائل لا بد من مقدّمةٍ ‏ وهي : 

أنَّ الخطأ جائرٌ ‏ عقلً على هذه الأمّة*»: كجوازه على سائر الأمم . لكنّ 
الأدلّة الشمعيّة متعث من 00 

وهي واردة بلفظين : 
أحذها: 

لفظ «المؤمنين» - في آية المشاقة . 
والآخيرة) : 

لفظ والأمة [في سائر الآيات والخبر. 

فأمًا لفظ «المؤمنينَ) - فقد مر في بت العموم -: أنه للاستغراق . 

وأمّا لفظ «الأمّة»©] ‏ فإنْهُ يتناول كاقة الأمّةه, 

فعلى هذا: يجب أنْ يكونّ المعتبّرٌ قولّ كل المؤمنينّ» وقولٌ كلّ الأمّة؛ فإ 
خرجٌ البعض : فلا بد من دليل منفصل . 

)١(‏ ساقط من أ. 

(؟) زاد في ح: دى؟. 

(”) في ي زيادة : وهذه . (©) آخير الورقة (إلالا) من ج. 

(4) في صء ل ج: «الأخرى». 

4م انظر وق بل ررد الثاني من هذا الكتابء وما بين المعقوفتين قد سقط من ي» 1. 

)١(‏ صحفت في سء ل. جه إلى : والأمم». 
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وإن اكتفينا بالبعض, : لم يمكن إثباهُ هذه الأدلّة» بل لا بد من دليل, ار 
إل أن هذه الأذلّة كما لام تقتضي ذلك الحكمٌ [في البعون 0م لا تمنخ ظ 
[من7"] ثبوته في البعضٍ ؛ [لأنما يدل على ثبوت حكم في الكل لايمنعٌ ٠.‏ 
من ثبونه!"» في البعضٍ ولا يلزع! من انتغاء دليل معينٍ انتفاءً المدلول ١ ٠.‏ 
المسألةٌ الاولى : ظ 
ا لا يعتبرٌ في الإجماع. اتفاقٌ الا من وقت الرسول - يك - إلى و 
القيامة ؛ لأنّْ الذي دُ على الإجماع, دل على وجوب الاستدلال. ه600 وذلك 
الاستدلال: إما أنْ يكون قبل يوم : القيامة - وهو محال [علئ التقدير الذي 
قالوه”] ؛ لجواز أن يحدثٌ0) بعد ذلك قوم آخرون . 

أو يقد وهو باطل ؛ له لا حاجةً في ذلك الوقت إلى الاستدلال.. 
المسألة الثانية : 
لاعبرة في الإجماع بقول الخارجين عن الملّة ؛ لأنْ آي المشاقة دالَة 0 
وجوب باع المؤمنينَ © وسائر الأدلّة زَداله] على وجوب انباع. الأمَة 
والمفهومٌ من لآم - في عرف شرعنا : الّذِينَ قبلوا دينَ الرسول - 8 ٠‏ ' 
المسألةٌ الثالعةٌ : 

ألا عبرة بقول العوامٌ : خلافاً للقاضي أبي بكر رحمه الله. 





(1) سقطت الزيادة من ح. . 

(5) لم ترد في ص ) ش 

(0) لم ترد في ي. ١‏ (4) ساقط من ي . 

(«م آخر الورقة (0") منح. 0 

(9) لفظ ي : «يمنع»؛ وهو خطأ. 

(5) لم ترد الزيادة في ج. ل» س» ص. ْ 
(#) ما بين المعقوفتين شقط من ي» ولفظ: 5200 (يجوز) . 
(4) كذا في ح»ء ولفظ غيرها : ويحصل»). ' 
(©) آخر الورقة (11) من ي . (ى )لم تزه الزيادة قن :1 

195 ْ ْ 


لنا وجوه : 
أحدّها”* : | 

أن العام إذا قال قولاً وخالقه العامي - : فلاشك أن قولٌ العام حكمّ في 
اين بغير (') دلالةٍ وزلا5)] أمارة, فيكونٌ خط ؛ فلو كان قول العام كا 
عي : لكانت الآمّة*» ‏ بأسرها ‏ مخطئةٌ - في مسألةٍ واحدة - ين كان ولك 
الخمل من وجهين - ولكنه غير جائز. 
وثانيها : | 

أن العصمة من الخطا لا نْنَصِرَد إل في حقٌّ [من تُتصَوْدُ في حقّه(”] 
".الإصابةٌ» والعاميٌ لا يتصور في حقّه ذلك ؛ أن القول في الدين - بغير طريق 


غيرٌ صواب . 
وثالثها : 

أن نخواصٌ الصحابة - رضي الله عنهم - وعوائهم جمعوا: على أنه لاعبرة 
بقول 9) العوام - في هذا الباب. ش 
ورابعها: 

أنَّ العاميّ ليس من أهل, الاجتهاد, فلا عبرة بقوله : العو رصي 
احتج المخالٌ: 

أن أدلّ الإجماع تقتضي متابعةً الكل . 
[و»] الجوابُ: 7 


إيجابٌ متابعة الكل [لا0©] يقتضي أن لا يجب إل متابعةٌ [الكلٌ» والأدلةٌ 





(*) آخر الورقة (57*) من ل. )١(‏ لفظ صء ح: ,«لا». 
(5) لم ترد الزيادة في سء ل». جء 1. 

(*) آخر الورقة (48) من س . (*) ساقط من ي . 

(*) آخر الورقة (1) من 1. (4) في ص : «بقولهم» . 
() لم ترد الواو في س . (0) سقطت الزيادة من ل. 


-/اة1ا- 


الي ذكرناها تقتضي وجوب متابعة)] العلماء: فوجبّ القولٌ به . 
المسألةُ الرابعةٌ: ‏ - .0 
المعتبرٌ بالإجماع ”"- في كل فنْ ‏ أهل" الاجتهاد ‏ في ذلك الف , وإن 1 ظ 
لم يكنا من أهل ” الاجتهاد في غيره . 

مثلا: العبرة [بالإجماع ©©] في مكل الكلام. ا وفي مسائل | 
الفقنه بالمتمكُنينَ من الاجتهاد [في مسائل الفقهه - فلا عبرة بالمتكام. في / 
لفقهء ولا بالفقيه في الكلام ٠‏ بل مَنْ يمك من الاجتهاد”©] ‏ في الفرائض » 
دون المناسك يُعتَبرٌ وفاقه وخلافة في الفرائضٍ فون المناسك . 


ولا عبرة - أيضاً . بالفقيه الحافظ للأحكام. مناه الم يك سج 0 
من الاجتهاد. ش ش 
والدليلٌ©» على هذه المسائل : : أن هؤلاء كالعوامٌ ‏ فيما لا 0 من 7 
الاجتهاد فيه : فلا يكون بقولهم" ا ش 
أما الأضرلي المتمكن من الاجتهاد إذا لم يكن حافظاً سكام - فالجنٌ ئ 
أن خلافه معتبر: خلافاً لقوم . ش 
لديل عليه: نه تسكن من الاجتهاد - الذي هو الطريق نُ إلى التمييز بين ' 
الحقٌ والباطل, : فوجبَ أن يكون قولَهُ معتبراً: قياساً على غيره. 1 





“زاعنا بين المعتركين سقط من ل 0 

(؟) كذا في صء :وتو يرجه يع اءاغيرانه أبدلت والباوة ليها ب: «في). 220 : 
لءي : «العبرة في الإجماع) . : : 

(*) في غير صء يي : «بأهل». ٠‏ 

(4) عبارة ي : «أهلاً للاجتهاد» . (©) هذه الزيادة من س . 

وو) مانن النتقزفين ساف من 1 ولفلق: : ويتمكنٌ) في غير ح: «اتمكن؛ . 

(7) عبارة ح : «إذا لم يتمكن». 

(م) زاد في بج : «كل؟ . 


(8) في صء 0 «لقولهم» . 
وات -1١684-‏ 


المسآلةٌ الخامسة : ش | 

لا يُعتبرٌ في المجمعينَ بلوعُهم إلى حدٌّ التواتر؛ لأنْ الآيات والأخبار دالَة 
على :عصمة الأمّة والمؤمنينَ» فلو بلغوا ‏ والعياذ بالله - إلى الشخص الواحد: 
كان مندرجاً تحت تلك الدلالة : فكان قولّه حجَةٌ . ْ 

ناثامن اليد الم جباع - بالعقلٍ - من حيثُ إن انفاقهم يكشفُ عن وجود 
الدليل : [ف00)] يعتبر فيه بلوغٌ المجمعين؟) حدٌ التواتر ؛ لكنهُ باطل عندنا - 
على ما مر. 
المسألةٌ السادسةٌ: 

إجماحٌ غير الصحابة حجّةٌ : خلافاً لأهل الظاهر.. 
0 ' 

أن التابعينٌ إذات»© لد قولهم”) سبيلاً للمؤدنين: فيجب37) 
اتبائُه 0 بالآية . 


فإن قلت : الآيةٌ إِنْما دلْتْ على وجوب اثباع سبيل المؤمنينَ ‏ الّذِينَ كانوا 
حاضرينٌ - عند نزول الآية؛ لأنهم كانوا - هم المؤمنين؛ أما الذين سيوجدونَ 
بعد :ذلك - [ف"©] سلا يصدقٌ عليهم في ذلك الوفت د الك تون : 

قلتُ: فهذا يقتضي أنْهُ لوماتَ من أولئك الحاضرينَ واحدٌ أنْ [لا0*] ينعقدٌ 


(*) آخر الورقة )١8(‏ من ج. 
)١(‏ زيادة واجبة ولم ترد في جميع الأصول. 
(؟) ناد في ح: وإلى». 
(*) كذا فى صء وهو الأنسب. ولفظ غيرها: «لماه. 
(5) زاد في ل. جء سء 1: «على أمر». 
(©) عبارة س : «كان ذلك الأمره. 
(5) كذا في ص. ولفظ غيرها: «فوجب». (7) لفظ :١‏ «اتباعهم» . 
(8) سقطت الفاء من ص». ي. ج. 
(4) انفردت بهذه الزيادة س. ولا يصح الكلام بدونها. 
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الإجماعٌ بعد ذلك كن ترا نهم ماتةء قبل وفاة الرسول :© 95 0 2 
لم نقطع بذلكء لكن لا يمكننا القطعٌ ببقائهم بعد وفاته: فيكونٌ الشكُ فيه 
شكا في انعقادٍ الإجماع . 0 


احتيجٌ المخالفٌ” بأمور: 
أحدّها: 2 


أن أده الإجماع لا تناو إل الصحابة فلا. يجودٌ القطعٌ بأنَّ إجماع©. 
غيرهم - حب . ظ ظ 

بِيان الأول 031] قوله - عر وجل - : «وكذلِك جَلكُم َ س6 0, 1 
وقول : كنم ع 2 : أخْرجَتْ للئاس م6 لا شك أنْهُ خطابٌ مواجهة فلا 

يتناولٌ إل الجاضرينٌ . 0 

وأا قوله - عر وجل - : «مشغ يرَ سبيل_آلمُؤْمنينَ 0 فكذلكٌ؛ لان من 
سيوجةٌ " بعد ذلك لا يفندق عليه في الحالر اضم «المؤمنِينٌ؟» فالاية »لا 
تتناولُ إل من كان مؤمنا حال تزولها . 

وكذا القول في قوله - يكل -: دأني لا تجتمع على خطأ». 

000 اقبت أن هذه الأدلة لا تتناولٌ أ الصحابةً؛ وثبت أنه لا طريقٌ (9) الى 





(#) آخحر الورقة (*”) من ح . 

)١(‏ في س: «أو). ش 

(؟) لفظ ل : «المخالفون». 

(*) آخر الورقة (45) من س . 

(*) سقطت من صء يإ» آء س. 

(4) الآية 146 شن سنورة البقرة . 

6 [لآية 011 من:سورة آل عمران. 

)0 الآية (11) من سورة :النساء : 

٠ ١ لفظاي: «سبق».‎ )( 

(م) لفظ ج: «فإنم 0 ' (9) في جء ! زيادة: «لنا» . 
1 20002 ش 


إثبات الإجماع ِِ هذه الأدلّة: وجب 3 لا يكون إجماع غير الصحابة )2 


*ً 


وثانيها: . ٠‏ 
أَنَّ أهلّ العصر الثاني لو أجمعوا ‏ لكان إجفاعيمة ما أن يكونٌ لقياس » 
000 

والأوّلٌ: باطلٌ ؛ لأ القياسٌ ليس بحجةٍ عند الكل - فلا يجوز أن يكون 
طريعاً إلى: صدور الإجماع. من الكل ؛ فيبقى الثاني - وهو أنّهم نما أجمعوا من 
جهة النصص» والنضٌ إِنْما وصلّ إليهم من الصحابة ؛ فكانٌ إجماع الصحابة على 
ذلك الحكم لأجل ذلك*» النصٌ ‏ أولى» فلمًا لم يوجدٌ إجماعهم : علمنا عدم 
ذلك النضص. 
وثالثها: 

“نه لبد - في الإجماع - من اثَاقٍ الكل [والملمٌ باق الكل لا يحص 
إل عند مشاهدة الكلّ0], مع العلم بِأنْهُ ليس هناك أحدٌ سواهم, وذلك لا 
يتائى إلا في الجمع, المحصورء كما في زمان الصحابة . 

أما في سائر الأزمنة - فمع كثرة الملمواف» زف فير قن مقارق الاش 
ومغاربها يستحيل أن ؛ يعرف انْفاقُهم على شيءِ [من الأشياء . 
ورابمُها0] : 

أن الصحابةً أجمعوا : على أن كل مسالةٍ لا تكون مجمعا عليها. فإِنهُ بجو 
الاجتهادٌ فيهاء فالمسألةٌ التي لا تكونٌ؟) مجمعاً عليها ‏ بين الصحابة - تكون 





)١(‏ عبارة جء 1: وإلا إجماع الصحابة». 

(#) آخر الورقة (*7”) من ل . 

(1) ما بين المعقوفتين سقط من ل. 

ْ (#) آخر الورقة (7”) من 1. 

#) ساقط مني 

(4) زاد في ي : دمن الأشياء». وما أسقطه قبل أورده هنا . 
5١1‏ - 


محادٌ للاجتهاد باجماع الصحابة. فلو أجممٌ التابعون عليهًا روا : ْ 
تكونّ مسحلا للاجتهاد. وذلك , يفضي إلى تناقض الإجماعين . : 
وخامسها : ش 
أن الصحابة إذا اختلفت على 56 ثم أجمع التابعونَ على أحيهما:. :إلا 7 
يصيٌ القولُ الثاني مهجوراً كه تقديت هذه المسالةت. 5 
. وإذا كان كذلكٌ ‏ فتقولٌ: المسألة الي أجمع لكر ليها لل ا 0 
يكون لواحدٍ - من الضحابة - فيها قول يالف قول التابعينَ» مع أن ذلك الفول | 
لم يُنقل إلينا: وممٌ هذا الاحتمال لا يثبت الإجماعٌ . ْ 
فإن قلت : معان دين أن لو وان الول رق" 
0 ؛ لاحتمال طريان النسخ والتخصيص ٠.‏ . ْ 
قلتٌ: الفرقٌ ‏ :أن حسول ]| امع التابعين مشروط بأنْ لا يكونَ لأحدٍ من ْ ١‏ 
الصحابة قولٌ يخالفٌ قولّهُم » فالشك فيه:» شك في 2*0 شرط [يتوقّفٌ0)] بوت 
الإجماع [عليه”)] فيكون ذلك شكاً في حدوث الإجماع , ٠‏ والاصل ماه - على ْ 
العدم . ٠‏ | 1 
وأما في مسآلة الإلزام - [ف)] اللفظ© بظاهره يقة شدي ادر والشكُ | 
شاو في طربا المي - والاصل عدم طريقي": ور رق ْ 
[و4] الجوابُ عن الأول : 
أن الذي ذكرتموة يفتضي : : أنه لما مات واحدٌ من أولئك الحاصرين + ظ 


)0 عبارة ي : «فالشركة فيه شركة». 

(*) آخر الورقة (8؟) من ج. 

(؟) انفردت بهذه الزيادة ح. (”) هذه الزيادة من ح. 
(؛) هذه الزيادة من جء ل. سء آء ي. 

() كذا في صء ح, ولفظ غيرها: «فالنص». 

(*) آخر الورقة (؟7) من ي . 


(5) لم ترد الواوفي سن . 
! 9 


لايبقى إجماعٌ الباقينَ حةٌ؛ وذلك يفضي [إلى] سقوط العمل بالإجماع ‏ 
وهم لا يقولون به" . 
وعن .الثاني : 

أنه 0 أنْ [تكون”) تلك الواقعة ما وقعت - في زمن الصحابة ‏ فلم 
يتفخخصوا عمًّا يمكنُ الاستدلال به به عليها. لم إنها وقعث - في زمن التابعين - 
فتشفخصوا عن الأدلّق فوجدوا بعض ما نقلتة الصييناءة دليلاً عليه . 
وعن الثالث : 

أن حاصل ما ذكرتموهُ راج م إلى تعذّرٍ حصول, الإجماع ‏ في غير زمان 
الصحابة ‏ وهذا لا نزاع فيه؛ ©)! نما الْراعٌ في أنه لو حصل كو حي 
[وعن الرابع : 

ما مر من الجواب عنهُ غير مرة9». - 
وعن 00 

نه يلزكُم أن لا يكونَ إجماعٌ الصحابة حجة©:] لاحتمال أنْ يكونّ 

6 الذي مات قبل وفاة الرُسول عليه الصّلاة والسلامُ ‏ له فيه قولٌ. والله 


أعلم . 





)١(‏ في غير ص» ح: ويقتضي » وانفردتا بلفظ: «إلى». 

() آخر الورقة (417) من س . 

)١(‏ لم ترد في ح» ج. ي. 

5) ناد في ح؛ سن : ذوة. 

(5) يريد بذلك: أن سكوت الساكتين يعتمل وجوهاً أخحرى غير الرضا. فانظر 
ص )١64(‏ وما بعدها من هذا الجزء من الكتاب . 

(ه) ما بين المعقوفتين ساقط من حء وقوله : «الجواب عنه؛ لم يرد في ص» وقوله : 
ولجماع الصحابة» في ل: «الإجماع من الصحابة». 

7د 









































فيما عليه ينعقدٌ الإجماغ0" - ٠‏ 
المسألة الأولى : 
كل ما لا يتوقفُ العلم بكون الإجماع, حججة على لور به(*» انك بك 
بالإجماع . 


[وعلى هذا: لا يمكنٌ إثباثُ القند وكونه تعالى ‏ قادراً عالماً بع 
المعلومات» وإثباث النبوة دبالإ جم 0م 
ظ أما حدوثٌ© العالم - فيمكن إثبئه به؛ لأنْهُ يمكدنًا إثباث اتصائع. بحدوث 
الأعراضٍ 2 ثم نعرفٌ صحة العودء ثم نعرف به الإجماع0]ء م نعرفٌ به: 
حدوث الأجسام 60 
وأيضاً: 
يمكنٌ التمسّك به في أن اله -عرٌٌ وجل واحدٌ؛ نا قبلّ العلم 7 
ولخدا - يمكننا أن نعلم صحخة ة الإجماع . 


المسألةٌ الثانية : شْ 
اختلفوا في أنَّ الإجماعً ‏ في الآراء والحروب, هل هو حجّةٌ؟ 


)١(‏ كذا في صء حء ج. وعبارة غيرها : دما تعقد عله الإجماع». 
(*) أخخر الورقة (4) من ح . 

(؟) ما بين المعقوفتين ساقط من ل. ي. 

(7) لفظ ص. ح: «حدث». 

(4) ساقط من ي » ويريد بقوله : دبه؛ بصحة النبوة. 


(5) صحفت في ح إلى : «الإجماع». 
7١١6 -‏ - 


ار 


منهم من أنكره . 

ومنهم من قال : إِنَه0) حجةٌ - [بعد استقراء الرأي, وأمًا قبلة فلا. 2 /١‏ 

وائحيٌ : أنه حبّةٌ مطلقاً؛ لانَّ أده الإجماع "©] غير مختصّة ببعض 7 
الصور. 
المسألةٌ الثالثة : ْ 

هل يجورٌ أن تَنقسمّ م الأمَةُ | إلى قسمين » ؛ [وأحد القسمين2] مخطتون في . 
مسأل [والقسم4] الجر مخطئون في مسال أخرى'”؟ ْ 

. مثلّ: إجماع. شطر الم على أن القاتل لا يرث» والعبدٌ روك ٠‏ وا 
الشطر الآخر" ‏ على أن القائل يرث والعبد لا يرث . 1 

زو*] الأكثرون - على أنّه غيرٌ جائز ؛ لان خطأهم في مسآلتين لا( يخرجُهم . 
' عن أن يكونوا قد انّفقوا على الخطأ. وهو منفيٌ عنهم. | ظ 

ومنهم من جوزة ؛ [وقال:* أن الخطأ ممتنة 0" على كل الآمة [لا على.. 
بعض الأمّة010)] : والمخطئون ”5 8 كل واحدة ‏ من المسألتين بعض الأمة.. 
المسألةٌ الرابعةٌ : 

اع اد الا على لكر 


00 ولفظ : «استقراء» في ج: واسقراره : ولفظ : «مطلقأ؛ كما في ص » 
وفي النسخ الأخرى : «مطلقة». : 


(”) ساقط من ي. ! (4) لم ترد في ي. . 
(ه) عبارة.ص : «والقسم الآخر في المسالة الأخرىه. 
(5) لفظ ص: «الثاني». ٠‏ (الامزادهال. 


(4) لفظ ص: «المسألتين» . 

(9) لم ترد في صء ولم ترد الواو- وعدعاء تيح 
)٠6 0)‏ أبدلت في ل»؛ أء ب: وعن». 

)١١(‏ انفردت بهذه الزيادة س. 


(07) كلاافي منء ولفظ غيرها: ووالمخطيء». 
وت 


0 وحكي عن قوم أنه يجورٌ أن ترتدُ امه لأنها إذا فعلث ذلك لم يكونوا . 
. مؤمنينَ » ولا سبيلهم سبيلٌ المؤدنين ؛ وإذا كذّبت الرسولٌ خرجتٌ من”2 أن تكونَ 

من أمته 90 . 

وجهٌ القول الأول : [أن5] الله -عرٌ وجل - أوجبٌ” اتباعَ سبيل 
المؤمنين» واتْبائُ:*) سبيلهم0» مشروطً بوجود سبيلهم : وما لا يتم الواجبٌ 
. المطلقٌ إل به فهو واجبٌ. هذا إذاا*» حملنا" لفظ المؤمنينَ ‏ على الإيمان 
“بلقل ش 
00 إذا حملناه على التصديق باللْسانٍ ‏ ظهرٌ أن الآية دالَُ : على أن 
المصدّقين في الظاهر لا يجورٌ إجمائُهم ”© على الخطأ؛ وذلك يؤمئنا من 
٠‏ إجماعهم على الكفر. . 
٠‏ المسألةٌ الخامسةٌ©»: 
ا يجودٌ اشتراكُ الم في عدم العلم بمالم يكلّفوا به؛ لأنَ عدم العلم بذلك 
الشيءٍ إذا كان صواباً: لم يلم من إجماعهم عليه محذورٌ. 

وللمخالفب أنْ يقولٌ: لو أجمعوا:» على عدم العلم بذلكَ الشيء ‏ 


. لفظ ح. ج: وعن»» والعبارة في ص : «وإذا كذبت بالرسول تحرجوا من أن يكونوا»‎ )١( 
(؟) في ي: رالامة.‎ 


(*) لم ترد الزيادة في س . (5) زاد في ح: «عليه». 
(©) الواو في سء» ولفظ غيرها: «فه. 
(*) اجر الورقة (4") من 1. (*) آخخر الورقة (5”) من ل. 


٠‏ (5) في ل؛ آ. س: «حمل». 

(7) لفظ س: «اجتماعهم»؛ هذا؛ ويمكن الجمع بين أحاديث عصمة الأمة. وبين 
الأحاديث الدالة على فناء المؤمنين بتخصيص عموم أحاديث العصمة بنحو حديث أنس في. 
ْ صحيح مسلم ولا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض الله الله رواه أحمد ومسلم والترمذي . 


الفتح (*/ه”7) . 
(0) لفظاي: «إذاه. ‏ . (*) آغخر الورقة )١١(‏ من ص . 
(9) في غير ل: «اجتمعوا». (*) آخر الورقة (44) من س . 


و70 - 


لكا عدم العم به سبي لمي 00 اسم فيد جى بخ 1 


تحصيل العلمٍ به 20 


)١(‏ في غير ص: الهمة. 

6 هذه المسألة اختلف عنوانها عند الآمديّ حيث عير عنها بقوله : «هل 00 
غير أن طيل حول مغارض له وتشترك الأمة في عدم ابحم به؟ اختلفوا فيه» ٠‏ وفي تقريره 
لمذهب المجوزين ودليلهم قال :«فمئهم من جوزه < مصيراً منه إلى أنهم غير مكلفين بالعلم 
بما لم يظهر لهم ولم يبلخهم» فاشتراكهم في عدم العلم ل يكون خخطا؛ فإنُ عدم العلم ليس 
من فعلهم .. وتحطأ المكلّف من أوصاف فعله» فانظر الأحكام (7/9/1؟- ط الرياض:. 
وأما القاضي عبد الوهاب: - فقد عنون لها بقوله : : «هل يجوز ذهول الآمة عما لم يكلفوا به . 
فانظر الكاشف: (88/7١1آ)»‏ وكلّهم قد اختاز الجواز افظلقا -كمدهت المصيت:؛ اين 


الحاجب فقد اختار المعيل فانظر شرح مختصره (47/7). 
7١4 1‏ - 


القسم السابع 
في حكم الإجماع. 
امال الأولى : 


جاحدٌ الحكم المجمع عليه لا يُكمْرٌ: خلافاً لبعضٍ الفقهاء”" . 


(*) آخر الورقة (:*) من ج. 
رو - إما أن يكون دينياً أوغير دينيٌ 00 قلا يكفر جاحده 
. وأمًا الأول - فهو على أقسام : 

. أن يكون معلوما من الدين بالضرورة : كوجوب الصلوات والرّكاة وحرمة الزّنا والخمر؛‎ ١ 
وجاحد هذا كافر قطنا لأن إنكاره يستلزم تكذيب وإنكار النصوص التي وردت في أحكام‎ 
ْ . هذه الأمور, فمأخذ تكفيره ليس حِححدّ الإجماع‎ 

6ت أن يكون مكودوراديين الثاتن :ومفوضا عن خكين : كحل البيع ؛ ؛ وفي كفر 
جاحده قولان: المعتمد ‏ منهما : أنه لا يكفر. لاحتمال خفائه عليه؛ إلا إذا أصبح من 
المعلوم من الدين بالضرورة : كحل كحل البيع في الوقت الحاضر. 5 
* - أن يكون غير منصوص على حكمه, لكنه مشهور؛ واج را : المعتمد 
منهما: عدم الكفر. 

لحن هوه لااين نا رة تفرد : عله العلا الجاع اقل لزنف بريه 
واستحقاق بنت الابن السدس مع بنت الصلب, كما في قضاء رسول الله كل - الذي رواه 
البخارئ فجاحد هُذا لا يكفر حتى لوكان منصوصاً عليه . وراجع تنقيح الفصول ,)١407(‏ 
وشرح مختصر ابن الحاجب (5؟/44) وجمع الجوامع بشرح الجلال وحاشية البناتي 
»)٠١7-501/9(‏ ونهاية السول (441/7).» وفواتح الرحموت (/74). والتيسير 
(/7580)» وقد عرفت مذهب المصتف أمَا الآمديٌ اير . انظر الإحكام : 
ا ل والكاشف ١58/8(‏ | ب). 
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أن أدلَة أصل الإجماع. - [ليست7"©] مفيدةٌ للعلم , فما تفرّعَ عليها أولى 
ذلا ونية العام ؛ بل غايته الظْنٌّ ؛ ومنكرٌ المظنون لا يُكفّر5) - بالإجماع .| 
وأيضاً: 


فبتقدير أن يكون 7 [كون29] ا كه د مغلونا اللامظينا: الى 
العلم به غيرٌ داخلٍ في ماهية اسم وال لكان من الراجب على الرول 
- كله - أن لا يحكمّ بإسلام أحد حتى 0 الإجماع حجَةٌ ولمالم يفجل 
ذلك ٠»‏ بل لم يذكر هذه المسالة صريحاً - طول عمره - 6ه-: علمنا أن الغلم به 
ليس داخلا في ماهيّة الام : » وإذا لم يكن العلم - بأصلٍ الإجماع 0 
في ا : وجب ب أن لا يكون [العلم9)] بتفاريعه داخال فيه . ' 
المسألةٌ الثانية : ْ ٠‏ ' 

الإجماع الصادر عن الاجتهاد 0 خلافاً للحاكم 2 ضاحب 
«المختصر» .. 


' سقطت الزيادة من ي.‎ )١( 

(؟) عبارة ص : «ليس بكافر». 

(*) سقطت الزيادة من ي . (4) سقطت الزيادة من ح» س. ج. ل. 

(ه) لعل الحاكم ‏ هنا هو محمد بن محمد بن أحمد النيسابؤريّ الكرابيسيّ - المكنى. 
بأبي أحمد, والمشهور بالجاكم» ولي قضاء «الشاش». ثم «طوس». ثم قدم نيسابور» ولزم: 
المسجد وأقبل على العبادة وفرغ لهاء توفي سنة (4/ا)ه. انظر الشذرات (418"/9).! 
والتذكرة (477/8). والنجوم (184/4): والمنتتظم (154/9)» والعبر (4/8)»: 
والوافي ,.)١١8/1(‏ والكامل (/17): وطبقات الإسنوي .)450/١(‏ قال 
والحاكم صاحب المستدرك كان يستفيد منه ويتتلمذ عليه فصاحبنا ‏ هذا هو الحاكم 
الكبير» قال الحاكم - صاحب المستدرك : كنت أدخل إليه والمصئّفات بين يديه فيحكم ثم 
يقبل على الكتب وذلك حين كان على قضاء «طوس؛ كما في التذكرة. وانظر لمعرفة مصتفاته 
هدية الغارفين (؟/00 اه ولم يذكر كتابه «المختصر» الذي أشار إليه المصنف ف 


لصاحب المعتمد. فانظره ؟/448). 
١٠ا'آ-‏ 


لنا: 


ألْهم دا 0 ذلك الحكم هار ني لهم : فوجت اناه 
للآية 


6 


فإن قلت: ومن سبيلهم إنْبِانهُ بالاجتهاد وجوارٌ الفودر بخلافه إذا لاح 
اجتهادٌ آخرٌ. 

قلتٌ: ومن [سبيلهم”"] إثباتة بطري - كينت كان ؛ فأما”© تعينّهُ ‏ فقد 
أجمعوا على أنه غيرٌ معتبر. ش 
وعن الثاني :. 

أن تجويرّهم القولٌ بخلافه ‏ حاصلٌ, لا مطلقأء بل بشرط أن لا يحصلٌ 
الإتفاق . 
المسألةٌ التالعةٌ : 

اختلفوا في أَنّهُ هل يجورٌ انعقادٌ الإجماع , [بعدٌ إجماع ©2] على خلافه؟ 

ذهبٌ أبوعبد الله البصري : إلى جوازه ؛ لأنه [ل21] امتناع في إجماع الأمة 
على قولر ١‏ بشرط أنْ لا يطراً عليه إجماءٌ آخره ولكن أهل الإجماع, لما اتقو 
على أن كل ما أجمعوا عليه فإنة والح العمل به نبي كل الأعصّار- فلا جرم 
أمنا من وقوع. هذا الجائز. 

وذهبّ الأكثرون*: إلى 2 جائز؛ لكر ماغنا - لا محالة : 
وإجماعُهم [على الخطا(©] غيرٌ جائز. 


. في س2 أح: دإذاه‎ )١( 

(؟) سقطت من ل. 

(") أبدل الفاء بالواوفي ح. . 

(14) سقطت من ي 

)2 ل أبي عبد الله البصري في 5 (11/١1؟)‏ حيث اعتبره 
بمنزلة الإجماع "بعد الخلاف من جهة القياس؛ والمعتمد: (؟7//ا45). 

(5) سقطت الزيادة من ي . (#) آخخر الورقة (ه") من ح . 

-75١١- 


والقولُ الأول عندنا -١‏ أولى . 
المسألةٌ الرابعةٌ: 
إذا أجمعوا على شيء» فرمل الرسول 5ل . 
ديل أن قضد البرك - به - بكلامه ما هوّ ظَاهِرَهٌ وقصد أهلٍ 
0 بكلامهم ما هو ظاهره. 
أو يعلم' أحدّهما دون الثاني . 
أو لا يعلمَ واحدٌ منهما. 
والأوّل غيرٌ جائز؛ لامتناع. تناقضٍ الأدلة . 
ظ وإن كان الثاني : قدّمنا ما عُلِمَ:') ظهورة . 


ون كان الشالثٌ: فإِن عن اغذية أخحص من الآخر يت الاعم 
بالأخص : توفيقاً , بين الدليلين - بقدر الإمكان . ظ 
:إن لمكن كنك : سارها أن نقطع بن الب - تكله - رالا أاة. . 
أحذهما حدن غير ظامري: كلايد أيهما كذلك : لاج يتساقطان ٠‏ والله ' 


اد 


1 لفظ ج: «نعلم».‎ )١( 
زاد ناسخ ي : وكتاب الإجماع :2 وزاد في آ : «والحمد لله بعونه» بعد عبارة ي . ف‎ )1( 


-_).: : «والله أعام بالصواب تم كتاب الإجماع). 
5١7‏ - 


وهو 57 على مقدّمة وقفسمين - 
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أمّا المقدّمة ففيها مسائل : 
المسألةٌ الأولى : 


لفظ الخبر حقيقة -في القول المخصوص .ء وقد يستعمل في غير 
القول 20 - كقول الشاعر: 


)١(‏ قال. الراغب: الخبر: العلم بالأشياء المعلومة ‏ من جهة الخبر. . . وأخبرت: 
أعلمت بما حصل لي من الخبر. المفردات )١41(‏ وفي القاموس وشرحه: (الخبر محركة 
النبا) هكذا في المحكم . وفي التهذيب ‏ الخبر: ما أتاك من نبا عمّن تستخبر- قال شيختًا: 
ظاهره بل صريحه: انْهما مترادفان وفي (باب الهمزة فصل النون) قال: «قال الراغب: النبأ 
خبر ذو فائدة عظيمة يحصل به علم أو غلبة ظنء ولا يقال للخبر ‏ في الأصل - نب حتى 
يتضمّن هذه الأشياء الثلائة» ويكون صادقاًء وحقه أن يتعرّى عن الكذب : كالمتواتر وخبر الله 
وخبر الرسول - وه - ولتضمنه معنى الخبر ‏ يقال: أنبأته بكذاء ولتضمنه معنى العلم ‏ يقال: 
أنبأته . كذا قال: وقوله ‏ تعالى -: ظإِنْ جَاءَكُم فَاسِقٌّ نْب الآية (5) من سورة الحجرات؛ 
فيه تنبيه على أن الخبر إذا كان شيثاً عظيماً فحمّه أن يتوقف فيه؛ وإن علم وغلب على صحته 
الظن ‏ حتى يعاد النظر فيه؛ ويتبيّن» (والجمع أنباء) كخبر وأخبار وقد (أنبأه إياه) إذا تضمّن 
معنى العلم» (وأنبا به) إذا تضمن معنى الخبر ‏ أي : (أخبره كنبّاهم) مشدّداً . قال الزبيدي: 
ونقل شيخنا عن السمين في إعرابه ‏ قال: أنبا ونبّأء وأخبر وخبْر متى ضمُنت معنى العلم 
عدّيت لثلاثة. وهي نهاية التعدي . وفي مادة (خبر) باب الراء فصل الخاء قال: ثم إن أعلام 
اللغة والاصطلاح قالوا: الخبر ‏ عرفاً ولغة : ما ينقل عن الغير» وزاد فيه أهل العربيّة: 
واحتمل الصدق والكذب لذاته؛ والمحدّثون استعملوه بمعنى الحديث, أو الحديث: ما عن 
النبيّ ‏ كل والخبر: ما عن غيره. وقال جماعة ‏ من أهل الاصطلاح : الخبر أعمُ «والأثره 
هو الذي يعبر به عن غير الحديث . أو «الأثر»: ما يروى عن الصحابة ‏ على ما نقله ابن 
الصلاح وغيره عن فقهاء خراسان مادة (أثر). تاج العروسء وانظر علوم الحديث لابن 
الصلاح (47). وقال الحافظ ابن حجر في النزهة: والخبر ‏ عند علماء هذا الفن: مرادف 


للحديث . وقيل : الحديث ما جاء عن النبي ‏ وله - والخبر: ما جاء عن غيره؛ ومن ثم فيل 5 
51١6‏ 


عم 


تُحَبرني العينان* ما القلبٌُ كاتهُ:") 
وكقول المعرّي7): 
عن من الغربان ليس على© شرع » 
يخبّرّنا أن “التسسعنوت .إلى أصلع 
كقرلهم: : «خبّر الغراتث بكذا»؛ لكنه مجارٌ فيه بدليلٍ لاسن رص 


- لمن يشتغل بالتواريخ وما شاكلها : «الأخباري»» ولمن يشتغل بالسئة النبوية : والمسلةو : 
وقيل: بينهما عموم وخصوص مطلق. فكل حديث خبر من غيز عكس». أ.ه. فانظر 
ص (14-18) .. وقال التاج السبكيّ : : «وأبى قوم تعريفه (أي : الخبر) كالعلم والوجود والعدم» 
وقال الشارح الجلال: «لآن كلا من الأربعة ضروريّ» وقيل: لعسر تعريفه» انظرهما بهامشٍ 
الآيات 157/5 ). 7 

افك آخن الورقة (68) من س ء وفي غير |: «كقوله». 
(1) وهو شطر بيت قد ورد في المنتخب بنقس اللفظ من غير ما عَزْو قانظر الورقة 
(4١0)ء‏ كما ورد في الإبهاج من غير معزو كذلك (18"/9١)ء‏ ونقله الشوكاني في الإرشناذ ‏ ' 

عن الإمام فانظر الإرشاذ (؟4) ط الحلبي الأولى . وبلفظ: «تخبرك». وهوفي الحاصل - 
- أيضاً - ص (577) ولم أستطع معرفة الشطر الآخر للبيت ولا قائله. 

0( هو أحمد بن عبد الله بن سليمان, ولد بمعرّة النعمان سنة )”5٠0(‏ واعتل بالجدريٌٍ 
بعذ مولده سبع مين قعمي.» وقال الشعر ‏ وهو ابن إحدى عشرة سنةء وكان شائم الذكر. 
وافر العلم عالماً باللغة شهرته تغني عن صفته: ولكنه منّهم في اعتقاده. مات سئة (444)هب 
انظر معجم الأدياء 59 »)518-٠‏ وتجديد ذكرى.أبي اجدله عبر ا 
في القاهرة. : ١‏ : 

م كام جء وفي غيرهما: «له» وهو بيت من الطويل الأول والقافية . اد 

متواترة» وبعده: ش ش 
: أُصِدَفهُ. في مَريةٌ وقد امترت لت ون ان يي 0 

والبيت من قصيدته -. التي قالها وهو يودع بغداد؛ وقد جعل الغراب نبي لإنبائه بالفراق 
قبل وقوغه . وهي من سقطات أبي العلاء. وانظر البيت في القصيدة الثانية الع القجيم 

الثالث من شروح سقط الزند ص(177”7). وتجديد ذكرى أبي العلاء ص(9غ ١‏ 


(#) آخر الورقة (77) من أي . (#) آخر الورقة (4") من 2.7 (4)لفظ ي: «أنه». 
55س 0 1 


غيرهُ بأنهُ مخبرٌ أو أخبرٌ ‏ لم يسبق إلى فهم السامع إل القول. 
المسألةٌ الثانيةٌ : 
ذكروا في حدَّه أموراً ثلاث 
أحذها: 
أنه الذي يدخلّه الصدق أو(" الكذبٌ . 
وثانيها: 
أنْهُ الذي يحتملٌ التصديقٌ أو التكذيبٌ. 
وثالثها.” 


ما ذكره أبو الحسين البصري وهو: أنْهُ كلام يفيدُ - بنفسه دإقافة أمر مر من 


الأمور, إلى رمن الأمور 5 أو إثباتاً6©. 


ترام م 7 
قال: واحترزنا بقولنا!*»: «بنفسه» ‏ عن الأمر*؛ فإنه يفيد وجوب الفعل ) 
لكن لا بنفسه؛ لأنّ ما هيَّةَ الأمر: إستدعاءٌ الفعل» والصيغةٌ لا تفيدُ إل هذا 


القدر. 


ثم إنها تفيدٌ كون 0 وَاعيا : تبعاً لذلك : وكذا القول في دلالةٍ النهيٍ 
على قبح الفعيل. فأما قولنا: «هذا الفعلٌ واجبٌ أو قبيحٌ» -: شيل 


- بصريحه - تعلّقَ الوجوب أو القبح. لمعل 
واعلم : أن9) هذه التعريفات 0 


أما الأول فلن الصدق والكذبت نوعان تحت ت الخبر» 06 جزءً 





)١(‏ لفظ ي : ووىء وهذا الحدّ منقول عن أهل اللغة. 
)١(‏ في ي» :١‏ او . 

(*) كما في المعتمد (؟ /8414). 

(*) آخر الورقة (1) من ج. 

(#) آخر الورقة (ه*) من ل . 


(4) في س: «بأن». 
-/5117؟ -ه 


[من20] ماهية9؟) لني وأعرّفٌ منها ؛ فإذن : )لا بعك بعرت الصدق الكذب 
إلا بالخبر, فلو عَرّفنَا الخبرَ بهما: لم الدورٌ. 

واعترضوا عليه أيضاً - من ثلاثة أوجه : 
أحذها: ظ 

أن كلمة دن للترديد. وهو ينافي اللعريفت» ولا يمكنٌ إتعاطيا - هاهنا - 
أن الخبرَ الواحدٌ لا يكون صدقاً وكذباً ‏ [مع*)] . 


وثانيها: 3 5 
أن كلام الله عر 4ه ودغيلة الكدى: :فكان ارا عن [هذا0”؛] 

التعريف 

وثالثها : | ب 
أن من قال: «محِمّدٌ ومسيلمةٌ صادقان» ‏ ف[إِنَ ]هذا خبرٌء مع أنهُ ليش 

بصدق ولا. كذب. ش ٠‏ 

0 أن يجاب و لاد 


إليه ولك لاترية فيه 


أن المتترر ا امكان [نطرّق ] أحد لد هذين الوصفين إليه» وبر الله لماي 
كذلك؛ ؛ لأنه 17 


00 لم ترد الزيادة في 1 

200 في ي زيادة : «الخير) . 

5) في ح: وفإذا» . 

(4) سقطت من ي. - | 

(6) هذه 05 5 جذ ح فقط. 
(5) لم ترد الزيادة في آ» جء يي 
(9) سقطت الزيادة من ي. ْ 
-7”7١8- 1‏ 


وعن الثالث : 
أن توله: ومحمد يليه صادقان») عون ون كانا ‏ في ٠‏ اللفظ 
م واحداً9)؛ انه يفيل إضافة الصدق إلى محمد عليه الصلاة والسلام - ْ 
و[إلى"] مسيلمة, وأحدٌ الخبرين صادقٌء والثاني كاذبٌ. 
1 ل كاذبٌ؛ لأنهُ يقتضى إضافة الصدق إليهما 
- معأ ولب الات كذلق؟ كان كديا لمجال 1 
آنا العورية الثاني ب فالاعتراض”) عليه : 

ش أن التصديقٌّ والتكذيبّ - عبارة”» عن الإخبار عن كون الخبر صدقاً©© 
وكذباً - فقولا : «الخبرٌ ما يدخلّهُ التصديئٌ والتكذيبٌُ»2©- جار مجرّى أنْ يقالّ: 
«الخبرٌ هو الذي يجودُ0© الإخبارٌ عنه بأنْهُ صدق أو كذبٌ»: فون 3 تعرينا 
للخبر بالخبرء وبالصدقٍ والكذب. ظ 

الأول : - [هو"»] تعريففٌ الشيء بنفسه . 

ا والثاني : : تعريفُ الشيء بما لا يعرف ل 

وأمّا الثالت فالاعتراضٌ عليه . 1 ثلاثة ة أوجه : 





. لم ترد الزيادة في ل» آأء سء ص‎ )١( 

)في ح زياد : «لكنه في الحقيقة», ومسيلمة ‏ هو كذاب اليمامة بن ثمامة بن بكير. 
اذعى النبوة كذباء وكان يلقب قبل ظهور الإسلام وبرحمسن اليمامة)» قتل في حروب الردّة 
وله من العمر )١90(‏ . انظ شيئاً من أخباره ة في. الروض الأنشف إ(ففييد -446) وانظر خير 
وحشيٌ في قتله في سيرة ابن م 0/0 2 وانظر- - أيضاً - 00 ط الحلبي 


الثانية . 326 
(5) لم ترد الزيادة 1 0 (4) زاد في س» آل ج: دَإِن1. 
(©) في غير ح: «عبارتان». )١(‏ في ج: «أوه. 
0 في ج: «أى. : م لفظ جء ي : «ويحتمل؟. 
4 5 الريافة عن حم )1١(‏ لفظ :١‏ ويتعرف». 


. كذا في ح» 0 وفي غيرهما: ووأما الاعتراض على الثالث)»‎ )1١( 
-75١8- 


و 


أحذها: 1 ال 
1 وجود الشي ءا" - عند أبي الحسين عينٌ ذاته ؛ فإذا قلنًا: إن لد 
موجودٌ) - فهو(ا) خبرء 8 نه إضافةٌ شيءٍ إلى شيءٍ آخرّ: 
فإن قلتٌ: السؤاكُ | نّم يلزم [أن0»] لوقال: «إضافةٌ* أمر إلى 2 
وإِنْهُ لم يقل ذلك©» بل قال : «إضافةٌ أمر إلى أمره. وهذا أعم من 0 
«إضافة أمر إلى أمر آخره . 

[وأيضاً©)] ‏ فقولّنا: «السوادٌ موجودٌ معناء: أن المسمّى ف سوا 
مسمى بلفظ الموجود*. 
قلتٌُ: : الجواتث عن الآ ل: ش 

أن الإضافة مشعرة ة بالتغاير؛ إذ لولم يكن ذلك معتبراً : ع اللقظٌ [ 
المفرذ [في الحدٌ]. : 
وعن الاي 

أن عوة ضع الإلزام. اليس 'هو الإخياو عن' اللسمية : ٠‏ بل عن وجوده يحصو 
- في نفيسه - ومعلومٌ أن من تصوّر” ماهيّةٌ المثلّث - أمكته أن يشك - في أله 
[هل”")] هوموجود 0 لا؟0) فموضع مم الإلزام ام هاهنا ‏ لا هناك . 
ونانيها : ؛' 3 
2 إذا قلنا: «الحيوانٌ الناطنٌ يمشي ؛ - فقولا : «الحيواكٌُ الناطيٌم 


() آخر الورقة (5”) مناح. ' 


(؟7) انفردت بهذه الزيادة ح . (#) آخر الورقة )8٠0(‏ من س: 

(6) لفظ ج : '«كذلك». ' 0000 (4) سقطت الزيادة من ح. 
(©) في ج: «الوجود». . (1) لم ترد الزيادة في س . 

(9) لفظ أء ي. ح: «عرف». (4) سقطت من 1. 

(9) أبدلت الفاء في ح بالواو. )٠١(‏ هذه الزيادة من ح. 


"9" 


يقتضي نسبة الناطق إلى الحيوان, مع أنْهُ ليس بخبر؛ لأنّْ الفرق بين النعت 
والخبر معلومٌ بالضرورة . ْ 

فإِن قلتّ: أزيدُ في الحدٌّ قيدأً آخرٌ ‏ فأقولٌ [إنه00]: «الّذي يقتضى نسبةً 

0 مر - بحيث يتم معنى معنى” الكلام »؛ والنعثٌ ليس كذلقٌ. - 

: إن غيم بكون الكلام ثانا إقادته لمفهومه”) فذال حاصل فى 

ف المنعوت؛ أن قول القائلٍ 0 «الحيوان الناطقٌ» تفيل فعتاة كنانة. 

وإ" عنيتم به به إفادته لتمام الخير: لم يُعقَلُ ذلك إل بعد تعقّل الخبرء 
فإذا رُم به الخبرّ: لز الدوة. 

وإن عنيتم [به 0 معنى 207 الاير | 
وثالثها: 

أن قولنا: «نفياً وإثباتاً» - يقتضي الدورٌَ؛ لآنَّ النفيّ ‏ هو الإخبار عن عدم 
الشيء. والإثبات ‏ هو الإخبارٌ عن وجوده”": فتعريفٌ الخبر بهما دور 

وإذا بطلت هذه التعريفاتث - فالحنٌ عندنا + أن تصور ماهيّة الخبر"» 
[غني)] عن الجدٌّ والرسم لدليلين: 
الأول : : 


أن كل 'أحد يعلم بالفسرورة - [معتى ] له موجودٌ َال ليبس 
بسعدار م 2 وأ الشيء ةالواحد لا يكون مونكوداً 1 ع ومطلقٌ الخبر جرْءٌ 


' (١)هذه‏ الزيادة من ح» ج. 

(؟) كذا في يء ولعله الأنسبء ولفظ غيرها: «معه». 

ظ (6) كذا في ح, جه وفي غيرهما: «بمفهومه». (4) في 1: «قولناء 

(©) آخر الورقة (ه”) من 1. (©) لم ترد في ج. 

(5) كذا في حء وهو الأنسب. وفي غيرها: «أمرأ». 

1 (/1) في ح: «وجود شيء؛ . 

. (©) آخر الورقة (5”) من ل. (4) سقطت الزيادة من ي . 

(9) انفردت بهذه الزيادة ح. )٠١(‏ لم ترد في ي» ج. 
111ل 


من الخبر الخاص» والعلمُ بالكل موقوفٌ على على العلم بالجزء فلو كان تسا ” 
مطلق ماميّة:) الخبر موقوفاً على الاكتساب» لكانَ تصورٌ الخبر الخاص 5 
أن يكونّ كذلكٌ : فكان .يجب أن لا يكونَ فهم هذه الأخبار 1100 0 ظ 
يكن كذلك: علمنا صبحة ما ذكرناة: ١‏ 
والثاني : 

نكل احد يا ارو المع الذي بحسن يه احير ويميرٌه عن 
المرمع الْذي يحسن فيه الأمر؛ ولولا أن هذه الحقائق متصورة تصوراً ديه 
وإلآ لم يكن الأمر كذلك . ا ْ 9 

فإن قلت الخبرٌ نوع ا ا الألفاظ [والألفاظٌ ""] - لنت تصرراتيا 
بديهية": فكيف قلت: .إن ماهيٌّ الخبر منصورةٌ تصوراً بديهيًً؟ ظ 

قلتٌ: حكمّ الذهن بين أمرين بن أحدهُما له الآخرٌ أو ليس له الآخره 6 
10 لايختلفٌ باختلاف الأزمنة والأمكنة. وكل أحدٍ يدركٌةٌ من نفسه). 
ويج التفرقة بين وبين سائر أحواله النفسانية©): من ألمه وده وجوعه وعطشه . ب 


وإذا ثبت هذا - فنقول: إن كان المراد من الخبر عر ]سم 
الذهنين : : فلا شك أنَّ تصورة ‏ في الجملة ‏ بذيهي . مركودٌ في فطرة العقل ٠‏ 
وإِنْ كان المراد مله اللّفظةٌ الدالة على هذه الماهيّة فالإشكالٌ روا 
أيضاً ‏ لأنّ مطلقٌ اللفظ الدالٌ على المعنى البديهيّ التصور: يكون - أ 
بديهي. البصور. ش 


)١(‏ عبارة آ: «ماهيّة مطلق الخبر». 

(؟) سقطت من يء وزاد بعد الواد في غيرح: «أنواع». 

(5) في ي : «تصوراً بديهياه . 

(4) في ١‏ زيادة: ول , 

(©) لفظ :١‏ «النفسيّة», 

(؟) سقطت من ي . | 
-١؟7؟-‏ 


المسألةٌ الثالثةٌ : 
[قيل7)] لا بد في ”*» الخبر من الإرادة"»؛ ‏ لأ هذه الصيغة قد تجيءٌ ولا 
كوت ترا : إمَا لصدورها عن الساهي والحاكي ؛ أولان المراة منها الآمرٌ مجازأء 
كما في قوله ‏ تعالى -: #والجَروحَ قصّاصٌ 224 وإذا كانت الصيغةٌ صالحةٌ 
للدلالة ة على الخبرية؟» وعلى غيرها”»: لم ينصرف إلى أحد2© الأمرين, دون 
الآخر 0 لمرجح وهو الإرادة أو الدّاعي . 
رالكلام في هذا الأصلٍ - قد تقدّمْ في أل باب الأمرا 00 
وأيضاً : ظ 
قاد الكترن الصيقة خيرا إل أن المتلتط تلظ بواج وكات نقصية: 
تعريفف [الغير ثبوت المخبر به"2] للمخبّر عنه» أو سلبَهُ عله . ظ 
وزعم أبو علي وأبو هاشم . : أن الفيعة اال عونها يرا ملفا معلل 
بتلك الإرادة :-وإنطالة وايهنا ف مقي عافن أول. باب الأمرا 09 
المسألةٌ الرابعةٌ : 


إذا قال القائل : «العالم حادثٌ» ‏ فمدلولٌ هُذا الكلام حكدانة ]كرت 


.1 لم ترد في‎ )١( 
من س. 00 ش‎ )8١( آخر الورقة‎ )©( 
. صحفت في ج إلى : «الإفادة». (©) اخر الورقة (14) من ي‎ )7( 
. الآية (ه4) من سورة المائدة‎ )*( 
. لفظ ج: «الخير». (5) لفظ ج: «غيره)‎ )4( 
في يء صء سس : «الأحد». (1) في ي: «بمرجّح».‎ )5( 
. من الجزء الثاني من هذا الكتاب‎ )١9( انظر ص‎ )8( 
0000 (9)ساقط مني.‎ | 
.1 زادها جب ي»‎ )٠١( . آخر الورقة (/0) من ح‎ )*( 


. انظر ص (517؟) وما بعدها من الحزء الثاني من هذا الكتاب‎ )١١( 


)١0(‏ لم ترد في ص» ل. 
كت 


الحدوث للعالّم » لا نفْسٌ [ثبوت7©] الحدوث للعالم ؛ | إذ لو كان مدلولهُ نفس '. 
ثبوت الحدوث د للعالّم ' : لكان حيثما وجدّ قولنا : «العالم محدّثُع كان العالم ' 
محدثاً لا محالةً : :. فوجبٌ أن لآ يكرن الكدت غير . 0 
ولما بطل ذا ذلكٌ: غلمنا أنَّ مدلولٌ الصيغة ‏ هو الحكمٌ بالنسية؛ لا نفل 
بقي - هأهنا - البحثٌ عن ماهية الحكم. فإ لا يجرثٌ أن يكونَ المزادٌ من 
الاعتقادٌ؛ لآنّ الإنسان قد يخبز عمًا لا يعتقدٌ فيه ألبنّةَ : لآن 9 من لا يعتقدٌ أن . 
زيداً في الدان كك لالتحال هلو أن يقول : «زيدٌ في الدار», ولا رن 
يكون المرادٌ منة الإرادة؛ لآنّ الإجبار فد يكونٌ عن (*) الواجب ” والممتئع - مع ا 
أن الإرادة يمتنع تعلقها به: فلم يبقّ ل أن يكون الحكم الذهني افر 
لجنسٍ الاعتقادات والقصود, وذلك هو كلامُ النفسٍ - الذي لا يقول , به أ 
ل أفبحانناً: 
المسألةٌ الخامسةٌ : | 5 
انّفْقَ الأكثرونَ على أن الخبرٌ لا بد وأنْ يكونّ إِمّا صدقاً وإمًا كذباً: خلافاً 
الجا مط 1 ش 0 


)لم ترد الزيادة في ل أي ج. 

(9؟) في غير ح: «فإن . 

(©) آخر الورقة (8*) من ج . 

(*) في لء يء 1: «الواجبات». 

(4) عبارة ل. ي» آ :' «والحكم هو أمر» : 

(©) أبو عثمان بن محمد بن محجوب الكناني اللبدي اله بالجافتها حرطا عه" 
وهو من أشهر الأذكياء. ومن أئمة اللغة والأدب, له التصانيف الهامة. وشهرته تغْني عن 
الإسهاب في تعريفهء توفي سئة (588؟)ه بالبصرة» ترجمت له معظم المظان- منها:. 
الميزان (747//7)؛ والوفيات ("/ ٠لا"),‏ ونزهة الألباء »)١95(‏ واللباب (1/؟ 2095١‏ 
والبغية (؟/518). والمرآة (157/9): ومعجم الأدباء (58/5): وطبقات المفسرين 
للداودي (1"/7). والمصصير (44/9). و«الجاحظ دراسة عامة» لجورج. غَرايبت: - 

ْ -4؟1؟- ند 


ولحو :أن المسالة لفظيّة؛ لأنّا نعلمُ بالبذيهة أن كل خبر ‏ فإمّا أن يكون 
مطابقاً للمخبّر عنهُ» أو لا يكونّ. 

إن ريد بالعندق) الخبرٌ المطابقٌ - كيف كان - وبالكذب : الخبرٌ الغية'» 
المطابق كيف كان -: وجب ب القطع أنه “لا واسطة بينَ الصدق والكذب . 
| وإ أريدٌ بالصدق : ما يكونُ مطابقا ‏ مع أن المخبر يكون:*» عالها ونان خيرٌ 
مطابق : كان هناك قسمُ ثالث - بالضرورة) )92‏ وهو: [الخير"] الذي لا يُعلمُ 
قائله أنهُ مطابقٌ أم لا . 

فثبت أنَّ المسألةٌ لفظيّة - فنقول: 

الجا اديسح علي نوه - بالنصٌ والمعقول : 

نا العن مقرل تغالن ‏ حكايةً عن الكقار: «أكَرَى على آلله كذباً 1 
حل ل 0 مع أنهم كانوا 
يعتقدون أنه ليس برسول الله بعل الطابيرير» ؛ وهذا يقتضي أنكون! إخباره 
عن نبوة نفسه ‏ حال جنونه دام أله لبن بن [عَندَي 3ا] : لايكون كذبً؛ لان 


- ولمعرفة ما تختلف به فرقته المنسوبة إليه ‏ من المعتزلة ‏ الجاحظية . انظر اعتقادات الفرق 
(*4)» والحور العين (504)؛ والملل والنحل للشهرستاني »)078/١(‏ والفرق بين 
الفرق .)١١8(‏ 
)١(‏ لا يجوز دخول «أل؛ على دغير» لأنّها من الألفاظ المغرقة بالتنكير ولكن الإمام 
٠‏ المصنف تساهل في هذا متابعاً للمناطقة في تعابيرهم . 
(#) آخر الورقة (5”) من 1. | 
(؟) جاءت هذه العبارة شديدة الاضطراب في ح. أء فهي فيهما: «عالما بكونه مطابقا 
وبالكذب الذي لا يكون مطابقاً مع أن المخبر يكون عالما بكونه غير مطابق كان هناك اسم 
ثالث». 
(5) لم ترد في ي . (*) آخر الورقة (/9*) من ل . 
(4) الآية (4) من سورة سبا. وانظر معنى الآية ووجه الاستدلال بهاء تفسير الإمام 
المصتف: (144/78)) وتفسير روح المعاني: ١ 2011١/95(‏ 


(ه)لم ترد الزيادة في ل أ يي ح: 
- 7578 


المجعولٌ في مقابلة الكذب. لا يكونٌ كذباً. 
وأمًا المعقونُ فمن وجهين: 
الأوّل: ش ِْ 
من غلب على غل أن زيدافي دا فأخبر:*» عن كونه في الدار, ١‏ 
ثم ظهرٌ أنه ما كانَ كذلك - لم يقل أحدٌ: لحري بذ ال ٠‏ 
الثاني : ش 
[أن7] أكثر العمومات لقان رم رقف فلو كان الخبٌ الذي 1 
لا 00 0 0 كذباً: اعرد الكذبٌ إلى كلام الشارع . ٠‏ 
حتج الجمهور: ش ا 1 ١‏ 
باتفاق لم على تكذيب اليهود والصارى في واه مع أنا نعلم أن 
ولا يدل فسادٌ تلك المذاهب. ١‏ 
ريك ان نات عه 1 
أن أدلة الإسلام ”لما كانت جلي قويةٌ - كان حالهُم شبيهاً بحال, 35 0 
عن الشيء. مع [العلم؟] ؛ بفساده . ْ 


ع أنّ الخ أن قط بكونه صدقاء ا لاع 
بواحد منهما - فلا جرم ربا هذا الكتابَ 7 على قسمين : 
القسم الأول - في الخبر المقطوع بد وهو إِما أن يكون صدقاً أراكدياً. 
أما الصدقٌ دقش هذا الفطي كا ا بكرن هو التوائرُء أو غيره. | 
ونحن نتكلّم ألا - في التوائره ثمّ في سائر الطرق - المفيدة للقطعٍ 0 
في الطرق - التي يط أنّها تفيدُ القع . ٠:‏ إن لم تكن كذلك. 


)١(‏ لم ترد الزيادة في ل. 


(#) آخر الورقة (87) من ل, (؟) هذه الزيادة من ح. 
(9) لفظ خ: «مخبره» . ا (4) لفظ :١‏ «الشرع». 
(©) سقطت الزيادة من ح . : (5) لفظاح: «الكلام» . 


 ؟؟"-‎ 


الباب الأول 

ظ في التواتر 

المسألةٌ الأولى : 

التوثّر في [أصل ”"] الل عبارة عن مجيء الواح بعد الواح بفترة 
نيثيتها 1 .هاخوذ هن قوله د تعالى اد اءثم َرْسَلْنا وُسُلَنا تراه أي وسولا يعد 
١‏ وول يقر بينهما - فكذا” التواترٌ في المخبرينَ ‏ المرادُ به: مجيئهم على 


. [غير"»] الاتصال‎ ٠ 
اااي اصطلاح العلماءِ  فهو خبرٌ أقوام بلعُوا في الكثرة إلى حيتٌ‎ 
حصل العلم بقولهم.‎ 


. المسألةٌ الثانيةٌ : 

أكثرٌ العلماء") اتفقوا: على أن أمثال 0 هذه الأخبار ‏ قد تفيدٌ . العلم» 
سواءً أكانَ إخباراً عن أمور جديدةٍ - في زماننا - :كالإخبار عن البلدان الغايبة. 

| أو عن أمور ماضية : كالإخبار عن وجود الأنبياءِ والملوك - الذين كانوا ة في القرون 





الماضية0)8* , 
)١(‏ لم ترد الزيادة في ج. (؟) الآية (4 4) من سورة المؤمنين. 
(5) في أ ي: «تكذلك». (14) سقطت الزيادة من ج. 
(2) وانظر ما كتبناه في معنى «التواتره وأقسامه في ص (*87) من هامش هذا الجزء من 
. الكتات. 


[(9© في ل 59 و ح: والعقلاء . 
(*) آخر الورقة (8؟) من ح. (7) لفظ ل: «مثل» . 
(4) أبدلت في ح ب: والخالية», وزيدت هذه الكلمة بعدها في ل 3 يي 


(#) أخر الورقة (4”) من ج. 
-15197؟ - 


5-5 الف أذ خبرٌ التواتر [عن الأمور الموجودة - في زمانتاف؟] 
لا يفيدٌ ا البقيني ا ؟ بل الحاصلٌ منه الظنٌ الغالُ ل 
العلم, لكر ©) الخبربمن الأمور الماضية 58 القرون الحاليّة 6 افيد الع 
ألبئة. 
1 بول قا جائسة اماك م بوجود البلاد الغائبة والأشخاضن” 
الماضية : جزماً خالياً عن التردد» جار ) متجرى عد بوجود المشاهدات : 
فيكون المنكرٌ لها كالمنكر للمشاهدات» افلا فحن الكالمة : 

قال الخصم : أثالا أنكرٌ” وجودَ الظنّ الغالب القويٌ - الذي لا يكادُ يتميرٌ 
عند الأكثرينَ عن اليقين م لكنّ الكلامٌ في آله هل حصل اليقين أ 0 

واي يدلعلن: أن الحاصل ليس بيقين وجهان : 
الأوّلٌّ: 

أنا إذا عرضنا على عقولنا : أن الواحدٌ نصنفٌ الإثنين» وعرضنا على د 


)١(‏ السمنيّة يقت النعرد المهملة وفتح الميم وتشديدها _: طائفة كسان ا 
بلد في الهندء وكانوا يعبذون صنماً أسمه : «سومئات)» كسره السلطان محمود بن سبكتكين» 
ولديهم مذاهب غريبة : ؛كالقول بالتناسخ وقدم العالم. وإتكار النظر والاستدلال» واعتبار - 
الحواس الخمس - وحدها ‏ وسائل للعلم والمعرفة . انظرشيئاً من أخبارهم في الخوز العين 
(19) وضحى الإسلام؛ (41/1؟)» وفواتح الرحموت .)١١/9(‏ والتيسيز 000 

(؟) ساقط من ل» 3 يء ج. 

(”*) عبارة أ: «الخبرن المتواتره . 

(4) لفظ اي : «الأخبارن . 

(©) الحالية بالحاء المهملة. 

(5) هذه الزيادة د أء ج. ح. 

(7) كذا.في ح» جاء ي ء .وعبارة غيرها: دإنا لا نتكر). 

)0( كذا في أء جه وفي غيرهما: «أماء والمناسب لغة - ما أثبتنا. 

7758 - 


عقولنا9')] وجودٌ جالينوس9) وفلانٍ وفلان - عند هذه الأخبار المتواترة : وجدنا 
ْ الجزمً الأول أقوى وآكدّ من الجزم الثاني ؛ ؛ وقيامُ التفاوث يدل على 
[احتمال يلها تطرّق النقيضٍ 0 الاعتقاد الثانيء وقيام هذا الاحتمال. فيه 
- كيف كان*) - يخرجة عن كونه يقينا 
الثاني : 

أن جزمي بوجود هذه*) المخبرات*» ‏ ليس أقوى. من جزمي بأ ولدي 
الي أراه [في9)] هذه*» الساعة ‏ هو الّذي رأيتهُ بالأمسٍ . م هذا الجزم لبن 
بيقين؟ أنه دن أن يوجدٌ شخصٌ مساو لولدي - في الطحدر والصورة ‏ من 
كل الوجوه: ما لآنّ القادرٌ المختارٌ خلقَهُ» 1 لأن قينا من 00 
الفلكيّة يقتضي وجوده ‏ عند منكري القادر: ثبت نا الجزم ليس بيقين؛ 
بل ظنٌّ : فكذلك الجزم الحاصلٌ عقيبَ خبر التوائر. 

إن قلتّ: لو جوزبًا أن يكونْ هذا الشخص الذي أزاء الآن غير الل 

أيه بالأمسٍ : أدّى" ذلك إلى الشك في المشاهدات . 


قوله: «لعلّ القادرٌ خلقّ مثلّه الكل الغريبٌ الفلكيٌ اقتضاه» . 
قلنا: بل هاهنا ‏ قامَ برهان مانمٌ من وهو أن الله تعالى ‏ لو فعل ذلك : 
لأفضى إلى اشتباء الشخص ؛ وذلك تلبيسٌ . وهو على الله تعالى - محال . 


)١(‏ ساقط من س» ي. 

(؟) حكيم فيلسوف من حكماء اليونان من مدينة «فرماغوس» له كتب هامّة في الطب 
والعلوم والطبيعيّات. قيل: كان بعد المسيح بنحو مائتي عام . التلن ميته رعنيكا من ا خياره 
في «أخبار الحكماء؛ للقفطي (88) وما بعدها. 


(*) سقطت من ي . 
(*) آخر الورقة (4*) من ل. 

(#) آخر الورقة (08) من س . (*) آخر الورقة (18) من ي . 
(4) لم ترد في ل» أء ح. (») آخر الورقة (/ا0ا) من 1. 


(©) صحفت في ل إلى : «المشكلات». (5) لفظ ح: ولأذى» . 
4؟؟7- 


قلنا(): لا نسل أذ تجوية ُنضي إلى الشك - في المشاهبات - لان ْ 
المشاهدَ”© هو وجودٌ هذا الذي أراهُ - لآنَّ -: فأمًا أنَّ هذا هو" الذي ريه ١‏ 


بالأمس - فهو غير مشاهَدٍ : فلا يلزمٌ من تطرّقٍ الشكُ إلى هذا المعنى.. لطر 0 
إلى المشاهدات. ش. 


وأا البرهانُ الذي ذكرَهُ على امتناع هذا الاحتمال, - فلا يدقع الإلزام الأ ظ 
هذا الجزم*) لو كان! إبناءً على ذلك البرهان لكان الجاهلٌ بذلك البرهان خاليا : 
عن ذلك الجزم » ؛ كن العوام | لايعرقين هذا البات نينيب0© أن لا ييعصل لهم ظ 
ذلك الجزم . ا ش 
[و)] الجوابٌ : 1 

أن لارسكيك في الفسرورات ناك يدق الجوانة: كما أن شبة © ' 
نكري المشاهدات لا ت تستحقٌ الجوابٌ لمثلٍ هذا ال ش 
المسألةٌ الثاليةٌ 0: . 0 

العلمُ الحاصلٌ عقيبٌ خا" التوائر - ضروريّ ؛ وهوقولُ الجمهور: خلافاً . 





. 


)١(‏ في غيرل: «قلت». 
(؟) عبارة ل: «المشاهدة هي». (5) لم ترد الزيادة في ل. 


(4) زاد في ي: «الشك». (0) لفظ آ: والخبر» . 
(5) كذا في ل»؛ ين ح» ولفظ غيرها: (فوجب) ‏ 
(7) لم ترد الواو ني س. ‏ 7 (8) لفظ س : «شبهة». 


:(4) هذا المذهب المنقول عن السمني أو البراهمة ملحب تافه لا يؤيه به ولا رفت وليه ظ 
.فهو مذهب سداه ولحمته الجحود والمكابرة ونحوه مذهب السوفسطائية الذين لم يجحدوا ظ 
الأخبار وإفادتها فحسبأ؛؛ بل جاوزوا ذلك إلى جحد المحسوسات ومن المؤسف أن جل من ' 
يوصفون في زماننا هذا ب: «التقدميّين»؛ أو «العقلانيين» يتفقون في كثير من هذا السخف ١‏ 
.مع هذه الفرق الخاسرة البائدة. وانظر المسألة في المعتمد (061/7). والمستصفى 
17/1١‏ والمنخضول (2)778 وشرحي الإسنوي وابن السبكي 185/9 ولاخاى 
وشرح العضد على المختصر (51/1)» والتلويح (8/9), وكشف الأسرار 2087/5 


0٠ )‏ في يي ار 11 في ح: «الخبر المتواتر» . 
: رف 0' 


لأبي الحسين البصري والكعبيّ من المعتزلة - ولإمام الحرمين والغزَاليٌ )١(‏ 


- منا. 





)١(‏ في النقل عن الإمام الغزاليٌ نظ ذلك لأنه لم يصرّح يما يفهم منه: أن العلم 
الحاصل - بخبر التواتر نظريّ. بل صرّح بما يفيد: أنه قسم من الضروريّ ؛ لأنْ الضروريٌ 
عنده ‏ قسمان : 

: ضروريٌ ذو واسطة مفضية إليه سواء التفت إليها الذهن أم لم يلتفت ‏ وهو: ما كان من 
قبيل القضايا في قياساتها معها نحو قولنا: «العشرة نصف العشرين». . فنحن ‏ في هذا لا 
نحتاج إلى الشعور بتوسط واسطة مفضية إليه ‏ مع أنْها حاصلة في الذهن: فيحصل العلم 
بهذا دون التفات إلى أنْ العشرين عبارة عن عشرة وعشرة ولذلك كانت العشرة نصف 
العشرين . ظ 

ومن هذا القبيل حصول العلم بخبر التواتر. 

والقسم الثاني : ما لا واسطة له أصلا. 

والواسطة التي أشار إليها الغزالي في العلم بالخبر المتواتر- نحو: «أدنى تأمّل يحتاج إليه 
ليعرف أن هؤلاء لا يكذبون»؛ وهذا لا يصير العلم بمثله نظرياً؛ إذ لو كان كذلك «لقيل: 
والمدركات معلومة بالنظر, إذ لا بد من فتح الجفون والتحديق وارتفاع الموانع وغيرهاه. 

ومن الوسائط التي يحتاج إليها ولا تجعله نظرياً ‏ أيضاً : «القرائن الدالة على الصدق 
الحاسمة لخيال الكذب». انظر المنخول :(575-/79؟) ثم قال عن مذهب الكعبيّ : «فإن 
كان (يعني : الكعبيّ) يعني «بالنظر» توقفه على الاطلاع على القرائن بالبحث والتأمل ‏ فهذا 
مسلّم له. ووراء الاطلاع على القرائن يحصل العلم ضرورياً ‏ من غير نظر وتوقّف ؛ وهذا لا 
يذكره الكعبيّ : فقد التقت المذاهب وعاد الخلاف إلى لفظ» (178؟) وقال في المستصفى : 
 )١1/1(‏ بعد أن عرض لتفسير النظري والضروريّ -: «وتحقيق القول فيه : أنَّ الضروريٌ 
إن كان عبارة عمًا يحصل بغير واسطة كقولنا: القديم لا يكون محدثاً والمحدث الموجود لا 
يحصل معدوماً: فهذا ليس بضروريٌ. فإنّه حصل بواسطة المقدمتين المذكورتين؛ وإن كان 
عبارة عمًا يحصل بدون تشكل الواسطة في الذهن فهذا ضروريّ. وربٌ واسطة حاضرة في 
الذهن لا يشعر الإنسان بوجه توسطهاء وحصول العلم بواسطتها ‏ فيسمى أولياً-» وليس باوليٌ 
كقولنا: «الإثنان نصف الأربعة». فإنه لا يعلم ذلك إلا بواسطة ‏ وهو: أن النصف أحد جزأي 
الجملة المساوي للآخر. والإثنان أحد الجزأين المساوي للثاني من جملة الأربعة ‏ فهو إذن 
نصف فقد حصل هذا العلم بواسطة لكنها جلية في الذهن حاضرة». أ. ه. 

ات 


ما اريف المرتضى - من الشيعة - فنه0"] كان متوقفا فيه. 


النمتاء* 


لكان كلك العم" نظي لما حصل لمن لا يكونُ من أهل, لنظر:. 
كالصبيان والبله؛ ولمّا حصل ذلك لهم : علمنا أنّهُ ليس بنظري . ١‏ 1 


| اعترض أبو الحسين والمرتضى على هذا الوجه بكلام *» واحدٍ د وهو: أن 
النظرٌ في ذلك ليس إلآ ترتيبٌُ العلوم. بأحوالٍ المخبرين ؛ وهذا القدر حاصل 
للعامُة والمراهقين ؛ لان" قد حصل في عقولهم علوم كثيرة» وهم يستنتجون من ظ 
تركيبها علوماً أخرة؛ . | 3 
٠‏ نان ما نهر يدل نان قزلق» لكن بنعانها يله من تلان ]رجه 


٠ -‏ قال ابن السبكي : وهذا الذي ذكره الغزاليَ - هو الحق: وهو الذي اختاره الإمام (يعني. 
الرازي) وأتباعه . وما إمام: الحرمين - فقد نقل البيضاويّ عنه ‏ أيضاً -: أنه نظريّ م وهو قد 
صرّح في البرهان بموافقة الكعبيّ » لكنه نزّل مذهب الكعبيّ على محمل يقازب ما ذكره. 
الغزاليٌ» حيث قال بعد أن شرح هذهبه -: '«فلم يعن الرجل ترا غقلا وفكرا سيريا علد 
مقدمات ونتائج». وعقب ابن السبكي على ذلك بقوله: :وإذا. اتحد رأي إمام الحرمين. 7 
والغزالي, وكنان هو رأئ'الإمام والجمهور ونزل هذهب الكعبيّ عليه. . لم يكن بينهم 
اختلاف» انظر الإبهاج : تم امل)ء وجنمع الجوامع يشرح الجلال وحاشية البناني : 
.)١١7/0(‏ واللمع: الريفة والاجكام لابن حزم : 987/١(‏ 444 'وشرح العضد على 
المختصر: (67/5)] والتلويح : (9/)»: وكشف الأسرار: ا والتيسير: 
(/77”). وفواتح الرصمونت .)١1١4/5‏ ش 

واختار الآمدي التوقف فانظر الإحكام قارف ط الرياض الى ع ير 
المرتضى . كما علمت. وانظر المعتمد: للا : 

(1) هذه الزيادة من ص؛ س | 

(5) زاد في صضء جذء س : «الحاصل»: 

(#) آخر الورقة (6”) من ج. 

(مم لفظ ل: الأتهمة.. 

6 انظر المعتمد: 6/7 وقد أحال لاستيفائه على «شرح العمد). 

الس 


الأول 

(')ما ذكره ابو الحبين البصريٌ وهو أنْ الاستدلال»» - عبارة ص يزيت 
علوم أو ظَنونٍ يُوصّل بها" إلى علوم أو ظنونٍ ‏ وكل اعتقادٍ توقّفت وجوده على 
ترتيب اعتقادات أخر نهو استدلالق؟ . والعلم الواقع بالتواتر هذا سبِيلَهُ ؛ لأنا 
لا نعلمُ وجود ما أخبرنا أهل التوائر عنه إل إذا علمنا: 37 لا داعي للمخرين1 
إلى الكذب. ولا لبس في امبر عنهُ؛ أنه" منى كان كذلك ‏ استحال أكون 
الخبر كذباًء وإذا بطل كونه كذياً فت كرنة ا ء ؛ فالسامع لخبر التواد تر [ما9")] 


لم يتور - عند كل واحدةٍ من هذه المقدّمات" لم يحصل له العلمُ فكانٌ 
ذلك [العلم©] استدلاليا. ش 


الثاني : 

أن العدم [الحاصل*"] بالخبر المتواتر لو كان ضرورياً ‏ لكُنا مضطرَينَ 
إليهء بحيتٌ لا يمكننا الانفكاك عنهُ؛ ولو كان كذلك - لعلمنا بالضرورة [كوثنا 
عالمينَ على سبيلٍ الاضطرار بذلك, وكانّ يُنبغي أنْ يعلمٌ + بالسرورة' 5 0 
عاقل كونَ هذا العلم. و ؛ كما في سائر العلوم. الضرورية :ولا لم يكن 
كذلك : : علمنا أن هذا العلم ليس بضروري . 
الثالث ٠‏ 

ذكره الكعْبِيُ 20‏ وهو: أنه لو جازٌ أن يُعلمٌ ما غاب عن الحس 


)١(‏ في سء جء صء زيادة: «أن»: 

(*) آخخر الورقة (4) من ح. )٠( ٠‏ لفظ 1! «به». 
(5) لفظ يي : «استدلال»: وفي المعتمد: «مستدل غليه». 

(4) لفظ لء أء ي: «للمخبر». ا 


(5) في 1: وولاله . (5) سقطت الزيادة من س. 
(*) آخخر الورقة (04) من س . اح لفظ ل: «المقالات». 
(8) لم.ترد الزيادة في ي . (9) لم ترد في آء يِ 


)١١(‏ ما بين المعقوفتين ساقط من ل» وأضاف بعده: دو). 
(13) كذا في ح واستبدل: «ذكره» ب: «دليل» وسائر النسخ أبدلت الكعبيّ بالبلخيّ . وهو - 
لد 


- بالضرورة ‏ لجاز د أن يُعلمَ المحسوس . - بالاستدلال. ؛ ولمّا بطل هُذا: بطل ْ 
الأول. ٠‏ . : | 
[و")] الجوابٌ: 
قولهُ «ذلك الاستدلالُ سهل يتأ ا 
قلنا: : نبي . 0 دعاق - في فصل ار 5 
[الاستدلال””''] غامض 
وهو لجرابُ 0 بعينه - عن المعارضة الأولى . 
وعن الثاني”»: ٠‏ 00 
أن كونَ العلم ضروري ال وك ا سل 0 
وتكونٌ كيفيتةُ مجهولةٌ . ْ 
اوعن الثالث: 1ْ 
للا بد من الجامع . 
المسألةٌ الرابعة : ْ 
استدل أبو الحسين 0 0 التواتر صدقٌ 9 وقال: | 
زو كان قليا - لكان الحكير نون إنا أن تكرنيا كوه مع علمهم بكونه كذباً. 6 
لامعٌ علمهم بكونه كذباء والقسمان باطلان ١‏ لطاركي كد دين كويد 


ار بوإسحاق الشيرازي في اللمع ص (74)» لالم سس رن ابو القاسم الكميَ 0 
والبلخيّ» المتوفى سبة (814)ه كما في فرق وطبقات المعتزلة )١5(‏ قار ضرحي ّْ 
المنهاج لابن السبكيّ والإسنوي (188/7). . 

. لم ترد في سء ص‎ )١( 
لم ترذ الزيادة:في [. ' (#) آخر الورقة (8”) من ل.‎ )9( 
| 1 , زأد في: ج. 78 والجواب) وأبدل في ج: «الثاني» ب: والثانية»‎ )*( 
' أبدلت: الواو بالفاء في كل من ل» آ, جء يء وانظر تفاصيل ما قاله أبو الحسين‎ )4( 
' في هذه المسألة في المعتمد :'(081/7) وما بعدها.‎ 
في يو حء س» صن: افيتعيّن».‎ )©( 
- 5*4 : تا‎ 1 


صدقاً: [فكان0])307*) : مفيداً للعلم ©. 
إِنّما قلنا: لا بجر أن ينكد المسيررة - مع علهم بكونه كذبً؛ لانهم 
على هذا اديرد ًا إن يكوثرا تميدوا نعل الكلذب لغرص رجح » أو لا 
لغرض ومر جح . 
والثاني محالٌ؛ 
أمًا أوَل 2 فلأنٌَ الفعلّ لا يحصل في وقت دونَ وقت, إلا لمربجح . 
وإلاّ زم تجا لحو ارقي على الأحرمن غير مرجع . وهو محال . 
وأمّا ثانياً ‏ فلأنٌ كونَهُ كذباً جهةٌ قبم*©؛ وجهةٌ الفبح. نارق عن الفعل . 
ومعٌ حصول الصارف القويٌ عن الفعل © : يستحيل حصولٌ الفعل | إلألداع 
أقوى من ذلك الصارف . 
وأمًا القسم الأول : 
وهو نهم ”© قصدوا فعل الكذب لغرضٍ #فذلك الغرض إما تفن كته 
كذباً | أوشيء آخر. 
والأوْل : باطلٌ ؛ لأنّ كوت كذباً جهةٌ صر, لا جهةٌ دعاء. 
والثاني : باطلٌ ؛ لأنّ ذلك الغرضء إِمّا أنْ يكونَ دينياً أو دنيوباً . 
وعلى التقديرين -: فإمًا أَنْ يكون رغبة أو رهبة . 
وعلى التقديرات -: فإِمًا أنْ يقال: كلهم كذبوا ع واحدٍ من هذه 


.١ لم ترد الزيادة في 1. (#) آخر الورقة (4”) من‎ )١( 


)7١(‏ عبارة ل: «يفيد العلم؛. ش (5) في ي: «والأول». 
(4) كذا في سائر الاصول, ولعل الأنسب: «ترجيح؟. 

(©) لفظ س : والقيح». 

0( زاد في س : والضعيف». «ل) زاد في [: دإن». 
(8) لفظ ي : «دنياويا» . (8) في ل: «إنهم». 


كير ةف 5 


الأقسام , أو يقال: 3 د لبعضٍ هذه الدواعي » عضي 0 
الآخر. ا 
. وعلى [كل")] التقديرات -: فإمًا 0 1 تلك الدؤاعي بالترا ل 0 
لا بالتراسّل, : والأقسامُ كلّها باطلةٌ. 1 
ْ أما أنّهُ لا يجورٌ أنْ يكونَ للدّين - فلن قبح الكذب من عليه سواء ءكان' ١‏ ' 
ذلك بالعقلٍ أو بالشرع : فكانَ ذلك صارفاً ديياً: لا داعياً دينياً . 9 

وما الرغبة الدنيوية - فقد تكون رجاءة عوض على الكذب. انواجل "0 
أن يُسِمْ غير شيئً غريبأً» وان كان لا أصلّ له. | 
الأول باطل :الاأذكيرام من النامن لا يرضى العومن الكثير في مقابلة. 
الكذب ‏ ون احتاج إلبه - وكذا القولٌ في القسم الثاني . 7 
ش وأمّااه» الرهبةٌ - فهي لا تكن إلا من السلطان. لكي التتلطان لا يقدر علن 
أن يجمعٌ الجممٌ العظيم©© على الكذب؛ ألا ترى أنَّ السلطانً لا يمكله ذلق. 
في جميعٍ أهلٍ بغداة؛ لأنّهُ لا يعلمْ كل واحدٍ منهم لوا : 
ذلك الكذب. ْ 7 
ولأنّ السلطان* كثيرمايُخْوفُ الناسّ عن التحدث بكلام. ؛ مع أنْهم باأخرا 
الأمر - يقولون ”2 حتى يصير مشهوراً بينهم . 1 
ولأنا نعلمٌ ‏ في كثير من الأمور _: له لاغرضٌ للسلطان في أن ير عن 
بالكذب . 
ولا يجود - [أيضاً”] أنه يقال : الجماعةٌ الفظيية كزيرا؛ بعضّهم للرغبة». 
وبعضهم للرهبة؛ وبعضهم للتدين؛ أن كلامنا في جماعة عظيمةٍ ٠‏ [أبعاضها 


)١(‏ لم:ترد الزيادة في جء ي . (#) آخر الورقة (55) من ج. 
ف هذه الزيادة انفردت بها ح. (”) لفظ 1 : «الكثير» . 

(*) آخر الورقة (8) من س . (1) لفظ ي : «الكثير» . 

(*) آخر الورقة (15) من ي. ْ (©) في ح: «يذكرونه) . 

إل لم ترد الزيادة مع (©) آخر الورقة (4) منح. 


-55؟ - 


جماعاتٌ عظيمةٌ”'] يمتنمٌ تساوي أجزائها*"- في قوّة هذه الدواعي . 

وأمّا القسم الثاني - وهو أنهم كذّبواء مع أنهم لم يعلموا كونهم كاذبين - 
فذاك لا يمكن ا إذا اشتبه عليهم الشي ءُ بغيره؛ والاشتباهُ في الضروريّات 
باطل ؛ وشرط خبر التواتر أ نْ يكونٌ واقعاً عما عُلِمّ وجوده بالمترورة: [و]© هذا 
إذا أخبر المخيرون عن المشاهدة . 

زولا اناه بوط يزق ل لزيا بوبي ةق عنامت ذلك واسطة ولحدة أو 
وسائط ‏ [فإنه©2)] لا يحصل العلم بخبرهم, إلا إذا علمْنا كونَ الوسائط متصفينَ 
بالصفات المعتبرة ‏ في أهل التواتر؛ وذلك إِنْما يُعلمُ بطريقين: 


الأول : 

أن يكونَ أهل التواتر ‏ الّذِينَ رأيناهُم ‏ أخبروا: أنَّ أولئك الَّذِينَ مُضوا كانوا 
مستجمعين للشرائط المعتبرة في أهل التواتر. 
والثاني : . 0 


أن كل ما ظهرٌ بعد خفائ. وقريَ بعد ضعف فلا بن وأنْ ب* يشتهر فيما بين 
الناس 06 ووقت حدوئه ؛ فإِن مقالة «الجهمية") «والكراميّة 2 لماحدتك 


. ساقط من ي‎ )١( 
٠ (؟) لفظ ج. ل: «أحوالهاء. (*) الواو زادها ح.‎ 
. زادها جء ي. (©) لم ترد الزيادة في ل. ي‎ )5( 


(7) الجهميّة فرقة ضَالّة منحرفة أول من ابتدع بدعتهم الجعد بن درهم في أوائل الماثة 
الشانية, وقتله خالد بن عبد الله القسريّ بواسط: وفي أوآخر دولة بني أمية ظهر الجهم بن 
صفوان بخراسان فأظهر هذا المذهب, وإليه نسب أهله, نادى بالئقي المحض لصقات الله 
والأسماء الحسنى » وقتله سلم بن أحوز أمير خراسان انظر تفاصيل بدعهم وانحرافاتهم في 
«بيان تلبيس الجهميّة: لشيخ الإسلام ابن تيمية المطبوع بمجلدين في مكة المكرمة بمطبعة 
الحكومة . ومقالات الإسلاميين: )798/1١(‏ ط السعادة بمصر(ة578١م)»والفرق‏ للبغدادي : 
(149).: وكتاب الزينة: ص(758)» والملل للشهرستاني بدران: (8/1١-/ا18)»‏ 
.و(9/1١٠)‏ بهامش الفصل. والفصل: .)5١4/14(‏ 


27 الكرامية : فرقة ا تنسب إلى محمد بن كرام بكسر الكاف وتخقيف الراء» نوفي 00 2 


إن 5 


بعد أن لم تكن : لاجم أشتهر ببونسا بين "0 الدامن. وت حدوثها؛ فلمًا لم ١‏ 
يظهر شيء من ذلك علمنا : أن0© الأمر كان كذلك - في كل الأزمنة . 
هذا تمام الاستدلال: 60 


والاعتراضٌ عليه أن قال سن الحسين : ش 
ان يكونا غرضُك من هذا الاستدلال. ظنا”» قويا بكون”» الخبر صدقا " 
قذتك مسلم. ش 
أو اليقين دقلا شيلم أذ افك يفيك اليقين ؛ لان لتقي فضي" إلى 
اليقين يجبٌ أنْ يكونَ دائراً , بين النفي والإثبات» ثم نبي فسا كل قسم, 10 
. المطلوب ‏ بدليل قاطع ؛. وهذا الذي ذكرَهُ أبو الحسين ليس كذلك. | ش 
فلنيّنْ هُذهْ الأشياء - فنقولٌ : لم 9] لا يجو أنْ يقال : كذبواء لالغرض ؟ ١‏ 
قولَهُ : : «الفعلٌ بدون المرجح محالة. 0 
قلنا : هذا لايم على مذهيك ؛ لأنهُ يقعضي الجبرٌ 0010000 
أنه يقتضي الجبر: أن قادريّ العبد صالحة للفعلٍ والترك » وإلآ لزمّ الجبرٌ فلو ' 
لم يترجح أحدٌ الطرفين إلالمرجح فاك المرججح إِنْ كانَ من فعل العبد عاد .. 
- انظر بعض ضلالات هذه الفرقة ورأسها في الفصل: :)75١86-7١4/4(‏ ومقالات. 1 
0 الإسلاميين: )77/١(‏ وتفناصيل أقؤالهم وفرقهم وأماكن وجودها في الفرق للبغدادي: ‏ ا 
(514-705)» والملل للشهنرستاني : 0311/1 رند مدع من «الصفاةوم والطن . 
بعض أقوالهم في «بيان تلبيسن الجهمية». في مواضع مختلفة من المجلدين. 
)١(‏ انفردت بهذه الزيادة ح . 
(؟) كذا في جء يء وفي غيرهما: «بأن». 
فيه انظر المعتمد: : (775هه) (؟/غخة 650-56 ). 
(4) كذا في حء وفي غيرها: : لن فقوي ولعلها على تقدير مضاف نحو: صر 
(©) آخخر الورقة )4٠(‏ من ل. 
(ه) في ل. يء ج: «المقنضي الليقينار: 
ساس 0 


5 آآآ5إ 





ظ الطلبٌ: : من أَنهُ لم فعَل0© مجح أحد د الطرفين دون الآخر؟ 

ظ وإنْ كان ذلك لمرجح آخرّمن فعله ‏ لزمَ التسلسل©, ل 

ظ نرج 8 ايل من فعا فعندٌ حصول. ذلك المربجح الذي ليس من فعله : 

إِمّا أنْ يكون اترتت ب أثره عليه رواسا آله يكون [واجباً7)] فإن كان الأول - لزم 

الجبر. 

ظ وَإنْ كان [الثاني»] - فهو باطل ا" - فالإلزامٌ عليكٌ وار . 

أمًا أنه باطل - فلأنهُ إذا لم يجب تَرتثٌ(*) أثره "» عليه جارح أن لا 

ْ يترنّبَ عليه في بعضٍ الأوقات ذلك الأثرء وجارٌ في وقتٍ ان نر دلو 

المي لنت أصلا وكات ولك مر جبجا انا وكلامّنا في المرجح . التام . 
وإذا كان كذلك: : فرت الأثر عليه في أحد الوقتين» دون [الوقت 5 

٠‏ الآخر: ما أن يكون لمزيّة يختصٌ بها ذلك الوقت ‏ دون الوقت الثاني - وَإِمًا أن 

ش زكرن كذلك . 

1 فإِنْ كانّ الأول - فقبل حصول, تلك المزيّة ما كان المرجخ م التام حاصلاء 

لكنا قد فرضناهُ حاصلاً؛ هُذا خلف. 

م إن ننقل الكلامً إلى تلك المزية ‏ ف : فنبيّنُ : أنها من فعل. الله 0 

وبعدٌ حصولها”؛ فإنْ وجب ترتبُ ب الأثر عليها . لز الجبر. 

7 مز تي اضر الوه اخرعي لان هله رعرميدال: 

وأمًا إنّ لم يكن تربَبُ الأثر على ذلك المربجح - في ذلك الوقتٍ ‏ لأجل, 


)١(‏ عبارة أ ي: «لم يعمل». 

(9) زاد ج: وأو الدورن. 

. (#) آخر الورقة (8”) من .١‏ 0 
صم هذه الزيادة مني 0 (6) لم ترد في ي . 


' (#) آخر الورقة (/؛) من ج . (*) آخخر الورقة (05) من س . 
١‏ (©) كذا في ح؛ وهو الأنسب» ولفظ غيرها: رحكمه) . 
)١(‏ لم ترد الزيادة في ي . ش (7) في ي : «وحصول تلك المزية) . 
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حصول مزية في ذلك الوقت دو سائر الأوقات: كا [إنشية0] ملك الم ْ 
إلى ماني ترب الأشر عليه ولا ترتبه عليه على, السواء؛ ولا مربجح ولا 
مخصصٌ ألبمَة: : فيكبون الات الك الكت بترتب ذلك الأثر ذلك 0 
المربجح - دون الوقتٍ الثاني [يكون7"] ترجيحاً لأحد طرفي الممكن المساوي . ' 
على الآخر من غير مجح . وهو محالٌ.' 
وقد بان بهذا : أله مالم يحصل للعبد [مرجحٌ7©] من قبل الغير: ا 
يكون فاعلاً . وإذا حصل المرجح : [وجب0)] أن يكونَ فاعلا. وهذا هوالجبر.. 
| وأما بتقدي أن لا.يجبٌ ذلك فالإشكالٌ وارد؛ لآن0© عَنِدٌ حصول 0-0 
الوجود. | إذاا*» جار َّ أن لا يوجدّ [ الوجود"] كان اللاوجود واقعاً لا عن مر بجخ, 
[أصل7] وإذا جوزت ذلك بطل قولك : : «الفعل لا يقعٌ | الأعن الداعي». فلم 
لا يجوز - في أهل التواتر - أن يكذبوا لا لداع ©. ١‏ 
وأمًا قولُهُ - ثانياً: '«كونة كا عر عيزت ف الأجية دقابه: | 
قلنا : : هذا بناءاً على أن الكذب قبِيحٌ » لي 0 
إبطالة' ] في أول الكتاب 9 8 





اسلمناة؛ لكن د عند حصول الصارف - ويج" الترل : لم اليل 
(1) لم ترد الزيادة في ي . (1) لم ترد الزيادة فني ح. 
(”) لم ترد الزيادة في ح. (5) سقطت الزيادة من ي . 


(0) كذا في جء صء وفي س: «فإنىء ولفظ ل» آء حْ ي :- دفلان». 
() آخر الورقة (41) من ح. ْ 
() سقطت الزيادة من ]. )007 انفردت. بهذه الزيادة ح. 
(8) كذا في ح وهو الصحيح وعبارة غيرها: «إلّ لداع»؛ وهو خط . 
(9) لفظ ي: «قبح»ء وعليه يكون من قبيل التعبير باللازم وإرادة الملزوم .. 
)٠١(‏ في غير آ زيادة: (عليه». )01١(‏ لم ترد الزيادة في 1 , 
)١5(‏ انظر ص (185) من الجزء ء الأول من هذا الكتاب . ١‏ 
(؟١)‏ كذا في ل رعو لحاسيا ولفظ غيرها: «دفإن». 
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ون لم يجبٌ: فقد جورْتَ عند حصول الصارف ‏ أن لا يقمٌ العدمٌ 
وجوارٌ أن لا يقمٌ العدمٌ: يقتضي جوازٌ أن يقس [الوجود”'] فقد جورت مع 
الصارفٍ عن الفعل. أن يوجدّ الفعل» » فلم يلزم من كون الكذب جهة صرفبٍ: 
امتناع أن يوجدّ الكذبٌ؟! 

سلما : أنه لا بد من داع ء ٠‏ فلم لايجوز أن يرجدٌ فيه شهوةٌ متعلقةًبالكذب, 


لكونه كذباً؟ ومتى كان كذلك. : أقدم العاقل على الكذب لا لغرضٍ أخنّ سوى 
كونه كذباً. 


فإن قلتّ: [إنْه)] من المحال أنْ يشتهيّ العاقلٌ©» الكذبٌ, لمجرّد كونه 
كذباً. 

[وإنْ0] سلّمنا جواُ, لكنْ في حقٌ الواحد والاثنين 

ما في حقٌّ الجمع, العظيم ‏ فمحالٌ . وهذا كما أنّهُ جار على كلّ واحدٍ 
منهم وده - أن يأكل في الساعة المعينة من اليوم, المعين طعاماً واحداًء لكنّ 
لا يجوز اتفَاقٌ الكل عليه . 

قلتٌ0: 
الجواتث عن الأول : 

نا لا نسلُمُ امتناعٌ ذلكَ, فما الدليل عليه [و7)] كيفت؟ ونرى جمعاً اعتادوا 
الكذْبٌ*») ‏ بحيث © لا يصبرونْ عنهى وإن كانوا يعلمون أن ذلك يضرهم!*» 
عاج أودع أجلا. وإذا كان كذلك : علمنا أن دعوى الضرورة باطلة. 





)١(‏ سقطت الزيادة من ل. 
)7١(‏ عبارة ي : «الفاعل على الفعل». 


(6) لم ترد الزيادة في 1. (4) لفظ ل: «الفاعل». 

0 . (©) لم ترد الزيادة في آ. ي» ح. )١(‏ لفظ آء ج: «قلناء. 
7) لم ترد الواو في ح. (*) آخر الورقة (41) منح. 
(4) لفظ أ: «حتى». (©) آخر الورقة (لاه) من ل. 


(8) سقطت الزيادة من ل. وأبدلت في س بالواو. 
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وعن الثاني20©: 

آم ل ساة عاطقب الخلق المع لا يتقو على أكل. 
طعام ”" معي في زمانٍ مين لكن لا نسلّمُ حصول اليقين الت بذلك0" كيف 
وذلكَ جائرٌ على كلّ واحدٍ منهم؟ ؟ وصدوره من كل واحلٍ ‏ منهم - لا يهنم :صدوره . 
عن الباقي 29 فيكون صدوره عن كلّهم : : كصدوره عن كل" واحدٍ منهم . الت 
هذه الحجّة اليقينيّة على الجوازء كيف تدعى ضرورة:*» الامتناع ؟ . ظ 

لين نهُ لا بد من غرضر سوى كونه كذباً فلم قلت : : إن ذلك 
الغرض | إنا أن يكون دينياً ا اقيق ةو هنا الدليل لقاع على 
الحصر؟. . 
منلّمناه» فل لا يخود [أنْ يكون0»] دييّاة؟ 

و : «حرمةٌ الكذب متفقٌ عليها». ٠‏ | 

قلنا: [مطلقاً؟ لا ل “إن كثيراً من الناسن يَعتَقَدٌ أن الكذت. المفضي0©] 

إلى حصول مصلحةٍ ‏ في الدين ©2‏ جائز ولذلك نرى جمعاً من الزُهاد وضعوا 
أشياة*» كثيرة - من الأحاديث - في فضائلٍ الأوقات » وزعموا : أن عْرَضَهُم منه 
حمل الناس على العبادات ؛ وإذا كان كذلك : فلعلّهم اتفقوا على الكذبء لما 
أنهم اعتقدوا فيه حصولٌ مصلحة دينيّة وَإنّ كان الامر بخلاف ها تخيلو: . 

عليقاء أنه لس الفرض ويا فلم لا يجورٌ أنْ يكونَ لرغبة دنيوبة؟ 

قولهُ : «الرغبةٌ إِمّا أذ المال. أو إسماحٌ 0 الغير كلاماً غريبأه. ' 


. زاد في ي : «لا» وهو خط‎ )١( 


(1) عبارة ي : «الطعام المعين» . (") زاد في غير ح: دو . 
(4) لفظ ج: :«الثاني». : (*) أخر الورقة (117) من ني . 
(*) آخخر الورقة (84”) من أج. (0) لم ترد الزيادة في س . 


(5) ما بين المعقوفتين ساقط من ل» ولفظ : «يعتقد» في جء ي 2 أ: ويعتقدون». 
(7) في ي2» جء ح زيادة: دأو الدنياو» وهو وهم . ْ 1 
(*) آخر الورقة )4٠(‏ من 1 : (4) لفظ س: .«سماع: . 
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قلنا: أينَ الدليل على الحصر ؟ نم0[ أينَ] الدليلُ القاطع على فساد هذين 


القسمين؟ 
قولهُ: «الجماعاثٌ العظيمة لا يشتركونَ فى الرغبة إلى الكذب, لأ 
قو يستركول في 5 ِ 
هذين 22 الغرضين؟ . 


. قلنا: إِنْ ادّعيتَ الظنّ القوي - فلا نزاعَ ؛ وَإنْ ادّْعيتَ الجزم المانع من 
النقيضٍ - فما الدليل عليه؟ نرإنه”] إذا جار ذلك في العشرة أو الماثئة. 
يكن بوت .هذا الحكم للبعضٍ مانعاً ©» من ثبوته للباقي » فلم قلت: نه يمتنعُ 
كرون الكل كذلكٌ؟ ٠‏ 

والْذني يؤكُدهُ أنا لو قدّرنا أن اهل[ بلدة علموا أن [أهل"] سائر البلاد لو 
عرفرا ماقي بلعم من الوباء العام - لتركوا الذهابٌ إلى بلدهم» ولو تركُوا ذلك : 
لاختلّت " المعيشة دافن تلك البلدة ‏ وقدَرّنا: أن أهل تلك البلدة كانوا علماء 
حكماء: جار" في مثل هذه الصورة أنْ يتطابقوا على الكذب - وإن كانوا 
كثيرين جداً. ش 

فثبت بهذا : إمكانُ افا الخلق العظيمٍ على الكذبء لأجلٍ ا 

سلّمنا ذلك ؛ ؛ فلم لا يجودٌ أن يكونَ للرهبة؟ 

قولهُ :. «السلطانٌ:» لا يمكنة إسكاتٌ الكل . 


قلنا: إن ادّعيتَ الظنَّ القويّ ‏ فمسلّمْ ؛ وإنْ ادْعيتَ اليقينَ ‏ فما الدليل 


. في ل» ص . س : (واء وسقطت «أين» من ي‎ )١( 

(5) زاد في جء : وأحد 

(") لم ترد الزيادة في أ. 

(4) عبارة ي : «في البعض صارقاً عن؛. 

(©) لم ترد هذه الزيادة في 1. ٌ 

(5) لفظ ل : «لاختلفت». (0) زاد في س: «افع. 
جم كذا في سء آء ييح:»ء ولفظ ص2 ل ج: «تطابق» . 

(*) آخر الورقة (47) من ح. : 
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5000 : ريأ فل ليجو إسكات الكل . 
وها القبابط فيما بجنا رفيا لايم ظ 
فإِنْ قلتَ: أجدٌ العلمّ الضروريٌ بذلكٌ من غيز دلالةٍ. 
قلنا: هُذا الاعتقادٌ ليس أقوى من الاعتقاد- الحاصل بوجود محم ل وموسى . 
وعيسى - عليهم الصلاةٌ والسلامٌ ‏ فلم لا تدُعونَ الضرورة في ذُلك» حتى: 
تتخلّصوا عن مثل هذه (" الدلالات الضعيفة؟! ' 0 
| سلّمنا ذلك؛ ؛ فلم لا يجو أن يقال : : إنهم كدّبوا لدواع. مختلفة*» : بعضهم 
للرغبة . وبعضهم للرهبة وبعضهم بالمراسلة9 2 وبعضهم بالمشافهة9)»؟ 
وله : «الكلامٌ في: جماعة عظيمة » بعضها جماعاتٌ عظيمة». ‏ 0007 
قلنا: دإمًا أن يكونَ [من”»] شرط أهل التواتر أن يكوذابحاهم بالغيَحٌ 
التواتر» أو ليس من شرطهم ذلك.: ْ 


والأوْل باطل ؛ وإ زم أنْ يكونَ كل 1 عت الاش تلك لابعاض 

كذلك: ولزم اسابل 1 
٠‏ والشائي حقٌ؛ ونحنُ نفرضٌ الكلامَ فيما إذا كان الأمرٌ كذلكٌ ‏ وحيتئل: ٌ 

يبطل ما ذكروة. 0 

سلّمنا: أنّهِمٍ ما كذبوا عمداً؛ فلم لا يجورٌ أنْ يقال0: كذبُوا سهواً؛ لأنّ . 
الأمر اشتبة عليهم » والاشتباه حاصلٌ في المحسوسات؛ بدليل العقلٍ و 
أمًا العقلّ - فمن وجهين : 
(١)عبارة‏ ل: دولا ما لا يجوزه وهو تحريف. 
(7) لفظ ح: وأمثال» . 
(*) آخر الورقة (84) من ل . 
(*) لفظ حء [: «التراسل؛ وهو المواقق للفظ المعتمد. 
(4) لفظ ح: وبالمشافهات». 
() لم ترد الزيادة في 1. ' 
(5) زاد ج: «إنهم». 
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الأؤل: 

أن الله - تعالى د قاوك عل أن يخلق هيا عر مكل رين فى ككل 
و[في (2] تخطيطه ؛ اوبهذا التقبير: لا يبقى اعتمادٌ على التواتر؛ لجواز أن يكونوا . 
قد رأوا مثل زيد 55 بذ 

وما يوْكدُ ذلك : [أن0)] الأجسامَ المعدنيّة” والنباتيّة*) قد تتشابهُ - بحيثٌ 
عسْرٌ تمبيرٌ بعضها عن بعضٍ ؛ وكذلكَ الحيوانات ‏ لا سيّما البريهُ والجبليّةٌ قد 


تبلغ مشابهةٌ بعضها بعضاً إلى حدٌ يعسر التمبيرٌ. 

وإذا كان كذلك : : فلم لا يجود* مثلّهُ في الناس ؟ غايثهُ : : أنه نادرٌ [و(©»] 
لكنٌ الْدرة لا تمنمٌ الاحتمال . 

فإن قلث: إن حكمتةتعالق تميق من علق تبخصض. مكل الايلاء المافيه 
من التلبيض : 0 


قلتٌ: قد سبق جوايهُ©. 

الثاني 0©: 0 أن غلط الناظر أمر مشهور؛ فإِنُ الإنسان قل يرف المتحرّل 
ساكناً وبالعكسٍ ؛ وذلك يقتضر' ٠١‏ حصولٌ اللبسٍ في الحسيّات 

وأما النقل - فمن وجهين : 





)1( هذه الزيادة من ح. 


(؟) لم ترد الزيادة في 1. (5) في ح : «البدنية». 
(*) آخر الورقة (6) من ج. (4) لفظ ي: «اتقع». 
(*) آخخر الورقة (47) من ل. (0) لم ترد في غير ح» جي. 


(5) وذلك: أن هذا مبنيٌ على قاعدة التحسين والتقبيح العقليين. وغير المعتزلة لا 
يقولون بها. فانظر الجزء الأول ص )١145- ١7‏ من هذا الكتاب. 
(/) زاد في ل: وو . 
(4) زاد في ح: اوهو . 
(4) لفظ لء أ: «لأن». 
)٠١(‏ زاد في س: دأن. | 
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الأول : 
”أن السميخ عله انتلام - شه« ابعر 
فإن قلتَ: هذا ١‏ يلزْم من وجوو0©: 1 
أحدّها: 
١ن‏ ذلك كان ف زمان عيسى - عليه السلا 00 العادة جائز في زمانٍ 
الأنبياءء يون سائر الأرمنة. 
وثانيها : 
أن 'المصلوبٌ تتخير خلقتهُ 6 وشكه 28 الاشتباةُ أكثر. ونا المباشرو ون 
لذلك العمل وفكار قليلين [ف0»] يجوز عليهم الكذب [عمدا0]. ١‏ 
وثالئّها : ش 
-00 إليه 0 وذلك مظتْة الاشتبا, . 
قلت:. الجوابٌ عن الأول : 
ا لوجارٌ ذلك في زمان" الأنبياء ل اه في سائر أزمنة الأنبياء .. ٠‏ 
وحينكل0©: لا يمكئنا القطم أن الذي أوجبٌ الصلوات الخيمس.» هو : 
المصطفى - كَل ا ا 
وأيضاً : : 
فلم لا يجودٌ انخراقٌ العادات ‏ في هذا الزمان ‏ ككرامات 9 الأولياء؟ فإن ' 


. لفظ آء ي: داشتبه»‎ )١( 

(0) لفظ ي: «وجهين 1 » وهو وهم . 

(8) لفظ س ؛ وخلقه . . 1 

(4) زاد في ل أء ح: «فه. (*) آخر الورقة )4١1(‏ من 1. 

(ه) لم ترد الزيادة في ي . (5) في 1: «وعند ذلك» . 

(9) لفظ ل: «شبيهأ», وعبارة آ: «فلِمَ لا يجوز أن يكون هناك شخص آخر شبِّمٍ بهو ' 
(4) لفظ :١‏ «يكرامات»). 
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منعوها(2. قلنا: هذا لا يستقيم على قول أ بي الحسين ؛ فزن ل مها 

ولأنَ بتقدير امتناعها د فايس ذلك الامتا [معلوما”»] إلا بالبرهان, فقيل 
العلم, ذلك البرهان» يكونُ التجوير"' قائماًء والعلمٌ بصححة ة خبر التواتر موقوف 
على فساد هذا الاحتمال. : فوجبّ أن لا يحصل العلم بخير التواتر. - لمن لم 
يعرف بالدليل امتناع الكرامات . 
وعن الثاني 

أن التغير إِنْما يكون - بعد الصلب والموت؛ فأمًا حال الصلب - فلا. 
وعلدكم [أن90] الاشتباة حصل دحال الصلب - لأنهم لو ميزوا بِينَ ذلك 
الشخص. وبين المسيح - عليه السلام ‏ لما عر ذلك الشخص. 
وعن الثالث : 

أذ الذي عَارسوا الفنلت كانا فرينين منة »-وتاظرين إلية: 

ولأ النصارى فون بالتواتر: أنه بقيّ بعد الصلب. وقبلٍ الموت ع 
طويلا يله - بحيث رآهُ الجمعٌ العظيم في بياض النهار©». وذلك يبطل قولّكم © 


[ددي 3 جبريل ‏ عليه السلام - جاء إلى رسول الله - كِ - في صورة 
دحية الكلبيّ ©. 

| كذا في ل» يء وفي غيرهما: «منعوا لهاه.‎ )١( 

(؟) سقطت الزيادة من ي . (8) لفظ ي : والعلم؛؛ وهو تحريف. 

(5) لم ترد الزيادة في ل آء ي؛ ح. <١‏ (©) آخر الورقة (09) من س. 

(*) آخر الورقة (4؟) من ي . (©) لفظ ل: لقا 


(؟) لم ترد الزيادة في ل. وفي. 1: دوأن». 

(1) هودخحية بن خليفة بن فروة بن فضالة الكلبيّ » صحاييّ جليل» كان يضرب به المثل 
في حسن الصورة وكان جبريل ينزل على رسول الله يَكِ على صورته في بعض الأحيان كما 
جاء ذلك من حديث أم سلمة وعائشة ‏ رضي الله عنهما ‏ وكان من حديث ابن عمر الصحيح 
عند التسائيّ » وحديث أنس عند الطبراني ؛ فانظر الإصابة : الترجمة 0 
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ون الملائكة ‏ يوم بد تشكلوا بأشكال الآدميّين7».. 
الوجه الثالث: ّ 
أن الإنسِانٌ ريّماذ»» يتشبّح © له عند الخوف الشديدء أو الغضب 
[العديدة أو الفكر الشديد”] عورة الا وجودّ لها في الخارج. كل ذلك 
ممًا يؤْكدُ احتمالٌ الاشتباه. 1 
سلّمنا صححة دليلكُم - - في التواتر - عبن الأمور الموجودة. فل قم : إن خبرٌ 
التواثر عن الأمور الماضية ‏ في القرون الحاليّة قد وجدت هذه الشرزوطٌ في 
زكزّ»] الطبقات الماضية؟ 0" 
قولة - في الوجه الأول 0 التواتر في زماننا قد أخبرونا أن انق 
الْذِينَ مضّوا كانوا موصوفينَ بصفات أهلٍ التواتر . | ْ 
قلنا©»: هذا بهت صريحٌ ؛ لأن اِْينَ أخبرونا ما أخبرنا كل واحاد - اي 
أن الْذِينَ أخبروه كانوا بصفة [أهل ©] التواتر» وأن دين أخبروا كل واحدٍ ممن 3 
أخبره (*) كانوا كذنك 0 الذي يمكن ادعاؤه عليهم : أنهم سمعوا هذا لخر 





- وبهامشها أسد الغابة وني البخاري : «واحياناً يعمكل لي الملك رجلاء فيكلمني فأعي ما يقول: 
فانظره بهامش شرحه الفتح: :)7١/1(‏ وتهذيب التهذيب: »)7١7/8(‏ .وطبقات ابن سعد: 
(784/1): وله ترجمة في سير أعلام النبلاء: (843)» واللباب: (45/7). 0 

(1)أحاديثنزول الملائكةمددأوع ون أونصراللمسلمين في غزوةبدرانظرهافي تفسيز 
الطبريّ : (44/4-:01)» ويهامشه النيسابوري (81-917)» و(115/4) ويهامشه النيسابوري 
(17) وما بعدهاء وتفسير ابن كثير: اعم 00 
(*) آخر الورقة (4) من ح . : 
(9) شبح لك الشيء : بداء والشبح : ما بدا لك شخصه من الناس وغيرهم من 
الخلق» يقال: «شبح م فلان لنا». انظر «شبح» في تاج العروس: (159/5). 
() ما بين المعقوفتينْ لم يرد في ل» 0 يِ. 
(4 لفظ لء اء ي : .«أشياء». ْ 1 (ه) لم ترد في 1. 
(5) لفظ 1: وقلت».. () لم ترد الزيادة في 1. 


(8) في ل» لك يي : «من الذين». 
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7 كثيرينَ0© فأما أن يُدُعى عليهم - ما ذكرئموه : فبهتٌ؛ لأنْ أكثرٌ الفقهاء 
والنحاة*» لا يتصورون هذه الدعوى على وجهها فضلا عن العوام ٠.‏ فضلاً عن 
أنْ يقال : نهم علموا ذلكَ بالضرورة. 
قوله: «لو كان حادئاً ‏ لظهرٌ زمانُ حدوثه» . 

قلنا : لا نسلَمُ أن كل مقالةٍ ظهرثْ بعد الخفاء - فلا بد ون ؛ يشتهرٌ فيما بين 
الخار حدوثُ ظهورهاء دوت ظهورهاء لجواز أن يضع لل الواخل مفالة) 
ثم [إنه9)] يذكرها لجماعة قليلين» ثم كل واحد من أولئكَ يذكر ذلك الخبر 
لجماعة أخرى من غير أن يسنده" إلى الغا الأؤل » إلى أن يشتهرٌ ذلك الخبر 
دا : مع أن كل واحدٍ ‏ منهم - لا يعرفٌ حدوث تلك المقالة. ولا زان 
حدوثها؛ وبهذا الطريق تحدثُ الأراجيفٌ» بين الناس . 

وبالجملة: فعليهم إقامةٌ الدلالة على فساد هذا الاحتمال . 

ثم الذي يُفيد القطع بضسة ما ذكرناةةة: أن الوائع الكبار التي وقعت 
لمسداء النلركي الذي كانوا قبل الإسلام. بل كيفيّة وقائع نوح وإدريس 
وموسئ وعيسى - عليهم السلام لم تقل شي؛ منهاإينا تقل الآحاد, فضالا عن 
التواتر» مع*» كونها من الأمور العظام : فعلمنا أن وصول الأخبار إلينا غير 
ا | 

فإن قلتٌّ: ذلك لتطاول مدّتهاء أو لعدم الداعي إلى نقلها. 

قلت: فلا بد من ضبط طول المدّة وقضّرها. 


. لفظ س: «كثيرة»‎ )١( 

(©) آخر الورقة )4١(‏ من ج. 

(5) لم ترد الزيادة في ي . 

(5) كذا في ي» وفي غيرها: «يسندوه؛ . 
(5) في س » صء ي» جه زيادة: وفيما». 
(5) زاد في ح: ١ه؛.‏ 


0 (©) آخر الورقة (47) من ل. 
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وأيضاً: 

فيلزم نلا يون خبرٌ الدوتر بوجود / 0 5 وإدريس وشيرههذ 
دامقيدا [للعلم9)], لاله لا يفيد ما لم يش يثبت استواءٌ الطرفين والواسطة ف 0 
الرواة» وذلكَ لا يثبثٌ بِأنْهُ لو كان و - لاشتهرٌ الواضم . وزمان الوضع ؛ 
نإذا لم يجب ذلك عند طاول المدّة» لم يفد ذلك الخبرٌ العلم.. 

سلمتا : نما ذكرتة يدل على أن حبر التواتريفيدٌ العلم. الكو نايل 
من وجو : . 
الأول: 

لو أفاد خب التواتر العلم لأفادٌ : ما علماً ضرور ريا والقسمان 
باطلان : فالقولٌ بالإفادة ة باطل : 

إنْما قلنا: إِنهُ لا يفيدٌُ علماً ضروري*؛ لأنّ العلمٌ الضروري داهو النق لا 


بلزم من وقوع. الشك في غيره - من القضايا وقوعة فيه( ؛ وهاهنا يلزم من وقوع. 
الشكُ"» في غير هذه القضية وقِوعٌهٌ فيها : لأنا لوجؤرنا أن يكذبوا لا لغرضٍ أو 


لغرض,ٍ [من»] رهبةٍ أو رغبة» أو لوترع لاسن 7 ٠‏ فإن مع [استحضازة] 
الشك في هذه المقدّمات : لم يمكن الجزم بن الأ كها أخرراعه. ش 
وإذا كان كذلك لم يكن هذا العلم 0 
ولا جائرٌ أن يكون نظريا ؛ أن اموي ايل لا يحانى 0" الما 





. في ص. ح. جه سن : (وجمشيد وفريدون)‎ )١( 

(؟) سقطت الزيادة من س . 

(©) أخخر الورقة (47) من 1. (*) لفظ ي : «فيها». 
(*) آخر الورقة (60) من أس . 

(5) لم ترد الزيادة في اءي» ج. 

() كذا في ح» وفي غيرها: «الالتباس». 

(5) لم ترد الزيادة في ل» أء ي؛ ج, 


(0) كذا فيحء وفي ا أبدلت اللام ب: «من». 
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والمجانين ‏ فكانَ يجبٌ أن لا يحصل لهم العلم ؛ لكن الاعتقاد الذي في هذا 
الباب ‏ للعقلاء لا يزيد في القوّة ‏ على قو اعتقاد الصبيانٍ والبلهِ؛ فإذ ”© لم 
يكن اعتقادّهم علماً: فكذا اعتقادٌ العقلاء. 
الثاني 

أن كونَ التواتر مفيداً للعلم. - يتوق على عدم تطرق اللْبسٍ إلى الخبر 
- على ما مر بيانهُ - لكنّ اللبس يتطرّفٌ إليه على ما مرّ-: فوجبٌ أن لا يفيدٌ 
العلم . 
الثالث : 

لوحصل العلم ‏ عقيب التواتر لحصل إِمَا مع الجواز أو مع الوجوب . 

إن حصل» مع جواز أن لا يحصل امتنع القطع بحصوله : : فلا يمكن 
القطع أن التوائرٌ يفيدُ العلم ‏ لا محالة - بل يجرى”" حصول العلم. عقيبٌ خبر 
التواتر ‏ مجرى حصوله عند سماع صرير الباب» ونعيق الغراب : 

إن حصلء مع الوجوب» ل نا قولُ كلّ -واحدٍ أو قولٌ 


المجموع 
الأول باطلّ : أما أو - فلأنًا نعم بالضرورة أن0» قولٌ الواح لا يفيدٌ 
العلمَ. 


رك تانب - فلا [قول”! كل واحل 0 إذا كان مستقالة0*» ا ١‏ 
بالتأثير؛ وهو محالٌ. 


)١(‏ كذا في حء ولفظ غيرها: «وإذا». 

(9) لفظ سء آء ح: «جرى». 

(©) أخر الورقة (44) من ح. 

افد زاد في اء ي» ح» ج: دف2. 

(5) كذا في ح, ولفظ غيرها: «القول». 

(©) سقطت الزيادة من 1. (©) آخر الورقة )4١(‏ من ج. 
1ه 


وإن ويجدث 1 التعاقب- فإذا حصل الأثو بالسابق : استحال حصولٌ ذل ذلك 
الأثر - بعينه - باللاحق ؛ لامتناع. إيجاد الموجود . واستحالٌ -[أيضا)]. - حصول 
مثله باللاحق7©؛ لاستحالة ة الجمع بينَ المثلين: فيلزم أن يبقى اللاحنٌ خاليا 
عن التأثيره فتكنَ الع القطعية متفكة” عن المعلول ؛ وهو محال. 

ولا جائرٌ أن يكونَ :المؤثرٌ قولٌ المجموعٍ ؛ أمًا ألا فلن قزل كل واحلة أت 
بقي عند الاجتماعٍ » كما كان عند الانفراد و] لم يحدث عند الاجتماعٍ أمر 
زائْدٌ ‏ ألبنَة ‏ فكما الم يكن الاستلزامُ حاصلا عند الانفراد: وجب أنْ لا يحصلٌ 
عند الاجتماع .. 

وَإِن©) جدتٌ مر ما إِمّا بزوال ‏ أو بالحدوث: فإن كان المقعضي ذلك 
[الحدوث”"] قولَ كل واحدٍ ‏ عاد المحذورٌ المذكور. 

وإذا كان المجموعٌ : : عاد التقسيم ل 

. وإن كان لحدوث أمر [أخرّ : زم التسلسلٌ. 
و ثائياً - وهو أن المستلزمية تقيض اللامستلزميّة:*» التي هي أمر 0 ٍ 


فكانت المستلزميةٌ أمراً ا فإن كان الموصوفٌ بها 410 هو المجموع : زم 
حلول”" ''الصفة اراد في الأشياء الكثيرة؛ وهو محالٌ. : 





| لم ترد الزيادة في ح.‎ )١( 

(؟) في ل زيادة: «حطول مثل ذلك الآثرو» وهي عبارة تقدمتء' فزيادتها - هنا وهم . ١‏ . 

(") لفظ ي : «خخالية». 00 6 

(4) لم ترد في س» وأبدلت في ح ب: دفن 

() فيح: «وإذاء. 

(5) في ل 1" ي» ح: ريال 

(/) سقطت من ي 

() لم ترد ازياة في إل افق : ش 

(8) عبارة :١‏ “فضي الاستلزاميّةي, وهو تحريف., وفي ل ي الع ل 

خطأ. 1 
0٠١‏ لفظاحء ب رو نان (١١)في‏ ي: «حصول». 

ظ اد 


وأما ثالشاً ‏ فلن النواترٌ في الأكثر إِنّما يكون”" بورود الخبر - [عقيبَ 
الخبر”"]ء وإذا كان كذلك اناعد نتسرل كل واحدٍ منهما - [حالٌ وجود'”] 
الثاني دشنا ٠‏ فلا يكون للمجموع وجودٌ في زمانٍ أصال : فيستحيلٌ أن ذيكون 
المؤثرٌ- هوالمجموعٌ ؛ ؛ لآن الشي ما لم يوجدْ في نفسه. لا يقتضي وجود غيره . 

وأمّا رابع و ا المشهورُ في هذه المسالة : أن قول كلّ واحد لما 
لم يكن مؤثرا - وجب أنْ يكونَ قولٌ الكل غير مؤ ؛ كما أن كل واحدِ*» من”*» 
الزنج 0 - استحالٌ كون الكل أبيض 
الوجة الرابع ' 

في استحالة أن يكون خبرٌ التواتر مستازما للعلمء ؛ لأ المستلزم 7 أحاد 
الحروف» وهو باطل . أو المجموع ؛ عمجا ؛ لأنّ التعم الوجردلة وما 
لا وجودٌ له - استحال أن يستلزم شيثاً آغجر. 

فإن قلت: الموجبٌ هو الحرف [الأخير”'] بشرط وجود سائر الحروف 
- قبله - أو بشرط مسبوقية الحرف الأخير بسائر الحروف؟ 

قلتٌ: الشرط لا بد من حصوله ‏ حال [حصول"] المشروطء والحروفٌ 
السابقةٌ غيرٌ حاصلة©- حال حصول الحرف الأخير. 


)١(‏ عبارة ي : «بعد ورود». 

(1) ساقط من ل.. 

(؟) ساقط من ح. 

(4) كذا في ل» أح» وفي النسخ الأخرى: «لما أن». 

(*) آخر الورقة (44) من ل. 

(*) آخر الورقة (71) من سء وآخر الورقة (9؟) من ي . 

(©) كذا في أ ح. ولفظ غيرهما: «الثالث»؛ وهو خطأ. 

(5) لم ترد الزيادة في ي. 

(/) سقطت من ل 

(4) كذا في ي, ولعله الأنسب ولفظ غيرها: «موجودة». 
“اه©؟ - 


وعن الثاني : 5 
أن مسبوقية ة الشيء [بغيره”] لا حون عه وإلاّ كانت صفة© حادتةٌ 
فتكونٌ مسبوقيتُها بالغير صفةً أخرّى. ولزم. التسلسلٌ . ْ 
إذا كات المسبوقية مرا عدميً: استحال أن يكو جزة العلة أو شرطها. 

. أمًا الّذِين سلّموا أنّ خبرٌ التواة ترا عن الأمور الموجودة ‏ يفيدٌ العلم» ْ 
كتنهم" منعوا من كون التواتر عن الأمور الماضية ‏ [مفيداً للعلم - فقد احتجُوا : 
أن التواتر عن الأمور الماضية©)] وقعٌ عن أمور باطلةَ» فوجب أن لإيكون حجّة.. 


يان الأول : ' : 
٠‏ أن الاسيسستحنترورة والتجست_سنارزى6: 
)١(‏ سقطت من ح. (؟) في ل. آء ج: «الصيغة». 
(*) أخحر الورقة (47) من .١‏ (*”) لفظ 1: «فكليهم» . 


(4) ما بين المعقوفتين سقط من ي . | 

() اليهود: من هاد الرجل: أي : رجع وتاب. وسموا بهذا الاسم لقول سيدنا موسبى 

عليه وعلى نوكا تيد أفضل الصلاة والسلام : «إنا هُدُنا إليك »© الآية )١65(‏ من سورة 
الأعراف. واليهود هم أمة موسى عليه السلام . وكتابهم التوراة . وهو أول كتاب نزل من السماء 
وما نزل على الأنبياء قبله يسمى صحفا لا كتاباً. وكلهم أبناء إبراهيم يم الخليل» يعرفون أيضا 
ببني إسرائيل وهو يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم, وكانوا اثني عشر سبطاً وملكوا الشام بأسره' 
إلا قليلاً منه إلى أن زالت دولتهم على يد «بخت نصّره ثم على يد طيطش وجاء الله بالإسلام ٠.‏ 
وليس لهم ملك ولا دولة وإنما هم أمة متفرقون في أقطار الأرض تحت أيدي النصازتى. وهم 
فرق كثيرة من أهمها: العنانية: أتباع عنان بن داود والعيسوية: أتباع أبي عيسى بن يعقوب 
الأصفهاني . والمعادية أتباع رجل من همدان. والسامرة. وهم لا يؤمنون بنبي غير موسئ 
وهارون ولا بكتاب غير التوزاة. راجع الملل والنحل للشهرستاني /١(‏ واعتقادات الفرقا 
(88-87) والحور العين )١44(‏ وأديان العرب في الجاهلية (707199) ٠.‏ 

(5) النصارى: هم أتباع المسيح عيسى بن مريم ‏ عليه السلام -؛ وكتابهم الإنجيل وهم 
فرق متعددة تبلغ اثنتين وسبعين فرقة وكبار فرقهم ثلاثة : ١‏ الملكانية. ١‏ النسطوزية . 8 
اليعقوبية. ش 0ك 

000 0-07 


والمجحوسٌ!» والمانويّة") على كفرة كل فرقة 
- منهم ‏ وتفرّقهم في الشرقٍ والغرب ‏ يخبرونَ عن أمور هي باطلةً - قطعاً ‏ عند 
المسلمينَ ؛ وذلك يقتضي القدح في التواتر تر. 

فإِنْ قلتّ: : شرط لتواتر استواءٌ الطرفينٍ الواسطة ؛ وهو غير حاصلٍ - في 
هذه الغرق؛ أن اليهود قل عددُهُم في زمان وبحت نصّروء والنصارى كانوا 
قليلينَ ‏ في الابتداءء وكذا القولٌ في المجوس والمانوية . 

قلتٌ: صدقتم حيث قلتم : لا بدُ من استواء الطرفين والواسطة, لكنّ 
الطريقٌ إليه إِما العقل. أو النقلّ» اوها ته فرك )نييما : 

والعقلُ المحض لا يكفي . 





راجع الملل والنحل للشهرستاني /١(‏ ١7-7؟5؟)‏ واعتقادات الفرق (86-814) والحور 
العين )١46(‏ وأديان العرب في الجاهلية .)7١5-705(‏ 

)١( .‏ المجوس : هم قوم لهم شيهة كتاب وليس لهم كتاب . لأن الصحف التي أنزلت على 
سيدنا إبراهيم ‏ عليه السلام - قد رفعت إلى السماء لأحداث أحدثها المجوس . لذا يجوز 
عقد العهد والذمام معهم, وينحى بهم نحو اليهود النصارى» إذ هم من أهل الكتاب ولكن . 
لا تجوز مناكحتهم ولا أكل ذبائحهم ؛ لأن الكتاب. رفع عنهم. من معتقداتهم الفاسدة أن 
للكون إلهين اثنين . أحدهما: فاعل الخير. وهو النورء والآخر فاعل الشر وهو الظلام وكانت 
لهم نيران يصلون لها وبقدمون القرابين إليهاء ولهم بقية في إيران اليوم . انظر الملل والنحل 
للشهرستاني 7١8/١(‏ و777): واعتقادات الفرق (45) والحور العين )١57(‏ وأديان العرب 
في الجاهلية (19). 

(7) المانويّة: هم أصحاب ماني بن فاتك الحكيم الذي ظهر في زمان سابور بن 
أردشير بن بابك, وادعى النبوة وكان يقول بالتناسخ بالنسبة لأرواح أهل الضلال تطهيراً لها 
من شوائب الظلمة كي يتسنى لها الالتحاق بالنور العالي . قتله بهرام بن هرمز بن سابور سلخه' 
وحشا جلده تبناً وعلقه. وذلك بعد عيسى بن مريم عليه السلام. راجع الملل والنحل, 
للشهرستاني (١/784)والفرق‏ بين الفرق )١57(‏ واعتقادات الفرق (88) والحور العين 
(ةم1:1١).‏ 

(*) كذا في أء وهو الانسبء وعبارة غيرها: «أو ما يتركب». 
د ١66‏ 


وأما النقل فإِمًا 0 لعل أو من الجمع. وقول الواحد نما يفي لو ٠‏ 
كان مايرا - وهو مفقودٌ في زماننا. ش 

وأما الجمعٌ - فهو أن يقال: إِنَّ أهل. التواتر [في زمان")] على كثرتهمء 
يخبرون2»: أنْهم كانوا كذلك © أبداء لكن كما أن أهل الإسلام. يدّعون ذلك, 
فيد المرق الأخرى تذّعي ذلك فليس تصديقٌ إحداهماء وتكذيبت الأخحرى 
- أولى من العكس . 

. :وأمّا التركث متهمان فهوآن يقال الوكان جيرا رصوع] 8 لمانا أن الأرد. 
كذلك . وقد*» عرفت ضعف هذه الطريقة . 5 
عه ١‏ يصحُحون قولهم " بمثل هذه الطريقة ‏ فيس" 
قبول أحد القولين أولى من الآخر. 0 
فأمًا الذي بعال : إن «بخت نصر» قل اليهود خا قطان 
التواتر. : 

ا متعال أن الأقة اليه المهرفة . في اشرق اشرب 
يستحيلٌ قتلّها© إلى هذا الحدّ. 1 

وأمًا النصارى - فلو لم يكونوا بالغينَ في أول., الأمن إلى حدٌّ التواتر: م 

يكن شرعُهُ حجّةٌ إلى زمان ظهور محمد( عله - لكنه باطلٌ باتفاق المسلمين. . 





(#) آخر الورقة (؟47) من ج. 
)١(‏ سقطت الزيادة من ل. آء يا ج. 
(؟) في ي : «يخبرون على. كثرتهم». 
(*) عبارة ح: دكانوا أبداً كذلك» . ' 
(4) زاد في 1: «مفترىه. | (*) آخخر الورقة (4) من ح . 
(©) عبارة أ: دلأن جميع! .! 
(5) لفظاح: «تواترهم»؛ وقد يكون أنسب. 
(/9) كذا في أ ولفظ غيرها: «قتلهم». 
(8) عبارة آ» ي. ح: «إلى:زمان محمد وظهوره» . 
سكه؟1- 


وها هنا وجوه م أخر من المعارضات فدكورة في «كتاب كت فهذا 

تمام الاعتراضات”©. 
: واعلم .أن بعض هذه الأسئلة والمعارضات» لد شك أن فسادذها أظهر من 

صحتها » لكنَ ذلك إنْما يكفي في | اذعاء الظنٌ القوئ؛ لآافي اذعاء ء اليقين 0 
كان غرضنا من الآطناب - في هذه الأسئلة - : إن الْني قاله أبو الحسينت*»: من 
أنّالاستدلال بخبر التواتر على صدق العكوية 000 
اليل والصبيان -: ليس بصواب , بل لما فتحنا بات المناظرة دق ؟»الكلامُ . ولا 

يتم المقصودٌ دُ إلا بالجواب القاطع, عن كل هذه الإشكالات. وذلك لو أمكنّ 


لاي مد طون عن لطر ل ومن البيّن لكل عاقل, إن غلقة 


كرك تعمد يد أظهرٌ من علمه بصحّة هذه الدلالة» وإبطال مافيها 
من الاسم »؛ سوق القسمٍ المطلوب ؛ وبناء الواضح ٍ على الخفيٌ غير جائز: 
فظهر”" أن الحنّ ما ذهبنا إليه -: من أن هذا العلمّ ضروري ؛ 1 

وحينكذٍ لا نحتَاجُ*» إلى الخوض في الجواب عن هذه الأسئلة؛ أن 


(1) هوكتاب الإمام المصنّف الأصولي : «النهاية البهائيّة في المباحث القياسية». ذكره 
ضمن كتبه الصفدي في الوافي: (788/4): وأحال عليه الإمام في المعالم أيضاً 
ص(9١١).‏ وأشار إليه الأصفهاني شارح.المحصول في 7١7/9‏ ]). و(730. وو١7ء‏ 
و711ء:81؟.ء و6”؟. و19"): وغيرها ولا يستبعد أن يكون المراد كتابنه الكلاميّ 
المخطوط : «نهاية العقول في دراية الأصول». له نسخ خطية في خزانات كثيرة. منها دار 
الكتب المصرية برقم (48/!) علم الكلام , : 

(5) كذا فى ي. ولفظ غيرها: «اخر». 

(") كذا في حء وفي غيرها: «الاعتراض». 

(#) آخر الورقة (51) من س . 

(4) في ل: «دون». 

(©) لفظ ي : دوملة محمدى وهو تصرّف من الناسخ . 

(5) كذا في لك ي. حء ولفظ ج. صء س : «فعلم». 


(*) آخر الورقة (ه4) من ل. 
دلاهة؟ ‏ 


التشكيك ‏ في الضروريّات”" ‏ لا يستحقٌ الجوابٌ . 
المسألةٌ الخامسةٌ : في شرائط التواتر 

اعلم : نعل الأخبر الي نعلم مخبّرها”» لاسر ساني 
هو العلم ولا حاجةً بنا إلى اعتبار”» حال المخبرينَ» بل يجبٌ أن يعتبر. 
الباف حال نفسو فإذا حصل له العام : بمخبر©» تلك الأخبار عاذ ويا 
بهاء وال فالحجةٌ عنهُ زائلة . ظ 

الم إنهُ بعد وقوع :العلم بمخبر خبرهم ‏ صحٌ أن نبحتٌ عن أ 3 
فقول :لولم يكووا على أله [المةة61]لنا رق لكا الغلم يخبرهم:. 1 

واعلم : أن هاهنا"© را معتبرة - في كون التواتر مفيداً للعلم: 5 وأمودا. 
ظَنُ"" أنْها معتبرة» مع أنْها ‏ في الحقيقة ‏ غيرٌ معتبرة . ٠‏ 

. أما القسم الأول فنقولُ: إِنَّ تلك الأمورء إمًا أن تكونَ راجعةً إلى 
السامعينَ. أو إلى المخبرين: 3 خ# 
ال الأنزة الرالعية ان البنافي ا تفاموان: 
الأوّلُ : ْ 0 
أن لا يكونٌ السامعٌ عالماً بما أخبرٌ به اضطراراً؛ لان تحصيلَ الحاصل 
محال وتحصيلٌ مثل :الحاصل [أيضاً©] محال وتحصيل التقوية - أيضاً - 
محالٌ؛ لأنَ العلمّ الضروريٌ خايغا - يستحيل أن يصيرٌ أقوى مما كان . 0 
مثاله : ' 1 | : 
| إِذا كان العلمُ:*» حاصال بن النفيّ والإثبات, لا يجتمعان ولا يرتفعان: لم 


. لفظ 1أ: «الضروريٌ». ْ (؟) لفظ ل: «خبرها»‎ )١( 
في ل: «الاعتبار. (5) لفظ س: «بخبرة.‎ )*( 
لم ترد الزيادة في ص.. (5) لفظ ي» 1: «معناء.‎ )5( 


. كذا في سن ولعله الأنسب» ولفظ غيرها: ويظن)‎ 287١ 
(ه) هذه الزيادة من آء ي؛ وزيدت في ح بعد لفظ: «محال».‎ . 


() آخخر الورقة (5 4) من 1. 


يكن للإخبار عنة تأثير في العلم به. 
[و”] الثاني : 

قال الشريفٌ المرتضى : : يجب أن لا يكون انا 1 قد سيقٌ بشبهة”" أو تقليد 
إلى اعتقاد نفي موجب الخبر. وهذا الشرط إِنْما اعتبره الشريفٌ : لأنْ - عنده - 
الخبر عن النصّ على إمامة علي رضي .الله عنة*» - متواتر©) ام مان 
له لبعضٍ السامعين, فقال: ذلك لأنهم اعتقدوا ذة نفيَ النص لشبهة . 
واحمجٌ عليه : 

أن حصول العلم ‏ عقيبٌ خخبر التواتر- | إذا كان بالعادة: جارٌ أنْ يختلف 
ذلك باختلاف الأحوال, ٠‏ فيحصلٌ للسامع - إذا لم يكن قد اعتقدّ نقيض ذلك 
الحكم - قبل ذلك [الحكم**] ولا يحصلٌ له إذا اعتقدّ ذلك . 

فإن قلت : يلزمكم [عليه "© أن تجوّزوا صدقٌ من أتخبركم : : بأنه لم يعلم 
وجود البلدان الكبارء والحوادث العظام 9" بالأخبار المتواترة» لأجل شبهة 
اعتقدّها في نفي تلك الأشياء . 

قلتٌ: إِنّه لا داعي يدعو العقلاة) إلى سبق اعتقاد نفي هذه الأمور, ولا 
ني في نفي تلك الأشياءً أصلا©» . ْ 

أمّا ما يرجمٌ إلى المخبرينَ - فأمران : 


)١(‏ لم ترد الواو في ح. 
(؟) كذا في ل, وهو الأنسب وفي غيرها: «لشبهة». 
(*) آخر الورقة (47) من ج . 
(*) لعله يريد بذلك الخبر حديث: وغدير خم». 
(4) عبارة ح: «به العلم». 
(©) انفردت بهذه الزيادة ح. 
(3) لم ترد في س 
0 0) لفظ 1: «العظيمة». (8) لفظ ح: «العاقل) . 
(#) اخر ألورقة )7”١(‏ من س . 
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الأول : 
أن يكونوا مضطرٌينَ إلى ما أخبروا عله ؛ 0 
الالتباس فيه فلا جرم لا يحصلٌ العلمٌ بو؛ ولذلكٌ فِنّ المسلمينَ يخبرون. 
الوواوه :معتل 01 ولا(*» يحصلٌ لهم العلمٌ بها. 1 
الثاني : 
المدذ وف سال ظ 
المسألةٌ الأولى7»: ! 1 
قال القاضي أبو بكر: «اعلم أن قولٌ الأربعة لا يفيدٌ العلمَ - اسل واترؤث . 
في قول الخمسة». 
واحتجٌ عليه : 0 ا 
أنه لو وقع العلم بسر أزبعة صادقين ‏ لوقع د طّ اريس 2 
صادقين : وهذا باطل: فذاك مثلهُ. ْ 
نيان الملازمة : : أنه لو وقع [العله”*] بقول أربعةع ولا يقع بقول 5 
مع تساوي الأحوال , والقائلين والسامعين - في جميع الشروط -: لم يمتنع 
تخبرّنا قافلةٌ الحاجٌ وود مك فتعرفهاء ثم مهد باعيانهم 0 
المدينة» فلا نعرفها؛ ولمالم جز ذلك : صم قولنا. | 57 
وَإنما قلنا: ان لابحصل بخ كل لب ال لوو الل بخ 


)١(‏ في | زيادة 7 وهو خطا. 

' (*) آخخر الورقة (45) من ح. 

(*) آخر الورقة (85):من س . ا 

(9) كذا في ص» ح». سء وهو المناسب لما بعده. لأنها الأولى من مسائل العدد وفي. 
ل أ ي» ج: والسادسة .وهو راتت أيضا - بالنسبة لما تقدم . ش 

(”) أبدلت في ي ب:' «عن) . 

4( عبارة ل: «لوقم عرل ةي 

(©) انفردت بهذه الزيادة ح . (5) لفظ [: «يخبرون».. 
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كل أربعةء إذا كانوا صادقينَ ‏ لكان يجبٌ”)إذا شهد أربعةٌ أنْهُم شاهدوا فلاناً 
على الرَّنَى أن يستغني القاضي ”© عن :التزكية ؛ لأنْهم إذا كانوا صادقين : وجب 
أن يخصل له العلمُ بقولهم ‏ وحينئدٍ يستغني عن التركية. ْ 

لود إن لم يحصل له العلمٌ بقولهم: قطعٌ بكونهم كاذبينَ ‏ قطعاً ‏ وحينئٍ 

يستفتق آيفا عن التزكية”"] ولمًا لم يكن كذلك, [بل0]ٍ أجمعوا على وجوب 

إقامة الحدّ ون لم يضطرٌ القاضي إلى صدقهم : : علمنا أنَّ العلم لا بحضا :6 
بخبر الأربعة. 

1 إن قيل: الملازمةٌ ممنوعةٌ : 

قولة*»: «لووقعٌ العلم بخبر أربعةٍ صادقينَ ولا يقعٌ بخبر أربعةٍ [صادقين 
آخرين”"] - لزم كذا وكذا. . . ) 

قلنا: لِمّ قلتّ: [إنه0"] يلزم ذلك؟ 
بيائه : ظ 


أن العلمَ بمخبرٍ الأخبار [حاصلٌ0] عن فعل الله تعالى ‏ عندكم ؛ 

(1) لفظ ح: «بحيث) . 

(5) في ي زيادة: «أبي بكره. وهي من طرائف زيادات الساعع والمراد: مطلق قاضن ٠‏ 
هذا: ومن الذاهبين إلى أن العلم يحصل بقول الخمسة فما فوق -: القاضي أبو الطيب 
الطبري» ونقله ابن السمعانيّ عن أصحاب الشافعي , وحكاه أبو منصور عن الجبائي» 
واستدل يعض القائلين به عليه: بأن الخمسة عدد أولي العزم من الرسل على الأشهر: نوح 
وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد عليهم الصلاة والسلام. انظر إرشاد الفحول ض(؟4). 

(*) ما بين المعقوفتين سقط كله من ي ع ولم ترد كلمة «له» في ح. جء ولفظ : «قطع» 
في ج :« نقطع», ودأيضاه لم ترد في آ. ١‏ (4)لم ترد في ي. 

() كذا في جء ولعله الأنسبء ولفظ غيرها: «يقم». 

(#) أخر الورقة (45) من ل. ا 

(5) في ي : «أخرى» . (9) هذه الزيادة من 1. 

(4) هذه الزيادة من حء ولفظ :: دعن» ‏ بعدها ‏ في غير ح: «من). ' والعبارة في 1: 


وإن حاصل مجرّد الإخبارة . 
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وإذا ”)كان كذلك: جار منه ‏ تعالى - أن يخلقٌ ذلك العلم عند خبر أربعةٍ., ولا 
يخلقه”" عند خبر أربعةٍ أخرى» ولا تجري العادة في ذلكَ على طريقةٍ واحدة. 
إن كانث العادةٌ في أخبار الجماعات العظيمة جار على طرء يقةِ واجدة0]» 
كما أن الكراعاي 'البيت الواحد [ألف مرّة90)] سببٌ لحفظه0- في العادة 
المطردة . 

.وأمًا تكرارة مين أو ثلاثاً -[ف”"] قد يكون سبباً لحفظه. وقد لا ل يكرة. 
والعادةٌ فيه ممختلفة . 000 
ش سلمنا: أنه [يلزم »] من اطراد العادة في شيءِ الأرادها في مثلة» فلم ش 
قلتّ: يلزم من حصول العلم عند دادية أربعة ع عند نواد ّْ 
أربعة؟ . 
تابه : 0 
أن الشّهادة ‏ وإِنْ كانت خبراً : ا لكي لف الشهادة محالت لاف ش 
الخبر الذي ليس بشهادةٍء فلم لا يجوز أنْ يجري اله - تعالى - عادتهُ بفعلٍ 
العلم الضروريٌ - عند الخبر الذي لَيسَ فيه لفظ الشهادة, ال ودام ش 
الشهادة؛ وإنْ كان الكل خبراً؟ 5 

سلّمنا: أن تفوت بن إلفظا"] الشهادةء وين [لخٍ 0000 ش 


مك لكك [لمَا كان من شرط الشهادة أن . ظ 


بير / 


يجتمعٌ المخبروة ' عند الشهادة ‏ وذلك جياه "لف عه ١‏ ْ 


)١(‏ في جء لء ي: «فإذاء. (9) لفظ ل: «يختلف». وهو تحريف.. 
(”) ما بين المعقوفتين ساقط من ي. (4) ساقط من ل» ي. 

05 كذا في يء ولفظ غيرها: «الحفظ» في الموضعين . 

' (5) سقطت الفاء من يء ل» ح. 


(90) سقطت من ل. | (8) لفظ ي : «حصوله). , 
(9) لم ترد الزيادة في 1. )١١( 2022١ ١‏ انفردت بهذه الزيادة ح. 
)١١(‏ ساقط من من » ص» ح. (؟١)‏ لفظ س: «يوم»» وهو تصحيف... 


-؟7557- 


الكذب : : فلا جرمٌ لم يُفد العلم. بخلاف الرواية©؟ 

سلّمنا: : أن ما ذكرتةُ يوجبٌ الجزم بن قو" الأربعة لا يفيدُ العلم» [لكنه 
يوجبٌ الجزمٌ أن قو الخمسة لا يفيدٌ أيضاً] ؛ لأنّ قول الخمسة لوأمكنّ أن يفيدَ 
فإذا شهدوا. إن كانوا صادقينَ : وجب أنْ يفيد العلمّ الضروري . 

إن لم يحصل العلمٌ بصدقهم : : وجبّ القطمٌ بكذبهم. فهذا يقتضي أن 
تكونَ الخمسةٌ كالأربعة : في القطع بأنْها لا تفيدٌ. 

سلّمنا ذلك؛ لكن يلزمُكم”” أن تقطعوا بأن عددٌ «أهلٍ القسامة) لا يفيدٌ 
العلم. لعين” ما تقدّمْ ذكره في الخمسة. 


)١(‏ ليس المأخذ في قبول شهادة الأربع في الزنى أنها تفيد العلم أو لا تفيده؛ وإنما 
المأخذ ‏ هو الإجماع على أنه لا يقبل في الزنى أقل من أربعة هود راك عدول أحرار 
تسلمين! وعذا الوجبع مستنده قول الله تعالى - جلثلا جَاءُو عَليه بأربعة ة شهّداء فَإِذلمُ 
نوا بالشهذاء فأولئكَ عند الله هم م الكلذبونَ» الآية )١8(‏ من سورة النور في 1آء ي؛ سواهاء 
وما رَ عن رسول الله يكلِِ - أنه قال: «أربعة وإلا حد في ظهرك؛ في أخبار سوى هذا. 
كما أجمعوا على أنه يشترط كونهم مسلمين عدولاً ظاهراً وباطناًء وسواء كان المشهود عليه 
مسلماً أوذمياً. والجمهور على أنه يششرط. أن يكونوا رجالا أحراراً: فلا تقبل شهادة النساء 
ولا العبيد . وبه قال مالك والشافعيّ وأصحاب الرأي وشدٌ أبوثور فقال: تقبل شهادة العبيده. 
انظر المغني : )5/١17(‏ فأنت ترى أن محاولة قياس الرواية على الشهادة؛ وتخريجها عليها 
لاتصح فأمر الشهادة أضيقُ. وهي بالاحتياط أجدر. وانظر جمع الجوامع بشرح الجلال 
وحاشية البنانيٌ وتقريرات الشربينيٌ : »)١17١/5(‏ والمستصفى : :)١//1١(‏ وفواتح 
الرحموت : (؟5/7١١).»‏ وسلم الوصول: (59/7). 

(*) آخر الورقة (44) من ج. 

(؟) ما بين المعقوفتين ساقط من ي» جء وسقطت كلمة ولا» من ل» ولم ترد كلمة ٠‏ 
دأيضا» في أ. 

() آخر الورقة (4) من أ. 

(*) زاد في ي : (عينه . 

(4) كذا في ح» ]أ ولفظ غيرهما: وبعين». 

(#) آخر الورقة (584) من س . 
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والجوات : ٠‏ 
١‏ الأسئلةٌ الثلاثةٌ الأولى 00 ترات ارلا عرات فقن 

وأا المعارضةٌ بقول. الخمسة - فالجوابٌ : نه لا يمتنعُ البق الغلم بغي 
خمسة والحاكم إُماالم يعلم صدق غؤلاء الخمسة . 

وإِن وجب عليه إقامةٌ الحدٌّ؛ ؛ لجواز أن يكرن ربع - منهم كاسن ذلك 
والخامس ما شاهدة: فَلزمٌ إقامةُ الحدّ بقول, أربعة - منهم - إن لم يعرفوع 
بأعيانهم ‏ وكان الخامس كاذياً: : فلا جرم وجب عليه البحثٌ عن أحوالهم : 

وهذا بخلاف الأربعة؛ فإِنَهُ إذا لم يحصل العلم بقولهم : يحب أذ بكر 0 
واحدٌ - منهم - كاذياً . 

وبهذا التقدي برا تسقط الحجةُبقولهم : 2 [على ] الحاكم ب تلم . 
وإقامةٌ الحدّ عليهم : فظهرٌ الفرق . 

واعلم : أن هذا البفواة يقتضي 0 يكذب واعلد.من الخمسة. 7 
القطمٌ بان قولٌ الخمسة لا يفيدٌُ العلمَ أصلا أو القول نه لا يلزم من كون قول. 
المة متيدا لعل ل سن انه 7 

وله : ويلزئكم ات عن فا القسامة»©. 





(1) كذا 0 أ. وفي النسخ الأخرى: «الأول». . (#) آخر الورقة د ولت ا 
2 لم ترد هذه الزيادة في ل. آء يء وكان الأنسب رفعها لولا تضمُن «لزم» معني 
ووجب) هنا, , : 0 
(”*) القسامة : مصدر أقسم قسماً وقسامة معناه اعلا فا اديه الأيمان 
المكررة في دعوى القتل. وهي ثابتة بالسئة. ففي حديث رافع بن خديج وسهل بن أبي 
حثمة: أنَّ محيصة بن مسعود وعبد الله بن سهل انطلقا إلى خيبر فتفرقا في النخيل» فقتل 
عبد الله بن سهل فاتهموا اليهود. .» الحديث متفق عليه من حديث سهل» ورواه أبو داود 
والبيهقي من طريقه. وأخرجه أبو يعلى وغيرهم. انظر تلخيص الحبير: (8/4*-74) ط 
بكاراي ) د و ١(‏ /08؟)» وانظرماسيأتي في بس (18©) 
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قلنا: «أهلٌ العراق» يقولونَ ؛ يحلفُ خنمسونٌ من المدّعى عليهم ؛ كل واحلد 
- منهم - [على. أنّه")] ما قتل» ولا عرف قاتلاء فكل واحد - منهم يكير ع 
غير ما يخبرٌ عنة الآخر. 
وعنك الشافعيٌ - رضي الله عنه - [يحلف”"] حميين من المدّعين - كل 
واحد [منهم7"] بحسب ظنه» فنخبرة) كل واحلٍ هنهم غير(» خبر" الآخر. 
المسألةٌ العانية 0: 


الح أن العدد الذي يفيدُ قولهم العلم - غيرٌ معلومٍ : فإ لا عدة يفرْص 
إلا وهو غير مستبعد - في العقلٍ - صدورٌ الكذب عنهم 2 وك الناقتص عنهم () 
يواحد» أو الزائذ عليهم”) بو يواحد : لا يتميز عنهم - في جواز الإقدام على 
الكذب. ش 
ومنهم منء اعتبر فيه عدذا ماه وذكروا وجوه : 
أحدها:. 2 
الاثنا عش '©؛ [لقوله ‏ تعالى - «وبَعمنا مهم آي عَشْرَ تقيباً» '' 
)١(‏ لم ترد الزيادة في ي . 
(0) لم ترد في ل» ووخمسون» فيها بلفظ : .«خمسين». . 
(6) لم ترد الزيادة في غيرح . 


(4) لفظ 1: «فمخبر» . (©) زاد في ل: «عن». 
(5) في 1: «مخبر» . زفة لفظ ل أ ج: والسابعة». 
(8) لفظ س : وعليهم». (9) في ل: «عنهم» . 


(١٠)عبارة‏ ي» ح: «الاثنى عشر نقيباً عدد موسى عليه السلام)» وفي أ ج : «عدد نقباء 
موسى ١‏ . 

)١١(‏ ساقط من ح» والآية (؟١)‏ من سورة المائدة. هذا والنقياء جمع نقيب وهو الذي 
ينقّب عن أحوال القوم ويفتش عنها كما قيل له: «عريف لأنه يتعرفها كذا ذكره الزمخشري في 
الكشاف (408-401//1).ء وقال الإمام المصيف في تفسيره (184/11): «قال الرنجاج: 
«النقيب: فعيل؛ أصله من النقب وهو الثقب الواسع يقال فلان نقيب القوم لأنه ينقب عن 


أحوالهم كما ينقب عن الأسرار ومنه : المناقب وهي الفضائل لأنها لا تظهر إلا بالتنقيب عنها > . 
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وثانيها : ا 00 
العشرون - رهوقولٌ | بي الهذيل - قالّ: لقوله ‏ تعالى - : <اذ يكن نكم 0 
عشْرونَ صَبِرُونَ يَغْلِوا مأ ثتين 4( ؛ أوجبٌ الجهادٌ على العشرين» وإنْما خضّهم : 
بالجهاد؛ انهم إذا أخبروا 0 العلم بصدقهه009* , ْ 
وثالثها : 

لأربعون؛ لقو كف الين .+ 00007 آلله ومن بنك بن الؤسين»” 
نزلت في الأريعين. ‏ 
ورابعها: . | : 
السبعون؛ لقوله. تعالى -: «وَآخْمّار مُوسَئ قَومَهُ سَبعِينَ رجلا 04). 
ونقبت الحائط. أي: بلغت في النقب إلى أخره. ومنه : النقبة من الجرب لأنه داء شديد 
الدخول وذلك لأنه يطل البعير بالهناء فيوجد طعم القطران في لحمه, والنقبة السراويل بغير ' 
رجلين لأنه قد بولغ في فتحها ونقبها. ويقال كلب نقيب وهو: أن ينقب حنجرته لعلا يرتفع ١‏ 
صوت تباحة وإنما يفعل ذلك البخلاء من العرب لثلا يطرقهم ضيف. قال: إذا عرفت هذا. | 
فنقول: النقيب فعيل والفعيل يحتمل الفاعل والمفعول. فإن كان بمغنى الفاعل فهو الناقب ' 
عن أحوال القوم المفتش عنها. وقال أب مسلم : النقيب ‏ هاهنا ‏ فعيل بمعنى مفعول. يعني . 
اختارهم على علم بهم ونظيره. أنه يقال للمضروب: ضريب وللمقتول : قتيل وقال الأصم : ْ 

هم المنظور إليهم والمسند إليهم أمور القوم وتدبير مصالحهم . وفي المميا: 1605/9 : 
انقبت الحائط ونحوه نقباً من باب «قتل» خرقته ونقب البيطار بطن الدابة كذّلك . ونقب على 0 
القوم من باب «قتل» نقابة بالكسر- .فهو نقيب أي عريف والجمع نقباء . وأنظر تفسير أبن كثير: 
(37/1") لمعرفة أسماء نقباء موسى وأسباطهم . . 

(1) الآية (8) من سورة الأنفال. 

'(1) لفظ س : «بقولهم» . (#) أخر الورقة (417) من ل . ٠‏ 

(*) الآية (84") من سورة الأنفال. وانظر تفسير الآية في تفسير الطبري : )71/1١(‏ وقد 
ذهب في تفسيره لها إلئ غير ما ذهب إليه الإمام المصنف وقد نقل المصنف عن سعيد بن ' 
جبير: إنها نزلت بعد أن بلغ عدد المسلمين أربعين بأسلام عمر - رضي الله عنه ب وانظر 5 
تفسيره: (151/18). ' 


(5) الآية رقف ساون الأعراف . 
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وخامسها: 
ثلاثماثة وبضعة ()عشرٌ؛ عددٌ ا بدرر 0 
وسادسها : 


عددٌ بيعة الرضوان”©. 


واعلم : أنَّ كل ذلكَ” تقييداتٌ لا تعلق للمسألة بها"©. 


. لفظ ي : دثلاثة عشر»‎ )١( 

(1) بدر: موضع بالقرب من المدينة المنورة (على مسافة خمسين وماثة كم في الطريق 

منها إلى جدة ومكة المكرمة), وهي الموضع الذي شهد أول وأهم الوقائع الحربيّة الكبرى 
في الإسلام » والتي سمّاها الله تعالى - «بيوم الفرقان». وقد وقعث في (11) من شهر رمضان 
من السنة الثانية للهجرة وكان عدد جند المسلمين فيها أربعة عشر رجلا وثلاثماثة: من 
. المهاجرين ثلاثة وثمانون» ومن الأوس واحد وستونء ومن الخزرج سبعون وماثة رجل» فانظر 
أسماءهم ومن استشهد منهم في سيرة ابن هشام : (7/1"-56") ط الحلبي» والروض 
الأنف: (ه»/”55-76 )2 والطبقات الكبرى لابن سعد: (8/7) وما بعدها. وغزوة بدر 
الكبرى لمحمد أحمد باشميل . ط دار الفكر (1919/85م). 

وأما التعريف في الموضع - نفسه ‏ فراجعه في معجم البلدان: (١/لاه”)‏ والمراصد: 
(170/1): ومعجم ما استعجم .)981/1١(‏ 

(") بيعة الرضوان ‏ هي البيعة التي بايع الناس فيها رسول الله يله - على الموتء أو 
على أن لا يفرّوا ‏ تحت الشجرة, ولم يتخلف عنها أحد ممن حضر إلا الجدّ بن قيسء وذلك 
بعد أن بلغ النبيّ ‏ يل أن عثمان قد قتل ‏ وكان رسول الله كل قد بعثه إلى أبي سفيا 
وأشراف قريش يخبرهم أنه لم يأت لحرب» وذلك عام الحديبية في أخر سنة (5ه) وقد روي 
عن جابر بن عبد الله أن عدتهم كانت أربع عشر مائة )١4٠0(‏ وروي أنهم كانوا )7٠١(‏ 
سبعمائة . انظر سيرة ابن هشام : )”71١/8(‏ وما بعدها. والصحيح أن عدد أهل بيعة الرضوان 
ما بين )١1600-1١14٠00(‏ كما في الصحيحين عن جابر. وانظر: زاد المعاد: (؟/75-177١)‏ 
ط. المطبعة المصرية . الطبعة الثالثة. 

(5) لفظ ص. ل س : وهذه». 

(©) وتحكمات فاسدة باردة لا تناسب الغرض. ولا تدل عليه ولا دليل معتبر على شيء 
منهاء ويكفي تعارض هذه الأقوال دليلاً على فسادها كما قال الغزاليٌ ؛ وانظر الفساصي + 
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نإثافلك + ]نانك نعل لط لعفال: انعدو مر عاتقم الانفدلال 

به على 000 1 
قلت : إن لا نستدلد) - ألبئة - على حصول العلم. الح العو بل 

المرجع فيه إلى الوجذان ‏ كما تدم 7 
فهذه هي الشرائط المعتبرة - في خبر التواترء إذا أ خبرٌ المخبرون عن 
المشاهدة. 1 

.فأمًا إذا نقلوا عن" فوم آخرين - فالواجبُ حصولُ هذه الشرائط في كلّ 
تلك الطبقات . ويعبّر عن ذلك ب«دوجؤب استواء الطرفين والواسطة» : 

[و)] أمَا القسمٌ الثاني وهي لجرا الي اعتبرها قوم» ع أنها عي 
معتبرة - فاربعة©: ظ : 
الأول : أن لا يحصرّهم عددٌ ولا يحويهم بلدٌ؛ وهو باطلّ؛ لأنْ أهلّ الجامع, 
ل المؤدّن عن المنارة - فيما بِينَ الخلق . ب لكان | ارم 
يدا 0 
: الثاني : ْ : أ 
١‏ لا الشرطٌ امقر الفرة 2 وشو اط نان 


زارب عام والمستفول (7519).: والمعتمد: (256/15)., وشرح مختصر اين 
الحاجب: : (1/15م0)0 :والإبهاج: 019/5)ء ونهاية السول: (2)5946/7 وفواتيح 
الرحموت:. (؟8/1١١):‏ وكشف الأسرار: (381/7)» واللمع ص(40)» والتبصنرة: 

اا )ل والإحكام للآمدي : (5/ثك)ء وتيسير التحرير: (07”4/7: والمسودة : 
(ه *5)» وانظر ما قاله ضاحب إرشاد الفحول في هذه الأقوال د ا 


)١(‏ لفظ أ: «استدل». 

' (7 عبارة ح: «بخبر التوائر»ه. 2" 20 الورقة (01) من ي . 
2 عبارة ي : «ويعبر مع ذلك وجوب1)؛ وهو تحريف .. 
(4) هذه الزيادة من ي. ج. (ه) عبارة ح: (هي أربعة . 
(5) في :١‏ «أخيروناه. ظ ٠‏ (©) أخر الورقة )سن + 
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التهمةٌ لو حصلت :*) لم يحصل العلمء سواءٌ كانوا على دين واخي» أ وغل 
أديانٍ ٠‏ وإن ارتفعت : حصل العلمٌ - كيفت كانوا . 
الغالك: ‏ 

أن المي ولا من بلدٍ واحدٍ(». والقولٌ فيه ما تقدّمٌ . 
الرابع 

شرط ابن الروانديٌ”" وجودٌ لمر في فخي ؛ لثلا تفقوا على 
الكدت ززعو باطل” لان المفيد - حينئل ول المعصومٍ ؛ لا خبر أهل التواتر. 
المسألةٌ العالعةٌ ©»: ش 

في بر التواتر - من جهة المعنى - 
مثالهُ : 

أن يردي واحلٌ: : أن حانيا وهب عشرة )من العبيد. وأخبر أخخر: : أنه ره 
لعا عد الإبل © وأخبر آخر: أنه وهب عشرينَ 8 ولا يزال يرقف كل 
واحد - منهم دهن هذا الخبر شيئاً؛ فهذه الأخبارٌ تدلّ على سخاوة ©حاتم, من 
وجهين : 


(*) آخر الورقة (168) من س . 

. عبارة ي : «بلدة واحدة»‎ )١( 

(؟) هو أحمد بن يحبى بن إسحاق زنديق من الزنادقة؛ كان من المعتزلة؛ وتحول إلى 
الإلحاد والزندقة وله في ذلك مصنفات ‏ منها كتابه «الفريد» في الطعن على رسول الله - كله - 
هلك سنة (140ه, أو ٠6اهى‏ أو 148ه)ء له ترجمة في ظهر الإسلام: (1/4)» 
والكنى والألقاب للقمى : .)7817/1١(‏ وروضات الخوانساري : .)197/1١(‏ 

(6) لم ترد الزيادة في أء ي. 

(4) في آ» ل ي : «الثامنة» . 

(©) في ل: «عشرين». 

(*) آخر الورقة (47) من 1. 

(5) لفظ ل: وسخاء». 
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الأول : ظ 
. أن هُذْه الجزئيّات مشتركة - في كل واحلٍ ‏ وهو كونهُ سخياً؛ والرادي. ْ 

للجرئي بالمطابقة - :لكل المشرك ني - بالتضمن”©, فإذا بلغوا حدٌ. ٍ 

التواتر - صر ذلك الكليٌ مرويا بالتواتر. 

الثاني : < 
ماتقرق + مولام الرواء د باشرؤفود لمايكلبوا ديل لايك ايان يكونَ الواحدٌ. 

0 صادقا ؛ وإذا كان كذلك - فقد صدقٌ جزئيئٌ”" واحدّ من هذه الجزئيات. 

المروية : ومتى صدقٌ واحدٌ منها: ثبت كونه سحياة». 7 
والوجة الأوّلُ أقوى ؛ لأنّ المرة9) الواحدةً لا ثثبث تبت السخاوة.. 





' كذا في آ» ي. حء ولفظ صء ل جه من: دكله.‎ )١( 
لفظ ل: والتشمين:‎ )0( 
. لفظ ل: «جرء»‎ )5 
. آخر الورقة (44) من ح‎ )#( 
| . في ي: «بالمرة»‎ )4( 
- 717 


الباب الثاني 
فيما عدا التواتر 


ا 1 | 7 
من اطرق:الداله على كود الخبر صدقا 


القول في الطرق الصحيحة 
وهي ثماند 

الأول : 

الخبر الذي عُرفَ وجودُ جخيرة بالضرورة. 
الثاني : 
الخبر الذي عرف وجودٌ مخبره بالاستدلال . 
الثالث : ١‏ 

خبرٌ الله تعالى ‏ [صدق00]. بائفاق أرباب الملل والأديان» ولكنّهم 
اختلفوا في الدلالة عليه بحسب اختلافهم في مسألتي الحسن [والقبح 27] 

والمخلوق” -: ش 

أ أصحايّنا ‏ فقد قال الغزاليئُ ‏ رحمه الله -: «يدلُ عليه دليلان» . 

وكيا إخباز الرسول ‏ وك عن امتناع الكذب على لوحي 
والثاني : 

أن كلام - تعالى م 0 
0 الله 08 100 


)١(‏ سقطت هذه الزيادة من ج. 
(؟) لم ترد الزيادة في آأ» ي. ج. 
() لفظ ح: ووخلق الأعمال». 
(4) فى سء ج: وأحدهما». 


(5) في ا يياح» ج: «الجهل عليه». 
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لقائل | اذ عرض علق الأول : بان العم تعلق القبتر ار عقر غلى . 
دلالة المعجزة على صدقه7) ككل - وذلك نما كان أن المعجرّ قائم م ْ 
التصديق بالقول  .‏ ' ' 
وإذا9»: كان صدقٌ الرسول علد - مستفاداأ من تصاديق الله ب تعالى يام .' 
وذلك إنما يدل [أنْ0)] لو بت أن الله صادقٌ؛ إذ لو جارٌ الكذبٌ [عليه9)] : 
لم يلم من تصديقه للنِي - يك - كونه صادقا . | 
. فإذن العلم بصدق الرسول - يل - موقوفُ على العلم بصدق الله تعالى - , 
فلو استفدنا العلمّ بصدق الله تعالى ‏ من صدق الرسول - كله -: [ل] لم ؛ 
الدور. د يت 
إن قلت : شل اللانة نيوان - تعالى املس بن 7" 
صادقاً يتوق على العلم بكون الله تعالى - صادقاً؛ لأن قولهُ للشخص .١‏ 
المعين : «أنتٌ رسولي7)) - جار مجرى قولٍ الرجلٍ لغيره : «أننق وكيلي » ؛ فإن 
[ههذه] الصيغة ‏ وإن كانت إخباراً في الاصلٍ ٠‏ لكنها إنشاءً ة في المعنى . 4 
والإنشاءً لا يتطرّقٌ إليه التصديق والتكذيبٌ . ش 
وإذا كان كذلك - : فقول الله - تعالى «للرجل المعين : لك 06 ظ 
يدل على رسالتهء سوا قدَّرَ أن الله و عابي صادقٌ» أولم يقدّر ذلك 0 
هذا ينقطع الدورٌ 


قلتٌ: هبْ أن قو - في حي الوسول © المعيّنء ونه رسولي» : إنشاةنا: 





(1) كذا في ح؛.جء آء وفي غيرها: «صدق الرسول». 

(*) آخر الورقة (48) من ل. 

. كذا في ح. وفي جء آء ي : «فإذا»ء ولفظ ل» سء ص: «إذن»‎ )١( 
لم ترد في جء ل. ش‎ )5( 


(5) لم ترد في ل. ش (ه) انفردت بهذه الزيادة ح. 
(5) عبارة ل» 1: «إنّه رسولُ الله». (0) لم ترد الزيادة في ي. 


(*) آخر الورقة (13) من س. 2 0١١‏ (4)لفظي: «الرجل». 
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ليس يحتملٌ الصدقٌ والكذبٌّ» لكن الإنشاء : ني الأسام الوفسو ني 
الأمور*» الحقيقيّة . 

مور ا ا 
يكونَ الرسولٌ صادقاً في كل ما يقول27؛ لأنّ كونَ [ذلك”"] الرجلٍ صادقاً أمرٌ 
حقيقيٌ ؛ [والأمورٌ الحقيقيّةُ”] لا تختلفٌ باختلافٍ الجعل 9 الشرعيّ . 

فإذن : لا طريقٌ ”إلى معرفة كون الرسول صادقاً ااا ع إل من 
قبل كون الله تعالى ‏ صادقاً؛ وحيتئٍ: يلزم الدور. 
وعلى الثاني : 

أن البحثٌ ‏ في أصول الفقه - غير متعلٍّ بالكلام القائم بذات الله 
- تعالى ‏ الذي ليسّ بحرفب ولا صوتء بل عن الكلام المسموع الذي هو 
الأصوات المقطعةٌ؛ 

وإذا كان كذلك : : لم يلزم من كون الكلام, القائم. بذاته - تعالى دنا 
كونُ هذا المسموع صدقاً: فعلمنا أن هُذْه الحجّةٌ مغالطة . 
وأيضاً - يقال: 

لم قلت إِنَّ الكلام القائمَ بذاته ‏ تعالى - صدقٌ؟ 

لعجاي 2 افر ارين لااركرد ابراه انسمل دودر 
بالكلام © النفسانيٌ خبراً كاذبا . 

قلنا: هذه القضيّةٌ غير بديهيّة؛ فما البرهانُ؟ ظ 

[و] أما المعتزلةٌ - فهم ظنوا: أنَّ هذا البحتٌ ظاهرٌ على قواعدهم. 
فقالوا: الكذبٌ قبيحٌ . والله ‏ تعالى لا يفعل القبيح . 


(#) آخر الورقة (45) من ج. )١(‏ لفظ ح: «يقوله». 
(7)لم ترد الزيادة في ي . (”) لم ترد الزيادة في ج. 
(4) صحفت في ل إلى : «العمل8ة. (©) في.ي زيادة: «ويحمل». 
)١(‏ في ي: دعن الكلام». (7) الواو زيادة ص»: س» جء ي . 
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والاعتراض - أَنْ'نقولٌ : [إن”] البحثّ عن [أنْ9)] الله - تعالى ‏ لاع 3 
عليه الكذبٌ يجب أن إيكون 000 بالبحث عن ماهية*» الكذب؛ لآنّ التعدير 
مسبوق بالتصور - فنقول : ٠‏ 

ما أن يكونّ المراذ من الكذب- الكلام الْنى لا يكو مطارنا لمر عا 
- في الظاهر- سواءً كان بحيثُ لو أضورٌ فيه زيادة أو نقصانٌ أو تغييرٌ - - صصح : 

وإِمّا أن © يكون المراذ منه الكلام الي زلا يكن مطابقا للمخير عن 
55 الظاهر ‏ ولا يمكنٌ أنْ يُضْمَرٌ فيه ما عندّه*» يصير مطابقاً©. 

إن أردثم بالكذب : المعنى الأول دلم يمكنكم أنْ كيرا بقبحهء 537 1 
لا يجوز ذلك © 5 الله - تعالى -؛ لآن أكثر العمومات “في كتاب الله ' 
مخضوصضل". ١ ١‏ 1 ظ 
وإذا كان كذلكٌ ! لم يكن ظاهر اممو مطابقاً للمخبرعنة . 

وكذا الحذث0) والإضمار وافعاكد باتفاق أهلٍ الإسلام 5 كتاب الله 

-قعاار تست إل حاضل في أوْلِه : إن النام” اختلفزا في معنى يشم لله 1 
آلرخمنن آلرُّحِيم » فمنهم من قذّم المضمرّء وهو الأمرٌ أو الخبرٌء ومنهم من ٠‏ 
ا وكذا #«الحَمد لله 0 العْلَمِينَ». 0 معناه قولوا : «الحمدٌ 0 ش 


ْ قله الاك وس 


() لم ترد في آء ي . «#) آخر الورقة (ا) من آ. 
(”) في ل: «أن لا تكون». (4) سقطت من ل. | 
(*) آخز الورقة (44) من ح. (©) زاد في ي لمخبر عه في القاه. 


(5) عبارة ح : «على الله تعالى ‏ ذلك». (97) لفظ ي : «مخصوصة». 
(4) أبدلت في ل بلفظ: «المجازه. << (#) أخخحر الورقة (”).من 'ي. . ' 
(4) انظر ما قاله الإمام المصنف في معاني البسملة والحمدلة في تفسيره الكبيز: 
.)5-5/١(‏ ط مصطفى محمد. ورسالة القاضي / زكريا الأنصاري «في الكلام علئ البسملة 
والحمدلة» المنشورة في مجلة المورد على الصفحات 00 العدد ثالث بن 
الجوتلة السابع وا سنة (184اه - لالمؤام). 
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ولأ المعتزلةً اثفقوا راغا تحن المعاريضن ؛ على" أ لامنى لها ب 
الخبرٌ الذي 'يكون ظاهره كذباً: ولك - عند إضمار شرطٍ خاص» وقيدٍ خاص - 
يكون صدقاً . 

وإذا كانَ كذلكٌ: ثبتَ أنَهُ لا يمكنٌ تفسيرٌ الككذب الممتنع 0 
- تعالى - بالوجه الأول . 

وأا العبية الثاني - فنقولٌ : نسم أله قبي بتقدير الوقوع. 2 
ممكنٍ الوجود ؛ نه لا خبرٌ يفرض* كونه كذب [إلآ”] وهو بحال, - مت أضمرنا 

اياده ازا تقعاناه سان و ام 

وعلى هذا التقدير: يرتفمٌ 9 الأمانُ عن جميع ظواهر الكتاب والسنة . 

فإِنْ قلتّ: لو كان مرادُ الله غير للواغرها - لوجت أنه ييّهاء وإلا كان 
ذلك تلبيساً . وهو غير جائز. 

ولأنا لوج زنا ذلك -لم يكن في كلام الله تعالى ‏ فائدةٌ : : فيكون عبثاً؛ 
بعوغر جار ْ 

تلت اجات لاز 

ولد ترية بكر قلي 

إن عنيت به: أله0©- تعالى ‏ فعلّ فعلاً لا يحتملٌ إلا التجهيلَ والتلبيسّ 
فهذا” غيرٌ لازم ؛ لأنّه ‏ تعالى - لما قرّر في عقول المكلّفين: أن اللفظ 
المطلقّ جائرٌ” أنْ يُذكَرَ ويراد به المقيّدَ بقيدٍ غير مذكور معه, ثم أكد ذلك بأن 
الفط له أي :وق ء' 
(*) آخر الورقة (44) من ل. 


(؟) سقطت من ي. (5) لفظ ح: «صادقاء . 

(5) لفط ل: ويقع». وهو تحريف. (#) آخر الورقة (/51) من س . 
(©) في ني : «لكان» . (5) في ح: دأنْ الله . 

(7) لفظ س» ل: «فهوة. (4) لفظ ح: «جاز». 


 ؟ا/ال‎ 


ين للمكلب قرع ذلك. - في أكثر الآيات والأخباره فلو قطعٌ المكلّفُ بمقتضى 
الظاهر: كان وقوع المكلف في ذلك" الجهل من قبل .نفسهء لاهن قبل الله 
- تعالى - حيثُ قطع . في موصتع. العم 0 
المتشابهات: فإنها - إن كانت موهمة للجهلٍ - إلا أنها لما لم تكن 
لظواهرهاء بلى كان فيها احتمالٌ لغير تلكا الظواهر الباطلة كا 
بذلكَ ئة تقصيراً من المكلف» لا تلبيساً من ال 50008 


وعن الثاني" : 

[أن1"] لو ساعدنا على أنه لا بد لله - تعالى - في كل فعل, من غرضنٍ 
معي ؛ ؛ لكن لِمّ قلت إِنْهُ لا غرض من تلك الظواهرء لهم معانيها الظاهرة؟ 
بس أنه ليس الغرض من إنزال, المنشابهات فهم ظواهرهاء بل الغرض من 
إنزالها9» أمورٌ أخرى ؛ افلم لا يجوز أن يكون [الأمرٌ*] هاهنا” كذلك؟ 1 

فإن قلت: جوارٌ إنزال المتشابهات مشرو ان كن الدليل قائماً على 
اماع ا ل » فما لم يتحقق هذا الشرطً: لم يكن إنزال 
المتشابهات ‏ جائزاً ش 

قلتٌ: لاك أن إنزاك المتشابه. غير مشروط بآن يكون لديل امبطل 


للظاهر معلوماً للسامع: 3 (بل هروهظ وظ بأنْ يكون ذلك الدليل موجوداً - فئ 
نفسه ‏ سواءٌ علمّهُ السام لذلك المتشابه, أو لم يعلَمَهُ). 


(#) اخحر الورقة (/41) من ج. )١(‏ لفظ ماعدال: وتقولة؛ 
(5) لفظ ي: والغالثم» وهو وهم . 
(”) لم ترد الزيادة في جء آء يي 


(4) في ح: «منها) .. 00 

(©) لم ترد هذه الزيادة في ي . (5) لفظ ح, ي : «هنا». 

(7) في سء 1 ي : «المتشابه». (8) انفردت بهذه الزيادة ي . 

(4) أبدل ما بين القوسين في ل بقوله : «لألك المتشابه لأن التشابه وارد م الدليل أو 
لم يعلمه». ْ 
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وإذا كانَ كذلك: فما لم يعلم الساممٌ أنْهُ ليس في نفس الأمر دليلٌ مبطل 

لذلك ا لا يمكن[ه("] إجراؤه على ظاهره . 
ثم لا يكفي ‏ في العلم بعدمٍ الدليل العقلي المبطل للظاهر - عدم 

العلم بهذا الدليل المبطل ؛ ؛ لأنا بينا في الكتب» الكلاميّة - أنهُ لا يلم من 
عدم العلم بالشيء, العلمٌ بعدم الشيء. 

إذا كان كذلكٌ : فلا ظاهرٌ نسمعٌهُ إل ويجورٌ أنْ يكونَ ‏ هناك دليلٌ عقليٌ 
ظ ب ا التجويرٌ قائماً: لم يقع الوئوقٌ 

من الظواهر على مذهب المعتزلة9) َألبية0)), 

الاي ضعت ل [الطروه- ني مزل" عليه في الس ا 
الصادقَأكمل من الكاذب» والعلم بدضروري 5 فلوكان الله [تعالى جد » وتقدّست 
أسماوه]*» ‏ كاذباً : لكان الواحدٌُ ‏ منا ‏ حال كونه صادقاً ‏ أكملٌ وأفضلٌ من الله 
تعالى ‏ وذلك معلوم البطلان ‏ بالضرورة -: فوجبٌّ القطمٌ بكون الله تعالى - 
صادقاً؛ وهو المطلوبٌ . 
الرابع : 

خبرٌ الرسول - 4ق(" . 

قال الغزاليٌ رحمه الله : «[دليل صدقه7] دلالة المعجزة على صدقه ‏ مع 
استحالة ظهور على [يد©] الكذّابين ‏ لأ ذلك لو كان ممكناً: لعجرّ الله 
تعالى - عن تصديق رسلهم9». 


. لم ترد في س». ص‎ )١( 
(؟) في ل: «كتبناه. كالمحصّل والمعالم. ونهاية العقول وهذا ممالا نزاع فيه.‎ 
عبارة ل: «على ما يذهب المعتزلة إليه؛ . (54) هذه الزيادة من ج. 5 يي.‎ (5 


(0) هذه الزيادة من ح» ل. (1) في غير ي. ح: «يعول». 

(©) آخر الورقة (44) من 1. (*) آخر الورقة )6٠0(‏ من ح. 

(10) سقطت من ي. 

(4) انفردت بهذه الزيادة ح. (4) انظر المستصفى : .)١41/1١(‏ 


ال هلا# ل 


ولقائل أن يقول: | 0 يلزم من اقتدار الله تعالى 00 
المعجز على [يد”"] الكلذب ‏ عجره تعالى ‏ عن تصديق الرسول : فكذا يلزمٌ . 
من الحكم بعدم اقتداره بعليه - عجزه ؛ فلم كان ني أحد العجزين عله '. 
أولى من الآخر؟ (١‏ ظ 
وأيضاً* : ش| ش , 
إذا فرضنا. : أنَّ الله الم -قادر فلن إفافة الع على زيد”] الكافب + 
فمع هذا الفرض | ما أن يكون تسذين الرشول: دكا أو لاايكون... 3 

فإِنْ أمكنّ بطل كرف «إنْهُ يلزمُ من قدرة الله تعالى ‏ على إظا ظهار : 
المعجز» على يد الكاذب عجِرُهُ عن تصديق الرسول »©. ١‏ 0 

'وإن لم يكنْ ذلك مكنا - لم يلم العجرٌ؛ لآنَّ العجز إنّما يتحمَّنُ ما( . 


بخ أن يكون ندرا ع ألا ترى أن اله لا يُوصتُ بالعسجز عن خلتي ٠.‏ ظ 


وأيضاً:  ١1‏ 
فإذا استحال يقدر الله تعالى - على تصديق رسلهء إلآ إذا 000 
إظهارٌ المعجزة على يد الكاذب : وتحت © أن ينظر اول ان ذلك عل عو سحال» ش 
أم لذ وان لا معدل دار علي تصديق. الرسل. على عدم قدرتة على 
إظهاره على يد الكاذب ؛ لأنَّ ذلك تصحيح م الأصلٍ بالفرع . وهو دور. 


وأيضاً: 


إذا تأمّنَا ‏ علمنا أن ذلك غيرٌ ممتنع ؛ لأنَ قلبّ العصاد» حيَّةُ لما كان : 


(١).في‏ غيرح: :الوه: . 


)١(‏ سقطت من س» ١.1‏ ' (*) آخر.الؤرقة (54) من س. ؛ 

(*) سقطت الزيادة من ل. آء ئ: (4) في ي : «المعجزة». 

(©) لفظ أ: «الرسل». 0 ٠‏ (5) لفظ ي : «يلزمه». 

(9) في حء !١‏ «يتقرن. ' (8) لفظ ي : «فيجب». 001 
(# عر الورقة "ود قع من ل. | (4) صحفت في [ إلى : «المصلحة», . 
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مقدورا لله تعالى ‏ وممكنا- في نفسه ‏ لم يقب من الله- تعالى - فعلةُ في شيء 
من الأوقات, و[ب0©] شيءٍ من الجهات؛ فبأنْ قال زيدٌ ‏ كاذباً - «أنا رسول» 
الو يستتحيل أن يقلت الممكن منتتعاء والمقدور معتجوزا. 

احاح د إح بار بن رادي لولمه 
فقط ٠‏ أو على صدقه © في كل ما أ: بر" عنه؟ ! 

الأول مسلّمء والثاني 4 » ممنوع ] ؛ 
فنانة: 

أنَّ الرجلّ إذا ادُعى الرسالة, وأقامَ المعجرّ كان 'المعجز دالا على صدقه 
فيما لدْعاه”؟: وهو كونهُ رسولآء لا على صدقِه في غير ما ادّعاه: إن الرسولٌ ما 
اذعى : أكونة صادقاً في جميع, ا أو لا يُعلمُ أنه اذعى الصدقّ في كل 
الأمور. 

فإذن: هذا المطلوبٌُ لا يتم إلا بإقامة الدلالة على أنه ادّْعى : كوبَهُ صادقاً 
في جميع. ما يخبر عنه» ثم أقامٌ المعجزة عليه ؛ وذلك لا يكفي فيه قيامٌ المعجز 
على ادُّعاء الرسالة: وكيفف ‏ والعلماءٌ اختلفوا في جواز الصغائر على الأنبياء 
بل جور بعضهم الكبائرٌ عليهم”©2 واثفقوا على جواز السهو والنسيان!! 

بل الصوابٌ أنْ يقال: إِنْ ظهرٌ المعجرٌ ‏ عقيبٌ ادّعاءٍ الصدق في كل ما 


! ١ . لم ترد في ي‎ )١( 

(#) آخر الورقة (44) من ج. 

(7) زاد في ي : «في غير ادعائه».. 

(9) كذا في حء ولفظ غيرها : «يخبره. 

(5) عبارة ل : «الأول ممنوع . د وسقطت من أء وفي ج. ي : «م ٠‏ ع6. 

(©) عبارة ل: «في ادعائه». 

. (5) عفا الله عن الإمام المصنف فالذين جوزوا على الأنبياء الكبائر لا عبرة بأقوالهم ولا 

دليل معتير لحم ما تقدم ذلك في الجزء الثالث ص (778) وما بعدها من هذا الكتاب. ٠‏ 
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يخبرٌ عنه : وجب الجزم بتصديقه في الكل وك ففي القدر المذعى [فقط0)] , 


و 


الخامس : 1 ِ ا 

خبرٌ كل الأمّة عن الشيء ‏ يجب أنْ يكونَ صدقاً؛ لقيام الدلالة على أن 
الإجماعٌ حجّة. ‏ ' ١ ١‏ 
م 


1 35 التقيره (*) عن الصفات القائمة 59 من الشهرة 


ل 
| الجمةم لد البالغ إلى حدٌ التواترء ركه مهم عن شيءٍ 
[غير(؟)] ما أخبرٌ عنه صاحبة. - فلا بد وأن يق فيها ما يكون صدقاً؛ ولذلك نقطع : 
“بأن الأخبار المروية عن 3/6 - على سبيلٍ الآحادٍ : ما هو قوله ين كا 
لا نعرفُ ذلك بعينه . . 
السابع : | 1 
اختلفوا في [أنَ0] القرائيٌ» هل تدلُ على صدق الخبر أم لا؟ 
. قذهب النظام وا الحرمين والغزاليٌ إليه . 1 
والناقوة كرو 
احتيح ”0 المتكرون بأمور: 


أونهاه): أن الخبر- مع القرائن أي يذكيُها انام - لوأفاد العلم لاع . 
انكشافةُ عن الباطل, ال ال ا رد مياه الحرعوارت : 


0 3 ي. 0 لنظايء «الجتة. .'' 
(#) آخر الورقة (0) من ي . (؟) في ي : «الجم». 
(4) تتقطت الرياة من ' (ه) لفظ 1: «ولكنناء. 
3( لم ترد قن كاد ْ ش 01/0 زاد في أء ي: «و. 
(4) لفظ :١‏ «الأول». ' (9)في ي : «وقد». 
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إِنسانٍ مع القرائن التي يذكرها النظام - من البكاء عليه والصراخ وإحضار 
الجنازة والاكفان ‏ قد ينكشف عن الباطل . فيقال : ندع أغمى عليه أو لحقتهُ 
1 و أظهرٌ ذلك ليعتقدٌ السلطانٌ موبّهُ فلا يقتلهُ . 

لقبت”: أن هذه القرائنَ لا تفيدٌ العلمَ . 
لثاني: . ش 

لو كانت القرائنٌ هي المفيدة ة للعلم, - لجار أن لا يقعٌ العلمٌ عند خبر”» 
التواتر لعدم ”© تلك القرائن ؛ ولَمّا لم يجرْ ذلك : بطل قوله . 
النالث: 

لو وجب العلم - عند بر واحدٍ - لوجبٌ ذلكٌ عند خبر كل" واحدٍ : كما 
أنَّ الخبرَ المتواة لما اقتضاهٌ في موضع » اقتضاهُ هُ في كل موضع . 
[و”] الجوابٌ عن الأول : 

أن الذئ 3 ذكرتموه لا يدل إلا على أن ذلك القد "© من القرائن لا يفيدٌ 
العلم ‏ ولا يلزمٌ منهُ أن لا يحصلّ العم بشيءٍ من القرائ ئن؛ لِأنّْ القدح في 
صورة خاصة : لا يقتضي القدح في كلّ الصور. 


وعن الثاني : 

أن النظامٌ يلتزم. ويقولٌ+ : 0 ما لم تحصلّ فيه القرائ - لم يفد 
العلمَ. 

ومن تلك القرائن : أن يُعلمَ أنه ما جمعهم جاممٌ - من رغبة أو رهبةٍ أو 
التباس . 


ص« 


)١(‏ لم ترد في صء ل. 

(*) آخر الورقة (14) من س . 

(5) لفظ 1: وأخبان . (6) في غير ح: ولفقد؛. 

(4) عبارة س» 1: «عند كل خبر واحد» . 

() لم ترد الواو في ج؛ س» ص . 

() آخر الورقة (81) من ح. (#) آخر الورقة (44) من 1. 
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سلّمنا ذلك؛ لكنْ لا يلزم من قولنا: : القرائنُ تفيدٌ العلمَ - قولنا - إنها هي | 
الفقادة» وبطاير أن كر هي المنينة» فلم فلكا: يجوز انفعاك خير التوائر 0 
عنها؟ ! ش 00 
وعن الثالث: ش 


أن عفر لوس زثما يقد العلي نلا الذاته [فقط”] بل بمجموع. القرائن 35 
فمتى حصلٌ ذلك المجمر. مع أيٍّ خبر كان : أفاد الماريه ش 
وأيضاً: 

فالعلم 00 فقي خب القوائر عندكم وكات بالعادة: فج 
- أيضاً د أن يكونَ حصوله - عقيبٌ القرائن بالعادة . ش 1 
وإذا كان كذلك : جارَ أن تكونّ هذه العادة مختلفةٌ .. ون كانت 01 
التوائر 000 ْ 50 
والمختارٌ: 5-5 

ك2 القرينة قد تفَيْدٌ 0 إلا القرائنَ لا تفي العيارات بوصفهاء فقد. 
تحصل أمور يعلَم بالضرورة - عندٌ العلم بها كون الشخصٍ خجلا أووجل*., 000 
مم أنا لو حَاولنا التعبيرٌ غن جميعٍ تلك الأمور لعجرّنا عنة والإنسانٌ إذا أخبرٌ ' 
عن كونه عطشاناً فقد يظهر على رديه ولنانة من آثارات العطين. ما يفيل : 
بكونه صادقً"". والمريض إذا أخبر عن ألم في بعض. أعضائه. مع أنه يصيح | 
وشرى عليه علابات ذلك الألم, ثم إن الطبيبٌ يعالجةٌ بعلاج . ؛ لَوَلَمْ يكن 
المريض صادقاً في قوله لكان ذلك العلاحٌ قاتلا له. عم 
بصدقه . ش 0 
وبالجملة : كنا العرفٌ رك اذ نمف يكو ‏ الاغل” 
ليس إل القرائن . 

فثبتَ أنَّ الذي قالَهُ النظام حقٌ. 

(1) لم ترد الزيادة في جه 1. 30000 0 
)١(‏ لفظ س. ١‏ ج: «لمتجموع؛: (#) آخر الورقة (44) من ج. 


(*) آخر الورقة (81) من ل. 2١٠٠‏ 99) زاد في آ: «وإن». 
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القول 
في الطرق الفاسدة 
وي خمسة: 
الأول 
إذا أخيرٌ واحدٌ ا ة الرسول ‏ كَل - عن شيع والرسولٌ ترك الإنكارٌ 
عليه ؛ قال بعضُهم : ذلك يدل على كون ذلك الخبر صدقاً . 
والح أنْ يقال: ذلك الخبرٌ ما أنْ يكونَ خبراً عن أمر يتعلّقُ” بالدين أو 


0 


لكايه 

رن عن الدين فسكوبه ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ عن الإنكاِ”” يدل على 
صدقه9 © لكن بشرطين : 
أحدهما : 

أن زلاضع يكون قد تقدّم بيان ذلك 5 
والثاني : 

أن يجوز تغيّر ذلك الحكم عجار فينا ان : 

والعاايفة اعتبار هذين الشرطين بان الحم لوتقدّمٌ: وأمنا عدم 
تغيره كان - فيما سبق - من البيان ما يغني عن استئناف البيان؛ وللهذا لا يلزه 
- عليه الصلاهٌ والسلامٌ - تجديدٌُ الإنكار حال بعد حال على الكفار. 





)١(‏ لفظ ل. :١‏ «متعلق». 
(5) لفظ ح: وإتكاره» . 
(7) زاد في :١‏ او . 
(4) سقطت هذه الزيادة من ح. 
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وأما القسم الثاني وهو الخبر عن أمر متهلق 20 بالدّنيا - فسكوتة - عليه 
الصلاة والسلام ل عللى الصدق بأحد رط : 


أحدهنا: | 
أن يستشهدٌ بالنبئ. ‏ يكلود*) وَيدعن عليه علمه بالمخبّر عئه . 
وثانيهما: 


أنْ يعلم الحاضرونَ علمَ النبي - ل بتلك القصّة؛ ففي كل واحدٍ من 
هذين الوجهين يجب صدقٌ الخبرء إذ سكوت الرسول - يك هاهنا - يرهم 
التصديقٌ ؛ فلوكانٌ0) المخبر كاذباً لكان الرسولٌ - يكل - قد أوهمٌ تصديقة ؛ أنه 
غير جائز. 5 
وما" إذا علمنا أنَّ الرسولٌ يك - لم يعلم المخبر عنة - أوجوزنا ذلك : 7 
لم يلزم - حينئذ من السكوت عن التكذيب حصولٌ التصديق ؛ لانهُ عليه الصلاة 
والسلام يجوذ سكو ١‏ لاحتمال. كونه متوقفاً” في الأمر. ْ 
الثاني: ' : 
ماضن ا اذ رده يعر جام قور مورطي رد بيك فاق 
كذباً لما سكتوا عن التكذيب كان ذلك دليلاً على صدقه [فيه00] ؛ لأثهم إمًا ١‏ 
أن يكونوا سكتوا" مع علمهم بكذبه» أولا مم علمهم بكذبه. 


والأول : باطل؛ أن الداعي إلى التكذيب قائم , والصارفت زائل؛ 007 


. كذا في حء ولفظ غيرها: «يتعلق».‎ )١( 
,. من س‎ )/١( أخخر الورقة‎ )©( 

(؟) في ل زيادة: «عنه». 

(") كذا في ح. وأبدلت في غيرها ب: «ف». 
(4) كذا في ح. ولفظ غيرها: «لا». 

() عبارة ل» 1: «سكت لكونه متوقفاً» . 
(5) هذه الزيادة من ح. 


(/1) عبارة ح: «أن يسكتوا» : 
٠‏ ش -785- 


ْ ا 
كذبة, 

وإِنْما قلنا: إِنَّ الداعيّ حاصل ؛ لان من استشهدٌ على خبر كذ فأراد. 
الصبرٌ على 7) التكذيب وَجَدَ من نفسه مشقةٌ على ذلك الصبر» ذلك يدل عن 
. حصولٍ الداعي . 

وأما َال الصارف*) فإنّ ذلك*» الصارف إِمّا رغبة ة أو نعف والجمع 
العظيمٌ لا يعمّهُم من الرغبة أو الرهبة ما يحملّهم على كتمانٍ ما يعلمونَ. ولهذا 
. لا يجتمعون على كتمانٍ الرخص والغلاء العظيمين. 
ظ فأما”» القسم الثاني وهو أن يقال: سكتوا لعدم. اه القائل - 
فباطلٌ ؛ لأنْهُ يبعدُ عن الجمع, العظيم. أن لا يظلعٌ واحدٌ منهم - عليه . 

واعلم : أنَّ هذا الطريقٌ لا يفيدٌ اليقينَ» بل الظن ؛ أنه لا يمكننا القطمُ 
بامتناع اشتراك الجماعة - الّذين حضروا- في رغبةٍ أو رهبة مانعةٍ من 
السكوت©) ش 

وإن ملعن لعو اله تفع فل الجتاضرن عن عردة ريه كديا 1ه 
ريّما*) لم يتعلّق لهم به غرض - فلم يبحثوا عنه . 
الثالتٌ : 

زعم ابوهادم, والكرخي وتلميدُهما أبوعبد الله البصري : أن الإجماعً على 1 
العمل بموججّب الخبر: يدل على صحُّة الخبر. وهذا باط من وجهين". 


أحدهما”): 
ل ع لك ري ل 
(١)لفظ!:‏ «عن». () آخر الورقة (00) من .١‏ 
غْ [فية) آخر الورقة ١م‏ من ح. (؟) في ل» 0 : «وأماء. 
ُْ (5) لفظ 1: «في». (54) في ح: «عن». 
(#) آخر الورقة (080) من ج. (ه) فى جء 1: «الوجهين». ' 
لم لفظ ح: «الأول» . (9) عبارة ل: «أن كل عمل للامة» . 
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مالاو 20 1 
لان العمل بع الاح جتني" حقٌّ الكل ؛ ايكيا يمسو ش 
على الم به 1 
اللا لا لم يتوق علي لمزلم مق او و1" 

الثاني : 


اذ عنايي يدي الف الغ يدر انكو لديل 7 لاحتمال اقم 
الأدلّة الكثيرة على المدلو ل الواحد. 
[و"] احتجُوا : 

أن المعلوم - من بحادة السلف فيما لج يقطعوا بصحُته 0 يروم مدل 0 
بعضهم , ويِقبَلَهُ الآخرون . 
[و*2] الجوابٌ : ا 1 
هذه العادةُ ممنوعةء بدليل اتفاقهم على ب المجوس. بخير عبد [ ظ 
الرحمن . 3 
الرابع 

.قال بعض 01 بقاءً النقل . مع توفر الدواعي على إبطاله 
يذل على مه ال : كخبر الغدير©, الورك نه 


1 هذه زيادة ج.‎ )١( 
(؟) في غيرح زيادة: «ؤاء وهذا ثاني حينم‎ 
)لم ترد الزيادة في نه أء ج. ح.٠ (#) آخر الورقة (07) من:ل.‎ 
. لم ترد الواو في س . (©) في غير ح: «الصحة»‎ )4( 
سيأتي تخريجه في .ص (91؟) وما بعدها.‎ )5( 
سنيأتي تخريجه في أصن(7817).'‎ )17( 
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سلّم 'نقلهُما - في زمانٍ بني أميّه مع توفر دواعيهم على إبطالهما. 

بتداملية ليس بشيءٍ ؛ لاحتمال أنه كان من” باب الأحاد [أولاً 7] 
ثم أذ شتهر ‏ فيما بِينّ الناس ‏ بحيثٌ عجز العدو عن إخفائه . 

ولأنَ الصوارف ‏ من جهة بني أميّةَ ‏ وإن حصلت, لكنّ الدواعي ‏ من جهة 

ولآنَّ الناس إذا مُنعوا من إفشاء فضيلة إنسانٍ : كانت محبهم "له ري 
على ذكر مناقبه أشدٌ مِمًا إذا لم يمنعوا. 
الخامس : 

اعتمد كثيرٌ من الفقهاءِ والمتكلّمِينَ - في تصحيح خبر الإجماع وأمثاله - 
أن الأمّة فيه على قولين: 

منهم من احتج بو؛ نهم من اشتغل تأي وذلكَ يدل على اثّفاقهم على 
قبوله. . 

نهى شننقة باقن داجيال ات يفال إنهج شاوه كما ليل خر 
الواحدل©). 


ويمكن أن يجات عنه: أن خبر الواحد”" يقب في العمليّات» الافي 
العلميّات ؛ راحذه لساك عو :شما قلا هذا النفة فيهاك دل للك اغلن 


اعتقادهم في صحته 0 
[و:©] الجواتٌ : 


لا نسلُمُ أنّ كل الأمّة قبلوة» بل كل من لم يحتجٌ به في الإجماع ‏ طعن 
)١(‏ كذا في ح, آء ولفظ غيرهما: ويسلّم». 
(؟7) كذا في ل ل جء وفي النسخ الأخرى: «لجواز أنه من». 
(”) هذه الزيادة من س . 
() آخر الورقة (1/ا) من س . 
(؛) لفظ ح: «الآحاد» . 
(©) زادآء ج: «إنماء. (5) لم ترد الواو في جء [. 
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فا يانه عن اننا الآحاد؛ فلا يجوزٌ التمسّكُ به في مسألة علميّة لهب الهم 
ما طعنوا فيه - على التفصيل - لكن لا يلزم من عدم. الطعن من جهة واحدة: | 
عدم الطعن مطلقا. ا ' 
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الباب الثالث 
في الخبر الذي يقطع بكونه كذباً 
وهو أربعة : 
الأول : 
٠‏ الخبرٌ الذي ينافي مَحْبَُهُ جود ما علِمّ بالضرورة ‏ سواء كان المعلوم 
بالفرورةاحتيا أن وجدانا أو بديهيا. 
ومن هذا الباب : قول القائلٍ - الذي لم يكذِب قط كك وأنا كاذب» ؛ فهذا 
الخبرٌ كذبٌ؛ لأنُ المخبرٌ عنة بكونه كاذياً؛ إمّا أن تكونَ الأخباز - الي وُجِدَت 
قبل هذا الخبرء أو هذا الخبر. 
الأول : باطل ؛ لأنّ تلك الأخبارٌ ماكانت كذباًء فإخبارُهُ عن نفسه ‏ بكونه 
كاذباً فيها - كذبٌ . 
والثاني : باطل ؛ لأن الخبرَ عن الشىء يتأخرٌ ‏ فى الرتبة ‏ عن المخبّر عنة ؛ 
ظ إن جعلنا لخي عن المخبرعة: لزم تا لشي ٍ عن نفسه- في اريف دوو 
محال , ' 
الثاني: . ٠‏ | 
الخبرٌ الذي يكونُ مَخبرهُ على خلاف الدليل القاطع . 
ثم ذلكَ الخبرٌ إِمّا أنْ يحتملٌ تأويلا صحيحاً أو لا يحتملّهُ؛ فإن احتملّة 
فإمًا أن يحتملٌ تأويلاً قريباً أو تأويلا متعسفاً: 
فإِنْ كان قريباً ‏ جارٌ أن يكونّ النبي ‏ ككل قد تكلّمَ بهه*» لإرادة ذلك 





(#) آخر الورقة (59) من ح. (*) آخر الورقة (01) من أ. 
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المعنى. كما في متشابهات الكتاب : ١‏ ظ 
ش وإن كان متعسّفاً حكم إن بكفي. وإ به كل ما زب انتما ظ 
- يصحٌ الكلامٌ معه. مع أنه لم يُنقل©. 000 
ركذا القول فيما لا يقب التأويل. 
الثالكث: 
520 دفي اللتقيعةك واعل تنه القتلم. الثاني - الآ الذي الوونية 
لتوفرّت الدواعي على أنقله دكلي شيل الوامن. - إِمّالتعلّق الدين به : كاصول. 
الشرع ء أو لغرابتنه: : كسقوط المؤدْنِ من المنارة» أو لهسا جميعاً: 
كالمعجزات, ومتى7" .لم يوجدٌ ذلك : دل على كذبه. 0 
والخلاف [فيه”] مع الشنيعة فإِنّهم جوزوا في مثل, هذا الشيء دشر 
لأجل ' الخوف والتقيّة . 
لنا: 
لو جوزننا ذلك - لجنا اذ بكرة نين البصيرة : اين" بغداة يلد اع 
منهما ‏ مع أن الناس ما أخبروا عنها... 
ولجوزنا أن 5 انيل - يكيل 5566 لكن الام ما 
نقلثٌ إلا خحمسةً؛ ولمّا كان ذلك باظلاً: فكذا ما أدّى إليه. 
فإن قيل : هذا الكلام ظلم ؛ لان العلم 0 هذه الأمورء إِمّا أن 05-6 
متوقفاً على العلم : بِأنّهُ لو كان الو نقلة : أو لا يكونَ متوقفاً عليه. 0 
إن كان الأوّلَ: وجب أن يكونَ الشاكك - في الأصلٍ - شاكاً في . هذه 
الفروع , لَكنّ الناسّ كما يعلمون. بالضرورة وجوة بخدادٌ والبصرة يعلمون 
- بالضرورة ‏ عدم م بلدةٍ بينهما أكبر منهماء والعلمُ الضروري لا يكونٌ متوقفا على 





العلم النظري . 

(©) آخر الورقة (01) من ج.: 

)١(‏ زاد في ح» :١‏ وماع), : (1) لم ترد الزيادة في ح. 
(*) لم ترد في حء. 1 | (4) زاد في س: ا 


ةكد 


ون كان الثاني - فحينئلٍ ينئدٍ: العلم بعدم. هذه البلدة غيرٌ متوقفب على العلم. 
أنه لوكانث تقلت [فلا يلم من عدم. هذا عدم ذاكَ . 

سلمنا توقّفت العلم بعدم هذه الأمور على العلم. بأنْها لوكانثٌ لثقلت7)] 
لكن”* ما ذكرتمُوه مثال واحدٌّء ولا يلزمٌ من حصول الحكم في مثال, واحدٍ 
َ على وفق قولكم حصوله في كلّ الصور ‏ على وفق قولكم ؛ فإن قِستم سائرٌ 
الصور على هذه الفعرر ةد قفدت : أن القياسٌ لا يفيدٌ اليقينَ ؛ لاحتمال, أن 
يكونَ ما به فارق الأصل الفرع شرطاً في الأضلٍ ؛ أو مائعاً في الفرع . 

ف الف ين : أنَّ الأمرّ ليس كذلكَ في كلّ الصور©- أمورّ: 
أحدها: 

أنَّ إفراد الإقامة وتثنيتها من أظهر الأمور وأجلاها؛ ثم إن ذلك لم ينقل 


القول في هيئات الصلاة: من رفع اليدين والجهر بالتسمية» كل ذلك أمور 
ظاهرة, مع أنها لم تُنقل نقلا متواتراً. 


٠ 4‏ 8 
الشن قاق م القصللل دي 





. ما بين المعقوفتين سقط من ج. سء صء ي‎ )١( 

2 آخر الورقة (7/ا) من س . (©) آخخر الورقة (88) من ل. 

(؟) لفظ غيرح: (بيْن1. 

(8) لفظ ل : «صورة» . 

(4) قال الله تعالى -: طأقتربتِ السَاعَةٌ وآنْشّقٌ الَمَرُ ون يرو َيه يُغرضوا ويقولُوا سِحْرٌ 
مُستَمِر الآية (1» ؟) من سورة القمر, قال القاضي عياض : «أخبر ‏ تعالى ‏ بوقوع انشقاقه 
بلفظ الماضي ء وإعراض الكفرة عن آية ؛ وأجمع المفسرون وأهل السئة على وقوعه», ثم نقل 
حديث البخاريّ عن ابن مسعود رضي ألله عنه قال: «انشق القمر على عهد رسول الله 
يل - فرقتين : فرقة فوق الجبل وفرقة دونهء فقال رسول الله يله -: اشهدواء. انظر الشفاء : 
-*594 - 


1 


وتسبيح الحصى”2 وإشباعٌ الخلق9؟ الكثير من الطعام . القليل » 


-(407/1") وانظر البخاري بهامش شرحه الفتح (474/4) وقال في نسيم الرياض (8/) قال 
السبكيّ : إِنَه متواتر لا.ينجوز إنكاره؛ وردوا قول الماوردي : إن الجمهور على خلافه. وتأويل : 
ينشق بمعنى سينشق فإنبه لو وقع لم يبق أحد إلا رآه. ولم يعتدٌ المصنف القاضي بهذه ٠‏ 
المقالة» وهي لا تخرق إجماع السلف ‏ من أهل السئة. والماورديٌ ليس من أهل التفسير» 
بل من أهل التأويل. وقد كان ذلك بمكة قبل الهجرة على ما رواه ابن الجوزي في لد : 
عن ابن عباس . | 0 
وقد أخرج البخاري نحوه عن ابن 55 وعن أنس لان له الأحاديث في البشاري ْ 
بهامش الفتح (470-4074/8) كما ورد في «باب سؤال المشركين أن يريهم النبي - ول آية . 
فآراهم انشقاق القمره فانظر الأحاديث بهامش الفتح (414/5) قال الحافظ الشارح: وقد ؤره . 
انشقاق القمز - أيضاً من حديث علي وحذيفة وجبير بن مطعم وابن عمر وغيرهم ء فاما أنس شْ 
وابن عباس فلم يحضرا ذلك لأنه كان بمكة قبل الهجرة بنحو خمس سنين وكان ابن عباس : 
إذ ذاك لم يولدء وأما أنس فكان ابن أربع أو خمس بالمدينة» وقد أخرج مسلم ‏ أيظاً- | 
أحاديث الانشقاق فانظر: .)١40-١48/17(‏ ط المصرية, والترمذي في سنله: ! 
(9-81/49”) الأحاديث رقم (2*541 وى وا و24 و66) وانظر مسْند أحمد : 
0 0 


الله - ولد ار 59 م رين لد عله د ش 
في أيدينا فسبّحن». الحديث أخرجه ابن عساكر في تاريخه . وروى مثله أبوذر وذكر: أنْهنٌ 
سبّحن في كف عمر وعثمان وحديث أبي ذر رواه الطبراني والبيهقي والبزار. وانظر العقاه: ' 
(0)481-4:/1 وهافشهماء وانظر شرحيه نسيم الرياض وبهامشه شرج القادي: 
5/5ت). | 
1) عقد القاضي عياض فصلا في معجزاته - عليه الصلاة والسلام ل د 

يبه - ودعائه وقد روى منها أحاديث من صحيحي البخاري ومسلم فمن رواية البخاري 
حديث أبي طلحة المشهور وإطعامه ‏ يل ب ثمانين أو سبعين رجلا من أقراص من شعير جاء .. 
بها أنس تحت يده أي إبطه ‏ فأمر بها ففتت, وقال فيها ما شاء الله أن يقول. أخرجه البخاري ' 
في : (74/4؟) ط محمد علي صبيح في القاهرة وانظره بهامش فتح الباري: - 

-4ة1 ل 


ونبوع1 الماءِ من بين الآصابع - أمورٌ عظيمةٌ ثم" إِنْها لم تقل بالتوائر”©. 

فإن قلت : ذلك لآنّهم استغنوا بنقل القرآن عن نقلها . 

قلت: لا م حصولٌ الاستغناء بنقل, القرآن؛ لآنّ كونَ القرآن معجزاً أمرٌ 
لا يعرف إل بدقيق النظر, والعلمُ بكون هذه الأشياء معجزاتٍ علم ضروري » 
فكيف يقوم أحدُهما مقامً الآخر؟ 

فإن قلتم: لا نزاع في حصول. التفاوت ‏ من هذه الجهة. ولكن لما كان 
القرآنٌ دليلاً قاطعاً جارٌ [أَنْ يصير”*)] ظهورهُ واشتهارهُ سبباً لفتور الدواعي عن نقل 
سائر المعجزات» وإن كانت أظهرٌ من القرآن. 

لِمّ لا يجورٌ أن يقالّ: إِنْ دلالة قوله ‏ تعالى -: هإِنْمَا وليك آالله ورسولة*©, 


(47-578/5)ء وانظر روايات الحديث الأخرى ومعانيه. وما قاله الحافظ الشارح في ' 


معائيه . 

وحديث جابر في إطعامه ‏ ول - يوم الخندق ألف رجل من صاع شعير وعناق . وهو في 
البخاري : )١78/8(‏ ط صبيح وعند الترمذي في : (ه/هؤه) ط الحلبي 1919م . 

قال جابر ‏ في آخره -: «فاقسم بالله لأكلوا حتى تركوه وانحرفوا وإِنْ برمتنا لتغط كما هي » 
وإن .عجيننا ليخبز». فانظر هذا ونحوه في الشفاء: 2)470١-41١/١(‏ وانظر شرحيه: 
45-58/5). 

)١(‏ أحاديث نبع الماء بين أصابعه ‏ و - وتكثير القليل منه ببركته أحاديث كثيرة جداً. 
وتكررت كثيراًء ورويت بطرق متعددة عن جماعة من الصحابة منهم أنس وجابر وابن مسعود. 
ورويت في الصحيحين وغيرهما فانظر الشفاء: )51١-4٠9/1(‏ وشرحيه: (78-14/7)» 
والبخاري (4 /77) وانظر ما جاء في باب علامات النبوة في الإسلام بهامش فتح الباري 
(5-4765/5؟) و(غ774/4) وما قاله الحافظ في الشرح. ط صبيح . وصحيح مسلم الحديث 
(078). و(+17) ط عيسى الحلبي 1488م» والترمذي (041/0) ط الحلبي» والموطأ 
)١44(‏ ط عيسى الحلبي 19481م. 

(7) لفظ :١‏ إلا 

.(م) في ح: «متواترأه . 7 سطس 

(©) الآية (ه) من سورة المائدة وني تفسير الإمام المصنف للاآية قال: «المسألة ع- 

15946 ' 


- الشانية»: قالت الشيعة: هذه الآية دائّة على أن الإمام بعد رسول اللها. 
تق :. عو عن بن - ابي ٠‏ طالتنية قله «مفرية .ناذا 
نقول: هذه الآية دالَةَ على أن المراد بهذه الآية إمام, ومتى كان الأمر كذلك ‏ وجب أن يكون! ' 
ذلك الإمام هو عليّ بن أب طالب؛ وقد ذكر استدلالهم بها على ذلك وبنائه على الزوايات . 
الزادة في اعبت نزول 2 تلن ان عبان ابي در وكلّها في الإمام عليّ كرّم الله وجهه ش 
ورضي عنه» وكذلك الاستفادة من ني الرلاية وحصره بالنصرة والتصرّف. ثم اناقبن هذه 
الاستدلالات وردها فانظر' تفا تفسيره .الكبير: (91-785/17). وقد ذكر الطبرسيّ في «مجمع ' 

البيان» أسباب النزول التي ذكرها المصنف, ثم قال: .١‏ . . وهذه الآية من واضح الدلائل: 
على صححة إمامة علي بعد النبيّ بلا فصل»» م بين الوجه في ذلك . فانظر: المنبلد الثاني. 
(4/5؟” 1ل * ' 

)١(‏ خبر الغدير واخد من أخبار كثيرة ومتعدّدة وردت من طرق كثيرة في فضائل الإمام. 
علي كرم الله وجهه ورضي عنه وأرضاه ‏ فمن حديث زيد بن أرقم ورد من طرق عدّة ‏ منها. 
قال: استشهد علي الناس. فقال: أنشد الله رجلا سمع النبي ‏ يل - يقول: «اللّهم من كنت!! 
مولاه فعليٌ مولاه: اللهم وال من والاه؛ وعاد من عاداه قال: فقام ستة عشر رجلا فشهدوان' 
أخرجه الترمذي وقال: حسنْ صحيح. لما رواه الإمام أحمد في المسند انظر الفتح الرباني :.؛ 
مر 4 1 الحارث ل ل لان وفيه : 00 


ش تبر - 0 00 ثقات . لدت نفسه . 

: وقد أخرجه الإمام أحمد وولدة غبد الله في زوائده غلى المسند من طرق أخرى : 

. وقال السيوطيّ في «الأزهار المتناثرة في الأحاديث المتواترة): حديث (من كنت مولاه: 
فعليٌ مؤلاه) أخرجه الترمذي عن زيذ بن أرقم ..وأحمد عن عليٌ وأبي أيوب الأنصاري , والبزار: 
عن عمرو وأبي هريرة وطلبحة وعمّار وابن عباس وبريدة. والطبراني عن ابن عمر ومالك بن 
الخويرث وحبشي بن جنادة وجرير وسعد بن أبي وقاص وأبي سعيد الخدري وأنسء وأبو نعيم 
عن جندع الأنصاريٌ وقد خصص الهيثميّ فى مجمع الزوائد له سبع صفحات قانظر: :0 
»)0٠١4-١١/(‏ وقال المناويٌ في «فيض القدير»: (منْ كنت مولاه فعليٌ رلا أ :وليه 
وناصره ‏ ولاء الإسلام)» ونقل: أن ابن حجر قال: «حديث كثير الطرق جداً استوعبها أبن: 
عقدة في كتاب مفرد. مها تصحاح: ومنها بحسان قال ذلك يوم غدير خحمء .. فانظر 0 
الزباني: الف د وكنز العمال: )٠١6-١١54/1١(‏ الأحاديث رقم:. 

مكة؟1 


ودلالة خبر الغدير"©؛ والمنزلة© ‏ على نان علي بن أبي طالب 
- رضي الله عنه وان كانت خف 0 أل لك صار سيا فور الدواعي : ا 
نقل النصٌ الجليّ؟ 
ورابعها:. 
0 أقاصيصٍ الأنبياء المتقدّمين والملوك الماضين ما ثُقَلْتٌ نقلاً متواتراً؛ 

وهو يقدحٌ في قولكم . 
[و] الجواب : 

قولهُ : «العلمٌ بعدم الواقعة [العظيمة"]» ما أن يتوق على العلم. بانه] 
لوكانك تقلت ؛ أو لا يتوفّت» ©». 

قوله : «العلم بعدم بلدةٍ بِينَ البصرة وبغدادٌ أكبرٌ منهما ‏ علمٌ ضروري » 
وهذه القاعدةٌ نظريّةٌ والضروريٌ:» لا يستفادُ من النظري». 


رحع#د”م كاك اك "ل 15). 

هذا وقد كتب الشيخ الأمينيّ النجفي كتاباً ضخماً في «الغدير؛ بعنوان: «الغدير في 
الكتاب والسنة والأدب» طبع منه أحد عشر مجلّداً دون أن يتم!! فتأمل . وانظر ص (170) 
من هذا الجزء من الكتاب . 

)00 المراد «بالمنزلة» الحديث الذي فيه : «أنت مني بمنزلة ا من هموسى » 
الحديث. عن سعيد بن المسيب. . . عن سعد بن أبي وقاص قال: «خلّف رسول الله 
يل - علياً بالمدينة في غزوة تبوك؛ فقال: يا رسول الله أتخلّفيٍ في النخالفة في النساء 
والصبيان؟! فقال: أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي»؟! 
الحديث رواه مسلم وغيره والإمام أحمد. وقد روي من طريق ابن عباس - أيضاً - بنحوه. 
فانظر صحيح مسلم: »)١76-1145/15(‏ والفتح الدرسان: 8 حكن 062 
و(*78/15١174-1)‏ والكنز: )٠١8/17(‏ (5161*). ومجمع الزوائد: .)١١١-1١١9/9(‏ 

(5) لفظ [: «حقيقة), وهو خطأ. 

(9) لم ترد الواو في ل . (5) لم ترد الزيادة في 1. 

(©) زاد ج: «عليه». () آخر الورقة (84) من ح. 

ٌ  ؟1ةا/-‎ 


قلنا: .لا نسلّمُ أنه ضروريٌ» ولذلك فإنَ كلٌ:© من ادُعى نفيَ هذه البلدة» . 
إذا قي لهُ: كيف عرفتٌ عدمّها؟ فلا بد وأن* يقولٌ: انها لو كانت لإحردة ش 
- لاشتهر خيرهاء كما اشتهر خبرٌ بغداد والبصرة : فعلمنا أن ذلك العذم0) مسطلة "١‏ 
من هذا الأصل . ش 
قوله : «ما ذكرته مثالٌ واحدا . ' 
قلنا: لم نذكزٌ ذلكَ المثالٌ لاختصاص دليلتا بِء بل ليه على لقا ظ 


و 


الكلية . 


قوله : «ينتقض بالإقامة» . 
قلنا: اختلف أصحابنا في الجواب عنة ‏ على وجهين : 
الأول: ش ١‏ 
.وهو قول القاضي أبي بكر: لعل المؤدُنَ كان يفرذ مرَة» ويثني أخرى .. 
فإن قلتّ: فكان يجب أن ينقل بالتواتر كونه*» كذلك . 1" 
قلتٌ: : يحتملُ أن الراوي روى بعض ما رأى وأهمل الباقي ؛ لاعتقادم أن" : 
التساهل في مثل هذا الباب ‏ سهل. ولا يتعلق :به غرض - أصلة0» - في 
الدين تنقيا وزثيانا . 
والثاني : 
العلّهم عرفوا أن هذه المسآلةً من الفروع, التي لا يويك لكا عيها عدر 1 


ولا بدعةً - فلذلكَ تساهلواة" فيهاء ولما تساهلوا فيها - نَسُواما شاهدوه, لا سيّما : . 


وكانوا مشتغْلِينَ بالحزوب العظيمة, والّذِين شاهدوها في زمانٍ الرسول - كه - 0 
(1) لفظ ل: كان 

(*) آخر الورقة (91) من ج. 

(7) في ج: «العلم). ' 

(*) في س ء ص. جا ي» ل زيادة : وبه». 

(*) آخر الورقة (05) من 1. (5) لفظ ح: «لاعتقادهم, , ' 


(0) في سء [: «أصلي». (©) آخر الورقة (#/إ) .من س . 
-5958 - 





فتلا [وقلُوا»] : فصارت الروايةٌ من باب الآحاد. 

وأمًا اختلافهم - في الجهر بالتسمية”) - فعاله7) 5 - جوابان: . 
الأول : 

العلّ فعلَهُ فيه كان مختلفاً"». 
0 

نَهُ يله كان إذا ابتدأ بالقراءة أخفى صونّة ثم يعلو صويّة على 

0 . وعلى هذا التقدير: يجوز أن ع - جهره َه بالتسمية ‏ القريبٌ» دون 
البعيد . [و"] أما سائر المعجزا ات قلنا : لعل الْذين جاغدر تاك الأشياء كانوا 


قليلينَ ‏ فلا جرم ما حصل النقل المتواترٌ. 

فأما الذي هوا النصٌ الجليٌّ ‏ في الإمامة ‏ فإن كانوا قليلينَ: صارت 
الروايةٌ من الآحاد: فلا تكون حبجة قطعية . 

ون كانوا الغ حدٌ الوتز: وجب طهر انل . 

وأا أقاصيصٌ سائر الأنبياء ‏ فإنّما لم تقل بالتواتر؛ لأنهُ لا يتعلقُ بروايتها 
غرض أصليٌ” ‏ في الدين ‏ بخلاف [النصٌ”"] الجليٌ في الإمامة. 
الرابغ ظ 

الخبرٌ الذي يُروى في وقتٍ قد استقرّتٌ فيه الأخبازء فإذا قنش عنهُ فلم يُوجَدْ 
في بطون الكتب, ولا في صدور الرواة: علمَ أنهُ لا أصل لهُ. 

وأا في عصر الصحابة ‏ حينَ لم تكن قد استقرّتْ الأخبارٌ ‏ فإنهُ يجود أن 





)١(‏ انفردت بهذه الزيادة ح. 

)١(‏ في 1: «في التسمية». ه. (”) لفظ لء 1: «ففيها». 

(4) عبارة 1: «لعل فعله كان مختلفاً فيه». 

(ه) هذه الزيادة من ح . 

(5) لفظ ح: «كلي:» المراد بالأصليّ الاعتقاديّ ‏ والكلي مقابل الجزئي أو الفرعيّ , 
وعلى هذا فكلا التعييرين صحيح . 


(9) لم ترد الزيادة في ل. | 
15994 


يروي أحدّهم ما لم يوجدٌ عند غيره. 

مسالة: ظ ْ 5 ْ 

في أن الأخبار ع عر ا يك بالآحاد [قد"2] ٍ ا د 

كذبا. ا 
0 في بيان الداعي إلى 0 الكذب عليه [فهما مكنا 

0 المقام الأول فالّذي يدل عليه وجوه : 
أحذها: 000 ض 0 
ما روي عنه») عليه الصلاةٌ والسلام : «سِيُكُدْبٌ علىٌ»27؛ فهذا ره إن 


99 انتردت بهذه الزيادة ح . 
(؟) لم ترد الزيادة في ح» ج. م( آخر الورقة (84) من ل. 
(*) هذا الحديث وطريقة المصئف بالاستدلال به منقولة نضّاً عن المعتمد فانظر ذلك 
في (/:هة) وقد أورده بهذا اللفظ العجلونيٌ في الكشف رقم (5؟86١)-(١56/1"ه).‏ 
وقال: قال ابن الملقن في؛ اتخريج أحاديث البيضاويّ : هذا الحديث لم أره كذلك. نعم في 
أوائل مسلم عن أبي هريرة : أن رسول الله 46 - قال: «يكون .في آخر الزمان دجالون 
. كذابون» وقد يكون البعض تصرّف بلفظ من ألفاظ ما صح في الكذب على رسول الله ليساعد 
ذلك في ترتيب الملازمة المنطقيّة واعتبروه كالرواية بالمعنى ولكنه كان من لكو الحذر 
من ترؤيج هذا النوع من الروايات غير الصحيحة. 1 
ومْن الأحاديث التي ضحت في التحذير من الكذب على رسول الله لله حديث: :. «من 
كذب علي متعمّدا فليتبوأ مقعده من الناره وهو حديث جاء في رواية ماثة من الصحابة ندرجات. 
متفاوتة فيها الصحيح والحسن والضعيف والساقط, وفيها ما هو في مطلق ذم الذب عليه 
- يه - من غير تقييد بهذا الوعيد الخاص . (وكان بإهكان : الأصوليّين أن يختاروا من: الروايات: 
الضحيحة والحسنة ما يتناسب مع موضع الشاهد بدلاً ممأ ذكروا) . 0 
وقد نقل النوويّ : أن نحديث «من كذب على . . . » جاء عن مائتين من الصحابة» ولأجل 
كثرة طرقه أطلق عليه جماعة أنه متواتر؛ وق جمع 5 ابن الجوزي في مقدمة كتاب 
«السوفسوعات» فجاوز التسعين وقال الصيرفيٌ زواعو نمام الفيوحابة تقاض هذاوفوائد : 


لور ور -181 )وا نسظركنزالعما(119-58/1) الأحاديث ‏ 
١‏ ل 56 


كانَ صدقاً فلا بد من أنْ يُكذَّبَ”" عليه . وإنْ كان كذباً - فقد كُذْبٌ عليه أيضاً . 
وثانيها9: 0202020 ظ ظ 
نه قد حَصلٌ في الأخبارما لا يجودٌ نسبيهٌ إلى الرسول. - 8ه - ولا يَعَبلُ 
التأويلٌ: وإذا كانَ كذلك: وجب القطمٌ بكونه كذباً. ْ 
وثالثها:. ش 


1 3-2 دا 7 .ال 
ما روي عن شعبة2) : رأن نصف الحديث كذب» ٍ 


- رقم (79كء و4 وهلا وكثاء ولالاء وخ و94)» وانظر الاستنتاجات الباطلة لأبي رية 
وأمثالهمن هذا الحديثفي أضوائه(5"-؛ 4). وانظر باكتبةالعترجوم الدطدر رالسباعي في 
الرد على استنتاج أحمد أمين في كتابه «السنة ومكانتها في التشريع الإسلامي» 
ص(11-7758؟). 
)١(‏ عبارة جء :١‏ «فلا بد وأن يكون قد كذب عليه». 


(؟7) لفظ ج: «والثاني». 


(7) لعله شعبة بن الحجاج بن الورد أبوبسطامالعتكي .قال فيه سفيان الشوريّ : «شعبة بن 
الحجّاج أمير المؤمنين في الحديث» كان عابداً زاهداً متقشفاً. قال أبو بكر البكراويّ: «ما 
رأيت أعبد لله من شعبة» لقد عبد الله حتى جف جلده على عظمه. .». وكان يقدّم - في 
الكت على سفيان الثوريّ . وكان أعلم بالرجال. وحين توفي قال سفيان: «مات الحديث» 
ولد سئنة ثلاث وثُمانين وتوفي سنة ستين ومائة. انظر ترجمته في تاريخ بغداد: 
(7555-555/9) والتذكرة: (197/1-/1917)» وتهذيب التهذيب: (145-88/4")ء 
والتاريخ الكبير: (؟/ق44/7؟ -158؟)»2 والصغير: (18/7). وطبقات و سعد : 
(780/7). 

وأمًا الكلام الذي نسب إلى شعبة - فهو كلام لم أعثر عليه في سائر مصادر ترجمته ‏ التي 
اطلعت عليها ‏ كما لم أعثر عليه منسوباً لأيّ ممن يحمل اسم شعبة» وترجمت لهم المصادر 
المشار إليها والمصنف قد أحذه عن أبي الحسين البصري - الذي أورده في المعتمد: 
(060/1) بلفظ: «ثلث الحديث كذب». وهو لفظ ساقط لا عبرة به» ولا يصلح دليلاً لما 
يراد' 'الاستدلال له وعلى فرض صحة نسبته إلى شعبة فقد يكون قاله - قبل أن يستقيم أمره. - 

امل 


[و"] أمّا المقامٌ الثاني دوعو سيت لتكلا بافاطله :01 ذلك ما أن يكون. " 
من جهة السلف, أو من جهة الخلف: : 
أمّا السلفٌ - فهم منْزُهُونَ عن تعمّدٍ الكذب» داالره ب رقع 
على وجوه : 
أحذها: 1 

يكون الراوي ير نقل الخ بلمعنى. مدل مكلا للف آخرٌ لايطايقة. . 
- في معناه - وهو يرى أنه يقوم مقامّه . ْ 
وثانيها:. 

أنْهم لا يكتبونَ الحديت في الغالت -فإذا َم لعهث» فريما ني اللفظء. ' 
فأبدلٌ به لفظاً آخرٌ - وهو يرى أن ذلك اللفظ . - هو المسموعٌ ؛ رما تبي زيادة ,| 
يصح بها الخير ظ 
[وثالئها 0 - 

ريما أدرك الرسول عليه الصلاةٌوالسلا فودروة ل الو ولم يذكر : 
إِسنادهُ إلى غيره : : فيظيٌ أنَّ الخبرٌ من جهته ‏ كله - ولهذا كان عليه الصلاةٌ' 
والسلامٌ - يستانفٌ الحديث إذا أحس بداخل ؛اليكمل له: . 

, ومن ) ذلك ما روي, [أنّه] عليه الصلاةٌ ة والسلام زقال © : «الشؤمٌ في‎ ٠ 
ثلاثة : المرأة لدان والفرس »2 فقالت عائ ئشة*؟ - رضي لله عنها  «إنما قال‎ 
8 . رسول الله كله - ذلك : حكاية عن غيره»‎ 

- وينتقل إلى الاشتغال بالحديث» فقد قال يزيد بن زريع : «قدم علينا شعبة البصرة ورأيه رأي , 
سوء خبيث» فما زلنا به حتى ترك قوله ورجع وصار معنا». انظر تاريخ بغداد: (95/9). 7 
(1) لم ترد الواو في ل آأء ح. ش 


(5) لم ترد الزياذة في ل.. (6) لم ترد الزيادة في ح. 
(4) لم ترد هذه الزيادة:في س. 1 
(©) لم ترد الزيادة في ل. , (*) آخخر الورقة (917) من جد. 


(5) بهذا اللفظ وغيره من طريق أبي هريرة وابن عمر وغيرهما أخرجه البخاريٌ في '' 


| (7/ ٠ط‏ صبيح والشعب» وبهامش الفقح (118/69) نز ١لمأاملي)‏ سام ني ش 
:"اد 


للحن 66 36# رابخا ٠‏ قد رانك عله كه“ :38 جره ليها" اه أ و "هو قوم مهار هزه" جهو رهظ توك قم لوك جا - قر نوك ا ان ف 





-(77-7070/14) ط. المصرية. و(740/5١)‏ ط. عيسى الحلبي؛, وسنن الترمذي: 
(45/8) رقم (©181) و(1875)ء وابن ماجه: )147/١(‏ رقم (199#. 944و 
و 29)». والنسائي : )١187/5(‏ ط . الحلبي . ومسند الحميدي : )78٠/17(‏ رقم (573). 
وسئن أبي داود (11//4) رقم (79377)» وانظر (471) أيضاًء وسنن البيهقي 
,.)١40/8(‏ ومسلد أحمد (؟إى وك" ومى وماك ول ولملء وم عسل 
وه/ه *”. و8 "78 , و515/5). والمشكاة /قمل ومجمع الزوائد (ه/غ 2)٠١8-٠١‏ 

.)18714( وكشف الخفا (؟//9١) رقم‎ ١ 
وأما أثر عائشة - رضي الله عنها وقولها: «إنْما قال ذلك حكاية عن غيره  فقد أخرجه أبو‎ 
داود الطيالسيٌ في مسنده عن محمد بن راشد عن مكحول قال: قيل لعائشة: أن أبا هريرة.‎ 
يقول: قال رسول الله كل -: «الشؤم في ثلاثة : في الدار والمرأة والفرس». فقالت عائشة؛‎ 
«لم يحفظ أبو هريرة: «أنّه دخل ورسول الله - يل - يقول: «قاتل الله اليهود يقولون الشؤم في‎ 
)8 47 / ١(هدنسمرظنا ثلاثةفي الداروالمرأةوالفرس : فسمع آخرا الحدي ثولم يسمع أوله»‎ 
ومحمد بن راشد وثقه أحمد وغيره. ولكن الشك في الواسطة بين مكحول وعائشة. حيث إن‎ ' 
الثابت لدى علماء الرجال: أن مكحولاً لم يسمع من أحد  من الصحابة  إلا من أنس.‎ . 
٠ وجاء من وجه آخر في المسند عن أبي حسّان الأعرج : أن رجلين (زاد في رواية: من‎ 
- بني عامر) دخلا على عائشة  رضي الله عنها  فقالا: إن أبا هريرة يحدث : أن ني الله - يله‎ 
كان يقول: «إنما الطيرة في المرأة والدابة والداره؛ قال: فطارت شقة منها في السماء. وشقة‎ 
فقالت: «والذي أنزل القرآن على أبي القاسم  ما هكذا كان يقول؛ ولكن نبي‎ ٠ في الآرة‎ 
الله - كيٍِ - كان يقول: «كان أهل الجاهلية يقولون: الطيرة في المرأة والدار والدابة»؛ ثم‎ 
قرأت : «ما أصابٌ مِنْ مُصيبةٍ في الارض ولا في أَنفِسِكُمْ إلا في كتاب 4 إلى آخر الآية. انظر‎ 
المسند: (545/57) والفتح الرباني : 00 قال الزركشي : ورواية عائشة  في‎ 
هذا أشبه بالصواب إن شاء الله لموافقته نهيه عليه الصلاة والسلام عن «الطيرة» نهياً عاماً‎ . 
وترغيبه في تركهاء ثم نقل عن ابن الجوزي إنكاره على عائشة  رضي الله عنها  استدراكها‎ 
هذاء وقال: «الخبر رواه جماعة ثقات فلا يعتمد على ردها». ثم قال: والصحيح : أن المعنى‎ 
-إن خيف :من شيء أن يكون سيا لمايخاف غير ويعظام .به فهلة الخيل لاغلى لتيل‎ 
التي تظنها الجاهليية من العدوى والطيرة. وإنما القدر يجعل للأسباب تأثيرً» فانظر الإجابة‎ 
(1307-115)ء ومشكل الأثار: 8571م 11ل ودفاع عن أبي هريرة لأخينا الأستاذ عبد‎ | 


المنعم العلي ص(”777)., وتأويل مختلف الحديث )٠١7(‏ وما بعدها. 
: ال 


٠ ْ ورابعها:‎ 

أنه ا الحذيثُ على سبب ؛ وهو مقصورٌ عليه ويصحٌ معناة به وما 
هذاا» سبيله”) ينبغي أن يُروى مع سبّبهء فإذا لم يُعرَفْ" [سبْبة”] أوهم 
الخطأ: كما روي أنهُ ‏ عليه الصلاةٌ والسلامُ ‏ قال : «التاجرٌ فاجرٌ» فقالت. 
عائشةٌ - رضي الله عنها -: تدا قال ذلك في تاجر دلّس7". ش 


وخامسها: 

ما روي أنَّ أبا هريرة كان يروي أخبارٌ الرسول » عند - وكعب يروي أخباز 
قاع لور زد ع - “( للع جيم 

(*) آخر الورقة (4/) من س . (؟) سقطت الزيادة من ح. 


(8) الحديث بلفظ : : «التاجر فاجر» لم أجده غند غير الزركشي في الإجابة؛ حيث ذكرة 0 
بهذا اللفظ نقلا عن المحصول» فقال_(وهويتحدث عن قوله ‏ يل -: «][ «إن المت 
ليعذب»)» ونظير هذا ما زوي أنه يللد اراق كرا يدن الناين 3 في البيع فقال: : «التاجر 
فاجر)ء ' يعني ذلك الرجل'فرواه بعضهم على أنه للاستغراق ذكر هذا فخر الدين الرازي في: 
بعض كتبه الأصوليّة وجعله من أسباب الغلط في الرواية؛ ولا شك أنه من أسبابه» لكن. هذا 
الحديث ليس من هذا الباب؛ فإن في السئن : «التاجر فاجر إل من بر وصدق»؛ وهذا يدل 
على إرادة الاستغراق لوجود الاستثناء فيه . انظر صر(١٠).‏ وأخرج الطحاويٌ في المشكل 
قوله عليه الصلاة والسلام : «إنّ التجار هم الفججاره فقيل : يا رسول الله أليس الله قد أحل الْبيع ش 
والشراء قال: «بلى ؛ ولكنهم يحلفون ويبيعون؛ ويحلفون ويكذبون»» وأخرجه في الموضع ١‏ 
نفسه عن عبد الله بن شبل ثم قال: بوك لقال : كيف تقبلون هذا عن رسول الله - له - 1 
وقد أحل الله البيع فقال : لوأل آله لبي وحَرُم اربوك , وقال : «لا تَأكُُوا أموالكم تنكم . ْ 
بالطل إلا أن تكون تعره عَنْ تراض » فكيف يجوز أن يكون أهل هاتين الآبتين فتجارً؟ 
كان جواناله في ذلك بتوفيق الله وعونه -: أن ذلك عندنا وال أعلم إنما هو على ْ 
المذمومين - من التجار في تجارتهم, لا على المحمودين فيهاء ثم أخذ يستدل على صحة : 
هذا التأويل ولم يورد شيا عن استدراك أم المؤمنين عائشة ولا 0 . فانظر مشكل الآثار: 
»)١6-17/8(‏ وقد أخرج البيهقي وغيره قوله ‏ يك -: «التجار يحشرون يوم القيامة فجاراً إلا 

من اتقى الله وبر وصدق» فانظر السئن: (ه/55). وبلفظ: «التجار هم الفجار». أيه 
الحاكم في المستدرك : (5/9؟/) وأحمد في المسند: (2)41414/7 وأخرجه الدارمي : - 
(897/5؟)» والترمذي :' (015-018/8) ؤانظر الترغيب والترهيب: (4/4): والمشكاة 
)81١/5(‏ وسئن ابن ماجة: 07/5 . وانظر كشف الخفا الحديث (558). 


)1١(‏ لفظاح: «النبيّ»؛ وهو مساو. 
كت 


اليهود والسامعونٌ ريما ألبسّ عليهم ذلك فرووا في الخبر: أنْهم سمعوا من 
سن هريرة : وَإِنّما سمعوا من كعب9©. 

وأمّا سببٌ الكذب في الأخبار ‏ من جهة الخلف ‏ فوجوه: 
أحدّها : ٠‏ 

أن الملاحدة وضعوا الأباطيلٌ ونسبوها إلى الرسول 29 عليه الصلاة 

)١(‏ بهذا اللفظ لم أجد هذه الرواية في مظان وجودها ‏ التي رجعت إليها ‏ ولكني وجدت 
قريباً منها ما روي عن مسلم بن الحجاج عن بشر بن سعيد قال: «اتقوا الله وتحفّوا من 
الحديك, فوالله لقد رأيتنا نجالس أبا هريرة فيحدّث عن رسول الله يَةٍ ‏ ويحدثنا عن كعب 
الأحبار ثم يقوم فأسمع بعض من كان معنا يجعل حديث رسول الله عن كعب وحديث كعب 
عن رسول الله وفي روإية يجعل : ما قاله كعب عن رسول الله وما قاله رسول الله عن كعب». 
فاتقوا الله وتحفظوا في الحديث» . وهذا قد أورده أبوريّة تحت عنوان «تدليسه» أي : أبي هريرة 
- رضي الله عنه ‏ وعزاها إلى البداية والنهاية لابن كثير: )٠١9/4(‏ فانظر أضواءه على السئة 
المحمدية ص(156١)‏ وهامشها وقد رجعت إلى صحيح الإمام مسلم بن الحجاج وقرات 
مقدمته د كلها وقد تحدث فيها عن حال بعض الرواة» ومعايب الرواة» والنهي عن الحديث 
بكل ما سمع . والنهي عن الرواية عن الضعفاء. وهي مظنة وجود هذه الرواية ‏ لوصحت عنه - 
ولكنثي لم أجد منها قيها حرفاً. فانظر صَحيخ مسلم: (144-48/1) ط. المصرية. 

وقد أعاد نقل الرواية المذكورة صاحب: «الأنوار الكاشفة لمافي كتاب أضواء على السئة 
من الزلل والتضليل والمجازفة» في ص(157). | 

وقال يزيد بن هارون: «سمعت شعبة يقول: «أبوهريرة كان يدلُسٌ ‏ أي : يروي ما سمعه 
من كعب وها سمعه من رسول الله كل ولا يميز هذا من هذاء ذكره ابن عساكر» فانظر هذه 
الحكاية والحكاية السابقة فيه وفي البداية في الموضم المذكورء وانظر تعليق صاحب الأنوار 

قال شعيب: الخبر رواه مسلم في كتاب «التمييز» وهو من تأليفه ص2”8 طبع جامعة 
الرياض. حدئنا عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي. حدثتا مروان الدمشقئء. عن الليث بن 
سعد حدثني بكير بن الأشجء قال لنا بشر بن سعيد : اتقوا الله وتحفظوا في الحديثء» فوالله 
لقد رأيتنا نجالس أبا هريرة فيحدث عن رسول الله ويحدثنا عن كعبء ثم نقوم » فأسمع بعض 
من كان معنا يجعل حديث رسول الله يَكهْ عن كعب, وحديث كعب عن رسول الله كليو وهذا 
إسناد صحيح على شرط مسلم . (9) لفطع: «البئ». 


26خ 


والسلام -: تنفيراً للعقلاء منة ‏ كما يُروى ذلك غن عبد الكريم بن 5 
العوجاء2» . 

وثانيها : ْ ' 
ما.قيل: إن الإمامية يستدو إلى الول :© - لله نكل ا فخ اقيم 
عن بعضٍ أئمتهم ؛ قالبوا : لآن عبن بحم قال «حدّني أبي وخدّئني ١‏ 
جدي. وحديث أبي وجدّي عييك رسول. الله كل فلا حرج عليكم إذا , 
سمعدم مني حديً أن تقولوا : ان سل الله ككيقم 29 : 37 


(1) عبد الكريم بن أبي العوجاء : : خال معن بن زائدة زنديق وضّاع» قال أب أحمد بن . 
عدي : لما أخذ لتضرب عنقه قال: دلقد وضعت فيكم أربعة آلاف حديث أحرّم فيها الحلال : 
وأحلّل الحرام؟. الميزان: 0645/1 ولسان الميزان: (84/١ه)‏ والفرق للبغدادي ٠:‏ 
)١55-7866(‏ وقد ذكره ضمن أصحاب التناسخ ولقد توهم الزنديق : : أنه بعد أن وضع كل هذه . 
الأحاديث أنه لن يقتل قبل أن يسأل عنهاء وينبه عليها ولكن علماء السنة إلكثيرين في ذلك ,. 
الوقت كانوا قادرين على غربلة الحديث وإسقاط افتسراءات أمثالهء فقتله 000 
محمد بن سليمات العباسي العامل على البصرة للمهدي سنة ستين ومائة أو بعدهاء وانظر.. 
اا ادكه ومكانتها في التشريع ص(0/8: والمغني. في الضعفاء للذهبي الترجمة . 
(081ا)2 وقل وصفه بالزندقة . : ْ 

(©) آخر الورقة (88) من 1. .اه 

(1) أما جعفر بن محمد فهو: جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي '. 
طالب رضي الله عنهم - يكنى أبا عبد الله وهو المدنيٌ الملقب ب«الصادق». وأمه أم فروة:' 
بنت القاسم بن محمد بن أبي بكرء وأمها أسماء بنت عبد الرحمن بن أبي بكر, ولذلك كان 
يقول: «ولدني أبو بكر مرتين)» وهو أحد الأثمة الاثنى عشر للشيعة الإمامية » زوف غواانة: 
وعن الزهري ونافع وعروة وغيرهم ءٍ وروى عنه شعبة والسفيانان ومالك وابن جريج أوأبوحنيفة ؛ ‏ 
وابنة الإمام موسى وخلق كثير, وثّقه الإمام الشافعيّ. وقال ابن أبى ي حاتم عن أبية : وثقة لا 
يسأل عن مثلهة وذكره اين -خبان في الثقات». وقال: «كان من سادات أهل البيت فقها وعلماً 
وفضلا» توفي سلة (448١)ه,‏ انظر ترجمته في تهذيب التهذيب: 2)٠١4-٠١/15(‏ 
والميزان: (414/1)» وقال: «برٌ صادق كبير الشأنء لم يحتج به البخاري». والتاريخ : 
الصغير: (47/7)» والكبير: .)١198/1١‏ والتذكرة: )1517-1557/1١(‏ للع 0[ 
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0 وثالئها: 
ظ أن يكون الراوي [يرى”"] [جوا ز"] الكذب المؤدّي إلى صلاح الأمّة0©؛ 
فِنّ من مذهب الكرامية : : أنه إذا صحّ المذهبٌ . - جازٌ وضع م الأخبار فيه ؛ لأنّ 
ذلك سببٌ لترويج. الحقٌ : ا يكونَ جائزاً ْ 
ورابعها: 
“الرقية كما وضعوا في ابتداء دول بني العبّاس أخباراً في النص على إمامة 
الاين وولده». 
مسألةٌ : 
+ في تعديلٍ الصحابة ‏ رضي الله عنهم -: 
امذهينا"»: أن الأصلّ فيهم ‏ العدالةُ» إلا عند ظهور المعارض للكتاب 
والسنة : ١‏ ش ش 
أما الكتاب ‏ فقوله ‏ تعالى -: «وكَذْلك جَعَلْدكُمْ مه وسَطاً, وقوله 
تعالى -: للْقَدْ رَضِيَ آله عَنِ المؤصنين974. وقوله تعالى : «والسّسبقون 
الأولونَ 00 
[و0*)] أمَا السنة - فقولّهُ عليه الصّلاةٌ والسلامٌ : «أصحابي كالتجوم. بأيهم 


- عنه فلم أجده بلفظه بلفظة, وهناك نحي وما في معناء وأكزو تيده في تاب :واتسينة من اول 
الكافي : انظر على سبيل المثال: (57/1» وقبلها 714 و7748 وول ولول وهلا 
وانظر 7*05) . )١(‏ لم ترد في ل. 
)١(‏ انفردت بهذه الزيادة ح. 6) لفظ جر : وإصلاحه. 
(5) انظر للاطلاع على 58 البواعث على الوضع والسِئة ومكانتها في التشريع» 
لمصطفى السباعي (8/-4/)» وستجد نماذج وأمثلة للأحاديث الموضوعة نتيجة لتلك 


البواعث . 
(») في ح. | زيادة: ١و‏ | 
(3) الآية )١46(‏ من سورة البقرة. () الآية (14) من سورة الفتح . 
و4 الآية و٠1‏ من سودة التوبة. . (4) هذه الزيادة من ح 


ا/ا٠*"#‏ د 


ع , ْ ء 7 عَ ف ما 
اقتديتمٌ اهتديتم»» وقوله : «ولا تسبوا أصحابي 06 وقوله : «لو أنفقٌ احدّكم مل 
رض هيا ما 3 0 ولا نْصِيفَه. وقوله : «خيرٌ الناس 0 ْ 
كتاب (الفتياء و ونحن د نكر ذلك 0 رشفاك 

00 فإنهُ رُوى من طعن بعضهم في بعضٍ أخباراً كثيرة يأتي.: 
تفصيلّها؛ وال [النظام ] : «رأينا بعض الصحابة يفاح فني البعضٍ ؛ وذلك. 
يقتضي ع الع إما في القادج إن كان كاذب - وإمًا في المقدوجٍ افيه إن 
كان القادح ةا ل 

[بيان0] المقام الأول - من وجوه : ا ٠‏ 0 

: أ. قال عمراتُ بن الحصين : «والله لو أردت لحدئتٌ عن زسول. الله - علية.. 
الصلاة والسلامُ - يومين متتابعين» فإني سمعت كما سمعواء وشاهدت كما. 
#باهتواء ولكنهم يحدّثون أحاديث ما هي كما يقولون , وأخاف أن . يشبة لي كما 


شَّ لهم) . له 


| «خير.الناس قرني 04 ورد بألفاظ متعددة وروايات كثيرة بعضها في الصحيحين عن‎ )١( 
.:)89/15( ابن مسعود وغيره وكذلك الطبراني والحاكم والترمذيٍ وأحمد. فانظر الفتح الكبير:‎ 
وكشف:الخفا: (408/1) الحديث (58؟١)» والمقاصد الحسنة ص(8١7) حديث.‎ 
0 حديث (0155)» وقال: أخرجه البخاري‎ )/٠١/8( وذخائر المواريث:‎ »)455( 
.)١/5( والترمذي وأبو داود والنسائيء الجاع الصغير:‎ 

١؟)‏ انفردت بهذه الزيادة ح. : : ا 

0 من هنا إلى آخر المظاعن التي ردّدها النظام سقط من سء‎ )”( ٠ 
بإيراده ح» صء. يء ولعل الناسخين الذين اسقطوا ذلك اسقط يجري : ولكن الأمانة:‎ 
العلمية:تفرض إثباته وإن. كنا نود لو أن الإمام المصنف لم يكترث بأقاويل هذا الرنديق » ع‎ 
يحيها - بالتدوين» وإن كان قد رد عليهاء وأجاب عنها.‎ 

(4) عمران بن حصين, أو الحصين بن عبيد بن خلف الاسلميّ الخراعي ؛ عار 
جليل أسلم عام خيبر سنة (/إ)ه وتوفي سئة أثنين وخمسين» وقيل : (87)ه» روى عن رسول ,' 
الله يلْةِ - جملة من الأحاديث في أمور مختلفة ‏ منها ما أخصرجه أحمد في مسلده:< 

8د 





با عن حذيفة : أنّه يحلفٌ ‏ لعثمان بن عَفّانَ على أشياء - بالله - إِنَهُ ما 
- (4)447-477/4 له ترجمة في الإصابة: (75/8-/70) وبهامشها الاستيعاب: (8/؟7). 
وطبقات أبن سعد: (9ا/8؟7١).‏ والتاريخ الكبير للبخاري : (7/ق108/7) الترجمة 
والتذكرة: :)"0-54/١(‏ وتهذيب التهذيب: (5-176/48؟١).,‏ وسير أعلام النبسلاء: 
(75/9)» والمرآة: (5/1؟١).‏ وأما الكلام المنقول عنه فلم يذكره أحد ممن اطلعت على 
ترنجمته له فيها غير ابن قتيبة في تأويله ص( 0 4) وقد علمت أنه رضي الله عنه ‏ قد حدّث 
كيرا عن زسول اللا - له -وإن له يكن من المتكرين »كما أن اسيننا عمر رظي الل عنه 
وأرضاه ‏ قد أوفده إلى أهل البصرة ليفقههم ‏ وقد فعل؛ كما أنّه قد ولي قضاء البصرة ثم 
استعفى , وهذا القول إذا صح عنه ‏ رضي الله عنه ‏ فإنّه لا يعنى تكذيب عمران لأحد من 
الصحابة» بل هو محمول على التحذير من الإكثار من الرواية على رسول الله بَكِ - إلا بعد 
مزيد من التثّت خشية الوقوع في الخطا. فهو كما روي عن عمر . رضي الله عنه : «أنّه كان 
شديد الإنكار على من أكثر الرواية» أو أتى بخبر في الحكم لا شاهد له عليه وكان يأمرهم 
بأن يُقلّوا الرواية» يريد بلك ألا ينسع الناس فيهاء ويدخلها الشوبٌء ويقع التدليسٌ والكذبٌ 
من المنافق والفاجر والأعرابيّ؛ وكان كثير من جلة الصحابة وأهل الخاصّة برسول الله يلل - 
كأبي بكر والزبير وأبي عبيدة والعباس بن عبدٍ المطلب يُقلُون الرواية عنه» بل كان بعضهم 
لا يكاد يروي شيئاً كسعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل» وهو أحد العشرة المشهود لهم بالجنة» . 
انظر تأؤيل مختلف الحديث (8”) , 
وقال أنس بن مالك رضي الله عنه -: «لولا أي أخشى أن أخطىء لحدئتكم بأشياء 
سمعتها من رسول الله كَلْ -: وكان رضي الله عنه ‏ إذا حدّث عن رسول الله يله - حديئاً 
ففرغ منه قال: وأو كما قال رسول الله كيه انظر سنن الدارمي (9/4-905/1) و(84)» 
وجالس .الشعبيٌ ابن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ سنة فما سمعه يحدث عن:رسول الله كل - 
شيقاً. المرجع نفسهء ص(84) وسئن ابن ماجه : (11/1)» وتحو ذلك ما روي عن ابن 
عباس في الحديث (77) من سنن أبن ماجه والحديث (78 و8؟) وانظر «شرف أصحاب 
الحديث؛ للبغدادي ص(١4)‏ لمعرفة تأويله لتشديد سيدنا عمر رضي الله عنه ‏ على 
الصحابة في روايتهم لحديث رسول الله ككل ومما قاله: .١‏ . . وفي تشديد عمر ‏ أيضاً- 
على الصحابة في روايتهم حفظٌ لحديث رسول الله - يخ - وترهيب لمن لم يكن من 
الصحابة ‏ أن يدخحل في السئن ما ليس منها؛ لأنه إذا رأى الصحابيّ المقبول القول.ء 
المشهور بصحبة النبيّ ‏ كل - قد تشدّد عليه في روايته ‏ كان هو أجدر أن يكون للرواية 
أهيب . .1 ح 


ام 


قالّهاء وقد سمعناه قالّهاءْ فقلنا لهُ فيه فقال: «إني أشتري ديني بعضه ببعذ 0 





0 ونخو ذلك مارواه مسلم في صحيحه عن بعض الصحابة وحذرهم الشديد من التحديث' 
بكل ما سمعوا خشية الوقرع في الخطأ » أو فوت التثبت فانظر صحيح مسلم الفيلضين 
ط. المصرية . وانظر نحو ذلك في جامع بيان العلم وفضله : 171271 1). 5 
. وهذا دليل على تثبت الصحابة ل ل 
بعدالتهم , والإيمان بصدق رواياتهم إلا في القلوب المريضة والضمائر المنافقة الملحدة ٠‏ !. 
(1) هذه الفقرة خصٌ النظام بها حذيقة بن اليمان العبسيّ ‏ من كبار الصحابة واسم يا 
حسل» كان أبوه قد أصاب دماً فهرب إلى المدينة. فحالف بني عبد الأشهل فسماه قومه 
اليمان لكونه حالف اليمائيّة» وتزويج وله ججديقة» قزلد للجبالسرييلة» رمام دين وانوي . 
وأرادا شهود بدر فصدهما المشركونء وشهدا أحداً وبها استشهد اليمان» روى ذلك 
البخاري. وشهد حذيفة الخندق وله بها ذكر حسن؛ استعمله عمر ‏ رضي الله عنه - على 
المدائ ئن: وبقي بها حتى مات - رضي الله عنه - بعد مقتل عثمان ومبايعة عل بأربغين يومء . 
وذلك سنة (5)هء وقد أخرج مسلم في صحيحه عنه قال: «لقد حدّثني رسول الله يل - 
ما كان وما يكون حتى تقوم الساعة»؛ وهو صاحب سر رسول الله - و -. انظر الإصابة:. 
14/19؟) الترجمة (11417) وبهامشها الانتيعاب: (57/8-519/7//1)» والطبقات الكبرئ: 
)١5/5(‏ وذكره وأباه فيمن شهد أحداًء وذكر استشهاد أبيه بيد المسلمين خطأ في تيفل 
وما بعدهاء وتهذيب التهذيُب: .)770-71١5/7(‏ هذا: َ 
ا لظ ص بسر ل لوطو لبر والسو سل - 
ايتعمل على الما ئن من قبل عمر ‏ رضي الله عنه - وأنه بقي فيها جتى مات ودفن فيها أيضاًء 
وأنه غادرها غازياً إلى الدينور وماسيذان وهمذان والري وقد.فتحت كلها ثم عاد إلى المدائن 
ليستقر. فيها حنى وفاته» هذا يكذب رواية النظام ويدحضهاء فهو ليس ممن أقام. بالمدينة 
ليتصور أنه قد جرى بينه؛ وبين أمير المؤمنين عثمان ‏ رضي الله عنه اتير تلك الخدره 
الصلعاء عليه. وإذا زار المدينة فإنه يلم بها فقط لأن إقامته في المدائن . 
1 حين بلغه مسير أهل الفتنة نحو المدينة ومحاصرة عثمان رضي الله عنه كان يكدل 
عن الخروج عليه :رضي الله عنه - أخرج أحمد في مسنده عن ربعي ألّه أتى حذيفة بن اليمان 
بالمداثن يزؤره. . . قال:, فقال حذيفة : : «ما فعل قومك يا ربعي أخرج منهم أحد؟ قال : 
نعم ؛ :قفتن نقراء فقال حذيفة : «سمعت رسول الله يَلِِ - يقول: «من خرج من. الجماعة 
واستذل الإمارة : : لقي الله 'ولا وجه له عندهن. المسئد: (ه/ 0817 وروى عنه غبد الله بن ح 
اكات 0 


كان ان ره عله 
ج. ابن عباس رضي الله عنهما - بلغ أنَّ ابن عمرٌ - رضي الله عنهما - 
يروي : : «أنَّ الميّتّ ليُعَذَّبُ ببكاء أهلهه ‏ قالّ: : «ذهل اوعد الرحينء العا 


النبيُ - عليه الصّلاة والسلام - - بيهوديٌ يبكي على ميّتٍ فقال: «إنْه ليبكي 
عليه 0 0000 


> عبد الرحمن الأشهلي : أن النبيّ - يَقِ - قال: «لا تقوم الساعة حتى تقتلوا إمامكم وتجتلدوا 
بأسيافكم . ويرث دياركم شرازكم». المسند: (ه/9م"_#ة#) نعم كان دعاة الفتنة يحاولون 
أن يوقعوا بين أصحاب رسول الله يَلِِهِ -. وقد روى عبد الله عن أبيه. . . عن حذيفة قال: 
دكان رجل يرفع إلى عثمان الأحاديث من حذيفة». قال حذيفة : «سمعت رسول الله ونه - 
يقول: «لا يدخخل الجئّة قنات ‏ يعني : نمَامأ». المرجع نفسه ولكن أين هذا من تلك المقالة 
الشنيعة التي نسبها الملاحدة إليه للإساءة إليه وإلى عثمان وإلى الصحابة جميعا؟ !!. 
لقد كان حذيفة من فضلاء الصحابة وكان جريئا في الحق وله مكانة لا تخفى على أحد 
.وخاصة على مثل عثمان ‏ رضي الله عنه ‏ لقد كان عمر لا يتقدم للصلاة على جنازة حتى ينظر 
إن كان حذيفة بين المصلين: لأنه صاحب سر رسول الله كه -. 
1 وهذه الشبهة قد أخرجها ابن قتيبة في تأويل مختلف الحديث ص(77) وقد تأولها في 
ص (”7”) وما بعدها؛ وعن أبي محمد أخذ الإمام الرازي هذه الشبهات فكان فيها إحياء لهاء 
وكان حقها أن تهمل وتعزل مع صاحبها قاتله الله . : 
)١(‏ حديث: «إن الميت ليعذّبٍ ببكاء أهله عليه» أخرجه البخاري في كتاب الجنائز 
«باب ما يكره من النياحة على الميت» عن عمر ‏ رضي الله عنه ‏ بلفظ: دعن النبي - كَل - 
قال: دالميت يعذَّبٍ في قبره بما نيح عليه» وأخرجه عنه مع قصة بكاء صهيب عليه حين طعن 
في باب «قول النبيّ ‏ يخ -: يعذب الميت ببعض بكاء أهله عليه؛؛ وفي نفس الباب أخرجه 
عن ابن عمر وتعقيب أبن عباس على ذلك؛, مع ذكر واقعة بكاء صهيب» ونهي عمر له عن 
البكاء واستشهادة بالحديث» وفيه قال ابن عباس رضي الله عنهما : فلما مات عمر ‏ رضي 
لله عنه ‏ ذكرت ذلك لعائشة - رضي الله عنها - فقالت: «رحم الله عمر! ! والله ما حدِّث رسول 
الله - يل -: إِنْ الله ليعذّبٍ المؤمن ببكاء أهله عليه»؛ وقالت: «وحسبكم القرآن: ولا تزر وازرة 
وزر أخرى» قال ابن عباس عند ذلك -: دوالله هو أضحك وأبكى» قال ابن أبي مليكة : «والله 


ما قال ابن عمر شيئأه. الباب نفسه. وأخرج البخاري في المغازي في دباب قتل أبي جهل» - 
5 


3 أبن عمق رضي الله عنهما عن النبيّ قله الفلا باد طقال في 
الضب: «لا كله ولا أحله ولا أَحرَمُه» فقال زيد الأصم : قلت لابن عبّاس: : 
إن ناساً يقولون: : نه ا قال في الضب: : ولا آكله ولا أحله.: 


- حديث عائشة وابن عمر عن عروة قال: 57 الله عنها -: أن ابن عمر رفع '. 
إلى النبيّ ‏ يك -: «إِنّ الميت ليعذب في قبره ببكاء أهله». فقالت: «َوَهَل 000 ظ 
اراي :خسن وهمة إلى غير العتضو نإنما قال رمتول اله ةب ::وإنه ليعلاك بخطيع .. .: 
رذنبه وإن أغله ليبكون غليه»: ثمْ ذكرت حديث القليب الذي سياتي من الاستذراكات !١ ١‏ 

: وأخخوج البخاري في الباب ‏ نفسه ‏ عن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ قالت: «إثما مر رسول '" 
الله يك على يهوديّة يبكي عليها أهلهاء فقأل: «إنّهم لييكون عليهاء وإنّها لتب في'. 
قبرها». | . : ماه ١‏ 0 
. وأخرج حديث المغيرة: «من نيح عليه يعذّبٍ بما نيح عليه». فانظر اللؤلؤ والمرجان فيما ‏ 
اتفق عليه الشيخان: (44/1 )181-١‏ الأحاديث رقم (08-54). ط,أوقاف الكويت, ' 
وقد أخرج البخاري هذه الأحاديث في كتاب الجنائز ‏ كما مر فعقد «باب قول النبي.: ٠‏ 

د -: يعذب الميّت ببعض بكاء أهله عليه» إذا كان النوح من سنته» انظره بهامش فتح ٠‏ 

الباري : 1/5 وقد يقب الحافظ الشتارح عليه : بأنه تقييد من المصنف .لمطلق:. 

الحديث»؛ وحل منه لرواية ابن عباس المقيّدة بالبعضيّة على رواية ابن عمر مطلقة, وقوله ::, 
وإذا كان النيح من سنته قاله الإمام البخاري تفقهاً ولبس جزءاً من الحديث ولفظ : والتوجة': 

فيه إشارة إلى أن البكاء المنهيّ عنه ما كان عويلاً وصياحاً وما يصحبهما من كلام غير مشروع ' 

ولطم خدٍ وشق جيب وغير ذلك من المنهيات» ثم قال البخاري : .«فإذا لم يكن من سنته فه. 

كما قالت عائشة ‏ رضي الله عنها -: ولا تزر وازرة وزر أخرى.: وهو كقوله : «وإن تدع مثقلة 1 . 

(ذنوباً) إلى حملها لآ يحمل منه شيء, ثم قال: «وما يرخص من البكاء في غير نوخ»» قال ' 

الحافظ الشارح : (فهو كما قالت عائشة) أي : كما استدلت بقوله ‏ تعالى -: : #إولا تزر واذرة : 

وزد أخرى» أي : ولا تحمل حاملة ذنباً ذنب أخرى عنها؛ وهذا حمل منه لإنكار غائشة : 

على أنّها أنكرت عموم التعذيب لكل ميّت بُكي عليه) وفي الشرح فوائد أخرى تتعلق بهذا 

الساب يحسن الاطلاع عليها في الشرح المذكوره وليست عائشة ‏ وحدها ‏ هي التي.. 

استدركت على: هُذا واعترظيت عليه بعموم قوله ‏ تعالى -: دولا تزر وازرة وزر أخرى» فقد. 

روي - أيضاً ‏ اعتراض, أبي هريرة - رضي الله عنه - عليه بعموم هذه الآية فكان استدراك من  ,‏ / 

استدرك لاوا لصي ا الكريم ارعل دي الاعديدية ١‏ 

0 


ولا ا دقان «(بشس ما م » ما بعث الله النبيّ إلا محللا محرّمأ0". 

ه. عن ابن عمر: «أنْ النبيّ - يي - وقفت على قليب بدرٍ فقال: هل 
وجدتم ما وعد. ربكم حقاً؟ ثم قال: إِنْهِم ‏ الآنّ يسمعون ما أقولُ»» فذكروه 
لعائشة رضي الله عنها - فقالت: لا ٠‏ بل قال: «إنهم ليعلمون أن اأأذي كنت 


الدالة.على تعذيب الميت بالبكاء: على أنه يعذب لو أوصى بالبكاء على نفسه كما قال 
شاعرهم طرفة : 
إذا مت فانعيني بما أنا أهله. , . وشقي عليّ الجيب يا ابنة معبد 

وحملها بعضهم على غير ذلك جمعاً بين الأحاديث وعموم اية «ولا تزر وأزرة وزر أخرى» 
ونحوها فانظر ذلك فصل في البخاري وشرحه الفتح : )١641-1١١/9(‏ ومسلم بشرح 
النووي: (8/5؟7788-55), والإجابة : (لا-/الا) وانظر الحديث من طريق عمر - رضي الله 
عنه ‏ في مسئده من مسد أحمد: (88/1. 04١‏ 47 /47)» وانظر دفاع عن أبي هريرة: 
نكيف 

(1) حديث ابن عمر ‏ رضي الله عنه -: «سأل رجل رسول الله يله عن أكل الضبٌٍ؟ 
فقال: لا أكله ولا أحرّمه» متفق عليه من حديثه على ما في تللخيص الحبير: (5 )١1817/‏ 
الحديث )١1445(‏ وانظر حديث ابن عباس في الموضع نفسه (14949) وهومتفق عليه أيضاً 
وقن وذ ادو ع سورت ل بن الأصم بتمامه فانظر شرح معاني الآثار: (8/؟١5)‏ وعرض 
لما روي في أكل الضباب والمذاهب فيها ورجح أن أكلها لا بأس به فانظر ذلك في وباب 
أكل الضباب» من كتابه المذكور: (147//4-؟١5)‏ وقد أخرج حديث ابن عمر في طرح 
التثريب وقال: أخرجه الستة خلا أبا داود. وشرح الحديث وأوضح مذاهب العلماء في أكله 
والروايات الواردة في ذلك فيه في (5/؟ ->)ء لكن لفظ حديث يزيد ب بن الأصم فيه : (مابعث 
نبي الله إلا وس وانظر نصب الراية: (195-1946/8١)؛‏ وحديث ابن عمر أخرجه 
المجد بن تيمية أيضاً - في المنتقى ». وقال : متفق عليه. ولم يخرج حديث يزيد بن الأصم 
وسؤاله لابن عباس » فانظر نيل الأوط لار: (857/8؟-١‏ 035 وفي سبل السلام أورد حديث ابن 
عباس المتفق 'عليه: «أكل الضب على مائدة رسول الله له -0: (157-151/5). ط 
جامعة الإمام. وقد أخرج مسلم الأحاديث في حلهء ومنها حديثا ابن عمر وابن عباس الذي 
رواه يزيد بن الأصم في صحيحه فانظر: 202٠١ 1-417// ١(‏ ولقظ ابن عباس فيه : «ابئس ما 
قلتم ما بعث نبي الله يل - إل محلا ومحرّما» مما يدل على أن لفظ المحصول فيه تحريف 
اقتضى التصحيح . حيث أن العبارة فيه : دما بعث الله النبيّ محللا ولا محرّماً». 

*اممل 


أقولٌ لهم هو الحقٌ»20. 
قال النظام : وهذا هو التكذيبٌ. 


و. لما روت فاظمةٌ بنتُ قيس “ا زم لض ندا لذ بعال 
مول الله - علية الصلاة والسلام - سكنى ولا : 3 نفقةٌ» [ف0"] قال عمرٌ: لا تقب 
قول امرأةٍ ل ندري ا أم كذبّت)7. 


وقالت عائشة - رضي الله عنها ٍ_ِ ديا علد قل قد قتلت الناس»؛ ونعلوم ىَ 
كانت من المهاجرات» مع أنْها عند عمرٌ وعائشةً - رضي الله عنهما كاي 


ز. أراد عمر_ - رضي الله عنه - ضرب أبي موسى - رضي الله عنه - في خخبر' 0 
الاستئذان. حتى شهد له أبو سعيد الخدريٌ) ©». 


ح: . كان علي - رضي الله عنه - يستحاف الروة؛ فلو كانوا غير مين - 


لما استحلفهم» إن م بهم مناه , 


)١(‏ الحديث.عن ابن عمر واستدراك عائشة عليه أخرجه البخاري في كتاب المغازي 
في باب «قتل أبي جهل» فانظر اللؤلؤ والمرجان الحديث (لالاه). )١83/1١(‏ ط. الكويث», 
وانظر الإجابة.تجد فيه المحديثين بتمامهما مع ترجيخ حديث ابن عمر وتأويل ما استدلت به 
السيدة عائشة رضي الله علنهم أجمعين )١11١-1١9(‏ وانظر المسند: (94/5 اق : 

(١؟)‏ هذه الزيادة من ح. . 1 

(9) تقدم تخريجه؛ ولا متمسك فيه لنحو الجاحظ والنظام . 

(*) أخخر الورقة )65 من ح. 

(5) حديث أبي سعيد الخدري في الاستئذان حديث صحيح أخرجه البخاري 6 
ومالك في الموطأ والشّافمي في الرسالة؛ والذي شهد لأبي موسى أبيّ بن كعب وأبو سعيد هو 
الراوي : وليس في الحديث ما يشهد لسخافات النظام وأمثاله» فعمر قد قال - في آخره - لأني 
موسى.: أما أنّي لم أتهمك. ولكن خشيت أن يتقولَ الناس على رسول الله - 2 :فهو لحمل 
الناس على عدم الرواية إلا بعد التعبّت كما مر. انظر اللؤلؤ والمرجان :. (17//اهه) الحديث 
(981), والموطأ: (44/1)» والرسالة : (ه5), ومشكل الآثار: (007-1499/1). 
(©) أثر علي - رضي الله عنه ' - في استحلاف الرواة أخرجه أحمد في المسند فانظر ط أحنمد 


0 (١1/:هكء‏ بف 00 وتذكرة الحفاظ : ,)٠١/١(‏ والكفاية: (4")» وتدؤين - ْ 
: #14 ش 


طُْ . ميد بن عبد الرحمن الحميريٌ بعث ابن أ اخ له إلى الكوفة» وقال: 
«سل علي بن أبي طالب عن الحديث لحي وعد امل ارط العو 
فإِنْ كان حفا فخيرنا عنهعع فأتى الكوفة, فلقي الحسنّ بن علي - رضي الله 
عنهما ‏ فأخبره الخبرٌ ‏ فقال له الحسنٌ: «ارجعٌ إلى عمّك, وقل له: قال أمير 
المؤمنينَ ‏ (يعني أباه) -: إذا حدّتُكم عن رسول الله فإِنْ لن أكذبٌ على الله 
ولا على رسوله. وإذا حدلكم برا فإئما أناارل محارت و4. 

ويروى عنه هذا ا لمعنى بروايات . 

7 ًّ 1 ل 
قال عمرو بن عبيد ابه : وهاشم. الأوقص”» يرى - أن قوله : «امرت ©) أن 


- السئة: (كللي والأم : م ط. الأميرية» وانظر ما سيأتي في ص (#/ا”) من هذا 
الجزء . ش 

(1) قول أمير المؤمنين ‏ رضي الله عنه -: «إذا حدئتكم . . . الخ: أخرجه عبد الله في 
المسند: (81/1: و*١١)2‏ وهو يعني به تأكيد اليقين بما يرويه: ولا يعني أن ما يقوله من 
نفسه يمكن أن يكون كذباً -معاذ الله أن مشركي العرب في ذلك العصر ما كانوا يكذبون 
فكيف يكذب أمير المؤمنين وإمامهم. ويعترف على نفسه بذْلك؟ إن أيا سفيان قد استدكف 
- وهو على شرك يومئذ - أن يكذب على هرقل في رسول الله كه - فكيف يمكن أن يكذب 
علي في الإسلام؟!! وقد يكون ‏ رضي الله عنه ‏ قد أراد بقوله : «فإنّما أنا محارب» التفريق 
بين ما يرويه وما يقوله عن نفسهء ومادام محارباً فقد يعرّض , أو يوري أو نحو ذلك مما يحتاجه 

. المحارب مما كان رسول الله كَْ  يفعل بعضه.‎ ٠ 

(؟) عمرو بن عبيد الله أوعبد الله لعله أبوإسحاق السبيعيّ الكوفي رأى علياً وغيره من 
الحا ولد في سنتين من إمارة عشمان ‏ رضي الله ننه وترقر: 35 (79١ه)‏ وقيل: سلة 
)١17(‏ ترجم له البخاري في التاريخ الكبير: (8/ق41/1”) الترجمة (5544) وقال في 
حاشيته: “له ترجمئة في الجرح والتعديل؛ وترجم له في الصغير: »)”75/١(‏ والميزان: 
/ 0 (5"95) وقال عنه : ا ونقل عن الفسوي عن 
بعض أ هل العلم : قد اخحتلط». 

ش زفة هاشم , بن الأوقص. قال الببخاريّ ف فيه: «غير ثقةو2 وهو في كتاب عدي - هاشم 
الأوقصن . انظر الميزان: (4 /188) الترجمة ( وانظز (4194) أيضاً. 


(4) إن كان يريد ب «أمرت أن أقاتل الناس» الحديث المرفوع - الذي آخره : هحتى يقولوا 
7516 


وقوله فى ذي الثديّة : «ما كذبتٌ ولا كذبتٌ». فإنْهُ ريّما كانَ الشىة 
عند - حقاء فيقول: إن الرسولٌ أمرني به؛ لأنْ الرسولٌ كان آمراً بكلّ حقٌّدة: : 





لا إله إلا الله» فهو حديث صحيح تقدم تخريجه وإ كان يريد به أثرا للإمام عليّ - رضي الله 
عنه وأنه قال في معاركه مع الصحابة - كما يبدو من ذكره له ضمن المطاعن - فقد عرفت أن: 
ابن الأوؤقص غير ثقة من ناحية ولو أن أمير المؤمنين - رضي الله عنه - كان يرى نفسه مأموزاً 
بمقاتلة الآخرين خ - لكان عاصياً بترك مقاتلتهم سواء ء كان ذلك بناء على صلح أو تحكيم (كما 
هو مذهب الخوارج) » ولكن الوقائع الثابتة تخالف هذاء وتؤكد أن ما خدث لم يكن إلا من 
قبيل الفتن الداخليةء واللخروب الأهلية التي أشعلت أوارها الدسائس 2 د 0 
. النظام عنها ببعيد. : ١‏ 
)١(‏ قول أمير المؤمنين الإمام علي - رضي الله عنه وأرضاه - في «ذي الثدية» اولي ا 
البخاري في 175/5 لاكك و59”ء و55لء وه/لاء7, و114/5؟)ء 2000 
و(77-751/4ء وه5١ء‏ و194) ط. صبيح والشعب بالقاهرة. ومسلم في (/ هلم ط 
عيسى الحلبي» والدارمي : »)5١4-71/7(‏ والترمذي : »)48١/4(‏ وسئن ابن ماجه : 
أرقف حك لت كن وأبو داود :(844/7) ط. الحلبي» والموطأ: (8.#) الطنعة 
الثانية للمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية القاهرة؛ ومسند الحميدي: (089081/1 
و” /ه"ه). والمستدرك للحاكم : 55/5كء ولائكء وثم4١.؛‏ و64١).2‏ ومستدل الإمنام 
أحمد: (41/1 روخف وى و١٠‏ ولك ولك ولاق وله وحمل مكل 
و4 40 9/199١”ء‏ و4 و4/ه 4ك و١5”ف.‏ و477. و4745 و70 4. وه/ه 3 والاء 
وعم و5 #., و25. ولاه وكف. روحت وى وثالاء وقهلن ولاق و4ا)ء وسننٌ 
البيهقي: ”ره ارد و7 ولأ/حمك وملقكتك وحلاكف وكلاكق وحدا) 
والمشكاة : (؟/رامء وكدى3 و/ه/11)ء ومجمع الزوائد : رك/ه؟ 7 ولا ا 
وؤالء وال وخا ول وها الفا 1 : والحدديث من أهم أحاديث قتال 
الخوارج؛ وهذه العراشع ألتي الجا علي جا الحديث في بعضها كاملا وجاء جزء منه في 
البعض الآخرء ولذلك آثرنا أن نحيل علنى كل ما اطلعنا عليه منهاء وأمّا استدراك أم المؤمنين 
عائشة ‏ رضي الله علها ‏ فقد أخرجه عبد الله في المسند بطوله فاتظره في »)80-85/1١(‏ 
وخلاصته: أنها ‏ رضي الله عتها قالت 'عبد الله بن شدّاد ‏ وهو عائد من العراق تسأله غما 
جرى في قتال علي ومعاوية وما حدث بعد التحكيم من خروج الخوارج عليه: ومما سبألته عنه ::- 
١‏ 15" ' 


ىُ . ورويتم عن أبي سعيدٍ الخدريٌ وجابر وأنس _ - رضي الله عنهم قال 
وذكرٌ ممنة ماثة : أنّهُ لا ييقى على ظهرها نفس منفوسة». 

عر ةلا ري الله عنه ‏ قال لأبي مسعودٍ: نك تفتي الناسّ؟ 
قال.: أجل, وأخبرهم أن لخي ع قال: : فأخبرني ما سمعتٌ منهٌء قال: 
لمعته يقول : «لايا على الناسٍ عالة سن وعلئ الأرضٍ عينٌ تطرف». فقال 
علي : أخطاتَ وأخطات في أوّل فتواك, الما قال ذلك لمن ضر يرطقة - وهل 


قالح ند ٠‏ قماانيء بلع عن اهل الذمة ج3 رم يقولون: ذو الندي وذو الثدي؟ قال 
عبد الله : قد رأيته وقمت مع على رضي الله عنه ‏ عليه في القتلى . فدعا الناس فقال: 
أتعرفون هذا؟ فما أكثر من جاء يقول: رأيته في مسجد بني فلان يصلي . ورأيته في مسجد 
بني فلان ب يصلي . ولم يأتوا فيه بثبت يعرف إلا ذلك». قال: «فما قول علي حين قام كما يزعم 
أهل العراق)؟ قال: «سمعته يقول: صدق الله ورسوله»؛ قالت: هل سمعت منه أنه قال غير 
ذلك؟ قال: «اللهم لا قالت: «أجل صدق الله ورسوله» يرحم الله علا إنه كان من كلامه 
لايرى شيئاً يعجبه إلا قال: «صدق الله ورسوله. فيذهب أهل العراق يكذبون عليه ويزيدون 
عليه في الحديث». وانظر الإجابة ص(178): أما عبارة الإمام عليّ التي تعلّق بها نظام 
الكذب وهي. (فوالله ما كذبت ولا كذبت) فقد حرّفها أوْلاً ثم تعلّق بها فجعلها (فوللله ما كذبت 
وما كذبته) فاعتبر كأن الإمام يريد : ما كذبت في قولي , ولا كذبت على رسول الله فيما حدثت 
عنه - فهي لا تدل على شيء مما ذهب إليه ؛ ذلك: أن الرجل ذا الثدي كان على عهد رسول 
الله - وي - وكان مكثراً في العبادة» ولكن رسول الله كلِ - يعلم أن فيه سفعة من الشيطان» 
وأنه يرى نفسه أفضل الناس وكان ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ يعلم أن هذأ سيكون من دعاة الفتن 
حين تنشب مع كل مظاهر الصلاح التي كانت تبدو عليه؛ وسيدنا على حين دعا الناس إلى 
قتال الخوارج . ورأى لدى البعض شيئاً من تردد لما يرونه من مظاهر الصلاح والتمسّك بالدين 
بيلهم -: أخبرهم بما كان قد سمع من رسول الله وكيد - فيهم لينشطهم لقتالهم. وذكر لهم 
- كما في بعض روايات الحديث -: أن فيهم ذا الندي» فلما عثر عليه بين القتلى دعا أصحابه 
لمشاهدته ليستيقنوا أنهم على الحق وأن الإمام ليس بظالم في قتاله لهؤلاء مع كل مظاهر 
الصلاح التي يبدونهاء فكبر حين وقف عليه؛ وقال ثلاثاً: «فوالله ما كذبت ولا كذبت» ‏ أي : 
ما كذبت ولا كذبت في الماضي ولا في الحاضر ولا فيما قلت ولا فيما رويت. ومن العجيب 
أن يذهب نظام الكذب هذا بهذه العبارة هذا المذهب, ويعتبره تصريحاً من الإمام بأنه قد 
يأمر بكل ما يراه هو وينسبالأمر به إلى رسول الله ككل فأي افتراء فوق هذا الافتراء؟!! . 
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الرجاء إلا بعد مائة©؟!! ١‏ 
5525-١ 8‏ الله عنه ‏ أنه قال: _عليه الصلاة والسلام -: . 


(الشمسر والقمر ثوران مكوّران في النار يوم القيامة) قال الحسن : 0 
قال أبو هريرة : أحدّئك عن رسول الله يكل 20 ا 


(1) الحديث عن جاب ر:أخرجه في المسند: (*/ره ٠‏ و4 1*, و55:”*. و4 وهلام) ؛ 
ساف ل شيك ا ٠.‏ في الجنائ وه . 
ما من نفس منفوسة إلا كتب مكانها نن الجنة والنار. . .» فانظر بهامشن فتح الباري): 
ا ونحوه في تفسير سورة : : «وآبل: إذا يَْنَى» (0844/8). وأخرجه مسلم 0 
«فضل الصحابة» عن عبد الله بن عمر قال: اصلَّى بنا رسول الله يكل ذات ليلة صلاة: 
العشاء ذ في آخر حياته» فلم سلّم قام: فقال : أرأيتكم ليلتكم هذه فإنّ على رأس ماثة سنة منها. 
لا يبقنى ممن هو على ظهر الأرض أحدء قال أبن عمر: «فوهل الناس في مقالة رسول الله 
يله تلك فيما يتحدثون ب من هذه الأحاديث ‏ عن مائة سنة» وإِنما قال رسول الله. ل انبا 
ولا يبقى ممن هو اليوم على ظهر الأرض أحد يريد بذلك أن ينخرم ذلك القرن» وروي نحو 
عن جابر وعن أبي سعيد : فانظر صحيح مسلم: (5-49/15؟9).. 3 
| وأمًا استدراك الإمام عبلىٌ ‏ رضي الله عنه على (أبي مسعود: غقبة بن عمرو الأنصاري - 
وهو الضواب » وليس ابن مسعود كما في لفظ المحصول - الذي صححناه) ‏ فقد أخرجه عبد 
الله عن أبيه في المسند يلفظ : : «دخل أبواسنعود : عقبة بن عمرو الأنصاريّ على عليّ بن أبيا 
طالب رضي الله عنه - فقال له علي : أنت الذي تقول : «لا يأتي على الناس مائة سنة وعلئ 
الأرض عين تطرف»؟!! إنما قال رسول الله - وله -: «لا يأتي على الناس فائة سنة وعلئى 
الأرض عين تطرف .ممن هو حي - اليوم - والله إنْ رجاء هذه الامة بعد ماثة عام». انظ 
المسند: (4/1)» وظاهر أن الإمام علم بأن البعض فهم من الحديث ‏ قيام الساعة؛, 
وانتهاء الدنيا بعد مائة عام من قول رسول الله يخ ذلك. وهذا فهم.غير صحيح أراد الإمام 
تصحيحه» فأيّ شيْء ‏ في هذا يخدش عدالة المصحّح أو المصحّح له؟ ‏ رضي. الله عنهم 
أجمعين -. وانظر مشكل الآثار: .)١14-171/1١(‏ وتأويل مختلف الحديث ص(49). ٠‏ 
(9) ديك أ هريرةح رضي الله عنه -: «الشمس والقمر مكوران يوم القيامة؛؛ حديث 
صحيح أخرجه الإمام البخإري في صحيحه. فانظره بهامش فح الباري : (14/5؟) في باب 
«صفة الشمس والقمر» في كتاب «بدء الخلق». وانظره في الجامع الصغير: (/كقلم 
باع الكبير: ا وأخرج ابن مردويه عن أ بسن والحبمس والعثر توران عقيرانة في > ْ 
-18” - ْ 


وهذا من الحسن رد على أبي هريرة . 
يب. قال علي لعمرّ ‏ رضي الله عنهما ‏ في قصّة الجنين: « إن كان هذا 
جهدّ رأيهم - فقد قصّرواء وإن كانوا قاربُول - فقد غشُول»91. ْ 
وهذا من علي رضي الله عنه - حكمٌ بجواز الس . 
١‏ يج. أبو الأشعث ‏ قال: كنا في غزاقء وعلينا معاويةٌ رضي الله عنه - 
ظ اقامينا كه ون ام معاوية ربجلا زينها اناس قن اغطاتهوة سارغ النا 





- النار إن شاء أخرجهماء وإن شاء تركهما», وهو ضعيف فانظر من الجامع الصغير والفتح الكبير 

. الصفحات نفسها وقد زاد البرّار ومن ذكر معه في روايتهم لحديث أبي هريرة - الصحيح : 

«في النارو» وعلى هذه الزيادة كان تعقيب الحسن واستدراكه في قوله: «وما ذنيهما»؟ فقال 
أبو سلمة : «وأحدئك عن رسول الله يل - وتقول: وما ذنبهما»؟ . 

وأخرج أبو يعلى معناه من حديث أنس وفيه: «ليراهما من عبدهما كما قال تعالى -: 
َإِنْكُم وما تَعْبِدونَ مِنْ دُون الله حَصَبُ جهنم », وأخعرجه الطيالسيّ ‏ من هذا الوجه - 
مختصراً. وأنخرج ابن وهب نحوه في كتاب «الأهوال» عن عطاء؛ ولابن أبي حاتم عن ابن 
غيآمن تحر موقا : “وقال اللخطارة + ليس النتراد يكوتهما في النان تعديتهما يذلك + ولكته 
تبكيت لمن كان يعبدهما في الدنياه فانظر هذا ونحوه من الفوائد فى شرح الحافظ على 
البخاري: 2)7١5-7١4/5(‏ ومشكل الآثار: )58-35/1١(‏ وتأويل مختلف الحديث 
ص(١١٠).‏ ا 

)١(‏ خبر مشاورة عمر الصحابة ‏ رضوان الله عليهم - في دية الجنين» أخرجه الدارقطني 
فانظر سننه: )١1١17/7(‏ وانظر ما قاله صاحب التعليق المغني عليه» وأحاديث دية الجنين 
أحرجها أبو داود في باب ودية الجنين» (54ه24» وءلاه4ل والاه4. و“الات4) وأخرجها 
مسلم في القسامة (1587) باب «دية الجنين»» والترمذي في الديات )١411(‏ باب «دية 
الجنين», والنسائي في القسامة حديث (8؟48) باب ودية جنين المرأة؛» وابن ماجه في 
الديات حديث (540؟) باب «دية الجنين»: وأخرج بعض طرقه البخاري في باب «جنين 
المرأة»: كما أخرجه ابن حبان في موارد الظمآن الحديث :)١578(‏ وأخرجه ابن حجر في 
الدراية الحديث )٠١40(‏ وقال: أخرجه أصحاب السنن والحاكم : (؟/7587) وانظر نصب 
الراية: .)984-98١/5(‏ ومجمع الزوائد: (178/5"-:*”) ولم ينف أحد جواز الخطأ أو 
اللبس على صحابيٌ ليزعم نظام الفرى: أن الحجة قد قامت له على ذلك بهذا!!. 

"1942 


فيهاء فقامَ ُبَادة بن الصامت - رضي الله عنه - فنهاهم فرئُوها فأتئ الرجل ٠‏ 
معاويةً فشكا إليه؛ » فقام معاوية خطيباً فقا «مابال رجال: يحدثون عن رسول 0 
الله عليه الصلاة والسلام - أحاديث قد كنا نشهدة: ونصحية فلي الجينها 


منةع؟!! 


ام عنادة اا القصة. لم قال: دوالله لنحدّئنٌ عن رسول الله - عليه 
الصلاةٌ والسلام -وإن كرة عي أوقال: «وإن رغم ما أبالي أن لا 
في جنده يل سوداءً) . 


| فهذا يدل ! نا على كذب عبادة أو كذب معاوية. ولو كذبنا معاوية لكذّبنا 
أصحابَ صفين : : كالمغيرة ة وغيره . 


)١(‏ حديث عبادة رضي الله عنه ‏ مع | إنكاره على. معاوية رضي الله عنه ‏ بيع الذهب 
والفضة للناس ديناً في أعطياتهم وبدونه -: حديث صحيح روي من طرق عدة : فقذ أخرجة . 
الإمام الشافعي في مسنده فانظر آخر الجزء الثامن من الأم : (88/4)ظ. دار المعرفة بلبنات 
وفي ممختصر المزني ص(7)» و(401/3) بوفي اختلاف الحديث: (061/4) وأخرجه 
البيهقي في السنن : (775/8)» والنسائي في (775-117/4/1): ومسلم فى صحخيحه من 
طريق أبي الأشعث - المذكور في المحصول. ومن طريق آخر من غير ذكر قصة معاوية فانظر 
صحيح ملم 117/11 )اط . المصرية؛ وجامع الأصول 57-4511 )يط . مصبرة 
والترمذي برقم (0٠54١)غ: 7/4٠‏ وقال : «حديث عبادة حديث حسن صحيح»؛ وأبو داود ٠‏ 
برقم (3149) : ميق 1450) وانظره في مسند الإمام أحمد : (ه/ 214 و370) وسننن 
ابن ماجه رقم (7184) 0/0/7 وقال الإمام الشافعي فيه : (أنه نم الأحاديث وأكملها» 
على مافي تكملة المجموع : )50/1١(‏ يريد : أتم الأحاديث في الربا . كما أخرجه أبوجغفر 
اللطحاويٌ في شرح معاني الآثار: (6-4/4). ولقد بنى الضالٌ استدلاله على تحريف 
الحديث ‏ وهو زعمه أن معاوية قال: دما بال أقوام يحدثون عن رسول الله يل أحاديثت 
يكذبون فيهاء كما هو في :المخطوط وهُذا اللفظ تحريف لمقالة معاوية فهو لم يقله ولم يرد 
فيما صح من الروايات, وبالتالي يسقط ما ادعاه وبناه على الكذب والتحريف؛ فالخديث يدل 
على عكس ما أراد فهو يدل على جرأة عبادة في قول الحق وإصراره على التزام السة والتقيد 
يما أمر به رسول الله - يك - ويدل تراجع معاوية وأخذه بذلك على تقيّده والتزامه بالسئة حين 


يتأكد له ورودها عن رسول اله ع2 -. 2 
730" 


وعلى أن معاوية لو كان كذَّاباً ‏ لما ولأه عمرٌ وعثمانٌ على الناس . 
يد. إن أبا موسى قامٌ على منبر الكوفة. لما بلغةُ أن علي رضي الله عنه - 


أقِل يريد اضر فحمد الله وأثفي عليه. ثم قالّ: «يا أهلّ الكوفة والله ما أعلمُ 
واليا أحرص على صلاح الرعيّة مني , والله لقد منعتكم حقا كان لكم بيمين 
كاذبة ‏ فأستغفرٌ الله منها»0" . 


(1).خبر علي وأبي موسى رواه المؤرخون بشكل» وحرّفه نظام الكذب بشكل آخرء 
فالمؤرخون الأثبات قالوا: «لما قدم علي الربذة أرسل منها إلى الكوفة محمد بن أبي بكر 
الصديق, ومحمد بن جعفر ‏ يدعون أهلها لمناصرته والخروج معه؛ ثم سار يريذ البصرة (وأبو 
موسى وال على الكوفة). وجاء رسولا عليّ أبا موسى بكتابه. وقاما في الناس بأمره قلم يجابا 
إلى شيء» فلما أمسوا دخل ناس - من أهل الحجى على أبي موسى, فقالوا: ما ترى في 
الخروج؟ فقال: . . . إنما هما أمران: القعود سبيل الآخرة والخروج سبيل الدنيا فاختاروا فلم 
ينفر إليه أحد. فغضب رسولا عليّ وأغلظا لأبي موسى . . . فانطلقا إلى علي فأخيراه الخبر 
- وهو بذي قار- فأمر علىّ الأشتر أن يذهب إليه ومعه ابن عباس فكلّما أبا موسى . واستعانا 
عليه بنفر من أهل الكوفة ‏ فلم يستجب لفكرة الخروج للقتال. وقام في الناس خطيباً يحذر 
الفتن والمشاركة فيهاء ويروي أحاديث رسول الله يل فيها فكان فيما قال. . . : «فاغمدوا 
السيوف؛ وانصلوا الأسئة واقطعوا الأوتارء وآووا المظلوم والمضطهد حتى يلتثم هذا الأمر 
وتنجلي .الفتنة». فرجع ابن عباس والأشتر إلى علي وأخبراه فأرسل ابنه الحسن وعماراً إليه 
فأحسن استقبال الحسن وضمّه إليه وعاتب عماراً في موقفه من عثمان ثم أقبل الحسن على 
أبي موسى وقال: «لم تثبط الناس عنا ‏ فوالله ما أردنا إلا الإصلاح. ولا مثل أمير المؤمنين 
يخاف على شيء:؟! فقال: صدقت بأبي أنت وأمي » ولكن المستشار مؤتمن سمعت رسول 
الله وك - يقول: «إنها ستكون فتنة القاعد فيها خير من القائم . . .» الحديث» وأتم كلامه 
في الدعوة لعدم الخروج ومساندة أي من الفريقين فغضب عمّار. وأغلظ لأبي موسى القول. 
قثا بين الناس الجدل. 

وقيل: إن علياً أرسل الأشتر بعد ابنه الحسن وعمّار إلى الكوفة فدخخلها والناس في 
المسجد يتجادلون في الأمر: أبو موسى يدعؤهم إلى القعود وعمّار والحسن يدعوانهم إلى 
الخروج مع أمير المؤمنين عليّ » فدعا الأشتر البعض للسير معه إلى دار الإمارة فتبعه بعضهم 
فانتهى إلى الققصر فأخرج غلمان أبي موسى منه. فجاء أبوموسى ليدخل القصر فمنعه الأشترة ٠‏ 


فذهب أبو موسى إلى قرية يقال لها: «عُرّض» فاعتزل الناس فيها. فلما أنهكت المعارك - 
ش 5 


وهذا إقرارٌ منه على: نفسه باليمين الكاذبة. 3-0 
به . روى أبو بكر وعمر- - رضي لديا - يوم السقيفة : : أنه عليه الصلاة ١‏ 
والسلامٌ ‏ قال : «الأئمُةٌ من قريش »» ثم رويتم أشياءَ ثلاثة تناقضه : 
أخدها: 1 ٠‏ | | 
اقول عدر وق القع لمر حاكة» وافزفان سال عا لمان 
تخالجني فيه شكُ0©: وسالم مولى امرأة من الأنصارء وهي حازث ميراله . 


- الفريقين؛ وذهبت آلاف النفوس -: يبدو أن وجهة نظر أبي موسى وأمثاله لقيت رواجاً بين ظ 
الناس؛ فارتفع شعار التحكيمء واختير أبو موسى ليمثل أهل العراق ‏ الذين عزلوه فاعتزلهم ٠‏ ' 
فيهء فكان أول خروج له من:عزلته تلك. فأين هذا الهراء الذي لفقه أعداء الصحابة؟.ولو أن 
أبا موسى شهد على نفسه بِذّلك لكفى رسل الإمام على المؤونة. ولقالوا له ذلك» وعابوه به . 
لتنفير الناس من الاستماع لرأيه ومتابعته. ولما وافقوا على أن يكون الخكم المنتدب من ش 
قبلهم . !.ه ملخصاً من الكامل: ».)١19-1١١4/7(‏ والعواصم بهوامشها (1075-1175). 5 

)١(‏ هو سالم بن معقل ‏ مولى أبي حذيفة بن عتبة» كان من فضلاء حال عا 
الجتكية وقزائهم :. أنه مرلاتة زوع أبن تعديقة - «ثبيتة أو ثبتة أو ليلى أو فاطمة بنث يعار '. 
الأنصاريّة) وتبناه أبو حذيفة: قبل النهي عن التبني - ولذلك عد في المهاجرين» وقد زوجه . 
أبو خذيفة بابنة أخيه فاطمة بت الوليد بن عتبةء وهو صاحب قصة «رضاع الكبير» المشهورة ' 
في كتب الفقه والحديث, كان لواء المهاجرين معه يوم اليمامة. فقيل له في ذلك فقال: .: 
«بئس حامل القرآن أنا» يعني : إن فررت فقطعت يمينه» قأخذ اللواء بيساره فقطعت يساره! ؛ 
فاعتنق اللراء أعتى .سقط شهيد] الاق مع وايع: انظر ترجمته وشيئاً من مناقبه في ! 
الإصابة: (5/5) الترجمة 50 )"٠‏ وبهامشها الاستيعاب: :01١/5(‏ وطبقات ابن سعد: ‏ 
(/ههدم). وانظر فضائله في المستدرك : (*/58؟)., والحلية :)79/0/١(‏ ومجمع | 
الزوائد: (00/9") كان عمر - رضي الله عنه اهنيد الح له وكثير الله علية لما يرى :١‏ 
من صلاحه وحسن قراءته وتغاهده القرآن. حتى قال فيه قولته المعروفة: «لو كان سالم حيا . 
ما جعلتها شورى؛ فانظر قوله هذا في الاستيعاب: )/١/7(‏ بهامش الإصابة وقد أورؤ .. 
الماورديٌ في «أدب القاضي» أثر عمر هُذا بلفظ: «لوكان سالم مولى أبي دين سا لما | 
خالجني في تقليده شلك . (وقد ذكر محققه:: أنَّ هذا الأثر قطعة من حديث طويل رواه أحمد' , 
وابن حبان والحاكم عن أبي رافع : أن عمر كان مستنداً إلى ابن عباس . . . الحديث) وأحال' - 

ش 17ل ا 


أنه عليه الصلاة والسلام ‏ قال: «اسمع وأَط ولو كان عبداً حبشياًم00 , 
وثالثها : ٠‏ 

قوله ‏ عليه الصلاة والسبلام : «لو كنت مستخلفاً من هذه الأمّة أحداً من غير 
مشورة ‏ لاستخلفت ابن أمّ عبد» , 

تو لسا وو اباو هر اتن معان الصلاةٌ والسلامُ - قال: «َإنَّ المرأة 
والكلبٌ والحمارٌ يقطعْنَ الصلاة». مشت عائشة رضي الله عنها ‏ في خف 





ش - على كنز العمال (478-475/8) الحديث رقم (457؟) ولم أجده حيث أحال فلعله نقل 
الإحالة عن غيره ولم يشر. 

وقد تأول القاضي أثر عمر هذا على فرض صححته ‏ بتأويلين. 

١‏ - إن سالماً كان مولى عتاقة» ولم يكن باقياً على الرّقء وتقليد مثله جائز. 

١‏ - إن عمر إنما قال ما قال على وجه:المبالغة في الثناء على أهل القرآن وتعظيمهم, 
وإلاً فإِن الإجماع قائم على عدم جواز تولية العبد الإمامة. انظر أدب القاضي: 
هد اا ”7 1 

)١(‏ حديث وجوب السمع والطاعة للإمام ‏ ما أطاع الله ورسوله ‏ حديث صحيح روي' 
من طرق متعددة ويألفاظ كثيرة منها ما أخرجه البخاري ومسلم وأحمد والطبراني والبيهقي عن 
أبي هريرة وأنس وابن مسعود وأبي ذر ووائل وزيد بن سلمة وغيرهم فانظر كنز العمال: 
(50-494/5) الأحاديث رقم(14968. و945/ا1 1 ول91/ا1 1 وفلا؟ ل رؤؤلاو ل 
و٠1448ء‏ و01١٠14848)‏ وما بعدهاء وه / الاب الحديث (ره 7 )١‏ وما بعذه وانظر تأويل 
مختلف الحديث ص(7؟7١).‏ 

(؟) هكذا في جميع الأصول. وهو لفظ ابن ماجه فانظر سئنه: )44/1١(‏ الحديث 
(17), وهو غريب. والحديث الصحيح جاء بلفظ «مؤْمّرا» ودلأمّرت» والحديث باللفظ 
الأخير صحيح أخرجه أحمد والترمذي والحاكم على ما في الجامع الصغير: (؟/581): 
وسنن الترمذي : (08/9") الحديث رقم )831١ 278٠١(‏ والحديث محمول على إظهار 
فضيلة ابن مسعود وصلاحه وثقة رسول الله وك - فيه ولفظ «أمّرتُ» لا يدل على الإمامة 
العظمى » بل يتحقق بأيّة إمارة كما هو ظاهر. 

وبلفظ ابن ماجه أخرج الحديث في الكنز(١1١/١11)‏ رقم 78451 . 

كروي 2 


5 وقالت: ولأحئن أبا هريرة » فإني ركنا رأيتٌ الرسولٌ عليه الصلاة 31 
والسلام ‏ وسط السرير, وأنا على السرير بينهُ وبينَ القبلة»0©. 
زوق انو هدي عنه: “آنه - عليه الصلاة والسلامُ - قال 00 


من عله اغسْلُ» وعلئ من حملهُ الوضوةٌ». فبلغ ذلك عائشة ئشة ‏ رضي الله عنها -. . 
فغالت :.«انجايٌ موتاكم»”0؟ 0 0 





الح بط «يقطع الصلاة المراة والكلب والحمار؛ عن أبي هريرة رواه أحمدا. 
وابن ماجه ومسلم. وزاد: : دويقي من ذلك مثل مؤشحرة الرحل». وباللفظ نفسه عن عبد الله بن , 
مغفل زواه أحمد وأ بن ماجه ومع زيادة في أوله تضمنت الأمر بالسترة» وزيادة فيه بوصف.. ْ 
الكلب «بالأسود»» وسؤال عبد الله أبا ذر عن سبب ذلك وجواب أبي ذر, رواه الجماعة إلا ' ' 
البخاريّ ‏ وكلّها قد أخرجها المجد بن تيميّة في المنتقى : »)١١/(‏ وانظر مذاهب العلماءا. 
في المسألة ورواية السيدة عائشة الموافقة لرواية أبي هريرة والروايات الأخرى الواردة في الباب' 
في. شرحه «نيل الأوطار» 11/5 -8١)؛‏ وانظر الإجابة : (4؟76-1١)»:وقول‏ عائشة. الذي" 
نقله المصنف عتنها ليس استدراكاً على حديث «قطع الصلاة»» بل هو استدراك على ما رواه: 
الشيخأن عن أبي هريرة أن رسول الله وله - قال: «لا يَمشِينَ أحدكم في نعل واحدة».. 
لاوما شيعا أوالتسلميها حسما وروى مسلم عن جابر نحوه. وقد عارضت عائشة هذا 
فروى عبد الرحمن بن القاسم عن. أبيه: أن عائشة كانت تمشي في خحفٌ واحد وتقول:.: 
«لأحشنٌ أبا هريرة»» انظر «الإصابة» ص 21.796 وقد تحرف فيه الأحنئن) إلى «الأخشن ا | 
وانتقل ادي متشلات الحد يك عب وان ديق اعد اهن شاف بين يدق رسول اللم. 

- يله :وهو يصلي - فقد تأوله العلماء بتأويلات عدة:منها: أن الاعتراض غير المرورء ومنها:.' 
أن ذلك كان في صلاة نافلة» ويختفر فيها مالا يغتفر في الفريضة؛ وادعى بعضهم : أن حديك. 
عائشة ئشة متأخر وحديث أبي هريرة متقدم فيكون حديث عائشة كه نابيحا اديت الي خريرة “قلق 
نيل الأوطار: (/17)» وانظر جمملة الأحاديث والآثار الواردة في الموضوع وأسانيدها نقهها 

عند أبي جعفر في شرح معانني 'الآثار: .)454-498/1١(‏ ْ ْ 

انيت أبن غريرة عن النبي. ا 
٠‏ روأه الخمسة ولم يذكر ابن ماجه الوضوء ؛:وقال أبوداود : وللاتشوع ايشم : 1 

أراد حمله ومتابعته فليتوضا من أجل الصلاة عليه). ش 

انظر: منتقى الأخبار: (41/1؟) مع شرحه نيل الأوطار وانظر طرق الحديث واستنياطات 


العلماء منه في شرحه يل الأوطار:.(91//1؟9-٠70)‏ وستطلع على جمع العلماء نين هذا 
- غ755 


5 عن إبراهيم أن علا رضي الله عن - بلغهُ أنَّ أبا هريرة يبتدىء 
بميامينه في الوضوء. وفي الأباسٍ - فدعًا بماءء فتوضاً وبدأ بمياسيره» وقال: 
ولأخالفيٌ أبا هريرة)(), : 

طٍّ إنَّ أصحابٌ عبد الله لما بلغهم خبرٌ أبي هريرة. 00 
ينور يذه ه في الإناء حتى يغسلها ثلاثأ» - قالوا : إن أبا هريرة مكثارٌ؛ فكيفٌ 

نصنمُ بالمهراس 7©. 

كَُ :لما قال ابو كريرة اعكق خيلية افا لماه - رضي الله عنه: 
«متى كان خليلّك97؟ 


> الحديث وبين حديث: ولا تنجسوا موتاكم فإن المومن ليس :بنجس حيا ولا ميفأء» والظر سنن 
لبوق رذ وين دروي الأسدراك من طرق عد هن ان عباس وان بوانت 
٠‏ مسعود وعائشة رضي الله عنهم أجمعين. وانظر الإجابة: .)١1717-١11(‏ 
(*) آخر الورقة (01) من ح. | 
)١(‏ «كون رسول الله بع كن ل قبل وله شوو طني 
صحيح متفق متفق عليه عن عائشة وقد تعددت طرقه وألقاظه عنها؛ وأما حديث أبي هريرة - في 
الباب ‏ فقد. أخرجه أحمد وأبو داود وابن ماجه وغيرهم ولم يخرجه الشيخان» وقال ابن دقيق 
العيد: «هو حقيق بأن يصح»؛ وروى الدارقطني عن عليّ ‏ رضي الله عنه ‏ قال: «ما أبالي 
بدأت بيميني أو بشمالي إذا أكملت الوضوءه. فانظر سئن الدارقطني : (١//81ل44)»:‏ 
وبحاشيته التعليق المغتي . 
وروي عنه أنه سخر من سائل سأله عن ذلك؛ ودعا بماء فتوضاً. وبدأ بالشمال قبل 
اليقتوية فاتقلر ذلك كله راتوا العلماء في التيامن في المنتقى وشرحه : نيل الأوطار: 
الف كيلف 
(1) حديث أبي هريرة: «إذا تفط لمك من نومه فلا يغمس يده حتى يغسلها ثلانأه 
حديث صحيح رواه الجماعة إل أن البخاريٌ لم يذكر العدد. وللحديث طرق وألفاظ عدة. 
فانظر الحديث وطرقه وأقوال العلماء فيه. والأحكام المستنبطة منه في نيل الأوطار: 
(171-158/1). و«المهراس»: حجر منقور مستطيل عظيم كالحوض . يتوضاً منه الناس ولا 
يستطيع واحد تحريكه» والذي اعترض على أبي هريرة قيس الأشجعيّ ؛ وأصحاب عبد الله . 
فانظر سئن البيهقي : ».)48-48/1١(‏ وانظر تأويل مختلف الحديث ص(:17). ' 
(*) إطلاق بعض الصحابة كلمة «خليلي» على رسول الله كه لم يكن قاصراً على - 
96" 


وقال عمرو بن عبد اله : «كأنه ما سمح قوله علي الفا والنادة -: 0 
كنت متّخذاً خليلا لانّخَذْتٌ أبا بكر خليلا»0" . : 


كا. لما روى أبو هريرة: «من أصبحٌ جنباً فلا صوم له»» أرسلّ مروانٌ 7 
د إلى غائطة وحفوية - رضي الله عنهما - فقالتا. : «كان النبيّ عليه الصلاةٌ 
27 - يصبحٌ جنباً لم يضومٌ) ؛ فقال للرسول. : اذهت إلى امي غزيرة فاخيره 
بذلك - فقال أبو هريرة : «أخبرني بذلك الفضل , بن عباس 270, 
قال النظام : والاسنتدلال به من ثلاثة أوجه:. 


أبي هريرة - رضي لله عنه ‏ فإذا كانت قد وردت عنه في مواضع عدة- منها: حديث في مسند. 
أحمد: وأوصاني خليلئ بثلاث. ..2: (774/7)), وما رواه مسلم في م طّ 
التضرية: فقل وروت عن غَيرُوامن العيكئابة ف اديت تعددة - منهااما روي عن أنن بكر 
- رضي الله عنه ‏ بعد وفاة رسول الله يق حيث قال وهو يقبله ‏ عليه الصلاة والسلام -: , 
دوانبيّاهُ وأخليلاه واصفيّاه» ب وإنكار علي على أبي هريرة ورد عند ابن قتيبة في تأويل مختلف 
الجديث (؟1؟)» وتأويله ف (١4-؟47).‏ 2 5 
| ولا منافاة بينه وبين الحديث الصحيح الآتي : «لو كنت متخذاً خليلا. انور 
أو أبو بكر أو غيرهما من الصحابة لا شيء يمنع من أن يتخذ رسول الله - مَل - خليلاً» بل 
ذلك هو الواجب على كل مسلم ومسلمة ولكن الحديث الآني دليل على أن رسول الله - قل د 
لايتخذ غير الله تعالى خليلا له ولا تغتر بعر هات وأباطيل أبي ريّة في أضوائه ص(158) . 
)١(‏ حديث: ولو كنت متخذاً خليلاً دون ري - لاتخذت أبا بكر خليلا» ولكن أخي. 
وصاحبي » : حديث صحيح » رواه بهذا اللفظ أحمد والبخاري عن الزبيرء والبخاري عن ابن 
عباس » ونحوه عند مسلم . على ما في الفتح الكبير: (48/7)؛ والجامع الصغير: 01 
وانظر في فضائل الصديق كنز العمال: »)040-488/1١7(‏ وانظر ما قاله النووي في لجع 
بين هذا الحديث والحديث المتقدم في شرحه على صحيح مسلم : (584/7) ط المصرية:. 
(؟) أحاديث صوم الجنب عن أبي هريرة ورد عائشة وأم سلمة عليه وقصة مروان؛ اليم 
أبي هريرة بأن عائشة علم برسول الله منهء وقوله: حدثنيه الفضل » تجد ذلك كله بطرقه. 
المختلفة وألفاظه المتعددة عند أبي جعفر في شرح معاني الآثار: )1١7-١١7/5(‏ وانظر نيل 
الأوطار: (741-19431/15) أوسئن البيهقي : (711/14 -116) وانظر تأويلات الزركشي لحديث | 


أبي هريرة في الإجابة : ».)١14-115(‏ ودفاع عن أبي هريرة: (1781775). 
: 0 


أنه استشهد ميتا. 


وثانيها  :‏ 
أنه لولم يكن متهماً فيه - لما سألوا غيره. 
وثالثها: : 


أن عائعة وقنىة ال ركو اش عنبيا 2 يه 

كب. وا روى أبو سعيد الخدريٌ «(خبر الربا» - قال ابن عباسن: «نحن 
أعلم بهذاء وفينا نزلت آية الربا». فقال الخدري : «أحدّثك عن رسول الله 

25 .0 0 “/ 2 5 2 06 2000 

- يل - وتقول لي ما.تقول؟ والله لا يظلني وإياك سقف بيت» وهذا تكاذبٌ بين 
ابن عباس وأبي سعيد". 

كج . لما قدم ابن عبّاس البصرة ‏ سمع الناس يتحدئثون عن أبي موسى » 
عن النبيّ - كَِ ‏ فكتب إليه. فقال أبو موسى : ولا أعرفٌ منها حديئا»©. 


)١(‏ هذا خطأ لا أدري إن كان من النظّام أوهو من المصئف. فقد علمت أنهم سألوا 
عائشة وأم سلمة لا حفصة ‏ رضي الله عنهنٌ -. 

(؟) حديث أبي سعيد في «الرباه حديث صحيح أخرجه مسلم في (١١/م١٠)‏ ط. 
المصرية؛ ومالك في الموطأ: الحديث .)١1751(‏ وانظره بشرح الزرقاني : ("/لال1؟)» 
والإمام الشافعي في المسند: (70//8)» و(80”). المطبوع مع الأم. والبخاري فانظره 
بهامش الفتح : (718-11//4), وأحمد في المسند: (4/7) والحديث برواية أبي نضرة مع 
قصة ابن عمر وابن عباس » ثم سؤال أبي نضرة لأبي سعيد في صحيح مسلم: (١1١/4؟)‏ 
ط. المصرية. وفي اختلاف ابن عباس وأبي سعيد انظر سنن البيهقي : :»)١85/6©(‏ 
والمحلى : )448١/4(‏ وما بعدها. وتيل الأوطار: (ه/.4:#). والمجموع : 
11-4 . 

والذي نقله الجمهور عن ابن عباس رجوعه وأخذه بمقتضى رواية أبي سعيد» وشكره له 
أن ذكره وثناءه عليه لا تكذيبه إيَاه؛ وردّه عليه كما زعم النظام انظر المراجع المذكورة والكفاية 
(54). 

(*) في سائر الأصول وردت بلفظ : «لا أعرف منها إلا حديثاء ولعل الصواب ما أثبتنا: 

5 


اكاك الله عنه ‏ كان إذا وى أصحابٌ رسول الله كل '!. 
الأعمال. وشيّعهم ‏ قال لهم عند الوداع : «أقلوا الحديث عن رسول الله)© ؛ 


ما 


قال النظّامٌ : فلولا التهمةٌ ‏ لما جازٌ المنعٌ من العلم . 
كه. رووا عن سهل بن أبي حثمة ‏ ل ا لي 
عبيد قال: «والله ما كان الحديث كما حدّث سهل» ولقد وهم ء اونما كان رفير 
الله ' يللد كتب إلى أهل خيبر: إن قتيلاً وجد في أوديتكم - فدوة . لكبو 
يحلفون بالله ما قتلوه. فؤداه رسولٌ الله من عنده» . 7 


خلا رك انف على قات نيما لانت طايه ولع ننه ناور ف اثار كفي - كلها يدل على ٠‏ 
وجوب التثيّت من صحة الرواية؛ لكثرة الوضع في البلدان والأماكن ‏ التي كانت مسرحاً ': 
للصراعات السياسية؛: والخلافات المذهبية, فلينظر نحو هذا وما في معناه في مقدمة صحيح . 
مسلم: )١44-4/1(‏ ط.: المصرية» والكفاية: (41-؟4). ولقد كان الزهريٌ. يقول: 7 
«يخرج الحديث من عندنا شبراً فيرجع إلينا من العراق ذراعاً», وكان مالك يسمي العراق وكا : 
0 الضرب» أي : :تضرب فيها الأحاديث وتخرج إلى الناس كما تضرب الدراهم . . الع 
ومكانتها في التشريع ص(0/4 . 0 
)١( ٠‏ أخرج الإمام الشافعي. في الأم : (107/م )٠‏ ط الأميرية؛ واين عبد البر في ان 3 
كاي عن إزظة بن كع قال : (خرجنا فشيّعنا عمر إلى «حرار»؛ ثم دعا بماء 'فتوضا 1 ' ش 
ثم قال لنا : : «أتدرون لِمّ خرجتٌ معكم»؟ قلنا :: أردت أن تشيعنا وتكرمنا! قال: دإنْ مع ذلك 
لحاجة! خرجت لها؟ نكم تاتون بلدة لأهلها دوي بالقران كدويٌ النحل اي 
بالأحاديث عن رسول الله وَل وأنا شريككم» قال قرظة: فما حدثت - يعده حديثاً عن : 
رسول الله يَكلِةِ -. وفي لفظ: دفلا تصدوهم بالأحاديث فتشغلوهم . جودوا القرآن» وأقلوًا.. 
الرواية عن رمسول الله يك - امضوا وأنا شريككم» فانظر هذاء ونحوه وما في معناه في ' 
التذكرة: »)//١(‏ وشرفٍ أصحاب الحديث ص(/9). وسئن الدارمي : (88/1): 
' والبيهقئ: .)١7/١(‏ والسنة قبل التدوين: 17): وظاهر أن سيدنا عمر لوكان يتهم أحداً 
منهم ‏ لكان له موقف آخرء أكنه رضي الله غنه ‏ كان يريد أن يجيد الناس القرآن - ارلا 
ويتقنوه إتقاناً تامأ. ثم تروى؛لهم الرواية منجمة على الحوادث والوقائع وبقدر ما يحتاجون لثلا. 
ل ا د ا و ال ا ْ 
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وال حي يبن إتيحاق: «سمعتٌ عمرو بن شعيب في المسجد الحرام 
يحلفٌ بالله الذي لا إله إل هو: أن حديتٌ سهلٍ ليس كما حدّث)2. 


.كو. قال أصحاب الشعبي : «إِنّكَ لا ترى طلاقٌ المكرى قال: أثتم 
تكذبون عليّ ‏ وأنا حي - فكيف لا تكذبونَ على إبراهيم. وقد ماتٌ)2. 


)١(‏ حديث القسامة عن سهل حديث صحيح أخرجه البخاري فانظره بهامش شرحه 
الفتح : )35١7-70*/17(‏ وقد أورد الحافظ الشارح فوائد كثيرة في الباب فراجعها في 
(717-707/17) وأخرجه مسلم فانظر كتاب القسامة في )١487-١407/11(‏ وقد نقل 
النووي في شرحه بهامش الصفحات المذكورة كثيراً من الأحكام: والفوائد التي أخذت من 
الحديث ومنها قول القاضي : «حديث القسامة أصل من أصول:الشرع وقاعدة من قواعد 
الأحكام. وركن من أركان مصالح العباد ويه أخذ العلماء كافة ‏ من الصحابة والتابعين ومن 
بعدهم ‏ من علماء الأمصار: الحجازيّين والشاميين والكوفيين وغيرهم بيجم الله - وإن 
اختلفوا في كيفية الأخذ بها. 

وروي عن جماعة إبطال القسامة وأنه لا حكم لها ولا عمل بها منهم سالم بن عبد الله 
وسليمان بن يسار والحكم .بن عتيبة وقتادة وأبو قلابة ومسلم بن ن تخالد وابن عليّة والبخاريٌ وعن 
عمر بن عبد العزيز روايتان كالمذهبين؛ فانظر هذه الأقوال مع غيرها وصور القسامة وما يجب 
بها في الشرح المذكور. وانظر الموطأ: (880-41/7//17)» والترمذي : )٠١5/8(‏ الحديث 
رقم :)١477(‏ وسئن أبي داود: )١68/4(‏ الحديث .407١(‏ و١4071))‏ وتخطثة محمد بن 
إسحاق لسهل: وقوله: وإن سهلا ‏ والله - أوهم الحديث» تجدها عنده الحديث رقم 
(4016)» وانظر قريباً من معنى ما نقله عن عبد:الرحمن بن عبيد في الحديث رقم (4875), 
وانظر حديث سهل وأحاديث القسامة الأخرى في كنز العمال: )١45-١41/18(‏ حديث 
سهل برقم (404141) و(4؛ )1١‏ والأحاديث التي قبلها وبعدها. وتلخيص الحبير: 
):١-*8/5(‏ رقم )١7٠١(‏ وانظر »)١/7١(‏ والدراية: (784/1-/781) رقم (40 )٠١‏ وما 
بعدهاء ونيل الأوطار: (191-18/7).» وشرح معاني الآثار: ,4)7١7-191//7(‏ وسئن 
البيهقي : )١17/8(‏ وما بعدهاء ونصب الراية: (788/14) وما بعدها. وانظر ص(7684) من 
هذا الجزء من الكتاب. 

(7) أقوال العلماء من الصحابة والتابعين والفقهاء ‏ في طلاق المكره انظرها في 
المحلّى : )3١8-70١7/1١(‏ وقد نقل عن إبراهيم : دإن الطلاق ما عنى به الطلاق» ونقل عن 
الشعبيّ : «أن المكره إن أكرهه على الطلاق السلطان لزمه. وإن أكرهه غيره: لم يلزمه»ى 
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كز اقال ابن أبي : مليكة : «ألا تعجبُ؟ حدّئني عروةٌ عن عائشة ميك 
عنها-: أنها قالت: أملت بسر . وقال القاسم : إنْها قالت بحجة). 


كح . قال ا ؛ بن يسار: (سمعكت انه عليه الصلاة والسلام قال لذ ف 
الذي يسائر وحده وفي :الاثتين:: : «شيطان خيطاناةيه فلقيت القاسم 3 
محمدء اله فقا : 56 النبي عله - يبعت البريد وحده ‏ وكانٌ النبي 


ا 2111 إبراهيم والشعبيّ في المغني : (1789/8و١1١75).‏ ْ 
)١(‏ أما ابن أبي مليكة ‏ فهو: عتددالة يوعد اين ابن مليكة ة: زهير؛ كنيته : أبو بكر : 
وهو تابعيٌ ثقة فقيه كثير الحديث ولي قضاء الطائف لابن الزبيره توفي سنة (لا ٠)هء‏ وقيل : 
(١١1)ه.‏ انظر ترجمته في تهذيب التهذيب (0ه/07٠"),‏ والتذكرة ,)1١١/1(‏ والجرع 
والتعديل (”ق59/17), 
وأما عروة ‏ فهو ابن الزبير أمّه مه أسماء ‏ ذات النطاقين - وخالته عائشةء كان والقاسم ابن 
أخيها محمد أعلم الناس بحديث عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ اختلف في سنة وفاته فقيل: الل 
7 أو"ة, أو؟ 9)ه وقد رجح ابن سعد وآخرون الأخير» ترجمت له معظم المظان - منها:: 
تهذيب التهذيب: )186-18٠/17(‏ وطبقات ابن سعد: »)١178/8(‏ والتذكرة: للم 
والبداية: .)٠١١/9(‏ والحلية: 9/57/150”)؛, وطبقات الشيرازي : .)5١(‏ 1 
وأما القاسم ‏ فهو ابن محمد بن أبي بكر الصديق» تربّى في حجر آم المؤمنين ‏ عمته ‏ 
عائشة: فروى الحديث عنهاء وعن غيرها ‏ من الصحابة ‏ كان أفضا, أهل زمانه علما وأدبا 
وفقهاًء اختلف في سنة وفاته, فقبل: .٠١5(‏ وقيل:1١1ه)‏ وقال ابن سعد في: الطبقات 
(؟١١)‏ ترجم له الكثيرون ‏ منهم أبن حجر في تهذيب التهذيب: (7/8"_هم”) .. والذهبي: 
في التذكرة : 5/1 وأبو نعيم في الحلية: 4)١87/7(‏ وابن سعد في الطبقات:' 
(181//6). ْ 
| وأما الأثر فعن عبد الرحمن , بن القاسم عن أبيه عن عائشة ‏ رضي الله عنها : رذ شرل 
' الله و أفرد الحجّ», ومن طريق آخر عنها ‏ رضي الله. عنها ‏ قالت: «خرجنا ولا نرى إلآ 
أنه الحج». وعن عروة عن إعائشة ‏ رضي. الله عنها ‏ قالت: «خرجنا مع رسول الله يك عام ! 
حجة الوداع. فمنا من أهلٌ بعمرة: ومنا من أهلّ بح وعمرة: ومنا من أهلّ بالحج. وأهل 
رسول الله يك - بإلحج»؛ وقد أخرج هذه الآثار وغيرها أبو جعفر في شرح معاني الآثار: 
ولاعب:845): رتولى توجيد ذلك كله ولا ناقضن ولا كاذب بين زواتهاء وانظرححة 
الوداع للكاندهلوي : (4 8!/:4) وتأويل.مختلف الحديث: (#4-771”) . 0 
ّ) ل اا 


وصاحبة وحدهما)27 . 

فهذا من القاسم تكذيبٌ بهذا الخبر. 

كط: . كان ابن سيرين د الام في التفسير ا 1 - في 
التعبير» ويقول: كانه من ولد يعقوت ” 





. صدقة بن يسار الجزريٌ ؛ سكن مكة, وثّقه الإمام أحمد وابن معين: كان خارجياً.‎ )١( 
ثم تخلى عن مذهبهم» وقد خطأ الحافظ ابن حجر من ذكر أنه عم محمد بن إسحاق بن‎ 
يسارء توفي أول خلافة بني العبّاسء له ترجمة في تهذيب التهذيب: (414/4) الترجمة‎ 
والحديث المشار إليه ورد جزءاً من حديث طويل في الحث على لزوم الجماعة‎ :0775( 
, والتحذير من التفرد والانشقاق. خرجناه بحاشية ص (85) من هذا الجزء من الكتاب‎ 

وبلفظ: «الواحد شيطان» والاثنان شيطانان, والثلائة ركب» أخرجه الحاكم عن أبي 
هريرة. على ما في الفتح الكبير: (05/7:). 

وقد تأول أبو محمد بن قتيبة الحديث ورد على اعتراض النظام وأصحابه فقال: «إنه أراد 
بقوله : المسافر وحده شيطان: معنى الوحشة بالانفراد؛ لأن الشيطان يطمع فيه؛ كما بطمع 
فيه اللصوص . ويطمع فيه السبع. فإذا خرج ‏ وحده ‏ فقد تعرض للشيطان, وكذلك الاثنان, 
فإذا تتاموا ثلاثة: زالت الوحشة؛ ووقع الأنس وانقطع طمع الطامعين . 

قال: «وأما قولهم : «كان يبرد البريد وحده»؛ فإنه كان يبعث به من بلد إلى بلد ‏ وحده - 
ويأمره أن ينضم في الطريق إلى الرفيق يكون معهم ويأنس بهم ؛ قال: وهذا شيء يفعله الناس 
في كل زمان. ومن أراد أن يكتب كتاباً وينفذه مع رسول إلى بلد شاسع فإنه لا يجب عليه أن 
يكتري ثلائة لهذا الحديث. وإنّما يجب على هذا الرسول - إذا هو خرج أل فلفسن 
الصحبة. ويتوقى الوحدة وأما خروج النين - يك مع أبي بكر حين هاجرا - فإنهما كانا خائفين 

من المشركين فلم يجدا هذا اهن الخروج كذلك. ولعلهما أمّلا أن يوافقا ركباً. ولما تمكنا 
من زيادة العدد فعلاء فقد استاجر أبو بكر رضي الله عنه ‏ هادياً من بني الديل» واستصحب 
عامر بن فهيرة ‏ مولاه -: فدخلوا المدينة وهم أربعة أو خمسة, انظر تأويل مختلف الحديث: 
(152-155). وانظر ص (7/0”) من القسم الثاني من هذا الكتاب. 

(5) إذا صح أن الحسن يعيب على ابن سيرين وابن سيرين يعيب على الحسن - وهو 
ا النظام إثباته - فأيٌ شيء يترنّب على هذا؟ وهل تفقد السئة حجيّتها ويفقد 
الصحابة عدالتهم لمجرد أن يعيب عالم على آخر أو ينتقد فيه شيئاً في ظرف غير معروف - 

"901١ -‏ ل 


3 ابن عباس . 1 الله عنهما : «الحجر الأسود من الجتةه وكان افك 
بياضاً من الفلج حتى سؤدنة خطايا أهل . الشرك»: فشسْئلٌ ابن الحنفيّة عن ٠‏ 
الحجر, وقيل ابد عياص يقول : «هومن الجئة) فقال : هومن بعض الأودية(" . ١‏ 

قال النظام : لوكان كفرٌ أهلٍ الجاهلية يسوّدُ الحجرٌ ‏ لكان إسلامٌ المؤمنين؛ 
1 لان الحجارة قد تكون سوداء وبيضاءء فلو كان ذلك السوادٌ من الكفن. 
5 لحت إن كود سواذهر بخلاف سائر الأحجار, ليحصل التمييز. ولأنهُ : لوكانٌ” 

كذلك لاه شتهر؛ ذلك لأنّه من الوقائع العفنية « #الظير الأبابيل. ظ 


لا . روى أبو سعيد الخدري : : دنه لا هجرة بعد الفتح.» لكن عهاة. 
و لد + فقال لَه مروانة: ' : كذبت - وعندة راف بن خديجر ل 


وبدعة؟!. 1 

(1) حديث والحجر الأسود من الجنة» 0 
وبزيادة : وكان أشد بياضاً . 5 الحديث» أخرجه أحمد والبيهقتي زاب علي في الكائل ولكون. 
أخرجه الطبرانيٌ عن ابن عباس وابن خزيمة؛ والازرقيّ عن أبيّ . على ما في الفتح الكبيرة. 
451 'والجامع الصغير: )١648/1١(‏ وانظر جملة الأحاديث الواردة فى الحجر وفضاه'٠‏ 
في «القرى لقاضد أم القرئ»: (74) وما بعدها وان لتر لباك عع ره -'فقد أشار: 
إليه أبن الأثير فني الكامل من غير عزو لابن الحنفية حيث قال : وإنه أخذهمن جبل أبن قبيس)1 
«انظر العامل: (51/5). وانظر تأويل مختلف الحديث »)5١8(‏ و(/1940-7841). ١‏ 

ْ ل ل ل 
عن عا ئشة وأحمد والنسائي عن صفوان , بن أمية وأحمد والترمذزي والنسائي عن ابن عباسء ؛ 
وبلفظ: ا ل البخاري عن مجاشع بن مسعود وبزيادة على لفظه. 7 
الأول عن عائشة هي : : «: . . فإن هذا بلد حرمه الله ندم خخلق السماو وات والأرض . وهو حرام َ 
بحرمة الله إلى يوم اياده وأو | تلم يحل التحال فيه لاا تباي .1 .'الحديث) متفق عليه عن. 

٠‏ ابن عباس وأخرجه عنه انها أحمد وأبو داود والترمذدي . فانظر الفتح الكدز لومم 
والجامع الصغير (50/7م): فالحديث لم يرو بأي من هذه الألفاظ عن أبي سعيد . ش 
ش والحكاية لم تعز إلى مصدر يوق بروايته وأغلب الظن أنّْها من تلك القصصن المختلقة 


التي ألفها أعداء الصحابة من .القصاص للطعن عليهم؛ والتشكيك في عدالتهم.وصلابة - 
775 ل 


قاعدان على سريره ‏ فقال أبو سعيد: لوشاءً هذان ‏ لعرّفاكَ ؛ ولكن هذا يَخافٌ 
المت ري ا ا ا فسكتا. فرفع 
قرا عليه" الدرّة فلمًا ما رأيا ذلك قالا: وصدقم. . ش 

لنٍ. عطاء بن ن أببي باح - قيل له : : روى عكرمة عن ابن عباس أنه قال: 
«سبقٌ الكتاب اين . قال وكذت»: آنا رايت ابرع اعباسن . يمسح على 
الخفين)2©. 

لج. قال أيوب لسعيد بن جبير: إن عاو ينزيد تقول : إذا زوج السيدُ 
العبدٌ ‏ فالطلاقٌ بيد السيد» - قال : وكذت جابرع7 . 

لد ٠‏ قال عروة لابن عبّاسٍ : «أضللت الناس يا ابنّ عبّاس . قال : وما ذاك 
يا عروة؟ قال: تأصُرنا بالعمرة - في هذه الأيُام وليست فيها عمرة ‏ قال: أفلا 
تسأل أمكَ عن هذا فإنّها قد شهدتة؟ قال عروةٌ: إن أبا بكر وعمر كانا لا 
يفعلانه؛ قال: هذا الذي أضلّكم : ٠‏ أحدنُكم عن رسول الله - ل - وتحدثوذني 
عن أبي بكر وعمرٌ. فقال عرو : أبو بكر وعمر كانا أتبع لسنة رسول الله - يكلنه - 
وأعلم بها ملق © 

وهذا تكذيبٌ من عروة لابن عباس . 





.)40-44( استقامتهم. وانظر في بعض ما قيل في مروان والرد عليه العواصم من القواصم‎ > ٠ 
. آخر:الورقة (54) من ح‎ )*( 

)١(‏ قوله : .«سبق الكتاب الخفين» أخرجه ابن أبي شيبة عن علي رضي الله عنه ‏ لا 
عن ابن عباس» وهو معل بالانقطاع ؛ وللاطلاع على أقوال الصحابة والتابعين والعلماء من 
بعدهم في المسح على الخفين وكون حديث جرير بعد نزول آية المائدة انظر نيل الأوطار: 
571/1 -57؟1؟), وشرح معاني الآثار: (48-04/1): والمغني 000 بعدهاء 
والمحلى : (؟/81) وما بعدها. 

(؟) جماهير العلماء على أن السيد لا يملك تطليق زوجة عبده لقول النبيّ - ككل -: «إِنْما 
الطلاق لمن أخذ بالساق» ولأنه لا يملك البضع فلا يملك الطلاق. ونقل عن عطاء وقتادة 
تجويز ذلك للحاكم علنى الصغير والمجنون. وانظر المغني حل" ول١4).‏ 

(9) تقدم تخريجه في الجزء الأول ص (54”) من .هذا الكتاب . 
لإريري” 


1 . رديتم عن أبي بكر ار القع : أله قال: «أيّ سما تُظلِي » وأي | 
أرضر ُقلّني إذا قلت في كتاب الله برأبي )37 . ش '/ 
ثم رويتم : : أنه سئل عن الكلالة - فقال: 0000 
فمن الله ان كان خطاً - فمنى ور الشيطان» 2), 
. قال النظام : وهذان الأثران متناقضان. | 
ثم رويتم : أنَّ عمز ‏ رضي الله عنه ‏ قال: «إني لأستحبي أن أخالف أبا. ' 
بكر»؟ قال النظام : فإن كان*» عمر استقبح مخالفة أبي بكرء فلم خالفة ‏ في 
سائر المسائل ؟ فإنهُ قد خالفةُ في الجدٌّء وفي أهل الردة» وقسمة الغنائم9 .. 
ار تي ابوسسر ارسي لقم - خاصٌة من وجوة: 0 
. زعم أنّهُ رأى التقمر انشقٌ ؛ وهذا كذبٌ ظاهر؛ أن الله . - تعالى ا 

القمر له وحده -ء. نما يشقه آيةّ للعالمين فكيات لم تغرف ذلك غمره» ولم .. 
يؤر الناس يه رام يكز شاعرء ولم يسلم عنده ‏ كافرٌ ولم ب يحتجٌ به مسلمٌ. 





0١‏ انظر جامع بيان. العلم وفضله: )0١/17(‏ وإعلام الموقعين: 6)84/1١(‏ وتأويل: 
مختلف. الحديث: ( )0 وذم الرأي ‏ هنا أراد به رضي الله عنه ‏ الرأي الذي يتجه إليه ‏ 
من يتجه دون الرجوع إلى الكتاب والسنة؛ ودون أن يكون له.أساس منهما وانظر ابا في.. 
«الإجتهاد» ص("؟). ْ 

(7) هنا ما أراد مرفي اله عنه ‏ إلا بيان ا ا سي لويد | 
في الكلالة حكماً من الكتاب أو السنّة فقد اضطر للّجوء إلئ اجتهاد الرأي » فإذا عرف أحد.؛ 
حكماً فيها من السّة نبّهه إليه ليرجع عن رأيهء كما حدث لسيذنا عمر في قضية الجنين حين ' 
و : “«لولا هذا لقضينا فيه برأينا» . وانظر المراجع السابقة . والفقيه والمتفقة:: 
(144/1). وأدب القاضي: (40/1؟) وهامشهاء وكتابنا في «الاجتهاد؛ ص ب 

. (#) أخخر الورقة (15) من ص 

هداس عل دل الحجية تيده عالاطلن لا التي لمعلا نين 7 

وليس المخالفة القائمة على الرغبة في الشقاق» ثم إن عمر ‏ رضي الله عنه ماد مه 


رأي أبي بكر في جروي الردةا 
5 006 


على ملحد©»؟!! 

ب.. أنكر ابن مسعود كُونَ المعودْتين من القرآن . فكائّة ما شاهد قراءة 
الرسول ‏ وَل ب وا الام لماح الجر ألم بع 
جماعة الأمّة ‏ في كونهما من القرآن!! 

فإن كانت تلك الجماعة ‏ ليست حجةٌ علي فأولى أن لأ تكون حجة 
علينا ‏ فنحن معذورون في أن لا نقبل قولّهم ©. 

ج- اختار المسلمون قراءة زيدٍء وهو خالف الكل ولم يقرأ بها». 

الما سلج اعقمان رظن الل عله يمن انما هاه فقيل له فيه 
فقال: «الخلافٌ شرء والفرقة شرٌ». ثم إِنْهُ عمل بالفرقة في أمور كثيرةة». 

ه وما زال يقدحٌ القولٌ في عثمان, ويُسِرٌ القولٌ فيه منذ اختار قراءة زيل . 

و-رأى أناس امن الزط ‏ فقال: «هؤلاء أشبهُ من رأيتٌ بالجنٌ ‏ ليلة الجنٌ» . 

ثم قال علقمة : قلت لابن مسعود : أكنت مع النبيّ - عليه الصلاة والسلامُ - 
يل لجر فقال: ما شهدها مثا أحدٌّ»©. 





)١( |‏ انظر تأويل مختلف الحديث ص(١7):؛‏ وقد علمت أن الحديت عجن واد كل 

الاحتماللات :التي أوردها النظام لا تصلح قادحاً في صحته . 

| (؟) انظر المرجع السابق. وارجع لمناقشتنا لهذه الفرية على ابن مسعود وردها في 
ص )١36(‏ من هذا الجزء من الكتاب . 

ل 00 الاعف وبر 

. التحلل من الإسلام . 

(4) انظر تأويل مختلف الحديث )2١(‏ وانظر العواصم ص(9/7-17) تجد فيها فوائد 

كثيرة في دحض هذا وبيان وجه الحق فيه. ش 

(9) انظر تأويل مختلف الحديث (7؟). وقد كان ذلك من عثمان ‏ رضي الله عنه - في . 

ظ موسم حج سنة (14)ه, وقد عاتبه عبد الرحمن بن عوف في ذلك فاعتذر له بعذر انظره في 

. العواصم وهامشها ص (80-0/8). ش 

(5) انظر تأويل مختلف الحديث وقد أسقط حديث «الزّط» وعلى فرض صححته قال: لا 

بد أن يكون الحديث الثاني بلفظ : «ما شهدها منا أحد غيري». . فانظر ص (87-81) 

٠ 3 00 3 


2 شالة عم درس الل عن اك عن عي ودف الصرزقتك افقالر:: ولا بام 
بهه. 0 ْ ظ 5 0 
فقال عمرٌ ‏ رضي الله عنه : «لكثي أكرَهُهُ فقال: «قد كرهتّهُ إذ كرهتةُة؟. 
فرجع عن قول, إلى قؤل, بغير دليل (©2. 

قال النظامٌ عب إن مدق اقح فق 
توجّة العيثٌ. وإن كذ فكذلك: ظ 

ا لخاع فقا طعا في الصحاية رضي ال عنهم» ومن خضي ١‏ 
من .وجوه : 
أحذها : 1 30 
. قالوا: رايهم قبلا ء خبرٌ الواحذ على مناقضة كتاب الله دتغالي - ولك 





ل «ما صحبه منا أحد» حديث 
صحيح » أخرجه مسلم وأبو داود والدارقطنيّ والنسائي: والحاكم, كما أخرجه البخاري من 
حديث أبي هريرة فانظر الفتح الربانيّ 181-7801 و١‏ وأما حديث زؤية ابن, 
مسعود لقوم من «الزط فقد أورده الهيثئمي ؛ وقال: رواه أحمد وفيه اميئا بن أبي مينا) وثقه ابن 
حبان؛ وضعفه الجمهور وبقية رجاله ثقات . وقد ورد عنه من طريق آخر, قال الدارقطني : وفي 
إسنادهعليٌ بنزيدين جدعبان, قالفي «الخلاصة» : قا لأحمدوأبوزرعة : «ليس بالقويّ»وقال 
ابن خزيمة: لاسيء الحفظى» وقال الترمذيٌ : وصدوق إلا آله زيما رفع الشي ء ء الذي يوقفة 
. انظر الفقح الرباني: ٠(‏ 0 وانظر مجمع الزوائد: 3 0 

0 وما بعدها. ١‏ ش 
(1) لم أقف على شيء - في الصرف ‏ جزى بين ابن مسعود وعمر 00000 1 
والذي وقفت عليه ما أخرنجه عبد الرازق عن ابن سيرين : «أن امرأة ابن مسعود باعت جارية 
لها بذهب فاخحذت ورقاً»' أو باعت بورق فأخذت ذهباء فسألت عمر بن الخطاب فقال: لا 
تأخذي إلا الذي بعت به» الحديث )١4887(‏ من مصنف عبد الرازق ا ها 
قال: دأمر ابن مسعود رجلا أن يسلف بني أخيه ذهب ثم اقتضى منهم ورقأء » فأمره ابن مسعود 
برده» ويأخذ منهم ذهبأ» : المصئف )١40815(‏ 177/47 فإن كان يعيت:على :ابن مسعود 
تنازله عن رأي كان يراه إن صح ما ذكر ‏ لرأي أمير المؤمنين ومتابعته إياه في اجتهاد اجتهده 


فإن ذلك لمن الفضل لا المعايب. ! 
ّْ ا 2 


يوجبٌ القطعٌ بفساد ذلك الخبر» والطعنَ في العامل به؛ 
يق 
نَ الله - تعالى ‏ ذكر أنواعَ المعاصي : من الكفر والقتل والسرقة» فلمًا ذكر 
00 تعالنى - تهى .عله - فقال : «ولا تَقريوا 
الرّنى274, ثم أوعد عليه بالنان. كما صنمٌ وبجميع المعاضي, ثم ذكرٌ 
ع ع ل ل د سن - بقوله : 
ولا تأخذكم نهنها راد في دين ألله 4 27. 
ثم جعل على من رمى مسلماً بالزنى ثمانين جلدة» ولم يجعلى ذلك على 
من رماه بالقتل ولا بالكفر ‏ وهما أعظم . 
لم قال: «ولا بارا لْهُم شَهندةٌ أبداً وأوليك هم المْسقُونَ #4 ©. 
ثم ذكرٌ من رمى به زوجت وبيّنَ ‏ هناك أحكامٌ اللُعانِء وقال : «والرّانية 
لا يَكحُهًا | إل رَانِ أو مُشرك0. 
ثم خصّه - بن جعل الشهوة عليه أربعاًء فمعٌ هذه المبالغة العظيمة» وت 
يجوز [همالُ ما هو أجل أحكامهاء وأعظمُ مراتبها ‏ وهو الرجم؟!!. 
ل لقان ا ريه 
أحدها: 
قوله «الزائيةٌ لاني فآجلدواه”؛ وهذا صريحٌ في وجوب الجلد على 
كل الزناق وصريح في نفي الرجم . 


. الآية (7") من سورة الإسراء‎ )١( 
الآية (؟) من سورة النور.‎ )9( 
الآية (4) من سورة النور.‎ )”( 


© (4) الآية.(م) من سورة النور. 


(*) آخخر الورقة (09) من ح. 
(©) الآية (؟) من سورة النور. 
ْ ون 5 


وثانيها : : 1 
قوله : فعَليهنٌ نضِفُ ما عَلى المُحصّنت مِنّ آلعَذاب274؛ والرجمٌ لا.. 


وهو الدلالةٌ العقليّةٌ: أن الرجمَ ل ل 
متواتراً؛ لان من الوقائح ' العظيمة ‏ فحيث لم يقل : : دل على أنهُ غير مشروع . 
ثم إنهم قبلوا خبر الواح دفي الرجور دم كول على مائفة قل .ا 
الشرعيّة والعقليّة : الور 5 
وثانيها : ٠‏ . 
رويتم عن رسول "الله - 6 - أنه خرج يوم على أصحابه - وهم يكتبون'! 
أحاديث ”من أحاديثه ‏ فقال: دما هذه الكتب ٠‏ أكتاباً مع كتاب لله - تعالى؟ 
يوشك أن يقبض الله تعالى ‏ بكتابه» فلاباع :في كلب ولارق ماقا إلا 


أذهبه © ١‏ 
ورويتم 101 قال: وإذا حدثتم بحدذيث ‏ فاعرضوه على 5 لله ْ 


. الآية (78) من سورة النساء‎ )١( 

() لفظ ح: «الأحاديث» . 1 
(”) أخرج.الخطيب البغداديٌ في كتابه «تقييد العلم» ط دمشق )١9144(‏ ص(4") عن : 
أبي هريرة ‏ رضي الله عنه + قال: وخرج علينا رسول الله - و ونحن نكتب الأحاديث,” ٠‏ 
فقال: ماهذا الذي تكتبؤن؟ قلنا: أحاديث نسمعها منك؛ قال: كتاب غير كتاث الله؟! : 
أتدرون ما ضل الأمم - قبلكم - إلا بما اكتتبوا من الكتب مع كتاب الله»؟! وهناك حديث أبي ' 
سعيد الخدري الذي أخرجه مسلم في صحيحه في (باب التيّت من الحديث من كتاب:: 
الزهد) رقم (1144) وفيه : .«لا تكتبوا عني , ومن كتب عنيٍ غير القرآن فليمحه». وانظر نحو : 

هذه الرؤايات. وما قاله العلماء ة في التوفيق بينهماء وبين ما صح من أخاديث الإذن والأمز 
بالكتابة في تقييد العلم » جامع بيان العلم ١(‏ /31) وما بعدهاء والسئة قبل التدوين را 0 

وما بعدهاء وبحوث في تاريخ السئّة )١41(‏ وما بعدهاء والسئة ومكانتها في لت 
وما بعدهاء ودراسات في الحبيت زوين وما نعذها. 2 

ا 5 


ان - فإن عه فاقبلى, وإل فردذوه) 27 ثم 1 - مع ذلك جوزتم 
المسحّ على الخفين» مع صريح قوله -تعالى -: «إذا قُمتّم إلى 
الصَلدوة4». 

وقلتم : يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب”". ويحرم م نكاح الم على 
عمّتها وخالتها وبنت أخيها واختها؟» مع قوله ‏ تعالى -: «وأجلٌ لكُمْ مَا وآ 
ذلكم» ©. 1 

وكيففت يُجلدٌ العبدٌ القاذفٌ أربعين مع قوله اي : «والذين يَرمُونَ 
المُحصَّنتٍ ولم يذكرٌ حرا ولا عبدأ؟ ! 

وكيف يجلدٌ العبد على از ى خمسين» وإنْما ذكر الله تعالى ‏ الإماءة» دون 
العبيد» فقال: لين نصفٌ ما عَلى المُحْصَنتِ مِنَّ العَذْاب 9#؟! 

وكيف ردَدثُم شهادة العبد 0 قوله دتعالىد : «وأشهدوا ذْوَيُ عَدلٍ 
منكم )0 ومح قوله : «ممَنْ ترضون مِنّ الشهداب» 0 

وم يي إمامة غير القرشيّ . مع قوله : «أطيعوا الله وأطيعُوا الوُسولَ 
وأولي الآمر منككم»”'"؟ 


)١(‏ هذا حديث موضوع وضعته الزنادقة وقد تكلمنا عنه بهامش ص )41١(‏ من الجزه 
الثالث من هذا الكتاب , 

(؟) الآية (5) من سورة المائدة . 

ف حديث: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب» حديث صحيح أخخرجه الشيخان 
وأحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه عن عائشة, وأخترجوه إلا البخاري عن ابن عباس على 
ما في الفتح الكبير: (6/7١4)ء‏ وتلخيص الحبير: (1557/7) الحديث .)1857١(‏ 

(5) انظر ص (84) من الجزء الثالث من هذا الكتاب. 

(5) الآية (4؟) من سورة النساء . 

(7) الآية (8) من سورة النور. 

(/9) الآية (786) من سورة النساء . 

(4) الآية (؟) من سورة .الطلاق . 


(4) الآية (89؟) من سورة البقرة. )1١(‏ الآية(09) من سورة النساء. 
-84 - 


ما يروى من ش: ف فده فا ولنذكر من ذلك حكايات : | ْ 

الحكايةٌ الأولى : حكى 207 ابن داب 9) - في مجادلات فريك قال 
«اجتمعٌ عند معاوية 9 عمرو بن العاص 9 وعتبة 0 بن أبي سفيان 27 . 
5 والمغيرة بن شعبةٌ» ثم أحضروا الحسنّ بن علي - رضي الله. 

اسه تكلم عمروين العاص» وك عا رضي لاعن الم عرف 


لامع ويحكي »). ٠‏ 

اآفة لعلّه: : محمد بن داب المديني كذبه اين حبان وغيره انظر المغني في الم 
(24481) وإن كان المراة عسي 000 داب فقال خلف الأحمر: «كان يضع. 
الحديث».» وقال البخاريٌ وغيره: «منكر الحديث» المرجع نفسه الترجمة (4850) ولعيت: 
أدري كيف يرفض هؤلاء الأحاديث الصحيحة عن أصحاب رسول الله يه - ثم يتعلقون, 
للطعن بهم بحكايات عن الوضاعين والكذابين والضعفاء؟ وصدق الله - تعالى - : ؤقُل مل 
بكم بالأخسرين أ أعمناكٌ اين ضَلَ سَْيهُم في الخيرة الانيا وهم يَحسَبَون الهم يُحسنوق. 


صُنعًا4؟ ! : 
. (") هو الخليفة الأمويّ - المعروف: معاوية بن أبي سفيان - صخر بن حرب ترجمت له : 
معظم المظانء' وألفت بعل الكتب في سيرته له ترجمة في الإصابة : (17/7) 0 
رقم .)8١517(‏ ْ 1 : 1 
(4) هو فاتح 0 أمير مسلم عليها؛ له ترجمة في الإصابة :: 0/6 الترجمة.. 
همهم). 000 0 00" 


(©) عتبة بن أبي سفيان بن حرب» ترجم له في الإصابة (517547)» 1م انظ" 
علبسة بن أبي فيان الات تتم . ش ش 

(5) هو ابن عقبة بن أبي معيط. أخو عثمان لأمهى ولآة عجر صدقات بي تفلت وول 
عثمان الكوفة. ثُمّ عزله» لما قتل عشمان تحوّل إلى الرقة فنزلهاء واعتزل عليّاً ومعاوية ختى' 
ماث بالرقة. انظر ترجمته وبعض -أخباره. في تهذيب التهذيب: »)١47/11(‏ الترجمة” 
0550 . ولعل في تأكيد اعتزاله وانصرافه | إلى شأنه من قبل جميع من ترجموا له ما يزيد في, 


يقين من يحتاج إلى مزيد يكذب هذه الرواية. 
1 9849 د ' 


يا ل المساويء َّ ذكر فيه . 

وفيا قال: إنعنا شف أن بكرء وشارك © في دم عثمان ‏ إلبى أن قال: 
اعلم أ: وزاك اح ارش 

لم خطبّ كلّ واحدٍ منهم بمساوىء علي والحسن - رضي الله عنهما - 
ومقابحهماء ونسبوا علا إلى قتل عثمانَء ونسبوا الحسنّ إلى الجهل والحمق . ' 
'. فلمًا آل الأمرٌ إلى الحسن ‏ رضي الله عنه خطبٌء ثم بدأ بشتم معاوية 
- رضي الله عنه وطول فيه إلى أن قال له : إِنكَ كنت ذاتَ يوم تسوق بأبيك» 
ويقودٌ به أخوك ‏ هذا القاعد - وذلك بعدما عمي أبو سفيان+ تلعن وسول الله 
يلِ - الجمل وراكبّة وسائقة وقائدّه : فكانّ أبوك الراكبّ. وأخوك القائد وأنت 
السائئ . 

ثم قال لعمرو بن العاص : نما انتَ سب - كما أنت 1 اختصم 
اي م و ل ا ا 0 
قريش » من امهم حسبأء وأقلّهم منصباًء ٠‏ وأعظمهم لعنة -ما أن نت إلا شانىءٌ 
محمّدء فأنزل الله تعالى ‏ على نبّه - تلن - : هإِنَّ شَائئَكَ هُوَ الأبتره”©. 

ثم هجوت رسول الله وكللة د تسعين قانيةً؛ فقالٌ رسول الله - يك -: «اللهم 
اي لا أحسنٌ الشعرٌء, فالعنهُ بكلّ قافية لعنة©. 

وأما أنت يا ابن أبي معيطٍ ‏ فوالله ما ألومّك أن تبغض علياً؛ وقد جلدَك في 
الخمرنوفي الزّنَى» وقتلّ أباك صبراً - بأمر رسول الله - َك يوم بدر. وسماه الله 


)١(‏ لفظ ح: «واشترك). 

(1) الآية (*) من سورة الكوثر, ولمعرفة أقوال المفسّرين في 0 «بالأبتر» انظر تفسير 
الإمام المستف: (17/9) وما بعدها. 

(م) ما عرف عن عمرو بن العاص ‏ رضي ا 
السيرة بعض قصائد منسوبة إليهء ثم شكك في صحة نسبتها إليه. انظر: (14/7» 
ا ل لي 50" 


وانظر الغدير: (؟7/5١).‏ 
١غ"‏ 


دتعالى. لوطا ابا نيا رساك نايا : وأنت علج من أهلٍ الورك 7 
أمَا أنتّ يا عتبةٌ :فما أنتّ بحصيف فأاجيبك: ولا عاقلٍ فأعاتبك . وأمًا 
وعدّك إِيَايَ بالقتل, - فبلا تلت الذي وجدت في فراشك مع أهلك؟ ظ 
وأمًا أنتَ يا مغيرةٌ بن شعبة - فمثَلكَ مشلُ البعوضة ! إذ قالت للنخلة:. 
استمسكي ** فإني عليك نازلة . فقالت النخلةٌ : والله ما شعرث بوقوعك علي . 
وأمّا زَعمُكٌ أنْهُ قتلّ عثمانَ ل 0 
وَإِنْكَ لكاذبٌ . 0 
. قال الخوارجٌ: فهذه المشاتمةٌ العظيمةٌ المتناهيةٌ ‏ التي 50 -تدل 
على أنْهم ما كانوا يمسكون ألسنتهم عن القذف والقدح. في مي" 
وذلك يوجبٌ القدح نقتت في إحدى الطائفتين9». ْ 


() آخر الورقة (50) من ح. (1) هذه الزيادة من ح. ْ 
(9) هذا الهراء يعتبر وصفه بالكذب أو البهتان أو الافتراء أقل بكثير مما ينبغي أن وك 
به فهو من التهافت والسقوط بحيث ينخفض عن الوصف ويدق» ولا شك أن مؤلفه أو مؤلفية: 
من كذبة القصاصين - الذين أجادوا تاليف تاكرب على لحن الناس ويخاصة - أصحاب 
رسول الله - ل - وتابعيهم» والخلفاء من بنى أميّة, والأئمة من آل بيت النبوة ليكون ذلك 
وسيلتهم إلى الطعن في الدين ودس على الإسلام وأله» وليشغو صدو اها احقد علق 
سلف هذه الأمة. . : ُ 
. إن اناظر في مثل هذا اتفه من الكلام ليخي إليه أن القع ليس لديهم من شغل إلا 
الاجتماع لسب بعضهم بععضاًء ومعايرة بعضهم بعضاً مما لا يليق بأقل و 
ولا يقدم عليه عاقل . ٠‏ 2 
للك ري كارا لمحو رض لاقف اماه ةكرشو 
عنه ‏ وبايعه. لا عن ضعفف فقد جاء بكتائب «أمثال الجبال»» ولكنه رغب في حقن الدماء؛. 
تنفيذا لنبوءة رسول الله يل فيه حيث صح عنه قوله : «إن ابني هذا سيّدء ولعل الله أن يصلح 
به بين فئتين عظيمتين من المسلمين». انظر البخازي بهامش الفتح : (ه/9؟؟, و00/4/1 
يفي الموضع الأول أورد البخاري كيف تم الصلح بين الإمام الحسن ومعاوية ‏ رضي الله عن 


يعن أصحاب رببول الله وإلابيته أجمنين إن انين ماكان مكرما على الفاح دولوانة كان - 0 
ل ش 


الحكاية الثانية : 

أن علمان رضي الله عنه ‏ أخخر عن عائشة ‏ رضي الله عنها بعض 
أررافيًا: محفت ثم قالت: ويا عتمنان أكلت أناتك» وفعت الرعية 
وسلْطْتَ عليهم الأشرار من أهل بيتك. والله ل الصلواتٌ لبمس لمشى 
إليك أقوام ذوو بصائرء يذبحوتك كما يذْبحُ الجمل. 

فقال عثمانٌ - رضي الله عنه -: وضرب الله مثلا أي كفْروا مزأت نوج 
وأمرأت لُوط 74 الآية فكانت عائشة - رضي الله عنها ‏ تحرّض عليه جهدّها 
وانتهاء.زيقول : دأيها الناس» هذا قمِيصٌ رسول الله َك - لم يبل وقد بليت 
سنت ؛ اقتلوا نعثلا قبل الله نعثلا» . 

نع إن عاتكينة هيت إلن, مكة> فليا فقنة جياه وقانت كن الطدية 
- أخبرَتٌ بقعل عثمانء, فقالتٌ: : ثم ماذا؟ نالو : بايغ الاين علي بن أبي 
طالب» فقالت عائشة «قتلّ عثمانٌ والله - مظلوماً وأنا طالبةٌ5) يدمهء والله 
بوم من عثمان خيرٌ من علي الدهر كله . 

فقال لها عبيد بن أمّ كلاب ©: ولمَ تقولين ذلكٌ؟ فوالله ما أظنٌ أن بين 





يرى في معاوية شيئاً مما ورد في :تلك السخافات لما استحق ثناء رسول الله كله - عليه 
على الصلح ؛ ولكان فيه مفرطاً مقصراً يستحق اللوم » إذ كيف يصالح رجلا تلك صفاته ويبايعه 
ويمكنه من رقاب المسلمين؟! إن هُذا الكلام المتهافت الساقط قد اشتمل على ما لا يليق 
صدوره عن أحد من عامة ذلك العصر فضلا عن القادة السادة. وكلماته ليست في لغتهم. 
ولا في المتداول من كلامهم مما يؤكد أن هذه الحكاية وأمثالها قد حبكت ونسجت بعد ذلك 
العصر بكثير - ولكن من نجرأ على نسبة أصحاب رسول الله ككل إلى الكفر أل يتجرأ على 
نسبة هذه النواقص إليهم؟! . 

وانظر شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد: )١١1/9(‏ وما بعدهاء والغدير: 7/0 0). 

. من سورة التحريم. ؟) لفظاح: «أطالب»‎ )٠١( الآية‎ )١( 

(*) عبيد بن أم كلاب ترجم له في الإصابة : )١١1١/7(‏ الترجمة رقم (/5910)» وقال: 
وله إدراك ورواية عن عمر»ه. وانظر خبر اعتراضه على عائشة وما دار بينهما في الكامل 
5-١١5‏ 1). 
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ل تحرّضين اناس على قتله؛ فقلت 0 نعل 

فقد كفن)؟ فقّالت عائعْةٌ : ولقد قلتٌ ذلكَ» عت عا قلت وذلك أنكم 

أسلمتموهٌ ‏ حتى إذا جعلتموه في القبضة, قتلتموه. والله لأطلبنٌ بدمهع.  2١‏ 
فقال عبيدٌ بن أمٌ كلاب :. هذا والله - تخليطً يا أمّ المؤمنينَ 9©. 


)١(‏ لقد استغلت الفتن ‏ التي وقعت بين الصحابة ‏ أبشع استغلال في القديم وفي:: 
الحديثء لا لمجرّد الرغبة في الطعن فيهم بدوافع متعدّدة, ولكن من أجل الطعن فني 
الإسلام جملة»: فإسقاط عدالة: الصحابة ‏ يعني : أن الإسلام ما كان ولن يكون له أي أثر في'. 
حياة الناس , فإن رعيله الأول - في نظر الطاعنين في حملة رسالة الإسلام:الأولين ما إن توفي 
رسول الله يك حتى خخلع كل ربقةء ونزع كل عذار وتخلى عن كل التزام» وأصبح جيلا ‏ 
يقتل بعضهم بغضاً في سبيل الرُعامة والإمارة وحطام الدنيا الفاني » وذلك زعم باطل وادعاء. 
كاذب» والذين وضعوا ُذه.الفرى والأباطيل ما كانوا يقصدون الانتصار لفريق دون فريق من 
الصحابة فالكل - بالنسبة لهؤلاء الضالّين ‏ أعداء. وهذه الأكاذيب الملفقة على أم المؤمنين ‏ 
ليست إلا 0007 الأكاذيب التي نسجت سداها ولحمتها أخيلة أولتك الضالين» فما. 
كان لأم المؤمنين, وأ خب أزواج رسؤل الله ككل - إليه» الزوجة التي نشأت وترعرعت في بيت' 
النبوة ‏ وتأدبت بأدب الإسلام ما كان للها أن تصف صهر رسول الله يك بهذه الأوصافا. 
النابية» وهي تعلم أنه أمير المؤمنين وخليفة رسول رب العالمين: وصهره القريب إلى إلى تفسهى. 
والمحبوب.لدى عامّة المسلمين . إن أم المؤمنين قد تستدرك على عثمان أوغيره بمن في ذلك 
أبوها ‏ رضي الله عنهم أجمعين ‏ ولكن بهذا الاسلوب أو بهذه الصيغة أو بقريب منها لا يمكن: 
أن تفعل» ولكنها تستدرك, بأسلوب مهذب عال كان مألوفاً بر بين المسلمين ومتعارفاً عليه في 
عصرهم الزاهر. 0 كل 

إن عائشة قد خالفت كثيرين من الصحابة ‏ وخالفوهاء وكثيراًما أغلظت القول لبعضهم 
ع ا 1ك ا الا 

تنسب رجلا مثل ) مير المؤمنين عثئمان إلئ هذا؟!!. : 2 

' إن الثابت لدى ثقات المؤرخين وأصحاب السير: إن أم المؤمنين قد ذهبت هي 0 
المؤمنين إلى مكة للحج بغد اشتداذ الحصار على عثمان؛ تخلصاً من مضايقات المحاصرين 
له؛ وتحكمهم بالمديئة ‏ فقد روى الطبري في تاريخه : (/177) أنه لما قطع البغاة الما . : 
عن أمير المؤمنين واحار سمي الناسء جاءته آم المؤمتين ‏ أم حبيبة بالماءء فأهانوها؛ - ْ 
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الحكايةٌ الثالثةٌ : 


الخصومةٌ العظيمةٌ - التي كانت بين عبد الله بن مسعود وأبي ذر وعمّان 
وبين عثمان2" . 


والخصومة التي كانت بين عبد الله بن مسعود وزيد بن ثابتِ ©9‏ رضي الله . 
عنهم ‏ حتى آل الأمر إلى الضرب والنفي عن البلد واللعن. وكل ذلك يقتضي 
0 القدح إلى عدالة بعضهم . 
الحكاية الرابعة : 


مقتل عشمان ‏ رضي الله عنه ‏ والجمل وصفين ©. 


- وضربوا وجه بغلتهاء وقطعوا حبل البغلة بالسيف. فلما رأى أمهات المؤمنين ذلك بمن فيهن ٠‏ 
عائشة ‏ تجهزن إلى الحج . كما في البداية والنهاية: (774//17)» والكامل: ("/ لالم 
و١‏ ). وروي عن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ أنها قالت: «غضبت لكم من السوط ولا أغضب 
لعثمان من السيف؟ استعتبتموه حتى إذا تركتموه كالقند المصفى ومُصتموه موص الإناء» 
وتركتموه كالثوب المنقى من الدنس. ثم قتلتموه». قال مسزوق: فقلت لها: «هذا عملك» 
كتبت إلى الناس تأمريئهم بالخروج عليه) ؛ فقالت عائشة: «والذي آمن به المؤمنون» وكفر 
به الكافرون ما كتبت إليهم سواداً في بياض»!! قال الأعمش : «فكانوا يرون أنه كتب على 
لسانها»؛. انظر العواصم : »)١5(‏ وهذا يعني إن صح -: أن الصحابة قد تعرّضوا لحملة 
دس وتشكيك منظمة لتفريق كلمتهم. وضرب بعضهم ببعض» وتكون كثير من تلك الكتب 
والمقالات :التي نسبت إلى عثمان وعلىّ وعائشة وغيرهم ‏ من الصحابة ‏ رضوان الله عليهم 
كتباً قد لفقت وزورت لتحقيق أغراض دعاة الفتنة وقادة الكيد للمسلمين حتى إذا نشبت الفتن 
- فيما بينهم ‏ أخذوا يلفقون من الأكاذيب ما يشاؤون على بعض الصحابة لتستغلٌ ضد البعض 
الآخر والناس مستعدون لتصديق أي شيء ما دام الأمر قد وصل إلى حد التقاتل وانظر 
الكامل: )٠١ 6/7١‏ وما بعدها. 

)١(‏ انظر فيما يتعلق بموقف ابن مسعود من عثمان العواصم : (5)» وكذلك ما يتعلق 
بعمّار في (54) وانظر موضوع اعتزال أبي ذر بالربذة في المرجع نفسه: 077-07 . 
(7) انظر تعليقنا على ما نسب إلى ابن مسعود في موضوع «المعوذتين؛ ( )٠‏ من هذا الجزه» 
وتأويل مختلف الحديث ص »)7١١(‏ والعواصم : (71-55). 
0 انظر ما يتعلق بمقتل أمير المؤمنين عثمان ‏ رضي الله عنه ‏ الكامل: - 
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-(454/5)» ودوقعة 'الجمل» وبداية أمرها وتفاصيل ما جرى فيها في المرجع 
نفسه: »)178-1١6(‏ ووقعة وصفين»: .)110-١41(‏ هُذَا: وإن الواجب على كل 
مسلم ومسلمة حب أصحاب رسول الله وه -. وعدم التفريط في حب أحد منهم.: 
وعدم البراءة من أحد منهم. ويغض من يبغضهمء ولا يجوز أن يذكروا إل بخير. . 
وحبهم دين وإيمان وإحسان, وبغضهم كفر ونفاق وطغيان. وأما ما حدث بينهم من 
لفن والحروب - فإنها أور نكل أمرهاء وأمرهم فيها إلى الله - تعالى ‏ فالله - تعالى' ‏ 
أثنى عليهم في محكمْ الكتاب., ونه بهم في آيات الذكر الحكيم. وأعلن رضاءة 
م عدالتهم بعد ذلك إلا ما هو في 5 نوز النصوصي التي أشادت 
بفضلهم ١‏ وأكددت سلامة أحوالهم قال تعالى - ايدو الأوْلونَ مِن 
المهنجرينٌ والأنصار آلّينَ أتبعوهم بإخسلن رضي آلله عَنْهُم ورضوا عَنْهُ وأعَدٌ 2 3 
جَندتٍ تَجري تَحتّها الأنهدرٌ حَلِدينَ فيها أَبْدا د لَكَ انول المَظيمٌ» العوية .01١١(‏ 
وقال - تعالى - : «مُحَمْد وَسولٌ الله ودين مَعَهُ دا على آلكُفَارِ وُحَماء ينهم رُم 
ركعاً جد يبتَُونَ فصلا من آلله ورضو نأه الفتح (4؟) وإلى آخر السورة. وقال جل 
شأنه : «لَقَدْ رضي آلله عَن المُؤْمنِينَ إذ يبايعونك تَحتَ الشجرة» الفتح (18) إلى ' 
أيات وأحاديث صحيحةٍ بجاءت بفضلهم على الجملة, وعلى التفصيل فلا يسم مؤمناً 
همال ذلك كله وتبذه تأثراً بجملة من قصص وحكايات لا تصمد لتحقيق دقيق. + ' 
. لقد سئل عمر بن عبد العزيز- رضي الله عنه -عن قتلى «صقّينه فقال: «تلك دماء طهر 
الله يدي منهاء فلا أحبٌ أن أخضب لساني بهاء كما في آداب الشافعيّ ومناقبه (4 2081 وكان. 
الشافعيّ رحمه الله - يقول للربيع (كما في التوالي “/ا. والجوهز ؟'9): «اقبل مني ني ثلاثة. 
أشياء : :لا تحصن في لات النبي - يك -: فإن خصمك النبيّ يوم القيامة» ولا تستخل 
بالكلام ذإ فإني قد اطلعت من أهل.الكلام على أمر عظيم» ولا تشتغل بالنجوم فإنه يجر إلى, 
التعطيل». على ما في هامئش آداب الشافعي .لشيخنا عبد الغني 81 وانظر في الكلام: 
عن عدالة الصحابة ‏ ووجوب حبهم شرح العقيدة الطحاوية : : (878) وما بعدذها والكفاية 
(47) وما بعدهاء والعواصم افضشك يه ش ' 
لذ رلك قي اله من ند ارسي نف ساوج عا لازا مولي يال 
كل ما نسب إلى النظام من: الطعن في الصحابة» ونسب ذلك كله إلى افتراءآت ومزاعم ابن 
. الراوندي الملحد المعنروف» وذكر أن معظم فرق المعتزلة على القول بعدالة الصحابة 
ويتولونهم » ويرون : أن ما وقع من بعضهم هو خط لا يضلون به ولا يخرجون من إلولاي ولا - ا 
0ك ٍْ 


ثم قالت الخوارحٌ : رأينا هؤلاء المحدّثينَ يجرّحون الراوي بأدنى سبب» 1 
إنهم مع عليهم بهذه القوادح العظيمة: يقبلونَ روايات الصحابة» ود 
بروايات القادح والمقدوح فيه؛ وهذا بد مو لذن في شي بل 00 
المحدّثون أتبعٌ كل من عرّء وعبيدٌ كل من غلب ويروون لأهل كل دولة ‏ في 
ملكهم. فإن انقضتٌ دولتهم تركوهم0. 

وما رواة الكل : أن إماماً سيكونٌ منهم , وأنّه سيملا الأرض عدلاً بعد أن 
ملئت جوراً7”)؛ فروت الحسينية ذلبك: لنضمهنا: .وروت الفياسية لنفسها 
سمُوا ولد المنصور مهدي ٠‏ وحنى روت الأمويةُ مثلّ ذلك في السفيانيٌ » وسمُوا 
سلان عد الملك © مهدا ٠‏ وحتى وك لفاك في الأصغر القحطانيٌ © 


- يسقطون به العدالة فانظر كتابه: «الانتصار والرد على ابن الراوندي الملحد»ه: (9/6-74). 
)١( |‏ هذا قد ينطبق على بعض من جاء بعد عصر الصحابة» أمّا هم فإنْهم الآمرون 
بالمعروف, الناهون عن المنكرء القائمون على حدود الله عاقين الحق لومة 
لائم . والوقائع الدالة على ذلك لا تحصى . 
(؟) يشير إلى الأحاديث الواردة في المهديء فانظر 00 عليها سنن أبي داود: 
(4!77/5) كتاب المهدي الأحاديث: 556 ) وأخرج الترمذي بعضها في الفتن 
وباب ما جاء في المهدي؛ الأحاديث: (771, و81)ء فانظر: (4-8/1)» وللاطلاع على 
جملة الأحاديث الواردة في المهدي, وما قيل فيها انظر: إتحاف الجماعة: (؟41-7/1). 
() هوثالث خلفاء بني العباس ‏ محمد بن عبد الله المنصورء ولد سنة (5؟1١)ه‏ وتوف 
سنة (118)ه. .انظر تاريخ بغداد: (401-841/8)» الترجمة رقم (417؟), والكامل: 
2077-١ /8(‏ وتاريخ الإسلام السياسي : فخ نلك يض ” ا 
(6) هو سليمان بن عبد الملك بن مروان ‏ الخليفة الأموي ‏ الذي ولي الخلافة سئة 
(45)ه وتوفي سنة(484)ه فعه د إلى الخليفةالراشدعمربن عبد العزيز رضي اللهعنه -انظر 
. أخبار توليه الخلافة حتى موته وولاية عمر بن عبد العزيز في الكامل: (2)191-18/54 
وتاريخ الإسلام السياسي :. (4-7917/1 79 . 
)2 ما ورد في القحطاني بعض ألفاظه أوردها الشيخان كحديث عبد الله بن عمروبن 
العاص - رضي الله عنهما ‏ وفيه : «لا تقوم الساعة حتى يخرج رجل من قحطان يسوق الناس 
بعصاه: . فانظر اللؤلؤ والمرجان الحديث رقم (1844)» لمكي بام :مطامط - 
”7 - 


إلى أن خرج. ابن الأشعث 0 على ذلك الطمع - تارةء ويزيدٌ بن المهلب: 
أخرى (2. : ا 1 : 
ورابعها : 0 ' 
قالوا : إن نغلم بالضرورة. : أنَّ الرسولٌ - كل متى كان يشرعٌ في الكلام ». 
فالصحابةٌ ما كانوا يكتبونَ كلامَهُ من أوله | إلى آخره ‏ لفظأًء وإِنّْمًا كانوا يسمعونة ». 
م يخرجون من عندو» ووكازويا الك العام بعد لانن بين 

ومن المعلوة أن العلماء اين تعدوأ تلقف الكلام ومارسؤه 17 
000 كلاماً قليلاً مر واحدةً» فأرادوا إعادتة في تلك الساعة بتلك الألفاظ : 
من غير تقديمٍ ولا تأخير: لعجزوا عنه؛ فكيف الكلام الطويل - بعد 0 
المتطاولة» من غير تكرار ولا كتابة". . 3 


- المصريةء ولد الريك أحسد يد مسإم ال يع الرباني. 0 من حديث ابي 
هريرة الحديث رقم 09/9 وإتحاف الجماعة: (57/7). ٍ 
. (1) ابن الأشعث - هنو: عبن الوسمن بن محمد بن الأشعف الظر خبار خروجه وقاله 
الحجاج في الكامل: (4/54/-48). وقد توفي ابن الأشعث سنة (88)ه. © ٠‏ ش 
(؟) هويزيد بن المهلب بن ان سفروزلق عراهاه بعد وف انه النهلتة لعيد 
الملك بن مروان» ثم عزك وسجن» ثم فر من السجن حتى أعاده سليمان بن عبد الملك إلى. 
ولاية خراسان» واستدعباه حمر بن عبد العزيز ليؤدي ما عليه من أموال لبيت المال فلم يفغل 
فحبسسه في حصن حلب » وأرسل الجسراح بن عبد الله أمي رأعلى خراسان» وفي سن ة(١‏ ٠)ها.‏ 
وبعد موت عمر بن عبد العزيز هرب يزيد من سجنه بريد البصرة» واجتمع إليه أله وأنصازة 
فاعلن خلع يزيد بن عبد الملك. ودارت بينه وبين جند يزيد معركة ظهر فيها عليهم واستولى 
على البصرة, وفشا أمره فيْ بعض النواحي , ثم ذارت بين ونين مغل الخلافة قمر كة حسمل 

وقتل سنة (7١١1)ه.‏ انظر الكامل : »217/1١-84/85(‏ ف , مواضع متقرقة. ' 

0.٠‏ أما موضوع التدزين - فلا ينهض لتقوية حجة هؤلاء : فلقد ثبت أن كثيراً من الس 
قد دونت في عهد رسول الله يكل وانظر ما يتعلّق به في تقييد الغلم ص (3”) وما بعدهاء, 
وجامع بيان العلم : 5/١١‏ وما بعدهاء والالماع )١55(‏ وما يعدهاء والسننة قبل .التادوين : 
(هة81-7*)», والسنة:ومكانتها في التشريع في مواضع متعددة: (كهلت 1١1-1١7‏ ا 
وبحوث في تاريخ السسئة اللا ياي الجر لرواايتسا ا يول > 0 
-8غ”7- 


ومن أنصف - قطعٌ بن هذه الأخبار التي روُوها: ليس شيء من ألفاظها لفظّ 
الرسول 2ل - ثم من ار يعيدٌ الكلام - بعد [هذه ال"] مدَّة لا يمكئه أنْ يعيدَ 
معناه بتمامه ؛ إن" الإنسانٌ 507 النسيان, بل لا يعيدٌ ٍّ بعضه . 

وإذا كان كذلك: لزمٌ القطمٌ بسقوط الحبّة عن هذه الألفاظ ‏ لا سيّما وقد 
جريناهم فرأيناهم يذكرون الكلامٌ الواحدّء في الواقعة الواحدة ‏ بروايات كثيرة 
مع. زيادات ونقصانات . ١‏ 

ا الأحوال. في ذلك أن نحمل ما قلناه : : من عام حفظ الألفاظء 
وتغبير التقديم والتأخير بسبب طول المدّة . وكل ذلك يوجبٌ القدح في هذه 
الأخبارٌ. 
والجوابٌ : 

اعلم أن اعتمادٌ ان - في هذا الباب ‏ على حجة ة واحدة ؛[وهي 7] : 
أن آيات القرآن دَالَةٌ على سلامة أحوال الصحابة» وبراءتهم) من المطاعن 


اعد 00 





> أذهان العرب وقدرتهم الفائقة ‏ في تلك الأعصار على الحفظ ‏ فهي من الأمور المستفيضة 
المشهورة التي لا ينازع فيها من يعرف عن العرب وتاريخهم ومناقبهم فنا كنا اند شرل 
الله - يي - أوتيى جوامع الكلمء وهو أفصح من نطق بالضادء فحفظ فحفظ أحاديئه ‏ عليه الصلاة 
والسلام - أيسر من حفظ أي شيء آخر عدا القرآن العظيم, ولذلك فإن معظم أصحابه عليه 
الصلاة والسلام قد تحملوا عنه سنته. وأذوها كما تحمُلوها على ذلك أطبق أهل العلم فلا 
تنهض هذه الشبهات التي لا دليل على شيء منها قادحاً في صحة ودقة أداء الصحابة للسئن . 

)١(‏ كيف يسوغ لهؤلاء أن يدّعوا ما يدّعون ن على الحرص على التثبت والرغبة فيهء وهم 
يقطعون بدعواهم الباطلة هذه بناء على مجرد احتمال تدفعه سائر الدلائل؟! . 

(5) لم ترد الزيادة في ح. 

(*) آخر الورقة )5١(‏ منح. 

() إلى هنا ينتهي ما سقط من نسخ س» أ ل جه لذي ينام أول انشيهات اللي . 
نسبت إلى النظام عن عدالة الصحابة وقد اكتفى هؤلاء الناسخون بقولهم «والجواب 
مجملا. . . إلخ). ولفظ «حبّة» في غير ح: «تلته». (5) لفظ س: وعن». ٠‏ 
: - 545 


على الطعن فيهم لم0 
واف كته المطاعنٌ التي ذكرتموها ‏ فمرويّةٌ بالآحاد؛ فإن فَسَدَتٌ روف 
الآحاد* : فَسَدّت هذه المطاعنٌ. 
وإِنْ صحتٌ: فسدث هذه المطاعنٌ - أيضاً فعلين كل التقديرات : هذه 5 
المطاعنٌ مدفوعة؛ فيبقئ (1) الاصل الذي ذكرناه سليما ش 
وأا طعن الخوارج. - فهو بناءً على أن تخصيصٌ الكتاب بخبر الواحد 3 
يجوز - وقد تقدّم القولٌ فيه . ش امي 
[929] أما قولهم : [إن»] الظاهرٌ أنَّ هذه الألفاظ ‏ ليست ألفاظ ايسرلز. 
عليه الصلاة والسلام - ا 
. قلنا: لما ثبت أنّ الظاهرٌ ‏ من حال الراوي ‏ العدالة, وقد أخبرّه) بأنها' 
ألفاظٌ الرسول © يكل +: وجبٌ تصديقه فيه ظاهراً». والله أعلم . . 


(*) أخر الورقة (08) من ل. 

(*) أخخر الورقة (١؟)‏ من ص . 

)1١(‏ لفظ ل: «فبقي».! 

() لم ترد الواوفي ل. 

"» لم ترد الزيادة في 1. 

1 (4) لفظ ح: وأخبرنا» . 

(*) آخخر الورقة (©7) من نس . : 

(©) عفا الله عن الإمنام 'المصنف إنه لم يدع أي شبهة من شبهاتهم إلا أوردها بكل 
تفاصيلها دون النظر لأي اعتبار ولكنّه حين جاء إلى الجواب إذا به يجمله إجمالاً ويتفجل في . 
ذلك: وكات المؤيّل منه .وقد أسهب كل الإشهات في سرد الشبهات ان يبه تفي الزوعلبها 
ومناقشتها ‏ كما هي عادته -:ولكنه تجاوز ذلك بهذا الشكل وكات قد نعو من كدردها ورد 
الشبهات», فلم يعد لديه جهد يبذله في الجواب» أو لعله رأى فيها من الضعف والتهافت , 
والسقوط ما جعلها ‏ في نظره ‏ لا تستحق الوقوف والمناقشة . وأما موضوع «تخصيص الكتاب 
بخير الواحد» فانظر فيه الجزء الثالث من هذا الكتاب ص (88) وما بعدها. 
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ظ القسم الثاني 
في الخبر الذي لا يقطع بكونه 


وفيه أبواب 
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الباب الأوّل 
في إقامة الدليل © على أنه حجةٌ في الشرع 

اختلف الناس فيه : فالأكثرون جوزوا التعبدٌ به: عقلا. 

والأقلون منعوا منه : عقلا. 

أم"» المجوزون ‏ فمنههم*» من قالّ: وقع التعبد به. 

ومنهم من قال : لم يقع اعد به. 

انين قالوا : وقمّ التعبدٌ به اتفقوا اعلى أن الدليل السمعيّ دل عليه. 

واختلفوا في أن الدليلٌ العقلي. هل دل عليه؟ 

فذهب القمّال وابنُ سريج [من"] وأبو الحسين البصريّ ‏ من المعتزلة -: 
لا تدر شعن لجار رلوع تعد يلا 

أما الجمهور منا ومن المعتزلة -: كأبي علي وأبي هاشم والقاضي عبد 
الجبّار فق أنه تفقوا على أن دلِيلٌ التعبّد به : السمع فقط. 

وهو قولٌ أبي جعفر الطوسيّ” من الإمامية . 


)١(‏ لفظ ح: «الدلالة». 


(5) زاد في [: دوه. 

(*) آخر الورقة (86) من ج. (5) هذه الزيادة من ح. 

(4) عبارة ح: «الدليل العقليّ دل عليه»» وعبارة ج نحوما أثبتنا وزاد: «على العمل به 
ووقع». 


ارين و الشعسحيه الزن ققرت وان لفان عله منها «تهذيب 
والأحكام», و«الاستبصار » توفي سنة (0٠414)ه‏ ودفن في النجف انظر. رسائل الشيعة 
(١؟/57).‏ 
1 2 


آنا الّذِينَ قالوا: لم:يرد التعبلٌ به - فهم فرق ثلاث : 
| الأولى”©: ل لم يوجد ما يدل على كويه عجة قوق لسن نيت 


والثانية”»: أنْهُ جاءً في الأدلّة السمعيّة ما يدل على أنه 8 بحجة . 
والثالئة0: أن الدليل العقلىّ قائه» على امتناع العمل به. 
ثم إن العتصوم دناس رهم النقزا على جواز العمل لخر ني لالع . 
صححتةُ : كما في الفتوى وفي الشهادة. وفي الأمور الدنيوية.. 
لنا: ه: 
النصٌ والإجماعٌ وادئه المتوائر: والفيات والمشقرل: 
3 النص 0 
الأول :. ظ 
قوله - تعالى -: فلولا رمن كُلَ فزق منهُمْ طَائِفة ليها في اين 40 
وح الاستدلالٍ : أن الله تعالى ‏ أوجبّ الحذرٌ بأخبار الطائفة, والطائفةٌ هاهنا .. 
هيه ليقي قلي العلم. ومتى وجبٌ الحذر بإخبار عدد لا يفيد قولّهم العلم:. 
فقد وجب ب [العمل'"] بالخبر الذي لا نقطعٌ بصحته . : 
وما قلنا” نه اكت الحذر ‏ عند إخبار الطائفة ؛ لأنهُ أوجبّ الحذربإنذار 
الطائفة. والإنذار هو: الإخبارٌ. 0 
تهنا قلنا: [َإتدكم أوجبٌ الحذرّ بإنذار الطائفة*2 لقوله 530 0 





)١(‏ لفظ ج: «الأول». 

(؟) كذا في أ ولفظ غيرها: «والثاني». 

(”) كذا في اء وفي غيرها:: «والثالث». 

(4) في غير ح: «قام) . 

(©) الآية )١71(‏ من سورة التوية. 

(5).سقطت الزيادة من ح. . 

0) لم ترد الزيادة في ل» + اج (#) اخحر الورقة (4 ه) من .١‏ 
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ِولينذِرُوا قَوتهُم ذا رَجَعُوا إِليهمْ لعَلّْهُم يَحذّرونَ4”" وكلمةٌ «لعلّ» للترجي ؛ 
وذلك في حقٌّ الله تعالى - محال. 

وإذا دو حك على ظاهره - وجبٌ حمل على المجاز. وذلك أن 
المترجيّ طالب للشيءء فإذا كان الطلبٌ لازماً للترجي - وجت حي هذا] 
00 فيلزم أن 7 الله طالباً للحذر"», وطلب الله تعالى - هو 
الأمرُ: فشبتٌ أن الله تعالى - ع د : 

وَإنّْما قلنا: إِنَّ الإنذاز- هوالإعيار -لأنهُ عبارة عن الخبر المخوف. والخبرٌ 
داخلٌ في الخبر المخوف: فتثبت أن الله تعالى - أبجب الحذر عند إخبار 
الطائفة. 7 

وإنما قلنا: إن الطائفة*» ‏ هاهنا ‏ عددٌ لا يفيدُ قولّهم العلمَ : لأنَ كل ثلاثة 

فرقة والله ‏ تعالى ‏ أوجبّ على كلّ فرقة أن تخرج منها طائفةٌء والطائفةٌ من 
الثلاثة ب واحدٌ أو اثنان: وقول الواحد أو الاثنين0© لا يفيدُ العلم . 

وإنما قلنا: إِنْهُ ‏ تعالى - لما أوجب الحذرٌ عند خبر العدد الذي لا يفيدٌ 
قولهم 0 عو الل بذلكَ الخبر: لأنْ قوماً إذا فعلوا فعلاء وروى الراوي 
لهم خبراً ب يقتضي المنمٌ من ذلك الفعلٍ - فإمًا أن يجبّ عليهم ترك - عند سماعٍ 
ذلك الخبر» أولا يجبّ. 

فإِنْ وجبّ - فهو المراد©» من وجوب العمل بمقتضى ذلك الخبرء وإذا 
ثبت وجوبٌ العمل بمقتضى ذلك الخبر - في هذه الصورة - وجب العمل به في 
سائر الصور؛ ضرورة أنْ لا قائل بالفرق . 


)١(‏ الآية (؟7١)‏ من سورة التوبة. 

. لفظ ل: «للمحذور». وهو تصحيف‎ (١ 
آخر الورقة (55) من ح.‎ )*( 

9) كذا في ل. ولفظ غيرها: «و». 


(*) آخر الورقة (5/) من س . 
دهسقهة*”- 


ون لم يجب التركٌ ‏ لم يجبٌ”" الحذر؛ وذلك ينافي ما دلّت* الآيةٌ عليه 
من وجوب الحذر. اا 

فإن قيل: لا نسلم] أنهُ ‏ تعالى - أوجبٌ الحذر عند إنذار الطائفة» وأمًا9؟ 
قله تعالى - طلعَلّهُم يَحذَرُونَ» ‏ قلنا : سِلّمتم9 أنه لا يمكنٌ حمل على 
ظاهرهء. فلم قلتم9»: | ِنْهُ يجب حملَّهُ على ذلك المجاز؟ قي 
على مجاز آخر؟ لا بدَّ فيه من الدليل . ١‏ 

سلّمنا©: وجوبٌ الحذر ‏ عند الإنذار- لكن لا نسلُم : أن الإنذار ‏ هو 
الإخبار؛ إن الإنذار - من جنسٍ االخريت» فنحنُ نحمل الآية على: الخويف 
#الخاميل من الفتوى - بل هذا أولى ؛لآنه اوسنت التفقه لأجلٍ الإنذار والنفقة 
إنْما يحتاج إليه في( الفتوى» لا في الرواية© . 


فإ قلتّ: الكمل ياي الفتوى مشغلر الوجهين: 
الأول : 


نا لوحملناة على الفتوى لاختصٌ لفظ «القوم»”" بغير المجتها. "كان 
لأنّ المجتهدّ لا يجورٌ له العمل بفتوى المجتهد» ؛ لكنّ التقييدَ غير جائز؛ ؛ لان 
الآيةَ مطلقةٌ في وجوب إنذار القوم, سواءٌ كانوا مجتهدين ن أولم يكونواكذلك. ٠.‏ 

أمُا لوحملناة على رواية الخبر لا يلزمنا ذلك ؛ لان لخر كما #يروى لغ 


)١(‏ كذا في حء وعبارة غيرها: «لم يكن الحذر واجبأ». 

(*) آخر الورقة (05) من ل. 

(7) في غير س؛ أبدلت الواو بالفاء . 

(م) كذا في حء سن وفي غيرها : فسل4 والمناسب ما أثيتنا. 

(4) كذا في أ ولفظ غيرها: «قلت». 

(0) زاد في ج: «ولئن». ' 

)3( لفظ :١‏ «لأجل». 

(#) آخر الورقة (88) من ج. 

(7) كذا في ح» آ وهو الصواب وفي غيرهما: «العموم». 

)3 انفردت بهذه الزيادة .١‏ (4) لفظ س: ولا . 
-5ه #8‏ 


المجتهد, فقد يُروى - أيضاً ‏ للمجتهد. 
[و"] الثاني : 

أن من شربٌ النبيدٌ - فروى ”إنسانٌ خبرا يد على أن شار في النارء فقد 
أنخبره بخبر مخوفٍء ولا معنى للإانذار إلا ذلك: : فصح وقوعُ اسم الإنذار على 
الرواية” . 

ثم بعدَ ذلك نقول: قرفا أيه انه الجلان عل شرع 1 
8 0 0 

فإن لم يقع ‏ فقد حصل الغرض: من أن المرادٌ من الإنذار الرواية لا 
الفتوى. 
0 لم يجز جعلَهُ حقيقةً فيهما ‏ دفعاً للاشتراك اود هيه 
في القدر المشترك ‏ وهو الخبرٌ المخوفٌ. 

وعلئ هذا التقدير: يكونٌُ متناولاً للرواية والفتوى ‏ جميعاء وذلكَ مما لا 
م ئ 
قلت: الجوابٌ عن الأول : 

أنه كما يلم من حمل الإنذار على الفتوى ‏ تخصيصٌ لفظ «القوم» © بغير 
المجتهد. يلزم من حمله على الرواية - تخصيصٌ لفظ «القوم » بالمجتهد؛ 
لإجماعنا على أنه لا يجورٌ للعاميّ أن يستدل بالحديث. فالتقييدٌ لازم عليكم . 
كما أنْهُ لازم علينا - فعليكم © الترجيحٌ . ١‏ 

ثم إن معنا؛ لأنْ غيرٌ المجتهد أكثرٌ من المجتهد» والتقيية كلما كان أقلّ: 
كان أولى . 


.١ لم ترد الواوفي جء‎ )١( 

(؟) لفظ ما عدا ح: «فيروى». 

(9) في ل : «قوله». 

(5) لفظ ل: «القول4. وهو تصحيف. 
(©) زادأ: دب 


دآ لاة”- 


وعن الثاني : 

أنه إذا كان المزادٌ من الإنذار ‏ القدرٌ المشتركَ بين الفتوى والرواية: 
والمأمور به إذا كان ! مشتركاً فيه بين صورٍ كثيرة : كفى في الوفاء بمقتضى الأمر 

- الإتيانٌ بصورةٍ واحذةٍ من تلك الصور ر؛ لأنّه إذا كان المطلوبٌ إدخالٌ القدر 

المشترك .بين الفتوى والرواية - في الوجود. وذلك المشترك يحصلٌ0"© فى 
الفقوى. فالقولٍ بكونٍ الفتوى حجّة ة ‏ يكفي في العمل بمقتضى النص: فلا 
تبقى ال بدلالة على وجوب العمل بالرواية . 

سلّمنا: أن المراد من الإنذار ا الخبر [فقط©»] لكن لم ل 0 
يكون المرادٌ رواية أخبار الْأوْلِينَ: 15 ما فعلّ الله تعالى - بهم ؟ لأنّ سماعٌ. 
أخبارهم يقتضي الاعتبار ‏ على ما قال الله تعالى -: «لَقَد كَانَ ني قَصْصِهمْ 
غيرة ار الألباب7©. | 0 

أو يكون المراد منه د العنيه على وجوب النظر والاستدلال . 

سلّمنا: أن الآية 6 وجوب ب الحذر عند خبر الطائفة :قير قلت 
إن الطائفة أسم لعدد لا يفيدٌ قرلهم العلم؟ . 

[قوله 4 : «لأن كل ثلائة فرقةً والخارج من الثلاثة واحدٌ أو اثنان». 

قلنا : ل نسلّم نكل ثلاث فرقة فما الدليل؟ 

ثم إن الذي يدل عل بطلانه*' وجهان : 
الأول : ' 

أنه يقال : «الشافعية فرقة والحدة؛ لا فرقٌ»؛ ولو كان كل ثلاثة ة فرقة لها 


)١(‏ لفظ ل: «محصل». 

(5) لم ترد يفاني و 

(*) آخر الورقة (88) من 1. 

(*) الآية )١١1(‏ من سورة يوسف. 

(*) آخبر الورقة (/ا/ا) من سس . 

(4) سقطت من 1. ٍ (#) آخر الورقة (5) من ل. 
: 5 


كانة» الشافعية واحدة» بل فرقاً: 
الثاني : 
7 ع - م ورم * 

أنه - تعالى”" . -: «أوجبّ على كل فرقة أن تخرج منها طائفة للتفقه» [ولو 
كان كل ثلاثة فرقةٌ ‏ لوجبّ أن يخرجّ من كل ثلاثة واحدٌ0]؛ وذلكَ باطل 
بالاتفاق . 

سلّمنا: أنَّ الطائفة اسمٌ لعددٍ لا يفيدُ قونُهم العلمّ ‏ فلم قلتٌ: إِنْه) 
يقتضي وجوبّ الحذر بقول عدد لا يفيدُ قولّهم العلم؟ 
بيانة2) : 

أن الطائفة عندكم ‏ اسم م للواحد أو الاثنين» وقوله : «ولينذروا قَومَهُم 004 
نبي ع ١‏ وأقلُ الجمع, شلدمة دعل ناه 

فإذن: قولَهُ : «ولينذروا» ليس عائداً إل كل واحد ‏ من تلك الطوائف». 
بل إلى مجموعها؛ فلم قلتّ: إِنْ مجموعٌ تلك الطوائف [م0] بلغوا حدٌ 
التواتر؟ 

سلّمنا: أن الآية تقتضى تقد تقتنضي وجوب ت الحذره لعف عاا خر دن يليد ولي 
العلم - فلم قلت : نه تقتضي تقنضي وجوت ب العمل بذلك الخبر؟ فإنا نما" ع 
عليهم ذلك الترك للاحتياط. حت نه لوكان عاميا ‏ وجب عليه الرجوع إلى 

)١(‏ لفظ ح: وكانت». 

9( كذا في ح» ل؛ ولفظ غيرهما: «يقال»). وهو تصحيف. 

(5) في ل زيادة: ولام وفي ي : «يقيذع بدلا من «يقتضي» » وعبارة ح : «إن الآية 
تفتضي » . 

(ه) لفظ ل» :١‏ وجوابه» . 

(1) الآية (؟7١)‏ من سورة التوبة. (7) في سء :١‏ والجمع». 


(8) سقطت الزيادة من س. (#) آخر الورقة إلاه) من ل. 
(ة) كذا في أ ولفظ غيرها: «قوله». 
)٠١(‏ لم ترد في ح. () آخر الورقة (957) من ج. 


9ه" 


المفتي. فإنْ أذنَ له: جا [له0")] العودٌ إليه . 
وإن كان مجتهداً - نظرٌ في سائر الادلّةء فإِنْ وجدّ فيها ما يقتضي الومن 
ذلك الفعلٍ : امتنع منه» ولا از د «الغرة إيه: ش 
[و"'] الجوابٌ : 
قولهُ: «لمّ قلت: إِنْهُ يفيدُ وجوب الحذر,؟ 
|قلنا: لثلاثة أوجه : 
الأول : 
له ا يجود” حعلَهٌ على ظاهره : فوجبٌّ حملُةُ على الأمر به. 
1 وله : لم قلت: ليس هاهنا ممجارٌ آخرٌع؟ . ش 
قلتٌ©: لأنّ الاصلّ عدم المجاز؛ قاذ وس لهذا ادا الواحدٌ - فالظاهرٌ | 
عدم سائر المجازات . 
الثاني : ش 
أن قوله - تعالى - «لعَلهُم حرو يقتضي إمكان حمق الحذر-. 0 
حقّهم - والحذرٌ هو التوقي ين المضرّة ”» والفعلّ الذي يقتضي خبرٌ الواحدة . 
المنع منه. قد لا كود خضنا في الدنياء فلا بد ون يكون مضرّأ في الآخرة, ١‏ 
وإلا لم يكن الحذرٌ مكنا ؛ ولا معنى لمضرَّة © © الآخرة 9 العقابٌ. فإذا كان 
هو بحالر 03 : وجب أن يكونً بحال يرب العقابٌ على فعلٍ ا 
معنى و «خبر ل ع ل هذا القدر. 


)١(‏ هذه الزيادة من ح. ج. 
(5) هذه الزيادة من ح» لآ ي. 
(”) لفظ ح: «يمكن».  ١‏ (4) لفظ ح: «قلنا». 
(©) الآية (؟7١)‏ من سورة:التوبة. 
٠‏ (5) لفظ ل: «الضرورة». زهي المتسطيف: 
(7) في س » ججء ص: أبدلت اللام بالياء فصارت : «بمضرة) . 
لك”اه 


الثالث: 

أن قوله ‏ تعالى - : «ِلعَلَهُم يَحذَْرِونٌ 20# انم يقس وجوت ب الحذر 
- فلا أقلّ من أن يقتضيّ حسنّ الحذر, وذلك يقتضي جواز زَ العمل بخبر الواحد» 
والخصم يُنكرهٌ: فصارٌ محجوجا به. | ْ 

قوله : «لِم لا يجورٌ أن يكون المرادٌ الفتوى»”)؟ 

قلنا: للوجهين المذكورين: 
أحدقنا: 

أنا لوحملتاه على الفتوى © لزم تخصيص «القوم » بغير المجتهد . 

[قولَهُ : «ولو حملناهُ على الرواية ‏ لزمّ تخصيصّهُ بالمجتهد*]. 

[قلنا: لا 357 فإِنْ الخرّ كما يروى للمجتهد. فقد يروى لغير 
المجهد*] بلىء ليث المجحهد أن يتنك :0 لكن يت 
من وجوه أخر: | 

منها: أنْهُ ينزجرٌ عن فعله» ويصيرٌ ذلك داعياً له إلى الرجوع :إلى المفتي » 
وريّما بحت عنه» واطلعٌ على معناه. 1 

الوجه الثاني : أنّا نحملُهُ على القدر المشترك. 

وله : «يكفي في العمل به بون في صورة واحدةٍ». 

قلنا: الجوابٌ عنهُ من وجهين : 





)١(‏ الآية )١77(‏ من سورة التوبة. 
(9) لفظ ي : «القول». 
5) لفظ لء آء يء ح: «عليه». 
(4) ساقط من ي . 1 
(©) ساقط من ل. وورد في ي بدلا منه قوله : «وأما الحديث فقد يروى لغير المجتهد» . 
)١(‏ لم ترد الزيادة في ح 
2 


الأول ب 
أنه رتب وجوت الحذر على مسطى الإنذار - الذي وال ” المشعرة 
ففجبٌ كون هلا*» القدر المشترك لَه للحكم الو أن يكون الحكم ثانا 
أينما ثبت هذا امس 
[و*] الثاني : ٠‏ | 

أنْ قبلّ ورود» هذه الآية. إمّا أن يقالّ: كان الأمرٌ بقبول الفتوى ‏ وارداًء 
أونا كات وازذا - ش 

فإذا كان وارداً - لم يجزْ حمل هذه الآية عليه ؛ وال كان ذلك 00 
غير فائدة. .. ْ ْ 5 
ش وإِنْ قلنا : إنْه ما" كان وارداً - وجبٌ حملْهُ على 5 : 1 
تطرق الإجمالٌ إلى الآية : . وهو خلافٌ الأصل . 35 

0 ِل يجان يكونَ [المرادٌ”»! من الإنذاررواية أخبار لين ١‏ 

قلنا: الجوابٌ عنه ذكما نفام علي السؤال الأول . 
قولهُ : لم قلت : كل ثلاثة رقً»؟ 

قلنا: لأنّ الفرقة قة - في أصلٍ اللّغة - فعلةٌ» من «فْرَقٌ 5 : كالقطعة' 
من «قَطعٌ أو قطع» . وكلّ شيءِ حصل القَرقُ أو التفريقٌ فيه 0 : كما أن 
كل ما حصلّ القطعٌ أو التفطيعٌ فيه - كان قطعةٌ؛ ولذلكَ من شق الخشبة يقالن* 
فرّقها فرقاً©. 0 


(1) لفظ ل: «أحدهما. 
(*) آخر الورقة (8/) من س . 
(5) لم ترد 0 يف ح. 
“") لفظ ح: «وردة. , (4) سقطت من ل. ي. 
زه) لم ترد الزيادة في ح. (*) آخر الورقة (م”*) من ي . ٠‏ 
(5) انظر:القاموس وشرحه «فرق»: (48/9) قال: مو الفرق. د اناق( كك 2 


الفرقه > (الطائفه من 0 (ج فرق). 
5 


وإذا كان كذلك: فالفرقة [في اللغة 0"] تقمٌ على كل واحدٍ من الأشخاصٍ 
حقيقة*)2 إل نام خصصناها ‏ في هذه الآية*» ‏ بالثلاثة » حتى يمكنّ خروج 
الطائفة عنها: فوجبٌ أن تبقى حقيقةٌ في الثلاثة. 
قولَهُ : «أصحابٌ الشافعيّ ‏ رضي الله عنه ‏ فرقةٌ واحدةٌ» . 
قلنا»: ذلك لأنهُم بحسب المذهب ‏ امتازوا عن برهم ؛ فلاجلٍ هذا 
الافتراق كرا فرقة ة واحدةٌ». أما بحسب الشخصٍ - فهم رق 
قله: [وإ0] لله تعالى - أوحبٌ على كل فقة أن تح منها طافً 
للتفقه ولا يجب ذلك على كل ثلانةو. 
قلنا: ترك العمل به في حقٌ هذا الحكم ‏ فيبقى © معمولاً به في الباقي . 
قوله : «لمَ لا يجورٌ أن يكونَ المرادٌ أن ير مجموعٌ الطوائف قومَهُم»؟ 
قلنا: هذا*» باطل لقوله ©: دِإِذًا رجَعوا لبهم » ب لاه لا [يجور أن 
يقال : دفلا رجع إلى ذلك الموضع ٍ إل بعد دَ أنْ كان فيه ؛ ومعلوم أن الطائفدٌ 
من كل فرقةٍ ما كانت في غير تلك الفرقة» ولا يمكن أن يُقالَ : كل طائفة ترجع 
إلى كلّ الفرق» بل إنْما يمكنٌ رجومُها إلى فرقتها الخاصّة . 
قولَهُ : «الضميرٌ في قوله : لوَليُنذِرواه ليس ضميرٌ الواحد والاثنين» . 
قلنا: هذا لا يضرّناء لكان .- قابل مجموعَ الطوائف بمجموع 


)١(‏ هذه الزيادة من ح. 

(*) آخر الورقة (514) من ح. 
(5) زاد في [: «إذافء وهو وهم . 
(*) آخر الورقة (85) من 1. 


(6) في :١1‏ وقلت)». (4) زاد ل : «ى 

() هذه الزيادة من صن؛ ل» س. (5) لفظ ل: «فيقي». 

(*) آخر الورقة (/اه) من ج. (1) في غيرح: «بقوله» . 
(8) الآية (؟17١)‏ من سورة التوبة. 

(4) لم ترد الزيادة في ي . (*) أخخر الورقة (88) من ل. 


ا 


القوم لل لعن 
[قوله : وم قلت: إِنّه يدل على وجوب اديلاد الخبر؟ قلنا: لما 


م 
قولهُ : «يجبٌ عليه التركُ في الحال, - ليستفتي إن كان عاميا أ وليتائل إن. 
كان محتيد ا 


قلنا: هذا باطلٌ؛ لأنَّ العاميّ لا يجورٌ له الإقدامٌ على الفعلٍ 00 
يعلمَ [أولا0©] جوارٌ ذلك الفعل ‏ من جهة المفتي ل الم 
. يجب عليه الاستفتاءً لخر 9 

وأمًا المختهدٌ فإن كان خب الواحد حَجةٌ عليه و ني وإن [لم"] 
يكن دليلا الم يجب عليه التقتُ» لانعقادٍ الإجماع. -: على أنَّ الذي لا يكون. 
دليلاً :. لا يمنعة عن فعل, ماثبت له جوارٌ فعله بدليل 0 
المسلك الثاني: . 


لووجبٌ في خبر الواحدٍ أن لا يقبل نئي كوم خبر القال عر مقتولار 
معلا بكونه فاسقأ. ٠‏ لكنْه معلل به به: فلم يجب في خبر الوأحد أن لا يقبل؛ فإذا 


.1 ما بين المعقوفتين سقط كله من ي. وسقطت كلمة «يدل» فقط من‎ )١( 
لم ترد هذه الزيادة في'ح.‎ )1( 
. لفظ س : «المفتي». وهو تصحيف‎ )”( 
01 سقطت الزيادة من ح؛ وعبارة ل: دوإن لم.يكن دليلاً يجب».‎ )4( 
0 انظر تفسير الإمام المنصتف: (47-50/74) للاطلاع على ما ذكره فيه في‎ )5( 
التحذير عن مخالفة الأمر وانظر: 0 بعدها للاطلاع على كيين لآب الفريق'‎ 
فإنه بعد أن ذكر الكثير من الأقوال في. تفسيرهاء فسر “''لها تفسيراً لغوياً. ثم بين: : أنها حبجة‎ 
قوبة لمن يرى كن مكدر اروم المطنب لذلك في «المخصول من‎ 
الأصول»» وانظر تقرير أبِيْ الحسين هذا الدليل في المعتمد: (041-588/5)؛ والإخكام‎ 
للآمدي : (5/5همه) ط الرياض وقد استضعف الآمدي التمسّك بهذه الآية وبآية : ا«إِن‎ 
جَاءَكُم فَاسِقٌ ِنْب الآية (5) من سورة الحجرات بحجة أنهها لا يفيدان القع في المسالة‎ 
: والمسألة علمية؛ وانظر الككاشف: (/ل/ا/ا 1 ا).‎ 
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لم يجب أن لا يُقبل : جار قبولَهُ في الجملة"2. وهو المقصوة. 

يان الملازمة: أنَّ كونَ الراوي الواحدٍ واحداً ‏ أمرٌ لازمٌ لشخصه 
المعين : يمن خلوة عنهُ - عقلا . 

! وأما كونهُ «فاسقً» فهرٌ وصفٌ عرضيٌ يطرا ويزول ؛ [9"] إذا اجتمع في 

المحلٍ وصفان أحدِّهُما لازم والآخرٌ عرضيٌ مفارقء وكانَ كل واحدٍ منهما 
مستقلا باقتضاء الحكم : كان الحكم ‏ [لا محالة] [مضافاً إلى اللازم ؛ لأنه 
كان حاصلا قبل حصولٍ المفارق. وموجباً لذلك الحكم , وحن جاة العقارق- 
كان ذلك الحكم حاصلا””] بسبب9) ذلك س تحن الحاصلٍ 7 
أخرى ال : فيستحيل إسنادٌ ذلك الحكم إلى لى ذلك المفارق. 

مثالَهُ : [يستحيل"] أن يقالٌ: «الميّتُ لا يكتبٌ: ؛ لعدم الدواة م 
عندّه»؛ لأنّ الهَوت لما كان وصفاً لازماً "© مستقال ا صدور الكتابة عنة : 
لم يجزْ تعليل 0 الكتابة بالوصيف العرضيّ وهر عدم الدواة 0 

وإنما قلناء إنهُ معلل به لقولة - تعالى - : «يَايها الْذِينَ آمَنُوا إن جَاءَ كم 
قاسقٌ بتبأ ] فتبيّنوا4 00 أمرٌ بالتشيت - مرتباً على كونه فاسقاء والحكم المرئبُ على 
الرمت المشتقٌّ المناسب. يقتضي كونة معلّلاً بما منهُ الاشتقاقٌ» ولا شك 
[في*] أن الفسقّ ابت عدم القبول : فثبتٌ بما ذكرنا: أنْ خبر الواحد لو 


. لفظ ي : والحكم؛. وهو تصحيف‎ )١( 

(©) آخر الورقة (8/ا) من س . 

)١(‏ لم ترد الواو في ل. 

(") ما بين المعقوفتين سقط كله من ي» وقوله : «لا محالة: قبل المعقوفة الأولى جاء 
في جء س بعد قوله : دمضافا» . 

(4) زاد في ل: «لا». وهو خطأ. 

(») سقطت الزيادة من س. 

(5) في غير ح زيادة: «وكان». 

(9) الآية (5) من'سورة الحجرات. 


(8) انفردت بهذه الزيادة ح. 
56" ل 


وجب أنْ لا يُقبلٌ الأندم عل أن لا يقبل خبرٌ الفاسقي بكونه فاسقاء وثبت أله و 
معلل :3 فخي الراتعل لا يحت أن لا جتبل : : فهو إذن مقبولٌ في الجملة. ا 

ومن الناس © من تمسكَ بالآية على وجهٍ اخر وو أنه - تعالى ا 
بالتيّت بشرط أنْ يكونَ الخبرٌ صادراً عن الفاستى. والمشروطً بالشيء عدمٌ عند" 
5 006 فوجب أن لا يجب التبث» | إذا لم بوجذ مجيءٌ العا فاخا 


العدل, 3 حلا من خخبر مر الفاسق . وهو اهل بالإجماع : فيجبٌ القبول. ٠‏ وهو 
المطلوبٌ . : : 


المسلك الثالث : السئةا المتواترة 
ش وغنوها رو أله - يلل ا القبائل » لتعليم الأحكام 3 
- مع أن كل واحدٍ من أولئكك الرسل ما كانوا بالغين0© حدٌّ التواتر. ْ 
واعترض أببو الحسين البصريٌ على هذه الدلالة بسؤال واقع 9» فقال:.. 
وكان* يبعثهم إلى القبائل » للفتوى أو لرواية الخبر؟». . 
الأول مسلُم. ولثاني ممنوعٌ *. 


)١(‏ في ح أبدلت الفاء برا 
. (7) هو الآمدي وقد قزر وجه الاستدلال بالآية بوجهين : «الأول أنه علق وجوب 55-5 
على خبر الفاسق. فدل على أن خبر غير الفاسق بخلافه. وذلك إما أن يكون بالجزم برده أو: 
بقبولهء لا جائز أن يقال بالاؤل» وإلا كان خبر العدل أنزل درجة من خبر الفاسقء وهؤمحال:. 
فلم يبق غير الشاني . وهو المطلوب» وأما الوجه الثاني فهو في سبب نزول الآية» ثم 
استضعف الاستدلان بها كما أسلفنا ‏ فانظر الإحكام :. (/08-58) ط الرياض . 
(©) آخر الورقة (50)'من ح. ْ 
(”) زاد في ي: «إلى». 
. (4) في غيرح, ج أبدلتٍ التاء بالواو. 
(*) آخر الورقة (04) من ج. 
(©) آخر الورقة (1ه).من .١‏ 
,)0 في 0 أ يِ2 اج: (م6ي)ع6. 
[ 1 


يانه : 
أن العوام - في القبائل كانوا أكثرٌ من المجتهدينَ: فكانت حاجتهم إلى 
الفتوى أشدٌ من حاجتهم إلى من يروي لهم الخبرَ(© ليحتجُوا به». 
وبالجملة9»: هب أنَّ هذا الاحتمالَ ليس أظهرٌ لكن لا بد من قيام الدلالة 
على [قطعٍ هذا الاحتمال. ل 14 الاستدلالٌ. 
المسلك الرابع : [الإجماع 


العمل بخبر الواحد | الذي لا يقطمٌ بصححته مجمعٌ: عليه بِينَ الصحابة : 
كرد العدل به قا. 

إنّما قلنا : إِنهُ مجمع عليه بين الصحابة - [لأنْ بعض الصحابة")] عملٌ 
بالخبر الذي لا يُقطمٌ بصحُتهء ولم ينقل 97 عن أحدٍ - منهم ‏ إنكار على فاعله : 


)١(‏ كذا في ح» وهو الأنسب ولفظ غيرها: «خبرأ». زاد في غيرح: «ف». 

(؟) ساقط من ي . 

(©) في غيرح: «حتى يتم», ولفظها المذكور أنسب. 

(؛) قال إمام الحرمين - في تقرير هذا المسلك : «وقد أكثر الأصوليُون وطوّلوا أنفاسهم 
في طرق الرد على المنكرين؛ والمختار ‏ عندنا ‏ مسلكان: أحدهما: يستند إلى أمر متواتر 
لا يتمارى فيه إلا جاحد ولا يدرؤه إلا معاند» وذلك: أنا نعلم ‏ باضطرار ‏ من عقولنا: أن 
. الرسول كان يرسل الرّسل ويحملهم تبليغ الأحكامء وتفاصيل الحلال والحرام؛ وربما كان 
يصحبهم الكتب. وكان نقلهم أوامر رسول الله عليه السلام على سبيل الآحاد؛ ولم تكن 
العصمة لازمة لهم: فكان خبرهم في مظّة الظنون؛ وجرى هُذا مقطوعاً به متواتراً لا اندفاع 
له إلا بدفع التواترء ولا يدفع التواتر إلا مباهت. فهذا أحد المسلكين». 
ثم ذكر المسلك التالي. فانظر البرهان: (0/1 50150 والإبهاج: 
(4)0901-700/5 وما أشار إليه المصنف من اعتراض أبي الحسين راجعه في المعتمد: 
7 وانظر طريقة تقرير هذا الدليل في المنتخب (و5١١-‏ ب). 
٠‏ (©) ما بين المعقوفتين أبدل بلفظ : «الخبر». في آ ولم ترد لفظة «الإجماع» في سء 
ا جء يء وقوله : «بخبره في ل: «بالخبره. (5) ساقط من ل. 1 
(0) في ح» يي : (يبد. 
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وذلك يقتضي حصرل الإجماع . | | 

وإِنْما قلنا : إن بعض الصحابة عمل به. - لوجهين : 
الأول : 

يهو اله وذ بالترار: : أن يوم السقيفة لما احج أبو بكر - - رضي لله عنه - 
على الأنصار بقوله - عليه الصلاةٌ والسلام -: الأِمُة* من قريشٍ 1 مع أنه 
مخصّصٌ لعموم "© قوله - تعالى ٍَأطِيُا لل وأطيُوا الرُسول وأولي الأثر 
منكمْ 94 -.قبلوه 0 قبلوه» ولم2* ينكر عليه أحدٌى ولم يقل له أخحدٌ: كيف تحني علينا 
بخبر لا نقطمٌ بصححتهء فلمًا لم يقل أحدٌ امتهم ذللك” - علمنا أن ذلك كان 
ا 
الثاني : 

الاستذلالُ 5 التواترٌ في كلّ واحدٍ منهاء و 
وثقريره : أن نين : ل الصحابة عملوا على وف خبر الواحلد: ثم نين اهم نّم 


عملوا بد لا بغيره . 
ذال لفن بعر» 
الأول 0: 


رجوع العا ل ص الصدّيق دفي قوله ‏ عليه الصلاة سدم 


ز#) آخر الورقة (88) من ل. 

)١(‏ انظر الجزه الثاني (لاه") من هذا الكتاب. 

(1) في س: « مخصوصض بعموع؟. | 

(") الآية (89ه) من :سورة النساء . 

(©) آخر الورقة (40) من س . 

(5) لم .ترد هذه الزيادة في س . 

(ه) فيح ي: : ابصور)ء. وزاد في ل : والصور». | 
زفة4 أبدلت في ح..جء 5 يي: بدأ» وكذلك أبدل ما بعدها من ألفاظ لترقهم في نغله 


النسخ بالأحرف. 


4ه”- 


والأنبيامٌ يُدفْنونَ حيث يموتون»00 وفي قوله : ال من قريشٍ ٠.‏ وفي قوله : 
«نحنٌ معاشر الأنبياء لا نُورثُ)©. 


وإلئ كتابه ‏ في معرفة نُصّب الزكوات ومقاديرها©. 
الثاني: . 1 
روي أن أبا بكر رضي الله عنه ‏ «رجع في توريث الجدّة إلى خبر 
المغيرة بن شعبة ومحمّد بن مسلمة»2». 
ا قل عنهةت ايض 3 قضى بقضية بين ائنين» ره بلالٌّ: أنه عليه 
الصلاة والسلامٌ قضى فيها بخلاف قضائه: فرجع إليه©. 
الثالث: 


روي : أن عمر - رضي الله عنه - كان يجعلٌ في الاصايع. نصف الدية» 
ويفصلٌ بينها: فيجعل في الخنصر ستةٌ وفي البنصر تسعةً؛ وفي الوسطى 
احبر عشرة عشرة» وفي الإيهام خمسة [عشر”2»]» فلما فلمًا روي له في كتاب 


)1١(‏ عن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ قالت: لما قبض رسول الله' كله - اختلفوا في دفنهغ 
فقال أبو بكر: سمعت من رسول الله 8 شيعا ما نسيته؛ قال: «ما قبض الله نبا إلا في 
الموضع الذي يحبّ أن يدفن فيه ادفنوه في موضع فراشه. سنن الترمذي : 4/1 84) 
الحديث )٠١18(‏ وقد تفرد به. قال أبو عيسى : 0000-7 وقد روي هذا الحديث 
من غير هذا الوجه, فرواه ابن عباس عن أبي بكر عن النبيّ ‏ يك أيضا. وانظر الفتح الكبير: 
(/494)., وسيرة ابن هشام : (5717*/15) ط الحلبي الثانية . 

(؟) انظر الجزء الثالث ص (89) من هذا الكتاب , 

(5) انظر بعض المصادر التي أشارت إلى هذا الكتاب من كتب رسول الله َي - ونحوه 
ص )١76(‏ في الجزء الثالث من هذا الكتاب. وسئن الدارمي (154/5). 

(5) انظر في الجزء الثالث ص (89) من هذا الككتاب . 

(©) لم أستطع العثور على القضيّة المشار إليها بعد البحثء ولعلّني أوفق لذلك فيما 
بعد. : 
(5) سقطت من س. 
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عمروبن حزم (3©: أن في كل اصبعٍ عشرة - رجع عن رأيه9», 

الرابع 

- وقال - في الجنين الام 5 الله" امرءأ سمع عن رسول الله - هه‎ ٠ 
الجنين شيئأ» . فقام إليه حمل9» بن مالك فأخبره أن الرسول ل‎ 
1 والسلام - قضى فيه بغرة فقال عمر: ديد ب‎ 





: (1) هو: عمروبن حزم بن زيد صحابي أنصاريّ من الخزرج. استعمله النني 5-8 
على نجران؛ وكتب له كتاباً بين فيه كثيراً من الفرائض والسئن والصدقات والديات؛ اختلف: 
في سنة وفاته والراجح : أنه توفي بعد الخمسين من الهجرة. انظر الإصابة: اللفلفن 
الترجمة »)88١١(‏ وبهامشها الاستيعاب: (8119/5). ٠‏ 

(5) هذا الأثر أخرجه البيهقيّ في السئن :'(8/-48) وفيه : «قضى عمر ‏ رضي الله 0 
في الأصابع: في الإبهام بثلاثة عشر, وفي التي تليها باثني عشر, وفي الوسطى بعشرة» وفي 
التي تليها بتسع . وفي الخنصر بست حتى وجد كتاب عند آل عمروبن حزم يذكرون فيه أنه : 
من رسول الله يك - وفيما. هنالك ‏ في الأصابع عشر عشر. وكون دية الأصابع عشرا في / 
كل أصبع مذهت الجمهور ‏ من الصحابة والتابعين والأئمة الأربعة . وخالف في ذلك ممجاهد : 
وعروة بن الزبير فانظر المغني والشرح: (881/8), والمحلّى : ,)490//1١(‏ ومختصر : 
المزني المطبوع مع الأم: (647/8؟) ط. الفنية» ومختصر الطحاوي: (541)؛ وشرج 
الدردير: (؟87/5”) وأما كتاب رسول الله وَلِ - لعمرو بن حزم فانظر بعض المصادر التي ٠‏ 
ذكرته في الجزء الشالث ص (170) من هذا الكتاب كا أخرجه أو شيئاً منه الدارمي وأبو داود: 
والنسائي وابن حبان ‏ على ما في الإصابة: 0681 وانظر ما أورده الحافظ في فتح الباري'. 
(194-158/19): والموطأ: (؟/8494) كتاب «العقول»» والحديث )١1١88(‏ من تلخيص' 
الحبير. ش : ١‏ 

(*) آخر الورقة (8*) من ي . | 1 

(م) هو: حمل بن مالك بن النابغة الهذليّ ‏ من الصحابة نزل البصرة؛ وعاش إلى خلافة'. 
سيدنا عمر رضي الله عله انظر ترجمته في الإصابة: (8/1ه*) الترجمة (1 01417 
وبهامشها الاستيعاب: واكم . 

(4) وحديث قضاء رسول الله - وه القن به اانه ارم لون ار 


/6ه) «دباب عقل الجنين». وأخرجه البخاري في «باب الكهانة؛ فانظره بهامش كرضي 5 
لعلامد 


الخامس : 
أله كاق لاير ترويث الهزاة توردية وده تاختره الشكاك :اندج عله 
7 7 6م عه 8 0 
الصلاة والسلام ‏ كتبّ إليه أن يورث امراة أشيم الضبابيٌ من دية زوجها: فرجع 
إليه2 . ا 


تظاهرت7) الروا ا في 0 9 اي 1 
00 الكتاب: ©, 0 خا لوي" 


- الفتح : 2)1814-1١8*/1١(‏ وفي «الديات؛: (7١/8١5؟)‏ وما بعدهاء وأخرجه مسلم في باب 
«دية الجنين ووجوب الدية في قتل الخطأء فانظر: )15/١١(‏ وما بعدها ط. المصرية 
كما رواه أصحاب السنن والحاكم فانظر الدراية (40 )١٠١‏ و(1594) و(0/14١)‏ 
و(915١)‏ من تلخيص الحبيرء وانظر شرح معاني الآثار: (8/9١5-7١؟)‏ ومختصر المزني 
مع الأمّ: (60-549/4؟). ط. الفنية: وأقضية رسول الله يك للفرطبيّ - «المحقّقة) : 
)١1١4(‏ وما بعدهاء وانظر ما تقدم في ص(١/ا")‏ . 
(1)أما الذي شهد بهذا عند سيدنا غمر ‏ رضي الله عنه ‏ فهو الضحّحاك بن سفيان 
الكلابي ‏ رضي الله عنه ‏ كان سيّافاً لرسول الله كل - قائماً على رأسه متوشحاً بسيفه . انظر 
ترجمته وبعض أخباره في الإصابة : )7١7/-5١5/5(‏ وبهامشها الاستيعاب . وكتاب رسول الله 
- يله - للضحاك بتوريث امرأة أشيم الضبابيّ ‏ أخرجه أصحاب السنن على ما ذكر الحافظ 
في ترجمته . وكان عمر- رصي الله عنه ‏ قبل أن يروي له الضحاك ما كتب له رسول الله يله - 
يرى أن الدية للعاقلة: ولا ترث المرأة من دية زوجها شيئاً. وحديث الضحاك قد أخرجه 
البيهقيٌ في السنن: .)١74/48(‏ والحافظ الهيثمي في مجمع الزوائد: (570/85) وانظر . 
أقضية رسول الله يك - للقرطبي ص(580)» وأنظر السنن للبيهقي : (1/5؟؟) ومصنف 
عبد الرزاق: (91//9م-_٠‏ 3 الحديث (54لالا١)‏ و(586). 
() لفظ ي : «تظافرت». 2 
(*) انظر الجزء. الأول ص (47). والجزء الثالث ص (84) من هذا الكتاب . 
الام 


دن ظ 

نه ترك [العمل ب7] رأيه ‏ في بلاد الطاعون ‏ بخبر عبد الزحمن”» 
الثامن : ظ اا ٠‏ ْ 

روي عن عثمان أنه رجع إلى قول, فريعة بنت مالك أخت ت أبي سعيدٍ ' 
الخدريٌ حين قالت : جئتٌ إلى رسول الله يكل - أستأذله بعد وفاة زوجي - في 
موضع . العّة؟ ' 

فقال كه «امكثي في بيتك حتى تنقضيّ عدّنك©. 


(1) انفردت بهذه الزيادة ح. 

(؟) حديث عبد الرحمن رضي الله عنه ‏ في عدم دخول الأرض - التي يتنشر فيها : 
الطاعون: وعدم الخروج منها للمقيمين فيها - حديث صحيح أخرجه النخاري في «الطب»؛ 
فانظره بهامش شرحه «الفتخ»: )151-16/1١(‏ واحرص على مطالعة ما أورده الحافظ ‏ 
الشارح في شرح الحديث ولم يكن لعمر ‏ رضي الله عنه ‏ رأي مخالف للحديث ثم تركه كما 
أشار المصنف» بل لقد جاء الحديث على وفق رأي عمر رضي الله عله كما سترى بعد ' 
الاطلاع على لفظ الحديث. : 

.كما أخرج الحديث مسلم . فانظر اللؤلؤ والمرجان )١5474(‏ ص(275) وما بعدها. .. 

”) هي : 'فريعة بنت مالك بن سئان الخدرية أحت ت أبي سعيد الخدري - رضي الله . 
علهما - ترجم لها في الأإصابة: (85/84”) الترجمة رقم (419/1) وبهامشها الاستيعاب ' 
ص(47") . وحديثها الذي؛ أشار إليه المصنف: أنْهَا جاءت إلى رسول الله يه تسأله أن 
ترجع إلى أهلها في بني تخدرة» فإِنّ زوجها خرج في طلب أعبد له أبقوا- حتى إذا كانوا بطرف, 
القدوم لحقهم فقتلوه ‏ قالت: «فسألت رسول الله يله - أن أرجع إلى أهلي فإني 'لم يتركني. 
في مسكن يملكه ولا نفقة.. قالت: فقال رسول الله كَل -: ونعم»!! قالت: فخرجت حتى.. 
| إذا كنت في الحجرة أو في المسجد. دعاني» أو أمر بي فدعيت له فقال: «كيفف قلت»0؟ ا 
فرددت عليه القصة ‏ التي ذكرت من شأن زوجي ؛ قالت: فقال: «امكثي في بيتك حتى يبلغ 
الكتاب أجله»» قالت : فاعتددت أربعة أشهر وعشزاًء قالت: فلما كان عثمان بن عفان أرسل. 
9 فقسآلني عن ذلك؟ فأخبرته فاتبعه وقضى به “ره أبو داود الحديث (5*0): 
والترمذي الحديث 2075 وقال: وحسن صحيح». وابن ماجه الحديث )؟ 000 


والنسائي (144/5) ط . دار الفكر والبيهقي في السنن الكبرى: (484/10) وبدائع المئن - َ 
7 ٍ 


ولم كر عليها الخروج للاستفتاء ؛ فأخذ عثمانُ بروايتها ‏ في الحال, - 
[و2] في أن المتوفى عنها زوجُها: تعتدُ في منزل. الزوج » ولا تخرجٌ ليلاء 
وتخرج نهار إن لم يكن لها من يقوم يأحوالها0». 


التاسع :. 
اشتهرٌ عن عليئّ - رضي الله عنه ‏ أنه كان يُحِلْفُ الراوي وقَبلَ رواية أبي بكر 
- رضي الله عنه ‏ من غير حلفبٍ© . 
وأيضاً: قبل رواية المقداد بن الأسود» ‏ في حكم المذيٍّ9». 
العاشر: ش 


رجوع الجماهير إلى قول عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ في وجوب الغسل من 


-(1/75 4)ء ويوجوب اعتداد المتوفى عنها زوجها في بيته كما هو مدلول حديث فريعة قال 
عمر وعثمان» وروي ذلك عن ابن عش وارن مسر وام سلمة ‏ رضي الله عنهم -. وبه قال 
مالك والشافعي وأبو جنيفة والثوري والأوزاعي وإسحاق وجماهير فقهاء الأمصار. 

وذهب جابر بن زيد والحسن وعطاء: إلى: أنها تعتد حيث شاءت فانظر: المغني : 
)١7١/4(‏ وبحاشيته الشرح الكبير: (140/9؟) وممن ذهب إلى المذهب الثاني ابن حزم 
وضعف حديث فريعة . فانظر المحلى : ٠(‏ 0 ٠")»ء‏ وأقضية رسول الله طلِةْ -: (554). 

)١(‏ هذه الزيادة من ح. 

(؟) لمعرفة مذاهب العلماء وتفاصيلها في خروج المعتدّة عن وفاة راجع المغني: 
.)١7١/9(‏ والمحلى : ١١٠١/588؟)‏ وما بعذها. 

(). الحديث أخرجه أصحاب السنن موقرفاً ومرفوعاً فانظر سنن الترمذي : (186/4) 
الحديث (009*), وأخرجه الخطيب في الكفاية: (58) والذهبي في التذكرة: .)٠١/١(‏ 
وانظر السنة قبل التدوين ص(5١١)»‏ وانظر ما تقدم في ص(14”) من هذا الجزء. 

(*) آخر الورقة (88) من ج. 

(4:) حديث أمر علي المقداد بسؤال النبيّ عمًا يوجبه خروج المذيّ أخرجه البخاري في 
صحيحه فانظره بهامش فتح الباري : (70/1") «باب غسل المذي والوضوء منه». ومسلم 
في صحيحه: )5١1-50١/7(‏ في «باب المذي»4, وأحمد في المسند: (49//1, و١٠23‏ 
وقءكء و١1‏ كك و١11ك‏ و74 ل و75 ل و75لك رة؟1). 

“ال 


الثقاء الختانين 8:00 . 


الحادي عشر: 
0 0 - في الرّبا - إلى خبر أبي سعيل9 . 


قال ابن عمر: كنا نخابرٌ أربعينَ سن ولا تّرى به بأسا - ختّى روى لنا. 
رافعُ بِنُ خديج” نهيّه عليه الصلاة والسلام عن المخابرة9». ْ 
الثالث عشر: : 

قال أنس: : فكنتُ أسقي أبا عبيدة وأبا طلحة وأبيّ بن كعب - إذ أتانا آت'' 
فقا : حُرْمتِ الخمره». فقال أبوطلحة : قم يا أنس إلى هذه الجرارء فاكسرها : 
فقمت فكسرتها». 3 





)١(‏ انظر الجزء الثالث؛ ص (77#) من هذا الكتاب. 

(#) آخر الورقة (55) من ح. 

(؟) انظر اخزء ء الثالث صن )١١6(‏ من هذا الكتاب . 0 

() هو: رافع بن خديج بن رافع ‏ من الأنصار» عرض على النبيّ - و - يوم 0 
فاستصخرهء وأجازه يوم أخد فشهدها وشهد ما بعدها. كانت وفاته في زمن معاوية.. انظر': 
ترجمته في الإصابة: )45/1١(‏ الترجمة (5؟6؟) وبهامشها الاستيعاب (448). ٠‏ ْ 

(4) وحديثه في «المخابرة» حديث صحيح أخرج بعض طرقه الشيخان كما أخرجه أحمد 
وأبسو داود والنسائي. وانظر تلخيص الحبير: (04/5) الحديث (1181)» والدراية: . 
)9١ 6 ١4/5‏ الحديث (848): ونصب الراية : »)18٠0/4(‏ ونيل الأوطار: (11/5) وها , 
بعدهاء وذخائر المواريث: لديف الحديث رقم »)١1848(‏ وانظر شرح معاني ار ا 
7/5 01). 00 


(*) آخر الورقة (41): من س . 

. (») حديث أنس - رضي الله عنه مالع بطر لو ا يدي د حديث ' 
صحيح أخرجه البخاري في كتاب المظالم ‏ باب. دصب الخمر في الطريق؛ فانظر اللؤلق 
والمرجان الحديث .)١767(‏ .ومسلم في كتاب «الأشربة» فانظر: )١584/17(‏ 2 بعدها. 4 

ط. المصرية, وانظر الذراية: (741/9) الحديث (488). ا - هو: .زيد بن- 

1 - "9/5 


الرابع عش ر”* : 

شتهر عمل أهل قباة ‏ في التحؤل عن القبلة ‏ بخبر الواحد0©. 
الخامس عشر: 0 
قيل لابن عبّاس  :‏ رضي الله عنهما ‏ إن فلاناً يزعم : أن موسى ‏ صاحبٌ 
الخضر - ليس موسى بني إسرائيل؛ فقال ابن عباس : «كذبٌ عدو الله أخبرني 
أبي بن كنب - قال: خطب بنا رسول الله وَكِْ - وذكر موسى [والخضر”"] بشي ء 
ذل علق أن تومن - صاحب الخضر ‏ هو موسى بني إسرائيل©. ش 
السادس عشر: 

عن أبي الدرداء 29 أنه لمّا باعَ معاويةٌ شيئاً من أواني الذهب والفضّة بأكثر 

8 
- سهل بن الأسود الانصاريّ النجاريّء وهو ربيب أنس بن مالك تزوج أمه أم سليم بعد وفاة 
أبية . انظر ترجمته في الإصابة: )055/١(‏ الترجمة رقم )١1905(‏ وبهامشها الاستيعاب 
(059)» وتهذيب التهذيب: .)4١4/7(‏ 

(#) آخر الورقة (84) من .١‏ 

)١(‏ عبن عبد الله بن عمر قال: «بينما الناس بقباء في صلاة الصبح إذ جاءهم آت فقال: 
«إن رسول الله يل - قد أنزل عليه الليلة قرآن. وقد أمر أن يستقبل الكعبة فاستقبلوهاء وكانت 
وجوههم إلى الشام فاستداروا إلى الكعبة» ادي عد أخرجه الإمامان مالك في الموطأ : 
)١196/1(‏ باب دما جاء في القبلة»» والشافعي في الرسالة الفقرة (68) ص(74١)‏ وفي 
الأم: )194/1١(‏ ط. الفنية. وأخرجه الشيخان : لساري في الصلاة وفي التفسير فانظره 
بهامش الفتح (١4/1؟4)‏ و(11/48)» ومسلم في الصلاة )٠١/8(‏ ط. المصرية. 

(؟) سقطت من .١‏ 

(*) الحديث أخرجه البخاري في صحيحه فانظره بهامش الفح : (757/4), والمراد 
بقوله: «كذب عدو الله» القصّاص المدعو «نوفا البكالى»: وانظر ‏ أيضاً - تفسير ابن كثير 
: (/197) ط. دار الفكر. ْ 

٠‏ (4) هكذا في جميع الأصول: «اععن أبي الدرداء» والمعروف لدى المحدثين _: أن هذه 
القصّة قد جرت مع عبادة بن الصامت ولكن البيهقي قد أخرج الحديث من حديث ابن أسلم ٠‏ 
عن عطاء فانظر سئنه الكبرى: (8/١٠8؟)‏ وقال الحافظ في «الاستذكار» 1 غلم أنها جرت - 

هماما 


من أوزانها - قال أبو الدرداء: 100000 الله - يكل - ينهى عنهم» فقال. 
معاوية : لا أرى به بأسأء ٠‏ فقال أبو الدرداء : من يعذرني من معاوية؟ أخبرهُ عن ْ 
الرسول دظللة الفيادة والسلام - وهو يخبرني عن رأيه؛ لا أساكنك بأرض 
أبدأ»" . | ا 

فهذه الأخخبارٌ قطرةٌ من بحر هذا الباب» ومن طلم كنب الأخبار 5-7 0 
من هذا الجنسٍ - ما لاحدٌ له ولا حصرٌ. وكل راتسل مني - وإن لم يكن 
متواترأء لكن القدرٌ المشترك فيه بين الكل. - يهو العمل على وف الخبر الذي 
لا تعلمُ صحَتَهُ - معلوم : : فصار ذلك متواتراً : في المعنى '*". 
زو] أما المقام الثاني : ' 

55 وهو أنهم [إئم01©] عملوا على وفق هذه الأخبار. لأجلها - يانه‎ ٠ 
' 7 وجهين:‎ 
7 20 الأول‎ 
005 ارق يمار للها بل لتر لل 5055 أو ذكروا‎ 
4  نيدلاو سمعوه من الرسول  عليه الصلاة والسلام -: لوجب من جهة العادة‎ 
0 : أن يظهروا ذلك‎ 

أما العادة ‏ فلآنٌ الجممَ العظيمَ إذا اشتدٌ اهتمامهم بأمر قد التبسل قم ال 
اللبس - عنهم ‏ فيه لدليل, سمعوة» أو لرأي حدتٌ لهم فيد فإِنهُ لا بدٌ لهم من 
إظهار ذلك [الدليل9)], والاستبشار بسبب الظفر به » الدع موقا ذلك 
عليهم؛ ؛ فإن جازٌ في الواجدٍ أن لا يظهرٌ له ذلك - لم يجز في الكل ٠.‏ ؛ 





- له مع أبي ارد لمن جديث ابن أسلم عن عطاء؛ وليست معروقة له إل مع عبد والطرق 
بذلك متوائرة» فانظر الجوهر النقي بحاشية إلسنن الكبرى الموضع السابق . 
)١(‏ والحديث قد تقدم تخريجه في ص .)77١(‏ 
(©) آخر الورقة (50) من ل.. 
. (5) هذه الزيادة من جء ي. (") انفردت بهذه الزيادة ح. 
. (4) هذه الزيادة من ل, أ جء ي . 
كل ل 


أما الدين - لان سكوتهم عن ذكر ذلك الدليل 2 وعملهم عند عير 
بموجَبه - يوهم : : أنْهم عملوا لاجله كما يدل عليه عملّهم بموجب آي سمعوها: 
على أنْهمٍ عملوا لأجلها؛ وإيهام 2 غير جائز. 

كما أنه لو قالَ لهم قائل: | حكموا ‏ في هذه المسألة - بمجرّد شهوني»' 
فتذكروا( عند ذلك خبراً سمعوه من الرسول - كلك فإنهُ لا بحسن من جهة 
الدين أن لا يُبيّنوا: أنهم 0 د الدليل , لا لشهوة ذلك القائل . 
الثاني : 1 1 

أن طلب أبي بكر من المغيرة ‏ رضي الله عنهما ‏ شاهداً - في إرث الجدة - 
دليلٌ على أنه كان يرى: أن الحكم علق بروايتهما . 

لان عموب رق الل عند ب قال داقن النسدون :ولول لحلا لعشياافية 
وآيناةاوترة راله نافن ديه الأمتايم - بالخبر الذي مفتعة.: 

. وصرح ابن عمر برجوعهم عن المخابرة  بخبر رافع‎ ٠ 

وصرّحوا: بأنْهم رجعوا إلى وجوب الغسل بالتقاء الختانين» لأجل قول 
عائشة رضي الله عنها. | 

فثبت مجع هذين اا أن بعض الصحابة عمل بالخبر الذى 3 
يعلم صدقه . 

وأمًا بيان المقدٌمتين الباقيتين - وهو: الال يظورين أحد منهه”" الإنكار؛ 
ونه نه متى كان كذلك: انعقدٌ الإجماع - فتقريره سيأني (*) إن شاءً الله تعالى - 
[في مسألة القياس”"]. ش 


إن قيل: لا نسلُمُ عمل بعضٍ امعان طن انكر الذي لم تعلم 


)١(‏ كذا في حء آ. ولفظ غيرهما: «فيذكروا». 
(1) كذا في ح» وفي يء أ: «واحد منهم) وفي النسخ الأخرى: «أحدهم». 
(#) آخر الورقة (87) من س . 
(6) لم ترد في ي . 
ااا 


أمّا دعوى!* الضرورة ‏ فممنوعة ؛ قال المرتضى : إن الضرورة لا يختصٌ 
بها البعض» مم المشارك لي طرينها . والإماميّةُ وك مخالفب - في خخين: 
الواحد -: من النظام وجماعة من شيوخ المتكلمين يخالفونهم فيما اذّعوا فيه ' 
الضرورة» مع الاختلاط بأهل الأصبانه يمون على أنْهم لا يعلمون ذلك 
ولا يظتونه ؛ فإن كدّبتموهم العاتو يها يعمل وتلحوكم تمئله. ظ 
ش وأمًا الاستدلالُ ‏ فضعيفٌ ؛ أن الرواياث التي ذكرتموعاء فزن بلغثا» 
المائة والمائتين - فهي غير بالغة إلى حدٌ التوائر: فلا تفيدُ العلمّ, وير حاصلة 
إلى إثبات خبرا لبك الواحدٍ بخبر الواحد 9). | : ' 

علمياء اميك كله الروائانته! لعنلا تلم نهم عملوا بعلك الاخبان. 
ولمَ لا يجورٌ أن يقال إنهم لما سمعوا تلك الأخبارتذكروا ديلا دهم على تلك 
الأحكام ؟ ش ْ 

قوله : : «لوكانَ كذلكَ : لوجبّ إظهاره ال ” 

قلنا : لا نزاغ في أنَّ ما ذكرتمره هو الاحتمال الاظهل | عن افطع بوعوه 
- على كل حالر -ممنوع . م . والمسالةُ قطعيةٌ ؛ فلا يجوز بناؤها على مقدّمة ظفِق. . 

0 : عمل بعض الصحابة2)©9 نهذه الأخبارء لك" لا 57 سكو 
الكل عن الإنكار فما الدليل عليه؟ . 

ثم نقولٌ : نهم أكروه - في م صور: 
إحداها: 


توقفُ رسول الله له عن قبول خبر ذي بدن» إلى أن شهة ل بويك 





(#) آخر الورقة ( )٠‏ من جج. 
)١(‏ صحفت في 0 إلى : «تغلب؟. (*) آخخر الورقة 590) من ح. : 
(؟) قال الآمدي : : «وذلك ؛ يتوقف على كونها حبة» وهو دور ممتنع» فانظر ليام 
(557/5) ط. الرياض. ٠‏ 
(") عبارة ل: م وهو تحريف.ء وفي اح يِ : «عمل بعضهم». 1 
(*) آخر الورقة (88) من 1. ْ 
ااا 


وعمر رضئ الله عنهما9. 


رد أبي بكر خبر المغيرة ‏ في توريث الجدّة ‏ حتى أخبره محمد بن مسلمة . 
وثالئها: - 

ر أبو بكر وعمر خبر عثمان ‏ فيما رواه من إذن رسول الله 20 يك في رد 
الحكم بن أبي العاص”؟ حثى طالباه بمن يشهد معه به©©. 





)١( .‏ حديث ذي اليدين ومراجعته رسول الله َل - بقوله: ديا رسول الله. أنسيت أم 
قصرت الصلاة؛ وسؤال رسول الله لخ - الناس عن صحة قوله وليك لبط وعدن عليه 
وله طرق كثيرة وألفاظ متعددة جمعها الحافظ العلائينٌ في جزء مفرد وتكلم عليه كلاماً شافياً 
- فانظر تلخيص الحبير: (؟/") الحديث (470)» والدراية: )7١1//1(‏ الحديث (758)» 
وارجع إلى نيل الأوطار: 184-1078 ) للاطلاع على فوائد كثيرة في أقوال العلماء في 
الحديث وطرقه ورواته وما يستفاد منه. وشرح معاني الآثار: ز/مع. و45 57-4 4) وذو 
اليدين: صحابيٌ ذكز الأكثرون: أن اسمه والخرباق السلميٌ» ترجم له في الإصابة: 
(١1/؟47)‏ الترجمة (م7717), 

(؟) في غير ل» ي : «الرسول». 

(6) : هوالحكم بن أبي العاص بن أميّة بن عبد شمس القريشيّ الأمويّ والد مروان» 
وعم عثمان بن عفان رضي الله عنه ‏ أسلم يوم الفتح . وسكن المدينة» ثم نفاه النبيّ - يله - 
إلى الطائف.ثم أعيد إلى المديئة؛ في خلافة عثمان ‏ رضي الله عنه ‏ ومات بها سنة (737)ه . 
في حلافة عثمات . 

روى الطبرانيٌ من حديث حذيفة ‏ قال : «لمًا ولي أبو بكر كلم في الحكم أن يردّه إلى 
المدينة. فقال: ما كنت لأحلّ عقدة عقدها رسول الله - كَل -. 

واختلف في سبب نفيه فقيل: كان يفشي ما يطلع عليه من أسرار النبيّ - يل - 
والمسلمين» وقيل : غير ذلك . ولما أعاذه عثمان ‏ رضي الله عنه - | - إلى المديئة عوتب من قبل 
بعض الصحابة في ذلك» فقال: «قد كنت شفعت فيه (أي : عند رسول الله - يي -) فوعدني 
بردّه». انظر هذا وأموراً أخرى تتعلق به في الإصابة: (1/معم ولول الترجمة (81/ا١)‏ 
وبهامشها الاستيعاب: (1//ا1"-19"), 

(5) وأما ما أشار إليه المصنف - من رد أبيي بكر وعمر لطلب عثمان برده ‏ فقد قال ابن - 

هلام 


ورابعها: 


رد عمر رضي: الله عنه - خبر أبي موسى الأشعري دحتى شهد له أب 
سعيد الخدريٌّ. 2 ؛ ش 
وخامبها: 1 

رد عمر خبر فاطمة بنت قيس7©. 

- العربي في العواصم : « , . : وقال علماؤنا في جوابه -: قد كان أذن لهافيه رسول الله - يخ - 

وقال (أي : عثمان) لأبي بكر وعره فقالا له: «إن كان معك شهيد رددناه» فلمًا ولي قضئ 
بعلمه في ردّه» واكان عمانة لفل موجن سول الله - كله - ولا لينقض حكمه) . انظ 
ص (//) وقال شيخ الإسلام ابن تيميّة: «. . . طعن كثير ‏ من أهل العلم في نفيه ؛ وقالوا: ١‏ 
ذهب باختياره؛ وقصة نفي: الحكم ليست في الصحاح»» ولا لها إسناد يعرف به أمرهاء وبعل. ٠‏ ' 
أن أطال ‏ رحمه الله في تضعيفها قال: «. . . وقد ذكرها المؤرخون الذين يكثر الكذب فيما 
يروونه » فلم يكن اا ل ار 0 
”#/كذلي وانظر ‏ أيضا _: («7/ه775-7) , 

ا «... ونفي رسول الله - يك ل اعوج للها 
ولا شريعة على التأبيد وإنما كان عقوبة على ذنب استحق به النفي » والتوبة مبسوطة» فإذا 
تاب سقطت عنه تلك العقوبة بلاحلاف ‏ من أحد من أهل الإسلام .؛ وصارت الأزض كلها 
كن . فانظر الفضل : : (164/8) وار ا حاشية العواصم  :‏ (/ا/ا-78) . 1ْ 

5507 )41( حديث فاطمة بنت قيس سبق :الكلام عنبه في (ج#اص‎ )١( 
,)88٠ /15( تقدم : أن الحديث قد أخرجه مإلك في الموطأ «باب ماجاء في نفقة المطلقة)»:‎ 
وأخعرجه مسلم:في كتاب الطلاق «باب المطلقة ثلاثا لا تفقة لهاء فانظر: 0 ك0 لك‎ 

وأخرجه البخاريٌ في كتاب الطلاق «باب قصة ة فاطمة بنت قيس» فانظره بهامش شرجه 
الفئح : (471/9 -476): وانظر اللوُلَوٌ والمرجان: (/819") الحديث رقم (24145 اق 
وأخرجه الشافعي في الرسالة : (08”) وما بعدها وراجم نبل الأوطار: (/5/1 601١81١‏ وقد 
أورده ابن حزم في المحلى : (١85/1١؟)‏ وما بعدهاء وقد أطال الكلام فيه وقال: «أما خبر 
فاطمة - فمنقول نقل الكافة قاطع للعذر... . (*4؟) وقد أذ بمقتضاه وشئع على القائلين 
بخلاف ذلك.. وانظر السنن الكبرى: (/471/1)» وراجع مذهب العلماء في سكنى المطلقة 
المبتوتة ونفقتها إن كانت حاملا وإن كانت حائلا في المغني : )17١/4(‏ وما بعدها وبحاشيته 
الشرح الكبير (48/8؟) وما بعدها وأقضية رسول الله - يكل - : (61 )ونا يعدم 

٠‏ - 8 ش 


وسادسها: 

دعي خبر أبي سنانٍ الأشجعي -:في قصّة بروعَ بنت واشق20©. 
وأنشا؛ ' 

فقا ظهر0" عنه تحليفٌ الرواة. 
وسابعها* : 

روعاطةضي ابم عم فى مدين التق ايك أعله عليه : 
وثامتها: 

أن عمر منمٌ أبا هريرة من" الرواية . 





)١(‏ بروع بنت واشق الرواسيّة الكلابيّة أو الأشجعية. مات عنها زوجها هلال بن مرّة 
الأشجعيّ , وقد فوّضت إليه ولم يفرض لها صداقاً فقضى لها رسول الله كلك - بمثل صداق 
نسائهاء وراوي حديثها ‏ هو: أبوسنان ‏ معقل بن سنان الأشجعي . ورجال من قومه وشهدوا 
يدناك مد ابن ممعوة انظ ترسيحها وشيئاً عن حديثها في الإصابة: (561/4) الترجمة 
(4)175: وبهامشها الاستيعاب: .)١08/84(‏ وأما معقل بن سنان فانظر ترجمته وشيئاً من ش 
أخباره وحادثة قتله في الإصابة: (447/7) الترجمة (415)» وبهامشها الاستيعاب: 
*/ر .)4١ ١-4١‏ وحديث بروع رواه أبو داود في التكاح . فانظر: (؟/88ه) الأحاديث رقم 
٠15114١‏ و3116 9١١١5):ء‏ والترمذي : )١١١/14(‏ الحديث .)١١48(‏ وقال: وحديث 
حسن صحيح» وبمقتضاه ‏ وهو أنها تستحق مثل صداق نسائها قال كثبر من أهل العلم - من 
الصحابة وغيرهم ومنهم أبن مسعود. وبه قال الثوري وأحمد وإسحاق. وذهب علي بن أبي 
طالب وزيد وابن عباس وابن عمر إلى توريثها منه غير أنها لا صداق لها في تركته وبه قال 
الشاقعي ومالك: بناء على عدم صحة حديث بروع عندهمء والحديث رواه الحاكم في 
المستدرك: ,.)18٠١/5(‏ وقال: «صحيح على شرط مسلمء ووافقه على ذلك الذهبيّ في 
تلخيصه؛ كما أخرجه النسائي فانظر: )١77-171/57(‏ وانظر أقضية رسول الله ين -: 
(575-5505), ومصنف عبد الرزاق: (198-5917/5) الأحاديث: (48م١‏ 9011ل 
ا وانظر المغني 060 ديرق حتينة ااعريضن وخاراضة المذاهب فيه. 

. لفظ 1: ااصح )ا‎ )7( ١ 
آخر الورقة (51) من ل.‎ )*( 
"581 - 


سلجن 1 عن الإنكار, لكنٌّ السكوت إِنما يدل على الإجماعٍ 1 
صدرٌ عن الرّضا؛ فلم قلت: إِنَّ الأمرّ كذلك؟ بل هاهنا احتمالات آخر سوى ! 
الرضا: من التقيّة والخؤف. | 

سلّمنا: : إجماعهم على قبول الخبر الذي لا يع" صحُتهء لكن دل 
علن ؟ نهم قبلوا - عات الخبر الذي كن كذلك ٠‏ أو على أنهم قبل في 
الجملة؟! ٠‏ 

والأوّل ظاهر الفساد. 


والشاني: يقد في غرضكم؛ لأنّهُم لم0 افقوا على قبول. نوع من 
أنواع_ الخبر الذي لا تُعلم صحُته «العبلزم من إجماعهم على قبولرٍ ذلك 
النوع. : إجماغهم على قبول. سائر الأنواع. ؛ لاحتمال أن يأمرّ الله تعالى -' 
بالعمل ذلك النوع . دون النوع الآخر. لابين ري ساو ظ 
الذي أجمعوا على قبوله0»: لم يعرف ذلك النوعٌ . ظ 
فإذن: لا نوع من أنواع خبر الواحد. إل ولا يُدرى أنّه هل هو ذلك النوع 
- الذي أجمعوا على قبوله » أو غيره . 1 
وإذا كان كذلك": : وجب التوقف في الكل . 
سلّمنا:' أن النوع . - الذي أجمعوا: : على العمل ؛ به - معلوم ؛ ؛ فلم قلت: 1 
رزنده] ما جار لهم العمل بخبر الواحدٍ - جاز لنا؟ ظ 
بيانه : 1 ْ | 
أنَّ الصحابةٌ [كانوا”©] قد شاهدوا الرسول ‏ عليه الصلاة والسلامُ ‏ وعرفوا. 





(©) آخر الورقة (0) من ي . ش 


١ في ي: «يقطع».‎ )١( 

(5) زادح: دلاو وهو وهم . 

(”) لفظ 1: «والذي». . (4) في ي : «إنماء . 

(ه) زاد في آ: «وف». 1 (#) آخر الورقة (8م) من س . 
(5) هذه الزيادة من ي. : (9) لم ترد الزيادة في .١‏ 
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مجاري. كلامه:'» ومناهجٌ أموره وإشاراتهء وعرفوا أحوال” أولئك الرواة فوع 
العدالة وعدمها في الأفعالٍ المر للعدالة [والأفعال 7] المنافية لها. 

واد كان كذلك: كان ظنهم بصدق تلك الأخبار, وعندالة الرواة ‏ أقوى من 
ظنّ من لم يشاهد النبينّ - كَل - الب ولا سمع كلامّه2*0 ولم يشاهدٌ حال 
أولئك الرواة: فلم يعرف عدالتهم ولا فسقهم إل بالروايات المتباعدة» والوسائط 
الكثيرة . ْ | 

وإذا كان كذلك : فلم قلت : إن انعقاد الإجماع. فل تقتوال انير الذي 
لا يُقطمٌ بصحته - عند حصول الظنُ القوي في صححته د يوحب قبوله عندما لا | 
يحصلٌ ذلك الظنُ القويٌ ؟ِ 

فإن قلتث: إن كل من قال بقبول, بعض هذه الأتواع في بعضٍ الم 
قال بقبوله في كل نوع وفي كل زمانٍ. 

قلت + ده الجحة المأ تنفع في زمان 9 التابعين وق : في أوْل باب 
الإجماع الا تبي لل القطع بهذا الإجماع لكثرة ة المسلمين وتفرقهم في 
الشرق والغرب 0©. 
[و] الجواب : 

أمّا دعوى الضرورة ‏ فلما مر تقريرها: من أنه نقلّ إلينا بالتواتر حضورٌ أبي 
بكر" مم الأنصار ‏ يوم السقيفة وتمسّكه [عليهم9] بقوله عليه الصّلاة 
والسلامٌ -: «الأئمةٌ من قريش » ولم ينكر عليه أحدٌ. 





1 . لفظ ح: «كلماته»‎ )١( 
.1 في ل: «حال». (*) لم ترد في‎ )9( 
من ج.‎ )7١( هذه الزيادة من ح. (#) آخر الورقة‎ )4( 


(©) عبارة ل: «تقع في زمان البالغين», وهو تحريف. 

(5) انظر المسألة الثانية ص (١؟)‏ وما بعدها من هذا الجزء من الكتاب . 

(7) هذه الزيادة من ل. أ ج. | ٠‏ 

(4) زاد ل: «للإمامة» . (4) هذه الزيادة من 1. 
- 5م" - 


ناما فول الحرضوة 35 لام ع اجن شيو خ. المعتزلة القااتي 
والإماميّة:*270 ينكرون ذلك» ويقسمون بالله : إنهم لا يجدون علماً ولا ظتأه ... | 

“قلنا: رواية المذاهب لا تجورٌ بالتشهُي واليمن؛ والظم ما انكر فل 
بل سلّم. ٠‏ إلا أنه قال: لد ا هنا ل 
[ذلك0] وكذا قولٌ سائر شيوخ المعتزلة . 

وأما الإماميةٌ - «فالاخباريون»”» امتهم 3 أنَّ كثرة الشيعة - في قديم 
الزمان - مأ كانت إل منهم. 000 في أصول الدين. 0 
فروغه إلا على الأخبا رد التي يروونها عن أئمتهم 

وأا الاصوليون - فأبو جعفر الطوسيٌ 5 : فلم ببق ممّن ينك 
العلمٌ هذا إلا الممرتضى» ٠‏ مع قليل. من أتباه. ا 
الجمعٍ ار في الضروريّات. . 0 
ْ وممًا يحقُ ذلك: 51 قال 9: إنهم رن اف على" انهم لا 
يعلمونَ بل لا يظنون . ونحن نعلم - بالضرورة -: أن هذه الروايات » وإن 
تقاصرث عن العلم. إلا أنها ما تقاصرث عن الظنّ : فعلمنا “خرص الميدي 
مما ذكر»» محض الجكابرة. 


وك لخر الزرفة ونه من ح. )١(‏ في غيرح؛ ي زيادة: «فإنهم». 

ش (7) كان الواجب أن تدخل الفاء في جواب «أْمّاه كان يقول: «فتقول» أونحوة. 30 
(*) لم ترد في س . وانظر المسألة الثالثة ص (8”) وما بعدها من هذا الجزء م ن,الكتاب :! ْ 
(6) الأخباريون : طائفة من الإمامية ‏ بعضها مشبهة وبعضها سلفية . 0 

للشهرستاني : (1/*”) ط الأزهر. 
(©) زاد في ح: «الآخاد . 5 

(1) ترجمنا له فيما مرء وقد كتبت فيه دراسة جامعية «رسالة ماجستير سنة (014175م 

قدمت إلى كلية الآدابث في بغداد من قبل حسن عيسى ا انر .المورد: 

: . 09/55/17 

(7) لفظ س: «قالوا؛ . (8) زيادة مناسبة من ي . ' 

(©) آخر الورقة (50) من آ. (9) في ج: «ذكره». ٠‏ 
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قوله : «لم لا يجورٌ أن يقال : إنهم - عند سماع هذه لأخبار تذكر دليلك 
أخرع؟ ش . 1 : 
قلنا: : لما ذكرنا : أنْ الدين والعادة يوجبان إظهار ذلك ايل 
017 : دما الدليل عليه؟ 


قلنا: الرجوعٌ فيه إلى العرفٍ؛ إن انعلم #العرررة: أن 3 الي 

إذا اشتبه*" عليهم أمر من الأمور, ثم نهم - عند سماع “شيء يؤهم أنه - هو 
الدَّلِيلٌُ - تذكروا. شيئاً آخر هو الدليل حقيقةً» فإنه*© يستخيل اثفاقهم 
- بأسرهم - على السكوت عن ذكر ذلك الدليل , [ورقع ذا ذلك ليدم الباطل : 

قوله : ومن الصحابة من رد خبرٌ ر الواحد» . 
قلنا: الحواب عنه من وجهين27] : 
الأول 

أن الْذِين نقلثم عنهم : أنهم لم يقبلوا : 000 هم لذن تقلا عنهم: 
نهم قبلوه. فلا0» بدٌ من التوفيق » وما ذال إل أنْ يقال : إنّهم قبلوا خبر الواح 
[إذا كان9] مع شرائط مخصوصة . وَردفها عند عدم تلك الشرائط . 


الثاني : 

أن الروايات التي ذكرتموها - كما دلت على ركهم خيرٌالواحد : دلت على 
قبولهم خبر الاثنين والثلاثة . . ونحنٌ لم نذّع - في :هذا المقام 2 ل ول الخبر 
الذي لا يقطم بصحته . 


)١(‏ كذا فى ح. جء ولفظ غيرهما: «ذكروا». 
(#) آخر الورقة (؟5) من ل. 1 
(؟) لفظ ي : «سماعهم». (©) آخر الورقة (86) من س2" 
(") ما بين المعقوفتين سقط كله من ل. ولفظا عاتن زيادات: ش 
(4) في غير ح » أء يء أيدلت الفاء واواً. 
(©) لم ترد الزيادة في ي . 
(3) كذا في ح» وهو الأنسب. ولفظ غيرها: «لم». 
86*” - 


فأما الأسئلة 0 الأخيرة - فالجواب عنها سيأني لوذنتالة القامن إن" 
شاء الله تعالى . ْ : 
المسلك الخامس - [القياس7©] : 


أجمعوا”»: على أن اليرت الذي لا يقطع بصحته - مقبول في الوق" 
والشهادات9»: فوجبٌ بَ أن يكونَ مقبولاً في الروايات؛ والجامع در 
المصلحة المظنونة» أو:دفع المفسدة المظنونة . 00 ! | 

. بل الروايات» أولى بالقبول من الفتوى ؛ لأن الفتوى لا تنجوز إلآن*» 0 

بح الي دليل2) ذلك الحكم. وعرف كيفية الاستدلال به وذلك دقيق. 

صعب قط فيه الأكثرون . ش 


أمَا الرواية فلا يحتاج فيها لا إلى السماع . 
فإذن: الروايةٌ 0 7 0 فإذا كانت الفتوى مقبولة من الواحة 
فلآن:© تكون الرواية مقبولة.- كان أولى” . 


فإن قيل : هذا 00 ونه لا يفيد اليقين ‏ على ما تقدم . 
ثم نقول: الفرق بين الفتوى والشهادة» وقبول خبر الواحد ‏ من وجهين: . 





الأول: 
وهو 3 العمل" بخ بخير الواحد : : يقنضي صيرورة8) ذلك الم د شرعاً 
)١(‏ سقطت الزيادة من ي. 
(؟) لفظ ح: وأجمعناء. (”) في :١‏ «الشهادة» . | 
(؟) لفظ لء يء ح؛ ج: «الرواية». < (#*) آخر الورقة (517) من جم . 


)6( كذا في ح»ء لغ 2 وعبارة غيرها: ددليل في ذلك». 

(0) كذا في ح. وفي'غيرها: «فبان». 

(7) لفظ اس : دالأولى :. : 

(م) كذا في ح» 3 أي » وهو الصواب. ولفظ ل: «العلم». وفي س.» ص» جه 
دالحكم». وهو وهم . ش 


(4) كذا في ص » وهو الصواب ولفظ غيرها: «ضرورة؟» وهو. تصحيف . 
كخم" - 1 


عامًاً في حقٌّ كل الناس ء والعمل بالشهادة والفتوى ليس كذلك . 

مالل عن تجرد البال الك < لدي لد يكار ويد بين ل 
الواحد ‏ تجويرٌ العمل به في حَنٌّ عاّة الخلق . 
الثاني : ظ ْ 1 

العمل بالفتوى ضروريٌ ؛ لأنْهُ لا يمكنٌ تكليفٌ كل واحد». في كل واقعة 
بالاجتهاد. وكذا الشهادة ضروريةٌ - في الشرع ؛ لأجل تمييز المحقٌّ عن 
المبطلٍ 0 

[و0] أما العمل ب: بخبر الواعد 1 قغير ضروري؟ لذن إن وجدنا في المسالة 
دليلاً قاطعاً»: عملنا به. وال رجعنا إلى البراءة الأصليّة . 

ولا يلزم. من جواز العمل بالظن ‏ عند الضرورة ‏ جوازٌ العملٍ به لا عند 
الشبرودة: .واه قياض فاستاد: 
[و"©الجوابُ] : 

أما السؤال الأول - فحقٌ : 

وأا الفرق الأول فملغيٌ بشرعيّة أصل الفتوى؛ فإنهُ أمر لكل باتّباع الظنّ. 

وأما [الفرق"] الثاني - فضعيفت؛ لأنه لا ضرورة في الرجوع إلى الشهادة 
والفتوى؛ لإمكان الرجوع إلى البراءة الأصليّة ©, 


)١(‏ لفظ ح: «أحد 

(1) عبارة ي :.«الحق عن الباطل» . 

() هذه الزيادة من ح. 

(5) عبارة ل ؛ «أما المخبر الواحد» . 

(©) لفظ ح: «قطعياً» . 

(5) هذه الزيادة من ح. 1. (7) انفردت بهذه الزيادة ي 

(4) نقل عن القاضي الباقلانيّ أنّه قال: «لا خلاف في وجوب قبول خبر من اجتمع فيه 
جميع صفات الشاهد في الحقوق: من م والبلوغ. والعقل» والضبطء. والصدق. 
والآمانة» والعدالة ونحوها. 

الام 


المسلك السادس - دليلٌ العقل : : 
وهو أن العمل بخبر الواحد ‏ يقتضي * دفمم ضرر مظنونٍ : فكانَ العمل به 
واجيا. 0 
بيان المقدّمة الأولى : . 
[ أن الراوي”2] العدلّ:»» إذا أخبر عن ن الرضول - له -: العاف بهذا الفمل : 
حصل ظّ أنه وجِد الأمر؛ وعندنا مقدّمة يقينيّة") 0 مخالفة اريت 
لاستحقاق العقاب : فحينئل: :.يخصل من ذلك الظنٌ وذلك العلم. -ظنُ أنَا لو 
تركنا قوله©) دنا مستحقين للعقاب: فوجبٌّ أنْ يجب ب العمل به؛ لأله إذا ْ 
حصل”* الظن الراجح والتجويز المرجوج ؛ فإمّا أن يجب العمل بهما - وهو 0 
محالٌ؛ أو يجب تركهّما - وهو محالٌ» أو يجب ترجُحٌ المرجوح. على الراجنح 
- وهو باطل بضرورة العقل , أوترجيح الراجح على المرجوحٍ ؛ وحينئذ :يكو 
العمل بمقتضى خبر الواحد وخا : 
واعلم : أن هذه الطريقة يتمسّكُ بها - في مسألة القياس ‏ ونستقصي لعلدم 
فيها سؤالاً وجوابا. إن شاء الله تعالى -. 


- ولاخلاف_أيضاً 2 اتفاق المخبر والشاهد في العقل والتيٌظ والذكر. 
فأمَا ما يفترقان فيه : فوجوب كون الشاهد حرا وغير والد ولا مولود» ولا قريب قرابة تؤدي 
إلى ظَنٍ وغير صديق ملاطف. وكوله رجلا إذا كان في بعض الشهادات؛ وأن يكون اثنين . 
في بعضهاء ارخ ان نعمهاء وكل ذلك غير معتبر في المخبر؛ اناقل خب لد ودر 
والصديق وغيره». انظر الكفاية »)١84(‏ وانظر الحاصل : (589) وما بعدها. 1 
إفي4 أخن” الورقة (59) من ح.. 
)١(‏ هذه الزيادة من حء وفي يي وردت «أن» وحدها. 
(#) آخر الورقة (41) من ي . 
(١؟)‏ لفظاي : «قطعيةه ٠‏ 
5) كذا في جح وهو الأنسب؛ أن المراد قول الرسول الذي 0 اراد : وف 
غيرها: («فعله). : ُ 
(4) آخر الورقة (86) من س . 
ا ' م 


[و*")] أما المنكرون ‏ فمنهم من عوّل على العقل . ومنهم من عوّل على 
النقل . .. 
أمَا العقل ‏ فمن وجوه : 
أحذها: 

لو جاز*» أن يقول الله - تعالى -: «مهما غلب على ظنكم صدق الراوي 
- فاعملوا بمقتضى خبره»: جار أن يقول [الله ]"”2‏ تعالى د ايها : «مهما غلب 
على ظنكم صِدقٌ المدّعي للرسالة ‏ فاقبلوا شرعَةُ وأحكامَة»؛ لأنّا في كلتا”» 
الصورتين نكون عاملين بدليل قاطع ‏ وهو إيجابٌ الله تعالى ‏ علينا العمل 
بالظنٌ ؛ أو إيجابٌ العقلٍ علينا ذلك وا 5 يجر ذلك [هناك©] _ فكذا 
هاهنا. 


لو جازٌ التعبد بأخبار الآحاد ‏ في الفروع لحان الععسل بها في الأصولٍ 
جحل كن بي مدرلا اد - تععالى - بالظن . 


وثالثها: 

الفرصات مصالح . والخبرٌ الذي يجوز كذبة لايك التعرل لبا في 
تحصيل المصالح . 

فإن قلت: لِمَ لا يجو أن تكونٌ المصلحةٌ - هي إيقاعٌ ذلك الفعلٍ 
المظنون©. 


قلتٌ: : كو الفعلٍ مصلحة لاق كر نب ذلك الفللء اأزلاسية. 





.1 هذه الزيادة من ح. (*) آخر الورقة (51) من‎ )١( 
لم ترد في ل. 1. (5) لفظ ل: دكلا».‎ )5( 

(4) كذا في جء آ ولفظ غيرهما: «عالمين». 

(*) آخر الورقة (58) من ل . (0) لم ترد في ح. 


(5) كذا في لل اح جب دفي النسخ الأخرى : «المطلوب». 
خخ" 


والأوّل باطل : 
أنه لوجاز أن يؤر ظننا في صيرورة ما ليس بمصلحةٍ مصلحة - لجار أن ش 
يؤر ظننا بمجرّد التشهٌي -[ي ذلك حتى يحمّنَ من الله - تعالى - أن يقول: 
وأطلقث لك في أن تحكم بمجرد التشهي 29 ] من غير دليل, ولا أمارة) ؛ 8 
أنه باطلٌ . 
وأمًا الثاني - فتقول: ْ ' 
إذا كان كن الفعل مصلحةً:» بدن اها 0 مظنناء فيجورٌ أن يكزن 
الظنٌ مطابقاًء وأن لا يكون : فيكون الإذن في العمل بالظنٌ ‏ إذنا في لعل اما 
لا يجودٌ فعلهُ. وأنْه غير جائز. 
ظ وأا المعوّلون على النقل - فقد تمسّكوا بقوله - تعالى - لفت مالئِسَ 
لَك به + علَم 94 «وأن ول عَلى الله ما لآ تَعْلّمونَ ع9 لِإِن الظَنّ لاي نيا 
ع التق شَيئاك . 
[و0] الجوابٌ - عن الوجوه العقليّة : [ 
أنها منقوضةٌ بالعمل بالظنٌ ف في الفتوى والشهادةٍ والأمور الدنيوية ؛ إن من 
أخبرٌ: أن هذا الطعام مسموم - [و0] حصل ظنُ صدقهء فإنه : يجوز تناوله ‏ 
ثم [إنا»] نطالبهم [فيها] بالجامع, العقليٌ اليقيني» ثم ['"] بيان 3 
الجامع . 





. ساقط من ي» ولم ترد كلمة:«في» الثانية في ل‎ )١( 
أخر الورقة (71) من ج.‎ )( 

(0) سقطت من ل. ‏ ! 

(”#) الآية (75) من سورة الإسراء . 

(4) الآية )١7(‏ من سورة البقرة. 


(©) الآية (78) من سورة النجم . () لم ترد في ج» ص » س . 
(#) هذه الزيادة من ل. ' (4) هذه الزيادة من ي . 
(4) لم ترد في ج. 7 )٠١(‏ هذه الزيادة من جء أء يوعح.٠‏ 


ل 


وأيضا: 
ينتقض بتعويل أهل | العالم © على .الظن ‏ في .أمر الأغذية والأشربة» 

والعلاجات والأسفار والأرباح . 

وأا التمسكُ بالآيات ‏ فسيأني الجوابٌُ عنها في ”© القياس إن شاء الله . 


(١)لفظ‏ ل: «العامة». , 
20 زاد في ل: «مسألة). 





الوم 




































الباب الثاني , 
في شرائط العمل بهذه الأخبار 
[و00] هذه الشرائطً» إمًا أنْ تكونَ”© معتبرة في المخبر. 
أو المخبر عنه. 0 
أو لخر 
القسم الأول : 
في المخبر: وهو مرب على فصول ثلاثة: . 
1 الفصل الأرّل ‏ 
. في الأمور التي يجب وجودٌهاء حبّى يحلّ للسامع أن يقبلٌ روايتة. 
والضابطٌ فيه : كونهٌُ بحيثٌ يكونُ اعتقادٌ صدقه العا عاق اعتقاد كذبه» ثم 
تقول تللف الأمور جمس : 
الأول : 
أنْ يكونَ عاقلا فإِنَّ المجنونَ والصبئّ غيرٌ المميّز ‏ لا يمكنهُ. الضبطًء 
والاحترازٌ عن الخلل . ْ 
[و] الثاني : 
أن يكون مكلفاً: ' 
وفيه مسألتان: 


)١(‏ لم ترد في ح. 
(؟) عبارة ي : «أن تعتبر» . 
(”) هذه الزيادة من ص. جء ل. 
- 858" 


المسألةٌ الأولى : 
ا الصبيٌ عربوبرا 01 أوجه : 
الأول : 


أن رواية الفاسق لا 58 فأولى أن لا قبل زواية الصبي فإن لقان 
يخاف الله تعالى - والصبي لا يخافٌ [الله تعالى7؟2] [البئة 0 


الثاني : 
0ن [-")م لا 5 الظنٌ بقوله» نل يور العمل به : كالخي عن انور 
الذنيوية . 


الثالث: 

لصي إن لم يكن" مسي - لا يمكنهُ الاحترارٌ عن الخللٍ ٠‏ وكا مسر 
- علم أنه غير مكلّفٍ©: فلا يحتررٌ عن الكذب. ‏ 

فإن قلتَ: أليسٌ يُقبلُ قولّه - في إخباره عن كونه متطها - حت يجو 
الاقتداءٌ به في الصلاة؟ : 
قلتُ: ذلكء لأنّ صحّة صلاة الماموم غير موقوفة 5 صححة صلاة 
الإمام 0 . 0 


011 وهو انختيار القاضي وإمام الحرمين. فانظر البرهان‎ )١( 

(#) آخر الورقة (85) من س . ش 0 

(7) انفردت بإيراد لفظ الجلالة ل. ٠‏ 

() انفردت بهذه الزيادة ح. 2 (4) زاد في ج: د 

(©) انفردت بهذه الزيادة ي . (*) آخخر الورقة )1١(‏ من ح. 

(5) هذا الوجه نقله إمام الحرمين عن القاضي . فانظر البرهان: (0518/3, 0 ٠‏ 

(0) اختلف في إمامة الصبىّ ‏ الذي لم يبلغ الحلم إذا كان قارثاً -: فأجازة بعضهم 
لحديث : يؤم الك إنر زع احنات افه.» 3 ولحديث عمرو بن سلمة وأنه كان يؤم قومه وهو 
صبيّ ومنعه بعضهم - مطلقاً. وأجازه قوم في النفل دون الغريضة. فانظر بداية 0 


.)1417/1( 
"45 


المسألةٌ الثانيةٌ : 
إذا كان صبيّاً عند التحملٍ © بالغاً عند الرواية ؛ قبلت روايته لوجوه أريغة: 
الأول : | 
إجماٌ الصحابة ؛ فإنُهم قبلوا رواية ابن عبّاس 9 وابن الزبير(" والنعمانَ بن 
بشير©» ‏ رضي الله عنهم - من غير فرق بين ما تحملوه قبل لبلوغ: أو بعده. 
الثاني : | 
إجماعٌ الكل على إحضار الصبيان مجالس الرواية©. 
اثالث : 
أن إقدامّه علئ الرواية ‏ عند" الكبر ل ظاهراً على كل للحديث0») 
الذي سمعه ‏ حال الصغر. 


الرابع 

أجيغنا: أعلل آله تقل من الشهادةٌ ‏ الي تحملها حال الصغر-: فكذا 
الروايةٌ . 

والجامع : : أنْهُ ‏ حال الأداءِ مس عاقلٌ بالغ» يحترزُ من الكذب . 
الشرط الثالث: 

ونال 


)١(‏ انظر في تحمّل الصبيّ وسماعه الكفاية : )١١*(‏ وما بعدها و(455) وما بعدها أيضاً 
)١(‏ كان له عند وفاة رسول الله وٍِ - ثلاث عشرة سنة . الترجمة (481/1) الإصابة .. 
(*) توفي رسول الله - ل - وهو ابن تسع سنين . الترجمة (4587) الإصابة . 

(4) ولد سنة اثنتين للهجرة, الترجمة (89/78) الإصابة . 

(ه) لفظ 1: والرواة». 

(5) كذا في حء ولفظ غيرها: «وقت». 

05) كذا في ح» وهو الأنسب وفي النسخ الأخرى: «ضبط الحديث». 


(8) لفظ حء ل: «محترز؟ . ا 
7596 


وفيه مسألتان : 
المسألة الأولى : 
الكافرٌ الذي لا يكون من هل الع أجمعت الأمُةُ : : على له لانيل 
روايتة» مبواء عل من دينه [المبالغةٌ في 2] الاحتراز عن الكذب. دعاة 
المسألةٌ الثانيةٌ : 
العا هن امل القبلةء إذا كفرناة اكلم وير هل تل دوي 
أملا؟1. 00 | ١‏ 
الحقٌ ‏ أنه إن كان,مذهبة جوارٌ الكذاب :لتقب روي وإ قلناها 1 
قولٌ أبي الحسين البصريٌ”©. ْ ٠‏ 
وقال القاضي بد بكر والقاضي عبد الجيّار: لا تقبل رواية يتهم ٠.20‏ 
لنا: 
٠‏ أن المتتضي اليل [به0] قائم. ولا معارض : فوجب العمل به 000 
بيان أن المقضي, قائم: أن اعتقادُ تحريم”© الكذب يزجرَهُ عن الإقدام. 00 
عليه 0 فيجبٌ العمل به دهان ها بناة. ْ 


وان أن لا معارضلٌ ) 


أنْهم أجمعرا |0 : على أنَّ الكافرٌ - الذي ليس .من أهل القبلة لايل 
روايئة وذلك الكفرٌ منتفب هاهنا. 


(#) آخر الورقة (54) من ن. 


(#) آخر الورقة (55) من 1. )١(‏ هذه !!: بادة من ح.. 
)7١(‏ انظر المعتمد: (؟519:511//5). 0 
م زاد في ي: «ألم. , (4) انظر المعتمد: (518/5). 


(») هذه الزيادة من حء جذء .١‏ 

(5) كذا في حء ولفظ غيرها: الحرمة». 1 

0) زاد في ي : «له». (#) آخر الورقة (514) من ج. 
ا ش م 


+ 


[و00] احتجٌ أبو الحسين : 

أن كثيراً من أصحاب الحديث قبلوا أخبارٌ سلفنا: كالحسن وقتادة 
وعمرو بن عبيد ‏ مع علمهم بمذهبهم» وإكفارهم من يقول بقولهم. 

[و] احتيج المخالفٌ ‏ بالنص والقياس : 

أمّا النص - فقوله ‏ تعالى -: «إنْ جَاءَكُم فَاسِقٌ بتي فتَيّوا» 0, أمر بالتثيّت 
عندٌ9” نبإ الفاسق» وهذا كافرٌ فوجبٌ التثبت عند خبره. 

وأما القياسٌ [فقد0"©)] أجمعنا: ل أن الكافرٌ - الي لا يكون من أهل 
القبلة ‏ لا تقبلٌ روايته : فكذا هذا الكافرٌ. 

والجامعٌ : أن قبولٌ الرواية تنفيدٌ لقوله على كلّ المسلمين, وهو منصبٌ 
شريفٌ» والكفرٌ يقتضي الإذلالٌ» وبينهما منافاة . أقصى ما في الباب أن يقال: 
هذا الكافرٌ جاهلٌ بكونه كافراء لكنه لا يصلح عذراً؛ لأنهُ م إلى كفره جهلا 
آخرء.وذلك لا يوجبٌ رجحانَ حاله على الكافر© الأصليّ . 
زو*] الجواب عن الأول : 

73 ] اسم «الفاسق» ‏ في عرف الشرع - مخمٌ"بالسام المقدم 


)١(‏ هذه الزيادة من ل» أ ح. 

(؟) هذا القول نقله الإمام المصنف بلفظه عن المعتمد: (5148/7)» والمذكورون من 
أئمة المسلمين» ومن جيل التابعين التالي لجيل الصحابة في الفضل والتقى والدين. وإذا 
كان - هناك - من نسب بعض متطرفي المعتزلة من منكري الصفات وأمثالهم إلى الكفر- فلا 
نعلم أجداً من المسلمين نسب الحسن أو قتادة | إلى البدعة فضلا عن الكفر. 

(5*) هذه الزيادة من ح. ي. 

(5) الآية (5) من سورة الحجرات. << (4) لفظ ل: «أنباء». 

(5) هذه الزيادة الواجبة انفردت بها .١‏ 

(7) كذا في حء ولفظ غيرها: «وهذاء». 

(4) لفظ ح: «الكفره. (4) هذه الزيادة من ل. 

)٠١(‏ لم ترد في أء ي . )١١(‏ لفظ ء أء ح: «يختصض». 

 ”ةا/ل-‎ 


على الكبيرة(2. 
وعن الثاني : 

الفرقٌ بين رفيو [أن 0 الخارج عن الملّة أعظمٌ من» كقر. [ 
صاحب التأويل , فقند رأينا الشرعٌ فرق بينهما”"] في مور كثيرةء ًِ وه 
الفرق: لا يجو ا 
الشرط الرابع ظ : 
العدالةٌ ‏ وهي : «هيئة راسخةٌ في النفسٍ تحمل على ملازمة لتقوي. 


"000011111 خرج عن الطاعة. .ولم يسمع في كلام 
الجاهليّة مع أنه عربيّ فصيح, ونطق به الكتاب العزيز. ويقال: «أصله: خروج الشيء من 
الشيء على وجه الفساده انظر المصباح مادة: «دفسق» ص(5545). ونقل القرطبيّ عن ابن : 
زيد ومقاتل وسهل بن عبد الله : أن «الفاسق» ‏ هو «الكذّاب». وقال أبو الحسن الورّاق: هو 
«المعلن بالذنب». وقال ابن طاهر: «الذي لا يستحمي من الله .. وانظر تفسير القرطبي :. ١‏ 
[فدلة فرك افيه وتعميرالامام المصنف: .)١١١-1١١1١94/784(‏ 

وقد اختلف العلماء اجتلافاً كيزا قنما يفشق به المرء» ولذلك فقد ذهب جمهور أهل. 
العلم إلى وجوب الكشف بن سبب التفسيق ليظهر إن كان يصلح سبباً لذللك آم لا. وانظى 
الكفاية : (48/ا١5-1ل/9١).‏ 5 

وأما بالنسبة لاصحاب الأهواء ‏ فقد اتفقوا على رفض رواية من كانت بدعته مكفرة» ١‏ 
وكذلك اتفقوا على رفض رواية من يستحل الكذب ولو لم يكفر ببدعته. أمّا إذا لم يكن 
كذلك: فلم يكفر ببدعته. ولم يستحل الكذب على مخالفيه فذلك الذي فيه الخلاف؛ وقد 
فرق كثير من العلماء - بين من كان داعية لبدعته ومن لم يكن كذلك :قرفضوا رواية الداعية». 
وبعض الأئمة انعو طوائف معيّنة ‏ من أهل الأهواء لاشتهارها باستباحة الكذب على 
وغالنيؤاة كنا تقلا عن الإفام الشافعي : «أقبل شهادة أهل الأهواء إلا الخطابيّة من الرافضة». 
الكفاية :)75١(‏ ويحكى نحوه عن أبي حنيفة وأبي يوسف - فانظر تفصيل هذا كله في هذا. 
الفصل من الكفاية: (5١5-١1؟).‏ ش 

. لفظ ل: «الوضعين». () آخر الورقة (41) من س‎ )١( ٠ 
. ما بين المعقوفتين سقط كله من ي» ولفظ «أعظم» فى ج: : وأغلظ»‎ )5( 
. آخخر الورقة 40 من ي‎ )#( 

894 - 


والمروءة ‏ جميعاً - حتى تحصلّ ثقةٌ النفس بصدقهه. 

ويعتبر فيها الاجتنابٌ عن الكبائر؛ وعن بعض الصغائر: كالتظفيف في 
الحبّة وسرقة باقة من البقل. وعن المباحات القادحة في المروءة: كالأكل في 
الطريق والبول في كار وصحبة الأراذل» والإفراط في المزاح . 

والقبائط فيه: أن كل نما لآ يؤتن عه انه على الكلن» رذ به الرواية؛ 
وما لاء فلا. 

ويتفرع على هذا نوعان من الكلام : 
النوع الأول في أحكام العدالة: 


وفيه مسائل : 
المسألة الأولى : 

[الفاسق0©] إذا أقدمّ على الفسقء فإن 8 كونَهُ فسقاً: لم تقبل روايته 
5 بالإجماع . 


وإن لم َعْلّم كونَهُ فسقاً 5 فاسق] د إها أن يكون فظنا أو مقطوعا: 
فإن كان مظعو قبلت روايته بالاتفاق ؛ قال الشافعي - رضي الله عنه ‏ 
«أقبل شهادة الحنفيٌ اعد اذا تر النبيذ)© . 


| لم ترد الزيادة في ل.‎ )١( 

)١(‏ عيارة ي : «فإن كان يعلم». (”) انفردت بهذه الزيادة ح. 

(4) قال الإمام الشافعيّ ‏ رحمه الله -: «ومن شرب عصير العنب الذي عبّق حتى سكر 
وهو يعرفها خمراً -: ردت شهادته لأنّ تحريمها نصٌ» ومن شرب سواها من المنضصّف أو 
الخليطين فهو آثم. ولا ترد شهادته إل أن يسكزء لأنه عند جميعهم حرام؛. 

وقال المزنيٌ - رحمه اللفك: 0.0 فكيف يحدٌ من شرب قليلاً من نبيذ شديد, ويجيز 
شهادته»؟! فانظر الأم: )"١١-7٠١/4(‏ ط الفنية» ونقل عن الإمام نحوه في )7١5/5(‏ 
وانظر من الرسالة ص(78ء ولاء و441) ففيها له رحمه الله كلام دقيق في تحديد مفهوم 
العدالة, عنده ونحوه في أداب الشافعي ومناقبه : (306) بتحقيق شيخنا عبد الغني » وعلوم 
الحديث لابن الصلاح: ص(108) وما بعدهاء وتدريب الراوي: )”٠٠/١(‏ وما يعدهاء 





والكفاية )١5(‏ وما بعدها. () آخر الورقة (١/ا)‏ من ح. 
 8049-‏ 


إن كان مقطو به : قبلت روايته أبضا - قال الشافعي رضي اللدعنه أب 
دأقبل رواية أهلٍ الأهواءٍ إلا الخطابة داف الرافضة : الهم و ون الخهاده بالزور 5 : 
لموافقييم)1 : ؛ 1 : 


)١(‏ الخطابيّة : نسبة إلى أبي الخطاب محمد الأجدع هولى بني:أسدء كان سس ننه 
إلى أبي عبد الله - جعفر بِنْ محمد الصادق ‏ رحمه الله د ولكن الصادق تبرأ منه. وأمر أصحابه 
بالبراءة منه لما اطلع على كفره بنسبته واباثه الكرام إلى الألوهية: وقوله : «إنهم أبناء الله 
وأحباؤه». انظر لمعرفة بقية ضلالاتهم وكفرياتهم : الفرق: (11)» وأصول الدين (01)» 
والغلوٌ والفرق الغالية: (48)؛ والحور العين: »)١59(‏ والزيئة لأبي حاتم القسم .الثالث: 
(144): ولمعرفة فرق هُذه الطائفة الضالة ومقالات كل منها انظر مقالات الإسلاميين: 
(40-75/1) ط النهضة المصرية الثانية» واعتقادات الفرق للمصنف: (/لم) ط الكليّات 
الأزهزية (للاكام)ء, والملل (1/ 826-88٠‏ ط الأزهر, والفصل (185-186/4). ا 

وأمّا الرافضة ‏ فهم فئة كانت مغ زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب رضي 
الله عنهم ‏ فخرج بهم إلى العراق لمقاتلة واليه من قبل هشام بن عبد الملك: يوسف بن عمر 
الثقفي » فلما استحر القتال بين قوات زيد ويوسف جاء بعضهم إلى زيد وقالوا له: (إنا ننصرك 
على أعدائك بعد أن تخبزنا برأيك في أبي بكر وعمر اللذين ظلما جدك» فقال زيد: «إني لا 
أقول فيهما إل خيراً» وما سمعت أبي يقول فيهما إلا جيرا ؛ وإنما حرجت على بني أمية الذين 
قاتلوا جدي الحسين وأغاروا على المدينة يوم الحرّة. ثم رهوا بيت الله بسب المي 
والنارة» كالفساءا عنه وقارقوه ؛ فقال لهم : «رفضتموني)؟ فسموا «رافضة», ولم يثبت 
خمسة عشر ألفاً كانوا معه.غير مائتين» فقاتلوا حتى قتلوا جميعاً 121110 
والحوز العين )١84(‏ وما ُعدهاء ومقالات الأسلاميين : (4) وما بعدهاء وقد ذكر أنّهم سمّوا ١‏ 
رافضة لرفضهم إمامة أبي بكر وعمر ‏ رضي الله عنهما -: واعتقادات الفرق للمصتف: (09090.- 
ط الأزهرية . وكلام الإمام الشافعي جاء' بلفظ : «لم أر أحداً ‏ من أصحاب الأهواء أشهد 
: بالزور من الرافضة» في الحلية : : (114/9) والسنن الكبرى: 2)5١8/1١١(‏ والآداب 
الشرعية: (؟ )١68/‏ وآداب الشافعيٌ ومناقبه : (2)141 وبلفظ كلفظ المحصول جاء ١‏ فني. 
الكفاية: ١95(‏ -ة39): ظ. دار الكتب الحديثة, .وعلوم الحديث: ف ١ط‏ المكتبة 
العلمية النقية المنورة وتدريب الراوي اهام ط. المكتية العلمية الثانية. اق ٍ 
الفخر: (01) والطرق الأحكميّة : .)١84(‏ والذي في السنن الكبرى ومناقب الفخر: «أجيز 3 
شهادة أهل وا الرافضة ؛ فإنه يشهد بعضهم لبعض»؛ وانظر أقوال العلماء في - 4 


الس ةس 


وقال القاضي أبو بكر: لا تقبلٌ. 
لفحناة 

أن ظنَ صدقه راجح والعملٌ بهذا الظنَ واجبٌ. والمعارض - المجمع 
عليه منتففٍ: فوجب العمل به. 
[و0] احتجٌ الخصم : 

أن منصب الرواية لا يليقٌ بالفاس, اق ال ل 
ولكنّ جهله بفسقه فسقٌ أخر؛ فإذا منمٌ أحدٌ الفسقين من قبول الرواية: 
فالفسقان”" أولى بذلك المنع . 
[و”"] الجوابٌ : ْ 

أ إذا علم كرنة قفا اول إقدامَهُ عليه على مم المعصية. 
بحلات ]ةا ل بعك ذللتر 
المسألة الثانية : 

المخالفُ الذي لا نكفره. ولكن ظهرٌ عنادٌه : لا تقبلٌ روايته؛ لأنّ المعاند 
يكذبٌ ‏ مع علمه بكونه كذبأء وذلك يقتضي جرأتّه على الكذب»: : فوجبٌ أن 
لا تقبلّ روايتة]:9». 





- شهادة أهل الأهواء بتفصيل في توضيح الأفكار: .)75-1١48/1(‏ والسئن الكبرى: 
0٠١/1١‏ والأم : (5/١11).ط‏ . بولاق» وانظر قول أبي حنيفة في عدم جواز الأخذ عن 
أهل الرفض في الآداب الشرعية: (؟/188). 

(1) هذه الزيادة من ح . 

)١(‏ لفظ ي: «فالفسَاق», وهوتحريف.٠‏ «") لم ترد الزيادة في صء ي» س. 

() ماببين المعقولتين بنقط كله مني وقوله : «لا تكفره ولكن ظهرء في ح: «لا يكفر 
فإنه ظهره. ولفظ «كذبا في 1: «كاذبأ». والعلامة لآخر الورقة (18) من ل. 

وانظر أقوال العلماء ومذاهبهم ومناقشاتهم في كفر التأويل في توضيح الأفكار: 
.)38:-7١9/1(‏ والكفاية: (144) وما بعدهاء وعلوم الحديث: )٠١(‏ وما بعدهاء 
والتدريب: (75/7) وما بعدها.: 

-5١1١- 


المسألة العالثةٌ : 1 م 
قال الشافعئٌ ‏ رضي الله عنه -: روا شيرلا رن له 
من خبرة ظاهرة» والبحث عن سيرته وسريرته)0" . | 0 
وقال أببو حنيفة ب رحمه الله وأصحابه: «يكفي. الى ل الرواية - 
0 بشرط” سلامة الظاهر عن الفسق»©. 


(1) انظر هذا المعنئ في الرسالة: (0//4م) ولمعرفة أقوال العلماء في معنوة: .- 
«الجهالة: وأحكامها وأقسامها راجع توضيح الأفكار: (17/1) وما بعدها وأشار إلى قول 
الإمام الشافعي في عدم الاحتجاج برواية المجهول فقال: «وأطلق الشافعيّ كلامه في. 
«اختلاف الحديث»: أنه لا يحتج بالمجهول؛ وحكاه البيهقيّ عنه في. المدخل» ولفظ. 
الشافعيّ في اختلاف الحديث : «والظاهر في المجهول ‏ هو:. من لا تعرف عدالته عن خبره» ' 
أو عينة». فانظر توضيح الأفكار: (147/1): واختلاف الحديث مع الأم: (/604)' 
ونحوه في ا العلم : ,(574/0. 15؟) وراجع الكفاية: )١48(‏ وما بعدهاء وعلوم. 
الحديث: )٠١-٠٠١(‏ وتدريب الراوي: )7١57/١(‏ وما بعدها. 

(#) آخر الورقة (39) من 1. : 

(؟) هذا الذي نسبه الإمام المصئف إلى الإمام أبي حنيفة - عليه رحمة الله تعالى انها 
هو رواية عنه على خلاف ظاهر مذهبهء وقد قعل مافقله'المعتف ‏ من نسبة هذا القول - 
الات لق الإمام أبي حنيفة ابن السبكي في جمع الجوامع حيث قال: «لا يقبل المجهول. 
باطناً. وهو المستور: خلافاً لأبي حنيفة وابن فورك وسليم» فانظر: )١6١/7(‏ ونحوه ما نقله 
الإسنوي فانظر شرحه على المنهاج مع الإبهاج: (111/5)» وانظر البرهان: (4 410-353). 
لمعرفة أن إمام الحرمين لم يتوقف كما أشار ابن السبكي ؛ بل قطع بالرد. وأراد «بالتوقف»: , 
توقف السلف عن قبول رواية المجهول. ولمعرفة حقيقة مذهب الإمام أبي حنيفة في المسالة 
انظر مسلم الثبوت وشرحه فواتح الرحموت: (45/1:9١-41١)؛‏ وظاهر مما أورده البزدوي. 
والبخاري أن الإمام أبا حنيفة يقبل رواية المجهول مق العلحابة -لأن الأصل فيهم العدالة. 
فانظر كشف الأسرار: /؟ ,)٠‏ ولأهل ذلك العصر والعصر الثاني قال البزدويّ : «ولذلك' 
جوز أبو حنيفة ‏ رحمه الله -: القفناء ء بظاهر العدالة من غير تعديل» حتى إن رواية مثل هذا . 
اعون ل به لظهور الفسق . فانظر ص )1١8(‏ منه . وفي صن ( 00 


قال: . ولهذا -أي: اعية : لم يجعل خبر الفاسق والمستور حجة ؛ 0 
-4١32-‏ 0 


لتنا أوجة(): 
الأول : ظ 
١‏ الدليل ينه ينفى العمل بخبر الواحد؛ لقوله دالعاى - هإِن الظنّ لا يُغنِي من 
الحق شَيا4 0+ خالفناة في حقٌ من اختبرناة ؛ أن الظن هناك ب أقوى: : فيبقى 
في المجهول على الأصل . 
الثاني : 
الدليل” ينفي جواز العمل [بخبر الواحد ]9 إلا ذا قطعنا بن الراوي ليس 
بفاسق ؛ ترك العمل ننه ا مريت - أنه ليس بفاسق ؛ بسيب كثرة 
الاختبار: فيبقى" فيما عداه على الأصل . 


- أصل العدالة في حق الفاسق» وفوات كمالها في حق المستور» . 
ثم قال: «. . . إلآ أن خبر المجهول في القرون الثلاثة مقبول لغلبة العدالة فيهم» وخبر 
المجهول بعد القرون الثلاثة مردود لغلبة الفسق». أ. ه. وانظر نحو هذا في التوضيح على 
التنقيح وحاشيته التلويح : (1/٠6؟)‏ وما بعدهاء ولمعرفة تعريف المجهول, وأوجه روايته 
عندهم انظر أصول السرخسي : (07148-7417/1). 
أما الإمام أحمد ‏ فلا يقبل خبر من لم تعرف عدالته وإن عرف إسلامه : فقد قال رحمه 
الله في رواية الفضل بن زياد وقد سأله عن ابن حميد يروي عن مشايخ لا يعرفهم . وأهل 
البلد يثنون عليهم؟ فقال: إذا أثنوا عليهم ‏ قبل ذلك منهم. هم أعرف بهم». قال أبويعلى : 
وظاهر هذا: أنه لا يقبل خبره إذا لم تعرف عدالته, لأنه اعتبر تعديل أهل البلد. فانظر العدة: 
(81) بتحقيق د. أحمد مباركي . وانظر المسألة في المستصفى (1//ا88-18١)»‏ 
والمعتمد: ))57١/17(‏ وما ذهب إليه قريب من مذهب أبي حنيفة, والحاصل: (599)» 
وشرح مختصر ابن الحاجب: (54/7) والمسودة : (؟1807-187). 
)١(‏ لفظ ي: ار 
(9) الآية (18) من سورة النجم . 
(©) آخر الورقة (568) من ج. 
(5) انفردت بهذه الزيادة ي 
(4) في غير | زيادة: «إذا». 
(ه) لفظ ل: «فبقي». 
"10د 


مان الثاني 20: 


أن عدم الفسق شرطٌ جوز لرواية: [فجب أذ يكون العلمٌ به شرطا لجواز 
- الرواية . 
وإنْما قلنا: ! إن عدم الفسق شرط جوز الرواية27], لقوله - تعالى - 5 
جك فاسِقٌ ينبا !و04 وهو صريحٌ في الع من قبول رواية الفاسق0©: , 
انها قلنا: إن عدم الفسق لما كان شرطاً لجواز الرواية : وجب 0 يكون. 
العم ©» به شرطاً لجواز الرواية) [لأن الجهل بالشرط يوجبٌ؛ ' الجهل 
بالمشروط**] . 
[و08)] بيانُ الفارق: . 
أن العدال أمر كام في الباطن» لا اطلاعَ عليه - حقيقة بل السكن با 
الاستدلالٌ بالأفعال الظاهرة» وذلكَ قن لم يفد العلم, نه يفيدٌ الظنء ثم 
الظلن الخاضل ‏ تعد طول الاختبار- أقوى من [الظن©] الحاصل - قبلّه . 


: . الاي ولفظ ي : الباقي‎ ١ : لفظ ج: «النافي» وفي ح‎ )١( 
ما بين المعقوفتين سقط كله من ج. ل وسقط من 1 قوله : نما قلناه وما بعدم»‎ )١( ' 
: وانفردت بإيراد الواوح‎ 
' , م الآية. ().من سورة الحجرات‎ | 
آخر الورقة (8) من س.‎ )( 
: فالمراد: إن «الفسق؛ مانع من جواز الرواية‎ » ١ لفظ ل: والعمل». وراحعما حم‎ )5( : 
ومانع من جواز العمل بهاء :وإذا كان مانعاً من الجواز أو العمل : كان عدم الفسق شرظاً للجواز‎ 
وللعمل » وإذا ثبت ثبت أن عدم الفسق شرط لجواز العمل وجب أن يكون معلوماً؛ لأنه لولم يكن‎ 
معلوماً لكان مجهولاً. والجهل بالشرط يوجب الجهل بالمشروط: فلا يكون جواز الرواية‎ 
مختصراً في‎ ٠ بالجملة ثابتاً» اشر بقية تقرير الدليل في الكاشف: (187/8-ت). وانظره‎ 
.)1-١18( الحاصل (144/7) ولم يتعرض في المنتخب للذليل فانظر‎ 
ساقط من ج. ' (5) هذه الزيادة من ح.‎ )©( ' 
. كذا في ح» وفي ال: «تبيّنهو» ولفظ ما عداهما: «عليه»‎ )( 
لم ترد في ح.‎ )8( 
-44- : 


وإذا كان كذلك: : لم يلزم من مخالفة ة الدليل - عند وجود المعارض 
القوي«) - مسخالفته عند وجود المعارض الضعيف. 
الثالث:: 

1 : على أنه لما كان الصبا الى والكفرء وكونه 558 في القذف 
- مانعاً من الشهادة : لاجرم اعتبر - في قبول الشهادة ‏ العلم يعدم هذه الأشياء 
[ظاهراً”)] فوجب أن(" يكونّ الأمرٌ كذلك - في العدالة ؛ والجامع : الاحترازٌ عن 
المفسدة دهن 
الرابع  :‏ . 

ا الصحابة - رضي 5 - على رد رواية المجهول ؛ ردٌ عمر 
- رضي الله عله - خبرٌ فاطمة بنت قيسٍ » وقال : «كيف نقبل قولٌ امرأةٍ لا ندري 
أصدَّقَتٌ أم كذَّبَتُن!! و[رذ»] علي - رضي الله عنه ‏ خخبر»» الأتجعي شق 
المفوضة ©). 

وكان على بن أب بى طالب - رضي الله عنه - يحلّْفُ الراوي ©. ثم إن أحداً 


- من الصحابة - 1 أظهر الإنكاز على رذهم. وذلك يقتضي حصولٌ 
الإجماع ©. ش 





. في 1: «القول»» وهو تصحيف‎ )١( 

(؟) سقطت الزيادة من ي . 

9) زاد في ل : «لا). وهو تحريف. 

(؛) كذا في ح وعبارة غيرها: «وعلى ردة» وانظر ص (14”) و(0٠8”)‏ من هذا الجزء . 

(©) كذا في ج. 2 وفي غيرهما: «قرل». 

(5) أي : خبر معقل بن سنان في بروع اي له */ا) من ٠‏ 
هذا الجزء. 

(/7) تقدم الكلام فيه ص (7314. 81”) و(#/”) من هذا الجزء من الكتاب. 

(8) انظر ص )١87(‏ من هذا القسم من الكتاب وقد رجح المصنف فيه مذهب الإمام 


الشافعيّ : أنه ليس بإجماع ولا حجة . 
5086 


ا 
أحذها: 

. [اله*"] يقبل قو المسل في كون اللحمٍ لخم المذكى » ل الهاة. 
في الحمام طاهراً: : وفي كون الجارية المبيعة زقيقة: [وفي كون المرأة7] غير 
مزوجة» ولا معتدّة وفي كونه على الوضوء إذا أم الناس» في إخيه للأعمى 
عن القبلة : فكذا هاهنا. 
وثانيها : : 
أن العتيحابة قتلثك ل العبيد [والصبيان9)] والجسوانة لأنهم عرفوهم , 
ل ْ 


3 - عليه الصلاة والسلامُ “» - قبل شهادة الأعرابيَّ على رؤية ليمع 
نّهُ لم يظهر منه [إل00] الإسلام . ا 





(1) هذه الزيادة من ح. ش ! 

() لم ترد هذه الزيادة في ح. (5) ساقط من ل» أء ي». ح» ج: 

(4) هذه الزيادة من خ. ! (©) عبارة ح: دأن علياً عليه السلام». 

| (5) سقطت الزيادة منآء ح : والحديث أخرجه أصحاب السئن وابن خزيمة وابن حبّان 
والدارقطنيّ والبيهقي والخاكم من حديث سماك عن عكرمة ابن عباس . فانظر تلخيض 
الحبير: (185/5-/181) الحديث رقم (481/8)» وهو في سنن الترمذي : (49/7) الحديث 
رقم (541). وقال: حديث ابن عباس فيه اختلاف, وأشار إلى إرساله؛ ثم قال : والعمل على 
هُذا الحديث عند أكثر :أهل العلم. وهو عند ابن ماجه في : (074/1) الحديث رقم 
(1585): وعند أبي داود في : (84/1/!-88/) الحديث رقم (7840 و7541) وقال 
الخطابي : «وفيه حجة لمن أجرى الأمر في رؤية هلال شهر رمضان مجرى الأخبار ولم يحملها 
على أحكام الشهادات؛ وفيه ‏ أيضاً -: حجة لمن رأى أن الاصل في المسلمين العدالة» 
وذلك أنه لم يطلب أن:يعلم من الأعرابيّ غير الإشلام ف فقط ولم يبحث بعد عن عدالته وصدق 
لهجشه) وهو في مسن النسائي )187-1١1/4(:‏ ط. دار الفكرء وفي توضيح الأفكار: . 
16108110 كلام جد عو قدا الحيك ينض الإطائع عليه: 1 

- #١5 : : 


ورابغها: | 
قوله. تعالى -: «إِنْ جاءكم فاسق بنبا فتبينُوا274 والمعلّقُ على شرط”) 
5 5 َم 
عدم عند عدم الشرط. فما لم يعلم*) فسقه : لم0 يجب الضتة: 


0)] .الجوابث عن الأول : 
لإ فلم : إنه لما قبل قولَ المجهول ‏ في تلك الصور- قبل قولَهُ ‏ في 
الرواية؟ . 


والفرق : أن منصبٌ الرواية اعلى .من تلك المناعنب؟ فإِنْ ألغوا هذه الزيادة 
بإيماء ء قوله عليه الصلاة والسلام 00 انحن نَحكُم بالظاهر»”) قلنا : ترلك العمل 
بهذا الإيماء ‏ ة فى الكفر والحريّة © فكذا هاهنا . 
وعن الثاني : 1 

لا نسلّم : أن الصحابةً قبلتُ قولٌ المجاهيل ؛ فإ هذا هونفسٌ المسالة. 
وعن الثالث: 

لا نسلّم : ا - عليه الصلاةًوالسلام- ما كان يس من حال ذلك 
الأعرابيٌ , إلا مجرد الإسلام . 


وعن الرابع 
لما وجب التوقفك د قنك قيام الع دروي أن نعرف ل - في نفسه - 


. الآية (5) من سورة الحجرات‎ )١( 

)١(‏ لفظ ح. ج: «الشرط». 

() آخر الورقة (7/) من ح. 

(”) كذا في ح؛ وهو الانسب. ولفظ غيرها: «لاه: 

(4) لم ترد الواو في س . 

(5) في س: «فلم». 

(5) انظر الجزء الأول ص .)06١8(‏ 

(0) لفظاي : «الرق». 

(4) كذا في لء ولعله الأنسبء ولفظ غيرها: «الفسق». 
-/ا 1ه 


هل هو فاسقٌ أم لاء حتى يمكدّنا أن نعرف: أنه هل يجب التوقفٌ في لهام 
لا؟1. 0 ١‏ 
النوع الثاني :. 
في طريق معرفة العدالة والجرح [- وهو أمران : 
' أحدهما: فار 
٠‏ وثأنيهما: التركية 
٠‏ : والمقصوة دهاهنا - يا أحكام التركية"] والجرح , 
وقنه مسافل 7 + 
المسألةٌ الأولى: . 
فرط خف انين البدد الي المي والجارح - في الرواية©» 
والشهادة9©. ظ ظ : 
وقال القاضي أبو بكر : لاب يشترط العددٌ 7 في تزكية الشاهد. .ولا فى تركية.' 
الراوي. وإن كان الأحوظً - في الشهادة ‏ الاستظهار بعدد د المزكي ©. | 
وال قوم : يشتر يشترطٌ ل في الشهادة. دون الرواية . [وهو الأظهر» لأن العدالة'” 
- التي ثبت بها الرواية . - لا تزيد على نفس الرواية»]» وشرطً الشيء لا يزية.. 


(1) ما بين 6 من س »2 صء ولفظ «الاختباره ورد مصححفاً في جد . 
بلفظ : «الاجتناب»» ولفظ : «الجرح» بعدهماء ورد في ي بلفظ : «الجروح» . 5 
(©) آخخر الؤرقة (55) من ل. 5 
(؟) انظر هذا البحث في الكفاية: (154-150)»؛ ريع الأفكار: 2)١53/1(‏ ,, 
والمستصفى : (171/1)»: والمنخول: (4)70 وشرح مختصر ابن الحاجب م 
وشرح الإسنوي: (15/١١5؟),‏ والإبهاج: »)75١9/1(‏ وسلم الوصول: (/0/01. وعلوم: 
الحديث: (44-98) وتدريب الراوي : (1/خ ,)"١ 5*١:‏ 
”) زاد في لء ل ي : ملا». 
(4) مذهب القاضي هذا هوما رجحه الخطيب في الكفاية : ص (151). 
(©) آخخر الورقة (48) من س . (©) ما بين المعقوفتين " ساقط من ل . 
١ 8- ْ‏ 5 : 


على أصله «فالإحصانٌ» يثبتُ بقولٍ أثثين7" ٠‏ وإن لم يثبت يغبت الزنا إل ب[قول”»] 
أربعة . وكذلك تقول :+ تقبلٌ تزكيةٌ العبد والمرأة في الرواية. كما يقبل 
قرلهم"08. 
المسألةٌ الثانيةٌ : 

قال©» الشافعي - رضي الله عنه -: «يجبٌ [ذكر)] سبب الجرج ؛ دون 
التعديل ؛ ٠‏ لأنده» قد يجرح بما لا يكونُ جارحاً. لاختلاف المذاهب فيه. 

وأمّا العدالةٌ - فليس لها إل سببٌ وااحدٌ»© . 

وقال قوم : يجبٌ ذكر سبب التعديل . دون الجرح ؛ لآنْ مطلقّ الجرح 


)١(‏ لفظ ح : «الاثنين؟. 

(1) انفردت بهذه الزيادة ح ولفظ أربعة فيها: «الأربعة». 

(*) وما اختاره المصنف من التفصيل اختاره الآمدي . فانظر الأحكام: (؟6/1م) ط. 
الرباض . 

(*) آخر الورقة (55) من ج. 

(4):ما جاء في كون المعدل امزأة أو عبد أو صبياً راجعه في الكفاية : ان -155)» 
وبقية المراجع المذكورة في الفقرة (4). 

| (*) آخر الورقة (54) من آ. 

(©) سقطت هذه الزيادة من ل. 

(5) لفظ جء أ: «إذاف ولفظ قد بعدها ‏ في ح: «فقد». 

(7) انظر الكفاية : (178) وقد ذكر: أن الإمام الشافعيّ إِنْما أوجب الكشف عن ذلك» 
لأنه بلغه: أن إنساناً جرّح رجللاًء فسثل عمًا جرّحه به؟ فقال: رأيته يبول قائماً. فقيل له : وما 
في ذلك يوجب جرحه؟ فقال: لأنّه يقع الرشش عليه وعلى ثوبه . ثم يصلي!! فقيل له : رأيته 
يصلي كذلك؟ فقال لاه . فهذا ونحوه جرح بالتأويل. والغالم لا يجرح أحداً بهذا وأمثاله : 
فوجب بذلك ما قلتاه. 

قان الأعطيب :نوها القل نافرك عقلثاد وليه قن الانطةلين قا / 55 
ونقاده كالبخاري ومسلم. فانظر الكفاية: )١85-17/8(‏ وانظر الموضوع مفصّلا مع أقوال 
معظم العلماء فيه في توضيح الأفكار: 04)١988-١77*/17(‏ وعلوم الحديث ص(40) وما 
بعدها. 

4:4 


يبطل الثقدّ ومطلقٌ التشديل لا يحصّلٌ0" الثقدٌء السام الناس إلى الاء علق 
الظاهر, .فلا بدّ من سبب9©. ْ 0 

وقال قوم : 1 من السبب فنا شيعا أخذاً مجاهم 5 كلام ٠‏ ظ 
الفريقين . 

٠‏ وقال القاضي أبو بكر ل يجبٌ ذكرٌ السبب فيهما [جميعا"»]؛ لأنه إن 
لم كن ضير بهذا الشأن ‏ لم تصحّ تركيلة0, وإن كان*» بصيراً - فلا معن 
للسؤال. ! ظ 
والبعق: أن هذا يختلف باختلاف أحوال. المزكي : فإذ علغنا كول عالماً 
بأسباب الجرح والتعديلٍ اكتفينا بإطلاقه . 


وإن علمنا© عدالته في نفسهء ولم تغرف اطلاعة .على شرائط 6 : 
والتعديل, + التكيرناة [عن أسباب9] الجرح والتعديل©©. 
المسألةٌ الثالثةٌ : ٠‏ | ْ 
إذا تعارض الجر والتعديلٌ قدّمنا الجرِح ؛ لأنه اطُلاعٌ على زيادة لم يلع 
عليها المعدّلء ولا نفاها”؟ : 





(١)لفظاي:‏ ديشبت)1. ا (0) في لء آأء كي ١‏ إسيبة) . 
ش (6) لفظ ل: وجامع»). ا (4) هذه الزيادة من ي 
(ه) كذا فى جء. أء وفي غيرهما: «إذا». 
(0)عبارةل: «لم يصلح للتركية) . 
(*) آخر الورقة (45) من ي. 202١‏ (لم لفظ ل. آء ي: «عرفنا». 
(4) سقطت من ل» وكلمة «الجرح» بعدها وردت فيها بلفظ : : «الجمع» تصحيفاً. 3 
(ة) ماجاء به المصنف في هذه المسألة تجده بلفظه تقريباً في المستصفى: 
(61577/1) وانظر إحكام الآأمدي: (5/195م) ط. الرياس والطقى : ا ع 
الجوامع بحاشية البناني : (154/7). ١‏ 
(4) كما ذهب إلى ذلك الخطيب في الكفاية : )١9/0(‏ وانظر المذامب الخمسة في 
المسألة واستدلالات أصحابها - من أصوليين وعلماء رجال في توضيح: الأفكار: 1 


وما بعدها. 
0 20 


فِن نفاها ‏ بطلت عدالةٌ المزكي ؛ إذ النفيئ لا يُعلم ؛ اللّهمّ [إلآ0"] إذا 
جرّحه بقتل إنسان» فقالَ المعدّلُ: «رأيئه حيا» ‏ فهاهنا يتعارضان. 

وعددٌ المعدّل إذا زام قيل : نه دم على الجارجٍ - وهو ضعيفٌ 79)؛ أن 
سببٌ تقديم الجرح. اطلاحٌ الجارح على زيادةٍ فلا ينتفى ذلك بكثرة العدد. 
المسألة الرابعة : 

للتركية مراتبٌ [أربعة9)]: 

أعلاها: أن يحكم © بشهادته"” , 

والثانية ©: أن يقول > عو غدل ؟ لأني عرفت منه كيت وكيتث : فإن لم يذكر 
السبب - وكان عارفاً بشروط العدالة- كفى . 

والثالثة (©: أن يروي عنهُ خبراً؛ واختلفوا في كوه تعديلة: 

والحنٌ: أنه إذا ء عرقه ين عادته» أو بصريح. قوله - أنه لا يستجيرٌ الرواية 
إلا عن عدل : كانت الروايةٌ تعديلا. 

وإلأء فلا؛ إذ من عادة أكثرهم الرواية عن كل من مدير ولو كلّفوا الثناء 
عليهم سكتتوا ٠١١‏ 

فإِنْ قلت : لو عرفةُ بالفسق. ثم روى عنه ‏ كان ان الدين . 

(اإحات ردن بع 

)١(‏ وقد ضعفه الخطيب في الكفاية: (لا/1١)»‏ وانظر تفاصيل المذاهب في المسألة 
واستندلالات أصحابها بإسهاب في توضيح الأفكار: (151-168/15)ء وراجع إحكام 


الأمدي : (؟//41). 

(*) كذا في حء ولفظ غيرها: «الجارح». 

(5) لم ترد الزيادة في جء ي. (©) في ي : «الحكم». 

(5) خلافاً للإمام الغزاني حيث اعتبر أعلاها: صريح القول كما في المستصفى : 
ك6 ْ : (7) لفظ لء» !: ووثانيهاه». 

(8) في ح. يء أ: «وثالثها». (9) في ح: «تصريح». 


.)1686-1١6( يحسن أن تراجع هذا في الكفاية:‎ )1١( 
4١١ 


5-0 00 0 
كذاو. وصدقٌ فيه [ثه”©] لعل لم يعرفة بالفسق » ولا بالعدالة ‏ فروى» نكل 
البحتٌ إلى من أراد القبول . : 
والرابعة 0©: العمل بالخبر إذائكن حل عار الاسياط 00 العمل 
بدليل, آخر - وافق الخبز - فليس بتعديل . | ْ 
وإن عرف - يقيناً أَنهُ عمل بالخبر: فهو تعديل العمل يخرغر لعل 
لق اين 
“#المسألة الخامسة : ْ ٠‏ ش 
أتركُ الحكم بشهادفه لا يكونٌ جرحاً في روايته؛ وذلك لأ الرواية' 
والشهادة مشتركتان7) - في هذه الشرائط الأربعة ‏ أعنني : العقلّ والتكليفت. 
والإسلامٌ والعدالة. 
واختصث الشهادة بأمور سع - هي غير معتبرةٍ 1 في الرواية - وهي لو ئ 
القرابة و»] الحريةٌ والذكورة والبصرٌ والعددٌ والعداوة والصداقة0©. 
ش فهذه [الستة")] تؤثّر في الشهادة, لاقي الرواية ؛ لأنْ الولد له أن يروي عن. 





. هذه الزيادة من ي‎ )١( 

9) لم ترد هذه الزيادة في ل. آ» وفي ي أبدلت ب: «و». 

(") لفظ [: «وترك. ش 

. (5) في ح: «ورابعهاع. ' 

(9) انظر الكفاية »)١6©(‏ والمستصفى : .)١157/1١(‏ 

(#) آخر الورقة (*/) من ح. 

(5) لفظ ج: «يشتركان» . 

(1) هذه الزيادة انفردت يهاج. ... 7 

(8) ما بين الرواية والشهادة من وجوه اتفاق ووجوه اختلاف راجعها بتفصيل رائغ م لا. مزيدا 
عليه في رسالة الإمام الشافعيّ : (7/م-848), والكفاية: (110-198) وقد ذكر' صاحبا 
تدريب الراوي واحداً وعشربين من الفروق بينهما ذايجع ! إليها في : )794-881/1١(‏ . 

| (9) لم ترد الزيادة في أي . ش 

-:١ 72 


والده» ييه . والعبد له أن يروي - 5 شماه الف" 0 يروي 8 
أيضاا"], ذلك لأنّ الصحابة م لرعات النبيّ - يَكِِ - مع أنهم في 
حقهنٌ [كالضرير” 
الشرط --- 

أنْ يكون الراوي 1000 يسع له الكذبٌ والخطأ ‏ وذلك يستدعي 
[حصول”"] أمرين: 
أحدّهما: 

أن كرة عابنا 
والآخرٌ:. ش 

أنْ لا يكونَ سهوه أكثر من ذكره. ولا مساوياً له . 

أن ضبطهُ ‏ فلأنهُ إذا عرف بقلة الضبط : لم تؤمن" الزيادة والنقصانٌ في 
حديثه ‏ 

ثم هذا ذا على قسمين : 
أحدهما: 

أن يكون مختل © الطبع, 1 غير قادر*» على الحفظ أصلا. ومثل هذا 
الإنسان لا ل شخبره ألبثّة 8060© , 
1 الثاني : 

أن يقدرٌ على ضبط قصار الأحاديث, دونَ طوالها. وهذا الإنسانٌ يقبل منه 





(*) آخر الورقة )4٠0(‏ من س . 


)١(‏ لم ترد في ل» أء ح. (؟) كذا في أ ولفظ غيرها: «روت». 
(6) لم ترد في ل . (4) هذه الزيادة من ح» ج. 

(©) زاد في سء ص. جء :١‏ ومن». (5) لفظ ي : «بليد» . 

(*) آخر الورقة (/51) من ل. (7) لفظ ح: دأصلاء. 

(#) آخخر الورقة (/517) من ج. (8) هذه الزيادة من ل» 1. 


-5١5- 


ما عرفت9) كونه قادراً على ضبطه» هون ها لا.يكون قادراً عليه . ش 
أمّا إذا كان المورغاياً علية: لم يُقبلّ حديثه؛ له يترم أل سه في 


حديئه . 

وأمّا إذا استوى”» الذكر والسهر: لم يترجّح أنه [م01©] سها. 

ارق ين آنالا كرد شايطا: :ونين أن يمرفل لها اسوك أن من لابشضيط 
ابعر اللوزيك حال ناف 

ومن يعرض له السهوٌ - قد يضبط الحديتٌ ‏ حال سماعه وتحصيله 9 إل 
أنّهِ قد يذ [عنه*] بعارض السهر. ٍ 

فإن قلتث: لم* لا يجورٌ أن يُقبلَ حديئه؟ لأنّه لولم يكن ضبطهُ. أوضيلهء 

ا : [لم يروه0©], مع عدالته. 

قلتٌ: عدالتهُ تمنمٌ من الكذب والخطا عمدأء لا سهوء انف قال 
عنم عدالتة - فيما لم يضبطه؛ أنه ضبطة وأنّه لم يسهُ فيما سها عنه : ار 
أن لا يقبل حديئه 7”. . 





)١(‏ كذا في ح. أء ولفظ غيرهما: «يعرف»). 

(5) لفظ :١‏ «بالذكرة. . 

() سقطت من ص» س» جه [. 

(5) كذا في ح» وهو المناسب» ولفظ غيرهما: «ويحصله». 

(ه) هذه الزيادة من أء ي : 

(*) آخر الورقة (18) من [. 

(7) سقطت الزيادة من 1. 

[فهة انظر : في اششراط #الفيط وما يخل به في الكفاية سيك وما يعدا وتوضيح 
الأفكار: (114/9) وما بعدها. ٠‏ 

-4غ١5-‎ 


الفصل الثاني .| 
في الأمور التي يجب ثبوتها حتى يحل للراوي 
أن0) يروي الخبر؟) 
اعلم : أن لذلك مراتب: 
فأعلاها: 
أن 1 أنه قرأهُ على شيخ اص 4 ويتذكرٌ ألفاظ قراءته» ووقتٌ 
ذلك فلا * شبهة [في7)] أله وخر لسدروا والأخدُ به . ْ 
وثانيها : 
أن يعلمَ أنه قرا جميع ما في الكتاب, أوحدَثهُ به. ولا يتذكرٌ ألفاظ قراءته . 
ولا وقتٌ ذلك - نبجو له رايت ؛ لأّه عالم في الحال د حصفي 
وثالثها : | 
للع هلم سمغ خلق الكات, ول يغ - أيضاً ‏ أنه سمعّه » [أو يجوز 
الأمرين تجويزاً - على السوية - فلا تجورٌ له روايتة ؛ لآنه)] الا يجوز له آن يكير 
بما يعلمُ أله كاذب فيه أو ظان» أو شاك [فيه0)] . 
ورابعها: ٠‏ 
أن لا يتذكرٌَ سماعًه©, ولا قراءتّه لما فيهء لكنه يظنٌ ذلك لما يرى من 





)١(‏ عبارة ل» أء ح: «رواية الخبره. 
(؟) كذا في آء ولعله الأنسب ولفظ غيرها: «أحوالاً» . 


ش (5) لفظ ل: «فالأشبهع , 1 (4) هذه الزيادة من ح. 1. 
6 ساقط من لء ولفظ ملا بعده: دفلاء. 
(ك/ هذه الزيادة من ل. أ جح زفة أبدلت في 0 بلفظ : «عنلدع. 
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خطه : وهاهنا اختلفوااقيه : 
فعند الشافعيّ - زضي الله عنه - تجورٌ [له210] روايتة . يهوقول أبي يوسفٌ 
ومحمدٍ - رخمهما الله . 
| وقال أبو حنيفة ‏ رحمه الله -: لا تجورٌ. 
لنا: 
ظ العا سد 
أمّا الإجماع فهو أن الصحائة رضي الا عتهم -كانث تعمل على كتنب . 
رسول_ الله يك 112 لخو كتابه لعمرو بين حرم من غير أن يقال :ٍ : إن راوياً روئ : 
ذلك© الكتاب لهم. ٠‏ وَإنْما علموا [ذلك9] لأجل الخطء وأنه منسوب ب إلى 8 
رسول الله . - يك 6 فجازٌ مثلهُ في سائر الروايات . 0 
ونا المعقونٌ ‏ لان ان حاصلٌ 00 هاهنا - والعملٌبالظنٌ واجبٌ. 1 
٠.١‏ احتجٌ أبو حنيفة رحمه الله -: : 
أنه إذا يعلم الشامعٌ 0 الكذبٌ . 
جوابه : 
أنه يردي ”" ببسب الف - وذلكَ يكفي في وجوب العمل . 





(1) هذه الزيادة مح . 
(1) في ي؛ ل» : «مثل» . 
(*) لفظ ل: دهذاء . 
(6) لم ترد الزيادة في 1. : 
(«) تقدم الكلام عن هذا الكتاب وتخريج أجزاء منه وانظر الكلام عن 6 هذا الكتاب ش 
وأهميتة ‏ أيضاً - في الرسالة ل" : 
1 ا رهاهنا حاصل» . 
(0) في لء» 1: «يزويه». 0 ْ 
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الفصل الثالث 
فيما جعل شرطاً في الراوي7)*») 
مع أنه غير معتبر 

والضابطٌ ‏ في هذا الباب -[كل خصلة لا تقدحٌ في غالب الظنّ بصححة 
الرواية2]» ولم يعتبر الشرعّ تحقيقها تعبّداً: فإنها لا تمنع”» من قبول الخبر. 
وفيه مسائل:. 
[المسألةُ:9)] الأولى : 

روايةٌ العدل الواحد مقبولة: خلافاً للجبّائيّ ؛ فإِنْه قال: رواية العدلين 
مقبولة . 

وأمّا خبرٌ العدل الواحد ‏ فلا يكون مقبولاً إل إذا عضدهُ ظاهرٌ أو عمل" 
بعضٍ الصحابة» أو اشتهاة: أو يكون متعفراً فيهم . 


وحكى [عنه20] القاضي عبد الجبار*»: : أنه 7 يغب دافي الزنى ألا غير 
أربعة : كالشهادة عليه © , 


)١(‏ لفظ صء س: «الرواية». 

(*) آخر الورقة (41) من س . 

00 ما بين المعقوفتين ساقط من ي» ولفظ «الظن» سقط من سء‎ )١( 
(؟) عبارة ص. س» أ ي : «فإنه لا يمنع».‎ 

(5) لم ترد الزيادة في ي . 

(5) زاد في حء ج: دبه». وزيدت في | بعد لفظ الصحابة. 

(5) سقطت الزيادة من ح» ي. 

(*) آخر الورقة (74) من ح . 


(7) نقله أبو الحسين فى المعتمد: (5/؟571). 
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لنا وجهان: 
الأول : ا | 
إجماعٌ. الصحابة: عمل أبو بكر على خبر بلالر» وعمل عمرٌ على خبرٍ 
حمل بن مالِ» وعلى خبر عبد الرحمن في المجوس ٠‏ وعمل علي على خيرٍ 
المقداد. وعملت الصيحابةٌ على خبر أبي سعيد - في الرياء وعملت على خبر 
رافع بن خديج - في المخابرة وعلى خبر عائشة - - في التقاء الختانين 2*0 وكان: 
علي يقبل خبر أبي بكر رضي الله عنهم أجمعين0©. ْ 
فإن قلت ©»: : لعلّهم قبلوا ما قبلوه؛ لأن الأحتهاة عضده . 0 
قلتُ: نهم كانوا يتركوت اجتهادهه”» بهذه الأخبار وكانوا لا يزو 
بالمخابرة بأساً ‏ حتى روى لهم رافعٌ بن خديج نهي رسول الله كيد - عنها.. 
الثاني : ظ 1 8 
أن العمل بخبر الواحدٍ العدل ‏ يتضمّن دف ضر مظنون 7 فيكون واجبا . '. 
احتجح الخصم بأمور : 


ع 


أحذها: 0 
أنه - عليه الصلاة:والسلامٌ. د لم يقب خبر ذي اليدين؛ حتى شه له أبوبكر . 
وعمر - رضي الله عنهم -. ش 
وثانيها : 
أن الصحابة اعتبرنت العدد فَإِنّ أبا بكرلم يقبلٌ خبرٌ المغيرة [في الجنةن! 
حتى رواه معه محمد بن مسلمة . ش 





(*) آخخر الورقة (54) من ج. 
)١(‏ هذه الأخبار سبق تخريجها وقد 5 الإمام الشافعيّ يبنمها في الرمبالة أيضاً 
فراجعها في :)4 *4) وما بعدها . 3 
(*) آخر الورقة (54) من ل. 
(5) عبارة ي : «الاجتهاد لهذم؛. ‏ () ح: «موهوم». 1 
(*) آخر الورقة (4 4) من ي . (4) سقطت الزيادة من يز ج» لدب ]1 
ْ -418- ش 0 


ولم يعمل عمر على خبر أبي موسى - في الاستئذان ‏ حتى رواه أبو سعيد 
. الخدري. 

ورد أبوبكر وعمر خبر عثمان - رضي الله عنهم أجمعين - في رد الحكم بن 
العاص227" . 
وثالثها : 

قياس الرواية على الشهادة؛ بل أولى”»: لأنْ الرواية تقتضي شرعاً عاماً. 
والشهادة شرعاً خاصّاً؛ فإذا لم تقبل رواية الواحد ‏ في حقٌّ الإنسانٍ الواحد 
- فلأن لا ثقبل في حقٌّ [كل7] الأمّة - كان أولى . 
ورابعها: 

الدليل ينفي العمل بالخبر المظنون ‏ لقوله تعالى -: «إِنّ آلظّنٌ لا يُغنِي 
مِنّ آلحَقٌ شيأ 9, رك العمل به - في خبر العدلين ؛ والعدل الواحد ليس في 
معناه؛ لأن الظى هناك - أقوى ممًا(» هاهنا: فوجب أن يبقَى على الأصل . 
[و0] الجوابٌ عن الأول : 

أن ذلك إِنْ ذل - فإنما يدل على اعتبار ثلاثة : أي بكر وعمر وذي اليدين”*) 
دوقن الله عنهم -؛ ولأن التهمة كانت قائمة - هناك لأنها كانت واقعة في 
محفل عظيم » والواجب فيها الاشتهار©. 

)١(‏ قد تقدم تخريجهاء وبحسن مراجعة الرسالة للاطلاع على تأويل الإمام الشافعي 
- رضي الله عنه ‏ لهاء وإجابته عمًا أورده المعترض في الرسالة : (577) وما بعدها. 

(؟) لفظ ل: «بالأولى» . 


(") لم ترد الزيادة في ل» آ. (4) الآية (58) من سورة النجم. 
(5) كذا في لع اء وهو المناسبء ولفظ غيرهما: «من». 
(5) هذه الزيادة من ح. ي . (*) آخر الورقة (55) من 1. 


() ليس في الأمر أي تهمة» فرسول الله يكو لم يتهم ذا اليدين» ولكنه استغرب أن 
ينفرد وحده ‏ بإخبار رسول الله وبل - بأنه لم يتم عملاتة در بج النضناين الدين. ترح 
ش سرعانهم من المسجد كما في الحديث. 
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وعن الثاني : 0 
أن ينا : أنْهم قبلوا خبرٌ الواحد, وهاهنا اعتبروا العدد فلا بد من التوفيق - 

- فنقول: : ما ذكرناة و الروايابت 10 : على أن الغددٌ ليس بشرط - في أصل 
الرواية» وما ذكروه -دل: على 0 بوا العدد لقيام تهمة في تلك 7 
الصور”». ش ئ' 
وعن الثالث: 


أنه منقوض تابر الأمور ‏ التي هي معتبرة في ي الشهادة لاني 07 
: كالحريّة والذكورة والبصر وعدم القرابة. ا 
وعن الرابع : ظ ْ 
وبل : أن قول الله تعالى - :ا« لقُن لاثفي بن القأ 
شيأ 9 يمن من التعلق بخبر الواحد؛ فإنا لما علمنا: أن اله تعالى - أمرنا. 
بالتمسشك : كان تمسكنا به معلوماً لا مظنوناً. ْ 
المسألةٌ الثانية : ْ 3 
زعم أكثرٌ الحنفيّة :. أنَّ راوي © الاصل 5500 اتج حقلك 
في رواية الفرع © . ٠‏ ال 

والمختارٌ أن نقولٌ :رادي "لض يكن جازم بالرية» اليكو ١‏ 


ِ ْ زاد في ي. ما‎ )١( 
0 (؟) وما أحسن ما قاله الإمام الشافعيٌ في تأويل هذه الصور على لجالج قال:‎ 
.لا بطلب ممرمع رعل نر أخبره إلا على أخد ثلاث معان: وخلاصنها: : الأحتياط» أ‎ 

وزيادة التثبت ليكون أثبت للحجة وأطيب لنفس السامع وعدم معرفته بالراوي فيقف حتى .. 
يأتي مخبرٌ معروف». فأين هذا من الاتهام؟ فانظر الرسالة: (4#_*9) وما بعدهما. ١‏ 

(”) لفظ حء :١‏ دقوله) . ا ا 

(5) الآية (4؟) من مبورة النجم . 

(ه) لفظ ج: «الراوي! . (5) لفظ 1: «يقدح».. 

(*) آخر الورقة (4:7) من س . () عبارة ح: «الراوي للفرع». . 
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فإن كان جازماً ‏ فالأصل إِمّا أن يكون جازماً بفساد الحديث» أو بصحّته» 
أو لا يجزم بواحدٍ منهما”؟. 

إن كان الأول فقد تعارضا [فلا يقل الحديثٌ؛ ولأن قبول الحديث ‏ من 
الفرغ ايل بالقدح - في الأضل - وذلك يوجبٌ القدح في الحديث . 

0 الثاني”2] فلا نزاعَ في صحته . 
وأمَا الثالث: 

فإماأ أنْ يقولٌ: «الأغلبُ على ظني أني ما رويشةف أو «الأغلبٌُ أني 
رويئة)2©”5, أو «الأمران على السواءو, أو لا يقول شيعا من ذلك: 

ويه أن يكوك لخر - في كل هذه الاقسام - مقبولاً؛ لان ال عا رق 
يوجدٌ في مقابلته جزم م يعارضة : قاذ بست انه الاستدلال. 

وأما إذا لم يكن الفرعٌ جازم .بل يقول 1: «أظنُ أي سمعتهُ منكٌ» فإن جزم 
الاصل - «باني ما رويته لك»: تعين الرد. 

وإن قال20]: «دأظنٌ أني ما رويئهُ لك»: تعارضاء والاصلٌ© العدمُ . 

وإن ذهب إلى سائر الأقسام : فالأشبة قبولهُ . 

والضابط : أنه حيتٌ [يكون)] قول©» الأصلٍ معادلا( بقول الفرع : 

)١(‏ التفصيل الذي اخختاره الإمام المصنف منقول نحوه عن القاضي الباقلاني . وانظر 
الكفاية : .)7737-77١(‏ 

(؟) ساقط من ي» والواو الأخيرة لم ترد في ل. 

(5) في يء آء قدمت هله العبارة على التي قبلهًا. 

(4) ما بين المعقوفتين سقط كله من ل» وفي قوله : «بأني ما رويته» تسامح ظاهر؛ فهو 
يريد: «بآن قال: : بأني ما رويته لك». 

(©) هنا أورد ناسخ ل بعض ما أسقطهء فقال: لاقن اللا روي ل الت 
وهو وهم . 

() سقطت الزيادة من ل. (9) لفظ ح: «قبول»؛ وهو تصحيف. 

(8) عبارة 1: «معارضاً يقرل». وهو تحريفء وفي ح. يء أبدلت «بقول» بلفظ 


. «بقبول)‎ 
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تعارضاء وحيثُ ترجّحٌ *» أحدّهما على الآخر: فالمعتبرٌ هو الراجحٌ 
. [و0©] احتجٌ المانعون - مطلقا : 
أن الدليلٌ ينف بول [: خبر©] الواحد ؛ سلمناه فيما إذا» لم ددا 
المعنى ؛ ؛ لأنْ الظنٌ هناك )فيبقى فيما عداه على الأصل . 
[و] الجواث: ما تقدَّم©. 


المسألةٌ الثالعة : 0 
لا بشعرط كو الرادي فقيهاً - سواء كانت روايته0© موافقةً للقياس : ار 
مخالفةً له: خلافاً لأبي حنيفة ‏ رحمه الله فيما يخالفٌ القياس . 
لناأا: 
الكتابُ والسيَه والعقل. 


أمَا الكتابث افيا 0 مااي 3 0 اب بن و04 





(*) آخر الورقة (59) من ج. 

)١(‏ لم ترد الواو في ي. ' '(7) أسقطت الزياذة من ح. 

(#) آخر الورقة الله من ل. و(70) من ح ٠‏ 

(") زاد في ل لفظ :. «فيه» . 

(4) في العبارة تساهل فلعله كان يريد أن يقول: دلأنّْ الظنّ هناك افرى وقوه 
أو نحو ذلك" نونف تن 

() لم ترد في س 

(5) لأبي الخسين لام يد في ذه المسآلة يحسن الاطلاع عليه في المعتمد: 0 

657/0 وانظر الإلماع: 0.015 
ش (7) في حء ي : «الرواية». (م) سقطت الفاء من س 
(4) الآية (5) من سورة الحجرات. 
٠ )‏ لفظ سء آء ئي: : «التثيت». 
)1١١(‏ لفظ س: قا عن : 
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وأما السنةٌ - فقوله ‏ كل -: «نَضْرٌ الله امرءاً سمع مُقالتي ‏ فوعاها. . . إلى 
قوله : فرت حامل فقهِ ليس بفقيه»0©. 

. وأمًا العقلٍ نيوان خبرٌ العدل يفيدُ ظنْ الصدق: فحت الخمل به لها 
تقدّم م43 أن العمل بالظئ وانحبٌ. 
و0 احتخح الخصم بوجهين : 
الأول : 

[أن9] [الدليل"] ينفي جوارٌ العمل بخبر الواحد.. خالفناه إذا كان الراوي 
فقيها : ؛ لآنّ الاعتمادٌ على روايته و 
الثاني : | شْ 
[أن*) الأصلّ أنْ لا يرد الخبرٌ على مخالفة القياس » والأصلٌ [أيضاً”] 


)١(‏ الحديث أخرجه الإمام الشافعي من حديث ابن مسعود بلفظ : «نضر الله عبداً سمع 
مقالتي فحفظها ووعاها وأذاهاء فربٌ حامل فقه غير فقيه» ورب حامل فقه إلى من هو أفقه 
منه. ثلاث لا يغلّ عليهن قلب مسلم: إخلاص العمل لله. والنصيحة للمسلمينء ولزوم 
جماعتهم. فإِنْ دعوتهم تحيط من ورائهم؛. الرّسالة : (407-401)» وقد أخرجه في المشكاة 
وقال: رؤاه الشافعيّ والبيهقيّ في المدخل ورواه أحمد والترمذي وأبوداود وابن ماجه والدارمي 
عن زيد بن ثابتء إلا أن الترمذيّ وأبا داود لم يذكرا: «ثلاث لا يغل عليهنٌ إلى آخره؛ . انظر 
المشكاة ص(2»)77 وقوله كَل : «ثلاث لا يغل عليهن. . . الحديث». انظر بعض الكلام 
عليه في هامش ص (88) من هذا الجزء من الكتاب. وقد ورد معنى الحديث في 
المستدرك: )8885/1١(‏ ومجمع الزوائد: 2)١4-19//١(‏ وهو في سنن الترمذي : 
)/٠057/7(‏ الحديث رقم (164؟) من حديث زيد بن ثابت وقال فيه : حسنء و(75189) من 
حديث عبد الله بن مسعود. وقال: حسن صحيح, و(1770) من حديثه أيضاً وفيه : وثلاث 
لا يغل عليهن. . . الحديث». كما أخرجه أحمد وابن حبان والمنذري . على ما في هامش 


الرسالة: (؟ .)4١‏ 
(؟) هذه الزيادة من ح. () لم ترد الزيادة في آ» س . 
(4) هذه الزيادة من ح» ي . (©) سقطت الزيادة من س. 
000 هذه الزيادة من ي . (/9) لم ترد الزيادة في من. 
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صدقٌ الراوي فإن تعارضا - تساقطا لم يجز التمسّكُ بواحدٍ منهما. 


وأيضا: 
فبتقدير صداق الراوي لا يلزم القطٌ بكون ذلك الخبر حجة لأنه إذا 
جرى حديثٌ منافي - عند الرسول - يكل فإذا جاء ذلك الرجل» فقال الرسول 
: «اقتلوا الرجل» : | علم الفقية أن الألفٌ واللام ‏ هاهنا - ينصرفة”" إلى 
المعهود. والعاميّ ريما ظن أن المراد منه الاستغراق. ش 
[و©] الجوابٌ عن الأول : ما مر: 
وعن الثاني : 
١‏ أنَّ في التعارض تسليماً بصححة أصلٍ الخبر. 
قوله : «يجورٌ أن يشتبة عليه المغهود بالاستغراق». 
قلنا9»: التمييرٌ بين الأمرين لا يتوقّفُ على الفقه"©؛ ؛ بل كل من كانت نت #اله 
فطنةٌ") سليمةٌ أمكنه التمبيرٌ بين الأمرين . ْ 


ع 


وأيضاً: | ْ | 
َفإِنَ©) ذلك يقتضي اعتبار الفقه 7 رواة ") خبر التواترة» . 


(1) لفظ ح: «يصرفه) , 

(؟) هذه الزيادة من ل» ي. 

م في غيرح: وقلت».. 

(4) كذا في حء جء 3 ولفظ غيرها: «الفقيه» . 

(©) لفظ ماعدا ل: : «كان». 

(5) لم ترد الزيادة في ي . 

(/7) كذا في حء وهو المناسب» ولفظ غيرها: «رواية). 

(8) عبارة ي: «الخبر المنواتر». وراجع المسألة في مسلم ابوت وشرحه: 
0 -37 ). ونهاية السول: (1/5؟)» وتنقيح القرافي: (2)199: وجتمع الجوامع 
بشرح الجلال: (159//7) وسلم الوصول: (9/٠17ا-1/ال7).‏ وإحكام الأمدني: 


5/ادكلمه لوحي اد تنظر في الكفاية: (؟554-775؟): 
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المسالة الرابعةٌ : 

إذا عرف منه التساهل - في أمر حديث رسول الله - َكل فلا خلاف في أنه 
لا يُقبل خبرةة*. 

["] أمَا إذا يرف منه التساهل - في غير حديث رسولٍ الله هخ( - 
ورف منة الاحتياط جدأ - في حديث” رسول الله - وَل -: وب قبل خبره 
-على الرأي الأظهر؛ ل الظنٌ ولا معارض : فوجبٌ العمل به29, 
الشالة الخامسة: 

لآ يعتبر في الراوي أن يكونَ عالقا بالعريية هوسق لتك لآن التححة 
في لفظ الرسول ‏ عليه الصلاة والسلام - والأعجميٌ والعامي بويا عاة 
اللفظء وكذلكَ يمكنهما حفظ القرآن. 

ولا يُعتبر- أيضاً ‏ أن يكونٌ ذكراً أوحراً أو بصيراً. وهو مجممٌ عليه . 
المسألةٌ السادسةٌ : 

اتقبل رواية من لم يرو إلا خبراً واحداً . 

نأمًا إذا أكثرٌ ‏ [من] الروايات ‏ مع قلَّة مخالطته لأهل الحديث: فإنْ 





(#) آخر الورقة:(/519) من .١‏ 

(1) هذه زيادة ل. 

(#) آخر الورقة (4#) من س. 2< )١(‏ لفظ لء أء ج: وخبر». 

(5) لمعرفة مفهوم «التساهل» وأمثلته عند رجال الحديث ومواقفهم من روايات 
المتساهلين أخذا وأداءاً راجع توضيح الأفكار: (5907-588/75)» وعلوم الحديث: 
)1١8-5١0(‏ والتدريب: (4/1ة“م-١.”),‏ والإلماع : )١16(‏ وما بعدها. 

(5) ولكن لا بد أن يكون كل منهما متيقظاً. حافظا إِنّْ حدّث من حفظه. ضابطأً» للكتابة 
إن حدّث من كتاب» عالماً بما يحيل المعنى إِنْ روى به كما في التدريب: (01/1")» 
فلا يؤخذ كلام المصنف على إطلاقه. وقد قال الإمام أحمد: «لا ينبغي لمن لا يعرف 
الحديث أن يحدث به» وانظر الإلماع (؟5١)‏ و(/17): والعدَّة (817). ش 


(©) لم ترد في ي . 
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أمكنّ تحصيل ذلك القدر ‏ من الأخبار - في ذلك القدر ‏ من الزمان -: فت 
أخبارُ0©, وإلا توجّة الطعنٌ في الكل ©. ' 
المسألةٌ السابعةٌ : ظ 
ليحت كرد ارو 'مبروت النضيه» بل إذا حصلت الشرائطً المعتبرةٌ 
المذكورة فيه : قبل خبرُهُ - وإن لم يُعرَفْ نسب . ش ( 
و©] أما إذا كان له اسمان وهو بأخدهما أشهر -: جازت الروايةٌ عنة : 
0 أمًا إذا كان متردّداً بينهما ‏ وهو بأحدهما مجروحٌ» وبالآخر معدل -: 
لم يقبل لأجل الترددة». 0 





. لفظ 1: «الأخبازه‎ )1١( 

(9) انظر الكفاية : (5ه 611 1). 

(*) هذه الزيادة من ح . ظ 

(4) زادها أءح. 

)28 لمزيد من الفائدة في هذا الباب راجع توضيح الأفكار: (587/17) ؤما بعدهاء 
ولمعرفة النوع التاسع والثلاثين ص (158) وما بعدها و(:77, و90؟) من علوم الحديث» 


والتدريب : (71/1”)ء ,والكفاية: (*077). 
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القسم الثاني 
فى البحث عن الأمور العائدة إلى المخبر عنه 

اعلم : أن الشرطً العائدٌ إلى «المخبر عنة» [في العمل بالخبرة"©] - هو عدم 
دليل قاطعٍ يعارضة . 

والمعارض على وجهين : 
أحدهما: ! 

أن ينف أحدُهما ما أثبنه الآخر على الحدٌ" الذي أثبتهه*» الآخرٌء كما إذا 
قال في أحدهما": «ليصلٌ فلانٌ في الوقت الفلانيٌ على الوجه كك 
وينهى في الثاني عن ذلكَ الحد في ذلك الوقت. 
وثانيهما(» : 

أن يعبت أحدهما ضدٌّ ما أثبته الآخر على الحدٌ الذي 5 الآخر: مثل 
أن يرجبٌ عليه صلاةً أخرى. في [عين]» ذلك الوقت. في غير“ ذلك 
المكان. 

والدليلُ القاطعٌ ضربان: عقلي »؛ وسمعيٌ . 

إن كان المعارضٌ عقلياً ‏ نظر[نا0”] فإن كان خبرٌ الواحدٍ قابلا للتاويل. 


كيف كان - أولناه : فلم نحكم برده. 


٠ ساقط من ي.‎ )١( 

(9) لفظ ي : «النحى.. (*) آخر الورقة (©4) من ي . 
(#) آخر الورقة (١لا)‏ من ج. (") في ي : «النحو . 

(#) آخر الورقة (١/ا)‏ من ل. 9( انفردت بهذه الزيادة ي 
(8) لفظ ي : «عين»» وهو تحريف. (5) لم ترد في ح. 
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اذ لم يقبل اتاويلٌ قطعنا بفساده؛ لأنَّ الدلالة") العقليّة © غيرٌ ب 
فإذا كان خبرٌ الواحده*» غير محتملٍ للنقيضٍ ني دلا "© وهو محتمل 0 
للنقيض اي مار : قطعنا بوقوع ذلك المحتمل ‏ ا ادر عجان ْ 
الو 6 ٠‏ وَإنهُ غيرٌ جائز.. 

وأمًا أدلَة السمع| - فعلاثة : 2 المتواترةٌ والإجماع . 9 

واعلم أنه لا يستحيلٌ : عقلاً أن يقولّ الله ل ١‏ 
بالكتاب والسنة [المتواتر: والإجماع بشرط أن لا' يرد خبر. واحد على : 
مناقضتهء فإذا ورد ذلك - فيكفيكم © أن تعملوا بخبر الواحد» لا بهذه الادلّة». ش 
لكر الإجماعً عرّفنا : أن هذا المحتملّ لم ب يقع 48 لأنَّ الإجماعً منعقدٌ على أن 0 
الدليلين اي ود قوةٍ غير حاصل, في الثاني*»: 
نه يجب تقديم الرااجح : 

. فهاهنا - هذه الأدلَه العلا لكا كاف مجاذ ‏ لير اونغ - في الدلالة - 
واخصّتْ هذه [الأدة0*] اثلا بمزيد فزة ‏ وهي بكونها قاطعةً في مننها- لا . 
جرم : وجب تقديمها على خبر الواحد. 00 

وأا أن خبرٌ الواحدد» هل يقتضي تخصيصٌ [عمرم' ]لكاب واس 0 
المخراارة ا الخرل قي(" : 





رهم لفظ ح: 0 ْ (؟) في.ي: والأدلة» , 

(**) أخحر الورقة دم من ح. ا (") لفظ ل : «الدلالة) .. ' 
(4) كنذا في سء ضء لج وعبارقح : الوقع . د الشرع الكذب)» دفي 3 يي القع ١‏ 
من الشرع الغلطع. 

(©) انفردت بهذه الزيادة المناسبة ي .2 (1) لفظ آ: «فتكليفكم». 

(/) عبارة ي : «غير واقع) : (8) عبارة ئ: «ليس في الآخرة. 

(9) لم ترد في ح.] )٠١( ٠ ٠‏ لم ترد في ي. 


)١1( ٠‏ انظر الجزء ثالث ص (0ه) وما بعدها. 
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القول 00 

فيما ظن أنه شرط في 
00 هذا الباب0 
وليس بشرط 


. لفظ حء يء ل: «المعنى‎ )١( 


المسألةٌ الأولى : 

خبرٌ الواحد. إذا عارضّهٌ القياسٌ ‏ فإمًا أن يكونٌ خبرٌ الواحد يقتضي 
تخصيصٌ”* القياس ١‏ أو القياس يقتضي تخصيصٌ خبر الواحد. 

وإمًا أنْ يتنافيا بالكليّة. ش 

فإِنْ كان الأوّل ‏ فمن يجيرٌ تخصيصٌ العلّة: يجمع بينهما. 

ومن لا يجيزه: يُجري هذا القسم مجرى ما إذا تنافيا بالكليّة . 

وإن كان الثاني: كان ذلك تخصيصاً لعموع7 خبر الواحد بالقياص:. َ 
جائرٌ؛ أن تخصيصٌ عموم الكتاب والسئة المتواترة بالقياسٍ - لما كان جائزا 


فهاهنا أولى . 
وأما الثالث ‏ وهو ما إذاا'» كان كل واحد منهما مبطلاً لكل مقتضيات الآخر 
-فتقوزل + 


ذل القياسٌ لا بد ون يكونَ أصلَُهُ قد ثبت بدليل » وذلك الدليل نا أذ 
يكون هو ذلك الخبرَ أو غيرة : 

فإِن كان الأول فلا نزاعَ أن الخبرٌ مقدّه*» على القياس . 
٠‏ وإن كان الثاني 35 فهذا يحتمل ليها ثلاثة ؛ وذلك أن القياس يستدعى 
أموراً ثلاثةٌ : 


(#) آخر الورقة (44) من س . 
)١(‏ لفظ س: والعموم). 
)7١(‏ عبارة ي : «دأن يكون كل». 
(#) آخر الورقة (54) من .١‏ 
"١‏ - 


أحدها: ثبوبٌ حكم الأصل 2. 

وثانيها: كونه معلا بالعلّة الفلانية . 

وثالثها: حصولُ تلك العلة في الفرع . ش 

ثم لا يخلو كل واحد من هذه الثلاثة - إمّا أن تكون قطعية, أوظية أو 
بعضها قطعي وبعضها"؟ ظنيٌ : ١‏ ظ 

فإن كان الأول كان القياسٌ مقدٌّماً على خبر الواحد لا محالة ؛ لان هذا ْ 
ليس لسو رد ارصييسي ردي ابقل عرس 01 

١ ٠ مقتضى الظنٌ.‎ 

. إن كان الثاني كإن الخلا محال قذي على القياس » لان لظن كما ١‏ 
كان أقل كان بالاعتبار أولى . 1 

ْ وإن كان النالث - فهذا يحتمل”) اساسا كثيرة » نحن عن مها صورة. 
واحدة - وهي. أن يكون ل ثبوت الحكم في الأصلٍ تطنا يلا كر 
معلا بالعلة المعيئة» ووجودٌ تلك العلة في لقي يا وامدعس 

فعند الشافعي* رضي الله عنه ‏ الخبرٌ راجح 

وعند مالك رحمة لله - القياسٌ راجح "© 





)١(‏ كذا في ل» ا وعبارة : «الحكم في الأصل». 
(؟) كذا في ي وهو المناسب» وعبارة غيرها : : «بعضها قطعيّةٌ وبعضها ظنيّة... 
ا (5) في ي : «يقتضي» . 

(4) على ما في الرسالة زه زه نالالاياء اهمال أو الخطاب: 5006 
مقدّم على القياس. وقد ترك أحمد حمد ‏ رحمه الله القياس في كثير من مسائله» . فانظر التمهيد ١‏ ! 
مخطوطة الظاهرية: (11-]) والمسودة: (894؟)» والروضة : (114)ات السعيدء وانظر 
المعتمد :م5 -169) فقد فصّل أبو الحسين في المسألة» والإحكام الله 
ط. الرياض» والإبهاج: 14/5 والتبصرة: (؟517/5”)», والحاصل: للفكلفة 
ومذهب الشافعيّ وأحمد ممذهب أكثر الفقهاء» وانظر العدّة ١/1‏ /الا). هض 

(#) آخر الورقة (11) من ج. 3 : 

(ه) خذاقول حكا لأصويون عن مالك ؛ ولم نجده مسو صراحة له في كته أوكتب - 8 
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وقال عيسى بن أبان : إن كان راوي الخبر ضابطاً عالماً: وجب تقديم خبره 
على القياس ) وإلاً كان في محل الاجتهاد. 

وقال أبو الحسين البصريّ : طريقٌ ترجيح. أحدهما على الآخر .الاجتهادٌ؛ 
فإن كانت أمارةٌ القياسٍ أقوى ‏ عنده ‏ من عدالة22 الراوي : وجبٌ المصيرٌ 
إليهاء إلا - فبالعكس . 

ومن النائر زطق برت يمي 
لنا وجوه9©: 
الأول: 

أن الصحابة كانوا يتركون اجتهادهم لخبر الواحد ‏ من ذلك: 

نضة عمل - رضي الله عنه في الجنين» حتى قال : «كدنا نقضي فيه برأيناء 
وفيه سنْةٌ عن رسول. الله يكن -. 
وأنها - ترك اجتهاده ‏ فى ي المنع من توريث المرأة من دية زوجها. 

و[أيضا©] قال: «أعيتهم الأحاديثٌ أن يحفظوهاء فقالوا بالرأي » قضارا 
وأضلوا©». 





2 امسام زهو كرفو لايتال» ولا يلرق بمتزلة للدي رضينة :اش انا يقر قلف وقد رن 
ترجه افا فد أعلابقياس في مسالة من المسائل وقيها غير لم ييلقة» اول يقي الديه فلن 
من اطلع على هذه الجزئيّة : أنه عليه الرحمة يقول بتقديم القياس على الخبر» وانظر سلم 
الوصول: (/89ل/الا) . 

)١(‏ عبارة ي : «من علامات الرواية». 

(؟) لفظ لء 1: «وجهان». وهو تصحيف . 

(*) آخر الورقة )١(‏ من ل. 

(*) لم ترد الزيادة في ي . 
: (5) قول أمير المؤمنين عمر- رضي الله عنه ‏ هذا راجعه في إعلام الموقعين: .)84/1١(‏ 
٠0‏ وجامع بيان العلم: (184/1)» والفقيه والمتفقته: (141-180/1)» وأدب القاضي : 
»)281/1١(‏ وكشف الأسرار: (447/9). وكتابنا في الاجتهاد: (77) . 

3# 


وأيضاً وف200]: ا رضي الله عن انض بجكندا كم افيه برألا 
لحديث سمعة من بلال, ١‏ 3 

فإن قلت: نأب عباس رد خبرٌأبي هريرة عن سول اله : أنه قال: 
«إذا استيقظ أحدكم من نومه» حنّى قالّ: فما نصنمٌ بمهراسنا؟! . 

قلتٌه»: ظاهرٌ هذا القرل يدير لمر وإننا موقت للدي 
في العمل بموجبه ‏ مع:عظم المهراس 0 

سلّمنا: أنه ترك هذا اللحديكه لعن اتناك لائالابسكق [الاخذ يمي * 
من حيث لا يمكن”*] قلب المهراس على اليد. , 

فإِنْ قلت : ل ل 
إناء» آخرء ثم إدخانّها©» في المهراس 

قلت: ومن أين [يعلم”] أن قياس الاصول. مف الول 
ذلك الإناء» حتى يكون قد رد الخير لذلك القياس. 


واه 


. الثاني : 
أن قصّة معاذ 0ة:ة نقتضي تقديمَ الخبر على القياس . 


أن لك بعر اب بثلاث مقدّمات : 





() الذي راجع أب هريرة في ا رجل يقال له: «قين را على ما في 


مسند أجمد ورد المعلمئ على أبي رية وما ذكره المرحوم ره ش 


ج(ة) من المجلد العاشر من مجلة .«المسلموت» وانظر هامش ال الذي 
ط. الرياض» والمعتمد : 061/5 
(”*) ساقط من ي ٠‏ | 
(*) آخر الورقة (48) من. س . 
(4) كذا في ح» ولفظ غيرها : «بدخلونها؛ . 
(©) سقطت الزبانة سس ل» سء أء ي. 
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إحداها: ش 

شبوتة عن رسول الله - كك . 
وثانيتها: 

دلالتهُ على الحكم . 
وثالتها: 

وجوبٌ العمل به0©. 

والمقئمة الأولى ظَبِيةٌ والثانيةٌ والثالثة يقينيّة. . 

[و"] أمّا التمسّكُ بالقياس - فلا يتم إلا بخمس مقدّماتِ : 

إحداها : 

وت حكم” الأصل . 
وثانيتها: 0 

كونه معلّكٌ بالعلة الفلانية . 


حصولٌ تلك العلّة في الفرع . 
ورابعتها: ٠‏ ش ش ه. 
ظ عدم المانع ‏ في الفرع ‏ عند من يجيرٌ تخصيصٌ العلّة. 
ْ وخامستها: 
ْ وحوبٌ العمل بمثل هذه الدلالة. 
والمقدّمةٌ الأولى والخامسة ‏ يقينيةٌ . 





ش )١(‏ كذا في حء. يأل وفي غيرها: «الحكم». 
د زفة هذه الزيادة من ي. ١‏ 

(”) كذا في ح» أ وعبارة غيرهما: «الحكم في الأصل». 
: ه1"6- 


و0 أمَا الثانية والثال والرابعة - فظئيةٌ ؛ 
وإذا كان كُذُلك : كان العمل بالخبر"» أقلُ ظناً من العمل بالقياسٍ ا 
أن يكونَ [الخبرة”] راجحا . ش 007 
فإِن قلت : : إذا كانت الأمارة الدَالَهُ على ثبوت الخبر 007 - وله - 
ضعيفةٌ والأماراتٌ الدالَّةُ على المقدّمات الثلائة الظنيّة في جانب القياسٍ . 
كرك بيك يتعارضل ماقي الخد الجانبين ‏ من اديه -يما:ف 0 الجانب ‏ 
الآخر: من الكيفيّة؛ فها هنا يتعيّن الاجتهاد": والرجوعٌ إلى الترجيح. . ش 
قلتٌ: لو خلّينا*» والعقلّ ‏ لكان مركم ذكرت0©, إلا أن الدليلين. 
الأؤلين منعا منه . ١‏ 
المسألةُ الثانية : 0 0 
إذا روي عن رسول الله كَل -: أن عمل بخلاف موجب الخبر: الخرا 
إمّا أن يكون متناولاً للرسول - ككلٍ - أو غير متناول له . 31 
فإن لم يتناوله : ١‏ لم يخ من أن يكرد قد قدت الدلالً على أن نحكمنا 
وحكمّه ‏ بك - فيه سواءٌ» أو لم تقم الدلالةٌ على ذلك. 0 
فإن لم يقم عليه ذليل جاز أن يكون النبيّ - يكل وتيا اند 
الحكم ؛ وعلى هذا التقدير: لا يكون بين فعله» وبينَ الخبر تنافيج: فلا ير 
الخبرٌ لأجله . 4 
ورن فلك الالال عن ا عكمه يكن - وحكمنا فيه سواء : طرفي 
الخبرين» فإن أمكن تخصيصٌ أحدهما بالآخر: فعل. وإ لم يمكن 0 
الخد هما متواتر ١‏ : عمل بالتواتر. : 


.1 لم ترد الواو في‎ )١( 
. في ي : «بخبر الواحذ».‎ )0( 


25 هذه الزيادة من ح. 2 2١‏ زادي : «الحديث». ٠‏ 
(9) زادح: «يتعيّن». ‏ / (*) آخر الورقة (45) من ي. . 
)١(‏ لفظ ي : «ذكرتم». ' (#) آخر الورقة (58) :من .١‏ 


1 


بإن لم يكونا متواترين : عمل فيهما بالترجيح 0 
المسألة» الثالثة : 
عمل أكثر الأ بخلاف ب الخبر: لا يوجب ره . 
وعم أكثر الأمة بموجب الخبر: لا يوجب قبوله”)] ؛ أن أكثر الأمّة ة بعض 


الأمة. و[قول©] بعضص الأمة ليس ©) بحجقٌ ل أن ذلك وإن لم يكن 0 
فإنهه»» من المرجحات 1 


المسألة الرابعةٌ : 

الحقاظ إذا خالفوا الراوي ‏ في بعض”" ذلك الخبر ‏ فقد انّفقوا: على أنَّ 
ذلك رلا0] يقتضي المنع من قبول ما لم يخالفو[ه00] فيه ؛ أن ظاهر حاله 
الصدقٌء ولم يوجدٌ معارض : فوجب قبوله. 

وأما القدرٌ الذئ كعالفوو د فيه - فالأؤلى أذ نيقي ١‏ نوق باذ أن 


يكلونوا(*) سهواء وحفظ هوء لكنّ الأقوى أنه سَهاء وحفظوا هم ؛ أن السهوعلى ' 
الواحدٍ أجودُ منه على الجماعة؟ . ٠‏ 





.)5517/19( وانظر المعتمد:‎ )١( 
. آخر الورقة (7/75) من ج‎ )*( 


(؟) ساقط من ل. ي. (*) انفردت بهذه الزيادة ح. 
(5) كذا في ح» جء يء لك آء وفي غيرها: «ليسوا». | 
(ه) لفظ حء. ج: ولكنه». (5) لفظ ل: «نص24 وهو تضحيف . 
(/) سقطت الزيادة من ح . () هذه الزيادة من ل» ي . 
(4) انفردت بهذه الزيادة ي. (#) آخر الورقة (؟7) من ل. 


(١٠)انظر‏ المتخول: (٠987-78؟),‏ والمستصفى : ,.)١58/1(‏ والكفاية: 
(507-2419), وجمع الجوامع بشرح الجلال: »)١44/17(‏ وشرح مختصر ابن الحاجب: 
(77/5)» ونقل عن أحمد في المسألة روايتين» وإحكام الآمدي: )٠١9-1١١8/15(‏ 
والتقريب وشرحه التدريب: (2)747-148 ورجح قبولها؛ لأن من الجائز أن يكون اونا 
الآخرون قد اقتصروا على موضع الشاهد. كما في حديث: «جعلت لي الأرض دا 
وطهورأ» انفرد أبو مالك الأشجعي فقال: «وتربتها طهورا». 

/ا8عع ل 


المسألةٌ الخامسةٌ : 
خبر الواحدٍ | إذا تكاملت شروطٌ صححته : هل يجبٌ عرضة على الكتاب؟.. 

قال الشافعيٌ - رضي الله عنه : لا يجبٌ؛ اند لا تتكامل شروطه0©. 71 
درحوغ محالت لكات 

وعند عيسى بن أبن :© يجب عرضه عليه ؛ لقوله - كَل -: دإذا رُوِي لكمٍ 1 
كي ايك ادي على .كتاب الله تعالن فإِن وافقة 0 ولا 
فرذو :)0 . 
المسألة السادسة : 

»)لا شبهة ف أنْ الناسخ يجب أن يكون غير مقارن للكتاب»] , ْ 

00 وجل لبايك للد 
الكتاب بخبر الواحد لا يجوز 

وإن شك فيه قبل عند القاضي عبد الجبار؛ َقال2©0] : : ولأن الصنحابةً 
رفعت بعض أحكام ل لأخبار الآحاد. ولم تسأل هل كانت مقارنة 1 


لاي» ا 





)١(‏ لفظ جء ي : «شرائطه». 


(#) آخر الورقة (45) من س. () زاد في 1: «أنه». ْ 
(10) تقدم بيان أن هذا | الحديث باطل موضوع في الجزء لثالث ص (41) من هذا الكتاب : 
(5) لفظ ي : «الأشبه: . : 
(©) لم ترد في س» آ. 1 () لم ترد في أء ي. 


(7) هذه المسألة: الم يتعرض لها في المنتخب..وتعرض لها في الحاصل بعر 
«المسألة السادسة: نجب تأخير الناسخ » فإن كان خبر الواحد على خلاف. كتاب: الله 
ماخر : رددناهء لامتناغ نسخ 'الكتاب بخبر الواحدء وإن لم يعلم التأخر ‏ قال القاضي : 

يقبل؟ لأن الصجابة غملوا بأخبار الآحاد من غير بحث عن تأخره أو تقدمه» . .هب 
ص(718). وهذه المسألة كان خقها أن تبحث ضمن مباحث النسخ أو التخصيص فهي بها 
٠‏ ألصق » اح ل با سل خراري ناح بصني لسار | 
يه : (15/1)» فتابعه المصنف. ا 

50 


المسألةُ* السابعة: 
اختلفوا فيما إذا كان مذهبٌ الراوي بخلاف روايته -. 

فالأولُ: 

هو(ا» قو بعضٍ الحنفية : الراوي لعن العام إذا خصّه”: رجمٌ إليه ؛ 
لأنه لما شاهد لفون كَل - كان عفر 'بمقاصده. ولذلك حملوا رواية أبي : 

هريرة - في ولوغ الكلب: «أنهُ يغسل سبعأ» على الندب27؛ أن أبا هريرة كان 

يقتصر على الثلاث . 
الثاني : | 

وهو قول الكرخيّ : [أن0»] ظاهرٌ الخبر أولى . 
والثالث : ا 

نه" إن كان تأويل الراوي بخلاف ظاهر الحديث: رج م إلى الحديث . 

وإن كان - هو أحدُ محتملات الظاهر: رجمٌ م إلى تأويله . وهو ظاهر مذهب 
الشافعيّ - ره ضي | الله عنه - 
والرابع 

[وهو] قولُ» القاضي عبد البكاز: إِنْ الم يكن لمذهبه وتأويله وجه 0 أنه 
علمْ ‏ بالضرورة ‏ قصدٌ النبيّ - ككل إليه : وجب المصيرٌ إليه . 


وإن لم يعلم ذلك. بل جورنا : أن يكون قد صارَ إليه - لنصٌ أو قياس : 
وجب النظر في ذلك : فإِنْ اقتضى ما ذهب إليه - [صير إليه0) وإل فلا. 


وكذا إن كان الحديتُ تل وبيئه الراوي : كان ا أولى . 





(*) آخر الورقة (9/) من ح. 


. زاد في آء يي : (وا. (؟) لفظ ح: بالخصصه)‎ )١( 
من الخزء الثاني.‎ )/٠( لفظ ي : «الثلاث», وانظر ص‎ )( 

(5) لم ترد في ح؛ ل ج' 

(8) هذه الزيادة من ح. ا: (6) سقطت من ل. 


-4ة"؟ - 


حجّة الشافعي ‏ رضي الله عنه - : أنَّ المقتضي ‏ وهو ظاهر اللّفظ -قائوم 1 : 
والمعارض الموجودٌ أ وهو مخالفة الراوي - لا يصلحٌ أن يكونَ معارضاء , ْ 
لاحتمال, أن يكونَ زقد0©] تمسّك في تلك المخالفة بما ظنّه © دليلاء مع أنه 
لا يكونٌ كذلك . | ّ 

إن قلت : الظاهرٌ من دينه أنه لا يخالفٌ إلا لدليل 9 . 
“اقلت ديه يمنعبه0 عن الخطا ل ل 
هاهنا ‏ ظاهرٌ يدل : على" الى انب ياتنه نيع لاورس نك . 
الخطأ. ش ْ 
المسألة الثامنة : | 

خبرٌ الواحد إِما أن يقنضي علماً أوعملا 

فإن اقتضى علما فإمًا أن يكون في الأدلة القاطعة ©)ما. يدل عليه ٠‏ أدلا 
يكون: 20 ش : 
فإن كان الأوّل ‏ جاز [قوله0©]؛ لأنه لا يمتنع أن يكونَ عليه الصلاة والسلام! ١‏ 
[قاله و] اقتصرٌ به على أحاد الناس» واقتصر بغيرهم«» على الدليلٍ الآخر. 
ْ وإن كان الثاني وجب رده سواء اقتضى مع العلم عملا أولم يقتظهع. 
أنه لمَا كان التكليفٌ فيه بالعلم » ار 3 





)1١(‏ هذه الزيادة من يء ولفظ س : «إنه», 

(9) لفظ ح: ديظته , 

(") في ح: «الدليل». ! 

(4) هذه الزيابة من حء ل . 

(8) انظر المسألة في المعتمد : ١/5‏ 01 . 

(5) لفظ ي : «القطعيّة .؛ 

(#) آخخر الورقة )7/١(‏ من,1. 

(0) هذه الزيادة من ح. 00 (8) لم ترد في].. 

4 لفظ :١‏ اشير وفئْ ح: «ابعضهم) . 
. د 5ه 


ظ ذلك تكليفاً بما لا يطاق» الهم إل أن يقال : لعلّه »0‏ عليه الصلاة والسلام - 
' أوجبٌ العلم0© به على من شاقههُء دون من لم يشافهُه© - ©“ فإِن ذلك جائز. 
فأمًا إذا(؟» اقتضى عمل وكان البلوى [به»] عامًاً ‏ فعندنا: لا رك 
وعند الحنفية : يحب 0000 
لنا وجوه : 
أحذها:. 
عموم قوله ‏ تعالى -: لوَلينذِروا قَوَّهُم إذا رَجَُوا إِيهمْ 004 وقوله : إن 
وثانيها : 
أن خبرٌ [الواحد*] العدل. - في هذا الباب ‏ يفيد [ظنٌ” ] الصدق» 
فيكون العمل به داقعاً لضرر”' مظنو : فيكونة* واجباً. 0 
وثالثها 0 ش 
2-5 الصحابة إلى عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ في التقاء الختانين» مع أن 
ذلك مما تعم به البلوى . 


 ,هنأو‎ : لفظ ي‎ )١( 

(9) فيح : والعمل». 

(”*) لفظ ج: «يشافههم». 

() آخر الورقة (7/) من ج. 

(4) كذا في ح, ولفظ.غيرها: دإن». (©) لم ترد الزيادة في ل. 

(5) انظر المعتمد: (168/17) وما بعدها. 

(0) الآية )١77(‏ من سورة التوبة. 

(8) الآية (8) فن سورة الحجرات. 

(8) لم ترد الزيادة في كأ 

)٠١(‏ سقطت من ل. 

. لفظ ج: «لضمير»» وهو تحريف. (#) آخخر الورقة (91) من س‎ )1١( 
45435 - 


و : 
0ن البلوى عام عزف ياد القيء والرّعاف والقهقهة في الصلاقٍ 27 ظ 
اوقر - مع أنهم” يقبلون خبرٌ الواحاد فيه 0 
النقل بالوتر؛ لأن وجوبها يعم به البلوى. ولم يتواتر 
و20 احتجوا بالإجماع والمعقول : ش ش 
أمّا الإجماعٌ - فهو أن أبا بكر رد حديتٌ المغيرة ‏ في الجدّة - ورد عم خبرٌ 1 
أبي موسى - في الاستكذانٍ . 00 
وأمّا المعقول فهو آله لكان فحيسا: 'لأشاعة الرسول د 00 ْ 
قله - على جهة التوائر- مخافةٌ أن لأ يصل إلى من كلّف© به فلايت مك من 
العمل به. ولو فعل ذلك: لتوافرت © الدواعي إبي لداعل جه اللوازر: 
زو"] الجواتٌ عن الأول : 
أنه 0 [كان”] يجبٌ ذلك الذي © قلتم بتِ-32 يقبلوا فيه إلا ا متواتراً. 
ما [إذا لم يقبلوا : 5 وقبلوا خبر الاثنين - فلا0)] وقد قبلوا خبر 
الاثنين فيه: فلم ينفغكم ذلك 0 
وعن الثاني : 
أن وَللكايف أن وَلو*»] كان يتضمَّنٌ علماً ؛ أأيجبٌ العمل زب أعلى ْ 
كل جال:. 


)١(‏ لفظاح: «يتقبلون». 

() لم ترد الواوفي ي ؛ 

(7) لفظ ح: «مكلف» , 

(54) كذا في ي؛ ولفظ غيرها: «لقويت». 
4 آخر الورقة (6/) من ل. 


(0) لم ترد الواو في س.. (5) لم ترد الزيادة في ح» ي. 
(ل) عبارة خ: «ما قلتم» . : (8) ساقط من سء لء أء ج. 


(4) لم ترد الزيادة في 1. ' )٠١(‏ لم ترد في ح. 
٠‏ -44372- 


قأمًا إذا أوجبَهُ بشرط أن يبلعَهُ - فليسٌ فيه تكليفُ ما لا طريقٌ إليه» ولووجب 
ذلكَ فيما تعم به البلوى : اساي عرم و النيوار زلا بيل إلى من كلفد يه: 

فإن كلثم هناك -: إل كلت العبل بابشرط نيلت اليل لم مثلهء فيما 
تعم به البلوى7». 





)23 وانظر الكفاية : 060550 
ش 44# 













































القسم الغالث0) 
في الأخبار 
[وفيه مسائل”"] . 
المسالةٌ الأولى : 
في كيفيّة ألفاظ الصحابة في نقل الأخبار عن رسول الله - كل -. 
وهي على سبع (*) مراتب0©: ش 
المرتبةٌ الأولى : 
أن يقول*» الصحابيئ9»: «سمعتٌ رسولّ الله يلْ - يقولٌ كذاء أو أخبرني 
رسول الله ٠‏ أو حدّثئي 1 ائله » أو شافهني 107 الله - لله -0 2 
[المرتبةٌ*) الثانية : 
أن يقولَ: «قال رسول الله يل كذاء؛ فهذا ظاهره 5325 صدرٌ عن © . 
)١(‏ لفظ ي : «الثاني6؛ وهو وهم. 
زفة انفردت بهذه الزيادة ح. 
(*) آخر الورقة (8/) من ح . 
(*) وقد عدها القاضي عياض ثمانية فانظر الإلماع : (58). وذ الحديث: ا 1 
والتدريب: (؟8/7). 
(*) آخر الورقة (/41) من ح . 
(5) زاد في ج: وإني». 
(5) وهذه أرفع المراتب عند الأكثرين. كما في الإلماع (19)؛ والعترية :م 
و(1١2)4‏ وعلوم الحديث : (114)ء والتدريب: (8/7). 
زفق هذه الزيادة من ح» ي. 
(7) كذا في ح» ولفظ غيرها: «من؛. 
458- 


الصحابيّ » وليسّ نضأ ضريحاً؛ إذ قد يقولٌ الواحدٌ منًا: «قال رسول الله 8 
اعتماداً على ما نقلّ(© إليه؛ ٠‏ وإن لم يسمعه منة ‏ كل -. ش ش 
أمّا إذا صدرٌ رَ عن 9 . غير الصحابيٌ فليس ظاهره ذلك: 
[المرتبةٌ9] الثالقةٌ : : ٠‏ 
0 أنيقول: أمرَ رسولُ الله بكذا أونهى عن كذاء؛ وهذا يتطق إليه الاإحتمال . 
الأول 3 احتمال آخر ‏ وهو: أن مذاهبت الناس في صيغ ‏ ا 
ور فرنما ظن ما ليس بأمر أمرً؛ ولأجله اختلقت الناسٌ - في ادهل هر 
حجّة» أم لا؟. ٍ 
والأكثرون على أ 1 أن الظاهر من حال الراوي' يي 
اللفظ إلا إذا تيقُنَ© مراد الرسول - يله -.. ١‏ : 
ولقائل, أن يقول : لم لا يكفي فيه الظن؟ . 
فإن قلتَ©: لأنَّ هذه الصيغةً" حبة فلو أطلقَهُ الراوي - مع تجويزه ١‏ 
خلافه - لكان قد أوجبٌ على الناس, ما بجر أن لا بكرن وبا يهم ه" وذلك:: 
يقدح في عدالته . 3 
فنقول : على © هُذاء ؛ لايمكتكم العم« أن [هذا” ]الراوي ما ادك 
للْفظةً إلا بعدَ'''علمه بمراد الرسول» إل إذا علمتم : أله حي وأنتم إنما انتم 1 
كوه حجةً بذلك : فلزم الدور. 3 


)١(‏ عبارة ي : ع عر م 
(9) لفظ غير ح : (من) . 


| () لم ترد الزيادة في ص» نس . (4) في غيري : «هذه اللفظة». 
(8) لفظ ح: «علم). وفي 1 يِء ج_: «تبين) . ١‏ 
(5).لفظ ح: رقال». ١‏ 1 | 
(7) في :١‏ «الصيغة». ‏ ' (4) في غيرح: «فعلى». 

(9) لفظ آ؛ «العمل». وهو خطأ. 
)٠١(‏ هذه الزيادة من ح. : )١١(‏ لفظ ج: ومع». 


1415م 


وفي المسألة لحهال ثالث وهو أن قولَ الراوي1: ©) وأمر ف الرسرل بكذا) 


ظ ليس فيه لفظ يدل على أنه مره الكل أو البعض » دائماً أو غير دائم - فلا يجورٌ 
الاستدلالٌ به إل إذا ه م إليه وله عليه الصلاة والسلام *» وحكمي على 


الواحد حكمى على الجماعة»©). 
[المرتبة9]الرابعة : 
! أن يقول الصحابىٌ : «أمرنا بكذاء أو أوجب كذاء ونهينا عن كذاء وأبيح . 


ْ كذاع. 
0 قال الشافعيئ - رضى الله عنه -: [إنه9] يفيد : أن الآمر- هوالرسول ‏ عليه 
ا الصلاة والسلام» "». ْ ش ش 
والكرخيٌ خالف فيه . 

لنا وجهان : 
ظ الأول : 

أن من التزم طاعة رئيس - فإنّه متى قال: «أمِرّنا بكذاء ‏ فهم منه أمرٌ ذلك 
الرئيسٍ . ألا ترى أنْ الرجل © من خدم السلطان ‏ إذا قال - في دار 
. السلطان -: م بكذاء ؛ فهمَ كل أحدٍ من كلامه أمر السلطان. 
.. الثاني : 0 ظ 
أن غرض الصحابيٌ أن يعلّمنا الشرعٌ - فيجبُ حملهُ على من صدرٌ الشرعٌ 


)١(‏ لفظ ي : «الصحابيّ». 

(*) آخر الورقة (4/) من ج. 

() آخر الورقة (94) من س 

(*) آخر الورقة (1/ا) من 1. 

(7) تقدم تخريجه في الجزء الثاني ص (41”) وانظر الكفاية : (0940): , 

9) لم ترد الزيادة في صء س 

ا (#) انظر الكفاية : (6917). 

(©) انظر الكفاية: (046-891). (5) أبدلت في ج بلفظ : «الواحد». 
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ند دون الأئمُة. ودون الوا فلا" يحمل هذا القولٌ على أمر الله تعالى لان 
أمره - تعالى - ظاهرٌ لكل » لا نستفيدُهُ من قول الصحابيّ ». ولا على. 2 ز] 
جماعة الأمّة؛ لأن ذلك الصحابيٌ من الأمّة وهو لا بامرائفته. ش 
[المرتبةُ»] الخامسة :؛ 00 
أن يقول الفجدة: «من السئة كذا»©». - فهم منة نه الرسول داعليه 
الصلاة والسلامٌ - للوجهين المذكورين . ' 
فإن قلت: هذا غيرٌ واجب, للخبر والعقل : ظ 
ما الخبرٌ ‏ فقوله عليه الصلاةٌ والسلام -: «من سَنُ نه حسنة فلة 
أجرّهاء. وأجرٌ من عمل بهاو”)؛ وعنى به سنةٌ غيره . | 1 
وأما العقل © - فهو أن «السئة» مأخوذة من «الاستنان؛» وذلك غيرٌ مختصٌ 0 
بشخصٍ حون شخصن 9 0 


)١(‏ كذا في ح» وفي:غيرها: «ولا». 
(5) لم ترد الزيادة في ل. 
)لم ترد الزيادة في من س: شْ 
(4) نحو حديث ابن مسعود اذ منائةة الختاريى ةا انظر الكفاية (4085.. 
١‏ (©) الحديث أخرجه العجلوني في الكشف:.(67/7") برقم (5604) ويلفظ: امن 
سن في الإسلام سنة حسئة كان له أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة. ومن سن في ' 
الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها 0 0 
وقال: رواه مسلم عنجريرء وعزاه النجم لمسلم وأ حمد والترمذي . قلت: وهوعنلم شٍ 
(18/0") برقم (كلاك,ء إولا/171). ٠‏ ' شْ 
وقال: هذ خديث جسن ضحخيمع والنسائي » وأخرجه في الزكاة. وابن جه في 
المقدمة : : اباب من سن سنة حسنة أو سيئة» )7/4/1١‏ بألفاظ مختلفة ومن طرق متعددة :. 
الأحاديث: 2)7١8-٠١*(‏ ونحرها: :7١8(‏ و١١75).,‏ كما أخرجه أبو داود والنوري في 
رياض الصالحين. فانظر الكشف, والفتح الكبير: ١ .)27٠١/7(‏ 
() لفظ ح: «النقل», وهوخطأ. 
7) يريد: أن «السئة» الطريقة , والاستنان: اتخاذ الطريقة . 
1 ا م45 - 


فلت(): لا يمتنع ما ذكرتموه - بحسب اللّغة - ولكن بحست 9 الشرم. 
يفِيدٌ ما قلنا. ْ 


[المرتبة7)] السادسةٌ : 


أن يقول الفجابن: «عن النبيّ و فقال قوم [يحتمل أن يقال9))]: . 
إنْها"» أخبره إنسانٌ آخرٌ عن الرسول - كك وهو لم يسمعهُ منهُ. 

وقال آخرون7»: بل الأظهر أنه سمعه9© منه. 
المرتبة السابعةٌ : 

قولُ الصحابيّ : «كنا نفعلٌ كذاء - فالظاهر”" أنه قصدّ أن يعلّمنا بهذا الكلام 
شرعاً ولن يكون كذلك, ِل وقد كانوا يفعلوبَهُ في عهد النبيّ مم علب 
بذلك, ومع أنه يبد - ما كان ينكر ذلك عليهم ؛ وهذا يقتضي كونهُ شرعاً 
زعام]. 1 

فأمًا إذا قال الصحابئ قولاً ‏ لا مجالٌ للاجتهاد فيه فحسنٌ الظنٌّ به يقتضي 
أن يكون قالَهُ عن طريق. فإذا لم يمكن الاجتهادٌ ‏ فليسٌ إل السماعٌ من النبيّ 
ود . 


)١(‏ كذا في ي» وهو المناسب لما قبله. وفي ح. :١‏ «والجواب» وفي النسخ الأخرى 
نحوه من غير واو. ش 

(1) في غير] زيادة: .«عرف». 

(") لم ترد الزيادة في سء ص . 

(4) هذه العبارة في ح فقط . 

(*) آخر الورقة (4/) من ل . 

(©) لفظ ح: «الأخروةي. 

(5) عبارة ي : «وإنْه يفيده» .وانظر الفرق بين قول الراوي : «عن»» وبين قوله : «أن» في 
الكفاية (4/اه) . 

(9) لفظ ج : «فالاظهر» . 

(8) سقطت الزيادة من ل» أ ي. 

(9) وانظر الكفاية : (97ه46ه). 
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المسألة العانيةٌ : 0ك 
في كيفيّة رواية غير الصحابيّ : 
وهذا ‏ أيضا - على سبع مراتب: 
[المرتبة”»] الأول : 
أن يقول الراوي: ظ «حدّثني فلان» أو أخبرني, فلان» أو سحعث فلانا» : 
فالسامع يلزمه [العمل22] بهذا الخبر. | 
نان السامع كيف يروي”؟ فنقول: إن الراويّ إن قصدّ د إسماقة. 
خاصّةً ‏ ذلك الكلام » أو كان هو في مي » قصد الراوي : إسماعهم فله ' 
أن0») يقول [هاهنا9)]: أخبرني » وسمعته يحدّث عن فلان». 0 
نا إن لم يقصد إسماة لا على التفصيل. ولا على الجملة ‏ فَلَّهُ أن 
يقول: (سمعته يحت عن فلان؛؛ لكن ليس له أن يقولٌ: «أخبرني ولا. 
حدّئني»؛ لأنّه لم يخبره ؛ولم انار 


المرتبةٌ الثانية : ٍ 
أن يقال للراوي: «هل سمعت هذا الحديتٌ عن" فلانِ»؟ فيقول: ' 
انعم ) أو يقول د تَعيك الفراغ من القراءة عليه ب «الأمر كما قرىءًَ على ». 0 


فهاهنا: العمل بالخبر لازمٌ على السامع . 3 
ش ولد د اشنا أن يقول : «حدّئني » أو أخبرني » نسي فلانا», ألا 5 

أله لا فرق في الشهادة على البيع - [بين©] أن يقولٌ البائعٌ » وبين أن يُقرأ عليه. 

)١(‏ لم ترد الزيادة في ي.. 

(؟) سقطت من 1. : 

5) لفظ ل: «ايؤدي 1. 


(*) آخر الورقة (40) من ج . (4) لم ترد الزيادة في ح. 
(0) انظر الإلماع : (5؟١)‏ وما بعدها. 

(5) لفظ ي: ويقول». ٠‏ 
70) كذا في ح» ولفظ غيرها : لامن) . (م) هذه الزيادة من ي. .١‏ 
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كتابٌ البيع » فيقول*): «الأمر*» كما قرىء علي ». 
المرتبة الثالثة©: 

أن يكتبٌ إلى غيره : وبأني عي دا من فلان» - فللمكتوب إليه أن 
يعمل بكتابه» إذا عل أنه كتاب . وإذا"»ظن أنه خط : جار له رَذُلك©) ايشا 
لكن ليسّ له أن يقول؟ ( سمعت )2 أو حدثني» ؛ لهم سمع ولاحَدْث؛ بل يجوز 
أن يقول: «أخبرني»©)؛ + لأن بين كتب إلى خيزه كتابا تعرفهفيها وافعة عجان 
[له"] أن يقول: «أخبرني». 
المرتبة الرابعة©: 

أن يقال لهُ: «هل سمعت هذا الخبر؟ فيشير برأسه. أو بأصبعه»؛ فالإشارة: 
هاهنا ‏ كالعبارة في وجوب العمل . 

ولا يجوز أن يقول : + «حدذّثني » أو أخبرني » أو سمحته: ؛ له ما سمع 
شيئاً©. 
المرتبة الخامسةٌ0: 

أن يقرأ عليه : «حدّتّك فلانُ» فلا ينكو ولا يقدّده) بعبارة . ولا بإشارة 

(*) أنخر الورقة (8/!) من ج . 

(*) آخر الورقة (44) من س . 

)١(‏ لفظ س٠‏ ج: «وثالثها. 

(5) في غيرح: «وإن»: (”*) لم ترد الزيادة في أ. 

(4) وله أن يقول: «حدثنا كتابة» أومن كتابه» أو فيما كتب إليّ ؛ والتمييز إذا أمكن أجمل 
بالمحدّث» انظر الإلماع : .)١1897(‏ وقد سوّى القاضي بين وحذّثناه و«أخيرنا» ودأنيأنا»» إذ 
كلها تفيد معنى الإعلام والإخبار» وقال: هذا مقتضى اللغة. وعرف أهلها حقيقة ومجازاً ولا 
فرق فيها بين هذه العبارات وأشار إلى تفريق الفقهاء بينهاء وما رتبوا عليه من مسائل في 
الإيمان فانظر ص(177) منه . 

. )2( هذه الزيادة من ح» 3" ل 
(5) لفظ س: «ورابعها, (؟) وانظر الكفاية : .)4١09(‏ 


20 أبدلت في س6 ل ب: «وخامسهاء. ' 2 آخر الورقة (9/7) من 1. 
١0شه-‏ .2 


نهاعنة: إن غلك علن الفلن الهاما متكت إل لان الامد كنا قرى» عليه وإلة:.. 
كان ينكره : لزم الحا ")العمل هه لأنه حصلّ ظنٌ أنْهُ قولُ الرسول, - عليه .. 
الصلاةٌ والسلامُ - والعمل بالظى واجب. 

واختلفوا في: جؤاز الزواية: ٠‏ فعامُة الفقهاء والمحدّئين ٠‏ جوزو . 

والستكلمرن كر 15 ْ 

ْ وقالٌ بعض أصحاب الحديث : ليس له إلا أن يقولٌ: «أخبرني قراعةً عليه ٠.‏ !. 

وكذا الخلافٌ فيما ا القارى؛ للزاوي دبعة قراءة الحَدِيت عليه : 
«أرويه عنك2؟ فقال : 

0 : لا تجوز له رو هوم هناف )] أيضاً . 
حجّة الفقهاء : ْ 8 

أن الإخباز - في أضل, اللّغة لإفادة ؛ الخي» والعلم 2 ذا لي 
أفادٌ العلمَ أن هذا المسمو كلام الرسولٍ - عليه الصلاةٌ العام -: فوجبَ أن: 
يكون إخخارا ' 3 
وأيضاً: فلا نزاعَ في أن لكل قوم من العلماء ‏ اصطلاحاتٍ مخصوصةً 0 
يستعملونها عقي مدان محصر م لالض لايد د ود 0 
تلك المعاني. . 1 
أو لأنهم استعملوها فيها - على دا التجوز 2 المجارٌ شنا كام 
واللعليقة مغلوبة؛ ولفظ «وأخبرني وجدّئني: ‏ هاهنا -! © كذلك؛ ؛ لآ هذا 


)١(‏ في-1: «الشافعيّ»؛ وهو من طرائف التصخيف. 

(1) وانظر الكفاية + 4084 .)41١-‏ 

م26 دلت الفاء في ل بالواق. 

(4) هذه الزيادة منرح. / ظ 

(©) كذافي ح. :ولفظ ل يِ : «المخبره. وفي النسخ الأخرى: «الخبرة». 
(*) آخر الورقة (4) من ي . 


5 . زاد في ح: «أيضاً»‎ 3,١ 
؟46-‎ : 


السكوت شابه الإخبارٌ ‏ في إفادة الظنّ ‏ والمشابهةٌ إحذى أسباب المجاز. 

وإذا كان هذا الاستعمالٌ مجازأًء ثم استقرٌ عرف المعذلية عليه ؛ صار 
ذلك عادخ المنقول بعرف المحذثين» أو كالمجازه زه'» الغالب؛ وإذا ثبت 
ذلك: وجبّ جوارٌ استعماله ‏ قياس على سائر الاصطلاحات . 
حبّة المتكلمين : 

أنه لم يسمع من الراوي شيعا - فقوله : «حدّئني وأخبرني وسمعت» كذبٌ . 
[و"] الجوابٌ : 

ما تقذّم : من أنّهُ بعد هذا النقل, العرفي» لا نسلّم أله كذبٌ. 
المرتبةٌ السادسةٌ©: 

المناولةٌ - وهي أن يشير الشيخ إلى كتاب يعرف ما فيه - فيقول : 50 
ما في هذا الكتاب» : فإنهُ يكونُ بذلك محدّثاء ويكونُ لغيره أن يروي عنهء سواء 
قال له : «اروه عني)» أولم يقل له ذلكٌ.. 

فأمًا 1 قال : [له]» «حدّث عني ما في هذا الجزءع*), ولم يقل له: ٠‏ 
سمعتة» ‏ فإنهُ لا يكون محدّثاً له. لد 
به عنهُ ‏ لأنْه كوت كاذياً 6# 


وإذا سمع الشيخ نسخةً من كتاب مشهور - فليس له أن يشير إلى نسخةٍ 
أخرى من ذلك الكتاب - ويقول©: «سمعت هذاء لأنْ النسخ تختلف. إلا أن 


(1) عبارة ح : «إلى المجاز الغالب)» وفي س2 ي . ص ١»‏ أ اج «الغلاب» وما أثبتناه 
من ل.. | 

زفة هذه الزيادة من ح» 0 ل. 

2 في سس ٠.‏ ل: «وسادسهاع. 

(5) هذه الزيادة من 1. 

(*) آخر الورقة (هلا) من ل. 

(©) عبارة ل: دلا يكون حالياء . 


مي أبدلت الواو في غير ح. 3 بفاء . 
“587 - 


بعلم أنهما متفقتان27). 
المرتبةٌ السابعة0»: ْ 1 
العا كرفي أن يقولَ الشيخ 5 «قد أجزثٌ لك أن تروي ما صحٌ © 


عني من أحاديثي». 
0 + أن ظاهر «الإجازة» أن الشيثٌ أباحَ له أن يحدنة بما 
يقنضي بلح . 
يحدّنه به وذلك إباحة”» الكذب. لَكنهُ - في العرف - يجري مجرى أن يقولٌ: 
و و عندك أي اس ستفعية ىد عن ) 490. 
المسألة الثالثة0): 


ذهب ب الشافعين -: -ارضي الله عنه ا أن المرس ل" غير مقبول. 0 
وقال أبو حنيفة ومالك وجمهور المعتزلة : نه إنه مقبولُ0©. 


(1) أنظر الكفاية: (495-478): وعلوم الحديث: (168-160)» وانظر أقسامها 
وصورها المختلفة في التفريب وشرحه التدريب: (988-44/5).. ش 

(7) في ل: «وسابعها . 

(6) عبارة ح: «عني ما يصح؟ . (*) آخخر الورقة )٠٠١(‏ من سن. 

40) لقد أطنب الخطيب البغدادي في وصف أنواع الإجازة» وبيان ضرويهاء والعبارات 
المستعملة فيهاء فانظر ذلك كله في الكفاية (445 .)٠ ١‏ وعلوم الحديث: اي 
والتدريب: (40-78/5). 

(8) كذا في ح؛ وهو المناسب وفي غيرها: «مسألة». 

(#) آخر الورقة (41) من ح. 

(5) كذا في ل» اعم وعبارة غيرها : «المراسيل غير مقبولة) . وقد وضع الإمام الشافعيّ 
أوصافاً وشروطاً إن توفرت : قبل المرسل. وإن لم تتوفر ردهء وهذا بالنسبة لكبار التابعين» أما ' 
من بعدهم فلا يقبل مرأسيلهم لأسباب كثيرة ذكرها في الرسالة: .)4!١-451١(‏ وقد ناقش 1 
القاضي أبو يعلى الإمام الشنافعيّ في مذهبه في الحديث المرسل» فانظر ما أورده في العدّة: 
7٠ 0‏ 0/84 » وأنظر التقريب وشرحه التدريب: )٠١ *١71584/1(‏ وستجد تفصيلا جيدا لهذا ّْ 
الموضوع عامة» ولموقفب الشافعي من مرسلات سعيد خاصة . 5 

(/) كذا في ح. جء وفي غيرهما: «إنها مقبولة». (#) آخر الورقة (15) من ج. 
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لنا: 

أن عدالة الأصل غيرٌ معلومة ‏ فلا تكونٌ روايتهُ مقبولة. 

إِنّما قلنا «إِنّ عدالة الأفيل: غير معلومة) ؛ لانهُ لم توجد إل رواية الفرع 
عنة ورواية الفرع عنه لا تكونُ تعديلا لهى إذا المعدلٌ قد يروي عمّن لو سئل 
عنه بالخريقت فيه أو لبج عه 
وبتقدير أن© يكونَ تعديلاً ‏ لا يقتضي كرنَهُ عدلاً في نفسه؛ لاحتمال أنه 
لوعيّنهُ لنا- لعرفناه بفسق لم يظَلعٌ عليه المعدّلُ : فثبتَ: أن عداليَهُ غيرٌ معلومة ؛ 

وإذا كان كذلك : : وجب أن لا تقبل روايئة؛ لأنْ [قبول”"©] روايته يقتضي 
وضع شرع عام - في خقٌ كل المكلّفينَ - من غير رضاهم » وذلك ضر والضرر 
على خلاف الدليل » ثُرِكَ العملُ به فيما إذا عُِمَت عدالةٌ الراوي : فيبقى © 
- في الباقيى على الل . 

فإن فيل : لا نسلُم أن عدالتهُ غير معلومة. 

قوله : الم يوجذ | لا رواية الفرع عنهء ورواية الفرع عنه لا تكون تعديلا له؛ 
لأنّه قد يروي عن العدل وغيره) . 

قلنا: لا نزاعَ [في جوازه**)]- في الجملة ‏ لكن لِمَ لا يجورٌ أن يقال : روايته 
عن العدل أرجحٌ من روايته عن غيره؟.. 
وبيانه من وجهين : ٠‏ 
الأول: 

أنْ الفرعَ مع عدالته ‏ لا يجترىء* أن يخبرَ عن الرسول - ككل _ إل 
)١(‏ زاد في ل: ولاو وهو وهم . 
(0) لم ترد في ل. 
(") لفظ ي : «دفبقينا» . 
(5) لم ترد الزيادة في ي . 
(©) كذا في ح. ولفظ غيرها: ويستجير . 


(*) آخخر الورقة (77) .من 1. 
-566- 


الإخبارٌ بذلك» ولا كر له ذلك ل وهو عالم, أو ظان بكونه روه 


متيلا 


٠‏ 0 لو استوى الطرفان لحرم”" الإخبار ولا يكونٌ عالماء ولا ظاناً بكونة 
قولاً للرسول إلا إذا علم أو ظنٌّ عدالة الأصل 0 
الثاني : 
أن لف مع عدالته د ليى له أن يوجبّ شيئاً على غيره» بطرت عن 
إذا علمَ أنه عليه الصلاة والساام : - أوجبٌ ذلك أو ظنه 0 
قلبيت: : بهذين الدليلية رجحان هذا الاحتمال ؛ وهذا يقتضي كون الاصل 
عدلاً ظاهراً -: فوجبٌ قبول روايتهء كما في سائر العدول . 00 
وهذه"» هي النكتة التي عوّلوا عليها .في وجوب قبول المرسل». 
ثم ما ذكرتموه - [من الدليل ])"7‏ معارض بالنص والإجماع والقياس . 
أما النص - فعموم قوله ‏ تعالى : طولِينذروا مهم 04". وقوله - تعالى -: 
«إن جَاءَكُم فاسقٌ بنبإ ! فتبيّنوا/0, فإذا جاءً من لا 2 فابيقا : : وجب انعد 
والراوي(*) للفرع لين بعافق: فوجب 31 نخبره . ١‏ ش 
وأمًا الإجماع - فإِن ابراع بن ن عازب قال «ليس كلءما مم به عن 
رعورك الله يلد - سمعناه ه زمنة ")غير انا لاكدت 8 
(1) لفظ ل: «لكتهة . 0) فيح: ويحرم». 
(5) كذا في حء لم ي» وفي غيرها : وعدالتهم, 2 
(5) عبارة ح: «وهذا هو . 
'(ه) لفظ ي: «المراسيل» . (5) لم ترد الزيادة في ح. 
(1) الآية )١17(‏ من سورة التوبة. . 1 اولاق رم خسري التجراتا: 
(4) كذا في ح» وعبارة غيرها: «وراوي الغرع». 
)1١(‏ لم ترد الزيادة .في ح. ْ ا 
)١1( 1‏ هو البراء:بن عازب بن حارث» 556 أبو عمارة» أنصاريٌ صحب رسول الله كَل :- 
وشهد معه غزوة الخندق: وقد انضم إلى الإمام عليّ ‏ رضي الله عنه بعد استشهاد غثمان ٠١‏ 


- رضي' لله عنه ‏ ثم نزل. الكوفة وأقام فيهاء وتوفى بها سئة أثنتين وسبعين ه. انظر ترجمته -. 
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دوق الوهريرة عن النبيٌ دهاية العادر اوالسام د «من أصبح جنباً فلا 
صوم له» ثم ذكر أنهُ أخبره به الفضلٌ بن عباس . 

وروى ابن عبّاس - رضي الله عنهما ‏ عنه ‏ يل أنه [قال00]: «لا ربا 7 
في اللسيثة» ثم أسندة إلى أسامة . 1 

وزوى - أيضاً -: «ما زال رسول الله - بك - يلبّي حتّى رمى جمرة العقبة» 

كر أنه عاض بن عبّاسٍ - رضي الله عنهما(". 

وهذه الرواياتُ تدلّ على جواز قبول. المرسل© , 

وأمًا القياس - فلأنه لولم يُقبل) المرسل : لما قبل ما يجودٌ كونهُ مرسلاء 
فكان. ينبغي إذا قال الراوي : «عن فلان» أن© لا يقبل ؛ لاله لا يجو أن يكون 
أخبر عنة* . 


- في الإأصابة (157/1 043-1١‏ ا رقم (51)» وبهامشها الاستيعاب ٠‏ 
111ل وأما الأثر المشار إليه فقد ذكره الحافظ ابن حجر في ترجمته له في الإصابة 
بلفظ : دما كل ما نحدثكموه ع و حدّثنا أصحابئا وكان يشغلنا 
رعية الإبل». الموضع نفسه, وبنحوه ما أورده الحاكم في المعرفة ص(4١)‏ م وانظر الم قبل 
التدوين ص (04) ونقل نحوه عن أنسء فعن قتادة : : أن أنساً رضي الله عنه حدث بحديث 
فقال له رجل: أسمعت هذا من رسول الله كَل -؟ قال: «نعم, أو حدّثني من لم يكذب» 
والله ما كنا تكب ولا كنا ندري لكك وانظر (السئة ومكانتها في التشريع» 0 
مصطفى السباعي :  .098(‏ . 
)١(‏ سقطت الزيادة من سء آء ي . 
(؟) الحديث أخرجه الحافظ في تلخيص الحبير: (09/1؟) الحديث رقم ,2)١١85(‏ 
وقال: رواه البيهقيّ من حديث الفضل ابن عباس. ثم قال :. وهو في الصحيحين من حديث 
أبن عباس : أن أسامة بن زيد كان ردف رسول الله يك من عرفة إلى مزدلفة ثم أردف الفضل 
إلى منى . وكلاهما قال: «لم يزل النبيّ د - يلبي حتى رمى جمرة العقبة» والحديث في 
اللؤلؤ والمرجان: (١/5904؟)‏ الحديث رقم .)8١0(‏ 
(5) لفظ ي : «المراسيل». 
(5) في ل. ي : «تقبل المراسيل». ' 
(0) في غير ح: دأنه . (#) اخر الورقة )1١١(‏ من س , 
/أهع - 


[و"] الجوات : 

ل : أنَّ العدلٌ يروي عن العدل ء وعن من لا يكون عدلا . 

قوله : «لمّ لا يجورُ أن يقال9 : روايته عن العدل. أ من :زوائئه تنمس 
ليس بعدل )9029 . 

قلنا: لأنه إذا * بت أُّ لا منافاة بين كونه عدلاً» وبن*) روابته عمن ليس 
بعدل ©2: كان ذلك ممكناً ور ا 0 
أحدٌ طرفيه على الآخر إلآ0 بمرجح منفصلٍ » فقبلَ حصول ذلك المرججح 
يبقى إل أصل الإمكان. 

0 ك0 «الفرع مع عدالته أخبر 8 عن الرسول . ولا ل 
الإخبارٌ إل وقد اعتقد عدالة الراوي» . 

قلنا© : : الفرعٌ | إذا قالّ: «قال رسول الله يكل - فهذا يقتضي الجزم باذ 
لهذا 0»] القول قول يول الله والجزم بالشيء(*) مع تجويز نقيضه -كذبٌ 
وذلك يقد في عدالة الراوي . 

اذ لاسن صرق ذا الف عن اموه فلس بن نا ع2 ٠‏ 
ملة : :5 0 قال رسول الله - 7 يخ -) ؛ ومعلوع أنه ل القدر ش 

لم يكن فيه تعديل للأصل”"'؛ له لوسمعه من كافرمتظار بالكفر 0 ٠‏ 


(1) لم ترد الواو فيس . 


(5) لفظ ي : «نكون» . م) زاد في ل: «كان ذلك ممكناء. ‏ 
(4) زاد في ي : «كون». (0) زاد في ح: «ف0. 
(1) لفظ ح: «المرجح». (9) لم ترد الزيادة في ج. ي. 


)0( كذا في ح» وهو المناسب» ولفظ غيرها: «ولن». 
(#) آخر الورقة (/7/) من ج. ْ 
(و) لم ترد الزيادة في ي . (#) آخر الورقة (175) من ل. 


, كذا في لء ولفظ غيرها: «الأصل»:‎ )١١( . هذه الزيادة من آ؛ ح‎ )1١( 
: - مهةع‎ 1 1 


يقول > وصمعت أنه قال زسوق اشن كله دو فغلينا سقو ما دعرو (0. 

قوله ‏ ثانياً: «الفرعٌ مع عدالته ليس* [يجوز] "له أن يوجبّ شيئاً على غيره 
إلا إذا عَلِمّ أو ظنْ أنه عليه الصلاة والسلام أوجبة) . 

قلنا “رناحة إنذا توجبٌ على الغير شيئاً» لوثبتَ ” كونُ الراوي عدلاء فإذا 

م : إثباتَ كونه عدلا بان هذه الرواية توجبٌ على غيره شيئا : لزم الدور. 

ْم نقول : تمن ماكر من الوجهين ع بقاع الفرع ٠‏ إذا انم لاسر 
شاهد الأصلٍ قات ما وكرتموة 2 مع أنه لا تقبل شهادتة. 

فإن قلتّ: الفرق من وجهين؟» 
الأؤل: ٠‏ 


أن الشهادة تنضمن إثبات ع على عين ء والخرٌ يضمن بات لفق 
على *» الحملة 4 من دون خصيس 0 ولك من التهمة في إثبات©) 
الحقوق على الأعيان ما لا يدخلٍ في إثباتها - على © الجملة -: فجارزٌ أن 
تؤْكّد© الشهادة بما لا تؤْكّدُ به الروايةٌ, كما أكدنا©» باعتبار العدد9» فيها دون 
الرواية . ٌْ 
الثاني : | ْ ' 
أن شهودٌ الأصل لو رجعواعن شهادتهم : لزْمّهم الضمان ‏ على قول بعض 
الفقهاء ‏ فإذا لم يوْمَنْ أن يؤدْيَ اجتهادٌ الحاكم إلى ذلك» لورجعوا: وجبّ أن 
)١(‏ في حء ل آ: «ذكرتموه) . 


(*) آخر الورقة (87) من ح. 
(1) لم ترد في اءي. 


(”*) لفظ ل: وأثبت». (5) لفظ ي : «الوجهين؟. 
(©) في غيرح: دفي الجملة». (5)لفظاي: «التخصيص». 
(#) آخر الورقة (44) من ي . (9) لفظ ي : «في». 


(8) لعظ ي : دأتذكر» في الموضعين . 
(9) في ي : «أكدناهو» وعبارة آ: «أكدنا اعتبار التعدد». 
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بعرنه” بأعيانهم » ليتأتى إلزامُهم”) الضِمَانَ, إن0© هم رجعوا. 
قلت الجواب عن الأؤل: 

أن إثبات الح على الأعيان» لو ترجحَ على إثبات ٠‏ الح ا الم : 
من ذلكم الوجهع فهذا يترجح على ذلك من وجه ؛ آخر - وهو أن الخبر يقتضي 
شرعاً عاماً - في. 0-5 جميع المكلفين إلى يوم القيامة : فالاحتياط فب أولى من 
الاحنياط في إثبات ا في حقٌ مكلف واحلا.. 
وعن الثاني : 

أنه ملي بما إذا كان شاهدٌ الاصل, قد ماثء ‏ ولم يبقٌ له في الدنيا متا 
ولا درهم فكيفت يمكنٌ تضميئة؟! . : 

وأما المعارضةٌ الأولى - فجوابها: 

أن هذه النصوص < خصصت » في الشهادة : فرعب تخصيضها في الرولة 
والجامع الاحتياط. 7 | 

. وعن الثانية*): اَذَهَف الستالة د عدن - حيار فلعل بعض. الصحابة 
كان قائلاً به ومخالفؤهم”" ما أنكروه©) عليهم : » لكون © المسألة اجتهادية . ؛ 

وأيضاً : فالصحابي ‏ الْذِي رأى الرسول إذا قالّ: «قال رسول الله كه 8 
كان الظاهر© منه الإسناد. ئ 

. وإذا كان كذلك : :. وجب على لامع حول , د بعد ذلك إذا. سن 
الصحابيٌ : أنه كان 5-7 ثم بين إسناده : وجب - - أيضاً ني ولم يكن قب 


(#) آخر الورقة (75) من 1. ' 
)١(‏ في ل: «على أنهم» . 


(5) لفظ ي : «إذاه.؛ (5) لفظ ي:. : «هذا». 
(5) كذا في ح٠‏ لط ره وخصت». 

(©) لفظ 1: دالغالثكم, * 1 

(#) آخر الورقة )1١١7(‏ من من . (5) لفظ ي : «أنكروا» . 


(7) في ل أ «لكن» . (8) في 1: وظاهره» : 
0 : د 


- في إحدى الحالتين ‏ دليلاً على العمل بالمرسل 

وعن الثالث0©: أن مدارَ العمل بهذه لأخبار - على الظنء فإذا قال 
الراوي «قال فلانٌ عن فلان) ‏ وقد أطالٌ صحبئة - كان ذلك دليلاً على أنه 
سمعّة منه اد : لم يقبل حديئة . 
فروع 
الأوّل: 

قال الشافعيّ رضي الله عنه -: ولا أقبلٌ المرسل ! إلآ إذا كان انْذي أَرَسْلةُ 
مر أسنده أخرى: أقبل مرسلهُ؛ أو أرسلة هو وأسنده غيرُهُ وهذا إذا لم تقم 
البجة بإسناده . أو أرسله9) راو آخر - ويعلم أن رجال» أحدهما رجال 
الآخرء 3 عضده قولُ صحابيّ أو قول أكثر أهل وم فك فنا رم 
لم ينص إل على من يسوم قبولٌ خبره . ظ | 

قال: وأقبل مراسيل سعيد بن المسيّب لاني اعتبريها*» ‏ فوجدتها بهذه 
الشرائط. . 

قال: ومن هذه حاله ‏ أحببت قبول مراسليه؛ ولا أستطيع أن أقول : إن 
:"الجخ مت تشحا يه قوتي بالمتصل» 0 


)١(‏ كذا في ح. ولفظ غيرها: «الثالثه. 

(7) لفظ ل: «أسنده» . 

(”) لفظ 1: «حال). وهو تصحيف . 

(5) كذا في سء أ حء وفي غيرها: «العالم». ' 

(*) آخر الورقة (/1) من ج. 

(©) هذه الأقوال ورد بعضها في الرسالة فانظر: (457-451) وبعضها قد ورد في أداب 
الشافعيٌّ ومناقبه: 0532-0 ومما جاء فيها: «وليس المنقطع بشيء ما عدا منقطع ابن 
. المسيّب» وانظر تعليق شيخنا عبد الغني عليه بهامش ص (777)؛ وانظر مختصر المزنيّ وقوله 
' فيه: «وإرسال ابن المسيّب عندنا حسن». في : (78/4) من الأم. ط. دار المعرفة, 
: وتأمل قول المزنيّ ‏ بعده. وقد تعرض النووي في تقريبه لمذهب الإمام الشافعيّ والمذاهب 
' الأخرى في الحديث المرسل وجاء النووي في شرحه عليه بكثير من الفوائد يحسن الاطلاع - 
5 للد 


قالت الحنفية : : اقولة: «أقبل2© مراسيلٌ الراوي إذا كان أسنده مرق 
- فبعيدٌ ؛ لأنه إذا أسبد قُبلَ لنَّهُ مسندٌء وليس لإرساله تأثير. 35 

وأا قوله : «ويُقبل!":مرسل الراوي إذا [كان قد("] أسنده غير - فلا يصح ؛. 
نبا ذكرثاء ولأن عا ليس بد لا يصيرٌ حدة إذا عضّدته الحجة. ْ 

وأما قوله : «أقبل»» المرسلّ إذا كان أرسلة اثنان وشيوخ م أحدفما غير شيوخٍ ْ 
الآخره. لا يصح ؛ لأنّ ما ليس بحجٌُةٍ إذا انضاف | إليه ما ليس بححجة : : لا يصيد' 
ع إذا كان المانع من كونه 1 عند الانفراد قائماً ‏ عند الاجتماعٍ 5 
وهو الجهل بعدالة راو الأصل *». وهذا بخلاف الشاهذ الواحد: فإِنَ المانعٌ: 3 
من قبول شهادته الانفراذء وهو يزولٌ عند انضمام غيره إليه"©. | 
[و] الجوابٌ : 

0 غرض الشافعي رضي الله عنه - من هذه الآشياء حرف واد ْ 





علهاء وأرضيع مذهب الإمم الشاي ‏ خاصة بم لامزيد عليهء وتعرض لاختلافة اللمء 
في تحرير حقيقة مذهبه في ب«المرسل» وأسباب ذلك الاختلاف ثم لخص هذاهب سائر العلماء 
فيه. فانظر ذلك كله وفوائد أخرى تتعلق به في التدريب: 2)5١07-1948/1(‏ والكفاية : 
(4ه8/) وتوضيح الأفكار: (019-181/1. ' ّْ 
(1) لفظ ح: «يقبل». 
9) عبارة سء 7: «تقبل المراسيل». وعبارة ح: «يقبل المرسل» . 
(”) لم ترد الزيادة في ح. 
(4) في سء أ: «تقبل) . 
| (ه)كذافي ح. ج؛ أء وفي غيرها: «الراوي». 
(5)مساقشات الحنفيّة لما قاله الإمام الشافعيّ في هذا الباب انظرها في بي أصول 
السرخسي: (8694/1- ليد والتنقيح وشروحه وحواشيه: 00/0 والتقرير والتحبير: 
(788/9).» والمنار وشتروحه 41ت كفك والمرقاة: (17/ه١8-751١2)5,‏ وقواته ' 
الرحموت : ))١1/4/57(‏ ومشكاة الأنوار: (45-47)» ونحوه في العلّة: ( 9ل( فلا 2 
(1) هذه الزيادة من ل: آح. 


ملم ترد في لْء. وتبارة يا : «عن نص». 
؟451ة- 


وهو: أنا إذا جهلنا عدالة راوي الأصل" -لم يحصل ظَنْ اكون ذلك» الخبر 
مدقا فإذا انضمّت [هذه”] المقريات إليه ‏ قوي بعض القوةء فحينئل : 
يجب العمل به. ما دفعاً للضرر المظنون» وإما لقوله - عليه الصلاة والسلامُ -: 
«أقضي بالظاهن”": فظهر فسادٌ هذا السؤال. 
الثاني : | 

إذا أرسلٌ الحديتٌ وأسنده غير فلا شبهة0© في قبوله عند من يقبلٌ 
المرسّلَ. وكذا عند من لا يقبلَه ؛ لأنْ إسنادٌ الثقة يقتضي القبولٌ» إذا لم يوجد. 
مان ولا يمنعٌ منه إرسالٌ المرسل؛ لأنْه يجوز أنْ يكونّ أرسلَهُ لأنْهُ سمعه 
مرسّلاء أوسمعَه منصلا لكنهُ”» نسي شيخ نفسه وهويعلم أنه ئقةٌ في الجملة . 

وك القرل د فيما ]ذا أرسلة هزه + واسكذة أخرى» لأنه يتتر آنا بوك عفن" , 
ماذكرنا. 
الثالث: 

إذا لح" الحديتٌ بالنبئّ» ووافقه غير على الصحابيّ - فهو متصل ؛ لأنهُ 
يجوز أنْ يكونَ الصحابي رواه عن الرسول ‏ كَل مره وذكرٌ عن نفسه ‏ على 
سبيل الفتوى ‏ [هرة0©]» فرواه واس جتوباكت كد مافللة ل ار مكيية 
أحدُهما يرويه عن النبيّ - يكل - فنسي ذلك وظنٌ أنه ذكره عن نفسه. 
الرابع 

إذا وصَلَهُ 0" بالنبيّ - وك - مرّة» وَوقَفَهُه على الصحابيّ أخرى ‏ فإنه يجعل 
(*) آخر الورقة (لالا) من ل» و(8) من ح . 
)١(‏ لم ترد في ل. وعبارة ي : «هذه المقدمات». 

() تقدم تخريجه في الجزء الثاني ص )8١(‏ من هذا الكتاب. 

(”) لفظ ل: «فالأشبه». 





| (4) في ح: «لكن: . (©) لفظ ي : وار 
(1) لم ترد الزيادة في ل. سء آ. (*) آخر الورقة (/) من 1. 
ش (7) كذا في آء ولفظ غيرها: «أوصله». (8) كذا في أء وفي غيرها: «أوقفه». 
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مضا ؛ از اف 0 سات لعا ا عليه الصلاةٌ 
والسلام .0 ور عن نضنه أو سمعه وصله<) بالنبي عَكئد اليج كللكء اوقلن انه ١‏ 
ذكرة عن نفسه . 


اما إذا أرسله أو أوقفه زماناً طويلا» م أسندهُ أووصَله بعد ذلك - 5-70 7 


أن ينسى ذلك الزمانَ الطويل [إلا أنْ يكونَ لهُ كتابٌ يرجم إليه -: : فيلكرما قدا 
<< نسيّهُ الزمان الطويل”] . . 
الخامس : ْ 

من ا الأخباز - إذا أشند خبرأًء هل يُقبل أو يرده؟ . 
اتافويهل التراميل ب فإلدايقيلة: ظ 0 

وأمّا من لا29 يقبلها - فكثير - منهم - قبلة”) - أيضاً؛ [لأنَ 0 مختط. 
بالمرسلٍ 2 دون المسنذ: فوجب اتوك مسئده . ش 
1 نهم من لم يق قال:6]: لأنْ إرسالة ندل ؛ : على أنه مالم بذك 
الراوي لضعفه(» فسترة ال نم فيان 

واختلف 9 من قبلى حديت المرسلٍ 'إذا أسنده - كيف يقبل؟: 0 

[ف لقال الشافغيُ - رضي الله عنه -: دلا يقبلٌ من حدايثه إل ما قال في 
حدّثني افيد ولايقبلٌ إذا أتى بلفظ موهم 7 . 





(8) آخر الورقة )٠١(‏ من س. 

(1) لفظ غيرح: «يصله». ٠‏ 

(5) ما بين المعقوفتين ساقط من ل. وقوله ولاأذ يكوفه فيح؛ «إذا كان) . 

م لفظاح: «أم. 0 / 

(4) كذا في ي» ولفظ غيرها : «لم). 000 

() سباقط من آ. وفي ح! أضاف قبل دقال» واواً. ا 

0 لفظ ي : «بصفته»» وهو تصحيف ظاهر. 

(3) لفظح: '«والحال». ا (9) في ي زيادة ديك 

.)070/ على ما في المعتمد:‎ )11١( ْ الزيادة من ح.‎ )٠١ 
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وقال بعض المحلّثين: رلا يبل إلا لا إذا قالّ: سمعتٌ فلاناة وهؤلاء 
يفرقون بين أن يقالٌ: «حدّئني فلان» و( 1أخبرني» - فيجعلون الأول دالا على 
أنه شافهة بالحديث. ويجعلون الثاني مروّداً 27 بين المشافهة. وبين ن. أن يكون 


إجازة له. أو كتبّ إليه. وهذه عادةً لهم وإن لم يكن بينهما” فرقٌ -[في 
اللّغة*)]. 


. كذا في حء, وهو الصحيح وفي غيرها: «أو؛‎ )١( 

(5) لفظ ل: «مترددأ». ش 

(*) لفظ ل: «بينهم» . 

(4) لم ترد الزيادة في ي » هذا والتفريق بين كلمة وحدثناء. و«أخبرنا» نقله ابن أبي حاتم 
عن الشافعي في «اداب الشافعيّ ومناقبه»: (14) وانظر مذاهبهم فيها والمراجع التي ذكرتها 
في تعليق شيخنا عبد الغني بحاشيتها. وراجع مسألة «المرسل» ومذاهب العلماء فيها في 
البرهان: (١541-57/1).؛‏ والمعتمد: (8/5؟540-59)» والمستصفي : (الفكادالالء 
والمنخول: (0)79/8-577 وشرح مختصر ابن الحاجب: (؟2)0178-7/4/1 وتنقيح الفصول: 
(055) والإبهاج : (؟/777), ونهاية السول: (814-817/9)» وجمع الجوامع بشرح 
الجلال: (؟159/5١).»‏ والمسودة: )7819-786٠0(‏ و(754) منهاء والعدّة ١-89‏ ١٠م)ء‏ 
وإحكام الآمدي : (078-177/1): والتوضيح وحواشيه : (7817/7): وأصول السرخسي : 
(70-569/1). والمناز بشرحه وحواشيه: (143-144): ومرقاة السوصول: 
(؟/518-516). والتقرير والتحبير: (788/7)» وفواتح الرحموت: (174/15)» والتحرير: 
(15"-2)915 وتيسير التحرير: .)٠١5-1١5/7(‏ وكشف الأسرار: (*/؟0/77-/1ا/ا), 
والآيات البينات على شرح الجمع : (741-5978/8)» والكاشف: (144-191/8-ب)» 
وعندها انتهى الكتاب. والمنتخب: ١7١-1٠١(‏ ب) مخطوطة فاتح. والحاصل: 
70" 1/7). والتمهيد: (1-١1؟١-ب)‏ مخطوطة الظاهرية. ثم انظر الكفاية: 
(145ه-815ه).؛ وتوضيح الأفكار: (719-787/1)», وعلوم الحديث: (00-47)» والتقريب 
وشرحه التدريب: ,2)7١17-1948/1١(‏ ومقدمة شرح صحيح مسلم: /١(‏ ") طء المصرية. 
ونزهة النظر: )2 والمعرفة : (ه؟ي والفقيه: .)١1١/1١(‏ 
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المسألةٌ الرابعة:»: 
في التدليس : 
إذا روى الراوي الحديتٌ عن رجل, يُعرَتٌ باسم © فلم يذكرةٌ بذلك. 
وذكره بامسمٍ لا يعرف به فإن فعلّ ذلك لأ من يروي عنهُ ليس بأهل, أن يقبل 
حديئهُ : فقد غشل الناس : فلا يُقبلُ حديثه . ْ | 
وإن لم يذكرٌ اسمَةُ لصغر سنْه» لا لأنه ليس بثقة - فمن يقول: يكفي ظاهرٍ 
الإسلام - في العدالة ‏ : قبل هذا الحديتٌ . : ْ 
ومن يقولٌ : لا بد من التفحص ”© عن عدالته بعد إسلامه - فمن لا يقب" 
المراسيل فإنْه لا يقبلّه ؛ لأنه لم يتمكن من التفشحخص”» عن عدالته» حيث لم 
يذكر اسمّه: فهو كالمرسّل . ْ ١‏ 
ومن يقبلُ :المراشيلٌ ينبغي أن يقبلَهُ؛ لأن عدالته تقتضي أنه لولا أنه ثقة 
عندّه ‏ لما ترك ذكر أسجه : 'فصارٌ كما لو عدَّله ©©. : 
لدلة عاد ش ش ْ ش : 
[والشافميٌ 90] - رضي اله عنهم خلافاً لابن . سيرينْ وبعضٍ المحذئين*. 
)١(‏ في جء 2 ي: ا 
(*) آخر الورقة (9/4)' من ج. 
(؟)عبارة ل» ي» : وفحصن عدالته). 
(") لفظ ل: «الفحص» : (4) في ل زيادة : «لميء وهو تحريف. 
ره وانظر. معنى «التدليس»؛ وحكمه. ومدى كراهية السلف له ولأهله. ا اغة ع وأمة 
لها في الكفاية: (4١٠ه‏ -079). : ١‏ 
(5) في لء 3 ي» ج: : «مسألة). : 0 
(7) ساقط من لء آء ي . ولمعرفة من كان يذهب إلى إجازة الكل لحك سن 
السلف وأخبارهم في ذلك انظر الكفاية : زم لفكا ف" 
(4) انظر تفاصيل ما جاء في ذلك في الكفاية: (8؟-”"58؟)؛ وتوضيح. الانكارة 
قة مضني" شيف والتدريب: (لحق )م 
١-855‏ 


ولكن بشرائط ثلاث 007 
أحدها”): 

أن لا تكون الترجمة قاصرة عن الأصل - في إفادة المعنى . 
وثانيها : 

أن لا تكونّ فيها زيادة و[ل1] نقصان . 
وثالئها: ' 

أن كو" الترجمة مساوية للأصلٍ - في الجلاء والخفاء ؛ أن الخطات 
ار يقح بالمحكم 00 بالمتشابه”» لحكم وأسرار استائرٌ الله بعلمها: فلا 
يجورٌ تغِيرها عن وضعها. 
لنا وجوه : 
الأول: 

أن الشحابة نقلوا قصّةٌ واحدةًء بألفاظ مختلفةٍ [مذكورة”»] - في 55 
واحدٍء ولم ينكر بعضهم على بعض فيه؛ وذلك يدل على قولنا. 
الثاني : 

أنه بيجو شرح ل للعجم بلسانهم . فإذا جازٌ إبدالُ ُ العرية بالعجميّة ‏ 

فبأن يجوز" إبدالّها [بعربيّة أخرى: كان أولى . 

ومن أنصف علم أن التفاوت* , بين العربيّة وترجمتها بالعربيّة - أقل مما بينها 





)١(‏ عبارة ي: «بئلاث شرائط؛ وانظر التدريب الموضع نفسه. 
(؟) في سء يء ح وردت وما بعدها بالتأنيث :. وإحداهاء وثانيتهاء وثالنتهاء . 
(6) لم ترد الزيادة في ل. 

(*) آخر الورقة (80) من ي . 

(4) لفظ ل: «بالمشابهة»؛ وهو تصحيف. 

(©) هذه الزيادة من 1 ج. 


' (*) آخر الورقة (9/8) من ل. 
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وبين العجميّة 9]. 
الثالتٌ ١‏ 

روي أنّده عليه الصلاءٌ والسلامٌ - قال»:. «إذا أ بن ا فلا" 
بأس) ©, 





(؟) ساقط من لوقك ورد نه يها قالك؛ «وترجمتها أولى مما بينها وبين المتحمية ) ' 
ولم ترد لفظة «كان» في ح. وهالعلامة». 0 

(*) آخر الورقة (85) من ج. 

)7١(‏ لفظ ل: وعنه). 

. (#).آخر الورقة (4 )٠١‏ من سس . ش ٠‏ 

(”) انظر المحدث الفاصل وفيه القصة ببسط ل ( -151). وقد روى الدارمي نحو ' 
هذا من طريق الشعبي وابن سيرين وعمرو بن ميمون (2817/1 84) . وابن ماجه في مقدمة : 
الستن: باب التوقي في الحديث عن رسول الله كَل - )٠١ /١(‏ من طريق عمروبن 
ميموت.. والحاكم في «المستدرك) كتاب العلم : : باب التوقي عند كثرة زواية الحديث. 


1ن طرين عسوو رن وهو وان خرن وفي كتاب معرفة الصحابة : بات متاق : ش 


عبد الله بن مسعود ‏ رضي الله عنه ‏ (514/7) من طريق عمروبن ميمون . وأحمد في 
المسند.(ه/4؟) ط. المعارف. وابن عبد البر في جامع بيان العلم »0/4/١(‏ والمكاري: 
في فتح المغيث عن الخطيب والدارمي وغيرها ص (71/94) . وقد أشار إليه العرافي في التبصرة. 
والتذكرة .)17١/5(‏ وابن الصلاح ة في المعرفة ص(189). والسيوطي في التدريب:. 
(؟/494) وقال: :هو حنديت مرقوع رواه ابن امنده في معرفة الصتحاية والظبزاني في الكبير فين ' 
حديث عبد الله بن سليمان بن أكتمة الليئي قال: قلت.يا رسول الله اسمخ يك 
الحذيث لا أستطيع أن ن أؤدية كما أسمع منك» .يزيد خرفاً أو يتقص حرفاًء فقال: «إذاالم تحلوا؛ 
عراما ويم تعزيرا علالا و اعم تم 'المعنى فلا بأس» فذكر ذلك للحسن» فقال ا 
وقد علق الشيخ عبد الوهاب عبد اللطيف عليه في الحاشية فقال: . : «قال السخاويّ : وهوا 
حديث مضطرب لا يصح » ؛' بل رواه الجوزجاني في «الموضوعات» قلت ؛ وقد أورده ألَخَطيِيي ' 
في الكفاية من طرق أحدها من حديث ابن مشعؤد فانظر الكفاية (5 2080 وانظز حاشية 


الإحكام للآمدي : 5/5 )١١‏ ط. الرياض. 
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وعن ابن ا كان إذا حدّث - قال: «قال رسول الله كلل - كذا أو 
نحوه0200 . 
الرابع : : 
وهو الأقوى : أنَا نعلم بالضرورة أن الصحابةً الذي رووا عن رسول الله 
- كلِ - هذه الأخبار ما كانوا يكتبوتها في( ذلك المجلس . وما كانوا 
[يكررون”؟] عليها في ذلك المجلسٍ بل كه سمعوها تركوها"»: وما ذكروها 
إل بعد الاعصار والسنينَ وذلك يوجبٌ القطعٌ ل روايتها ‏ على تلك 
الألفاظ . 

احتجٌ المخالفٌ ‏ بالنصٌ والمعقول: 

. أما النصٌ ‏ فقوله ‏ عليه الصلاة والسلام -: «رحم الله امرءاً سممٌ مقالتي 
فوعَاها ؛ لم أذاها كما سمعها» ؛ قالوا: :وأداؤها ‏ كما( » سمعها ‏ هو أداء اللفظ 
الم ٠‏ ونقل الفقه إلى من هو أفقه منه ‏ معناه ‏ والله أعلم : أن الأفطن 
ريما فطنّ بفضل ”© فقهه - - من فوائد اللفظ لما [لم”"] يفطن له الراوي ؛ لأنه ريما 
كان دونه في المقه . 


وأما المعقول ‏ فمن وجهين : 





)١(‏ انظر هذا ونحوه عن أبي الدرداء وأنس في الكفاية: )711-79١(‏ وعلوم الحديث: 
(197) وأثر ابن مسعود هذا رواه ابن ماجه وأحمد. والحاكم. على مافي التدريب: 
")ل 

(؟) وعبارة ل: «يكتبون ذلك» . 

(9) سقطت من ل. 

(5) عبارة ل: «بل كانوا سمعوها وتركوها) . 

)2 عبارة ح» أ ي: «وأداؤه كما سمعه؛ . 

(5) في صء. سء :١‏ «دلفضيل». 

(9) سقطت الزيادة من حء وعبارة أ: «لما فقهه من فوائد اللفظ يفضل لا يفطن؛. وهي 


عبارة مضطربة . 
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الأول : : : 
أنه لما جربن © رأينا: : أنه المتأخر ربّما استنبط من فوائد آية ارما 
لم يتنه له أهل الأعصار السالفة “من العلماء والمجفير: : :.فعلمنا نلا يجت 
في كلّ ما كان من فوائد اللفظ أن له السام - في الحال, ٠‏ وإن كان فقيهاً 
ذكيّاء فلو جوزنا النقل بالمعنى تتقرتهًا .حصل التفاوث 0 7 الراوي 
يظنّ أنه لا تفاوت . ش 
الثاني : ْ ْ 
أنه لو جارٌ للراوي تبديل لفظ الرسول يل - بلفظ نفسهء كان للراوي ٠١‏ 
الثاني فذيل اللفظ الذي سمعة بلفظ نفسه: بل هذا أولى ؛ لآن جوازٌ تبديل لفظ 
الراوي - أولى من جواز تبديلٍ لفظ الشارع , » وكذا 0 في الطبقة الثالئة والرابعة؛ 
وذلك يفضي إلى شقوظ الكلام. الأوّل؟ أن الإنسانَ وإن اجتهد في تطبيق 
الع لكن لا ينف عن تفاوت وإن قلّء فإذا توالت هذه التفاوتاتث : كان 
التفاوتث لاخر بغاري» فاحضاً نفيك ل ب د الكلام. الأخير وبين اا 
مناسبة . 
[و*] الجواتٌ عن لأول: 

أن من أدذى [آتمام ”] معنى كلام الرجلٍ - فإنه بوصف انه أَدى كما سمعٌ) 
وإن اختلفت [الألفاظ0], وهكذا الشاهد©» والتنجمان يقع عليهما الوصفث 
بأنهما أذيا كما سمعاء وإن كان لفظ الشاهد خلاف لفظ المشهود د عليه» ع 





0 في غيرح:‎ )١( 

(*) آخر الورقة (9/5) من آ. 

(5) لفظ 1: : «يتبين0. : 

(*) هذه عبارة ي » وهي الأنسب» وعيارة سن. ص» ج : #وإن يكون ذلك وعبارة له 
ا : «وإن كان». وفي ح ::«ولو جاز ذلك . 
'. (4) لم ترد الواو في س . 

(©) لم ترد الزيادة في آ. 


(5) لم ترد في ج. () آخر الورقة (46) من ج. 
: 4/06 - : 


المترجم غير لغة المترجم عنة. 
وعن الثاني والثالث : ؛ 
ماتقدم زمن”0] قبل0», 


)١(‏ هذه الزيادة من ح. 

(؟) يشير إلى ما أورده دليلا أولٌ وثالثاً للقائلين بالجواز. حيث يصلحان للإجابة على ما 
أورده المانعون . هذا: والنزاع في هذه المسألة لا يجري في الأحاديث التي تضمّنتها بطون 
الكتبء فهذه م متفق على أنه لا يجوز إحداث أي تبديل أو تغيبر فيهاء بل جب روايتها كما 
دونت من قبل الأثمة والحقاط 

كما أجمعوا: على أن الراوي إذا لم يكن عالماً بالألفاظ ومدلولاتها ومقاصدها خبيراً بما 
يحيل معانيهاء بصيراً بمقادير التفاوت بينها: فإنّه لا تجوز له الرواية بالمعنى » بل يتعيّن عليه 
أن يؤدي نفس اللفظ الذي سمعه لا يخرم منه شيئاً. ولا يبدل لفظاً بلفظ. 

كما أن الخلاف لا يجري في ثلاثة أمور: 

الأول: ما تعبّد بلفظه كالتشهد والقنوت ونحوها. صرح به الزركشيّ . 

. والثاني : ما كان من جوامع كلمه - و + التي الشخر بإنعام. الله عليه يها ذكرم السيومل 
في التدريب. 

والثالث: ما يستدل بلفظه على حكم لغويّ» إل أن يكون الذي أبدل لفظاً بلفظ آخر 
- عربياً نستدلٌ بكلامه على أحكام العربية ‏ ذكره جمهور النحاة. 

وأمًا موضع النزاع - فهو جواز الرواية بالمعنى للعالم البصيرء ولهم في ذلك أقوال كثيرة 
هي : 

ا - القول بالجواز لمن يعرف اللفظ الوارد واللفظ الماتيّ به بدلهء 0 الداعية 
إلى إيراد الكلام على وفقها ومقتضاها: كوجوب التأكيد في حالة الإنكارء واستحسانه في حالة 
الترتد. وعدمه في حالة خلو الذهن على ما هو مقرّر في علم البلاغة . وبهذا قال جمهور 
العلماء؛ ومنهم الأثمة الأربغة: وسواء في ذلك الأحاديث المرفوعة وغيرها إذا قطع الراوي 
بان اللفظ الذي يروي به يؤدي المعنى الذي سمع لفظه . وقد ذكر الإمام المصنف أدلة هذا 
القول. ْ 

0 لا يجوز له أن يروي إلا باللفظ الذي سمعه دون أي تغبير. وهو قول طائفة من 
المحدثين والفقهاء والأصوليين - منهم ابن سيرين وثعلب وأبو بكر الرازي» ويروى عن ابن 


عمر أيضاً. وقد ذكر المصنف هذا المذهب وأدلته واقتصر عليهما. - 
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5 لظ ع ١‏ ارد نون توه 178 لو زا بويك لفقب “كو “فال اروك "نعليو افع جه ا مهل رتعز قذي ١‏ مايق ال كوا وضع اباك ليك 9 


و يجوقإقاتتي الرازي اللفقاء ويمنع إذ لم نسه لفوات الفصاحة في كلام رسول 
الله - كك - . وإليه ذهب الماورديٌ كما في أدب القاضي : ورك المع 0 

1 جود بلقل امراوف اففظ . بشرط أن يكون سامع لفظ البِيّ - كل عالماً بموضوع 
ذلك اللفظ في اللسان - ويأن رسول الله يله - يريد به ما هو موضوع لهء فإن علم اتجوزه به 
واستعارته له لم يسغ له أن يروي اللفظ مجرّدأ دون ذكر ما عرفه من قصده . طبن ل 
:عليه نقله بلفظ الرسول - يكلو . وقد اختاره الجا انر لكايه م) ا 

0 - يجوز للضحابة ذون غيرهم . | : 

5 مي اط لي امال فول مما رط وازناغولعرلوتخل. 

“ا - إن كان المطلوبْ بالحديث عملا لم يجز أن يروى بالمعنى , وإن كان المطلوبببه 
علماً جاز ذلك؟ أن المعول في العلم على المعنى لا على اللفظ. 

8 - يجوز في الأوامر والنواهي دون الاخبار. 
ال يجوز لمن يحفظ الفظ؛ ل لمن نسيه؛ لان الحا مستحضر للعى كا دكن 

من التصرّف فيه : 5 1 

مرك قي تلد دن راف الامتي ايا ويمنع فيما قصد مت الرؤلية . فانظر 
المسألة والمذاهب فيها وتفاصيل استدلالات أصحابها في المستصفى : ١(‏ لجا 
والمنخول: (9/ا؟-580) والمعتمد: (5717-575/17)» والبرهان: زمه امد وإحكام 
الآمدي: ٠"/17(‏ ٠-166)ء‏ والاحكام لابن حزم : ))٠١8/١(‏ وجمع الجرائع بشرج 
الجلال: ١/1/1١(‏ 10/7) ومعه حاشية البناني؛ والتبصرة: (؟1/ كف واللمغ : 
(2)50-545, والإبهساج: ,.)77١8-7757/5(‏ والآيات البينات 1 شرح الجمغ: ١‏ 
اف وشرح مختصر ابن الحاجب: .)9/1-07١/7(‏ والمسودة: (581 -147): 1 
والتمهيد: (54؟١١-1آ‏ دبع منصورة عن مخطوطة الظاهرية» والعدّة: (86484/5454)ء وكشف 
الأسرار: (#/ 7/4 -108)» وأصول السرخسي : (1 هه" لاه)» والتقرير والتحبير: 
(084-1786/5): والمنار مع شروحه وحواشيه : (2)55-588 والتيسير: ١-81/8*(‏ م 
والتخصرير+ كسا وتنقيح الفصول: (154)» والتلويح : لكك اف 2 
الوصول: (4)5410-7884/9: وفواتح الرحموت: (2)153/7 وأدب القاضي : 
(4184-414/1).: والحاصل: (084-/ا/). وتوضيح الأفكار: امام 
و( /7 5534ل والكفاية : ال وعلوم الحديث: (1915-190)» واتدريب: 


8/0ت-؟"١0)ء‏ والإلماع كلما 
59/75 - 


المسألة السادسةٌ0) . 

الراويان إذا انفقا على رواية خبر» وانفرد أحدّهما 522 من يشل 
حديئه”) - فإمًا أن يكون المجلسٌ واحداًء أو متخايراً؛ فإن كان متغايراً ‏ قبلت 
الزيادة؛ أنه لا يمتنع أن يكونٌ الرسول ‏ عليه الصلاةٌ والسلام ‏ ذكرٌ الكلامٌ في 
أحل د المجلسين مع زيادة . وفي المجاس الثاني بدون تلك الزيادة. 

وإذ كان كذلك ‏ فنقول: عدالةٌ لرادي تقتضي قبولٌ قوله. م يوجذٌ ما 
يقدح فيه فوجب قبوله27 , 

وإن كان المجلس. واحدا ‏ فالذين لم يرووا الزيادة» | إمّا أن يكونوا عدداً لا 
يجو أنْ يذهلوام) عمًا وقملة الواحدٌ» أو سراد كذلك 

إن كان الأول لم تقبل الزيادة, وحمل 00 بجودٌ مع عدالته 
أن يكونَ قد سمعها من”) غير النبيّ - ل - وظنّ أنه [قد0©] سمعها منه. 

وإن كان الثاني فتلك الزيادة. إما أنْ لا تكونَ مغيّرة لإعراب الباقي» 
أو تكون : 

فإن لم تغيّر إعرابٌ الباقي : قبلت الزيادةٌ ‏ عندنا ‏ إل أن يكونَ الممسكُ 
عنها أضبط من الراوي لها: خلافاً لبعض المحدّثين. 
لنا: ا 

03 عدالة راوي © الزيادة ‏ تقتضي قبول خبره» وإمسال [الراوي *] 
[الثانق '"] عن روايتها - لا يقدح فيه؛ لاحتمال أن يقال : : إنْه كان حال ذكر 


. في ل 3 يي ج: «مسألة)‎ )١( 
وفي غيرهما: وحديئهما).‎ ٠ (؟) كذا في ح.‎ 


(*) في ي : «قبول قوله» . (5) في ل» أ: «يذهبوا». وهو تصحيف. 
(5) كذا في ح. يء آء ولفظ غيرها: «ليس». 

(5) لفظ ح: «عن». (7) هذه 000 

(*) آخر الورقة )٠١8(‏ من س. (8) عبارة غير ح: «الراوي للزيادة». 
(8) سقطت من )١١( .١‏ لم ترد الزيادة في ي. 
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الرسول. .علي صل والسلم قلق الزه عرض له سهد أوشخل قلي أو 
عظاسٌ22 أو فول إنسانٍ أو فكر أذهله عن سماعٍ تلك الزيادة ٠‏ وإذا وجِد 
المقتضي لقبول. الخبر خخالياً عن المعارض -: 000 200 
فإنقلتٌ : كما جارٌ السهوٌعلى الممسكِ - تهات انها -على الراوي 9*7 ظ 
قلت: : لا نزاعٌ في الجواز ‏ على الجملة - لكن الاغلتٌ على الظن أن راي 
الزيادة أبعد عن السهو؛ أن [ذهول7] الإنسان عمًا سمعَهُ أكثر من توهمه - فيما 
لم يسصع 57 1 أنه سمعة ؛ بلي0* لو صرح الممسك بنفي الزيادة, وقال : نه 
عليه الصلاة والسلامُ ‏ وقفت على قوله : «فيما سَقت السماء العُشْنُ0© فلم 
يأت بعده بكلام, ام ديا ماري القرلاو :ريما الى 
الترجيح . 
ش أن إذا كانث الز يأدة مغيرة لإعراب الباقي - كما إذا روى أخدهما 57 
كل حرٌ أو عبدٍ.صاعاً من بر . ويروي الآخر: ممما لحن 
ل لاجر انعد لاي اداه الصر» : 
لب ا أن أحدّهما إذا رواه ا بالنصبء» 
والآخر إذا روى «نصف ضاع ‏ - فقد روئ الصاعٌ بالجرٌء والنصبٌ ضدٌ الجرٌ: ظ 





فقد حصل التعارض . 
وإذا كان كذلك: وجب ب المصير إلى الترجيح | 
(1) في ؟: «عطقٌ» والمناسب ما أثبتنا. 2 (#) آخخر الورقة (4/) من ل. 
ا (9) لفظ ي : «(يسمعه)». 


(0) الحديث 0 الى ا انظر الدراية : )ديك رمم 
وتلخيص الحبير: (114/7) رقم (847)» وتخريج أحاديث المنهاج : (194) مجلة البخث 
العلمي العدد الثاني» والفتح الكبير: (917/4/5؟). (0) لفظي : ديتعارضان». ٠١‏ 

(9) بلفظ : «نصف ضاع من بر أو صاعاً من شعيرة رواه أبوداود وعبد الرزاق والدارقطني 
والطبراني والحاكم - فانظر الدراية: (١559/1؟)‏ رقم (2)5"49 وتلخيص الحبير: مل 
رقم لف وقال : متفق عليه من .طرق تدور على نافع . ٠‏ 7 
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فرع : | 
الراوي الواحدٌ إذا روى الزيادة مرَة, ولم يروها غير تلك المرةء فإن ' 
أسندهما إلى مجلسين: قبلت الزيادة: سواء غيّرت [إعراب”"] الباقي أو لم 
وإن أسندهما إلى مجلس واحدٍ ‏ فالزيادةٌ إن كانت مغيرةٌ للإعراب : 
تعارضت روايتاة» كما تعارضتا من راويين9». 
وإن لم تغيّر*» الإعرابٌ ‏ فإمًا أن تكونَ روايثه للزيادة مرّاتٍ أقلّ من مرّات 
الامساك؛ أو امسن » أو يتساويان: 
افإنكانتمرا تالز يادة اقل منمر ا تالإمساك :الم قبل الزيادة؛ لأنّ حمل 
الاقل - على السهو- أولى من حملٍ الأدر علي اللْهُمْ | إل أن يقولَ الراوي : 
«إني سهوت في تلك المرّات: وتذكرت ت [في0©] هذه المرّة فهاهنا ‏ يرجح 
المرجوح على الراجح لأجل هذا التصريح 
وإن 0 الزيادة أكثرٌ: قبلت لا محالةً ‏ لوجهين 
أحذهما”: 
ما ذكرنا ‏ أن حمل الأقلّ على السهو- أولى . 
والثاني : 
[ما ذكرنا ”م _ © أن حمل السهو على نسيان ما سمعة ار من حمله 
على توم أَنّه سمع ما لم يسمعه©. 
وأمّا إن تساويا»: قبلت الزيادة لعا بيثا :أن هذا السهو أولى [من 
ذلك0©)], والله أعلم . 


1 هذه الزيادة من ح. ا‎ )١( 
. عبارة ل: (كما تعارضا من زاويتين»» وفي ي: «تعارضت؟؛‎ 2232 





(#©) آخر الورقة (لالا) من [. 2 ٠‏ ”)لفظ ح. ج. [: «الكرات». 
(4) لم ترد في ل ولفظ «المرة» من ل وفي غيرها: دالكرة)». 

(0) لفظ ي : «الأول». (5) لم ترد الزيادة في ي. 

(©) آخبر الورقة )4١(‏ من ج. (7) زاد في ي بعدها: «أنه سمعه». 
(4) لفظ ي : «تساوت؛. ٠‏ (9) لم ترد الزيادة في ي . 
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مالي 


صور تمادجر النسختين التين اضيفتا مخ التحقيو' لهذا الجزء 


مُقدّمة. المحقّق 


المسألة الأولى :. 
المسألة الثانية : 


المسألة: الثالثة : 
المسألة الرابعة : 
المسألة الأولى : 


المسألة الثانية : 


المسألة الثالعة ٠‏ ' 


المسألة الرابعة : 


المسألة الخامسة : 
المسألة السادسة : 


المسألة السابعة :' 


المسألة الثامنة : 


المسألة التاسعة : 


و اوح هط وا قو اه سا د و ورف هب عه 5ه يها هزر اله جه او قو قد فد عم وا ها قد اك هذا ها ريك جز" رهد صو مود 1 نيه 


في ال الإجماع 


في بيان معنى الاجماع لغة واصطلاجاً 0-١‏ 


في اد ابكات وقوع الاجماع؟ 
في ' ححة 0 

م 
ا 501 ن الاجطاع وهو مله 
إذا إختلف ا العصر على قولين» فهل . 
لمن بعدهم احداث قول ثالث؟ 
إذا لم تفصل الأمة بين مسألتين. فهل 
لمن بعدهم الفصل بينهما 
في أجواز حصول الاتفاق بعد الخلاف 
في أتفاق أهل العصر الثاني على أحد 


قولي أهل العصر الأول ا 00 


أهل العصر اذا انقسموأ إلى فسمين» فمات 
أحلاهما 
أهل العصر اذا اختلفوا على قولينء 
ثم رجعوا إلى أحدهما. 
انقراض العصر م في اعتباره 
وعدمه . 
في امار الانقراض في الاجماع 


.افا وا هد هاه وا هاعد نواه افده مان مد 06م 


فقاو رادو عارار قاعاء د عد هد امارد ور قاقد مد ع اقم 


عأراه» عا لاه عد فا ود و فزاع عاد ند تاعمد عد م0 


١4-1 


.اعاقدا ود هار مد م 


عم 
1 ان 


ل 


رماع ماقاء د و .د مد عم 
ودعو كوي 


القسم الثالث 


فيما ال في الاجماع وليس منه لماي ب لم و الإ قات15 
المسألة الأولى: في الاجماع السكوتيٌ محص نس كد مام تسيب الأقامدة ا 
المسألة الثانية : في قول الصحابيّ اذا لم يعرف له مخالف م و و ١‏ 


المسألة الثالثة : في دليل أهم العصر الأول أو تأويلهم . 
١‏ 0 هل يجوز لمن بعدهم استخراج دليل آخر . 


أو تأويل؟ وجا و اللا لد ولك ما عباتا الم ل بالكل 
المسألة الرابعة: في إجماع أهل المدينة حه قبي لخو حيط الام ا أ 1 
المسألة الخامسة: في إجماع العترة امع اكع م لكو ولو لو ل و ولق اك نا 
المسألة السادسة: في إجماع الأثمة الأربعة ماي نوكتم امه ا ل 4 الا 
المسألة السابعة: في إجماع الصحابة مع مخالفة من 
ش أدركهم من التابعين مد وا اسح سو نا ليك الاي 
المسألة الثامئة : الإجماع مع مخالقة المخطئين في مسائل : 
الأصول كم بجر و وااو ل م مواق وما ل اق مم لواحي 
المسألة التاسعة: الإجماع مع متخالفة الواحد والاثنين م ل [أمادهما 
المسالة العاشرة: الإجماع إِذأ لم يحصل فيه قول من كان 
متمكنا من الاجتهاد اا ويا شو تيان ا لو ا لويرق اموا ال أقأكيا 
القسم الرابع 3 
فيما يصدر عنه الإجماع مراك اوت أده وام السو و ل و 15 
المسألة الأولى : في عدم جواز الإجماع إلا عن دلالة أو 
. أمارة حو وم ع قارف وو نه وتوا ان او مط المأ وم بالر وا د م1 3م 
المسألة الثانية : في اختلافهم في وقوع الإجماع عن ٠‏ 
الأمارة ا اشام وروا الما اطي الوا ا ول رف 
المسألة الثالثة: في الإجماع الموافق لمقتضي خبر تام جا ان و 13ت ةا 
1 القسم الخامس : 
فى المجمعين 52000 واه معاد لعسيو اند م و أو 81 
مقدمة 7 
في بيان جواز الخطأ عقلا على هذه الأمة 9188و! 
المسنألة الأولئ : له يعتبر في الإجماع اتفاق الأمَة في جميع : 
الأعصار ع خج ع تو 2 1 0 00 
المسألة الثانية: قول الخارجين عن الملّة لومي و اواك موا مطل يميد 13537 
المسألة الثالثة : ' لا يعتبر قول العوام ‏ .... 2000 لك 
المسألة الرابعة: ادر أهل كل فنّْ أهل 
الاجتهاد فيه 0 * مر و رو اد الب ا ا لق 
المسألة الخامسة : لا يعتبر بلوغ المجمعين حد التواتر اال 
المسألة السادسة : في إجماع غير الصحابة لح امو ام البو لخي اتا اقيم 
: القسم السادس 
٠‏ فيما عليه ينعقد الاجماع اتج سا ا بلجت السو ١‏ وااو اقم مي واف رو عنمي ا اش 


المسألة الأولى : ما يمكن اثباته. بالإجماع وما لا يمكن 


اثباته به و 20 جا ريق شح يكم ويد 4 او ا 016 إل 
س المسألة الثانية: في الإلجماع في الآراء والحروب 200-000 اا ا لي 
المسألة الثالثة: هل يجوز انقسام الأمة إلى قسمين كل 00 
. 0 منخطيء في جانب؟ ا ا م ل ا ا ابم ور ا 1 
المسألة الرابعة: في المنع من اتفاق اله على الكفر ا ال ا ا 
المسألة. الخامسة : في جواز اشتراك الأمة في. عدم العلم 0 
يما لم يكلف به ا ل اموا الس ل م ل م 
الم سابع ' 00 
في حكم الإجماع ل الو لتم و انم 
المسألة الأولى: في جابحد الحكم المجمع عليه العا ا م ةا 
> المسألة الثانية: في الإنجماع الصادر عن اجتهاد تس و ا 
المسألة الثالئة :< في انعقاد الإجماع بعد إجماع على 1 0 
ْ تحلافه ' م يه مم عا لم كد مزه و عع وك ا 53111 
المسألة الرابعة: فيما إذًا عارض الإجماع الحديث ا د م اا 
| الكلام:في الأخبار . ور ل و ا و ل 
المقدمة 1 ا ل 
المسألة الأولى : في تفشير لفظ'الخبر لغة ما ا ماخ عه ا عاد اا ا 
المسألة الثانية .في حله اصطلاحاً ا ا و فخ ود ا مو ااا 
. المسألة الثالئة : هل لا :بد في الخبر من الإدارة؟ 01000 0 نففد 
المسألة الرابعة : في الفرق بين الحكم على شيء والإخبار 8 
عنه مك الج وده امقس و أن امس ست م 11111 
المسألة الخامسة : في أن الخبر إما أن يكون صدقاً أو ' 
. كذيا : 003 ااا 
ُ الياب الأول 0 
غْ فى التؤاتر وان الر بدا ا ال ف 1 
المسألة الأولى: فى معنى التواتر لغة واصطلاحاً 2000 رو ا 
المسألة الثانية: .في أن'التواتر يفيد العلم 1 ل 
المسألة الثالثة : العلم الحاصل بالتواتر ضروريٌ ا موا ا ا 1 
المسألة الرابعة: في عدم احتمال حبر التواتر غير ش 
: : الصدق كو ممما وان لاقي قا ا ف كمي على 4 4 اتير ؟ 
المسألة الخامسة: فى شرائط التواتر ار او ل ا اي ار اح بها 
الباب الثاني 0 00 
1 التوائر من الطرق الدالة على كون 1 
الخبر صدقاً و امقس اضيا ورج و واد ا ال 
القول في الطرق. الصحيحة 5-0 ام 1 ذا ا 
القول فى الطرق الفاسدة ٠‏ اج حم ا ب بد قط واد اس لم سح و 00 
ش الياب الثالث ١‏ 1 : 
في الجخر الذي يقطع 174 كذباً اس 1 1 


-ثلاة - 
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مسألة في 22 الكذب في بعض أخبار الآحاد البو ما ا ا ا ام 
مسألة في بيان أسباب الكذب في الحديث التي مم افيا سو حامق اميم 
مسألة في عدالة الصحابة مط كج باك لور ال بسر مأك لطم وق و ا الا 
القسم الثاني 
: في الخبر الذي لا يقطع بكونه صدقا 

كذبا خا ا ا ا ا ا 
الباب الأول ١‏ 1 
فى حجية نخبر الاحاد ا ااام ال ا 

الباب الثاني 
حاط ام اله لني ابس كره : 
صدقا أو كذبا م 127 

القسم الأول . 

الشرائتط الواجب توفرها فى المخبرء وفيها ِ 
فصول 0 م ا ل 

الفصل الأول 

في الشروط الواجب توافرها فيه حتى يحل 
للسامع قبول روايته .2 للم م ع ا ل 414 
الشرط الأول:2 العقل حاو لصي اق الج ال الم لوا الل اج عنم 
الشرط الثاني التكليف, وفيه مسألتان ال اا و وم 
المسألة الأول : في رواية الصبي ا ا ا الس ا كم 
المسألة الثانية : في أداء ما تحمله الصبي بيعل البلوغ صمي لم و لال فح نقةم؟ 
الشرط الثالف: * الاسلامء وفيه مسألتان كم الفح أ واف اوداق وام أقاقم 
المسألة الأولى: فى رواية الكافر خا ار الت ال و خا بل 1 لاقم 
المسألة الثانية: فى رواية المخالف من أهل القبلة ان 
الشرط الرابع : . العدالة. والكلام فيها على نوعين عه مس و 15 
الوم 0 في.أحكام العدالة. وفيه مسائل ا م 
المسألة الأولى: في الكلام عن الفاسق, 0 ار 1 
المسألة الثانية: في الكلام عن المخالف ا مسد امليف" كالقة 
المسألة الثالثة : فى رواية.المجهول انمه لي اطول ا 1 
النوع الثاني : فى طريق معرفة العدالة وفيها مسائل مو ون العم ا بك 
ا المسلة الأولى: في اشتراط العدد في التزكية والجرح الما د 1 4 
. المسألة الثانية: في ذكر سبب الجرح اا 
المسألة الثالثة: في تعارض الجرح والتعديل حك ا معو 41141 
المسألة الرابعة: في مراتب التركية حم ومسل اماق كرد الو م م ا 41 
المسألة الخامسة: في ترك الحكم بشهادة الراوي اقم دعو اس اا 
الشرط الخامس: الضبط ال مجك مق واس ا ل و 1 ا 

1 ْ الفصل الثاني 

لا زو ل ال اا وم 21531 
فيما اختلف في اشتراطه في الراوي د تي ل 


القسم الثانى 


في الأمور العائدة إلى المدخير عله ا ييا 
. ع 1 
فى الشروط المختلف فيها. وفيه ٠‏ 0 
.0 مسائل ا ل ا 0 44-498 
المسألة الأولى: في تعارض خبر الواحد والقياس حرف ل ل 
المسألة الثانية : إذا 0 فعل رسول الله صلى الله 0 ش 
1 - الخبر يا ا لوق 
المسألة الثالثة: ‏ إذا 0 أكثر الآمّة بخلاف الخبر 0000 00 
المسألة. الرابعة :0 الحفاظ إذا خالفوا الراوي '... 00000 يض 
المسألة الخامسة: في عرض الخبر على الكتاب و م ار ا 
المسألة السادسة: في لقارة كي الراعد للكناي:. -* سس لان الاسم ا ا 1 
المسألة السابعة: مخالفة مذهب الراوي لروايتم ماو و اس ا لو اباك 41 
المسألة الثامنة: خبر الؤاحد إذا اقتضى علماً أو عمادٌ ع يا و ل 1 
00 | القسم الثالث . 7-7 ع ا" 
١‏ في الإنحبان وفيه مسائل 0 17 د دجنس رواحجاد كوب برو فد ونح 6407 قا 
المسألة الأولى: في الذاظا الصخابة. ومراتبها مومع معام ل ركي سس وأ فاللاجة )1 14 
المسألة ألثانية: في كيفية رواية'غير الصحابة :ومرائبها 0 لل 464488 
المسألة الثالثة: فى المزاسيل 00000 مع مام 6 1م 
المسألة الرابعة: في التدليس 0 0 
: المسألة,الخامسة: في نقل 2 بالمعنى 0 ا مسكفف 
المسألة السادسة: فى زياذة أحد الراويين ا ا و كي اا بس 


الْحمد له الذي بمئعمته تتم الصالحات 


: تم القسم الأول من الجزء الثانني من كتاب «المحصول في علم 37 
ود الفقه. وهو المجلد الرابع من الكتاب. ويليله القسم الثاني 
من الجزء الثاني بتجزئة 00 وهو المجلد الخامس من الكتابء' *: 
وأوله : اك الي 


د. طه جابر العلواني . 


8 1ا0ظ2 
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للامام الأصوليا النظارالمسَسْر 
ادن يكن عراس اراز 


:ناتس مس ١59‏ 1.4م 


درّاسََهة و2 د 


نري جا برفيّاض العا في 


الجر ا كامس 


مو ددرسة الرسوالة 





#اشاتزلور 
الكلام في القياس 
وهو مرتب على مقدمة 


[وأربعة0"] أقسام 


أمّا المقدّمة.ففيها مسائل : 


)١(‏ هذه الزيادة من ص؛ ح. 


المسألةٌ الأولى : 

في حدٌ القياس 

أسّما قل في هذا اباب تلخيصاً وجهان : 

الأول ْ 
ما ذكره القاضي أبو بكر واختاره جمهورٌ جمهورٌ المحققين ما - أنه محم 
بعلوم علن مثلرم. فى الناث كم ١‏ لهيياء أو نفية عنهماء ٠‏ بأمر جامعر 
بينهما: من [اثبات00] حكم أو صفق أو نفيهما عنهما»©. 

وإنْما ذكرنا لفظ «المعلوم » ليتناول الموجود المعدوم ؛ فإِنُ القياس يجري 
فيهما جميعاًء ولوذكرنا «الشيء»: لاختصٌ بالموجود على مذهبنا؛ ولوذكرنا 





(*) آخر الورقة )١٠١5(‏ من س . 

. انفردت بهذه الزيادة ح‎ )١( 

0) كذا في س0 وهو الموافق لما في المستصفى /مثنى والاحكام (185/4)» 
والمنتخب ورقة (75١):والنفائس‏ (7/١درقة ٠»)77‏ ولم ترد في البرهان فق (2)581 وعبارة 
الحاصل اقتصرت على : «من صفة أو حكم» (041)» ونحوه في الإرشاد (194) والمراد بما 
ورد في غيرهما بيان أن الجامع إما مك مثبت أو منفِيُ ولفظ س : وعنه) . 

ف الشيء ‏ في اللغة ‏ : ما يصح أن يعلم ويخبر عنه عند سيبوبه وقبل: عبارة عن 
الموجود.ء وهو اسم لجميع المكوّنات عرضاً كان أو جوهرأًء ويصح أن يعلم ويخير عنه. 

وفي الاصطلاح: هو الموجود الثابت المتحقق في الخارج. انظر التعريفات »)١5484(‏ 
وراجع المباحث المشرقيّة : .)”*#/1١(‏ ثم إن «الشيء» لا يشمل المعدوم ‏ إن كان ممتنعا: 
اتفاقاًء وكذا إن كان ممكناً ‏ عند الأشاعرة؛ وتعريف سيبويه «للشيء» نقل عن الزمخشري: 
نحوه, أحيث قال: «الشيءة: «اسم لما يصح أن يعلم سواء كان معدارما أو مرشرواء امن 


- 8ه 


«الفرع» . كان يوهم اختصاصه بالموجود. 

وأيضاً : فلا بد من معلومٍ زثان)] يكون أصلا؛ فإنّ إن القياس : عبارة عن 
التسوية. وهي لا تتحقَقٌ إلا بين أمرين ؛ زلأنه لولا الأصل لكان ذلك إثباتاً 
للشرع بالتحكم .| 

وأيضاً : فالحكم قد يكون لفيا بكرن إن 

وأيضاً: تمه ديكا لحأ د بكي حكاحما ل 
منهما”" قد يكون نفياً وقد يكون إثباتاً. 


© هذا شرح هذا التعريف9). 


- أوامستقيمأ». 520 بعض المعتزلة اطلاق لفظ «الشيء» غلى المستحيل . انظر نبراس: 
العقول: )1/ 0 ' 1 
(*) آخر الورقة )0١(‏ من ى. 
)١(‏ لم ترد الزيادة في ل» أ ج. 
(؟7) زاذ في غير ج: ادف 
م زاد في تى: (ف»2. 
(4؛) هذا هو أحد التعاريف الاصطلاحية وأما معنى القياس - في اللغة - فلم يذكزة 
المصنف هناء ولعله تجاوزه لشهرته ؛ وخلاصة ما ذكره الأصوليون في بيان المعتى اللغوي. 
للقياس سبعة أقوال - هي : 
١ 1‏ أن معناه التقديره والمساواة من لوازمه . 
؟-أن معناه التقديرء والمساواة» والمجموع على سبيل الاشتراك اللفظيّ بين الثلاثة. ' 
+ أن هيا التقديرء وهو كليٌ تحته فردان: ابتعلام القدرء والتسوية » 0 
اشتراكاً معنوياً. 
5 أن معناه الاعتبار' 
أن معناه التمثيل والتشبيه. 
5 د أن معثاة الممائلة ! | 
لا-أن بعد الإصابة . وهذه المعانن .معظمها متقارب. وقد اختلفوا لعفف 
المعاني - التي أطلق عليهاً لفظ القياس كلها معان حقيقيّة: أم أن بعضها حقيقيّ؛ والآخر 


--- 


والاعتراض عليه من وجوه : 
أحذها أن نقول: 
إن ل «بحمل أحدٍ المعلومين على الآخر ؛- إثبات مثل حكم أحدهما 





. - مجازي؟ لهم في هذا ثلائة أقوال: هي : 

١‏ أنه حقيقة في التقدير. والمساواة» والمجموع ‏ على سبيل الاشتراك اللفظي وهذا 
ما يؤخذ من كلام العضد في شرحه على مختصر ابن الحاجب: .)75١14/5(‏ 

؟ ‏ أنه حقيقة في التقدير. مجاز في المساواة ‏ التي هي لازمة له فيطلق عليها ‏ على 
ييل المجاز المرسل من باب إطلاق اسم الملزوم على اللازم وهو الذي ذهب اليه الآأمدي 
في الإحكام : 4/69( ط الرياض, ويؤخذ من كلام اللإسنوي أيضاً ‏ فبعد أن ذكر: أن 
القياس حقيقة في التقدير ‏ قال: «ثم إن التقدير يستدعي التسوية» فإنه يستلزم شيئين ينسب 
أحدهما إلى الآخر بالمساواة وبالنظر . أنظر شرحه على المنهاج مع الإبهاج: (1/؟) فيكون 
التقديزت علو هذا معنى جزئياً. لا كلياء أي ليس مشتركاً معنوياً. يصدق على المساواة 
وعلى غيرهاء فتكون ‏ المساواة خارجة عن حقيقته, وليست فرداً من أفرادهء وإن كانت لازمة'. 
0 ظ ٠ ١‏ 

وقد ذكر صاحب «مسلم الثبوت»: أن القياس قد اشتهر استعماله في «المساواة» أو 
«التسوية ب بين الشيئين؟ حتى أصبح هذا المعنى المجازي حقيقة عرفية بحيث يفهم منه بدون 
ذكر قريله,. فانظره بحاشية المستصفى : (7545/7) ولعل هذا الادعاء ناشىء عن التأثر 
بالمعنى الاصطلاحيّ الشرعي والذي هوعبارة عن المساواة الخاصة, لا المساواة المطلقة . 

أنه حقيقة في «التقدير», وأن «التقديره معنى كليّ تحته فردان: استعلام القدرء 
والتسوية في المقدار حسّيّة كانت أو معنوية فيكون التقدير - على هذا مشتركاً معنوياً يصدق 
على معنيين : أحدهما : المساواة؛ فالمساواة فرد من أفراده. وهذه المعاني لا يخلو واحد منها 
من معنى يتاسب المعنى الاصطلاحي . وهو ما ذهب اليه الكمال ابن الهمام في التحرير. 
فانظر التقرير والتحيير: (1117//8)» وراجع المستصفى : (8/15؟؟) وإرشاد الفحول: 
(194)» والمغني للقاضي عبد الجبار: (8/1107/؟)» والآيات البينات: (5/؟) وما بعدها. 
وراجع الصحاح واللسان وتاج العروس., ومختار الصحاح والمصناح مادة: «قاس». وستجد 
أن بعفى المعاني اللغوية ‏ التي تعرض لها الأصوليون - لم يتعرض لها اللغويون. 


لاد 


للآخر ‏ فقولك7) داق «في إثبات حكم لهما أو نفيه عنهما» د ا 
لعين ذلك : فيكون [ذلك77] تكريراً من غير فائدةٍ. 

وإن كان شيئاً آخزة) - فلا بذ من بيانه . ْ 
وأيضاً : فبتقدير أن يكون المراد [منه”] شيئاً آخرّه لكن لا يجود ذكرهُ في تعريفف ظ 
القياسٍ لان ماهيّة القياس : تتم بإثبات مثل معلوم "© لمعلوم , آخر بأمر جام » ْ 
وإذااتلت الماع - بهذا القدر - وكان [ذلك©] الععارم الزائدٌ خارجاً: فلا يجودٌ ٠‏ 
ذكرة . ١‏ 
وثانيها!* : 

أن قوله : «في إثبات حكم, لهماء مشعرٌ بأل الح - في الاصل والفرع 

- مشبثٌ00) بالقياسٍ :وهو باطلٌ ؛ فإِنّ القياس [فرع”] على ثبوت الحكم في 

الأصل . فلوكان ثبوث الحكم في الاصل - فرعاً على''"القياس لاعن 
الدور. 
وثالتها: ‏ 

أنه كما نبت" الحكم بالقياسٍ - فقد تعبت الصفة أيضاً بالقياس , 
كقولنا : «الله عالم) فيكون له علم “قياس مكل 1 الشاهد؛ ولا نزاعَ في قات : 





. لفظ ى. جى ح. : ا«فقوله)‎ )١( 

(') في ل: «تعينه. 2 : 

5) لم ترد الزيادة في ى؛ ولفظ «تكريرا» ورد فيها: فيها: «تكرارا» . 
(؟) كذا في ى» ولفظ غيرها: «الثاني». 


: (0) لم ترد في ى. 2070 (1) في جء ى: «المعلوم». 
(9) لم ترد الزيادة في ح: (*) آخر الورقة )8٠١(‏ من ل. 
(0) لفظ من : «مثبئة. ٠‏ , (4) لم ترد الزيادة في ى. 


)1١(‏ عبارة ى: «والفرع ثانياً بالقياس». 
)١١(‏ انفردت بهذه الزيادة ج. 
(11) في ١‏ بلفظ : ثبت في الموضعين . 
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أن القياس أعم من القياس الشرعيّ» والقياس العقلي . 

وإذا كان كذلك - فنقول: إما أن تكون الصفة*» مندرجدٌ - في العلعم :ةا 
لا تكون. 

فإن كان الأول كان قوله : ويام امم بينهمامن حكم أو صفة لفون 
عنه0)) - تكرراً") ؛ ؛ لأن الصفةً لمّا كانت أحدّ أقسام الحكم : كان ذكرٌ الصفة 
بعدٌ ذكر الحكم - تكرارا . 

وإن كان لاني - كان التعريفٌ ناقصاً؛ لأنْه ذكرّ ما إذا كان المطلوبٌ ثبوتَ 
00 أو عدمة. ولم يذكر ما إذا كان المطلوبٌ وجود [ال40)] صفة©) 
أو عدمها فهذا التعريف إِمّا زائدٌ أوا*» ناقص . 
ورابعها: 
أن المعتبرٌ - في ماهيّة القياس - إثبات مثل, حكم معلوم لمعلوم, آخرٌ 
| بأمر جامع, » فأما أن ذلك”" الجام تارةً يكونٌ حكماً, وتارةٌ يكونُ صفةً . وتارةٌ 
ون يا للحكم ا يكون'] نفياً للصفة : فذالك إشارة ! إلى 0 انام 
«الجامع»؛ والمعتبرٌ ‏ في تحقق ماهيّة اماي  '‏ الجامعٌ. من حيثٌُ إِنْهدة 
| جامع . لا أقسام' ''“الجامع ؛ ديل امد 


(*) آخر الورقة (85) من ح. 
)١( 1‏ كذا في ح» ج. ولفظ غيرهما دعنهماه . 
ا )١(‏ في ل» 1آ: «مكرّرأ». 
() الألف واللام من 1. 
ْ (4) لم ترد في 1 ص 3 
. (*) آخخر الورقة (58؟) من ص.. 


(ه) في ى: «وإما». 

(5) عبارة :١‏ «إذا كان الجامع؛ . 

7) لم ترد الزيادة في ى. (8) لفظ ج: «نفي» .. 
(9) لفظاى: دهر. | )٠١(‏ لفظ ل: «الأقسام». 


ةن : 


الأول0): 1 
أنَّ ماهيةٌ القياس - قد توجد 0 عن كلّ واحدٍ من أقسام الجاع 1 
بعنة - وإن ا مَا؛ ومال») ينفاك”" عن الماهية ا 
معتبرا في تحقق الماهية . 
الثاني : 0 
أن الجامعٌ كما ينقسمٌ إلى الحكم, والصفة ونفيهما فكذا©) الحكم ينقسم | 
إلى الوجوب والحظر وغيرهماء والوجوبُ" ينقسمٌ إلى الموسّع| والمشيق ؛ ١‏ 
والمخيّر والمعيّن وغيرهاء فلو لزم م من اعتبارا* الجامع* ‏ في ماهيّة القياس -. 
ذكر أقسامه : لوجبٌ من ذكر كلّ واحدٍ من تلك الأقسام كارع بن 
الأقسام . ش ١‏ 
وخامسها: ا 
أنَّ كلمة «أو» للإبهام , وماهيّة كل شيءٍ معيّنةٌء والإبهامُ ينافي'التعمينَ. 
فإن قلت كونه" بحيثُ يلزئهُ أحدُ هذ الأمور - حكمٌ معن 
قلتُ: فالمعتبرٌ إذن - في الماهيّة"' - ملزومٌ هذه الأمور» وهو خ له جامعاأً 
٠‏ من حيثُ نه جاع : فيكونُ ذكرٌ هذه الزوائد لغواً 





)١(‏ كذا في ىء» أء خ» وفي غيرها: واحدفماة: 

(5) لم ترد الزيادة في ح» ولفظ ج. [: «له». 

(#) آخر الورقة (9/8) من 1. 

(") لفظ ج: «يتفضل».» وعبارة ى: «وما تنفك عنه» . 

(4) لفظا ى: «فكذلك)».' 

2( في آ أبدلت ب «اذا». 

(#) آخر الورقة (8) من ج. 

(*) آخر الورقة )1١7(‏ من س , (5) لفظ جء أ: «كونها». 
(7) عبارة ح: «فالمعتير في الماهيّة إذن». 

(4) لفظى: «وهوة . 


: وسادسها: . 
[هو(ا)]: أن القياس الفاسدٌ قياس ؛ .وهو خارج عن هذا التعريف: 
ما الأول - فلأنٌ القياس الفاسدّ قياسٌ, مع كيفية: فيكونٌ قياس . 
وأمًا الثاني - فلأن قوَلهُ : «بأمر جامعٍ 2( د دليلٌ على أن هذا القائل يعتبر في 
عد الفبامنٍ [حصولٌ الجامع 2 ومتى حصل الجامع كان القياس ها : 
فون القياس الفاسدٌ")] عنارييعا خزية 10 غير جائز بل يجب أن يقال" : 
ار جامعر في ظُ المجتهد» ؛ فإ القياس الفاسة حصل افيه للدي 
0 ستسدت الأمر. 
ما ذكره أبو الحسين البصري ؤي «أنه تحصيل حكم| الأصل في الفرع 
لاشتباههما في علة الحكم عند المجتهل””*)» وهو قريب . 
وأظهر منه أن يقال: «إثبات مثلٍ حكم معلومٍ لمعلومٍ آخر [لأجل"'] 
اشتباههما في علّةَ الحكم ‏ عند المثبت». 
فلنفسرٌ الألفاظ المستعملةً في هذا التعريف: 
أمّا «الإثباث» ‏ فالمرادٌ منه: القدرٌ المشترك بِينَ العلم والاعتقاد والظنٌ» 
سواءٌ تعلّقت هذه الثلاثةٌ بثبوت الحكم أو بعدمه. 
وقد يطلقٌ لفظ «الإثبات» ويرادٌ به الخبرٌ باننسان» لدلالته على الحكم 
الدع 
)١(‏ لم ترد الزيادة في ى» وأبدلت في جء | ب «وا. 
(؟) ما بين المعقوفتين ساقط من ج. 
(*) لفظ ى: «يقول». 
(5) ساقط من ي. 
. (6) انظر المعتمد: 5/ا09). 
(3) لم ترد في ى» 1. 


ااه 


000 ْ فتصورهُ بديهي ؛ لأن كل عاقل, يعلم بالضرورة"" كود الخارٌ 
مثلاً للحار 0 - في كونه م اننا للبارد )0‏ - في كونه باردً - ولولم يحضل 
[تصور9؟)»] ناف ة التماثل والاختلاف إلا بالاكتساب : لكان الخالي. عن ذلك 
الاكتساب خالياً عن ذلك التصّور ‏ [فكانَ خالياً عن هذا التصديق©], - 

و علمنا أننلا» قبل [كلّ"] اكتساب© ‏ نعلمُ بالضرورة هذا النصديق. 
المتوقفت7) على *» ذلك التصور: علمنا("0 أن حصول ذلك التصور غنيٌ عن" 
الاكتساب . 

وأمّا والحكم» - فقد مر في أوّل. الكتاب 000 

وأا «المعلوم» - فلسنا نعني به مطلقٌ متعلّق العلم. - فقط. بل ل 
الاعتقاد د والظنٌ ؛ ؛ لأنّ الفقهاءً يطلقون لفظ «المعلوم ؛على ها هذه الأمون 

وأمّا «العلّةٌ» دقساتي تفسيرها"2 إن شاء الله تعالى . ١‏ 

وقولنا : .وعند د المثبت» ذكرناه ليدحل فيه [القياس 9" ]الصحيح 000 


)١(‏ لفظ أ : «بالبداهة». 
)١(‏ عبارة ى : «مثل الحار» . 5 لفظ آء ل: وله 
(4) سقطت الزيادة من ى. () ما بين المعقوفتين ساقط من ى. 7 
(5) في ئء 1: «أنه».. (/) امتعظنك من ٠.‏ 
(8) لفظ ح: «الاكتساب». (9) لفظ ى: «الموقوف» , 
(») آخر الورقة )8١(‏ من ل. )٠١(‏ في ل: «فعلمنا». 
)1١(‏ زادى: دهذاء». )١15(‏ انظر: الجزء الآول 


)١17(‏ عبارة أ : «فتفسيرها سيأتي » . )١14(‏ هذه الزيادة من ح. ئى. 

(16) هذا التعسريف الذي اخشاره الإمام المصنف, ورجّحه_أصله لأبي الحسين البصري . 
وقد غير الإمام المصنف - كما ترى - بعض قيوده بما هو أحسن منهاء فأبدل كلمة «تحصيل» 
في تعريف أبي الحسين بكلمة «إثيات»؛ أن «التحصيل» يقتضي أن القياس به يحصل حكم : 
الفرع ‏ بعد أن لم يكن مع أن قاس مظهر لحكم فقط بخلاف وإبات؟؛ فإ معنء على . 
ما علمت ‏ علم أو اعتقاد أو ظنّ. 2 


-1١52- 


- وزاد لفظ امكل بناءٌ على أن حكم الاأصل غير حكم الفرع ؛ لاستحالة ام الواحد 
بالشخصء بمحلين» بل الثابت مثله كذا قال الإسنوي وابن الشبكي اثبعا للعضد» وقد رده 
| الكمال بن الهمام في التحرير: بأن الخطاب وصف متحق في الخارج, قائم به تعالى - 
١ ١ 2‏ 
يختلف بالإضافة والاعتبار؛ فباعتبار تعلقه بالاصل يسمّى «حكم الأصل». وباعتبار تعلقه 
بالفرع يسمّى وحكم الفرع» والأول يكشفه النصء والثاني يكشفه القياس. والحكم المتعلق 
بهما واحد شخصيّ » وتعدّد الإضافة لا يمنعه الشخصيّة. فالتحريم المضاف إلى الخمر ‏ 
: هوبعينه المضاف إلى النبيذ» وما قالوه ‏ من استحالة قيام الواحد بالشخص بمحلين إنما هو 
في العرض الشخصيّ : كالبياض المخصوض - القائم بثوب معيّن : فيستحيل أن يقوم بجسم 
' حر وما هنا مجرد اضافات لشيء واحد جزئيّ . 
كما أنه عبرٌ ب «المعلومين» بدل «الاصل والفرع) في تعريف أبي الحسين لأمرين : 
. الأول: أن معرفة كون الأصل أصل والفرع فرعاً إنما تكون بعد القياس. فلودخلا في تعريفه 
ا للزم الدور. ا 
. والثاني ب اجام الزن المشمج :لمشي علي يجو بجو ونا علفيت أن افيا يوري ان 
المعدومات. 
لحري واكك بال السجهاتي تعريت! بي الحسين. وقد أتى به ليشمل القياس 
الصحيح والقياس الفاسد في نفس الأمرء لاون المجتهد المطلق وغيره» لأن كلمة 
«المجتهد» إذا أطلقت انصرفت إلى البلجيا! رت : فلا يشمل قياس مجتهدي المذاهب» 
. والفتاوى . 
٠‏ 000 0000" 
ولذلك فإِنّه لا غرابة ‏ إذا رأينا إماماً من أئمة الأصوليّين كإمام الحرمين يحكم بتعذّر الحد 

الحقيفة للقياس ؛ لاشتماله على حقائق مختلفة: كالحكم ‏ وهو قديم. والفرع والاصل 
وهما حادثان, والجامع الذي هو العلة» وأن كل ما قيل في تعريفه فإنه رسوم . انظر البرهان: 
الال ونهاية السول والإبهاج: (5/7) وما بعدهاء والتلويح : (؟07/7). وتيسير 
التحرير: (/51): وشرح الزركشي على جمع الجوامع مخطوطة الحرم النبوي» وشرح 
مختصر ابن الحاجب: (5/7 )5١‏ وما بعذهاء, والآيات البينات : (4 /؟) وما بعدهاء وحاشية 
العطار على جمع الجوامع : (579/5) وما بعدهاء والمعالم للإمام المصئف: 4١(‏ - بْ) 
مخطوطة أحمد الثالث, والحاصل : (747) والغريب أنه قد نسب التعريف لنفسه دون إشارة 


':-١ 19 


فإن قيل: هذا 5 ينتقض ب - مقيّاس العكس» و«دقياس العلان, 
والمقدمتين والنتيجة .. ش 

أما «قياسٌ العكس » فكقولنا: لولم يكن الصو در طأ لصحة الاعتكاف 
. - لما كان شرطاً له بالنذر: قياساً على الصلاة؛ فإنّها لما لم تكن شرظاً لصحة 
الاعتكاف الم ريا [له"] بالنذر[ف("»المطلوبُة في الفرع نات 34 
الصوم شرطاً لصحة الاعتكاف . والثابتث - في الأصلٍ - نفيٌ كون الصلاة شر 
له©): فحكم الفرعٍ ليس حكم الأصلٍ ٠‏ بل نقيضة». 

وأما «قياسٌ التلازم - فكقولنا: .«إن كان هذا إنساناً 000 الكل 
الات فهو حيوان7]» لكنه ليس بحيوان  :‏ فليس”*) بإنسان». ٍْ 3 

وأمًا «المقدّمتان”» - فكقولنا: «كل جسم مؤلّفٌء وكلّ مؤلف محدتٌ : 
ْ فكل جسم محدث) , ش 00 1 37 0 

فإن قلتّ: لا أسمى * هاتين الصورتين قياساً؛ لأنَّ القياس عبارةٌ عن 
التسوية وهئ لا تحصلٌ | إل عند تشبيه صورة بصورة؛ وليسشس ا - في 
التلازم » وفي المقدمتين والنتيجة. 
ا ا سد عد رلك لوا قرول وانظر 
نبراس. العقول: .)758/١(‏ ش : ١‏ 

(*) آخر الورقة 81 من ج. ‏ / 

)١(‏ لم ترد في صضء.سء ل ج. (5) في غيرى: دي. 
(”) كذا في ح. ولفظ غيرها: «لهاء. ش 

(4) زاد في غير . غبارة [لكنه انسان هو حيواا] ولعلها وهم من النساخ حيث أن تلاز 
مؤلف من مقدمتين. | ١‏ ْ ش 

. (5) في ح: «فهو ليس». هذا وقياس لاع هو الس نطقي يلف من متدمين؛ ْ 
ملازمة واستثنائيّة ؛ ويسمئ - أيضاً - ب والقياس الاستثنائيٌ 

7 يزيد به تبس الاتراي الذي يات - غالبا -م: مقلمنين حملن لتر يهنا ْ 

(8) آخر الورقة 57 


1١غ‎ 


قلت: بل التسويةٌ حاصلةٌ ‏ في هذين الموضعين ‏ لأنّ الحكمّ في كل 
واحدةٍ من المقدّمتين [مغلومٌ. والحكم في النتيجا»] مجهولٌ : فاستازامُ 
المطلوب ‏ من هاتين المقدمتين» ‏ يوجبٌ صيرورة الحكم المطلوب”) 
مساويةً للحكم ‏ في 'المقدّمتين - في صفة المعلوميّة . 
[و"] الجوات : 

أمّا الشي؛ ؛ الذي سمّيتهوه ب«قياس العكس » فهوفي الحقيقة تمسّكُ بنظم 
التلازم اازاننات لإحدى مقدّمتي*) التلازم بالقياسٍ ؛ فإنا نقول الوك يكن 
الصوم شرطاً [في صححة0"»] الاعتكاف ‏ لما صارا” شرطاً له بالنذر لكنَّهُ يصيرٌ 
شرطاً له بالنذر: 0 لله" طلقا .١‏ فهذا تمسّك بنظم التلازم. واستفباء 
نقيض اللازم لانتاج نقيض الملزوم - ثم إن نثبت المقدّمة. الشرطيّة بالقياسٍ 
-وهو! أن ما لا يكون شرطاً لشي في نفسه - لم يصر شرطاً له بالنذرٍ كما في 

الصلاة؛ وهذا قيأسٌ الطردء لا قياسٌ العكس . ظ 


وأمّا الصورتان الباقيتان ‏ فلا نسلّم أنه قياس لما بِينًا. 
قوله : «معنىّ التسوية حاصلٌ فيه من الوجه المذكور» . 


قلنا: لو كفى ذلك [الوجه”"] في إطلاق اسم القياسٍ الوك أل سبح 
كل دليلٍ قياساً0)؛ لأنّ المتمسّك بالنص جعل مطلوية فبازيا لذلك النص - في 


500 (4) من ج . () لظ ى: «في النتيجة». 
5 لمثرد الواو في رتو ريه (*) آخر الورقة (7) من 1 


(4) كذا فيح وعبارة ى: «لصحبة» وفي غيرهما: «شرطاً للاعتكاف» . 
(8) في ىء اء ج: «لم يصر)ء وفي ل: «لما يصيره. 

(*) آخر الورقة (؟05) من ى. ْ 

(5) عبارة ى: «فهو يشترط مطلقأه. (0) لم ترد الزيادة في ى. 
(4) كذا في ى ولفظ غيرها: «بالقياس». ش 


المعلومية م يقال 270000 انض 400 ْ 
لا بالقياس . ّْ 
فإن7' أردنا أ نْ نذكرٌ غبارة في تعريفب القياسٍ - بحيث تتناولٌ كل هذه ْ 
الصور ‏ نَقْلُ0© العام قولٌ مؤلّفٌ من أقوال. إذا سُلّمت لم عنها [لذائها9] ظ 
قولٌ آخر . ش 
تحقيقٌ القولٍ في هذا التعريف مذكورٌ في كتبناً العقليّة ©©. 
المسألة الثانية : في الأصل والفرع : | 
إذا قسنا «الذرة» على «البرّه - في تحريم بيعه بجنسه متفاضلاء فاصلٌ ْ 
القياسٍ ما أن يكونَ هو «البرى أو الحكم الثابتٌ فيه أو عله ذلك الحكم ء 
أو النص الدال على ثبوت ذلك الحكم . 
فالفقهاء 2 جعلوا «الاصل» اسما لمحل الحكم المنصوص علية 
والمتكلّمون ‏ جعلره اسماً للنصٌ الدالّ على ذلك الحكم . 1 
قن قزل التقيناء لسفة أن أصل الشيء : ما تفرع عنه< "اغيرة» ٠‏ 


)١(‏ لفظ س: «بل». 
(؟) في :١‏ دفإذا. 3 
(") كذا في ح؛ وفي سء جء صء لء 1آ: «فتقول», ولفظ ى نحوها ويدون الفاء.' . 
(5) انفردت بهذه الزيادة المناسبة ى. ش ٠‏ 
(5) هذا التعريف ف التعاريف المشهورة عند المناطقة.» وأشهر ألفاظه بإبدال دإذاة ١‏ 
بلفظ «دمتى» المفيدة لتعميم التعريف بشمول الصادق من المقدمات والكلذب منهأء وبعضهم . 
يحذفه للاستغناء عنه بالشهرة . 0 
وقوله: «قول» ‏ هو المفهوم المركب العقليٌ أو الملفوظ» جنس في التعريفا يشمل . 
القياس وغيره» وقوله : «مؤلف من أقوال» يخرج القضايا البسيطة المستازمة لعكسهاء ؛ أوعكس .' 
نقيضها فإنْها ليست مؤلفة . وانظر لشرح بقيّة التعريف وما أورد عليه شرح التهذيب ا 
للعطار وابن سعيد: 57١(‏ 2 575)., والمواقف: (ه" -7”5). 
(5) في [ أبدلت الفاء ب «و». (”) كذا.في لء ولفظ غيرها: «عليه». 


5ت 


والحكم المطلوبٌ إثباتَهٌ في «الذرة» غيرٌ متفزعٍ على «البرٌ لأن ابزالولم يوجد 
فيه ذلك الحكم ل حرم الربان: لم يمكنْ تفريعٌ حرمة الربا في «الذرة» 
عليه. [ولو وجدّ ذلك الحكمُ في صورة أخرى, ولم يوجدٌ في «البره: أمكنّ 
تفريعٌ حكم الرّبا في الذرة عليه"]. 

فإذن: الحكمٌ المطلوبُ إِثبائهُ غيرٌ متفرّع 7 أصلاً على البرّ بل على 
الحكم -الحاصل في البرٌ فالبرٌ - إذن: لا يكون أصلاً للحكم المطلوب. 

وأمّا قول المتكلّمين - فضعيفٌ [أيضاً من هذا الوجه؟»]؛ لآنا”) لو قدّرنا: 
7 كوننا عالمين بحرمة الرّبا في «البره بالضرورة*». أو بالدليل العقليٌ - لأمكنناً 
أن نفع ع عليه حكم «الذرة»7) فلو" قذرنا : أن النص على حرمة الرّبا - في صورة 
| نخاصّةٍ -: لم يمكن أنّْ نفرّعَ عليه حكم «الذرة» تفريعاً قياسياً. وإن أمكنّ تفريعاً 
١‏ ا 
د وإذا كان كذلك : لم يكن النصٌ أصلا للقياس . بل أصلا لحكم. محل (0) 
الوفاق؛ ولِما فسدّ هذان القولان: بقيّ أن يكون أضيل القياسٍ - هو الحكم 

الثابت في 0-6 الوفاق. ار ذلك الحكمٍ ؛ ولا0") بذ فيه من تفصيل - 

1 فنقول: 
٠‏ «الحكمٌ» أصلّ في محل الوفاق فرعٌ في محل الخلافب؛ ودالعلة» فيمٌ في 
ا الوفاق؟"؟ أصل في محل اللتلافن: 


وناك 
أنا ما لم نعلم ثبوت الحكم في محل اوفقي دل تطلس علق ' وقد نعلم 
)١(‏ في ى: «لأنه». 
(7) ما بين المعقوفتين ساقط من ح. ولفظ «وحكم» في ل: «حرمة». 
(*) زاد في ى : «في الذرة». (4) لم ترد هذه العبارة في ى 
(ه) لفظاىء 1: «الأثثاء . (*) اخخر الورقة (85) من ل. 
(5) عبارة ح: وحكم الذرة عليه». (0) أبدلت الفاء في ى ب «و». 
(48) عبارة ى: «للحكم في محل». (4) في ى: «ولا». 
() آخخر الورقة )٠1١(‏ من س . )٠١(‏ زاد في غيرح: «و؛. 
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ذلك الحكمّ ولا نطلبٌ علّته أصلاء فلما(')توقف إثبات علة الحكم في محل 
الوفاقٍ على إثبات ذلك + الجحكم ولم يتوقف [| إثباتا"»] ذلك الجكم عل إثبات, 
[علَة الحكم في محل الوفاقي7"] لا(؟“جرم كانت العلَة فرعأ على الحكم في 
محل الوفاق. والحكم أصلاً [فيه”] . 1 
وأما[في ]محل الخلاف - فما لم تعلم حصول ادق لاد ريات 
الحكم فيه قياساً». ولا ينعكس : الاجرع كانت العلة صلا في امحل 
الخلاف, وليك فرعاً فيه . | 
[و"] إذا عرفتَ ذلك - فنقولٌ : إِنّ لقول, لفقهاء ولمتكلَمينَ وجهاً يضأ . 
لأنّه [إذ1] تبت أن الحكم الحاصل في محل الوفاق أصل. ويبت أن أن لئس 
أصلّ لذلك الحكم فكان النص أصلاً لاصل الحكم المطلوب» وأصل . 
الأصلٍ أصلّ : فيجوزٌ تنسميةٌ ذلك النص بالاصلٍ - [على قول المتكلّمين . ٠‏ 
. وأيضاً: الحكم الذي هو الأصل محتاجٌ إلى محلّهء فيكون محل الحكم: 
أصلا للأصل: فتجوز تسميته بالأصل - أيضاً على ما هو قول الفقهاء9"]. ' 
وها هنا دقيقة - وهني : أنّ تسمية العلة في محل التزاع. أصلل - أوانى من.!. 
تسمية محل الوفاق!' 'بذلك؛ أن العلة ”موث اي لحك لمعل مار 
(1) في جدء س. ص:: «فلا»؛ والصواب ما أثبتنا. ' 
() آخر الورقة (44) من ح. (1) سقطت من ص» 1-0 
(6) أبدلت هذه العبارة في كل من ل» ى. ح ب «علته». ٠‏ 


(8) زاد في ح» ى: وف). : (9) لم ترد الزيادة في ى. 
. (5) لم ترد الزيادة في ى . . (7) انفردت بهذه الزيادة ح. 
(8) هذه الزيادة من ى. (#) آخر الورقة.(88) من ج. ٠‏ 


(4) ماد بين المعقوفتين: سقط من ى» وقوله : «على قول» في عط وامرارلة. 
86 : «هو الأصل». في غيرح. ا : وهو أصل». ْ ش 
(١٠)كذا‏ في ح. وعبارة غيرها: «محل الحكم في محل الوفاق». 1 
(0]) كملعب المعثزلة والغزاليوالا قياتى أن العلة عتده كما هي غلل التجدهور منجزد " 
أمارة وعلامة على الحكم» لا مؤثرة فيه . ا 
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لك اع أصلا [له0)] - أولى من جعلٍ د 
أصل له: أن التعلّقّ الأول أقوى من الثاني . 

وأمًا «الفرع» .فهو عند الفقهاء قار عن سحل الخلاف» . 

وعندنا د غبارة عن*) «الحكم الفطاوت. إثبائه» ؛ لأن 56 الخلاف غير 
متفرع على ار واكم المطلوبٌ ! اشبانةاقيه داهو المتفرعٌ 7 عليه . 

وها هنا دقيقة - وهي أن إطلاق لفظ 0 «الأصل» على محل الوفاق اولي 
من إطلاق لفظ «الفرع » على محل الخاددرا لآنّ محل الوفاق أصل للحكمٍ 
الحاصل فيه ه [والحكم الحاصل فيه" ] أضل للقياسٍ »: فكان 1 الوفاق 
أصلّ أصل, القياس . 

وأماهاهنا 0 لاد أصل للحكم. المطلوب تبان فيه وذلك 
الك فرع "للقياس: تكن ندا الحلاف أص( ل فرع القياسٍ وإطلاقٌ اسم 
الاصل على أصل أصل القياس -.أولى من إطلاق اسم الفرع على أصل | 
0 أن بعد التنبيه على هذه الدقائق - نساعدٌ الفقهاء على مصطلحهم 
[وهو: أن «الأصلّ» محل الوفاق» و«الفرع؛ محل الخلاف؛ لثلا نفتقرٌ إلى 
ب مطحم 
المسألةٌ الثالقةٌ : 

إذا اعتقدنا كون الحكم - في محل الوفاق - معللاً بوصفب » ع اعتقدنا 
حصول ذلك الوصف [بتمامه7)] - في 0 النزاع - حصلّ ‏ لا محالة ‏ اعتقاد 





)23 هذه الزيادة من ح. جا 3 ى- : 
(#) آخر الورقة )8٠(‏ من .١‏ 5) لفظ1: «المفرع». 


فيه في ى: «(أسم» . (4) ساقط من ى. 
(0) عبارة ي: «أصل لأصل القياس». ٠.‏ (51) في غيرح: «القياس». ‏ 
0) ساقط من ل» ى» 1. .(2) لم ترد الزيادة في 1. 


0 0 


أن لدم في محل النزاع - مشل الحم في محل الوفاق فإن) كانت 
المقدّمتانٍ قطعيتين : كانت النتيجةٌ كذلكٌ» » ولا نزاع: بِينَ العقلاء ء في صخحُته .| 


1 


أما”" إذا كانتا ظيين؛ أو [كانت27] إحداهما [فقط2)] ظنيّة : فال 
تكون ظئيّةَ لا محالة.1 2 ١‏ 
وهذ1” ما أن يكون في الأمور الدنيوية , أوفي الأحكام الشرصة: فإن كان ظ 
في الأمور الدنيوية - ققد ا تفقوا على ل شْ 
أوأما في الشرعيّات - - فهو محل الخلاف. والمرادٌ من 00 قولنا : «القياس 
: أنه إذا حصل: ظنُ أنَّ حكمّ هذه الصورة - مثل حكم تلك الصورة. فهو 
مكأت بالعدلي في هه ومكلّفٌ بأن يفت به غيره". 
0 واعلم : أن الجمعٌ بين ن الأصل, والفرعٍ تارة يكون بإلغاء” الفارق. 
والغزاليٌ يسميّه «تنقيح م المناط) . 
وثارة حراج 0 وها هنا لا بد من بيان أن 086 في الاصل. 
معلّلٌ بكذا؛ ثم [من ''] بيانٍ وجود ذلك المعنى في”* الفرع . والغزالي يسمي 
الأول «تخريج المناط)» والثاني «تحقيقٌ المناط» 7) 


. لفظاى: «فإذاءء“ ولفظ ج: «فلى‎ )١( 


)7١(‏ زاد في ى: دوا 22 ا 
(”) لم ترد الزيادة في ى. (4) هذه الزيادة من ح. 1. 
(9) في غير ح + «فهذا» . (5) لفظاى: ويكون». 


فيه كذا في ح. كاء وعبارة 0 (غيره به) . 
(8) لفظ س: «ينفى». 
(9) لفظ ح: والحكم», وهووهم. )١١(‏ لم ترد في ى. 
(*) آخر الورقة )١١١(‏ من س. ١‏ (#) آخر الورقة (87) من ل. | 
)1١(‏ انظر المستصفى: (70/5)» وما بعدهاء وشفاء الغليل: (17) وما بعدها.. 7 
هذا: والتفسيران اللّذَان اختارهما الإمام المصنف لبيان المراد ب «حجيّة القياس» إِثما 
هما باعتبار اللازم» إذ يلزم من اعتبار القياس دليل وأصلاً للحكم - التكليف بالعمل بذلك 
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القسم الأول 
في إثبات أن القياس حجة 


ذلك الناس في القياسٍ الشرعيّ . 
فقالت طائفةٌ : العقل يقتضي جوارٌ التعبّد به في الجملة. 
وقالت طائفةٌ : العقلٌ يقتضي المنعٌ من التعيّد به. 
والأولونَ!'» قسمان : ظ 





- الحكم» وقد أورد بعضهم اعتراضات على هذين التفسيرين للحجيّة وأجاب عنها. ثم رجح. 
أن المراد بلفظ القياس من قولهم : «القياس حبةه: المساواة في العلة, وأما لفظ «حججة» ‏ 
فالمراد به : أنه أصل ودليل من قبل الشارع نصبه لاستنباط الحكم الشرعيّ منه: كالكتاب 
والسّئة. انظر نبراس العقول: (١/؟8‏ -688). 

وأما الذين عبروا ب «التعبد» ‏ فقد اختلفوا في معناه .على قولين : 

الأول : أنه عبارة عن إثبات الأحكام به واعتقاده حسّجة في الشرع ‏ وهذا ما جرى عليه 
الآمدي فانظر الاحكام : (8/84) ط الرياض. 

وعلى هذا المعنئ اعتراضات أربعة لا نطيل بذكرها وذكر أجوبتها. 

والمعنى الثاني للتعبد: وجوب العمل بمقتضى القياس. وهذا ما جرى عليه الإمام 
المصنف. والعضد في شرح المختصر: (548/7) والبيضاوي في المنهاج فانظره بشرح 
اللإسنوي وابن السبكي : (”/ل) وانظر ما قاله: الكمال في هذين التفسيرين في التحرير بشرحه 
التيسير: (”555/7؟ -/510؟)» وبشرحه التقرير 118/7 - 114) وإن كان التعريف الثاني - 
وهو: العمل بمقتضاه ‏ هو الراجح والأقرب إلى مقاصد الفن. 

- أبدلت الواوفي ى ب «-ه.‎ )١( 
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منهم من قال: وقعٌ التعبّدُ به. 

ومنهم من قال: لم يقع . ظ 

ما من اعترف بوقوع. التعبد به - قد اتفقوا :على أن اسع دل ليثم 
اختلفوا في ثلاثة مواضع : ْ 


ع" 


أحدها : 

أنه هل.في العقل [ما يدل عليه؟ 2 فد 05 

فقَالٌ القالٌ ‏ منا ‏ وأبو الحسين البصريٌ ‏ من المعتزلة -: العقلٌ] يدل على 
وجوب العمل به. 

08 الباقون ا ومن المعتزلة - [فقد5)] أنكروا ذلك 
0 5 0 
أبا الحسين البصرىٌ م 3 دلالة الاي العو عليه ظنيةٌ: ش 
0 قالوا: : قطعيّة. : 
وثالئها : : 3 : 
القاشانيٌ والنهروانيٌ ") ذهبا إلى العمل بالقياس - في صورتين: . 

. هاء بين المعقوفتين سقط من |2 ولفظ والقفال» . أبدل في ى ب «الفقهاء»‎ )١( 

(؟) سقطت الزيادة من ل. 

() آخر الورقة (*0) من ى. و(85) من ح. 1 ش 

(5) عبارة ى: «ذهبي القاشاني والنهروانيٌة. والقاشانيٌ نسية الى لاقن ناحية؛ 
مجاورة «لقم». ويالسين : ناحية من نواحي أصبهان ‏ وهو: محمد بن إسحاق كان ذاودياً ثم : 
انتقل إلى مذهب الشافعي ؛ وصار رأساً فيه ومتقدماً عند أهل النظرء له كتاب في الرد على . 
داود في «إبطال:القياس», وغيرها انظر الفهرست: .)*٠0(‏ وطبقات الشيرازي : (175) وقد !. 
جزم الشيخ عفيفي في تعليقاته على إحكام الأحكام بأنه جعفر بن محمد الرازي فانظن' 
(514/5). 1 

والنهرواني هو امعافى بن ذكيا بن يح يكثى بلي لولم له 





د 


إحداهما"»: 

إذا كانت العلَه منصوصةً بصريخ اللفظ» أو بإيمائه. 
والثانية('): 

كقياسٍ تحريم. الضرب على تحريم التافيف. 


غ2 


أمَا جمهورٌ العلماء ‏ [فقد0")] قالوا بسائر الأقيسة. 
| وأما القائلون بن التعبد لم يقع به 1 لوووك لسسع 
يدل على وقوع التعبد به : : فوجبٌ الامتناع من العمل به. 

ومنهم من لم يقنع( بذلك» بل تمسّك في نفيه بالكتاب والسئة» وإجماعٍ 

الصحابة وإجماع . العترة. 
وما القسم الثاني وهم الْذين قالوا: بان العقلّ يقتضيٍ لمع من الع 

به فهم فريقان: 
ظ أحدهما: 
ظ خصص!؛) ذلك المنع بشرعنا؛ [و*»] قال : أن مبنى شرعنا على الجمع. 
' بين المختلفات, والفرق بِينَ المتمائلات؛ وذلك يمنع من القياس . وهذا0© 


وثانيهما: 
ْ الْذين قالوا و اللي “في كل الشرائع. . وهؤلاء فرق ثلاث . 
إحداها: 
الْذِين قالوا كه اك القياسٌ طريقاً إلى العلم والطّن. 
(*) اخر الورقة (48) من ج. )١(‏ لفظ ي: دوثانيهماء . 
. (9) لم ترد الزيادة في ى. (©) آخر الورقة (8؟) من ص . 
5) لفظ 1: (يقتنع» . (4) عبارة ى : والذين خصصواء . 
(0) هذه الزيادة من ح. (0) لفظ ى: «وهى. 


' 2 كذا في ل ى» 93 جاحء ولفظ سء ص : «بالقياس» . 
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وثانيتها : 0 
لين سلّموا؛" أنه يفينٌ الي » لكنهّم قالوا ار ةلقد الندقد 
ييخطى * وقد يصِيبٌ. 
وثالثتها : آ ٠‏ 7 : 
اللين سلموا آنه يجوز متائعة الفلن 0ن في التجملة - ولكن حيتُ يتَعذْرٌ 
النص : كما في قي المتلفات وأروشٍ الجنايات , والفتوى . والشهادات لأنهُ لا. 
نهاية لتلك الصور: فكانَ التتصيصٌ على حكم, كز وجل ينها امتغدراً. ْ 
٠‏ ما في [غيرا"»] 15 الأحكام ‏ فَإِنّه يمكنٌ التنصيصٌ عليها : فكان الاكتفائ 
بالقياسٍ اقتصارا على أ دنى البابين؟», مع القدرة على أعلاهما؛ أنه غير جائز. ْ 
وهذه (*)طريقةٌ داوردا" واجاعة من أهل الظاهر. فهذا تفصيل المذاهب. 


. لفظاى: وقالوا»‎ )١( 
في ى: «متايعته) . (*) سقطت الزيادة من ل» ى.‎ )0( 
في ل» ىء 1: «البيانين» . (8) لفظ ح: روهذاع.‎ )4( 


5(0)هو: أبوسليمان داود بن علي بن خلف البغداديّ الاصبهانيّ إمام اهل الظاهن. كان : 
أحد الأئمة. ذ في العلم والزهد والورع » وإليه انتهت رئاسة العلم ببغداد كان شديد الإعجاب . 
بالإمام الشافعيّ . وألف في مناقبه. وكانت بينه وبين الإمام أحمد جفوة لما نقل للإمام عنه 0 
من قوله في القران ‏ رجمهم الله جميعا ‏ توفي سنة )77١(‏ ه ببغداد, له ترجمة في طبقات : 
أبن السبكي : (184/5) وتاريخ بغداد: (598/8)., والتذكرة: ,.)١75/7(‏ وطبقات 
العبادي : (88)., والشيرازي : (47)» وطبقات المفسرين للداودي : (157/1). والميزان: 
(14/1): والعبر: (49/1)؛ وأخبار أصبهان 017/1 واللسان الا | 
. والوفيات 073/7 ش 
هذا: وقد ذكر الزركشيك في البحر المحيط: «أن أول من باح بإنكار القنائى مه : 
وتابعه قوم من المعتزلة ‏ وتابعه. على نفيه د من أهل السنة ‏ داود الظاهري» . انظر النبراس: : 
(060/1. وقال ابن المئير في شرحه: «ذكر القاضي الي ١‏ ظ 
القاضي إسماعيل أمر نداود ‏ منكر القياس. فصفع في مجلسه بالنعال. وحمله إلى الموفق : 
في البصرة ليضرب عنقه؛ لانه رأى أنه جحذ أمرأً ضرورياً من الشريعة.في رعاية مصالح الغباد-. 
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- المرجع السابق. وقد نقلوا عن داود: أنه لا ينكر القياس الجلىٌ. صرح بذلك في جمع 

الجوامع . فانظره مع حاشية العطار: (747/7 - 747) ونقل العطار في الحاشية عن ابن 
السبكي أنه قال: «وعندي مختصر لطيف لداود ‏ أيضاً ‏ في أدلة الشرع لم يذكر فيه القياس» 
لكنه ذكر شيئاً من الأقيسة الجلية سمّاها الاستنباط». فانظر المرجع نفسه. وإحكام الآمدي : 
(75/14). ط الرياض. 

ولكن أبا محمد بن حزم نفى أن يكون داود أو أحد من أصحابه قال بأيّ نوع من أنواع 
القياس» حيث عقب على القياس المنصوص على علته بقوله: «وهذا ليس يقول به أبو 
سليمان ‏ رحمه الله ولا أحد من أصحابناء وإنما هو قول لقوم لا يعتد بهم في جملتنا: 
كالقاسانيّ وضربائه». 

وقال هؤلاء (بريد القاسانيئ وضرباءه): وأما ما لا نص فيه - فلا يجوز أن يقال فيه: إِنَّ 
هذا لسبب كذا. | ش 

وقال أبو سليمان وجميع أصحابه ‏ رضي الله عنهم -: لا يفعل الله شيثاً - من الأحكام 
وغيرها لعلّة أصلاً بوجه من الوجوه؛ فإذا نص الله تعالى ‏ أو رسوله ‏ يق : على أن أمر كذا 
لسبب كذا أو من أجل كذاء أو لآنَّ كذاء أو لكذا فإِنَّ ذلك كله ندري أنّه جعله الله أسباباً 
لتلك الأشياء في تلك المواضع ‏ التي جاء النص بها فيهاء ولا توجب تلك الأسباب شيئاً من 
تلك الأخكام في غير تلك المواضع ألبتة قال أبو محمد: وهذا ديننا الذي ندين الله تعالى 
- به وندعو عباد الله تعالى ‏ إليهء ونقطع على أنه الحق عند الله تعالى - . 

هذه هي حقيقة مذهب الظاهرية في القياس . فانظر الإحكام لابن حزم : (5/8/ا- 
. ومنه يتضح أن الأصوليين الذين صرّحوا: بأنَ القياس الجلٌ لا نزاع فيه لا بد أنهم ينوا 
إطلاقهم هذا على أحد احتمالين: 

أولهما: أن داود يوافق الجمهور فيه كما يفهم من صنيع ابن السبكي .. 

وثانيهما: بناء على أن الظاهرية لا يعتد بخلافهم وهو أحد أقوال ثلاثة في المسألة. 
ثانيها: يعتبر خلافهم مطلقاً. وهو ما ذكر الاستاذ أبو منصور البغدادي: أنه الصحيح من 
مذهب الشافعي . وقال ابن الصلاح : هو الذي استقر عليه الآمر آخراً. 
والثالثك: أن قولهم معتبر فيما لم يخالف القياس الجليٌ . انظر حاشية العطار على الجمع : 
(9؟/"1؟). 
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. والذي نذهب إليه 2018 الجمهور من* علماء الصحابة :والايين. -: 
أن القياس ع في: ا 
الناء: 
الكتابُ والسنة بالإجماع والمعقول : 


٠.‏ كن 


أمّا الكتاب فقوله تعالى : طقَآعمبروًا يولي الأبصَرٍ)0». 
وجة الاستدلال. [به0)]: أن «الاعتبار) مشتقٌ من «العبور» وهو المرؤرا». 
يقال: «عبرث عليه»: ؛٠‏ واعبرت © النهرّه» و «المعبر) : الموضع الذي يُعبر عليه. ْ 
الم السفيئة. التي يعبر فيها كانها أداة العبور, و والعَبرَة؛ : الدمعة الني . عبرت 0 
من الجفن وبر الرؤيا وعبّرها» : جاورّها إلى ما يلازمّها © ٠‏ 


' فثبت بهذه الاستعمالات "كود «الاعتبار» قي في «المجارزة, : فوجب. 
أن لا بكرن حتيقة فى طبرها : دفعاً للاشتراك . 0_0 
والقياس : عبؤرٌ من حكم الأصل. إلى حكم الفرع: فكانَ داخلاً تحت ١‏ 
الأمر. ش( 0ن 

في آخر الورقة ١1م‏ من .١‏ 
)١(‏ ولقد أخخطأ أحد الكتاب المحدثين ‏ من الذين كتبوا فى حياة الفخر. فزعم : 1 
الفخر من المنكرين لحجيّة القياس وأبدى في ذلك وأعاد. اغتراراً منه بأن للفخر كتاباً عنوانه 
«إبطال القياس» فسارع ذ في الحكم عليه من غير أن يتعب نفسه بالاطلاع على أي كتاب؛من 00 
كتبه المطبوعة أو المخطوطة . فانظر كتاب «الإمام فخر الدين الرازي حياته وآثاره» 0 ْ 
علي محمد حسن العماري ص (1507). ْ 

() الآية (؟) من سورة الحشر. 

(©) لم ترد الزيادة في ى. 

(5) لفظ !: «الورود». 

(8) لفظ ح: (عبره . 

١ت‏ في |: «معئناها». 

(7) لفظاى: «أن» . 
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فإن قيل: لا للم أن «الاعتبار» عو والسح اود بل هو عبارة عن | 
«الاتعاظ), لوجوه: 


' أحذها: 
أنه لا يقال لمن يستعمل7 القياس العقلي : «إنّه معتبره . 
وثانيها : 


أن المتفكر'» في إثبات السك من طريق القياس إذا لم 0000 
معاده ‏ يقال : إن غير معتبر» أو قليل الاعتبار» . 
ٍ وثالئها: ‏ 
: 3 عا م ع ورت نمه كر الم 
قوله تعالى : «إنَّ في ذَلكَ لَمبْرَةَ لاؤلي الْأبصَر04 (وَإِنَ َكُمْ في 
' الأنم لَعبْرَّة4 ؟» والمراد به : والاتساظ 4 
ورابعها 3 ٠‏ : 
00 يقال: «السعيدُ من اعتبر بغيره'”». والأصلٌ في الكلام الحقيقة. 

فهذه الأدِلَّةٌ © تدله» على أن «الاعتبار» حقيقة في «الاتعاظع: لا في 


(©) آخر الورقة )1١1(‏ من س . ش 

)١( '‏ كذا في ح؛ ىء» وعبارة ج: ل وهو خخطأاء وفي النسخ الأخرى 
نحوما في ح» ىء غير أنهم أبدلوا لفظ «يستعمل» ب «استعمل». 

ش (؟) كذا في ج. ىء ولفظ غيرهما: «المتقدم». ' 

(*) الآية )١5(‏ من.سورة آل عمران و (44) من سورة النور. 

(؟) الآية (5) من سورة النحل؛ و (١؟)‏ من سورة المؤمنون. 

ْ (ه) في الحديث الصحيح : «السعيد من وعظ بغيره. والشقيّ من شقى في بطن أمه» 
رواه مسلم. انظر أسنى المطالب: «4؟١4»‏ والمقاصد الحسنة الحديث 8512) ص 
ا 4540 والكشف «ها014. 246848/١١‏ والفتح الكبير: »)١/1١/7‏ وفيها كلها بلفظ 
«وعظ»ع. 

ش (5) لفظ 1: «الأربعة) . 

(*) أخخر الورقة (84) من ل. 


/ا؟ - 


«المجاوزة : فحصلّ التعارض بِينَ ما قلقم . ومااكلتاف فعليكم الترجيخٌ 2" ؛ 3 
الترجيح”) معنا و إن الفهم أسبق إلى ما ذكرنا0©. 
سلمنا: أذ نا ذكرتر صديقة 1 و(»] لكنْ شرط حملٍ اللفظ على الحقيقة. 
- أن لا يكونّ هناك ما بمنمٌ منُء وقد وجدّ ‏ ها هنا ما فإنه لو قال . 
«يُخربونَ بيوتهم أبدييه وأيدي المؤمنينَ فقيسوا”") الذرة على الب .كان 7) 
ركيكاً ٠‏ لا يلي بالشرع . ْ 
اللا : ثبت أنْهُ وجدّ ما يمنعٌ من حمل اللفظ على حة حقيقته .| 
ححا لاد معط يران كو لأتست 0 
«بالمجاوزة» أ مر بالقياسٍ الشرعي . ش 
[و0"] بيانه : 
أن كل من بده بدليل على عدلرك - فقد عَبرٌ من الدليل إلى: 
المدلولء ٠‏ فمسمى «الاعتبار» م مشتركُ فيه بين الاستدلال. بالدليل العقات ” 
القاطع +« وبالتْض» .وباليراءة الأماتةه وبالقياس الشرعيّ - فكل واحدٍ 00 
هذه الأنواع - يخالفف! "الآخر بخصوصيئيه ؛ وما به الاشترالك0" غيرٌ ما به : 
الامتيازٌ وغيرٌ مستلزم له: فاللفظٌ الدالٌ على ما به الاشترالك غيرٌ دالٌ على ما 


)١(‏ زاد في سء آء ج: «ب». 

له أبدذلت في جء فى ب: «إنه, 

(") في ا.زيادة : 01 (5) لم ترد الواو في ى. 
(8) كذا في ح, ولفظ:غيرها: «مانع). 

(5) كذا في س2 ى» أج. ولفظ غيرها: «فيقيسوا). 

(1) هذه الزيادة من جد . (8) لفظ ى: «الحقيقة» . 

(4) هذه الزيادة من حم. (#) آخخحر الورقة (4) من ج. 0 
)٠١(‏ كذا في صء» ح» ى» ولفظ «يخالف» في لء 1 «يخالفه» ولفظ «الآخر» في س: : 
والأمر . ٠‏ ْ 
(©) آخر الورقة (40) من ح. 
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به الامتيانٌ لا بلفظه ولا بمعناهُ: فلا يكونُ دالاً على النوع الذي ليس إلا عبارة 
عن مجموع جهة الاشتراك, وجهة الامتياز: فلفظ «الاعتباره غير دال على 
القياسٍ الشرعيّ لا بلفظه ولا بمعناة. 
0 فإنقلت: القدرٌ المشترك -بين أنواع. مخصوصة - لا يوجةُ إل عند وجود 
0 منهاء والأمر بالشيء آم بها هومن صَرزوزائة : فالأمرٌ بإدخال. «الاعتبار» 

فى الوجود ‏ أمرٌ بإدخال أحد أنواعه في الوجود. ثم ليس تعبيي أحد أنواعه - 
عن كيين الاين ؛ لنّ نسبة القدر المشترك بِينَ أنواع, مخصوصة ة إلى كل 
واحدٍ منها - على السويّة"2؛ فإمًا أنْ لا يجب شيءٌ منها - وهو باطلٌ؛ لأ تجويزٌ 
الإخلال . بجميع أنواع الماهيّة يستلزم ”© تجويرٌ الإخلال بتلك الماهيّة ؛ فيلزم 
' أن لا يكون مسمى «الاعتبار» م1 ده وهو باطل . 
ْ أو يجب جميع م أنواع, «الاعتبار» 5 المأمور به في الآية فيكو القياس 
الشرعيٌ رخا فيه 

قلت: لا لسك أله لي سقس الأنواع أولن من بعضٍ ؛ لآنّ «الاعتباره 
0 به في الآية لا 0 أن كون حر القنا الشرعيٌ فقطء وإلآا لصارٌ 

معنى الآية: 

رن : ينهم أيهم الاق الحد مقن بفقيسيرا الذرة على اليه ومعلوم 
3 غير جائز» ل بذ من الاعتراف أن «الاعتبارَه المأمور [به'] يفيدٌ نوعاً غير 
0 الشرعي. وهر «الاتُعاظ» ‏ مثلاء إلا أنا نقولٌ: نيفيك (الاتعاظ ه فقطاء 
ْ وأنتم تقولون يفيد والاتماظ» والقياس الشرعيّ . 


فظهر بهذا: أن الأمرّ «بالاعتبار» - يستلزم الأمر «بالاتعاظ». ومسمى 
«الاعتباره حاصل في «الاثعاظ» ففي إيجاب*) والاتعاظ) [حصل”»] إيجابث 


(1) لفظاى: ونعد» , 
)7١(‏ في ى: «التسوية) . (”) في ل: «مستلزم» . 
(5) لم ترد الزيادة في س» صء ج. 
(©) آخر الورقة (115) من س. (ه) لم ترد الزيادة في ح» ى. ٠‏ 
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مسمّى «الاعتباز» فلا حاجةً إلى إيجاب سائر أنواعه. . 


وأيضاً - فنحن نونجبٌ اعتبارات آخرٌ 


أحذها: | 
إذا نص الشَارحٌ غلى علّة الحكم - فها هنا(') ‏ القياس عندنا واجبٌ . 1 
قياس تحريم الضرب على تحريم التأفيف . 
طهان 00 
الأقيسةٌ العقليةُ. '.. 
ورابعها: ا ظ 
القند في آمو اله قياءافزلة الم[ 9 يهاب تعندنا با واجت» 
وخامسها : ش ش د 
. أن نشبّه الفرعَ الاصل. في أن [) لايستفاة "احكة 5 إلا من النص .: 0 
ونادسها: 5 


إٍ ا ا د 

0 فثبت بما تقدّم : أن الآتي, فر من أفراو ما يسمّى «اعجاراً _ يكو خارج 
عن عهدة هذا الأمر. . 

ش وثبت : :أ لناب في صرب" كبر : فلاتيقى فيه دلالً ا "] غلن 


»عر الورقة 040 مو - (()لفظحءى: «فهذاء. 
(9) لفظ ل: «العلمى» وهو تصحيف» وعبارة ى: «فالعمل بها واجب عندنا». . 
(9) .لم ترد في غير . 

(4؟) كذا في.ىء ولفظ غيرها :' (يستفيد) , 

(4) عبارة ى:' دكثير من الصور» . (5) لم ترد في ى. 


- 


اسلمّنا: أنَّ اللَفظَ يقتضي العمومٌ لكنَّ [حمله عليه ها هنا يُفضي إلى 
التناقض ؛ لآن0"] التسويةٌ بين بين الفرع. والأصلٍ [في الحكم ”] كن 
والامشاره والتسوية بينهما - في أنّه لا يستفادٌ حكمٌ الفرع لاعن النمن كما انه 


[ولأنهم] نوع أخسر من «الاعتبار ؛» والأمرٌ بأحد الاعتبارين منافب ب للآمر 
بالآخر فإجراءٌ اللفظ على ظاهره يقتضي الأمرٌ بالمتنافيين - [معا**)] ‏ وهو 
محال. 

ثم ليس إخراج أحد القسمين من تحت ظاهر العموم لإبقاء الآخر- أولى 

: من العكسٍ 1 وعليكم *) الترجيح . 

ثم إنْهُ معناء لآن تشبية الفرع بالأصلٍ - في نه لايتغا حكمة إلا من . 
النص - عمل بالاحتياط واحترازٌ عن الظنٌ ‏ الذي «لا يُغْنِيْ من لحن شيا 

سلّمنا: بأنَّ حمله» على العموم لا يفضي إلى التنافض » لكنّه عام دخلهُ 
التخصيص : فوعن أن لذ يكون جه . 


8 0 0 04 
بيان الاول من وجوه(" : (*) 


(*) آخر الورقة (04) من ى. 

)١(‏ ما بين المعقوفتين ساقط من ل. ى.ء ولفظ «عليه» لم يرد في ح. 
(؟) هذه الزيادة من ل» ا» ح. 

(5) لم ترذ الزيادة في سء ىء آء ح. 

(4) لم ترد هذه الزيادة في ى. 

(5) زاد في ح: 4-0 . 

)3( لفظاى : ا وهو تصحيف . 

إفة في ىو 5 ج: «وجهيناء وهو وهم . 

(#) آخر الورقة (/41) من ج. 
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أحذها: : ظ 
أن الرجل لا يكونُ مأموراً دبالاعتباره(" عند تعادل الأمارات. [و7©] في 
الأشياء ءِ التي مانضبت الله له تعالى - عليها دليلا : كمقادير الثواب والعقابء واجره 
السماوات والأرض  .‏ ظ 
وفي 7 الأشياء اأتني عرف حكمُّها بالاعتبار مره المكلّفُ بعد ذلك لاا 
| يكونٌ مأموراً باعتبارٍ آخر. ظ 
وثانيها : 
لو قال الوكيله : «أعتق غانماً لسواده» - فليس للوكيل©) أن يعتقٌ 
لسوادة . 
وثالثها : اه 0 
أن () عند قيام النصّ - في المسألة الا يكن الرجل وي [بالعمل (©] 
بالقياس . ش ' 
ورابعها: ا 
الأقيسة العكار ضةٌ لا يتناوها الأمرٌ؛ فثبتٌ : أن" هذا العام مخصوض ول 
هذا العام ليس بححَةٍ ‏ على ما سبق [بيانة0©] في باب العموم 9. 


2 


سلمنا: 1 لكن حججة قطعية. 7 «'ظلية؟ 





)0 زاد في آ: دإلا وهو تحريف» ولفظ «عند» في ح: «عن1. 


(1) هذه الزيادة من ح. . (#) آخخر الورقة (84) من ل. 
(5) كذا في حء آأء ى» 9 غيرها: «من». 

(4) في أاى: '«الوكيلة».. (ه) زاد في س: «آخر». 
(5) لفظاح: 'وعدم1, وهو وهم . (7) في ل أزيادة: «مثل». 
(8) لم ترد الزيادة في ى. («) آخخر الورقة (41) من ح. 


0 اعرد الثالثء ص 0.3١‏ 
)٠١(‏ لفظاى: دأم». ٍْ 
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الأول ممنوع , والثاني (2 مسلّمٌ . 
بِيانهُ : 

أنكم إِنْما بينم كون «الاعتبار» انما «للمجاوزة» بلك الاشتقاقات ولاشك 
أن التوسل بالاشتقاقات إلى تعيين7») المشعي: دليل طني ء ومسألة القياسٍ 
مسألةٌ يقينيةٌ 9 وبناء اليقينيٌ على الدليل المبنيٌ على المقدمة الظنيّة لا يجوزٌ. 

فلمك 1 يفيدٌ اليقين» 2 وياد لا يفيك التكرار: فلا يتناول كلل 
الأوقات : | 

[سلّمنا: أنّهُ يتناولٌ كل الأوقاتا” ] . 

[و] لكنه خطابٌ مشافهةء فيختص ناكد - في عصر الرسول 
ادن ال عليه وسلّم . 
[و)] الجوابٌ : | 

قلنا: جِعلّهُ حقيقةً ف اسار 1 - أولّى لوجهين :. 
الأول : ٠‏ 

أنْهُ يقال: «فلانٌ اعتبرٌ ‏ فاتعظًو. فيججلون والاتّعاظٌ» معلول «الاعتبار»» 
وذلكَ يوجبٌ التغاير. 
الثاني : 

أن اتماى والستس اه بخاص في «الاتعاظ»؛ فإنُ الإنسانَ ما لم يستدلٌ 
بشيءٍ آخرٌ على حال نفسه لا يكونْ متعظاأً. 

إذا ثبتَ هذا فنقولٌ: لو جعلناهُ حقيقةً في «المجاوزة» ‏ [ل0] كان 


)١(‏ في سء 0 ى: لع» م1. 


. زاد في ح كلمة : وباب». | (*) لفظ ل: «تغيير»‎ )١( 
في ى: «قطعيّة» . ©)ساقط منى.‎ )4( 
لم: ترد هذه الزيادة في ح. (/) هذه الزيادة المناسبّة من ى.‎ )١( 
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حفيقة*» في «الاتعاظ» وغيره - على سبيل ٠‏ التواطؤ. 
أمّا لو جعلناهُ حقيقةٌ في «الانعاظ» - كان استعمالهُ في غيره» م بالاشتراك. 
أو بالمجازة'»ء وهما [على!"] خلاف الأصل.. 
1 9 هذا التقرير: «لا يضرنا قولهم : إن لف والاعتباره مستعدلٌ في 
الاتعاظ»50) -أفأما قولة :ولا يفال لمن تعمل القيامس:إنة يتين : 1 
قلنا: 0 َإنّهُ يصحٌ. أن يقال: : إن فلاناً يعتبرٌ الاشياء العقلية . 
بغيرها؟». بلى من أ تى بقياسٍ واحد لا يقال: : إِنْهُ معتبرٌ على الإطلاق؛ كما كما أنه 
لا يقال لهُ: إِنَّهُ قا نس على الاطلاق؛ لأنَّ لفظ'«المعتبر والقائس مود علن " 
الإطلاق. لا يستعمل7" [إلآ في المكثر منه]. 7 ظ 
قوله : «المكثر من حمل, الفروعٍ ال إذالم يكز في أمر. 
أخر ته دلا يقال له: 0 5 
قلنا: :ناكا افر العم من والاعبلي - هو العمل للآخرق» فا لم ٠‏ 
يأت بما هو المقصود الأأصليٌ - قيل: ٠‏ «إنهُ غيرٌ معتبر» على سبيلٍ المجاز» كما 
يقال - لمن لا يتدَبْرُ في الآيات «إنه أعمى وأصم» . 
وأمًا قوله تعالى : وَإِنَ َكُمْ في الأنُسم لَعبرَة 00 . ١‏ 0 
قلنا : معنى «المجاوزة» حاص فيه أن ار في خلقها يفي اعم بوعود. 
“ماطيا: 





. (#) أخر الورقة (*11) من س. (1) لفظ آ : «بالمجاوزة» . 


)١(‏ لم ترد الزيادة في ح. ' . (”) أبدلت الفاء في ى ان 

(4) في ل: «بل .8‏ : (6) لفظاى: «والقياس».: ٠‏ 

(6) لفظاى: ويحمل؟: وأسقظ ما بين المعقوفتين بعدها اساي 6 1 
«المتكثن ذ في الموضعين . 


زفق زاد في ى: «فإنه» ٠‏ : 
(4) الآية (75) من سورة.النخل» و (١؟)‏ من سورة المؤمنون . 
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قوله : وسلينا أن قي في المجاوزة [009] لكن وجدٌ0")ما يمنمٌ [من 0ع 
مله عليه 

غلا اسل 

. قله : لوقال اايخربون بيوتهم بأيديهم يدي المؤمنينَ فقيسوا لداعل البر 

كان ا | ا 

قلنا: لا نزاع [في0؟»] أنه لو نص على هذه الصورة ‏ كان ركيكاً لأنْهُ لا 
مناسبة بين خصوص هذا اقباس وبين قوله تعال . 

«يُخربون بيُوتهم دهم يدي آلْمُؤْمنِينَ 4 لكن 7" لم قلتٌ: إِنّهُ لو 
بمطلق «الاعتبار» الذي 18 القياس الشرعيٌ أحد جزئياته() كان ا 

ماله : م عن مسألة» تاجات ايها لا يتناولٌ تلك المسألة كان باطلا . 

1 أو اجات بها كتازل تللق السالة وقير شاه كان سيا 


قولَهُ : والأمرٌ مر بالاعتبار لاا يقنضي إلا إدخال فرد من أفراد هذه والناخاش 


الوجود)» . 
قلنا: بل يقتضي العموم () لدليلين : 
او 
م على المسمّى يقتضي_أنَّ علَةَ ذلك الحكم هو ذلك 
ل .أن علّةَ الآأمر بالاعتبار - هو كونهُ اعتباراً : فيلزم أن يكون 
(#) آخر الورقة («8) من 1. (1) لم ترد الواو في ح. 
(5) في :١‏ ووجدنا» , (6) لم ترد الزيادة في ح. 
(54) هذه الزيادة من ل. (©) الآية (؟) من سورة الحشر. 
3( أبدلت في لأ ج ب «أماوء ولفظ وقلت» في ح: وقلتم» . 
7) لفظ ل : وأجزاءه». 00 . (8) في ل: «فأجابه». 


(9) كذا في ح» وفي أ 2 ض . سن ء جء اكد ولفظ ى: «لوجهين» . 
)2 اخرالورقة (8) من جح . 


"6 


كل اعتبار مأمورا يه.. ': 

الثاني 0): 1 
[أنه"] يحسنٌ أن يقال©: «اعتبر إلا الاعتباز الفلانيٌ»» وقد ينا في ب 

العموم. : أنّ الاستثناء يخرج من الكلام. ما لولاه لدخعل تحت اللفظ9»: فعلمنا 

أن كل الاعتبارات داخلة تحت" هذا اللفظ . 700 


قوله : «لو حملنا:على العموم لأفضى“ إلى التناقض ». 

قلنا: اهب أنه كذلكٌ» لكنا0“[نقولٌ9)]: لا يجوز أن يكونَ 0 تمه 
الفرع بالأصلٍ في نهل يستفادٌ ا من النصء وذلك لوجهين 
الأول : 

أن «الاعتبار» المذكور هاعناك لا بد وان يكن معناه 0 لائقاً بما قبل هذه 
الآية وما بعدّهاء وإلاا جاءت الركاكة ؛ والْذي يلِيقٌ به هو التشبيه ‏ في و 
لا المنغ ة وزلة لصارٌ معنى الآية؛ 


20 8 


«بخربون بيوتهم يديهم 520 المؤْمنِينَ » لا تحكموا هذا" الحكم في 
حنٌ غيرهم إل بنصٌ واردٍ في حقٌ ذلك الغيره. ش 0 

ومعلومٌ أن ذلك باطل ؛ وإذا بطل حمل الآية عليه: وجب حملها' عُلى 
عيبي الك ؛ عملا بعموم. اللفظ . 1 


)١(‏ عبارة ى: «والثاني يصح». 
(5) لم ترد الزيادة في 1 ' 

(5) في سء جه ىء 1 «يقول». 
(4) انظر الجزء الثالث» ص 37 . 


(*) آخر الورقة (6) من ل . (ه) لفظ غيرآ: «يفضي». 
(0) لفظ آ: «لكن». ١‏ (7) لم ترد الزيادة في ى- 
(4) في غيرح: سي 

(9) في أ : ديهذا. )٠١(‏ لفظاح: وحمله . 
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الثاني!' : 


هو: أن المتبادرٌ إلى الفهم من لفظ «الاعتبار» ‏ هو التشبية في الحكم ) 
لا المنمٌ منه*» ولذلكَ ‏ فإِنّ السيدٌ إذا ضربٌ بعضٌ عبيده على ذنب صدرٌ منه» 
6 قال 0 «اعتبرٌ به» - فهمم منهُ [الأمر”)] بالتسوية في الحكم , لا الأمر 


3 ال 0 مار 


قلنا: 


: فر تقدماك هذه الدلالة ©)ظَنية) . 


هذا السؤالٌ عام في كل السمعيّات» فلا كرون ل عل *) بخاضية7) 


هذه المسألة. 


قول: 


والأمرٌ لا يفيدٌ التكراره . 


قلناء : إِنْهُ لما كان أمراً بجميع, الأقيسة - كانَ متناولاً لا محال لجميع. 
الأوقات». وإلا قد [ذلك””] في كونه نه متناولا لكل الأقيسة . 
قوله : : «هّخطابٌ مع أولئك الذين كانوا في عصر الرسول. فلن الله عليه 


٠‏ سبلم فلم قلثم : إِنهُ يتناولنا»؟ 


قلنا 


: للإجماع على عدم الفرق. 





)١(‏ زاد في ى: مو» وزادها في ح قبل «هوه. . (*) آخر الورقة (؟4) من ح. 
(*) آخر الورقة )١١5(‏ من س . (7) سقطت الزيادة من .١‏ 


(9) عبارة ى: رأئه حجة . 
(4) انظر: الجزء الثالث. ص ١17‏ . : : 
(8) لفظ ل: «الآدلةع» | (#) آخر الورقة (0) من ص . 


(5) كذا.في سائر الأصولء وكان الأنسب أن يقال: «وبخصوص» أو نحوه. 
(9) لم ترد الزيادة في ى. 


7 ل 


المسلكُ الثاني : ش ش 
للك وحور لتبوفر يز رو لطا د لووك قزري 
وأبا موسى الأشعريّ - رضي الله عنهما .إلى اليمن - فقال عليه الصلاة والسلام 1 
لهما «بم تقضيان»؟ فقا لا: وإذا لم نجد الحكم في السنة - نقيس الأمر بالآمر 
فما كان قرب إلى الجن : عملنا به» فقال عليه الصلاة والسلام : تأصبقم"0». ش 


000 ' 
الكتاب والسنة بالقياس»: (ج " ص 44) وما بعدها من هذا الكتاب, وأما بالصيغة التي 
رواه بها المصنف عن معاذ وأبي موسى فلم أجده في كتب الحديث ‏ التي رجعت إليهاء وفي 
تخريج أحاديث المنهباج للسراقي أشار إلى «حديث أبي موسى في: القياس» وعزاه إلئ 
الخطيب» ورجعت إلى والفقية والمففة» فوجدت حذيت معاد النشهور وان ني موس 
ؤقصته مع كتاب سيدنا غمر إليه فقط . وسيأتي الكلام فيه . فانظر تخريج العراقي لأحاديث 
مختصر المنهاج في مجلة البحث العلمي ‏ كلية الشريعة ‏ مكة المكرمة: (1/5 0 أوأما 
أثر عمر - رضي الله عنه - وأمره لأبي موسى بالقياس - فهو في سنن الدارقطني 3/4 5 
والمرجع السابق ص(ة َه ٠‏ وسنن البيهقي (١١/5١١)؛‏ وأغلب الظن أن الإمام المصنف 
والآمديّ ومن تبعهما من الكاتبين في الأصول كالإسنويٌ وغيره قد تبعوا فيه أبا الحسين البصريّ 

د نهو اندي جمع' بين هائين اللرؤانتين: والرواية الآتية لابن مسعود. قانظر المعتفل: : 

' وقد نقل الآمديٌ الحدزقية ديت معاد يردا وحديثه مع أبي موسى.فانظر‎ )/"6/9( ٠ 
إحكامه : (4/#")ط الرياضء وقد علق شيخنا عبد الرزاق عفيفي على حديث معاذ المنفرد»‎ 
ولكنه لم يتكلم في تعليقاته  المفيدة  بشيْء عن الحديث المشترك بينه وبين أبي موسبئ.‎ 
أما الاسنوي  فقد قال كالمتأول للقصةً : «. . . بعث معاذاً وأبا موسى إلى اليمن قاضيين‎ 

كل واحد منهلما في ناحية. . .:. انظر شرحه وبخاشيته شرح "ابن السبكي : (8/ )1١‏ وأما ابن 
السبكي فقَدٍ أشار إلى نجمغ المخضوك وغيره بين القصتين » وجعلهما واحدة, وقال: ولا 

أعرف ذلك ؛ بل روى البيهقي : أن عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه - كتب إلية كتاباً بليغاً 

وفيه؛ «. . . ثم قايس الأمورء. واعرف الأمثال والأشباه», وراه البيهقيّ» وقال: "هو كتاب . ش 

راسي 1 انيه من معرقته والعمل به. الإبهاج: (/4) وقد علمت أنه في , ْ 

السنن الكبرى (١١/6١١1)؛‏ وجامع بيان العلم مقف لاي أبن لعي رحا وان 
: 371 الحرتتين إراجمه في 


اسم 


وقسال عليه الصلاة والسلام لابن مسعود: «اقض بالكتاب والسئة إذا 
وجدتهماء فإن لم تحدل اللححم فيهما فاجتهد لني 

فإن قيل : : لا تلم صححة الحديث. 

[09"] بيانه من وجهين : 
الأول : | 
أنّهُ مشتملٌ على الخطأء فوجبٌ أن لا يكون صحيحا. 
بيان الأول ين انو ش 
0008 


أنّ فيه قوله : «فإِنٌ لم تجد في كتاب الله», وهو يناقض قولهُ تعالى : ما 





' (1) أما حديث ابن مسعود ‏ فلم نعثر عليه فيما اطلعنا عليه من كتب الحديث مرفوعاً 
وبهذا اللفظ. والذي أورده العراقي في تخريج أحاديث المنهاج. وعزاه إلى الطبرانيّ : دلا 
تقس شيئاً بشيء فتزل قدم بعد ثبوتها». فانظره في مجلة البحث العلمي : .)71١(‏ وأخرج 
الخطيب اليغداديٌ عن عيد الرحمن بن يزيد قال: «كثر الناس على عبدالله بن مسعود 
سالونة فاك : : يا آيُها الناس إنْه قد أتتى علينا زمان لسنا نقضي » ولسنا هناك وإنه قد قدر ١‏ 
أن بلغنا من الأمر ما ترون» فمن ابتلي منكم بقضاء فليقض بما في كتاب الله ٠‏ فإن لم يكن 
في كتاب الله فليقض بما قضى به النبيّ - صلى الله عليه وسلم ‏ فان لم يكن في كتاب الله 
ولا في قضاء رسوله - صلى الله عليه وسلم . - فليقض ما قضى به الصالحون» فإن لم يكن في 
0 ووه - صلى الله عليه وسلم ب ولا فيما قضى به الصالحون فليجتهد 
رأيه ولا يقولنَ أحدكم : إني أخاف وإنيّ أرى فإِن الحلال بين والحرام بيّن وشبهات بين ذلك 
ندع مايزيك إلى مالا يريك . وأخرجه من طريق آخر أيضاً. فانظر الفقيه والمتفقه : 
»)50١1/1(‏ والإحكام لابن حزم.: (58/5), والسنن الكبرى: الع وجامع بيان 
' العلم : 9 //ا0). 

0( لم ترد الواو في ى. 

(*) آخر الورقة (8) من ى. 

(") لفظ بس : «الأول». 
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ْنَا في آلكتتدب من طَيٍْ4 0" وقوه تعالى : «ولآ رطب .ولا ابس إل في ا 
كتسب شُبينِ4 20 
وثانيها: ْ ' 
[أن في الحدد يث0] . أنه عليه الصلاة والسلام صوبه على قوله 0 
رأني)» وهو خطأ ؛ ؛ لآنّ الاجتهاد في زمان الأنبياء - عليهم الصلاة جلدم _- ل 
يجوز - على ما سيأتي دليله إن شاء الله تعالى9): 
وثالثها: 00 

: أله عليه الصلاةٌ والسلام [سأله”'] عمًا به يقضيٍ » والقضاءً م هو الإلزام ؛ ْ 
فيكونٌ السؤال واقعاً عن الشيء الذي يجب الحكمٌ”" به والسنَةُ لاتطلحٌ جوباً . ش 
عن ذلك ؛ لأنها تذكرٌ في مقابلة الفرضٍ - فيقال: هذا سنة وين بقرض كود ش 
اورابعه1: ْ ١‏ : 
أن الحديٌ يقتضي أنه سألة عم به يقضي بعد أن نصبه”اللقغباء, ولك [ 
لآ يجوز؛ لآنَّ جوازٌ نصبه للقضاء مشروطٌ بصلاحيّته للقضاء. وهذه الصلاحيّه . 
الماك تثبت 7 لو ثبت كوثهُ عالماً بالشيء لذي يجب اا بقضي به والشيء الذي ظ 
لا يجب أن يقضيّ ب به. ٠‏ 


. الآية (4") من سورة الأنعام‎ )١( 

. الآية (9ه) من سورة الأنعام‎ )١( 

(9) هذه الزيادة من ح» أ ئ 

'(؛) هذا مذهب مِنْ مذاهب خمسة في جواز الاجتهاد في حياة. رسول الله 0 الله 
عليه واله وسلم - سيتعرض إليها في مباحث الاجتهاد. ش 
(0) هذه الزيادة من ح. 

(5) عبارة ى. :١‏ عب الك 

(/) كذا في ل ولفظ غيرها: «بواجب». 

(*) آخر الورقة (84) من ]. : (8) لمظ ل. ى: «بعثه» . 

(ة) كذا في صء س» وفي ل2 ى» ح: وعبارة [: «إن لو علم». 


5م 


وخامسها : 

أنّمقتضى الحديث" : أنهلايجورالاجتها لاعن د*)عدم وجدانالكتاب 
والسّة ؛. وهو باطل ؛ أن تخصيصٌ الكتاب والسئة بالقياس”) جائرٌ. 
الوجه الثاني في بيان ضعف الحديث: 

روي أنَّ معاذاً لمَا قال: «أجتهدٌ رَأي» قال له الرسول صلى الله عليه وسلم 
داكتبُ إلى ء أَكْْبْ إليك””» وليس لأحد أن يقول: إِنَا نصحُحٌُ الروايتين؛ 
لأنهما نقلا في واقعةٍ واحدة فإنه (؟)لا يمكن يمكن الجمم بينهما. 

لعن : سلامة المتتن عن هذه المطاعن» لكن لا نزاعٌ بينَ المحدئين في 
كونه مرسلا والمرسلٌ ليس بحب على ما تقدم بيه . 

سلّمناا»أنه ليس بمرسل . ولكنّهُ ورد في إثبات القياس والاجتهاد» وإنه 





(*) آخر الورقة (48) من ج. 
ر١)‏ عبارة ى: «إن الخديث يقضى». 


(0) لفظ ى: «والقياس» . 

() هذا اللفظ لم يرد في أي, من الروايتين اللتين رو بهما حديث معاذ من رواه ممن 
اطلعنا على الحديث ‏ عندهم ‏ كابن عبد البر والخطيب وأبي داود وابن القيم والبيهقي وابن 
حزم وابن حجرء ولذلك حكم الأصوليُون بأنها رواية شاذة لا تصلح لمعارضة الرواية المشهورة 
التي جاء بها الحديث عند كل هؤلاء وقد يكون بعض الأصولييّن قد أدرجها من بعض ألفاظ 
كتاب عمر ‏ رضي الله عنه ‏ إلى شريح أو أبي موسى في بعض الفاظهاء فقد ورد في كتاب 
عمر - رضي الله عنه ‏ إلى شريح خاضّة نجو هذه العبارة. أنظر الإحكام لابن حزم : 
(55/5).» والسئن الكبرى للبيهقي : :)١١8/١٠١(‏ وجامع بيان العلم : (01//1) وعلى فرض 
صحتها فإن الأصولييّن قد قرّروا إمكان الجمع بينهما: بأن تحملى الرواية بهذا اللفظ على ما 
إذا اتسع الوقت للواقعة ‏ التي تنزل للمكاتبة فعليه أن يكتب لرسول. الله صلى الله عليه وآله 
وسلمٌ -. وينتظر رده. ش 

وإن لم يتسع الوقت لذلك وجب عليه أن يجتهد ويقضي . وانظر نبراس ارك 
.)85/1١(‏ وسيشير المصنف إلى هذا في موضعه من الجواب. 

(4) في ى: «ولأنه؛ . (#) آخر الورقة (85) من ل. 


-عغ1١-‎ 


ْ أصل طم في الشرع ؛ ولدواعي تكون متف «اعلى نفل ما هذا شأنهُ 2 ٠‏ 
يكن كذلك وجب بلوع - في الاشتهار - [إلى"©] د التواتره فلا لم يكن 

كدلك »علصا انه ل يليه . 00 

كلاسن أنْهُ مرسل» فوجبٌ أن لا يكون حي عند الشافعي درفي ١‏ 


الله غنه .. 


1 


وله بر وار 8 اه عم به البلوي - فيب أن الايكون حلا عند ان 
حنيفة(©)], ْ 
ا 0 الام لكنْهُ خبرٌ واحدٍ؛ 000 
في المسائل القطعيّة. 
فإن قلتٌ: الدِليلٌ على صحته - أنَّ مثبتي القياسٍ كاتا أبدا سكين به 
في إثبات القياس ؛ والنفاة كانوا مشتغلين بتأويله؛ وذلك يدل على اتفاقهم على 
قبوله . قلت : [قداة )] تدم بيان ضعفب هذا الوجه 27 , . 
بلمناء هكد فلم يدل على كون القياسٍ سك 
ان 07 0 «أجتهدٌ أي 00 ْ 
ظ : الاجتهادٌ - عبارةٌ: عن استفراغ. للعيوى الت تحلة على 
008 من النصوص_ الحفيّة.. ! ْ 
٠‏ فإن قلتّ: إنْما قال: هد لي بعد أن كان لا يجده في الكتاب 


ش (1) عبارة » س .. ص ء ‏ ج: : «والدواعي تتوفر) . 

(؟) لم ترد في ى. ئ (5) أبدلت في ى بالوافر 
' (4) كذا في حء وهو الصحيح» ولفظ غيزها: «واح: ١‏ 
(©) سقطت الزيادة من ى. 
. (#) آخر الورقة )1١8(‏ من س . (1) هذه الزيادة من ى 
0) انظر الجزء الرابع» ص 4ك ١‏ 
0 زاد في ى: دو. : ْ 
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والسنّة. وما دلت النصوصٌ [الخفيّةُ")] عليه [لا29] يجورٌ أن يقالّ: انه غير 
موجود في الكتاب والسنة . 

قلنا: :لا نسل أن قولهُ : «فإن لم تجده يقتضي العموم؛ 
نال ان يْصحْ ح أن يستفهم فيقال: []29)] تعني بقولك*» دفن لم تجد) عَم 
:الوجدان ‏ في صرائحه فقطء أم4)[فيه و] في جميع. وجوه دلالته*). 
اط - بظاهره ‏ للعموم » ؛ لكن ها هنا - لا يمكنُ حملّهُ على 
العموم ؛ ؛ أن العمل بالقياس مفهومٌ - عندكم - من الكتاب والسئة فكيف 
1 : «فإن لم تيجذ» على العموم . 

يكن حملَه على العموم ؛ لكن قوله: «أجتهدُ رأي» يكفي في 

0 بمقتضاء 9 واحدٌ من الاجتهاد. فنحملَهُ على التعسلك بالسراءة 
الأصليّة. أو على التمسّك بما ثبت في © العقلٍ : من أن ل في الأفعال, 
ْ -: الإباحة أو الحظرٌ. 

سلمنا ١‏ أنه لا يجوز جملة غليه؛ فلم قلتم"»: لقال يهن 
النص الخفيّ وعلى دليل العقل - وجب حمل على القياس الشرعي؛ وما 
الدليل على الحصر؟ 
فإِنَ ها هنا طرقاً أخرى سوى القياس: كالتمسّك بالمصالح. المرسلة؛ 
والتمشّك بطريقة الاحتياط - في تنزيلٍ اللفظ على أكثر مفهوماته. أو أقلّ 
مفهوماته أو قزل الشارع : «احكم فإِنْكَ لا تحكمُ إلا بالصواب». 


)١( |‏ سقطت الزيادة من ى. 

؟) سقطت الزيادة من ح. (*) هذا الحرف من ح. 
(*) آخخر الورقة (93) من ح . 

(؛) في غير ى: «أوه والمناسب ها أثبتناء ولم يرد ما بعدها في ى. ٠‏ 
(5) لفظاى: «دلالاته». ْ 

(0) في غيرا: و | (9) في غيرح: «قلت». 
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وبالجملة - : قلا بن من دليل [على2"7] الحصر. 
> أنه يتناول القياس الشرعىّ» ولكن يكفي في العمل بمقتضناة: 
. إثبات ا 200000 القياس الشرعيّ - ونحنٌ نقول به؛ إن مذهبٌ ْ 
النظام :أن الب إذا نص على علّة ة الحكم : وجبٌ العام ورد 0 
بالقياس » أولم يرد ؛ 
ويجب - أيضاً - قياس تحريم الضرب على تحريم التأفيفب. ْ 
: أنه يدل على جواز العمل بالقياس [الشرعيَ”] لكن في زمان ١‏ 
حياة 0 ميان أله عليه وسك او علي رماو ا 
الأول ل والثاني ممنوع 2" . ٠‏ ظ 
نماثة أن رط العمل بالقياسٍ عدم الوجدان في الكتاب والسنةاء ولك :5 نما ْ 
يمكنٌُ في زمان*) حيّاة الرسولٍ صَلئن :الله عليه وسلم لعدم استقرار الشرع . 
فأمًا بعد نزول قوله تعالىٍ : 9َآلْيوْم َكْمَلْتْ لَكُمْ دِينكُمْ 4 افإنٌ ذلك متعدّر 6 
لأن الدِينَ إنما يكون: كاملا [أن*] لوبيّنَ فيه جميعٌ ما يحتاجُ إليهع ا نما ْ 
يكونٌ بالتنصيص على كليّات الأحكام . 0 
و)إذا كان جنيع م الأحكام موجوداً في الكتاب والسنّة [و:"©] كان العمل 1 
بالقياسٍ روط بعدم ٍ الوجدانٍ فيهما : لوا يذ العمل بالقياس لزنه ّْ 
الرسول -.صلى الله عليه وسلّم . 
(1) لم ترد الزيادة في س» ص» ح. جء ولفظ «دليل؛ قبلها في ليأى» ورد بالألف 
واللام . 
(5) هذه الزيادة من ل» ىء أء ح. 
(5) في سء ىء أذ «معع». 
(#) آخر الورقة (88) من 1. 


(4) الآية (6) من سورة المائدة. (*) آخر الورقة (40) من ج. ٠‏ 
(8) لم ترد في ئ» 3 ل. (5) أبدلت الواو في ى بالفاء ٠‏ 
7( سقطت الزيادة فن ى . 0 في أ ى زيادة: وف». 


5ه 


[و1] الجوابٌ : 
200 قوله: دهذا الحديث منافف 'الكتاب الله تعالى». 
قلنا: لا نسلّم. وأمّا قوله تعالى : «ولاً رَطْب ولا يَابسٍِ إل في كب 
مين 74"اوقوله تعالى : [2إما فَرَّطنا في الكتلب من شَيّْء)194] . 
قلنا: هذه [الأدلّة” '] تدلٌ على اشتمال. الكتاب على كلّ الأمور إبتداءً أو 
. بواسطة؟ ظ 1 1 
1 الأول باطلٌ : 
لخلو ظاهر كتاب الله تعالى عن دقائو ئق الهندسة والحساب» 5 ش 
الحيض. :“ا والرصاية؛ 
والثاني : 
7 الا يضيباء لأن كتابٌ الله - تعالى 0 على وجوب قبول. قول. 
' الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم وقول الرشيول. دل على أن القناد ةع 
اقئاس دل على هذه الأحكام : كان كتابُ الله تعالى دالا على هذه 
الأحكام .. 
!| قوله: والحديث يدل" على جواز الاجتهاد - في زمان الرسول ا الله 
0 
ْ قلنا [و 9" : أي محذور يلزممن؟ فإ اراقع التي ل يمك تاخيرٌ الحكم. 
ٍْ فيها إلى مَدةٍ - يذهبٌ الرجل من اليمن إلى المدينة. ويرجمم عنها - لا يكون 
تحصيلٌ النصّ فيها ممكناً: فوجبٌ جوارٌ الرجوع إلى القياس . 
)١( |‏ لم ترد الواوفي س» صء ل. : 
(؟) لفظ غير ح: «مناقض». (#) الآية (88) من سورة الأنعام . 
ش (4) ساقط من ل ى. آء ح والآية (4*) من سورة الأنعام . 





(8) ترد الزيادة في ل» ولفظ ى: «الآية». 
(#*) أآخر الورقة )١١15(‏ من س. (#) آخر الورقة (/419) من ل. 
. (0) لفظاى: «دل». 7) هذه الزيادة من ى» 1. 
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قوله : كر الس جواباً عا به يقضي ١!‏ غيرٌ جائز . 

قلنا :انَل : لأنَّ السنةٌ عبارة عن الطريقة ‏ كيفت كانت. ' 

قوله : : دلا يجورٌ نصبهُ للقضاء إلا بعد العلم أنه يعرف التمسز بين ما يجوز 
ا ش 


ا 6 : لما بعث معاذاً [لى اليمن297]» لما عزم اعل”)] أن 


قوله : «الحديث يمنعٌ من تخصيصٍ الكتاب والسئة لقان 0 

قلنا' : كثير من الناس ذهب إليه9). ْ 

'قوله : «نقلّ لمعل الطلاة والسبلام قال : البت ال ا إليك", 0 

قلنا: روايئنا مشهورة, ودوايتكم غريبة ة لم يذكرّها أحدٌ من السحكلين - نل 5 
بحصلٌ التعارض. . 6 ان 00 ل 
وأيضاً: . ' ا 
فكيف جود أن يقولٌ عليه الصلاةٌ والسلامُ :“لاأكنب إلى تأكث يشم 
وقد يعرض من الحكم. اما لا يجوز تأخيرة . 


2 


وأيضا : 


يي - إن وا في اقعةٍ واحذة ‏ وهو أن يقال: الحادثة 
0 وجب عرضها. 
' وإنالم تمعيل : وجب الاجتهاد. 
١‏ قوله م 


)١(‏ كذا في ى؛ آء حء وفني النسخ الأخرى : '«يقضي به). 
)١(‏ لم ترد في ح. 0 | ")لم ترد في ى. 
(5) انظر المذاهب في الجزء الثالث. ص 45. 

(9) لم ترد الزيادة في ج20 ' 


5غ 


قلنا: هب أنْهُ كذلك, لكنه مرسلٌ تلقته الأمّهُ بالقبول؛ ومثله حجّةٌ 
عندنا"" . 
قوله: 20 فيما تعم به البلوى: فوجب رع إلى د التواتره . 
قلنا: رود فيما َعَم به البلوى لا يوجبٌ كونة متواتراً؛ بدليل المعجرزات 
- المنقولة عن النبي صلى الله عليه وسلّم. 
قولهُ «إنه خبرٌ واحد). 
قلنا: ا كذلك, لكن [لا7"] نثبت به 0 1 القياسٍ ب 
بل ظنّ كونه 1 
*) قوله : «نحملُهُ على طلب النصٌ الخفي». 
قلنا: قوله: دفَإِنَ لم تجذ» يقتضي نفي النصّ ‏ جليّاً كان أو خفياً. 
)١(‏ هو حبّة عند الشافعية؛ لأنه اعتضد برواية أخرى متصلة كما سبق في تخريجه: 
الجزء الثالث. ص 15. 
: وهو حبجة عند الحنفية مع وروده فيما تعم به البلوى وعدم تواتره لأنه قد اشتهر برواية 
الكافة عن الكافة. وتلقته الأمة بالقبول على ما تقدم . 
(9) لفظ ىء آء ح: (ورة. 
(*) سقطت من ى. 
(#) آخر الورقة (05) من ى. 
(؟) يريد بهذا : : أن المسألة وإن كانت من مسائل الأصول إلا أن المقصود من حجية 
القياس العمل بمقتضاةء فهي وسيلة إلى أحكام عملية فيكتفى فيها بالظن؛ وليست من 
المسائل الأصولية التي يتعبد باعتقادها فلا تثبت إلا بالدليل القطعيّ . ثم إن المذاهب في 
المسألة ثلاثة : 1 
الأول: أن الأدلة السمعية قطعية والمسألة قطعيّة كذلك. 
والثاني : أن المسألة قطعيّة والأدلة عليها ظنية كمذهب المعترض 
والغالث : ظنيّة المسألة وظنية الأدلة عليهاء وانظر شرح الإسنوي على المنهاج وبحاشيته 
الإبهاج: (8#/م - 4). والحاصل : (765) . 
(*) آخر الورقة (44) من ح. 
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قوله : «لا نسلّمُ أنَّ قولَهُ: (فان لم تجدُ) للعموم ». ' 
قلنا: وميه للعموم جواز الاسثناء 


قوله: «لما» فل الكتابُ ودعي العمل بالقياسٍ كان ليلا" على 
الحكم الثابت بالقياس ». ْ 
قلنا: : هبُ أنه كذلك [ و"] لكنّ الحكمم الى عوساتر لفان زكر 
حاصلا فيهما؛ وهذا القدرٌ يكفي في جوازٍ أنْ يقالّ: إِنّهُ غيرٌ موجودٍ في الكتاب 
والسنة» وقولٌ معاذ: «أحكمٌ بكتاب الله» - أراد به : ما دل عليه الكتابُ بنفسه, 
لا بواسطة؛ إذ لو أراد به كل ما دل عليه الكتابُ ‏ سواءٌ كان ابتداءً أو 
بواسطة : لكان القول بأنهُإذا لم يوذ في الكتابحكمتٌ بما في الس خطأ. 

قوله : «نحملُهُ على البراءة الأصليّة . : ا 
كلعاة الراك الاصليةُ معلرمةٌ لكل أحدٍء فلا حاجة في معررفتها إلى ١‏ 
الاجتهاد: فلا يجورٌ خملٌ قوله وأجتهدٌ» عليه . 5 

وله : «نحملُهُ على القياسٍ الذي نص الشرعٌ على علته ٠‏ أدعلى مايكرة 
مثل قياس تحريم الضرب على .تحريم التأفيف». ١‏ 
قلنا(» الخرع " , الشايكة - عند قوله «أجتهدٌ» - لعلمه بأن الاجتهادً واف 
بجميع الأحكام 9 فلو حملناة على ما ذكرتئموة داف القبامر: - لم يكن ذلك 
وافياً بمعرفة عشر عشير الأحكام. ذانكاة ينب أن لة يبتكت عليه كما [لم0] 
يكت - عند(*) قوله : رأقضي بالكتاب والسئة» . 


| انفردت بهذه ا‎ )١( 
1 كذا في ح» ولفظ غيرها: ددالاه. (9) هذه الزيادة من ح.‎ )7( 


(4) لم ترد الزيادة في ى. : (©) آخر الورقة (45) من أ. 
() آخر الورقة (أقيم جه 0 (ه) أبدلت الفاء في أ بواو. 
(5) سقطت من آ. (#) آخر الورقة (1117) من س . 
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قوله :. دما الدليلٌ على الحصر؟ 

قلنا: اتيت الأمة عل الحصر: فوجبٌ القطعٌ به. 
المسلك ل 
الصائم؟ ؛: 

5 8 ك#اس مر هل ها مس هلل وسو كمه مه 5 

فقال: «ارايت لو تمضمضت بماءٍ لم مججته اكنت شاريه؟ !5ن 

وجبه الاستدلال [به”"]: أنه عليه الصلاة والسلام استعملٌ القياس» 
[وذلك!؟] يوجبٌ ”»كونَ القياس حجة. 


إنْما قلنا: إِنّه استعملٌ القياسٌ؛ لأنّه عليه الصلاة والسلام حكمٌ بن القبلة 





. زاد في ى: وما‎ )١( 

(7) أخرج أبو داود عن جابر بن عبدالله قال: قال عمر بن الخطاب: هششت فقبّلتُ - 
وأنا صائم - فقلت يا رسول الله : صنعت اليوم أمرأ عظيماً. قبّلتٌ ‏ وأنا صائم ‏ قال: «أرأيت 
لومضمضت من الماء وأنت صائم»؟ . الحديث رقم (7786) : (9/9/4/17), وأخرجه الحاكم 
في المستدرك: .)51١/1١(‏ وصححه على شرط الشيخين وأحمد في المسند: (١1/١؟)‏ 
والبيهقيّ في السئن الكبرى: (54/١75)وانظرالحديث‏ وشرحه والأحكام المستنبطة منه في نيل 
الأوطار: (7837//4) وما بعدهاء وسنن الدارمي: »)١/7(‏ وصححه ابن خزيمة: 
:)١1449(‏ (7140/8) . وقد أورده الخزاليّ في الشفاء, وقال: «. . . إنه تنبيه على أنْ القبلة 
مقدمة قضاء شهوة الفرج» وليس فيها قضاء شهوة الفرج, كما أن المضمضمة مقدمة قضاء 
شهوة المعدة وليس فيها قضاء شهوة المعدة؛ : فعدم قضاء الشهوة سبب عدم الإفطار؛ لِآنْ 
سبب الإفطار قضاء الشهوة فانتفى الحكم بانتفاء سببه؛ . فانظر ص (545) منهء وانظر أقيسة 
النبي ‏ صلى الله عليه واله وسلم ‏ ص )١197- ١41(‏ القياس رقم »)١77(‏ وقوله: «أكنت 
شاربه: هذه العبارة وردت عند معظم الأصوليين» ولا أصل لها فحمّة الحديث قلت: «لا بأس 
بذلك» فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم -: «ففيم»؛ وعند أبي داود: «قال: فمه». 

(9) لم ترد الزيادة في ل. 

(؟) لم.ترد في ى. 

(ه) لفظاى: «فوجب». 
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من دوك الإنرال, لا فل الو كما أن امهف )دون الازذراد . لا ١‏ 
تفسدٌ الصوم . وإيرادٌ هذا الكلام 0 لبن 0 - ما يفهئة كل / 
0 ديك هذا الكلام : : من أنه لم يحصل - عند المقدّمتين : 0 
الشمرة المطلوبة : فوجبٍ أن لا يكونَ حكمٌ المقدّمة كحكم الثمرة المطلوبة 9). . 

انما قلنا: ل القياس فحت أن يكو 0 
نر 1 
<٠‏ أن التاسي [به0"'] واجبٌ. 
الثاني : 


أنْ ل - صلى الله عليه وما ُ تاعرج رج لير" ب“ را 
قاد لكايه . 00 


ألا ترّى أن الإنسانَ لوحكم بحكم, من الكتاب ا 
[عنه””] ليس قد قال الل تعالى -؛ كذا وكذا؟ إذا كان الكتَابُ عندةٌ وعندٌ 
بخاطة جح ولا يجودٌ أن يقولّ ذلك إذا كان هو ومن يخاطبُ لا يعتقدان 


كوه حجة . 


ولا يقولٌ الإنسالُ في حكم حكمّ به لأجل القياس : ألِيسّ أن" القياس 


)١١‏ كذا في ا 3 ولفظ غيرها: «بدون:. 
)١‏ كذا في ح» وعبارة غيرها: «حكم المطلوب». 


(©) أخخر الورقة (84) من'ل: (") هذه الزيادة من ح» ى. 
(1) لفظى: ويخرج). . (ه) لفظ 1: «التقريب» . 
زف4 هذه الزيادة من ى2 1 (7) لفظ ص »2 ح: دلأن». 


س0٠‎ 


يقتضيه؟ مم أَنَّهُ ومن خاطبة لا يعتقدان كونَ القياس ححةً! ! 

. فإن قيل : هذا خبرٌ واحدء فلا يجورٌ بناءٌ المسألة العلميّة عليه. 
7 © لما زولك ؛ لكنْ لم قَلتَ: إِنَهُ غليه الصلاة والسلام نب - ها هنا على 
العلة؟ ومثل هذا القياس - عندنًا - حجة . 

سلمنا("»] : دلالة الحديث على أنْ القبلهَ تجرى مجرى المضمضة» لكن 
ليس فيه أن النصّ أوجبّ ذلك. أو القياس؛ وإذا احتملا لم يجز القطعٌ على 
أحدهما بغير دليل . 
[و"2] الجواب : 

قوله : «[هذا0"] خبرٌ واحد». 

قلناد سق الجوات عله 

قوله: «©انّه على العلّقو. | 

قلنا:. نه - عليه الصلاة والسلام ‏ ما نص على العلّة.. ولكنّه لم يفعل إلا 
أنه “)ذكرٌ أصل” القياس ؛ بلى !7 العلَة متبادرة إلى الإفهام , والتنصيصٌ على 


)١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من ل؛. ى» ٠‏ ولفظ «لكن» في ١‏ ولك ونحوه في ح لكن 
من غير واو. 

(7) هذه الزيادة من ل» أءح. زفة ها ان 

(4) زاد في سء ل. جء : «ماءء والأنسب حذفهاء لأن المعترض إنْما أراد : أن العلة 
دل عليها الإيماء. وليست منصوصاً عليها لتكون حبجة . 

(5) رما كان الأنسب التعبير ب «لأنه»: ولكنها وردت هكذا في سائر الأصول. 

(3) أراد بهذا: أن خطاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ لسيدنا عمر ‏ رضي الله 
عنه ‏ بهذا القياس دليل على أن قاعدة القياس مقرّرة في الشريعة فلو راعاها عمر ‏ لفهم 
الحكم الذي سأل عنهء وهذا أبلغ في الدلالة على حجية القياس . من التنصيص على العلة» 
فهو تنبية من الشارع عليه السلام على أصل القياس في الشرع وانظر شفاء الغليل (10). 

097 أبدلت في ل ب «في». 


8١ 


أصل القياسٍ 5 تنصيصا* على العلّة. 
قولهُ اه ليس في الحديث ند عليه الصلاةٌ والسلام أجِرَى القبلة مجرى 
المضمضة. ٠‏ لأخل نض أو لأجل قياس م!! 
ا ا أن المفهومٌ من قوله عليه الصلاةٌ والسلام: «أرأيتَ لو 
تمضمضتَ» ‏ هو أن كل واحدٍ - منهما ‏ لم يحصل الثمرة «البطلريه '"ابذلك 
ادل . ولوأن بع العامة فضلا عن أهل العلم ”»استفتى فقيهاً - في صائار 
قبل ولم يُنزل» فقال لهُ الفقيه : : «أرأيت لو تمضمضت بمائ» ثم مجَجته د ١‏ 
لاكتفرن المستفتي بابك أن القبلة لا تفتنك مسوم ع أندا» أجرئ ' ! 
اخدغما رق الآخر من الوجه الذي ذكرناة: فبطل أن يقالٌ: إِنْ هذا الكلام 
لا يذل عن الوجه الجامع, بينهما. ونه لا يمتنع ايكون يعض الظواهرة 
اقتضى 0 
المسلك الرابع : 
التمسك بقوله عليه الصلاة والسلام للخثعمية شعمية : «أرأيت الوكاً على يك 
دين قضيته. أكان يجزى ؟» فقالت: ع قال: «فدينٌ الله أحقٌ بالقضاء”م: 





(*) آخر الورقة (1) من ض . 

)١(‏ في ح: «لذلك». 

(1) زاد في ى: «لء وهوخطا. . 

() في س»ء ل؛ جذ: «ويعلم». 

(©) آخر الورقة (8) منح . 

(:) لفظ ى: «يقتضي» . 

(9) أخرجه الإمام الشافعيّ في مسنده فانظر بدائع المنن: ا والبخاري فانظره 
بهامش فتح الباري : (7/١٠؛‏ و685/4 -50): ومسلم: (417/9 -48)ط المصرية . وابن 
خزيمة في صحيحه: (44/4") وأحمد في المسند فانظر الفتح الربّاني : (7/11)» ومالك 
في الموطأ : (1/وملم)ط الحلبي ت محمد فؤاد عبد الباقي وانظر نصب الراية: )١85/8(‏ 
والتلخيص الحبير: (74/5؟) الحديث رقم (110) والدراية : (49/9) الحديث رقم (614) 
ونيل الأوطار: (84/6). 3 


م 


و[وجه(2) الاستدلال به: كما في قبلة الصائم. من غير تفاوتٍ . 
المسلك الخامس : | 
[الإجماعٌ”] - وهو الذي عوّلَ عليه جمهورٌ الاصوليّين. 

وتحريرة: أنَّ العمل" بالقياس مجمعٌ عليه بينَ الصحابة ‏ و[كلٌ7] ما 
كان مجمعاً عليه - بين الصحابة ‏ فهو حقٌ : [فالعمل بالقياس حقٌ9©]. 
- وقال الغزاليَ ‏ رحمه الله بعد أن أورد الحديث : «فإن قيل: ألا قيس عليه الصوم 
والصلاة وكل ذلك دين من جهة الله عر وجل ثابت في الذمة. وقد ظهر علة جواز القضاء 
بزعمكم - وهو كونه ديئاً. ا 

قلنا: لأنّه شبهّه بدين عرف من جهة الشرع تطرّق النيابة إلى أدائه. وعرف ‏ أيضاً ‏ أن 
الحج أيضاً ‏ تتطرق النيابة إلى أدائه وعرف أن الصوم والصلاة لا مدخل للنيابة في تبرئة الذمة 
عنهما فالأدلة المعرفة للجمع, والفرق في النيابة تخصص العلة بالحج . وتقطع عنه الصوم 
والصلاة» وليس في ذلك ابطال العلل . وفانظر شفاء الخليل (48 - 45). ' 

هذا: وقد ذهب جمهور الفقهاء: إلى أن النيابة في الصوم لا تصح مطلقاً سواء أكان صوم | 
رمضان أم صوم نذر. وذهب ابن عباس والليث وأبو ثور: إلى صحة النيابة في صوم النذر فقط 
- وهو .المختار لابن قدامة. فانظر المغني: )١47/#(‏ والأم: (88/7) والبداية: 
(65/1 007 والبدائم : (؟/١٠).‏ 

)١(‏ هذه الزيادة من ح. 

(1) سقطت الزيادة.من ل. اء ى» ج. 

(#) آخر الورقة )١14(‏ من س. 

(*”) سقطت الزيادة من س. 

(4) ساقط من س. ى؛ أو يقال في تقريره : القياس مجمع على العمل به بين 
الصحابة» وكلما كان كذلك فهو حجة يجب العمل بمقتضاه: فالقياس حبّة يجب العمل 
. أما الصغرى فدليلها: أن القياس ثبت العمل به أو القول به من بعض الصحابة» ولم 
يظهرمن أحدمنهم إنكار. فهسومجمع على العمل بهبينهم : فالقياس مجمع على العمل به 
بينهم أما ضغرى هذا الدليل فتضمن مقدمتين : ٠‏ 

إحداهما: أنْ بعض الصحابة ذهب إلى العمل بالقياس. - 


ل ”م - 


.. أما المفمةٌ الثاني فقد مر تقريها فين باب الإجماع . 0 
وأمَا المقدّمةٌ الأولى» ‏ فالدليلٌ علبي اذ بد لين : دهت ل 
. العمل بالقياس © والقول. . به ولم يظهرٌ من أحدٍ منهم الإنكارٌ علئ ذلكٌ.. 
وهتى كان كذلك: كان الإجماحٌ حاصلا. ش 
فهذه مقدُّمات ثلاث © ش 
المقدمة الأولى: 


5 بيان أن بض الصحابة ذهبٌ 2 العمل بالقياسٍ والقول. 5 0 ش 
والدليلٌ عليه وجوه ؛ أربعة . 
[الوجه )] الأرّل: 


: ما روي عن عمرٌ بن الخطلاب رضي ال عنه -: أله كنب إلى أبي موسئ: 
1 0 في ا 0 اعرف الأشباة اا وقسن لأمر برايلق! 0 


- والثانية: ار وكبزاه مقدمة ا 
صحة الصغرى على إثباتها والكبرى مقدمة : فيكون مجموع ما تتوا ما طل ارس 
عليه أربع مقدمات . وسيتكلم الإمام المصنف على كل مقدمة من هذه المقدمات الأربع 
(*) آخر الورقة (47) من ج. ٠‏ ْ 
)١( 1‏ في جء ى: دأو 30 
(؟) لفظ ماعداح, ج: «ثلانة) , 
(9) لم ترد الزيادة في ى. 
(*) آخر الورقة (/1م) من 1. . 
(4) هذه الزيادة من 1: : 
وز تعره من غطاب كمد - رضي الله عنه الذي يشرمهجا لي اناب العا وقد 
عر البيهقي ة فى المبمن الكبرئ : ركه على وجامع بيان العم : (56/7). والفقيه:.. 
لللقةة وإعلام الموقعين : (1/همم - 85 ثم شرحه شرحاً مليئاً بالفوائد استترق بفية:' 
الجزء الور عدا بو امه الثان؛ وأدب القاضي :4/1 1 


- 88 - 


الؤجه الثاني : 
أنْهم صرّحوا بالتشبيه ؛ ؛ لأنله روي عن ابن عباس - رضي الله عنهما - 
أنكرٌ على زيدٍ قولّه : «الجد لا يحجبٌُ الإخوةه فقال ااه 


٠‏ جل ابن لابن ابتأء ولا يجعل أب الاب أب2»؟ 
ومعلوم أذ اليد رادة تيمية الحد 35 أن ابن عبّاس . - رضي ال عتهننا 


ظ - والمحلى : (4/8*) وانظر هامش الجزء الخامس. ص 8" من هذا الجزء من هذا الكتاب . 
ش )١(‏ زاد في غير ى: «لا» فصارت: وألا لا يتقي »» وهو الموافق لمعظم الروايات الواردة 
في كتب الآصوليين» ورفعها هو الموافق للفظ أبي عمر. الآتي وبهذا اللفظ أوقريب منه لم . 
أعثشر على هذا الأثر في كتاب الفرائض من سنن البيهقي كما أشار إلى ذلك كثير من 
الأصوليّين» فانظر: 7١١/5(‏ - 78) منه. كما لم أجده في مظانه من كتب الآثار ‏ التي 
استطعت الرجوع اليهاء ولكني وجدت قول ابن عباس في الجد : «هو أب» فانظر مصنف 
عبد الرزاق ‏ الحديث: 2.15١0884(‏ و19:865ء و9:069١1).ء‏ ونحوه في سلن البيهقي : 
(47/5؟)» كما وجدت ما روي عن زيد بن ثابت من أنه يجعله أخأء ولذلك يقاسم الإخوة 
في النصف داشا (مه :ول 19069 :.)١19:5‏ ونحوه في السئن : (8494/5؟). وقد 
أورةاالاثر بلق قريت من لظ المسخطوط ابن عد البر في جامع يبان الل :7/6 ٠)حيث‏ 
ورد وبدون إستاد قوله : ليتق الله زيد أيجعل ولد الولد بمنزلة الولد. ولا يجعل أب الأب بمنزلة 
الأب؟ إن شاء باهلته عند الحجر الأسود»ء وقد.ورد ذكر المباهلة دون ذكر زيد في المصنف 
والحديث (14074) وفي سن الدارمي : (887/5). وراجع المعرفة خلاصة مذاهب العلماء 
في توريث الجد مع الإخوة حاشية الجزء الرابم 159-1١8‏ من كتابنيا هذا. وينيغي 
أن لا يبحمل هذا الذي: روي عن ابن عباس في زيد ‏ على ظاهره ‏ فيما لوصح - فإنهما 
كليهما .من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم ‏ الذين وصفوا بالنص القاطع 
بأنهم درُحَمَاءُ بيْنهُمْ» فلا يقدح في ذلك مثل هذه الروايات . والثابت عن ابن عباس قوله حين 
توفي زيد: «هكذا يذهب العلم». انظر إعلام الموقعين: )١8/1١(‏ وفي رواية البيهقي : 
دهكذا ذهاب العلم, لقد دفن اليوم علم كثيره: السئن: »)7١1/7(‏ ولقد أخذ ابن عباس 
بركاب زيد فقال له زيد: «تنح يا ابن عم رسول الله - صلى الله عليه وسلم -) فقال: «إنا هكذا 
نفعل بكبرائنا وعلمائنا» المرجع نفسه. فرضي الله عن أصحاب رسوله أجمعين. ' 
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- لا يذهب عليه” مع تقدّمه - في اللّغة -: : أن الجدّ لا يسمّى «أبأه حقيقة؛ أل 00 
ترى أنه ينفي عنه هذا الاسم فيقال: «إنه ليس أبا اميت ولكنهُ جدٌه؟ فلم ش ِ 
يبى إلا أن مراده9) أنْ الجدٌّ بمنزلة الأب - في [حجبه"] الإخوة : : كما أن نن ١‏ 
الابن بمنزلة الآبن [في سجبهم1]. 

وعن علي وزيد : أنهها شبّهاهما بخغصني شجرة( »0 ٠‏ وجدولي نهر د فعرفا؟ 
الما دي ثم شركا بينهما في الميراث2 . 

0 الثالث: 3 0 
هم اختلفوا فر كثير من المسائل ‏ الوذ فيها أقوالاٌ ع كذ 5 
تلك 00 لا غن [1ل"] نقياس ْ 

واعلم أن الأصوايين 0 تلك المسائلٍ إلا أن هرقا 0 
إحداها: ' ْ 
مسألة «الحرام» نهم قالوا فيها خمسة أقوال : لوعي ريد 9 





. كذا في ل يا 5 غيرهما : «إليه‎ )١( 


(5) زاد في ى؛ دهوة . (9) لم ترد في ى. 
(4) في ح» ى: «حجية». ش ش 
افيه آخر الورقة (/اه) من ى. (ه) لفظ ل» ى: «فعرفوا». 


(5) وتشبيه الإمام علي - كوم الله وجهه ‏ الجد والاخوة بسيل سال فانشعبت منه شعبة 
ثم انشعبت منه شعبتان تجده في سنن البيهقي : (7/5؟؟ و48 1). : 

وأما تشبيه.زيد بن ثإنت - رضي الله عنه ‏ لهم بالغصن من الشجرة فأنظر في المرجع 
نفسه ايض وانظر' التشبيهين - أيضاً - في مصنف عبد الرزاق: (4ه٠2)19‏ مسن 
وإعلام الموقعين: .)5*/١(‏ 

() لم ترد في حءاى. والفتوموةن ماات ري بجلا لول اروز اخ دن ْ 
الصحابة في هذه المسائل 'للدلالة على أن هذا الخلاف بناء علئ القياس فلوكان نص لرجِموًا ش 
إليه: ولما لم يحدث واستمر الخلاف: كان ذلك دليلا على أخذهم بالقياسن, 
(8) في جء أ: «أربعة أوجه». (9) لفظاى: «فروى». 


سكهة ل 


عمرٌ ‏ رضي الله عنهم ‏ أَنْهُ في حكم ١‏ التطليقات الثلاث. 

وعن ابن مُسعود ‏ رضي الله عنه ‏ أنه في حكم التطليقة الواحدة» إِمّا بائنة 
أو رجعيّة ‏ على اختلافف بينهم . 

وعن أبي ' بكر وعمرٌ وعائشةً - رضي الله عنهم -: أنه يمين تلزم”" فيه 
الكفارة . ش 

وعن ابن عبّاس - رضي الله عنه ‏ أنه في حكم © الظهار. 

كن سوقان اعت اشية الماليي فين الماعوري لبا أجل انب 
تعالى - فصارٌ كما لو قال: «هذا الطعام علي حرام». 

والمرتضى روى هذا القول عن على 4 رضي الله عنه . 


وثانيتها : 
أنهم اختلفوا في الجد مع الإخوة: فبعضهم ورّث الجدّ مع الإخوة. 
وبعضهم أنكرٌ ذلك . 


والأوّلونَ اختلفوا: فمنهم من قال : «إِنّهِ يقاسمٌ الإخوة ما كانت *)المقاسمة 


)١(‏ عبارة ى: «أنهم حكموا في». 

(9) كذا في ى» ولفظ غيرها: «تلزمه» . 

(") عبارة ى: «حكم بالظهار» . 

(؛) مذاهب العلماء من الصحابة ومن بعدهم في هذه المسألة كثيرة أوصلها بعضهم إلى 
اثني عشر مذهباً كابن حزم في المحلى : )١114/1١(‏ وما بعدها وبعضهم إلى خمسة عشر ؛ 
مذهباً كابن القيم في الإعلام : (*177-714/7) فانظر تفاصيل هذه المذاهب وأدلة أصحابها 
فيما ذكرنا وفي فتح الباري : (784/4)» وأحكام القرآن للجصاص: (/617/77), ومصنف 
عبد الرزاق: (ل/اه 11 11812) )5١5-5845/5(‏ وسئن البيهقي : (/ا/ 6٠‏ 0781-9 
والمغني: (04/8")» ونيل الأوطار: )5١  55/1(‏ وعمدة القارىء: (١40/7؟)‏ 
والمدونة: (©/8/)» ومغني المحتاج : (7587/6): والتلشخيص الحبير: (*/6١15-7؟)‏ 
وشرح ضحيح مسلم للنووي : -375/٠١(‏ 1/8)ط المصرية . ش 

(ه) في ح: دما دامت». 


-/ا© - 


خيرا له من الثلث»» لجرا مجزى الام فض طاو لادلا 


الولادة تعصيبا 
0 1-07 لاس ارخ وااو لاض مالم لصتي ور 
وأجرّاه مجرى 'الجدةذا) في أن لا ينقص” حها من الشدس . 

. وثالدتها: 


١‏ اختلاقهم في مسألة ة «(المشركة) - وهي : : ذوح 0 وإخحوة الام و وإخوة ب ظ 
وأم ؛ حكم عمرٌ -ارضي الله عنة - فيها بالنصف للزوج ٠‏ وبالسدس 0 
وبالثلث للإخوة من الأم. ولم يعط للإخوة من الأب والآم. شيا فقالوا: « 
أذ أنانا كان مان : ألسنا من أم. واحدة؟ فشرك بينهم وبين الإعوة من الم في ش 
الغلث© , ش 3 

ورابعتها : 6 

الاو ليوو اكع زد ردن الطلاف 21 ؛ بيقن عددالطلاق 0 
على ما كان© . . : 


':.ففي إحدى الروايتين عن عثمانَ ‏ رضي الله عنه -: أنه طلاقٌ. والرواية 


. «الجدقوء وهو خطأ‎ : :١ لفظ‎ )١( 
في ل» آ : «يتقصهاء. ا‎ ) 
راجع مذاهبهم.في هذه المسألة في المغني : 01/10) وما بعدهاء وتفشير ابن كثيز:‎ )"( 
: والقرطبي : (7/4/8): وسئن البيهقي : (1872/7), وإنظر مصنف عبد الرزاق‎ .)550/1( 
وبذاية المجتهد : (7756/1)ط اهبابي لهم . ولمعرفة‎ .)١1900:097/ 150١05 .219:06( 
مذهب الشافعية خاصة - مغني المحتاج 03 ارج في حدق الأئمة‎ 
١ ١ .)095 
. من س.‎ )١119( م آخر ألورقة‎ 
', لفظاى: «أم‎ )4( 
ره كذا في ل. أاحء ولفظ غيرها: «كما كان».‎ 1 
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الأخرى: أنهُ 8 بطلاق. وهو محكيٌ عن 97 عباس (" [و0] إذا عرفت هذه 
'الجناان - فتقول : إِمّا الكروطلت كل رعريس زروت سبي لاعن . 
د« طريق ؛ أو عن طريق!*). 

والأوّل باطل :*» 

لأ الذهابَ إلى الحكم ٠‏ لاعن طريق - باطلٌ. لراش وير 
متفقين على. الباطل 02 وأنّه غير جائز. 

وأمًا إن ذهبوا إليها عن طريقٍ : 

فذلك الطريقٌ» إِمّا أن يكون [هو؛»] العقل ‏ أو لسيع ‏ 
ْ والأوّل لم 
لأن حك العقل - في المسألة - شيءٌ واحدٌء وهو البراءءٌ الأصلة ؛ وهذه 
أقاويل مختلفة, ؛ أكثرها يخالفُ حكمّ العقل . ش 
. [و] أمَا الثاني - 
فلا يخلى إِمّا أن يكونَ ذلك الدليل نصَأ أو غيره: 
أما النص - ة فسواءٌ (")كانَ قولا ل وسواء” كان جلياً أو خفيًاً ‏ فالقول 
. به باطلٌ؛ لأنهم لو قالوا بتلك الأقاويل لنصٌ لأظهروٌ» ولو أظهروه لاشتهرٌء ولو 
ظ 0 ولو نقل لعرفة الفقهاءً والمحدّئونَ. ولمَا لم يكنْ كذلك: علمنا © 

أنهم لم يقولوا بتلك الأقاويل لأجل نصٌ9. 

د (01 راجيع العفني ١‏ 10/89 ورعطة الآمة: (5١5؟).‏ والبداية (؟ / 2008 ونيل 
٠‏ الأوطار: (/8/0”). والمحلى: ( "2,3 وتفسير أبن كثير: (2)975/1 والمصئّف 
' الأحاديث: )١117/49/(‏ وما بعدها). والسئن الكبرى: (2)*15/19 والقرطبي : .)١537/8(‏ 
(؟) هذه الزيادة من ح. 


(#) :أخجر الورقة (45) من ح . (") لفظ غيرح: «الخطأء. 

(4) هذه الزيادة من ى. (#) آخر الورقة (47) من ج. 

(8) لم ترد الواو في 1. (5) زاد في ى: :إن» في الموضعين . 
(0) في ح» صء من : «عرفنا». ١١ ١‏ (4) لفظ سء أء ل: والنص», 
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وذ" نما قلنا: نهم لو قاو تلك الأقاويل .لجل ”0] نص - لاظهرو». 
لآل نا نعلم [بالضرورة(] نه كان من عادتهم إعظام فوم سوام صلى الله 

عليه وسلم - واستعظام مخالقتها حنى نقلوا منها ما لا يتمق 8)به حكم: كقوله 
غليه: الصلاة والسلام : : انعم م الإدام ' الخ 01 

."“وكانَ من عادتهم ‏ أيضاً - التفخْصٌ عن نصوص,الرسول. -عليه الصلاة 
والسلام ‏ والحثٌ على نقلها إليهم ليتمسكُوا بها إن كانت موافقة لمذاهبهم؛ 


أو ليرجعوا عن مذاهبهم - إن كانت مخالفة لها ؛ وليسّ يجوز فيمن هذه عادته © ١‏ ' 


أن يحكمٌ في قضيّةِ بحكمٍ لنص» تتشيية النصء حر 
بالضرورة. 

وبهذا الطريق ثنت " المقدّمةٌ الثانية - وهي قولنا: ولو أظهرٌ النص لاشتهر 
ولو اشتهر لَْقلّ» ولو قل لعرفة الفقهاة والمحدثون» . 

وأمًا أن ذلك لم ينقل ‏ فلأنا0) بعد البحث التامء والطلب | الشديدء 

والمخالطة للفقهاء والمحدّثينَ ما وجدنا في ذلك ما 1 على نقلها ولك يد يدل 
علىّ عدمها(")]. 

: 1 هذه الزياية دن‎ )١( 

(9) لم ترد الزيادة في آ» لمن 

(5) هذه الزيادة من 'ل» أ ح. (4) في ح: «بهاء . 

(ه) حديث صحيح. بهذا اللفظ أخرجه مسلم اسشات السنن الأربعة وأحمد فم في ش 
المسند عن جابر, ومسلم والترمذي عن عائشمة . وبزيادة : «اللهم بارك لنا في الخلّ فإنه كان 
إدام الأنبياء قبلي ولم يقففر بيت فيه حل . على ما في الفتح الكبير: 55/6 والجامغ 
الصغير: (7/ فد وانظطر قصة الحديث في الكشف: (1878) 0 والمقاصد: 
(85؟)ء ص (529).. 

(#) ائحر الورقة ليم 

(5) لفظاى : «حالته . 0) في ىء» :١‏ «تثبت». 

(8) كذا في ح» أء ولفظ غيرهما: وفلأن) . : 

(4) اتفردت بهذه الزيادة ح . 


اكه 


' فنبتَ: أنْهم لم يقولوا بتلكَ الأقاويل لأجل نصّ؛ وإذا بطل ذلك : ثبت 


الوجه الزابع 1 

نقل عن الصحابة القولُ بالرأي » الاي هو القياس . 

و ] إنْما قلنا: نهم قالوا بالرأي لأنه"2 روي عن أبي بكر: أنه قال في 
الكلالة : «أقولُ فيهًا برأبي». 


وفي الجنين لما سمع الحديث: دلولا هذا لقضينا فيه برأيتَا» . 

وقول عثمان لعمر ‏ رضي الله عنهما» ‏ في بعض الأحكام : «إن اتبِعتَ 
رأيك يك فرايك رتتيدع إن تع رأي من قبلك متهم ذو الزاي كانا0»: 

1 وعن علي - رضي الله عنه -: «اجتمع رأني ورأَيٌ عمر في [ الولد على أن 
لا 0 وقد رأيتٌ - الآن - بيعَهِنْ00) : 
5 5 © مام ع و 

وعن أبن مسعود رضي الله عنه ‏ في قصة ابَرْوَعَ) : «أقول فيها برأبي)» . 

وإِنّما قلنا: «إذَالرأيّعبارة عن القياس »0 لأنْهُ يقال للإنسان: «أقلت هذا 
برأيك. .أم بالنصٌ»؟ + فيجعل أحدهما في مقابلة الآخر-؛ وذلك )يدل على 





)١(‏ هذه الزيادة من ى. 

(9).في غير ح :. «ورد؛ . 

(8) انظر هذا الأثرفي تأويل مختلف الحديث ص (7): وجامع بيان العلم: (81/7) 
وأدب القاضي : (8/1/اه)»ء وإعلام الموقعين: (04/1)»: وسنن البيهقي : (117/5). 

(4) انظر تخريجه في الجزء الرابع» ص ٠/اا‏ من كتابنا هذا. 

(#) آخر الورقة (40) من ل. 

(0) الأثر في مصنف عبد الرزاق: لمق 011 وانظر سنن 
الدارميّ : (14/5ه*) , 

(5) انظر: الجزء الرابعء ص 178. من كتابنا هذا . 

9 انظر: الجزء الرابع» ص .”8١‏ من كتابنا هذا . 

(4) لفظ ح: «(وهو . [فه زاد في ى : وأن». 


1 


ْ 2” أن الرأي لا يتناولٌ الانستد لال بالنص » سوا :")كان جايا أو خفيً‎ ٠ 
فيت نهذه ايد [الأربعة]: أن بعض الصحابة ذهت إلى القول‎ 
: 030 بالقياس والعمل به.ا‎ 
[و7) أما المقدّمةٌ الثانية  وهي : 00 من أحدهم إنكار أصل.‎ 
- العباين, - فلن القياسّ أصلٌ عظيم في الشرع : باتانك فلو أنكز‎ 
0 لكان ذلك الإنكار  أولى بالنقل من 7 في مسألة «الحرام.‎  مهضعب‎ 
ووالجدٌ*)؛ ادال 0 ولوصل إليناء فلمًا لم يصل إلينا : علمنا أن َه لم‎ 


يوجد. 
| ريز مقشتارت > هذا الكلام - ما تقدّم مثله©) في المقدّمة اللا 
1 0 أما المقدّمةٌ الثالئة حاتي 


له لما قال بالقياس بعضهم ش 0000 أحدٌ منهمء فقد انعقدٌ الإجمع 
0 سه : أن سكوتهم إمّا أن يقال : له كان عن الخوفب. 
ادامل 


. لآنا نعلم من حال الصحابة شَدَّة انقيادهم 9 للحق08)), 1 ب فيما 1 


)0( الح أن الرأي 7 من القياس» والعنادي أنجص متهن 58 مزيد ايضاح لهذا: 5 
في كلام المصنتف., ولكن المعترض أراد اعتبارهما مترادفين ليسلم له دليل صغراه لأنه يريف.. ' ش 
أن يقول: : وإن الصحابة قالوا هذه الأقاويل لغير نضص. ومادام الالرجااك وار لاجل' 


قياس » إذ لا واسطة) . 
(؟) هذه الزيادة من ي. (*) لفظ ح: «ووهوه. ٠‏ 
(*) آخر الورقة )31١(‏ من س . ١‏ 
(4) لفظى: «قبله .: (6) هذه الزيادة من جء ى. 9 
. (5) لفظ ل: ايثارهمه, وكلاهما صحيح : : فهم رضوان الله عليهم وكا الك 
المؤثرون له». ْ 


. (9) في ى: «إلى الحو . 
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. يتعلقُ به رغبةٌ ولا رهبةٌ في العاجل أصلً؛ وذلك يمنمٌ من حمل السكوت على 


فلن بعضّهم خالف البعض ‏ في المسائل, التي حكيناها - ولو كان - 
. هناك - خوفٌ يمنعُهم من إظهار*» ما في قلوبهم ‏ لما وقِمّ ذلك. 
ظ نبت أن سكوتهم كان عن الرضا؛ وذلك يوجبٌ كون القياسٍ حجة ؛ وإلا 
لكانوا مجمعينَ على الخطأ ٠‏ وأنهُ غيرٌ جائز. 

هلا تحرير إثكافة الأدلّة© . 

فإن قيل : لا نسلُمْ ذهابٍ أحدٍ من الصحابة إلى القول بالقياسٍ واه 
: الأريعية المذكورة لآ يزيد :زواتها غلن المائة والماثتين» د انمع 
بالصححة؛ لاحتمال تواطؤ هذا القدر على اقلت فت كيفت والأحاديثٌ التي 
1 يتمسّك بها أهلّ الزمان - في المسائل. الفقينة مكهورة قينا بي الأنة ال 
أن رزوايتها في الأصل - لما انتهت إلى الواحد والإثنين ‏ لا جرم - لم نقطع 
ش به : فكذا ها هنا. 
* ." مرويكة الاق ف عدوا روا ناي عل ل 
منهم من قبلهاء واعترف بدلالتها على القياس .0 
ومنهم من اشتخل بتأويلها؛ وذلك يدل" على اتّفاقهم على قبولها. 
قلت: قد مرّ غير مرّةٍ أن هذا الطريقٌ لا يفيدُ الجزمٌ بصحُتها. ْ 
سلَّمنا: صبحة هذه الروايات, لكن لا نسلّم دلالتها على ذهابهم إلى ' 
' القول بالقياس والعمل به. 


(#) آخر الورقة (84) من ى. 


)١(‏ زاد في : دن. (7) زادفي سء ج: وهذه». 
(#) اخخر الورقة (414) من ج. (*) لفظاى: «الدلالة». 
(©) آخر الورقة (917) من ح . (5) لفظ ى: «يقتضي». 


0 


[و] أما د الأول : 


وهو قول عمر ارضي الله عله - «اعرف الاشياة والنظائرٌ وقسٍ الامو 
برأيك» . 

بقلي التمسّك : إما أن يكون بقوله: «اعرف الأشباة والنظائر» أو بقوله.: 
«قسٍ الامو برأيك»7] . | 3 

. أمَا الأوْلُ - فلا حب فيه؛ لأنَ الله - تعالى ل نض [على] حكم كل 
جنس ونور يحت على المستتدل معرفة الأشباء [والنظائ ثر)] لقلا يخرح من ما 
هو من جنسة » الالدكل وها غرمن فير"! تيه . وقد يشتبة الشيءٌ بالشيءِ 
فلا بد من التأمل © الكثير ليعرف أ ال أو من: غير تسمه : 

وأما الغاي - وهنو وله : دق الأمور برأيك» : فلا يدل 5 ان 
الغرض ؛ لآن القياسّ - في أصل_اللّغة -: عبارة عن التسوية» فقوله: «قش 
لامر برأيك» معناه : : اعرض الأشياءً على فكر تك [وتأملك”")؛ لآنَّ كرد 6 

في الشيء ء لا معنى له إلا استحضارٌ علوم. أو ظنونٍ [ليُتَضّل بها إلى تحصيلٍ 
علوم أو ظنون] فالمتفكرٌ كأنهُ يريد التسوية ؛ ِينَ المطلوب المجهول . وبين 
المقدّمات المعلومة, “ليصيرٌ:» المجهولٌ معلوماً. 
ش وهذا التأويل متعينٌ ؛ لآ الرأيّ - هو الرويةٌ فقرله القسٍ ال لاد 
"ناكس الأهناء تروكاكا» برتسوية الاعياء بالروية ليست الها دكرناء. قيرح 
حاصلٌ الأمر إلى أنه أمره بن لا يحكمٌ بمجرّد التشهّي والتمني : بل بالاستدلال. 





)3( هذه الزيادة من ح. : 


(1) ما بين المعقوفتين ساقط من 1. ١١‏ (”) لم ترد الزيادة في ح ٠‏ 
(5) اتفردت بهذه الزيادةوح . (ه) سقطت الزيادة من ى 
(*) آخر الورقة (84) من 1. | (5) لم ترد الزيادة في ى. 
(8) ما بين المعقوفتين سقط من ى. ‏ ' (4) في ح! «فيصير). 
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والنظرء وذلك ليس من القياس الشرعيّ في شيء. 

ليا أن المراد منه هُ الأمر بتشبيه الفرع بالأصلٍ » لكن 00 يكون 
المراد التشبية©» - في ثبوت ذلك الحكمٍ 0 وأن يكونَ المرادٌ منه(» 000 
- في أُنْهُ كما لا يبت يعبت حكمٌ الاصل إلا بالنص: فكذا حكم الفرع لا يشبتٌ 
بالنضصٌ. فلم قلت: [إنْ0"©] الاحتمالٌ الأول أولى [من الثاني©)]؟ 

[و] أمًا الوجه الثاني وهو تشبية ابن عباس . 

قلنا: لم قلت إِنَّ العراة نه جم بين نّ الأمرين ب قياسية؟ 3 لا [يجور 
أنْ] يكونَ ذلكَ لأجل انهُ كما سمّى ”© النافلة بالابن مجازاء واكتفى بهذا الاسم 
المجازيّ في اندارج «النافلة» تحت عموم قوله تعالى : 9يُوصِيكُم لَه في 
أوَنْدكُم004؟ ظ | 

[وكذلك سمّى الجدّ أبا مجازاً - حتى يكفي هذا في اندراجه تحت عُموم. 
قوله تعالى : لوَوَرِتَهُ أبُوآ4*]. ! 

والذي يؤكدٌ هذا الاحتمال: أن ابن اسن نسبّ (زيداً إلى مفارقة التقوى. 





(#) آخر الورقة (41) من ل. 

. لفظاح: والجرء؛‎ )١( 

() آخر الورقة )١71(‏ من س . 

؟).لفظ 5 والتشبيهة» وهو وهم . 

(”*) لم ترد الزيادة في آ. (*) لم ترد الزيادة في ح 

(ه) هذه الزيادة من حء ى. 

(5) كذا في ح» أ ل وفي النسخ الأخرى: «به». 

9 في ح: (يسمى» . 

(4) الآية )١1(‏ من سورة النساء. وقد أبدلت في ل بقوله تعالى : إوورثه أبواء4 وهي 
جزء من الآية وموضم الشاهد فيها. 

و ستطمايين المعتيلتي نين ل . وقوله : «وكذلك ستّى الجد أبأمجازأو فيح : : «وكذا 
الجن يسم آيا اسار دم 
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وتارك7) القياس لا يكن كذلك. بل تارك لمن رن كذلك؟+ الها 358 زيكٌ”. 
تاركاً للنصٌ”» لو كان الأمر على ما قلنا. ظ 
[و"] أمّا الوجه الثالثُ ‏ فالكلامٌ عليه : 007 

. ألّهُلمَ لا يجو أن يقال: إِنّ ذهاب كل واحدٍ إلى ما ذهب إليه ‏ في تلك 





)١(‏ هذه العبارة أبدلث في ل بقوله: وتحثت عمق قوله يوصيكم وكذلك 1 وهو 
خطأ ظاهر. وقد علمت أن ابن عباس ما نسب زيداً إلى مفارقة التقوى» وعفا الله عن : 
الأصولتين كثيراً ما تدفعهم ,الرغبة في تقرير الدليل أو دفعه إلى الوقوع فيما لا ينبغي الوقوع . 

. هذا وقد روى البيهقيّ 57 عباس قوله : 35 أب» ولو علمت الجن أن في الناس 
جدوداً ما قالوا: طِتَمَالى جد ْنَا الآية (" من سورة الجن) وقرأ سفيان: طيبَئِيٍ ادم 
الآية (1) من سورة الأعراف انبعت مله ءَابَأئي » الآية (*) من سورة يوسف : 32 

. وروي عنه- أيضاً ‏ أن:رجلاً جاء اليه فقال له: «كيف تقول في الجدٌ؟ قال: وإنه لاجلا | 
1 أي أب لك أكبر؟» : فسكت الرجل ولم يجبه (وكانه عبي عن جوابه) فقلت أنا : أدم ؛ 001 
تسمع إلى قول الله : يا بني آدم» | ه فانظر السئن الكبرى: (45/5؟). ْ 

وأمًا من حيث.اللغة فهي مستعملة في الدلالة على الجدّة وفي الحظ والغنى كما أنها 
مستعملة في كلّ من أب الأب. وأب الأم وإن علا . والحكم في أنه حقيقة في أيٍّ من هذم. ١‏ 
المعاني» أو مجاز ‏ - نوع من التحكم لا دليل عليه د في التاج للحا 3 
والمصباح . وراجع الأعان: (601). ش 

وأما «الابن» ‏ فأصله : »يني ملق على بن ابن وذ سفل مجاًالعب تقول 03 

2 بِيّن البنوة»» انظر المراجع , السابقة . في مادة «بنوه.‎ ١ 

وأما والتافلة» - نبي من والتقل» أي : الغنيمة» ومنه نفل ف اصلة؛ نه زد على 
الفريضة . | 

. 'ويقال لولذ الولد: 1 أيضاً فكانه زيادة على الولد بالتسية لبجدة. انر المراجم. 
لسابقة والاشتقاق : 9م وكمق و4 )1١‏ وانظر تفسير القرطبي : ات قم ا 

ادق زادى: دماء. 

(©) هذه الزيادة من [: 


كك 


المسائلٍ - كان لتمشكه* بنصٌ ظنّه دليلاً على قوله. [سواء”"] أصابٌ - في 
ذلكَ لظن أو عه فيه؟ ! 
قوله: «لو كان كذلك ‏ لأظهروا ذلك النصّء ولاشتهرء ولنقل» ولوصل 
إليناء فلمّا لم يصل إلينا - علمنا عدم . 

قلنا: هذه المقدّماتٌُ ‏ بأسرها ‏ ممنوعة . 

قوله : «علمنا - بالضرورة. شِدَّةٌ تعظيمهم لنصوصٍ الرسول - عليه الصلاة 
والسلامُ ‏ ويمتنعٌ ممّن هذه حالَه أ نيحكم بحكم لأجلٍ نص ثم إن لا يذكرة» . 

فلنا: [لا نسلّم”"] أن شدة تعظيمهم للنصٌ يقتضي اظهارٌ النصٌ ‏ الذي 
لأجله ذهبوا*» إلى ذلك لقم ل ١‏ 
بيانهُ : 

أن شدَّة التعظيم إنْما تقنضي إظهارٌ النص عند الحاجة إلى إظهارهء وهم 
ما احتاجوا إليه ؛ لأنَّ الحاجة إِمّا أن تكون عند المناظر [205)] أومع المستفتي . 

والأوّل باطل ؛ انهم لم يجتمعوا في محفل لأجل المناظرة ‏ في تلك 
المسائل, - وما كانت عادتهم جارية بالاجتماع على المناظرات والمجادلات . 

وأمَا المستفتي - فلا فائدة من9) ذكر الدليل معه. 

سلمنا: أنَّ شَدَّةَ تعظميهم للنصٌ - تقتضي إظهارٌ النص» ولكن ترط أن 
يكونَ السامعٌ - [بحيثٌ”] يمكتهُ الانتفاعٌ به. ولم يوجد هذا الشرط ‏ هناك - 
أنه إذا روَى ذلك النصٌّ: كانَ ذلك [النصٌ20©] خبرٌ واحدٍ ‏ في حقٌ السامع . 
وخبرٌ الواحد ليس بححَةٍ: فلا فائدة - إذن ‏ في إظهار هذا النصّ© -. . 


(©) آخر الورقة (77) من ص . )١(‏ لم ترد الزيادة في ى. 
(7) سقطت الزيادة من ح. 

(#) آخخر الورقة (46) من ج. (") لم ترد التاء في 1. 

(؟) كذا في ا. ىء2 وفي غيرهما: «لذكره. (ه) لم ترد الزيادة في ى. 
(5) هذه الزيادة من 1. (#) آخر الورقة (44) من ح. 


-/ا" ل 


سلّمنا: أنَّهُ يجب إظهارة”)؛ ولكن إذا كان انمل "6 جليً” أو مطلقاً ‏ 
سواء» كان جلياً أو خفياً؟ ا 

َالأوَلُ ل( والثاني ممنوع] 3 
بيانه : 

أن الإنسان نما يدعوه الداعي ! إلى إظهار دليلٍ مذهبهء إذا كان ذلك لايل 
ظاهراً ويا 

أمّا إذا كان خفيا . + ف [قد0"] لا يدعوه الداعي إلى إظهاره. 

وبالجملة + فانتم المستدلون0 فعليكم إقامةٌ الدلالة ة على أن يجنا إظهاره 

- سواء"» كان قوياً أو ضعيقاً . 


سلّمنا عاذ تمن لكو اتعاوضة فنقول: “ال كان ذهايهم إلى داكي 
لأجلٍ اقباس - لوجب عليهم إظهاره؛ لاح سس الع 
القياس الْذي لأجله ذهب إلى. ماذهب ] إليه . | 
إن قلت: الفرق. أن القياسٌ [لا يجب[6] انام العام فيه » الي يجب 
الباعُهُ فيه . ش : 

قلتٌ: 'القياس إذا | كان اه 3 فلا لم 1 لا يجب الأتباحٌ فيه 
اكه عبت مدر و أن لاقي َ 

علدنا اد لو تمشكرا بالنصوصٍ لأظهروهاء فلم قلتٌ007) 0 0 

. كذا في ح» ولفظ غيرها: «الإظهار»‎ )١( 
! . لفظ أء ى: «نضاء‎ )9( 
. عبارة ح: «سواء أكان»‎ )5( ١01 1 في ى: «أم».‎ ” 
(ه) في سء أءى: «ميع4. , (5) لم ترد الزيادة في ى.‎ 
كذا في ص» ح» ولفظ غيرهما: «تستدلُون».‎ )97( 
1 ظ‎ ١ . زاد في ى: «إن».‎ )8( 
سقطت من ى. © ' (*) آخخر الورقة (940) من آ.‎ )9( 
لفظاح: «قلتم»..‎ )١١( : هذه الزيادة من جح..,‎ )٠١( 


4ك - 


أظهرٌ وها(*» ‏ لاشتهر؟ إن ذلك ليس من الوقائع: العظام التي يمتنمٌ أن لا تتوفر 
الدواعي على نقلها. 

فإن قلت : لما توفرت 7" دواعيهم على نقلٍ مذاهبهم. ٠‏ مع أنه لا فائدة فيها 
فلأن تتوفر””©دواعيهم على نقلٍ تلك الأدلّة مع ما فيها من الفوائد كان افا 

فلت : إنَا لم نقل : إِنَّ الأمور الي لأ تكونُ عظيمة يمن نقلها حتى © يكون 
ما ذكرتموه» لازماً*» عليناء بل قلنا: إِنْهُ لا يجب نقلهاء ولا يمتنُ أيضاً. 

لما : أنّهُ من الوقائع, العظيمة ؛ لكنّلمٌ قلت 3 بسك عله والدليل 
عليه : أن معجزات الرسولٍ صلى الله عليه وسلم على جلالة قدرهاء وأمر 
الإقامة في الإفراد والتثنية - على نهاية ظهورها0©: لم يتقله ! إلا الواحد والإثنان» 
وإداجاز الك - فلم لا يجورٌ أن لا قله ذلك الواح أها؟ 

سلّمنا: أنْها لو اشتهرت - لنقلث» لكن لا نسلّم أنها ما نقلث. 

قوله : «لو نقلت د لعرناماة. 

قلنا: إِمّا أن تذّعيَ أن كل ما نقل عن الرسول ا 
وجميع أصحابه : فلا بدٌ وأنّ تعلمه أنتَء أوتدُّعِيَ أنّهُ لا بدُ وأن يوجدّ في زمانك 
من يعلمة! ! 

أمَا الأول فلا يقونٌ به إنسانٌ سليمٌ العقل ٠‏ | 

وأمًا الثاني - فمسلّم [و57] لكن كيف عرفت أنه ليس في زمانِك من يعلمٌ 
تلك النصوص ى؟ فإِن كل داكا يدام حال ف لا حال غيره. 

سلّمنا : أنّهُ لونقل ‏ لعرّقةٌ كل واحدٍ مناء لكن لا نسلّمْ أن لا نعرّفة : فلتتكلمُ 


(#) آخر الورقة ؟؟7١)‏ من س» و(83) من ى. 





. لفظ ل: «لم». وهو وهم. 7) لفظ ل: «توقير»‎ )١( 

(6) زاد في ح: ولاه. (1) لفظ ى: «ذكرتموه» . 
(#) آخر الورقة (437) من ل. (9) لم ترد الزيادة في ح» 1. 
الفط أ ى وظهرنة: () لم ترد الواو في ى. 


هك 


في «مسألة الحرام» - فنقول: أنّا من ذهب | إلى كونه يمينا 1 يمينا - فيحتمل أنه نما 8 
ذهب إليه : استدلالاً بقوله تعالى : ايها الي لم محم مأل اله ك1" 0 
إلى قوله قد فَرَضَ لَه َكُمْ تَحلةأيِمبَكُم 004 أنه عليه الصلاة والسلام حرم . 
على نفسه مارية القبظية©» فأنَزل ا - تعالى هذه الآية. وسمَاة يميناً. 


00 


١ و0 من ذهبٌ إلى أله لا اعتباز به تمْسّك بقوله تعالى «الافحوث أطت‎ ٠ 
مآ حل آنه لَكُمْ 04 والنهيّ يدل على الفساد.‎ 
1 | . أو[ب2©] البراءة الأصليّة‎ 
0 ومن ذهبّ إلى . أنْهُ للطلقات الشلاث  زعم أنَهُ قد" يجعلٌ كناية غن‎ 
الطلقات الثلاث فوجبٌ تنزيلة على أعظم أحواله 2 وهو الطلقات») الثلاش‎ 


)١(‏ الآية )١(‏ من سورة التحريم.. 
)١(‏ الآية (:) من سورة التحريم . : 1006 
'(*) أما مارية القبطيّة مولاة رسول الله - فهي أم إبراهيم ابن رسول الاح شيا اله عاية 
وآله وسلم .كان قد أهذاها إليه المقوقس ملك الأسكندرية. انظر ذلك ونحوه في السمط , 
(155-155) وطبقات ابن سعد: (317/4 -515). ولقد أحسن الإمام المصنف في | 
تحوطه؛ إذ قال: «فيحتمل أنه ذهب إليه. ... 0٠‏ ذلك لآن العلماء اختلفوا اختلافا كبيراً في 
سبب نزول قوله تعالى : :«لِمَ تُحَرُمُ مآ أَحَلٌ آلَهُ َْكَ4. وفي بيات الحلال الذي حرّمه رسول ' 
الله على نفسه ‏ هل هو شرب العسل؟» أو تحريم وطأ جاريته عليه الصلاة والسلام -». أو ٠‏ 
فى الآمران مشا أو اعتزاله نساءه وامتناعه منهن جميعاً بعد ما حدث . انظر ذلك كله في :فتح ٍْ 
الباري معنف 4/4" د لاما ولام الام وتفسير القرطبي 11/14 1 
4 والسطبري »)1١ - ٠١/14‏ وابن كثير: (183/4- ٠.0786‏ وتفسير الإمام 
المصنف: 4١/70(‏ - 454). ش ش ش 

(6) زاد في ى: «أماء. 

(ه) الآية 2 و المائدة . 

() هذه الزيادة من حء سا ى» 1. 

0) لفظ ى: ال 

(8) لفظ ح: ال (*) آخر الورقة (97) من ج. 


كلاد 


ثم أدخله!ا تحت قوله تعالى : «إِذًا طَلفتُمُ آلْسَاء فَطَلُْومُنٌ لعدتهنٌ» 9 
٠‏ ومن ذهب إلى أنّهُ للطلقة الواحدة. نرّله على أقلُ أحواله . 
ومن جعلة دظهارً» ‏ جعلَهُ كناية عنه» والكناياث ‏ في اللّغة - ليست عبارة 
عن القبابر الشرعي . 
زسلينا أن قوّهم بتلك المذاهب - ليس للنصٌ» فلم قلتم : إنه لا بد وأن 
يكون للقياس”"] فما الدليل على نفي الواسطة؟ 
ثم إنا نتبرّع بذكر الوسائط 29 منها: تنزيلٌ الُفظ على أقلٌ المفهومات» 
أوعلى الأكثر. 00 
| ومنها: متهت الحال . 
فكي المصالح المرسلة الخالية عن شهادة الأصول . 
ومنها: الاستقراكٌ؛ والفرق بينه وبين القياس : أن الاستقراء عبارة: عن 
إثبات الحكم في كل لثبوته في بعض جزئيّاته» والقياسٌ عبارة: عن إثباته في 
جزئيّ لأجل ثبوته في جزئي آخر. 
| ومنها: أنه كانَ من مذهبه ‏ أنَّ مجرّدٌ قوله حبجّةٌ؛ ومستندٌُ “)ذلك الوهم - 
إل”»] أنَّ قولّ بعض الأنبياءء حجةٌ : فيكونُ قولُ هذا العالم حجّةً! ! 
بيان الأؤل: : 
قولهُ تعالى : طكُلُ آلطَمَام كَانَ حلا لبتي إسْرءيل إل مَا حَرَمَ ملع 


)١(‏ لفظ ل: «أدخلت». 

(؟) الآية )١(‏ من سورة الطلاق. 

(5) ساقط من ح. آ0 ولفظ «قلتم» في ح: «قلت». 

(4) لفظ ل: «الواسطة». 

(©) كذا في سء ص. ىء. جء ولفظ ل. !: «يستند». ولفظ ح: «استند». 
(1) لم برد الزيادة في ى. 


ال - 


نفْسه ه017 0*) : أضاف #التحريم إليه . 
نيان الثاني : ْ 

قولهٌ عليه الصلاهٌ والسلام:, «عُلَماءٌ أمتي كأنبياء بني إسرائيلٌ:"» فهلهم - 
”0 أن [يكون"] مجرّدُ قول العالم حجّةٌ فلعلٌ هذه الشبهة © ' 

ومنها ١‏ الإجماع.. | َك 

فإن قلتٌ: 0-6 الإجماع - في فؤدل الخلاف داونسال: | 

قلت: المقصودُ من ذكر”” الإجماع - بيانٌ ثبوت الإمكرية النصّ 
والقياس في الجملة . 

فهذا هو الكلام على الوجه الثالث . 

["] أما الوجه الرابع - وهو أن الصحابة قالت”" بالرأي . راق هر 
القياس - فنقول: :لاشَل أنَّ الرأيّ - هو القياسٌ ؛ ؛ والدليلٌ عليه وجوة: ” ْ 





)١(‏ الآية (8ة) من سورة آل عمران. 

(#) آخخر الورقة (155) من سء و9؟ من ح. 

(1) قال الحافظ السبخاوي : قال شيخنا ومن قبله الدميري والزركشي : «إنه لا أصل له ٌْ 
فانظر المقاصد )/١(‏ ضض (85؟)/ كذلك قال السيوطي عنه في الدرر فانظر كشف الفا ش 
(5غلالى واللمى ويبدو أن كثيراً من الأصوليين نقلره مرفوعاً. 00 

(1) لم ترد في ى. : 

(5) كذا في ح, وهو المناسب. ولفظ غيرها: «الحبّة)». 

(8) لفظ ح : «ذكره) ل 

(5) هذه الزيادة من ى. 

(9) لفظ ا ئ: دقالوا» . 

(8) كذا في ح: آ ولفظ ل : «وجهان: ولقظ سْ. ج. ص : «أموره. وعبارة ل «الذي 
يدل عليه وجهان». ٠‏ 


972 - 


الأول : 

أنه يقالُ: «رأى يرى رؤيةٌ ورأيأىى فدلٌ هذا على : أنه مرادفٌ للرؤية0©: 
فإذا ثبتَ ذلك: وجب أنْ لا يكونَ حقيقةٌ في القياس ؛ دفعاً للاشتراك” . 
ْ 'وإذا ثبت أنْهُ ما كان قي أصل_اللّغة - للقياسٍ ايقن - في 
٠‏ عرف الشرّع له©؛ لأنَّ النقلّ خلافٌ الأصل . 
ش الثانى : 


لو كان «الرأي» ايها [للقيار؟)] لكان الافظ المشتقٌ منه دلي علق 





)١(‏ أبدلت الفاء في ح بواو. 

(#) آخخر الورقة (81) من [. 

(؟) الرأي ‏ من الرؤية ‏ وهي : إدراك المرئيّء وذلك على أضرب: فمنها: الإدراك بنظر 
العين وما يجري مجراهاء وهو: «الإدراك الحسّيّ». 

والثاني : الإدراك بطريق الوهم والتخيّل» رعولا دارة الحدسي». 

والثالث : الإدراك بالعفكرء ومن قوله تعالى «إني > تَرَوْنَ»  .‏ الأنفال ‏ (44). 

والرابع : الإدارك بالقلب والعقل . 

وقال الجوهريّ : «ارتئآه ارتثاءأ» ‏ افتعل من الرأي والتدبرٌ. وقال ابن الآثير: هو: «افتعل» 
من رؤية القلب, أو من الرأي. ومعنى «ارتاى»: فكر وتان 

ووالرأي»: الاعتقاد اسمء لا المصدر. كما في المحكم . 

وقال الراغب ‏ هو: اعتقاد الخبين أحد النقيضين عن غلبة الظن: قال: وعلى هذا قوله 
عز وجل :. (ِيَرَوْنَهُم مُثْيْهم َأ ي الْعَيْنَ4 - أي : يظنونهم بحسب مقتضى مشاهدة العين 
مثليهم . ويقول أهل الحديث: «أصحاب الرأي»» ليون القتاسنة . قال ابن الأثيز. وغير 
أهل الحديث إذا قالوا: «فلان من أهل الرأي؛ - فإِنّما يقصدون: أنه يرى رأي الخوارج» 
ويقول بمذهيهم. ومنه قول الأزرق بن قيس : «وفينا رجل له رأي». فانظر مفردات الراغب 
,)5٠١  7١4(‏ والتاج مادة «رأي» واللسان والصحاح والمختار والمصباح, وكتابنا في 
الاجتهاد ص(١٠7 .)5١-‏ 

(5) لفظاى: «كذلك». 

(4) سقطت الزيادة من ل. 


- 7 - 


1 العاوي 3 وكانْ يجب ان يكون قولنا: دفلانٌ يرىّ كذا» معناه: آنه يقيس ؛ ش 0 

ومغلومٌ أنَّ ذلك باطْلٌ : لأنَّ من يذهتُ إلى الرؤية والصفات وخحلق الأعمال9©, | 

يجو أن يحكيّ عن نفسه : «إنيٌّ أرَى القول بهذه الأشياء» ؛ وعمن يشاركة - في 
المذهب : فإنه يري القولٌ بهاع).. 

| الغاليك6 د»». 


أنكم روم عن أبي بكر - رضي الله عنه أله قال في الكلالة: 0 
برأبي» ومغلوم أن تفسيرٌ الّفظة ار بالقياس . 

اقدبت بهذه الوجوه الثلاثة أن «الرأي» ليس اها للقياس . 

وأمًا الْني لع من 3 يقال: «أقلت هذا عن رأيك» اي 
0ك | | 0 ْ ' 
قلنا: أقصى ما في الباب . أن دل هذا ١‏ رايا غيل :. 
“انض وكا مام اواك غير التص , - وجبٌ أن يكونَ قياساً. ظ 


بيانه : 


. أن النصّ هو: الف لدان على الحكم دلا ظاهرة جلي - فما لا يكوؤن : 
كذلك : لا يكون نضا ٠‏ فلا يلزم من كونٍ الرأي . خارجاً عن النصّ - أن لا يكون. . 
[ذلك”')] الاستدلال7" لفظياً؛ ؛ لاحتمال أنه لما كان خفيا لا جرم 0 0 
بالنص . ' 1 ظ 
(١)لفظاى:‏ 9 
(؟) لفظ غيزح: «الأفعال». 
(©) أبدلت في ح بلفظ «قلت». ‏ (*) آخر الورقة (948) من ل: 
: () أخرج اليهقي في سنه أن ابن عباس أرسل إلى ذيد بن ابت (في مر من أمور 
الفرائض أفتىْ به) . : «أبكتاب الله قلت ا برأيك2؟ فانظر: (578/5). 
(©) عبارة ى : أن هذا الأمتععا يدل 
(5) هذه الزيادة من جح ى. 
(0) كذا في ص . حء. ولفظ غيرهما: «استدلالا» . 


كلاد 


سلمنا: : أن مسمّى «الرأي » ليس هو النص» د إنه هو القياشض 
وما الدليل على هذا الحصر؟ 
فهذا هو الكلامُ المحهة عن الوجوه الأربعة المذكورة ‏ في. تقرير 
المقدّمة ة الأولى .. 
م : أن بعض الصحابة قال بالقياس » أو عمل به :- فلم قلت0: ِنْ 
أحداً منهم ما أنكره؟ ! 
قوله : «لو أنكروه لاشتهرٌء ولنقل» 5 إلينا» . 
قلنا: الكلام على هذه المقدّمات قد مرٌ. 
والذي نقولهُ ‏ الآن -: [إن©] لا نسلّم أنْهُ ما وصلّ ذلك© الإنكارٌ إلينا؛ 
فإ نقل عنهم تارة - إنكار الرأي » وأخرئ إنكارٌ القياسٍ :5 وأخرى ذم من أئبتَ 
. الحكمٌ لا بالكتاب والسئة : روي عن أبي بكر- - رضي الش عه - [أنّه قالع دأَيُ 
سماءٍ تظلّني, وأ أرض تقلّني - إذا قلت »في كتاب الله برأيي!©,؟ 
"اوعن عمير - رضي الله عنه-: «إياكم امد الوأي, 5 اهم أعداة 
| السئن» أعينهم الأحاديتٌ أن يعنظوها: فقالوا بالرأي, - فضلُوا وأضلُوا” 1 





' لفظاح. [: «قلت,‎ )١( 

(5) كذا في ح» ا ولفظ غيرهما: «قلتم». 

(") هذه الزيادة من ح؛ أء ى» ج. 

() آخر الورقة (417) من ج . 

(*) آخر الورقة (50) من ى. (4) هذه الزيادة من ح. 

(0) كذا في ىء ولفظ غيرها: «حتى أقول». ش 

3 (1) ورد هذا في تأويل مختلف الحديث ص(70)» وجامع بيان العلم: (01/1) 
| وإعلام الموقعين: (84/1)., وأدب القاضي : »)01/4/1١(‏ ونقله أبو عمر عن علي - رضي 
الله عنه - أيضاً في الموضع نفسه. 

(0) انظر.هذا الآثر في إعلام الموقعين: (84/1)», وجامع بيان العلم: 0 
والفقيه: (180/1.-141)» وأدب القاضي : .)881/١(‏ 


هل 


وعنه ‏ رضي الله عنهُ - «إياكم والمكايلة» قيلَ: وما المكايلةُ؟ قال: 
«المقايسة(١)). ٠‏ 


وعن شريح ل ان ن الخطاب رفي الله تله د ووعو ركد امن 
قبله قاض) : اقض بما في كتاب الله 5 - فإِنّ جاءَكَ ما ليس في كتاب الهم 


اقفر بماتوأية ررد الله 0 لي 
تقضي""». ١‏ 


م 

(1) أورد الخطيب عن مجاهد قوله : أنَّ عمر نهى عن المكايلة؛ و لام ا 
الفقيه : (187/1١)؛‏ كما زواه بلفظ ‏ قال عمر: «إِيَاك والمكايلة» حيمي المقايضة وأررد رفن 
الشعبيّ بلفظ «إياكم والمقايسة» في "8 ١.)‏ 

(#) آخر الورقة (1175) من س . 

(0) شريح القاضي ‏ هو: أ بوايةترووين لايك بع تش ين العوم: تابي أدزاه 
النبيّ ‏ صلى الله عليه واله وسلم ‏ ولم يلقه؛ وهذا هو المشهورء وقيل : لقيه؛ وقد أورد الحافظ 
ابن حجر في الإصابة حديثاً يدل على لقائه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم - إِذْ صح 
وقد استقضاه عمر وعثمان وعلي ومن بعدهم إلى أن استعفى أيام الحجاج وكان له - آنذاك- 
عشرون ومائة سلة: انظر الإصابة : )١157/75(‏ الترجمة رقم ( 8 وبهامشها الاستيعاب: 
(؟/58١)»‏ وطبقات ابن سعد: .)4٠/5(‏ والبداية: ("/لالاى 00 وتهذيب 
التهذيب: (018/5) رقم (56ه). والتذكرة: (094/1). 1 1 

وانظر كتاب سيدنا عمر ‏ رضي الله عنه ‏ إليه في سنن البيهقي : ٠ /٠١(‏ وهال 
وني تفظه احتلاف عن يو وليس فيه عبارة: «فإن لم تجد فلا عليك أن 
رذن لاا عم : )١148/9(‏ كذلك, ونحوه في إعلام الموقعين 11م 0 
وجامع: بيان العلم : (8/59) والفقيه والمتفقه : يف6" : 

() أورده الخطيب البغدادي من كلام لسيدنا عمر ‏ رضي الله عنه - بلفظ : : دول كان - ش 


د كلاد 


م _ 2 3 9 
وروي عنه : «من ! ب ل نا 
0 ار ل 60 


ا يفيسون ور ه200 


وقال: م - في اذينكم - بالقياسٍ : أَحلَلتُم كثيراً مما حرْمَهُ المع - 


تعالى - وحرمتم كثيراً مما حلل اللدظى , 





الرأي أولى من السّة ‏ لكان باطن الخف أُوْلَى بالمسح من ظاهرهاء . انظر الفقيه (181/1)» 
ونقل نحوه ابن القيم عن علي رضي الله عنه ‏ في إعلام الموقعين: .)08/١(‏ كما أخرجه 
أبو داود عن علي وفي آخره: «وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم - يمسح على 
ظاهر خفيه». انظر رقم »)١55(‏ ولاك ور وتيسير الوصول' 4/0 
وسبل السلام: (08/1) وحسئهء والدارية: (58): »)8١0/١(‏ والتلخيص: (18١5؟)»‏ 
:)١150/9(‏ وصححه المصنفء ونقل عن النووي تضعيقه. والأحكام لابن حزم: 
(5/؟#). 

)١(‏ أخرجه البيهقي في سننه فانظر: (541/5؟) وهذا كما أخرجه عبد الرزاق من حديث 
علي - رضي الله عنه ‏ فانظر المصنف: 2.)758/1١( »)14٠48(‏ وكذلك الدارميّ فانظر 
سثنه (؟ /8377"). 1 

(1) بعض حديث صحيح » أو بعض معناه, أخحرجه الشيخان, فانظر اللَوْلِو والمرجان: 
(/78) كما أخرجه أحمد والنسائي والترمذيٌ وابن ماجه. وانظر جامع بيان العلم : 
)١494/1١(‏ وس كما أخرجه الطبرائيٌ في الأوسط على ما في الفتح الكبير: 
(51/1)» وانظر إعلام الموقعين: (87/1): وانظر: الجزء الرابع. من كتابنا هذا. وأما 
لفظ المخطوط ‏ كما هو فهو منقول ‏ على أنه أثر مرويٌ عن ابن مسعود كما في جامع بيان 
العلم: (2)7/5/1 ونحوه في الفقيه: »)١87/1(‏ ومجمع الزوائد: (١0/1٠18)؛‏ وسئن ابن 
ماجه : )2/1 0 

م2 5 الخطيب في الفقيه: )١87/١(‏ عن ابن مسعود وقوله : دإنكم إن عملتم في 
دينكم بالقّاس أحللتم كثيراً مما حرّم عليكم, ؛ وحرّمتم كثيراً ممًا أحل لكم:. ونحوه ما نقله 
ابن عيد البر عن الشعبيّ . فانظر جامع بيان العلم : (0//9). وأمًا الآثار المنقولة عن ابن 


ج لاياانت 


| وقال: «إِنَ الله تعالى قال لنبيّه ع لاعفا مااي 
بِمَا آنل آنه04: ولم يقل : ارايت 

'وقال: الوجعلٌ لأحدكم أن يحكمّ برأيه ‏ لجعل لجعل ذلك لرسول. الله صلى ؛ 
الله عليه وسلم - ولكن قيل لَه أن احكُم بيهُم مآ نل 41ه04. ٠‏ 
وقال: «إيّاكم والمقاييس» فإنمًا عُبدَت الع والشهر بالمقاييس ». 

ابعل ان هر رفي اله عط الس اام و1 - صلى الله عليه 
وسلم -.لا تجعلوا الرأي سنَهُ للمسلمين». 00 


وعن مسروق!*) دلا أقيس شيئا شي عات أن ِل قدمي بعل يؤتها. ' 


وكان ابن سيرين دم القياس» ويقول و من قاس إبليس». 
ارال الشعيي لرجل : «لعلك من القياسيّين©0. / 
وقال: «إن أَحَدّتُم بالقياسٍ ؛ أحللتم الحرام؛ وحرّمتة الحلال». 
"ان يد الروانات تصريح الصحابة والتابعينَ بإنكار لي" ا 
والقياس ©2. ش ش ْ 


[فإن*)] قلت مزلا الذيخ ثنقلت عنهم المع ؟] من القياس م دين 





- عباس في ذم الرأئي فلتراجع في جامع بيان العلم : ان» وإعلام الموقعين:.. 


(المه). | 
)١(‏ الآية (4م4) من سورة المائدة. (9) الآية (49) من سورة المائدة. 
(*) آخر الورقة )٠١١(‏ من ح. (#) أخخرل )٠٠١(‏ من ح. 


. (") كذا في ح. ىء ولفظ غيرهما: «القائسين». 
(#) آخر الورقة (417) من أ. ' 
. (4) الآثار التي لم نخرنجها في مواضعها تجدّها في الفقيه والمتفقه 506 -141), 
وفي إعلام الموقعين:  01/١(‏ 86)ء وجامع بيان العلم: ١/7(‏ - ١16١)ء‏ والإحكام: 
لابن حزم : (47/5) وما بعذها. | 1 
() سقطت الزيادة من ح. 0< (4) انفردت بهذه الزيادة ى 


8ل 


دَلَلْنا على ذهابهم إلى القول بهء فلا بد من التوفيق ؛ وذلك : بأن نصرف 
الروايات المانعة من القياس إلى بعض أنواعه ؛ وذلكَ حقٌ لأنَّ العمل بالقياسٍ 
لا يخود باعندنا ب ل(1) بشرائظ متخصوصة. 

قلت: هب أن الْذِين ا عدم المنع من القياسٍ هم الْذِين للم 
على انهم كانوا عاملينَ به إلا أنّا نقلنا عنهم التصريحَ بالردٌ [والمنم””»] , 

زعلى الاطكادي عن بع نعود بور خاضية | وأنتم .ما نقلتم عنهم 
التصريح بالقول 2 بل رويتم عنهم : أمورأً. ثم لم بوجوه دفيقة ةِ غامضة : على 
أن تلك الأمورّ دالَةَ على قولهم بالقياس ؛ ومعلومٌ أن التصريحٌ بالردٌ أقوى مما 
ذكرتموه: فكانّ قولنا راحجاً. | 

نلا : عدم الترجيح ‏ من هذا الوجه ‏ لكن كما 0 
ممكن. ‏ فها هنا توفيقٌ آخرء وهو أن يقال : إن بعضّهم كان قائلاً بالقياس *» 
حين كان البعض الآخرٌ منكراً [له")] ثم لمّا انقلبَ كديب 0 

اهنا كر 

وعلى هذا التقدير: يكوثُ كل واحد - منهم ‏ مادحاً” للقياس» وذاما لهند 
من غير تناقضٍ - مع أَنْهُ لا يحصلٌ الإجماعٌ . 

سلّمنا: أن بعض الصحابة قال بالقياس ٠‏ وأن اخذا دنه ما أظهر 
الإنكارٌ فلم قلتم”»: يحصلٌ الإجمام؟ 


)١(‏ في 1: «عند شرائط». 

0( كذا في حء ى» ولفظ ل: «نقل» وفي النسخ الأخرى: ونقلتم». 
(*) لم ترد الزيادة في .١‏ 

(4) مابين المعقوفتين ساقط من غبرح: 

فق لفظاح: «بالقبول». 

(*) آخر الورقة (84) من ل. (5) هذه الزيادة من ح. 
(7) لفظ ى: «جاحدا. (8) في ى زيادة: (إنه. 


9/4 


وبيانة : 

أن السكوت قد يكرد للخوف والتفيّة . 

قوله : «القول بالقياسٍ ليبس 58 3 دنيوي , فكيفت يحصل الخوفٌ من 
إنكار الح فيه». 

قلنا: [لا نسلّم0')] عدم الخوف هناك . 5 

قال النظام [في هذا المقام”" : العكاة ها انترا عن القزاسن + 0 
القائل7" به قوم معدودون وهم : عمر وعثمان وعليٌ وابن مسعود وأبي* © وريد بن . 
ثابتِ ومعادٌ بن جبل [وأبو الدرداء)] وأبو موسى . وأناس قليلٌ من أصاغر ش 
الصحابة ؛ والباقونْ ما كانوا عامليق به. ولكن [لما كان”"] فيهم عاد 1 
وعليّ , وهؤلاء لهم لان ومعهم الرغبة والرهبةء شاع ذلك في الدهماء» ٠‏ 
وانقادت لهم العواء* ‏ فجار”" للباقينَ السكوث على التقيةِ © “ لأنهم 1 علمرا ١‏ 

أن إنكارهم غير مقبول © . ْ 





20 قطت من ل. ١‏ «9؟5) هذه الزيادة من ح. 
*) لفظ لا ى: «العامل) . (©) آخر الورقة (44) من ج. 
(4) نادهح. : ّْ (8) عبارة ل: «كانوا غير عاملين به . 


)١(‏ هذه الزيادة من ى» أ وعبارة ل: «فلما كان فيهم». 

(*) آخر الورقة )١76(‏ من س . 

(7) في غيرآ: «وجاز». . (4) لفظاى: «النكير». 

. (ة) إن هذا الكلام اللدفية دياق لالع ان سس الاسوساحه ارجاهل دن ١‏ 
نحن امتحابه رول الله - على انق علبةاوالة ودام دفن الوقائع التاريخيّة الثابتة المستفيضة . 
- كلّها ‏ تؤكد بما لا يدع أي مجال لشك : أن أصحاب رسول الله 0-0-0 
لا تاخذهم في الله لومةٌ لائم؛ وأنه لا يمكن أن يروا منكراً ويسكتوا عنهء ألم يسمع 
الكذب هذا وامثاله ‏ من الضلال ‏ إلى ذلك الصحابيٌ الذي وقف في المسجد بين 0 شْ 
ليقول لأمير المؤمنين ‏ وهو على المنبر ‏ لو رأينا قيك اعوجاجاً لقومناه بحد سيوفنا. ألم يأنهم . 
نب المرأة التي راجعت أميز المؤمنين في مسألة تحديد المهر حنى عدل عن رأيه إلى رأيها وقال - 


ه8٠١-‎ 


قال: وانْذي يدل عليه : أله 

قال في الفتيا عبدالله بن عباس , والعباسٌُ أكبر منه. ولم يقل في الفتيا 
ْ شيئاً - من غير عجز ولا عي ولا غيبةٍ عن شيء شهده ابنه . 

وقال في الفتيا- عبدالله بن الزبير» والزبيرٌ أعظمُ منه. ولم يقل فيه شيئا . 
ركان أبو عبيدة وتيا بن جبل بالشام » فقال معاذ. ولم يقل أبو عبيدة» 


- قولته المشهورة: «أصابت امرأة وأخطأ عمره ألم يسمع نظام الفرى واخوانه في الضلال في 
| القديم وفي الحديث نبأ سلمان الفارسي حين قام إلى أمير المؤمنين عمر وقال له: «لا سمع 
لك علينا ؤلا طاعة حتى تخبرنا من اين لك هذا الشوب»؟ فأمر عمر ابته عبدالله أن يجيب 
سلمان فأخبره بأنه قد تبرع بنصيبه من الثياب وضمه إلى نصيب والده ليصنع منه الثوب الذي 
. يرون ليصلي به الجمعة ويستقبل به الوفود بعد أن أصبح ثوبه خلقاً فيه اثنتا عشرة رقعة . 
0 لقد ذكر النظام في شبهاته من استدراكات الصحابة بعضهم على بعض ومخالفة بعضهم 
. لبعض الشيء الكثير ‏ أفلا يكفي هذا كله دليلا على أن الصحابة ما كانوا يخافون في الله لومة ' 
. لائم؟ أما قول ابن عباس : «هبته وكان ‏ والله مهيب» فالأمر أمر اجتهاد. ولوكان لدى ابن عباس 
دليل من الكتاب والسنة يؤكد أنه لا يصح غير مذهبه ‏ لأعلنه ولكنه الرأي . ولقد اعتاد أصحاب 
. رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ‏ على حريّة الرأي وألفوهاء وروا عليها فلا يضيق أحد 
منهم رأي أخيه. فهذا سيدنا عمر وهو أمير المؤمنين جاءه رجل بقضية فأحاله على علي وزيد 
فأفتياه ثم رأى الرجل » فسأله عن قضاء علي وزيد فأخخبره فقال عمر: «لو كنت أنا لقضيت 
. بكذاه قال الرجل فما يمنعك والأمر اليك؟ قال عمر: «لوكنت أَرُدك إلى كتاب الله أو إلى سنة 
. نبيّه لفعلت. ولكني أردك إلى رأي» والرأي مشترك؛ على ما في إعلام الموقعين: (58/1). 
ْ وجامع بيان العلم: )"٠/5(‏ . 
وكم كنت أتمنى لو أن المصنف وغيره من الاصوليين الذين سبقوه أو جاءوا بعده أهملوا 
. هذا الهراء. وتركوه يموت مع أصحابه ‏ إذن: لوفْروا علينا وعلى الامة الإسلامية في عصور 
' مختلفة كثيراً من المهاترات ‏ التي لا طائل تحتهاء ولا نفع من ورائها لا في دنيا ولا في آخرة, 
والتي ضاعت من ورائه جهود كثيرة كانت الأمة الاسلامية أحوج ما تكون لاستخدامها في بناء 
فكرهاء وتدعيم كيانها. ومقاومة جهود أعدائها . فإنا لله وإنا إليه راجعون ولا حول ولا قوة إلا 


. بالله العلىّ العظيم.. 


م١‎ 


اي اعم م ؛ فإنّه قال عليه الصلاة والسلام : «أبوعبيدة أمينُ هذه 
الامّة4 . 1 | ْ 
وكش اله كان اليكوث: زافق واي عاش قال «وهنئة تر وكات بالل 
مَهِيبً9)) . 2 
وأيضاً: 
فإِنْ الرجل ل اي إذا اختار يا ؛ فلو 05 غير أبطل ذلك المذفبٌ 
عليه(؟) ا يِشْقٌ عليه غاية. المشقة ويصيرٌ ذلك سيباً للعداوة الشديدة . ٠‏ 
قوله : «لو كان الخوفُ مانعاً من المخالفة - لما خالف بعضّهم بعضاً في 
«مسألة الجدّ والحرام. 2 0 
:. القفياسٌ أصل عظيمٌ 5 نفياً وإثباتاًء فكانَ النراعٌ فيه ٠‏ 
0 من 200 التراج, في. فرع الفقه ؛ لق تن - في المختلفين في ' 1 
سئآلة القياس يضللٌ بعضّهم بعضاً والمختلفين في الفروع لا يفعلونَ ذلك . ٠‏ 
سلّمنا ' : أن 8 ارو 0" 
غاية ما في ا ا ولكن ذلك يكفي في القطعيّات ‏ 
1 مب د اده عرض كي الاي بقار 
حقاً ولا باطلا 9 فكانَ فرضهم السيكوت: 
)غ2 الحديث ورد بألفاظ مختلفة وطرق متعددة كثيرة ) وهو من الأحاديث: الضحيحة .فى 
قضائل أبي عبيدة - رضي الله عنه -. فانظر كنز العمال: الحديث (5561”, 6د 
و0 وأه تت وحمت رمحت / اولححجسنل. ش 


(5) قاله في سيدنا عمر - رضي الله عنه - انظر ذلك في حاشية الجزء ع الرابع , نا 0 


من هذا الكتاب . 
(م) عبارة ى : «قإن نغيره لو».: ١‏ (4) عبارةح: «عليه ذلك المذهب». 
(6) 1 خر الورقة (7”#). من ص. 02 (08) زاد في [: «وقوغ». 
(3) لفظ س : «وكذلك» . 207 عبارة ح : «باطكٌ ولا حقاة: 
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هم حرفو كو خلا ؛ لكنّهم اعتقدوا أنّه من الصغائر - فلا يجب الإنكار 
على العامل به ولأن.كلٌ واحد منهم - اعتقدّ في غيره أنه أولى بإظهار 
الإتكار. 

سلما أن مدع - رضوا ؛ لكن حصل الرّضا دفعة!*» واحدة: أو لا 
دفعة 1 
( الأول : 

مما لا يعرفة إلا الله - تعالى لأنهم ما جلسوا في محفلٍ [واحد"2]*) - 
قاطعينَ بصحته له و 
والثاني : 

لا يفيد الإجماع : 

لأنّهِ ربمًا كان لادج كع امار البعض راضياً بقلبه - صار الآخر 
متوقفاً فيه. أو منكراً عليه بالقلب؛ وذلكٌ يمنمٌ من انعقاد الإجماع ("] . 

فإن قلت : هذا الاحتمال 3 من .انعقاد الإجماع . ْ 


ْ قلت : لا نسَلم؛ فإ أهل الإجماع. كانوا قليلين - في زمان الصحابة وكان 
0 يمكنّهم أن يجتمعوا في**؟ محفل واحدء ويقطعوا بالحكم : فيكون ذلك 
الإجماعٌ خالياً عن هذا الاحتمال . 

أما إذا لم يجتمعوا في محفلٍ واحد. فإذ اسك بعضهم فأفتى به 3 
سئل إنسانٌ آخرء في بلد آخرء فلعل المفتى الأول رجعٌ عن فتواه"» - حينما أفتى 
به المفتي الثاني ؛ وحينئذ لا يته 0 الإجماعٌ . 


(*) آخرالورقة (51) من ى . )١(‏ زاد في ح» آء ى: «و. 

)١(‏ لم ترد الزيادة في ى. (#) آخر الورقة )١١١(‏ من ح. 
(") ما بِينْ المعقوفتين ساقط من ى. (#) آخر الورقة (47) من 1. 

(4) كذا في ح؛ آء ىء ولفظ غيرها: «قوله». 


4 لفظ أ: يحصل» . 
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وهذا سؤال امل الظاهر؛ ولهذا قالوا: لا حجة إل في إجماع الصحابة:"©. 

"لما : انحقاذ الإجماع على قياس ماء ٠‏ لكن7" لم ين ينقل إلينا أنه أجمعوا ' 
على النوع الفلانيّ ‏ من القياس , أوعلى كل الواغده اولم يلزم من [انعقاد7].. 
بيه على [صححة 499)] و8 - انعقادة على صححة ة كل بوع 10 

فإذن: لا نوع إلا وعدي أن يكنون النوع الذي اها عه - هو هذا 
النوع » وآن "»يكونَ غيره. ظ 7 

وإذا كان كذلكَ ‏ صارَ كل أنواعه مشكركاً فيه : فلا از بشيءٍ 


ا . الآمَهٌ على قولين©. 

منهم من أثبتَ القياس . 

ومنهم من نفاه وك من أثبته فد أثبت النوعٌ الفلاني معو فلو أثبتنا 
قياساً غير هذا الع كاقجرها جما : 0 

قلت : لانسلمُ أن كل 0 
لأنّ القياس إِمّا لارام عراوك باحر امسر ا 
فيه : 


أمَا الات 2 رده قوم ؛ قالوا | :أن مبنأه0*» على تغليل أحكام الله 
تعالى - بالحكم والأغراض . أنه غير جائزاة). 
() في غيرج: «لكنه».. | | 
() لم ترد هذه الزيادة في ى. (4) لم ترد هذه الزيادة في ى. 
(©) كذا في لل اح وفي غيرها «أنواعه؛ . 
(5) في ل: «إن .لم يكن». 
(8) آخخر الورقة (48) من ج. (©) آخر الورقة (17) من س . 
(#) آخر الورقة (86) منال. (7) لم ترد الزيادة في 1 ى. 
(8) كذا في ىء وفي غيرها: «لأنه بناء» . 
(4) عبارة ل: «وأنه لا يجوز». 
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وأمًا 0 فقد رده ده الأكثرون27. 
أنه ليس - ها هنا قياسٌ مقبولٌ بإجماع القايسين. 

1 انعقاد إجماع القائسين على نوع اوداع ولكن لم ا 
أن يكون [ذلك] هو قياسٌ تحريم الضرب على تحريم التأفيف. 

وما إذا نص الله تعالى على العلّة؛ فإنَ هذًا القياس _عندنا حجّة؟ ! 

سلّمنا: [انعقاة”»] الإجماع على جواز العمل بالقياس - في زمانٍ 
الصحابة ‏ فلم يجوز - في زماننا؟ 

والفرقٌ : أن الصحابةٌ لما شاهدوا الرسول ‏ صلى الله عليه وسلّم ‏ والوّحيّ - 
فربمًا عرّفوا بقرائن الأحوال : أنَّ المرادٌ [من27] الحكم الخاصٌ بصورة معينة - 
رعاية الحكمة: العاقء فلا جرع : جار منهم التعيك بد. 

[و"" أما غير الصحابة - فإنُهم لمّا لم يشاهدوا [الوحي”] و[الرسول:] 
والقرائنَ : لم يكن حالّهم كحال الصحابة . 

فإن قلت: كل من جَوُرٌ العمل بالقياس, للصحابة - جوزه لغيرهم . 
| قلتُ: كيف بة قطءا”'أبأنّهُ ليس في فرق الآمّة ‏ على كثرتها أحدٌ يقولٌ بهذا 
ال ا انر ؛ لكنّ عدم العلم بالشيء ‏ لا 


: يقتضي العلم بعلمه . 


)١(‏ كذا في ل. ىء حء ولفظ غيرها: «الكثيرون». 
(79) لم ترد في ى. 

(؟) هذه الزيادة من ح. 

(؛) كذا في ح» وهو المناسب وفي غيرها : وأ . 


(8) لم ترد في ل؛ أء ى. (5) لم ترد في + .١‏ 
(/ا) سقطت الزيادة من ى. | (8) سقطت من .١‏ 
(9) سقطت الزيادة من 1. 


. » كذا في ح»ء وفي غيرها: «يقطع‎ )٠١( 
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[و"] الجواب : ش . 
أن اصصاكا ذهيرا الوذ أنَّ الروايات المذكورة ‏ في اختلافهم في مسألة و 
الجدّ والحرام والمشركة والإيلاء والخلع وتقدير [ال0] حدٌ بشرب الخمر» 
وقياسٍ العهد على العقد. وقول. الصجابة بالتشبيه والرأي ؛ وما انقل من 
الاريك الى (القباين م دن عفد اذ وان مرو ين الحتفيية ١‏ 
ولسؤل عن قل لمق ار خأ موس بلقا وو يعن ١.‏ 
| بالتشبيه» -: . ْ ْ ٍْ 
٠‏ قد بلغ مجمُوعها [إلى'9)] حدّ التواتر؛ إن من خالط اهل الأخخبار"», وطالع 
كتبهم - قطع بصححة الي اسن هذه الأخجبار, 8 - بأسرها - يمتنع م أن تكون: 
كذباً. أي واحدٍ منها صح : : صح :الغو .بالقياس ”") 
وهذا الذي قالَهُ الأصحابُ ١ج"‏ إن احص لوكي" ةله 
أسلّم خروج هذا المجموع عن كونه خبرٌ واحدٍ. 
قلنا : هب أنه كذلك؛ فايش”(" يلزم؟ 
قوله: «المسألةُ علميةٌ قطعيةٌ, فلا يجورٌ إثباتها بدليل. ظني» . 
قلنا: :الا نسم أنها قطعيٌّ, بل هي - عندّنا - ظية؛ لآنَّ هذه المسألة 
غيلة1 ) والظن قائء ثم مامَ العلم - في وجوب العمل - الاتزى أله لا فق بين 


)1١(‏ لم ترد في حء أءى.. 

(1) لم ترد في ح. ١‏ (9) لم ترد الزيادة في آء ى. 

(4) لم ترد الزيادة في ى. ‏ : (©) في ى زيادة : «والققه, . 

(0) كذا في ح» وعبارةى : : «رأي واحد منها صح : ثبت القياس» الور ش 
أبدلت كلمة وصح؛ ب«يصح». 

ش (9) في ى: «غير بعيا» .' (8) في ى: «فقال». ْ 

(9) يعني : «أيّ شيء» وهذا تعبير قائم عن تخنيف آي ور الاتتصار على التبين من 
كلمة «وشيء6» وهو تعبير شاع بعد القرن الثاني » وانظر مغني: اللبيب: 255/92 1 

)٠١(‏ لفظ :١‏ «عملية1» وهو تصحيف. 


كم 


أن يعلم 5500 الغيم الرطب المنذر بالمطر - الذئ' يجب التحوز 
مله ل هذا الغيم مخبر - - لمن لا يمكهُ مشاهدّة الغيم, 
أنه يلزمه() التحرّرٌ منه : : فكذا هاهنا ؛ لا فرق بين أن يتواد رّ التق عن الشرع 
| ل بالقياسٍ وبِينَ أن يخبر [نابه7)] من يُظنّ صدقٌة - في وجوب 
العمل بالقياس ‏ وإن لم نعلم صدقٌ المخبر بذلك.. 

وهذا الجواب قاطع للشغب بالكليّة . 1 ظ 

قوله_على الوجه*الأوّل : «لا يجورٌ أن يكونٌ المرادٌ من قول عمرٌ: «اعرف 
الأشباه والنظائره - الأمرّ بمعرفة ماهيّة كل جنس " لثلاً يدل تحت النصّ - 
المذكور في [ذلك] الجنس © ما ليس مت ول يخرج عنة ما هو منه0* . 

ْ قلنا: مقدبّةُ هذا الكلام. ومؤخربهُ تبطلٌ هذا الاحتمالٌ ‏ وهو قولٌ عمرٌ رضي 

ْ الله عنه ‏ «الفهم عندما يختلجٌ في صدرك مما لم يبلغُكَ في كتاب الله ولا سئة 
| انبيّه ثم اعرف الأشباة والنظائر وقس الأمور برأيك عند ذلك. ثم اعمد إلى 
احبّها إلى الله - تعالى -وأشبهها بالحقٌ فيما تري29) -. 

فمن تأمّل هذا الكلام : عرف أنه صريحٌ في الأمر بالقياس الشرعيّ . 

وهو الجوابٌُ ‏ أيضاً ‏ عن قوله : ١‏ - لم لا يجوز أن يكونٌ المرادٌ منه تشبية 
الفرع بالأصل - في أنه لا ينبت حكمّهُ إلا بالنص». 

قوله - على الوجه الثاني لم لا يجورٌ أن يكون المراد [مئه*)ع - نه لم لا 
يسمى الج هأ بأمجازً حتى يدخ ل تحت قولء إووَرثٌأبَواة4” كاسن 
النافلة ابنأء حتى دخل تحت قوله تعالى : «ِيُوْصِيْكُمْ الله في أولادكم 014؟ 
)١(‏ هذه الزيادة من ح. ْ 
'. (9) هذه الزيادة من ى» .١‏ يت 





(#) آخخر الورقة )١1717(‏ من س . (©) هذه الزيادة من رح 
(#) آخر الورقة (84) من .١‏ 2# اغراالررنة قن :رن من جد 
(4) انظر'نصه في مراجع تخريجه في ص( ©) المتقدمة . ش( 


(8) لم ترد الزيادة في [. (5) الآية )١١(‏ من سورة النساء. 
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قلنا : ل يجوز [أن يكن 0] إنكارٌ ابن عباس, على زيدٍ لأجل, امتناعة من . 
المجاز في أحد الموضعين دون الثاني ؛ أن حسنَ المجاز في أحد الموضعين ش 
- لا يوجبٌ حسنه في الموضعٍ الثاني . ْ 
وبتقدير التساوي ‏ في الحسن - :لك" لقم به في أحد الموضمين لا 
جب القطع [به"] في المرضع 00 الثاني ظ 
7 وإذاخبت أن هذا الإنكار غير متوجه على التفرقة في اطلاق -- | 
المجازيٌ©»: : ثبت أنّه متوبجه على التفرقة في الحكم الشرعيّ عر لد ش 
تصريحاً بالقياس الشرعي . 
قوله : «لوكانَ المرادُ هو الحكم الشرعيٌ 0100 
قلنا: : لعل هذأ القياسّ كان جلا - عندٌ ابن عباس « ينب اد 
الخطأ في مثلٍ هذا القياسٍ يقدح في التقوى. 
وأيضاً: فذلك محمولٌ على المبالغة. اه 
قوله ‏ على الوجه الثالثٍ -: لم قلت : : إن مبالغتهم في تعظيم. 5-0 ا 
.صلى الله عليه وآله وَسلّم - يوجبٌ إظهارٌ النصٌ»؟ ظ 
قلنا: استقراءٌ العرف يشهدٌ به فإنّ من حكم بحكم, غريب يحالف ف ظ 
جمع ) يوافقونه على تعظيمٍ ابحو معين ١ح‏ ووعة ذلك الإنسان حا مق اقول. 3 
ذلك الانسان العم - فإنه لا بنّ د أن" 00 ذلك القول م به: 


(1) هذه ل قي ظ 
(5) لفظ ١‏ «يمكن» وهو خطأ . (9) هذه الزياه مؤاج:. 
(5) زاد في ل: «الآخر» . (#) آخر الورقة (45) من ل. 
(©) كذا ف ح» وفي غيرها: اسم المجانز». 
(*) آخر الورقة (15) منبى. (5) لفظاى: «الشخص». 7 للا 
(9) في ح» 1 زيادة دو وحذفها واجب لغة» للج ب عر ير 
مثل هذه الغدازة. 


عملم 


قوله : :وما يذكر عند الحاجة إلى ذكره» : 

قلنا: :والحاجة إلى ذكره حاصلة ‏ مطلقاً ‏ لأنّ من يعتقد أنّ مذهيه ثابت 
بالنصٌّ ‏ فلا ب03' أن يعلم أن مخالقّه نما خالفة إِمّا لا لطريق» أو لطريق 
مرجوح - بالنسبة إلى طريقه - أو مساو له. أو راجح عليه: 

وعلى التقديرين الأولين ‏ كان مخالفة مخائفاً للنص . 

وعلى التقدير الشالثٍ ‏ يكونُ فرض كل واحدٍ ‏ منها ‏ التوقّفٌ: فتكون 
الفتوى بأحدهما محظوراً. 

وعلى التقدير الرابع - يكون 'مخالفاً للنص. 

فإذن. : من أثبت مذهبُّ بالنص -افإله لايد وآن يسفن فسن اله : أدفي 
نسةة كرنة مكالفا الى لكل 16 إنكارهم على مخالفة »النصٌ - تقتضي 
شَدَة احترازهم عنهاء ولا طريقٌ إلى ذلك »الاحتراز إلا بذكر ذلك 2 

فثبتٌ أنَّ شدَةً ة تعظيمهم للرسول ‏ صلى الله عليه وسلّم - توجبٌُ عليهم أن 
يذكروا نصوصّه على الاطلاق. 

وبهذا ظهر الجوابٌ عن قوله :دإ لا يجبٌ ذكرٌ النصوص الخفيّة» *لآن 
الدليلٌ الذي ذكرناه مطروة»» ‏ في الكل . 

قولَهُ : دلو أثبتوا مذاهبّهم بالقياس - لوجبّ عليهم أن يذكروه!"». 

قلنا: الفرقٌ من وجوو : 


)١(‏ في حء [ زيادة (و). 

(؟) في غير ح زيادة: وهوو. 

(5) لفظ ح. ا ى: «مخالف». 

(5) لفظ ل. ح: «ذكر». 

(8) في ل زيادة: «قلنا: لا نسلم». 

(*) آخر الورقة )١7(‏ من س . 

(5) كذا في:ى؛ وهو المناسب, ولفظ غيرها : «يذكروها». 
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أحذها : 

أن | اران مخالف النص - أقوى من"" إتكايهم على مخالف. 
القياسٍ ار ره اتن لكر رك اسري: ْ 
وثانيها : 

أن الخواطر مسعفْلة 9 /بمعرفة العلل القياسية.: فلا يجب التي علهاء وه 
غيرٌ مستقلّة بمعرفة البصوصضٍ ؛. وذلك يقتضي وجوب التنبيه عليها. 2 

فإن قلت: :لولم بيس الببية على العلل القياسية -الما حست ف : 
ال 
وثالثها : ١‏ : ش: 
أن النضوصٌ يجب اماه فيجبٌ نقها “» ؛ ولقبسة لابجب ااه ل 0 
يجب نقلّها©؛ أن -عندّنا - كل مجتهدٍ مصيبٌ . 
ورابعها: 

و عر - على كل حالر وما الأمازاتٌ - - فقد 

يتل اتعبيرٌ عنها ل 0 المتلفات : 


القيمة بالقدر انميت 


. كذا في ح» وعبارة غيرها : «فوق أبكارهم»‎ )١( 
(؟)زادى: «أقواهما و ؛‎ 
آخر الورقة (1 العويت‎ 2 
«مشتغلة» وهو تصحيف.‎ :١ لفظ‎ )9( 
. في غيرح, أ: «المناظرة)‎ )4( 


6 لفظ ح: «بقاؤها». ٠‏ (5) لفظ ح: «بقاؤها». 
() آخر الورقة (98) من ١١.1‏ (/) لفظح: «المعينة». 


عق 


فإن قلت: أليسّ أنَّ فقهاة هذا» الزمان يعبّرونَ عن هذه الأمارت؟ 

لت لاخر ني كل علخ لاش با ونم ليل لمكم . 

سلّمنا: له يجب عليهم ذكرُ تلك الاقيسةٍ. ردم صريحاً أو 
[الأول ممنوع ؛ والثاني مسلة0)]؛ وها هنا قد نبهوا على العلل , بالإششارة 
إلى الأصولٍ التي ذكروها. 
بيانه : 

أنهم تفقوا على أن حكمّ قوله «أنت علي حرام» . 

ما أن يكون [حكمه”"| حكمٌ الطلاق. أو الظهار, أو اليمين» عل ذلك 
ظاهرة - وهي : أن قولَهُ : «أنت علي حرام» لفظ موضوعٌ للتحريم ١‏ فيؤثْرٌ فيه إذا 
توجّة إلى الزوجة: كهذه المسائل . 

ثم إِنَّ كل واحدٍ - منهم 0 [الأصل0] الذي اختارة . 

فمنهم من رج 00 الاحتياط : فجعلهُ طلاقاً ثلاثاً© . 

ومنهم من رجح بالمتقين: فجعله طلقةٌ واحدة. 

ومنهم من جعلَهُ ظهاراً؛ لمشابهته إِيّاهُ - في العا ] 0 ومباينته 
لصرائح الطلاق» وكناياته» ثم جعل كفارته كثَارة © الظهار : أخذاً بالاحتياط ؛ 
لأنها أغلظ من كفارة اليمين7». 

ومنهم من رجح أن كقارة اليمن أقل الكفارات, فيوجبها: أخذاً بالأقل. 


(*) آخر الورقة .)٠١*(‏ 
)١(‏ سقطت الزيادة من س» ولفظ ى: «لاىى وعبارة 1: «ما لم يلحظ» . 


)في من اع: لع م». (م) سقطت من ح. ى. 
(4؛) سقطت الزيادة من أ. (ه) في أ ى: «بالاحتياط» . 
(5) عبارة ل: «طلقات ثلاث» . (لا) سقطت الزيادة من ى. 
(8) لفظ ح : «ككفارة». (9) زاد!: «القتل و». 


-841١- 


فظهر: أنَّ ذكرٌ هلاه الاصول. مه" عل كيفيّة قياسانهم . 
قولة: ولمقلك 09 لو أظهروا تلك النصوص 5 لوجت أفتنها ثهاء؟ | 
قلنا؛ لأنَّ هذه المسائل من المسائل الي يكثر وقوّهاء فكانت الحاجةٌ 
إلى معرفة حكم الله تعالى - فيها بالدليل. شديدةٌ؛ وماكانّ كذلك ف الدواعي 
تتوفرٌ على حفظ النصوض, الواردة”" فيها ؛ فهذا إن لم يفد القطمٌ فلا أقلّ من ْ 
الظنٌ . ٠‏ 
٠‏ قولهُ : «تدُعي ا 0000 
في هذا الزمان»؟! ش 
قلنا: : ندع قسماً ثالعا - وهو أن يكونَ مشهوراً في الكتب بحيتٌ ينجده ! 
كل من حاول طلبه . ا 5 
قوله : «من 00 أله يمينٌ - تمسك”” بقوله تعالى :هلم 37 ال 
آش لكين إلى قوله : #قذ فرَض له لَكُمْ نحل يكم 1 
قلنا: إِنَّ قولَهُ تعالى : لم تُحَرُمُ مآ أحَلَّ آنه 004لا يدل على أله إذا فح 
- فماذا حكمة؟! 
ْ ثم إِنْ دل فإنْما يدل على مذهب مسروق . 
وأنا قله تعالى : «قذ وض اله لك جل ميك »0 فقول ليل في 
)١(‏ لفظا ى: «تنبيه». )١(‏ لفظ [: «قلتم». ٠‏ 
(#) آخخر الورقة (/ا8) من ل (”*) لفظ 1: والدالة». 
(4) كذا في ل. ولفظ غيرها: «لعرفته». 
( )2 في آ زيادة : «فيه) : 
30( الآية )١(‏ من سورة التحريم . 
(0) الآية (؟) من سورة التحريم . 
(8) الأية (؟) من سورة التحريم. “اي 
(9) الآية (؟) من سورة التحريم وفي ح ‏ بعدها حايافة #أنه قال عليه السلا والسلام 0 
لبعض نسائه : اطي بل». ّْ 


375 - 


الآية إلا أنه عليه الصلاة والسلام حرم ما حل اله لهء فيجوردٌ أن يكونَ قد 
حرمه بلفظ اليمين : بان كان قد حلف بِأنّه لا يقرب ماريٌّ: بل هذا أولى ؛ ؛ أن 
اليمينَ هو القسمُ بالله .ولا شبهة في أن فوله : وأنت علي حرام - ليس قشعا 
بالله : . | 
فثبت أن هذه الآيةَ لا دلالة فيها على حكم [هذه"] المسآلة. 
وأيضاً: 
ظ قلزنت :هذه لآب بسب قولة لا : «أنت على حرامٌ» ‏ لكان ذلك نضا 
في الباب؛ وذلكَ يمن من ذهاب كل واحدٍ - منهم - في هذه المسألة - إلى قولر 
آخرً لمابينَا: أن شدَةَ إنكارهم على من خالف نصوصه يمنمٌ من . 

قوله : ل ل 

قلنا :لاش أن قوله: «أنت على حرام» - ليس من صرائح الطلاق”" وما 
الججمرا على :انه من كتايادت الطلاق. 
فإذن: لا بد وأن يقال : إن حكمٌ هذا الكلام مل حكم الصرائح ©) 
والكنايات ؛ وهذا التشبية*» نفس القياسٍ 3 لا كَُ [في0"] أنه بعد ثبوت هذه 
المشابهة - يندرجح تحت قوله: «إذااه طَلْقتُمُ اناه © وقوله : «الطللئٌ 
مَرّتَا نع «0. 
7 “قولة ومن حملهُ على الطلقة الواحدةٍ فإِنّما حمل عليها أخذاً بالمتيقن» . 

قلنا: هذا نما ينبت ينبت - بعدٌ أن نجعلَهُ من صرائح. الطلاق2* أو كناياته . 


2 آخر الورقة (8؟1) من س . 


. لفظ ح: «ككناية)‎ )١( هذه الزيادة من ى.‎ )١( 

'(*) زاد في حء ى: «ولا مما». (4) كذا في ح, وفي غيرها: «و». 
(8) لفظ ج: العف (5) هله الزيادة من ى. 

(©) آخر الورقة )٠١5(‏ من ج. (1) الآية (1) من سورة الطلاق . 


(8) الآية (9؟؟) من سورة البقرة. (*) آخر الورقة (4*) من ص , 


3 


5 وحينئل فلا بد [فيه0] من‎ ٠ 
قوله: « من حمل على اهار : فقد أجراه مجرّى الظهار,. * ش‎ ' 
قلنا: إنْ أزدتي به : أنه أجراة نجرئ الظهار - في الحكم. - فهذا هو ئ‎ 
وإن أردتمُ غير - فبينوه.‎ 
. ظ قوله : إن مسروقاً تمنات بالبراءة الأصلية)‎ 
“قلنا: لا ملم بل قاسَه على قصعةٍ من ثريد ؛ له حكي عه ل قال:‎ 
فرق عَيِدي بين وبين قصعةٍ من ثريد2).‎ 
: وأيضاً‎ 
إن «مسروقاً» كان من التابعينء فَإِمًا أن يقال: إنه 7 الجن + سن‎ 
ٌْ ْ اختلفوا في هذه المسألة امام في ذلك الوقبت‎ 
فإن كان الأوّل : كانت الصحابةٌ تاركين للبراءة الأصلية ؛ 6 القيامس‎ . 
ماين ماهير إلى فذاهبهم لأجل* النص ؛ وذلك يقتضي عمل بعض‎ 
الصحابة بالقياس » ولا مطلوبٌ  في هذا م - إلا ذلك. ش‎ 
. وإن كان الثاني كان إجماعهم ع ة عليه‎ 





)١(‏ هذه الزيادة من ح. ى 

(*) آخر ورقة (*5) من ى . 2 

(؟) ما ذهب إليه مسروق هو نفس ما ذهب إليه - بعده ‏ أهل الظاهر قال أبو محمد: 
5506 فمن قال لامرأته الحلال له بحكم الله. عز وجل -: هي. حرام - فقد كذب وافترى » 
ولا تكون حراماً عليه بقوله. لكن بالوجه الذي حرمها الله - تعالى -به»؛ وق دأورد أثر مسروق 
- المذكور , بلفظ : «ما أبالي رّمت امرأتي . أو قصعة من ثريد» لصم 5 0/0 
-58؟١)»‏ والسئن الكبرئ : 1/0 0). 

(*) عبارة ى : ولا القياس». وهر وهم : 

م أخر الورقة (95) نآ 
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قوله: «رهب ب أنهم ما(*) ذهيوا إلى تلك المذامب وا النص فلم 
[قلتَ0)] ذهبوا إليها للقياس؟ 

قلنا. : لأنْ كلّ من قال : الصحابةٌ لم يرجعوا - في تلك الأقاويلٍ - إلى البراءة 
الأصلية» و[لا:"] إلى النصوصٍ الجليّة أو الخفيّة - قال: نهم عملو فبها 
بالقياس ؟ . 

هذا تمام لعلام في الوجه الثالث. 

9 قوله على الوعه'الرافع -: إن الرأيَ - في أصل اللغة ‏ ليس 
للقياس 6.' 

قلنا: ايك ؛ لكنا نذّعي : : أنه - في عرف الشرع - اخقصٌ بالقياس ؛ 

هذا وان كان لاف الأصل: لكن الدليل قام عليه : فإنكُم روم م 

ل في م م الرأي ؛ وقد ساعد حضوا على أن المرادٌ منه - ذم 
القياس : فعلمنا أن عرف الشرع يقتضي تخصيص اسم «الرأي » بالقياس . 

وهذا تمام الكلام في المقدّمة الأولى . 

قوله : «إنّْهم صرحوا بالانكاره . 

قلنا: نعم ؛ ولكن التوفيق ما ذكروا”"». 

قوله : «روايات الإنكار صريحةٌ: ورواياث الاعتراف غير صريحة» : 

قلنا: [هب”"/] أنها غير صريحةٍ لفظا - لكنها صريحةٌ بحسب الدلالة 
اللار ا قلت: إِنهُ يبقى ما ذكرتموه: من الترجيح ؟ 

قوله : لعل المنكرّ انقلتٌ مقرأ وبالعكس ». 

قلناة :لوقع ذلك د لاحديز 'يألة من الأمورالسجيق أفسيث لغ يقني 





(#) آخحر الورقة (4 )٠١‏ من ح. 


)١(‏ لم ترد الزيادة في ح» أ» ى. (؟) انفردت ى بهذه الزيادة.' 
إفنة أبدلت في ١ب‏ «وه. (4) زاد في ح: «وأما الوجه الرابع» . 
6 لفظاح ى: «ذكرناه». (5) هذه الزيادة من ح. 
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دل على أي لم*) يق 
قوله و 
قلنا: استقراءٌ حال. العتحابة يفي فنا غالباً بشندة انقيادهم للحق . 
. وأمًا قدح النظام هم - فقد سبق الجؤاب عنه في باب الأخيار9», ' 
قله ويخود أن سكول سكره ل 
قلت: : هب أنّهم كانوا متوقفين فيه - في أول, الأمرى ولكن الظاهرٌ أن 
انقضاءِ الأعصار - يظهر لهم كونهُ حقاً [أو باطالا9] . 
قولهُ : : لعل كل واحدٍ - منهم اعتقد أن غيرَهُ أولنى بالانكار» . 
قلنا: لا بد وأن يكون واحدٌ ‏ منهم ‏ أولى بذلك» أو يكون الكل في درجةا 
واحدة. وكيفما كان فإجماعهم'" على ترك الإنكار إجماعٌ على الخطأ. 
ركوط ارما ا 0 
قلنا: الأصلٌ في ايف قا غلا كات 
قوله : «لا نعلمُ نهم بأيّ أنواع. القياس, تمسكواء. 
قلنا: الإجماعٌ الظاهرٌ حاصلٌ - في نالقبات اتساب شك 
قوله: «لِمّ قلت49): نه يلزمُ من جواز العمل بالقياسٍ للصحابة جوازة لنا»؟. 
قلنا :لا نعرفٌ أحداً قال بالفرق - فيكونُ الإجماعٌ حاصلاً ظاهراً: ‏ ْ 
فهذا هم ادي هذه الطريقة . 


(*) آخر الورقة ( )ممه 

(#) آخر الورقة (48) من ل. 
)١(‏ راس جع : الجزء الرابع) ص 0000000 

(؟) سقطت الزيادة من ى. 

(5) كذا في ح» وهو الأنسبء ولفظ غيرها: «فاجتماعهم»؛. 
. (4) لفظ ى: اقلتم». 


دكش - 


وإِنّمااستقصيناالقولفيهاجوابأوسؤالا ؛ لأثارأيناالاصولييّن يعولونَعليهافي كثير 
من مسائل هذا العلم و[قد"2] ذكرناها ‏ أيضاً شي مواضع كثيرة ب من هذا 
الكتاب - فاردنا أن نعرف مقدار قوتها وقد ظهرٌ أنْها لو أفادثٌ شيئاً ‏ ما أفادثٌ 
إل ظناً ضعيفاً*', وأنه0" ليس الأمر كما يعتقدهٌ الجمهورٌ: من أنه يفيدُ إجماعاً 
قاطعاً. 
المسلك السادس: 

تقرير” الإجماع على) وجهٍ آخر فنقول: 

نعلمُ - بالضرورة ‏ اختلافٌ الصحابة في المسائلٍ الشرعية . 

فإمًا أن يكونَ ذهابُهم إلى ما ذهبوا إليه لا لطريتي - فيكونٌ ذلك إجماعاً على 
الخطأ. اله غير جائز. 

أو لطريق . 

وهو إمًا أن يكونَ عقلياً أو سمعياً : 

لا يجو“ أن يكونَ عقلياً؛ لأنَّ العقلّ لا دلالة © فيه إلا على البراءة 
الأصلية, ل يكون قو كل واحد من المسختلفين قولًبلبراءة الأصلية . 

قرت اله كان شما 

00 أن يكون قياسا أو نضا أوتغيرهما” 
أمَا القياس - فهو المطلوبٌ 

وأمّا النص - فغيرٌ جائز؛ ؛ لأن مخالف النص يستحق العقابَ العظيم ؛ لقوله 


عه يرهم 


تعالى : «ومن يغصٍ رة و 0 يُدْخْلَهُ ناراً حلداً فيْهَاه 29 





)١(‏ هذه الزيادة من ح. (#*) أخخر الورقة )1٠١7(‏ من ج. 
() لفظ غيرح: «فأنه». (5) في غير صء ح : «نقرر . 
(4) في غير ص» ح: «من». مه (0) لفظا ى: وجائره . 


(5) كذا.في ص » ح2 ولفظ غيرهما: وله 
(/7) الآية )١4(‏ من سورة النساء . 


 ةال-‎ 


امه رو المختلفين" - منهم ‏ في المسائل. الشرعية ما كا 
كل واحلٍ - منهم ‏ يعتقدٌ في صاحبه كوبهُ ممنتحقاً للعقاب العظيم_بسبب تلك 
أن 555 - فباطلٌ ؛ ؛ لان كل من قال من الأمة 0 : 
نهم لم يتمسكوا في تقرير أقوالهم بشيءٍ - من النصوص الجليّة ار ْ 
ولا بالبراءة الأصليّة ‏ قال | إنهم تمسكوا(" بالقياس , فلو قلنا: إنهم. قالوا بتلك بتلك. 
الأقاويلٍ بشي ع غير هلذين القسمين : كان ذلك ولا غير قولي”*) [كل”*] الأمة؛: 
وهو باطل . 1 
:فهذه الدلالكٌ نك كانَ”” يتوجٌهُ يا كثير مما" توجّه على 3-5 َال 
قبلّهُ - إلا أن كثيراً من تلك الأسئلة "" ساقط عنها. 
المسلك السابع : 


وهو المعقولٌ: أن القياسٌ يفيدٌ ظنَّ [دفع»] الضرر. - فوجبٌ جوازٌ الكل : 


)١(‏ كذا في لء أحء ئء ولفظ س) ج. ص: «المحققين». عو تدز يف 
3( سقطت الريادة من ل والواو قد أبدلت في ل. سس ) جا : ب رأو . 


(5) زاد في :١‏ '«فيها». (4) لفظ غيرح: «قول». 
(ه) انفردت بهذه الزيادة ح. ١‏ () آخر الورقة (81/0) من 1. 
() لفظ ى: (يتوجه» . (7) لفظ 1: «الاعتراضات». 


(4) هكذا جاءت اماق يجنم لاميرن تون عله الزيامة لاطي تترها باهر 
ظاهرء وكان المناسب أن يقال: إن العمل بالقياس يفيد ظنّ دفع الضرر المظنون؛ وكل ما 
يفيد دفع الضرر المظنون العمل به واجب: فالعمل بالقيامن واجب» وبيان الوصفن ‏ الذي: 
هو دليل الصغرى يدل على أن هذا هو مراد المصنف: فيتلخص دليل الصغرى بقولتاة. 
القياس يفيد ظن الحكم في الفرع, وكلّما كان كذلك للخل داق للضرر المظنون:: 
فالقياس, العمل به دافع للضرر المظنون . 7 

وأما الكبرى (الدليل الاصليّ) - فوجهها ؛ وأن عدم العمل بلاس فظن ضر العقابة - 


 ة4-‎ 


بان الوضفب*: أن من ظيٌ أنّ الحكمْ ‏ في الأصل -«* معلل بكذاء وعلمَ أو 
ظَنَ حصول ذلك الوصف في الفرع : وجب أن يحصل له الظنٌ [ب0)] أن حكم 
الفرع: امثل جكم الأصلٍ 1 ومعه علم”" يقيني بان مخالفة حكمٍ الله - تعالى 
8 0ط العقاب [فتولت من ذلك الظنّء وهذا عام :ترك العمل به سبب 
للعقاب7] . 1 ْ 

فثبت أنْ القياس يفيد ظن الضرر.. 

بيانٌ التأثير: أنَّ العاقل يعلمٌ ببديهة عقله ‏ أنه [ل9] يمكنهُ الخروجٌ عن 





- ومعه احتمال موهوم بعدم الضرر: «فيكون القياس راجحا وترك العمل به مرجوحاً» ٠‏ وحينكل: 
فإما أن يعمل بالقياس . . الخ ما قرّره في بيان التأثير. هذا ما أمكن فهمه من كلام المصنف 
زبعض الكاتبين في هذا الموضوع . 

وقد قرر صاحب الحاصل هذا الدليل بشكل أوضح فقال: 

«العمل بالقياس دفم ضرر مظنون» وإنه واجب: فيكون العمل بالقياس واجباً. 

أ أما الأول : فلأنه ظن تعليل الحكم ‏ في الأصل - بوصف, وظن أن ذلك «الوصف» 
مزجود في «الفرع» وحينئذ: يظن أن ذلك «الحكم» ثابت في الفرع . وعنده علم «أن مخالفة 
حكم الله سبب العقاب». فيتولد من هذا «العلم» وذلك «الظن»؛ ظن أن خلاف القياس 
ضرر» ا ا 

ب - وأما «الثاني» فلن الجمع؛ بن النقيضين غير ممكن. ولا ا ما 

فإما "أن يمل يمطون الود -ء أو بالخالي عنه :ا ظناً. 

والأول: لا يجوزه العقل. والثاني: هو العمل بالقياس». قانظر الحاصل (7595) 
والمنتخب (الورقة )١10(‏ مسخطوطة فائح بالإبعج )١١/‏ ونبراس العقول: ١١8/1١١‏ - 
)2 

(*) آخخر الورقة )٠١8(‏ من ح. ' 

' (*) آخر الورقة )١51(‏ من س. )١( 200٠‏ انفردت ى بهله الزيادة. 


(؟) كذا في ح. أء ولفظ غيرهما: ديقين». 
(9) ما بين المعقوفتين ساقط من ج. س» ى. 
2# آخر الورقة (44) من ل. (4) سقطت الزيادة من ,١‏ 


-948- 


لنقيضين ولا يدكنة الجمعٌ بنهما ؛بل يجب امسر ري الموسبايلن 
الآخرء ونعلم - بالضرورة ‏ أن ترجيح ما غلب على ظله لوه عن المضرّة(')) 
على ما غلب على ظنهِ اشتمالة على المضّرة”' أولى من العكس . ولا معنى 
0 000 بالقياسٍ إلا هذا" القدر. 


قبل دليلكم مبنيٌ على إمكان ما يدل على أن الحكم في لاس . ' 
0 


<2 


ثم على وجود ذلك ا - في الأصل . 

على إنكانا ما يدل على تكمنول. ذلك الوصف - في الفرع . 

ثم على أنّه يلم من حصول ‏ ذلك الوصفف ‏ في له ا شميوه 
ذلك الحكم [فيه]. ٠‏ 

وتقرير [هذه0"] المقامات ل سيأتي في الأبواب 0 0 شاء 
الله ب 


00 هذا الظنّ» فلم قلكم [إن("] العمل به واجبٌ؟ / 
قوله : “ادي الخالي! لاعن القبرر على المتيكل. عا سعين دافن 
بديهة العقل ». اللا 


)١(‏ في ى: «الضرر»؛ في الموضعين. 
(؟) سقطت الزيادة من ى 
(”") عبارة ل: «هذه القدرة». 
(4) في خ: أ ى: «الدليل» والمناسب ما أثبتنا . 
(©) اخر الورقة (584) من ى. ١‏ 
)2 هذه الزيادة من [. (5) لم ترد الزيادة في ى. 
(/) خامس المقامات ‏ هو: وجود ذلك الوصف في الفرع ‏ الذي طواه لدلالة ما قبله 
(8) انفردت بهذه الزيادة ح . 
() لم ترد الزيادة في ج. )٠١(‏ لفظاى: «الخارج». 


5١١١ 


قلنا: : هذا منقوض بما أنه لا يجب على القاضي أنْ يعمل بقول. الشاهد 
الؤاحدء إذا غلبٌ على ظنه صِدفُهُ وأن يعمل - في الزنا - بقول الشاهدين» 
إذا غلبٌ على ظنه”) صدقهما. 

وبمأ إذا ظهرت مصلحةً لا يشهدٌ باعتبارها حكمٌ شرعييٌ - لبن - وبما إذا 
اذُعى الرجلُ الذي غلبَ على الظَنَ صدقُ - للنبوة 

وبما إذا غلب على ظنُ [الدهريّ "6 اليهوديّ أو النصراني [والكافر”] 
8 هذه الأعمالٍ الشرعيّة : إن غلبة الظنٌ اضاة - في هذه الصور, ولا 

يجوز العمل بها. 

فإن قلت المظلة إِنْما تفيد الظَنّ إذا لم يقم”” دليل قاع عل فسادها؛ 
وفي هذه الصور [قد22] قامت* الدلالةٌ على فسادها: فلا يبقى الظنٌ. 

عل فعلى هذا التقدير - القيامن الجااقية ظنَ [دفع"] الضرر إذا لم 
يوجد دليلٌ يدل على فساد القياسٍ : فيصيرٌ نفي ما يدل غلى ماد لاس جزءا 

من المقتضى لظن الضررء فعليكم أن موا أنه لم يوجذ ما يدل على نفي 
القياس » حتىٌّ يمكنكم ادعاءُ حصول ظَنْ الضرر. 

وبعد) المجاوزة عن النقض'" ‏ نقول: متى يجب الاحترازٌ عن الضرر 





)١(‏ كذا في أ ىء ولفظ غيرهما: «الظن». 

(؟) انفردت بهذه الزيادة ح. 

(9) لم ترد في حء س» ى. 

(4) كذا في حء آء صء. وفي غيرها: «المواضع». 
(8) كذا في ح. ل ج. وفي غيرها: (يعلم». 

(5) هذه الزيادة من ى. 

(#) آخر الورقة (4 )1١‏ من ج. 

(9) انفردت بهذه الزيادة أ ولا يصح الكلام بدونها. 
(8) في ل: «وبعده». 

(4) لفظاى: «النقل» وهو :تصحيف . 


-١١1- 


المظنون» أن تسيل بحصيل العلم ب به 00 يمك ؟ 
الأول" ممنوعٌ : 

ا ءإذا أمكنَّتحصيلٌ العلم بهك] فالاكتفاءً بالظيٌمع جوازكوفه 
(خطاأً اام على ما 01 يؤمن 0 ات إمكان د ؛ ؛ وغ غير 
جائز بالاثفاق.. ١‏ ْ : 
والثاني 03 

كن أن يجو لكتفار ل ف الرقع الشرعيّة إذايع ألا وض 
إلى تحصيل العلم بها لبنّة ‏ وذلك إنْمايصحٌ لوثبت أنه لم يوجد في كتاب 
الله تعالى . - ولا فيذ©] سن رسوله - ضلى الله عليه وسلَّم -ما يدل على أحكام. 
تلك الوقائغ » ولم يوجدٌ في الزمان مام معصوم يعرفنا تلك الأحكام فإ بتقدير 
جور )شرفت الأمرر كاد عضيل لخن بابحكم ممكداً. 0 

سلمنا: أله لا طريق إلى تحصيل العلم بهاء لكن لم قلت: إنه*] لم 
يوجد ما يقتضي ظناً -ه وأقوى من الظنَّ الحاصل. بالقياس ؟ فاك بتقدير إمكان 
ذلك كان التعويل على القياسٍ اكتفاءً بأضعف ب الظنين مم القدرة على 
تحصيل الأقوى!", ونه غيرٌ جائز. 

َم نقولٌ: إن دل بالإعرقين العا ايه القياس - فمعنا ما يدل على 

)١(‏ لفظ ى «أق 

(9) فياى: م | ء١‏ 

() ما , بين المعقوفتين سقط من ل» 01000 : «بيان أن». 


وكذاي عا ك2 وفي النسخ الأخرى: «لم يأمن4, ند أبدلما ين الاين في 
ل بقوله : «مخطتا مع امكان الاحتراز عنه يكون قبيحا» . 


(©) في ى: وا (3) هذه الزيادة من ح, 1. 
() هذه الزيادة في 'ح, آ فقط. 2 (8) لفظ ى: «أقواهما». 

(9) عبارة ح: دن ما ذكرتموه إن دله. 

(*) آخخر الورقة (19) من س . 


17د 


فساده؛ وهو: الكتابُ والسنة . وإجماعٌ الصحابة» وإجماحٌ العترة» والمعقول : 
أمّا الكتابُ ‏ فقوله تعالى : «لآ تُقَدّمُوا بْيْنَ يدي آلله وَرَسُولِه74؛ والقول 

ش بالقياس. تقديم بين يدي الله ورسوله. صلى الله عليه واله وسلم . 

. وقوله تعالى : ون تَقُولُواً عَلَى آله مَا لآ تَعْلَمُونَ 4 «ولاً نة تقفٌ ما ليس‎ ٠ 

لَك به عِلَّم م9 والقول بالحكم - في الفرع ‏ لأجل القياسٍ قولٌ بالمظنون» 


لا بالمعلوم . 
ْ وأيضا: 
قال ال تعالى : «وأن أخكم ينهم ب بِمَأ نَرْلَ ا والحكم بالقياسٍ 
حكم بغير ما أنزل الله تعالى . ١‏ ش 
وأيضاً: 


قال الله بعال" ولا رَطْب وَلآ يبابس إلا 'في تسب مُبيٍ6 ”الما فَرَطْنًا 
في ألكتتب من شي ع# 237 فهذه لآي"ي دالّةٌ على اشتمال الكتاب على 
الأحكام [الشرعية0»] بأسرها فإذن : كل ما ليس في الكتاب ‏ وجب 0 لا 
يكون حقاء وعندٌ ذلك نقول : : ما دل عليه القياس» إِنْ دل عليه الكتابث - فهو 
ابت بالكتاب لا بالقياس -. 





(1) الآية (1) من سورة الحجرات . 

(؟) الآية )١119(‏ من سورة البقرة» و(”) من سورة الأعراف . 
(”) الآية (5) من سورة الإسراء . 

(4) الآية (49) من سورة المائدة . 

(*) آخخر الورقة )1١5(‏ من ح. 

(*) آخر الورقة (44) من 1. 

)0 الآية (وه) من سورة الأنعام . 

(5) الآية (4) من سورة الأنعام . 

(/9) كنذا في ىء وهو المناسب ولفظ غيرها: «الآيات6. 

(4) انفردت بهذه الزيادة ل 


"ا 


وإن لم يدل عليه الكتابُ  :‏ كان باطلاً. ٠‏ 0 

وأقوى ما تمسّكوا به من الآيات - قوله تعالى ' : إن انلا يي من الح ْ 
ما وجهُ الاستدلال به: أنَّ [في”] القياسٍ الشرفي لا بذ وآن: تكون.. 

تعليل الحكم* . ل في الأصلٍ 20 ات تلك العلّة - في الفرع. تيا ولو ْ 

وجب الع بالقياس ‏ - لصدق على ذلك الظنٌ أَنّهُ أغنى من الحق [شينا], 

فإن قلتٌّ؛ 05 ع بهذه النصوص - بالفقوى 00 | 
وأمارات© القبلة. , ا 07 © 

قلتٌ: تخصيصٌ العام - في بعضٍ الصور - لا يخرجه عن كونة حجّةٌ . 

وأما ا السئةُ - فخبران : 
الأول : : : : 0 
قوله عليه الصلاةٌ والسلام : تعمل هذه الم بوه ة بالكتاب . به بالسة. ش 3 
وبرهة ة بالقياسٍ 5 فإذا لمارا ذلك فقد 5" 
الثاني : ' | | 00 

0 7 موه م كم . 

. قوله عليه الصلاة والسلام : «تفترق امتي على بضع وسبعين )١١!‏ فركقة ' 

(1) الآية 5م سور يونس . 00 

(5) هذه الزيادة من.ى. ٠ ١‏ (#) آخر الورقة )١٠١(‏ من ل. 

(5) في ح: «أوه. | (4) هذه الزيادة في ى. 

(0) في غير ح. :١‏ :' والشهادة وأمارة» . ْ ٌ 000 

(5) الحديث أخرجه أبو يعلى في مسئده على ما في الفتح الكبير: 5 ومجمع 
الزوائد (9/8/1١1)ء‏ وان عبد البر في جامع بيان العلم: »)١74/5(‏ والبغدادي في الفقيه 
1/0 وليس فيه تصريح بلفظ القياس ؛ بل بلفظ «الرأي» وكذلك أورده م في 
الإحكام : (ك/اه). 1 . ِ : 

(7) في غير ل» 20 ا«ستّين1» وغووهم » لاقف ارد الور يجا ااا : | 
(4/5") والخطيب في الفقيه (1/ )18٠‏ وكلاهما من حديث عوف بن مالك, وانظر أحاذيث - ١‏ : 


4ل 


أعظمهُم فتنةٌ قوم يقيسونٌ الامو برأيهم . فيحرّمونَ الحلالٌ» ويحلّلون الحرام» . 
فإن قلت : خيرٌ الواحد [ل0©] يعارض الدليل”" العقليّ الذي ذكرناه. 
قلت : الدليلُ الذي ذكرتموه ‏ هو أن القياس [يفيد إلضرر المظنون» فيجب - 

الاحتراز عنه. ولا شك أنَّ خبر الواحد يفيد الظنء فإذا ورد في المنع من 

القياس ]7‏ أفاده» ظنٌ0»: أنَّ التمسّكَ به سببُ الضررء وذلك يؤْجبٌ الاحتراز 

[عنه”]. 

ل إجماع الصحابة - 

الاح م ا القياس, - على ما تقدّم يانه - 
ولم يظهرٌ من أحدٍ ‏ منهم ‏ الانكارٌ على ذلك الم : وذللك يدل على اتعقاد 
الإجماع "2 على فساد القياس . 

إن قلت هذا معارف بال تقل داعيهمب: أله احتلفوا - في مسائل ‏ مع 

آله'لا طريق لهم إلى كلك المداه ب إلآ القياس دب ' 
قلتٌ: ما ذكرناه أولى ؛ لأنَّ التصريحَ راجح على ما ليس بتصريح . 


[و"] أمَا إجماع العترة ‏ فلأنًا [كما0] نعلم ‏ بالضرورة ‏ بعد مخالطة 





)441( افتراق الأمة في مبئن أبي داود : (4095: 15) وسنن الترمذي (5155) وابن ماجه‎ - ٠ 
: من حديث أبي هريرة» وقال الترمذي: «وحسن ب . وأورده الخطيب في التاريخ‎ 
»)417/( وأسنى المطالب‎ ,» )٠٠١١( والكشف‎ ,.)”14٠0( اروس وانظر المقاصد:‎ 
. وانظر الجزء الرابعء ص 8. من كتابنا هذا‎ 

)١(‏ سقطت الزيادة من أ. 

(؟) عبارة ى : «دليل العقل». 

(*) ما بين المعقوفتين ساقط من ل. ١‏ (*) آخر الورقة )٠١©(‏ من ج. , 

(4) كذا في ح. ل؛ ىء وفي النسخ الآخرى: «الظن». 

(9) لم ترد الزيادة في ح. ل: (5) لفظ آ. ئ: واجماعهم». 

7) هذه الزيادة من أ ىئ. (4) هذه الزيادة من ح. [. 


-١١86 


أصحاب27 النقل -ْ : أن مذهبت الشافيت - رضي الله عنه - وأبي حنيفة الك ' ٠‏ 


وضهما اناد القرك بالدابي 0 تعره سي ْ 


0 جم العترة حجحة 
و5)] أمًا 5 
الأوّل: 1 
لو جار العمل بالقياس, - لما كان لاخلا مؤي نه . لكل مني عنه: 
فالعمل بالقياسٍ غيرٌ جائز. 
ش 'بيان الملازمة : : 
أن العمل بالقياس, يقتضي اتباع الأمارات. وذلك يقتضي وقنوعٌ ْ 
الاختلاف” ‏ لا محالةً - ووقوعٌ ذلك شاهدٌ على [صحة9)] ما قلناه.. . 9 
يان اله لا تجوذ المخالفة - قله تعالى ؛ ول َتَرَعُوا فتَفْشَلُوا وَتَذْمَبٌ ْ 
ريخكم0 1 ا 
الثاني : 0# 
أن الرجل لوقال: «أعتقت غانما لسواده”». فقيسوا9/ عليه لم يعت سائرٌ 
عبيده السودء. فضا عمًا إذا لم امل القياس .+ ْ 
فإذا قال الله -تعالى -: (حَرْتَ الرّبا في الب فكي يجرٌالتياس علا؟ 
فهذا كلّه كلام إن لم1" يمجع . القياسٌ عقلاً. كا 


ْ . لفظ ى: دأهل»‎ )١( 

(5) هذه الزيادة من ى.؛ , (*) أخدر '' ررقة )١7(‏ من س . 
(9) في غير اح : «الخلاف» . (5) لم ترد الزيادة في ى. 

(8) الآية (”5) من سورة الأنفال. (*) آخر الورقة (ه؟) من ص . 


(7) كذا في.ص. ح. وفي غيرهما أبدلت الفاء واواً. 
() في غير حء ى! هلا2. 


-1١ك-‎ 


أما المانعون منه ‏ عقلاً ‏ فقد ذكرنا: أن منهم من خصٌ ذلك المنمٌ بهذا 
الشرع . 1 

ومنهم من منعهُ في كلّ الشرائع ©©. 

. أمَا الأوَلُ ‏ فهو قولُ النظّام . 

واحتجٌ عليه: نا الشرع على الجمع بين المختلفات, والفرق ١‏ 
بِينَ المتمائلات» وذلك يمنع من القياس في هذا الشرع . 

بيانٌ الأول بصور: 

. إحداها: 

ّهُ جعلّ بعض الأزمنة والامكنة أشرف من بعض . مع استواء الكل ف 

ْ الحقيقة ؛ قالَ الله - تعالى - ليه فذحي بن أب شهر04": ول الحم 


خلى سائر البقاع .. 
وثانيتها : 
جعلٌ التراب طهوراً؛ مع أنهُ ليس بغسّالٍ» بل يزيدٌ ”)في تشويه الخلقة. 
والنتها: ش 
فرض الغسل من المنيّ » والرجيع أنتن منه . 
1 ورابعتها: 
نهانا عن إرسال السيع و وأقوى منه. ث0 أباح إرساله على 
البهيمة الضعيفة .. 
وخامستها: 


0 3 من صلاة المسافر الشط (؟) مما كان عددة يها وترك. ما كان 
. ركعتين . ْ 
(#) آخر الورقة (56) من ى. 
)١( .‏ الآية (*) من سورة القدر. (؟) لفظ ل: ديه . 
5) في ى: (و. (؟) لفظ ل: «المشقة». 


1١١1و‎ 


وسادستها: ' 
أسقط الصوم والصلاة عن الحائض. 03 ثم أوجبٌ عليها قضاءً الصوم . مع 
أن الصلاة ة أعظم قدا من انين الصوم . 


وسابعتها: ' | ' ١‏ 
عل الحرّة القبيحةً الشوهاء نُخْصِنٌ» والمائةٌ من الجواري الحسان لا 


حرم م النظر إلى شعر العجوز الشوهاء؛ مع آنها لا تفتنٌ الرجالٌ الشيانَ + 
ألبتة - وأباح النظر إلى .محاسن الأمة الحسناء. مع أنها تفتنٌ الشيحٌ . 


وتاسعتها: 1 
قطمٌ سارق القليل . وعفا عن امي د 
| وعاشرتها. ْ 


وحادية عشرهاذ: ا 
قبل في الكفر والقتل شاهدين» ام يقب في الى إل أربعةٌ وهودونهما. 
وثانية عشرها: ش 
جلدٌ قاذف الحرٌ الفاجرى وعفا عن قاذف العبد العفيف . 
وثالثة عشرها : 00 


أيجبٌ على الصيية المتوفت عنها زوجها العدّم وفرّقٌ - في العدّة ‏ بين 


() آخر الورقة (45) م 

(*) آخر الورقة )1١17(‏ منْ ج. 
(*) آخر الورقة )٠١1(‏ من ل. , 
(1) كذا في ى. وفي غيرها؟ روحادي»» وكذلك الفاظ العدد بعدها. 


1 


ملل 


. الموت والطلاقء معٌ أن حال الرحم لا يختلفٌ فيهما. 
ورابعة عشرها*»: ظ 
0 جعلّ استبراة الآمة0) بحيضة, والحرّة المطلّقة بثلاث حيض . 
وخامسة عشرها: ش ّْ 
يخرجُ الريحٌ من موضع الخائط» وفرض تطهيرٌ موضع آخرء مع أن غسل 
[ذلك0) المكان أولى . 

إذا ثبت هذا فنقول: [إن0"] مدارٌ القياس على أن الصورتينَ لما تمائلتا 
- في الحكمة والمصلحة -: وجب استواؤهما ‏ في الحكم - لكن هذه المقدِّمة 
. لو كانت حمّة5)- لامتنمٌ التفريقٌ بِينَ المتمائلات؛ والجمعٌ بِينَ المختلفات - 
. في تلك الصور ‏ فلمًا لم يمتنعٌ ذلك : علمنا فساد تلك المقدّمة؛ وإذا فسدت 


تلك المقدّمة: بطل القول بالقياس . 
وما اين منعوا من القياس - في كل الشرائع © فقد عرفت أُنّهم ثلاث 
0 ش 
00 الفرقة الأولى : 
الذين أنكروا كونٌ القياسٍ طريقاً إلى الظنَ - وهؤلاء قد تمسّكوا بوجوه : 
50" ظ ٌ 
1ْ أن البراءة الأصليّةٌ [معلومة*)] والحكه”) الثابتٌ بالقياس ء إِمّا أن كر 
على وفق البراءة الأصليّة» أو لا على وفقها. 1 
فإن كان على وفقها ‏ لم يكن في القياس فائدة.. 





(©) آخر الورقة )1١5(‏ من ج. 


)١( .‏ لفظ ح: «الإماءه. (5) هذه الزيادة : من ى. 
(”#) هذه الزيادة من |. (4) لفظ ل: وخفيّة». وهو تصحيف. 
إ(#) آخر الورقة )١4(‏ من س . (0) سقطت الزيادة من ى. 


(0) كذا في ح؛ ىء وفي غيرها أبدلت الواو فاء. 
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وإن كان علي خلافها ‏ كان ذلك القياس ارا للبراءة الأصليّة لكن 
البراءة الأصليَةٌ دليل قاطعٌ. والقياس دليل ظنئٌ » والظنيٌ إذا عارض اليقينئٌ ؛* 
كان الظنيٌ باطلل : [فيان كن القياسٍ باطلل0] . 
وثانيها: ١‏ ا 
أن القياس لايم في شيء من المسائل لآ إذا سلّمنا أن الاصلّ في كل 0 
شيع 9) بِقَايٌهُ على ما كان إذ لولم يقبت ينث ذلك - فهب أن كن 
بالقياس » ولكن كيف يعزف [ أنه بق ذلك التكليف. - 0 

وإذا نص على حكمٍ 0 فكيف يعرفٌ*] أنّ ذلك الحكم باق في هذا 
الزمان: فتبّتَ أن القياس لايتم إلا مع المساعدة على هذا الأصل . : 

إذا ثبت ذلك - فنقول : الحكمُ المثبتٌ بالقياس . إما إما أن يكونَ نفياً أو إثباتاً:: 

فإن كان نفياً - فلا حاجة0" فيه إلى القياس ؛ لأنا علمنا أن هذا الحكمٌ كان 0 
معدوماً - في الأزل - والأصلٌ في كلّ أمرٍ بقاؤٌ على ما كان : فيحصلٌ لناظِنَّ 
ذلك العدم , كر إثيات ذلك الظنٌ بالقياسٍ مرة أغررض فيك 

فإن قلت: ثبوبّه بدليل لا يمنع من ثبوته بدليل آخر. 

قلتُ: نعم ؛ ولكن بشرط أن لا يفتقرٌ الدليلٌ الثاني إلى الأول ؛ [9"]أما 
إذا افتقرٌ إليه كان التمسْكُ بالدليل الثاني تطويلا محضاً: من غير فائدةٍ. 

زو( أمًا إن كان الحم المثبث بالقياس, إثبانا فل : قد بينًا : أن قولنا: 
إن الاصلّ في كل 9 بقاوه على ما كان يقتضي ظن”] 0 ذلك 2 


اين المشركي بلطيل دن (؟) لفظ ى: «أمير». 

(9) كذا في ح؛ وهو المناسب. .ولفظ غيرها : «الشرع» . 

(4) زاد في س» :١‏ «بالعغتمل». 

(0) ما بين المعقوفتين ساقط من غير سء آ» ح. 

(5) في أ زيادة: ولناء. ' () هذه الواو زادها ح. 

(8) هذه الزيادة من ح, .١‏ (9) سقطت هذه الزيادة من ى. 
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- في الحال - فلو اقتضى القياس ثبوته - في الحالر - مع أن القياس متفرعٌ على 
تلك المقدّمة: [لزم وقوعٌ التعارض بين نّ تلك المقدّمة”)] ‏ التي هي الاصل - 
وبين القياس, - الذي هو الفرعٌ -ولا شك أنّفي مثل, هذ التعارضٍ يجب ترجيح 
الأصل على الفرع : فوجب القطمٌ ‏ ها هنا بسقوط القياس . 
وثالثها: ش 
أن القياسٌ لا يفيدُ ظنَّ الحكم ! ل إذا ظنًا كونَ الحكم في الأصلٍ معلا 
بالوصفب الفلانيٌ . وذلك الظنٌ فحال؛ لاسي - في الباب الثاني - أن تعليل 
الحكم 'الشرعيٌ ار 
| الفرقة الثانية : 
ْ الْذين سلّموا أن القياس يفيدٌُ الظنٌ: لكنّهِم قالوا: لا يجورٌ التكليفُ بائباع 
. الظنٌ؛ قالوا: لآنَّ الظنّ قد يخطى: وقد يصيبٌ ‏ فالأمرٌ به أمرٌ بما يجودٌ أن يكونَ 
' خطأ. وذلك غيره» جائز. 
الفرقة الثالثة : 
الْذِين قالوا : يجورٌ التكليفٌ باتباع. الظنٌ. لكنه غيرٌ جائز ز-اها هنا- 
[قالوا”2] : لأن الاكتفاء» بالقياسٍ اقتصارٌ على أدون مدن القدرة على 
أعلاهما؛ وذلك غير جائز” . ش 
ا قلنا: : «إنه اقتصارٌ على ادو 5 لذنا نعلم - بالضرورة ‏ أ 
تنصيص صاحب الشرع أظهرٌ في باب البيانٍ من التفويض إلى 000 


)١(‏ ما بين المعقوفتين ساقط من ى. 
(ه) آخر الورقة )٠٠١(‏ من أ. 
(؟) لم ترد الزيادة في ى. 


(©) آخر الورقة )1١7‏ من ج. (") في حء آءاى: «البيانين». 
(*) آخر الورقة )٠١7(‏ من ل. ْ 
(4) لفظ ح, آء ى: «البياثين». (*) آخر الورقة )١١4(‏ من ح. ١‏ 
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والها قلنا نه مع لفقي على أعلاهما, له لا اسع في لتطيص 
على أحكام القواعد الكلية . 

ونا بهذا عن الشهادة والفتوى وقيمٍ المتلفات وأروش | الجنايات» 
يتك بالأمارات - في معرفة القبلة - والأمراضٍ والأرباخ, والأمور الدنيويّة ؛ 
لأنّ هذه الأشياءً تختلف باختلاف ب الأشخاصٍ والأوقات والأمكنة والاعتبارا ات 
فالتنصيصٌ عليها كالتنصيص على مالا نهاية:*» له؛ وهو محال. ‏ - 

انها قلنا : «إِن الاقتصارٌ على أدون البايين" مع القدرة على أعلاهما غيرٌ 
جائز أنه إذا لم يقع البيانٌ على أقصئ الوجوه ‏ حسنّ ص المكلّف أن يحمل* 
البقين على صعوبة ة البيان» لا على تقصير نفسه فالإتيانٌ بكمال البيان إزاسة 
لعذر المكلف: عن «كاللطف» ويرك المقسدة ة في الوجوب . ش 
[و9] الجوابُ: 0 ' 

أمًا النقوض - ة فقد ذكرنا 9 الدليل الشرعيٌ لما قام 07 عدم الالتفات 1 
تلك المظانٌ : لم ببق الظنٌ. : 

قوله: «تحيتظٍ يصيرٌ عدمٌ الدليل, المبطل للقياس جزءاً ا [ 

قلنا: : ليس كلّ ما وجودة يمنع من عمل المقتضي - كان عدمهُ جزءأ من 
المقتضي ؛ ؛ فإِنَّ الذي يمنع الثقيل من النزول. لا يصير عدمة جزء المقتضي. 
للنزول ؛ ؛ لاستحالة كون العدم من العلّة*» الوجودية . 1 

قوله : «جوارٌ الرجوع إلى الظنٌ - في الشرعيّات - مشروطٌ بعدمٍ المكن 
من تحصيل العلم .١‏ 


ْ . لفظاى: «تنصص»‎ )١( 

(*) آخر الورقة (178) من'سن.. 

(؟) في ىء :١‏ «البياثين؟.!. 

(*) آخر الورقة (55) من ى. 0 () هذه الزيادة من ح» آء ى. 
(4) كذا في ا وعبارة غيرهما: «من علّة الوجود» . 
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[قلنا: لا نسلّمُء فإنّه”) إذا حصلّ الظنُ الغالبٌ بسبب القياس » 
باشتمال” أحد الطرفين على المفسدة» والآخر على المصلحة فإلى أن 
يُستقصئّ في طلب العلم 7) - لا بدٌ في الحال من أن يجح أحد الطرفين على 
الآخر؛ ع تراك النقيضين”' ) - وصرييح العقلٍ بشهد ب لا يجو ترجيخ 
المرجوح. : فتعين ترجيحٌ الراجح 

وهو الجوابٌ : - أيضاً - عن عه المعصوم . 
[و00)] أمّا التغارشنات - فنقول: 

أمّا التمسّشك بالآيات - فالجوابٌ عنها: أنَّ الدلالة لما دَلْتَ على وجوب 
العمل بهذا الظن - صارٌ كأن الله - تعالى - قال : «مهما ظننتٌ أن هذه الصورة 
تُشبهُ تلك الصورة ‏ في علّة الحكم -فاعلم قطعاً أنْكَ مكلّفٌ بذلك الحكم ». 

وحينذٍ : يكونُ الحكمٌ معلوماء لا مظنوناً ‏ ألبّة . 

وأما الاحاديثٌ ‏ فهي معارضة بالأحاديث الدالّة على العمل بالقياس » 
وطريقٌ التوفيق أن نصرف الأمر بالقياس إلى بعض أنواعه» والنهي إلى نوع 
آخر. 

وأمَا إجماع السو فقد سبق الجوابٌ عنه . 

| وأما إجماع العترة ‏ فممنوعٌ. وروايات”" الإماميّة معارضة بروايات0© 
الزيدية : فانُهم ينقلونُ عن الأئمة جوارٌ العمل بالقياس . 
قوله : «العملٌ بالقياس يستلزمٌ وقوعَ الاختلاف». 


)١(‏ ساقط من ى. 

(؟) لفظ غير ح» ص : «واشتمال». 

(") في ى: دفلا . 

(4) كذا في ح» وفي غيرها: «وصريح 2 . 

(©) هذه الزيادة من ى. 

. كذا في ىء ولفظ غيرها: «برواية» في الموضعين‎ )١( 
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قلنا: وكذا العمل بالأدلة العقلية ة والنصوصٍ ('» يستلزم :دقوع ا الخلاف»: 
فما هو جوابكم - هناك قور جو بناج خا هنا 3 
قوله: «لو قال لوكيله : أعتق غانماً لسواده؛ ايم ا 
السوده. ٠ ١‏ 
1 قلنا: إِنَّهُ لوصرّح بعد ”)ذلك -فقال: ببسو دنه ألم يعاق 
عليه سائر عبيده ؛ ولو نْص الله تعالى . - على حكم 9 ثم قال : «قيسوا عليه» 
فلا نزاع - في جواز القياس - فظهرٌ الفرقٌ بين الصورتين» والسببٌُ فيه : أن حقوق 
العباد مبنيّةُ على *) 0 والضنة لكئرة خاجاتهمء وسرعة رجوعهم عن ذواعيهم 
وصوارفهم . 
وأمًا شبهة النظّام - فجوابها : أن فلت أحكام الشرع معلل برعاية 
المصالح. المعلومة, والخصم نما بِيّنَ حلاف ذلك في ضور قليلة جداًء ووزودُ 
الصور النادرة ‏ على تحلاف*) الغالب - لا عع في حصولٍ لظن : كما أن 
الغيمٌ الرطبٌ إذا لم يمطر نادراً لا يقد في ظنّ نزول. المطر منه9. : 
)١( :‏ كذا في ح» ولفظ غيرها «والنص» . (5) في ل» آ اخ والاختلاف» . 
(5) في ل» |: رمعم. : (4)لفظاح: 0 
(*) آخر الورقة )1١8(‏ من ج., (0) لفظ ى : اشبه) . 
(7) كذا في خء ولفظ غيرها: «معللة). 7 
(#) آخر الورقة )٠ ١‏ من 1 : 
(1) مرة أخرى يسهب المصئف في عرض شبهات هذا الضال ويقتصد في الرد عليها 
ولقد أورد الأصوليون هذه الشبهات؛ فمنهم من ناقشها على سبيل الإجمال_كماقعل الإمام 
المصنف - ومنهم من ناقشها على التفصيل فانظر المستصفى : (7554/7). والنعتمد , 
(745/5) ونهاية السول )١8/6(‏ وبحاشيته الإبهاج :  1"/6(‏ 19) وقد عقب على ما ذكرة 
النظام بقوله : «واعلم : أن ما ذكره النظام من أن الشريعة مبنية على الجمع بين المختلفات 
والفرق بين المتمائلات كذب وافتراء وإنما حمله على ذلك زندقته وقصده الطعن في الشريغة 
المطهرة» وقد كان زنديقاً يطن الكقر ويظهر: الاغتزال صنق كتابا في ترجيح التثليث على 
التوحيد لعنه الله» انظر ص(4 )١‏ وانظر (37/ 178) منه أيضاء وانظر بعض فضائحه في الملل- 00 
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- والنحل (1/لالا ‏ لامعط الازهر. 

ش: وسواء أكانت هذه الأباطيل من أفكار النظام ومبتكراته ‏ كما يقول الأصوليون - أم هي 
من أفكاز ابن الرواندي الملحد ونسبت إلى النظام لتشويه سمعة المغتزلة ‏ كما يشير إلى ذلك . 
< الخياط المعتزلي في كتابه والانتصار» فإنها من الأمور المبئية على المغالطة ‏ واللجاجة ‏ والتي 
7 ماكان ينبغي الالتفات اليهاء أو العناية بتقريرها وحفظهاء وإن كان الجمهور ‏ ومنهم الإمام 
المصنّف - قد ردوا على النظام وغيره ذلكء تارة بالإجمال وأخرى بالتفصيل: أما الرد 
الإجمالي فمبناه على منع مقدمات دليله كلها ثم منع النتيجة . 

وأما الرد التفصيليّ - فقد أوضحوا أولاً: أن الأحكام الشرعية منها ما هو معلّل, ومنها ما 
ليس بمعلّل, والمعلل منه ما يدرك العقل علته وحكمة مشروعيّته» ومنه ما ليس كذلك. 

قال الغزاليّ ‏ رحمه الله -:«الأحكام ثلاثة أقسام : قسم لا يعلّل أصلاً وقسم يعلم كونه 
معلّلاً كالحجر على الصبيّ؛ فإنه لضعف عقله. وقسم يتردد فيه. ونحن لا نقيس ما لم يقم 
لنا دليل على كون الحكم معلل ودليل على عين العلة المستنبطة؛ ودليل على وجود العلة 
في الفرع» المستصفى (5514/7)» وشفاء الغليل: (159-/0509. 200 

وما ثانياً - فإن الصور التي ذكرها وإن اختلفت في بعض الصفات فقد تكون متماثلة 

في العلة التي استوجبت الحكم, وذلك لأن المختلفات ‏ كما قال العضد -: لا يمتنع 
اشتراكها في صفات ثبونية وأحكام . انظر شرح مختصر :ابن الحاجب: ,.)786٠:/75(‏ ونحوه ما 
قاله قاضي القضاة: من أن القياس يقتضي الجمع بين الشيثين في الحكم, واختلافهما فيه 
إذا اشتركا أو افترقا في علته. لا في الصورة على ما في المعتمد (؟//ا4/ا). 

وأما ثالئاً فعلى فرض تسليم ما ذكره: من أن شريعتنا جمعت بين المتفرقات وفرقت بين 
المتمائلات» وأثبتت أحكاماً لا مجال للعقل فيها ‏ فان هذا لا يستدعي التسليم بأن كل شريعة 
<< هذا شأنها يستحيل عقلاً التعبُدُ فيها بالقياس في جميع الأخكام وفي كل الصور والأحوال» 
. وإنما يبخصص ذلك بالصور التي ثبت فيها التفريق بين المجتمع . والجمع بين المختلف, 
والصور غير المعقولة المعنى» وذلك لأمور. 

أولها: ما ذكره الإمام المصنف : من أن هذه الصور - بالنسبة لغيرها صور نادرة والنادر 
لا يقاس عليه؛ ولا يعترض به على غيره. ٠‏ | 

وثانيها: أن الصور المذكورة لم يجر فيها القياس, ولم تتوفرفيها شروطه فالاعتراض بها 
باطل: وعدم ظهور الحكمة فيها لمثل النظام لا يجعلها دليلا على أن كل أحكام الشريعة - 


-1١1١6- 


قوله : «البراءة الأصليّةُ معلومة والقياسٌ دليلٌ ظَني. والظنٌ لا 508 
الِيقينَ © . 

قلنا: ينتقضُ ذلك بجواز العمل بالفتوى والشهادة» وتقويمٍ القن 
وبجواز العملٍ بالظلنّ في الأمور الدنيوية. . 

قولَهُ : «القياسٌ إما أن يرد على وفق حكم الأصل . ٠‏ أوعلى خلافه» , 

قلنا: : ينتقض بالأمور المذكورة. 

[قوله : «الظنٌ قذ يخطىء") وقد يصيب» . 

قلنا: ينتقض بالأمور المذكورة2"] . 

قوله: «الاكتفاء ٠‏ بالقياسٍ اكتفاءٌ بأدون البابين». مع القدرة على 
أعلاهما؛ . 8 
قلنا"؛: إِنْه كذلك, فلم لا يجوئ؟ 
إن قالوا: لأنه لطافٌء واللطفٌ واجبٌ . 


- الإسلامية 5 وبالتالي لا يصح الأخذ باقياس فها. 
وثالثها: أن العلماء قد تناولوا هذه الصور تفصيلاء وبينوا الحكم والعلل لني بك 
تعليل كل منها بهاء وهي حكم وعلل معقولة المع لا يتكرها إلا غبيّ أو معاند أو جاحد. 
ولمعرفة جملة من. هذه الشبهات, أو اكثرها أنظر إعلام الموقعين الفصل الخاص 
تاقفن القبا يي دليل على فساد القياس». وفصل «القياسيون يجمعون بين ما فرّق الله 
ويفرقون بين ما جمع) وانظر تأويل ابن اليم رحمه الله لذلك كله في الجزء الثاني من كتتابه 
إعلام الموقعين فإنْه - رحمه الله قد تعرض:لبيان الحكمة في كل ما ظنه النفاة خالياً منها؛ 
كما فعل ذلك كثير من الفقهاء . فارجع اناري عا كلما رع لخر من العلة 
والحكمة وراجع إجكام الآمدي 4/ل/ا- لاط الرياض . 
(*) آخر الورقة )١5(‏ من س . 
)١(‏ ما بين المعقوفين ساقط من ىء, والعلامة لآخر الورقة )٠١*(‏ من ل. 
(7) في لء آء ح: «البيانين» . ١‏ 
(*) آخر الورقة )1١١5(‏ من ح. 


11١5 - 


قلنا: الكلام على هذه الطريقة سبق - في باب الاجماع ‏ على 
الااستقصاء(). 
المسألة [الثانيةٌ7] : 


قال النظام : «النص على علّة الحكم يفيدٌ الأمر بالقياسٍ» . وهو قو أبي 
الحسين البصريّ . وجماعة من الفقهاء . ش 
[و0] منهم من أنكره. وهو المختار. 

وقالٌ أبو عبدالله البصريّ : إِنْ كانت العلَهٌ عله في الفعل ‏ لم يكن 
التنصيصٌ عليها تعبّداً بالقياس . 

إن كانت علَّةٌ ‏ في الترك ‏ كان التنصيصٌ عليها تعبّداً بالقياس ©] . 
لنا: ا ٠‏ 
أن قولّهُ: :حرمت الخمرٌ روليات ؛ يحتمل أن تكونَ العلهُ هي 
الإسكارء وأن تكوب [العلة”9] - هي إسكار الخمرء بحيث يكو قَيدُ كؤته مضافاً 
إلى الخمر - معتيراً في العلّة ؛ وإذا احتمل الأمرين : لم يجز القياسٌ إلا عند أمر 
مستانف بالقيافن. : 

فإن قيلَّ : لا نسلّمُ أن قيد [كون©] الإسكار ‏ في ذلكَ المحل :يحتملٌ 
أن يكونَ جزءأمن العلّةء فإنًا لوجورنا ذلك [ل] لزمنا تجويرٌ مثله ‏ في العقليّات 
حت نقولٌ: هذه الحركة نما اقتضت المتحركيّةٌ لقيامها بهذا المحل. 
فالحركةٌ القائمةٌ لا بهذا المحلّ لا تكونٌ علّةَ للمتحركيّة . 


)١(‏ انظر: الجزء الرابعء ص .3١١‏ من كتابنا هذا. 

(١‏ اقتصر في ص على لفظ «مسألة». 

(*) لم ترد الواو في ى. 

(5) ما بين المعقوفتين ساقط من ى. 

8 لمايرة توج كا ! 

(5) لم ترد الزيادة في .١‏ ' (لا) لفظ ا دف». 


-١١ا/-‎ 


سلما إمكانٌ كونه معترا في الجملة الكل لكي ل على مامد 
افيد عن درجة ة الاعتبار؛ أن الأب إذا قال لابنه : ولا تأكل هذه الحشيشة لأنها 
سمء » - يقتضي منعَهُ عن أكل كلّ حشيشةٍ تكونٌ سما . 1 
٠‏ وإذا أثبتٌ ذلك - في العرفٍ - ثبت مثله - في الشرع - لقوله عليه الصلاة 
والسلام : «مارآه المسزّمونَ حسناً ‏ فهوعند الله حسِنٌة. 2000 0 
سلّمنا:. أنه غيرٌ مباقطٍ .في العرفب | لان الأغلت عل الف سقرة 5 
عل الحكم . - وجبٌ ب أن تكون منشاً الحكمة, ولا مفسدةً في كونٍ الإسكار قائم 
بيدا لعل أو بذاك لمكا المنييدة كونه منشكرا فقط؛ عطي 
ذلك ايت لمك بواعترا عو المي المطون. ١‏ 
سلّمنا: أن0© هذا القيد غيرٌ ظاهرء لكن لكن َم نما بمّى فيما إذا قال 
الشارعٌ : حرمت الخمر لكونها مسكرةة"» . أمَا لوقال : دعل حرمة الخجمر- انم 
هي الإسكارٌ لا يبقى ذلك الاحتمالٌ. ْ 
سلما : أن يكم من من القياسٍ» لكن . دهاهنا اميد على جرازة 


فإِنَّ قولٌ الشارع. : «حرّمت لخر لكونها هبكر - يقتصى يقتضى إضافة اعجرم إلى 
الإسكاز*» وذلك يدل على أن العلَةَ - هي الإبكادة فوجب أن يترتبٌ 0 


ات من فرق بين الشعل والترك - [فقد5] قال: إن من ترك أكلّ را 0 
لحموضتها وجب علية أن يغركٌ أكل كلّ رمانةٍ انظ أمَا من أكل رمَانة 
لحموضتها لا يجبٌ عليه أن يأكلّ [كل؟] رمّانة حامضة . ١‏ 
[و)] الجواث*): ' 

توه : وهذا الاحتمال قائمٌ في الحركة». 


)١(‏ زاد في حءاى: «فم: (5) عبارة ح: ولأكونه كرا" 
(") لم ترد هذه الزيادة فياح. (#) آخر الورقة"'(5*) من ص ٠‏ 
(4) سقطت الزيادة من ل . زفية هذه الزيادة من ح» 9 ىت 


(*) آخر الورقة )١٠١9(‏ من اج. 
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قلنل: إن عنيتَ «بالحركة» معنى يتقضي المتحركيّةٌ ‏ فهذا المعنى يمتنعٌ ‏ 
فرضهٌ بدون المتحركية . 
وإن.عنيتَ* «بالحركة» شيئاً آخرّ ‏ بحيثٌُ يبقئ فيه©» هذا0) الاحتمال - 
فهناك نَلُمُ أنّهُ لا بد في إبطال ذلك الاحتمال من دليل منفصل 
قولهُ : «العرفٌ يقتضي إلغاء"؟ هذا القيد». 
قلنا: ذاك إِنّْما عرف بالقرينة ‏ وهي : أن شفقتة تمنمٌ من تناول كل ما 
يقتضي ضرراً. فلم" قلتّ: إِنَّ هذا المعنى حاصلٌ في العلّة المنصوصة؟ 
قوله : «الغالب على) الظنّ إلغاءٌ هذا القيد». 
قلنا: هب أن الأمركذلك؛ ولكن إِنّما يُنْحنُ الفرمٌ بالأصل . لأنّهُ لما غلبَ 
على ظَبّننا كونهُ في معناهء ثمّ الدليل دل على وجوب الاحتراز من الضرر 
| المظنون ‏ فحينئذ: : يجب علينا أن نحكم دفي لتر - بمثل حكم الأصلء 
ولكن هذا - هو الدليل الْذى دل على كون القياسٍ ع فالتنصيصٌ على عل 
الحكم لا يقتضي إِثُباتَ مثله ‏ في الفرع - إلا مم الدليل الدالٌ على وجوب 
: العمل بالقياس . 
1 قولة : «لوصرّح بأنَّ العلة دض اانا الاين ود ملو لحان 0: 
| قلناه»: في هذه الصورة ‏ نسلم أنه أينما حصلّ الإسكارٌ: حصلت 
الحرمةٌ. لكنٌ ذلكَ ليس بقياس ؛ لأنَّ العلمَ بن الإسكار_من حيتٌ هو إسكارٌ 


. زاد في 1. ول‎ )١( 


(*) آخر الورقة (/189) من س . (*) آخر الورقة (510) من ى. 
(5) لفظ :١‏ «ذلك». ش 
(") لفظاح: «بقاء). وهو وهم . (#) آخر الورقة )٠١*(‏ من 1 
(4) زاد في ى: «دهذا». 

(©) لفظ 1: '«الأصل» . 0 (#) آخر الورقة (4 )١1١‏ من ل. 
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يقضي الحرمة يحب0" العمل" ينبت هذا الحكم ‏ في كل محاله 50 1 
م بعض تلك المحالٌ متأخراً عن" العلم .بالبعض . فلم يكن . 
ْ جعل البعضٍ فرعا والآخر أصلا أوأ من العكسٍ : فلايكونَ هذا قياساً . 
بل إِنّما يكُونُ قياساً لو قال : «حرّمتُ الخمرٌ لكونها مسكرةً» . ١‏ 01 
ش ال ا العا و بدفي | 
. ومتى قال على هنا ارج القدح الاحتمالٌ المذكو. 0 
قوله: دن قولهُ: حرمت الخمرٌ لكونها مسكرة" يقتضي إضافةً الحرمة إلى ١‏ 
نفس الإسكارن. / 3 ظ 
قلناه»: ال سر للاار عد غلبا ظ 
قوله :. «من 1 أكل رمّانة لحموضتها يجب”(") عليه أن يقرلك الكُ. 
قلنا: ملم لاحتمال أن يكون الداعي [له”)] إلى اردع :لا مطلقٌ ' 
حموضة الرمّانة» بل حموضة هذه(" الرمّانة» وإنّها غيرٌ حاصلة ‏ في سائرا:9© , 
الركانات. ظ ١‏ 
سلّمنه؛ ولكن لا فرق - في ذلك - بين : الفعل والترك. 0 
.قوله: «من أكل مّانةَ لحموضتهاء لا يجب عليه أن يأكلّ كل رمانة 


حامضة» . 





)01 كذا في أ وهو الانسب ولفظ غيرها: «فوجب) . 

6 لفظ ح :.«العلم» والاصبح م أثيتنا. (5) في ى زيادة: «ماء». 

(؟) لفظ ل: «في». 1 (5) زاد في ى: «جعل». 

(5) عبارةح: «لكونه مسكرأه. 0 .. (#) آخر الورقة )1١١(‏ من ح. 
097 كذا في ح» ولفظ غيرها: «دوجبة. (م) هزه الزيادة من حم ى 
(9) عبارة ح: وهذا الرمّانم ' 2 )٠١(‏ لفظاح ل: «هذم. 


لاك 


قلنا: ذاك ”م ما أكلها لمجرّد حموضتهاء بل لأجل حموضتها مع 

قيام الاشتهاء الصادق لهاء وخلّو المعدة عن الرمّان. وعلمه بعدم تضرّره بها. 

وهذه القيودُ - بأسرها ‏ لم توجد في أكل الرمّانة الثانية . ْ 

ع و ش 
المسالة الثالثة : 

إلحاقٌ المسكوت عنه بالمنصوص عليه قد يكونٌ ظاهراً جليا. 

يقد كول كناك 1 

فالأول9»: كقياس تحريم الضرب على تحريم التأفيفب. 

ومن الناس من قالّ: المنمٌ من التأفيف منقولٌ بالعرفٍ عن موضوعه 
اللغويّ. إلى المنع من ن أنطع الاقم 
لنا وجهان: 
الأول : | | 

أن المنمٌ من التأفيفف لو دلٌ عليه لد عليه» إِمّا بحسب الموضوع”» 
اللغوي ‏ اوبحت المرضتوع "١‏ العريي.. 

والأوّلُ باطل - بالضرورة ‏ لأنْ التأفيفت غير الضرب ؛ فالمنع من التأفيف 


لا يكون منعا من الضرب . 

والثاني - أيضاً بطل لان النقل العرفي خلافٌ الأصل . 
وأيضاً: 

تارايت جد اول حبري الدوفابدكما محش تن نملف [ذ1 تعزن بخان 
عذده أنهو الججلاة عن متف والامتكناف ب وإن كان يأمره بقتله ‏ وإذا 


بطلت دلالة0»» اللفظ عليه : : علمنا أن تحريمٌ الضرب مستفادٌ من القياس . 
)١(‏ سقطت الزيادة من ل. 

60 كذا في جء وفي غيرها: «والأول». 

(*) لفظ جء آء ى: «موضوعه» في الموضعين . 

() آخر الورقة (18) من س . 


11ل 


[و1'] احتيٌ المخالاكٌ بأمور: 
أحدها : 

. لوكانَ ذلك مستفاداً من القيامن: - لوجبٌ فيمن لا] بقول - بصحة ْ 
القياسٍ أن لا يعلم ذلك ْ ش ش 


وثانيها: 0 0 : 5 
أ يلزم أن لا يعلمَ العاقل حرمة ضريهماء لو منعّه الله عن القياس ©» ْ 
وثالئها: 


أجمعنا على أن قو : «فلان لا يملك حبَةٌ» يفِيدٌ دفي العرفا 00 ا 
له لبت وكذا قولهم : دلا يملكُ نقيراً ولا قطميرأ» يفيدٌ أنه ليس 9 لذ شي ألبنة 
وإن كان «النقيره - في أصل اللغة . - عبارة عن : النقرة التي على ظهر انوقء 7 
و«القطميره عبارة عمًا: ؛ في شق النواة . وكذلكَ قولهم : «فلانٌ مور من على قنطاي ١‏ 
انه فيد - في العرف - كوت أميناً على الإطلاق. 
وإنْما جكمنا - في هذه الألفاظ ‏ بالنقل العرفيٌ» لتسارع الفهم يد 
المعاني |العرفيّة . فوع انكر را التأفيف موضوعةً في العرف للمنع من 
الإيذاء لتسارع الفهم إليه . 
[والجواب7].عن الأول 
أن القياس © قد يكون ما وقد يكون ظنيا : 
أمَا الأول - فكمن علِمَ عله الحكم - في الأصلٍ 0100 
تلك العلّة . ني انفرع 0 في. الفرع ٠‏ 





(1) هذه الزيادة من ح. ! . (؟) سقطت الزيادة من ح. 
(©) آخر الورقة )1١١(‏ من ج . (*) لفظاى: ولا 
(5) هذه الزيادة من ح. ا .(*) آخخر الورقة )٠١(‏ من .١‏ 


-19؟١‏ ل 


أمَا:الفاني ‏ فكما إذا كانت 7 إحدى المقدّمتين» أو كلاهما مظنونة, 
والقياس - - في هذه المسألة ‏ من التوع الأول: فلا جرم لا يمكنٌ أن يكون 5) 
القادح في صحة ة القياس الظنيٌ ادها في [صحة ”)| هذا القياس . 
وهذا فو البقوائاتبعينة :د عق 2 

أمًا الثالث ‏ فقوله : «ليسٌ لفلانٍ حبّة يفيدُ نفيّ الأكثر من الحبّة». لآن الاكثر 
عبن التحلة يوتحل نه البحتهه نا ما نقص©) من السبة - فلا يتعرّض له كلامة . 

و0)] أما ل لا العرفينٌ ‏ للضرورة, ولا 
ضصرورة؛*) في )لتنا : 

وما قولة : «فلانُ مؤتمن على قنطار» [فَإنّما"»] يفيدٌ كونهُ متها على 58 
القنطار: أن نا دون القنطار داخلٌ في القنطار. فأما ما فوقه فلا يدخل فيه . 


المسألةٌ الرابعة : 

ثبوث الحكم - في الأصل - إِمّا أن يكونَ يقينياًء أو لا يكونَ : 

٠‏ فإن كان يقيناً - استحال أنْ يكون [ثبوت7»] الحكم - في لقي - أقوى 
منه؛ لأنّه ليس فوق اليقين درجةٌ . 

ما 0 - فنبوت الحكم - في الفرع - إِمّا أن يكون أقوىّ من 

' ثبوته ‏ في الاصل -. ونا اال ؛٠‏ أو دونه . 


)١(‏ لفظ ح: «كان». 
' (؟) عبارة ل ل ى: «لم يكن الخلاف». 
' (*) لم ترد الزيادة في ل أ ى. 
(؟) لفظ :١‏ وينقص» . 
. () هله الزيادة من ى 
(#) آخر الورقة (© )٠١‏ من ل. 
(5) لم ترد في ج وزاد في ى - قيلها -: دفَإنه»» وعبارة ]: دفلا يفيد» . 
(9) لم ترد هذه الزيادة في ح. آء ى. 


-١5*- 


مثال الأول: 00 تحريم الضرب على تحريم التأفيف ؛ إن تحريم .. 
الضرب - وهو الفرعٌ - أقوى ثبوتا من تحريم التأفيفب - الذي عمل ٠‏ 
[ومشال الثاني - قوله عليه الصلاة والسلام : ولا بون أَحدُكُم في الماء. 
الراكد020: فإنا نقيس عليه ما إذا بال ة في الكوز. ثم صبَّهُ في الماء الراك 
ولا تفاوت بين الحكم - في الأصلٍ والفرع 7 . - وهذا هو الذي يسمى 
بالقياس في «معنى الأصل»22. 
ومثال الثالث: جميع الأقيسة ‏ التي يتمسّك الفقهاءٌ بها في ملعيو 
وأمًا مراتبٌ التفاوت - فهي - بحسب مراتب الظنون - ولْمّا كانت مراتثُ 
الظنون محصورة: فكذا القولٌ في مراتب هذا التفاوت 0». ْ 





)00 ذا حي ا ورد من طرق متعددة وبصيغ مختلفة فانظره في بدائع المنن: 2 
(1/١7)؛‏ ومسند الإمام أحمد فانظر الفتح : .)١78/1١(‏ وصحيح البخاري بهامش شرخها 
الفتح: (١/7558)؛‏ ومسلم فانظر اللؤلؤ والمرجان الحديث »)١151١(‏ كما أخرجه .أبو داوذ 
الحديث (59 و١/ا)‏ والترمذي. برقم (548). وابن ماجه برقم (7*47). والنسائي برقم 64١‏ 
.)377201١‏ والبيهقي (1/ل)ء وابن خزيمة »)8١0/١(‏ والشوكاني في ل الرطار 
)4١-75/1(‏ وسبل السلام : (1/١73)ط‏ دار الفكر. 

(1) ما بين المعقوفتين سقط من ى. ش 

(*) وسماه بعضهم ودلالة الخطاب»؛, وسماه الغزالي «تنقيح المناط» واعتبر الحديث 
متضمنًا لتحريم صب البول من الكوز في الماءء قال: «لأآن المفهوم ان د 
بإلقاء النجاسة فيه . انظر شفاء الغليل ص(”:*١).‏ 

(4) في ل: «مناجاتهم»» وهو تصحيف . 

(ه) الذي ذهب إليه: الإمام المصنف ‏ هنا وافقه عليه جميع 556 6 
الحاصل؛ فانظر (740) منه» وصاحب التحصيل وصاحب المنهاج فانظر شرح الإسنوي 
وبحاشيته الإبهاج : (184/7)»: وقد توهم النقشواني في كلام الإمام تناقضاًء وذلك بناء علنى : 
توهمه بأنّ القياس إنما يكو قطعياً إذا كان الحكم في الأصل كذلك. وهذا ليس بشيء فقد, 
يقطع بمساواة الشيء للشيء في حكمه المظنؤن كما هو معروف وأن منشأ القطعيّة إنما هو 
القطع بعلية الوصف في 0 والقطع بوجوده في الفرع, وانظر شبرح الإسنوي بتعليقات" 
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القسم الثاني 
في الطرق الدالة ة على كع الوصف المعيّن علَةٌ للحكم 7 في الأصل قد 
عرفت أ حاصل القياس يرجع إلى أصلين : 


أحذهما: 
أن الحكمّ في محل النصّ معلل بالوصفب الفلان. 
. وثانيهما: ‏ 


أن ذلكَ الوصفت”» حاصلٌ في الفرع . 

والأصل الأول أعظمهما وأولاهما بالبحث والتدقيق, 
والكلام في هذا القسم مرثبُ على مقدمّة 
[وأربعة”2] أبواب : 





الشيخ بخيت: (8/4؟)» وجمع الجوامع بشرح الجلال وحاشية البنانيَ : (9/ ومم) وما 
بعدها . 
ظ )١(‏ عبارة لء» ى: «علّة حكم الاصل, وفي ج: ولحكم الأصل». 
(*) آخر الورقة (58) من ى. 
(©) آخر الورقة )١*8(‏ من س . 
(؟) هذه الزيادة من س» ص . 
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أمَا المقدّمة 
ففي تفسير العلّة 


عق .هذا الموضع. قال نفاةٌ العاين' إِمًا أن يكون المرا من «العلّة» : : ما 
بكرن «مؤثرأ» قَ الجحم. » أو ما رن «داعياً» للشرع إلى إثباته » أو ما يكون 
«معرفاً» ل » أو معن أنه : 
والعلامةٌ الأول باطلة . 
والرابة بع لا بد من إفادة تصوره لننظر”© فيهء هل د يصع ام لا؟ 
أما الأول - وهو «الموجبٌ» - فهو باطل من وجوه : 
اح 
اد الله - تملى ا 07 0 السنقة؛ 0 ع دي هو 
وأما على قول من يقولٌ: «الأحكامُ أمورٌ عارضةً 0 ا 
)١‏ في ل: «باطلٌ»؛ وعبارة ج: «فالثلاثة الأوّل باطلة:. وفي 1 نحو ما أثبتنا غير أنه 
أبدل «الأوله» بوالأولى» . 
(؟) في جء ح: «لينظر» . 
(”) كذا في ح» ولفظ غيرها: والأول» . 
ّْ (1).لفظ ل: «البيت)» وهو تحر يفا , 
)6( كذا في ح2 وفي غيرها: الوإنةع . 
. (5) لفظاى: «معلولة». 
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1 تلك الأفعال على جهاثٍ مخصوصة» - فه وقول المعزلة في* الحسنٍ والقح.‎ ٠ 
ْ .. العقليين» وقد أبطلتموه‎ 
 ءاهيناثو‎ 
: «الواجب»ٍ - هو الذي يستحق العقابُ على لين واستحقاقٌ العقاب‎ 0 
وصفٌ ثبوتيٌ ؛ لأنهُ مناقض لعدم الاستحقاق» وتركة هو أن لا يفعله. وهو‎ 
.. عدميّ ' 00 ذلك الاستحقاقٌ معلل بهذا الترك - لكان الوجوٌ معلّلا‎ 
فإنْ قلت :"ليجو ان يقال: : القادِرٌ لا ينفكُ عن فعلٍ ل الشييه أو‎ 
فعلٍ ضده» فإذا ترك الواجبٌ - فقد فعل ضدَه واستحقاق امل فر‎ 
ْ ضدّه؟!‎ 
قلتٌ: ل أبي هاشم وأبي الحسين وأبايهماء لله‎ 
0 . خلو”!) القادر من الأخذ والترك‎  امهدنع‎  ٌروجي‎ 
وأيضاً : ففعلٌ الضدٌ لولم يسشلزم الإخلالٌ ؛ بواجب (*): لم رن استحقاق.‎ 
الذم والعقات؛ ولو فرضنا وقوع الإخلال بالواجب من غير فعل, الضدٌ. د لاستلزم.‎ 
استحقاق الذم والعقاب : :.فعلمنًا أن المستلزم بالذات لهذا الاستحقاق - هو أن‎ 
ْ . لاع يفعل الواجب» لا فعل ضَدّه‎ 
: وثالثها‎ 
0 “إن لعل الشرعة أركافث مز في الحكم,‎ 
0 الواحد علّلٌ مستقلّة مواد سر 0 تالعلة عد مؤكرة:‎ 





(*) آخر الورقة )١١1١(‏ م ج. 


(1) لفظاح: «فلق. ١.‏ (؟) سقطت من ح. 
(«) في غير أ: «. 20010 (4) في ل: «ظن». 
() في ح: «بالواجب». ‏ ' ٠‏ 
(0) سقطت من ح. ١‏ (#) آخر الورقة )٠١4(‏ من آء 
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بيان الملازمة : أن الحكم مع عله المستقلة )واجبُ الحصول. 5 [وما كان 
واب الحصول. لذاته”7'] استحالٌ وقوعة ؛ أن الواجبٌ لذاته 20 لا يكون 
واجباً - لغيره"» ‏ فإذا اجتمعث عليه لل مستقلة - كان لكونه معٌ هذا منقطعاً 
ْ عن الآخر وبالعكسٍ : فيلزم استغناؤة عن الكل حال احتياجه ‏ إلى الكل ؛ وهو 
عخالة: 
يان استثناء نقيض التالي: ما إذا زنى 00 له و فعا إن 
٠‏ الحكم ‏ ها هنا واحدٌ؛ لاع م المئلين . 

وبتقدير جوازه: فانه لذ يكزن استنادٌ أحد الحكمين إلى أحد العلتين 
[أولى من استناده إلى العلّة الأخرى» ومن استنادٍ الحكم الآخر إليها: فيعود د إلى 
كون ن كلّ ولح من الحكبين معأ يكل ولحدة من العتن: . وهو محال9]. 
ورابعها:' 

4 كون «القكل. العمد العدوان» قيحاء ونا لاستحقاق نم والقصاصن: 
- لو كان معلل يكو رقتلا عمداً عدوانا» والعدوانية عيفة عنامي ؛ لأنَّ معناها 
أنه" غير مستحقة : لز أنْ يكونّ العدم جزءأمن علّة الأمر الوجوديّ ؛ وهو 
شال 1 
إن قلت : لِمَ لاايجو رن يكونَ هذا العدمٌ شرا لصدور الأئر عن المؤثر؟ 
قلتٌ: لأنَّ عليّةَ العلّة ‏ ما كانت حاصلةً قبل حصول هذا الشرط, ثم 
حدثت - عند حصوله”*» - فتللك العليُأمر حادث : لا بد له من مؤثرٍ .وهر شري 
فلو جعلنا الشرط عدماً: لم جعل العدم. علّةَ لتلك العليّة ”». وهو محال . 


ومن الفقهاء من قال: : «هذه الإشكالات العا جه على من د هذه 





)١(‏ في ل: «المستقبلة». (؟) ساقط من س 

(") في ل: «بذاته». (©) آخخر الورقة )١١5(‏ من ل . 
(4) ما بين المعقوفتين ساقط كله من ح. (ه) لفظ ج: دأنه». 

(#) آخخر الورقة )١5+(‏ من س. (5) لفظ ل: العلة . 
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الأرضافت - علا مؤثْرءً لذواتها - في هذه الأحكامٍ 3 ونحن لا نقولٌ ذلك بل 

0 يا 0 0 الى اريت دكا نوها 
هد اللي 0 عليه() الغزالك 2 في #شفاء ء الغليلٍ كي قال له : 

أردت. بجعلٍ الزْنى غ [موجبة”] للرجم : أنْ الشرع قال: 7 يتم إنسنانا 

- فاعلموا : اعت رحمة) : فهذ|9) صحيح ولكن يرجم خاصلة 5 إلى 

0 الى عرفا لذلك ا الآن فيه0" . ١‏ ش ' 


وإن أردت به -: :أن الشرع جعل الرُنى مؤثراً - في هذا(" م - فهو 
باطل!"» من وجهين: ' 
ْ الأول : 

تك معترفٌ بأنَ الع ليس إلا خطابٌ الله «تمالي 9 المتعلق بأفماير 
المكلّفينَ ٠.‏ .وذلك هو كلام القديم. 'فكيف يُعقل كون الصفة المحدنّة 
موجبة 4 للشيء القديم . : :موا كانت المودية - بالذات 0 

أن الشارعٌ إذا جعل الزتَى عله فحال ذلك الجعل رة مده 
ليده _ لمكن جاعلا لبه . 


)١(‏ ناد في ح: والإماي" 

(5) انظر ص (١5؟)‏ منه. 

(9*) في ىء أء ج: «موجبه وسقطت من صء ح. س. 
(4) في صء' ج. ى» زيادة: «الحكم». 

(0) لفظ س : «الحق». , 

(5) لفظاى: «تبحثه» : ش 

(*) آخر الورقة (؟١1)‏ من ح. 

() في ج: ول : 


(8) زادى: «أنه. : . (#) آخر الورقة (؟١1١)من‏ ج. 
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وإن صدر عنه أمرٌ ‏ فذلك الأمر مما الحكم ء أو مايؤ ثري الحكم ء أ 
لأ الحكم0"), ولا ما يؤثر"؟ في الحكم.. 

فإن كان الصادر - هو الحكم كان الور - في الحكمٍ هو الشارعٌ, لا 
الوصففٌ. وقد فُرض أن المؤار عو الوضفت؟ هذا خلف. 

إن كانَ الصادرٌ ما يؤر : في الحكم - كان تأثيرٌ الشارع ‏ في إخراج. ذلك 
المؤثّر من العدم. إلى الوجوة. ا - بعد وجوده - يؤثُرُ في الحكم, نزام 
فتكونٌ موجبيئة - لذاته لا بالشرع . 

وإن كان الصادرٌ لا الحكمء ولا مايؤ 1 فيه [ ألْبنة)] : لم يحصل يحصل الحكم 
حيكذ», وإذا لم يحصل الحكم: لم يجعل عن ذلك الوقيفت موجباا*» 
لذلك الحكم, قد لزعل ذلك هذا حلفت 
التفسير الثاني : 

«الداعي  :‏ وهو بالحقيقة دابا عت اناو القادرٌ لما صخ منهُ فعل 
الشيء؛ وفعل ضدّه - لم تترجح فاعليتة للشيء ء على فاعليّته لضده إلا إذاعلِم 
أن لوقه واه : تذلك العلم هو الذي لأجله صارٌ القادرٌ فاعلاً لهذا الضدٌء 
بدلا عن كونه فاعلا لذلك الضدٌء لكن "»العلم موجبٌ لتلك(" الفاعليّة» [و 0 
مؤثّرٌ فيها فمن قال «أكلتٌ للشبع  »‏ كان معناهُ ذلك . 

ذا غرفت هذا ]| فهوك عدابافى يق لاد تقالن مسال لححيييه 


)١(‏ في جء ل» س. ص : وحكم». 


(5) لفظ أ: «أئره. 

(9) لفظاح: «الشرع». (4) لم ترد في ى. 

(ه) زادح: «ألبتة,. (#) آخر الورقة (/ا") من ص . 
(5) لفظ 1: «لكن» . 

(7) لفظ ل: «للضده. (م) فى :١‏ «فذلك». 

(4) عبارة ل: «موجب الى الفاعلية». 1 

' هذه الزيادة من ح. ل.‎ )١١( زادهاح.‎ )٠١( 
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الأول : ا 0 
< أن كل" من فسل فسالا الفرض, نه مستكملٌ بذاك الغرضٍ» 
لحك بغيره ناقصٌ بذاته 9 وذلك على الله تعالى -محالٌ. ١‏ , 
[و"] نما قلنا: «إن فعل فعلا لغرض, فإنهُ مستكملٌ بذلكٌ الغرض » له 0 
إمّا أن يكونَ [حصولٌ ذلك الغرضٍ ولا حصولة بالنسبة إليه أي اعادو عا 
السواء. وإمًا أن يكونَ © أحدُهما أولّى به.في اعتقاده*». 5 
فإِنْ كان الأول :: استحال أن يكرن عرفا والعلم به ضروري بعد الاستقواء 0 
والاختبار. ْ ١‏ 
وَإنْ كان الثاني : كا حصرنٌ تلك الأولية - معلّقاً*»بفعلٍ ذلك الغرة ضٍٍ 0" 
وكل ما كانَّ معلّقاً على غيره -: لم يكن واجبا لذاته ' - فحصولٌ ذلك الكمال. 0 
غيرٌ واجب - لذاته. .فهو ممكنٌُ العدم. - لذاته -: فلا يكون كمال الل - تعالى - 
صفةً واجبة [له0], بل*» ممكنة الزوال عنة تعالى اله عن ذلك علو اًكبيراً:. 
إن قلت: عفرن ذلك الغرض » ولا حصولهُ 17 بالنسبة إليه 0 ظ 
على السواءِ [: و(0] لكن بالنسبة إلى غيره - لا على السبواء: فلا جرم[أن0]الله ظ 
- تعالى يمال ارب يعودُ إليهء بل [الغرض" '] يعودُ إلى عدو ١‏ 
و نا لقي ريا : ولذاتهو. 
: (*) آخر الؤرقة )٠١97(‏ من ل. 


' (*) آخر الورقة (54) من ى. (5) لم ترد في ى.ا 

(5) ساقط من|.  ١‏ . : )2 از الورقة رفن 1) من 1. 
(0) كذا في ح. ى» ولفظ غيزهما : «معلّقة»: ش 

(5) زادها ح. 

(#) آخر الورقة )١41١(‏ من س . 7) لفظ أ: دأولا». 

(8) لم ترد في حء 1., اا (5) زيادة ى. 

و تردق ل (11) لفظ ل: «العيد». 


1١*95 


قلتٌ: :كوه تعالى ‏ فاعلاً للفعل الذي هو أولى بالعبد. وكوثئه غيرٌ فاعل 
له. إما أن يتساويا ‏ بالنسبة إليه تعالى ‏ من جميع الوجوه. أو لا(2 يتساويا. 
إن كان الأوَلَ ‏ استحالّ أن يكونَ [ذلك”] داعياً لله تعالى ‏ إلى الفعل . 


ع ع 


وايضا: 

[ف"] كيف يُعقَلُ هذا مع أن المعتزليٌ يقول: «لولم.يفغل - لاستحقٌ 
اذم ولما كان مستحقاً للمدح ٠‏ ولصار سفيهاً د 

وإن كان أحدهما - أولى "» عاد الإشكال. 
الثاني: . | | 

أنَّ. البديهة شاهدةٌ بأنَّ الغرض والحكمة ليس إل جلبٌ «المنفعة» أو دفمُ 
المضرة ؛ ووالمنفعةٌ) ::عبارة عن الللّة اوها يكون مبيلة اليه 

و«المضرّة» : عبارة عن الألم ا يكن وسيلة إليهت:والوسيلة إلى اللدّة 

مطلوبة- بالعرض - والمطلوبٌ ‏ بالذات ‏ هو: اللذّة0 

وكذا الوسيلة إلى الألم , مهروب عنها - بالغرض. - والمهروبٌ عنه - 
بالذات - ليس إلآ الآلم : فيرجمٌ حاصل الغرض والحكمة -إلئ تحصيل الله 
ورفع. الألم : ولا لذَّة إلا والله - تعالى - قادر على تحصيلها ابتداء ‏ من غير شيءٌ 

من الوسائط - [ولا ألم إلا والله ‏ تعالى - قادر على دفعه ابتداءاً من غير شيء 
من الوسائط”] وإذا كان الأمرٌ كذلك: استحالّ أنْ تكونَ فاعليئهُ لشيءٍ لأجلٍ 


| لفظاح: ولم).‎ )١( 
لم ترد الزيادة في ح. 200 069 لمتردفيح.‎ )0 
. في 1: دولكان». (8) زادحء ى: ابه‎ )5( 


(5) لمعرفة حقيقة اللذة والألم. والاختلاف في تحديد مفهوم كل منهماء وأسبابه 
وعوارضه وما يتصل بذلك راجع الباب الذي عقده الإمام المصنف لهذا في المباحث 
المشرقية: .)44١-"41//1(‏ 

(1) ساقط من غير ح ٠‏ 
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تحصيل الل لودع لالم ؛ لأنّ الشيء م إنْما يكونُ معلل بشيءٍ آخرٌ - إذا كان 
زم من عدم ما فُرضن عل وم وكاو بنافيا2 لصيس 
خاصلة* ابه . 

٠‏ وبهذا الطريق علمنا: أن : 22005 وصريرٌ الباب لي علة لوعو 
السناء والأرضصٍ ولا بالعكس . ش 
0< وإذائبتَ هذا فنقولٌ: لمّالم تكن فاعلية الله تعالى متسل الاك ظ 
وفع لام . متوقفة 67ل الْبتةك) ‏ على وجود هذه الوسائط» ولم تكن - أيضاً - 
فاعليتة اللوسائط متوقفة على فاعليّته لتلك اللّذّات د والآلام : «الععل عبر 
أحدهما بالآخر 


وإذا عل التعليل - بطل كونها داعيةً ؛ لما بِيًا: أن الداعي ع لعلية؟» 
الفاعلية . 


- 


ش «المعرف» 0) - فنقول : إنْهُ - أيضاً - باطل : لأنا إذا قلنا : الحكم - في. 
. الاصل معلل بالعلّة الفلانيّة : : استحال أن يكو مرادٌنا - من العلّة - «المعرفت», 
وإلا - لكان معنى اكلام : أن الحم - في الاصلٍ نينا عرف 5 واس 
الوصفب © الفلانيٌ ؛ وذلك باطل؛ ؛ لأنّ عليه الوصفف لذلك ك الحكم, لا عرف 
إلا بعد معرفة ذلك لكر فكي بكرن الوصفُ «معرّفا»؟ . ْ 


١)لفظاى:‏ «مقامهع . 
(*) آخر الورقة (118) من ج. 
(؟) من جميع الأصول :: «متوقفأ». والمناسب ما أثبتنا. 
(#) آخر الورقة )١17(‏ من م . 
' (”) كذا في صء سنلء وعبارة ج. ى, ل» 1: «أن كاي علّة لعلية العلة الفاعلة». 
وقيح نحوها غير أنه أبدل «الفاعلة) ب«الفاعليّة) . 
(5) في ل. ج: : «المعرفة» . 


(ه) لفظ ي «الحكمة. 
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[و"©] الجواب : 

أمَا المعتزلةٌ - فإنهم يفسرون العلة الشرعئة عع وار 
«بالداعي»7". فيحتاجون إلى الجواب عن هذه الكلمات - التي سبقت”, 
والكلامُ في ذلك طويل . 

[و9] أمّا أصحابنا ‏ فإنْهم يفسَروتَهُ «بالمعرّفٍ». 

[و*] أمَا قولهُ : «الحكمُ معرّفٌ بالنص » فلا يمكنٌُ كونُ الوصفب معرّفا له . 

قلنا: ذلك :ايع الغابتث - في محل الوفاق - فردٌ من أفراد ذلك 0 5 

من الحكم - ثم بعد ذلك يجوز قيام الدلالة على كون ذلكَ الوصفب - معرفاً - 
لفرد آخرٌ من [أفراد2] ذلك النوع من الحكم . 

. وعبلى ذلك التقدير: لا يكون ا تغرينا اك 

ثم إذا وجدنا ذلك الوصفت - في الفرع حكمنا بحصول .ذلك الحكم. م 
لما أن الدليل لا ينفك عن المدلول ». 


)١(‏ هذه الزيادة من أ جء ح. 
(؟) في غير أ أبدلت ب «وه. 
(*) لفظ ل. ى: «تقدّمت». 
(5) هذه الزيادة من ى. ' 

(0) هذه الزيادة من 1. 

(5) لم ترد الزيادة في 1. 


ْ | 7) في ح: وهذا. 


(4) زادى لفظ «الوصف» وزاد 1 ح: «ذلك , 
() آخر الورقة (؟4١)‏ من س . 
(*) آخر الورقة )١١8(‏ من ل. 


١ -هة*‎ 





























الباب الأول 


في الطرقٍ الدالة علئ علي الوصنب في الأصل, 
وهي غشرةٌ : «النصٌ» 

وو الانفاءة 
و [الإجماع2"0] 
و «المناسبة» 

و [التأثير5؟»] 

و «الشبة» 

و «الدوراتٌ 

و[السبرٌ والتقسيم)] 

والطرة ' 

و «تنقيخ المناط» . 

وأمور أخرى اعتبرهًا قوم. وهي ‏ عندنا - ضعيفة . 


)١(‏ سقطت من ح. 
(1) لفظاح: «المؤثر» كين ل ى» ا ج. 
2 ساقط من ى» اج 
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الفصل الأول 
في *) النص 


ونعني ب «النصٌ» -_: ما تكونُ دلالتّهُ على العلَّيّة ظاهرة» سواء:» كانت 
تافل أن مستا ظ 

ما القاطمُ 29 فما يكونُ صريحاً ‏ في المؤثّرية ‏ وهو قولّنا: «لعلّة كذاء أو 
لسبب كذا © أو لموجب كذاء أو لأجل كذا» ‏ كقوله تعالى : «منْ أجل 
لِك كَتبَنَا على يي إِسَرْءيل. 7 ظ 0 

وأمّا اْذي لا يكون قاطعاً ‏ ف [ألفاظٌ] ثلاث : «اللام) ودإنَه ودالبائ» . 

أمّا «الْلام» 5 فكقولنا: ولت لكذاوء كقوله: «وما خَلَقَتُ آلْجنّ وَالإنس 
إلا ليَيدُوْن» 0 
إن قلتّ: «الّلام » ليست صريحةٌ ‏ في العلَيّة ويدلٌ عليه وجوة: 
الأوّل: 0 00 | 

ني تدخل على (8) العلّة - فيقالُ : «ثبت هذا الحكم لعلّة كَذّاو ولو كانت 
(*) أخر الورقة )٠١5(‏ من 1. . ظ 
)١(‏ زادى «إنو. 


(؟) لفظ 1آ: «القاطعة». () زاد 1: «أو المؤثر» . 
(4) فى لء ىء آء ج دمن أجل أنه كذاه. 

)2( الآية (37") من سورة المائدة . (5) هذه الزيادة من ح. 
(7) الآية (05) من سورة الذاريات. (8) لفظ ل: «في». 


١8 


3+ 


[الّلام0] صريحةً - في التعليل - لكان ذلك 00 
الثاني : ش : 
أنْهُ تعالى قالَ: ظوَلَقَدُ 5 جهنم كثيراً منْ نْ الجن والإنسٍ 37 ْ 
وبالاتفاق - لا يجوز أنبيكون ذلك غرضاً. ْ 
الثالث ‏ قول الشاعر: 
لدُوا للموت وابنوا للخراب 9 
' وليست داللام» ها هنا للغرض .. 

الرابع ظ ظ 

يقال : : «أصلّي لله ا ليهو أن تكونَ ذات الله تعالى -غرضاً. 

قلتٌ: أهل اللّغة صرحوا : بان داللام» للتعليل , وقولّهم 0 

وإذا يت ذلك : وجب ب القول بأنها © مجاز في هذه الصور. . 





. (1) هذه الزيادة من خ. 
| (؟) الآية (8/ا1١)‏ من سورة الأعراف . 
(5) لم ترد الزيادة في ص جء. س , 
(؛) هو صدر بيت منْ «الوافره وعجره: «فكلكم يصير إلى الذهابع وهو من الشواهد 
التي يستشهد بها لورود «اللام» بمعنى «الصيرورة) » لا للتعليل ؛ لأنه لا يعقل أن تكون علة 
البناء وسببه الخراب أو تكون علة الولادة والباعث عليها الموت. انظر: أوضح المسالك 
(3؟) ولم يعسنزءلقسائل والمعنى في يي تنسب في شواهذ المغني لابن الزبصرئوهو: : فإذيكن 
الموت أفناهم» فللموت ما تلد الرالدم ص(158). وقد ورد البيت كاملا ذ في. الحيوان :. 
(/01) وهو بيت من ثلاثة 25-7 نسبت إلى أبي تواسء وهي في ديوانه مزه 3 
ونسبها أبو الفرج إلى أبي العتاهية . كما في الأغاني )١68/7(‏ وهي في قرانه اهنا 0 َ 
22014 
5 0 


مغو 


دإِن» كقوله عليه الصلاة والسلام : «إنها من الطوافينَ عليكم)» 20 «إنهُ ذم 


ا 


ابن - كقوله تعن : ططلك بهم ضافأ ل وزئوة04 

واعلم : أن أصل «الباء» للإلصاق. وذاتٌُ العلّة ‏ لما اقتضت) وجود 
المعلول : حصل معن الإلصاق ‏ هناك فحسنٌ إستعمالُ «الباء» فيه : 
ظ فيا 4 


. 114 تقدم تخريجه في أقسام المبين: الجزء الثالث. ص‎ )١( 

(1)تخريجه جزء من حديث فاطمة بنت حبيش الذي تقدم تخريجه في الجزء الثاني » ٠..‏ 
نا + 

(5) الآية (4) من سورة الحشر. 

() آخر الورقة )١(‏ من ى. 

(4) لفظ 1 : «استعماله: وفي ح: «الاستعمال». 

(ه) قال الإربلي في «جواهر الأدب» ص(15١):‏ «والأصل في معانيها الإلصاق. إما 
حقيقةء نحو: ألصقت هذا بهذا. وإمًا مجازاً نحو مررت بزيد_أي : ألصقت مروري بالمكان 
الذي يقرب من مكانه». ش ٠‏ 
وقد ذكروا لها معاني أخرى. راجعها في الكتاب المذكور. وراجع ‏ أيضاً ‏ مغني 
. اللبيب:  88/1(‏ 46) للإطلاع على مزيد من الفوائد المتعلقة بهاء وتاج العروس: 
454/1١(‏ 431 وقد اشتمل ما أورده فيها على فوائد قد لا توجد مجتمعة في سواه. 
' ومعاني الحروف للرمّاني: (75- .)4١‏ 
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الفصل الثاني 


في الإيماء 


وهو [على("©] خمسة أنواع : 
الأول: 
تعليقٌ الحكم على العلّة ب [حرف”"] «الفاء» - وهو على وجهين*: 
الأول : ا 
أن تدخلّ «الفا» على [حرفب©] العلة - ويكونَ 35 متقدماً كقوله عليه 
الصلاة والسلامٌ - في المحرم - الذي وقصَتُ به ناقتُ ؛ ٠لا‏ تقربوه طيبا فإنهُ يُحْشْرٌ 
يوم القيامة ليا . 


)١(‏ هذه الزيادة من ج. ى. 

(9) لم ترد في ل.. 

(*) آخر الورقة )١14(‏ من ج. 

(*) لم ترد في ى» ج. . 

(8) عن ابن عباس - قال: «بينما رجل واقف مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ يعرفة 
إذْ وقع عن راحلته؛ فوقصتة» فذكر ذلك للنبيّ ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ فقال: «اغسلوه يماء 
وسدر, وكفنوه في ثوبيه: ولا تحنطوه ولا نُحَمرُوا رأسه. فإن الله يبعئه يوم القيامة ملبيأه. رواه 
الجماعة. انظر نيل الأوطار (؛ /هلا) وللنسائي بقريب منه. وقد ذهب إلى العمل بهذا 
الحديث الحنابلة والشافعية وخالف في ذلك الحنفيّة والمالكية؛ وقالوا: إن تسد هذا الرجل 
واقعة عين لا عموم لها فتختص به . وأجيب ب بأن الحديث ظاهر في أن العلة - هي كونه في 
النسك وهي عامة في كل محرم . والأصل أن كل ما ثبت لواحد في زمن النبي ‏ صلى الله - 
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الثانى : | ْ 
أن تدخلّ «الفاء» على الحكم ‏ وتكونّ العلّةُ متقدمّةٌ وذلك - أيضاً ‏ على 


| أن ص (الفاءع دالت على كلام الشتارع. - مثل قوله تعالى : 9وَآلسَارِق 
ناته فَآنْظمُوا أَيْدِيهُما4”, و [قرله5] «إذًا قُمْتُمْ إلى الصّلوة. 
فَآعْسِلُوأ04. ١ض‏ 
وثانيهما : : 3 
أن تدخل على ا الراوي - كقول الراوي ره 15 لله دغلئ لله 
عليه وسلُمَ ‏ فسَجدَه©» و ورْنَى ماعرٌ فرَجم220. ّ 
ِِ عليه وسلم ‏ ثبت لغيره حتى يثبت التخصيص . المرجع نفسه (975) والحديث في البخاري ' 
0لا ر#/ره 08-١‏ ومسلم (458/1. ٠ه)ء‏ ومستد الشافعيّ (48) وسئن أبي ذاودا” 
(/14 !اط أولى)؛ وسنن البيهقي )©8٠/7(‏ ونصب الراية (717/5 -18) وسنن الدارمي. 
(/0٠هغ‏ وابن ن ماجه (0:84") .)1١0/7(‏ ومسند أحمد (١/9١5؟)‏ و(71؟) وركم0). 
و(“#”) و(45"): وسئن الترمذي (“/ 30 رقم (961١ط‏ حمص). وقال أبو عيسى': 
حديث حسن صحيح ء والعمل على هذا عند بعض أهل العلم» وهو قول سفيان الثوري 
واجمد انحا . وقال بعض أهل العلم : إذا مات المحرم انقطع يمت سودت 
بغير المحرم . ْ ٠ ٠‏ 

)١(‏ زادا: «النوع». وهو وهم . (؟) الآية (م"”) من سورة المائدة. 

(5) زادها ح. ش (4) الآية )١(‏ من سورة المائدة . 

(0) ورد حديث السههو من طرق متعدّدة» ويألفاظ متقاربة فراجع: نصب الراية: 
(1177/5) وما بعدهاء ونيل الأوطار: )١18٠/(‏ وما بعدهاء واللؤلؤ والمرجان : (16/1) 
وما بعدهاء :يسنن أبي داود (117/1) وما بعدهاء وسبل السلام : )7١1/1(‏ وصحيح مسلم: | 
(5/5ه ‏ *الا)ط المصريةء وسئن النسائي : )١14/9(‏ وما بعدهاء والسئن الكبرى:. 
(؟/٠*”)‏ وما بعدهاء والدراية : (5/1١5).؛‏ وصحيح ابن خزيمة: )٠١8/575(‏ وما بعدها» 
والفتح .الرباني : (8 )١91/-:١78/‏ وفتح الباري : (7/ 0/7 - 84). 

(5) هوماعز بن مالك الأسلميّ؛ قال ابن حبّان: «له صحبة؛ . وهو الذي رجم:في عهد - 
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فرعان: 
الأول : 

الحكمُ المرتبُ على الوصفب مشعرٌ بكون الوصفف علَةَ سواءٌ كان [ذلك”)] 
الوصفٌ مناسباً لذلك الحكم . أو لم يكن مناسباً لذلك الحكم . 

وقال قوم : لا يدلٌ على العليّة, إلا إذا كان مناسياً . 
لنا وجهان: 
الأول : 

أن الرجل إذا قال*»: «أكرموا الجهَالٌ واستخفوا بالعلماء» ‏ يستقبحٌ هذا 
الكلام - في العرف - فلا يخلى إما أن يكون الاستقباح جاء. لأنه فهم منه: 
أنه حكم يكون الجاهل مستحقا للإكرام - بجهله"؟ - ويكون العالم ميقا 
للاستخفاف ‏ بعلمه ‏ أو لأنه فهم منه: أنه جعل الجاهل مستحقا للإكرام» 
والعالم مستحقا للاستخفاف . ْ 
والثاني باطلّ : لأنّْ الجاهل قد يستحقٌ الإكرامً ‏ بجهة (أخرى نحوةة) 0 


- رسول الله صلى الله عليه وسلم - تائباً» ويقال: إن اسمه 2 وماعز لقب انظر الإصابة: 
مل 
وحذيث رجمه - نعد إقرارهبالزنى صحيح ثبت في الصحيحين وغيرهما من حديث أبي 
هريرة وزيد بن خالد وأبي بكر الصديق وأبي ذر وجابر بن سمرة وبريدة وابن العباس ونعيم بن . 
هزال وأبي سعيد الخدري ونصر الأسلمي وأبي برزة سماه بعضهم وأبهمه بعضهم. فراجع 
بعض طرقه والأحكام المستنبطة منه في نيل الأوطار: (550/17) وما بعدهاء واللؤلؤ 
والمرجان: )7١١86/57(‏ ونصب الراية: (94/14) و(*4-7*08/9١1")‏ والمستدرك : (؟ /88مم) 
ومسند أحمد : (7117//6؟) .: والسئن الكبرى: (87/5)» وسئن ابن ماجه (7 / 8614) الحديث 


رقم (غ1688). 
)١(‏ زادهااح. : 
(*) اخنر الورقة )١14(‏ من ح. (7) لفظ أ: «لجهلهع . 
(5) في ى: «لجهة» . (5) لفظ ح: «مثل». 
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شجاعتهة», أو سوابق حقوقه . والعالم قد ب نت الاسسنناف 00 لفق أو 
لسبب آخر. ْ : 
٠‏ وإذا بطل هذا القسمٌ ‏ ثبت الأوَلُ؛ وذلك يدل على أن ترتيب الحكم. ظ 
على الوصف يفيل كود الوص عل للحكم 2 درازتهنت الينام 1 0 
.فإن قلت: لم لا ١‏ يُجودٌ أن يقال: [إن")] الاستقباح 0 جاءً 3 00 ظ 
مانع من الإكرام . والعلمُ مانع من الاستخفاف» فلما أمر بإكرام الجاهل7) - فقد. 
نيت 0 مع قيام المانع . ش 
وأيضاً: 1 

ْ لي أن الحكم . في هذا المئال. كذلك» فم قلت إنَّهُ - في يسائر 
الصور - [يجب ب أن يكون"'! كذلك . 

| قلت: الجوابُ عن الأول : ٠‏ 1 حاو . 
أن [قدا»] بين [أنْه قد بذ يغبت7)] استحقاقٌ الإكرام مع الجهلٍ ا 
لا يكون الجهل مانعاً منهى ثلا يلزم مخالفة الاصل ٠‏ . 
وعن الثاني : 

أله لما ثبت ما ذكرناه لق متف تسود وك زر ل ع4 لفو :. 

وإلاء وقع الاشتراك - في هذا [النوع من] التركيب واللاشتراك ك على ] 


خلاف الأصل . 

(*) آخر الورقة )١47(‏ من س . . 

)١(‏ في خ: «العقاب». ١‏ 3 (©) آخر الورقة )1١9(‏ من ل.. 
(؟) لم ترد الزيادة في ى» 1. (*) عبارة ى: دأكرم الجاهل» . 
(4) لم ترد في ١‏ (8) لم ترد في ىء آء ل. 
(5) هذه الزيادة من ح. 7 (7) لفظ ى: وجميع». ' 


(4) لم ترد في ى. 0 (8) لم ترد هذه الزيادة في ى. 
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الوجه الثاني : في المسألة : 

أنه لا بد لهذا الحكم من علَةَ ولا علّةَ الا هذا الوصف. 

أمَا الأول فلأنّه لوا*» ثبت الحكم بدون العلة والداعي ‏ كان عبئاً. وهو 
على الله تعالق ‏ محال. 

وأنًا الناني فلن غيرٌ هذا الوصف [كان7)] معدوماء والعلم بأنه كان 
معدوماً. يوجبُ ظنٌ نفك زعلى زل01[ د علي ما سيأتي تقرير هذا الأصل - 
وإذا بقيّ على العدم 6 أن يكون [علَة”]. 

فثبت: أن غيره يمث: يمتنمٌ أن يكونٌ عل : [فوجب”*)] أن تكون العلّة ‏ ذلك ©) 
الوصف . 
الفرع الثاني : 

قد ذكرنا : أن دخول «الفاء) (0) يقع على ثلاثة أوجه ؛ ولا شك أنَّ قول 
الشارع أبلغ في إفادة العليّة ‏ من قولٍ الراوي ؛ لأنه يجودُ أن يتطرّق الى كلام. 
الرواي ‏ من الخللٍ فنا لا يسو تظرقه إلى كلام الشارع . 

و6 ما القسمان الباقيان ‏ فيشبةٌ أن يكونَ إلذي تقوم العلٌَّ فيه على 
الحكم ‏ أقرى في الإشعار بالعليّة من القسم الثاني ؛ لأنَّ إشعار العلّة بالمعلول. 

- أقرى من إشعار المعرة: بالعلّة أن الطرد واجبٌ في العلل ١‏ والعكس غير 

واجب فيها . 
النوع الثاني : 

أن يشرعَ الشارعٌ الحكم 5500 عليه - فيعلم أنهها 


(©) آخر الورقة )1١3(‏ من 1. 





٠ : سقطت من ل.‎ )١( 
(؟) هذه الزيادة من ل؛ أءاى. (") هذه الزيادة من ل. ى.‎ 
انفردت بهذه الزيادة ى. (40)لفظى: دهذاع.‎ )4( 


(3) لفظ :١‏ «العلة». (/) هذه الزيادة من ى 
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الحكم . فإذا قال القائل: ديا رسول الله أفطرث» فيقولُ : وليك الكقارةي. 
فيعلم أ الكفارة وجبت الأجلٍ الإفطار. 
وإنما قلنا: [إن9)] ذلك مشعرٌ بالعليّق 3 قولَّهُ: «عليك 57 
ش [كلام9)] يصلح أن يكونٌ عراب عن" [ذلك السؤال. والكلام الذي يصلح أن 
يكون جواباً عن”"] السؤال» لكر ميك السؤال ‏ يفيدُ الظنّ بأل إنْما ذكره.. 
جواباً عن سوال ٠‏ وإذا ذكره جواباً عن السؤال ‏ كان السؤال”) كالمعاد لي 
الجواب ‏ فيصيرٌ التقديرٌ: «أفطرت فأعتق0». 1 
وحينئذ: يلتحق [هذ1"] بالتوع الأول . ير 
فإن قلت: لا نزاع في أن هذا الكلامٌ صالح لأن ون وار عن ذلك ' 
العلا لكن لا 56 أن مثل هذا الكلام [إذا ذا كراة] عقيبٌ السؤالج - حصل/ 
ظٌده أنه ذكر ليكون خواياً عن ذلك السؤالٍ : فإله ركما ذكره جواباً عن سؤالر 
1 أو لغرض, ل أو زجراً له عن هذا السؤال. كما أن العبد إذا قال لسيكو: . 
«دخل فلانُ 51 فيقولٌ له السيّدُ «اشتغل بشأنكٌ» فما لك وهذا الفضول»؟ !1 


ولا يمكن إبطال هذا الاحتمال . بماقالَهُ بعضهم : من أله لولم يكن هذا الكلام 


جرايا عن ذلك السؤال. - لكان تأخير» للبيان 8 وقت الحاجة؛ ونه لا 


يجوز 00 سبال أنه عليه الصلاةٌ والسلام عر أنه لا خاجة بذلك المكلفت” 


إلى ذلك الجواب - في ذلك الوقت - فلا يكونُ إعراض الرسول ‏ صلى الله عليه ٠‏ 


)له جره الرولكة فى . : 3 (؟) هذه الزيادة من حء أء.ى. 
فيه آخر الورقة )1١8(‏ من ج. (*) ما بين المعقوفتين ساقط من ج. 


(؛) لفظ ل. أ ى: «عقيب» والأفصح ما أثبتنا. 
)2( زاد في آ ل: «الثاني ): وهو سهو. 


(5) في 1: «تعليك» . 1 
(/) هذه الزيادة من س. أرى. (م) ساقط من ى. 
(9) في غيرأا: «الظنٌو. ' (*) آخر الورقة )١44(‏ من س . 


)٠١(‏ عيارة ى: «غير جائز». 
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وسلم د عن ذكر< الجواب : تأخيراً للبيان عن وقت الحاجة . 

سلّما: أن ما يقوله الرسول - صلى لله عليه وسل دخرانا غه السؤال- 
مشعر بالتعليلٍ 0 ٠‏ فلم قلتم : : إن الذي يزعم الراوي أنه جوابٌ عن السؤال - 
0008 أنهُ اشتبة الأمرٌ على الراوي » فظن ما لم يكن جواباً ‏ جواباً . 

قلت قلتٌ ‏ الجواب عن الأول: 

أن الأكثرّ [على7)] [أنْ9)] الكلام - الذي يصلح» أن يكونٌ جواباً عن 
السؤال - إذا ذكرٌ عقيبٌ السؤال . فإنما يذكرٌ جواباً عنه. والصورة التي ذكرتموها 
نادرة» والنادرٌ مرجوحٌ . 

وعن الثاني : 

أن .العم بكون الكلام.  *‏ المذكور بعد السؤال ل - جواباً عنه. رك 
جواباً ا يعرفٌ بالضرورة ‏ عند مشاهدة المتكلّم -[و”] لا يفتقر 
فيه إلى نظر 

النوع 0 

أن يذكر الشارعٌ- في الحكم ‏ وصفاًء لولم يكن موجباً لذلك 0 
لم يكن في ذكره فائدة. 

وهذا يقع على أقسام أربعة : 
أحدها: . ش ْ 
أن يدفع السؤال [المذكور”] - في صورة الإشكال ‏ بذكر الوصفف: كما 


. لفظ غيرا: «ذلك». (؟) في ى: «بالعلية)‎ )1١( 


(”) لم ترد في أء ى. (4) سقطت الزيادة من س. 
(*) آخر الورقة (4") من ص . (*) آخر الورقة )١١8(‏ من خ. 
(ه) هذه الزيادة من ح. (#) آخر الورقة )١١١(‏ من ل. 
(3) لفظ أ: «في». 200 7) هذه الزيادة من ح. , 
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روي أله عليه الصلاة والسلام ‏ اع من الدخول على قوم عندهم كلب ل 

فقيل : [له0'م] نك تدخلٌ. على فلانٍ وعنده هرة فقال عليه الصلاة والسلام : 

ها ليست بنجبة» إنها من الطوّافين عليكم والطوافات». فلولم يكن لكونها 
من الطوافين واراي لاني : لم يكن لذكره "2 عقيب الحكم بطهارتها ‏ فائدة .. ْ 


وثانيها: 
37 أن 0 0 3 محل الحكم له حاجة ! إلى ذكره ابتذاء» فيغلم ا 
إِنّما ذكره: لكونه مؤثراً في الحكم - كما زوي أنه عليه الصلاة والسلام قال: هْ 


و 03 ص 
«تمرة طيبة وماءٌ ا 05 


)١(‏ هذه الزيادة من ى. 
(*) آخر الورقة (1/) من ى. 
١١؟)‏ لفظاى: «لذكرها». : ْ 
ْ (5) حديث «تمرة طببةوماء طهور» أعله بعض المحدثين بعلل ثلاث على كثرة طرقه عن 
ابن مسعود. وهو من حديث ابن مسعود في ليلة الجن فانظر طرقه وأقوال العلماء فيه تقوية 
وتضعيفاً في نصب الراية : (1//1 »)١48-‏ والدراية الحديث (لاه):وقال الحافظ : دروام 
الأربعة إلا النسائيّ عن ابن مسعود» وسئن البيهقي له-5 حون الى وارذالقرنيك 
(84) والترمذي الحديث (88) وابن ماجه الحديث (85”)» وجاء في عارضة الأحوذي لابن 
العربي : (178/1) كلام في أبي فزارة الذي روي عنه حديث ابن مسعود هذا وكلام تحنسن 
. مراجعته . 3 
وأورد الإمام النووي في المجموع : )4/١(‏ مذاهب العلماء في الوضوء بالنبيذ فلكر 
أن الشافعيّة يرون تحريم الطهارة بالنبيذ على أي صفة كان قولاً واحداً؛ قال: : وبه قال مالك 
وأحمد:وأبو يوسف والجهمور. ونقل عن أبي حنيفة أربع روايات, ونقل عن الطحاوي قوله : 
«إنما ذهب أب حنيفة ومحمد إلى الوضوء بالنبيذ اعتماداً على حديث ابن مسعود ولا أصل له . 
ظ وحكى اجماع المحدثين على تضعيف حديث ابن مسعود. وقال الإمام الغزاليّ - تعقيباً 
على الحديث -: «ولو لم ,يكن ذلك علة مؤثرة في جواز الوضوء الذي صدر منه لم يكن إله 
فائدة, إذ علم أن أصل التبيذ تمرة طيّبة وماء طهورء فلم تكن الفائدة في ذكر تعريف عينه»: 
بل هوتعريف كونه علة الجواز؛ ثم ذكر اعتراضاً على استدلال الشافعية بالحديث وهو لا يصح - ,. 
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وثالثها : 

أن يقر النبين - صلَى اله عليه وسلّم - على وصفب الشيء 22007 
كقوله*» صلى الله عليه وسلّم : «أينقض الرْطَبُ إذا جَفٌ؟ قالوا: .نعم. قالّ: 
فلاء إذن9؟» فلولم يكن نقصانهُ ‏ باليبس(©علَّةٌ في المنع من البيع : لم يكن 
للتقرير عليه فائدة . 

وهذا زايط 0م يدل على العا مزح عي الجرالك نبالفا40. 
0 

قروا الرضول مان و - على حكم ما يشبه المسؤول 


عنهء 0 فيعلم أن وجه الشبه دعوالعلة - في ذلك الحكم. 
كقوله عليه الصلاة والسلام لعمرّ ‏ رضي الله عنه ‏ وقد سأله عن «قبلة الصائم»؟ 


- عندهم, وأجاب عليه : بأن التوضوء بما توضأ به رسول الله - صلى الله عليه وسلم - جائز 
والحديث صحيح , ولكن المراد به: ما نبذ فيه تميرات لاجتذاب ملوحته ‏ على عادة العرب 
فيما يعدونه للشرب : فدلت هذه العلة على جواز التوضوء به سفرا وحضراة. انظر شفاء الغليل 
(45-41). ا 
(©) آخر الورقة )٠١8(‏ من .١‏ 
| و ديك امسل الرلاب راتشبويي حقو بق ان الي فقا وناليم 
وصححه. الترمذي فانظر سئنه الحديث رقم )١7786(‏ وهو في سنن أبي داود برقم (84ه ")2 
وعند ابن ماجه برقم (7374؟) والبيهقي »)١44/8(‏ والنسائي (859/17). ونصب الراية 
(40/4 - 47) وبدائع المتن: »)١87/7(‏ ونيل الأوطار: (08/6"). والتلخيص الحبير 
الحديث »)١١47(‏ والموطأ (؟574/1)ط الحلبي, ورسالة الإمام الشافعي بتحقيق أحمد 
شاكر فقرة (357). | 
(؟) كذا في لء أء ىء ح. وفي غيرها: «بالجفاف». 
(") هذه الزيادة من ح. 
(4) وانظر شفاء الغليل (47) لامع على ما ذكره الإمام الغزالي من وجوه التنبيهات 
في هذا الحديث. 
(0) كذا في ل. أء ولفظ غيرهما: ويقول». والصحيح ما أثبتنا. 


أم1ا- 


«أرأيتَ لوتمضمضت بماء ثم مججتّه!")» فته [بهذا”.] على أ يفك السو 
بالمضمضة والقبلة ؛ ؛ لأنه لم يحصل ما هو الأثرا ليق المع نيم 
النوع الرابع ١‏ 
د كز د الي - بذكر صفة 40 عام لولم 
لات اح ال 
أحذهما: 
٠‏ أن لا يكنون كم أحدهما مذكوراً - في الخطاب -.كقوله عليه الصلاةٌ 
والسلام ِ: «القاتل. إلا يرث» فإِنّه قل م بِيانُ [إرث7] الورئة. فلما قال: 
لقتل لا يرث» و00] فرق بينة وبين جميع الورثة بذكر" القتل - الذي 
97 ْ 
0 ] كوه مؤثراً في نفي, الإرث -: علمنا أنه الله في نفي, الإرث . 0 
وثانيهما: : 
5 
وهو على خمسة: أوجه : 
أحدها : | 
أن تقمٌ التفرقة” بلفظ ‏ يجري مجرى الشرط - كقوله عليه الصلاة 
(1) وانظر شفاء الغليل. :صن( 44) للاطلاع على ما أخذه الإمام الغزالي منه. ١‏ 
(5) لم ترد الزيادة في ى. 
(*) كذا في لء ىء ولفظٍ غيرهما: «الأمر». 
(؟) لفظاى: «وصف». ' (©) كذا في ى» ولفظ غيرها: «معنى». 
(5) كذا في _- ل ىا ح» وهو المناسب.وفي غيرها: «وهما». ٠‏ 
(/) سقطت هذه الزيادة من ح. 
(8) انفردت ح بزيادة الواو. (9) لفظ ى: «في». 
)٠١(‏ سقطت من 1. ش (#):اخخر الورقة )١١5(‏ من جد. 


”هما 


والسلام : «فإذا اختلّفت* الجنسان فبيعوا كيف شئتم يدا بيل")» بعد نهيه عن 
بيع البُرّالُرٌمتفاضلاً: فدلّ على أن اختلاف الجنسين عل في جوز البيع . 
: وثانيها : 1 


أن تقمٌ التفرقةٌ ‏ في الخاية” - كقوله تعالى: «ولا ريون حَتّى 
٠‏ يَطهَرْنَ 94 . 
وثالثها: 
أن تقم ‏ بالاستئناءِ ‏ كقوله تعالى : إلا أن يَعْفُونَ94). 
ش ورابعها: 


أن تق بلفظ يجري مجرى الاستدراك © كقوله تعالى : «لا يُوَاخذَكُم | 
٠‏ آله الو ني أيِميَكُمْ وَلَكن يُوَاحْذُكم به بما عَقَدَئه َم الأيمَانَ 4 00: فدلٌ على أن 
«التعقيد» مؤثر”) في المؤاخذة . 

وخامسها: 
أن يستانف أحد الشيثين بذكر صفةٍ من صفاته بعد كر الأخرو؛ وتكون 
. تلك انان يعر اذا بر كارا - صلى الله عليه وسلّم ‏ «للراجل. سهمٌ | 


(*) آخر الورقة )١48(‏ من س. 

)١(‏ تقدم تخريج حديث الأصناف الستة وهذه الزيادة قد وردت في حديث عبادة بن 
الصامت ‏ رضي الله عنه ‏ في رواية أبي داود الحديث رقم الخايفة لل 

() في 1: «بالغاية». 

(*) الآية (77؟) من سورة البقرة . 

(4) الآية (/ا75) من سورة البقرة. 

(0) لفظ ح: والاسثناء» . 

(5) الآية (8) من سورة المائدة. 

007 كذا في ح» ل ىء ولفظ غيرها: «يزثر» . 

(4) كذا في ح, آء ى» صء وفي النسخ الأخرى: «مما يؤثره. 


16 


وللفارسٍ سهمان01. 1 
وأعلم : أن الاعتماة - في هذين النوعين 0 َه لاد لتلك التفرقة من ا 
سيثء ولا بذ في ذكر ذلك الوصف من فائدة : فإذا جعلنا الوصف سبباً للتفرقة - 
حصلت الفائدة. 
النوع الخامش: ‏ ' ْ ا 0 
لني عن فعل, - يمنمُ ما تقدّم وجوه علينا؛ فيعلم أن العلّة - في ذلك 1 
النهي - كوه مانعاً من ذلك الواجب؛ كقوله تعالى : 9فَآسْعَوا إلى ذكر لله وَدَرُوا ٠‏ 
آلْبيعَ 4 0)؛ نه لما أوجبّ علينا السعي ‏ ونهانا عن البيع, [مع "] علْنًا بأنّه لو ظ 
لم يكن النهئ عن لديم لكونه مانعاً من السعي - لكان ذكرهُ في هذا الموضم. 
غيرٌ جائزء وذلك يدل على أنْهُ نما نهانا عنه لأ ينع من الواجب: ْ 
[زو*»] كتخريم التأفيفف؛ فإِنَ العلةَ فيه كونهُ مانعاً من الإعظام الواجب. 
فهذه جملةٌ أقسام الإيماءات. 
مسال 
الظاهرمن هذه :الأقسام 2 إن دل علق العليّة الك )قد يترك هذا 2 


(1) كذا في جميع الأصول. وهو الموافق لرواية البخاري في غزوة خيبر: (1/19/ا”) ٠‏ 
وتأمل ما قاله الحافظ في الشرح؛ وهو في ظاهره دليل لما ذهب إليه الحنيقة, وانظر حديث | , 
البخاري في (50/7 + 7ه) مع ما أورده الحافظ. في الشرحء وانظر صحيح ملم بتبرح 1 
النوري : (87/15 - 87): .ونصب الراية :4117/7 - 418) للاطلاع على جملة أحاديث : 
الباب وما قيل فيهاء وزاجع السئن الكبرى: (74/5 - 083777 وسير الأوزاعئ في الام : 
فس 5 ١ل‏ و(39/4) منهاا ط. بولاق» والفتح الرباني : 78/157 - ةلا ونيل : 
الأوطار: .)١١9-1١5/4(‏ ط.. دار الجيل . 

1 (9) الآية 4 من سورة الجمعة . . ٠‏ 
(0) سقطت الزيادة من ى. : (ك)سقطت الواواقن 1ه 
() كذا في صء وهو أنسب؛ وفي غيرها: الراك 
(5) في ى: «ولكته» . 
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وعد الدليل عليه ماله ؛ قولُ عليه الصلاٌ والسلامٌ: «لا يقضٍ القاضي 
وهو غضبان» ظاهرَهٌ يذل على أن العلَةَ - هي الغضبٌ [009] لكن لَمَا علمنا 

| أل »العقيت: لا ل الفكر ‏ - لا يمنع من 

| القضاء*: وأن الجوعٌ المبرحَ. والألم المبنَ يمن العام ا 

. ليست [هي7] الغضبٌء. بل تشويش الفكر. ' 

ا رفول عق يقنرل: «الغضبٌ هو العلةٌ, لون لكو مشوش» - خطاً؛ أن 

البتكم لما ل تشويشٍ الفكر جردا وعذهاء وانقطع عن العفيت وتخودا 

ش وعدم ولس ؛ بِينَ التشويشٍ كد لين فشو يش الفكر قد 

يوجِد حيث لاغضبٌ» والغضبٌ يوجدٌ حيتٌ لا تشوي “لمن آله ابن نينينا 

: ملازمة . | 

0 وحينئل: معاي روي ٠‏ 

. التشويش2) فقطء إلا نّهُ يجِودُ إطلاقُ لفظ الغضب لا لإرادة التشويشٍ ‏ طلاقاً " 
لاسم السبب على المسبّب. 

٠‏ ويجبٌ أن يعلم أن الذي به يصرف ”" اللفظٌ عن ظاهرء لا بد وأن يكون 

أقوى2 وجهات القوة ة ستأتي *» في باب ا شاءَ الله تعالئ ©. 


ا الواو في ١ .١‏ 

(*) آخر الورقة )1١١15(‏ منح. (5) لم ترد الزيادة في ى. ؛ 
(#) آخر الورقة (111) من ل. (”) هنه الزيادة من ى. 

(4) لم ترد الزيادة في ى. (ه) لفظ آ: «التشوش». : 


50( كذا في ح» أ ى» وعبارة غيرها: «يصرف بهو. 

(#) آخر الورقة )1١9(‏ من 1. ش 

(1) لقد تعرض الإمام الغزاليَ ‏ رحمه الله في كلامه عن حديث «لا يقضي القاضي» 
للمعنى الذي تعرض له الإمام االمصنف. وهو موافق لما أورده المصنئف: فممًا قاله الإمام 
الغزاليّ : «. .. وفي ذلك إلغاء المقياياة؟ » وإخراج له عن كونه علة؛ إذ الحكم صار 
وي ل ب ان اانا بج ولعت عاد طقال إنعيذا 
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> المسلك في التصرف غيز منقطع عن الصفات المذكورة التي أضيف الحكم إليها: . . فاصل ‏ ' 
التعليل عقل من الإضافة. ولكن احتمل أن يقال: التحريم معلّل بالغضب لعيته» واحتمل 
أن يقال: هو معلّل به لمعنى يتضمُنه ويلازمه, لا لعينه وهو ضعف العقل في الغضب؛ وقال 
الما دن التعليل بالغضب في أول النظرء ويعرف بالنظر الثاني : أنَّ الغضب ليس سبباً 
لعينه» بل هو سبب لما يتضمنه». وانظر شفاء الغليل .5١‏ ودلاء وؤلاء و51). وتأمل 2 | 
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الفصل الثالث 


في [بيان عليه الوصفب"©] «© بالمناسبة 


وهو مرتّبٌ على فنين ©" 

فك الأول 

في المقدّمات 

وفيه مسائل : 
المسألةٌ الأولى : 

(في تعريت الجدانية؟] 

الناس ذكروا ‏ في تعريفف المناسب ©2‏ شيئين : 
000000 
. «التحصيل » بجلب المنفعة» وعن «الإبقاء» بدفع المضرَّة؛ لأن ما قصد 


ش )١(‏ هذه الزيادة من ص ء ح ولفظ «بيان» في ح: «اثبات:. 
(5) لفظ ص «في». 
(*) كذا في سء وهو المناسب لما بعده. قي ل» أ ىء ج: «فنون»2 وفي صء ح: 
وقسمين». 
- 495 )رداق ى من بح :اسم والأنسب رفقها 
(0) لم ترد في ل» ى» ج. 
(5) كذا في ل؛ أء ى. حء صء وفي جء س: والمئاسبة» . 


- ١ لاه‎ 


إبقاؤه : إزالتة م مضرّة, وإبقاؤة دفمٌ المضرّة. | 1 
ثم هذا التحصيل* والإبقاءً كن 007 وقد يَكون مظنوناً. 07 
التقديرين : فإمًا أن يكون فيا نف 
و «المنفعةٌ» عبارة: عن الّلذة أو ما يكونُ طريقاً إليه 
و «المضرّة) عبارة: عن الألم . ارقا يكن لريقاً إلنفة 
و داللَذّة قيل - في حدّها -: «إنْها إدراك الملائم ». 
و«الألم»0: | إدارك المنافي . 


والصوابٌ عندي -: أنه لا يجودٌ تحديدهٌماء لأنهما من أظهر ما يجده 
الحي من نفسهء ويدركُ ‏ بالضرورة ‏ التفرقةً بين كل واحدٍ منهماء [وبينهما”»] 
وبين غيرهما. وما كان كذلك : يتعذرٌ تعريقة رمااهوة» أظهر منه6©, ْ 


ها* 


الثاني : | 0 
نَّهُ «الملائمُ لأفعال العقلاء في العادات»؛ فَإنهُ يقال «هذه اللو تنسب (8) 
هذه اللَولوْه ‏ أي : الجمعٌُ بينهما في سلك واحد متلائم . ودهذه الجبّةُ تناسبٌ 
هذه العمامة» ‏ أي : الجمعٌ بينهما متلائة2. ا 

والتعريف الأول : قول من يعلل أحكام الله تعالى او 


(*) آخخر الورقة 0155١‏ من س . 

)١(‏ زاد في ى: «إنه. 

() هذه الزيادة من آ, ى» جد . 

(*) آخر الورقة )١117(‏ من ج. 

فيه راجع المباحث المشرقيه : (810/1") وما بعدها للاطلاع على ما قاله ؛ الإمام: 53 
هناك في حقيقة كل من «الألم واللذة». وراجع شروح.المواقفت: )١15/5(‏ وما يغدهاء 
والمحصل ٠‏ وبحاشيته يته تلخيصه للطوسي ص(9١١).‏ ش 

5( لفظ 1: «مناسبة) . 

زمه في ى: «ملائم . 

(5) كالماتريدية والخنابلة والمعتزلة . 


مهاد 


والتعريفُ الثاني : قولٌ من يأباة0'): 
المسألةٌ الثانيةٌ : 
افق تقس المناست: 
وذلك من أوجه("" ْ 
[التقسيم”"»] الأوّل0©»: 
المناسبٌ إمّا أن يكونّ حقيقيّاء أو إقناعياً . 
أمّا الحقيقيُ - فنقول: 
كون المناسب مناسبا إن أن يكونَ لمصلحة تتعلُّ بالدنياء » أو لمصلحة 
عاق بالاخزة: ظ 
2 أماالقسم الأول فهو على ثلاثة أقسام : أن زعاية تلك المصلحة”©» إِما 
أن تكونَ في محل الضرورة» 
أو في محل الحاجة» 
أو لا في محل الضرورةء ولا في محل الحاجة. 
أما التي في محل الضرورة - فهي التي تنضْمنُ© حفظ مقصود: من 





. (1) كالأشاعرةء وراجع هذا المسلك في شفاء الغليل )١47(‏ وما بعدها والمستصفى : 
(584/1(9.:)095/9).وشرح المختصر: (؟947/1”) وشرح جمع الجوامع : 584/5). 
وشرح المُسلّم ::(5/#/”. 00٠0‏ وتنقيح القرافي (119): والحاصل (407): وإرشاد 
الفحول »)5١54(‏ والإبهاج : (" / ه")» والتلويح والتوضيح : (194/7) وروضة الناظر 
(158) وما بعدها ط السلفية) . وتيسير التحرير: (4 /48)» والبرهان الفقرة (©856 و855) . 

(؟) كذا في حء وهو المناسب ولفظ ى: «وجوه»؛ وفي غيرهما: «وجهين» وهو وهم . 
(9) لم ترد في ى. 

(#) آخر الورقة (؟/) من ى. 

(4) لفظى: «المصالح». 

() كذا في ى؛ آأء حْ سء ولفظ غيرها: «تضمنت». 


-١ه8‎ 


المقاصدٍ الخمسة وهي حفظٌ النفس والمال والنسب والدّين والعقل ١ ٠.‏ ' 
| أمَا النفس - فهي محفوظةٌ بشرع . القصاص . وقد نبَهَ الله - تععالى . ا 
بقوله : ولك في القصضاص حَيّوْة290. ْ 
وأمًا الال ف وهو" عوط بشرع الضمانات والخدود. 
وأا النسبُ ‏ فهو محفوظٌ بشرع الزواجر عن الرَّى» لأ المزاحمة على 
الأبضاع - فضي إلى اختبلاط الأنساتة المفضي إلى انقطاع التعهد عن 
الأولاد. وفيه التوب. على الفروجٍ بالتعدّي والتغلّب» وهو حل الفسادٍ 
[والتقاتل ]. 
وأمّا الدّين - فهو محفوظ بشرع [الزواجر عن ارده مادا 0 أهل 
الحرب» وقد نبّه الله ب تعالى ‏ عليه بقوله : طقَاتلُوا الْذيْنَ لآ يُؤْمنْوْنَ بالله ولا 
باليوم الآخر »© . 
وأما العقل - فهو محقوظٌ بتحريم المسكر وقد نه الله - تعالى - عليه 
بقوله: و . 3 يُوقع بينكُمُ آلْعَدَوَ وَالْبَعْضَاءَ في آلْجَمْر. 20 
فهذه الخمسة هي المصالحٌ الشيوودة: 
وأمًا التي في محل الحاجة ‏ فتمكينٌ الوليٌ من تزويج الصغيرة : فإن 
مضالم التكاح غيرٌ ضروديةٍ ة لها - في الحال. الا أن الحاجة إليه بوجه م ما 
خاملة: وهي تقييدٌ الكفء الذي لو فات؛ فريمًا فات لا إلى بدك . 


5 وأما التي لا تكون في محل .الضرورة, ولا الحاجة - فهي التي تجري 


)١(‏ الآية (9/ا1) من سورة البقرة. 

2( لم ترد الزيادة في ل. 

(") لفظ ل: «والمقائلة؛ ولم ترد في ى. 

(5) ساقط من ل» وورد بدلا عنه لفظ «قتال». 
(ه) الآية (78) من سورة التوبة . 

(5) الآية (41) من سورة المائدة . 
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مجرى التحسينات ©2‏ وهي تقرير الناس على مكارم الأخلاق. ومحاسن 
الب 

وهذا على قسمين : 

منه ما يقعٌ لا على*» معارضة قاعدةٍ معتبرة» وذلك كتحريم تناول, 
القاذورات؛ وسلب أهليّة الشهادة عن الرقيق لأجل أنّْها منصبٌ شريفٌ”, 
والرقيقٌ نازلُ القدرء والجمع”2 بينهما غيرٌ متلالم. - 

ومنه ما يقمٌ على معارضة قاعدة معتبرة ‏ وهو مثلٌ «الكتابة» فإنْها ‏ وإن كانت 
مستحسنةً ‏ في العادات ‏ إلا أنْها ‏ في الحقيقة ‏ بِيعُ الرجل ماله بماله؛ وذلكٌ 
غير معقول . 

وأمّا الذي يكونُ* مناسباً لمصلحة تتعلّقُ بالآخرة ‏ فهي الحكه”!) 
المذكورة في رياضة النفس . وتهذيب الأخلاق ‏ فإن منفعتها في سعادة الآخرة . 
فرع0): 1 ْ ٠‏ | 
إِنّ كل واحدةٍ من هذه المراتب - قد يقعُ فيه ما يظهرٌ كونهُ من ذلك 
القسم . 

وقد يق فيه ما لا يظهر” كونهُ منه. بل يختلفُ ذلك بحسب اختلاف 
الظنون . 

وقد استقصى إمامٌ الحرمين ‏ رحمه الله في أمثلة هذه الأقسام . 


(1) لفظ ١‏ والمحسنات». 
(*) آخر الورقة )١١7(‏ من ل. 


(*) آخر الورقة )١1170(‏ من ح. )١(‏ في | زيادة: «معتبره. 
(*) في غير ح أبدلت الفاء بواو. (*) آخر الورقة (1417) من س . 


(14) عبارة ل : :دوهو الحكم المذكوره:» وفي | نحو ما أثبتنا غير أنه أبدل الفاء واواً: 
(0) في آء لء ى: دفرعان». وهو وهم وزاد في 1- بعدها ‏ «الأول». 
(5) زاد في ل» ى: «وهوه. 2 . (©#) آخر الورقة )١١١(‏ من 1. ' 


ا - 


كوو كش راح نيا كانه يه القت قل 5كانا أن تصقط التفويين 
شرع القصاصٍ - من باب المناسب الضروري . 

وممًا نعلم - قطعاً أنه من هذا الباب - شرع القصاص ف في المتقل , 
كما نعلمٌ أنّهُ لولا شرع القصاصٍ في الجملة - لوق َع الهرجٌ والمرج 0 
نعلم أنه لو ترك - في المثقل - لوقع الهرجٌ» ولأدّى”” الأمرٌ إلى أن كل من أراد". 
قتل إنسانٍ - فإنُ يعدلُ عن المحدَّد إلى المتقّل, : دفعا للقصاصٍ ع الع 
إذ ليس - في المنقّل ونان مؤنة ليست في المحدّد بل كان المنقّل أسهل. 
مخ المحكور. . ) وعنلا هذا قال رحمه الله : رلا يجو في كلّ شرع تراعى'. 
فيه مصالحٌ الخلق ‏ عدم وجوب القصاص بالمثقل ». 

قال رحمه الله -: :.«فأما" إيجابُ قطع, الأيدي باليد الوا لحدة -فإنه يحتمل 

أن يكونَ من هذا الباب, لكنهُ لا يظهر كونهُ منة. | 

أمًا وجه الاحتمال - فلانا لولم نُوجبٌ قطمّ الأيدي باليد الواجدة :. لتأقى5. 
اأمز إلى أن كل من أراة قط بد انسان ‏ استعانَ بشريلك ليدع القصاص عنة؛ ش 
فتبطلٌ الحكمةٌ المرعيّةُ بشرع القصاص . 

وما اال يظهر كوه من هذا الباب ‏ فلاثهُ يحتاج فيه إلى الاستعانة 
بالغير» وقد لا يساعده الغيرٌ عليه - فليسٌ وج الحاجة إلى شرع لامر 
[من©»] ها هنا مكل وبح الحاجة إلى شرعه في المنفرد) . ' 

وأمّا المناسب الإقناعىّ ‏ فهو الذي يظنّبفي أو الأمر كونة نايا لك 
إذا بحثٌ عنهُ حقٌ البحث» يظهرٌ أنْهُ غيرٌ مناسب» مثاله : تعليلٌ الشافعيّة . 
تحريمٌ بيع الخمر والميتة والعذرة بنجاستهاء وقياسٌ الكلب والسرجين *» علليه . 


(©#) آخر الورقة )١18(‏ من ل. )١(‏ لفظ ل ى. ج: 57 

(9) في :١‏ «وأماء. ‏ 5) لفظاى: «لتعدى». 

(؟) لم ترد الزيادة في سء» آ» ل. 

(ه) كذا في ح. أ ئاء ولفظ ل. س. ج. ص : : «السسرقين» و «السزقين» : 
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ووذ انان اذ عر جدنا باك الال ددوها لله والتال- قن القية: 
- يناسبٌ إعزارّه والجمعٌ - بينهما ‏ متناقض . 

وهذا ‏ وإن كان يظن [به"»] - في الظاهر ‏ أُنّهُ مناسبٌ لكن [-74")] في 
الحقيقة وي ولا 
مناسبة ‏ ألبثّة بين المنع من استصحابه* في الصلاة, وبِينَ المنع من بيعه. 
صكعم 

لوضف المناسبٌ إن ما أن يعلمَ أنْ الشارعَ اعتبره» 

أو يعلمَ أنه ألغا 

أولا يعلم واحدٌ منهما. 

أمَا القسم الأول - فهو على أقسام ؟/ أربعة ؛ لأنّه إِما أن يكون نوعُه معتبراً في 
نوع ذلك الحكم . أو في جنسهء أو يكونَ جنسهُ معتبراً في نوع ذلك االحكم 
أو في جلسه , 


مثال تأثير التو في التوع عآنه إذاعت أن حقيقةً السكر اقتضتٌ حقيقةً 


- «السرجين» : الزبل كلمة أعجميّة» وأصلها: «سركين» بالكاف» فعرّبت الى الجيم والقاف . 
وعن الأصمعي قال: «لا أدري كيف أقوله. وإنمًا أقول: «روث»» وإنما كسر أوله لموافقة 
الأبنية العربيّة ولا يجوز الفتح لفقد دفعلين» بالفتح على أنه قال في المحكم «سرجين 
وسَرجين» اه. انظر المصباح: (70/1/1). وأما عن حكم بيع ما ذكر المصنف ‏ فقد أجمع 
الفقهاء على تحريم بيع الخمر والميتة. واختلفوا في بيع العذرة والسرجين . 

فذهب الشافعية والحنابلة إلى منعه مطلماء وذهب المالكية والحنفية إلى جواذ بيع 
السرجين وتحريم بيع العذرة؛ ونقل عن أبي حنيفة جواز بيع العذزة جواز بيعهما مطلقا ٠‏ انظر 
البداية: (1//7١)ط‏ الأزهرية والإفصاح: 26 الرياض» ورحمة الآمة: 0 
والمغنتيى والشرح الكبير: ١*/4(‏ وه١‏ و١4)‏ والمهذّب: (18/1) والبحر الرائق: 


(177/4). 
(1) لم ترد الزيادة في ى. (9) هذه الزيادة من أ» ص . 
(©) آخر الورقة (8*) من ص . (”) لفظ ل: «القسم». 


-151*- 


5-5 : كان النبيذٌ ملحقاً بالخمرء ُّلاتفاوت بن مين ؛ه وبين الحكمين 
إلا اختلافٌ المحلين» واختلافٌ لجنل لا يقتتضي ظاهراً - اختلاف الحالين .: 
مئال تأثير 0 في الجنسٍ : أن الأخوة من الأب والأم [نوع 0 
يقتضي التقدم - فى الميرا اث - فيقاس عليه التقدّم 7 في النكاح ؛ والأخوة من 
الأب والأم. نوع ا - في 'الموصعين إلا أن ولاية النكاحٍ ليببيت 0 كوايز 
الإرث” لكن بينهما مجانسةً - في الحقيقة. ْ 


ولا شك أنْ هذا التقسيم دون القسم. الأول - في الظهور - لأ المفارقة 

بن الطلتن د ناجلو السارت أن من المفارقة بين نوعين 
00 

ش مثال تأثير الجنس في التوع : إسقاط قضاء الصلاة عن الخايض " : تعليال 

بالمشة لمكقة فإنةُ ظهر تأثير [جنسٍ )]0* المشة 5 - فى إسقاط [قضاء ©] 

الصلاة وذلك مثل تاثير المشقة - في 0 - في إستاط فضاء الركعتين 
الساقطتين. 

ش مااي تسر في الجشنٍ ا ا لتي لا تشهذ 

لمظلة الشيء ء مقامة : قاسا على إقامة الخلوة بالمرأة مقا وليه - في الحرمة . ش 

ثم اعلم أن للجنسية مراتت - فأعم أوصاف الأحكام. كونها كي 8 

ينقسم الحكم إلى تحريم 200 وإيجاب وتذعب وكراهة . 

والواجبٌ ينقسم إلى عبادةٍ وغيرها . 


(1) ساقط من ل» ٠ .١‏ (؟) كذا في لء يء أء ولفظ غيرها: «التقديم». 
(6) في له ل دمثل ولايةة. . , ١‏ 
() آخر الورقة )١44(‏ من مس . (*) آخر الورقة (”لا) من ى . 

(4) سقطت الزيادة من ى. (*) آخر الورقة (115) من ل. - 

(*) آخر الورقة )١14(‏ من ح. (9) لم ترد الزيادة في ح. 

(5) زاد في ى ووتحليل؟.. (9) عبارة ح: «وغير عبادة» . 
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والعبادة تنقسمٌ إلى الصلاة وغيرها. . 

والصلاةٌ [تنقسم١١]‏ إلى فرض ونفل . 

فما ظهرَ تأئيرهُ في «الفرض  »‏ أخصٌ ممًا ظهر تأثيرةُ في الصلاةا». 

وما ظهر تأثيره في الصلاة ‏ أخص مما ظهر تأثيره في العبادة. 

وكذا في جانب «الوصف» : أعم أوصافه كونهُ قا كناط ابه الحكام”- 

حتى تدخل فيه!*» الأوصافٌ المناسبةٌ» وغير المناسبة . 

وأخصٌ منه ؛ [«المناسبٌ:» 

ال نمب والبرسة اشرو 

وأخصٌ منه ‏ ما هو كذلك في حفظ النفوس . 

وبالجملة فالأوصاف [إِنّما»] يِلتَفتٌ إليها إذا ظنَّ التفاث الشرع إليهاء 
وكلْ ما كان التفاث * الشرع, إليه ‏ أكثرٌ: كان ظَنّ كونه مرا افو 

كلما كان الوصفٌ والحكم أخصض : كان ظنٌ كون ذلك الوصف معتبراً - 
في حق ذلك [الحكم”"] آكدّ: فيكون لا محالة معدم عل ها يكرن اعم هن 

وأمًا «المناسبٌ» ‏ الذي علمّ أن الشرعَ ألغاه ‏ فهو غيرٌ معتبر أصلا". 





)١(‏ لم ترد الزيادة في ى. 

(#) آخر الورقة )111١(‏ من أ. 

(7) لفظاى: «الحكم». (©) آخخر الورقة )١14(‏ من ج. 

وم سافط روخ (4) هذه الزيادة من 1. 

(8) لفظ ح: «التفاوت) »2 وهو تصحيف . 

(5) زيادة مناسبة انفردت يها ى . 

(1) ولذلك شدد العلماء التكير على الإمام يحبى بن يحبى الأندلسي حين أفتى الملك 
عبد الرحمن بن الحكم الأموي في وقاعه لجاريته في نهار رمضان بأن لا كفارة له إلا صيام 
شهرين متتابعين ؛ قال: لأن ذلك أدعى لزجره. انظر المستصفى : )١182/1(‏ ونهاية السول 
مع تعليقات الشيخ بخيت. (97/4 - 44) والإبهاج: (44/7). 
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[و0)] أمَا «المناسب» - الذي. لا يعلم أن الشوع ألغامع أو اعتبرة - فذلك . 
يكونُ بحسب أوصافب أخصٌ من كونه وصفاً مصلحياء ؛ وإلا فعموم كونه وصلفاً 
اا ب مشتهوة له بالاعتبار. وهذا القسم - كر العصي ب«المصالح. 
المرسلة» . 

واعلم : أن كل واحدٍ ‏ من هذه الأقسام الاربعة 0 
والخصوص - قد يقع فيه ؛ كل واحدٍ - من الأقسام الخمسة. المذكورة في 


التقسيم [الأول”] ويحصلٌ هناك - أقسام كثيرة جداً وتفعٌ - فيما بينها - ْ : 


المعارضات والترجييعات .وله يمكنٌ ضبطً القول فيها لكثرتها لله ع ظ 
هو العالمٌ بحقائقها .. ْ 
التقسيم” الثالث : 

٠‏ الوضفٌ باعتباز [الملاءمة©], [ووقوع الحكم - على وفق احكم 
أخر)ل وشهادة الأصلر على أربعة أقسام. : 
الأول0"): ْ 


0 لوال أصل معمن. - وهو الذي أئْر نح الرصبافي ني احكر. ظ 
السقل ل ار في وجوب اسم : و ع مع في : 


)١(‏ هذه الزيادة من ى. 

'(7) هذه الزيادة ع أ ىء ل. 

(*) في ل ى: «القسم». 

رق مقيلك | الزيافة موجن :يفط الور امار 

(ه) ساقط من ل ىء جج 

(5) كذا في ح. ىء وفي غيرهما: «أحدهاه. 

7) لفظ ل : «يشهد». 1 

(8) كذا في ل. ل جاح ولفظ ى: «مئقللا» وفي 55 الأخرى: «فعلا» . وانظر ْ 
البرهان الفقرة (905) وما بعدها. ش 


ال 


بخصوص_كونه قصاصاً. وعمومٌ جنس الجناية معتبر في عهوم جنس العقوبة . 
وثانيها: ا ْ 
مناسبٌ لا يلائمٌء ,ولا يشهدٌ. له أصلّ [معينٌ()] ‏ فهذا مردودٌ 
[بالإجماع (2]. 

١ 0‏ مثالة: حرمانٌ القاتل - من الميراث ‏ معارضة لهُ بنقيض © قصده لو 
0 نهُ لم يرد فيه نص . ْ ْ 


ماسب ملام : لا هل له أصل معين بالاعتبار: يعني : ا اعتير 

جنسَةُ في جنسهء لكن لم يوجذ لهُ أصلٌ يدل على اعتبار نوعه في نوعه وهذا 
الما المرسلة, .' 
,ورابعها: 

[مناسب”2] شهد ل أصلٌ معيْن 00 ولكنه غيرٌ ملائم, خاي : شهد نوعه 
لنوعه. لكن لم يشهذٌ جنسة لجنسه اع ادا إِنهُ يناسبٌ تحريمٌ 
تناول 00 صيانة 0 3 ميهد 3 د ْ 


)١(‏ انفردت بهذه الزيادة ى 

(؟) سقطت الزيادة من ل. 

(9) في ى زيادة: «و . 

(#)آخر الورقة )١44(‏ من س . 

(4) هذه الزيادة من ى. (©) سقطت الزيادة من ى. 

. لفظ [: «معتبر» . (9) في 1: «بالاعتبار»‎ )١( 

(م) راجع شفاء الغليل (188) للاطلاع على ما قاله الإمام الغزالي في «المناسب 
الغريب». وارجع إلى ص(48 )١‏ منه للاطلاع على بعض أمثلة المناسب الغريب التي مثل 
بها. | ش 


١61/-‏ د 


المسألة الثالثة : 
ْ في أن المناسبة لا ' تبطل بالمعارضة27[ و0")] الدليلٌ عليه : : أن أكون القت 

ناما - إنّما يكونُ لكونه مشتملا على جلب منفعة ؛ أو دفع, مضرة» 0 
بيبطل بالمعارضة : 

أمّا الأوّل' فظا 

آم الثاني 5 وجوه : 
الأوّلُ9): ِ 

أنَّ المناسبتين المتعارضتين» إمّا أن تكونا متساويتين: أو إحداهما لج 
من الأخرى : 

فإن كان الأول : لم يكن بطلانُ إحداهما بالاخرى - أولى من العكسٍ : فإما 
أن نبطل كل واحد [15”)] منهما بالأخرى وهو محالٌ؛ لأن العقتضئ لغدم كل 
واحدة2*» منهما وجودٌ الأخرى؛ والعلّةٌ لا بدّ وأن تكون حاصلة مع المعلول » فلو 
كان كل واحدة - منهما ‏ مؤثرة في عدم الأخرى-_: لزم أن كرا متسروتين دحال 


(1) في المسألة خلاف لا ثمرة له للاتفاق على عدم ترتب الحكم على وصف مشتمل 
على مقسدة راجحة أو مساوية فراجع الإبهاج: (41/7) وشرح الإسنوي: )1١/4(‏ وجمع 
الجوامع : : 18/99 والحاصل 4٠ ٠(‏ وإحكام الأحكام للآمدي : (/577) والمؤافقات * 
(/8) المسألة الخامسة. و(17/7”) الفصل الثالث وبعض مباحث الأوامر والنواهمي من 
الجزء ء الرابع 

(5) هذه اي ل 

(9) لفظ ح: «المعازضة» . 

(4) كذا في ح. آل ىء وفي غيرها: «أحدهاء». 

(©) لم ترد في ل» 11 

(©) ار الورقة )١١4(‏ من ل. 
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كونهما معدومتين2)7: وذلكَ محالٌ. 
وإمًا أن لا تبطلّ إحداهما”" بالأخرى» - عند التعارض - وذلكَ هو 
المطلوبٌ . 
' وأمّا إن كانت إحدى المناسبتين أقَوى 27 فها هنا لا يلزمٍ القاتيل قات 
أنه لو لزم. التفاسدٌ: : لكان لما بينهما من المنافاة؛ لكنا بيّنًا - : في القسمٍ 
الأو ل. - أنهُ لا منافاة يينهما : لأثهما اجتمعا 2,9 » وإذا زالت المنافاة ‏ لم يلزم من 
وجود أحدهما عدم م الآخر. 


الثاني : | 

أن المفسدة الراجحةً إذا صارث معارضةً بمصلحة © مرجوحةء فإما أن 
ينتفي شيءٌ من الراجح لأجل المرجوح. أو لا ينتفي (). 

والأول باطل : 

وإلآ لم أن تكونَ المفسدةٌ"'المعارضةٌ بمصلحة”" مرجوحة ‏ مساويةً 
للمفسدة الخالصة*» عن شوائب المصلحة؛ وذلك باطلٌ بالبديهة. 


)١( ْ‏ كذافي س» ى» صء وفي ى.» ص ء وفي ل؛ آء جء ح. «كل واحد منهما مؤثر 
1 في عدم لزم. أن تكونا موجودين حال كونهما معدومين». 

(؟) لفظ ل: «واحدة». 

(*) آخر الورقة )١١19(‏ من ح. 

(7) لفظ ح: دقوية). 

(5) كذا في حء ل يء ولفظ غيرها: «اجتمعتاء. 

(5) لفظ أ: «ولمصلحة». 

(5) كذا في ل. ى» جء وعبارة غيرها: «فإما أن لا ينتفى من الراجح شيء لأجل 
المرجرح أو ينتفى»: وكلاهما سواء من حيث المعنى . ش 

() لفظ :١‏ «لمصلحة». 

(*) آخر الورقة )١70(‏ من ج. (*) آخر الورقة )١١37(‏ من أ. 
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. والثاني - أيضاً . 1 
أن القدرٌ الذي دمع اتن اليلد د بالالصيحلة يكون مساوياً تيك . 
المصلحة. فيعود التقسيم الأول - في ذينك التقديرين7©المتساويين. : في أنه 00 
ليس اندفاعٌ أحدهما بالآخر - أولى من العكس . فَاِمًا أن يندفع كلوخد منهما ا 
بالآخر - [وهو محال "], | 
أو لا يندقع واحدٌ منهما بالآخر؟ كو اسار 
وأيضاً: . 0 
فليس اندفاعٌ. بعض أجراء الطرف الراجح بالطرفٍ المرجوح . ويقاء ْ 
بعضه ‏ أولى من اندفاع ما فرض باقياً وبقاء ما فر زائلا ؛ لان تلك الأجزاء : 
بسار ف اسمن ْ 
الثالث ٠:‏ ْ ْ : ش 
4 وهو أل تقزر ف الفرع. - إثباتٌ الأحكام المختلفة : : نظا إل الجهات 0 
المختلفة ‏ مثل الصلاة : في الدار المغصوية : تإنها - من حيتُ إِنْها صلاة© - ْ 
اشيتث الثراتبة موحت نيا فصي - سببٌ العقاب» والجهة المقتضيةٌ للثواب : 
تمل على المضبلعة وبوالتدية المقتضيةٌ للعقاب مشتملةٌ على المفسدة. ْ 
' وعنتآذلك نقولُ: المصلحةٌ والمفسدةٌ. ما ل ظ 
راجحة على الأخرى: ا “ 
يعلى دير التستاوي :يتفم كل واد مهنا بالآخرء فلا تبقى ! ال 
ام 1 ولا مفسدةً - فوجبٌ أن لا يترَبَ عليها لا مدحٌ ولا ذم. وقل رفيا 1ْ 
ترتبهما!؟» عليها. هذا خلف, ش 


. لفظ غيرح :: «القدرين؛» والأنسب لفظها.‎ )١( 

(7) في ل» ىء :١‏ وفإنه»., 0 

"69 سقطك: الزيادة مو غ: . (#) آخر الورقة (4/) من ى. . 
() كذا في ل» ىء آ؛ وفي النسخ الأخرى: «ترتيبهما». 


لاا 


واذكاتت [تدد:» السييى :لجح عالت المرعرعة تحدوفة : كرن 
الحاصلٌ ‏ إمّا المدحٌ - وحدّه ‏ أو الذم ‏ وحده ‏ وقد فرضنا حصولهما ‏ معأ . 
هذا خلفٌ. 
واعلم : أن هذا الوجة مبني عى قول الفقهاءِ «الصلاةٌ في الدار المغصوبة 
عبادة فن وجو معصية من وجي . 
الرابع 

العقلاءٌ يقولون - في فعل معين - “الوا مضي في حفي - لولا 
مافيه من المفسدة الفلانيّة . ولولا صحةُ اجتماع وجهي المفسدةٍ والمصلحة؛ 
وإلآ لما صم هذا اكد . والله أعلم . 


(#) آخر الورقة )١50(‏ من س . 


الا 


الفن الثاني”"' 


في إقامة الدلالة على أَنَّ «المناسبة» دالَةٌ على العلّية ‏ فنقول : : المناسية تفي 
ظنٌّ العليّة. والظنُ واجبٌ العمل به . 

بيإن الأول فد حهيق: 
الأول : 

أنْ الله تعالى شرع الأحكامَ لمصلحة العبادء وهذه مصلحة 00 
أنَّ الله - تعالى - إِنّما شرّعَه لهذه المصلحة. فهذه مقدِّماتٌ ثلاث لا بد من 


إثباتها بالدليل : 

أمَا المقدّمةٌ الأولى - فالدليلٌ عليها وجو : 
أحذها ظ 

أن الله تعالى ‏ خصّص الواقعة المعينة - بالحكم امم لمج ء أل 
لمرجح . 


ع 


القع الثامي اط وإلا الزم ترجيح م أحد الطرفين على الآخر لا لمرجح ؛ 
وهذا محال :" فثبتٌ القسم الأول . 


وذلك المربحٌ ما أن يكون عائداً إلى الله تعالى - أو إلى العبد. 


. لفظ آء ى: «القسم؛ وما أثبتنا أنسب لما تقدم‎ )١( 


لاد 


الأول باطلٌ بإجماع المسلمين: فتعيّن الثاني - وهو أنْهُ تعالى إِنّما شرعٌ 
الأحكامٌ لأمر عائدٍ إلى العبد [والعائدٌ إلى0©] العبد إِمَا أن يكون مصلحة العبد. 
أو مفسدته أو(" لا يكون لا مصلحته, ولا مفسدته . 

والقسم الشاني والثالث باطلٌ باتفاق العقلاء : فتعيين2 الأول: فثبت أب 
تعالى نما شرع 0 م العباد. 
وثانيها : 

نه تعالى حكيمٌ بإجماع. المبنامين : ؛ والحكيمٌ لا يفعل إلا لمصلحة: فَإِن 
من يفعلٌ لا لمصلحة ‏ يكونُ عابثاً الجاامي» -تغالن مخال» للقص 
والإجماع والمعقول : 

أمَا النص - 

فقوله تعالى : 

َأُنْحبكم أ نما خَلَفَتَكُمْ عَبَتاأ. «ِريّنا مَا خَلَقْتَ هذًا بطلا هما 
خَلَقَتَهُمَا إلا بآلْحَقٌ 04. 

وأمًا الإجماع - 

فقد أجممٌ المستلمون على انه تعالى ليس بعابثُ. 

وأمّا المعقولُ - 

فهر أن اعبت سفهً» والسفُ صفةُ نقص ء والنقصٌ على الله تعالى - 
محال: 
)١(‏ سقطت الزيادة من 1. 1 | 
)١(‏ زاد في ى: «ماه. (”) لفظ ل ى: «فبقي1. 
(#) آخر الورقة )١18(‏ من ل.. ش 
(4) الآية )١١6(‏ من سورة المؤمنون. 
(6) الآية (1841) من سورة ال عمران. 


(5) الآية (8*) من سورة الدخان. 


١" 


فثبتٌ أله لا د من 'مصلحة(©, ولك المصلحةٌ؟) يمتنع عودّها 34 الله 
تعالى - كما بِيْنا؛ فلا بدِّ من عودها إلى العبذ: ْ 

فثبتٌ أنه تعالى شرع الأحكام لمصالح العباد». 
وثالها : 00 ٠‏ 

أن الله + تعالى - لق الآدميّ مشزفاً مكزماً لقوله تعالى : لِوَلَقَد كَرَمنا بي 
ءَادَم24» وَمَنْ كره) ١‏ ©» أحداً ثم ميو" في تحصيل مطلوبه - كان ذلك ' 
السعيّ ملائماً لأفعال. العقلاء؛ مستحسنا فيما بينهم - فإذن : ظن كون المكلب . 
كي 0د يقتضي ظنّ أنْ-الله - تعالى ولاك ا نكر بعت 1 
ورايقها : ْ 
أن الله تعالى ‏ خلق الآدميَينَ للعبادة لقوله تعالى : طوَما خَلَفّتُ* الجن 
وَالإنس إلا ليَْبْدُون 4" والحكيم إذا أمر عبدّه بشيء فلا بد وأن يزيح عذرّة 
وعلنُ. ويسعىّ في تحصيلٍ منافعه. ودفعٍ المضارٌ عنه. ليصير فارعٌ | البال, 01 
تمك ف الاشتغالٍ بأداء ما أمره بد والاجتناب عمًا نهاه عن فكونه مكلفاً 


يقتضي ظنٌ أن النَّه(ه) 'تعالى لض اا نايكرة كلد انر 
وخامسها :. ْ 
النصوصٌ الدالٌ على أن مصالحَ الخلق» ودف م المضارٌ عنهم - مطلوبُ 


الشرع ٠‏ قال الله - تعالى «وما َرْسَلَتَكَ إلا 6 سا وقال: . 
:ا اوم 

(؟) كذا في ل» ابح وفي 0 «يستحيل) 2 وفي الأخريات : «مستحيل». 

(*) آخر الورقة )١7١(‏ من ح. 

(م) الآية )7٠(‏ من سورة الإسراء. ١‏ (4) في سء صص: «يكرم». 

(») آخر الورقة )١71(‏ منغ ج. (5) لفظ س : «(يسعى»). 

(5) كذا في ح. 5 ى» وفي : غيرها: «مشرقا» . 

(*) آخر الورقة 015 من 1 (7) الآية (85) من سؤرة الذاريات. 

(8) في ح: «أنه. (ة) الآية )٠١7(‏ من سورة الأنبياء, ' 
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[ لِخَلَقَ لَكُم ما في الأرْض © جَمِيعاًه”]. 
وقال: ظ 
لِوَسَحْرَ لَكُم ما في ى التشوت وَمَا في الأرْض جبيعا 00100 
وقال: 


# ممم 


ديرد ال بكم آلْيْسْرَ ولا يُرِدُ بكُم الْمُسْر94, وقال عر وجل : 
ا جَعَلٌ عَلَيْكمْ في آلدّين من ن خرجر 4 وقال عليه الصلاةٌ والسلامٌ: 
بعْتٌ بِالْحنيفيّة السهلة المح( » وقال: «لا ضررَ ولا ضرار في الاسلام. 0 
000 
أ أوصافت نفسه ة بكونه رؤوقاً رغيماً بعباده » وقال: ا وَسعَتُ كل 
شَيْءِ ١‏ فلو شرعٌ ما لا يكون للعبدٍ فيه مصلحة: لم يكن" ذلك رأفةٌ ولا 
بخفة ٠‏ ش 
فهذه الوجوه الستة " دالّةٌ على أُنْهُ تعالى ما شرع الأحكامً إلا لمصلحة 
العباد. ا 


(*) آخر الورقة )١8١(‏ من س 

. ساقط من لء» آء والآية (8؟) من سورة البقرة‎ )١( 

(؟) الآية (1) من سورة الجائية . 

(5) الآية )١88(‏ من سورة البقرة. 

(5) الآية (ملا) من سورة الحج . 

(8) الحديث أخرجه البخاري في الأدب المفرد ص(لا8) ط النموذجية بمصرء وترجم 
له في صحيحه بلفظ : «أحب الدين إلى الله الحنيفية السمحة» فانظره بهامش شرحه الفتح : 
»)85/١(‏ كما أخرجه التفظيب في تاريخه: :)5١9/17(‏ وانظر كشف الخفا رقم (88> 
و4 .)8١‏ 

(5) الآية (185) من سورة الأعراف. 

() كذا في ح, وفي غيرها: دلا يكون». 

(8) في ل. «التسعة». وهو وهم . 


- ١/6 د‎ 


ثم اختلف الناسٌ بعدّ ذلك : 00 

أما المعتزلة - فقد صرّحوا بحقيقة هذا المقام » وكشّفوا") الغطاء عنه؛ ٠‏ 
وقالوا : وإلهُ ينبح من الله - تعالى و اد 
فعلهُ”'» مشتملاً على |جهة مصلحةٍ وغرض ». 
وأمّاالفقهاء - فإنْهم بر 0 تعالى إِنْما شرع هذا الح ١‏ نا" 
المعنى , ولأجلٍ هذه الحكمة ارحس ا الاير اكير تاللا يي 
أنه لا معنى لتلك «اللام 0 إلا «الغرض». 

وأيضاً: 

فإنهم يقولون : إن كان لا يجب على الله - تعالى موقا العا 
0 نار لاخر اانا كر بسنا ماده تفضلامنه وإحساا لا وجوب. 

فهذا هو الكلام :في تقرير” ' هذه المقدمة . 0 

أما المقدّمة الثانية (”»- وهي أن هذا الفعلّ مشتملٌ على هذه الجهة من ” 37 
المصلحة - فظاهر: لانا | إنْما نحكمُ. بعلَيّة الوصفب - إذا ينا : كونة كذلك . 

نا المقذمة الثالثٌ - وهي أن لما علمن أنه ل يشيع إلا المصلحةء وعلِفنا 
أن هذا المعنى مصلحةً ٠‏ حصل نظي ل لدعي تال إلى شيع ذل ذلك ْ 
الحكم [هود] هذه المصلحةٌ ) ققد نقد لوا عليه كن جهو : 5 

الأو وعهدر ان اللعاحة المتسية لشوعٍ هذا الحكم ا هذه ' 
التستلحة أو عيرها: لا جائرزٌ أن يكون غيرّها؛ أن ذلك الخير لما أن يقال+ 1 


(1) كذاافي ىء وهو الأنسب وفي غيرها: 0 

(5) كذا في آ؛ وهو المناسبء وفي غيرها: «قعلا». 

(5) حرّفت في لء فى إلى : «الآلام) . 

(4) كذا في ا ى»ء ولفظ غيرها: «تفسيره. 

(8©) لفظ أ: «الثالثة) , | 

(3) هذه الزيادة من سء ى. (7) في ى أبدلت الفاء واواً. 


 ا١ا/ك‎ 


كان مقتضياً لذلك الحكم, في_الأزل »© «إركا قا تجا ادلي الانلريء 


والأوّل باطلّ ؛ | 
والا لكان الحكمٌ ثانا - في الأزلر لكن التكليف بدون المكلّف محال : 
فتعين الثاني وهو أنه [ما(')] كان مقتضياً لهذا الحكما في الأزل. - وذلك 
يفيدٌ ظنْ استمرار هذا السلبء لماسدين إن شاء الله تعالى - : أن العلم بوقوع, 
أمر - على وجهٍ مخصوصٍ 0 - يقتضي ظنّْ بقائه على ذلك 0 - أبداء 
وإذا ثبب ظَنْ أن عرهة الع لسار علّةَ لهذا الحكم : : ثبت [ظَنْ7] أن 
هذا افيف ع لاد لهذا الحكم . ونحنٌ ما ادّعينا إلا الظن . 


ها 


الثاني : 

أن الظنٌ©) بكون 0 ييا مع الفلم. أن هذا الحكم فيه هذه 
الجهة من الحكمة - يفيدٌ في الشاهد ظنٌ أن ذلك الحكيمٌ إنْما شرعَ ذلك 
الحكم لتلك الجهة7)؛ وإذا كان الأمرٌ كذلك في الشاهد: وجب أن يكون في 
الغائب مثْله . 

بيان المقام الأول: 

أن إذا اعتقدنا في ملك البلد م أنه لا يفعلٌ فعلاً إلا لحكمة. 

فإذا رأيناه بدقم م مال إلى قر 0 وعلمنا أن ققرَه يَنَاسَتٌ دف المال إليه وم 
تخطرٌ ببالنا صفةٌ أخرى - فيها مناسيةٌ لدفع. المال إليه -غلبٌ على ظننا أنه إنّما 





دفمٌ المالّ إليه لفقره. 

(©#)آخر الورقة (هلا) من ى . | )١(‏ سقطت الزيادة من ح» أ ل. ' 
(#) آخر الورقة (40) من ص. ‏ ' (1) زاد في ى: دلا0: وهو وهم. 
(©) آخر الورقة (115) من ل. (*) سقطت من جد. 

(4) لفظ جء آء ى: «العلم». (ه) لفظ آ: والفاعل» . 

(5) في ل» |: والحكمةو.ء ولفظ ى: «المصلحة». 

(1) لم ترد في ج . (م) لفظاى: «الفقير». 


- ١ /ا/ا‎ 


؛لا نتكد] له يجوز أن يكون له*» غرض ا لكنة يز 
- لا يقدحٌ في ذلكَ الظنَّ الغالب». < 
ما إذا ظهر*) وجهان من المناسبة ‏ مثل أن كان دمع الفي: 00 
فهاهنا: إِنّ تساوى الوجهان ع فى القرة د ايقن لل اد هُ أعطاه لهذا الوضفب. 
أو لذلكَ أولهما جميعاً. ظ 
فشبتَ»: أن الع ون الفاعل حكيماً: مع العلم, ب[-حصول "] جهة 
معينة - في الخدم دع م الغفلة*» عن سائر الجهات - يقتضي ظنٌَ أن فلك 
الفاعلٌ إِنّما فعلّ لتلك الحكمة. 1 
بِيانُ المقام الثاني : 


90 - في, الشاهدل. - دار ذلك الظن مع حصول ذينك العلمين: مه 
وعدمًء والدوراكٌدلِيلُ العلية ظاهراً : فيحصلٌ [ظرٌ5] أن العلمّ بكونٍ الفاعل . ا 
كينا مع العلم باشتمال هذا الفعل على جهة مصلخة بويع العفلة عن 00 
سائر الجهات - عله لحصول. الظَنُ [[ب7©) أن ذلك الحكيم | إنْما أتى بذلك ‏ 
الفعل | لتلكَ الحكمة, والعلَةٌ أيَما حصلتُ حصل الحكمُ . 00 

فإذا حصل ذلك العلمان ‏ في أفعال الله تعالى ‏ [وأحكامه")] ‏ - وجب ' 
أن يحصلٌ ظي أله تعالى نما شرع ذلك الحكم للك المصلحة. ظ 

ثبت بهذا أن «المناسبة» تفيدٌ ظنٌ الملية. . 


(©) آخر الورقة )١717(‏ من ج. )١(‏ زاد في ل: ١و‏ . 


(9) لفظدي : «المتبادر». , (©) آخر الورقة )١87(‏ من س . 
(") انفردت بهذه الزيادة ح ؛ ' (4) الألف واللام انفردت بزيادتها .١‏ 
(#) آخر الورقة )١51(‏ من نح . (ه) هذه الزيادة من أ 1 

(*). آخر الورقة(4١١)‏ من 1. ١١‏ (4) لفظاى: «النص» وهو تحريف. 
(7) هذه الزيادة من 2.1 ٠‏ تنظ ا وذائك»: 

(4) سقطت من ل. ش )٠١(‏ في :١‏ «بذلك». 


١‏ ل 


الوجهُ الثاني - في بيان أن «المناسبة» تفيدُ ظنّ العليّة : 
أن )1١(‏ لم أن أفُعناك الله وأحكامة 5 عع أنْ اتكون معلل بالدواعي 
والأغراض . ومع هذا فندّعي : أن «المناسبة) تفيدٌ ظْ العلا 


وناك : 


أن مذهبٌ2 المسلمين - أن دوران الأفلاك, وطلوعٌ الكواكب 07 
وبقاءها على أشكالها وأنوارها - غيرٌ واجب: ولكنٌ الله - تعإلى . دالمًا لجر عاكنة 
بإبقائها على حالةٍ واحدة: د أنها تق غداء وبعدَ غدٍ على 
هذه الصفات». وكذلك نزول المطر عند الغيم الرطب ء وحصول الشبع. - 
عقِيبٌ الأكل» والريٌ ار والاحتراق " عند مماسَّة النار - غير 
٠‏ واجبء لكن العادة لما اطردت بذلك: لا جرم مَ حصلّ ظَنْ يقاربٌ اليقِينَ 
0 باستمرارها على مناهجها(؟». 

والحاصلٌ : أن تكريرٌ الشيء 050007 لا 
يحصل إلآ على ذَلِكَ الوجه . 

اكيت هذا -.فنقول : نا لما تأملْنا الشرائم - وجِدّنًا الأحكامٌ والمصالح 
متقارنين: لا ينفك أحدُهما عن الآخر. وذلك معلوم بعدّ استقرار أوضاع 
الشرائع 

وإذا كان كذلكٌ : كان العلم بحصول هذا مقتضياً ظنَّ حصول, الآخر 
0 2 من غير أن يكون أحدُهما مؤثراً في الآخر. وداعياً إليه . 

فنبتٌ أنْ «المناسبةً» دليل العليّة» ممّ القطع 3 أحكامٌ الله تعالى ‏ لا 
تعللُ بالأغراض. 
)١(‏ كذا في ح: آء ى. وفي غيرها: «أنَاء 
(؟) في ل ى: (اظن». 
(*) في أء ى. لء ج: «والإحراق». 
(:) كذا في ح., ! وفي غيرهما: «منافعهاه؛ وهو تصحيف. 


- ١/8 


أمّا المقدّمةٌ الثاني - من أصل الدليل - وهي : أن المنابة لما أفادت ظٍّ 
العليّة : وجب أنْ يكون 7 ذلك القياس حجة - فالاعتمادٌ فيه على ما ذكرنا : أن 
العمل بالظنّ واجبٌ, لما فيه" من دفع الضرر عن النفس . 
. وهذا تمام 0 في تقرير هذا الدليل . 
فإن قيل: لا نسلُمُ أن الله - تعالى - شرع الأحكامٌ لمصلحة العباد©. 01 
1 قَوِلْهُ: «تخصيصل الصورة الجعكة الم المغين له بذ وأن يكونً 
لمرجح » وذلكُ المرجحٌ يمتنمٌ الكررسارياء - تعالى سس 
: عائداً | 3 العبد» . 1 
ش قلنا: إِمّا أن تدّعيّ أنّ التخصيصٌ لا بد له من ا ا 
ذلك؛ وعلى التقديرين ل يمكئك القول بتعليل أحكام الله القن سٍ 
بالمصالحٍ : 7 
أمّا على القولٍ اميك زا انحن مم ل 
ما أن تكونَ واقعة بالله - تعالىّ - أو بالعبد. 0 
فإن كان الأوّلَ : كان الله تعالى* ‏ فاعللا للكفر والمعصية؛ ومع** القول .. 
بذلك” يستحيلٌ القولُ بأنه لا يفعلُ إلا ما يكونُ مصلحةً للعبد. ١ ١‏ 
. وإن كانت واقعةً بالعبد ‏ فالعبدٌ الفاعلٌ للمعصية مغلا نا أذ يكون متمكناً. 
من تركهاء أو لا يكون:. 
)١(‏ في ل ى: «كون». .7 
إفة زاد في ى» أ: أن ا 
(*) لفظ ل» أ ج: «العقلاء» . 
(4) كذاءفي ىء وفي غيرها.: والمخصصٌ». 
٠‏ (0)لفظ ل: دفكان»,  ١‏ 
(*) آخر الورقة )١87(‏ من بس . 
(*) آخر الورقة )١09//(‏ منال. 
() كذا في أ ك2 وفي غيرهما: «(مستحيل 6 . 
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فإن لم يكن متمكناً من تركهاء وتلك القدرة والداعية مخلوقة لله - تعالى - 
كان اله بعال - قد خلقٌ في العبد ما يوجبٌ المعصيةٌ» ويمتنمٌ ‏ عقلا - - انفكاكة 
عنهاء ومع هذا(*» .لا يمكن القول بن الله -.تعالى د براعي: مصالحٌ العباد. 
'.. وإن كان العبدٌ متمكناً من تركها ‏ فتقولٌ: لما كان كرب اعلا للمعصية» 
. وتاركاً لها أمرين ممكنين لم يترجّح أحدّهما على الآخر إلا لمربجح -لأنا نتكلم 
الآن ‏ تفريعاً على تسليم هذه المقدّمة ‏ فذلك المرججحٌ إن كان من فعلٍ 
العبد: عادً التقسيم الأؤل. . 

ون كان من فعل الله تعالى - [فإم00] أن يجب الترجيح عند حصول. 
. ذلك المربجح من الله: ارت 1 
الال 
| فإن وجب عاد الأمر إلى أنْه ‏ تعالى - فعلّ فيه ما يوجب المعصية» ومع 
هذا لا يمكن“ القول بأنْ الله تعالى - براحي المصالح . 

2 وإن لم يجبٌ- كان ان حصول الترجيح © [مع ذلك المربجح] ممكناً أن 
يكونّ: وأن لا يكون' - فيفتقر إلى مرجحر ار فإمًا أن يتسلسل موسو هال 

:رين ]إل 6 الجر : فيعود الإشكالٌ . 

فإن قِلتٌ: عند حصول المربجح, بضير التوجهح ""أولى بالوقو] ٠‏ لكن 6 

ش لا ينتهي”* إلى حدٌّ الوجوب . 

قلت: حصول الترجيح ؛ ». ولا حصوله مع ذلك القدر من الأولويّة إن كانا. 


(*) آخر الورقة )١77(‏ من ج. 

)١(‏ سقطت الزيادة من ل. (©) آخر الورقة (؟7١)‏ من ح. 
(؟) لفظ ل: «المرجح». وسقط ما بعدها منها ومن أ. 

(©#) اخر الورقة )١١©(‏ من .١‏ 

(") لفظ ل: «المرجح» . (©) آخر الورقة (5/ا) من ى ١‏ , 
(4) كذا في سء اح وفي غيرها: «أو». ولعل الأنسب ما أثبتنا . 


اهما 2 


57 فلشترض وقوعهماء فنسبة ذلك القدر من الأولوية 0 ايع 0 

واللاترجيح على: السواء فاغتضناصض أحد زماني حصول تلك الأولوية | 
بالوقوع دون الزمانٍ الثاني الف بريد ا 00 
وهو محال - لان تكلم الآن ‏ تفريعاً على هذه المقدّمة. . 


فشتك : أن القولٌ بافتقار التخصيص. إلى المخصصصٍ ينع من ليل 3 
أفعال الله تعالى ‏ وأحكامه مه بالمصالح . 0 


وَأما أن القولٌ 09 التخصيصٌ لا يفتقرٌ إلى المخصّص يمنعٌ من من اقول 
بتعليل افعال الله تعبالى وأحكامه بالمصالح فذلك ظاهر. 

فبتَ أن تعليلَ أحكام الله تعالى ‏ بالمصالح باطلٌ0]. ' 

وهذا الكلامُ كما أنه اعتراض على ما قالوه - فهو دلالة قاطعة ابتداة في 0 
المسألة . وبه ‏ يظهر فسادُ سائر الوجوه الي عولوا عليها : لأنها ادل ظييةٌ .وما ْ 
ذكرناه برهانٌ قاطمٌ . . 38 


الم نقول: إن 0 ما ذكرتموه "على أن”م تعليل أفعال الله - تعالى - 
بالمصالح. 311 ق0] 10 قاطعة اع [منه0*)] وهي من وجوه :. 


الأول : ش 
أنْهُ خالق أفعال الاو وذلك يمنم من القول, بانه تعالى يراعي المصالخ . 
إِنْما قلنا: | للد العباد - لوجوه : ا 

أحدُها : ش ٠‏ ش 

أن العي لكات و لأفعاله ‏ لكان عالما بتفاصيل أفعاله» واللازمٌ 2 

فالملزوم مثلّهُ 0. 

)١(‏ ما بين المعقوفتين امن 


(؟) لفظاى وذكرتم) . : : 0 
(5) انفردت بهذه الزيادة المناسبة ى. (؟) هذه زيادة مناسبة من ى. ْ 


(ه) هذه الزيادة من س . 1 ١‏ (5) لفظ :١‏ «باطل» . 


:م1 


يان الملازمة : 

أن فعل العبدٍ واقمٌ - على كيفية مخصوصة [وكمية مخصوصة”'»] مع جوازٍ 
وقوعه على خلاف تلك الكيفية والكميّةء فلا بد ذٌّ وأنْ يكون ذلك الاختصاص 
لمخصّص»ء إذ لوعقل الاختصاصٌ لا لمخصّص - لعقِلٌ ”»اختصاصٌ حدوث 
العالم بوقتٍ معين » وقدرٍ معين - مع جواز وقوعه لا على هذا الوجه. لا 
لمخصّصٍ 5 ولك يقتضي الفقذح لي دليل” الات د الصانع. : فشبتٌ أنه لا بد 
لفعل العبد من مخصّصء والتخصيصٌ مسبوق بالعلم» فإن التخصيص عبارة : 
عن القصد إلى إيقاعه ‏ على ذلك الوجه ‏ والقصدٌ إلى إيقاعه على ذلك الوجه 
مشروط بالشعور بذلك الوجه. فالغافل عن الشيء. استحال منه القصد إلى 
إيقاعه . 

فثبتٌ أُنّهُ لو كان موجداً لأفعال نفسه ‏ لكان عالماً بتفاصيل أفعاله . 

وإنما قلنا: : إنْه مير عالم, بتفاصيل أفعاله لأنّ النائ م فاعل. ٠‏ مع نهُ لا 
يخطر بباله شيءٌ من تلك التفاصيل » ؛ بل اليقظانٌ يفعل نعلا كبر مع أله 
يخطر بباله كيفية تلك الأفعال ؛ ؛ فإن )من فعلّ خركة بطيعةً ؛ فذلك البطء ‏ إِما 
أن بيكون عبارة : عن تحلّلٍ السكنات» أو عن كيفية قائمة ثم بالحركة : 

فإن كان الأول -: فالفاعلٌ للحركة البطيئة فاعلٌ في بعض الأحيان ) 
حركةً» وفي بعضها سكوناً ‏ مع أنه لم*© يخطرٌ بباله ذلك . 

وإن كان الثاني كان قد فعل حركةً» وفعل فيها عرضاً آخر. 





)١(‏ ساقط من ى. 

(1) في غيري : «فليعقل» وكأنه خطاب للمعترض . 
(#) آخر الررقة (184) من س . 

فيه نظ ى: (يعلم» وفي 1: ابعدم) . 

(5) في'ى.: ابه ) , 

(5) أبدلت الفاء في ! بوارء وفي ى: «إذ الغافل». 
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0 ذلك البطء لهُ درجاتٌ* مختلفةً ٠‏ فهو قد فعلّ عرضاً ١»مخصوصاً‏ في 
عرض 27 آخرٌ مع جواز :أن 5 'يحصل سائرٌ مراتب البطء 9 مع أله لم يخطز بباله 
شيءٌ من ذلك : فعلمن أنهُ قد يفعل ما لم ؟)يخطر يباله. 

فثبت بهذه* الدلالة : أن العبدٌَ غير موجد [لأفعال نفسه*)]. 
الثاني : ا | 1 
ْ أنَّ موجة0" العبدٍ مقدورٌ لله - تعالى - فيجبٌ وقوعُهُ بقدرة الله - تعالق -. ” 
إننا قلنا: إن مقدور العبد له - تغالى لأنهُ في نفبه ممكنٌ والإمكان 
مشخ للمقدورة: .. 

]نما قافا : إِنهُ لما كان مقدوراً لله - تعالى - وجب 7" وقوعة بقدرة الله -تعالى 
لأنا لوقدرا قدرة العبد صالحة للايجاد, فإذا إرفينا أن كل واحلد ديه -آراة 
الإيجاد0. 1 

فحيشذ: يجتمعٌ على ذلك الفعل مؤثران مستقلان بالايجاد؛ رق 
محال : لأنّ الأثر مع المؤثر - المتسقلٍ [به”"] يصيرٌ واجب*» الوقوع , ٠‏ كل م 
كان واجبٌ 0 ا - استحال استنادٌة إلى غيره: 


در أعنهما ا" 0 7 





(*) آخر الورقة (11) من:ج. )١( 0١‏ لفظ ج: «غرض» في الموضعين. ' 
(9) زاد في ى: «لان. 2 ' (5) زاد في [: «و. ا 
(4) أبدلت في ى: ب زلا (*) آخر الورقة )١14(‏ من ل 

(0) الفردت ى بهذه الزيادة : (6) لفظ ل. :١‏ «مقدور». 

(0) كذا في ل» آ. حء وفي النسخ الأخرى «يجب», 

() لفظ ح: «ايجاد». 2 (4) لم ترد الزيادة في ح. 


(*) آخر الورقة )١7*(‏ من بج. )٠١‏ كذا في ح. ولفظ غيرها: «الفعل». 
)1١(‏ هذه الزيادة منح, ى. ١‏ 


-1١84- 


[و م الثال: 
ظ إذا فرضنا أن الغيذ) أرادٌ تحريك المحلّ - حالما أراد الله - تعالى - تسكينة 
- فإذا كانت قدرة 6 العبد مستقلة - ع الإيجاد 29 ل وقدرة اللهة*» تعالى - أيضاً مستقلة 
ظ [به 0 لم يكن قوع ع أحد المقدورين - أولىَ من وقوع الآخرى فإمًا أن يمتنعاء 
وهو محالٌ؛ لأنَ الما من وجود 1 واحلٍ ‏ منهما - وجود د الآخرث فالمانغ 
عامل - حال : تحقق الامتناعٍ : فيلزم وجودهما عند عدمهما ؛ وهو محالٌ*)]. 


أو يقعان ‏ جميعاً - فيلزمٌ حصولٌ الضدّين ؛ وهو محال . 
فإن قلت : : قدرةٌ الله - تعالى - أقوى.. فكانتٌ أولى بالتأثير. 
قلت: إِنها أتووى - بمعنى أنّها مؤثرة في أمور أخرٌ لا تؤثرٌ فيها قدرة. العبد» 

أما فيما يرجم إلى التأثير في ذلك المقدور الواحد - فيستحيل التفاوث ؛ 3 
. ذلك المقدورٌ شيءٌ واحدٌ لا يقبلٌ التفاوت, وإذا لم يكنْ [هو("»] ‏ في نفسه - 
ش د استحالٌ وقوعٌ التفاوت في التأثير فيه . 
الرابغ 

لو قدرٌ العبدُ على بعض المقدورات الممكنات لقدرٌ على الكل لآن 
المعدع للمقدوريّة ليس إلآ الإمكاث. وهو قضية واحدة : . فيلزم'من الاشتراك 

فيه الاشتراك في المقدورية: لكنّه غيرُ قادر على كل الممكنات لأنة لا يقكد إن 
على * تعلق السماوات. والأرض : فوجب أن لا يقدرٌ على الإيجاد لبه . 


3 فثبت: : بمجموع هذه ٠‏ الوجوه ‏ أنْ العبدٌ غير موجلٍ لأفعاله بل موجدها 





هو الله عر وجل -. 

.١ لم ترد الواو في‎ )١( 

(9) في ! ى : «بالايجاد» . ش (#) آخر الورقة )١ ١5(‏ من |.. 

(م) هذه الزيادة من ى . (4) أبدلت الفاء في غيرح بواد. - 
(ه) انفردت بهذه الزيادة ى. (5) لم ترد الزيادة في ل. 

(9) في ى.: «غير قأدر». (#) أخحر الورقة )١68(‏ من س. 


1886ه 


وإذا كان كذلكٌ: فكلُ ما حل من الكفر والمعاصي - فهومن فعل ,للد 8 
- تعالى .ولا شك أن الغالبَ على أهل العالم. الكفرٌ والمعاصي ء' ومع هذا ا 
القولٍ ‏ لا يمكنٌ القولٌ بان الله - تعالئ - لا يفعل إلا ما يكون مصلحة للعبد. 1 
فإن قلت هب أن الله - تعالى ‏ هو الخالقُ لفعل العبد”, وك الاي : 
مخيرٌ في اختيار الكفر والإيمان» والله تع أجرَّى عادته أن يخلق الشَيْءًَ 7 
على وفق' اختيار المكلّف : [فإِن اختار المكلّفُ الكفرٌ - خلق فيه الكفرٌ - وإن 00 
اختارٌ الإيمان ‏ خلق فيه الإيمانّء فمنشاً المفسدة هو اختيارٌ المكلّفٍ ١.0‏ 
قلت + حضرل اختيار الكفر بدلآ عن اختيار الإيمانٍ - إن كان مَنَ المكلف. 
لا من الله - تعالى - : لم يكن ال - تعالى - فاعلاً لكل أفغال «الساواة. بورق 
كان من الله - تعالى © - فقد بطل الاختياز وله الإشكال. ْ 
الدليل الثاني : دغل اله لامع تعليل أفعال الله دشان دزاجكانه المصالع : 
أ القادر على الكفرء إن لم يقدر على ' الإيمان: لزمْ الجبرء وذلك: يقدحٌ في 
رعاية المصالح . 
وإن قذر عليهما 0 فلا بذ وأن ين يه إلى مربجح فاقع بفعلٍ له تعائ 
- وعندٌ حصول ذلك المرجح . يجب وقوع الكفر: فيكونَ الجبرٌ لازم وذلك 
يقدخ في رعاية المصالح. 2 وتقريرٌ هذا الوجه قد تقدّمْ . 
الدليلٌ الثالث : أنه [قد"] وقعٌ التكليفٌ بما لا يطاقٌ. وذلك يمنمُ من عر 
برعاية المصالح . ١‏ 
لظ تيسن 
(؟) لفظ ح: «العباد». 
(؟) ما بين المعقوفتين سقط من ى 
(4) لفظ ح «العقلاء» . 
(#) آخر الورقة (00) من ى. 
(5) كذا في ح. وهو الصحيح» ةا : «عليه) . 
(5) هذه الزيادة من جداءاى. 


-185ا- 


يان الأول من وجوه : 
الأولٌ7: أنْهُ كلف [بالإيمانٍ”'] من علمَ أَنْهُ لا يوْمِنُّء فصدورٌ الإيمان©» 
منه يستلزمٌ انقلابٌ العلم جه وهذا الانقلات ميحال» والمفضي. إلنن 
المحالٍ محال : فكان هذا التكليفث تكليفاً بالمحال . 
وثانيها: | 

نّهُ إِمّا أن يكلْقَهُ ‏ حال استواء الدواعي”» إلى الفعل والترك, أ 
رجحان أحدهما*» على الآخر: ١‏ 

والأوّلُ محالٌ؛ لأنَّ الاستواء ما دام يكونُ حاصل ‏ امتنٌ الرجحانٌ» فالأمرٌ 
بالترجيح - حال حصول الاستواء ‏ أمرٌ بالجمع بِينَ الضدّين. 

والثانني مجال؛ لأن - ال الترجيحٍ 2120 الراجح واجبٌ الوقوع 5 
والمرجوحٌ ممع الرقوع ٠‏ فحالٌ الرجحان إن كان مأموراً ترج المرجوح : 
كان امور بالجمع بين نّ الضدّين . 

وإ كان مأموراً بشرج م الراجح ٍ - كان مأموراً بإيقاع الواقع : وكلٌ 0 ذلك 
.تكليفٌ بما لا يطاق. 
: وثالثها : 
القدرةٌ إذا حصلتْ. في العبد ‏ فإمًا أن يومرده بإيقاع الفعل في ذلك 
الزمان. أو في الزمان الثاني , 

والأوَلُمحانٌ؛ لأنَّهُإذَاوجدَ المقدوب في ذلك الزمان_قلوأمرَاللهُ.تعالى- 





داو ولفظ غيرها: وأحدهاء. 

202 لم ترد الزيادة في ل ى» 9 اح جب ص . 
. (*) آخر الورقة (0؟١)‏ من ج. 

' (*) آخر الورقة.(41) من ص . 


(") لفظاى: والداعي . 1 .(*) آخر الورقة )١11/(‏ من ل. ْ 


: (4) أبدلت الواو في غيرح بالفاء. (9) لفظى: «تؤثر» . 


لاما - 


العبد بإيقاعه ‏ في ذلك الزمان_ كان هذا أمراً بإيجاد الموجود. وأله('»محال. ‏ ؛ 
والثاني [أيضاً”1] محالٌ*؛ لأنهُ في الزمان الأول لام يكن متدكننن 00 
الفعلٍ - ألبتة - كان أمرهُ بالفعلٍ أفرا لمن لا يقد د 
فإن قلت: إنْه. ما أمر [7))] - في 'الحال. - بإيقاع الفعلٍ - في الخال 0 
حتىّ يلزم ما قلتة؛ بل أمره - في الحال - بأن يوقعه في الزمان الثاني . 
قلتٌ: هل لقولكٌ: (يوقعة) مفهوم زائدٌ على الفعل أم لا؟ | 
فإن لم يكن له مفهومٌ زائدٌ - لم يكن لقولك : : ونه أمر[ه©) في الخال - 
بإيقاع. الفعل في الماك الثاني» [ معن »ع إلا أنه أعلمٍ - في الحال © - بأنه 
لا به" وأن يكون ‏ في الزمان20- بحيثٌ يصدرٌ عنهُ الفعل , ففي هذا للدم 0 
يحصل إلا الإعلام انا الإلزام فلا يحصل إلا في الزمان الاي ٠‏ فيعوذٌ لمر | 
إل أنه أمرٌ ه()] بإيقاعٍ الفعلٍ - حال وقوعه فيه . 0 
وإن كان لقولك : ايوقعة) 00)مفهوم زائدٌ على مفهوم. الفعلٍ فذلك الزائة ْ 
هل حصل - في الزمان الأول » أوما حصل . ا 
فإن حصل - في الزمان الأول » وقد أمرَ في الزمان الأول به فح ار ظ 
ويه ماطوراً بالشيء - حال 9" حصوله . ٠‏ 
وإن لم يحصلٌ في الزمان الأول - بل في الزمان الثاني : ا ما 0 


. لفظاى: اوهوة‎ )١( 


(؟) لم ترد الزيادة في ح . 
(#) ار الورقة )١74(‏ .من ح. (*) انفردت ى بهذم الزيادة . 

. (4).هذه الزيادة من ى.: (0) انفردت ح بهذه الزيادة. 
() آخر الورقة (119) من آ. () آخر الورقة (165) من س . 
(5) أي : الحالي أو الأول على.سبيل المقابلة بالثاني . ظ 

(7) هذا الضمير من زيادات ى. (م) لفظ ل: «بوقوعه. 
(9) لفظاى: .وحين». * )٠١(‏ لفظاى: «فيعود». 


-مما- 


ذكرنا"©: من أن الحاصلٌ ‏ في الزمان الأرّل ‏ إعلام, لا إلزام”” والإلزامٌ لا 
يحصلٌ إلا في الزمان الثاني » فيعودٌ ما ذكرنا: من أُنْهُ أمَرَ بالفعل. حال وقوعه. 
ورابعها: ' 

آنا الله 0 قال : إن لين قروا س1 عله 0 3 
بالإبمانِء , ومن والاينان ديق اله ال دافي ك ما أخيرلة) عنه : 

فإذن: كانوا مأمورينَ أن يصدّقوا الله تعالى ‏ في إخباره عنهم 
[ب"] -أنهم لا يؤمنونَ ‏ ألبتة - وذلك تكليفٌ ما لا يطاق. 
له 

أنّ فعلّ لا يحصلٌ إلآ إذا لق الله فيه داعيةً تُلجئهُ إلى فعله إلجاءاً 

ضرورياء ١‏ لك إذن : ل إلى : فعل الكفرء ذا كلت بالإيمان : كان ذلك 
وسادسها: 

أن الله تعالى - أمر بمعرفته» وذلك تكليفٌ ما لا يطاق : أن الأمر إمًا أن 
يتوجُة على العبد حال كونه عارفاً بالله ‏ تعالى - أولا في هذه الحالة . 
. فإن كان الأوّلَ ‏ كان العارفُ مأموراً بتتحصيل المعرفة؛ فيكونْ ذلك أمراً 
يتحصيل الحاصل ؛ وهو محالٌ. 

وإن كان الثاني - فحالٌ كونه غيرٌ عارفب بالله ‏ تغالى ‏ استحال أن يكون 
عارفاً بأمر الله تعالى ‏ فحالٌ كونه بحيثُ يستحيل عليه أن يعرف أمرّ الله - 
في 1: مذكرنام. - ' 
(5) كذافي خء وهو المناسب. وفي غيرها: «الإلزام». 

ش (") الآية (5) من سورة البقرة. 

(4) زاد في ح لفظ الجلالة . 
(©) هذه الزيادة من ح» . 


-1884- 


تعالى ‏ لما توجّه عليه( الأمر: كان ذلك تكليفاً بما لا يطاقٌ. 

وسابعها: ١‏ 7 : . 
1 نا أمزنا بالترك» والأمرٌبالترك أمرٌ بما لا قدرة لنا عليه ٠‏ لأنَا إذا تركنا الفعل _: 
فلا معن لهذا الترك إلا أنه قي معدوماً [كما 1 والعدم افر لا قدرة” 


لنا عليه . 
ش وبيانه*) من 00 ٠‏ 
الأول27: ْ 
39 العم ني محف 3 والقفدة ل ١‏ الجمع ينهم ماففل. . 
وثانيهما) : | ش 
| أنَّ العدمٌ لما كان مستمراً ‏ لا2» يمكنٌ التأثيرٌ فيه أن التأثير في الباقي 


فإن قلت : الترلكُ ‏ عندي - أمر وجودي » وهو: فعل الضدٌ©. 
قلتٌ: قلتُ: الإلزامٌ - ها هنا - قائمٌ ؛ لأ الواحدّ ‏ منًا - قد يؤمرٌ بترك الشيء - 
الذي لا يعرفُ له ضداً فلو أمرنا في ذلك الوقت - بفعلٍ ضده لكنا قد أمِرنا. 
بفعل, 0 فيكونٌ ذلك 00. اهنا - قولاً بتكليف مالا يطاقٌ. ش 
فثبت بهذه الوككوة ا السيعة - وقوحٌ تكليف ما لا يطاقٌ؛ ولا شك أن ذلك. 
يقدحٌ في تعليل. أفعال :الله - تعالى ‏ وأحكامه بمصالح العباد. 


(1) عبارة ح : «الأمر عليه : | 
(1) انفردت بهذه الزيادة ح: 
(*) آخر الورقة )١77(‏ من .ج. 
١‏ كذا في ح؛ ك2 ولفظ غيرهما: وأحدهماح. 
(4) لفظ ى: «والثاني». (ه) لفظاى: «لم». 
(7) كذا في ى» ولفظ غيرها: وضده) , | 
0) زاد في ى: «الفعل». ' 


١190 


الدليل الرابعٌ : 

أن تخصيص س خلق العالم ا - الذي لق (") فيه ؛ دون ما قبلّهى 
وما بعدّه ‏ يستحيل أن يكون معلّلا بغرض7©: أن قبل خدوث العالم. لاوقت. 
ولا زمان.. بل ليس إلا الله - تعالى - والعدم الصرفٌ؛ [ و»] يستحيل أن يحصل 
في العدم الصرفب”) وقتٌ يكونُ منشاً المصالحٍ 5 ووقتٌ أآخر يكن منشاً 
المفاسد. 
الدليلٌ الخامس: 

أن تقديرٌ السماوات*؟ والكواكب المعيّنة. وتقدير رَ البحار والأرضين ! 2 
بمقاديرها المعينة - لا يجوز أن يكون رعايةً لغرض الخلق» إنا نعلمُ أنه لو 
ازداد(" في خلق الفلك» الأعظمٍ مقدار جزء لا يتجرًا فإنّه [لا00] يتغيرا؟) 
بذلك . لبه . - شيءٌ من مصالح. اجات راب ناسيم 
الدليلٌ السادس: 

أنه 00 الكافرٌ الفقيرٌ - بحيثٌ يكون في ليان از عفرة إلن 
خا عمره في المحنة» وفي الأخرة يكون في أشدٌ العذاب أنه الآبدين ودهر 
الداهرير بن وأنة تعالى كان عالماً ‏ من الأزل إلى الأبد انه '] إذاه»» خلَقَهُ 
وكلَفَهُ بالإيمانٌ ‏ فإنه لا يستفيد يد" ' من الخلق والتكليف إلا زيادة المحنة والبلاء» 





(1) كذاافي ىء وهو المناسب. ولفظ غيرها: وبالحين؟. 
(*) آخخر الورقة )١7١(‏ من ل. 


(5) لفظى: «خلقه» . (*) عبارة ل: «فعله لغرض». 

() لم ترد الواوفي آأء ى. (©) زاد في ى: «ليقال». 

(*) آخر الورقة (161) من س . (5) كذا في ى, ولفظ غيرها: «والأرض». 
0 لفظ ىء 1: «أزال»» وهوتصحيف. << (#) أخر الورقة (8؟١)‏ من ح. 

(8) سقطت الزيادة من ى. (9) في ل: (ديعتبر» . 

)٠١(‏ لفظاى: «آخره». )١١(‏ هذه الزيادة من ى. 

(#*) آخر الورقة (8/) من ى . )١9(‏ لفظ أء ى: «يستزيد». 


أقكأا- 


فكيف يقال :إل على 0 يفعل ما يكو مصلحةٌ للمكف؟! 
الدليل السابع : 
نه تعالى خلقٌ ا وركُبٌ فيهم الشهوة والفضياة» د حتى إن بعضهم ْ 
يقت بعضاً وبعضهم يفجر يبعضٍ 5 ولقدّ كان تعالى قادراً 0 1 
في الجئة - إبتدا» ويغنينا بالمشتهيات الحسنة عن القبيحة . 0 
فإن قلتَ: إِنهُ تعالئ إلما قعل ذلك لتفظيه العو د - في الآخرة» و[ل] 0 
يكون لطفاً لمكلفف آخرٌ. 0 
قلت: أمّا العوض فلو أعطاه ابتداءً : كان أولى . : 
وأما اللُطفُ - فأيٌ عاقلٍ يرضى بأن يقال #لماجينا" يلام هذا الحيوان | 
ليكونٌ لطفاً”» بذلكٌ الحيوان؟ ! ظ 
الدليل الثامن : 1 
لثمم الوجوهُ المذكورةٌ في أوّل. هذ القن ماق الايتقصيل أذ كرن 1 
شيءٌ من أفعاله وأحكامه - معلّلا بالمصالح, فظهر بهذه الوجوناه: أنْهُ ليس . 
. الغالبٌ في. أفعال, الله تعالى ‏ رعايةً مصالح الخلق . : ْ 
٠‏ . وإذا كان كذلك: لم يخلبٌ على الظنٌ أن احكاة معذلةً بمصالح. الخلق؛ ظ 
ف إذا ربنا شخصاً يكون أغلبٌ أفعاله - [رعاية المصالح . ثم ا حك 
بحكم : غلبَ على ظنًا ‏ اشتمالُ ذلكَ الحكم على مصلحة. 107 00 
أما إذا رأينا شخصاً يكون أغلبُ أفعاله *] - عدم لد الملح 2 0 


(1) كذا في حء آء وهو المناسب. وفي غيرهما: «مأ». 

(*) آخر الورقة )١114(‏ من 1. ٠‏ 

(5) لم ترد في ح. ش ١‏ (”) هذه الزيادة من ح. أءاى. 2 
(؟) لفظ :١‏ وجرى». : (©) في ح: «لذلك». 

(5) كذا في ح» أء ولم ترد في غيرهما. وفي ى وردت لفظة «من». ' 

(9) مأ ب بين المعقوفتين ساقط من ل» أء ى. 
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ثم رأيماء حكم يعم فأنه لا يغلبٌ على ظنًا اشتمالُ ذلك الحكم على 
مصلحة - الْبة. هذا في عو الانسان ‏ الذي ون محتاجاً إلى رعاية 


المصلحة . 

. أما .الله سبحانة وتعالى - لما كان مزّهاً عن المصالح, والمفاسد ‏ بالكلية 
ثم ين أن الخال في أفعاك - ما لا يكون مصلحةٌ للخلق ف 
الظنّ كون أفعاله له وأحكابه معلل بالمصالح. ؟! 

سلّمنا : أن أحكامة - تعالى معلل بالمصالح » ون هذا الفعلّ مصلحةٌ - 


من هذا الوجه - فلم قلت0) : إِنَّ هذا القذرٌ يقتضي ظن كون ذلك الفعلٍ معلل 
بهذه المصلحة؟ 

أمَا الوجه الأوّل ‏ فالاعتمادٌ فيه على أنْ «الاستصحابٌ» يقي الل 0 
[وأمًا الوجة الثاني - فالاعتمادٌ فيه على أن «الدورانَ يفِيدُ الظن”"2]. والكلام في 
هذين الموضعين سيأتي إن شاء الله تعالى . 

ثم نقولٌ على الوجهه* الثاني - خاصّةٌ - : لم قلت”2 : لما© حصل الظنُ - 
في المثال المذكور - وجب حصولَهُ في حقٌّ الله تعالى؟ ! ش ْ 
ش قوله : «الدورانٌ يفيدٌ الظنٌ» . 
قلنا» حرطا كاعر اي الاش وها هنا قد وجدّ 
ووس حوره : 
| الأول : 
أناإِنْما حكمنًا بذلكَ في حي الملك, لعلمنًا بأل طبعّه يميل إلى جلب0» 
(1) ما بين المعقوفين ساقط من ى. (*) آخر الورقة (171) من ج. 
. (”) كذا في ح. ج», اء. ل. ولفظ س. ى» صص: «إذا». 
(5) كذا في ح؛ أء ىء وفي غيرها: «قلت». 
(8) كذا في ح. ىء وفي غيرهما: «جانب». 
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المصالح. ف المفاسد» وذلك في حقٌ الله تعالى - مفقود . 

الثاني : ٠‏ ش ْ 

5 أن الم ليق دضع عموم الحاجة., بل" دفع مم الحاجة.‎ ٠ 

المخصوصة - فمن عرد عادة الملك. وأنْه يراعي [عادة29] هذا النوع أوذاك 

- لا جرم يحصلُ له ظنٌ أن غرض الملك من هذا الفعلٍ - هذا المعنى» أوذاك: : 
و0 ] أمّا عاداث الله تعالى ‏ في رعاية أجناسٍ. المصاع أنواعهها - 8 


[ف0)] ممختلفةٌ . ولذلكَ قد يكونَ الشيء قبيحاً في عقولنا - وإن كان حسناً عند 0 


الله تعالى ‏ وقد يكون بالعكس ‏ ؛ ولهذا [المعنى)] نقطع الآنْ ‏ بقبح, جميغ. 
الشرائع الواردة في زمان موسى وعيسى عليهما السلام وبحسن شبريعتزا وا 
كان التفاوثُ [فيه9)] غيرَ رَ معلوم لنا الآن.' ٍْ 

وإذا كان كذلك : : ظهرٌ الفرق بين الصودتين . 0 

سلّمنا : أن" ما ذكرتموه ‏ يدل على قولكم”". ٠‏ لكنهُ معارض امور 30 

أحذها: 500 ' ١ ١‏ 
أن أفعال لله - تعالى واشكنات: الوكانت 5 عاض اليد - لكانت 
العاحات 5 بأسرمًا د لفوعة واللازم باطل : فالملزوم مثله 40 0 

بِيانُ الملازمة»: : أن الحاجات المختلفة - مشتركةٌ في أصلٍ كونها 
حاجات » ومتباينة خصرضانها: وما به الاشترالكُ غيرٌ ما به الامتيارٌ لماعي 





١س من‎ )١9( زاد في ى: «مطلق». (*) آخر الورقة‎ )١( 
(؟) هذه الزيادة من ى (”) انفردت بزيادة لوج‎ 

(4) شقطت الفاء ااقعة في جواب امن ل ى. 

(ه) هذه الزيادة من ح. ٠‏ 

(1) لم ترد في ى. 2 ! (*) آخر الورقة )١71(‏ من ل. 
0 لفظ :١‏ «ذلك». (8) في ل أ ى: «باطل». 

فيك آخر الورقة )١155(‏ منح. 
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كل واحدٍ ‏ من أنواع الحاجة عن7) الآخر [منها”) ‏ لا يكونُ حاجة 9. 
وإذاكانَ كذلك : كان التعليلٌ بكونه حاجةً - يوجبٌُ سقوط تلك الزوائد عن 
العليّة وارتباط:©) الحكم بمسمى الحاجة الذي هو القدرٌ المشتركٌ بين كلّ 
أنواعه7*) إن كان ذلك المسمى عله لشرع ما يصلحٌ أنْ يكونّ دافعاً له: لزم 
من هذا كن جميع. الحاجات مدفوعة, ولمَا لم يكنْ كذلك : : علمنا أن التعليل 
بالحاجة غير جائز. 
وثانيها: 
أن تعليلٌ احكام الله - تعالى دبال يفضي إلى مخالفة ة الاصل . 
وذلنك لأنّ العبادات - لني كانت مشروعة في زمان موسى وعيسى - عليهما 
ْ السلام - كانت واجبةً 0 عي تلك لازم د وضازت فيد - في هذا الزمان 
| فلا بد وأن يكون ذلك لأنه حصل شرطٌ في ذلك :الزمان ‏ لم )يحصل الآنء أو 
وجِدَ نَ [الآن"] - مانع ما كان موجوداً داف ذلك الزمان ‏ لكنٌ©» توقفت00) 
المقتضي على وجود الشرط ٠‏ أوتخلّف حكيه لأجل, المانع خلافٌ الأصل . 


وثالئها : 3 0# 

أن ا ا الحكمة, أو بالوصف المشتمل على 
الحكمة. 00000003 

والأوَلُ باطلٌ ؛ 


أن الحكمةً:) غير مضبوطة ‏ فلا يجوز ربط الأحكام بها. ٠‏ 


)١(‏ في غير ح زيادة: «النوع». : (؟) لم ترد الزيادة في ى. 
(") كذا فى آء ولفظ غيرها: «خاصة». (5) عبارة ى : «وأن يناط» . 


(ه) كذا في ح. وفي غيرها: «أنواعه». 


(5)زادفي ى:.ووا. (0) لم ترد الزيادة في ح. 
: (8) كذا في ص» اح ولفظ غيرهما: «توقيف) . : 
(#) آخر الورقة (119) من1. ١‏ لفظ ح: «الحكم», وهؤ تصحيف . 
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والثاني باطل؟ . ْ 
لان الوصف إنما يكونُ عل للحكم لاشتماله على تلك الحكمة» فيعرا 
الأمر إلى كون الحكمة علَةٌ لعليّة الوصب: فيعودٌ المحذورٌ المذكور. . 
[و0] الجوابٌ : 
0٠‏ قد بِينًا : أن أحكامً الله عالق متروعةً أجل المصالح . ْ 
فأمّا الوجوه العقليّة التي ذكرتموها - فهي لوصّحت لقدحَث في التكليفب 0 
والكلامٌ في القياسٍ : نفياً وإثباتاً - فرع على القول. بالتكليف: فكانت تلك ٠‏ 
الوجوه غير مسموعة في هذا المقام . 00 
وهذا هو الجواب المعتمد الكافي : علي هذا المقام. - عن كل ما 0 


ذكرتموه9». 
وأا الفرقان الَلذانِ ذكرتموهما"- بين الشاهد والغائب - فذلك إِنّما ع 0 
في قول. من يقولٌُ: يجب عقلاً ‏ تعليلٌ أحكام. الله تعالى - بالمضالح 1 . 


أمّا من يقولٌ : :فلك غم واجب» ولت اتعالى - فعلة - على هذا اليج ْ 

1 تفضللاً وإحساناً - فذلك الفرق لا يدح في قوله"». م 
وأمًا المعارظاتٌ الثلاثُ الأخيرةٌ - فهي منقوضةٌ بكون انان معلل ظ 
بالدواعي والأغراض ١‏ 0, مع أن جميعٌ ما ذكروه ة م فيها”". ْ 


)١(‏ هذه الواومن ج., أ ىق (7) في أء» ى: «ذكرتم). 
(”*) في غير ل: «ذكروهماء . (4) لفظ ى: «قواعده» : 
| (*#) آخر الورقة )١74(‏ من ج. (ه) لفظ :١‏ وأفعاله: . 
(5) في جء ىء أزيادة:. «ف». ١‏ (#) آخر الورقة (184) من س . 


(9) غفر الله تعالى ‏ لنا وللإمام المصّنف فلقد أطال وأطنب في أمر كان له عن الإطناب . 
فيه مندوحة ,. فبقطع النظز عن أقوال الأشاعرة أو الماتريديّة أو المعتزلة أو غيرهم في التغليل - ا 
فإن الله سبحانه وتعالى: قد علّل الكثير من أحكامه صريحاً وإيماءأ وتنبيهاً وعلّل رسوله عليه . 
العا الحم يقال اجات ريرله بن بعت وكذاك نمل المتيجهدوة لانت سان ا 


وك 1 


- يقول بالقياس ثم ينفي التعليل حقيقة أو صورة. 
إن الله سبحانه قد علّل إيجاده العباد فقال: 9ِوَمًا خلقْتٌ الجن والإنسٌ إلا ليَعبدُونِ» 
)05/0١(‏ وعلّل إرسال الرسل بقوله جل شأنه : ورسلا مَشْرينَ ورين لفلا يكُونَ لاس ْ 
عَلَى آله حَجة بعد آلرْسْل 4 (106/4) وعلّل تشريع السام بتر : «من أجل ذلك كتبنا 
عَلَى بي إسريل أنه من قعل تَفْسَا بغَيْر نفس أَرْفْسَادٍ في الأض, فكأئما قَْلَ الام جميعاً» 
(80/0) وعلل أمره لرسوله دسلئ الله .عليه واله وملم ع بالزواج عن زينب بقوله : وِلكَيْ لا 
ش 5 عَلَى آلمؤْمِنِينَ خرج في في أذواج. أدعيّالهم إِذا قَضَوًا منْهُنٌ وَطراً)ه “78 /ا) وغير ذلك 
كثير جداً . ومن تعليلات الأحكام في السنة قوله عليه الصلاة والسلام : «كنث قد نهيتكم عن 
لحوم الأاضاحي من أجل الدافة فكلوا وادخرواء . حديث صحيح رواه الترمذي . 
وقوله: «كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروهاء فإنها تذكر الاعرة: حديث 
منج * ع ع ع ع 
وقوله : «لولا ان اشق على متي لامرتهم بالسواك عند كل صلاة» . صحيح متفق عليه : 
وقوله : ديا معشر الشباب من استطاع متكم الباءة فليتزوج ومن لم يستطع فعليه بالصوم 
نه لو وجاء». حديث صحيح أخرجه البخاري . 
وقد علل الصحابة» وأثبتوا الأحكام بناء على عللها منصوصة كانت أو مستنبطة فعللوا 
بالمصلجة والضرورة والحاجة, ودفع الضرر, وأثبتوا بذلك أحكاماً لم تكن. . وأوقفوا بناء 
على ذلك العمل ببعض ما كان معمولا به لعلة ثم زالت علته. وكانوا في كل ذلك يتفقون 
أحياناًء ويختلفون أحياناً والأمئلة على ذلك تجل عن الحصر منها: إيقافهم ما كان يعطى 
للمؤلفة قلوبهم ؛ لأن الله قد أعز الإسلام وأغناه. ومنها: جمع سيدنا عمر الناس على أبي 
بن كعب في قيام رمضان بعد أن امتنع عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم : «لثلا يفرض 
عليهم». ومنها نهي عمر لحذيفة عن الزواج بيهوديّة من المدائن وعزمه عليه لتطليقهاء وحين 
حابجّه حذيفة وقال: «أحرام يا أمير المؤمنين»؟! قال: «لاء ولكني أعزم عليك أن لا تضع 
كتابي هذا حتى تخلي سبيلها فإني أخاف أن يقتدي بك المسلمون» فيختاروا نساء أهل الذمة 
لجمالهنٌ وكفى بذلك فتنة لنساء المسلمين». ومنها موقفهم من قسمة «أرض السواد» ومن 
الطلاق الثلاث وتحديد حدّ شرب الخمر بثمانين» وإيقاف عمر ‏ رضي الله عنه ‏ حدٌ السرقة 
في عام الرماده وكل ذلك كان بناء على علل ذكروها. ش 
.وقد سلك التابعون وتابعوهم هذا ا لمسلك أيضاً - فالقول أن نفي التعليل إِنْما هو تنزيه - 


سلاة١ا‏ ل 





- لله تعالى ‏ لآن القول به'يعني : أنّه تعالى مستكمل بالغرض - قولٌ لا يتبغي خطوره علىا'' 
الذهن ولا تقليبه على الألسنة فضلاً عن وضعه على السطور؛ ذلك لآن من البديهيّ أن 
المستكمل بالغرض أو العلة إِنْما هو العبد لا خالقه الغنيٌ تعالى عن ذلك علواًكبيراً. ‏ ' 

' هذا: وقد تأثرت مذاهب الأصوليين في «التعليل» بمذاهبهم «الكلامية» : فالذين ساغ' 
في مذاهيهم الكلاميّة تعليل أفعال الله تعالى - وأحكامه, ولم يروا في ذلك ما.ينافي التوحيذ 
أو يخدشه كان للتعليل في نظرهم مفهوم ينسجم مع هذا المذهب. “ 

اوالذين رأوا.أن القول ا هو نفسه ألقول «بالغرض». وأنه ينافي اليش وقفوا من. 
التعليل ومن حقيقته موقفاً آخر يتفق مع مذهبهم هذا. وقد علمت أن المذهب السخار لجو 
القياسيين ولماعير علماء |الأمة جزم قدمناه. والله أعلم . 


0. ١ة4-‎ 


الفصل الرابع 
في المؤثر 


وهو أن يكونَ الوصففُ مؤثراً ني جسن الحكم - لي ار - دون وصفب 
آخر("©: فيكونُ أولى بن يكونَ عله م الود الذي لا يوُرُ في جنس ذلك 
الحكم ©, ولا في عينه» وذلكٌ كالبلوغ : الذي يؤر في رفع, الحجر عن المال. 
فيؤثر في رفع الحجر عن التكاح”» دون الثيابة"2» لأنْها لا تؤثّر في جنس هذا 
الحكم - وهو رفم الحجر. 

وكقولهم : إذا قدّم الأخ من ن الأب والأم [على الأخ من الأب)] في الميراث 
فينبغي أنْ دم م عليه في ولاية التعاح . 

فإن قلت©»: لم قلت*©: لما أنْرَتِ الأخوة من إلأب والأم - في التقديم, 





(١).ويؤخذ‏ من كلام ابن الحاجب بأنه: هما نص الشارع.على كونه علة أو أجمع 
العلماء عليه. انظر (4/9”)» وشرح الإسنوي وبحاشيته الإبهاح: (؟/50)» وعرفه 
الغزالي : «بأنه ما ظهر اعتبار عينه في عين الحكم المنظور فيه) انظر شفاء الغليل: »)١88(‏ 
وراجع المستصفى : (7//اة0)» وإحكام الأحكام الف ل فد 

(#) آخر الورقة (8/ا) من ى. 

(9) كذا في حء ىء» وهو الصواب ولفظ 557 

() في ح» :١‏ دوالثيوبة». 

(8) ساقط من س . ْ (©) في 1: «قيل . 

(5)كذافي ح» أ وفي غيرهما: «قلت». 
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في الإرث الت رفي0) سير لعي ظ 
قلتٌ: ذكروا: أنه يتبيّنُ ذلكَ ب «المناسبة»» و[ب”"] أن يقالّ: لا فارق بين 
الأصل والفرع إلا كزا وهو( ملغي . 00 
وعند هذا - يظهرٌ أن هذه الطريقة لا تمشي إلا بعد الرجوع إلى طريق . 
«المناسبة»؛ وطريق «السير"»» : : م 





(1) سقطت الزيادة من ى. 

(79) هذه الزيادة من ح» آ. 

(5) زاد في اء ى: «دوكذان. 

(5) لفظاى: «وإنه». 

(6) في ى: «تنشأع. ٠‏ 

(5) لفظاى: «السبق»؛ وهو تصحيف. 
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الفصل الخامس. 


في الشسبه 


والنظر في ماهيئه 
ثم في إثباته 

أمّا الماهيّة - ف [-قد2"] ذكروا في تعريفها وجهين: 
الأول : ظ ْ 

ما قاله القاضني أبو بكر - ان أحنه الك - [وهو ونه قال: خ] الوصفت إِما 
أَنْ يكون مناسياً للحكم بذاته* , 

وَإمًا أن لا" يناسبهُ بذاته» لكمّ [-0»] يكونُ مستلزماً لما يناسبه بذاته . 

و [إِمًا أنْ لا يناسبةُ بذاته"© و] لا يستلزم [ما يناسبه بذاته”] . 

.فالأول ‏ هو: 5-6 المناسب؟ . ظ 

والثاني زهوة»] : والشبه» . 





.١ لم ترد الزيادة في ح»‎ )١( 

(؟) هذه الزيادة من ح. (") هذه الزيادة من ح. 

() آخر الورقة من (؟4) من ص . 

(5) زاد في ل جء من : ويكون»6. 

(8) لم ترد الهاء في ج. س . 

(1) ما بين المعقوفتين سقط من ى؛ سء ل. 

(/) ساقط من غير ل» ح» ج. (م) لم ترد الزيادة في ح» ج. 


12 ؟ت 


والثالث ‏ [هوة"] : وم 
الثاني : 
الوصاف الذي ل يناسبٌ الحكم : : إِما أن يكون قد عُرف بالنص تأثير جنسنه 
القريب [في الجنس: : القريب””'| لذلك الحكم. ْ 
وَإما أن لا يكون كذلك. 
فالأول مافياة لي لمن حب هواغرمناسي بن أل و ميو 
0 حق ذلك ير 
نّم ساك تر الأرسان” 3 كذلك: بكرن 9 إسناد 6 إليه أقوى م. ا 
ل ةا إسناده إلى غيره . 1 
واعلم: أن الشافعيّ .رضي الله عنه ‏ سمّى هذا القيا قباس 5 
الأشباي"». ' ل 0 
وهو: أن ف الفرع .واقعاً , بِينَ أصلين» فإذا" كانت ا لإحدَي 
الصورتين ‏ أقوّى من مشابهته للأخرى .ألجقّ - لا محالةً - بالأقوى. 
فأمًا الذي يقع فيه الاشتباه ‏ فالمحكيٌّ عن الشافعيّ - رضي الله عنه ل 
كان يعتبرٌ الشبه فى في الحكم : كمشابهة العبد 0 الا ار 
)١(‏ لم ترد الزيادة في ح. جه 
(*) آخر. الورقة )١55(‏ من ل. : 
() ساقط من ئ. ' (") لفظاح: «إنهه . 
(*) آخر الورقة (11) منح. ْ ' 
(5) هذه الزيادة من خ. أء وفي س : : اضماء وسقطت من النشخ لأخرى .ا 
(5) كذا في ح. 3 وهو الموافق لعبارات نهاية: السول وفي سس . 2 ص وعلة الأشباه»! 


وهو الموافق لعبارات الابهاج. وفي. النسخ الأخرى نحوها غير أنهما أبا .ا لفنا الأعيانه 
ب «الاشتباه؛ . 3 


له )يي خبرج؛ ١!‏ : «فإن». 


755ل 


وعن ابن عُليّة(": أنهُ كان يعتبرٌ الشبة - في الصورة: كرد الجلسة الثانية 
في الصلاة إلى الجلسة الأولى - في عدم الوجوب . 

والحقٌ : أنْهُ مت حصلت المشابهةٌ ‏ فيما يُظن أنهُ علَةٌ الحكم . أومستلزم 
لما هوعلّة لهُ: صح القياسٌ ‏ سواءً كانَ ذلكَ في الصورة أو في الأحكام . 
النظر الثاني : 

في أنه حجة 


"قال القاضي أبو بكر: ليس بحجة. 


أنه يفيدُ ظنّ العليّةء فوجبٌ* العمل به. 

بيان الأول : | 

أنْهُ لما ظىّ كن مستلزماً للعلّيّة ”2 كان الاشترالكُ فيه يفِيدُ ظَنّ الاشتراك 
العلّة. ظ 

وعلى التفسير الثاني : 

أنْهُ لَمَا نبت أنْ الحكم لا بد له من علو ا العلَة - ما هذا الوصفٌ , 
وإما غير : ثم رأينا أن جنس هذا الوصف - أْر في جنسٍ ذلك الحكم , ولم 
يوجد هذا المعنى في سائر الأوصاف: فلا شك أنّْ ميل القلب إلى" إسناد 
الحكم إلى هذا0" الوصففب ‏ أقوّى من ميله إلى إسناده”* إلى غير ذلك 
009 هر اع بن براه بن مقع ع كي قن نفو ]نام نت انه نابت اوداق 


وتوفي سنة (95١ه)‏ أو (94١ه)‏ انظر تاريخ بغداد: (589/5) والتذكرة: .)595/1١(‏ 
وطبقات الحنابلة: (49/1). والمرأة: ‏ '(447/1)» وتهذيب التهذيب: (١/ه/ا7).:‏ 


والميزان: .)515/1١9‏ (6) زاد في جء ى: «وا. 
(#) آخر الورقة )١+١(‏ من أ. (") لفظاى: «للعلة) . 
(1) سقطت من ى. (0) لفظ :١‏ «استناده في الموضعين. ' 


(5) عبارة ى : دهذه الأوصاف». (/) لفظاى: «هذاه. 


7ت 


الوصف؛ وإذا ثبت 0 يفيك الظنٌ : وجب ب أن يكونّ حجةٌ ؛؟؟ لما بيئاا©: 5 
العمل بالظنٌ واجبٌ. 
[و] احتجٌ”" القاضي. بوجهين : 
الأول : 
العف الذي سمو دشبها» إن كان كا فهو معتبر الاق . 
وإن كان م - فهو الطرد©» المردودٌ بالاثفاق. 
الثاني : 
5-0 المعتمدّ .في إثبات”" القياسٍ 0 عمل الصحابة» ولم ينبت علهم. 
أنهم تسسكرا بالقية: 


[09] الجوابٌ عن الأول : 

لا انسل أن الوصفت إذا لم يكن مناسباً ‏ كان رودا بالاثفاق ؛ 52 اما 
أكون نابا إن كان مستلزماً للمناسب» أو عرف بالنص تاثيرٌ 
القريب ‏ في الجنس القريب لذلك 0 فهو عندّنا - غير مردود . 

وهذا أول المسآلة. 


(#) آخر الورقة )١10(‏ من س . 

)١(‏ لم ترد فني ى. ظ 

(؟) زاد في اء» ج: «الخصم». 

(*) لفظ ل: وسموه. ْ 

(4) يريد «الطرديٌ» أما الطرد فلا انفاق على رده. وانظر إحكام الأحكام (797/7). 
(9) لم ترد الزيادة في ى.. 


(5) في ى: والعمل؛. | 1 
(*) آخر الورقة )١78(‏ من ج. (7) زاد في جء [: «على». 


(8) هذه الزيادة من جء أ ى. (9) سقطت من ل. 
)٠١(‏ في أ ى: «إذان. ' 0 ١‏ 


52-0 


وعن الثاني : 
10 تعول في إثبات هذا التو من القيابنٍ على عمومٍ قوله تعالى : 
يي اذكه “أله يحب ٠‏ العمل بالظنَ (©. والله أعلم . 





)١(‏ كذا في جء أء ى وفي غيرها: «أن». 

(؟) .خلاصة أقوال الأصوليين في «قياس الشبه» سبعة : أحدها: بطلانه . والثاني : اعتباره 
في الحكم ثم في الصورة. والشالث: اعتباره فيهما على حدّ سواء. والرابع : اعتباره في 
الحكم فقط . والخامس: اعتباره في الصورة فقط. والسادس: فيما يظنْ استلزامه للعلة. 
والسابع اعتبار قياس «غلية الأشباه» دون غيره. فراجع المعتمد: (847/7)» ونهاية السول 
وبحاشيته: الإبهاج : (5/5: - 454).؛ وشفاء الغليل (9"57)» والمستصفى : »)9"1١/19(‏ 
والمنخول: (1/8) والتيصرة (485/7)» واللمع» وجمع الجوامع بشرح الجلال: 
(81/5؟)» والمسلّم : (701/7)» وتيسير التحرير: (4 /87) والمستودة (077/4» والروضة : 
(17")ط الرياض. ش ش 

وأما النص المنقول عن الإمام الشافعي ‏ رحمه الله - فانظره في الام 4/7 4)ط الفنيّة . 
: في دباب في اجتهاد الحاكم؛ حيث قال - رحمه الله -: 
«والقياس قياسان : أحدهما: أن يكون في مثل معنى الأصل » فذلك الذي لا يحل لأحد 
ا خلافه» ثم قياس أن يشبه الشيء بالشيء من الأصل». والشيء من الأصل غيره» فيشبه هذا 
بهذا الأصل, ويشبه غيره بالأصل غيره. قال الشافعي . وموضع الصواب فيه عندنا ‏ والله 
' تعالى أعلم ‏ أن ينظر فأيّهما كان أولى بشبهه صيّره إليه: إن أشبه أحدهما في خصلتين؛ 
ش والآخر في خصلة ألحقه بالذي هو أشبه في خصلتين». اه 
وأما الحنابلة ‏ فقد نقلوا عن أحمد ‏ رحمه الله روايتين: إحداهما: أنه يعمل به وأنه 
حجة, وهذة قد رجحها القاضي في العدة, وانتصر لها الثانية : أنه لايعمل به وليس بحجة» 
لآن القياس لا بد فيه من تساوي الفرع مع الاصل في جميع الأوصاف. وانظر أصول مذهب 
الإمام أحمد (8414). 
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الفصل السادس 
في الدوران 

معناه : أن يبت الحكمٌ عند ثبوت وصفبء وينتفئ عند انتفائه» وذلك يقع 
على وجهين: ظ 
الأول( : 

أذ يبع ذللقة في اصورة وخا فانّ العصيرٌ لما لم يكنْ مُشكراً - في أو 
الأمر- - لم يكن حراماًء ؛ فلمًا حدث”2© وصفث والإسكار» فيه : حدّئت لي 
هلدا غبار خلة ورالت: و المسكرية وزاك الجرمة أنضا . 
[و] الثاني : 

أن يوجدَ ذلك في صورتين. 

وعندنا أنه يفيد ظنٌ العليّة . 

وقال قوم - من المعتزلة -: إِنّه يفيد يقين العلَيّة*». 

وقال آخخرونَ : إنهُ لا يفيدُ يقينَ العليّةء ولا ظنها ”. 





(1) لفظ ل ىء ج «أحدهما». (؟) في ل: «وجد». 

(*) هذه الزيادة من ى. (4) لفظ ل: «العلة, . 

(ه) كذا في ل؛ آء ى: وفي غيرها: «ظن العليّة ولا يقينا» . يريدون: انه لا يفيد العليّة - 
بمجد - لآ مظلقا وهذا المذهب اختاره أبو منصور وابن السمعاني والغزالي وأبو إسحاق. 
وقال في كتاب «الحدود»: إنه قول المحصلين» قال الكيا: وهو الذي يميل القاضيء 
ونقله ابن برهان عنه؛ واختاره الآمدي وابن الحاجب وراجع ‏ المستصفى لول 
والمعتمد: (784/7). والبرهان فق (745) وما بعدهاء وشرح الإسنوي بتعليقات بخيت: - 


س7١‎ 


لنا وجهان : 
الأول : 
١‏ أنّ هذا الحكمّ لا بد له من عل والعلة ”!إنمَا هذا الوصف أوخية: والادلُ 
هو المطلوت: 
والثاني : 
لا يخلوإمًا أَنْ 6 ذلك الغيرٌ ‏ كان موجوداً قبل حدوث هذا ين 
أوما كان موجوداً قبلّه . . 


| فإن كان موجوداً -:قبِلَهُ وما كان هذا الحكم موجوداً :لتخا الحكم‎ ٠ 
. عن العلّة وهو خلاف. .الآصل‎ 
وإن لم يكن موجوداً ”» - فالأصل”” في الشيء بعَاوْهُ على ما كان ا‎ 
ظن أنّه بقي كما كان غير علَةِ؛ وإذا حصل ظنٌ أن غيرهُ ليس بعلّة : حصل ظن‎ 
ْ . كون هذا الوصفب علَةٌ لا محالة‎ 
5 فان قلت: ذلك الحكم كما دار مم حدوث ذلك الوصفب*»  وجودا‎ 
. فكذلك دار مم 0')تعين ذلك الوصف . اح دوت بصيرةر ذلك «الوفوب - في‎ 
ذلك النخل 3 افو نان يكون تعينة وحدوبه في ذلك المخل - معتبراً في‎ 
' . العليّة ؛ وذلك”" يمنع من التعدية‎ 
٠ والإبهاج: (01/8) وشيح جمع الجوامع : (؟/88؟) وتيسير التحرير:‎ :0171/4- 
ْ والمسلم : (/037") والروضة: (08), والحاصل (874)» وإحكام. عت‎ )44/4( 
ش‎ ٠ 0594/5 
في ل. ى: «وعلنه».‎ )١( 
كذا في ى وعبارة النسخ الأخرى: «وإن قلنا ما كان موجود». وهما من حيث المعنى‎ )1( 
1 ١ . سواء‎ 
من ل.‎ )١7( أبدلت الفاء في غير !ا بواو. 2 - (#) آخخر الورقة‎ )*( 
في ! زيادة: «حدوث». ا6ا 0 (5) في [: (فوجب» . ش‎ )4( 
٠ 0 1 في ى: «يقترح» .| ا (7) في ل: والتعيد به).‎ )7( 


0 2 سا؟5١م8-‎ 


قلتٌ: تعيّنُ الشيء ‏ معناه : أنهُ ليس غيرَهُ؛ وهذا أمرٌ عدميٌ» إذ لو كان 
خودي لكان ذلك الوجود ايا لسائر التعينات )١١‏ القائمة بسائر الذوات ‏ في 
كونه تعينا”", ويمتازٌ عنها بخصوصيته2*: فيلزم م" أن يكون [للتعين ‏ تعن آخرٌ 
ظ إلى غير نهاية ؛ وهو محال . 

ا حصيو الوصف - في ذلك المحلّ - فيستحيل أنْ يكون”*»! أمراً 
وجودياً*»: وإلا لكان ذلك وَضِفا لذلك الوصف. ره ينها لوضف زائدٌ 
عليه©©: فيل التسلسل. 

وإذا ثب نبت أن التعين أمر عدميّ' والتتنول في الا المعين أمر 
ا : استحالٌ كوبهُ علّة ولا جزء ©علّة . 

ما أنه لا يكون 37 فلن قولنا في التي «[المعبن4]: إن ع 00-008 
لقولنًا: له ليس بعل وقولنًا [إنه*] ليس بعل - - يصح وصفُ العا به - في 
الجملة. ووصفٌ المعادوم. لا يكون موجوداً؛ فقولا اليس بعلة - أمر عدميٌ» 
وقولنًا: علَةُ ‏ مناقض له ومناقضٌ العدم ثبوت. فمفهومٌُ قولنا: علَةُ - أمر بوني 
فلو وضّفنا العدم به : لزه قيام الصفة الموجودة بالموصوف”« “13 الذي هو نفيٌ 
500 وذلك”' محال . 

وما أنّهُ لا يجوز أن يكون جزء علة فلأنا و فرصا عضر سير الأجراء. 
ب ]دون هذا الجزء الواحد فإمًا أن تحصل العلية أؤالا تجسل: فإن 


زم فيى: «التسينات,. 0202020202 ((1) لفظاى: «تعيينا». 

(#) آخر الورقة )١78(‏ من ح. (5) في [: «فيجب». 

(4) ما بين المعقوفتين سقط كله من أ ولم ترد كلمة «آخره في ل. 

(*) آخر الورقة (80) من ى. (ه) في غير ى: «فلزم». 

() لفظاى: «أصل» . (9) عبارة ى: «من العلة». 

(8) انفردتث بهذه الزيادة ح. ٠‏ له انفردت ١‏ بهذه الزيادة. 

(*#) آخر الورقة (171) من س. ٠‏ لفظاى: «بالوصف». 
(11) في حء 1: «وهو . (١١1)هذه‏ الزيادة من ح» أ» ئ 
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حيك الب دكات إسائر الأجزاء [ب2'0] دون هذا©» الجزء ء تمام العلة: فلا 
يكوذ هذا الجزم - جز العلّة. 

وَإن لم تحصل العليّة"»عندٌ عدم هذا 5 وحصلتٌ عند حصوله +: 
كانت العليةٌ إِنْما حدثت أجل هذا الجزء. فجزء العلة 0 لعليّة العلق 
وقد عرفت أن العدمَ 9)لا يكين عل اماد لا يكون العدم 5 من العلة.. ١‏ 
وهو المطلوب. ْ ٠‏ 7 
الوجه الثاني في أن دراي يفِيدٌ ظنٌّ العليّة - 1 

وهو: أن بعض الدورانات*» يفيدٌ ظَنٌ العليّة : : فوجبٌ ب أنْ يكوذ 1 رن 
[كذلك)]: [مفيداً لهذا الظن”] . | 
بيانٌ الأوّل: ' 

أن من دعيّ 5 نتفي ثم تر الغضبٌ مع [تكررة"] الدعاء ا يذل 
ا حصل - هناك ظَئُ أنه إِنْما غضت ب لأنهُ دعىّ بذلك الاسم 5 وذلك. 


الظنُ إِنُما حصلٌ من ذلك الدوران؛ أن الناس إذا قيلّ لهم لم اعتقدتم ذلك؟. 
0 ل م أنا انآينا الغضبٌ مع الدعاء بذلك الاملم. از بعل نر كه 


ْ ا تعالى : «إِنْ 5 بالعدل وَالإخسَسن4” والعدلٌ هو: سوط 
)١( ْ‏ هذه الزيادة من ح؛ى. إ[فية آخر الورقة (١؟7١)‏ من .١‏ ش 1 


. (5) عبارة ل: «فإن لم تحصل العلة». 1 
ْ (”) لفظ خ: «العلة6.؛ وهو تصحيف. (©) آخر الورقة )١7:(‏ من ج. 
(4) لم ترد الزيادة في بح. (ه) ساقط من ل. آء ى. 
(0) لم ترد الزيادة في بح . (1) لم ترد في ى . 
(4) الآية )4٠0(‏ من سورة التحل». واستدلاله بهذه الآية استدلال لا يفهم وجهه. فإذا: 
كان يريد العدل جزم اللرودات ف دام بعضها يفيد العلية فينبغي أن يعدل بينهاء لتعتبن' 
كلها مفيدة للعلية - فهذا امعدلال غريت ما كان أغناة عه وقد كان في مقدوره أن يتمسك - 
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ولن تحصلٌ التسويةٌ [بينَ الدورانات7"] إلا بعد اشتراكها في إفادة الظن. 


واحتجحٌ المنكرون بأمرين : 
الأوَل: . 0 
أن بعضٌ الدورانات لا يفيدُ ظنْ العلَيّة: فوجبٌ أن لا يفيدٌ شيء منها ظَنْ 
0 : 
العلية 


يان الأوّل - من وجوه : 
أحدها: | 
أنَّ العلّة") والمعلولٌ قد يكونان متلازمين ‏ نفيا وإثباتء والدوران مشترك بين ' 
الجافية والعلة ند لأنْ المعلولٌ لا يكون عله لعلته. 
م 
أن الفصل [لا بد أنْ يكونَ مساوياً للدوع 3 والنوعٌ إذا أوجبٌ حكماً - 
فالدوران كما حصل مع العلّة الي هي النوع تحصن 1] مع الفصلٍ الي هو 
جزءُ الغلّة. مع أنّ جز العلة ليس بعلةٍ. 
[وثالئها : 
أنَّ العلَهُ قد يكونٌ اقتضازها للمعلولٍ ‏ موقوفاً على شرط» فالدوران حاصل 
ا - في إفادة الدوزان الظن بما تمسك به إمام الحرمين حيث قال: لس إن الطرد والعكس يغلب 
على الظن انتصاب الجاري فيهما علماً في وضع الشرع» فمن أنكر ذلك فقد عاند». 
وأوضح أن الصحابة رضي الله عنهم ‏ «كانوا يعتبرون نصوص رسول الله صلى الله عليه 
ول ودلتعقون بهاعا غلب على لهم اند موافق لتصوص رينوك الغ والطرد والعكدن يفيد 
أن غلبة الظن بالاتفاق. انظر اليرهان .)8١9 -8٠١(‏ 
)١(‏ هذه الزيادة من حء ١‏ ؛ ل» كي 
(9) أبدلت الوأو في ى ب «مع». 
(؟) ما بين المعقوقتين ساقط من أ ولفظ «حصل» في الموضعين ورد في ى» بلفظ 
«يحصل» . 


51١١1 - 


ورابعها: 
أن العلّةَ قد د لها لان إما هنا دطنة يجوذ9 ذلك 7 ' 

من يجوز على . 
926 فالدورانٌ حاصلٌ في علّة العلّة, راكد . مع أنه لاعلية مناه : 


وهم ” 


ألبته . 


ل 


:وعتامسها: 00 
أن الجوهر رقن - متلازمان : : نفياً وإثباتاًء وذاتٌ الله - تعالى - وصفائه 00 
كذلك» يكل 12 من صفاته مع سّائر الصفات كذلك» ولا عليه هناك ٠,‏ 
. وسادسها: ْ ا 
11 المضافينِ متلازمان [معات] [نفياً وبانًت! الاير والبنوة. 0 ش 
والعبدء ويمتنع كونٌ أحدهما" علَةٌ للآخر؛ لأنَّ العلةَ متقدّمةٌ على ار 0 
والمضافان ا ولا شيءَ من «المع» متقدّم . 
وسابعُها: له ْ 0 
٠‏ ' أن اليكان والمتمكُنَ والحركة والزمانٌ ‏ لا ينفك واحدا"امنها عن لآخر. ١‏ 
مِعٌ عدم العلة : 


أنَّ الجهات البمتٌ لا ينفك ”0 بعضها عن بعضء مع عدم العليّة, : 





' ما بين المعقوفتين ساقط من ح» وتفظ والعلةة في ل.ى؟ والعليةر.‎ )١( 
لفظ ل: «معلومات» . '(م) في |: «جوز». ش‎ 6 
كذا في ل»:وفي ى نحوه غير أنه أبدل الواو بفاءء وصبارة غيْزْهما: «يسجلول,‎ )4( 
المعلول». ولعل الصحيح ما أثبتنا. ظ‎ 
انفرد بهذه الزيادة ى‎ )5( 
من ل.‎ )١785( هذه الزيادة من ح. (#) آخر الورقة‎ )5( | 
لفظاى: احرسية وهو خطأ. (8) لفظ ح: «يتقدم».‎ )9( 


7١72 


أن علم: الله تعالى - دائرٌ مع كلّ معلوم. : فجوداً وعدماء نه لو كان 
المعلوم جوهراً ‏ لعلمَهُ جومراًء ولولم يكن المعلوم جوقراً فإِنَ الله كان 3 
َعَلمة جره | فالعلم دائر مع المعلوم كود وعدما: مع أنْهُ يستحيل أن 
يكونَ أحدُّهما عله للآخر. 

أ" أنه لا يكون العلم علَةُ للمعلوم ”» فلا شرط كونه علماً أن يتلق 
بالشيء على ما هو به» فما لم يكن المعلوم - في نفسه واقعاً على ذلك الوجه : 
استحال تعلق العلم به على ذلك الوجه. 

ف [إذن”)] : تعلق العلم, به على ذلك الرجة مشروطً بوقوعه على ذلك 
الوجه ‏ فلو كان وقوعة على ذلك الوجه متوقفاً على تعلّق العلم به : لزم 
الدور. 

ما ألهُ يستحيلٌ أن يكونَ المعلومٌ علُّ للعلم. - فلأنْ علم الله باتعالي 0 
أزليةٌ : واجبةٌ الوجود؛ وما كان كذلك نكي أن يكون معلل عله : 

فعبتٌ: أَنْهُ وجد الدوران ها هنا يدون العا 

011 إن علم الله ان - متعلّقٌ بما لا نهاية له - عن لمعاو ادن 
1010 لها. بدون العليّة . 
وعاشرّها: 

أن الأعراض - عند أهلٍ السئة لا تبقى . فهذه الألوانُ والأشكالٌ 25 
حالا بعد حالرء فحينَ في ذلك الَلونُ؛ وذلك الشكل عن ذلك الجسم : ليت 
اد والأشكال وشائر الأعراضٍ عن جميع الأجسام . وحين لدت فنه لون 


2 آخر الورقة )١1157(‏ من سن . (*) آخر الورقة )١794(‏ من ح. 
)١(‏ في ى: «للمعلول؛»., وهو تصحيف ظاهر. 

(0) لم ترد الزيادة في ى. 

(*) زاد في س: «اعلم». (4) لفظ 1: «يتعلق». 


- 5١" 


يكل : حدث [فيه0] ائرالأعراض ‏ في جميع الأجسام”»: فق حصلت 
هذه الدوراناتٌ”*» الكثيرة بدو ن العليّة . 

وحادي عشرها: ظ 

٠‏ أن الفلكَ إذا تحرك - تحر بجميع| أجزائه. فحركة* كل واحدٍ من 
أجزائه 5315 عند حركة"" جميع أجزائه. وحينٍ كانثٌ تلك الحركةٌ 
معدومةٌ عن ذلك الجزء - كانت حركاتٌ سائر الأجزاء معدومةً : فقد حصلتٌ هذة 
الدوراناتٌ الكثيرة بدؤن العليّة . 


وثاني عشرها: 


0 أن جميعٌ الحيوانات نفس ولا شك" أن أل واحداهنها إمّا أن يتنفسّ 
مع كون الآخر متنفّساًء أو عقيبّه بلحظة قليلة ريدت هاو النورانات يدون 


وثالث عشرها: ظ ١‏ 
أن الح انور يع الوصف 5ج وعدماً - فقد دارٌ- أيضاً - - مع تين 
الوصف, .وخصوص المحل. وخصوص وقوعه - في الزمان [المعيّن9] . 
والمكانٍ المعين - وشيءٌ من. ذلك لا يصلح لا للغلية؛ لما ذكرتم *): أنها أب 7 
عدم والعدمٌ غيرٌ ضالحٍ للعلية. 
ورابع عشرها: | 
أن الحد دائر ثر مم م المحدود ‏ وجوداً وعدماً . والرئحة الفائحةٌ في :0 
دائرة مع التحرمة : وجوداً عنما مع أنه لا عليّة هناك . 


(1) هذه الزيادة من 1. ' 

(5) في ح آء وفي غيرهما: «العالم». (*) آخر الورقة )١1(‏ من ج. 
2# آخر الورقة (075) .من 1. (”) عبارة ل: «عن تحرك) . 
(*) آخر الورقة (41) من ى. (؛) سقطت الزيادة من 1. 
(ه) لفظ ى : «ذكرت»: وزيد ‏ بعدها-: (ثم1. 
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واعلم : أنا لو أردنا استقصاءً القولير - في الدورانات المنفكة عن العليّة - 
لطا لكام : ولكن فيما ذكرنا كفايةٌ . 

وإنّما قلنا : إن بعض الدورانات لما انفتُ عن العذية - وجب أن لا يحصل. 
ظنُ العليّ في شيءٍ منها : لأ إذا حصلّ دوران ما - منفكاً عن العليّة #اقلوهدرنا: 
[أن0)] دوراناً آخر يستلزم العلية - لكان كونهُ مستلزماً للعلية ما أن يتوقفت على 
انضمام شي17) آخر إليه: أو لا بتوققت: 


فإِن تودّف: كان المستلزمٌ للعليّة ‏ هو المجموعٌ الحاصل من الدورانٍ 
و[من7"] ذلك الشيء2, لا الدورانَ وحدّه. وكلامُنا الآنْ في الدوران 
[وحده”']. ٠‏ ش 

وإن لم يتوق - مع أن دن الدوران حاصلٌ كف الموضعين جميعاً -: 
ْم ترجح أحد طرفي الجائز على الآخرء لالمرجح وهو محال 

هذا تمام تقرير [هذا” 3 الدليل .. 
الوجه الثاني 9 

وهو الذي عولٌ عليه المتقذمون في القدحٍ قالوا ال لت - وحدّه ‏ ليس 
طريقاً إلى علَّيّة الوصف© بالاتفاق. 

وأمبا «الانعكاسء فانهُ ") غير:*» معتبر في العللٍ الشرعيّة ؛ وإذا كان كلل 
واحدٍ منهما لا يدل على العليّة :كان معسرحهنها أيضاً كذلك . 





ْ هذه الزيادة من.ح. أء ى.‎ )١( 

0) في ح: «قيد». ولفظ ل: «القيد» . 

(") هذه الزيادة من ح. اء ى. 

(5) لفظ ل. ى: «القيد)». (ه) زادها ح» .١‏ 

(1) هنذه الزيادة من ح. (#) آخر الورقة (47) من ص . 
(0) كذا في ح» أء ىء وفي غيرها: «فهو»: : 

(©) آخر الورقة )١5(‏ من س . ْ 


0-1706 


[و2] الجوابٌ عن الأوّل : 
.أن ذلك إِنْما يقدحُ - في قولٍ من يقول : التؤران - وحقم- يوب عن . 
العليّة ونحن لا نقولٌ به. بل ندع *» : أنّ الدورانَ يفيدٌ ظنّ العلية شط 01 
لا يقومَ عليه دليلٌ يقدحٌ في كونه علَة؛ وإذا لَخضنَا الدعوى - على هذا الوجه: ْ 
سقط ما ذكرتموه من الاستدلال . 
وعن الثاني : ْ ش 
“لم قلت: إن كل واحدٍ انتما لعالم يقد طن الملة مانن عن 3 
أن يكون7”) كذلك؟ فإنا نعلم أن حال اللسويوة قد يكون مخالفاً0» حال كل ش 
واحد من أجزائه . ش 


. 2 هذه الزيادة من‎ )١( 
(*).آخر الورقة (8؟1) من ل.‎ 

(5) عبارة ئ: «وجب أَنْ يكون المجموع». 
(5) زاد في حء 1: «ل». 


8 


الفصل السابع 
في السبّر والتقسيم 
التقسيم إِمّا أنْ يكون 000 بِينَ النفي والإثبات ؛ 
أو لا يكون: 
فالأرَلُ ‏ هو أن يقال: الحكمُ إمًا أن يكونَ معللاء. 
أو لا يكون [معلّلة0] . ٠‏ 
فإن كان معلّلاء فإمًا أن يكونَ معلّلاً بالوصف الفلانيّ » أو بغيره؛ 
وبطلّ أن لا يكونٌ معلا أويكونَ معللاً بغير ذلك الوصفب : فتعيّن أن يكون 
معلل بذلك الوصف. 
. وهذا ار عر ل دري العلل العقليّة, 
وقد يَوجِدٌ ذلك في الشرعيات : كما يقال: «أجمعت الأمة على أن حرمة 
الربا في الب معلّلة وأجمعوا"؟ : على أنْ لعل إِما المالُ أو القوتٌ أو الكيل 
أو الطعم ؛ ؛ وبطل التعليل بالغلاثة الأولة 9. فتعينَ الرا ابع» . 





(1) هذه الورقة من 1. 

(#) أخر الورقة )١0(‏ من ح. 

(9) هذا الكلام من المصنف لا ينبغي أن يحمل على أنه ادعاء منه لالإجماع ‏ كما فهم 
ذلك الإسنوي في شرحه (34/7) مع الإبهاج . فالخلاف في تعليل الربا في الأصناف 
المذكورة ويحصرها فيما ذكر بين القائلين بالتعليل - خلاف مشهور لا يخفى مثله على 
المصنف», وإنما فرض - رحمه الله ذلك قرم فعيب: 

. (م) كذا في حء ولفظ غيرها: «الأول». 


' 1 - ؟١ا/-‎ 


قاس 


.وكما يقالٌ: 55 الآمهّ: على أنَّ ولاية الإجبار ‏ .معللة, إِمَا بالضغر ظ 
[وإما0' بالبكارة . ْ 1 

والأوّل باطلٌ وإ لشبتت الولاية, في الثيب الصغيرة لكنها - تم 
لقوله عليه الصلاة والسلام «التيْبُ احن ريه من وابها411 فتميّن التعليلٌ 
بالبكارة» . 0 

أن التقسيم المعدر د قكما إذا لم نع الإجماع , 507 
نقول: «حرمة الرّبا في الب ا ارسي أو الكيلٍ لفرت اد ْ 
المال. والكل باطلٌ إلا الطعم : فيتعيّنُ التعليل بهه . ظ 

فإن قيل : لانسلم ذُحرمة ابا معلل 8/ فإِنَ الأحكام سهالا يل 0 
بدليل أن عليه العلة د غير”* معلل ٠‏ ولا لزم التملسل , | 

وإذا ثبت هذا - فلم لا يجو أن يقال : هذا من جملة ما لا يعلّل؟ 

سلمنا : كوه معلا فما الدليلٌ على الحصر؟ 

فإن قلت : لو وجدّ وف آخرُ - عق افق الات . 

قلتُ: لعل عرق لكد [ب9] سغرة. ١‏ : 

وأيضاً : فعدم الجدانٍ لا يدل على عدم الوجود . 

يابها الم ؛ لكن لا نسلّمُ فسادَ الأقسام . 

سنا فساة المفردات ؛ لا يو أن يقال : مجموعٌ وصفين از 





)١(‏ كذا في ل دفي غيرها: «و. ‏ ره عر الؤرقة (؟19) من ج. 
(5) حديث صحيح أخرجه ملع ففي )٠١5/9(‏ بشرح النووي ط المصرية» وأبو داود 
الحديث (994١5)؛‏ وابن اه (؟الامل)ء اباي ر بطر كنك ادخنا مر 
(”) زاد في ح: «في البره . ش 
(#) آخر الورقة (5؟1) من 1. (4) هذا الضمير من 50 
(5) لفظ ج: لضي وعبارة ل: «فساد الحصر». . ١‏ 
1 (7) أبدلت في ح. ئب: وف». 


-؟1١48-‎ 


تلكا مها غلة واحدة . 
سلّمنا.فسادٌ [سائر("»] الأقسام - مفردا ومركبًء لكن لم لا يجورٌ أن ينقسم 
هذا القسم كن - إلى قسمين» فتكونٌ العلةٌ أحدّ قسميه فقط؟ . 
[] الجوابٌ : 
لا نزاعَ في أن «التقسيمَ 000 لكنا ندّعي : : أنه يفيدٌ 
الظنٌ. | 
ما [قوله ©]: «لِمَّ لا يجوز أنْ لا يكونَ هذا الحكمُ معللاً؟ 
قلت لما سبق في باب المناسبة : أن الدلائلٌ العقليّة والسمعيّةٌ دلت 
على تعليل أحكام الله تعالى ‏ بالحكم © والمصالح : فكان هذا الاحتمالُ 
مرجوحاً, 00000 1 0-5 0 
زلا ونا :زايا بخان لص 
قلنا: لعزا عن ا وي : 
الأول: 
0 أن المناظرة” تلو الناظرء فلو© اجتهد نار وبحت عن الأوصافب: ولم 
يطل إلا على القدر المذكور» ووقفت على فساده" كلها إل على الواحد - فلا 
شك أن حكم قلبه بربط ذلك الحكمٌ بذلك الوصفب. - أقوى من ربطه بغير ذلك 
الوصفب وإذا حصل الظنٌ : وجب العمل به. ظ 
وإذا ثبت ذلك في حقٌّ المجتهد: وجب أن يكونَ الأمرٌ كذلكَ -في حق 


ظ )١(‏ لم ترد في ى. 


0 (1) لفظ ل: «الباقي». 
. '(#) هذه الزيادة من جء أء ى. (4) سقطت من ل. 
(ه) لفظاى: «قلنا». (5) في ل: «بالحكمة». 
() لفظ ل: «المناظرة», وهو تصحيف. والمراد: أن المعترض تلو المستدل.. 
(8) أبدلت في أ ى. جبء بواو. () آخر الورقة )١55(‏ من س. 


151١9 - 


المناظر؛ لأنهُ لا معنى للمناظرة إلا إظهارٌ مأخذ الحكم . ش 
الثاني : 


٠‏ الو سما ألّهلا بدٌ من الدليل, على الحصرٍ - فنقولٌ : الاشك» انّجميخ 
الأوصاف كانت معدومةً وكانت تحيكة يصدى لبها أنها لا توجبٌ هذا 
الحكم, والاصلٌ في كل أمر بقازه على ما كان . فهذا القدرٌيُفِيدُ ظنَّ عدم سائز 
الأوصاف : : فيحصلٌ ظنَّ الحصرء ومطلوبنا [ها هنا")] *©» هذا القدر. 0 

قوله : ولا نلُمٌ فسا سائرٍ الأقسام ». . م 

قلنا: يمكنُ إفسَادها بجميع المفسدات: من النقضن * وعدم التأثين 
وأنواع_ الإيماءات؛ بلى لا يمكنٌ إفسادها ها هنا بعدمٍ المناسبة . لأنهُ حينئلٍ 
يحتاج إلى أن بن لوم تدعيه عل" عن هذا المفسد ؛ وذلك لا يتم إلا بان 
مناسبته (في ولو ين “)ذلك - لاستغنيّ عن طريقة «السبر» . 21 

قولَهُ : «لِمّ لا يجودٌ أن يكون المجموع [هول")] العلّةُ: 

قلنا : لانعقاد الإجماع, على ثبوت الحكمٍ مجان م ال 

قوله : : لم لا يجوز أن تكون العلة طعما مخصوصاً؟ 

قلنا : لأنَّ كل من اعتبرٌ الطعمَ إل اليد ا جورت : تكن لقو 
به حرق دع ش 1 





)١(‏ لفظ ح: «نتر». 

(؟) هذه الزيادة من ح 

(*) آخر الورقة (817) من ى . 

(#) آخر الورقة )١75(‏ من ل. 

قف عبارة ل: «علية من». 

(؟) لفظ ى: والمناسبته» . | 

(©) لفظ 1+ «تبين) . | ش (5) هذه الزيادة من ح» 5 ى. 
0) في ل: ويجد». 2 (م) سقطت الزيادة من ح. 


ل 


الفصل الثامن 
ش في الطرد 
[و0)] الما منه : الوصفٌ الذي لم20 يعلم كونةُ كسا ولا مستلزماً 
للمناسب© ‏ إذا كان الحكم حاصاكٌ مع الوصات في جميعٍ الصور المغايرة 
' لمحل التزاع. ؛ [فهذا؟»] [هوا»] المرادٌ من الاطراد والجريان . 
١ 2‏ وهذ|(") عَوَلُ كثير من [قدماء”")] فقهائنًا 8 
ومنهم من بالعّ ‏ فقال: مهما رأينًا الحكمَ حاصلاً مم الوصفف في صورةٍ 
واحدؤ: حصلا عل الملة. ا 
احتجوا على التفسير الأول بوجهين 
الأوّل:»: 
أن استقراء الشرع. يدل : على أن النادر في كل باب ملحقٌ بالغالب» فإذا 
رأينا الوصفت في جميع. الصور المغايرة [بمحلا "م التراع مقارناً للحكم , ثم 
رأينا الرضفت حاصاكٌ في الفرع 9): وجب أن يستدلٌ به ا ثبوت ' 
إلحاقاً لتلك» الصورة الواحدة بسائر('' الصور. 


)١(‏ هذه الزيادة من ح. ى. 


(5) في ى أبدلت ب: «لا». ”) لفظ ١‏ «المناسبةع. 

(4) هذه الزيادة من ح . (ه) كذافي ىء وفي غيرها: «وهذا». 
(5) في أء ى: «وهوة. (/) هذه الزيادة من ح. 

(4) كذا في حء. ولفظ غيرها: «يحصل». (4) في ل. 1: «أحدهما». 

)لم ترد الزيادة في ى. (#) آخر الورقة )١8#(‏ من ج, - 
(*) آخر الورقة )١1(‏ من ح. )1١(‏ في أء ج زيادة: «بتلك». 
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الثاني("): 

2 إذا رأينا فرس القاضي واقفأ على باب الأمير - غلبٌ على ظبّنا كون ' 
القاضي في دار الأميرى وما ذال إلا أن مقارتتهما -افي سائر السويه إناة طن 
مقارنتهما - في هذه الصورة المعينة . 
زَو59)] احتج المخالف بأمر ين0: 
أحذهما: ١‏ 3 

لاراة عبارة عن كون الوصف عوك لاو ل ود ا 
الحكم » وهذا لا يثبثٌ إلآ إذا ثبت أن الحكم حاصلٌ معه في الفرع ١‏ فإذا أئبتم. 
[حصول*) الحكم - في الفرعٍ بكون ذلك الوصف علد ديم عله بكرن 
مطرداً : لزم الدور, وهو رباطل. 
وثانيهما: 

أن الحدٌّ مع م المحدود. والجوهر مع العرضنٍ 3 وذات الله تال م 

. حصلت المقارنة *) فيهاء مغ عدم العليّة‎ ٠ 
: الجوابُ عن الأول‎ 7 

أنا 1 نستدلٌ بالمصاحبة في كم »الصور على اع - حتى ل الدور» , 
بل نستدل بالمصاحبة + في كل صودق * غير الفرع عل العلية يكل 0 
الذور. 0 
(١).في‏ جب لءى: 1 

20 هذه الزيادة من حء ل كي جا 

(6) لفظاى: «بأمورة. ' 

(4) كذا في 3 وفي ح2» لْ: «ثبوت»» 7 ترد في النسخ الأخحرى. 
(8) لفظ ل: «المفارقة) وهو تصحيف . 

90 هذه الزياذة من 1ع ى. 

(/ا) في ى: (جميع). 

(©) آخر الورقة )١74(‏ من 1. 
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وعن الثاني : 

أنَّ غايةَ كلامكمٌ ‏ حصولٌ الطرد في , عر ررم ع اليزوم 
0 في دلالته على العليّة ظاهراً :كما نالخ الطب ليل الم 
ثم عدمٌ نزول المطر- - في بعضٍ الصور ايان في كروي 
وأيضاً: 

المناسبةٌ والدورانٌُ والتأثيرٌ والإيماءٌ ‏ قد ينفك كل واحدٍ منها عن العليّة. ولم 
يكن ذلك”2 قذحاً في كونها دليلا على العلية ‏ ظاهراً: فكذا ها هنا. 
[و0"] أما التفسير الثاني : 

وهو أضعف التفسيرين - فقد احتجُوا عليه : بأنا إذا علِمْنًا أن الحكم لا بل 
ْ له من علَةٍ؛ أوعلمنا حصول هذا الرصفب» قرا خلو ذهنا عن سائر الأوصاف, 
: إن علمَنا أنه لا بدٌ للحكم, من عل مم علمنًا بوجود هذا الوصففب©» - يقتضيان 
اعتقاذ كون هذا9©» الحكم معلّلاً بذلك الوصف. إذ لولم يقتضٍ ذلك لكان 


ذلك إِما لأجلٍ للا يسندُ ذلك الحكم إلى شيء» أو لأجلٍ أنه يده إلى شيء 
آخر: 
والأول محال : 
لأنّ اعتقاد أنّهُ لا بد من علَةٍ ‏ مناقض لعدم . الإسناد. 
والثاني حال : 


لأنَّ اسنادٌ [الذهن” ] ذلك الحكم . إلى غير ذلك الوصف خوط 


(#) آخر الورقة (176) من س. 

)١(‏ كذا في ح» 3 ى وفي غيرها: «ولم يقدح ذلك», 
(؟) لم ترد الزيادة في .١‏ 

() زاد في ل: «مع خلو ذهننا عن سائر الأوصاف». 
(5) كذا في حء أء ل ولفظ غيرها: «ذلك». 

(8) لم ترد الزيادة في ى. 
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بشعور الذهن بغير ذلك الوصف» وتحقنٌ قٌُ ذلك حال خلو الذغن عن الشعورا 
- بغير ذلك الوصف - محال . ْ 

فثبت بهذا : أذ مجرّة فيك المِلْميْن - يقتضيان ظنٌ العليّة» بلى عند 
الشعور بوصف أغي «اإذوك ذلك لل ولكة الشبعور بالعير كالمعارضٍ لما 
يقتضي ذلك :الظن » وني ب المعارضٍ لسّعان المسعدل: : 


حجة المنكرين ‏ من وجهين : 
الأوّل07): ْ 3 

أن تجويره يفتتح باب الهذيان - كقولهم في إزالة النجاسة: 0 لا تبتل: 
القنطرة على جنسه» فلا تجود”) إزالة النجاسة به : كالدهن . 00" 

وقال بعضّهم ‏ في مسألة الأُمس 9" -: طول مشقرق"» ؛ فلا تتقضل 
الظهارة بلمسه: كالبوق . ْ ظ 
الثاني : ْ 

أن ارو المعين للعلّق 3 كونه يساوي لسائر الأوصافٍ رن 
في الدين لمجرّد التشهي : فيكونُ باطلاً لقوله تعالى «ونخلك يوشم 
خَلْفٌ أضَاعُواً الصلدوة وَاتبَعُوًا آلشهَوت»©». 

[و20] الجوات عن الأول : 

. أن ذلك الكلام" يدل على جهل. قائله - بصورة المسألة - لأنا نقولُ رد 
المقارنة - يفيدٌ ظنّ العليّة [ *)] لكن بشرط أن لا يخطرٌ بالبال, ومتادرد - هو 
)١(‏ لفظ ل: وأحدهماء. ' ْ 
(؟) عبارة ح: دفلا تزول النجاسة». (9) يعني لمس الفرج. 
(*) آخر الورقة (170) من ل. (4) لفظ ل: «يعتبر». : 

(0) الآية (ه) من سورة مريم. ١‏ 3 (5) هذه الزيادة من ى» آ. 
(9) كذا في اح ج ولفظ غيرها: «كلام». 
(8) هذه الزيادة من ح. 
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أولى بالرعاية منه. [و0"] لكنّ هذا الشرط ساقط عن المعلل ؛ ؛ لأنْ نفي 
المعارضٍ ليس من وظيفته ؛ وفي هذين المثالين | ِنْما يبطلٌ ذلك» أن العلم 
| الضروريٌ حاصلٌ بوجود وصفب آخرّ ‏ هو أولى بالاعتبار من الوصفب المذكور, 
. لأثامتي علمنا كونَ الدهن لَزْجاً غير مزيل, للتجاسة : علمنا أن هذا الضف أولن 
بالاعتبار من كونه بحيث لا تَبْنَى القنطرة على جنسه©» 27. 

فإن قلت: [فا”] هل يكفي في القدح في مثل. 120 
وصفب آخر بالبال ؟ 

قلنا: [ل91)]؛ لأنُ ذلك الوصفت الآخرٌء إما أن يكونَ متعدياً إلى الفرع , 
أو لا يكون : 

فان كان متحدياً إلى الفرع [ف] لم فدرناء لأن غرضنا من العلّة ‏ 
المعرفٌ» وقيامُ معرف آخرّ لهذا الحكم - لا يمنعٌ من كون ما ذكرُه معرفاً له. 

وإن لم يكن متعدّيا إلى الفرع, : كان الععليل بالوصف - الذي ذكرتة أولى ؛ 
أن أمرنا بالقياس - في قوله تعالى : فَآعتبروا 04" والأمر بالقياسٍ - أمر بما 
هو من ضروراته؛ ومن ضرورات القياسٍ تعليل حكم *» الأصلٍ بعل 





)١(‏ لم ترد الواو في ى. 

2 آخر الورقة )١784(‏ من ج. 

2 هذا المثال يذكره الأصوليون «للطرد:» رن الذي فيه وهو: عدم بناء القنطرة. 
على جنسه ‏ وصف طرديٌ » ومقارئته للحكم طردء وهو المسلك, وهو لا ينعكس ؛ ؛ لأنّه لو 
فرض أن بنيت القنطرة على جنسه فلا يطهر كذلك. لما علم من نصوص الشارعء والدليل 
العقليّ الذي ذكره المصنف مما يستدل به على عدم التطهر بغير الطهورين الماء والتراب. 

() هذه الزيادة من ح. جب. 

(4) سقطت من .١‏ 

ره ع الزيادة من ى. وأبدل ما بعدها ب دلا». 

)١(‏ الآية (؟) من سورة الحشر. 


() آخر الورقة (17) من ح. 
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متعدية: كان التعليلٌ ساكرنة- يني من. بالتعليل با ذكره الخصم"اء اللي" 
إلا أن يذكرٌ الخصم وصفاً آخرٌء ويعديْه إلى فرع غير» الفرع - الذي وق 
الخلا فيه ؛ رمد المعّلٍ الك الإشتغال ترج . 0 1 


” . أنانينا ارد لمقارة - ملل العلّة ظاهراً: لم يكن لق ب مجلة 
م عد 1 3 


(*) آخر الورقة (47) من ى . 

(*) آخر الورقة )١55(‏ من س. 

(1) كذا في ح» أ 2 ل. ص ولفظ ج. -: «المعدى؛, والمناسب ما أثبتنا.. ْ 

(7) لكثرة الاخذ والزد بين العلماء في والطرد» أحببئا أن نضيف إلى ما أورده لسع 
المصنف هذا التعليق مساهمة في إيضاح مبحثين هاعين من مياحئة . 1 

الأول: في تحقيق معناه . والثاني في بيان الخلاف في “دلالته على العلية الأول في 
تحقيق معناه : : أما ‏ - في اللغة فهو: مصدر بمعنى الإبعاد يقال: «طردته طردأه من باب قتل'... 
ا و«أطرده السلطان عن البلد : أخرجه منه و «طردت النخلاف في ) المسالة طردأ» أحريته كانه : 
مأخوذ من المطاردة وهو:. الإجراء للسباق ويقال:. «وأطرد الأمر إطرادأ» اتبع بعضه و «أطرد'. 
الماء؛ كذلك ولعل. هذا المعنى هو المناسب للمعنى الاصطلاحي الآتي ذلك قال 
الإسنوي: والطود :عضدر يمعي الاطرده. 1 0 

وأما - في الاصطلاح - فهو مقارنة الوصفب غير المناسب والشبهي ا 
الصور ما عدا المتنازع فيهاء وذلك بن ينص الشارع على حكم في محل فيه وصف طردي 
مقارن لذلك الحكم في جميع صوره ما عدا الصورة المتنازع فيها وهي 'صورة ة الفز الذي' 
يراد ثبوت الحكم له لوجود ذلك الوصف فيه بناء على أن ذلك الوصفف الطرديٌ علة لهذا 
الحكم : فخرج بقولنا: غير المناسب مسلك المناسبة ويقولنا: والشبهيّ مسنلك الشبه 
وبالاقتصار على المقارنة في الوجود خرج الدوران فإنه مقارنة في الوجود وفي العدم كما سبق.. 
على أن الدوران قد يكون الوصف فيه مناسباًء وأما السبر والتقسيم وتنقيح المناط فيهما : 
فخروجهما واضح . فإن قلت مسلك النص والإجماع بأي قيد خرجا؟ قلت: هما خارجان من. 
أول الأمر عن الجنس في التعريف. وأما مقارنة الوصف المنصوص على علّيته أو المجمع 
يلاسك عر سرج قرا مر اساسا الي » فإن 0 - 
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علَيّته لا يعدوهما كما هو واضح . مثال الطرد أن نقول: الخلّ لا تبنى على جنسه القنظرة فلا 
اتزال به النجاسة كالدهن, وعدم الانعكاس فيه بأن يكون إذا بنى عليه القنطرة لا يطهر لما 
علم من نص الشارع فيه وليس المراد بالانعكاس هو: أن الشيء الذي يبنى عليه القنطرة وهو 
الماء يطهر. كذا في تقرير العلامة الشربيني » ومنه تعلم أن الدوران إنما يكون في صورة 
واحدة لا في صورتين وكذلك عدم الانعكاس في الطرد . وقول المصنف ومنهم من بالغ وقال : 
ومهما رأينا الحكم حاصلا مع الوصف في صورة واحدة حصل ظن العلّيّة يكون - معه ‏ للطرد 
تفسيران : مقارنة الوصف الطردي للحكم في جميع الصور أو مقارنته له ولوفي صورة واحدة؛ 
والثاني أهم من الأول والله أعلم . : 
الثاني : : في ذكر مذاهبهم في حجيته : 

أما القائلون بعدم حجية الدوران وقولزن باذ الف لبذي نسح طاريق اولي 

وأما القائلون بحجيّة ذلك فقد اختلفوا في حجية الطرد على مذاهب أربعة. 


المذهب الأول: أنه ليس بحجة مطلقاً أي لا بالتفسير الأول ولا بالتفسير الثاني وهو 
المختار قال الزركشي في البحر: والمعتبرون من النظار على أن التمسك به باطل لأنه من 
باب الهذيان. وقال إمام الحرمين وتناهى القاضي في تغليط من يعتقد ربط حكم الله به . ونقله 
الكيا عن الأكثرين من الأصوليين ونقله القاضي أبو الطيب عن المحصلين من أصحابنا وأكثر 
الفقهاء. المتكلمين وقال القاضي حسين فيما نقله البغوي في تعليقه عنه: لا يجوز أن يدان 
الله به قال ابن السمعاني : وسمى الي لي يمره الططر ا عيفة والقل واطلياة ار مي 
العلية حشوية أهل القياس . قال ولا يعد هؤلاء من جملة الفقهاء . 

والثاني : هو حجة مطلقاً بالتفسيرين وهذا ضعيف جداً ولم أعثر على القائل بذلك . 

المذهب الثالث :هو حجة بالتفسير الأول دون الثاني ونقله في البحر المحيط عن طوائف 
من الحنفية وهو غريب. ومال إليه الامام الرازي»ء وجزم به البيضاوي في المنهاج. قال ابن . 
السمعاني وحكاه الشيخ في التبصره عن الصيرفيّ . قال الزركشي وهذا فيه نظر فإن ذلك في 
الاطراد الذي هو الدوران. وقال القاضي أبو الطيب: ذهب بعض متأخري أصحابنا إلى أنه 
يدل على صحة العلية واقتدى به قوم من أصحاب أبي حنيفة في العراق فصاروا يطردون 
الأوصاف على مذاهبهم ويقولون إنها قد صحت كقولهم في مس الذكر مس آلة الحرث فلا 
ينقض الوضوء كما إذا مس الفدان. وفي الفرج أنه طويل مشقوق فأشبه البوق. وفي السعي - 
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- بين الصفا والمروة انه سغي بين جبلين فلا يكون ركناً في الحج كالسعي بين أيّ جبلين ولا 
يشك عاقل أن هذا سخف | ه (الرابع) ما ذهب اليه الكرخي وهو أنه مقبول جدلاً ولا يسو 
التعويل عليه عمل ولا الفنوى به . وهذا القول ضعيف بل متناقض كما قال إمام الحرنمين وانظر 
لبر النتيخيط للزركشي. (”/ه7؟١‏ - أ)ء وشفاء الغليل (755. )”1١‏ ونبراسس العقؤل 
(/ا/ا30) . ْ 3 


18د 


الفصل التاسع 
في تقيح المناط1" 

قال الغزاليّ رحمه الله -: دإلحاقٌ المسكوت عنه بالمنصوصٍ عليه قد 
يكون بامتخراع. الجامع . 
)١(‏ التنقيح ‏ في اللغة هو : التهذيب والتمييز وكلام منقح -أي : لا حشو فيه و «المناط» 
بفتح الميم في الأصل اسم مكان النوط أي التعليق من ناطه به إذا علقه عليه وربطه به. أطلق 
على العلة. لأنَ الشّارع ناط الحكم بها وعلقه عليهاء قال ابن دقيق العيد ‏ كما في البحر 
المحيط ‏ «تعبيرهم بالمتاط عن العلّة من باب المجاز؛ لأنَّ الحكم ما علق بها كان كالشئء 
المحسوس الذي تعلق بغيره أ ه. فيؤخذ من ذلك أن المناط ‏ بحسب الأصل- اسم مكان 
تعليق شيء محسوس بغيره, وكذلك لا يطلق على المعقول. قال الزركشي في البحر: وصار 
في اصطلاح الفقهاء: بحيث لا يفهم عند الاطلاق غيره أ ه. يعني أنه صار حقيقة عرفية . 

وأما في الاصطلاح: فتنقيح المناط ‏ كما في جمع الجوامع : أن يدل نص ظاهر على 
التعليل بوصف فيحذف خصوصه عن الاعتبار ويناط الحكم بالأعم , أو تكون أوصاف في 
محل الحكم فيحذف بعضها عن الاعتبار بالاجتهاد ويناط الحكم بالباقي وحاصل الاجتهاد 
في الحذف والتعيين ومثاله «حديث الصحيحين في المواقعة في نهار رمضان» فإن أبا حنيفة 
ومالكاً حذفا خصوص المواقعة وناطا الحكم بمطلق الإفطار. 

وهذا مثال للقسم الأول وهو أيضاً مثال للقسم الثاني بالنسبة للشافعي - رضي الله عنه - 
لآنّ محل الحكم قد اشتمل على عدة أوصاف وهي : : المواقعة وكون الواطىء أعرابياً وكون 
الموطوءة زوجته, وكون الوطء فى القبل. فإِنّ الشافعي -رضي الله عنه ‏ ألغى جميع الأوصاف 
ما عدا المواقعة وناط الحكم بها فإن قلت أما القسم الأول من تنقيح المناط فظاهر تميرةُ عن 
السبرلأنّ ها هنا نظر فيما دل النص على علَّيّته ظاهراً بخلاف السبر. 

وأما القسم الثاني فهو مشتبه به إذ لا نص فيه فهل هناك فرق بينهما؟ - 
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و يكو بإلغاء الفارق - وهو أن يقال : لا فق بينَ الاصل للق إل كذا ١‏ 
وكذاء [وذلك”"] لا تأثيرٌ لهُ في يي - ألْبتةَ - : فيلزم اشتراكُ الفرع بالاصل. 
- في ذلك لكي 

اوهذا هو د يسميه يه أصحابٌ» أبي حنيفةٌ - رحمه الله - بالاستدلال, 5 
يرون نه وبينَ نّ القياسٍ 6 

واعلم أ هذا يمكنُ إيراده على وجهين : 
الأول5: ْ [ 
٠‏ أن يقال: هذا الحكمٌ لا بد لهُ من مؤر. وذلك المؤثرٌ - إما القدرٌ المشترة ش 
بينَ الأصل. والفرع 56 القدر الْذى امتاز به الأصلٌ عن ا" ْ 
لاني باطل» لان الارق ملت : 5 005 
2 فنبت أن المشتركَ هو العلّةُ7». فيلزم. من وسكا ف ياش بوث 0 
الحكم © 0 | ا 3 
| فهذا طرق جيذ إلا أله استخرج العلّة بطريق السبرى نا قلا 00 
الأصلٍ لا بد له من علق وهي ما بي ة الاشتراك, اأرحية الامتياز: 

٠‏ والثانفي باطلٌ* : فتعينٌ نْ الأول. 
الاك عم ددرن يه ادر و يدن امن وواواة ا ل 
عنه من قوله (وحاصله الاجتهاد في الحذف والتعيين)» وتوضيحه أن تنقيح المناط قيه اجتهاد 
في حذف ما لا.يصلح للعلية من أوصاف. واجتهاد في تعيين الباقي لها. وأما السبر فهو:. 
اجتهاد في الحذف فقط ويتعين الباقي للعلّية من غير بحث فيه كما سبق + لالد 
للزركشي الورقة (#//717) : - أوب) ونبراس العقول: .(981) . 

(1) لم ترد الزيادة فيا ى. 


. (#) آخر الورقة (176) من 1. 
ش (5) لفظ ل. ىء 1: «أحذهماء». 


(") لفظ 1: «العلم» م ' (4) في ح «حصولها». 
(9) زاد في 1: «قيهع. 1 . (*) أخر الورقة (484) من ص . 


سن 5 


0 الاشتراك حاصلة في الفرع . [فعلّة الحكم حاصلةً في الفرع 07 : 
تحققٌ الحكم في الفرع ٠‏ ظ ش 
5 0 روخم غير تفاوت اصلة”. 
وئانيهما: 
أن يقال : هذا الحكمٌ لا بدٌ له من محل رلا يمك ان يكرة مايه الانقياة 
جزءا من محل هذا الحكم, ٠‏ فالمحل . - هو القَدْرٌ المشترك فإذا كان َذلك20] 
0 حاصالٌ في الفرع : وِحَتَ ثبوت الحكم في فيه مثل أن 2 يقالَ: ما به 
© الإفطارٌ بالأكل عن الإفطار بالوقاع » [ملغي*]: : فمحلّ الحكم - هو 
8 فأينمًا حصل المفطرٌ: وجب حصولٌ الحكم . 
وهذا الوجة ضعيفٌ؛ لأنه لا يلزم من ثبوت الحكم . في المفطر(" ثبويه في 
ك مفظر: فإنّهُ إذا صدقٌ" أن هذا الرجل طويل . ب صدق80) أن الرجل طويل : 
لأن الرجل:*» جزة هن .هذا الرجل. »ومني حضل المركّبٌُ: حصل المفردٌ؛ ثم 
لم يلزمْ من صدق قولنا: «الرجلٌ طويلٌ:"» ‏ قولنا: «كل رجل طويل» ام 
هنا. 
)١(‏ ساقط من ى 
إفة 3 مناقشة الزركشي لهذا وما ذكره من فرق بينه وبين طريقة السبر في البحر 
5م - 
(5) هذه 5 
(4) عبارة ص «مثلا يقال». 
(©) كذا في حء أءىء ل ولفظ غيرها: «الامتياز» . 
)١(‏ سقطت من آ. ىء وجاء في ل بدلها كلمة «بمعنى:, وفي س أبدلت بعبارة: «لا 
يكون جزءاً من المحل» وما أثبتناه من ص» ح» جء 
7( زاد في سء. ى» : لإبوجه مأن. 
و فوع «ثبت» في الموضعين . 
(#) آخر الورقة )١14(‏ من ل. 
(ة) لفظاى: «طويل» بدون الألف واللام . 


- "1١ 


الفصل العاشر 
في الطرق الفاسدة0» 
وهو طريقان: 
الأول : 
قال بعضهم”) : «الدليلٌ على أنَّ هذا الوصف عله عجر الخصم افساده9", 
وهوضعيف ؛ لأنهُليسَ جع العج زعن الإفساددليلاعلى الصّحة-أولى من 
جعلٍ العجز عن التصحيح : دليلا على الفسادء بل هذا أولى ؟ ؛ لأنا لوأثبتنا كل 
ما لا نعرفٌُ ‏ دليلاً على فساده ‏ لَزمنا إثباتٌ ما لا نهاية له؛ وهو باطلٌ. 
أما لولم نثبث كلّ ما لا نعرفُ دليلاً على صِحُدته ‏ لَزِمنًا أن لا نبت نبت ما لا 
نهاية له. وهو حق. ٠‏ 1 
الثاني : ش : 
قال بعضّهم : «هذا الذي ذكرته9)- عبورٌ من حكم الأصل إلى حكم 
الفرع فَوَجَبَ دخْولَهُ ‏ تحت قوله تعالى : طفَاعْتبر وأ 0. 





)١(‏ زاد في غير ى: «باقي»؛, والمناسب حذفها. 

(؟) لعل المراد بهذا البعض الاستاذ أبو إسحاق الأسفراييني على 1 صرح بذلك 
الزركشي في البحر:  178/(‏ ب) وأما القاضي فقد أطنب في رد هذا الطريق ورفضه على 
ما في المرجع السابق . ْ 1 

() لفظ ح: «ابطاله» وهما سوأ 

(4) لفظ ى: «ذكرتموه» ؛ 0 ؛ لأن المصنف يريد : أن استدلال المستدل على 
دعواه بأن هذا الرجف غلة نمانكك يشر ظريعا كينا لإثيات العلة . 

(©) الآية (؟) من سورة الحشر. 


سوريرف كت 


وَدبّما قل : هذا تسوبة” ‏ بين الأصل والفرع فكو مسرب لتو 


تعالى ا آله مر اذل 1 0 

لأتينء , وخصيسٌ؟! 5 الماع اذ ١‏ 
وأجمعٌ السلفٌ :على أذ نه لا بدٌ من دلالة ما على تعد تين الوصفب* للملة.. 
وللمخالف أن ينكرٌ هذا الإجماعَ . . ١‏ 





(#) آخر الورقة (156) من ج. 

' من سورة النحل ؛‎ )4٠( الآية‎ )١( 
. في ى: «وخصوصن». وهو وهم‎ )5( 
' آخر الورقة 15130) منْ من.‎ )8( 


7595 


الياب الثاني 


في الطرق الدالّة ة على 3 الوصفت<) لا ون عله وهي خمسة0: 
«النقض» 

و (عدم التأثير» 

و «القلت» 1 

و «القولُ بالموجب» 

[و «الفرق 7 »] 





)١( :‏ عبارة ح. 3 ى» ل: ويجوز أن يكون». والصحيح ما أثبتنا. 
9) لفظ ل :١1‏ أربعة. 
(”) سقطت من لء آ. 
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الفصل الأول 
في النقض 

وفيه مسائل. 
المسألةٌ الأولئ : 

وجود الوصف مع عدم ٍ الحكمٍ - يقد في كونه علّة©. 

وزعم الأكثرون أن علية الوصف» إذا ثبتث بالنص ‏ لم يقلح اللي 
في عليته : 
ا وزعم”2 أخرون: : أن علي الوم [و0] إن ثبتث بالمناسبة أو الدوران - 

لكن إذا [كان9»] تخلّفٌ الحكم عنة لمانع, 10 يقذخ في عليته . 

أمَا إذا كان اكات لا لمانع, - فالأكثر ون على أنه يقد في العلَيّت©. 
ومنهم من قالَ: لا يقدحٌ أيضاً”". 


. زاد في ل أ ح: دله». وهو اختيار أبي الحسين وأكثر الشافعية‎ )١( 

(؟) في ى: «وقال». 

5) لم ترد الواوفي ى. 

(5) لم ترد الزيادة في ل. 

(ه) لفظى: «لا. ش 

(1) واختاره البيضاوي في المنهاج. فانظره مع شرحه: الإبهاج : (؟9/غةه). 
(/ا) وعليه إكثر اسبعاب أبي حنيفة ومالك وأحمد على ما ة إن لياع السابق . 


-/ا77 د 


ا محر 
الأوّل: 22 . 
5 اقتضاء العلّة للحكم . إِمَا أ ن يعتبرة*) فيه انتفائً المعارض أولا 
يعبر 000000 0 
فإن اعتبرً: لم يكن عل إلا عنة اتا الممارض » ؛ هذا يقضي أن / 
الحاضل - قبل انتفاء المعارض, - ليس تمامٌ العلّة بل بُعضها. 0 
٠‏ وإن لم يعتبر - فنسواءٌ حصل المعارض » أو لم يحصل: ا 
امل وذلك يقدح في كون المعارضٍ قارف 
فإن قبل : لم لايجوث أن يتوق الاقتضاء على اننفاءِ المعارض ؟ 0 
قوله»: هذا يدل على أن الحاصل 6 ادير لال 
العلّة ؛ ؛ بل جزءاً منهاء. ش 1 
قلنا: : لانسلمُ !]يكرا هذا سدم عرم فا العلة - 
00 ؟] 
:. العلّة إِما أن ات «الداعي 7 أو «المؤرة أو «المعرّف». 
ظ 0 ا ما أن يكونَ قااً. 
٠‏ أو موجباً . ُ 
أمًا القاذر - فيجودٌ [أن9»] وت ا ا 0 انتفاء ادا 
لأمور:. 
)١(‏ عبارة ل: ولوجوه». , 
(5) لم ترد الزيادة في .١‏ 


(#) آخر الورقة )١77(‏ من ح. . (”) زاد في ى: «انتقاء المعارض». 
(5) زاد في ى: «إنه . | (©) لفظ ح: اسن 

(5) سقطت الزيادة من ى٠ ٠‏ (#) آخر الورقة )١75(‏ من.ا. 

(7) عبارة ح: «بالمؤثر أو الداعي» . (4) لم ترد في ى 


500 


الأول 00). : 
أن الفعلّ ‏ في الأزل - محالٌ؛ لأنْ الفعلّ مالَهُ أو والأزلٌ مالا أولَ له 
والجمعٌ - بينهما - محال . ظ 

فإذن : تنوه قف صِحةٌ تأثير قدرة الله د بعلي - في الفعل - على نفي الأزل ؛ 
فالقيدٌ 2 دلا كن أن يكونٌ [جزءا ”)| من المؤئّرات الحقيقيّة فهو إذن: 
شرطٌ صححة العالين, 
وثانيها : ا 

أن إشالة 7" [القادرة'] الثقيل إلى فوق ‏ يقتضي الصعود إلى فوقء بشرط 
أن لا يجرٌهُ قادرٌ آخر إلى أسفل : فالقيدُ العدمئٌ لا يكونُ جزءا من المؤثّر 


[أن")] القادرٌ لا يصحٌ منه خلقٌ السوادٍ عق لهل إلا بشرط عدم 
البياض فيه0©: والعدمٌ لا يكونُ جزءاً - من المؤثر الحقيقيٌ . 

ما «الموجبٌ» - فهو أنْ الثقل" يوجبٌ الهوي:, بشرط عدم المانع , 
وسلامة الحاسة ‏ توجبٌ الإدراك» بشرط عدم الحجاب. 

وأما «الداعي» ‏ فمن أعطى إنسانا لفقره. فجاءَ آخرٌ ‏ فقال : دلا أعطيه لأنه 
يهودي»؛ فعدم كون الأول يهودياً لم كنْ جزءأ من المتدفي - في إعطاء 





)١(‏ لفظ ما عدا ح: : وأحدهاء . (؟) هذه الزيادة من ح» ى. 

' (") «أشال. وشال بتعدّى بالألف وبدونه لغة» ويستعمل الثلاثي ناوعا » فيقال: «شلته 
فشال» بمعنى رفعته وشال يده: رفعها» انظرالمصباح مادة وشول» (514). 

(5) نم ترد الزيادة في ى. 

(ه) هذه الزيادة من ى. (5) لفظ ح: 57 

(0) كذا في ل» ولفظ غيرها: «الثقيل». 

(*) آخر الورقة (114) من ل. - 
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الأول ؛ هين أعطن الفقيرٌ الأول لم تكن اليهوديّة خاطرة بباله» 0 
عدمهاء وما لا(») يكون خاطراً بالبال : لم يكن ١١)جزءاً‏ من الداعي : : فعلممًا أن 
عدم كون الأؤل يهودياً: لم يكن جزءاً من المقتضي . ظ 
أمُاوالمعرّف»-فالعام المخصوضصض دليل على الحكم . 5 وعدم المخصّصٍ ا 
ليسّ جزءاً من المعرّف وإلآ كان9» يجب ذكرّهُ عند الاستدلال . ) 
فثبتٌ: بماذكرنا أنَّ عدم المعارض - وإن كانّ معتبراً لكنَهُ ليس جز ءا من : 
العلّة. ظ 
سَلّمنا 2 جزءاًء ولكن يرجع الخلاف. - في هذه المسألة - إلى بحث. 


لفظيّ لا فائدة فيه لأنّأمن جورٌ تخصيم” العلّة©2 ومن لم يجؤزه - اثفقوا”»:. 
على أن اقتضاء العلّة للحكم - لا بد فيه من ذلك العدم ء وأنتم - أيضاً - 


سِلَّمْتُم : أن المعللَ لو ذكرٌ ذلك القيدَ في ابتداء التعليل - لاستقامت العلة؛ 


فلم بق الخلا" إلا [في؟)] (أنْ0*)] ذلك القيدَ العدميّ ‏ هل يسمى جز - 


العلة أم لا 





(*) آخر الورقة (84) من ى . 

(1) عبارة ل: «لا يكون» . 

(5) في [ : «لكان؛ ..؛ 

(5") كلام الاصولئين واختلافهم في تخصيص العلة الشرعية راجعه في المستصفئ : 
ا والبرهانافق (49/5 - 487)» والمعتمد: 01/5 وشرح المختصلرٌ؛ 
(56/5”), وشرح الإسنوي بتعليقات الشيخ بخيت: : (145/4)ء وشرح جمع الجوامع 
(0/9*”). وإحكام الأحكام 00 الرياض» والروضة : (774)ط ا 
الأسرار: (4 /7”7)» وشرح الفسلم : 5 /77)» وشفاء الغليل (4648)ء والإبهاج: (*/:54 
و1) والمنخول: (404) والحاصل (880) وأصول السرخسي : (45/15؟) وما يعدها؛ , 

(*) آخر الورقة (154) عن مل ش 

(*) آخر الورقة(175) من جب. 

(54) هذه الزيادة مناح. (0) لم ترد الزيادة في ج. 
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ومعلوم أن ذلك [ممّا(')] لا فائدة فيه 0©. 
[و")] الجوابُ : ظ 

قد بين : : أنْهُ لو توقفت قف اقتضاءً العلّ للحكم على انتقاءِ المعارض : لم 
يكن الحاصلٌ عند وجود المعارضٍ ا العلّة بل جزءها. 

قوله : «لو كان كذلك - [لزم©)] جعل القيد العدميٌ جزءاً من علة الوجود» . 

قلنا : إن فَسَرّنًا العلةَ ب «المرجب» أو «الداعي» -[امتنمٌ جعلٌ القيد العدميّ 

جزءاً من عل الوجود”] . 

ش (5) فحينئذ قر إنّ عدم المعارضٍ جزءٌ العلة» ا إِنهُ يدل 
على أنه حدث أمرٌ وجوديٌ انضمٌ إلى ما كان موجوداً ‏ قبل . 

[وحينئذ "»] اعبار 532/0 ] المجموعٌ علَةٌ تام فلم يلزم من قولنا : «العلةٌ 
التَامةٌ نما وعدت يخال عدم المعارضٍ » - أن يجعل عدم المعارضٍ 5 
[مل '2] العلة. 

إن فسَرنا العلّةَ ب «المعرّف» ‏ لم يمتنغ جعلٌ القيد العدميّ جزءاً من 
العلّةء بهذا التفسير: كما أنا نجعلٌ انتفاء المعارض جزءاً من دلالة المعجز 
على الصدق. ‏ 7 ١‏ 

قولُ : «لوكانَ عدمٌ المخصّص جزءاً من المعرِّفٍ ‏ لوجبّ على المتمسّكِ 
بالعام [المخصوص' ] ذكر عدم المخصصات». 


ظ )١(‏ هذه الزيادة من ح. 


| (؟) في جاى: «منه). (") هذه الزيادة من ج, أ ى. 

< (4) لم ترد الزيادة في ى. (0) ما بين المعقوفتين ساقط من ى. 
(5) أبدلت الفاء في غيرح بواو. (7) لفظ ص: ديقال». 
(8) سقطت الزيادة من ل. (9) هذه الزيادة من ح. ل. 


. هله الزيادة من ح. وعبارة ل: وجزء للعلة؛‎ )٠١( 
سقطت الزيادة من ى‎ )1١( 
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قلنا: : لهك أنه لا يجررٌ التمسك بالعام الاي قوع 
المخصّصات » فأمًا أن لم يجب الذكرٌ - في الابتداء. فذلك يتعلقٌ بأوضاع . 
أهلٍ الجدل” ٠‏ والتمسك بها في إثبات الجقائق غير جائز. ش 
قوله : : «َإنَهُ يصيرٌ الخلاف لفظيا» . 


لبا لا نسلم :“اننا إذا فسَرْنًا العلّةه* دذالناي: أو«الموجب» الم 
نجعل العدم جزءاً من العلّة بل كاشفاً عن حدوث جزء العلةع ومن يجوز 
التخصيص لا 0 بذلك . 

وإن فسَرنا زها0ة] ب «الأمارة»: ظهر الخلافٌ 0 57 اها 0 
من أثبت لعل ب «المناسبة» ‏ بَحَتْ عن ذلك القيد العدمي؛ فإن وجد فيه 
مناسبة وم الئل وإلا أبطلها . ٍ 

ومن يجوز التخصيص - لا يطلب والمنائية البيك0م من هذا القيد 
العدميّ . 
الححةٌ الثانيةٌ - في المسألة: | ش 

. أله لابدُ وأن يكون بين كون المقتضيٍ مقعضياً ‏ اقنضاء حقيقاًبالفعل !: 5 
ونِينَ كون المانع. فائعاً [منعاً”)] حقيقياً بالفعل : منافاة بالذات» وشرطً طريان 
أحد الضدَّين انتفاة» الضدٌ الأول ء فلا ب يجورٌ*» أن يكون انتفاء [الضد©] 
الأول لطريان اللاحقء وإلا وقح الدور قلعا كان شرط كون المانع. .مانعاً - 
خخرو المتفي عن أن يكونَ مقتضياً بالفعلٍ : [لم يجز أن يكون خروبجُه عن 
كونه مقتضياً بالفعلٍ 1 لأجل تحقق المانع. بالفعلٍ » وإلا اط م الدور. 
(*) آخر الورقة (1) منح. 

)١(‏ كذا في ل أء ىء حء وأبدل الضمير في النسخ الأخرى بلفظ «العلة». 
. (5) لم ترد الزيادة في ل . 3 
(*) انفردت بهذه الزيادة بح. 205 لفظاى «زوال». 

(*) آخر الورقة (157) فن 1. (ه) هذه الزيادة من ح. 

(0) مابين المعقوقتين ساقط من ج» ى. ١‏ 
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فإذن : المقتضي إنْما خرجَ عن كونه مقتضياً - لا بالمانع , » بل (١)بذاته»‏ وقد 
انعفد ايه : على أنْ ما يكونُ كذلك - فإنهُ لا يصلحٌ للعليّة . 
الحجَةٌ الثالثة : 

الوصفُ”) وجدّ - في امل - مع وجود الحكم ٠‏ وفي صورة : التخصيمي 
مع عدم الحكم ء ويجنودة مع الحكم 00 يقتضي القطمٌ بكونه عله لذلك 
الحكم ‏ ؛ لكنّ وجودة عام الحكم - [في صورة التخصيص!"]: يقتضي 
٠‏ القطمم بأنهُ ليس [ب9)] - علّة لذلك الحكم . 

ثم أن الوصت الحاصل - في الفرع - كما أنْهُ مثل الوصفف الحاصل - في 
الاصل - فهو أيضاً مثلُ الوصفب الحاصل ‏ في صورة التتخصيص - فيس 
إلحافة 18 0ظ ظ2, أولى من إلحاقه بالأخرء ولما تعارض)(*) لم يجز| إلحاقهُ بواحل 
منهما: فلم يجز زْ الحكم عليه بالعليّة . 

قال المحررون : الاصل في الوصف المناسب مع الاقتران ‏ أن يكون علّة 

فعند ذلك - إذا رأينا الحكمَ متخلفاً [عنه”»] في صورة» وعثرنا في تلك الصورة 
على أمر يصلحٌ أن يكون عائعا: وجب حال ذلك التخلف ب على زذلك”] 
المانع » عملاً بذلك الأصل.. 
أجابّ المانعون : 

أن الأصلَ ترثْبُ الحكم على المقتضي فحيثٌ لم يعرئْب الحكمٌ عليه 
وجبٌ ب الحكم ل ليس بعل :عمل بهذا الأعسل فصار”) هذاالأصل 


)١(‏ عبارة آ: «لا لمانع بل بذاته». 


(؟) زاد في ى: «قيد». () سقطت الزيادة من ى. 

(4) هذه الزيادة من ح . (*) آخر الورقة )١70(‏ من ل. - 
(*) آخر الورقة (195) من س . () لم ترد في ى. 

(5) هذه الزيادة من ى. (#) آخر الورقة قله من حت 


ْ (7) كذا في ح. اء جل ىق وأبدلت القاء ذ في النسخ الأخرى بواو. 
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معارضاً:''للاصل الذي ذكرتموه» وإذا تعارضًا: وجب 5000-7 


ا وهو عدم العليّة . 

قال المجوزون: . الترجيح معنا من وجهين19: 
الأول : 2 

أن ل اعتقدنا أن هذا الوصفف غيرٌ مؤثّر ‏ يلزمنا ”)ترك العمل ا 0 
الاقتران - من كلّ د ه: 2 


ولو اعتقدنا أنّهُ مؤرٌ عملنا © بما ذكرتم من الدليل . من يعض ل 
أن ذلك الوصف د يفي الأثر في بعضٍ الصور, ولا شك أن ترك العمل 
بالدليل من *) وجه - أرلى من ترك العمل بالدليل من.كلٌ الوجوه. ظ 
الثاني : 
> “زعرة] أن الوص الذي دعي كونَهُ مانعاً - في صورة : الشخضيص؛ - ْ 
يناسبٌ انتفاءً الحكم » والانتفاكُ حاصلٌ معه : فيغلبُ على الظنّ أن المؤثْرَ في 00 
ذلك الانتفاء ‏ هو ذلك المانعٌ» وإذا ثبت :استناةٌ” ذلك الانتفاءٍ إلى ' 
المانع : امتنع استناده(" إلى عدم المقتضي . 

إذانيت هذا فتقولٌ : معكم أصل واحدٌّء وهو: أن الأصل ترد ل 
على العلّة ومعنا أصلان : 
أحدّهما: ْ : 

أن المنسية دم الاقوان - دليلٌ [على] كون الوصفب ذفي الاصل - 


. لفظ آ: 5 ْ (؟) في ح. ج: : «لوجهين»‎ )١( 


(") لفظ ل: «للزمنا». ‏ ؛ (4) في لء آ: «علمنا». 
(ه) عبارة ل: «من بعضص وجوه؛. وفي ج: ومن وجوه». 
(5) لم ترد الزيادة في ئ. 


زفة كذا في ص»ء ح» 3 ولفظ غيرها: داسناد» في الموضعين . 
(4) لم ترد الزيادة في ى. 
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عله لثبوت الحكم فيه . 
إلى الثاني : 

أن المناسة مع الاقتران - [في صورة ة التخصيص  ]©"‏ دليل على كون 
المانع, علّةَ لانتقاء الحكم فيهاء ومعلوم أن العمل بالاصلين - أولى من العمل 
بالأصلٍ الواحد . 
جاب الماتفرة عن الأدل 

بأنا لا تلم أن المناسبة ] الاقتران دليل العلية بل*) عندنًا: المناسبة 
مع الاقتران والاطراد - دليل العليّة ؛ ؟ فإن حذفتم الاطرادٌ عن درجة الاعتبار فهو 
أول المسألة. 
وعن الثاني : 

نا لا نلُمٌ أن انتفاة الحكمٍ - في محل التخصيصٍ - يمكنٌ تعليلة - 
بالمانعٍ 0 لآنّ ذلك اجا كان حاص - قبل حصول ذلك المانع, 3 والحاصل 
لا يمكنُّ تحصيلة ثانيا 
200 
الأوّل: 

أن العلل الشرعية قات 00 يمتنمٌ كونُ!*» المتاخرٌ عله للمتقدم 5 
بهذا التفسير. 
الثاني : 

أن المانم عل لنفي الحكم , لا لانتفائه. والنفيٌ عبارة: عن منعه من 
الدخول - في الوجودء بعد كونه بعرضية الدخول ». 


'(1) زاد في حء [: «». (؟) سقطت الزيادة من آ» ى. 
(5) أبدلت في غيرح بواو. (*) آخر الورقة (46) من ى. 
(4) أبدلت الفاء في غير ح» آء ى بواو. 

(#) آخر الورقة )١78(‏ من ح. (ه) لفظى: «الوجود» . 
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أجابَ المانعون عن الأوّل : 

بان إذا كان المراد من العلّة - «المعرف» ولاس ل ذلك الاثتفاء 
بعدم المقتضى ل عله ء أنقنا - بالمانع » لجواز أن يدل على 0 
الواحد دليلان ١‏ العتسيان وجوديٌ ع والآخر عدمي . 
وعن الثاني : 

أن تأثيرٌ المانع ليس في إعدام شيء؛ أن ذلك يستدعي. سابقة ليت : 
وها هنا الحكم لم يوجد - آلب - فيمتنم إعدامهُ : : فعلم أن العند إلى اماع 
ليس إلآ [ذلك27] العبدم”*» الاك" 


احتجٌ من جور تخصيص العلّة بوجوه : 


أحدها: 

أن دلالة لعل على ثبوت الحكم. © في محالّها كذلالة ؛ العم على جميع. 
الأفراد» كا تخصيص العام. - لا يوجب خروج العام غن كونه حجة9) : فكذا 
تخصيصٌ العلّة : [لشح في كرهاعة0]. ْ 
وثانيها : 

أن اقتضاء الوصفب لذلك السك في 0 هذا المح :إن أن عرقت ف على 
اقتضاء الحكم . - في :ذلك المحل الآخر. أو لا يتوقفت : 

والأوّلُ محال ؛ لأنه لين تويك أحدهما على الآخر - أولى من المكس : 


() آخر الورقة 7 من ص . 

| لم ترد الزيادة في خ.‎ )١( 

(#) آخر الورقة (174) من 1. (#) أخخر الورقة (٠/ا1)‏ من س . 

(5) كذا فيد وعبارة س : ولا يقدح في كونه عاماً». وفي ح » أ ل ص نحوها غير 
أنه أبدلت لفظة «عامأ» فيها بلفظ دعلة. ء' : 

(5) ما بين المعفوفتين لم يرد في خبرح . 

(5) زاد في سء 7 اد 
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فيلزم افتقارٌ كل واحدٍ ‏ منهما ‏ إلى الآخر: فيلزم"2 [الدور”] . 

وَإِنْ لم يفتقرٌ واحدٌ ‏ منهما - إلى الآخخر - فحيئئد : :لا يلزم امن انتغاء 
أحدهما - انتفاء الآخر: : فلا يلزم من انتفاء كون الوصفٍ مقتضياً لذلك الحكم. 
في هذا المحلّ - انتفاء كونه مقتضياً لذلك الحكم, - في المحلٌ الآخر. 
وثالئها) : 

العقلاءٌ أجمعوا”» على جواز ترك العمل ب بمقتضى الدليلٍ - في بعضٍ 
الصور ‏ لقيام دليلٍ أقرى من الأول فيه » ع بج السك بزل معد 
عدم المعارضٍ : فإِن الإنسان يلس الثوت لدفع الحرٌ والبردء وإذا" اثفق 
لبعضٍ الناسٍ أن قال له ظالمٌ : رن تهنا الثوبَ قتلتك» ب قزنة يثراك 
العمل يمقهى الذلئل. الأول - في هذه الصورة ‏ وإن كان يعمل بمقتضاء في 
غيرها: [من الصور””]. 

وإذا ثبتَ حسنٌ ذلك في العادة: : وجب حسنه في الشرع, ؛ لقوله عليه 
الصلاة والسلام : وما رآه المُسَلمِونَ خسنا د قهو عند الله حسن) . 
ورابعها": 

0 أن العلّة الشرعيّة ‏ أمارة» فوبجُودها في بعض الصور ‏ دون حكمها - 
لا يخرججها عن كونها أ أمارة؛ لأنّهُ ليس من شرط كون الشيء ءِ أمارة على الحكم. 2 
أن يستلزمهُ دائما : : فإِن الغيم الرطبٌ ‏ في الشتاء - أمارة المطرى اول امي 
في بعض الأوقات - لا يقدحٌ في كونه أمارة. 





. كذا في ح»؛ 1 ق» ص » وفي غيرها: «فلرم»‎ )١( 
سقطت من ىء وأورد بدلها: «أن لا يفتقر واحد منهما إلى الآخر».‎ )١( 


و" لفظ [: «أى. (4) لفظ 1: «الثالث». 
(ه) عبارة ى: «أجمع العقلاء». (#) اخمر الورقة )١71(‏ من ل. 
(*#) آخر الورقة )١4(‏ من ج., 6 لم ترد الزيادة في ح؛ أء 002 


/) في !: «الرابع» . (4) زاد فى ح؛ ج: «وهوا. 


- 74/- 


وخامسها0": 

ظ أن كروي السعانيتك بعد التخصيصٍ 0 55 . 
م : فوجب العمل به. ش 
يان الأول : ش 
ا انا إذا عرقنا من الانسان. - كونة مشرفاً مكرّماً مطلوبٌ البقاء : غلب على لا ظ ٠‏ 


حرمةٌ قتله» وإن لم يخطر ببالنا - في ذلك الوفت ماهيّة الجناية © فضلاً عن 00 


عدمها : فعلمنا أن مجر النظر إلى الإنسانية - مع مالها من الشرف ‏ يفيدٌ طن ظ 
حرمة القتل [وأنّ عدم كونه جانيً - ليس جزءاً من المقتضي لهذا الظنّ؛ .2 ' 
وإذا كانَ كذلك' فأينما حصلت الإنسانيّةُ: حصل ظِنٌ حرمة القتل ”*)]. 
بإذا ثبت أنه يفيدٌ طن المكم. ارا اير نر 
وسادسها*»: ْ 
أنّ بعض الصحابة قال بتخصيص العلّة : روي عن ابن مسعود - أنّهُ كان ٠‏ 


نشول «هذا حكم معدول به عن القياس 0©» . وعن اد بن عباس 4 ولم ينقل 1ْ 
عن أحد أنه أنكر ذلك عليهما: وذلك يفيدٌ انعقادٌ الإجماع . ش 


وسابعها”: 
أنْهُ وجدّ - في الأصل 5200008 الحكم . 1١‏ , 





: . في 1: «الخامس»‎ )١( 
. (؟) جا ى: 5 (”") لفظ ل: «الحياة»‎ 
ماب بين المعقوفتين ساقط من ى» ولفظ «فأينما» في ج: : «فمهماه.‎ )4( 
في : : «السادش».‎ )0( 
ْ هذا أشر يذكره بعض الأصَبلين كنا ذكره المصنف بصيغة التمريضء ولم أعثر‎ )5( 
' عليه - فيما رجعت إليه  من كتب الآثار, وليس من لغة عصر ابن عباس وابن مسعود» على‎ 
1 ما يبدو.‎ 


49 في 1: «السابع» . 
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وفي صورة التخصيصٍ - المناسبة مع الاقتران ‏ في انتفاء الحكم . فلو 
أضفنا ‏ في صورة التخصيص - انتفاءة الحكم 0 » كنا قد 
تركنا العمل بذينك الأصلينء [لكنا عَمِلْنا 0 واحد - وهو: أنْ الأصل أن 
يكون عدم الحكم لعدم المقتضي . 

أمَا لو أضَفنا في صورةٍ التخصيصٍ داا ةلحك إلى احضو الحانم . 
كنا عملنا بذينك الأصلين”] وخالفنا أصلا واحداً ‏ وهو أن [يكون”"] عدمٌ 
الحم لعدم المقتضي ؛ ومعلوم أن مخالفة الأصلٍ الواحد - لإبقاء أصلين : 
أولى من العكس , فإحالةً نتقاءِ ابحكم * على المانع :- أولى من إحالته على 
عدم المقتضي . 
[و20] الجوا ات عن الأول : أن نقول©: 

لا 

م الفرق - أن دلالةَ العام الممخصوص, علي الم - وإن كانت موقوفة 

لي عدم المخصّصٍ ف رإلاا أن عدم المخصّصٍ إذا ضُ إلى العام صار 
المجموعٌ دليللٌ على الحكم . 

أمّا العلةٌ - فإنٌ دلالتها موقوفةٌ على عدم المخصّص *)]. وذلك العدمٌ لا 
يجوز ع إلى العلّة ة على - جميع التقديرات. 

أمَا الا قلا يف عند كرد القيد العدميّ جزءاً من علّة الحكم 
الوجودي . 

)١(‏ سقط ما بين المعقوفتين كله من ى. ولفظ «وحصولء» لم يرد في غيرح» [» ج. 

(5) لم ترد الزيادة في 1. 

(*) أخر الورقة )11/١(‏ من س . 

. (") هذه الواو من زيادات حء آ. جب ى. 
(*) آخر الورقة )١135(‏ من جح (4) لفظ ح: «التخصيص». 2 . 
)22 ما بين المعقوفتين سقط من صلب ى» وأضيف يعد ذلك تصحيحاً ولفظ «موقوفة) 


فى ل: «متوقف»). 
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واّذين جَورُوه قالوا: نما يجوثٌ ذلك بشرط أن يكونَ مناسباً - قلا جرم : وجب , 
ذكره في أل الابرليعرف - أنه هل يصلحٌ 0" لأنّ يكون جزءاً ل لعلة لمر 0 
أم لا؟ 
وعن الثاني : 1 | 
| آنا إن فيرنا العلة دالو أو «الداعي» ‏ كان - شرا رق عل 
للحكم في محل أ يكونَ علّةٌ لذلك الحكم في جميعٍ المحالٌ*)؛ لان 
العْلة انحا ترتع ؛ الحكمَ لماهيتهاء ومقتضى الماهيّة أمر واحدٌ : : فإن كانت تلك 
ادجاس للك السو رمع ار بوي كاب ابي بل 
المواضع » وإلآ فلا 
وعن الثالث: 

ا له لا نزاغ فيما قالوه, لكا تدع : : أنه ينعطفٌ - ا ْ 
وبين صورة لصم 2 فبك على العلّة ؛ وهم ما أقاموا الدلالة على ف فساد 
ذلك. ١‏ 
وعن الرابع : 

أن النظرة في الأمرة زم فيظن الحكم, إذاخلتٍ على الغ - انتفاء 
ما يلازمة انتفاءٌ الحكم إن هخ .راق الغيم. الرطبٌّ ‏ في الشتاء - بدون المطر 
في عمق الأوقات. ثم رآه مرة*» أخرى : : فإهُ لا يغلبٌُ على ظلّهِ نزول المطرء : 
إلا إذا غلبٌ!» على ظله - انتفاء الأمر الذي لازمّه عدم [نزول 9)] المطر في 0 


)١(‏ كذا في صء ح» ئء وفي غيرها: «ايصح». 

)١١‏ عبارة غير ح. اء ل: «جزء العلة». 

(#) اخر الورقة )١179(‏ من 1.' 

(9؟) زاد في : «مقتضية »ا وفي ل» ى وردت بدل «موجبة». 

(*) آخر الورقة (1*4) من ج ْ ْ 

(*) آخر الورقة (85) من ى. (؛) لم ترد الزيادة في 1. 
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المرّة الأولى - وذلك لا يقدح في قولنا. 
وعن الخامس : ْ 

له ملم لك رثاي تذّعي أله ينعطفُ من الفرق/"- بين الأصل, وصورة 
التخصيصٍ قيدٌ على العلّة . 
وعن السادس : 

هب الهم قالوا [ذلك7كل لكنهم لم يقولوا: التمسّك بذلك© القياس. 
جائرٌ أم لا؟ 
وعن السابع : 

ما ذكرنا [ه40)] - في الحجّة الثالثة” من جانبنا. 
المسألة الثانية :. 

كيفيّة دفع التقض . 


هذا لا يمكن إلآ بأحد أمر 
أحذهما: ٍ | 

المنعٌ من [حصول©] تمام تلك الأوصاف في صورة النقض . 
والثاني : ش 


المنعٌ من عدم الحكم . 
أمّا القسمٌ الأوَلُ ‏ ففيه أبحاث: 


أحدّها”: 
٠. 2‏ 0 5 5 5 5 ع 
(1) لم ترد في غيرح. 020١22077‏ (#) آخر الورقة )١85(‏ من ل. 
(؟) هذه الزيادة من ل. أ وفي ح » ج: «بذلك» ولم ترد في النسخ الأخرى . 
(9) في ج, ل: «بهذا) . (4) لم يرد الضمير في أ. 
(0) في ل: «الثانية», وفي ى: «السابقة». | 
(1) لم ترد الزيادة في ح. (7) لفظاى: «الأول». 


52١ 


المعترض من إقامة الدليل على وجوده فيها("؛ لأنْهُ انتقالٌ إلى مسألة عزو | 

بل لوقالٌ المغترض : مادللت به على وجود المعنى - في الفرع - يقتضي وجودة 
في صورة النقض ء ٠‏ فهدذا لوصح لكان نقضاً على دليل, وجود العلة - في . 

الفرع. الى كرو دإ ارس عل لحك : فيكون انتقالاً من السؤال ‏ . 

الذي بدأ به به إلى غيره. . 

وثانيها: . 5 
أن المنعٌ من وجود الوصفب - في صورة النقضٍ ا 
في العلّة يدفم النقض» :وذلك القيد إما أن يكونَ له معنى واحدٌّ أو معنيان : فإن:: ١‏ 
كان معناه واحدا : فَإِمًا أن يكون [وقوع”"] اك - ظاهراً ‏ أو لا يكونّ . 

معال الظاهر ‏ قولنا: «طهارةٌ عن حدث» فتفتقرٌ قر إلى الت : كالتيمُم ؛ فنقضٌه 

بإزالة النجاسة - غير وارد؛ لأنا نقول : عن حدثُ» وإزالةٌ النجاسة -لا تكون عن . 


حللث) ., 


"ّ 


مثال العف ناي السلم الحا : «عقدٌ معاوضة -فلا يكيو الال من 
شرطه : كالبيع, ٠‏ ولا ينتقض بالكتابة ؛ لأنها ليست تعارضة) لكنّها عقدُ إرفاق» . ْ 

أمّا إذا كان اللفظة» له معنيان - فإمًا أن يكونَ مقولاً عليهما بالتواطق أو. 
بالاشتراك : ظ 


مثال التواطوٌ - ولا : «عبادة متكرّرة ) فتفتقرٌ | إلى تعيين النية : كالصلاق».' 
3 : يتتقض بالحجٌ ؛ فإنْهُ يتكررُ على زيدٍ وعمرو. 
قلنا: التكرارٌ مقولٌ على التكرار ‏ في الزمان. وعلى التكرار - في 
الأشخاص . والأظهر هو الأولُ. وهو مرادّنا ها هنا. ظ 
)١(‏ زاد في ج: «إذا كان حكماً شرعياًه . 
(؟) كذا في آء وهو الأنسب. وفي.غيرها: «لوجود». 
(9) لم ترد الزيادة في ى. ؛ 
(#):أخر الورقة (17/7) من أس . (4) في ح: «للفظة». 
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مثال الاشتراك ‏ قولّنَا: «جمعٌ الطلاق في القرءِ الواحد”© ‏ لا يكون 
مبتدعاً: كما لو ظلّقها ‏ ثلاثاً ‏ في قرء واحدٍ مع الرجعة بين الطلقتين. 
فإن قيل: ينتقض بما لو طلقها في الحيض . 
قلنا: أردنا بالقرء ‏ الطهر. 
' وثالثها: 
أنه هل يجورٌ دف النقض بقيد طرديٌ؟ 
ما الطاردون - فقد جوزوه . 
وأمّا منكرو الطرد - فمنهم من جور . ' 
والحق : أَنَّهُ لا يجوز, لأنّْ أحدّ أجزاء العلّة إذا لم يكن مؤثّراً: لم يكن 
. مجموعٌ العلّة مؤثّراً. ولأنّهُ لو جاز تقييدهُ بالقيد الطرديٌ”» لجاز تقييده بنعيق 
. الغراب» وصرير الباب. وبالشخص والوقت؛ ولا نزاعٌ في فساده.- 
: القسم الثاني - في منغ عدم الحكم : 
وها انحاكف: 
أن انتفاء الحكم إن كان مذهباً للمعلل والمعترض [معاً©»] كان 
متوجها. - | | 
وإن كان مذهباً للمعلّل ‏ فقط ‏ كان متوجّهاً ‏ أيضاً -: لأنْ المعلّلَ إذا لم 
يف بمقتضى علّته ‏ في الاطراد ‏ فلأن لا يجبّ علئ غيره: كان أولى . 
وإن كان مذهباً للمعترض - فقط ‏ لم يتوه ؛ لأ خلاف المعترض - في 


)١(‏ في ىء | زاد: دف». (©) أخر الورقة )١77/(‏ من ح. 
)١(‏ كذا فني ح» أ ل. وفي النسخ الآأخرى: «بقيد طرديٌ»» 

أفة في | زيادة: ووأماء . 

(4) لم ترد الزيادة في ى. (0) هذه الزيادة من ىء» 1. 


0 


تلك المسألة كخلافه : في المسألة الأول - وهو محجوج بذلك الال 2 
المسآلتين ‏ معاً. 
وثاليها: 1 0 | 0 
أن المنع من عدم الحكم - قد يكون ظاهراء. وهو معلوم . 
وقد يكون خفيًا - وهو على وجهين : 
الأول:- 
كرا العام الحال : «عقدٌ معاوضة باكر لجل من شرطد» 
0 ينتقض بالإجارة. 
الثاني:- 2 . | | 
كقولنا :. «عقدُ معاوضة, فلا ينفسخ بالموت : كالبيع ».. 
فإن قيل : ينتقض:بالتكاح . 
قلناا* : هناك - لإ يتفض ”" بالموت. لكن انتهى العقَدٌ. 
وثالثها: ش ْ 
أن الحم إِمَا أن يكون مجماة0 ا , 10 واحدٍ ‏ منهما - ما في 
طرف الثبوت. أو في طرف الانتقاء . 7 
فهذه الأقسامُ©» أزبعةٌ : 


(©) آخز الورقة )١0(‏ من [. 

(#) آخر الورقة ( )من ج. 

, لفظ جء أء ىء. ل: ابشرط؛‎ )١( 

فيه آخر الورقة (#*1) من ل» 

(9) لفظ حء 3 ل: «سبطل» »م وفي ى: «بلفسخ ) . 

© لفظ ل: «وإما». ) : . (4) في ى» ص «أقسام». 
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الأول :” 

7 الإثبات المجمل او العرادة أن ندّعي نوت ولو في 000 ما فهذ|00لا 
يتتقض: بالنفي المفصّلٍ - وهو النفي خن موب معيييخ 0“ الثبوث المجمل - 
يكفي فيه ونه في صورة واحدة. والشبوث في صورة ة واحدة ‏ لا يناقضة النمي 
' في صورة معيئة . 
ِ الثاني : 

النفي المجمل - ومعناة: أنه لا يفيت البح - ولا في صورة واحدة؛ فهذا 
ع اتمرع الطصل ؛ لآ اأُعاء النفي. عن كلّ الصور - يناقضهٌ في صورة 
الثالث: 

الإثباتُ المفصّلٌ لا يناقضه النفي المفصّل ؛ لآن الثبوت في صورة معي - 
لا يناقضة النفيٌ في صورة أخرى. لكن يناقضة النفي المتجمل ؛ ؛ لآن الثبوت في 
صورة واحدةٍ ‏ يناقضه النفي المجم 319 
الرابغ 

النفيٌ المفصّلٌ ‏ لا يناقضهٌ الإثباتُ المفصّلُ؛ لما تقدم. ولا الإثبات 
المجملٌ ؛ لأنّه في قرّة الإثبات المفصّل » بل يناقضه الإثباتُ العام . 


ورابعها: ' 
أنْ الحكمّ ‏ الذي لا يكونُ ثابتاً تحقيقاًء لكنه يكونُ ثابتاً تقديرأٌ هل يكون 
رذلك2) دافعاً للنقض ؟ 


مثاله ‏ إذا قال2*»: «ملك الأمْ علَةٌ [لرقٌ الولد؟]» . 


, زاد في.ى: وكله‎ )١( 

(#) آخخر الورقة (45) من ص . 

(5) لفظ اخ ى: والعام؛ . (؟) لم ترد الزيادة في أ» ك. 
(#) آخر الورقة (/17) من س . (5) سقعلت الزيادة.من ل. 
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قيل«): ينتقض ذلكَ بولد المغرور بحريّة الجارية ؛ فإنَهُ ينعقدُ وده 0 
- فها هنا انتفى ملك الولد. د تكقيها ولك اوسرد - تقديراً -بدليل أن الغرمٌ يجب 
على المغرورة", ولولا أن الرق في حكمٍ الحاصل المندفع » وإلاً لما وجبت 
قيمة الولد . 
المسألةٌ الثالعة: . . 
[وهي7"] مشتملة على فرعين من فروع تخصيص 7 العلة : 
[الفرع*] الأول: ْ 9 
إذا تخلّف الحكمٌ عن العلّة لا لمانع, ؛ [فا"] هل يقدحٌ ذلك في صححةٍ 
العلّة أم لا؟ 
ش قال قوم : لايقدح؛ لأنا لم نذّع في [مثل ")] هذه العلة - كوتها مستلزمة 
للحكم - قطعاً احيل الماك ره تارب الس - ظاهراً - فتخلّفُ الحكم . 
عنها في*) بعض. الصور لا يقدحٌ في كونها مستلزمة له - غالباً : فوجبٌ أن لا 
يكون مفسداً للعلة . : 
»ادق أنَهُ مفسد [للعلّة"]؛ لآنَّ ذ ذات العلّة, إِمَا أن تكونّ مستلزمة" 
للحكم . أو لا تكون . 


فإن كانت ل ةدوعب كونها كذلك أبدا؛ :ولو كانت كذلك - ابدات 


, في ج: «فقيل»‎ )١( 

(؟) راجع أقوال الفقهاء في وجوب الغرم على المغرور في المغني لابن. قدامة : 
618/5 وانظر ما قاله الإماع الغزالي في الشفاء (451ء و487) في هذا ال 

(") هذه الزيادة من جح . : 

(؛) لفظ ل: «تحصيل».. وهو تصحيف. 


(ه) هذه الزيادة من ى . (5) هذه الزيادة من ج. 
(0) لم ترد الزيادة في:ى. (م) لفظاى: «علة». | 
(ف4 آخر الورقة ف من ى. (4) انفردت بهذه الزيادة .١‏ 
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لما زالَ هذا الحكم إلآ لمزيل ؛ وذلك المزيلٌ هو المانعٌ فحيث زالت تلك 
المستلزميّة لا لمزيل : : علمنا أن تلك الذات - غير موصوفة بتلك المستازمية : 
فوجبت أن لا يكون علة, 
[الفرع(')] الثاني : 
المتمسك بالعلة المخصوصة دعل جك في ابتذاء الدليلٍ ذكر نفي 
المانع » أم لا؟ . 
أمَا الْذين قالوا: لا يجبٌ”" [ذكره في الابتداء ]0‏ قالوا: لأنّ المستدلٌ 
مطالبٌ بذك مايكون موجبا للحكم. 3 ومؤثرأ را فيه» والموجبٌ9)لذلك الحكمٍ 2 
هو ذلك الوصفف. 
وأمًا [نفي*2] المانع - فليس له دخل في التأثير؛. 
وإذا كانَ كذلك: لم يجبٌ()ذكره ‏ في الابتداء. 
والّذِين قالوا: يجبٌُ2 احتجّوا: بأنّ المستدلٌ مطالبٌ ب [ذكر*] ما يكون 
معرّفاً للحكم , والمعرّفُ للحكم, ليسّ تلك الأمارة ‏ فقط. بل تلك الأمارة» 
مع عدم المخصص ؛ 
٠‏ وإذا كان كذلك: وجب ذكرُهما ‏ معاً [فمقتضى هذ(" الدليل بيانّ نفي 
كل الموانع : ابتداءأء إلا أن إيجابٌ ذلك يفضي إلى العسر والمشقة0*)]. 
)١(‏ الفردت بهذه الزيادة ى 
(5) لفظ ح: ١يجوز).‏ وهو وهم. 
(5) هذه الزيادة من آء ىء وفي ح اقتصر على كلمة «ذكره». 
(4؟) لفظ ل: «المؤّير . 
(0) هذه الزيادة من ل» أ ى. 
. (5) لفظ أ: ديجز». وهو وهم . 
0) في ل» أ: «يجوز . (8) لم ترد الزيادة في ل. 
(84) ما بين المعقوفتين ساقط من ى» وقوله : «فمقتضى في غيرح» أ عع «فيقتضى >) »2 
والعلامة (*) لآخر الورقة )١78(‏ من ح . 


د لأهة؟ - 


أمّا يجاب نفي, لمونع - المتّفق عليها ‏ فلا يُفضي إلى ذلك فوجبٌ أن 
يجب ذكره. / 1 
المسألة الرابعة : ْ 9 
في أن لض إذا كانَ واردً ‏ على سبيل الاستثناء 7 بقدح في الم 
أم لا؟. ش 

ل قوٌ: إل لايفدخ - سوا كانت الم معلوم؛ أومظوة: 

أما المعلومة - فلأنا نعلم أن من لم يُقدمٌ على جناية9© ل51) يؤاخفا» 
بضمانهاء ثم هذا لا ينتقضٌ بضرب الدية على العاقلة. . ْ 5 

وأما المظيوية - فكالتعليل بالطعم : فإنّهُ لا ينتقض بمسألة اغرايا' لها 
وردت على سبيل الاستثناء - رخصة .. 1 ْ 
واعلم :انا إنّما نعلمُ وروة النقض - على سبيل "© الاستئناء -إذا كا لازي 
على جميع المذاهب: مثل «مسألة العرايا» فإنها لازم على جميع. ا 
كالقوت والكيلٍ والمال . [والطعم ©]. 

وإنما قلنا: إِنَّ الوارد مورد الاستثئناء - لا يقدح في العلّة أن ُ الإجماع ‏ .لما 
انعفد على أن حرمة:*» الرّيا ‏ لا ل ] إلا بأحجد [هذه”")] الأمور الأربعة ؛ ا 
العرايا ورادة عليها [أربعتها”"]: كات هذه الميالة وائذة على علة قطعنا 
بصحّتها ؛ والنقض لا يقدحٌ في مثلٍ هذه العلّة . 


)١(‏ لفظ ج: «البعض»»! | وهو تصحيفا. 
(9) لفظ جء أى: واللجناية»ع 00 ل: «لم تصدر عنه الجناية) . 


(5) في غيرح: «لم1. | 

(*) اخخر الورقة (141) من ج. 3 ْ 
(4) لفظ :١‏ «هياق. 0.20 (*) آخر الورقة )١71(‏ من [. 
(ه) سقطت الزيادة من ل. ش (*) آخر الورقة )١74(‏ من ل., 
(5) هذه الزيادة من ح. : (1) لم ترد في ى . 


مه 


وأمّا أنه هل يجب الاحترارٌ عنه ‏ في اللّفْظٍ ‏ فقد اختلفوا فيه ؛ 

والأولى الاحترارٌ منه . 
المسألةٌ الخامسةٌ : ظ 

الكسرٌ نقض يردُ على المعنى » دون اللّفظ كما إذا قال7')في وجوب صلاة 
الخوف: وصلاة يجب قضاؤها ‏ فيجبٌ أداؤها: قياساً على صلاة الأمن) . فيظن 
المعترضٌ أنه لا تأثيرَ لكون العبادة صلاةً ‏ في هذا الحكم - ون المؤثّر هوا"»: 
وجوبٌ القضاء. فينقضة ”')بصوم الحائض ؛ فإنْهُ يجب قضاؤه» ولا يجب أداة . 

واعلم : أنَّ المعترض ما لم(" يبيّن إلغاء القيد ‏ الّذي به وم الاحترارٌ عن 
النتقض -لا يمكنّهُ إيرادٌ النقض على الباقى : فيكون ذلك [في الحقيقة7؟)] قدحأ 
في تمام. العلة؛ لعدم “التأثير في0© جزئها بالنقض ١‏ 





(1) لفظ ح: «قيل»» والفاعل أو نائبه المستدل. 
(#) آخر الورقة )١7/4(‏ من س . 

| (؟) في ح: (فينتقض» . 

(9) في ى: «لما لم). 

(4) هذه الزيادة من ح. 

(ه) لفظ ى: «بعدم». 

(5) في ل: «وفي1. 
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اله الثاذ 
3 
وهو: انا إذا كان الحكم يبقىٍ - بدون ما فرض علَّةٌ له . 
وأما «العكس» - فهو أن يحصل مثل ذلك الحكم ‏ في صورة أخرى؛ 
لعلّة:» تخالفٌ العلّة الأولى . 
إذا عرفت هذا فنقول: 
الدليل على إن عدم م التأثير - - يقدح في [كون الوصف علّة") ‏ هو]: أن 
الحكم لما بقيّ بعد عدم وكانَ موجوداً قبل وجوده: علمنا استغناءة عنهء 
| والمستغنى عن الشيء لا يكون معللاً به. 
واعلم : أَنَّ هذا حنٌّ ‏ إذا فسّرنا العلّة ب «المؤثره . 
أما إذا فسّرناها: ب «المعرّف» ‏ فلا؛ لجواز أن كونَ الحادث معرّفاً 
الخؤون ناي قله فى عع كالعاق. مع البارزي تعالن : 
[وأمّاا*»] أن العكسٌ غيرٌ واجب ‏ في العلل - فهو قولّناء وقول المعتزلة . 
وأما القن - فإنهم أوجبوا «العكسٌ» ذ في العلّل" العقلية, وما( )أوجبوا 
في العلل الشرعية . 


)١(‏ في غيرح: «بعلة». 

(7) سقط ما بين المعقوفتين من ىء, وورد بدله: «العلة و». 

(*) عبارة ل: «فلا يجوز أن يكون». ش 

(؛) سقطت الزيادة من ى. 

(9) في غير ى: «العلة). (5) لفظاى: وكماع». 


1 ل 


لايل على عدم. وجوبه في لعل ا العقليّة : أن ألْاسخطين يدرك 
مي واشتراك ان ف مع اختلاف؟)] الملزومات - يدل على قولنا. 


الذي .يدل على .جواز ذلك في العلل ل 
جواز تعليلٍ م المتساوية عاول المختلفة - في الشرعيات ؛ وذلك : 


يوجبٌ القطعٌ يان 0 غير معتبر . 


(1) ساقط من ل. 
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الفصل الثالث 
في القلب 

[وفيه مسائل : 
1 المسألةٌ الأول : 
في حقيقته0]: 

وحقيقته : أن يعلّق على العلّة - المذكورة في قياس - نقيض الحكم, 
الملكوى قية زيرك إلى ذلك الأضل دبعينة: 

وإنّما شرطنا اتحادً0) لاملل أنه لو ردٌ إلى أصل آخر -لكان» ذلك 
الأصلٌ الآخرٌ ‏ إِمّا أن يكونَ حاصل في الأصل الأول . 

أو لا يكون : 

فإن كان الأول : كان رده | ده إليه أولى ؛ ؛ لأنّ المستدل لا يمكنهُ من وجود تلك 
العلّة فيه ويمكنة منمٌ وجودها في أصل آخخر. 

وإن كان الثاني : كان أصلٌ القياس الآخر» نقضاً على تلك العلّة أن ذاك 
الوصفت جام فيه - 5 ذلك الحكم : 
المسألةٌ الثانيةٌ : ْ ش 


منهم من أنكر إمكانة لوجهين : 





)١(‏ ساقط من جء ل)اى. 

(؟) في ل: «إيجاد». | ") زاد في ى: «حكم». 

(4) عبارة ل ى: «فإن أصل القياس الأول وفي ج نحو ما أتينا غير أنه أبدل لفظ 
والآخره بالأول. ا 
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الأول : 

أن الحكمَ الي علّقه القالبُ على العلة ل بد ون يكو مخالقاً لمكم 
الذي علّقه القائس (') عليها؛ وإلا لما كان إل تكريراً في اللفظ , | 

ثم [إِنْ0)) ذينك الحكمين ‏ إِما أن يمكنّ:© ا-ستماعُهماء أولا يمكن: 

فإن كان الأول :لم يقدح* ذلك في -العلّة امام ايكرة لمن ظ 
الواحدة حكمان غير هشتافزية : ش 7 
| والثاني محال ؛ :لأنا بينًا: : أن الأصل - الذي 7 د إليه القالبٌ والقائس لان ظ 
وأن بكرن وابعدا والصورة الواحدةٌ 00 ن يحصل فيها ! 3 
'متنافيان . د ش ش ' 
ش الثاني : ْ ٠ ٠‏ 
ا أن العلةٌ الستيعة لاب وأا تكو مناديةً للحكم 5 الك الواح ظ ظ 
يستحيل أن يكونّ منأسباً لحكمين متنافيين؟. ' 
[و)] الجوابٌ:*» عن الأول : 

أن ها هنا احتمالاً ”) آخرده - وهو: أن لا يكون الحكمان متنافيين قلا 0 
جرم - يصحٌ حصولّهما في الأصل . لكن د دليلٌ منفصل”"] على امتناع 


م اء 


اجتماعهما ‏ في الفرع ٠‏ فإذا بيّنَ القالبُ : أن الوصف الحاصلٌ في" الفرع, 1 
)١(‏ في ل: «القياض» . : 
(؟) سقطت الزيادة من لء ىء ولم ترد في جء نهنا ونا دنا جاء بصيغة الرقع: 

«ذانك الحكمات) . ا 
(*) آخر الورقة )١78(‏ من ح. ْ 
(*) اخر الورقة )١49(‏ من ج. (7) لم ترد الزيادة في ح. 

(14) كذا في ح؛ وهو الصحيح . ولفظ غيرها: «متناقضين». 

(6) هذه الزيادة من ح. جا ى. (*#) اخر الورقة )١7©(‏ من ل. 
(5) لفظ ل واحتمالات». ا (#) آخر الورقة (84) من ى. 
(0) أبدلت في ى يلفظ «الدليل». . (#) آخر الورقة )١7/8(‏ من س ‏ 
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ليسٌ بأن يقتضي أحدٍ الحكمين أولى من الآخر: كان الأصلٌ شاهداً لهما 
بالاعتبار؛ .لما بين : أنه لا منافاة - بينهمًا ‏ في الأصل . 

ويقتضي امتناع حصول ‏ الحكم - في الفرعٍ - لما أنّه ليس حصولٌ 
أحدهما أولى من الآخرء وقد قامت الدلالةٌ على امتناع حصولهما- - في الغرة .. 

وهذا الكلام كما أن جوابٌ عن شبهة المنكر”؟؛ فهو دليل [ابتداء©] 
[على9©)] إمكانٍ القلب. 
وعن الثاني : 

أنَّ المناسبةً قد لا تكونُ حقيقيةٌ؛ [بل إقناعيّة, فبالقلب يتكشفت أنه ما 
كانت حقيقيّة*] . 
المسألةٌ العالعةٌ : | 

القلبُ معارضة» إل في أمرين : 
أحدهما : 

أنه لا يمكنُ فيه الزيادةٌ ‏ في العلََّ وفي سائر المعارضات يمكن©. 
الثاني : 

آله لا يمكن من وجود ا الفرع. والأصل ؛ لأنْ أصِلَهُ وفرعَهُ - هو 
أصلُ المعلّل وفِرعُهُ . ويمكنٌ ذلك في سائر المعارضات . 

وأا فيما وراء هذين الوجهين ‏ فلا فرق بِينهُ وبينَ المعارضة . 

فعلى هذا: للمستدل أن يمن حكمّ القالب ‏ في الأصل - وأن يقدح في 





. في غير ح: «بيناه»‎ )١( 
.[ من‎ )١77( آخر الورقة‎ )#( 


(9) لفظ :١‏ «المنكرين؛ . () هذه الزيادة في ح. 
(4) لم ترد الزيادة في ى. (6) ساقط من ى. 
(5) لفظى: اممكن؟ . (0) زاد في آأء ى: «ن. 


- ”7"6 


0 وعدم التأثير» وأن يقول بموجبه إذا أمكنة ا‎ ٠ تأثير العلّة فيه بالنتقض‎ ٠ 
اللازم من ذلك القلب لا ينافي حكمة وأن يقلبّ قلبه - إذا لم يكن قلبٌ القالب‎ 
مناقضاً”" للحكم. ؛ لأنّ قلبّ القالب - إذا فسدّ بالقلب الثائي : سَلم صل‎ 
0 القياس من القلب. . اك‎ 
0 المسألة الرايمة: - ظ‎ 
00 القالبٌ, إِما أن يذكر القلب لإثبات مذهبه أو لإبطال, مذهب خصمه7".‎ 


والأول مث أن يقول الجن في أن امير شرط 56 صحة الاعتكاف: 
اليك مخصوصٌ !", افلا يكون بدون الصوم قربة: كالوقوف بعرفة/ فيقول ١‏ 
القالبٌ : : البثّ مخصؤْصٌ 0 ٠‏ فلا يعتبرٌ الصومٌ في كونه قربةً : كالوقوف بعرفة) ؛ 1 
فالحكمان' المذكوزان. - في الأصل والقلب ‏ لا يتنافيان - في الأصلا 'غ ْ 
ويتنافيان ‏ في الفرع . 00 00 
وأما الثاني : | ظ 0 

ما أن 0 لقاب على فساد مذهبه اويا شيا - وهو: .أن يذل 
على فساد لازم من لوازم. مذهب الخصم .. “كم ل 

مثال الأوّل: - قول الحنفيٌ. ففي المسح : «ركنْ من أركان الوضوء 

يكتفى فيه بأقل مأ:!)يقم ") عليه الاسم : كالوجه)» فيقولُ القالب: «افوجب أن 
لا يتَقَدَّرَ الففرض فية ه بالريع : كالوجه» ؛ وهذان الحكمان لا يتناقضان في 
ذاتيهما"؛ لانهما > خصاد : في الوجه ولكن ”*» يتنافيان - في الفرع . دا 
اناق الإمامين ... 





)١(‏ عبارة ل: «إذا لم يقلب القالب لزمنا قضاء الحم 


(0) لفظاى: والخصم», 0 
(5) لفظى «محض» في الموضعين . : 
(4؟) لفظ ل :. ومما). (5) في ى: يسمى ). 


(5)لفظ صء ى؛ «لذاتيهما». (#) آخر الورقة (47) من :ص . 
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مثال الثاني - قولهم في بيع الغائب: «عقدُ معاوضةٍء فيعقدُ مع الجهل . 
ب[1ال0] عوض ليوك .2 
٠‏ فقول القالبٌ: دفلا يثبتٌ فيه يار الرؤية : كالتكاح. ؛ ويل من فساد خيار 
الرؤية ‏ فساد البيع »؛ وهذان الحكمانٍ غير متنافيين - في الأصلٍ جلا اجتمعٌ 
في النكاح الصحّة وعدم الخيار. لكن لا يمكنٌ اجتماعُهما في الفرع . 

وقال بعضهم : هذا النوع من القلب27- غير مقبول ؛ لأنّ دلالة الوصف 
على ثبوت الحكم , لا بواسطة ‏ أظهر من دلالته على انتفاء الحكم بواسطة. 

واعلم : أنْهُ يع - في هذا النوع ‏ شيءٌ يسمّى «قلب التسوية »9‏ مثاله أن 
يقولَ الحنفئُ في طلاق المكره: «مكلّفٌ مالك للطلاق. فيقمٌ طلاقُه: 
كالمختار». فيقولٌ القالب»: «فوجب أن يستوي 9 حكمٌ إيقاعه وإقراره: 
ل ش 

وبعضهم - قدح فيه بن قال : «الحاصل اعتبارهما 5 - [في النبوت في 
الأصلٍ 0 وفي الفرعٍ عند القالب: عدم وقوعهما م 520 تتفي 
التسوية)؟ 


)١(‏ كذا في صء ولم ترد الألف واللام في غيرها. ولفظ ى: «بعوضة». 

(5) لفظ :ل : «العلة» وهو تحريف. ولمعرفة أقسام القلب وأمثلة كل منها ارجع إلى شرح 
الإسنوي وبحاشيته الإبهاج: (*/87 و84) ومع تعليقات الشيخ بخيت: (7/4١5؟)‏ وجمع / 
الجوامع يشرح الجلال: )*1١4/7(‏ والمنخول: (414): وإحكام الأحكام : )٠١8/4(‏ وما 
بعدها ط الرياض. والبرهان فق: (7 ٠١#‏ -17ه) والحاصل : (887). 
(*) راجع البرهان فق (45 1١‏ و81 21١‏ و087)» لمعرفة حقيقة هذا النوع والمذاهب 


(*) آخر الورقة )١85(‏ من ج. 


(4) كذا. في ل أ ىء ولفظ غيرها: اليسوي » . 
)2 سباقط من 1 ى) ج. 
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جوابة : ا 2 ' 
أن عدم الاختلاف بين الحكمين حاصلٌ ذ في الفرع. والأضل ©, لكن في 
الفرعٍ - في جانب العدم 2 وفي الأصلٍ - في جانب الثبوت : وذلك لا 3 
نحافي الاستواء - في الأصل , 1 


(*) آخخر الورقة (1/5) من س . 
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الفصل الرابع 
في القوك بالموجي” 
حده: تسليمٌ ما جعلة المنتذل موجَبٌ العلة » مع استبقاء الخلاف . 
وهو يقمُ0* - في جانب النفي على وجدء 
وفي جانب الإثبات ا وجه آخر. 
أمّا في جانب النفي فإذا كانَ المطلوب نفيَ الحكم . واللازم من دليل, 
00 كن شيو معين غير موبجية»1 لذلك م اكباريك كام 
207 ضَُ د يمتلع وجوبٌ لشاف بسبيبه 0000 
ثم أن المستدلٌ لوبيّنَ - بعد ذلك : أنهُ يلم©» من تسليم ذلك الحكم - 


(1) «الموجّب» بفتح الجيم : مايقنضيه الدليل» ويكسرها الدليل نفسه . وقد ذكر الإمام له 
قسمين : في :جانب النفي. وفي جانب الإثبات؛ وقد رفض ابن السبكي عدّه من مبطلات 
العلة. فانظر ما قاله في الإبهاج: (86/7) ونهاية السول الموضع نفسه. وجمع الجوامع 
بشرح الجلال: (2)”11//7 وتعليقات الشيخ بخيت : (7784/4)؛ والتلويح مع التوضيح : 
(44/5). وإحكام الأحكام : (111/5).» والحاصل (8614). واحرص على النظر فيما قاله 
إمام الحرمين في البرهان فق (458). 

(*) آخر الورقة )١4٠0(‏ من ح. 

(0) كذا في ح, أ ج. ىء وفي غيرها: «الشيء». 

(*) اخر الورقة )١5(‏ من ل. 

. راد في ح : «من»0. (4) في 1: ويلزمه)‎ ١ 
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حل نل لوم : كان منقطعاً ‏ أيضاً لله ظهر ألما ذكر لديل بل فك 
أحد. أجزاء الدليل . 

- وأمّا في جانب دوه كينا الو كان المطلوبٌ إثباتَ الحكم‎ ٠ 
3 والّلازم من دليل. المعلل ثبوئة - في صورة ما من المصري كما‎  *عرفلا‎ 
7 اف وجرت الزكاة في الخيل -: «حيوان تجورٌ المسابقة عليهء فيجبٌفيْه‎ 
الزكاة : : قياساً على الإبل »» فقالٌ : «أقول بموجبه إنه1 تحب فيه زكاة التجارةء ش‎ 
. والخلافٌ واقمٌ في زكاة العين» ومقتضى دليلك : وجوبٌ أصل. الزكاة»‎ 


0 


(#) آخر الورقة (*1) من آ. 
)١(‏ في آى: ملأتهن. 


لاا 


الفصل الخامس 
في الفرق7) 
والكلام فيه مبنيّ على أن تعليل الحكم الواحد بعلتين - هل يجوز أم لا؟ 
وفيه مسألتان” : 
المسألةٌ الأولئ : 
00000000559 
لنا : ش ش 
أن ارده والقتلٌ والزنَى كل واحدٍ ‏ منها ‏ لو انفرد: كان مستقلا باقتضاء حل 
القتل 0 بض اجتماعها. فعند©» اجتماعها ‏ يكونُ حل الدمّ حاصلا بها. 
فإن قيل :"لا تسل أن هدالة - حكماً واحدأًء بل الحكاماً كثيرة : دن حل 


م اعتلفت عيارات الأمرلين فى تَعرِيت الفرق. كما اختلفوا في كونه قادحا. والذي 
عليه جمهورهم : أنه دول ممه قادح في العليةء وهو نوعان : أحدهما: اعتبار تعيّن الأصل 
جزءاً من العلة. وثانيهما جعل خصوص الفرع مانعاً من ثبوت الحكم فيه. فراجع شرح 
الإسنوي وبجاشيته الايهاج : (85/5). والبرهان فق )١١7/7(‏ وما بعدهاء وإحكام الأحكام : 
(4/*١٠)ط‏ الرياض. والمنخول: (417). وجمع الجوامع: وام وشرح 
المختصر: ,)77١/5(‏ ويسمى «الفرق» بسؤال «المعارضة» و «المزاحمة» كما في البحر: 
0/ وود ا ب), 

(5) لفظ جل : «مائل» . 

(5) لفظى: البعض» . 

(5) في أ ابدلت الفاء واواً. 


ا 


: القل سيب ارق فر حل بسب القل ؛ والدليلٌ عليه وجهان‎ ٠ 
الأول : ا‎ 
أن الرجلّ إذا عاد إلى الاسلام. زالت الإباحة الحاصلةٌ بسبب الرئّة»'‎ 
. وبقيت الإباحة الحاصلة بسبب القتل والزّنى‎ 
[ثم إذا عفا ولنٌ الام زالت الإباحة الحاصلة بسبب الغتل. شه إن‎ 
الحاصلة بسبب الزنى'؟] . ش‎ 
| : الثاني‎ 
أن القعلّ المستحق بسبب القتلٍ يجوز العفو عنة لوليٌّ الدم . والقعل.‎ 
1 الردة . د لا يتمكنٌُ الولينٌ من إسقاطه : وذلك يدل على تغا‎ ٠ المتسكى سمت‎ 
10 2 الحكمين.‎ 
' سلّمنا : 0 لتك حك ولكن لا نسلم أنّه' يمك 58 ف الأسبابا‎ 
دفعة واحدة - ولم لا يجورٌ أن يقال : : لا بد وأن اول بار ل‎  ةثالثلا‎ 
: حصول البواقي؟‎ 
| . و رن الحكم محالا على السابق‎ 
سلّمنا: إمكان حصولها!"- دفعاٌ اد لكن لِمّ لا يجودُ أن يقالّ: إنها.‎ 
بأسرظات مشتركةٌ في وصبفب واحدٍء والعلّةٌ هو ذلك المشترله ا‎ 
: فنا ولهذا:‎ 
0 : أله ليس هناك قدرٌ مشترا ترك لكن لم لا يجودٌ أن يقالّ‎ : 7 
واحد - منها . عل مستعلةً - انتفاء الغيره فإذا وجدّ الغير: لاقي اهادم‎ 
1 ١ بالعليّة‎ 
فحيتئل : لفون غ1 ربد ادهل داق مه لاد بل يصيرٌ كل‎ 
ما.بين المعقوليين من اذيادات عه 1, ظ‎ )١( 
| آخر الورقة (89) من ق.‎ )*( 
. زاد في ى: ملا».  (”) في [: «حصوله‎ )0( 
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واحد - منها دعنك الاجتماع. جزة العلَّهَ والمجموعٌ هو العلَةُ التامة. 
لُمنا: أن ما ذكرتة - يدل على تعليل الحكم الواحد بعلتين؛ [لكن - 
معنا 00 وهو وجوه ثلاثةٌ : 
الأول : 
أن جوارٌ تعليل الحكم. الواتحن ع0 رياه يفضي إلى نقضٍ العلّق 
8 0 
يان الملازمة” : 
أنه إذا كان للحكم الواحدٍ علل كثيرة» فإذا وجدّ منها واحدةٌ حتى حصل 
الحكم ‏ ؛ ثم وجدت لعل الثانيةٌ - بعد ذلك فهذه الثاني إِمّا أن توجبّ حكماً 
تجائل اللفكة الأول "أو يخالفة + ازل تروت عفنا امد" 
والأوّل يقتضي اجتماعٌ المثلين» وهو محالٌ. 
والثاني والثالث يوجبٌ النقض ؛ لاه .وجدك: تلاك“ العلة من غير ذلك 
[الحكم”'"']. 
الثاني : 
إن العلّةٌ الشرعيةٌ مؤت ببجعلٍ الشرع ! إياها مؤُرة - في ذلك الحكم, ٠‏ فإذا 
اجتمعٌ على المعلول. الواحد علتانٍ - فإمًا أن تكونٌ كل واحدةٍ من العلّتين ا 
في بعض ذلك الحكم . ٠:‏ أو في كله . 
الأول محال؛ 
مولا فلأنٌ الحكمّ الواحدّ لا يتبعٌض . 
. وأمّا ثانياً - فلآن ذلك إخراج لكل واحدةٍ من العلتّين عن أن تكونَ موجبةً 
للحكم . 
)١(‏ ما بين المعقوفتين ساقط من ج. (*) آخر الورقة )١7/9/(‏ من س . 
(*) آخر الورقة )١44(‏ من ج. (1) لم ترد الزيادة في ى. 


5 


< وأمًا ثالثاً ‏ فلانَّ على هذا التقدير, معلولُ كل واحدةٍ ب منهما معلل 

الأخرى. 

وأمًا الثاني - فباطل أيضا ؛ 0 | 

أن ل لما وقع بإحدى ان - استحال وقوعه*» بالأخرى» لاستحالة 
إيقاع . الواقع ْ 
الثالث: 

0 الع لا بدٌ وأن تكونَ مناسبةٌ للحكم ا لكاتت 
نناة لعرين مشافين: فيلزم كون الشيءٍ ء الواحدٍ مساوياً لمختلفين». 55 
والمساوى لمختلفين - مختلفٌ : فالشيءٌ الواحدٌ يكون تكالنا لنفسه . وهو 
محال. ش ش 0 
[و"©] الجوابٌ : 

0 0 ْ 

قلنا: الدليلٌ عليه: أ نْ إبطال حياة الشخص الواحد 0000 وهذا لامر 
الواح - ما أن يكون”*» ممنوعاً عنه [من7] قبل الشرع - بوجو ما / 
أو لا يكونَ ممنوعاً عنه - بوجو ما . 
والأوّل هو الحرمة والثاني هو الحلّ : 
فإذا كانت اليحياة ولع كانت إزالتها 5-8 ا : فكان لذ في 
تلك الإزالة وعدا . 


فإناقلت لعل لواحد يججوثٌ أن يكونٌ حراما من وجبه حلا من وج . وإذا 





(*) آخر الورقة )١41(‏ من خ. 
)0 هذه الزيادة من جب 3 ىك 
(*) آحر الورقة )١4(‏ من 1. 
(0) لم ترد الزيادة في أ.. 


- 7537/5 


كان كذلك : جار أن يتعدّد) لعل لتعدّد جهاته كين الشخص الواكل. 
0 8 داعي الدعركد و ومن يت ا وان ومو سيت قات 
قلت : القول بأنَّ الفعل الواحدٌ رام من وج حلالٌ من وجه غيرٌ معقول, ؛ 

أن الحل”) - أن يقول الشارع الي الفعل ء'ولاتبعة عليك في فعله 
أصلاى. وهذا المعتق إثماب: يتحقى إذا لم يكن [فيه27] وجه يقتضي المنمٌ - 
أصلا؛ بل ليس من شرط الحرمة أن ن يكونَ حراماً - من جميع جهاته ؛ أن 
الظلم حرام » مع [أ0] كوه حادثاً وحركة وعرضاً -لا يقتضي الحرمة . إذاثبت 
ذلك - فنقولٌ : حل الدم - على هذا 7 - يستحيل أن يتعٌدد”): والعلمٌ بذلك 
ضروري . 

ل او ا وبقي الآخر» . 

قلنا: لا نسل نهُ يزولٌ أحدُ الحلّين؛ بل يزو كونُ ذلك الحل0" معلل 
بالردة : فالزائلُ ليس هو نفس الل بل وصفٌ كونه معلّلاً بالردة . 

فإن قلت: إذا كان الحلّ باقياً ‏ سواءٌ وجدت ارده أو زالت كان ذلك التحل 
غنياً - في. نفْسِه - عن الردة» والغنيُ عن الشيء لأ بكرن جعللا بهم 

قلت : لما كانت العلَّةُ ‏ عندي ‏ عبارةً عن «المعرّف» : زالٌ عن الإشكالٌ . 

قوله : : «ولىُ الم تتفل بإتقاط أجد السكمينة. 


قلنا: اللا ل 0 إزالة أحد الأسباب» فإذا زال ذلك 
البيتة ران" انتضات ذلك الحكم إلى ذلك السبب. فنا أن يزول الحكم - 


نفسه - فهذا ممنوعٌ . 


. زاد في ق: وحكم)ء ولفظ «الحل» في : «الحكم»‎ )١( 


(؟) لفظ ى: «الحكم». 

(©) انفردت بهذه الزيادة 1. (4) لم ترد الزيادة في 1. 
(0) زاد في جدء ى: «لأنّ هذا الإطلاق يستحيل أن يتعدد». 

(5) لفظى: «الحكم». 


-ه/؟ - 


قوله: : دلا نسم جوازة» اسباع هذه العلل» . 
قلنا : هذا مكابرة؛ لأنْهُ لا منافاة بين ذوات هذه الأمور - 000 
ونحن نبني الكلام على تقدير وقوع ذلك الجائز. 

قوله : والعلهُ ‏ هي القدرٌ المشترك بينَ كل هذه الأموره . 

قلنا: هذا باطل؛ لأنَ الام مجمعةٌ على أنّ الحيضض -من حيثُ هوحيضٌ - 
مانع من الوطءء وكذا العدَةٌ والإحرام ؛ والقولُ بأنْ العلَة - هي القدر لمر 
مخالفٌ لهذا الإجماع . 

وأما ثانياً ‏ فلن الحيض وصفٌ حقيقي , والعدَّة أمرٌ شرعي» المي 
الحتيان - لا يشارك الأمرّ الشرعيّ إلا في مر أله أمر فلو كان هذا القدر - 
هو العلّة للمنع. من الوطء : لانتقض بالطم والرم0". 

قوله : اشرطٌ كون كل واحدٍ منها عله مستقلةٌ: : عدم م الآخره . 

قلنا: هذا باطلٌ(؛ لأنّْ الأمةَ مجمعة ‏ على أن الحيض يمن من الوطء : 
شرعاء وذلك يقتضي أاتكون خلة - سواءٌ وجد هذا القيدٌ العدميُ» 0 

أما المعارضة الأولى - فجوابها : أن الحكم الحاصل بالعلة السابقة - إِنْما 
يمتنم حصولَهُ بالعلة اللاحقة: إذا فسّرنا 0 1! 

ما إذا فسَّرنَاها ب «المعرفٍ» ‏ فلِمَ قلت : إنَهُ يمتنم 

وأمّا الثانيةٌ فين على نما لايك مني في الحكم لذاته : يجعلة 


(8) آخر الورقة (104) من سن . 

)١(‏ قال القرافي في النفائس : (5/لاة ‏ ب) والطم والرم - بالفتح ار 
يطم طما» إذا ردم حفرة. :ورم يرم» - إذا صار رميماً - أي : درست عظامه بالبلى . وبالكسر- 
هو الشيء المرموم والمطموم به؛ قال: وهو مثئل لمن جاء بجمع , التراب الذي مه والرميم 
الذي طلم عليه الثرات فلم يدخ في القبر شيئاً - ألبئة - وصيّرٌ ذلك مغلا لمن جاء بالعدم 
المستوعب .» فهر مثلٌ للكثرة العظيمة» . اه وانظر المصباح (/9ا# و/ا81). 

(*) آخر الورقة )١48(‏ من ج. ١‏ (؟) لفظ ى: «أوه. 
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الشارعٌ مؤثراً فيه. وقد تقدّم إبطالُ هذه القاعدة . 

وأمًا الثالثةٌ ‏ فلا 485 9 «المناسبة» شرط العلية: ولو سلّمناها - فلم لا 
١‏ يجو أن يشعرق الحكمان - في جهة واحدةء ثم إن العزة كنات يها ل سين 
ذلك [الوجه0©] الواحد؟ 

واعلم : أنه يمكنُ فرض الكلام ‏ في صورة يسقطٌّ عنها كثيرٌ من الأسئلة» 
وهي :ما إذا جمعت لبن زوجة أخيك وأختتك» وجعلته في حلق المرتضعة: 
دقع والحدة - فإنها تحرمٌ عليك ؛ لأنك خاليا وعمهاء ولانتوجه في هذه الصورة 
اكز لك الأسثلة9) . 
المسألةٌ الثانية” «) 
الحق : أنه لا يجورٌ تعليلٌ التحكم الواحد بعلتين مستتتبطتين» والدليلٌ عليه 
وجهان . ش 
الأول : 

أنّ الإنسانً ‏ إذا أعطى فقيراً فقيهاً. احتملّ أن يكونَ الداعي له إلى الإعطاء 





(*) آخخر الورقة (40) من ى. 

)١(‏ لم ترد الزيادة في ل. 

)١(‏ راجع تفاصيل أقوال العلماء وأدلتهم في مسألة تعليل الحكم بعلتين في 
المستصفئ : (47/7*). والبرهان فق  /19/(‏ 48/) وقد رجح إمام الحرمين جواز تعليل 
الحكم الواحد بعلتين عقلا وتسويغاً. ومنع ذلك شرعاً . وراجع المنخول (87”)» والمعتمد: 
(/44/)؛ والمسودة: (415)»: وجمع الجوامع بشرح الجلال: (65/7؟ ولاه*)» 
والحاصل (لاهم. واللمع (89)؛ وشرح المختصر: (7/*/ا8#), والكشف: (48/86). 
وشرح المسلّم : (/187). وشفاء الغليل: (014). ونفائس الأصول: (947/8 -آوب) 
والروضة (#“##)ط الرياض. وإحكام الآمدي : (*/775). ومجموع فتاوى ابن تيمية: 
14 /لا؟ والاكء ١05/لا5١).‏ 

() لفظاى: «الثالثة). وهو وهم . 

. (*) آخر الورقة )١457(‏ من ح. 


/ا/ا؟ - 


كوثهُ فقيراً فقط. أو [كوثه”2] فقيهاً فقط, أو مجموعّهما ؛ أولا لواحي متهما. : 
فهذه الاحتمالات الأربعة متنافيةٌ ؛ أن قولنا : الداعي له إلى الإعطاء هو 
الفقر لا غير: ينافي أن يكون غيرٌ الفقر داعيً» أوخيها من الداعي . 
وإذا كانت هذه الاحتمالاتٌ متنافيةٌ: فإِنْ بقيت على حد التسباوي*: : امتنع' ٠‏ 
امهرد اردق نه على التعيين ا ش 


وإن تجح 00 د ع - يحصل مر وراءً «العناسئة 


9 والاقتران» ؛ أن ذلك مشترك بين الأربعة. 


وحينعل : يكون ا هو العلّة" دو ن المرجوح . 
الثاني : اك : 


لي جمعوا د على :فيو الفرق؛ لان عمرٌ لما شاور عب الرحمن 
في تق لعفاف قال : «إنّك مؤدبٌ. ولا أرى عليك شيئا» فقال علي : 

(*) آخر الورقة / (8؟1) من 1.. 

(5) كذا في آ. جء. ولفظ غيرهما: «كون». 

() كذاافي ج. وعبارة غيرها: «تكون العلّة هي الراجح». 3 

(4) زاد في ح: «وهئ أن عمر ضرب امرأة عل القن د ما و6 ةن ال 
وما كان لسيدنا عمر - رضي الله عنه - أن يضرب أحداً دون حقء: والقتصة.كما أخخرجها غبدٍ 
الرزاق في المصنف الجديث ٠١ ٠(‏ 18) (158/9) قال: «أرسل عمر بن الخطاب إلى امرأة 
مغيبة (أي : زوجها غائب غن المدينة ضمن جند المسلمين) . كان يُدخل عليهاء فأنكر ذلك 
فأرسل إليهاء فقيل لها: اجيبي عمرء فقالت: ديا ويلها ما لها ولعمر؛ قال: فبينما هي في 
الطريق فزعت“ فضربها الطلق. فدخلت داراً. فألقت ولدهاء فصاح الصبيّ صيحتين » ّ 
مات. فاستشاز عمر أصخاب النبيَّ ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ فأشار عليه بعضهم : أنه لين 
عليك شيء إنما أنت وال ومؤدب. قال: وصمت علىّ. فأقبل عليه» فقال: ما تقول؟ قال!؛ ‏ ! 
إن كانوا قالوا برأيهم ‏ فقد أخطا رأيهم . وإن كانوا قالوا في هواك فلم ينصحوا لك أرى: :أن 00 
ديته عليك ؛ فإنك أنت أفزعتها وألقت ولدها بسببك قال : فأمر عليًا أن يقسم عقله على قريش- 0 


و1 - 


«إن لم يجتهد . فقذ شتلك » وإن اجتهد فقد أخطأًء أرتى عليك العرفه: 

وجه الاستدلال به: أن عبد الرحمن شبّهه بالتأويب المباح 5 0 
بينه وبين إسائر التأديبات : : أن التأديبَ الذي يكون من سن التعزيرات ‏ لا 
تجوز فيه المبالغةٌ المنتهية إلى 3 الإتلاف؛ وذلك يدل على. إجماعهم على 
قبول الفرق. 

وهو يقدح في خرا د تعايل “الج ارايت بعأتين مستنبطتين27. والله. 
أعلم . 


ام : لأنه خطا). وانظر 1١(‏ 30 5 المغني لابن قدامة 
(9/ولاه), وأما ابن حزم فقد صرح بأن هذه المسألة مما اختلف فيه الصحابة؛ والواجب 
ردّها إلى ظواهر. النصوص»ء وعمر ‏ رضي الله عنه أرسل :إليها بحق» ولم يضربهاء أو يباشر 
فيها شيئاًء ولذلك فإنه لا دية عليه . فانظر المحلى : (4/11؟) المسألة .)١(‏ 

(1) فن التكلّف الظاهر التمثيل بما ذكر لعدم جواز : تعليل الحكم الواحد بعلتين 
مستنبطتين. فالصحابة ‏ رضوان الله عليهم مالاحظوا هذا فالأولون ذهبوا إلى 3 براح 
سيدنا غمرر لأنه لم يفعل إلا ما هو مأمور به. والامام علي ربما أراد فيما ذهب إليه: أنَّ على 
الامام أن يتحرى أرفق الطرق في تحقيق ما أمر به والا فهو مؤاخحذ. 
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الباب الثالك 
فيما يظن أنه من مفسدات العلة 
مع أنه ليس كذلك 
[و"©] قبل الخوض في تلك الأشياء نذكر تقسيمات العلّة: 
التقسيم الآوْلُ : 
كل حكم رخاف ل فعلّةُ ذلك الحكم, ]ما نفس كلك المحل؛ 
أو ما يكونُ جزءاً من ماهيّته وداخلا فيه 
اوها يكن حارسا عنها: 
والخارج “إن أن يكون أمرا عقليا 
أو شرعياً . 
أو عرفيا 
أو لغوياً . 
والعقلي : إمَا أن يكرت ضيفة حَقيفية 
أو إضافيّة 
أو سلبيّة 
أوما يتركبُ من هذه الأقسام ‏ وهي : الصفةٌ الحقيقيّهُ مع الإضافيّة. أو مع 


السليّة5 , 


(©) آخر الورقة )١1/8(‏ من س . )١(‏ هذ الزيادة من ح, آ. ج. 


(؟) زاد في جء : «أو الإضافيّة مع السلبء ' أو الحقيقية مع الإضافة أو السلبية». 
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مثال التعليل بالصفة الحقيقيّة'2 - فقط -: : «مطعوم رن وا 

مثال الإضافيّة!'2- قولنا: «مكيل فيكونٌ ربوبا» . 

مثال السلبيّة ‏ قولّنا في طلاق المكرّه: «لم يرض به: 25 

مثال الحقيقيّة مع الإضافيّة [قولنا"»] : : بيغ صد رمن الأهل في لبدزء 

مثال الحقيقيّة مع السلبيّة - قولّنا: «قتل بغير حقٌ» . 

مثال الحقيقيّة والإضافيّة والسلبيّة 358 - قولنا: «قتلٌ عمدٌ عدوانٌ» . 

مثال الوضنفب الشرعيّ ‏ قولنا في المشاع : «يجوز بيعْهُ فتجودٌ هينه ١‏ ' 

. مثال العرفي - ونا في بيع. الغائب الامص زا بعد 0 ئ ! 
لحرت 07 : 
ولد قا في لني له مسمّى بالخمر: فيحرمٌ أ لسر ' 
العب». 5 
واعلم : أن التعليل بجزء بسي الميل - إن كان بعلة قاصرة: ااه ٠‏ 


يكون [ب©] الجرء الذي يمتازٌ ذلك المحل به عن غيره» وأن لا يحصل 0 
في ذلك المشارك : فتصير القاصرة متعدّية(* , 





الحتيتي - هوا ما يمكن تعقله من غير توقف علي عرفء أرغيره؛ ولايد أن يكون ْ 
وصفاً ظاهراً منضبطاً: كالإسكار بالنسبة للخمر راجع نهاية السول بت بتعليقات 0 بخيت: 
(/*0؟ و61 8). ترم 

زف والإضافي : :اما يتعقل بالإضافة إلى غيره كالأبوة؛ فإنه لا د تعقلها إلى 7 
البنؤة ومثال» الخارج العقِليّ الإضافي : تعليل ولاية الإجبار في التكاح بالأبوة: فإنها أمر خارج 
عن محل الحكم ‏ وهي أمر إضافيٌ المرجع السابق. أوهي : النسبة العارضة للشيء » بالقياس 
إلى نسبة أخرى كما في 'تعريفات السيد (78), والمرصد الخامس من المواقف' 0 

(”) هذه الزيادة من أاى. 

(4) كذا في حء 5 أى وفي عيرها: «اشتمل». 

(9) لم ترد الياء في ح» ى. 

(©) آخز الورقة )١45(‏ من ج. 
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وإن كان بعلة متعدّية :. وجب التعليل بالجزء الذي يخارك غيرهء وإلآ لم 
توجد تلك العلّة في غيره: فتصير العلّة المتعذّيةٌ قاصرة © 

التقسيم الثاني : 
ْ العل والحكم - إِمّا أن يكونا تبوتيَين أو عدميّين ؛ وهذا القسمان لا نزاعٌ في 
وأ ا الحكمٌ بوتي والعلةُ عدميّةُ ؛ وفيه نع ظ 
وَإمًا أن يكون الحككم عدمياًء الع ؛ وهذا تسمية الفقهاء [تعليل””'] 
ّْ ب «المانع». واختلفوا في أنه هل من شرطه - وجود المقتضي7)؟ 
ش التقسيم العالتٌ: 
الله إما أن رن فعلة للمكلف: كالقتل الموجيت التامن :. أوال + 
. تكونَ: كالبكارة في ولاية الإجبار عندنا. ْ ْ 


التقسيم الرابع | 
الوصفُ المجعولٌ علَّةٌ ‏ ما أن يكونَ لازماً للموصوف: ككون «البرً؛ 
و 0 ظ 

)١(‏ العلة الفاصرة - هي : التي لم تتجاور المحل الذي وجدت فيه سواء كانت منصوصة 

أ اماطلة لل حرو الرماافي القدين بالشرهرية القينة. 

والعلة المتعدية هى : ما تجاوزت المحل الذي وجدت فيه إلى غيزه كالإسكار في الخمر 
والنبيذ. والطعم في المطفرناف والقياس لا يتحقق إلا بالعلة المتعدية. وراجع المعتمد: 
| (401/7)» والمستصفى : (4/1). والبرهان (40١١)؛‏ وشفاء الغليل: (0739): وشرح 
. الإسنوي بتعليقات الشيخ بخيت: (775/4): وشرح المختصر: (2)*54/5 وشرح 
ْ المسلّم : (775/5): وشرح جمع الجوامع : (0/لاهكي والإبهاج: (45/7) لك 
(00”)ط الرياض والإحكام : .)7١5/9(‏ 

29١‏ هذه الزيادة من أ ئ: 

(*) أنظر مذاهبهم وآدلة كل منهم في هذه المسألة في نحو شرح الإسنوي: وبحاشيته 
ْ الإبهاج : (47/8). 


00 


اؤإلا: يكون © - فجيهل + يكون مسجدّدا . ظ 

وذلك المتجدّةُ إن أن يكون ضروريً”» بحسب العادة - وهومثل انقلاب, 
العصير خمراًء والخمر خلا 

. أو لا يكونَ ‏ وهو إمّا أن 5050 أهل العرفب» : ككون < 
«البنه مكيل أو باختياز الشخصٍ الواحد : كالردة والقتل . 


“العم الخامس : | 

العلّةٌ ‏ ما أن تكونٌ ذات أوصافبء كقولنا: «قتلّ عمد عدوان» ألا 
تكون. كقولنا رالنكاخ مظعم : فيكون ربوياً» . 
التقيم السامص: 00 

الله قد تكن وجه المصلحة: ككون الصلاة ة ناهيةً عن الفحشاءء كرد 
الخمر موقعةٌ للبغضاء .. ١‏ 

وقد تكون أمارة المصلحة : كما إذا جعلنا جهالّة أحد البدلين9©» -غلَةٌ في" 
فساد البيع , مع أنا نعلمُ أن فسادَ البيع, في المعقيقة! . - معلل بها يتيعُ 
الجهالة”) من تعذّرٍ التسليم . ألا ترى أن جواز البيع كانت - حيثُ لا تمنم. 
الجهالةٌ من صحة التسليم : كبيع صبرةٍ من الطعام - مشار”" إليها - لصحّة 
تسليمهاء ؛ وإن كان مجهولٌ القدر. ا 


(*) آخخر الورقة )١47(‏ من ح . 

(1) لفظ ى: «مطعوماً» . ش 

(5) لم ترد في 1. ١‏ 

2 لفظ ح: والمكلّفي. وهو وهم . 
(4) لفظى: «البدلين» وهو تحريف , 
(*) آخخر الورقة (15) من 1.. 

(©) أبدلت في ى بلفظ «مغ». 

(5) فيما عدا ح: «المشارة. ٠‏ 
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التقسيمٌ السابع : 
الوصفٌ قد يعلم وجودة ه- بالضرورة ككون الخمر مسكراً أو مطرباً؛ وذلك 
إِمَا أن" يُعلمٌ - بالضرورة - كونه من الدين: ككون الجماع. في نهار رمضان 
مفسنداً للصوم . 
ظ وقد لا يكون كذلك, وأمثلته ظاهرة . 
٠‏ المسألةٌ الاولى : 

اختلفوا في جواز التعليل بمحل الحكم : 

والحق؟ أنَّ الع إِمّا أن تكونَ نار ار حل 

فإن كان الأولَّ: صح التعليلُ بمحلٌ الحكم - سواء كانت العلّةٌ منصوصة» 
أو مستنبطة ؛ لأنه لا استبعادٌ - في أن يقول الشارعٌ : وحرمت الرّبا في البرء لكونه 
٠‏ برأ». 
أو يعرف كون والبره عتامبا لسرمة الريا؟ 
فإن قلت ما عله لالحكم ‏ لكان الشيءٌ الواحدٌُ فاعلاً 
. وقابلاً ‏ معاً ‏ وهو محالٌ لوجهين 
الأول - 
| أن المفهوم من كونه قابلاً ‏ غيرُ المفهوم من كونه فاعلاً؛ ولذلك صحّ 
. تعقل22 كل واحدٍ ‏ منهما ‏ مع الذهول عن الآخر؛ فهذإن المفهومان إِمّا أن 

يكونا داخلين في ذلك الشيء. 

ْ أو خارجين عنه. 
أو اعثهنا واسلة ولاش ارجا 
فإن كانّ الأؤل: كان ذلك الشيءٌ سوام إلى موحد 


(*) آخر الوقة, 4) من سن . 
)١(‏ كذا في ى» وفي غيرها: «أن يعقل». (#) آخخر الورقة (١ة)‏ منى. 2 
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الفاغليّة - غير الجزه 7 مرق القلة : فلا يكونُ الشيء الواخدُ قابلا 
وفاعلا . ل ا ا 
ش وإن كان الثاني : ' كان م هذان ن الأمران الخارجان عن تلك الماهيّة - لاحفيل 0 
0 لها وكلّ لاجت(١)معلول‏ : ا دُ الأمر في أن المفهوم من كون [تلك”"] الماهيّة. 
0 عله لأحد د اللاحقين - غير المفهوم. من كونه عله [للاحق م الآخرء ويكون 
الكلام في هذين المفهومَينِ كما في الأول :' فيلزم التسلسل ؛ وهو مخالٌ. : 
وإن كان أحدّهما ذاتعلا في الماهية, والآخرٌ خخارجاً عنها : لزم كوت الماهئد 
مركبة؛ لآنْ كل ماله جزم - فهو مركب ولزم أن يكونَ ما الفاعليةُأوالقابلٌ جزءاً 
من الماهية ؛ وذلك محالٌ؛ لأنّ الفاعلية والقابليةَ نسبةٌ بين الماهيّة وبينَ غيرهاء. 
"-والقمة 4 بين الشيء و [بين؟»] غيره - خارجة عن الماهيّة والخارج عن الشيء ع 
لا يكون داخلا فيه امحب ركو انراج ار التوماك تلع بي السام 
الثاني : ' 
وهو أنّ نسبة القابل, إلى "© المقبولٍ ‏ نسبةٌ الإمكان, ونسبةٌ المؤثر | 7 
الأشر 2-511 الوجوب ؛ فلو كان الشيء الواحدٌ, بالنسبة إلى الشيء الؤاحد - 
مؤثراً0") وقابلا : زم كونٌ النسبة*© الواحجدة موصوفةً بالوجوب وبالإمكان - - معاً- 
موحد ظ 


(1) لفظ ج: 0 

(”) هذه الزيادة من ى. | 

(7) هذه الزيادة من ي» 1. (؛) لم ترد الزيادة في جه ى. 
(©) في ج: «القاتل إلى المقتول» , .وهو تحريف . ش 

30 54( راجم الإشاراث : وطرفلم) بشرحي الإمام والطوسي , والمحصل‎ )5( ٠ 
: وما بعدها والمواقف بشرح الجرجاني » وحاشيته‎ )565/١9( : والمباحث المشزقية‎ 
ومتن البوافقت: لام 6 وانظر شرح الإسنوي وعد الإبهاج:‎ )19/  151/5( 
ْ 206/7 

(*) آخر الوزقة (141) من ج. . 


كخم - 


قلت: قد بِيئًا ‏ في كتبنا العقليّة ‏ ما في هذين الوجهين: من المغالطة. 

. وأا إن كانت العلهُ متعديً - لم يصحٌ أن يكونَ محل الحكم. عل للحكم ؛ 
أن العلةَ المتعدية هئ التي توجدٌ في عير موود النص» وخصوصية مورد 
النص - يستحيلٌ حصولّها في غيره؛ أن الشيء لا يكو نفس غيره. ' 
المسألةٌ الثانية"»: 

الوصف الحقيقيٌ ‏ إذا كان ظاهراً مضبوطاً : جاز التعليلٌ به(" , 

أمّا الذي لا يكونُ كذلك, مثْلُ الحاجة إلى تحصيل المصلحة: ودفع 
المفسدة ‏ وهي التي يسميها الفقهاءٌ ب «الحكمة؛ ‏ فقد اختلفوا في جواز 
التعليل: به. 


والأقربٌ : جوازه . 


١‏ اناك إذاظمًا اسساة الحكم المخصوصٍ جور لهو ان 
«الحكمة» النخصوصة ثم ظتنا حصولٌ تلك الحكمة - في صورة أخرى تولّد - 
لا محالة - من ذنيك الظنين - ظنُ*» حصولٍ الحم في تلك الصورة؛ والعمل 
بالظنٌ واجبٌ - على ما تقدم.. 

جرد قن لا رزاع في ال لزحصر تل سين الحم كن 
بتلك الحكمة؛ ثم خصلٌ ظِنْ حصول. تلك الحكمة - في صورة أخرى: | 


(1) لفظ 1: «الثالثة» , 
(1) بالاتفاق. وذلك مثل قصر الصلاة العدال باقر 1 المشقة 
المظنونة ‏ وتعليل وجوب الحد على الزاني بالزنى » وتعليل وحوب القصاص بالقتل العمد 


العدوان . 
والحكمة المجردة في الآول المشقة. وفي الثاني : اختلاط الأنساب وفي الثالث: حفظ 
() لم ترد الزيادة في ى. (#) آخر الورقة )١44(‏ من ح. 
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يلزم حصو مثل" حكم الاضل 27 - في تلك الصورة الأخرى. لكنٌ لزاع - 
في أن ذنيكِ الظلين» ارا 0نم ما دُلْلتمُ على 
جوازه . 
عو عاد بن ور 
الأول : 1 ا | 
أن الحكمَّ إن أن يُعَللَ بالحاجة المطلقةء أو [يعلّز"2] بالحاجة 
والأوّل باطلَ ؛ وإلاا لكان كل حاجة معتبرةٌ. : 
والشاني - أيضاً باطل ؛ لأنّ الحاجةً أ دريف فلا يكل الوقرقتة عل 
مقاديرهاء, وامتيارٌ كل واحدةٍ من مراتبها - الي لا نهاية لها عن 0 
الأخرى» وإذا عدن تعينة + هدر التعليل بذلك لين" ْ 


ماه 


الثاني : 
راس كر بالحكمة 575 وتعليل 
بالوصف جائرٌ فتعليله7©) بالحكمة غير جائز. 
بيانٌ الملازمة : ' ش 
أن شرع الحم الا يد كان يكون لفائدةٍ عائدةٍ إلى العبد؛ الانعقاد 
الإجماعٍ علق أن الشرائع مصالح » ا تحر لمر أو 1 
تفضلا - كما هو قولنا: 00 


(*) آخر الورقة (181) من س . 

)١(‏ كذا في حء ىء وف النسخ الأخرى: «ذلك الحكم».: 

(1) لم ترد الزيادة في ح 1. 

(*) آخر الورقة (/1819) من 1. (”) لفظاى: الي 
(4) في م: السو (©) في ى: «وإما». 
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وإذا كان كذلك: فالمؤترُ الحقيقئٌ - في العكم هو الحكمة: 

أما الرصفة فلي نمؤن البئة .وما جعل مؤثرا لاشتمالة على الحكمة- 
لني هي المؤثرة . 

إذا ثبت هذا - فنقول : لو أمكنّ استناةٌ الحكم إلى الحكمة ‏ [لما جار 
استنادة إلى الوصف؛ أن كل ما يقد في استناده إلى الحكمة”"] يقد فى 
استناده إلى الوصفب؛ أن القادح - في الأصلٍ قادح ذ في الفرع . 

وقد يوجدٌ ما يقد في الوصفبء. ولا يكونُ قادحاً ف الحكمة؛ لأنْ 
القادحح ‏ في الفرع قد لا يكونُ قادحاً ‏ في الأصل , فاستنادٌ الحكم الى 
لوعت وى إجاد استناده ده إل االحكمة : تكثيرٌ لإمكان الغلط 0 غبراحاية 
إليه؛ ونه و وما راينا انه جارٌ التعليل [بالوصف: “لمث انه إئما جازت 
لتعدّر التعليل بالحكمة . 
الثالث: | ش 

لو جارٌ التعليلٌ”'] بالحكمة ‏ لوجبٌ طلبٌ الحكمة؛ والطلبٌ لها غير 
واجب : فالتعليل بها غير جائز. 
يان الملازمة : 

أن المجتهد مأمور بالقياسٍ عند فقدان النص» ولاايمكنة القياس إلا عند 
وجدان العلّة؛ ولا يمكنة يجدانيها إلا بعد الطلب. وما لا يتم الواجبٌ إلا به 


فهو واجبٌ 
فإذن : طلبٌ العلّة واجبٌ؛ وإذا كانت الحكمةٌ علَّةُ : كانَ طلبها واجباً. 
"م 2 2 

نان لنت الكمة ظر واج 


أنَّ الحكمة لا تُعرف" إل بواسطة معرفة الحاجات» والحاجاتٌ أمورٌ باطنةً 


)١(‏ ساقط من ى, 
(7) ما بين المعقوفتين ساقط كله من ى. 
(#) آخر الورقة (49) من ص . 
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متك امعر مقامرها ]ل تحطكة جديد تيت أن لك تكرن هذه الجعرمة 
0 لقوله تعالى : طوَمَا جَمَلَ عَلَيكُمْ في آلدّين مِنْ حَرَجٍ 204. 
الرابع 4 
أن استقراء الشريعة: - يدلُ: على أن الأحكامً معلّلةٌ بالأوصاف, لا 
بالجكم ؛ ؛ لأنا لو فرضنا حصولٌ الأوصاف الجلية : : كالبيع والتكاح, والهبة + , 
عاريةً» عن المصالح : لاستندت الأحكام إليها. 5 

ولو فرضنا حصولٌ المصالح. دود هذه الأؤضاف: لم تلبت بها الأنتكام . 
الملائمةٌ لها؛ وذلك يذل ظاهراً على 0 التعليلٍ لكر 
الخامس : ' | ٠‏ 
لدليلٌ يفي التسلاك بلعل المظنونة؛ لقولاتالى: إن َْض القن 
نم04 وقوله: طَإِنّ ان لا يني من آلْحَقٌَّ شَيْئا74 خالفناة في الأوضافٍ . 
الجليّة لظهورهاء والجلجة ينبت كلللكه: فتبقى"» على الأصل . ١‏ 
السادسٌ : 0 
أن “السكية تابعة للحكم ؛ ؛ لأنّ لجز تي لحصولك: القتضاص . وعلّة . 
الشيء يستحيل تأخيرها عن الشيء : فالحكمةٌ لا تكون علَةٌ للحكم © 

[و0*»] الجوات: 


1 .نا الذليل على بجزاز أن يحصلّ لنا ظنّ أن الحكمَ في الاصل - 
معلُلُ بالحكمة,؟ 


(1) الآية (14) من سورة ا 

(#) آخر الورقة )١48(‏ من ج. 

(7) الآية (؟١)‏ من سورة الحجرات. 

(") الآية (74) من سورة النجم . 

(4؛) لفظ س: «فبقي). ١‏ 

(#) آخخر الورقة (14017) من'س , (ه) هذه الزيادة من ى» 1. . 
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قلنال"»: لا 2 قي أن «المناسية 7 طريقٌ كون الوصف عل والمعني 
بذلك : أنَا دل كرون الوصفب مشتملا على المصلحة - على كونه علَّة فلا 
يخلو ‏ إمّا أن يكونٌ الدالُ على علّيّنهه*»: اشتمالّهُ على مطلّق المصلحةء أو 
اشتمالة على مصلحة معيلة . ْ 

والأوّلُ باطلٌُ؛ وإلا لكان كل وصفبٍ مشتملٍ على مصلحة' - كيف كانتا 
علَّةٌ لذلك الحكم . 

وما بطل القسم الأول : تعيّن الثاني. - فنقولٌ : إما أن يمكنّ الاطلاح على 
المصلحة المخصوصة أو لا يمكنّ. 

فإن امتنع الاطلاعٌ على المصلحة المخصوصة: امتنع الإستدلالٌ بكون 

الوصف ‏ مشتملاً عليها ‏ على كونه [علة0]؛ لأنّ العلمّ باشتمال. الوصفب 
عليها ‏ موقوفٌ على العلم بها - وحيثٌ [لم)] يمتنع [هذا"] الاستدلال: 
علمنا أنَّ الاطلاع على خصوصيتها ممكن . 

وريه اعون نظي الجوات عن قوله 2-0 مور ياظلة فلا يكن 
الاطلاع عليها) . 

قوله : «لو جار التعليلُ بالحكمة ‏ لما جار التعليل بالوصف» . 

قلنا: التعليلٌ بالحكمة ‏ [و ])*0‏ إن كان راجحا على التعليل بالوصفء من 
الوجه الذي ذكرت :. فالتعليل بالوصف باجح على التعليل بالحكمة من وجهٍ 
آخر هو را الأطلاع على الوصف». وعسر الاطلاع على الحكية فلمًا 


)١(‏ في !: دقلت». 

(؟) لفظ س : «المناسبة». 

(#) آخر الورقة (؟91) من س . (#) آخر الورقة )١4(‏ من ح. 

(9) لم ترد في ىء والعبارة وردت هكذا في جميع الأصول, ولعل الأنسب كان : «يكون 
الوصف ‏ مشتملا عليها ‏ علة» . 

(4) سقطت الزيادة من ح» ى. 

(8) انفردت بهذه الزيادة 1. ش (5) زاد هذه الواو! 
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كانَ» كل واحدٍ ‏ منهما - راجحاً!') من وجه - مرجوحاً : من وجه آخر: حصل 
الاستواء . 

قولهُ : ارمح التعليل بالحكمة - لوجبّ طلبها» , 

قلنا : : نحن - وإن اختلفنا في جواز تعليلٍ الحكم, ٠‏ لك فقن على أن كوة 
الوصف علَةٌ للحكم نيال الك فإن لم يقتيضٍ (") ذلك وجوت ن طلب؛ 
الحكمة: فقد بطل قولّك . 0 

وإن اقتضى”" وجوبٌ طلبها: فقد بطل قولّك أيضاً. . ' 

قولَهُ : «الاستقراءٌ دل على تلن الأحكام!) بالأوصاف. لا بالحكمة». 

قلنا: ل يل بل التعليل بالجكم “» حاصل - في ضور كثيرة -مثل : 
التوسّط في إقامة الحدٌّ ب بِينَ المهلك والزاجر. وكذا الفرقٌ بين ل اليسير 


قولهُ : «النافي لياس تان رك العمل به في الوصفب لظهوره». 
فلن الك لَه علي الف فأولى أن تكونَّ عل للحكم . 
كرالك قد اكد 07 
قلنا: في الوجود الخارجيّ ‏ لا في الذهن, ولهذا قيل: «أُولُ الفكر آخرٌ 
العمل ). ش 1 
نكتة أخزى في المسألة: 
الحكمة عله لعليّة العلّة ‏ فأولى اد تون عل سركي : 





(*) آخر الورقة )١8(‏ من1. 

)١(‏ زاد في غيرح؛ آء ى: «على الآخر». 
(5) لفظاى: «تقنعني) . ش 

(؟) في ى: «أقنعتتي». 

(4) كذا في حء ولفظ غيرها: «الحكم». 
(8) كذا في حء وفي غيرها: «الحكمة». 
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بياثه 

أنَّ الوصفت لا يكون مؤثر في الحكم إلا لاشتماله على جلب نفعرء أو 
دفع مضرةء فكونةُ عَلَةٌ 3و0 بهذه() الحكمة؛ فإن9) لم يمكن العلم بتلك 
الحكمة المخصوصة: استحال التوصلٌ”) به إلى جعل الوصفب علة. 

وإن أمكنّ ذلك - وهو مؤثرٌ في الحكم ‏ والوصفٌ ليس بمؤثر -: : كان إسنادٌ 
الحكم إلى الحكمة المعلومة ‏ التي هي المؤثر [95»] انان من إسناده”*» 
إلى الوصف الْني هو في الحقيقة ليس بمؤ 0 6 





)1١(‏ لفظ :١‏ «بتلك». 

(؟) أبدلت الفاء في ج بواو. 

(") لفظاى: «بهاء . (©) آخر الورقة )١44(‏ من ج, 
(5) لم ترد في ج. (8) في ج: واستناده» . 


() تلخيصاً لما تقدم وإيضاحاً له - نقول: الحكمة هي الاصل والوصف الفرع؛ لآن 
المطلوب بالذات ‏ هو المصلحة؛. أو دفع المفسدة, والوصف مطلوب بالعرضص. لاشتماله 
عليهاء والقدح في الاصل قدح في الفرع . وقد اتفقوا على جواز التعليل بالوصف الحقيقي 
الظاهر المنضبط : كالبيع والإجارة والقراض والسرقة والغغصب والزنىوغير ذلك . واخختلفوا في 
التعليل بالحكمة على مذاهب ثلاث - هي أولاً: جواز التغليل بها مطلقاً. وهو اختيار 
المصنف . ثانياً: لا يجوز التعليل بها مطلقاً. ثالثاً: يجوز التعليل بالحكمة إذا كانت ظاهرة 
منضبطة . وهو انختيار الآمدي ؛ وابن الحاجب. ولكل من المذاهب الثلاث أدلّته وعلى الأدلة 
موانع ونقوض واعتراضات وعلى الموانع والنقوض والاعتراضات إجابات ولقد أطالوا وأطنبوا 
في ذلك كثيراً حتى قال بعض الذين منعوا التعليل بالحكمة :دازم عن اعجار الحكيه انه ]ذا 
أكل إنسان قطعة من لحم امرأة أنها تحرم عليه. لأنها أمّه. وكذلك إذا سرق إنكان ضبان 
وغيبهم حتى جهلت أنسابهم واخخلطت أن يعن عليه الرجم» وهذا هذيان لا يليق فما إلى 
هذا رمى القائلون بالتعليل بالحكمة وفي مقدمتهم الإمام المصنف. بل أرادوا: أنه إذا وجد 
بين صورتين قدر مشترك من المصلحة الداعية إلى الحكم بحيث يمكن إضافة الحكم إلى 
جملة المصالح النوعية ‏ جاز ذلك وذلك كالتعليل بدفع حاجة الفقير فإذا وجدنا صورتين مثلا 
يمكن أن تجمع بينهما بهذه الحكمة فإنهيمكن اعتبارها مسمّى المصلحة وفي هذه الحالة لا 
تنقض مثل هذه الحكمة بوجود المسمّى منفكاً عن الحكم في بعض الصور لأن تلك الجملة - 
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المسألةٌ الثالئة : 0 
المعلّلونَ بالحكمة لما قبل لهم : إن الحكمة مجهولةُ القدر؛ فإ حاجة 
الإنسان في مبدأ زمان الجوع » دون حاجته في مقطعٍ زمان الجوع ؛: ولما كان 
الدلب نيه التفاوت 7 يكن القدرٌ الموجودد - في الأصلٍ ظاهر الوجود - في 
ا 5500 أن نعللُ بالقدر المشترك ب 00 ش 
لأنّهُ حصل - في الأصل, عا مير الم الا - قد معينٌ» ٠‏ 
وكلُ مقدارينْ - فلا بد وأن يكونّ - بينهما بينهما ‏ اشترالكُ في قدرٍ معيّن» وذلك القدر 
المشترك عينابتت التعليل به لكوثها مصابحةٌ مطلوية الوجود . 
ش فإذا قيل لهم : ِنَّهُ ينتتقض بالحاجة الفلانيّة فإنها غير معتبرة - قالوا: نحن 
ااام والمتار دين الأصل, والفرع ؛ ولاه ذلك قز 
1 ا الكلاة ضعيفٌ» 1 أن لا يكون بين 
[القدر”؟] ار اليل فى اسل والخامين 0 ا إلا 1 
- من المصالح" - لا تكون «مغوقة ف آصلورة النقض . 
ؤقال النقشوانيّ : «العلة في الحقيقة ال اي ا ا إلا بط 
ذلك اوعقي فكون الوصف علة في الشرع معناه: أنه علامة للحكمة. ودليل عليهاء 
فالحكمة هي العلة الغائية | الباعثة للفاعل» والوصف _- هو المعرّفء فإذا قلنا : قي الشرع غلل 
معرفة زِيد بذلك الوصف المعرّف للعلة الحقيقيّة المؤثرة» انظر النفائيل : (58 بغ 
والكاشف : (/4 0 -  )33١‏ 1)» وراجع المسالة في شرح الإسنوي وبحاشيتة الإبهاج : 
4٠ 0‏ وتيسير التحريز: (807/6 وة0)؛ وجمع الجوامع بشرح الجلال: (578/:5)؛ 
وش خ المختضّر: (51/7؟). والإحكام (8/؟١؟)ط‏ الرياض» لجال (محم). 1 
(#) آخر الورقة (185) من س . 
)١(‏ لم ترد الزيادة في ى. 


-5954- 


النقض بجميع المصلع, المنفكة عن هذا الحكم . ا 

وأمّا الاء شتراك بينَ القدرين - في أمر آخرٌ ورا عموم. كونه مصلحةً - فغير 
معلوم. ولا مظنون؛ وإذا كان وَجودُه غير ظاهر: لم يكن التعليل به ظاهراً”». 
المسألةٌ الرابعةٌ : 


يجورٌ التعليل بالعدم : خلافاً لبعض الفقهاء9©. 


0 * يصل دوران الحكم مع بعض العقعات. ليلا فيد طن 
العليّقه) والعملٌ©» بالظنٌ - واجب . 

احتجُوا على أنَّ العدمً لا يصاحٌ للِعلَيّة - بوجؤو(©: 
أحذها: 1 

أن العأية مناقضةً للاعليّة - المحمولة على الغدم , ٠‏ فاللاعليّة عدميّةٌ 
والعللة و االيوتية فلو حملناها على العدم [المحض"] : كان النفيٌ المحض 

- نقل الأصفهاني عن صاحب التلخيص قوله : دما ذكره المصنف  في هذه المسألة‎ )١ 
مناقض لما سبق من كلامه», وقد دفع الأصفهانيّ التناقض المشار إليه . فراجع ذلك كله في‎ 
.)-"١١-ب الكاشف : الما‎ 

(0) والأصوليين ومنهم الأمديّ على ما في الإحكام 0ط الرياضء» وابن 
الحاجب على مافي شرح المختصر(؟ .)7١4/‏ والتبريزي على مافي الكاشف(8/١811-أ)‏ . 

(") مثال ذلك أن يقال: «عدم السبب الشرعيّ ‏ الناقل للملك ‏ موجب لحرمة الانتفاع 
بما وضعت اليد عليه بالدوران» والدوران يفيد ظنّ العليّة». 

(4) اعترض صاحب التنقيح على قول المصلف: «بإفادة الدوارن لظن العلّية»» واعتبر 
قوله هذا باطلاً لأوجه ذكرهاء وقد رد الأصفهانيّ على صاحب. التنقيح. ورماه بالجهل 
والقصور عن فهم كلام المصنف. فانظر الكاشف: (11/6 ب-817). 

(0) عبارة جء ى. سس : «والظن واجب العمل به . 

(5) في غير ح: «بأمور» . 

(/7) لفظاى : «والعلة» . ' (8) لم ترد الزيادة في ج. 
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موص وف" ب بالصفة الوجودية . ْ 
ولو جوزنا ذلك لما أمكننا أن ستدل بكون الجدار وكثافته» وحضوله في 
الخيز - على كون المؤصوفٍ بهذه الصفات موجودا . وهو سفسطة. 
وثانيها : | 
ان لعل يان رمن متنا تق نملة تنبعواء ابي ييح والموترة اد 
«المعرّفٌ» أو «الداعى»؛ والتمييز غتارة : عن كون كلّ واحدٍ من المتميزين 
مخصوصاً -.في نقنه د بحي لايكزن تعن هذا خاصلا لذلك+ ولاتعين ذلاك 
اماه لهك اهلا شي مول في العدم الصرفٍ؛ لأنه نفيٌ محضٌ , ولأنه 
لوجاز وقوع التمييز فيه - لجاز «المؤثّر [في غ01 عدم صرفٌ». لست أقولٌ” 
وذات معدومة؛ - على ما ذهب إلية القائلون بأن المعدوم شيءٌ. لأنْ ذلك د 
عندهم ا الإلزام أن نجعل النفي المحض - الذي لا يكو ذاتا ولا 
عيناً*. ولا أمرا, من الأمور - مؤثرا في العالم , وذلك 8 إثبات 
العبام - تعالى الله 0 لوا كرا 


وثالئها : 
أنَّ العدم ما أن يكونَ عارياً عن النسبة ‏ من كل الونجوه ‏ أ ولايكون. . 
فإن كان الأوْلَ الكر لاعتساض داك دود داك وبوقت دون وق 
- فلا يجورٌ عله علَة لحكمٍ معين - - في وقتٍ معيّن » و[في7")] شخصٍ معين . 
ور كان كنا ارت ورجواف قاد قاذ ذلك الالتسات ثرا قرا مترورة كر 
نقيضاً للانتساب» فيلزم وصفٌ العدم. بالوجود. وهو محال . 


(#) آخر الورقة )١45(‏ من ح. ٠‏ 

)١(‏ كذا في ح, آء ى.: وفي غيرها: «وهوا.) (1) سقطت الزيادة من جء ل. 
(#) اخر الورقة )١78(‏ من أ. 

(9) لم ترد الزيادة في ح: 

(4) كذا في ىء ولعله الأنسب» وفي غيرهأ: «من وجه). 
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ورابعها: | 

أن المجتهد | إذا بحتٌ عن عل الحكم لويد ميت لاس 
الدمية ؛ فإّها غيرٌ متناهية - مع أنّهُ يجبُ عليه سبرٌ كلَّ وصفب يمكنٌ كوه عل عله 
وذلك يدل على أن لوصف العدمي ‏ لا يصلحٌ للعليّة. 
وخامسها: 

قوله تعالى تأ تن بن إل ماع04 والعدم ني محضل فد 
يكونُ من سعيه : فوجبٌ أن لا يتر ا 0 ادرو 
يحل الاتقياد بحي إنا جل ميفقةء٠‏ ادقع مد 

فتبتَ!" أن الوصفٌ العدميّ ‏ لا يمكنُ أن يكونّ 57 

فإن قلت: الامتنائغ عن الفعلٍ عدم لكر مأموراً به فون 
منشاً للمصالح. و[دفع20] المفاسد . 

قلت: الامتناحٌ عن الفعل عبارة : عن أمرِيفعلَُ الإنساٌ» فيترربُ عليه عدم 
ذلك الشيء: بت أن الامتناعٌ ليس عدماً مخضاً. ْ 
[و"] الجوابٌ عن الأول : 

0 الددلة 3 ا و رن 2-0 0 


تلك الذات. 0 وكانت 9©)مفتقر: ره إلى العلة “كانت عل العلّة 


(1) الآية (84) من سورة ين 

(*) آخر الورقة )١184(‏ من س . 

(#) آخر الورقة )١6٠(‏ من ج. 

(#) آخر الورقة (94) من ى . 

(؟) سقطت الزيادة من حء أء صء ى. 

(5) لم ترد الواو في 1. | 
(5) في ح أبدلت الواو بفاء في الموضعين . 


-/اة5 - 


لتلك العلّة(')زائدةً عليهاء ولزمَ التسلسلٌ© 
وعن الثانتي: | ظ 0 
نسل أله لا بذ وأن تكون الع مير عما ليس بعل :لعن لأسلم ا | 
التميرٌ يستدعي كون المعميز ثبوتياً؛. فإِنّ ع م أحد الضدين عن المحل. -يصخع ١‏ 
ل ل ْ 

1 4 ١ : وأيضاً‎ . 

عدم اللازم يقتضيٍ عدم الملزوم » 5007 «الاابندي 
ذلك: فقد حصل الامتيازٌ في العدمات7". ٠‏ 
وعن الثالث: 

أن العلّةَ عدم مخصوص . 

قوله : «فالخصوصيّة صفةٌ قائمة بالنفي المحض ». ْ 

قلنا : لانسَلم أن الخصوصيَة أمر ثبوتي ؛ فإنها لوكانت أمراً ثبوتيا - لكانت ئ 
والح ساب 0 : فلم ؛» التسلسل . ٠‏ ئ 
وعن الرابع 3 ل 
لا نل ا المجتهد لا يبحث - في السبر والتقسيم - عن الأوصاف . 
العدميّة . ش اا ل 


١١)الفظاى:‏ «العلية» . ا 0 
(1) لإيضاح كلام :المصنف نقول : «العلّية من ذات العلة فليست عيئهاء ولا عارضاً من ٠‏ 
عوارضها الزائدة عليهاخ وهي من الممكنات المضاةة الى قدرة الله تعالى» والله تعالى ‏ في . 
ذاته ‏ ليس علّة ولا محثاجاً إلى علة: فلا يلزم التسلسلٌ؛ راجع الكاخف: (98/6”#د/). 1 
والنفائسن: 550 -). ش ش 1 
ا (*) كذا في ح» 7 وهو المناسب» وفي غيرهما : «العدميّات»). 
لفل : «فيلزم! . 1 
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سلْمنا ذلك؛ لكنٌ إسقاطٌ ذلك التكليفب لتعدَّره: فإنَّ العدمات”©) غير 


ظ وعن الخامس : 
١ ٠‏ أنَانعلم ‏ بالضرورة كوتنا مكلّفِين بالامتناع : فدلٌ على أن العدمَ قد يكُودٌ 


[قولهُ : «الامتناعٌ عبارة عن فعل”"] يتريبُ عليه" العدمٌ». 
عَلياء لوكان الامتناع9» 5 : عن فعل يترتبٌ عليه العدم ‏ لكان الممتنع 
عن الفعل. - فاعلاً؛ وذلك محال. 
الال الخامسة : 
للمانعين من التعليل بالعدم . أن يمنعوا من التعليل. بالأوصاف الإضافيّة ‏ 
. محتجينَ : بأنها عدم. والعدمٌ لا يكون علَةُ. ش 
:[9"] إِنّما قلنا : إنها عدمٌ؛ لأنْ مسمّئ «الإضافة» ليس أمراً وتحوديا ؟ [مإذا ْ 
لم يكن المسمّى وجوديًا - امتنم أن يكن ؛ شيء من'*) الاضافات المخصوصة أمر ا 
وجودياً . 
وإنّماقلما: إن مسمّى «الإضافة» ليس أمراً وجوديًاً"©] لأنّه لو كان هذا 
' المسمّى وجوديًا ‏ لكان أينما حصل هذا المسمّى كان وجودياً. 
ْ فإذا فرضنا في إضافة ما كونها أمراً وجودياً : كانت لا محالة ‏ صف لمحل , 





)١(‏ كذا في ح. 3 ى وفي غيرها: «العدميّات». 

(؟) سافط من ى. (") زاد في حء :١‏ «ذلك». 

(4) زاد في غير ص. ح: «عن الفعل». ا 

(©) هذه الزيادة من ىء .١‏ 

(5) ما بين المعقوفتين قد سقط كله من ج. ل. والعلامة (#) لآخر الورقة )١1417(‏ من 
.حء وكلمة «الإضافات» من صصء ولفظ غيرها: «الأوصاف», وكلمة «أمرأه بعدها لم ترد في 
ص . 


1959 


فكانَ حلونُها ‏ فى ذلك المحلّ -: إضافةٌ بينها وبين ذلك [المحل(")]: فكان 
مسمى «الإضافة» حاصلاً في حلول تلك «الإضافة» في ذلك المحل . ا 
وإذا؟) كان ذلك المسمّى أمراً وجوديًاً - كانت إضافةٌ الإضافة أمراً وجودياً 
زائداً على الإضافة إلى .غير نهاية).. [فثبتَ: أن مسمّى «الإضافة» يمتنمع أن 
يكونَ وجودياً*0]. / 9 
وإذاا» ثبت ذلك وجب أنْ لا يكونَ شيءٌ ‏ من الإضافات المنخصوصة 
وجودياً؛ لأنّ «الإضنافة المخصوصة» ماهيدٌ ك1 : من «الإضافة؛» ومن 0 
اموي فار كات أمراً:") وجوديًً*» ‏ لكان الوجودٌ"إِمّا قيدَ الإضافة؛ أو ١‏ 
قِيد الخصوصية . ء' ْ 
. والأول باطل ؛ لما تقدّم . 
والثاني ‏ أيضاً - باطل ؛ لأن خصوصيّة الإضافة م ة للإضافة”*) فلوكانت 
الخصوصية أمراً ثبوتياً :لم حلول الوجود في النفي المحض؛ ا 
فثبت: أن سائرة؟». الإضافات - يمتنع أن يكون 7 : :' فهو معدوم » 
والتعليل بالعدم' '“غير جائز على ما تقدم . , 





(1) لم ترد الزيادة في ح . 

)١(‏ في غيرح: «ف»2. 

(6) لفظ حء. ج : «النهاية؛ . 

(4) ما بين المعقوفتين ساقط من ص» ل. 
(«) آخر الورقة )١40(‏ من 1. , 


(ه) لفظ :١‏ والإضافة». (5) زاد في ى: «لا يكون». 
(#) آخر الورقة )١6.(‏ من س . (/0) في حء ج: «الوجوب». 
(©) آخر الورقة (90) من ص. ' (8) في غيرح: «وإنه». 


: زب كذا في ح» ولفظ 'غيرها: دشيئاً» . 
)٠١(‏ لفظ آ: «وجويا». )١١(‏ في غير ح: «بالمعدوم». 
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[والجوابُ : 
لا انسلمٌ أن «الاضافات) انور علمية : والتسلسلٌ ب لاحتمال أن تكون 
الإضافةٌ إلى ندا لذاتها؛ 
وإن سلمّنا: أنّها عدميّةُ - في الحقيقة ‏ لكنها ثيوتيّة في المعتقدات* - 
فيحسنٌ جعلها علَّةٌ للأحكام الشرعيّة . ْ 1 
ان طلقا - ولكن لا نسلَمُ أن امن الذي لاتصلم 
مه . والله أعلم0)] 


0 السادسة7): 


ليل الحكم الشرعيَ" ‏ جائرٌ: خلافاً لبعضهم. 


أنَّ الدورانَ يفيدٌ ظَنٌ العلَّيّه, فإذا حصل في الحكم الشرعيٌ : حصل ظنٌ 
العلية . 
[و1»] احتجج المانعون: 
[بأن قالوا: الدوران لا يفيدٌ ظنّ العلّيّة فيما له صلاحيَّةُ العلّة. ولا نسلّمُ أن 
)١(‏ مابين المعقوفتين انفردت بإيراده ج وحدهاء والعبارات من حيث المعنى صحيحة 
ومتممة للمسألة وقد أوردها الأصفهانيَ في شرحه ونسبها إلى رسالة المصنف في القياس 
(الرسالة البهائية) فراجع الكاشف: (/18” - | وب) والنفائس  ١١9/7(‏ ب) والعلامة . 
(#) آخر الورقة )١81(‏ من ج. 
(؟) راجع هذه المسألة في المعتمد: (7/84/75)» والكاشف: 1/9 د أءا ب 
والنفائس : (*/ ٠١94‏ ب).؛ والحاصل (8794).: وشرح الإسنوي وبحاشيته الإبهاج : (87/7 
و48) والمسودة: )4١١(‏ والإحكام: :)56١/(‏ والروضة (19")ط الرياضص» والتيسير: 
(2)*:/1 وشرح المختصر: 2)07٠/5(‏ نعف الأزميري : (؟/ه :)2 والتمهيد ورقة 
1595). 
(9) عبارة حء 3 جء ص : (يجوز 2 تعليل الحكم» . 
(4) هذه الزيادة من ح. أ. ج. ى. 


ا 


الحكم الشرعيّ يصلحٌ أن يكون عله للحكم الشرعي . 
-ويتانة 601 بامور؟ 

أحدها: 

أن الحكمّ الشرعيٌ - الذي فرْض عله يحتملٌ كول متقدّماً على ع 
اْذي جعلٌ معلولاً. ويحتمل كونهُ متأخخراً: ويتحعمل كونة مقارناً .. ْ 

موسر لم يصلخ للعلية؛ [وإلا لزم سه 
علّته 7 ّْ 
وعلى تقدير لاخر لم يصلح للعليّة ]ا لأن الجاخر - لا يكو علَةٌ 
للمتقدّم 0 

وعلى تقدير امقارئة ‏ يحتمل أن تكون العلّة هوء وأن 200 

فإذن هو على [ال1©] تقديرات الثلاثة ‏ لا يكونٌ علَةٌ - وعلى تقدير واحدٍ 0 


يون عل و شك أن العبرة - في الشرع بالغالب» لا بالنادر: فوجبٌ 00 
به ا 1 


3 وثانيها : 
أنَّ تفسيرٌ العلّة» إما ب «المعرّف» أو والداعي: أو «المؤثره . 


فإ فراع بالفعرف: امع تعليلٌ حكم الأصلٍ حك آغر؛ أن 
المعرّف لحكمٍ الأصلٍ دهن ال + لا غيره . 


(١)ما‏ بين المعقوفتين لم أجده في غير ج؛ ويصح الكلام بدونه» ا 
() كذا في ح» ى. ولفظ غيزها: «التقديم». 

6( أي : فتوجد | العلة بدون المعلول» فيلزم انتقاض العلّة ؛ وهو باطلٌ . 

(4) ساقط من ح» ولفظ «التأخره في غير أء ى : «التأخير» . 

(ه) لأنه يلزم - في هذه الحالة ‏ تقدم المعلول على علته؛ وهو محال.. 

() سقطت الآلف واللام من ح. ش 





(/) في غير ح! «فسرناه؛ . 


”د 


وأما الثاني والثالث - فباطلان ؛ لأنّ من يقو بالمؤرِ والداعي تقول :المؤر 
والداعي وحينات الشقاضد دوالمصالج, ٠‏ فالقولٌ بان ؛ الحكمٌ الشرعيٌ و تر أو 
داع الوق للإجماع. ؟ وهو باطلّ . 
وثالثها :' 

أن رط العلّة ‏ التقدم على المعلول . وتَقدّم أحد الحكمين على الآخر- 
غير معلوم . ٠‏ 

فإذن : شرط العلَيّةا(» مجهولٌ؛ فلا يجورٌ الحكمُ بالعليّة. 
ورابعها: | ٠‏ 0" 
. أن الشرعَ إذا أثبتَ حكمين - في صورة واحدةٍ - فليس لأحدهما مزه على 
الآخر في الوجود والافتقار والمعلوميّة فليسٌ جعلٌ أحدهما علةً للآخر - أولى 

من العكسٍ . فإما أن نحكمْ بكون كلّ وانحدةٍ - منهما عله للآخر اه 

أولا يكونَ واحدٌ - منهما ‏ علَّةٌ للآخر؛ وهو المطلوب. 
[و")] الجوابٌ عن الأوّل : ْ 

لا نسلَم أن بتقدير التتأخسر - لا يصلحٌ للجلية ؛ در 
«المعرّفٌ». والمكا حر بعر كز معرفاً للمتقدّم . 

وعن الثاني : 

آنا تسر العلة أن والمعر ننه 

قوله لحت لع - معرفٌ 0 لا بغيره؛ . 


0 1 شرط العاية .على ها باه 
)١(‏ لفظاى: «العلة». 


(9) هذه الزيادة من ح. 3 ئ. ٠‏ 
(9) لم ترد الزيادة في آء وانظر ص : )١١5(‏ من هذا الجزء من الكتاب. 


ا 


. وعن الرابع. [نقول: 

قوله : اليس جعلهُ علَةٌ للآخر - بأولى من العكس». 0 

قلنا: لا نسلّم ؛ فإنه ريّما لا تثاتى المناسبة من الجانب الآخر. وإناسلّمنا. 
ذلك فنقول!!2] . ش 7 3 

نه يجودٌ كونُ كل واحد - منهما ‏ عله لصاحبهء بمعنى كون كلّ واحلا, 
منهما- معز لصاحي”؟. 3 
فرع : 71 
إذا ونا تعليل لمكم الشرعيّ بالحكمٍ الشرعي ”" - فهل يجوز تعليل ْ 
الحكم الحقيقيّ بالحكم الشرعيّ؟ 1 

ومثاله :' أن نعل إْباتَ الحياة - في ار ان اللاي بحل 
بالتكاح. : فيكون حيّا كاليد. 

:والح : : أنه جائرٌ : الآن الم - من هذء امل - «المعرق»؛ ل بتع أن 
يُجعل”*» الحكم الشرعي - معرفاً الحا 
المسألةٌ السابعةٌ : 

يجوز التعليل بالأوصاف العرفيّة - وهي : : الشرفٌ©» والخشة». والكمال 

والنقصادٌ - وكن بشرطَين*: 


. ما بين المشوصع انفردت به ج. وهي زيادة مناسبة ومفيدة» وإن كان الكلام‎ )١( 
' صحيحا بذوتهًا:‎ 
م20 زاد في س: : دوأمًا بمعنى المؤثّر قهز حالم وزاد في ج عبارة : ارهز محال‎ 
. فقط. وذلك وهم‎ 
لفظ ج: «فنقول».‎ )"( . 
آخر الورقة(44) من ى.‎ )*( 
من ح.‎ )١48( آخر الورقة‎ )*( 
من ج.‎ )١81( آخر الورقة‎ )*( 


”سا 


أحدهما: 

أن يكونَ مضبوطاً متميزاً عن غيرو*». 
والثاني : 

أن [يكون("] مطرداً : لا يختلث باختلاف الأوقات؛ كط لو لم يكن 
كذلك - لجارٌ أن لا يكون ذلك العرفُ حاصلا في زمان الرسول. صلى الله عليه 


5 
وحينئذ : 0 يحور التعليل به 
المسألةٌ الثامنةٌ : ٠‏ 
يجورٌ التعليلُ بالوصفب المركب عند الأكثرينَ . 
وقال قوم : بتكو 
لناء - . ' 
أن المناسبةً ‏ مم الاقتران والدوران ‏ تفيدُ ظنُ العلّيّة : فيجبٌ العمل به. 
احتح 0 بأمور ثلاثة : 
أحدها: 


أنّ جواٌ التركيب 2 - يوجبٌ تطرقٌ النقضٍ إلى العلّة العقليّة 
لان محال (©: فالملز وم مثلة 
بِيانٌ الملازمة : 

أنّ كل ماهيّة*» مركبة - فإنّ عدم كل واحدٍ 500 عله لعدم علَية 
ل صفةٌ من صفات الماهيّة» وتحفقٌ الصفة 
فييك آخر الورقة (185) من س. 
)١(‏ لم ترد الزيادة في ى. | 
(9) فى غيرح» آء س: «باطل». (#) آخر الورقة )١41(‏ من ١أ.‏ 
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وإذا كان كذلك: كان عدم كل ونح مق اجزاء الماهيّة -علة تاه لعدم. 
لي تلك الماهيّة [فإذا عدم جزة من أجزائها - فقد عدمت العليةٌ ٠‏ فإذا عدم - 
بهد ذلك جزء آخر: لم يكن عدم هذا الجزء الثاني - عله لعدم عليّة تلك 
الماهيّة(")] ؛ لأنّ ذلك [قدة"»] خصلّ عند عدم الجزء الأول : فلا ييحصل مرّة90) 
أخرى بعدم "» الجزء ء الثاني.' فقد حصل عدم جزء الماهيّة ‏ مغ أله لم يتوت 
عليه عدم عليّة تلكا الماهيّة: فقد. وجدٌ النقض - في العلّة العقلية لأن ٍْ 
[كون] 00 [علَةٌ لعدم عي الماهئة”*] ] مراحتيقي 0 ش 
عليه الشيء عقليّة أو وضعيّة . 

فإن قلتّ: : فهذا يقتضيٍ أن لا يكونَ ‏ في الوجود - ماه مركي لأن عدم 
كز ولحو يدن أخدرانها عله مستقلةٌ لعدم تلك الماهيّة . ويعودٌ المحال: 

قلتٌ: ليست الماهيةٌ أمراً وراة مجموع © تلك الأجزاء : الكو 
ا الأجزاء عل لعدم شيْءٍ آخر. ش 


وم 


7 ]ما عليه لامي في حكمٌ ا على ذا الماهية؛ وعدئها مطل 
عدم كل واحدٍ من أجزاء الماهيّة : فظهرٌ الفرقٌ: 


وثانيها : 1 ا 
أن كون الع ء عل لغيره صف لذلك الشيء. سواء حصلت [له ,''] تلك: 

العف بذاته» أو بالجعل . الى لالض 

)١(‏ ما ب بين المعقوفتين ساقط من ى.. 

(؟7) هذه الزيادة من ح . | (؟) لفظ غيرح: : اثانية) .. 


(؟:) كذا في أ وزاة فيليا رارك وفي غيرها :. العدم» , 

(8) كذا في حء أء ى. ولفظ غيرها: وعلة». 

(5) هذه الزيادة من ح. ا 

0) ساقط من غيرح. . ! (4) لفظ س: «المجموع». 
(4) هذه الزيادة من حء آأى. ٠م‏ هذه الزيادة من جح. ٠‏ 
)١١(‏ هذه الزيادة من ح» أ ى. ا 


5 


فإذا(» كان الموصوف بالعلَّيّة أمرً مركباً ‏ فإمًا أن يقالّ: حصلت تلك الصفةٌ 
بتمامها لكل واحدٍ من تلك الأجزاءِ ؛ وهو محالٌ! 0 

أما أو فلانهُ يلزم كون الصفة الواحدة في المحالٌ الكثيرة؛ وهو") 
محالٌ. ١‏ : ظ اا 0 
وأمَا ثانياً - فلأنهُ يلم كونُ كل واحدٍ ‏ من تلك الأجزاء ‏ علّةٌ تامة؛ لأنَّهُ لا 
معن لكون الشيء علة إلا حصول العلية فيه. ْ 

وإما أن يقالٌ: حصل في كلّ واحدٍ من أجزاء العلّة ‏ جزءٌ من تلك العلَيّة ”© 
هذا داكا مطال» 1 تسن انهاه الصفة العقليّة: حت يكونَ للعلّيّة نصفٌ 
ولت وربعٌ . وهو محالٌ. 
وثالئها: ْ ' 
أن [كل رانف من*] تلك الأجزاء ‏ لم 1 عل فعندٌ عابنا إِمّا أن 
يكون قد حدث أمرٌ لم يكن . 

أواها كان كذلك . 

فإن حدث أمرّ ‏ فالمقتضي لحدوث ذلك الأمرء نا كل واحلٍ من تلك. 
الأجزاء. أو مجموعها. 

فإن كان الأول : كان كل واحدٍ من الأجزاء - مستقالا باقتضاء © العأدة : 
فوجبٌ كونٌ كلّ واحدٍ ‏ منها ‏ علَّة نام ؛ وذللة مهال ش 

وإن كان الشاني: كان الكلامُ في اقتضاءٍ ذلك المجموع لذلك الأمر 


0 


)١(‏ في غير ح: «فإن». 

(؟) في غيرح» أء ى: «وهذاح. 

() كذا في حء ولفظ غيرها «العلة) . 

(4) في غيرح: «وذلك» . 

(8) ما ب بين المعقوفتين من زيادات ح ٠»‏ 0 
(1) زاد في ح بعدها : دما يستقلٌ باقتضاء» 00 
(*) آخر الورقة )١417(‏ من س . 


اوم 


الحادث» كالكلام في أقتضاء ذلك المجموع. لعي . فيلزم أن يكون وا 
حدوث شيءٍ آخرّ ولزمٌ التسلسلُ. وهو محال. 1 

وإن قلنا: إِلهُ لم يحدثٌ أمرّلم يكن حاصلاً فلك الاجزاء حاة 
الاجتماع » كهي : حالة الانفراد ولكنها'© حال الانفراد ‏ ما كانث علَةٌ : فكذا 
عند دَ الاجتماع . 


[و"] لبوا عن الأول ْ 
ويا على كول العم 5-7 وهو ممنوع . : 
وعن الثاني: , 
أن العلَيّة© ليست:صفةٌ ثبوتية» وإلا لز التسلسلٌ على ما قررّناه ٠.‏ 717 
وإذا لم تكن ننه شرن : امتح القول بانها إن أن تحلّ كل واحدٍ - من 
الأجزاء بتمامها. أو تنقسم بيحسب انقسا م أجزاء الماهيّة . 0 
وعن الثالث: 0 
أن منقوض بكل* ارقن العشرة. فإنهُ ليس بعشرة. - اجتماجهما. 
يكونُ المجموعٌ عشرة : دا هاهنا. ١‏ : 
فرعان27: 
الأول : ا | ش 
)١(‏ كذا في ح. ى. وفي غيرها: «وهي». ٠‏ 1 
(١؟).الواو‏ من زيادات ج. 1. 
(#) آخر الورقة (181) من ج. 
لفيا 7 ب اك 1 
الشرعة؛ انا ام يل يالك . ا ا 10 دب). . 
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يجوز أن.تزيد الأوصافٌ على سبعة(". وهذا الحصرٌ لا أعرفٌ له حجّةٌ 9 
الثاني : | 
في الفرق بين جزء العلة ومحلهاء وشرط ذات العلة وشرط عليّتها. 

وقبل الخوضٍ فيه لا بِدّ من حل «الشرط)ء و0] ذكروا فيه وجهين : 
الأوَلٌ: 

أنه الذي يلم من عدمه عدم الحكم . ولا يكونُ جزءاً من العلّة . 
[و2] الثاني : 

أنه 3 الذي يلزم من عدمه 1 ل لوجود الحكم . ا 

إذا عرفت ذلك فمن الناس من أنكرٌ هذا الفرق, :ومنهم المثبتونَ 0 
والمنكرون لتخصيصٍ العلة . 

| واحتجوا عليه - : بان العلةَ الشرعيّة : ما يكونٌ معرّفاً للحكم , ا 

يون معرفا [للحكم مم عند اجتماع كل ه» القيود : من الشرط والاضافة إلى 


)١(‏ كذا فيما عدا حء وهو الصحيحء ولفظها: وخمسة».. وهو ما قاله المصنف في 
«الرسالة البهائية»» وليس في المحصول. ْ 

(9) وادعى صاحب التنقيح أنَّ له حجة, فقال: «. . غاية ما يتوقف عليه الحكم سبعة: 
إيجاب وقبول صدرا من العاقل البالغ في المحل» مع وجود الشرط, وانتفاء المانع» وهي 
سبعة : فكلّ ما زاد على هذا فهو تفاصيل: هذه الجمل» ويمكن ردّه إلى ما ذكرناء وعدم الرد 
عجز وعيّ»؛ وقد عقب الأصفهانيّ على ما قاله صاحب التنقيح بقوله: «هذا ما قاله هذا 
المتحذلق» وهو فاسد. وذلك لأن الكلام في أوصاف العلة, لا في الشرط والمانع والفاعل ' 
والمحل» ثم استشهد بكلام للغزالي ورد في الشفاء. فانظر الكاشف: (”#18/7اب). 
وشفاء الغليل: (55)» واللمع؛ .)5١0(‏ 

(*) هذه الزيادة من ح. اء ى. 

(5) هذه الزيادة من ح. .١‏ 


(5) زاد في ح: دو. (5) في غير آ: «هوة. 
0 انفردت بهذه الزيادة ح . (©) آخر الورقة )١41(‏ من 1. 


0 


لال والمحلّ . بكرن كل وح من هذه القيد -جزءاً من المعرّف للحكم 1 
فيكو جزءأ من العلة. . ل 

بلى ؟ لانتكرٌ أن بعض هذه القيود أقوى في الوجود من بعض, فإ القعل . 
لات وحقيقة» 3 له صفةٌ وهي إضافتة إلى القاتل و[إلى20] المقتول . 5 
وذات القتل أقوى - في ل الوكر ته ا ات إلبه [في:: 
الوجود””] . .0 
وقد يكو ينض ثلك 556 دون البعض 2 رن يعظها افزى. 
في المناسبة من بعضن ؛ ولكن مع تسليم هذا 0 موري تعريف'. 
لحك دار لمكو ظ , 

كك « لايش ذبن جز اداه ووبيق لترملا - فرق . 00 

و فائدةٌ هذا البحث -: أنه إذا صِدر يعض تلك الأجزاء عن إنسانء: د 7 
الثاني عن إنسنانٍ آخرٌ: فإن كانت تلك الأجزاءٌ متساويةٌ ‏ في القوّة والمناسبة +' 
اشتركا . وإلآ: نسب الفعلٌ إلى فاعل الجزء الأقوى. وهذه الفائدة لا 
ا و لعل اوري ظ ا 0 
ومن اناس من سم الفرقٌ, وزعم : أذ العلة نا تعر عليها بلص ؛ أو 
بالاستنباط . 
فإن كان الأول - فالقدرٌ الذي و لص على كونه مناطاً للحكم 00 
العله.: ومنافك القيود اي عرف اعتبارها بدلائل منفصلة ‏ نجعلّها شرائط . 


وإن كان الثاني - فاذي رن اا هو العل واّذي كر معترا أفي | 


(1):أهذه الزيادة من ح» 1 ى. 
(؟) لفظاى: «الأوصاف» . ش 
2 انفردت بهذة الزياداح , 
(؟) زادهاح . ْ 

(6):في غير ح أبدلت اراد يفاء . 
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تحقق المناسبة. ولا 1-7 كافياً فيها ‏ هو جزءٌ العلّة والّذي لا رن ايا 
ولا ع منه(١)‏ فهو الغترط. 
.هذا إذا عرفنا علي الوصف ب «المناسبة». ' 
أمّا إذا عرفناها بسائر الطرق7»: لم [يتجّهة"©] هذا الفرق©. 


اتفقوا : على أ لاايجرٌ العلل الاسم : مث تعليل, تحريم «الخمره - 
أن لعزت سنته حيرا إن نعل عبالقترورة > أن جيذ هذا اللفظ لزاائر له 

فإن أريدٌ به تعليله بمسمّى هذا الاسم : من كونه مخامراً للعقل. فذلك:*» 

. لفظ ح: «من العلة». والأنسب اعادة الضمير إلى المناسبء لا إلى العلة‎ )١( 

:(*) آخر الورقة (9) من ى. ش 

(؟) لم ترد الزيادة في ى. 1 

ف عا الفزع قد عقده المصنف لبيان الفرق بين ذات العلة وجزئها وشرطها ولازمها 
ومحلها وركنها: وأمًا ركن العلة ‏ فهو بعضهاء وذات العلة نفسهاء ومحل العلة شرط من 
شروطها . ولا غموض في شيء من ذلك وإنما الغموض في الفرق: بين جزء العلة وشرطها. ' 
وفي العلة وشرطهاء قال الغزالي في الشفاء : «الشرط والمحل والركن عبارات أطلقها الفقهاء.. 
وغمض مدركها على الأكثر؛ لأنهم يعبرون بها عن مقاصد مختلفة؛ ولم يتفقوا على حدٌ معلوّم 
بالاصطلاح. ونحن ننبه على الغرض» ثم لاحرج في الإطلاقات» وقد ساق بعد ذلك جملة 
من الأمثلة التوضيحية لبيان ما تقدم. فانظر ص (448 - )056١‏ وفي ض(/047) وما بعدهاء 
تكلم بتفصيل في الفرق بين العلة والشرط والعبارات التي أضافها الفقهاء إلى العلة: كركن 
العلة وشرطهاء ومحلها ووصف العلة وبعضها ونفس العلة, وقال: «أما محل العلة ‏ فارادوا 
17 العلّة؛ وأمًا بعض العلة وركنها وذاتها فأرادوا به: نفس العلة أوبعض أجزائها إذا كانت 
العلة متركبة من أوصاف ؛ فليقصر الناظر نظره على معرفة العلة والشرط كيلا ينتشر نظره».. 
وراجع النفائس : (#/ )١١١‏ وما بعدهاء والكاشف (#/#19 - 870 أ)ء وشرح الاسنوي 
بتعليقات الشيخ بخيت: (1494/14*) وكشف الأسرار (159/5, و7/7١. 02)٠١79‏ وشرح 
المسلم: (4/15 1١‏ و08:#). والحاصل (819/4). 

(4) كذا في ح. وفي غيرها: «فإنه». (*) أتحر الورقة )١848(‏ من سس 


"81١١ - 


يكونُ تعليلاً بالوصف. لا بالاسم «2: 
المسالة العاشرة: 
مذهب الشافعيٌ - رضي ال عنه -: هيجور التعايل بالعأة القاصرة؛ و وهو ْ 
ترق أكثر الجكاميد 0 
وقال أبو حنيفة وأصحابه : لا يجوز. ووافقونا في 1 ظ 


أن صِحّة تعدية العلة إلى الفرع. ظ - موقوف [-7"] على صحُتها في تفيهاء 


' للعلماء ع ل سو : أنحدها: : أنه يجوز. وهوقول بعض الشافغية‎ )١( 
: والمالكية . والثاني : عدم الجواز مطلقاً. وهو قول آخرين من الشافعية والمالكية» والفلك‎ 
ْ . الغرق نين المقين وغيره» “فإن كان مغلتقاً : جان وإلا: فلا. نقله ,الياجي‎ 

ونقل أبو الخطاب عن الإمام أحمد جواز التعليل به علماً كان أو مشتقاً أو لقبا: آنا ا 
المشتق - فظاهر كقولنا : «زان وسارق» + وأما الاسم فكقولنا «ماء وتراب» ففني رواية اليو 000 
«ديجوز (أي : عند أحمد) الوضوء بماء الباقلا. والحمصٌ ؛ لأنّه ماء. وإنما أضفته إلى :مالا ' 
يفسده». قال أبو الخطاب: وبه قال أكثر الفقهاء من الحنفية والشافعية» فانظر التمهيد : :ورقة .' 
(15) مخطوطة الظاهرية. وراجع الكاشف:  ”70/7(‏ ب).» والنفائس : 00-00 0 
ب) . والاختلاف في هذه المسألة مبنيَّ على اختلافهم في جواز إثبات اللغة بالقياس + ورانجع ْ 
شرح الإسنوي بتعليقات: الشيخ بخيت: (794/14 و50) وجمع الجوامع شرح الجلال: 
(554/5). والإبهاج اس :7 واللمع (8ه). والحاصل: (806). 0 

ل١ ول دلء‎ ١( والبرهان فق‎ ».)8١1/5( راجع هذه المسألة في المعتمد:‎ )١( 
1 مخطوطة الظاهرية » وإحكام‎ )١54( والمستصفى(7 / ه74) .:والشفاء (877): والتمهيدورقة‎ 
الأحكام : 1ط الرياضء والروضة: (١775)ط الرياض» وشرح ا‎ 
وشرح الإسوي بتعليقات بخيت: (795/84) وشرح جمع. الجوامع‎ .)854/5( 
0 (؟/819؟)» والتيسير:: (0/4): وشرح المسلم: (79/5/7)؛ والتبصرة:‎ 
.)91١/5( والإبهاج: (93/7) والتلويح :. (44/7): والمشكاة: («/8؟) والمرقاة:‎ 
وما يبعدهاء‎ )1- ١١7/7( س) وما بعدهاء والتفاثين‎ "7١/١ والمسودة (411) والكاشف:‎ 
ف لم ترد التاء في ج أاى.‎ ٠ * .)81/5( والحاصل‎ 
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فلو توفت صحّتها - في نفسها ‏ على صحٌّة تعديتها إلى الفرع : لزمّ الدور. 

وإذا لم توق على ذلك فققد صحّت العلَهُ - في نفسها - سواء كانت 
متعديةٌ أولم نكن . ظ 

فإن قيل: لم لا يجوز أن يقال: [إن:)] صحتها 50 - لا تتوقّفٌ على 
صحَّة تعديتهاء بل على صحّة وجودها في غير الأصل. وحينئذٍ : ينقطمٌ الدورٌ.. 

سلا ذللك 1" وول؛] الكن :وعدي ها هناما يذل على قهاد الحلة القاصرا 
وهو من وجوة : ش 
الأول ٠:‏ : ْ 

أنَّ العلّة القاصرةً ‏ لا فائدةً فيها(*», وما لا فائدة فيه : كانَ عبثاً - وهو على 
الحكيم: غير جائزٍ. 

[و3] إِنْما قلنا : إِنَهُ لا فائدة فيهاء لأن الفائدة من العلّة : : التوسل 9 بها إلى 
معرفة الحكم [وهذه الفائدةٌ مفقودة ها هنا يهام لا كن ف القاصر [295] 
أن يتوسْلٌ بها إلى معرفة الحكم. - في الأصلٍ لأنّ ذلك معلوم بالنصٌء ولا 
يمك العوسل بها إلى معرفة الحكم ‏ في [غير] الأصلٍ أن ذلك لم 
يمكن(*» أن لو وجدا» ذلك الوصفٌ في غير الأصل  ٠‏ فإذا لم يوجدٌ: أمتنع 


٠ ٠‏ حصولٌ تلك الفائدة. 


. انغردت ح بهذه الزيادة‎ )١( 

(؟) هذه الزيادة من ح. 

(*) آخر الورقة )١894(‏ من ج. 

(”) هذه الزيادة من ح. 

(4) عبارة ح. أ جءى. «من ذلك أن يتوسل به . 

(8) ما بين المعقوفتين ورد في ح؛ أء ى. وفي سء ل وردت وو قبل كلمة «لا». 

(5) لم ترد الزيادة في ى. آ. وما بعدها فيهما: «التوسل». ش 

(/) سقطت الزيادة من .١‏ 

(*) آخر الورقة (160) من ح. 7 () كذا في حء وعبارة غيرها: «إذا وجده. 
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ْ كالما علنا: : إن 3 ليد فائدة فيه ف وَإِنّ اعبت غيرٌ جائر, فذلك 7) 
[للإجماع:. 
| الثاني : 

الدليل . ينفي اقول بالعلة ة المظنونة ؛ أنه اتباغ 5 وهو غير جا رك ش 
لقول تعالى : :إن آلْنّ ل بُنِي من نّ آلْحَقٌّ شَي4 0" برك العمل هاج في العلَّة 
المتعدية لأنّ فيها فائدة وهي 07 : لودل بها | إلى معرفة الحكم في .غير 
محل النص» وهذه الفائدة) ود في القاصرة : فوجب . بقاؤها”" على 
الأضل 5 
الثالث : 

الْعلَّةٌ الشرعيةٌ ا فلا بد وأن*» تكون كاشفة عن شي ع َك القاصرة 
لاسن عن شيءٍ من الأحكام. - فلا تكونُ أمارة*: فلا تكونٌ عل 
زو" الجوابٌ : 00 

قوله : لم لا يجود أن. يقال: مه نهل مو عن صق ٠‏ 
ع في غير ذلك المحل؟». 


1 597 الفاء بواو في . 
0( ها د بين المعقوفتين ساقط من أ وقوله : «للإجماع». كما في حء وني 0-6 





0007 
(9) الآية (78) من سورة ة النجم : وا لفظها لفظها «وإنه. 
(؟) في ى: اوهو). 
(2) لفظ ل ى: اللا (5) لفظ س : «العلة). 


(49 كذاتواجء ى دفي 57 : «بقاؤه» . 
(4) في غيرح؛ 1 أبدلت الواو ب «من». . 
(*) آخر الورقة (١6).من‏ ص . 
(9) هذه الزيادة من ح, أ جاى. 
)٠١( |‏ لم ترد الزيادة فني جه .١‏ 


"١5 


قلنا: لأنَّ الحاصلٌ ‏ في محل ١‏ آخر لا يكونُ هو(" بعينه. لاستحالة 
حلول: الشيء الواحدفي محلين» بل يكون مثلة. 

وإذا [كان كذلك] - فنقولٌ: كل ما يحصلٌ له من الصفات - عند حلول. 
مثله في محل آخرٌ: يكو ممكن الحصول له عند عدم حلول مثله في محل 
آخرٌ؛ أن حكمّ الشيء حكمُ مثله. فإذا أمكن حصول [كل9]'تلك الأمور - 
فيتقدير تحقق .ذلك0©: وجب أن تكونّ علة؛ لأن تلك العليّةٌ ما حصلت إل 

")أن المسيضة ابر - وهي “اله لافاقدة فبهات: 


قوله : والفائدةٌ أن يتوسّل بها إلى معرفة الحكم ل" : 
قلنا : نسلّم أن معرفة الحكم فائدة لكن لا نسلّم أَنهُ لا فائذة إلا هي . 
0 


0و 


ا 

أن نعرفت أن أن [الا"] سحكمٌ الشرعي - مطابقٌ لوجه الحكمة والمصلحة. 
وهذه فافدةٌ معتبرة ؛ لأنْ النفوس إلى قبول ا المطابقة ة للحكم 
والمصالح. 0" وعن قبول, التحكم الصرف والتعبّد عد 0 سعد 


(١)كذافي‏ حء وعبارة غيرها: «المحل الآخر. 


| (5) زاد في جد اء ى: وهوا. (”) لم ترد الزيادة في ح. 

1 (4) هذه الزيادة من ح . (#) آخخر الورقة )١67(‏ من 1 

' (©) هذه الزيادة من ح. جءاى. (5) زاد في ج: وعلى سبيل التبرع». 
1 (0) لم ترد الألف واللام في حء ولفظ «الشرعي» بعدها ‏ ورد بلفظ «الشرع». 

ْ (8) في 1: : «أقبل». 


(4) عبارة ى : «الحكم المحض ٠»‏ والتعبّد الصرف؛»», ولفظ ح. .2 ل: «الحكم». 


- "١6ه‎ 


الثانية : 
وا بالدي 1 نا | إذا علمنا الحكم ثم اطلقنا على 
علّته : : صرنا عالمين أو ظائيّن بما كنا غافلين عنه» وذلك محبوبٌ القلوب . 
ولا يمتنغ - أيضا . + أن يكونّ لنا فيه*» مصلحة . . 0 
ليا أنه لا بد وأن يُتوْسّلَ بالعلة إلى مغرفة الحعم« ٠‏ لكن في جانب 
الثبوت. أو في جانب العدم ؟ 
الأول ممنوع . 
والثاني مسلم01. .وها هنا أمكنّ التوسّل به إلى عدم الحكم. 
يانه < 
أنه] إذا غلب على ظنا كونٌ حكم الأصلٍ الم امتنعنا. 
من القياسٍ [عليه : فلا يثيت يغبت الحكم ف في الفرع . 
فإن قلتّ: يكفي :في الامتناع مو القباسن 005000 

0 فأمًا لتعليل بالعلّة القاصرة ‏ فلا حاجة إليه في الامتناع. من القياسٍ 0 
قلتٌ: : يجوز أن يونجة. في الأصلٍ - وصفٌ متعدٍ مناسبٌ لذلك7© الحكم + 
فلو لم يج التعليلٌ بالعلة القاصرة ‏ لبقيّ ذلك الوصفٌ المتعدي [خالياً من 

المعارض ». فكان يجب التعليل به. 


وحينئل : كان يلزمٌ بوت الحكم فى قر 3 * 
أن الو ان التعلءا. بالوميقت العاسن درضيا40] نارفا لذللفه الرف + 
المتعدّي . ع انا 0 ش 
(©) أخخر الورقة )١49(‏ من س . 

(ل)قيىء آ: وعم 

(1) ما بين المعقوفتين ساقط من س. ل. (8) في ح: «يناسب ذلك». 
(4) ساقط من ى» ولفظ الوه في ح : وإذل». 
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وحينئل : لا يثبتٌ القياسٌ» ويمتنع الحكم . 

سلّمنا: أنه لا فائدة فيها . فلم قلتم: | ها تكون باطل» فإنُ لا يمتنمٌ كوثها 
عله مؤرة في ي الحكمٍ ع ااال لوا ركرة جيا لسار0 باتو ب - [حين 
يتشاغل بطلب ما هو مستغن غنة9']. 

5-0 : أنَّ ما لا فائدةً فيه لا يجوثٌ إثباتٌ. [] لكن لا يجودٌ ذلك قبلَ أن 

يعلمَ أنهُ لا فائدة "© فيهء يي ا 

وها هنا : : المستنبط للعلّة حال طلبه لها لا يملع ل لف العلةمتسكية: 
ا وقامي . فلا يمكن منعة عن ذلك الطلب. وبعد وقوفه على العلّة القاصرة 
لا يمكنُ منعه عن معرفتها؛ لان ذلك خارج عن وسعه . 

سلّمنا: : كل ما ذكروه, [و* لكثهٌُ منقوض بالتنصيصٍ على العلة 
القاصرة ؛ فإن كل ها ذكرى حال قبهاة مع جوازها . 

قوله : «الدليل ينفي القول بالعلة المظنونة» . 

قلنا: لا نسلّمُء والتمسّكُ بالآية سبق الجوابٌ عنه: في مسألة إثبات 
القيّامن : ْ 
ظ ٠‏ وأيضاً: قد بيّنَاء أن العلة المتعدية ‏ كما أنّها وسيلةٌ إلى لى إثباتٍ الحكم: 
ْ فالعلة القاصرة وسيلةًإلى نفي الحكم : فوجبٌ كونْ القاصرة صحَيحةً ؛ لأنها على 
< وفق النافي», والمتعدّيةٌ على خلافها. 
قله : «هذه الأمارة لا تكشفٌ عن حكمة». 
)١(‏ سقطت الزيادة من غيرج. 00000000 
(؟) ما بين المعقوفتين لم يرد في غير ج, وهو زيادة يصح بدونها الكلام . 
1 (9) هذه الواو من زيادات حء. أ كك 
' (*) آخر الوزقة (ه6١)‏ من ج. 
(4) كذا في ج. ى. ولفظ غيرهما: ووقوعهة. 
(ه).لم ترد الواو في ى. 
رى كذا في جء أ وهو المناسب». ولفظ غيرهما: «المنافى » . 


- "١19 


قلنا: لا نسلم. بل تكشفٌ عن المنع 27 من استعمال. القياس :. 
سلّمناه؛ لكنه يكشفُ عن حكمة الحكم . 
'سلّمناة(*»؛ لكنه منقوض بالعلّة القاصرة المنصوصة”». 


اختلفوا: في أنَّ الحكمّ في مورد النصّ - 5 ا 
[النضٌ7]. 00 


فقالت الحنفيةٌ ©): لا يمكن ل 5-6 بالعلّة ؛ أن الحكم معلوم . ولع 
مظنونة» والمظنونُ لا يكون طريقاً إلى المعلوم . 

وأصحابنا جوزو . ٠‏ ش ٌْ 

والخلاف فيه لفظيٌ ؛ ؛ لأنا نعني بالعلة ‏ ها هنا أمراً مناسياً» و ظ 
ار أن الشرعَ أئبت الحكم لأجله . وذلك مما لايمكنٌ إنكارة 260 ' 
المسألةٌ الحادية عشرة : 


الع 4لا سجرن التفل. بالصفات المقدّرة: اعلانا لعفن فته ا 


)١(‏ كذا في جء : ولفظ غيرهما: «عن؛. 

(*) آخر الورقة (181) من ح. ا 

(؟) لفظ ى: والمظنونة)ء وهو تحريف. 

(") هذه الزيادة من جء أ ى. 

(4) في:1: «أبو حنيفة؛ . 3 
“و الدراة من هذا سدع لكر ليع افر مان الماك الال لله ماله | 
تولدت عن قول الحنفية ! «الحكم في موزد العلة القاصرة عرف بالنصء فلا قائدة في العلة ' 
لا ف الأصل ولا.في المرع . وإذا كانت العلة'متعدية في مورد النص : فالحكم ‏ في مورد ٠‏ 
النص - ثابت بالنصء لا بالعلة». والغزالي قد ذكر هذا الفرع في المستصفى دون فصل عن ١‏ ' 
المسالة. وقال في النزاع : | إنه لا تحقيق تحته. فانظر المستصفى ' 45/4 ")2 0 ْ 
المسلم 1/5 والخاشف يلت ب)ء وجمع العريم 0 الجلال: ' 
"١/5‏ ؟). 
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العصريين7). مثالهُ وهم : «الملكُ معنى مقدرُ شرعي في المحل» أئرهُ إطلاقٌ 
التصرّفات»: وريّما قالوا: «الملكُ الحادثٌ يستدعي سبباً حادثاًء وذلك هو 
قولّه : بعت واشتريثٌ . وهاتان الكلمتان مركبتان من الحروف المتوالية» ل 
واحد بوذاك العريف - لا يوجدٌ عند وجود الحرف الآخر. فإذن : ليس لهاتين 
الكلمتين وجود حقيقي » لكنّ لهما وجوداً تقديرياً وهو: 0ن الشارع قدّر بقَاءَ 
تلك الحروف إلى حين حدوث الملك - ضرورة أنه لا بد من*» وجود السبب» 
حال:*؛؟ حصول المشبي 0 

وقد يذكرون هذا التقدير في" جانب الأثر فيقولون : : إن من عليه الدين» 
رن ذلك الدين. 0 في ذمته) . 


واعلم أن هذا الكلام من لس الخرافات؛ أن «الوجوب» إما أن يكون 
مفسرا بمجرَدِ تعلق خطاب الشرع على ما هو مذهبنا. 

أويكونَ الفعلّ ‏ في نفسه ‏ بحيثٌ يكونٌ للإخلال به()مدخلٌ في استحقاق 
الذم - على ما هو قولٌ المعتزلة . 


)١(‏ كذا في ح, وهو الصحيح » ولفظ غيرها: «البصريين». وراجع البحر المحيط 
للزركشي : ١74/5‏ ب). مخطوطة الأزهر. 

(*) آخر الورقة (45) من ى. 

(©) آخر الورقة )١45(‏ من [. 

)١‏ قال المحقق المحلي : «كأن الإمام. ينازع في كون الملك مقدراً ويجعله محققا 
شرعاه» وقال البئاني شارحاً موقف الإمام المصنف الذي أشار المحلي إليه: «. . ويقول إن 
له تحققاً في نفسه لا يتوقف على اعتبار معتبر» بمعنى أن في نفس الأمر معنى ‏ هو مسمى 
الملك شرعاً . . وأن الملك _: هو قدرة خاصة على تصرفات خاصة» وتلك القدرة معنى 
محقق, لا مقدر». فراجع شرح جمع الجوامع بحاشية البناني : (؟2)”69/5 وبحاشية 
العطار: .(98/17؟): وراجع الكاشف: (*7754/7) -آء والنفائس: )١١5/(‏ - أوب). 

(») آخر الورقة (190) من س. ١‏ ا 

(#) كذا في ح؛ ى. وعبارة غيرهما: «الإخلال به يدخل». : 


1 


فإن كان الأوؤل: لم يكن تعلق الخطاب حا جاجد إلى معنى محدث ‏ يكون 0 
عل هنك لآنَّ ذلك 'التعلّقّ قديمٌ أزليٌ » فكيفت يكونُ معلا بالمحدّث؟ 
٠‏ وإن كان الثاني : فالمؤثر في الحكم ” جهاث المصلحةٌ والمفسدة - فلا 
حاجة' فيه إلى بقاء احم 

وأيضاً:. - 7 

لمق يجب أن يكون على وفتي الواقع ا والحروفٌ لو وجدت 00 4 
جرع عن أن تكونَ كلامًء فلو قدّر الشرعٌ بقاء الحروفب . بوهوم 
قوله «بعثُ واشتريتٌ» ! الو يحل عبد اججاعها هذا الكلام . [ 

وأمًا تقدير المال. . - في الذمّة فهو شافط ذا ؛ بل لامعنى له إل أن الشرع 
مك إماافي الحال » أو في الاستقبال - من أن يطالبَه بذلك الا 
المال. : فهذا معقول شرعاً وعرفاً””". 

فأمًا التقدير ا ابر حت لي سا وبلا بالشيع 
إليها . ش 
المسأله الثائية عشرة:: 

[ها هنا أبخاتٌ :. 

الأول : الله قد يكونُ لها حكمٌ واحدّ. وهو ظاهر. 

0 يكون حكمها أكثر من واحدٍ» وتلك الأحكام ‏ إِمَا أن تكون. متمائلةً» 
أو مختافة غيرَ متضادٌة, أو مختلفةٌ متضائةٌ. . ١‏ 

فالأوّل” نا أن يكون في ذاتٍ واحدة. 


أو في ذاتين*) 





| لم ترد الزيادة في ح:‎ )١( 


(0) لفط ح: (حكم). | 
(©) وردافي ح فوق هذه الكللمة قوله : «وعقلا) . كانه مقابلة مع نسخة أخرى. , 


(5) لم ترد الزيادة في ح؛ 1 ج. ى. (*) آخر الورقة )١87(‏ من ج. 


ام 


والأوّلُ محال ؛ لامتناع اجتماع المثلين. 

والثاتي جائز» وهو: كالقتل الذي [حصل"")] بفعلٍ 55 وعمروء نه 
يوجبٌ القصاصٌ على كل واحدٍ منهما. ْ 

وأما لكاي +ررهوات توجبّ أحكاماً مختلفةً. غير متضادٌة ‏ فهو جائرٌ: 
كتحريمٍ الإحرام. 5 07 المصحف والصوم والصلاة بالحيض . 

وأمّا الثالث ‏ وهو أن توجبٌ [العلّة")] أحكاماً متضادّة ‏ فلا يخلو إما أن 
يتوق إيجابها9» لها على شرط» 

أو لا يتوقف . | 

فإن كان الأوّل: فالشرطان ‏ إمّا أن لا يجوز اجتمائُهماء أو يجوزٌ. ' 

إن لم ب هار أ تكن العاة ويا 01 كبن بشاتين عند 
حصول شرطين لا يجتمعان . 

وإن كان يجورٌ اجتمامهما: لوال لأنهما إذا اجتمعا ‏ لم تكن العلَه 
باقتضاء أحدهماء أولى من اقتضاء الآخر: فوجبٌ أن تقتضيهما ‏ جميعاً - وهو ١‏ 
مدال 

أو لا تقتضي واحداً منهماء وحيتكلٍ: تخرجٌ العلةٌ عن أن تكونٌ عله . 

وبهذا البيان يظهرٌ ‏ أيضاً ‏ أنه لا يجورٌ أن يتوقف اقتضاءٌ العلة معلوليها ‏ 
المتضائين ‏ على شرط © 


)١(‏ هذه الزيادة من أ» ى. 

. انفردت بهذه الزيادة ح‎ )١( 

(") عبارة ى: «ايجابه لهماء». 

(4) هذه اللام من زيادات ح. 

(8) المراد ‏ ها هنا : العلّة الواحدة 5 إما أن يكون لها حكم واخد 2-0 
أو أكثر :من “واخد بالشخض. وانظر الكاشف: 55/870" - )2 رادي 00 ٍ 
والحاضل: (880). 


351١ 


الثانى : 


من شرط العلّة ‏ اختصاصّها بمن له الحكمٌ. وإلآ لم يكن اقتضاءٌ خصول . 
الحكم لشيءٍ - أولى من اقتضائه لغيره. 0 
الغالث؛ ْ ٠١‏ 0 ْ 
أن اقتقاءها تشارليان قد يكرن مرقزنا عن شرظ لالز انان لوست 
الرجة”» إلا بشرط «الإإحصان». : 
وقد لا يكونُ" ‏ وهو ظاهرٌ. 
الرابغ ْ 
العلهٌ قد تكونٌ عله [الإثبات 00 في الابتداء: كالعدّة - في 5 ٠‏ 
الل 9». 0 
00 تكونٌ عل في الابتداء والانتهاء : كالرُضاع, في إبطال, التكام .2 ,) 
وقد تكونٌ الل قوب على الدفع, الاعرابق الالاة 
بش العم رودا ش 
وقد تكون قويه عليهما معاً. 
المسألةُ اثالث عشرة: ْ 
< قد يستدلٌ بذات العلّة ة على 585 » وقد يستدل عليه العلّة ة عل : 
الحكم : ' : 
الأول مثل أن 7 «قتل عمدٌ عدوانٌ : فيكونٌ موجباً للقصاص ». 
)١(‏ عبارة ح: «يرجب ؛ الرجم بشرط». 
(7) لفظ 1: ويوجب»: 200 ْ 
(6) ما ين المعقوتين من س» ح» ونحوه في ى غير أن يدل للم بد في». والعلامة ‏ 
(*) لآخر الورقة )١817(‏ من ح. 0 
(4) لفظ :١‏ «الحكم». 
(*) آخر الورقة (141) من س . 
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َو0")] الكذي اد يقالٌ: «القتل العمدٌ العدوانٌ ديت لوجوب اله و 2 


ش وقد ونجدّ : فيجبٌ القصاص». 


الأول صحيحٌ , 

والغاني باطل ؛ لأنه [70] فرق بِينَ ماهية القتدلٍ ؛ وبين كونه شا 
للتصامن : فإنّهُ قد يفهم كوه قتلاً مع الذهول عن السببيّة» وقد تفهم 
السبييةٌ ‏ مع الذهول, عن كونه قتلاً. 

والسببيةٌ أمر إضافي » والأمور الإضافية” يتوقفُ ثبوئّها على ثبوت كل واحدٍ 
من المضافين؛ فدعوى كون القتل سببا لوجوب القصاص - يتوقفٌ على ثبوت 
0 3 وثبوت .وجوب القصاصٍ 2 لأنّ قولنا: وهذا منيت لذلك» يستدعي 
لاحن هذ تح ذاك 0 حتى يحكم على هذا بن سبب لذاك. 

وإذا كانت دعوى السببية ة متوقفةٌ على ثبوت الحم 0 [أولا9)]. فلو 
استفذنا ثبوت الحكم من ذكر السيبية : لزم الدورء وإنْهُ محالٌ: فعلمنا أنّه لا 
يمكنُ الاستدلال بعأية الوصف وسببيته على ثبوت الحكم 6 
المسألةٌ الرابعة عشرة : 


تعليلٌ الحكم العدميّ بالوصفب الوجوديّ - لا يتوقفٌ على [بيان7'] ثبوت 


)١(‏ لم ترد الزيادة في 1. (9) لم ترد الزيادة في ج. أ ى. 

(م) كذا في حء ولفظ غيرها: «ذلك». ش 

(#) اخر الورقة )١48(‏ من .١‏ 

(4) لم ترد الزيادة في:1. 

(0) وقال في الحاصل : «الاستدلال بذات العلة على المعلول صحيح. وبعليتها عليه 
غير صحيح أما الأول فلأنه يلزم من وجود العلة وجود المعلول. وأما الثاني فلأن العلية 
نسبة» والنسبة بين الشيئين ‏ بعدهما: فلا تفيد وجودهماء أو وجود أحدهما وإلآ لزم الدور. 
فأنظر ض (/841) منه» وراجع الكاشف : 798/89" - أ). والنفائس: ١١8/7(‏ -ب). 

(5) هذه الزيادة من ح» ع 


ل 


المقتضي لذلك الحكم. 
وهذه المسألةٌ من تفاريع جواز تخصيصٍ العلّة ؛ ؛ فنا(" إذا لكرنه اسع 
الجمع بِينَ المقتضي والمانع . 
. أما إذا جوزناة - جاء [هذا0"]البحث.٠ ٠‏ 
والحق - أنه غير معتر لدليلين: ظ 
الأول : ٠‏ 1 
أن الوصفت الوجودي - إذا كان مناسياً للحكم العدميّ» أوكانً دائر 5 
وتحوداً فده - : حصل عن 9 ذلك الوصفٌ عله لذلك د 6 والغا +0 
ا 1 1 
أنْ بين المقنتضي والمائع. قائدة 0 والشي 5 1 
يضعف به . وإذا"»جارٌ التعليل بالمانع. حال ضعفه - فَلانٌ يجوز ذلك - حال (*) 
قونه وهو حال عدم المقنضي - كانّ أولى . 
واحنجٌ المخالفٌ بأمور: 


نا إذا علّلنا اثتفاة | الحكم بالمانع, قالمعلل : :| إِمَا عدم 0 
محجدّدٌ . 

والأوّلُ باطلّ ؛ لان العدمٌ المستصر كان حاضاة كل خصوة 6 هذأ 
المانع » بل قبل الشرع , والحاصل قبل - يمتنمٌ تعليلة بالحاصلٍ بعد . 


)١(‏ كذا في ح» وفي 2 وفأما إن»» واقتصرت النسخ الأخرى على : «وإذ».' ش 
(5) هذه الزيادة من ح, أأء جه إى. : 

(6) زاد في ج: ومن حيث هوهو . 

(4) في جء ! أبدلت الواو.بفاء . 

(8) في غير ح: «عند». ! 

(#).آخر الورقة (189) من ج. 
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والثاني : [0©] سليم المقصود. لأنْ عدم الحكم لا يحصلٌ فيه التجدّةُ 
إلا إذا امتنم من الدخول في الوجود ‏ بعد أن كان بعرضيّة الدخول في الوجودء 
وذلك لا يتحققٌ إلا عند قيام المقتضي . 
وثانيها : 

أنَّ :انتفاءً ال » لانتفاء لمعي أظهرٌ عند العقلٍ من انتفائه 


| وإذاكان كذّلك ار ين قو انتاء المقتضى - مثلّ ظنٌ تحقق 7 


وجود المانع, 2 أو أقرى منه. أو افعض 


فإ كان الأول : امتنع عن عدم 6 بوجود 5 0 لأن ص 
المقتضى ووجود المانع لما استويا في الظنُْ واختص. عدم المقتضى بمزية - 
وهي -[أنْ ظنّ اسناد د عدم الحكم [ ليه أقوى من ظُنْ اسناده إلى وجود المانع : 
كان ظَن”)] تعليل [عدم ©] لحك بعدم المقتضي فرك من تعليلة له بوجود 
العاتم ؛ والأقوى راجح : : فيلزم أن لا بجر ليا : عدم الحكم [بالمانع)] وأمًا 
إن كان 05 علام . المقتضصى أَظهِرَ: فالتقدير المدكور أظهر*]. . 

4 إد كات ظَنْ ا المقتضي ميفوها بالنسبة ة إلى وجود ست ضقن 
العدم: إنْما رن ترخوجا - لو كان ظُُ الوجود (احجاء وذلك 1 على أن 
التعليل بالمائع يتوق على*» رجحان [وجود”'] ] المقتضي . وهو المطلوبٌ . 


)20 هذه التاء من زيادات ح» أ ى. 

)١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من سء ل. 

() سقطت الزيادة من .١‏ 

(4) سقطت من ح. 

(6) ما بين المعقوفتين ساقط من ل ج. ص . الع «ظن» من ح». وكلمة 
«أظهر» وردت في ح بلفظ «مرجوحاً» . 

(#) آخر الورقة (91) من ى. 

زف4 هذه الزيادة من جح جتب. 


”7ه 


أنَّ التعليلٌ بالمائع يتوقفٌُ على بان(" المقتضي 0 فيتوقفٌ علية 
شرعاً. ١‏ 

أما الأول - فلن" من قال : «الطيرٌ | 3 لا يطينٌ أن القفص . يمنعة) ‏ 
فهذا التعليلٌ موقوفٌ على على العلم بكون الطير حي قادرً, إن ابتقدير موت الطير 
يمتنمٌ تعليل عدم الطيزان بالقتفص ؛وكذا من علّلٌ عدم حضور زيدٍ في السوق - 
بحضور غريمٍ له هناك : لا بد أن7”)ي ين أنه" كان قادراً على الحضور, وإلا 
لما صمّ0» ذلك التعليلٌ ‏ عرفاً. ظ 

وأما الثاني - فلقوله عليه الصلاة والسلامٌ: إقأاراة سامون خينا فهر 
عنذ الله حسنع وما رآه المسلمونٌ قبيحاً - فهو عند الله قبيح». ش 
ورابعها: ٠‏ ظ 

أن عدم 5 77 ١‏ لحمل عم المي - 
ا العدم إلى وجود المانع ؛ (الاتحصول امول مد محالٌ. 

فثبتٌ أنهُ لا بد من بيان وجود المقتضي . 

[و] الراك عن الأول: ْ 

أن العلّةَ الشرعيّةٌ معرّف [ة0”)] والمعرّفٌ يجورٌ تأخيره29 عن المعرّفٍ: | ' 

00 ع ا‎ 5١ 

(؟) لفظج: «أولاً». (©) آخخر الوزقة (19037) من س . 

) فيح أاى: ب باضافة الواو وحذفها في نحو هذه العبارة واجب - لغة ولكنة 
شائع في تعابير المناطقة. والإمام المصتف جار على سننهم فيه . 


(*) آخر الورقة (188) من ح. 
. (5) لفظاحء 1 «قبح). (8) لفظ ح: «استناد» . 





(5) هذه الزيادة من حء أء جاى. 
(0) لم ترد التاء المربوطة في س» ل ص 
(8) لفظ ج: «تأخره».. 


95” ل 


قولة ؛ لإثمنا يفي الحكمٌ شرعياً - إذا كانَ بحيثٌ لو سكت الشرع _: 
ل [ما0")] ثبت. 

قلنا: نحن لا [نعني!"] بكون هذا الانتفاء شرعياً. ! أنه لم يُعرفْ إلا من 
قبل الحو : وذلك حاصلٌ بدون ما قلتموه. 

وعن الثاني : 

أن مجردٌ د النظر إلى وجود الماتم. - يقتضي 509 عدم الحكم ٠‏ بدون 
الالتفات إلى الأقسام الثلاثة ة التي ذكرتموها. 

وعن الثالث : 

[نا] لا نسل أن ظن إسناد عدم الحكم إلى وجود المانع. - يتوق على 
العلم بوجود المقتضيٍ : عرفاً؛ ألا ترى [أنا©] إذا علمنا وجود سبع في 
الطريق» فهذا القدر"" يكفي في حصول. ظيّ أله لا يحضرٌ. وإن كان لا ينخطرٌ 
ببالنا - في ذلك الوقت ‏ سلامة أعضائه» بل نجعلٌ ذلك " القدرٌ [دليلاً لنا) 
ابتداءاً - فنقول : مجرّدُ النظر إلى المانع. الا ا فليفده 


شرعاً [للحديث”"]. 

وعن الرابع 

أن ترادف الدلائل!"' والمعرفات على الشيء [الواحد'''] ‏ لا نسلم لَه 
خلاف الأصل . ش 

.١ سقطت من جء ى. (؟) سقطت الزيادة من‎ )١( 

(*) سقطت الزيادة من غير ص» ح. . 0 

(4) لم ترد الزيادة في .١‏ (ه) هذه الزيادة من ح, .١‏ 

(5) لفظ 1: والعدم: . وأظنها مصحفة عن «العلم». 

(9) لفظ ]: رهذاء . ول نعطت هو 

(4) لم ترد الزيادة في آ. )٠١(‏ في جه 1: «الدليل». 


(١١)هذه‏ الزيادة من ح. وراجع لمعرفة بقية الأقوال في المسألة» وأدلة مانا 


-/7707 د 


فرع : ش 3 ” 7 2 
ا لويلنا أنَّ التعليلٌ بالمانع © - يتوقّتُ17) على وجود المقنضي . لكن") 
لا حاخة إلى ذكر دليلٍ منفصلٍ على وجود المقتضي » ٠‏ بل يكفي أن يقال : إِمَا 
أن لا يكون المقتضي فرعو فى الفرع ؟ وحينئل : يلزم عدم ال في 
الفرعٍ : 

أ و [قنا"] حصل)المقتضي في الفرع لكنهُ* إنما ث بت" فيه تحصيلا 
لمصلحته. ودفعاً لحاجتهء يعدا المعنى اقانة م في الاصل. 00 بوث 
المقتنضي في الأصل ٠‏ : 

وإذائبتَ ذلك : فقد صحٌ جوارٌ تعليل عدم الحكمٍ امن عليه ٠‏ ظ 
المسألة الخامسة عشرة : 


قال بعضهه7” : : ااوجودٌ الوصفب --الّذي عا علَةٌ في الأصلٍ 1ران 
-الكاشف: 504/709 - 1م - 01 والتفئس  11/6(‏ ب - .17 -آ) والبحر المحيط: . 
١/7‏ 11 م : (©) آخخر الورقة (145) من 1. ش 

(01) لفظ جب آءاى: ومتوقف». . )١(‏ في س زيادة: «و». 

(0) هذه الزيادة من:ح؛ ولفظ «حصل» بعدها ني [: وحصول». 

(4) في سء ل: «ايقبت» . 

() آخر الورقة (184) من ج. | (0)لم ترد في ى. ْ 00 

(5) عبارة المصنف في هذا الفرع تحتاج إلى إيضاح» ا - 
بعبارة أوضح'فقال : «إن'وقفنا جواز التعليل بالماتع على قيام المقتضي: لم يحتج إلى دليل ٠‏ 
منفصل »؛ بل كفى أن يقال الخ فراجع الحاصل (887)؛ كما غيرها ضاحب التحصيل - 
انض تعتارة قزيية عها:ذكر المصنفنة» وأما المنتخب بإفقدا تجاوزها تماماء فراجع النفائس 


15/5ادب). 
() لعل المراد بهذا البعض بشر المريسي على ما في شرح جمع الجوامنع 
1/5 وشرح الإستوي وبحاشيته الإبهاج :58/8 و 6200٠١‏ والنفائس / 0 3 
والكاشف (/1” -أ): والحاصل (8617). ش 0 
)0 كذا في ح» ولق غيرها: «وجعل» . 


-”؟58--١‎ 


يكن متقعاً عليهة, 

وهذا ضعيفٌ لآنّهُ لا أمكنَ إثباتة”" بالدئيل : حصل الغرض اال لنت 
أن ذلك قد يكون معلوما بالضرورة. 

وقد يكون علوي بالبرهان اليقينيٌّ , 

وقد يكون معلوماً بالآمارة الظنية . 

وهذا اخر الكلام في العلّة . 


. لفظ !:.«بيانه؛‎ )١١( 
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القسم الثالث 


في المباحث المتعلقة بالحكم والأصل. والفرع 


وفيه شلحئةٌ أبواب : 


5 


[الباب:"] الأول 
في مباحث الحكم . 
وفيه مسائل: 
المسألةٌ الأولى : 
اتفق: أكثرٌ المتكلمين على صحّة القياسٍ - في العقليّات. ومنه نوع يُسْمُونَه 
إلحاقٌ الغائب بالشاهد.. 
قالوا: ولا بد من جامع عقلي » والجامع" أربعة: «العلهُ. والحدٌ: 
والشرطٌء والدليلٌ». أما الجمع” ب بالعلّة» ‏ فكقول أصحاينا: إذا كانت 
«العالميّةُ» شاهداً فيمن له العلمٌ ‏ معلل 0 وجبٌ أن يكون كذلك2) - 
غائباً. 
وأما الجمع ب «الحذه - فكقول القائل : 0-5 العالم -شاهدا- : من له 
العلمء فيجبٌ طردة» الحدٌ دغاتياً. 
لوأف الجمع ب «الشرط»*) ‏ فكقولنا: «العلمٌ مشروط بالحياة شاهداء 
فكذلك غائبً» . 


وأما الجمع ب «الدليل. ) - فكقولنا: «التخصيص والأحكاء يدلا على 


)١(‏ لم ترد الزيادة في ى. 

(79) في س » ل :. «والجوامع) . 

(") كذا في 1 ى, ح وهو الأنسب . وفي غيرهما: «الجامع». وكذلك فيماجاء بعدها. 
(4) عبارة غير ح : «وجب أن يكون غائباً كذلك». 

(5) زاد في سء لء :١‏ «ذلك»). 

(©) آخر الورقة )١198(‏ من س . 


اماد 


العلم والإرادة - شاهدا: : قكذلك غائبأ». ظ 

واعلم : أله لما كانَ الجمئ بالعلة ‏ أقرّى الوجوه : يجب علا أن ن نتكلم 
فيه فلقول: اعتمادُ القياس على مقدّمتين: وه 

إحداهما: [أن20] الحكمّ ثبت في الأصل - لعلّة كذا . 

وثانيهما: أن تلك العلةَ حاصلةٌ ‏ بتمامها ‏ في الصورة الأخرى .' 

فهاقاة المتتتان دك جه العام بيهم :ينس ل العا شرت السك 1 
00 ظ 0 
وإذ حصل لظن بهما: حصل الي" بوت الحكم في الف 

وإِنّما قلنا: نه يلم من حصول. العلم بتينك المقدّمتين - حصولٌ العلم. 
بالنتيجة» وذلك لأنّه إذا ثيتَ أن ذلك المعنى مؤ ْرٌ في ذلك الحكم . ثم ثبت 
ذلك المعنى في صورةٍ أخرى, فنقول: كون ذلك المعني” مؤثراً في ذلك 
الحكم - في تلك الصورة ؛ إِمَا أن يعترٌ في تلك المؤثُري كوه حاصلا في تفلك 
الصورة» أو كونه غير خاصل في هذه الصورة*». وإمّا أن لا يعتبرٌ فيها ذلك.. 

فإن كان الأؤل :لم يكن ذلك البي اتمام العلّة ؛ لأنَّ مرا امن [تمام9] 
العلّة : كل ما لا بد منه - في المؤثرية .. 

فإذا كان لا بدّ من قيد كون المعنى هناك, أو قيد كونه ليس هناك : : فذاكت») 
المعنى ليس - وحده ‏ تمامً العلّة على 0© التفسير الذي ذكرناه . 1ْ 
وإن كان الثاني: فتمام المؤثر حصل في الأصل مستلزماً للحكمٌ . و« 
الف - غيرٌ مستلزم. 6 » مع أَنَّهُ لم يختلف حَالّه ‏ ألبتة ا 


..1 لم ترد الزيادة في‎ )١( 


(0) في ح. أء ىق «ظن» . 0 لفظ ى: «العلم» , 
(#) آخر الورقة )١84(‏ من ح. (4) لم ترد الزيادة في 1. 


(ه) في غيرح: «فذاك». )١(‏ في غيرح أبدلت «على» بالباء.٠‏ 


#5 


لا س0 زوال . شيءٍ عنه» ولا بحسب(© انضمام شيء إليه : فيلزم حينئلٌ 
ترجح أحد طرفي الممكن المساوي على الآخر من غير مر بجح ا 
فثبت - بهذا البرهان الباهر ‏ أنه يلزم من العلم بتينك 00 “حضول 
عدم بشبوت الحكم في الفرع . 
[و)] إذا ثبت هذا لبر أذ بعد حضسود هائينَ المقدّمتين - في 
العقليّات. كان القياسٌ حبةٌ فيها. 
فإن قلتّ: حاصلٌ الكلام - فيما ذكرتهُ ‏ هو: الاستدلالُ بحصول العلّة 
على حصول المعلول . وليسّ هو بقياس . 
قلتٌ: بل هذا هو القياس؛ فإنًا إذا رأينا الحكم خاضة في صورة معيئة. 
ثم قامت الدلالةٌ على أن المؤر - في ذلك الحكمٍ - هو الوصفٌ الفلاني» لمم 
قامت الدلالة على أن ذلك الوصفت حاصلٌ في. هذه الصورة الثانية -: لزم القطع 
بحصول الحكم في الصورة» الثانية . 
بل», تحصيلٌ اليقين ‏ بهاتين المقدمتين - أمرنعت 0 وذلك لأنا- وإن 
بينًا: أنَّ الجاقيل في الفرع , ٠‏ مثلُ الحاصلٍ في الأصل فالمثلان لا بد وأن 
يتغايرا بالتعين والهوية . وإلا فهذا عيثُ © ذاك0. وذاك عين” هذا ٠‏ فيكونٌ 
كل وأحل ا عين 7 الآخر: فالاثئنان واحدٌ. هذا خلف. 


٠ أبدلت في ى ب ويجب» في الموضعين.‎ )١( 
(؟) هذه الزيادة من ح. آ. . (#) في حء اس : «العقليتين».‎ 
ناد في غير» ج. ى: «هذه». ش‎ )4( 

(*) آخر الورقة (169) من ج. 

(8) كذا في ج ولفظ غيرها: «بلى ١‏ . 

" في غيرحء أء جدءاى: «ضعيف»,‎ )١( 

() لفظ ى: «غير؛ في المواضع الثلالة؛ وهو تحريف. 

(8) كذا في ح في الر شف وفي غيرها: «ذلك». 

(*) آخر الورقة (/41 )١‏ من 1. 
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وإذا حص اتير لين والهوة - فلعلٌ ذلك التعيَّ في أحدٍ الجانبين جزة . 
العلّق أو شرطً العليّق وفي: الجانب الآخر يكون مالعا عق العلية) - م هلا" 
الاحتمال. : ل يحصلٌ القطغ. 

واعلم : ١‏ لكين طقني مين المأ 
أحدها: ١‏ 
الس ال 7 5 

فإذا قيلّ لهم : ِم لا يجو وجوه قسم آخر؟ 00 

قالوا : اجتهدنا في. طلبه فما وجدناة» وعدم الوجدانٍ ‏ بعد الاستقصاء ا 
الطلب يدل على عدم. الوجود؛ كالمبصر”» إذا ظلبّ شيئاً في الدازء ونظر 

إلى'*» جميع, جوائيها - في النهار- فلم يجدٌ: قطمٌ بالعدم. . 
' وهذا 0 رب موجود [ما عرفناه بعد الطلب» والقياس على نظن 
الغين - قياس من غير جامع ال م : فهو إثات القيامسر 
بالقياس 7©]» وهو باطلى . ا 


الدورانٌ الذهنيٌ ‏ كقولهم : «متى عرّفنا كونَ التكليف أمراً بعالو 0 





يك شاط داعي الل عن امقر في المؤاقف المرصد الخامس؟. 
رهم 46): والفن الرابع :من المباحث المشرقية رار 045): والمحصل : ١5‏ 
0٠١‏ ولعله يريد ب «المتكلمين» المح د ا ا 
العقليّ» ‏ الذي ستأتي الإشارة اليه. 

(*) آخر الورقة )١915(‏ من س . 00 . 

(7) في سء ل: «كالبصير». ١‏ (#) ار الورقة (4) من ى. 
اس ا نا التوضع ؛ وورد بعد كلمة «الخارجي» .. 
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قبحهُ» وإن لم نعرف شيئاً آخرٌ. ومنى لم نعرف كوتّه أمراً بالمحال : لم نعرف 
قبِحَهُ وإن عرفنا سائر صفاته . 


فإذن: العلمٌ بالقبح. دائ مع العلم بكونه أمراً [بالتكليفب”©] بالمحال, في 


الذهن» . 
فهذا الدورانٌ الذهنيئٌ ‏ يفيدٌ الجزمٌ بأنّ المؤّر في القبح ٠‏ هو نفسٌ كونه 
أمراً بالتكليف . 
فنقول: كلامكم يشتمل على أمرد 
أحذهما : 


له لما لم من العلم. بكونه أفرا بالمجان لعل يه : لزم أن يكونٌ كونه 
أمراً بالمحال - علَّةٌ لقبحه . 
والثاني: 0 

له نا لم يلزن من العلم بسائرٍ صفاه العم بكون قحا ا 
بكرن جاتر رُ صفاته علّة لكونه قبيحأء وأنتم منازعون في هذين المقامين - فلا بل 
من الدلالة عليهما؛ فإِنُ العلم بهما ‏ ليس من العلوم الضروريّة : كالعلم بِأنّ 
الواحدّ نصف الاثنين» وما رأيت أحداً من المتكلمين ذكرٌ في تقرير هذين 
المقانين عيناً: 1 

على أنْ الأول منقوض بجميع الإضافات؛ فإِنا متى 0 هذا 
الشخصٍ أباً: علمنا كونَ هذا اللتخصٍ الآخر ابئاً5, ركذا بالمكين مم 
يستحيل أن يكونَ كون هذا أباً لذاك 6 0 
ا والعلة قبل المعلول ؛ و «المع» لا يكون قبل . 

وأمّا الثاني فلائه لا يمكنٌ القطمٌ بأنا إذا عرفنا سائرٌ صفاته ‏ فإِنَهُ لا يحصلٌ 





)١(‏ انفردت هذه الزيادة من ح. 
(7) زاد في ى: «لهذاء . 
فيه في غير ح: دلذلك». 
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العلمٌ عند ذلك بكونة قبيحا0©إلآ إذا عرفنًا كلّ صفْدّء فكيفف يمكننا أن نقطع 0© , ' 
نا عرفنا كلّ صفاته؟ فإنًا إذا جنا أن يكونَ من الصفات ‏ ما لم نعرفه: جوَرنا 
في نعضٍ تلك الصففمات*» التق [لم””"] نعرفها ‏ ابم به العلم 
0 1 التجويز اك المقدهة, 
ل 000010 ي البح 9 00 
واعلم أن لكوم - في تقرير هاتين المقدّمتين ‏ مأخوذ من الفلاسفة فم 
زعموا : أن العلم بلعة عل للعلم بالمعلول . 
فعلى هذا: كل,ما كان علّةٌ للقبح - يلزمُ من العلم به: العلمٌ بالقبح ١‏ 


٠‏ وعمسا أن العلمَ اليقينيٌ - بوجود2©» المعلولٍ ! - لا يحصلُ إلآ من 
العلم بعلته ٠‏ فلم لزم الجزم بالقبح وعد لماي بكونه أمراً [بالتكليف”»] 
بالمحالٍ -: علمنا أن علَةٌ الع ذلك» ولكنا “قد نقلنا في كتبنا الكلامية© 
دلائلهم على هاتين المقدّمتين, وبينًا ضْعفهما وسقوطهما : فلا نعيدُهما ها هنا. 
وبالله التوفيق*». 


, كذا افي ح» ولفظ غيرها: «قبحاً»‎ )١١ 


(0) في ح: «القطع» . (*) آخر الورقة )١86(‏ من ح. 
(؟) سقطت من ىء وفي ح: ولا 
(5) أبدلت الواو في ح بفاء . (©) في ى: (بمجرد». 


(5) هذه الزيادة انفردت بها ح. 

(0) في غيراح: : «العقلية» وانظر المباحث المشرقية: (488 - 845), ااا 
)1١6-1١4(‏ ونحوهما كنهاية العقول مخطوطة دار الكتب . وراجع المسألة في المستصفى : 
(01/9"), والمنخول (7374). والمسآّم : (5/؟51١).‏ والتيصرة (541/17)» واللمع (67) 
وشرح جمع الجوامع : .)73١8/7(‏ والمسودة (58)., والنفائس : »)١77/7(‏ والكاشف : 
5/ ”7 - 4"” أ). والحاصل: (885). 

(©) آخر الورقة ( )١٠‏ من ج. 


- ”98- 


المسألةٌ العائية:©: 
0 0 3 . 

الحو + جواد الكياشن: ين اللغات وهواقول ابن تسريج امنا 

ونقل ابن جني في «الخصائصٍ كمع : أنه 01 5-75 العربية: كالمازني 
وأبي علي الفارسي .. 

وأمّا أكثرٌ أصحابناء وجمهورٌ الحنفيّة - فينكر ونه . 
لنا وجوه : ا ش 
الأول : | | 

أنا رأينا [أن"] عصيرٌ العنب لا يسمّى خمراً قبل الشدةٍ الطارثة» فإذا 
حصلت تلك الشدّة ‏ سمْيت خمراً ٠»‏ فإذا زالت الشدةٌ مرة أخرى*©» َال الاسم ؛ 
والدورانٌ يفيدُ ظنَ العلّيّة : فيحصلٌ ظنٌ2* أن العلَّةَ لذلك الاسم هو الشدةٌ. 

لساوام مو ل ل 
| أن اليد حرا 6 وال بعك فوجت©»») الحكم بحرمة النبيذ. 

000 الدوران لف م كامحيل الب 200 
0 : فاستحال أن كوت شي 02 ف لمر بويا للواضع ا 


ا )١(‏ راجع : الجزء الأول. ص ه/ا1ء من هذا الكتاب. 
ْ (؟) راجع الجزء الأولء ص 275١١‏ منه. 

() انفردت بهذه الزيادة ح. 
' (*) آخر الورقة (198) من س . 


1 (4) في سء ل ى: «بأن». (0) لفظ :١‏ «فحصل؛. 
(5) في ى: «وإذا». (لا) ساقط من ى. 
(©) آخر الورقة )١54(‏ من 1. (8) لفظ ى: «معنى». 
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هنا .ناف للا 


سلّمنا: أّهُ حصلّ ظن العليّة: يكن اللاي تر جعرة لعل - في 
الفرعٍ 00 ذلك 5 إذا ثبت أن تلك العلَةٌ إِنْما مارك عله لأن 
الشارع جعآها ا لاترقى أنه [لو0)] قال: «أعتقت غانماً لسواده»», فإذا كان 
له عبد آخر أسود :لس عله لذن مس اذ م دك ايت 
أن يتفرع عليه الحكمء أب ينما وجدّء فكذا ها هنا لا يلزمٌ من كون الشدّة عل 
لذلك الاسم حول ذلك الاسم أيئما حصلت الشدّةٌ إل اذا عرفنا أن واضع 
الاسم هو الله تعالى . ١‏ ٍ 
[و"] الجوات عن الأول : 0 | ١‏ 

له لا يمكنُ جعلُ المعنى علَةٌ للاسمٍ 0 لعل ب «الداعي». 0 
المؤثرة”"] . أمَا إذا فسَرناها ب «المعرف» - فلا يمتنعٌ. كما أن الله - تعالى - جعل 
«الدلوكى ع الوجوب الصلاة. لا مغ كون «الذلوك» مو ٍُ أو داعياء بل 
بمعنى : أن الله - تعالى جعله معرّفا9»]: : فكذا ها هنا. 

وعن الثاني : ْ 

أن ينا : أن اللغات .توقيفية 0 
الثاني : ظ 

وهو الذي اعتمدٌ عليه المازنيٌ أبو علب الفارسيٌ و تميها الله : 5 
خلاف بين أهل الّلغة أنَّ كل فاعل رفمٌ 0 وكلّ مفعول نصبٌء وكذلك القول ظ 
)١(‏ سقطت الزيادة من ى. 
(7) هذه الزيادة من ىآ 
(*) انفردت بهذه الزيادة المناسبة ح. 
(14) ما بين المعقوفتين فني ح, وفي غيرها وردت كلمة «المعرف» فقط . 
زه) راجع الجزء الأول ص 176 . 
(5) في سء أ زيادة: دإناه. 
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في جميع. وجوه الإعراب, وأنَ “كل ضرب منها ‏ اختصٌ بأمر انفرد بهء ولم 
يثبِتٌ ذلك إلا قياساً ؛ لأنهم لما وصفوا بعض الفاعلين به» واستيروا على 
52 ملم أنه ارتفع الفاعل» لكونه فاعلاًء وانتصبٌ المفعولٌ لكونه مفعولاً. 
فإن قلتّ: كيف يصحٌ ذلك. وقد وُجِدَ المفعولٌ ‏ غير متتصب. وكذا 
ايا ْ شْ 


ع لك القي العدميٌّ جزءاً من العلّة. 


2. 


الثالث: 

وهو: قاقر اسداس انا ةمل ٠‏ إنما ارتفعٌ - لكونه 
يي بالعاسل - في إسناد د الفعلٍ إليه . ولم تزل فرق النحاة من الكوفيين 
والبصريين - يعلُلونَ في الأحكام ارا أن هذا يُشْبهُ ذال في كذا : فوجبٌ 
أن يشبهَه في الإعراب ؛ وإجماع أهلٍ اللغة ‏ في المباحث اللغية -حجده. - 
الرايع 

ا قوله تعالى ١‏ جاافيرو 0 فإنة يتناولٌ كل الأقيسة 
واعتمادهم”” ‏ في الفرق ‏ على أن المعاني لا تناسبٌ الألفاظ : فامتنمٌ جَعل 


ف عبارة أ ى: «وإذا كان؛. 

(5) لفظ ح: «في).. 

(*) كذا في حء وفى غيرها «يعارض» . 

(5) كذا فى ح» وهو الأنسب. ولفظ غيرها: «العربية». 

() آخر الورقة )١657(‏ من ح. وانظر الجزء الرابع:؛ ص ١98‏ من هذا الكتاب للاطلاع 

على ما أورده الإمام المصنف في مسألة «إجماع أهل الاجتهاد في كل فن». 

(0) كذا في ح» اء ى. ولفظ غيرها: «يتمسك». 

(5) الآية (؟) من سورة الحشر. 

200 في جء سء ى : «واعتماده: . 
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المنى علا للاسم. ؛ بخلاف الأحكام. الشرعية ؛ فان المعإني قد تناسيها. لكثا' 
قد بِيًا سقوطٌ هذا الفرق. 

' واحتيح المخالث 00 
أحدها: ظ 

وله تعالى©»: عل َادَمْ الأسمآء كلها ”دلت الآية : : على 50 
بأسرها(*» توقيفيّة ") فيمتنمٌ في شيءٍ منها أن يد يثبت بالقياس . ْ 
وثانيها: 7 

أنَّ أهلّ الّلغة لو صرّحوا؛ وقالوا: «قيسوا» ‏ لم يجز القياسٌ» كما إذا قال:.'. 
«أعتقثٌ غانماً لسوادهوء ثم قال : «قيسوا» ‏ [فإنّه لا يجورٌ القياسٌ ؛ فإذا©) لم . 
يجز القياس عند التصريح بالآمر بالقياسٍ 3 لان لآ يجوز ذلك مع ألَهُ لم : 
ينقل عن أهل, لك ييه - كان ؛أولى . 
وثالثها : 

أن القياس جاو عند تعليل الحكم * في الأصل , ا 
غير جائز؛ ؟ لآنهُ لا مناسية بين شيءٍ من ع الأسماء. وبين شيءٍ من المسميات؛. 
وإذا لم يصح م التعليل: ال ش 
ورابعها: ٍ 

أنّ وضع الّلغات ‏ ينافي جوازٌ القياس ء فإنهمِ سمُوا الفرم الاسوة.. 


(*) آخر الورقة (195) من س . 

(1) الآية (51) من سورة البقرة. 

(*) آخخر الورقة (151) من ج. ' 

(؟) لفظ س: «توقيف ا وقد تقدم في( ج١١‏ ص /ا/ا١)وما‏ يعدها: أن الإمام المصتئف 
اختار في المسألة التؤقف, لا 2 ونصره. واعتبره مذهب جمهور المحققين. 

(5) ما بين المعقوفتين ساقط من ى . 

2# أخر الورقة (948) من ى. 
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«أدهم) ولم ع الحمار الأسودٌ به. وسكا الفرس ايفن «أشهب»)2 ولم 
' يسمّوا الحمار الأبيض”© به. وسمُوا صوت الفرسٍ «صهيلاً»؛ وصوتٌ. الحمار 
. «نهيقا».» وصوت الكلب (تباحا». 


#َ 


وأيضا : 

«القارورة؛ إنّما سمٌيت بهذا الاسم -لاجل الاستقراز, ثم إِنَّ ذلك المعنى 
حاصل في الحياض «الأنهار. مع أنها لاقكى يذل ؛: 
ظ ف والحين انما سمّيت بهذا الاسم . لمخامرتها العقل. ثم المخامرة 

حاصلة في «الأفيون» وغيره» ولا يسمى خمراة». 

[و”"»] الجوابُ عن الأول : 

أنهُ ليس في الآية ‏ أَنْهُ تعالى غلم أده الأسماة 7 كليا” ترقيفا فيجو أن 
كر عله البق ترما :والبعس "ايها بالفياين :+ 

أنه يجورُ أن يدرك ادم علمّها توقيفاً» ونحن نعلمُها قياساً : كما أن جهات 
القبلة - قد تدّرك حسّاًء وقد تدّركُ اجتهاداً©. 

وعن الثاني : | : 

أن ندّعي : : أنه نقل إلينا - بالتواتر - عن أهلٍ اللغة : أنهم جوزوا القياس. 
ألا ترى أن جميع كتب النحو والتصريف والاشتقاق - مملوءة من الأقيسة» 
وأجمعت الأمَهُ على وجوب الأخذ بتلك الأقيسة؟ نه لا نزاع أنه لا يمكنٌ تفسيرٌ 
القران والأخبار إلا بتلك القوانين : فكان ذلك إجماعاًء رن بالتواتر. 


)١١‏ لفظاى: «الأبلق». 

(#) آخر الورقة )١49(‏ من 1. 

(؟) هذه الزيادة من ح. آء ج. ى. 
(5) عبارة ح : «علم آدم كل الأسماء». 
(4) في أء.ى: «بينهان . 

(©) لفظ ح : «قياسا» . 


ير ا 


.وعن الثالثك: 1 

اعاقد مناه انا جلك العلةان ب والسرقة فنا لان والداعن وله والمساساة 
وَحيتئل: لا يقدحٌ عدمٌ المناسبة فيه " ف ا ل 0 

وعن الرابع 0 

أن أ أقصى ما في الباب - نهم ذكروا صوراً لا يجري فيها القياسٌ» ولك 
لا يقدحٌ في العمل بالقياسٍ كان «النظام» لما ذكر صوراً كثيرة - في 
الشرع ‏ لا يجري فيها القياس : د المنع من القياسٍ : 
الشرع (2. 


(1) مذهب الإمام المصنف - في هذه المسألة ‏ كما هو ظاهر: اجراء القياس في 
اللغات . وإليه ذهب ابن سريج وابن أبي هريرة والقاضي والشيرازي وهو مذهب معظم أهل 
العربيّة وفقهاء الشافعية . وذهب الآخرون: إلى أنه لا يجري القياس في اللغات, ومنهم إمام 
الحرمين والغزالي وتبعهما الآمدي وابن الحاجب ومعظم علماء الشافعية والحنفية.  ١‏ 

أما الإمام أحمد ‏ فقد نقل أبو الخطاب عن الأثرم أنه قال لأحمد : «كل نبيذغرٌ الغقل 
خمر)؟ قال :: «نعم) . وهذا يعني : أنه رحمه الله يئبت الأسماء اللغوية بالقياس. فانظر 
التمهيد ورقة )١171(‏ مصورة عن مخطوطة الظاهرية . ولتحرير محل النزاع نقول: ما يستفاد 

من اللغة إما حكم لَغويُ ؛ وإما لفظئٌ. فالأحكام مثل كون الفاعل مرفوعاً والمفعول منضوباً 
لا حلاف في أن القياس لا يجرى فيها؛ ا الوب داري 
الاستقراء . 3 
وأما الألفاظ - نبي إما 5 أو صفات أو'أسماء ا فأما الأعلام 0 
بالذات فلا يمكن القياسن فيهاء وأما الصفات فهي تطرد ‏ بمقتضى الوضع ‏ حيث وجدت 
المعاني : فلا حاجة فيها إلى القياس. 
وأما أسماء الأجناس - فهي على نوعين ل لام مك لاني رجن 
ونوع لا يكون كذلك. 7 
والأول: هو محل التزاع نحوء كلمة وخمر» فإنها 0000007 
غلا وقذف بالزيد؛ لأنه يتخام عقل قنازيه ويخطيه: فاذا وجد هذا المعنى في النبيذ ونحوة» 
فهل يجوز اطلاق اسم «الخمر» عليه» فيحرم انذاك بالنص ؛ لا بالقياس؟ أم لا يجوذلك؟ . - : 
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المسألةٌ الثالعةٌ : | 

. المشهور: أنه لا يجورٌ إجراءً القياس في «الأسباب». | 

والدليلٌ عليه : : أنَا إذا قسنا اللواط - مثلا على الزنى في كونه موجباً للحدٌ - 
فإمًا أن نقول: إن كو الزتويموج] لبعد » لأجل وصفب مشترك بينه وبين نّ اللواطء 

وإما أن(" لا نقول ذلك . 1 ا 

فإن كان الأوّل: كان الموجبٌ للحدٌّ ‏ هو ذلك المشترك . ' 

وحينئذٍ: يخرجٌ الزنى والَلواطٌ عن كونهما موجبين للحدٌ؛ لأن لحك لما 
أسند إلى القدر المشترك - استحال مع ذلك إسنادُة الى خصوصيّة كل واحلٍ 
منهما. 

فإذن: شرط القياس - بقاءُ حكم الاصل . والقياسٌ في «الأسباب» ينافي 
بقاءة حكمٍ الأصلٍ » بخلاف القياسٍ في «الأحكام »؛ إن بوت الحكم' ‏ في 
الأصلٍ - لا ينافي كوتّه معلل بالقذرالمشترك بيئه وبين الفرع . 

وأمّا إن قل : كونُ الزنى موجياً للحدٌ ‏ ليس لأجل وصفب مشترك بينه وبين 
اللواط:: استحالٌ قياسٌُ الّلواط عليه؛ لأنهَ لا بد في القياس من الجامع . 

فإن قلتّ: الجاممٌ بِينَ الوصفين ‏ لا يكونٌ له تأثيرٌ في الحكم . ٠‏ بل نئي 





آنا الثاتن: من أسماء الأجناس - فلا نزاع في عدم جريان القياس فيه. فراجع أقوال 
العلماء في المسألة ومذاهبهم فيهاء فى المستصفى: (81/5”). والمنخول(١/2)7‏ وشفاء 
الغليل: (500)» والمعتمسد: 55055 وشرح المختصر: 2)51/1١(‏ وشرح جمع 
الجوامع : (7//9/ا), وأصول السرخسي : )1١87/17(‏ وشرح العسلي: (ارعملت . 
والتبصرة : 7 / 477 ). والتلويح والتوضيح : 9 /لاه)» والمرأة: (585/5؟)» وشرح الإإسنوي 
وبحاشيته الإبهاج: (/56), والتمهيد: (ورقة )15١‏ مصورة عن مخطوطة الظاهرية؛ 
والكاشف: (/9984) وما يعدهاء والنفائس: (7/؟؟١١‏ - ب) وما بعدهاء والحاصل 
(845). ومذكرة زهير: (088/14) وما بعدها. 1 

)١(‏ كذا فى ح. ى. وفي غيرهما: «أو لا نقول». 


-"56 


في علي الوصفين» وأمّا الحكمٌ ‏ فإنّما يحصّل من الوصفين . 
قلتُ: هذا باطلٌ؛ لأنَّ ما صلح لعليّة العلة - كانَ صالحاً لعلّيّة الحكم : 
فلا حاجة - حينئذٍ ‏ إلى الوأسطة*) 0©. ْ 


المسألةٌ الرابعة : 
00 الذي طلبّ إثبائٌه بالقياس - إِمَا النفي الأصلي 1 ة الشبوتيٌ : 
لكلو 3 أو المظنون  .‏ 


ار في هذه الثلاثة - فنقول: 

اختلفوا: في أن النفيَ الأصليّ -هل يمكنٌ التوصل | بلاس ام لا؟. 
بعد اثفاقهم 7 5 استصحات حكم العقلٍ كافي7) فيه 

وال أنه يُستعمُلٌ (1) فيه «قياس الدلالة». لا اقياٌ 57 

ما «قياس الدلالةة*» - فهو: أن يستدلٌ بعدم آثار الشيءٍ وعدم خواصّه' 
على عدمه . ش 1 
(*) آخر الورقة (191) من س . ش ش 

(1) ذهب معظم الشافعية إلى أن القياس يجري في الاسباب والشروط: ويكون حجّة'. 
فيها. وذهب أكثر الحنفية والمالكية إلى أن القياس لا يجري فيهاء وهو اختيار الإمام والآمدي : 
وابن الحاجب والبيضاوي . وإتماما للفائدة إليك أمثلة لما تقدم : فمثال القياس في الأسباب: : 
قياس القتل بالمنقل على القتل بالمحدّد بجامع القتل العمد العدوان. والمحدّد سبب لوجوب:' 
العضامن فالسدتل يقاش عليه ويكرن سيا لسوت الققباصن. . ومثال القياس في الشروط: ., 
قياس الوضوء على على التيمم بجامع الطهارة؛ والنية شرط في الطهارة بالتيهم : فتكون شرطاً في : 
الوضوء كذلك. وراجع المسألة فى إحكام الأحكام : (أ/مى ط الرياض» وشرح جمع 
' الجوامع : (06/75؟) وشرح الإسنوي وبحاشيته الإبهاج : (8/7؟ و755)., وشرح المسلم: ٠‏ 
(14/5"). والكاشفف: دسي م6 والنفائس :(/ ١١6‏ - ب). وشقاء الغليل : 5079 : 
. والروضة (ه«) ط الرياض» والحاصل : : (495)» والمستصفى : (005/5) . 0 

. لفظاى : «أولا»‎ )7١( 

رم كذا في ح» سس ولفظ غيرهما: «كان». 

(4) كذا في ح» ج. وفي غيرهما: «مستعمل». (#) آخر الورقة (155) من ج. 





54س 


وأمًا تعذرُ «قياس العلة» ‏ فلن الانتفاة الأصليّ حاصلٌ قبل ال : فلا 
بجر تغليله بوصفب يوجدٌ بعد ذلك . 

: ولقائل, أن يقول: علَهُ الشرعٍ لا معنى لها إلا «المعرّف». وتأخر الدليل 
عن المدلول جائرٌ. 

واعلم : أنَّ هذا الكلامٌ يختص ب «العدم ٠‏ فأمّا «الأعدامٌ» ‏ فَإنّهُ حكمٌ 
شرعيٌ : يجري فيه القياس0© . 

وأمّا الذي طريقة ارم اختلفوا في أنّه هل يجودٌ استعمالٌ القياسٍ 
فيه؟ © 

وعندي : أنَّ هذا الخلافٌ لا ينبغي أن يقم ني «الجواز الشرعي ١‏ . فإ لو 
أمكنَ تحصيل اليقين بعلّة الحكم , ٠‏ ثم تحصيل اليقين بأنَ تلك لعل حاصلةً 
في هذه الصورة -: لحصل العلم 00 بأن70) حك لفو - مل حكم 
الأصل . بل" البحتٌ ينبغي أن يقمٌّ في أنه هل يمكنُ تحصيلٌ هذين اليقينين7*) 
ل الأحكام ‏ الشرغية د م لا؟ 

وأمّا الذي طريفٌه الظنْ - فلا نزاعَ في جواز استعمال. القياس فيه©». 


4١(‏ لفظ !: والقياسات». 

(5) في ل» ى: دفن . 

© لفظ :١‏ «بلى ؛ . 

(4) في ى: «القسمين». 

() راجع المسألة في المستصفى : (7*37/1), وراجع البرهان: فق (/االاء 78لمء 
و8384 , وما بعدها). وذلك لتطلع على تفسير إمام الحرمين والغزالي لقياس الدلالة وقياس 
العلة» تفسيرا مغايرا لتفسير الإمام المصنف لهماء وراجع الكاشف:  *87/7(‏ ب) وما 
بعدها للاطلاع على ما أورد على المصنف في هذه المسألة ودفعه. وانظر النفائس 
١5/5‏ ب) وما بعدها لتطلع على إيرادات النقشوانيّ والتبريزيٌ واعتراضات كل منهما 
على الإمام. والحاصل: (840)» وشرح جمع الجوامع : ,.)5١8/7(‏ وتيسير التجرير: 
85/9 5)., والروضة ؛ (2**”) ط الرياض» والشفاء: (518). 


لاغ" - 


المسألةٌ الخافسة : 
اختلفوا 5 4 هل يمكنٌ إثباث أصولٍ العبادات بالقياس » 1 لا؟ 
فقال الجبائيٌ والحركل : لا يجورٌ؛ وبنى الكرخيٌ عليه ليجو نباك 
الصلاة بإيماء الحاجب» بالقياس . ْ 
واعلم :. أن هذا الخلاق يكن نجطلة على وجويق: 
الأول: ش ش 
أن يقال: «الصلاةة»» بإيماء الحاجب - [لو كانت مشروعة7)] لوجبٌ علق 
الي - صلى الله عليه وسلّم - أن ينها بياناً شافيً» وينقله أهلُ التواتر إلينا دحتي 
يصيرٌ ذلك معلوماً لنا قطعاًء فلمًا لم يكن كذلك : علمنا أن القولّ بها باطلٌ».. 
والثاني : ّظ | 0 
أن يقال: «لا ندّعي : أئها لو كانت مشروعة ‏ لحصل العلم بها: يقينا» 
ولكنا مع ذلك - نمنعٌ من استعمال. القياس فيه». ْ 
نا لأ - فهو مطل ب والويه له وجب عندهم مع أله لم يعم وجو : 
فإن قلت : ذا جرت في ذلك أن لا بلغ بلغ ار - فلم عليه الصلة ا 
والسلامٌ أوجبَ صومُ م شوال. ولم ينقل ذلك بالتواتر. ش 
اقلت”©: المعتمد في نفيه ‏ الإجماع . 
وأمّا الثاني ع ا لل لابكضى 
بالعباسن 1 
ثم | نا نستدل على جوازه - بعموم قوله تعالى: ١‏ جافر ”ادبا 


() آخر الورقة (190) من آ. 
)١(‏ ساقط من ل» أ. ار (9) في غير ج: «قلنا». 
() الآية (؟) من سورة الحشر. ' (4) أبدلت «أو» في غيرح بواو. 
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يفيدٌ ظنَّ الضرر: نيكرن العمل واي ف 
المسألةٌ السادسة : 

شع ل و رفس الل عض جد لبه نفو إققات البار زراك 
والكتارات ١‏ الود وار عط لاقي 5 ش 

وقال أبو حنيفة وأصحابة يه الله ل : [إنه0)] لا يجوز, 

وحاصلٍ الخلاف: أَنْهُ هل في الشريعة جملةٌ من المسائل ديعل يه 
يجورٌ استعمالٌ القياسٍ فيهاء أوليسّ كذلك» بل يجب البحتٌ عن كل مسآلة0؛ 
3 أنه« هل يجري لقان فنا لا 
لنا: 

ا بعموم قوله تمالن : وفاغتبر وأ وبإطلاق 18 معاذ: 
والجدين “62 مع أن الرسول دعبن الله عليه وسلّم 0000 في" إطلاقه , ا 


)١(‏ نقل أبو الحسين الخلاف ‏ في هذه المسألة ‏ في المعتمد. ومثل له بإثبات صلاة 
سادسة بالقياس ناقلا ذلك غن ابي على » كما ذكرمتع أبى عل بوإثبات ضلاة بإيماء الحاحب 
بالقياس» فانظر المعتمد: (؟44/5/). 

وأما الغزالي - فقد نقل عن أبي زيد الدبوسي كلاماً أشار إلى تناقضه مع كلام آخر له في 
تعليل الأسباب» ومما قاله فيه: «وأما أصل الحكم فكالاحتلاف في أن الركعة الواحدة 
مشروعة صلاة أم لا؟ والأربعة مشروعة على المسافر أم لاء وصوم بعض اليوم مشروع أم لاو؟ 
فانظر الشفاء (105). وراجع المسألة من ص (507 - ,)51١‏ وقد قال في آخره: «فنقول: 
الآن ارتفع النزاع الأصوليّ ‏ فلا ذاهب إلى تجويز القياس حيث لا تعقل العلة» فاحرص على 
النظر فيه لتتبين حقيقة الموضوع . وراجع الكاشف:  *99/8(‏ اوب). 


(؟) في ى: «كالكفارات». (9) لم ترد في حء ج. 
(5) زاد في حء ى: «مسألة)». 
() آخر الورقة (194) من س . (6) الآية (؟) من سورة الحشر. 


(5) إشارة إلى حديث معاذ المعروف. وقد تقدم تخريجه في /9/١(‏ 99 ). 
(0) في حء ى: «على». 
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يجب العمل بالصواب المظنون7". 

فإن ادعوا : : أنه لا يمكثنا وجدان العلة - في هذه الجبائل, . فذلك نما يله 
بالبحث عن كل واحدةٍ من هذه المسائلٍ » فإن وجدنا الغلة فيهزا: بع لقا 
وإلا فلا. 


ولكن هذا المعنى غيرٌ مختصٍ بهد المسائل» كل مسال لاجد الم 
فيها: تعذّر علينا"؟ القياس . 

واعلم : أن الشافعيّ - رضي اله عنه ‏ ذكر مناقضاتهم في هذا اباب 
فقال : «أما الحدودٌ -:فقد كثرث أقيستهم فيها حتئ تعدّوها إلى الاستحسانع 
فإنهم زعموا ‏ في شهود الزوايا": أن المشهود عليه يجب رجمةُ بالاستحسان 

مع أنّه علئ خلا العقل, فلن يكل تنااوائق الخد : كان أولئ . 

-واها «الكفارات» ‏ فقد قاسوا الإفطارٌ بالأكل » على الإفطار بالوقاع . ١‏ 
وقاسوا قتلّ الصَّيد - ناسيا ‏ على قتله - عمداً ‏ مع تقييدٍ النصٍ بالعمد في قوله 
تعالى الإروانة حم تعد احركقل ااحررير ابضي 30 


)١(‏ في جميع يذ الأسرن «بالضرر المظنون» وقد أثبت ناسخ «ص» كلمة «بالصواب» فوق 
السطر عن مقابلة بنسخة:.رمز بها ب «خ»» وه الصنوات انيتناء:. : 

(*) آخر الورقة )٠٠١(‏ من ى. 

)١(‏ كذا فى سء وهو الصحيح ء وفي ى : «الزواج» وهو تحريف. وفي ل: «الرؤيافء 
وفي النسخ الأخغرى : «الزنى»» وكله تصحيف والمراد بشهود الزوايا : أن تختلف شهادة شهود 1 
الزنفيشهد كل منهم بأنه.رأى الزانيين يزنيان في زاوية من البيت غير الزاوية التي شهد الشاهد 
الآخر بأنه رآهما على الزنى فيها ؛ فإن كانت الزوايا متباعدة سقطت الشهادة, واعتبر الشهود 
قذفة عند أحمد ومالك والشافعي . خلافاً لأصحاب الرأي . وإذا تقاربت الزوايا كملت 
الشهادة؛ وحد المشهود عليهما عند الحنابلة والحنفية والمالكية» وقال الشافعيّ : لا خد 
عليه لأنّ الشهادة لم تكتمل . انظر مختصر المزني بهامش (ج7164/6) من الأم. والمغني : 
م/م 1). | 

(”) الآية (46) من, سورة المائدة . هم آخر الورقة (162) من بح , 


ده" 


فإن قبت : ليس هذا بقياس » وإنما[ ]اسلا على موضع نكم - 
ببحذف الفوارق الملغاة. 

قلث: إنكم لما لم”" تبينوا: : أن الحكم - في الأصلٍ يجب أن يكون 
معلل وان العلة :ما الذي به الاشترا ل بينَ الأصلٍ والفرع_ » أو الذي به 
الامتيارٌ. 

وباطلٌ أن لا يكونَ معدلا وباط أن" يكونَ معلا بما فيه الامتيارٌ: فوجبٌ 
التعليلٌ.بما به الاشتراكك ؛ ويلزمُ من حصول. ذلك المعنى - في الفرع عفرل 
الحكم فيه وهذا نفس القياسٍ » واستخراجح العلة بطريق السبر والتقسيم . 

وأنا المقدرات فقد قاسوا فيهاء حتى [إ: ا اق ف 
«الدلو والبكر؟» , 

وأما الرخص - فقد قاسوا فيهاء وبالغواء فإِن الاقتصار على الأحجار - في 
الاستنجاء [من)] أظهر الرخص ”© ثم حكموا بذلك وك كل التجابات - نادرة 
كانت» .أو معتادة, وانتهوا فيها إلى نفي إيجاب استعمال. الأحجار. 


وقالوا ‏ أيضاً -: العاصي بسفره - يترخص» فأثبتوا الرخصة بالقياس» مع 


)1١(‏ لم ترد الزيادة في ج. 

(؟) عبارة ح: «إنكم ما لم تثبتوا». شْ 

(*) آخخر الورقة (177) من ج. (*) هذه الزيادة من ح. 

(4) فقالوا: «تطهر البئر إذا وقعت فيها فأرة أو عصفورة فماتت - ولم تنتفح أو تنفسخ - 
بعشرين دلواً تنزحء وإذا كانت سنوراً أو دجاجة فطهارتها بنزح أربعين دلوا أما إذا انتفخت 
أو تفسخت نزحت كلها حتى يغلب الماء فيكون ذلك طهارة لها»ء: وهذا تحكم لا دليل من 
الكتاب أو السنة عليه . فانظر مختصر الطحاوي (15)» ورد الإمام الشافعي عليهم في الأم : 
(15-14/1) الحاشية. ط الفنية. ١‏ 

(8ه) لم ترد الزيادة في ى. 

(1) وقاسوا على الاحجار ما سواها: من كل طاهر ينقى المحل.. انظر مختصر الطحاوي ‏ 

.)18( 


-”ه1١‎ 


أن القياس ينفيها أن الرخصة إعانة والمعصية 5 تناسب الإعانة)(" . 


احتج الخصم 1 عليه الصلامٌ والسلام : 5 «ادرؤًا الحدود بالشبهات0 : 
والقباس. لالإفية التطع فتحصل الشبفةً. ٠‏ ْ 
وأمًا «المقدّراتث؛ - فهي كالنضُبٍ في الزكوات» والعرافيت في. الطارات 


: هذه النصوص المنقولة عن الإمام الشافعي , نقلها إمام لحري ةوعد ذلك‎ )١( 
الإمام المصنف. فائظر البرهان فق (87/8-879). وراجع من الأم: (14/1 و18ز15ء‎ 
و4هاء وهذاء ولا/لاهل7. و7., ولالا,.. وتأمل في 07) وراجع كتاب الرد على‎ 
. محمد بن الحسن في الأم :(4/07.- #مم) ومن الرسالة فق (21488 و1097) وما‎ 
- بعدهاء ففي هذه المواضع تجد معاني هذه النقول عن الإمام الشافعي  رضي الله عنه‎ 
000 :.)478/1( وراجع لمعرفة مذهب اللحنفية في هذاء شرح معاني الآثار:‎ 

19) حديث «ادروًا الحدود بالشبهات» أ خرجه الترمذي في «باب ما جاء في درء الحدوةة 
الحديث )١4714(‏ بلفظ : + قاحروًا الحدوه عن المسلمين ما انتطعتم ء ٠‏ فإن كان له مخرج فبخلوا ' 
سبيله؛ فإن الإمام أن يخطىء في العفو خير من أن يخطىء في العقوبة» وأورده ذ فني المنتقى ‏ 
وشرحه نيل الأوطار: )1١8/7(‏ عن الترمذيّ» وأخرجه ‏ أيضاً - الخاكم ريق قال 
الترمذي : وفي الباب عن أبي هريرة وعبدالله بن عمروء وقال: حديث عائشة لا نعرفه مرفوعاً ! 
إل من حديث محمد بن:ربيعة عن يزيد بن زياد الدمشقي . 5 عن الزهري عن عائشة عن النبيّ - | 
يل - ورواه وكيع عن يزيد بن زياد ونحوه ولم يرفعه. ورواية 5 أصح . وقد روي نحو هذا 
عن غير واحد من أصنحاب النبي - كن - أنهم قالوا مثل ذلك» ويزيد بن زياد الدمشقي 
ضعيف في الحديث. ويزيد , بن أبي زياد الكوفي أثبت من هذا وأقدم . فانظر الستن: شْ 
8 /117)» وأخرج ابن ماجه نحوه عن أبي هريرة؛ وجعله في «باب الستر على المؤمن ودفغ 1 
الحدود بالشبهات». فانظر الحديث (76148).. وهو في كنز العمال: (8ه/ه0٠*)‏ الحديث .. 
»)١17587(‏ والسئن الكبرى: (718/4).. وانظر المستدرك : (653/5) الهامش. وراجع ظ 
الفتح الكبير:: (5 »)٠‏ ونصب الراية : (5/8٠)؛‏ وكشف الخفا الحديث :)١13(‏ وقدانقل 
عن الحافظ ابن حجر قوله : «اشتهر على الالسئة. والمعروف في كتب الحديث: أنه من قول 
عمر بن الخطاب بغير لفظه». والدراية الحديث »)54٠(‏ والتلخيض الحبير» الحديث: 
(6ها0)ء والمقاصد الحسنة: الحديث (45)؛ وتاريخ الخطيب : له وأسنى 
المطالب: (76). : 


7ه" 


وقالوا: العقولٌ لا تهتدي: إليها . 
وأا «الرخصٌ» ‏ فقالوا: إِنْها منحٌ من الله تعالى ‏ فلا يعدّلُ بها غن 


مواضعها . 

وأمّا «الكقّاراتٌ» - فإنُها على خلاف الأصل . لكونها منفية بالنصٌ النافي 
0 ٍ 
والجوابٌ عنها : 


:أنها تشكل بالمسائل التي ذكرها الشافعيٌ رضي , الله عنه . 
ثم تقول : هذه الأدلّةٌ خصت”) بخبر الواحد: فإنْه يجوز إثبات ١‏ هذه الأشياء 
بخبر الواحد. مع أنه لا يفيدٌ العلمم. وما لأجله صارٌ خبرٌ الواحد مخصّصاً لها 
قا في القياسٍ الخاص: فوجب*» تخصيصها بالقياس . 
المسألةٌ السابعة: 
قال الشيخ ابو انناف الشيرازي بر حمة الله -: وما طريقة العادةٌ والخلقةٌ : 
كأقلٌ العيفي وأكثره. وأقلّ اللقامي: وأكثره - لا يجوز إثبائه بالقياس » أن 
أسبابّها غيرٌ معلومةء لا قطعاً: ولا ظاهراً فوجبٌ الرجوعٌ فيها إلى قول, 
الصادق”") . 
المسأَلةٌ الثامئة : 


الأمورٌ التي لا يتعلنٌ بها عمل - لا يجوز | إثباتها بالقياس ©): كقران الي - 





)١(‏ لفظ ى: «حصلت». 

(©) آخر الورقة (181) من 1. 

(9) لأبي إسحاق ‏ رحمه الله تفصيل في المساألة لم يذكره المصنف فراجع اللمع 
(0ه) : وهذه المسألة تجاوزها الشارحان الأصفهاني والقرافيّ فلم يعلقا عليها بشيء. كما لم 
يذكرها الآأمدي وابن الحاجب» وانظر شرخ الإسنوي ويحاشيته الإبهاج : (/؟)2 وشرح 
جمع الجوامع : ١9/5‏ ). 

(#) آخر الورقة )١898(‏ من س . 


دآ *#ه”- 


صلى الله عليه وسلّم وراداعمو ا رؤيظ: ملعا لوسر الو اي 
تَطلبٌ لتعرفَ©, لا ليعمل بها : فلا يجورٌ الاكتفاء فيها بالظنٌ . 
المسالةٌ التاسعة : ْ - 
. القياس إذا ورد بخلاف النص ال ما أن يكونَ متواتراً أو آحاداً . 
فإن كان متوائراً: فالقياسٌ إن نسحَهُ : كان مردودأً 
وإن خصّصّهُ فقد ذكرنا الخلافٌ فيه في باب العموم والخصوص ©©. 
وإن كان آحاداً - فهوما إذا ورد خبرٌ الواحد [على خخلاف القياس "] وقد 
شرحنا الحالٌ فيه : في ان الخيرة». ْ 
المسألةٌ العاشرة : 0 
يجوز التعبدٌ بالنصوصٍ - في كلّ الشرع. ل را 5 
- على أحكام. الأفعال دعل الم - ويدخل تفصيلها فيها : كما إذا نص على . 
حزمة الرّبا في كلّ مطعوم. : فيدخل : فيه كل مطعوم .. ١‏ 
وأمًا التعبدُ بالقياسٍ - في الكل افمتحال : نلق لا يصح إل بعل 


ثبوت الحكم في الأصل. » لكنَ أحكام الأصول شرعيَةٌ' أن العقلّ لا يدل إل 
على دنا الأصليّة» قما عداها لا يثبتٌ إلآ بالشرع ا 





)١( |‏ قوله : .«لتعرف» فيه نظرء فهو يوحي : بأن المراد مجرد المعرفة؛ والحق أنه يتعلق': 
بها بيان الأفضل من ناحية: كما أن بعض العلماء » كالإمام مالك يرتبون بعضن الأحكام عليها 
فالأرض المفتوحة عنوة تحبش أراضيها على المسلمين وتهدم دور عبادة الكفار فيها. وراجع ' 
النفائس : ١78/9‏ -]) والكاشف : الجزء الثالث. ص 45. من كتابنا هذا. ش 

(؟) راب جع أقوالهم في المسألة في 0 

(؟) ساقط من س . 

لص سي ع الرا بع ص :15 وما بعدها من كنانا هذا. 


--4ه”#- 


به بالقياس : لزم الدورٌ. وهو محالٌ0©. 





)١(‏ جوز بعض العلماء ثبوت كل الأحكام بالقياس ‏ على معنى : أن كل حكم ‏ من 
الأحكام ‏ من حيث هو حكم مفرد؛ يجوز أن يثبت قياساً على أصل يصح القياس عليه؛ أما 
القول بجواز ثبوت جميع أحكام الشرع جملة بالقياس. فذلك لا يقول به عاقل. وراجع : 
المستصفى» (7”*7/5), والنفائس: ١78/7(‏ - أ)» وشرح الإسنوي وبحاشيته الإبهاج 
(/77 و78), وشرح جمع الجوامع : )3١4/17(‏ والإحكام : (807/4) ط الرياضء واللمع 
(084). والخاصل (868). 


6ه“ 


الباب الثاني 


اا في شرائط اللاصل 

اعلم: أن الحكم [في27] المقيسٍ عليه ما أن يكون على وفق قياسٍ 
الأصول.29. ْ ش 

[أوعلى خلاف قياس الأصول ©]. 

فلنذكرٌ حكمٌ كل واحدٍ ‏ من هذين القسمين - 


ثم نذكرٌ ما ظُنٌّ أنه شرطً في هذا الباب ‏ مع أنه ليس بشرط . 


)١(‏ سقطت الزيادة من ى. 

(5) بأن يكون الفرع موافقاً للأصل في الحكم . 

| () ما بين المعقوفتين سقط من ى. وخلاف قياس الأصول: أن يكون الحكم في الفرع 
معدولاً به عن موافقه الأصل كالعرايا. 


د لاه" - 


القسم الأول ظ 


في شرائط الأضل: إذا كانَ حكمُهُ على وفق قيأس الأصول . 

وهي ست : 
الأول : 

بوت حكمٍ الأصل ؛ ؛ لأن القياس عبارة: عن تشبيه 0 بالاصلٍ - في 
الحكم - وذلك لا يمكنٌ إلا بعد ثبوت الحكم في الأصل 
الثاني : 

أن يكون الطريقٌ إلى معرفة ة ذلك الحكم سمعياًة0, وهو") ظاهرٌ على 
مهيا + أن جميع م الأحكام لا تعرفٌ إلا بالسمع . 

نا على مذهب من بن يثبت0*) هذه الام - عقلاً - فقد احتجوًا عليه : 
أنه لو كان ذلك الطريئ عقلياً - لكانث معرفة ثبوت الحكم - في الفرع - 
عقليّةٌ : فكانَ القياس عقليًا لا سمعياً. 

وهذا ضعيفٌ؛ لأن ثبوتٌ الحكم - في الفوع - يتوقفُ على ثبوت 
الحكم - في الأصل . وعلى كون ذلك الحكم معلل بالرصفب الفلانيّ . وعلى 
حصول ذلك الوصفب - في الفرع لكاي أن تكون معرفةٌ © الأول عقليّةَ ‏ 
يمل أن تكون [المعرفتان”؟»] الباقيتان سمعيتين» 
)١(‏ كذا في ح» ج. ولفظ غيرهما: «سمعاء. 
)7١‏ لفظ ى: ووهذا». 
(*) آخر الورقة )١88(‏ من ح. (©) أخر الورقة )١584(‏ من ج. 
(؟) عبارة غير ح : (المعرفة الأولى» . (1) لم ترد الزيادة في ح. 


دقه*- 





مر : فيكون بوت الحكار ل : 
الثالتٌ: 


أن لا يكونَ طرينُ ثبوتٍ الحكم - في الأصل. - هو القياس؛ لأنَّ لعل 


2 


5 يلحقٌ5 بها الأصل القريبث بالأصل البعيد. إِمّا أن تكون هي لعي بها: 
يلح الفرعٌ م بالأصلٍ القريب , أو غيرها. 1 
فإن كان الأول 0 الفرع إلى الأصلٍ البعيد. فيكون ذخول لام 
القريب لغواً. 0 1 
وإن كان الثاني بعليل حكم الأصل القريببعلتين» زعرا يمان" ١‏ 
| امأو . - فلأنا بِينًا : أن تعليلَ الحكم, الواحد بِعلْتِينَ مستنبطتين محال ".| : 

ئ وأا ثانيً - فلأنّه لا يمكتنا إثبات الحكم, في الأصل القريب ! ل 
إليه بالعلّة الموجودة - في الأصل [البعيد” ]ء ونتى توصّلنا إلى 2 بتلك: 
العلّة : ٠:‏ امت تعليله بالعَة الموجودة ة في الفر : » لأنّ تلك العلّة إنما عُرفَتَ بعد 
أن غرف 7 عل ال بعلةٍ أخرى , ومتى عرف ذلك - كانت*) العلّة الثاني 
عذيمة الآثر:. فيكون التعليل بها ممسعا”". ش 


5 ى: اسم 1 0 
' '(7) هذا الشرط إنما يستقيم .على القول بمنع القياس في العقليّات واللغويّات أما عل 
القول بجوازه فيهما ‏ كما هو مذهب الجمهور _: فلا؛ إلا إذا أضيف إليه عبارة نحو: «خيث 
كان المطلوب اثبناته بالقياس حكماً شرعيا». وراجع جمع الجوامع بشرحه للجلال: 
16/9 والحاصل: (خكقع. رم في غيرح: سهايلحوى. 0000 
(؟) في حء ى: رقنا . وانظر ص (0071) من هذا القسم من الكتاب . 
(0) راجم ص إثففة وما بعدها من هذا القسبم من الكتاب . 
| () سقطت هذه الزيادة من غيرح . (#) آخر الورقة )7١٠١(‏ من س . 
(9) وذهب بعض الجنابلة» وأبو عبدالله البصري وأبو إسحاق في التبصرة .إلى عدم 
اششراط هذا الشرط. فراجع المسودة (8946)., والروضة : (1)اط الرياض» والتمهيذة - 


رتك 


الرابع 

أن لا يكونَ الدليلٌ الدال على حكمٍ الأصل.  '‏ دالا(" بعينه نه على حكم 
الفرع , ٠‏ والآ لم يكن جعلٌ أحدهما أصلاء والآخر فرعا - أولى من العكس . 
الخامسٌ : 

لا بد د وأن يظهرٌ كون ذلك الأصلٍ مغللا بوصب معين7"؛ أن رُ الفرعٍ 
إليه لذ يصح | إلا بهذه الواسطة. . 
السادسٌ © 


قالوا: يجب أن لا يكونَ حكمٌ الأصل الاسم الفرع - وهو: 
كقياسٍ الع اي على التيمم. في وجوب النية ؛ ؛ أن التعيّد بالتيمم إنْما ورد بعدّ 
الهجرة . 

والحق أن يقال : لولم يوجد على حكم الفرع دليلٌ إل ذلك القياس : لم 
يجز تقدّم©) الفوع على الأصل ؛ لأنْ ‏ قبل هذا الأصل - لم أن يقالّ: كانه 
هذا الحكمٌ حاصلاً من غير دليل, ٠‏ وهو تكايفت مال بطاق: 

أوما كان حاصلا ‏ ألبية - فيكون ذلك كالنسخ . 

وأما ! إن وجد - قبل ذلك - دليل آخرٌ سوى القياس . يدل على ذلك الحكم, 
[فجائئ] :إن ترادفٌ الأدلّة على المدلول الواحد 0 


(هه١!‏ -ب) مصورة عن مخطوطة الظاهرية ومال أبو الخطاب إلى هذا المذهب ونصره. 
والتبصرة: (41/4/17)» واللمع : (84): والمستصفى : (7376/7)» وشرح المنهاج وبحاشيته 
الإبهاج: (1/7١1و7١٠).,‏ وشرح الجلال على جمع الجوامع: »)١١4/57(‏ وشرح 
المسلّم : (؟78/1)» وتيسير التحرير: (741//7). والنفائس : ١78/89‏ ب)؛ وإحكام 
الأحكام :. (194/7) ط الرياض., والحاصل : (/881)؛ وشفاء الغليل: (875): والمعتمد: 
(/١٠)ء‏ وشرحالمختصر: (7/ 0788 . 

)١(‏ في ح» ى : «دليلا». 

.١ من‎ )١61( لفظاى: «معتبرأ» . (©) آخر الورقة‎ )١ 

(") لفظ ح : «تقديم». (©) آخر الورقة )1١١1(‏ من ى. 


1 





القسم الثاني 
إذا كانَ الحكمُ ‏ في المقيس عليه على خلاف قياس الأصول. 
فقال قوم من الشافعيّة والحنفيّة: يجورٌ القياسٌ عليه مطلقاً. 
ؤقال الكرخيٌ : لا يجورٌ إلا لإحدى خلال ثلاث: 


إحداها: 
أن يكون قد نص على علَة ذلك الحكم الأخالس كمي بوجوب 
القياس عليه . 
وثانيها: 
أن تجمعٌ الأمْهُ على تعليله؛ وإن اختلفوا في تعليله: فلا يجورٌ القياسٌ 
عليه. ش 
وثالئها : ' 


أن يكونَ القياسٌ عليه موافقاً للقياس. على أصول, أخرى . 
والحقٌ أن يقال: ما ورد بخلاف قياس ,الأصول , إِمّا أن يكونّ دليلاً مقطوعاً 


أوغير مقطوع 14 
شْ : فإن كان مقطوعاً به: ان اَي - بنفسه - لأنّ مرادّنا بالأصل. - في هذا 
٠‏ الموضع. : هذاء فكانَ القياس عليه - كالقياسٍ علي خبره ال ار 
المجتهدٌ بِينَ القياسين. 
ا )١(‏ زاد في ح» سء ى : (اعليه4 . 


0 


1 : أنه | إذالم؛ يمنع العموم من قياسٍ بخدة - نأولى أن لا يكون القياسٌ ٍْ 
على العموم الما من قياس, يخالفه ؛ لان ع أقوى من القياس على ْ 
العموم ٠‏ و 

احج الخصم: ظ 

أن الخبر يخرجح من القياس, ما ورد فيه وما.عداه باق على باس ْ 
الأصول . . 
[و**] الجوابٌ : ْ ْ ش 

أنه إذا أخرج”! ما ورة فيه» ودِلّت مار على عأيه» : اتقفى إخراج ما 
شاركه - في تلك العلّة . 

ا لد لل من أن يشيع لدبي ا 
بالمنصوصض عليه 

انا إذا كا غير مقطوع. به 000008 

أو لا تكونَ منصوصة . ش ش 8 

فإن لم*) تكن( منصوصةً» ولا كان القياسٌ عليه أقوى من القياسٍ عِلَى ١‏ 
الأصول : فلا شبهة في أنْ القياسّ على الأصول, - أولى من القياس [عليه بلآن . 
القبياسٌ على ما طريقٌ حكمه معلوم - أولى من الفيلس ] علن ما طزيق ١‏ ش 
ل 07 


(1) هذه الرنانة من -: جا ى. 

(؟) في حء ى: «خرج»» والأنسب ما أتينا. 
. (”) كذا في حء ولفظ غيرها: وعلته, . 
(#) ار الورقة )١56(‏ من ج. ' 

(*) آخر الورقة )١١١(‏ من ج. 

(4) .ما بين المعقوفتين ساقط من ل» ى. 

: (©) لم ترد الزيادة في ح. 


554” ل 


وإن كانت منصوصةٌ: فالأقربُ أنه يستوي القياسان؛ أن القياسّ على 
الأصول - يختص بأ طريقٌ حكمه معلوم. وإن كانت عله حكمه'() غيرٌ 
معلومة . 

وهذا الفا ريك كي مقن + وعلْتهُ معلومة, فكلّ واحدٍ ات د فك 
اختصٌ بحظ من القوة. 


)١(‏ عبارة ى: «وان كان طريق علته. 


-7”*56- 


القسم الثالث 


ورعر عناي سا يواح ابطر 


وهو ثلاثة : 
الأوؤل: . 
زعم عثمانٌ ا اس على الأصل - حتى تقوم م الدلالةٌ عل 
جواز*) القياس عليه . 
٠٠‏ وهو باطلٌ من ثلاثة أوجه : 
أحدها ش 
أن عمومٌ قوله تعالى : طفَاعْتبرُ وأ4 27 ينفي 00 
وثانيها ٠:‏ 


نا نا إذا ظُا كونَ الحكم - في الأصلٍ معلا بوصفبة ثم عل أو طن 





)0 هو أبو عمرو: عثمان بن سليمان البتَيُ تابعيّ كوفيٌ بصريّ نسب ل ما كآن يبيعه 
ويتجر فيى وضي :«البتوت». والبت : الكساء يتمخذ من الوبر أو الصوف: قال الشاعرة ٠.‏ 
فق يكه 137 يت فهبينا” بن .+ مقط مصيف.' 0< مشستيّ 
أو موضع بنواحي البصرة؛ أو قرية من قرى العراق, وهو شيخ أهل.الرأي ابعر توفي سلة 
(147)ه. انظر التاج: (07/1)» وطبقات الشيرازي : (41) وطبقات ابن سعد: 
(769//9) ط جامعة الإمام ووئقه وقال: وكان صاحب رأي « وفقه ) 0 أدات الدائيي 
ومناقبه هامش ص : .)5١١(‏ ش 

(*) آخر الورقة )7١1(‏ من س . 

)١(‏ الآية (؟) من سورة الحشر. 


لاك 


حصولَهُ في الفرع. عرو لكان - مل حكم. الاصل ل والعمل . 
بالظن واجبٌ . ْ 
وثالثها : 

ل لصحابة حي استعمو لقان في مسأل الحم الج وها 
لم يغتبروا هذا الشرط”©. 
الثاني : 

زعم بشر المرر يسك0): أن شرط الاصل. :عق الإجماع على كون سكم 
معللاء أو ثبوث0 النصٌ على عين9) تلك العلة. 

وعندنا: نهذ الشرطً غير معتبر والدليل عليه : الوجوة اثلا المذكورة. 
الثالث: 


قوله عليه الصلاةٌ لام : وخمس / يلد في العا و4] الحرو©, 0 ش 


- 


)١(‏ في ح» ْ: «ذلك». 

(1) هو: بشر بن غيأث المريسيّ» نسبة إلى «مريس» قرية من قرى مصر- 0-000 
ترجم له الذهبي في المغني في الضعفاء (41) وقال: «. . داعية إلى خلق القرآن0 . .إليه 
تنسب طائفة المريسيّة .: توفي سلة 7١8(‏ أو 719)ه انظر ترجمته في طبقات الإإسنوي : 
)١14"/1(‏ والمرآة: (8/9/): وحاشية آداب الشافعيّ ومنافبه بقلم شيخنا عبد الغني عبد 
الخالق : (ه/ا١)..‏ 

(5) لفظ ح: 0 

(5) في ى «غيرةء زهو تصحيف. 

(5) انفردت بهذه الزيادة ج. 

(5) حديث الخمس الفواسق وجواز قتلهن للمحرم والحلال» وفي الحل 00 
صحيح ورد من طرق عدة وبألفاظ متعدّدة. أخرجه الشيخان والترمذي والنسائئ وأحمد في 
المسند وابن ماجهء ومالك والشافعي . فانظر الفتح الكبير: (١941/1و47)»‏ واللؤلؤوالمرجان 


اا 


. والحقٌ : وار للوجوه الثلاثة‎ ٠ 


واحتجُوا : 
أن تخصيصٌ ذلك العدد بالذكر ‏ يدل على نفي الحكم عمًا عداه. 
وأيفا: ْ ْ 
جوارٌ القياس [عليه”] يُبْطلُ ذلك الحصرٌ. 
[و"2] الجوات : ش 


يبطل ذلك بجواز القياس على الأشياءِ السئّة ‏ في تحريم ربا الفضل . 
وهذا - أيضاً ‏ دليلٌ في أوّل المسألة . 


- الحديث: (45/ و لاذلاء و 948), وبدائع المنئن: (7/7”) الحديث .)٠١٠١5(‏ وذخائر 
المواريث: الحديث: (7/1؟ 4) و(11779)» ونصب الراية : (5/ »3٠١‏ و #/170)ء ونيل 
الأوطار: (48/2». و595/8). ْ 
)١(‏ هذه الزيادة من ح. ى. 
(79) هذه الزيادة من ج. 
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الباب الثالث 
ني الفرع *) 

وشرطه أن يوجدّ فيه مثل علة الحكم - في الاصل < من غير تفاوتٍ - 
لبه لا في الماهية, ولا في الزيادة» ولا في النقصان ؛ أن القرا عيالة : عن 
تعدية الحكم مامه إل معان والتعديةٌ لا تحصل إل إذا كان الحكم 
المثبث في الفرع ١-0‏ المثبت في الاصل . 

فإن قلتٌ: هذا يقتضي أن لا يكون قياس العكسٍ 1 

فلك" قد بين - في أول كتاب ا 1 : أن قياس العكسٍ عبارة: عن 
التمسّك بنظم الغاارم ابتداءا ثم إِنَا نه نثبت مقدّمتّه الشرطيّة بقياسٍ د 

وأا الأمود التي اعتبرها قوم - في لفرع - مع أنْها ليست معتبرة - فهي 
ثلاثة : : 
الأول : : 

50 1000-5000 0000 دار 
طبرا 0 

وهذا باطل : للنصٌ والحكم والمعقول . 
| أما النص ‏ فهو أن عمومٌ قوله تعالى : ظفَعْتَبرُوأ2”4. يقتضي حذف هذا 
الشرط . ءْ 
(©) آخر الورقة (187) من 1. 
)١(‏ انظر ص (77). وما يعدها من هذا الجزء من الكتاب . 
(1) الآية (؟) من سورة الحشر. 


الول 


نا الحكم 00 ا والسرقة ‏ إذا ظهرا عند القاضي : قضى بوجوب ظ 
الحدٌ؛ ؛ لأن الطريقٌ إليه شهادة الشهودء وهي ول لك 
وآما المعفول قهز أنهُ إذا حصلّ ظنَّ كون الحكم معلا ذلك الوصفيء ‏ 
م [حصلٌ”"] ظنُ ثبوت ‏ ذلك الوصفب ‏ في الفرع : حصلّ ظنُ أنَّ الحكمٌ في 
الفرع مثل الحكم, اياعر مولس سرد مطلقاً ‏ على ما بيناه . 
الثاني ' 
قال أبو هاشم : «الحكمٌ في الفرعٍ ا امي اد 
حتى يدل القياس على تفصيله؛ وليل أن الشرعٌ ورد بميراث الحد؛ بإلا: : لما 
استعملت الصحابةٌ القياس - في توريثهه مع الإخوة؛ يه باطلٌ لأنَّ أدلة ' 
القياس تحذف هذا القيدٌ. 
الثالث :. ْ ش 12 
لكر لد معتسوفا علماه زعوطان فين لان الك الذي ل 
النصٌ عليه نا أن يكونَ مطابقاً للحكم الي دل عليه قياس" 00 
فإن كان الأوّل: جار استعمالٌ القياس © فيه عند الأكثرر بن؛ ترات 
لأدلة على المدلول. الواحد ‏ جائرٌ. ' 
ومنعه بعضّهم : : استذلالاً بأنّ معاذاً إِنّما عدل» إلى الاجتهاد - بعد فقدان. . 
النص» فدلٌ على اير ابيا سد وجري 0 


ل 


وأيضا: 


فالدليلُ ينفي جوازٌ العمل, بالقياس ٠‏ لكونه اتباعاً للظنُ”», مذ سد ظ 


)١(‏ كذا في ح.ء ى. وفي غيزهما: «وهوه. 

(؟) انفردت بهذه الزيادة ح. 

() لفظ ح: «مجملة». وهو تصحيف. (4) عبازة ح: «القياس عليه». 
(*) آخر الورقة )١1151(‏ من ح. (*) آخر الورقة (15) من ج. 
(ه) كذا في حء وعبارة غيرها: «اتباع الظن». 0 


7” 


يغني من الحقٌّ شيئاً”6» ترك العمل به فيما إذا© لم يوجد النصٌ» للضرورة: 
امت عا وروا دان تقتلى لاسر 
[و")] الجوابٌ عن الأوّل : | 
أن قصّة معاذٍ دالةَ على أن التمسّك بالقياس - عند فقدان النص - جائرٌ. 
. فأما عند وجود النصّ - فليس فيه دليلٌ : لا على جوازه» ولا على بطلانه . 
وعن الثاني : 
ما تقدّم [مرار""]: من أن العمل بالقياس ليسّ على خلاف الدليل . 


)١(‏ افتباس من سورة النجم: (98؟). 
(©) آخر الورقة (؟١٠)‏ من س . 
(؟) هذه الزيادة من ح. ج. 

(5) انفردت بهذه الزيادة ح. 


اا 















































خاتمة 


لهذا الباب(3١)‏ 


ها هنا نوعٌ آخر ‏ من القياس - يستعملّهُ أهلٌ الزمان» وهو أن يقالٌ: «لو 
ثبت الحكمٌ في الفرع اعبت فق الأصبل: ؛ لأنَ بتقدير ثبوته في الفرع : : وجب 
أن يكون 1تون ] لأجل المعنى 7 الفلاني» لمناسبته واقتران 5 به 
وذلك المعنى حاصلٌ في الأصل : فيلزمُ ثبوتُ الحكم فيه. ظ 

فثبت الح ار قير : لثبت في الأصل . ٠‏ فلمًا لم يغبت في 
الأصل : وجبّ أن لا يغبت في الفرع ». 

ويمكن أن يذكرٌ ذلك ا على وجهٍ آخخرٌ أشدَ* تلخيصاً ا يقال: 
[شبوث الحكم. في الفرع يفضي إلى محذورء فوجب أن لا يبت 

إنما قلنا: إنه يفضي إلى محذور؛ لأنّه لوثبت الحكة م [في الف 0] اكع 
لكان إن أن يكون علد بهذا الوصف الذي يشترك المع والأصلٌ فيه 

أو لا يكون معلا به. 


فإن كان الأول: : لم التقض ؛ ا 


)١(‏ فى جء ى: «الدليل». 

(1) لم ترد في 1. 

(7).لفظط ج : «الوصف» . 

(4) هذه الزيادة من ح, آء س. 

(*) آخر الورقة (؟١1)‏ من ى. ٠‏ 

(0) ما بين المعفوفتين سقط من غيرح. << (1) هله الزيادة من ح. 


30/6 ل 


وإن كان الساتي: زم التقض ؛ ؛ لآنُ المنساسبة والاقترانٌ دليل ل اد 
سيريا بدون العلية : : يوحت النقض.. 1 
وهذا آخر كلامنا فى القياس . وبالله التوفيق . 


#5 


الكلام 
في التعادل والترجيح 


وهو مرتب على أربعة أقسام 


| القسمُ الأوّلُ: في التعادل3» 
وفيه مسألتان : 
)١(‏ «التعادل» في اللغة -: التساوي, و «عِدُلُ الشيء» ‏ بالكسر ‏ مثله من جنسه أو 
: مقداره؛ قال في المصباح : «ومنه قسمة التعديل» وهي قسمة الشيء باعتبار القيمة والمنفعة, 
لا المقدار. راجع مادة «عدل» في المصباح والتاج واللسان. 
وفسر الجلال المحلى «التعادل» ب اللي ثم فسر «التقابل» : بأن يدل كل منهما 
. على منافي ما يدل عليه الآخر. 
وجمهور أصوليَ المتكلمين والحنفية قد استعملوا كلمة «التعادل» في نفس المعنى الذي 
تستعمل فيه كلمة «التعارض»: حيث لا تعادل إلا بعد التعارض . فالأدلة إذا تعارضت ولم يكن 
لبعضها مزية على البعض الآخر ‏ فهو التعادل, أي التكافؤ والتساوي . وقد حاول الفتوحي - 
من الحتابلة ‏ التفريق بين المصطلحين فقال: «التعارض»: تقابل دليّلين» ولو عامّين على 
الأصح ‏ على سبيل الممانعة؛ وذلك إذا كان أحد الدليلين يدل على الجوازء والدليل الآخر 
.يدل على المنع : فدليل الجواز يمنع التحريم. ودليل التحريم يمنع الجواز. فكل ‏ منهما - 
مقابل للآخر ومعارض ومانع له . وأمَا «التعادل» ‏ فهو: «التساوي»؛ وقد يكون ذكر ما ذكر تأئراً 
بالفرق اللغوي فقط. فراجع الكوكب المنير (474 - 75 4): والروضة(787) . والتمهيد ورقة 
(٠١7؟‏ دبعن وشرح الإسنوي وبحاشيته الإبهاج : (7/؟2)17, وشرح: الجلال مع حاشية 
العطار: )1٠٠/5(‏ والآيات البينات: (195/54 - 194). والتلويح : .)5١5/5(‏ وأما 
أصوليو الإمامية - فقد فرقوا بين مفهومي «التعادل» و «التعارض» فقالوا : «التعارض» امن 
تنافي 'مدلولي الدليلين؛ و «التعلدل»: تساوي اعتقاد مدلوليهما. انظر القوانين المحكمة 
0 / بام - 40187 وكأنهم أرادوا بهذا التفريق بين تعارض الدليلين في الواقع ونفس الأمرء 
وبين تنافيهما في ظن المجتهد . وهو على كل حال اصطلاح لهم. ولا مشاحة بالاصطلاح . 
وأما «الترجيح» ‏ فهو لغة من «رجح الميزان» إذا ثقلت كفته بالموزون» ويتعدّى بالألف 
والتضعيف فيقال : «أرجحته ورجّحته: , وفي الاصطلاح : إثبات مرتبة في أحد الدليلين على 
الآخر. كما في تعريفات الجرجاني (44). وراجع التعارض والترجيح :.(1/لاه) . 
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المسألة الاولى: ' ا 0 
. اختلفوا في أنه هل يجودٌ تعادل الأمارتين”0؟ ١‏ 
فمنع من الكرخي 8 مطلقاً . ْ 
وجوزة َه الباقون .. 
ثم المجوزون اختلفوا في حكيه عند وقوعه : ْ ْ 
ماحياي معازم ود - من الممتزلة: 106 ظ 
التخيير. ْ ا ا 
وعندٌ بعضٍ النقهاء حكمة: أنهما يتساقطانٍ» ديج الرجة إلى 0 
موتضي 9" العدلن , 10 
والمختار أن ثقول: تعادلٌ الأمارتين : ما أن يقح في حكمين متناقضينَ 0 
والفعل واحدٌ» وهو: كتعارضٍ الأمارتين على كون' الفعلٍ قبيحاً9) باجا 
.وواجبا . | ْ 
09-شظظ2ط2ظ12 تحر يجوب الوك إلى . | 
جهتين قد غلب على ظَنْه أنهما جهتا القبلة "2 ٍ 
ما القسمُ الأول - فهو جائرٌ في الجملة» ٠‏ لكنه غيرٌ واقع, ف الخروب 
. أمًا أنه" جائرٌ في الجملة, فلأنهُ يجورٌ أن يخبرنا رجلان بالنفي, ع ظ 
ونستوي عد اهما وصدق لهجتهما: بحيثُ ل يكونُ لاحدهما مزئ على الآخر. 00 


(1) أي: : في نفس الامروالاع» لا في ذهن المجتهد. 
() عبارة ]: م الكرخيّ منه؛ . 
)2# آخر الؤرقة (184) من آ. 

| (*) في غير ح» جء زيادة : ووحسناً) . : 1 
4( لمعرفة أحكام الاجتهاد في القبلة ومذاهب العلماء فيه. ارجع إلى المغني ليح ْ 

الكبير: (456/1 - .)49٠‏ والإشراف: .)97-1٠٠١(‏ والمجموع: (171/9). 
(0) زاد في ى: «غير»» وهو تحريف. ٠‏ 


عى” س 


انا أنه في الشرعٍ غير واقع :3 فالدليلٌ عليه : : أنه لوتعادت أمارتان7!) على 
كون هذا الفعلٍ معطورا ومتاحا فلم أن يعمل يها معاء أويتركا” معأء أو 
يعمل بإحداهما دون الثانية9). 

والأول .محال لأئد يقتضي كون الشيء الواحد في الوقت الواحد من 
الشخصٍ الواحد ‏ محظوراً مباحاً؛ وهو محال. 


والثاني ‏ أيضاً محالٌ"»]؛ لأنهما لما كانتا في نفسيهما ‏ بحيثٌ لا يمكنٌ 
العمل بهما ألبثة: كان وضعُهما عبئا والعبثُ غيرٌ جائز على الله تعالى . 

[وأمًا' الثالث”)] ‏ وهو أنْ يعملٌ بإحداهما دون الأخرى : فإمًا أن يعمل 
بإحداهما على التعيين» أو لا على التعيين.. 

والأوْل باطلُ؛ لأنهُ ترجيحٌ من غير مرججح : فيكونُ ذلك 7 في الدين 
بمجرد التشهي . ونه غيرٌ جائز ركام 

والشاني - أيضاً - باطل ؛ ؛ لأنا إذا خيرناة بين الفعل والترك فقد أبحنا له 
الفعل: فيكون مانت ترجيحاً لأمارة الإباحة ‏ بعينها - على أمارة الحظرى 
وذلك هو اندم الذي تقدم إبطاله. 

فثبت: أنْ القولٌ بتعادل الأمارتين في حكمين كاين والفعل واحدٌ - 

يفضي إلى هذه الأقسام الباطلة : فوجبٌ أن يكونٌ باطلا . 


و لفقل )كبراباراتة: 
(؟) كذا في ح. آء ىء. وفي غيرها: ا يعمل بواحدة منهما» . 
(0) في ١‏ : «الثاني». 
(4) ما بين المعقوفتين ساقط. من 1آ. وفي غير ح أبدل بقوله: «فان عمل بهما ‏ معا ‏ 
فهو محال؛ لأنّ الشيء الواحد لا يكون محظورراً مباحاً. وإن لم يعمل بواحدة ‏ منهما - فهو 
محالع. ‏ . ش ٠‏ 
(0) سقطت الزيادة من 1. ْ 
() آخز الورقة )7١(‏ من س . (7) هذه الزيادة من ح. 
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فإن قبل» ملسمل يدق لين على التعبينه شالك ظ 
أحوطً أو لأنْها أخذ بالأصل©؟! ١‏ 

سلّمنا ذلك ؛ ١‏ فلمل يجو اذ يكرئ منتضى التعدل هو لتخيرة. 1 

قو : «القول بالتخبير” إناة [الفعطارة كن ذلك ترجيحاً ا 
ده 


قلنا: لا نسلَم أن 0 الجر »ا إباحة”] . 
0 01 ظ ظ 
أله يجو" أن يقول الل تعالى : «أنتَ مخيرٌ في الأخط بأمارة الإباحة». 
1 بأمارة الحظرء إلا أنلك 0 بأمارة الإباحة : فقد أبحت لك [الفعل*]:. 
ش وإت أحذت بأمارة الحرمة: فقد عر القع عليك» ؛ لهذا لا يكرد ! إذنا 
في الفعلٍ والترك مطلقاً. بل إباحة في حال2©0, وحظراًة”) في حالر أخرى. ظ 
ومثاله في الشرع. 0 المسافر [مخيرا م بِينَ أن يصلَيَ أربعاً ا 
أن يترك ركعتين . الركعتان واكم ويجورٌ تركهُما بشرط أنْ يقصدّ 
الترخضٌ0". 
وأيضاً: 500 552000-06 فقالّ: «تصدّقت عليك 
(1) لفظ ح: «قلت». (#) آخر الورقة (157) من ح. 06 
هه لفظ ح: «بالأقل» تعيب ما أثيتناء إذ المراد: : أن: الأصل 0 تعدد + امار 
(©) آخر الورقة 2159 من ج. 
() ما ب بين المعقوفتين ساقط' من آ. ولفظ وذلكه من 55 


| (4) هذه الزيادة من بخ [.- << (همع هذه الزيادة من [.' 
1 3 لفظ !:. «حالة» في الموضعين . ش 1 
0 ف اناد في ح: «له». 0 (4) سشقطت الزيادة من ى : 


(4) زاد في ح: وشرط . ولمعرفة مذاهب العلماء ء في قصر صلاة السفرء وهل مي 


رخصة أو عزيمة؟ را جع المغني والشرح : )1١-40/9(‏ ونيل الأوطار: الفيلت 0 3_0 ش 


بض لجيه 5/ اعد ماسر + (554/9), 
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بدرهمين - إن قبلت؛ وإن لم تفل .واتيت بالأريعة: قبلتٌ الأربعة عن الدّين 
الواجب» ؛ فان كساة: قبل الضدقة وان بدرهمين+ وإك شاء: اتن بالاريعة عن' 
الواجب . 
0 فكذافي مسألتنا: إذا سممٌ قوله نغالى > وان لتر 
حَرْمَ عليه الجمعٌ بِينَ المملوكتين. 
والما يجو له الجممٌ : إذا قصدّ العمل بموبجب الدليل, الثاني», وهر قر 
تعالى : ءا ما مُلْكَتْ نكم [كما قال عثمانٌ - رضي الله عنه - 
«أَحَلَهُما آي وحرُمتهُما آي005]». ظ ظ 
سلّمنا ذلك؛ لكن هذه الدلالةً إِنْما تتمُ: عند تعارض أمارة الحظر 


ين الأتينِ04- 





والأباحة . 
وأمّا عند تعارض [أمارة”»] الحظر والوجوب”» ‏ إذا قلنا بالتخيير -: لم 
(1) الآية (78) من سورة النساء . )١(‏ الآية (714) من سورة النساء.' 


(*) ما بين المعقوفتين ساقط من ح. وفي ى نسب الأثر إلى سيدنا عمر - رضي الله 
عن -: وأثر عثمان - رضي الله عنه ‏ هذا قد أخرجه الإمام المصنف - أيضاً ‏ في التفسير: 
)”5/1١(‏ وفيه زيادة: «والتحليل أولى». وهو في تفسير الخازن: )45١/١(‏ ويزيادة على 
لفظ الإمام المصنف وأماالآلوسي . فقدنسبالأثر إلى الإمام عليّ ‏ كرم الله وجهه ورضي عنه - 
ثم قال: «وجكي مثله عن عثمان» . فانظر تفسيره: (50/4؟) وانظر فتح القدير: (4417/1 
- 2)448 وتفسير ابن كثير: (١/؟/!4‏ - #/47), والقرطبيٌ : (117/5)» والكشاف: 
(618/1)» وحاشية الشهاب على تفسير البيضاوي : »)١77/8*(‏ وتأمل ما قاله أبو جعفر في 
تفسير قوله تعالى #وأن تجمروا بين الأختين» في : )١7/4(‏ من تفسيره. وراجع أحكام 
القرآن لابن العربي : .)9/8/1١(‏ وأحكام القران للجصاص: (؟/54١)‏ وذكر أن الخلاف 
في جواز الجمع بين الآختين بملك اليمين قد انتهى بحصول الإجماع على تحريم الجمع 
بينهما بذلك. وراجع نيل الأوطار: (707/5). والسئن الكبرى للبيهقي . وقد أخرج الأثر عن 
عثمان وعلي. ونحوه عن ابن عباس رضي الله عنهم ‏ فانظر: (/138-157/80): وراجع 
مصنف عبد الرزاق: (9/5؟) رقم (809١٠١)2(ج”*.‏ ص )١68‏ من هذا الكتاب. 

(؛) هذه الزيادة من ح» ى. (0) لفظ س : «الإباحة». وهو وهم. 
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3 ترجيح | حتاف على الأخرى ؛ ندليلكُمٌ على امتناع, التعادل. في اول 
لكل الصور. ش 
سلّمنا فسادٌ القول, بالتخبير؛ ل لا يجود التساتعاً؟ 


' قوله : ولآنة عبث». 
قلنا : لانسلْم؛ اد : [إن20] لله - تعالى [ف”6] حكمة 


5 
فهبٌُ أنْ التعادل - في نفس الأمر - ممتنع ؛ ٠‏ لكن لا نزاع في وقوع. التعادل. 
بحسب أذهانئاء 0 جارٌ أن لا يكون التعادل الذهني عبثا : ؛ فلم لا يجوز أن 


اك يكون التخَادلٌ الخارجي عبثاً أيضا؟ ! 
ثم ما ذكرتموه يشكل ثْما إذا أفتى مفتيان: أحدهما بلحل » والآخر 
النعرمة: واستويا - في ظِنٌّ المستفتي ؛ ولم يوجد الرجحانٌ : فإنُهما . - بالنسبة - 
إلى العاميٍ كالأمارة0 5 
[و] .الجوات: 
قوله : «لم لا جور الله بإحداهما لأنه أحوط. أولاه أصلٌ7/؟ 
قلنا: [إن8*] جار الترجيخح بهاتين الجهتين ‏ فوجودهُ ينافي التعاذل؛ 
ا شا 1 : 
)١(‏ هذه الزيادة من ح. ش : 
23 هذه الزيادة من |. 0 زه سقطت الزيادة من ى. 
(4) هكذا في سائر الاصول» ولعل الصحيح اود 
)22 هذه الزيادة من حء 5 جا ى. 
4 كذا في 3 وهو هو المناسب» وعبارة غيرها: 006 بإحداهماء , 
7) في غير ح: «أقل»: :والمناسب ما أثبتنا لما تقدم . 
(8) سقطت الزيادة من 1:. 
(84) كذا في ح» جد وفي غيرهما: وكلامهع, ‏ 
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قولهُ : «لم قلتّ: إِنَّ التخييرٌ إباحةن؟ 

قلتٌ: لأنّ والمحظور ‏ هو الّذي مُنمّ من فعله ؛ و دالمباح» ‏ هو الذي لم 
يُمْنَعُ من فعله ؛ فإذاا» حصلّ الإذن في الفعل : فقد ارتفعٌ الحجرٌ [فلا يبقى 
الحظرٌ ألبتة0')]. ولا معنى للإباحة إلا ذلك . 

قولّه : ورذلك05))] الفعل د بشرط أن يأخد بأمارة الحظرء سباح 
بشرط© أن يأخذ بأمارة الإباحة؛ . 

فلنا: هذا باطل من وجهين : 

[الوجة””] الأول : 

هو: أن أمارة الإباحة وأمارة الحظر: إمّا أن تقوما على ذات الفعل وماهيته 
باعتبار واد 

أوليس كذلك؛ بل تقوم أغارة الإباحة على الفعلٍ المقيّد بقيد [وتقوم م أمارة 
الحظر على الفعل المقيّد بقيدِ9)] آخر. 

فإن”* كان الثاني : كان ذلك مغايراً لهذه المسألة ‏ التي نحن فيها لأنّ هذه 
الصيالة دهي : أن تقوم الأمارتان على إباحة شيءٍ واحدٍ وحظره؛ وعلى التقدير 
اْذي قالوا : قامت أمارة الإباخة ")على شيء» ٠‏ وأمارة الحظر على شيم آخرء 
فإنّهم لمّا قالوا: : عندٌ الأخذ بأمارة الحرمة يحرم الفعلٌ عليه ؛ فمعنا فههناه» أن أمارة 


الحرمة قائمة على حرمة ة هذا الفعل ‏ حالٌ الأخذ بأمارة الحرمة . ناماه الإباحة 
- قائمة على إباحة هذا الفعل حال [عدم"] الأححذ بأمارة الحرمة : فالأمارتان 





(#) آخر الورقة (ه6١)‏ من .١‏ 


.١ ساقط من غير ح» أء ى. (؟) هذه الزيادة من ج. ح.‎ )١( 
.1 من س . (") زبادة مناسبة لم ترد في غير‎ )7١ 4( آخر الورقة‎ )#( 
٠ ما بين المعقوفتين سقط من غير ص » ح.‎ )4( 

(ه) أبدلت الفاء في ح بواو. ٠‏ 

(5) لفظ ح : والحظر». وهو وهم . (/) سقطت الزيادة من ح 
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إنْما قامتا على : ال 5-0 لا على شيءٍ واحدٍ؛ وكلامنا” 
في قيام. اأمارتين على بحكمين متنافين : في شيءٍ واحدٍء لاافي شيثين. - 
وإذا بطل هذا القسم : ثبت القسم الأول - وهو: أ أمارةً الحظر وأمارة 
الإباحة. قامتا على ذات الفعلٍ وماهيته(*) - باعتبار واحد.. | 0 
. فإن رفعتنا الحظر" )عن ماهيّة الفعل : كان ذلك إباحدّء فيكونُ جين 1 
لإحدي الأمارتين*) بعيئها . ١‏ 
ش ' وإن لم نرفع ذلك : كان [ذلك7)] حظراً. فيكون 0 للأمانة الأخرى:: 
5 أن نقول: 
ما المرادة* بالأخذ بإحدى الأمارتين؟ : 
إن عنيتم بهذا الأخين - اعتقادٌ رجحانها ف [-هذا1؟»] باطل ؛ لاقام تعن 3 
[العيدة :كان اعتقاد كانه تحيلة. ' 
وأيضا: , ا 
ل لكلا فبما إذا حصلَ العلم نه لا رجحانَ» ففي هذه الصورة -. 
يمن ٠‏ حصول اعتقاد الرجحان. 00 1( 7 
وإن عنيتم بهذا الأخحل : العزمّ على الإتيان بمقتضاهاء فذاك 1 عا ان 
يكونّ عزماً جزمًء بحيث يتصّل بالفعلٍ لا محالّة. 
أو.لا يكونَ كذلك | | ٠‏ 
| فإن كان الأول : كان الفعل في 'ذلك الوقت ‏ واجبٌ الوقوع : زور 


)١(‏ لفظ ]: «متباينين». 022 (#) آخر الورقة (154) من ج. 
(؟) في غير 1: «الحجر». , (©) آخخر الورقة (157) من ح. 
وم هذه الزيادة من ح» .١‏ ولفظ «حظر» في ! ورد بالألف واللام . 

(6) آخر الورقة )٠١(‏ من ى. () هذه الزيادة من ح آء'جء ى. 


(5) كذا في حء ولفظ غيرها : «تمنع). 
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الإباحة والحظر؛ لأنّهُ يكون ذلك")] | ] إذناً في إيقاع ما يجب وقوغٌة» أو منعاً عن 
عام ما يجب وقوعة . 

وإن كان الثاني : وهو أن يكون الغزمٌ عزماً فاتراً - فها هنا : يجورٌ له الرجوعٌ ؛ 
لأنه إذا عزم عزماً فاتراً على الترك - فلو أرادٌ الرجوعٌ عن هذا العزم ‏ د 
على المع : جار له ذلك يلما أن هنا كاله فاسدٌ. 

قوله : دهذه الدلالةٌ لا تطرّدٌ: عند تعارضٍ مارتي الوجوب والحظر) . 

قلنا: لا قائل بالفرق. 

وأيضاً: 

فالأباحةٌ منافيةٌ للوجوب والحظرء فعندٌ تعادل أمارتي الوجوب 
[والحظر»] - لو حصلت الإباحة : لكان ذلك قولاً بتساقطهماء وإثباناً لحكمر 
لم يدل عليه دليل أصلاً 

قوله: «لمَّ لا يجورٌ لكر في الامو سكدة ماقي 

قلنا: لأنَّ المقصود د من وضع الأمارة - أن فوسل بها إلى المدلول . فإذا 
كان هو - في ذاته - بحيثُ يمتدٌ التوسل به1 إلى الحكم : كان خالياً عن 
المقصود الأصليٍ منة. ولا معنى للعبث إلا ذلك . 
ظ . وهذا يخلاف [وفوع” ١‏ التعارضصٍ في أفكارنا؛ أن الرجحان لما كان 
حاصلا في نفسٍ الأمر- : لم يكن واضعُةٌ عابنا ؛ بل غَاييَهُ : أنَا - لقصورنا 00 
تقصيرنا”*» ‏ ما اتتفعنا به . 


أمَا إذا كانَ الرجحانُ مفقوداً” في نفس الأمر: كان الواضمٌ عابثاً. . 


)١(‏ لم ترد الزيادة في ى. 

(؟) سقطت الزيادة من ى. 

(*) عبارة ى: «في التساقط حكم». 

(4) لفظ :١‏ دبها». (©) هذه الزيادة من ح. 

(*) آخر الورقة )7١8(‏ من س . (5) لفظ آ: «قصوداً» وهر تحريف. 
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]ا أما 00 0 00 الأمارتين في فعلين متنافيين» والحكم 
ره ا وقوعه 1 صور: 
إحداها: 0 | 00 
قوله عليه الصلاةٌ والسلام - في رز ة الإبل ا رد 
وفي كل خمسين حقة 2 ا ماس سور 
ومس أربعينات؛ فإن أخرج الحقاقٌّ: فقد أدذى الواجب؛ إذ عمل بقوله : « 
كلّ خمسين حقة). 5 
وإن أخرج بنات اللَبِونِ د فقد عمل بقوله عليه الصلاة والسلام : «في كل 
أربعين بنثٌ لبونِ» اعاسل اعد اللُفظين أولى من الآخر: في فيتخي20 . 
. وثانيها: 
من دحل الكعبة قله أن ستقبل أي جانب*) شاء) ال كيت نمز 
[فهوا»] مستقل شيئا من الكمي. 
وثالثها : ْ 0 
أن الوليٌ إذا لم يُجد من اللبن إلا ما يسدٌ0© رمق أحد رضيعيه» ولو قسمَة 
)١(‏ هله الزياذة من ى. 
ع 0 د و(1744) من 
سنن ابن ماجه. وحسنه الترمذي » وقال: : العمل على هذا الحديث عند عامة الفقهاء. وراجع 
4 فةن 0): وما استشهد به المصنف جزء من الحديث المرويٌ . وانظر الموطأ: 
(7697/1) الحديث افقةة والسئن الكبرى: (40/84)» وراجع نيل الأوطار: .)١1817/5(‏ 
(م) كذا في 1, ولفظاغيرها: : «فيخير»» ولمعرفة وصف أسنان الإبل وأسمائها في كل سن 
من أسنانها. انظر ما قاله الإمام الشافعيّ رحمه الله في آداب الشافعي لاه 
2)35). ش 
3 (#) آخر الورقة )١85(‏ من أ. (4) عبار [: «منها شاء؛ . 


(ه) هذه الزيادة من'1. ١‏ (5) زاد في [: «بهه. 
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عليهماء أو منعهما_لماتاء ولوسقى() أحدّهما مات الآخرء فهاهنا: هومخيّر . 
بِينَ أن يسقي”© هذا فيهلك ذاك. أو ذاك: ‏ فيهلك هذاء ولا سبيلٌ إل 
لتخي 
ورابعها: 

أن ثبوتَ الحكم - في الفعلين المتنافيين ‏ نفسٌ إيجاب الضدّين» وذلك 
يقتضي إي يجابٌ فعلٍ كل واحل منهما بدلاً عن الآخر. 

واحتجٌ الخصمُ على فساد التخيير: 

بأن أفارة وجوب كل واحلٍ - من الفعين - اقتضّت وجوه على وجو لا 
يسوغ 20 الإخلال به والتخبيربيئه وبين ضدّه يِسوحٌ الإخلال به . فالقول بالتخيير 
مخالت لمقتفي الأمارتين معاً. 
[و*)] الجوابٌ : 

ما [أمارة”»] وجوب الفعل - فتقتضي وجوبّه قطعاً. ‏ 

و”'أمَا المنع من الإخلال به- على كل حال فموقوفٌ على عدم الدلالة 
على 0 غيره مقامّه”". وإذا كان كذلك: لم يكن 0 مخالناً لمقضئ 
لأمرتين 


هذا التعادلٌ إن وقمّ للإنسان في عمل نفسه: كان حكمةٌ فيه التخييرٌ. 
وإن وقعٌَ للمفتي : كان حكمة أن يخيرٌ المستفتي في العمل العا اه 


)١(‏ لفظاح: وأطعم». 

. ١ في خ: يطعم‎ )١( 

(5) في آء ى: «يملع). 

(4) هذه الواومن زيادات ى» 1آ. (8) سقطت من ى. 





(5) كذا في ح»: وفي غيرها أبدلت الواو فاءا . 
(/) في غير حء :١‏ رف)». (©) آخر الورقة (159) من ج., 


4خ8” - 


كما ما يازمة [ذلك27] : في أمر نفسه . 


باه وفع للحاكم الس ان الحاكم نت لقطع. 
'الخصومات» فلو خيرٌ الخصمين لم تنقطع خصوتهما؛ ا 
عند - يختارٌ الذي هو أوفق”" له وليسّ كذلك حال المفتي . الام 

فإن قلتّ: فهل'للخاكم أن يقضئ ‏ في الحكومة ‏ بحكم إحتى | 
الأمارتين» إذا كان قد فضى فيها دمن قبل بالأمارة الأخعرى؟ 

قلتٌ: : .لا يمتنعٌ ذلك عقلاء كب" بتز القن اسزى جتن جنا للا 
أن يصلي مرة إلى جهة» ومرة» إلى جهة أخرى . ش 

إلا أنه منع منه دليل شرعيّ ؛ ؛ وهو: ماري أنه عليه الصلة وال قل 
لأبي بَكْرةَ .رضي الله عنه - «لا تقضينَ في شيءٍ واحدٍ بحكمين مختلفين». 

. فأماما روي ]عن عمر رضي الله عنه أله قضى في «المسألة 
الجماريّة»: بحكمين؛ وقال: «ذاك على ما قضيناء وهذا على ما نقضي27- ْ 
فيجوز ل الأمارتين » بل الله طن فى اللمرة ؛ الأولى قر 0 


0 هذه الزيادة 5-58 | 

(#) آخر الورقة (155) من ح. (؟) لفظ ح: «موافق». 

م لفظاى: وكماء. - (4) زاد في :١‏ «أخرى». 0 
(8)ماب بد المموس ناف هر . وهذا الخبر يورده الأصوليون. بهذا اللفظ : ةدود 
في نهاية السول: (114/8): كما أورده ابن السبكي في الإبهاج في الموضع المتقدم» 
وقال: «هذا الحديث لا أعرفه؛ وقد سألت عنه شيخنا الذهبيّ فلم يعرفه» . والحديث أخرجه 
النسائي في سئته عن أبي.ر ة: لاعن أبي بكر كما هو في سائر الأصول ‏ تصحيفاً وبلفظ : 
الا يقضين أحد في قضاء بقضائين» ولا يقض أحد بين خصمين وهو غضبان». فانظر 


السنن : : (م/14). والفتح الكبير: (*/54”) . والعلامة لآخر الورقة (05) من ص 0 8 


الجزء الثالثء ص 35 من هذا الكتاب. . 
0 هذه المسألة من مسائل الفرائض الهامّة» لمعرفة تفاصيلها 58 العلماء فيها ش 
جم المغلي والشرخ ؛ 4-7 . وفتح القريب: (50/1). ْ 


ال و عه 


تلك الأمارة, وفي [المرة0"] الثانية - قوّة هذه الأمارة . 
المسألةٌ الثاني : 

إذا نقل عن المجتهد قولان. فإمًا أن يوجدٌ له في المسألة قولان : في 
موضع واحدٍء أو في موضعين. ْ 

فإن وجد القولان ‏ في موضعين - بأن يقول** في كتاب بتحريم شيء. 
وفي كتاب آخرٌ بتحليله ‏ فإمًا أن يعلمَ التاريخُ, 

أولا يعلم. ظ 

فإن علم لتاريٌ : فثاثي منهما جوع عن الأزل د ظاهراً. ١‏ 

وإن لم يعلم التاريخُ : حكي عنه القولان؛ ولا يحكمٌ عليه بالرجوع إلى 
أحدهما بعينه . 

وإن وجدّ القولان في الو الواحد -: بأن يقولٌ: 9 المسألة ة قولان - 
فإمًا أن يقول عقيبٌ هذا القول. - ما يشعر بتقوية أحدهما : فيكونُ ذلك قولاً له؛ 
لأنّ قول المجتهد ليس إلآ ما ترجّح عنده. 

وإن لم يقل ذلك فها هنا: من الناس . من قال : «[إنه"2] يقتضي 
التخِبيره, إلا أنَا أبطلنا ذلك. 
رانف :؛ 


فبتقدير صتها" - يكون له في المسألة قول واحدٌء وهو: والتحييري. لا 
وا “بل ال أن ذلك يدل على له كان متركفا في المسألة» ولم يظهر له 


وه رجحان نبو اعون - في المسألة لا يكون له [فيها9)) قو وقدكر؟ 





فضلاً عن القولين. 

)١(‏ لم ترد الزيادة في ى. 3 (#) آخر الورقة )1١5(‏ من س. 
)١(‏ هذه الريادة من ح. (5؟) لفظاى: والصحة: . 

(1) هذه الزيادة من 30 0 )2 لم ترد الزيادة في ح. 


-”9ؤ1١‎ 


أمَا إذا لم يعرف؛ قزل في المسألة: وعرف”" قوله في نظيرها - فهل يجعل 
قوله في نظيرها قولاً له فيها؟ فنقول : 
ش ا بعكم فز 
في المسألة ‏ كقوله في نظيرها؛ لجواز أن ن يكونَ قد ذهبّ إلى الفرق.. 

إن الم يكن بيتهجا فرق - البنة2 : فالظامرٌ أن قوه في إحدى المسالنين 
قولٌ »له في الأخرى . ١‏ 

ادس اط كي لله عنه ‏ فهي على وجوه: : ' 
أحدّها : ش 
| أن يكن قد ذكر في كتبه القديمة شيثأء رق كينا العشية نينا حر 
والناس نقلوهما: دفعةٌ واحدةٌء وجعلوهما قولين له -فالمتأخر ا 
للمتقدم . 

:هذا انيع من التصافب - يدل على علو شأته في العلم © والدّين. ظ 

أما في العلم اقلاة بعرقلايه: : أنه كان طول عمره مشتفلاً* بالطلب . 
والبحث والتدبر. 1 
ْ وأمًا في الدّين - فلانهُ يدل على لل اف اندي انوكي ا 
فإنْه ما كان يتعضّبٌ لنصرة قوله. وترميج مذهيه؛ لكا بو ا ' 
العخلق إلى سبيل الححتي. ظ 

(0) في 1: وأوعرفت». 

(؟) في غيرحء أ ى: رقوله». 0 (5) في غيرحء 7: «فاأما». ْ 

(4) في ح» أ ى: «وفي 0. وإعادة ذكر الخانض في العطف مذعب لسيبويه كما هو ٠‏ 
معروف, قال ابن مالك : 1 
ووه كائقن: الى عطفبا” على شسس خقض لازا قد جغلا 


ولعيسن علدي لازماً د قد أتى في فى الشعر والتشقر الصحيح متها 
الألفية عطف النسق. 277 3 1 10 
(#) آخر الورقة 0١4‏ من ى. (*) آخر الورقة )١617/(‏ من .١‏ 
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وثانيها : | 
أن يكو قد ذكر القولين في موضع, واحلء ونصٌ على الترجيح ء ٠‏ كقوله - 
في بعض ما ذكر فيه قولين : «وبهذا أقول؛ وهذا أولى ؛ وبالحقٌ أشبة». 


ع 7 


وايضا: 

قد يف على أحدهماء وي تفرع على الآخر م لق 
عليه - أقوى عنده. 

اوأنه: 


نما نيه في آخر كلامه على الترجيح ‏ لكي المطلع قد اينيع كلانه إلى 
أخره» وقد يمل فلا يتنه لموضع اللوضيحع + 
وثالئها: . 

أن يقول: «في هذه المسألة قولان»» ولا ينبه على ارم ابه . فها هنا 
احتمالان: 
أحدّهما: | ْ 
أنه قال: «في هذه المسألة قولان». ولم يقل : «لي فيها قولان»؛ فيمكن 
أن. يكونا قولين لبعض الناس ء وإنما ذكرهما لينبّهه» الناظرٌ في كتابه - على 
مأخذهماء وإيضاح القول, فيما لكل واحد منهما وعليهما. 

ولاه لولم يذكرهما [فربمَا9'] خطر يبال إنسانٍ وجة في توه إلا أله لا 
تمكنة القول به لظله أنه و0 حادثٌ» تارق للإجماع ؛ فإذا نقلهُ - عُرفَ ٠‏ 
أنَّ المصيرٌ إليه ليس خرقاً لإجماع. الجا انكل فجعلهها قاين للشافمي . 


(*) آخر الورقة (170) من ج. 
(1) لم ترد في سء أ 
(#) آخر الورقة (158) منءح . 
(؟) في غير ح: وعلم». 
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. فهذا لا يكونُ غيباً على الشافعي» بل على الناقل. إن الشافعي لم يقل‎ ٠ 
«لي فيها قولان»؛ بل قالّ: «فيها قولان». فإذا جزم الراوي بكونهما قواين‎ 
ْ . لشاف د : كان الغيبٌ على الناقل‎ 
0 ١ ٠ ١ |. ونانيههاة؟‎ 
| العلّ مراد الشافعيّ بقوله : «فيها قولان»  أن في المسألة احتمالين يمكنُ‎ 
0 أن زقرن بجا قانا  برذللف رذ كان ما سوى ذينك ارانيد لاعن م‎ 


فأمًّا ذانك القولان:*» - فيكونان قوبين» 0 0 
نوما - بوجوه جليّة ظاهرة» ولا يقدرٌ على تمييز الحق. - منهما - عن الباطل: 3 
البالغ0© : في التتحقيق فلا جرم أفردهما بالذكر, دون سائر الوجوه" .. 0 
ْ وكما أَّهُ يجوذ أن يقال للخمر الي في الدن -: إِنها مسكرةٌ وللسكين/ 
. التي لم تقطع: إنها قاطعةً. والمرادٌ منه: الصلاحيّة لا الوقوع 1 ا 
هنا. 20 ١‏ 
لو انعا اع لو بلي 

ونقل الشِيخ أبو اسحاق الشيرازيٌ عن الشيخ أ بى حامد الأسفرابينيٌ 0 ْ 
قال : «لم يصحّ عن الشافعيٌ نكا دقان على هذا الرج ا [في]. | 
00020 ْ 
أقول: وهذا -أيضاً يل عزن كمال منصيه في العم« والذين.. 


| 1ن" الملم» + فلأنٌ كلّ من كانّ أغوص نظراًء وأدقٌ فكرأ. لة 


(8) آخر الورقة (501) من س. 
)١(‏ في ي : «بالغ؛»: وقي سر ل: «المبالغ». 
)١(‏ زاد في 1: «الممكنة». 


2 هذه .الزيادة من ى. 0 (4)زادحءاءى: «في). 


زه( زادى: (افي). ' 


 7”545- 


بالأصول والفروع . وأتمّ وقوفً"” على شرائط الأدلّة -: كانت الإشكالاتٌ عنده 
أكثر0, اا 

7 أمّا المصرٌ على الوجه الواحد طولٌ عمره ‏ في المباحث الظنيّة بحيثُ 
' لا يترددٌ فيه -: فذاك لا يكونٌُ ! إلا من جمود الطبع , وقلة الفطنة وكلال 
القريحة؛ وعدم الوقوف على شرائط الأدلّة والاعتراضات . 0 

وأمًا الدين ‏ فمن وجهين : 
الأول : 
أنه لما لم يظهرٌ له فيه وجهُ الرجحان: لم يستح من الاعتراف بعدم . 
العلم , ولم يشتغل بالترويج _ والمداهنة ‏ بل صرح بعجرة عمًا هو عاجرٌ فيه. 
وذلك لا يصدرٌ إلا عن الدين المتين. 

كيفت. ريه تل قن عير رضي الله عنه ‏ اعترافة بعدم: العلم » في كثير 

دن الس" . وجميع المسلمين عدوا ذلك من مناقبه وفضائله . فكيف 
جعلوه عيباً ها هنا؟ !. 
والثاني”*» 

وغراك رضي الله عنه 0 الا واي 0 هذه المسألة»؛ بل 
5 قا ل ريد - تركها ”على تلك الحالة ليكونَ ذلك بعثاً”» 

. كذا في ح» 1 ىق وفي غيرها: «وقوعاً»‎ )١( 

)5١‏ لفظ أ: «أكبر». 

| (*) زاد في ح» أ: بوف) , 

(4) نحو هذا روي عن سيدنا عمر ‏ رضي الله عنه ‏ في مواضع كثيرة» منها ما يتعلق 
يميراث الجد والأخوة» وميراث الكلالة , وبعض أبواب الرباء وقد أخرج ذلك عنه البخاري 
وملء ري : وانظر سئن البيهقي : (540/5).: وفتح القريب 098/1١(‏ , 

(©) في غير ح» [: «وثانيهما». 

(5) لفظ :١‏ «تركنا». (/) كذا في حء ولفظ غيرها: ومحثاة . 





ه54" 


على افكربة فل و ف . ا 4 
أنصفت واعترفٌ الح 0 9 ذلك* مما ا رجحان بحاله ارا 
سائر ثر المجتهدين : في العلم والدّين 2 1 '! 





(ه) آخر الورقة )١64(‏ من آ. 
)١(‏ راجع لفاسيل 1 ذلك في كتاب الفخر المطبوع : ومتاقب: 3 الشافعي؛ . 


اك 


القسم الثاني : في مقدّمات الترجيح . 

وفيه مسائل : 
[ال0)]-مسألة الأولى : 

الترجيحٌ : تقويةٌ أحد الطريقين على الآخرء ليعلم”" الأترف فيعمل اند 
ويطرحّ الآخر. 

وإنما قلنا: «طريقين» لألَهُ لا يصح الترجيح بين أمرين إلا بعد تجايل, 
كونهما طريقين» لو انفردَ كل واحدٍ منهما©؛ فإنّه لايصحٌ ترجيحٌ الطريق على 
ما ليس بطري" 
الجداة الثانية©) : 


الأكثرون انُفقوا 000 التمسّك بالترجيح . 
وأنكرة بعضهم, وقال: عند التعارصٍ يلزم التصيير او التوقنفٌ . 


)١(‏ لم ترد في جء أء ى. 
(؟) فى غير ج: «ف6. 

() لا بد من تقدير نحو قولنا: «لكان أمارة» ا 

(6) يريد «بالطريق» ما هو أعمٌ من أن يكون دليلً أوأمار؛ كما تقدم في (ج ١‏ تصض اما 
وعبرٌ البيضاويّ «بالأمارتين», ورجح ابن السبكيّ تعبيره على تعبير المصئّف فانظر الإبهاج مع 
شرح الإسنوي: 18/0 - 14 )., وعند الشوكانيّ وردت 0 المصنف بلفظ «الطرفين» 
فانظر الإرشاد : (71075). 

(0) في: جء ى :١‏ «الأولى:. 


 ”ةا/2‎ 


لنا وجوه : | 
الأول : 5005 ْ 1 ٠‏ 
إجماعٌ ايديا ة على العمل بالترجيح ؛ فإنْهم قدّمرا 00 رضي 
الله عنها ‏ : فني «التقاء الختانين»» على قولٍ من روى: نا الماءٌ من الماء»... ش | 
ورهن روت" من أزواجه : دأنّهُ كان يصبح جنباً» على ما دوى أبوهريرة 
أثة «ومن. أ فلع جنب فلا صوم َله(*ن, 1 
فى عرد غير أن كر ةلق ودلفت دلت ميزه 0 
وقرّئى أو بكر خب المغيرة ‏ في ميراث الجذة2, بموافقة"" محمّدٍ بن 
00 | م 
وقوى عمن خار أبي موسئ - في الاستكذانِ» بموافقة 5 سين 
الخدري . 
الغاني : في 6 
أن النخاية: إذا 5 ثم ترجح أحدّهما على الآخر: كان العمل 58 
بالراجح متعيّاً عرفاً: فيجب شرعاً؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: :سار 
المسليزن حا - فهو عند الله حسن) . ش 
الثالث: ش 
امه وَل يعمل بالراجح : لزم العمل بالمرجوج. ٠‏ وترجيح ارج 
على 00 ممتلع - في بدائه”) 000 





(1) في غيرح: «روى». 

(#) آخر الورقة )١9/١1(‏ من ج. 

(؟) حرفت في غيرح إلئ «الجد» . 

(9) في غير ج: «الموافقة). 

(©) آخر الورقة (117) من ح . 

(5) زاد في سن» جء ل «العمل». (0) لفظ ى: «بديهة) , 
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واحتجٌ المنكرٌ بأمرين : 
الأول: 1 
0 أن الترجيح لو اعتبرٌ في «الأمارت» - لاعتبر في «البيّنات» في الحكومات» ' 
أنه لو اغضر لكانت: العلة - في اعتبازه - تريح ا البراسي ‏ اعان وهذا 
المعنى قائم ها هنا. 
الثاني : 

أذ[ إئماة:"»] : قوله تعالى : «فاغتبر و04" وقوله عليه الصلاةٌ والسلام : 
«نحنٌ تحكم بالظاهر» ‏ يقتضي إلغاءً زيادة الظنٌّ. 
] الجواتث عن الأول والثاني : 

أن ما ذكرته"» دليلٌ ظنيٌ » وما ذكرناه قطعيٌ ‏ والظنينٌ لا يعارض القطعيئ . 
المسألةٌ الثالثة:»: 

الترجيحٌ لا يجري في الأدلّة اليقينيّة» لوجهين: 
الأول : 

أن شرط الدليل اليقينيٌ أكون فرك 5 مقدّمات ضروريةء أو لازماً» 
عنها: لزوماً ا إِما بواسطةٍ واحدةع أو [ب00] وسائط" ‏ شأن كل واحد 
منها ذلك . 

وهذا لاايتأتىّ إلا عند اجتماع علوم أربعة: 





() آخخر الورقة )7١(‏ من س . 
)١(‏ انفردت بهذه الزيادة المناسبة ح . 


(؟) الآية (؟) من سورة الحشر. (9) هذه الزيادة من حء أء ى. 
() لفظ حء 1: (اذكرتموه) , ٠‏ (ه) في ج. ىء :١‏ «الثانية».٠‏ 
(5) عبارة جء ل ى: دلا يجوز». (70) لفظ [: دلازمةع, 

)0 هذه الزيادة من ح. إلى في ص «بواسطتين» . 


46م 


العلمُ الضروري بخقيقة"2 المقدّمات - إِمّا ابتداءاً: أو استناداً . 


وثانيها : : ا 
العلمٌ الضروريٌ بِصَحُة تركيبها. 
وثالتها: 0 ظ 
العلم الضروريٌ زوم النتيجة عنها. 
ورابعها: 
العدم [الضروريٌ"] بأنّ ما يلزم عن الضروريٌ لزوماً ضروزياً: :فيو 
ضروري . ْ 


فهذه* العلوم الأربعةٌ يستحيل حصولها في النقضيين معاً؛ وإلآ لزم الخ 
في الضروريّات» وهو منفسطة. وإذا استحال" ثبوتها: امتنم ارا ْ 
الثاني : 3 7 
أن الترجيح عبارةٌ: عن التقوية» والعلمُ اليقيننٌ ‏ لا يقبل التقوية لأنْهُ ذه 
قارنة احتمال النقيض» ولو على أبعد الوجوه : كان ظنا لا علماً. : 
وإن لم يقارنه [ذلك©)] 8 يقبل التقوية . 
المسألةٌ 07 | 
شتهرٌ في الألسنة :أن «العقيات» لا يجري الترجيخ فيها. ْ 
وهذا فيه تفصيلٌ ؛ فنا إن لم نكلّف العوامٌ بتحصيل العلم, بالمعتقدات». 





٠ . لفظ س: «بأحقيّةه‎ )١( 

(؟) سقطت هذه الزيادة من ى (#) آر الورقة )٠١©(‏ من ى. 

(5) كذا في ح» وهنو 30 لآن المراد استحالة ثبوت هذه العلوم افع في 
النقيضين . ولفظ غيرها : «علم». ولعلها وهم أو تصحيف ل «عدم». ١‏ 

(5) لم ترد الزيادة في ى . ش (ه) لفظ ج. أء ى: «الثالثة». 


قل 


بل قنعنا منهم بالاعتقادٍ الجازم على سبيل التقليد" -: لم يمتنع تطرّقٌ التقوية 
إليه . ظ 
المسألةٌ الخامسة”): 
ظ مذهبٌ الشافعيّ ‏ رضي الله عنه - حصولٌ الترجيح. بكثرة الأدلّة . 

وال عقي لاابتغهل” 

ومن صور المسألة : ترجيحٌ أحد الخبرين على الآخر؛ لكثرة الرواة. 
لنا وجهان: 
الأول : 

أن الأمارات متى كانت أكثرٌ: كان الظنٌ أقوى؛ ومتى كان الظنُ أقوى: 
تعيّنَ العمل به. 

" بان الأول - من وجوه 
أحدها): 

أن الرواةً إذا بلغوا في الكثرة حدّاً ‏ حصل العلمٌ بقولهم. وكلما كانت 
المقاربةٌ إلى ذلك الحدّ أكثرٌ: وجبّ أن يكونّ اعتقادٌ صدقهم - أقوى . 
وثانيها: 

أن قول 1 واحدٍ [منهه*”*] ‏ يفيدٌُ”*» قدراً من الظن» فإذا اجتمعوا: استحال 
أن لا نحضلّ إلا ذلك القدرٌ ‏ الذي كان حاصلا بقول الواحد, وإلا فقد اجتمعٌ 
على الآثر الواحدّ مؤثّران مستقلان» وهو محال فإذن: لا بن من الزيادة . 





: الكلام في تقليد العوام في العقليّات. والمذاهب فيه راجعه في المستصفى‎ )١( 
(7//اهم). وبحاشيته شرح المسلّم : (401/1)» والإحكام (2)777/4 وشرح الإسنوي‎ 
.)11( على المنهاج والإبهاج : (84/7١)؛ وبحثنا في الاجتهاد:‎ 

(؟) في ج, كء ى : «الرابعة» . ْ 

(م) في ى زيادة دو . (4)لفظا: «الأول». 

(0) هذه الزيادة من ح. (©) آخر الورقة )١84(‏ من .١‏ 
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وثالئها: 0 . ٠‏ | 
أن احترازٌ العدد عن تعمّد الكذب كر من ا احتراز الرايدم ركذا 

[احتمال7©] :الغلط والنسيان - على العدد ‏ أبعدٌ ظ 
ورابعها: : 

أنّ احترازٌ العاقل عن كذب” 2‏ يعرف املد غيره عليه : أكثمن انراز 
عو كلب لا قور رز ْ 
وخامسها: 1 

أنَا إذا ا ا متعارضين - يتساويان في القوة في ذهننا؛ فإذا ا 
دلِيلٌ أخبرٌ يسازي أحدّهما د فمجموعهما لا بل وأن يكون زائداً على ذلك 
الآخر” ؛ لآن مجموعهما أعظمٌ من كلٍ واحدٍ منهماء وكل وأحل منهما:*) 0 
لذلك الآخرء والأعتم - من المساوي ‏ أعظم . ْ 
:وسادسها: 0 
اجتماعٌ الصحابة على أنَّ الظنّ الحاصلٌ بقول. الاثنين - أقؤى من الظن: . ظ 
الحاصلٍ بقول الواحد: فإن*» الصدّيق لم يعمل" , بخبر المغيرة*» في «مسألة 
العا" احاح المحاين ل ٍْ 

وعمر لم يقبل خبر أبي موسى حت شهد له أبوسعيد الخدري» فلولا أل 
لكثرة الرواة أثراً في قوّة الظن» وإلا لما كان كذلك. . 
0 ع او أن لظن [إذا كان”] أقوى : | وجب أن يتين العمل بده 


(1) هذه الزيادة من ج. (0) في س والكذب» . 

: (*) في [: : «الاحتراز»ء» ولفظ ج: «القدر . ' 
(©) آخر الورقة )7١8(‏ من س. ١‏ (#) آخر الورقة د 
(4) لفظاى «بقول) ٠٠.‏ 2# اخر الورقة (1517غ) منبح. 


(6) وردت في سائر الاصول بلفظ «الجد»؛ وهو خطأء والصواب ما أثبتنا. 
(5) سقطت من غير ضص : فالعبارة في غيرها: «الظن يقوى فوجب» واتفقت ح وص في" 
لفظ ١‏ «أقوى). 500 


4017 


وذلك لأنّاأجمعناعلى جوازالترجيح -بقسوٌة الدليل» وجوارٌالترجيح إبقوةالدليل - 
إنّماكان لزيادة العزة في أحدٍ الجانبين اوعدا المع ان ١‏ في الترجيح_بكثرة 
الأدلّة". | 
1 بلي إذا كان الترجيحٌ بالقوة يعست الوا مع المزيد عليه, [ولا 

فرقٌ إلا أن في الترجيحٍ بالقوة: وجدت الزيادة مع المزيد عليه””] . وفي 
الترجيخ | بالكثرة©): حصلت ازا في محل. والمزيدٌ عليه في محل آخرّء 
والعلم الضروريٌ حاصل أنه تر 

الوجه الثاني - في المسألة: أن مخالفة كل دليل, خلافٌ الأصل . فإذا 
وجدَّ فى أحد الجانبين دليلان» وفي الجانب الآخر ل واحدٌ: كانت فال 
الدليلين - اكد متجدور انم ع مخالفة الدليل الوه فاشترك الجانبان في قدر من 
المحذور: واختص أحذهما بقدرٍ زائدٍء لم يوجد في الطرف الآخرء ولولم 
يحصل الترجيح لكان ذلك التزاماً لذلك القدر الزائد من المحذور- - من غير 
معارض : وأنه غير جائز. 

واحتج الخصم بالخبر والقياس : 

أنَا الخبر عق لم عله المداةة والسلام -: «نحن نحكم بالظاهره. 

فهذا بإيمائه دل 1 أن المعتبرٌ أصل الظهورء 527 
1 العمل به ا البوجيع بقوة الدليل ؛ ؛ أن هناك لزيا بع المزيد عليه - 
حاصلان في 596 والقَّوى - حال اجتماعها تكونٌ أقوَى منها ‏ حال 
تفرقها” . 

بخلاف الترجيح بكثرة الدليل . فَإنَّ هناك الزيادةً في محلٌ. والمزيد عليه 


(#) آخر الورقة (لا©) من ص . 


)غ0( في غير ح: «الدليل». )٠١١‏ هذه الزيادة من ح. 
(؟) ما بين المعقوفتين ساقط من ح . (4) زاد في ح: وا . 
(ه) في س» ل: «اجتماعهما». (5) لفظ ح: «تفرّقهما». 


"5ه 


في محل آخيرٌ: لا يحصلُ كمال القوة.. 

أما القياس [فقدة"] أجمعنا على أنه لا يحصلٌ الترجيح بالكثرة - في 

الشهادة”" والفتوى: فكذا ها هنا. 
: وأيضاً : ١‏ 

أجمعنا: على أن االخبر الواحدء لوعارضة ألفُ قياسٍ ا" 
على الكل : وذلك يدل على أن الترجيح كلامل كد الأدلّقه». : 
[و*»] الجوابٌُ عن الأول : 0 

نلك الإيما ترك العمل بة - في الترجيح. [بالقوة : فوجب أ أن بتر العمل . 
به ا في. الترجيع ”0]. بالكثرة؛ لأنَّ المعتبر قوة الظن, وهي حاصلة في 
رمن ' 
ما قوله : «إنّ [في7"] الترجيح بالقوة ‏ تحصلٌ الزيادةٌ مع المزيد في د 
واحدء م أثر) . 7 

” قلتٌ: نحن نعلم أنه - وإن كان محل الزيادة مغايرأللاصل, الكنٌ : 
مجموعّهما مؤثرٌ في تقوية الظن ؛ فإنّهِ إذا أخبرنا مخبرٌ عدلٌ عن واقعةٍ: حصل ' 
ظنْ ما ٠»‏ فإذا أخبرنا ئانٍ : صارٌ ذلك الظنْ أقوّى. وإذا أخبرنا ثالث : صار [ذلك 50 
الظن] أقرى. ولا تزال لعز تزداد بازدياد:") المخبرين ‏ حتى ينتهيّ إلى ا 


. زيادة واجبة ولم ترد في غير ص‎ )١( 

. 2) في ح» 3 ئ: «(وفي‎ )1١( 

(*) كذا في ح» ولفظ غيرها: «الدلالة. 

(4) هذه الزيادة من ح» أ جءاى. 

() ما بين المعقوفتين ساقط من ى. (5) انفردت بهذه الزيادة ح. . ٠‏ 
(1) كان ينبغي أن تزاذ الفاء في جواب لما ولكن المصنف جرى على التساهل في ١‏ 
عدم إيرادها . | 00 
(4) لم ترد في ح. ا (4)في غير ح! «يزيادة». . 


دا 24 


فعلمنا أنَّ ما ذكروه من الفرق ‏ لا يقدحٌ في كونه مقوياً للظن. 

وأمَا فصل الشهادة*) ‏ فعند مالك رحمه الله : حمل فرعن نهايكد: 
الشهود(». ا ا 

والفرق: أن الدليل يأبى اعتبار* الشهادة حجَةٌ لما فيه من توضّم الكذب 
والخطأء وتنفيذ قول شخص على شخص مثله» إلا أنّا اعتبرناها فصلا 
السونوسات : نود أن تسر حي دمن رجه له بلقن إلى قري 
الخصومات, لثلا يعودَ على موضوعه” بالنقض » فلو أجرينا فيه الترجيح . 
بكثرة العدد: لزمّ تطويلٌ الخصومة ؛ فإنهما إذا © أقاما الشهادة ‏ من الجانبين - 
على السوية : كان لأحدهما أن يستمهل القاضي ليأتيّ بعددٍ آخرّ من الشهود. 
فإذا أمهله من إقامتها ‏ بعد انقضاء المدَّة: كان للاخر أن يفعل ذلك؛ ويفضي 
ذلك إلى أن لا تنقطمٌ الخصومةٌ ‏ لبه : فأسقط الشرعٌ اعتبارٌ الترجيح_بالكثرة 
دفعاً لهذا المحذور. 

وأمًا الترجيحٌ - بكثرة لوعو ا اقلملا 


(#) آخر الورقة (١١؟)‏ من س . 

(1) هذا ما ذكره الإمام المصنف, والذي في المدونة : «ولا ينظر مالك في ذلك إلى كثرة 
العدد. . . وإن كانت بين أحدهما اثنين, والآخر مائة : فكان هذان في العدالة وهؤلاء المائة 
سواءً : فقد تكافأت البيئّتان» انظر المدوّنة: )١88/©(‏ وراجع شرح المختصر حيث نسب 
الخلاف إلى الكرخيٌ : .)81١/7(‏ 

(#) آخر الورقة )١50(‏ من 1. 

(؟) كذا في ح. ولفظ غيرها: «موضعه». 

(*) كذا في حء اء وفي غيرهما: «إن». 

(4) زاد في غير ص. ح» «لا2: وهو تحريف . 

(5) راجم في هذه المسألة المستصفى : (17/:٠78).؛‏ والمعتمد: (818/17): وإحكام 
الآمدي : (787/4) وإرشاد الفحول: (578)» وسيبحثه المصنف فيما سياتي من كلامه في 
«المستفتي»» وراجع كتابنا في الاجتهاد (4م؟011). 00 
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3 قوله : «الخبر الواحدٌ يقدِّمُ على القياسات الكثيرة» . 
قلنا: إن كانت: أضولٌ تلك القياسات .شيثاً واحدا : فالخبر الواحدٌ 0 
عليها*». وذلك لأنَّ تلك القياسات* ‏ لا تتغايرٌ؛ إلا إذا علّلنا حكمٌ الأضلٍ 07 
في. كلٍ قياسٍ بعلّةِ أخرى, والجممٌ بينَ كلّها محالٌ؛ لما عرفت7» نالا 0 

يجو تعليل الجكم الوابحد بعلتين مستنبطتين! وإذا علمنا أن :الحقّ منها ليس ' 
إلا الواحدٌ: لم تحصل ‏ هناك - كثرة الأدلّة. 00 
+ أما إن كات: اصول تلك القياسات كثيرة - لجل أله 55 يحصل 
اترجيخ . 
المناله 'السادسة9): | ١‏ 0 
ا إزاتعارض ال ذليلان-فالعملٌ يكل سويت ريك لوقل 38 
العمل ' بأحدهماء دون الثاني ؛ أن دلالّة اللفظ على 2 مفهومه : : دلالة تابعة. 
لدلالته على كل مفهومه. ودلالتهُ على كل مفهومه دلالة أصليّة . 
فإذا عملناا”» بكلّ واحدةٍ منهما بوجهء دونَ وجهٍ ‏ فقد تركنا العمل بالدلالة. 
| وإذا عملنا(”) 0-6 دون الثاني - فقد تركنا الع بالدلالة الأصليّة. :ا 
شك أنَّ الآ اللو 
أن العمل يكل وان - منهما من وجه دول وجه 58 
ا من كل وجه دون الثاني . ١‏ 


ل اجر الورقة (154) من ح. 


2# آخر الورقة (17) مناج. (1) لفظ 1: «عرف) . 

'(؟) انظر الجزء الخامس. ص /ا/ا" امامو هذا القسم من الكتاب . . 
(5) سقطت من غيرح . ش اا 
(4) لفظ جه آ. ى: «الخامسة» . (*#) آخر الورقة )٠١5(‏ من ى. 


(5) لفط ح.اى: وعلمناي. وهو تطجيت:؟ 
(5) لفظ ى: «علمنا». 


لك 4- 


إذا ظهرٌ ذلك فنقول: العمل بكلّ واحدٍ ‏ من وجدٍ ثلائة أنواع : 


أحذها 
الاشتراك والتوزيعٌ ‏ إن كان قبل التعارض : يقبلُ ذلك . 
وثانيها: 
أن يقتضي كل واحدٍ منهما حكماً ما: فيعملٌ بك واحدٍ منهما في حي 
بعضٍ الأحكام . 
وثالئها: 


العامّان ذا تعارضا : يُعملُ بكلّ واحدٍ منهما في بعضٍ 5 كقوله عليه 
ار : «ألا أخبركم بخير الشهداء» قبل “"بلى نا رسول اله قال #رأن 

يشهد الرجلُ قبل أن يُستشْهد»». 

وقوله عليه الصلاة والسلام: «ثم يفش والكذب حتى يشهد الرجلٌ قبل أن 
يننشين؛ فيعمل بالأرل في حقوق الله. والثاني في حقوق العباد». 


)١(‏ أخرج نحوه الحافظ ابن حجر في التلخيص» الحديث (711) منحديث زيد بن 
خالد الجهنيّ . وهو حديث صحيح أخرجه مسلم في الأقضية(7/19١).‏ والترمذي (9795)» 
واه بن ماجه (5574), وأبوداود (7097) . وهوفي الجامع الصغير: .)1917//١(‏ وقال: أخرجه 
مالك أيضاً . وفي الفتح الكبير: .)4/١(‏ وقد أخرجه ا أحمد فى مسنده كذلك كما 
في الفتح والجامع» وانظر: (97/5) من الفتح الكبير أيضا 1 

(؟) جزء من حديث عمران بن حصين 37 في بعض طرقه بلفظه. وورد في الطرق 
ش الأخرى بمعناه والحديث صحيح أخرجه الشيخان وأحمد والترمذي وابن حبَّان؛ والحافظ في 
1 التلخيص: )5١10(‏ وذكر أقوال العلماء في التوفيق بينه وبين الحديث الذي سبقه. وهو في 
الفتح الكبير (5/ 48), والجامع الصغير: 1/5 و4١)»‏ واللؤلؤ والمرجان الحديث (143 
و3541 )). وأسنى المطالب »2٠١4(‏ ويلفظ المحصول وصحّحه النسائيٌّ ‏ على ما في . 
تدريب الراوي : (198/1) الطبعة الثانية سنة 45١ه‏ وقد أخرج شيخ الاسلام الحديثين» 
وتكلّم فيهما بكلام مفيد 6 


5 


المسألةٌ السابعة:©: : 
إذا تعارض دليلان - فإما أن يكونا عامين » 
أو خاصين». 
أو أحدُهما عامًاً والآخر خاصاً 
أو كلّ واحد مهما عاماً [من وجه”")] خاصاً من وجه. 
ولق التقديرات الأربعة : فإمًا أن يكونا معلومين ) 
000 ش 
و احدهها معلوماً والأخر ينظدونا: 
وعلن التقديرات كلها : : فإمًا أن يكونَ المتقدّم معلوماً و 6 ماخر ملو 
أو لا يكون؟) واحدٌ منهما معلوماً. . 
لدي م هذه الأقسام : 
القسم الأول : أن يكونا عامين . 
1 فإما أن يكونا معلومين » 
| أو مظنونينه 
أو أحدهما 26 والأخجرد»» 000 
و الأوّل: .أن يكونا معلومّين . 
فإِمَا أن يكونَ التاريخ ‏ معلوماًء 
أو لا ايكون . ْ 
فإن كان معلوماً. نا أن يكونَ المدلولٌ قابلً للنسخ , 
(1) لفظ جء 1 ى: والسادسة». 
'(7) سقطت الزيادة من ح. 
(*) كذا في ح. -ء وهو الصحيح » ولفظ غيرهما: دأو . 
206 زاد في ى: «كل». (*) آخخر الورقة (1711) من س . 
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أ ولا يكون . 

فإن قبله :جعلناالمتأخر ناسخا للمتقدّم سواة كانا ايتين» ارسمريقة أو 
احذعنا ابد والآخر ير [متوائراًة”] . 

فإن قلتَ: : فما قول الشافعيّ - ها هنا مع أن" مذهبه : أن القرآنَ لا يسح 
بالخبر المتواتر» ولا بالعكس ؟! 

قلت : هذا التقسيم لا يفيدٌ» إلا أنهُ لووقمٌ لكان المتأحرٌ ناسخاً للمتقدّم » 
والشافعيُ يقولٌ : «لم يقع ذلك ليس بين مقتضى هذا التقسيمّء وبين قولٍ 
الشافعيٌ منافاة ». 

وإن كان علدك يدا - غير قابل اللسخ : فيتساقطان؛ ويجبٌ الزجوع إلى 
دليل آخر. 

هذا إذا علمَ تقدّمُ أحدهما على الآخر. 
٠‏ [فا»] أن إذا علم أنهما تقارناء فإن أمكنّ التخيير فيهما»: تعيّنَ القولُ ' 

يف4 فَإنّه [ذ) مدوائسه لم ببق الآ الفصير 

ولا يجورٌ أن يرجح م أحدهما على الآخر بقوة الإسناد» 5-0 أن 

المعلوم ل يقب الترجيح . ٠‏ 
0ل يمو العرجيح بما يرج إلى الحكم [أيضاً0)]: نحو كون 

أحدهما(* حاظراً كادي لمر طرِحّ اا - بالكليّة .. 
وإنه غير جائز. ١‏ 





)١(‏ سقطت هذه الزيادة من ح . (؟) زاد في جء [: «من». 

(*) ولتتبيين حقيقة مذهب الإمام العالتيم في المسألة راجع :الجزء الثالثى ص 17" 
من كتابنا هذا وهوامشها. 

(4) هذه الزيادة من ح. 

(ه) لفظ ى: وبينهما) . (5)أبدلت الواو في ١‏ بفاء. 

(7) هذه الزيادة من ح. (#) آخر الورقة )١51(‏ من 1. 
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ما إذا لم يُعلم التاري - قها هنا يجبٌ الرجوع إلى غيرهمًء الجر هي 
كل وحن نيتنا : دا يكن هو الوتاخر : فكون0 ناسنا 0 

النوع الثاني : أن ؛ يكونا مظنونين . 

فإن نقل تَقدُم أجدهما على الآخر: كان المتأخرٌ ناسخاً. 

وإن قلت المقارنةٌ: أولم بعل فى ذمن :ذللن روحت الرجوعٌ لى 
الترجيح : فيعمل بالأقوى . 

و(""إن تساويا: كأن التعبّدٌ فيهما التخييرٌ. 

النوع الثالث: أن يكونّ أحدُهما معلوماً. والآخرٌ مظنوناً. 

َإِمًا أن ينقل *) تقَدُمٌ أحدهما ل الأكرقام أولا ينقل ذلك. 

فإن نقل وكانَ المعلوم هو المتأخرّ: كان ناسخاً للمتقدُم ٠‏ 

إن كان المظنونٌ هو المتاخرٌ - : لم ينسخ المغلوم. 

وإن لم يعلم تقد أحدهما على الآخر: جاس سو لأنه إن 
كان مو المتاخرٌ: كان تابيخا: 

وإن كان -.هو المتقدم : لم يفيك المطنون : 

وإن كان مقارناً: كان المعلوم راجحاً عليه ؛ لكونه معلوماً. 
القسم الثاني : - من الأقسام. الأربعة : أن يكونا خاصين . 

والتفصيلٌ فيه : كما في العامُين من غير تفاوت . 7 
القسم الثالث: أن يكون كل واحدٍ [منهما] مر وجهء اها قن 5 

كما في' قوله تعالي اران لجمعوا 1 الْأَخمين 04, ٠مع‏ قوله ا مَا 





)١(‏ ذاه في ح: «هن. 

() في غيرح» ى: «ف». 

(*) آخر الورقة (19) من ح. (*) آخر الورقة (11/4) من ج. 
(؟) هذه الزيادة منبى. 00 . (4) الآية (79) من سورة النساء ' 
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مَلَكَتَ نكم 04. 

وكما في قوله عليه الصلاة والسلامُ م أونْسِيّها دافليضلها: 
إذا ذكرّهاة'»». مع «نهيه عليه الصلاة والسلام دعن الصلاة في الأوقات الخمسة ' 
المكروهة7»؛ فإن الأول عامٌ في الأوقات. خاصٌ في صلاة القضاء. والثاني 
عام في الصلاة. خاص في الأوقات . 

فهذان العمومان إِمَا 3 يُعلمَ دم م أحدهما على صاحبه. أو لا يُعلمَ . 

فإن علمّ - وكانا معلومين؛ أو مظنونين» أو كان المتقدّم مظنوناً والمتأخرٌ 
معلوماً - : كان المتأثخر ناسخاً للمتقدّم. على قول من قال: «العام ينسخ 42 
الخاص المتقدّم؛؛, لأنهُ إذا كان عدهم - أن العام المتأخرٌ ينس الخاصض 
المتقدَّمَ فما لم يثبت كونه نَهُ أعم من الُلفظ المتقدّم - أولى بأن يكون ناسخاً. 


وإن كان المتقدّمٌ معلوماء والمتأخرٌ مظنوناً:لم يجزْ - عندهم ‏ أن ينسم 
الثاني الأول ووجبّ الرجوعٌ فيهما“ إلى الترجيح . 


)١(‏ الآية (784) من سورة النساء. 

(؟) حديث النوم عن الصلاة أو نسيانها حديث صحيح ورد بطرق مختلفة وألفاظ كثيرة 
أخرجه مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه عن أبي هريرة» وأحمد والشيخان والترمذي 
ظ والنسائي عن الس على ما في الفتح الكبير: (547/7؟) والجامع الصغير: (18/7”) وانظر 
اللؤلؤ والمرجان الحديث (9937) والتلخيص (511و6/17 10وج ا ص 45) مسن 
كتابنا هذا . 

(*) إشبارة. إلى حديث الأوقات التي تكره فيها الصلاة ودفن الموتى وهو حديث صحيح 
رواه الجماعة إلا البخاري. على ما في نصب الراية: /1١(‏ 748 - 580) والدارية: الحديث 
ء )1١4(‏ وانظر )١١١(‏ المتفق عليه من حديث ابن عباس . كما اتفقا عليه من حديث أبي هريرة 
٠‏ وأبي سعيدء وقد أخصرج بعض طرقه أحمد والطحاوي والبيهقي . وراجع نيل الأوطار: 
١١/5‏ -؟١لل.‏ 

(4) عبارة 1: «ناسخاً للخاص)» . 

)2 كذا في ح. 5 ى» س . وفي غيرها: (فيه». 
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فأمًا اقول ون العام المتأخر يُبنى على الخاص لمتقلم 2 والخاص 
المتأحْر يُخرجٌ بعض ما دخ ل تحت العام المتقدّم» - فالّلائقٌ بمذهبه أن لا 
يقول في شيءٍ من هذه |الأقسام بالنسخ ‏ ؛ بل يذهبٌ إلى الترجيح لأنهُ ليس 
يتخلصٌ<) ون المتآخر نض من المععلامة حتى يُخرجَ من العتقدم. مادسل 
تحت المتاخر : ١‏ 5 

وأمّا 00 507 افإن كنا معلومي: لم بجز 
ترنجيح م أحدهما على الآخر بقوة الإسنادء لكن يجوز الترجيخ بما يتضمنة 
أحدهما : من كونه حاظراً”"» ارساهك عرفا ؛ لأنْ الحكم بذلك. - طريقهُ 
الاجتهادٌ - وليس في ترجيح. أحدهما على الآخر اطراح الآخر؛ ؛ بخلاف ما إذا 
تعارضًا من كلّ وجو» فإن لم يترجُحْ أحدُهما على الآخر: فالحكمٌ التخييرٌ. ٠‏ 

وأما إذا كانا» مظنونين: جاز ترجيحٌ كل واحدٍ منهما على الآخر - بقوة 
الإسناد وبما تضمُّتهُ الحكم . 


وإذا لم يترجح : فالحكمٌ التخيير. | 

وأمّا إن كان أحذهما لوه والأخة مظتنا : جاز ترجيح المعو على 
المظتؤن» لكونه معلوما . 

فإن ترجّحَ المظنونُ عليه بما يتضمّنٌ الحكمّء حتى حصل التعارظ - 
ا ٍْ 
القسمٌ الرابعٌ :ان الحد هيا مانا والاقدر ضام 


فإن كانا معلوسرة. أو مظنونين وكان الخاص ماخر : كان ناسخاً لعا 
المتقدم . 


(*) آخر الورقة (111) من.س ‏ 

)١(‏ كذا في آء وهو المناسب. ولفظ غيرها: «يتلخص». 

(5) كذا في ل, وهو الصحيح , ولفظ غيرها: «محظورا» . 

(") لفظ ح:. دكان» . | (4) لفظأ: «ان». 
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وإن كان العام متأخراً :كان تاسهفاً للخاص المتقدّم - عند الحنفية . 


وعندنا أنه د ع 0 على الخاصٌ2© . 

وإن وردا ‏ معا: خص العام بالخاص إجماعاً. 

وإن جهل التاريخ : : فعندنا 6 العام على الخاصٌ . 

وعند الحنفيّة : : يتوق فيه . 

و[أما"©] إن كان الها ليان والآخر مظنوناً فقد اثفقوا :علي تقديمٍ 

المجيوة. على المنظارقء إلا إذا كان المعلوم ا والمظنونٌ خاما بورد 
ا وذلك: مثلّ "© تخصيصٍ الكتاب والخبر المتواتر بخبر الواحد والقياس . 
وقد ذكرنا أقوال الناسٍ فيهما - في ا د 22 





)١( ٠‏ عبارة ح: «يبنى الخاصٌ على العام». 

(*) آخر الورقة (/ا١٠)‏ من ى. 

() هذه الزيادة من ح. ج. 

' (”) لفظ سء ى: «مع». 1 

(؛)انظر: الجزء الثاني ٠ص‏ 8لا يمابعدها. وص ر 4٠‏ ومابعذها. 
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القسم الثالث0©: في تراجيح 2 الأخبار. 
ترجيخ , الخبر- ما أن يكون بكيفيّة | إسناده) 
أو بوقت رود 1 
أوديلفظه 
أو بحكمه . 
“أو بأمر خارج م كن ذلك. 
القول في التراجيع الحاصلة:*) في الإسناد: 
واعلم “أن الترجيح إن ليق كار ليق باهم 
أما ا الؤاقع 5 :الرواة ‏ فمن وجهين : 
أحدهما: . ٠‏ ش ش 
ظ .أن الخبرَ الذي 1 أكثر: راجح على الذي لا يكون كذلك. وقد تقدّم 
الثاني" : : ْ 
أن يكون أحدهما؟) أعلى إسناداء فإنهُ 55 كانت الرواة(©) قل : : كان 1 
)1١(‏ في جء ى: :«الخامس»)» وا فهذا هو القسم الثالث من أقسام الباب : 
فالأول في التعادل والثاني في مقدمات الترجيح » وهذا هو الثالث . 
(5) كذا في جء أ . ولفظ غيرهما: : اترجيح ١١‏ 
. (”") لفظاى: (يخرج) . 
(*#) آخر الؤرقة (1557) من .١‏ (*) آخر الورقة (ه/ا١)‏ :من ج. 
(5) في جب أء : «أحد الخبرين2. (5) لفظ :١‏ والرواية). ش 
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احتمال0» الكذب والغلط*» - أقلّء ومهما كانَ ذلك أقل : كان احتمال الصحٌةٍ 
أظهرٌء [وإذا كان أظهر"»]: وجب العمل به. 

فعلوٌ الإسنادِ راجح من هذا الوجه ؛ لكنهُ مرجوحٌ من وجه عه آرت وهو: كوه 
اكوا 

[و"] أما مجن الحاصلةٌ بأحوال. الزرااة 1 7 العلم أو 

الورع , أو الذكاء. أو الشهرة» أو زمان الرواية. [أوكيفية الرواية”]. 

نت أما التراجيح الحاصلة ب «العلم » - فهي على وجوه: 
أحدها : ش 7 
أذ:زواية الققيه ب والجيعة على رواية غير الفقيه . 

["] قال قوم : هذا الترجيحٌ إِنْما يعتبرٌ في (") خبرين مرويين ا ؛ أما 
المروي بالّلفظ ‏ فلا. 

والح : أَنْهُ يقمٌ به الترجيحٌ [مطلقاً"']؛ ل الي يكبي ا ون 
لبيك" ] ما لا يجودٌ فإن حضر المجلسش. وسممٌ كلاما - لا يجوز إجراوة على 
ا يابحك عله وسأل عن مقدَّمتِه. وسبب وروده» فحينئل : طلغ على الأمر 
الْني رول به الإشكال : 


أما من لم يكن عالماً - فإنهُ لا يميرٌ بين ما يجوز و [بين20]مالايجورفينقل 





(*) آخر الورقة (54) من ص . 
(*) آخر الورقة(170) من ح. 


)١(‏ ساقط من ى. 

(7) لم ترد الواوفي ح» 1. (9) في س: اوهي 0. 

(؛) في ى: «وإماه. (5) ساقط من قى 

(5) زاد في ى: (». (1) هذه الزيادة من ح. 

(8) زاد في :١‏ وحق)». (84) انفردت بهذه الزيادة ح. 
)٠١(‏ هذه الزيادة من ىء 1. (11) هذه الزيادة من ح. اء ى 
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القدرٌ الذي سمعهة»» وريّما يكونُ ذلك القدرٌ- وحَتّه ‏ سيباً" للضلال . 
وثانيها : | ش 

إذا كان أنوذهها أفقة من الآخر-: كانت رواية (“الأفقه راح أن الوثوق 1 
باحتراز الأفقه عن ذلك الاحتمال المذكور ‏ أتمْ من الوثوق باحتراز الاضعفك ْ 
0 ش ٠‏ 
وثالثها : | ١‏ | 

إذا كانّ أحدُّهما عالماً بالعربيّة: كانت رواب للع عار ا ار 
كذلك؛ لأنَ الواقف على اللسان ‏ يمكنّه من التحفظ من مواضع الزلل ‏ مالا 
يقدرٌ عليه غيرٌ العالم به . 

ويمكنٌ أن يقال : بل هو مرجوجءٍ لان الواقت على اللسان - يعتمدٌ على 
معرفته» فلا .يبالع في الحفظ: اعتماداً على خاطره؛ والجاهلٌ بالّلسان ع 
خائفاً : فيبالغ في الحفظ. 
ورابعها: . 

رواب الأعلم بالعربية -راجحة على رواية العالم بها . والوجة مات في 


الأفقه. 


وخامسها: ش ٠‏ : 1 

أن يكونَ أحدُهما صاحبٌ الواقعة فيما يروى فيكونُ خبرُهُ راججاً؛ ولهذا 

أوجينا الغسل بالتقاء الختانين» بحديث عائشة - رضي الله عنها - في ذلك 

ورجخناه على رواية غيرها عن النبيّ كيد : والماءٌ من الماء؛ لأن عائشة 

كانت أشدٌ علماً بذلك. ا 

: 51 1 1 ٠ - ّ . 4 

ورجح الشافعيّ رؤاية ابي رافع » على رواية ابن عباس - في تزويج ميمولة ؛, 

(8) آخر الورقة (17؟) من س . ا 
)١(‏ لفظاى: «سبيلا». 1 
(0) في خ» ى: «روايته». 
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أن أبا رافع كان السفيرٌ في ذلك: فكان أعرف بالقضّة(© . 
وسادسها :. 
[روايةُ"] مَن مجالسيّهُ للعلماء أكثرٌ أرجح . 


ار 


وسابُها: 
روايةٌ من مجالستّهُ للمحدّثين أكثر» أرجحٌ . 
وثامئها : ٠‏ 
1 ٍِ 7 ره 75 8 . م م 
أن يكون طريق إحدى الروايتين - أقوى: وذلك إذا روى ما يقل اللبس: 
كما [ذا روي أنه شاهد نيد بيقداة دوقت السعن. والآخر برو © آله اهعد 
ى رء والآخر يروم 


وقتٌ الظهر ‏ بالبصرة : فطريقٌ هذا أظهرٌ والاشتباه على الأول أكثر. 


)١(‏ أبورافع -هو: مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ اختلف في اسمه توفي في 
المدينة بعد استشهاد عثمان ‏ رضي الله عنهما.' انظر ترجمته في الإصابة: (17/5) الترجمة 
رلوم وتهذيب التهذيب: (57/11). وحديث ابن عباس - هو ما رواه البخاريّ أن النبيّ - 
صلى الله عليه وآله وسلم - تزوج ميمونة وهو محرم : (5 /48)» و(5917/1)ء و(573/4١)‏ 
من هامش فتح الباري . وأخرجه أبوداود الحديث (18145)» والبيهقي في السنئن: (55/8). 
كما أخرجه الإمام الشافعي في مسنده انظر البدائع : :)١4/75(‏ وهو عند مسلم الحديث 
)١51١(‏ والترمذي الحديث (847). والنسائي الحديث (78847؟: 3844) وابن ماجه 
الحديث )١1558(‏ وانظر الجزء الثالث. ص 2155 وما بعدها من كتابنا هذا . 

وأما حديث أبي رافع ‏ فقد أخرجه الإمام الشافعي في المسند: )١8/17(‏ ومالك في 
الموطأ: (48/1) الحديث (14) باب نكاح المحرم» والبيهقيّ في السئن: (55/8). 

وأمّا ترجيح الإمام الشافعي لحديث أبي رافع فراجعه مفصلا في الام ١9/9//(‏ -174) 
واختلاف الحديث للإمام الشافعيّ أيضاً الملحق بالأم في الجزء الثامن (+0)» ومختصر 
المزني الملحق بها أيضاً (175/4), وراجم ما قاله الحافظ ابن حجر أيضاً في الجمع بين 
الحديثين في المواضع المذكورة سابقا. وراجع السمط الثمين: .)١737(‏ 

() لم ترد الزيادة في .١‏ 

(6) لفظ غيرح: «يروي؟. 
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ما التراجيح الحاصلة ب والورع » - فهي علئ وجوه : 

أحذها(): : ْ ْ 
يول عن ليرت مواق بالأعسا رح ولجنا مان ورانة مشر الال + 

عند من يقبلها. 0 | 

وثانيها : 5 1 

ظ زواية من عرفت عذال بالاختبار ‏ أولى من رواية من عرفت عدالتُهُ 

بالتركية؛ إذ ليس الخيرٌ كالمعاينة. 2 ظ 


1 .رواية من عرفت غد الته بتزكية جمع -كثير - أولى من رواية من عرفت عد النه 
بتزكية جمع. قليل . ْ 00 ش 
ورابعها: 


روايةٌ من عرفت عدالثَهُ بتزكية من كان أكثرٌ بحثاً في أحوال: الناس '» 
واطلاعاً عليها الل بت رواب مر عردت الل زد بن رين اكتله... 
وخامسها:' ْ 

دوي من غرفت مدال بتؤكية” الاعلم. الأميع - أولى من رواية من عرفت 
عدالَتَهُ بتزكية العالم الو 
وسادسيها: 00 
رواية من غرفت عدال بتزكية المعدّل - مع ذكر أسباب الغدالة أولى من 
زفاية من كاه المعدل؛ .بدون ذكر أسباب العدالة . 


. «الأوكة,‎ : ١ لفظ‎ )١١ 


(1) زيادة لم نر في سائر الأعنولة ٠‏ فلعلها سقطت من النساخ سهوء أوقدرت تقر 
آثرنا اثباتها. 00 


(5) زاد في غيرح:: «الرجل». 
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وسابعها: 
المزكي إذا زكى الروايٌ, فإن عمل بخبره : كانت روايتة راجح على فا إذا 


زكاه» وروّى خبره. 


روايةٌ العدل ‏ الذي لا يكوا" صاحبٌ البدعة ‏ أولى من رواية العدل, 
عيبن مرا ء كانت تلك البدعة كفراً في التأويل ؛ أو لم تكن. 
ما التراجيحٌ الحاصلةٌ بسبب «الذكاء» ‏ فهي على وجوه: 
أحدها: 1 | 

رواية الأكثر* تيقظأ والأقلّ نسياناً- راجحة على رواية من لا يكو كذلك . 
وثانيها: . | 

إذا كانَ أحدُهما أشدٌ ضبطأء لكنّهُ أكثرٌ نسيانً والآخرٌ يكونُ أضعفت 
ضبطاً. لكنهُ قل نسيانًء ولم تكن قل الضبط "2 وكثرة النسيان -: بحيثٌ تمنمٌ 
من قبول بره على ما بيْنا في باب الأخبار ‏ فالأقربُ التعارض . 
وثالثها : 7 

أن يكون أحدّهما أقوى حفظا لألفاظ الرسول ‏ صاى الله عليه وسلم. - من 
غيره؛ فإِنّ الحجة - بالحقيقة - ليست إلآ في كلام الرسول عليه الصلاءٌ 
والسلام . 
ورابعها: ' 

أن يجزمٌ أحدُهماء ويقول الآخر: كذا قال فيما أظن. 
وخامسها: 

أن يكونَ الرواي قد اختلطٌ") عقَلَهُ في بعض | الأوقات» :ثم لا يُعْرَف أنه 


(#) ار الورقة (19/5) من ج. 
(*) آخر الورقة )١09/1(‏ من ح. (*) آخخر الورقة )١158(‏ من 1. 
(#) آخر الورقة (5١؟)‏ من س . )١(‏ لفظ ى: «اخبئط)ء وهو تصحيف. 
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روى:هذا الخبرٌ حال سلامة العقل » أو حال اختلاطه”©. 
وسادسها : ظ ْ 

إذا كان أحدُهما حفظ” لفظ الحديث. والآخر 10 على رن 0 
فالأوٌل أولى ؛ ؛ لأنه أبعذٌ عن الشبهة لوقي اعمال 5 
أمّا التراجيحٌُ الحاصلةٌ بسبب «شهرة الرواي» - فأمور: 
أحدها: ظ 

أن 30 من كبار الصحابة ؛ أن دينه لما منعة عن الكذب : فكذ ا" 
منصبة العالي يملعه [عنه 9)]؛ ولذلك كان على رضي الله عنه ا الرواة. : 
وكانَ يقبل رواية «الصدّيق» من غير التخليفب©. ش ا 
وثانيها: ْ ظ 

53575 لأضدين: مرجوحٌ بالنسبة إلى صاحب الاسم الواحلٍ. 
وثالثها»: 

رواية ُمعروف الند 58 - راجحة 0 رواية مجهول النسب. 
ورابعها” 3 ش ' 
أن يكن في روا 2 الخبرين - رنجالٌ تلتبسٌ أسماهم بأسماء قوم : 


. في ى : »اختباطه»‎ )١( ٠ 
كذا في ى» وعبارة غيرها: وأحفظ للنظ».‎ )0( : 
زاد في [: ووو .أ : (4) لفظ ح: «كماء».‎ )”( 
: لفظ ى: «فكذلك). (5) انفردت بهذه الزيادة ح.‎ )8( 
زاد فني ح : «فكذلك» وفي ج» أء ى زيادة: ودثانيها التدليس سبب المرجوحية»..‎ )7( 
ويبدو أنها زيادة مقحمة . وانظر الحاصل :: (ه417) وشرح  الجلال (؟56/5").‎ 
. في ح, ج: : ««وثالتهاه‎ )4( 
في جا أء ى :.دورابعها».‎ )4( 
لفظاى: «رواية».‎ )١١( كله في حء جء 1 «وخامسهاء».‎ 
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فسفاة وفعت لطا ار عله الخ اذى لا يكون كذلك . 
ما التراجيح يح الراجعةٌ إلى زمان الرواية20- فامور: 
أحذها: 
ا إذا كان قد اتفق لأحدهما داه الحديث في زمان الصباء وغير زمانٍ الصبا 
- فروايتة مرجوحة ة بالنسبة إلى رواية من لم يرو إلآ في زمان البلوغ . ٠‏ 
وثانيها : 

إذاعان اناما هذا تسمل العدية ب قن الرمانين» ولم ور إلا وق 
' حالة البلوغ -: فهؤ مرجوحٌ بالنسبة إلى من لم يتحمّل» ولم يرو إلا في الكبر. 


من احتمل فيه هذان الوجهان : كانَ مرجوحاً ‏ بالنسبة إلى من لم يوجد ذلك 


ما التراجيحٌ العائدةٌ إلى كيفيّة الرواية 2 فأمورٌ: . 
الخد 000 

أن يقمٌ الخلافٌ في أحدهما: أنْهُ موقوفٌ على الراوي*» أو مرفوعٌ إلى 
الرسول. ‏ صلى الله عليه وسلم -: فالمتفق على كونه مرفوعاً أولى . 
وئانيها: . . 0 
أن يكونَ أحدٌ الخبرين منسوباً إليه قولاً» والآخرٌ اجتهاداً: نان تيزف" أنه 
وقَعّ ذلك في مجلس الرسول, م ادعويد - فلم ينكر عليه . - فالأوّل 

أولى ؛ لأنهُ أل احتمالاً . 


. كذا في حء ولفظ غيرها : «الرواة»‎ )١( 
لم ترد في ح» ك.‎ ١ 

(") لفظ س : «الرواة؛. 

(*) آخر الورقة )٠١4(‏ من ى. 
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وثالئها:. . ئ 

أن يذكرٌ أحدُهما سبب نزول. ذلك الحكم . ولم يذكر:[ه0)] الأخك فيكون 
الأول ايها ؛ لأنهُ يدل عل كان د رمام بمعرفة جلك السك 0 
- ما لم يكن للآخر. ظ 
ورايعها: 2 ا 

. أن يروي أحدذعما الخبر بلفظه. اكه معان أو يحتمل 5-6 ْ 
ا فالأول أولى . 


ل 


ش وخامسها : ْ : 500 
أن يروي أحدهما حديثاً يعضّدٌ 0 الحديتٌ الأول : فيترجُحٌ على ما لا يكون 
كذلكم ش : 
وسادسها: 


إذا أنكرة” راوي الأصلٍ - فقد ذكرنا فيه تفصيلا» وكيف كان : أ: فهو مرج 
بالنسبة إلى ما لا يكونُ كذلك . ١‏ 


وسابعها : ١‏ 0 
لؤقبلنا المزسل فإذا أرسلّ أحدُهماء وأسند الآخرٌ: فعندنا المسند أولى .. .. 

وال عسي انه أبن : المرمطل ا ا 
وقال القاضي [عبد الجبّار”2]: يستويان. 


أنه إذا أل > فعدالئه ينلرمة لبجل “واعك» :وهو الدي يروف غنف وذ 





37 انفردت بهذه الزيادة خ. (9).هذه الزيادة من حء‎ )١( 
هذه الزيادة من ح» ا . ولفقظ ى : «باللفظ») وهو وهم.‎ )*( 
كذا في ح» آءى. وفي النسخ الأخرى: «يعاضد».‎ )4( 
زاد في !: «رواية راوي الفرع» . (سيله لا‎ )5( 


2 


أسندٌ: صارت» عدالتهُ معلومةً لكل ؛ لأنهُ يكون كل واحد(") متمكناً من البحث 
عن أسباب عه وعدالتة, ولا شك أن م لم تظهز عدالته إلا إلا لرجل واحدٍ - 
يكون مرجوحاً بالسبية إلى من ظهرث عدالئه لكل أخد؛ لاحتمال أن يكون قد 
خفي حال" الرجلٍ على إنسانٍ واحدٍ. [59)] لكن. يبعدٌ أن يخفى حل على 
الكلّ: فثبت أن المسند أولى . 

س المخالف بأمرين : 
الأول2 : 

أن الثقةً لا يقول : «قال*»الرسول ذلكَ» ‏ فيحكمٌ عليه بالتحليلٍ و 2 
ويشهدٌ به إلا وهو قاطع ‏ » أو كالقاطع. بذلك, بخلاف ما إذا أَمبتلَالحديت روك 
الواسطة فإِنه لم يحم على ذلك الخبر بالصحّة فلم يزدْ على حكاية أن 
فلاناد*) زعم : : أن الرستول عليه الصلاة لويد ذلك . فكان الأول أقَوَى . 
الثاني : 

روي : [َأنْ9))] الحسنّ قال: «إذا حدّئني أربعة نف من أصحابٍ وعترل الله 
حل الله عليه وسلّم بحديث » تركتهم وقلتٌ : قال رسولُ الله صلّىْ الله عليه 
وسلم» باع عن ب أ لا د لازا للدت لاعن فر اررق 
[و*] الجوابٌ عن الأوّل : 

[أنْ*] قولَ الراوي: «قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلّم» ‏ لا يمكن 





(*) آخر الورقة (119/7) من ج. 
)١( |‏ في غير ح؛ اء ى: «واحد». 

(*) آخر الورقة (171) من س . (؟) هذه الزيادة من ح» .١‏ 
(*) كذا في 1, ولفظ غيرها: «أحدهما». ش 
(8) آخر الورقة (؟/ا١)‏ من ح. 
(#) اخر الورقة )١514(‏ من .١‏ (5) هذه الزيادة من ح. 
(ه) هذه الزيادة من ح» عد (5) لم ترد الزيادة في ى. 


1 5* 


إجراؤه على ظاهرة؛ لاله يقتضي الجزمٌ بضحة “جر تراه وسيل" غير 
جائز. تحت هله طلن أن الهراة هد : «أني أظنّ أن رسولٌ الله - صلى الله ليه : 
4 قالوى ذا كان كذلك: كان الإسنادٌ أولى من الإرسال؛ ؛ أن 39 ش 
الإسنادٍ - يحصل ظنّ ظنٌّ العدالة للكلٌء وفي الإرسال لا يحصل ذلك اطن ا 
للواحد . 

هذا" هو لجو - بعينه اه الثاني . 
فرعان : 
الأول : 

الوصخ رجحان«المرسل على «المسئد» ا لوا : «قال ْ 
رسولٌ الله صلى الله عليه وسلّم»» آم إذا لم يقل ذلك بل قال : «عن النبيّ»- : 
صَلى الله عليه وسلّم. - فالاظهر : أنْهُ لا يرجح لأنهُ في معنى قوله : : «دوي عن 
الرسول ». ْ 
0 

جح قوم لحر ا قياساً على الشهادة . وفيه احتمال0"] . 

القولُ في التراجيح بح الراجعة إلى حال ورود الخبر: 

وهي ثمانية: ‏ | 
الأول : : 
٠‏ أن تكونٌ إحدى ال لكين . مدني والآخر مك ٠‏ فالمدزك مقدّمُ 
أن الغالبَ في المكيّات ‏ ما كان قبل الهجرة. والمدنئٌ لا محالة ‏ مقدّمُ 
عليه9». 


.1 لم:ترد في‎ )١( 
ساقط ع ولفظ «رجح» كما في 3 وفي غيرها: ال‎ 5 
لفظاى:. «عليهاء.‎ )5( 
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أمَا المكيّاتُ0" المتأخرة عن المدنيّات ‏ فقليلةٌ والقليلُ ملحن بالكثير: 
فيحصلٌ الرجحانٌ . 
5 الثاني : 

الخبر الذي يظهر©) وروده بعد قوة الغو عليه الصلاةٌ والسلام - وعلو 
شأنه: راجح على الخبر الذي لا يدل على ذلك؛ لأن علو شأنه كان ذ في أخرا»» 
أمره - صلى الله عليه وسلّم - :انكر الوارة باق هلا الوقف خط انيما 
عضر ارقو الأول ظ 0 

والأولى أن يفصّلء فيقال: إن دل الأوّلُ على علو الشآن, والثاني على 
الضعف _: ظهرٌ تقديم الأول على الثاني . 

الانزوا يل العاني لاضن ار ب ولة عن ولت و ا 
تقديم الأول عليه؟ 
الثالث: 

أن يكون راوي أحد الخبرين متأخر الإسلام 2 ويعلم أن بسناعه كان نَع 
إسلامه وراوي الخبر الثاني متقدّم الإسلام. . فيقدّم مُ الأول ؛ لأنّهُ أظهرٌ تأخراً. 

والأولى أن يفصل فيقال : المتقدم ذا كان فوجرةا مع المتأخرى يمتنع 
أن تكون زوايعةة © متاخرة عن رواية. المتأخر. 

وأمّا إذا علمنا: أنه مات المتقدُم قبل إسلام المتأخرٌء أو علمنا أنَّ أكثر 
روايات” المتقدّم. دعام عات روا المكاير فها هنا : نحكمٌ بالرجحان ؛ لأنَّ 
النادرٌ يلح" بالغالب. 


):00 لفظ :١‏ «الآيات. 
(1) في غيرح: «ملحق». 


(9) زاد في ى: «و. (1) لفظ ى: «ظهره. 
(8) عبارة ى: «آخر عمره) . (#) آخر الورقة (09) من ص . 
(5) في غيرح: ا«رواية» . (1) في غير آ: «ملحق» , 
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الرابعٌ 1 
أن يحصل إسلامُ الراويين معاً: كإسلام. عالن وروي لقال لكن 
يعلم أن سما أحدهما : : بعل إبلامة و1 يعلم ذلك في ع 0 8 
الأول ؛ ؛ أنه أظهرٌ تأخراً. 
الخامس : 
أن يكون أحد الخبرين مؤريا بتاريخٍ محقّق(2, والآخر [يكون"؟] <. خالي 
عن التاريخ : : فيقدّمُ م الأوّلُ* ؛ آنه أظهر» تآخراً. 1 
مثاله .. ما زدي أن عليه الصلاة 000 ضش 57 الْذى توفي فيه - مر 
ور روي أنه عليه الصلاة والسلام قال: إذا 02 الإمام قاعداً ظ 
فصوا قعوداً 5 أجمعين* أ وهذا يقتضي عدم جواز ذلك ؛ فرجحنا الأول . أنه : 





)١(‏ كذا في ١‏ ولفظ غيرها: «مضيق)». وهو قريب.: 

() لم ترد الزيادة في س. ل. 

(#) آخر الورقة (115) من س. 

(*) آخر الورقة )١9/8(‏ من ج . 

فيه حديث صلاة زسول الله - صلى الله عليه وسلم - قاعداً وأبو بكر خخلفه والناس قياماً 
في مرض موثه ظهر يوم السبت أو الأحد السابق ليوم وفاته يوم الاثنين حديث متفق علية» ٠‏ 
وله طرق يطول ذكرها كما قال الحافظ في التلخيص بحاشية المنجموع: (4/ 20897١‏ وانظر 
(155) من الجرء نفسه المعرقة مذاهب العلماء ع في الصلاة خحلف القاعد, واخمتلافهم فيها 
ومناهجهم في الجمع بين هذا الحديث والأحاديث اأحرى التي.دلت على المنع من ذلك . 
)١45/5(‏ وما بعدها. وانظر فتح الباري : 2)١77 - ١١/5(‏ وصحيح. مسلم ا 
-145)ط المصرية. , 

(4) هذه الزيادة من ح. 

)2 المع رواه البخاري» نانظر كح الباري 11/8 وسلم- - 


00 


كان في آخر أحوال النبيّ - عليه الصلاة والسلام . وأمًا الثاني انيمل أنه كان 
قبل العرضن.: 
شاد : ظ 

أن يكونَ أحدُهما مؤقّناً بوقتٍ [متقدّم7]» والآخرٌ يكونٌُ خالياً [عن 
الوقت”"] فيقدَّمٌ الخالي ؛ لأنْهُ أشبة بالمتأخر. 


0 


السابع : . 
أن تكونَ حادثةٌ كان الرسولُ ‏ صلى الله عليه وسلّم ‏ يغلّظٌ فيها: زجراً لهم 
عن العادات القديمة, ثم حل نيا نوع تخفيفب : [فيرجْحٌ التخفيفُ”»] على 
التخلكل؛ لأنه أظهر تآخرا . 
وهذا ضعيف ؛ لاحتمال أن يقالٌ: بل يرجح التغليظٌ على التخفيف, لأنهُ 
عليه الصلاةٌ والسلامٌ ما كان يغلّظ إل عند علو شأنه» وذلك متاخرٌ. 
الثامن : 
عمومان”* متعارضان©»: أحدّهما واردٌ ابتداءأً» والآخرٌ على يا فلار 
أولى ؟ ؛ لأنّ من الناسٍ من قالّ: «الواردُ على السبب د لحتس يف ولا يعم )ع 
لكن ذلك وإن لم يجب فلا أقلّ من أن يفيدٌ الترجيح 
-(10/4)ط المصريةء وبه أخذ الإمام أحمد والأوزاعىّ» وانظر المغني والشرح: (584/57) 
وما بعدهاء وقال الإمام: الشافعي بنسخ هذا الحديث بالحديث السايق . فانظر المجموع : 
(555/5). والأم: 11/1 واختلاف الحديث: (449//8)» ومختصر المزني 





ص١(؟5).‏ | 
)١(‏ لم ترد الزيادة في 1 . : 
(؟) انفردت بهذه الزيادة ح. (5) لفظ آ: ويخفف». 


(5) ساقط من أء وعبارة ى: «فيرجح التغليظ على التخفيف». 
(0) عبارة !: «عمومات متعارضات». 

(*) آخر الورقة (137/7) من ح . 

(5) كذا في 1 ولفظ غيرها: «مختص». 
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واعلم : اناده الوجوه - في التراجيح. ضعيفةٌ وهي لا تفيدٌ إلا خيالاً. 
ضعيفاً في الرجحان . 1 5 
القول في*) التراجيح الراجعة إلئ اللفظ : 

وهي من وجوه: 000 ا 
الأول0): ا 

أن يكون اللفظ في أحدهما ,يعدا عن الاستعمالٍ وفيه ركاكةء وخر 
د 2 ل 

فمن النناس': من رد" الأوّلَ؛ٍ لأنه عليه الصلاة والسلام ‏ كان أفصح 
العرب. فلا يكونُ ذلك كلاماً له . ش 

ومنهم من قبلَهُ وحمل على أن الراوي رواة بلفظ نفسه. 

كما كان - أجمعوا على ترجيح. الفصيح عليه. . 

وثانيها : قال بعضهم : : عدم م الأفصح علي الفضبح + ١‏ 

وهو ضعيفٌ؛ أن الفصيح لا يجب في كل كلام 0 أن يكون 
كذلك©), ش 0 


أن ا أحذهما اعاماًء والآخد خخاضاً. فيقدُم الخاص على العا وقد 01 ٠‏ 
دليلهُ في باب العموم©. 


لق كذافي ولفظ غيرة واستاها: 

(#) أخبر الورقة (158) من1. 

(9) كذا في صء ل. سس جء وفي النسخ الأخرى: «يرة». 

ا بو الشميرق 21 5 7 
(5) زاد في ح: «ولذلك. نرى تفاوتاً في فصاحة آيات القرآن», وانظر شرح الجلال: ١‏ ' 
557/5 ). 

(5) راجم مواضع تعد من الج ء الثالث؛» :ص .٠١‏ وما بعدها. 
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ورابعها: 

أن يكونَ أحدُهما حقيقةً. والآخرٌ مجازاً. فتقدّم الحقية؛ لأن دلالتها 
قلي 
وهذا ضعي" ؛ لأنَّ المجارٌ الغالبٌ أظهيٌ دلالة من الحقيقة ؛ فلك لو 
قلت : دفلان بحر - فهو أقوى دلالة من قولك : «فلانٌ سخيٌ). ش 
٠‏ وخامسها: 0 
أن يكونا حقيقتين» إلا أن أحدّهما أظهرٌ في المعنى. إِمَا لكثرة ناقليه» أو 
لكون ناقله أقوَى وأتقنَ من ناقل غيره. ويجري - ها هنا كل ما ذكرناه في 
ترجيح الخبر: نظراً إلى [حال©] الراوي . 


وسادسّها: 

أن يكونَ وضمٌ أحدهما لمسمَّاه متفقاً عليه» ووضمٌ الآخر مختلفاً فيه. 
وسابعها: | ش ش 

أن الذي يكون محتاجاً” إلى الإضمار- مرجوحٌ بالنسبة إلى الذي لا يحتاجُ 
إليه . 
وثامئها : 

الذي يدل على المقصود بالوضع الشرعيّ أو العرفيّ - أولى مما يدل عليه 
بالوضع | فيه اللغوي . 0 

وها هنا تفصيلٌ : فإِنُ اللفظ الذي ما ل ل المعنى الشرعيٌ 
أولى من حمله على اللغوي . 


فأما الذي لميتيت يشب ذلك فيه - مثل أن دل د اللفظين بوضعه الشرعيّ 
)1ع( زاد في ح» أ جا ى: «لوجهين الأول أذى وهي زيادة لا محل لها. 
(؟) هذه الزيادة من ح. 7 ش 
(") كذا في حء أ ج. وفي غيرها: «ديحتاج». 
(*) آخخر الورقة )٠١9(‏ من ى . 
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على 3383 والّلفظٌ الثاني بوضعه اللغويٌ على [حكم "1]. وليسّ شع 
في هذا اللفظ. اللغويٌ عرف شرعيٌ خافاة سل أي الشرعي على هذا 
اللغويٌ : لأنَّ هذا الْلخويّ إذا لم ينقله الشرعٌ - فهو لغويٌ عرفيُ شرعيٌ . 

وما الثاني - فهو شرعيٌ : وليس بلغو ولا ع والنقل 30-6 ادم 
الال *». فكانَ الْلغْوي أولى . 


إذا تعارض مجازان .التي ون أكثر شبهاً بالحقيقة : أولى . 

ا إذا تعارض خبران ‏ ولا 2-5 العمل بأحدهما إلا 000 
والآخرٌ يمكنٌ الكل بها*» بمجاز واحدٍ: : كان هذا راجحاً على الاو ؛ لأنه أن 
بالك حار ش 
وعاشرّها:” 

3 0 أحدّهما دخْلَهُ التخصيص. والآخر لم يدخله [التخشيص!؟] 
[فالذي لم يدخله التخصي ص ] يقِدّم على2”© الأول ؟ ؛ لأنّ الذي دخله 
التخصيصٌ قد أزيلَ عن تمام ‏ مسّماهُ والحقيقةٌ مقدّمة على المجاز. 
وحادي عشرها: ظ ش 0 

3 ندل 55 على اماد فان وجهين . والآخرٌ من وجه واحلٍ. ع 
الأول؛ لأنَّ الظن العاراب أقوى . : 


(1) لفظاى: 0 

(6) سقطلت الزيافة امن ى. : (5) في 1: «ابعرفيّ؛ . 
(#) آخر الورقة (1117) من س , ا | 
(#) اخحر الورقة (11/9) من أجد. 

(4) لم ترد الزيادة في جء آء ى. 

(0) ما بين المعقوفتين اثفردت به ح. 

(5) عبارة غير ح» : (يقدّم الأول». 


كر 


وثاني عشرها : 

أن يكون أحذ الحكمين مذكوراًمع علته. 7000 

ومن هذا القبيلٍ : أن يكون حدما مقرونا بمعنى مناسب » والآخر يكوذ 
معلّقاً» بمجرد د الاسم فيكون الأول أولى . 
وثالتٌ عشرها: 

أن يكونَ أحدُهما تنصيصاً على الحكم - مع اعتباره بمحل آخرّه والاخبر 

ليسّ كذلك. . يقدّم م الأول في المشبه والمشبه به تحميعا + كن اعتبار محلٌ”" 
مت إشارة إلى وجود علةٍ جامعة . 

مثاله - قول الحنفيّة في 1 عليه الصلاة والسلام. امنا إهاب دبغ فقد 
طهر كالخمر تُخلّل فتخل فتحلء رححناة 2 المشه ه على قوله عليه الصلاةٌ 
والسلام + دلا تَنتَفعُوا من الميتة بإهاب*) ولا عصب9) . وفي المشبه ب به - في 
مسألة ة تحليل الخمر - على قوله دأرقها. 


. لفظ.رى: «متعلقاً»‎ )١( 

(١؟)‏ عبارة ى: «اعتبار المحل». (#) آخر الورقة )١75(‏ منح. 

(*) انظر الجزء الثالثء ص ١758‏ : من كتابنا هذا . 

(4) الحديث أخرجه أصحاب السنن الأربعة وحسنه الترمذي . كما أخرجه أحمد في 
المسند على ما في نصب الراية: »)١7١/1(‏ وأخرجه البيهقي في السئن: .)١14/1(‏ وهو 
في التلخيص الحديث: (41). وقال. الحافظ: رواه الشافعيٌ في سنن حرملة, 'وأحمد 
والبخاري في تاريخه. والأربعة والدارقطنيّ والبيهقي وابن حبّان عن عبد الله ين عكيم » قال: 
وفي رواية الشافعي وأحمد وأبي داود قبل موته بشهر. وفي رواية لأحمد بشهر أو شهرين. وقد 
تكلم في الحديث بكلام مفيد تحسن مراجعته والاطلاع عليه . وانظر - أيضاً - نيل الأوطار: 
)/5/1١(‏ وما بعدها. ش 

. (6) حديث أمر أ بي طلحة لأنس بإراقة الخمر بعد نزول آية تحريمهاء حديث صحيح 
ورد بالفاظ مختلفة عن أنس رضي الله عنه - وأخرج بعضها مسلم في (148/1: رة14ء 
و2)160. وفي ا عن اتخاذ الخمر خلاء انظر (؟6١)‏ من المطبعة المصرية» وانظر 
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وراب غشرها: ' 1 
. أن تكون دلالة أحدهما ا ودلالة الأخرى لا تكون مؤكدة فتقدم الاولى . 
- كقوله عليه الصلاة والسلام : «فنكاحها باطلّ باطلٌ باطلٌ)0". 
وخامس عشرها: ‏ 
أن يكونَ أحدُهما تنصيصاً على الحكم , امع ذكر مضي لضده- كفولة” 
عليه الصلاةٌ والسلامُ : كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا وها يدم ١‏ 
على نا لض كلك لأنّ األفظ يدل على ترجيح. ذلك على ضدمٍ ولأن تعليية 3 7 
يقتضي النسخ 6 * وتقديم ضدّه يقتضى اسع م مرتين . 2-08 الأول أولى . 
وسادس عشرها : 5 ١‏ 
ا يقدَّمُ أن يكون دلي ةا بنوع تهديد. انة ال الاي 
اناك ع ته يا لمكا لاد اب ااه و1 
القاسه) ». وكذا القول؛ لوكانّ التهديدٌ في أحدهما أكثر, . ْ 
جخاددها نانواا الأردي بو مارك لجل في تخليل الخمر. وراجع(ج4. ص ه/91)من 
هذا الكتاب. 1 
وأخرج أبو داود الحديث (41/0م) في وباب ما حجاء في النش كدالو عن ادن آينا: 
انبا طلحة بعال الذي - صلى الله - عن أيتام ورثوا خمراً قال: «أهرقها». قال : أفلا أجعلها : 
خلا؟ قال: «لا». وانظر بحاشيته ما قاله الخطابي في شرح الحديث» وما نقله من مذاهب:. 
العلما في تغيير بعض الأشياء وتغيرها بنفسهاء وأحكام ذلك 6 
ونحوه عند الترمذي في السنن الحديث (1797. و84؟١)‏ وراجع ما أخرجه الإمام ْ 
الشافعيّ منها في مسنده بدائع المنن: ,.168١-١6١/5(‏ و4"8)؛ وراجع الموطأ أيضاً : . 
(845/5) وما بعدهاء وسبل السلام: (1/#م 0*4 : : 
)١(‏ انظر: الجزء الثاني ص ,.١145‏ من كتابنا هذا . 
() انظر: الجزء الثالث. ص /ا؟. من هذا الكتاب. 
() لفظ أ ى: «يقدّم». (*) آخر الورقة (10) من آ. 0 
(4) بهذا اللفظ أخرجه: أصحاب السئن وابن حبان في صحيحه والحاكم وقال: : صحيح . 
على شرط الشيخين ولم يخرجاء؛ والدارقطني والبيهقي من حديث صلة بن زفر قال: :كنا عنذ - 


0 


وسابع عشرها: 

أن يكون عد الابيد عن يقتضي الحكم بواسطةء والآخر يقتضيه بغير 
واسطق. فالثاني يرجخ 00 على الأول : كما إذا كانت المسألةٌ ذاتَ أضورتين - 
فالمعلُلٌ إذا فرض الكلامٌ في صورة وأقام الدليل عليه فالمفرض إذا أقام 
الدليل على خلافه في الصورة الثانية» ثم توسّل إلى المنورة الأخرى بواسطة 
الإإجماع. يول المعلل : دليلي راجح على دليلك؛ أن دليلي بغير واسطة» 
ودليلّك بواسطة : فيكونٌُ الترجيح معي ؛ أن كثرة الرعاتيد الظنيّة - تقنضي. كثرة ش 
الاجتمالات .تكرت مرجوحا بالنسة إلى ما بقل الاحتمال”) فيه . 
وثامنَ عشرها: 

المنطوقٌ مقدِّمٌ على المفهوم : إذا جعلنا المفهومٌ حبَّة لأنْ المنطوق أقرى 
دلالةٌ على الحكم من المفهوم . 
القولٌ في التراجيح الراجعة إلى الحكم : 

وهي من وجوه خمسة : 
الأول: 

إذا كان أحدٌ الخبرين مقرراً لحكم الأصل ء والثاني يكون ناقلاً ‏ فالحنٌ : 
أنه يجبُ ترجيحٌ المقرر. 00 

وقال الجمهورٌ ‏ من الأصوليّين -: إِنْهُ يجب ترجيحٌ الناقل . 


- عمّارء فذكره» وعلقه البخاري في صحيحه عن صلةء وقد اختلف في وقفه ورفعه. فانظر 
التلخيص الحبير: (884). (97//7١)؛:‏ ونصب الراية: (447/7)» والدارية: الحديث 
إلملضة افق الكبرى: .)5١8/4(‏ وانظر مذاهب العلماء في تحديد مفهوم يوم الشك 
وحكم صيامه : في المجموع (401/5) وما بعدها. 
)١(‏ كذا في آء ولفظ غيرها: «مرجح». 
(5) عبارة ى: «تقل الاحتمالات». 
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لناء 

أن حمل الحديث على مالا يستفلا» إلامن الشرع. الم 
ما يذل العقل مارفته . :فلو جغلنا المبقيّ مقماً على الناقل لكان وارداً 
حر 0 إليه ؛ لأنا في ذلك الوقت نعرفٌ ذلك [الحكم”] ] بالعقل فلو© ' : 

قلنا: إن المبقي ورد بعد الناقلٍ - لكان وارداً. حيث يحتاج إليه ا ع 
بِتَأخره عن الناقل©»]:أولى من الحكم, بتقَدّمه عليه . 

حتيمٌ الجمهورٌ على قولهم - بوجهين : 

7 

أن اعتبار الناقل. أولى ؛ لألهُ يستفادُ من ما لا يعلمٌ إلا منه. 

وأما المبقي اسار : فكانٌَ الناقل أولى . : 
الثاني : 0 
أنَّ في القول. بكؤن الناقل, متأخرا. د تقليلٌ الخ للبتتضي إزالة حكم ١‏ 
العقلٍ فقط. وفي القول ©» بكرن المقرر :متاخرا كداز النشخ ؛ ؛ لآنّ اناقل 
أزالٌ حكمٌ العقل . ١ل‏ لازا رليك كر هر أخرق: 
1 الجوابٌ عن الأول : 
ش ما ذكرناه في الدليل » » وهؤ: أن لوجعلنا المبقي متأحراً - لكنًا قد استفانا ْ 
من ما لا يستقل العقلْبوء ولو جعلناه!" متقدّما ل سي 0 
العقلّ من معرفته . 


(*) آخر الورقة (114) من س. 

)١(‏ زاد في ى: ولا 

(؟) لم.ترد الزيادة في ى. ش ش 

(*) أبدلت الفاء في ح واوا (4) انفردت بهذه الزيادة ح. 

6 آخر الورقة (180) من ج. (5) لفظ أ: «تكريز». ٠‏ 

ل 5 الزيادة من حء 3 ى. (/7) كذا في ح» ولفظ غيرها: «مقدّماًة . 
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وعن الثاني : 

1 ورود الناقل. 5500 الأصل - ليس بنسخ ‏ ؛ لآنّ دلالة العقلٍ 
مقيّدة بشرط عدم دليل السمع» » فإذا وجد [ف!2] - لا يبقى دليل العقل فلا 
5 دليل السمع مزيلا لحكم, العقلٍ ٠‏ بل مبينً"© لانتهائه . فلا يكونُ ذلك 
خلاف الأصل . | 

سنا : فما ذكرئمو معارض بوجه هيا هو: أن لوجعلا المبقي مقدما - 
لكان المنسوع حكماً ثابتاً بدليلين: دليل العقل , ودليل الخبر. فيكونٌ هذا 
شد مخالفةٌ؛ لأنه يكون [ذلك7©] نسخاً للأقوى بالاضعف» وهو غيرٌ جائز. 

. وأمًا على [الوجه*© الذي قلناه ‏ فلا يكونُ المنسوحٌ إلا دليلا واحداً . 
0 
فان قيل: أفتجعلونَ العمل بالناقل على ما ذكره الجمهورء أو بالمقرّر”» 
على ما ذكرتموه في باب الترجيح ؟ 1‏ - 

قلنا: قال القاضي عبد الجبّار: نه ليس من باب الترجيح . واستدلٌ عليه 
بوجهين : 
الأول ٠:‏ 

نا نعمل* بالناقل على أنْهُ ناسح والعملٌ بالناسخ ليس من باب 
الترجيح . 
الثاني : 

أنّه لوكانَ العمل بالناقل ترجيحاً: لوجب أن يُعملٌ بالخبر الآخر لولاه؛ لأنْ 

1) أهانه الزيادة من ح. 

(؟) كذا في ح» وهو المناسب» ولفظ غيرها: «مثبتا» . 


() هذه الزيادة من ح)اى. (5) هذه الزيادة من ح. 
7 0 ب «المبقي». وعي مساوية لما أثبتناء ولفظ : «المتقدم». وفي جا 
امكو (#) ار الورقة )١0/0(‏ من ح. 


د ه”#ة- 


. هذا حكم زكلٌ"] خبرين رجحنا2" أحدهما على الآخر. 


ومعلوم أنه لولا لد الناقل د لكنا انما نحكم بموجب «الخير كر ض 
لدلالة العقل , لا لأجل الخبر. 

ويمكنٌ أن يجاب عن الأوّل : : 

ظ نا لا نقطمٌ في الأصول بِأنْ الناقلٌ عن حكم, الأصل 52007 7 

نقول : الظاهرٌ ذلك» ِ جواز خلافه» فهو إذن : داخل في باب الأولى . وهذا 
اترجيح . 

وعن الثاني:. 

ارلا ليده الناقل د بموجب لخر الآخر لأجله ألاتر ترى أنا» 
تترل تكد عرعاة ولهذا لا يصح وفك لاد يصحٌ النسحٌ به*) ولولا أله ب يعَدٍ 
ورود الخبر. - صار شرغياً وإلا لما كانَ كذلكٌ. . 
الثاني : 

قال القاضي عبد الجبّار: «[الخبران0"]إذاكانَ أحدُهما نفياً» والآخز اا 
وكانا شرعيين - فإنْهما ا . وضرب لذلك أمثلة ثلاث : 
أحدها: 


3 5555 ثم ورد خبران في إباحته ووجوبه. ١‏ . 


)١(‏ في س: دكلى» ؛ وسقط من1. ١‏ (0) لفظ أ: «ترجخ». 
(#")هذه الزيادة من 1. (4) سقطت الزيادة من ى. 
(8) كذا في ح» وعبارة غيرها : «أنه يجعله: . 
(#) اخر الورقة )١51/(‏ من 1. 
(ه) هذه الزيادة منج . ظ 
4 عبارة 1: دأن يقضي العقل بحا وعبارة ى نحوهاء لكنه أبدل ببح بلفظ 
لوغري اء ازقز تحريفت ‏ 
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وثانيها : 
.أن يقتضي العقل وجوب الفعل ١‏ ثم ورد خبران في حظره وإباحته . 
وثالئها : | 
أن يقتضي العقلّ إباحة الفعل ' ثم ورد خبران في وجوبه وحظره . 
واعلم : أن هذا لا يستقيمٌ على مذهبناا» - في أنَّ العقلّ لا يستقلّ في شيءٍ 
1 من الأحجكام. بالقضاء بالنفي والإثبات. بل ذلك لا يستفادٌ إلا من الشرع . 
'وحينكل : ايكون لأحدهما مزيُّ على الآخر. 1 
و أما على مذهب المعتزلة. - فلا يتم ذلك؛ للهلا بد في كل نفي 
وإثبات - متواردين!*) على حكمٍ واحد- أن يكونٌ أحدهما عقلياً. 
أ «الإباحة» تشارك «الوجوت»: في ا ل »كالم : في جواز 
الترك . وتشارك «الحظره : في جواز الترك» وتخالفُهُ : في جواز الفعل . فهي 
تشارك كل واحدٍ: من «الوجوب »*او«الحظر» بها به تخالف الآخر: 
إذا ثُبتَ هذا فنقولٌ: إذا اقتضى العقلٌ «الحظرَ» ‏ فقد اقتضى جوازٌ الترك 
يفا لأن بالضدى عله اله محظورٌ ‏ [فقد””] صدق عليه البو ترك ناذا 
حا 0 «الإباحة» و«الوجوب» : «فالباحةٌ» إنماتنافي «الوجوبٌ) هرد حييك: إن 
الاباحة تفتضي جواز الترك» ل0] من حيتٌ إنها0"' تقتضي جوارٌ الفعل . لكن 
جوارٌ الفعل "» - ها هنا كما عرفتٌ ‏ حكمٌ عقلىٌ » فثبت : أنهُ لا بد اير 


إفي4 آخر الورقة (19١؟)‏ من س . 

)١(‏ لم ترد الواو في ى. 

(*) آخر الورقة (50) من ص. 0 ٠١‏ (#) آخر الورقة )١١١(‏ من ى. 
(5) لم ترد الزيادة في ح. ج, ولفظ «صدق» - بعدها ‏ في ى: «يصدق». 
(6) ما بين المعقوفتين ساقط من ح» 1 ج. ٠‏ 

(4) في سء أ: «إن الاباحة». . (ه)لفظاى: «الترك». 
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النفي والاثبات إل لد لياص م يل بيغا العا 

6 ْ ٠ . الأول‎ 

. وأمّا المثال الثاني - - وهو: و: ما [إذ|(00] اقتضئ العف «الوجوب»* رجاة تخيراق ٠.‏ 

في «الحظره و«الإباحة» - فالكلام فيه كمأ في المثال, الأول . ١‏ 

وأمّا المغال الغالتٌ, وهو: ما إذا اقنضئ العقل «الإباحة»: ثم جا خبران ! 

في «الحظره و«الوجوب» - فتقول : ا ثبت أنَّ «الإباحة» تشارك كل واحدٍ من 
«الوجوب» و«الحظر» بما به تخالٌ الأح وإذا كانت «الإباحة فقتضئ ! 

ظ العمل : لزمَ أن ن يكرنَ «الرجوبٌ؛ متزرا لحبكم العقل, من وجهء وناقلآ من وجو 7 0 

زاعره]. . ْ 0 0 

وكذا القولُ في «الحظر يدا 27 ل بن في النفي ولإثيات -. 

5 المتوارين على أمر وَاحَدٍ - أن يكونَ أحدُهما عقلياً.‎ ٠ 
وإذا ثبت أنه لا بد في النفني والإثبات من كون أحدهما عقلياً: : بجع‎ ١ 

الترجيخ إلى ما عم من أن الناقلّ أرن 0 المبقى؟ ! 

٠ : فرع‎ 

إذا كان مقتضي العقل «الحظن» ثم ورة خبسرانٍ في والإساح و 

و«الوجوب»ء و«الإباحة» تشاركُ «الحظرً من وجيء وتخالفُهُ من وجه آخر: 0 

فخبرٌ والإباحة) يقتضي إبقاة حكم | العقل من وجدهء [والنقل من وجه9)] . 1 ' 
. وأا «اليجوبُء فَِهُ يخالف «الحظره في القيدين معاً. نيكوة الوسركة. . 

مقنضياً للنقل. من وجهين: 0 ٠‏ ْ 00 
فك ربح و#الخبر لجان على المبقي اد خبرٌ والوجوبة ؛ ومن رجح 
(1) سقطت الزيادة من ج. ' 

5-5 آخر الورقة (141) من ج. (؟) هذه الزيادة من ح1آ. 

(*) كذا فِي حء آء وهو المناسب. وفي غيرهما :. «من» . 

(؛) ساقط من غيرج» أء.ى. ١‏ 
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المبقي على الناقل فبالعكس . 

بلقو اذ اقتضى العقل «الوجوبٌ». وجاء خبران: في «الحظر» 
و[الإباحة2"0]. 

فأمّا إذا اقتضى العقلّ «الإباحةً». وجاءً خبران : في «الحظره و«الوجوب» - 
فكل واحد منهما يشارك «الإباحة» من وجه» ويخالفيا من وجه أخرء فإذن: كل 
واحد منهما ناقل من وجه» [209] م مبق من وجه [آخر2"] : : فيحصل التساوي. ولا 
يحصلٌ الترجيحٌ . 
الكالث:. 2 2 

إذا تغارض خبران في «الحظر) و لباه 5 وكانا قد -.فقال أبو 
هاشم ريش ا ان فا ]نوما موي10 

وقال الكرخيٌ وطائفة من الفقهاء: خبرٌ الحظر راجحٌ90©. 

احتجوا على الترجيح *' «للحظره ‏ بالخبر والحكم والمعنى . 

أمَا الخبرٌ ‏ فقولّه عليه الصلاة والتلوة ونا احم التخلال والحرامٌ إلآ 
وغلبٌ الحرامٌ الحلال»9. . 

وقال عليه الصلاة وابسلامٌ : «دَعٌ ما يربك إل ما ما لا يربك وجوازً" هذا 


)١(‏ سقطت من سء ل. (؟) لم ترد الواو في ح. 
(5) لم ترد الزيادة في سء ي. (*) آخخر الورقة (11775) من ح . 
(5) في غيرح: «أرجح ». ' (6) في غيررى: «بالحظر». 


(5) الحديث ورد في الكشف الحديث .)75١85(‏ ونقل عن ابن السبكي عن البيهقي: 
إن فيه ضعفاً وانقطاعاً. ونقل قول الزين العراقي: «إنه لا أصل له»» قال: وأدرجه ابن مفلح 
في أول كتابه في الأصول فيما لا أصل له. وانظر أسنى المطالب: (1848). وتخريج أحاديث 
المنهاج للعراتي الحديث (817): وقال ابن السبكي : «لا أعرفه» . انظر الإيهاج رمه ت). 

6 راجع الجزء الثانى ١‏ ص 57. من هذا الكتاب . 

مم زأد:في ى : «ولا يريبه ترك جواز هذا لفعله». وفي ح: «وجواز ترك هذا». 
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0 عريبه ؛ لله ين أن يكون 00 وبين أن ا 5 ٠‏ إقما0©] ب يط 
وروي 500 الله تنه - أنه قال في الأختين المملوكتين: 

«أحَلتهما يد وحَرمتها يد والتحريم أولى». 00 1 : 

ش وأمّا الحكم - فإِنَهُ من طلّقَ إحدى نسائه. ونسيها - حَوُمَ عليه وأ جميع : 

نسائه . وكذلك لو أعتق إحدى إمائه . 0 
وأما”"2 المعنى ‏ - فهو: له دين أن رفكب الحراٌ» أو يت المباخ.. 0 

المباح, أولى : فكانٌ الترجيح للمحرّم 7» احتياطاً . : 
فإن قلتت د بكرن باد «الحظر»مقذء 4 

على مالا يأمنّ كوه جهلا ْ 
قلتٌ: إنّه إذاا استباح المحظورٌ - فقد أقدم* على محظورين؛ أحدُهما , 

الفخل: والشاني : اعتقادٌُ إباحته. وليس كذلك إذا امتنم من المباح. لاعتقاد 8 

؛.حظره : لأله ا والغرض واتريع بضصربي9) من القوة: 1 

الرابع 
المثبثٌُ للطلاق والعتاق: يقدَّمُ على النافي لبج عدف 
00 الات 

فيكون ل الإاصلٍ والخيرالمتيّد بموافقة لاصل : راجح على 

اماقم على خلافٍ ا 

)١(‏ سقطت من ى.' 

(*) آخر الورقة (٠؟)‏ من س 

(7).لفظ ىء 1: «المعقول». 

(5) لفظ آ: «للحرام». . ْ 

() آخر الورقة من (174) من |. (4) في غيرح» أء ى: «بنوع». 





*5 6سا 


و 


الخامس : 
النافني للحدٌ مقدِّمْ على المثبت له عند بعض الفقهاء . 
وأنكره المتكلمون . ْ 
وجه الأول - من وجوه: 
أحدها: 
أن الحدٌ ضر فتكونُ شرعيتهُ - على خلافف الأصل , والنافي له على 
وفق الأصل . فيكون النافي له راجحا . 
وثانيها : 
0 الخبر في نفي الحدى إن لم يوجب اللجزمَ بذلك النفي فلا أقل 
من أن:يفيك شيهة [فيه2]20 إذا حصلت الشبهة: سقطت الحدودٌ؛ لقوله عليه 
الصلاةٌ والسلامُ : «ادرؤوا الحدود بالشبهات». 


و [ثالئها”] : إذا كان الحدٌ يسقطً بتعارض البينتين *) مع ثبوته - في أصلٍ 
الشرع. فلأنْ يسقط بتعارض الخبرين في الجملة ولم يتقدّم له ثبوت - 
رلته 
القولُ في الترجيحات [الحاصلة"] بالآمور الخارجة: 


وهي من وجوه: 

)هذه الزيادة من ح , 

(؟) الحديث رواه ابن عدي في جمعه لحديث أهل مصر والجزيرة من حديث ابن . 
عباس . وفيه ابن لهيعة. وقد رواه -الترمذي والحاكم دون قوله : «بالشبهات» 3 حديث | ش 
عائشة: وصححه الحاكم؛ وضعف الترمذي رفعه. على ما في تخريج الزين العراقي الحديث 
(88) ص(8١")‏ من مجلة البحث العلمي. والحديث في الجامع الصغير: »)١4/1(‏ 
والفتح الكبير .)50/1١(‏ وأخرجه أحمد وابن أبي شيبة والترمذي والحاكم والبيهقي بألفاظ 
أخرى. وببعض زيادات . فراجع ذلك في الفتح. الموفيع. المذكور. 

(9) لم. ترد الزيادة في ىه أ. ٠‏ 

(4) لفظ ح: والسببين». (9) لم ترد الزيادة في سء ل. 
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أحذها * 0 
الترجيحٌ بكثرة الأدلّة. وقد سبق القول فيهه"».. 
وثانيها : ا ظ 1 ٍ 0 3 
أن يقول بعضٌ أثمة الصحابة» أو يعمل بخلافه. والخبرٌ لا يجودٌ حفاقة . 
عليه. ؛ ْ 00 
اد البعض - يحملٌ على نسخه» بحام سو 
ا ١‏ 0-0 
وعند الشافعي -أرضي الله عنه -: لبها طق اذكه كن إذا عار 1 
خبرٌ د لا يكون كذلك - : كانَ راجحا عليه . 
وثالثها : 
لوق اس ف تعس تم 
قال عيسى بق اباد :يجب ترجيحة ؛الأن لكثز يون للصواب مالا" يف 
له الأقل . 
. وقال آخرونٌ : ال لي لك البس سي 
ورابعها : ٠‏ 0 
أن خبرٌ الواحدٍ - فيما تعم به البلوى يكرن سوسا ما الأختلاف ظ 
المجتهدين في. قبوله: أو لأنَّ كوه ممّا تعمٌ به البلوى, إن لم يوجب القدخ فبه | 
فلا أقلّ من إفادته المرجوحيّة . | ِْ 
'واعلم : أن بع ما يرجح به الخبرٌ قد يكو أقوى من بعض ٠ ١‏ فينبغي 90 
إذا استوى الخبران فني كمية وجوه الترجيح : أن تعتبرٌ الكيفية . 
فإن2©7 كان أحد الجانبين وى ك كيف ا العفل به. 


(#) آخر الورقة 52007 )١(‏ عبارة !: «بأن لا نوفق». ' 
(5) زاد في ى: «أنهن. ش (”) لفظاح: «فإذا», ' 
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وإن كان أحدٌ الجانبين أكثرٌ كمية وأقلٌ كيفيّة ة - والجانبٌ الآخرٌ على 
العكس [منه("] 00 اح 
الجانب الآخر ويعتبر خال قوة الظنّ . : 

والكلام في قوة [كثير”"] من وجوه بحت - طريقَةُ الاجتهادٌ. 


)1( هذه الزيادة من حء 9 ى. 
0( أبدلت في ي بلفظ «الظن) . 


-55*- 


القسم الرابع 5 الأقيسة. 
وهي إِما أن تكون بحسب ماهية العلّة ؛ أوبحسب" ما يدل على وجودهاء . 
أو بحسب ما يدل على علَيّتهاء أو بحسب ما يدل على ثبوت الحكم ف 
الأصلٍ ٠‏ أو بحسب مجحل [ذلك”"] الحكم» أو بحسب محالهاء احم 
أمور منفصلةٍ عن ذلك . ش. 
ش 0 وف التاعة . المعتبرة بحسب ماهية العلة . فلقولٌ: 


أن الحكم الشرعيٌ م أن يكون معلّدٌ بالوصف الحقيقيٌ 0 
0 0 بالحاجنة. رم العدمئ » أو بالوصف الإضافي . أو 


ل كل اتديرات: : فالعكهُ إِما ا سن فرق أو هرك من لم أو 
أكثر. . ا 

واعتمدٌ بعضهم ا التراجيح ‏ الواقعة9©) في هذا الباب على أمرين:. 1 
أحدّهما: ْ 0 

أنَّ كل ما كان أشبة بالعلل العقليّة ‏ فهو راجح على مالا يكون كذلك؛ لأن 
العقلّ أصلُ النقل». والفرعٌ كلّما كانَ.أشبة بالأصل : كانَ أقرى. ظ 





(©) آخخر الورقة (71؟) من س . )١(‏ هذه الزيادة منآ ى. 2 

(#) آخحر الورقة (177) من ح. )١(‏ لفظ ى: «صفتين؟. 

(ب) كذا في ح. س)ء ولفظ غيرهما: «الواردة». 

(4) في سء لء جد: «لأن الأصل العقل»» وعبارة ى: «لأن العقل هوالاصلة: عا 
ص : «لأن العقل 0 والنقل فرع»» وفي أ نحو ما أثبتنا. 
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. وثانيهما: ش 

أن كل ما كانّ"" [متفقعليه: ف وأولى سا يكون مختلفاً فيه. وكلٌ ما كان)] 
الخلافٌ فيه أقلّ - فهو راجح على ما يكن الخلافٌ فيه أكثرء والسببٌ فيه : أن 
وقوعٌ ع الخلاف فيه يدل على حصول الشكُ والشبهة . 
وهدان المأخذان ضعيفان جداً إلا في شيءِ وح وهو: أن زكزّمم ما- 
كانّ متّفقاً عليه فهو أولى مما يكونُ مختلفاً فيه ؛ وذلك لأنٌّ المقدّمةَ إذاا» كانت 
حيبأ اننا - كانت يقينية والقياسُ الذي يكون بعض مقدّماته يقيني وبعضه 
عا - أقوى من الذي [يكون (] كل مقدّماته'* ظنيً؛ ؛ لآن الاحتمال في الأول 
ْ اقل يها في الثاني ؛ ومتى كان الاحتمالٌ أقلّ: كان الظنٌّ أقوى. 
إذا عرفت هذا الأصل - فلنرجع إلى التفصيل . 
وفيه مباحث : 


, 


أحذها : 

نم التعليل بالوصفب الحقيقيٌ - أولى من التعليلٍ بسائر الأمجام , ؛ لأنّ 
جوازٌ التعليل بالوصف الحقيقي مجمع :عليه : : بين القائسين» والتعليل ار 
الأقسام كتاف فيه فنكرن القياين الْذي يكونٌ الحكم - في أصله معلدٌ 
بالوضلف الحقيقيٌ ‏ أقوّى مما لا يكونُ كذلك. 
وثانيها : ش : | 
التعليل بالحكمة - أولى من التعليل بالعدم . وبالوصفب الإضافيٌ» 


. في غير صن أبدلت الواو بفاء‎ )١( 
وأبدل لفظ «أولى» في ج ب «أقل».‎ .١ ما بين المعقوفتين ساقط من ل»‎ )7( . 


(5) لم ترد الزيادة في ى. ١‏ 
(*) آخر الورقة )١1١(‏ من ى. 0( انقردت بهذه الزيادة ح. 
: (#) آخر الورقة )١114(‏ من 1. (0) لم ترد الزيادة في أ ى. 


- 556 


وبالخكم الشرعيّ ؛ (وبالوصف لتغديري0]. 0 
أما [أنه أوْلى!"»] من العدم. فلأنّ :العلم © بالعدم لا 0 شن 
الحكم. إلا إذا حضل العلمُ باشتمال ذلك العدم غلى نوع مصلحة: فيكونٌ ظ 
الداعي إلى شرع الحكم ‏ في الحقيقة. هو المصلحة الا العام ذا كانه 
لعل هي المصلحةً. 0 ا ل 0 
بالعدم . ْ ش 
فإن قلت : هذا 5 أن ع التعليل بالمضلحة - أولى من اتعليز 
قلتٌ: كان لواب ذلك. إلا أن 0 أدخلٌ ‏ في الضبط من الحاجة. ؛ 
فلهذا المعنى تر جح * الوصفُ على المصلحة؛ والعدمم المطلقُ لا يتقيّدُ إلا. إذا , 
اعت إلى الردو يد - في نفسه - غيرٌ مضبول» فالعدمٌ ليس بمؤرٍ في 
الحقيقة ‏ وليس بضائط ‏ في نفسه . فظهرٌ الفرق*©. 000 
وإذا تان التعليل بالحكمة الل قن التعليل العم 2 وقد نبت أن 3 


«الإضافات» ليست 60 فور ود 00 : لزم أن يكون لتعليل بالحكمة أله من 4 


لمث : «الإضافات» . 


ال و ار 0000 عفرن يشل اي 





1 كذا في ح» ىّ. ص. . وعبارة ل. سس: : «وبالوصف التقديري» لوصف‎ )1١١( 


بالشرعيّ» بدلا من «بالحكم؛ فيما أثيتنا. وسقط ما بين المعقوفتين من .١‏ 


(5) زيادة يقتضيهاا المقام. . مناسبة لما سيأتي . 
(9) لفظ ح: «الحكم». 
(4) ساقط من غير ص» ح تمك كاذ قن رسيا لاف 
(0) كذا في ح وفي غيرها : لد ش 
ش (5) لفظ ا : «مطايقا». وهو تصحيف . 


6 آخر الور( (189) من ج. 01 «بأمور». . : 
4 


الوصفب الحفيقيّ بالإجماع 3 ولأنه اشتبه )١(‏ بالعلل, العقليّة : : فيبقى في هذه 
الصورة على م 
وثالئها : 
© التعليل بالعدم. أولى » أم بالحكم الشرعي؟ 
يحتمل أن يقال : العدم أولى ؛ لأنه أشبه " بالأمور الحقيقية. و[يحتملٌ7©] 
أن يقال:. بل [ب0»] الحكم الشرعي أولى ؛ لأنْهُ أشبهُ بالوجود . 
ورابعها: 
التعليل بالعدم. أولى . أم بالصفات”© التقدير؛ 5 ظ 
0 ل 2 0 8 
[209] الأشبه ‏ هو الأول؛ لأن المقدر معدوم اعطي حكم الموجود. فكل 
واف المعدو من المحذورات فهو حاصلٌ في المقدّر ممٌ مزيد محذور آخرّء 
قو أنه معٌ كونه عدر - أعبلي حكم الموجود: [فكان المعدوم أولى9"].. 
وخامسها : 
تعليل الحكم الوجوديّء بالعلّة الوجوديّة ‏ أولى من تعليل الحكم, 
العدميّ ‏ 'بالوصف العدميّ , ومن تعليلٍ الخد العددي بالوصف الوجوديّ » 
والحكم الوجودي بالوصف العددي؛ لأنّ كو العلة والمعلولٍ عدميين - 
يستد مي تقدير كونهما”» وجوديين؟ لأنا 57 : أن العلَة والمعلول وصفان وات 
تايمنا على المعدوم له يمكنٌ إلا إذا در المعدوم موجوداً : 


)1١(‏ كذا في آء ولعله الأنسب ولفظ غيرها: «أشبه». 


(*) آخخر الورقة (7717) من س . 


)١(‏ لفظ :١‏ «اشتبه». 
(*) انفردت بهذه الزيادة ح. (5) لم ترد الباء في ى. 
(0) لفظ ص : «بالإإضافات» . (5) هذه الزيادة من ص. 


(/) ما بين المعقوفتين ساقط من من ل ج. 
(*) آخر الورقة (174) من ح: 


4د 


وتعليلٌ العدم بالعبدم - أولى من القسمين الباقيين للمشابهة . 
وأمًا أن تعليلَ العدم بالوجود أولى00: أم تعليلٌ الوجود بالعدم ؟ - ففية ٠‏ 
وسادسّها : ان 
التعليل بالحكم الشرعيٌ - أولى من التعليل بالوصفب العقذن» أن الات 
على وفق الأصل . والثاني على خلاف الأصل . ْ 
وسابعها : ْ 00 
التعليل. بالعلّة المفردة - أولى من:التعليلٍ بالعلة المركبة ؛ لأنَّ الاحتمال في ش 
المفرده”) أقل مها فقي المركب؛ ؛ لأنّ المفرد لم - لوجدٌ بتمامه29, ولو عدم : 3 
لعدم بتمامه . ! 0 
[و90)] أما المركثُ ! ل فليس كذلك؛ لأن ركه من قيدين فقط 00 
في اجانب الوجود احتمالات ثلاثة. وهي : أن يوجد الجرء ندل عن ذاكى وذاك, 
بدلا عن هذا ويوجد ؛ المجموع . 

. وكذا القولُ ‏ في جانب العدم. المركٌب من قبود ثلاثةٍ: : يوج فيه احتمالاتٌ. 
سبعة”) في طرف الود 0 في طرف العدم. ؛ ومعلوم أن اما كان'. 
الاحتمالٌ فيه أقلٌ : كان' أولى . ش 

فهذه جملةٌ التراجيح العائدة إلى ماهيّة العلّة. . 


(1) لفظاى: «أقل». ا | 

(؟9) كذا ف انع وفي هما «المفردة» . 

(5) كذا في حء وهو المناسبء ولفظ غيرها: «بذاته». 
(4) لم ترد الواو في حء آعرى. 

(0) كذا في غير ص» ح» آى. وفيها: «أو». 

(5) في صء أء ى: «تسعة» في الموضعين . 
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[النوع الثاني"]: ا 

القولٌ في التراجيح** العائدة إلى ما يدل على أن ذاتَ العلّة موجودة . 
اعلم : أنْ العلمّ بوجود تلك الذوات إمّا أن يكونَ بديهياء أوحسيّاء أو 
استدلاليا. ' 

والاستدلالُ ‏ إمًا أن يفيدَ العلم. أو الظىّ . 

وغلى التقديرين: فذلك الدليلٌ ‏ إمّا أن يكو عقلياً محضا أو نقليا 
محضاًء أو مركباً منهما. 

فلنتكلم فى هذه الأقسام ‏ فنقول: 

أن إذا كان الطريقٌ مقيدا للقن © سواة كان بديهناء أ وحمناء أو استدلال 
يقينياء وسواء كان عقليَاً محضاًء أو نقلياً محضاً. أو مركباً منهماء وسواء كثرت 
المقدّمات, أو قلت -: فإنّه لا يقبل الترجيح . 

وكلام أبي الحسين ندل علن اهتيقل . 

ما أن القطعيّات لا تقبل الترجيحٌ - فلما تقدّمَ . 

فإن قلت: الفروري أولى من النظري ؛ أن الضروريٌ لا يقبل الشكُ 
[والشبهة”)], والنظريٌ يقبلُ ذلك . 

تلك النطزئ وانبوك العسول عل يرن جميع مقدّماته المنتجة له 
كما أن البديهي واجبُ الحصول. - عندا*» حصولٍ تصور طرفيه . 

ب أن النظريّ يزولٌ - عند زوال أحد الأمور الي لا بدٌ منها في حصول. 


ش )١(‏ زيادة مناسبة لم ترد في الأصول. 

(#) آخر الورقة )51١(‏ من ص . 

(؟) لفظ س», 3 ى: «الذات». (7) في [: «فسواء» . 

(#) آخر الورقة(١77١)‏ من 1. (5) لم ترد هذه الزيادة في غيرح. 
(0) كذا في ص.ء ح. وفي غيرهما: «بعد»: وهو تصحيف. ش 
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جميع لقدماته المحجة ولال0 ]كلك الشرور: : يزولُ عند زوال, أحد ف 
التصورات الي لا بن منها. ْ #60 
فإذن: لا فرق في وجو الجزم عندًا*» حضور مرجياك في 3 بل: 
الفرق. [هو”"]: أن النظريٌ يتوق على أ مور أكثرٌ مما يتوقففُ عليه الضروري . 
فلا جرم كان زوال النظريٌ ‏ أكثرٌ من زوال الضروري . 0 
فأمًا(؟) وجوبٌ الوجودء وامتناع العدم - عند حصول كل ما لا بل منه - فلا 
فرق بين الضروري والنظريٌ [فيه0*»] - ألبتةٌ . ١‏ 0 
أمَا إذا كان الطريق 6 الدال*» على وجود العلة ظنياً - فقد قل : كلما كانت 
المقدّماتٌ المنتجةٌ لذلك الظنٌ أقل : كان القياس أقرى ؛ أن المقدّمات مت 
كانت أقلَّ: كان احتمالٌ الخطأ أقلَّء ومتى كان احتمالُ الخظأ اقل: كان ظَنُ 
الصواب أقوى. 0 
واعلم : أن هذا الكلامَ - على عمومه 50000 ان لني الغاوت 0 
في القوة والضعفف» فإذا فرضنا دليلا - كانت مقدَّمانهُ قلي إلا أن كل واحدةٍ منها ش 
كانت مظنرنً نا ضعيفاً. ودليلا آخر ظنا معارضاً للأول انه كقيرة إل أن 
كل واحدةٍ منها.: كانت منلنونة ظنا فوَياً - : فالقوة الحاصلة في(" أحل الجانبين 
- بسبب قل الكميّة - قد تصيرٌ معارّضةً من الجانب الوه بسبب قوة الكيفيّة) 
[وقد تكون .0 الكيفيّة)] فى أحد اللدادين ٠‏ أزيد من َل الكميّة في. الجانين 
الآخر: حتى إن الدليل الظئٌ : الذي يكونُ مركباً من مائة مقدّمةٍ - قد يفيك نا 
)١(‏ هذه الزيادة من حء 1 ى. ْ 
)١(‏ زاد في خ: ولهو. ‏ : 
(*) آخر الورقة (777) من س. , 





(*) لم ترد الزيادة في أ ى. (5) زاد في ح: «في». 
(8) هذه الزيادة من ل. ا 2 (5) لفظ ج: «الظن».: 
(*) آخر الورقة )١86(‏ من ج. (7) كذا في حء ولفظ غيرها: ذمن. 


د هه6ةٌ مس 


أقوى من الظنّ الحاصل من الدليل المركب من مقدّمتين. 
فإذن: لا بدّ من اعتبار هذا التفصيلٍ الذي ذكرناه. '' ظ | 
إذا عرفت هذاء فنقول: الدليلٌ الظنئٌ ‏ الذي يدل على وجود العلّة ‏ إما 
أن يكون نضا أو إجماعا. أوقياساً. 
أمّا القياسُ - د فيه كما في الأول » ولا يتسلسل» بل ينتهي إلى 
النص أو الإجماع . 
أمّا النضص 1 الترجيح فيه ما تقدّم في القسمٍ الثالث من [هذ001] 
الكتاب . 
و الإجماع فإن كانا قطعيين: لم يقبل الترجيح . 
وإن كا احدهما تلع : والآخر ظنيا : : لم يقبل الترجيح ؛ أن الإجماعَ 
المعلوم ‏ مقدّم على المظنون. ٠‏ 
أمَا إذا كانا مظنونين - فهذا يقعٌ على وجهين: 
أحدّهما: 
الإجماعان”» المختلفٌ فيهما ‏ عند المجتهدين _: كالإجماع الذي 
يخدث عن فول لسن :وكرت الباقي: ْ 
وثانيهما: - ٠‏ 
الإجماعحٌ المنقولٌ بطر يق الآحاد. 
قهذان القسمان في عل الترجيح 
وأما الذي © يقال: إِنْ أحدّهما متَفقٌ عليه والآخرٌ مختلفٌ فيه فَإِنْ ل 


(#) آخخر الورقة (11/4١)من‏ ح. 

)١(‏ هذه الزيادة من ح. 

(#) آجر الورقة )١١(‏ من ى. 

(؟) لفظ ى: والإجماعات» . (*) فياى: والذين». ٠‏ 
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به عدم الاختلاف في أحيهماء ووقوعة في الآخر 50000 
الترجيح ؛ لأنْ تدم المعلوم على المظنون قطعي . : 

وإن عُنِيَ به قله الاختلاف في أحدهماء وكثربهُ في الآخر اسك 
هذا القدرٌ يوجبٌ الترجيخ . 0 

ولنختم هذا الفصل بشي عع وهر( ): [أنه] إذا 00 قياسان» ركان وله 
الأمر - الذي جعل عله لحكم, الأصلٍ - في أحد القياسين معلوماً. وفي الآخجر 
مظنوناً : كان الأول راجحا . لما نا : أن [القياين”] - الذي بعض مقدّماته 
معلوم - راجح على ما كان كلّ مقدماته مظنوناً: 

[التوع الثالث7] 

ا القولٌ في التراجيح, الحاصلة بسبب الطرق الدالة على علَية الوصف في 
الأصل وقد ذكرنا في كتاب القياسٍ : أن الطرقّ الدالَة على. عليّة ا - في 
الأصلٍ - إِمّا الدليل النقليٌ » أو العقلي . 

أمّا الدليل النقلىُ - فإما أن يكونَ نضا أو 
أمّا النص 1 556 علانو ف وه 
ولح «لعلّة كذاء أو لسبب كذا*2, أو لاجلٍ كذ ا" فهذا يفلم على 
جميع الطرق النقليّة . 
ب الذي يحتمل غير رَ العليّة» ولكنه ظاهرٌ جا فألفاظ ثلاةٌ وي 
«اللامء إن 1 وحرفٌ «اللام ( 3 على «! «إنَّ والباءم7" ؛ لأنّ ل 





)غ0( هذه الزياقة من جم 1 س. 


(7) لم ترد في [. ٠‏ ش 

(") لم يرد ما.بين المعقوفتين في س» ل» ج. وفي آء ى: «القسم». 

(؟) لفظ ح: «كثيرة». ' ٠‏ () آخر الورقة (4؟؟) من س . 
(0) زاد في ح: «أو لأجل أنه كذا». ش 


(7) تكررت هله العبارة في ئ. (#) آخر الورقة )١9/1(‏ من 1. 
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ظاهرٌ جد في التعليل» [:20] أمّا لفظ دإن» ‏ فقد يكونُ للتأكيد» ولفظ «الباء» 
ايكون للإلصاق ات : وكتبتٌ بالقلم 2 وقد يفيدُ كونّهُ محكوماً به - كقوله 
عليه الصلاة ا : وأنا أقضي بالظاهر . 
ملحت تأتى ‏ لا للآلة"2, ولا لأن تكون محكوماً به : كان مرادفاً”» 
للام 5 د يقال: وقتلته لجنايته) » و دقتلته بجنايته» . 
0 «الباء ون أيّهما المقدّم؟ -[فه] فيه احتمالٌ. " 
وما الإيماءاتٌ تيا سات 
أحدّها: 
أنا بين أنَّ دلالة الإيماء على عليّة الوصف في الأصلٍ - لا تتوقفكُ0© على 
كونه مناسباً. ولكنٌ الوصف الذي يكون مناسباً راجح عل مالا يكون كذلك . 
وثانيها: . 
أن إيماء الدلالة اليقينية - راجح على إيماء الدلالة الظبيّة ؛ لما عرفتٌ: أنَّ 
الدليل ‏ الذي عن مقدماته يفيني , القن ظنيٌ - راجح على ها يكون 
كل مقدّماته ظنًا ظنيًا 
7 50 إذا ‏ 0 عليه الوصفين”* بإيماء خبر الواحد ‏ فوجوةٌ الترجيح فيه 
ما ذكرناه في باب خبر الواحد. 


57 ات تفقوا على أن ما ظهرت عليّتُ بالإيماءء راجح على ما ظهرت 


)03 هله الزيادة من ح. 
زفة في س .2 ى :. «للدلالةع, وهو تصحيف 


(7) لفظ س: «مرادمى وهو تصحيف . (4) زاد في ح: دف». 
(5) هذه الزيادة الواجبة من آ» ى . (7) في غيرح: «يتوقف» . 
(0) لم ترد الزيادة في ج. (©) آخر الورقة (14) من ج. 


(خاهع- 


عليه بالوجوه العقليّة ‏ [من المناسبة والدوران» والسبر. | 
وفدذا اقيداتظر وذلك لأن الإيماء لما لم يوجد في لفظ يدل على : : العزيّةهمم ٠‏ 
فلا بد وأن يكون الدالٌ على عليته"© أمرٌ آخرٌ سوى اللفظ ولمّا بحثنا لم نجد 
شيئاً يدل على علينّها إلا أحدٌ أمور ثلاثة: المناسبة والدورانٍ [والسير"؟] . - علق 
الك إن باب الإيماءات . 00 
: وإذا ثبت أن الإيمباءات اتدل ]لا ترايئظة اتحد هده الطرق الثلائة كان 
الأصل لا محالة ‏ أقوى من الفرع. .فاق كل بواد - من هذه الثلائة - أنوي . 
من الإيماءات . 
ورابعها: 
آنا قد ذكرنا: أن أقسامَ الإيماءات يبي 0 واحدٍ من تلك الاقسام 
يندرجٌ تحته أقسام كثيرة» واستيفاء القولٍ في عذا د يفضي أن نتكلم في 
تفاصيلٍ كل واحد من [أقسام”] تلك الأقسام ©2. مم ما يشاركهُ في جنسهى .| 
ومعٌ ما هو خارج من جنسه؛ لانهُ لا يبعدُ أن يكونَ أحد الجنسين . - أقوى من . 
الجنسسٍ ار ويكوْنَ بعض أنواعٍ 2 الضعيفبٍ ‏ أقوى من بعضٍ أنواع. ّ 
القو » لكنا تركنا هذا لطولها وكثرتها. 7 
ا الطرق العقليّةٌ - فقد ذكرنا منها سه وهي : المناسبء والمؤثره , 
والكية. والدورات: والظرد وال . فلتكلم في تفاصيل هذه الأجناسن . 0 
و اميل [أنواع ”"] كل واحدٍ من هذه اي 1 
)١( :‏ ما بين المعقوفتين ساقط من ى 
(9) لفظ 1 وعليه». ' : 
ش (*) سقطت الزيادة من سء آ» ئ 


(4) في سء ل 0 ااشرح) . (8) لم ترد في سء ى. : 
(5) زاد في ى» : احج مك تكلم في كل واحد من أقسا تلك 
الأقسام» . ْ ش : ؛ 


5 آخر الورقة ( 5 (19) انفردت بيده الزيادة ح. 
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أمَا تفاصيلٌ هذه الأجناسن ففيها أبحاث: 
أحذها:. 1 ٠‏ 
أن" المناسبة أقوى من الدوران. 
وقال قوم : الذووات اقرع رع واه لمان الله اعرد ال 1 
أقوى مما لا يكونُ كذلك . 
أن الوصفت لها وير في الحكم لمناسبته. فالمناسبة علّةُ [لعليّة"] العلّق 
وليس .تأثير رُ الوصففب في الك لدورانه :[معه0]. لآ الدورانَ - في الحقيقة - 
ليس من لوازم. العليّة:)؛ أن العلّة إذا كانيث أخص من الععاوك : كانت 
العلَيّة:** منفكة- هناك عن الدوران . وقد ينفك الدورانُ عن العليّة 0 
الصور التي عددناها في باب الدوران . 
وإذا كان كذلك: كان الاستدلالٌ بالجابة ة على العليّة - أقوى من 
الاستدلال. بالدوران عليها. 


احتجّ المخالفٌ - بوجهين" : 


الأول : 
أنْ العلَّةَ المطردة المنعكسة ‏ أشبهُ بالعلّل العقليّة فتكونُ أقوى 
الثاني : 
أنْهم أجمعوا على صحّة المطرد” المنعكس . 
زفق التاف .هن انكر العلة الى الا ككون فكي 
)١(‏ لم ترد الزيادة في ى. (1) هذه الزيادة من ح, أء. ى. 
() هذه الزيادة من ح. 1. (4) كذا في حء ولفظ غيرها: «العلة). 
(*) آخر الورقة (7176) من س . (ه) لفظ 1: «منفصلة» . 
(1) لفظ ص: «بأمرين». (7) زاد في ى: 1و0. 
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[و"2] الجوابٌ عن الآرَل : 

لا نسلّمُ أن العكْس واجبٌ في العلل اقل وقد نه في كتنا العقالة . 

سلمناة؛ لكن لإ نسم أن الأشبة الال العقليّة ‏ أولى .370 
وعن الثاني : 3 ا 
ظ أن ذلك يقتضي ترجيحَ المناسب المظردِ المنعكس, على السب أل / 
لا يكونُ مطرداً منعكساً ولا نزاع [فيه 9 . 

أما[نالاانقضي ب" ترجيح. الدوران المنفك عن المناسبة على المنانب 1 
المنفك عن الدوران - فلأنهُ إذا وجد الدورانٌ بدون المناسبة» قد لاتحصلٌ ١‏ 
العلَه": كرائحة الشمربيع حرمتها. ٠‏ 
وثانيها : 

ظ [أن"] المناسبة أقوى من التأثير ١‏ للا منى للتائي أله عرت تئير ذا ْ ش 

الوصفف, - في نيع هذا الحكم "١‏ وفي جنسهء وكون ابشيء مو رأ في شيء- لا ظ 
يوجبٌ كوه مؤثّراً فيما يشاركهُ في جنسه . : 


ما كونه مناسباً [ف"] هو الذي لأجله ييار :الرضفت. مؤثراً : واه 
فكانَ الاستدلال بالمناسبة على .العليّةه ) قوى من الاستدلال لكر 


أن ل أن يكونَ قاطعاً في مقدّماته , أو مظنوناً في مقدّماته؛ أو ' 





)١(‏ هذه الزيادة من أ ى. 

(0) لم ترد الريادة في حء س.ء ى. 

(9) ماب بين المعقوفتين من بص» خ. ش 

(5) لفظ ح: «العلية». (8) انقردت بهذه الزيادة ح. 
(*) آخخر الورقة (10/5) من 1. | (5) لفظاح: «أوه. 

() زيادة واجبة لم ترد في الأصول. ش 

(8) كذا في حء ولفظ غيرها: «العلة». 
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قاطعاً في بعض مقدّماته ومظنوناً في البعض7". | 0 
إن كاناقاظعاً في كل معثماته ا 0" 
أما إذا كان مظنونا في كل« مقدّماته - أن يدل دليلٌ ظنيٌ غلى أن 

الحكمّ معلل ودليلٌ آخرٌ ظنِي على أن .العلة 0 هذا الوصفٌ. أو" ذال 

ودليلٌ آخر ظني [على9)] أ نْ العلَّة ليست ذلك الوصفت - فيحصل ها هنا - ظنٌ 

أن العلّةَ ليست إلا هذا الوصف؛ فها هنا: العمل بالمتاسبة ‏ أولى من الغمل, 

بهذا سن وذلك : لأنّ الدليل الدالٌ على هذه المقدّمات الثلاث علي لا بد 

منها في السبر ‏ إِمّا النص أو الإيماءً. أو الطرقٌ العقلية . ش 


فإن كان هو النصّ : صارتٌ تلك المقدَّماتٌ يقينيّة ‏ وقد فرضناها ظيةٌ ‏ هذا 

وإن كان إيماءاً - فقد عرفت أن الإيماء مرجوحٌ بالنسبة | إلى المناسبة . [و9)] 
أمَا الطرق العقايةٌ - فالمناسبة أولى من غيرها؛ لأنّ المناسبةً مستقلَةٌ بإنتاج 
العليّة والسبر لا ينتج ا والمثبثٌ لتلك المقدّمات - 
إن المتامية: أو غيرها. 

فإن كان الأوّلَ*»: كانت المناسبةٌ اول من السبر؛ لأن في إثبات الحكم 
بالمناسبة - تكفي المناضشية الواخدة في الإنتاج . وفي السبر لا بدّ من ثلاث 
مقدّمات . والكثرة دليلٌ المرجوحيّة . 

وإن كان الثاني : كانت المناسية أولى ؛ أن المناسبة علَة لعليّة العلّة وغير 
المناسبة ‏ ليس كذلك فالاستدلالٌ” بالمناسبه على العليّة أولى 007 





)١(‏ كذا في أ وعبارة غيرها: «دون البعض». 


(#) آخر الورقة )١45(‏ من ج. | (؟) في غيرح؛ أء ى:'«وإمّا». 
(*) لم ترد الزيادة في س . (4) لم ترد الواو في أ ى. 
(#) آخر الورقة (5١1)منى.‏ (#) آخر الورقة (55) من ص. 


(0) كذا في س . ص2 2 وفي النسخ الأخحرى : «فالتعليل» , 
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وأمّا إن كان السيرٌ مظنو في بعض المقدمات», 0 في البعض -: 

عادٌ الترجبح المذكورٌ في تلك المقدّمات المظنونة. 
ورابعها: 

ث0 انان أقوى من الشبه” والطرد. وذلك واضح الاحاجةيو بان 
الدليل . ْ 
فهذا مر الكلام في تراجيح هذه [الطرق"] السمّة العقليّة - شن 
اليس »+ ولتكل - الآن في انراج كل واحد مها . 0 
ظ وفيه مسائل . ظ 0 
الام تعسالة الأو لى : ٠‏ 

ترجبحٌ بعض المناسبات على بعض - إِمّا أن يكون 0 عائدة1”» 1 
ماهيّاتها , أو بأمور خخارجة عنها . : 0 

1 القسم الأول - - فتقريرة : : أنك قد عرفت 1 كون لوقت مناسباً ٠‏ ماه ْ 
أن ن يكون لأجلٍ مصلحة دنيويّة أو دينية) والمصلحة القيرية ب إكاأن تكونَ ف ْ 
بحل الضرورة» أوخني محل الحاجة: أو في محل الزية وتعفة.. ‏ 0 
0 : وظاهرٌ أن المناسبة ‏ التي من بابٍ الضرورة - راجحة على الي من باب 
الحائجة: والتي من باب الحاجة ‏ مقدّمة على التي من باب الزيئة . 


م قد عرفت : : أنَّ المنناسبة التي من باب الضرورة - خحمسةٌ؛ وهي : 1 
ال النفوسٍ والعقول. والأديان والأموال. والأنساب؛ ف فلا بد من ابان””] ش 


كيفيّة تربجحٍ بعضٍ هذه الأقسام. على :يعض 


2# آخر الووقة (181) منبح. 


() آخر الورقة (75؟) من س . (1) هذه الزيادة من ح . 
(5) لفظ :١‏ والتأثيين ' : (*) هذه الزيادة من خ. ْ 
(4) لم ترد في جد آء ى. 0 (ه) لفظاح: وراجعة) . ْ 


(1) زاد في ح: وله . 1ت '(7) انفردت ح بهذه الزيادة . 
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َم عرفت؛ أن أن الوصف المناسبّ للحكم - قد يكو نوع مناسباً لتوع 
م 5 وقد يناسبٌ جنسةُ نوع الحكمٍ 5 وتديناف نوكه يكين الحكم ٠‏ وقد 
يناسبٌ :جنسه جنس الك 

ولا شك في تقدّم الأول . على الثلاثة الأخيرة؛ والثاني والثالث. 

و [1م0©] الثاني والثالتُ [ف"©] - كالمتعارضين, ولا شك في تقدّمهما 
على الرابع 

ثم الجنسٌ قد يكونٌ قريباًء وقد يكونٌَ بعيداً: والمناسبةٌ المتولّدةَ من الجنسٍ 
القريب: تقدّمُ على المناسبة المتولدة من الجنس البعيد. ٠‏ 

0" المناسبةٌ 8 كل قسمٍ 9) من هذه الأقسام قد تكون 08 وقد 
تكون خفية.. 

أمّا الجليٌ ‏ فهو: الذي يلتفتٌ الذهنٌ إليه في أول 0 الحكم + » كقوله 
عليه الصلاة والسلام : «لا يقضي القاضي وهو غضبان) ؛ فإنه يلتفتث الذهن - ش 
عند سماع هذا الكلام - إلى أن الغضبٍ إِنْما منعَ, من الحكم ء لكونه مانعا من 
استيفاء الفكره» . 

وما الحدة - فهو: الّذي لا يكونُ كذلكٌ. 

ولا شك في تقدّم © 9» الجليّ على الخفي . | 
[وأمَا”) القسمُ الشاني - وهو ترجيحٌ بعض المناسبات على بعض ء بأمور 
خارجة عنها ‏ فذلك على وجوه: 





)1( انفردت بهذه الزيادة ح. 
3١‏ هذه الزيادة من ح. 0 
(5) لم ترد الزيادة في ى. 


(4) لفظ ح. ى: «واحد». (6) لفظ ح: «الفكرة». 
(*) آخر الورقة (198) من 1. 
1 (5) لفظ 1: «تقديم» . (للام)هذه الزيادة من ح؛ آ. ى. 
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أحدّها: . . : ْ 
٠‏ أن العتاسية اميد بسائر ئر الطارة ق - أعني : الإيماء والدورانَ والسبر ا 
راجحةٌ على مالا يكون' كذلك؛ ويرجم خاضلة إلى الترجيح, بكثرة الأدلّة . 
وثانيها : : 3 
الكياتة الخالية عن :505 راجحةٌ على مالا يكون كذلك؛ فإن. 
المناسبة» وإن كانت لا:تبطل بالمعارض 205 لكنها مرجوحةٌ ‏ بالنسبة إلى مالا 
ون معارضةٌ . ْ 


الذي عا الك ووه - راجح على مالا حامية لأ يجو 
واحد . وعلَتُهُ ظاهرة. ١‏ 2 


وأيضا": كلما كانت الجيات أكثر كانت ا 
مسألةٌ: - 0 0 

الدورانٌ الحاصلٌ في صورة اراح ري على الل في صورتين ؛ ْ 
لان احتمال الخطا0 في الدو ران الطادل في الصو رة اه أل 3 
الظنٌ أقرى . . ْ 
يان الأول : ش 1 ١‏ 
أذ العصير [لما»] لم يكن مسكراً فم في الزمان الأول د 
ثم صارٌ مسكراً بعد ذلك : : فضار محرّماً؛ 3 لما زالت المعكرة مرة أخرق: 
زالت الحرمة؛ فها هنا - نقطع أن شيعا من الصفات”©» الباقية قية في الأحوال. 
(*) آخر الورقة 141) من ج. 
)١(‏ لم "ترد الزيادة في ى. ! 
(؟)في ح» : «فكلماه. : (*) لفظاى : «الخقاء . 
05 انفردت 1[ بهذه الزيادة .؛ | (#) أخر الورقة (/1؟؟) من س. 
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الثلاثة "»لا يصلحٌ لعلّية هذا الحكم. ٠‏ وال لم وجودُ العلّة بدون الحكم . 

وأمًا الدوران في صورتين - فهو كما يقولٌُ الحنفيٌ في مسألة الحلىٌ ١كونة‏ 
ذهب مرجبٌ للركاة؛ لأ «اره لما كان ذهباً: وجبت الزكاة فيه . والثياب لما لم 
| تكن ذهياً: : لم تجب الزكاة فيها». فها هنا - لا يمكنٌ القدحٌ في علي الصفات 
| الباقية» بمثل ما ذكرناه في الصورة الأولى . فثبت أَنَّ احتمالٌ”'' المعارضٍ في 
الصورة الأولى اقل : فكان الظنٌ فيها أقوى. 


مساألةٌ : ظ 
0007 الحكم الشرعيّ وقد» يكونٌ شبهاً 
في الصفة. ش 
افر فين نزاخ 


والأظهرٌ: أن الشبة في الصفة - أولى ؛ لأنْها أشبه بالعكل العقلية . 

ظ [النوع الرابع”] في التراجيح الحاصلة بسبب دليل الحكم ©. 

1 فنقولٌ: هذا الطريقٌ لا شك أنه يكونُ دالاً0, ثم ذلك الطريقٌ - إِما أن يكونٌ 

في القياسين المتعارضين : : قطعياً أوظنياً. أو يكون في أحدها قطعياً. وفي الآخر 

| ظنيا. 

7 الإوكاة طم تيتاع: استحال الترجيحٌ في ذلك » لما عرفت. 

إن كانا ظنيين - فالدليلٌ الدالٌ عليهماء ما أن كون لنها أو إجماعاً أو 
سأء فلنتكلّم في تفاصيل. هذه الأجناس ٠‏ ثم في تفاصيل أنواع كل وعد 


من هذه الأجناس . 


. (1) في غيرآ: «الثلاث» . 

(5) لفظ 7: «الاحتمال». 

(*) آخر الورقة (؟8١)‏ من ح. 

في غيزح: «القوله. ‏ (4)زاد في غيرح: «في الأصل». 
1 (ه) أي على الترجيح » ولفظ ى : «أقرب» ولفظ ح » 1 «شرعياأ» . 


أكق- 


ما البح الأول - فبشتملٌ على مسالتين : 
إحداهما: ٠‏ 
قالوا: ا الذي بت0) الحكمٌ في أصله بالإجماع : أقوى من الذي 
ثبت الحكمُ فر في أصله بالدلائلٍ اللْفظيّة ؛ 3 لوائل س ل المتميو 
والتأويل» الحا لا يقبلهما”). 0 
وهذا مشكل؛ نا حت ألبتنا الإجماح ما لباه بالدائل. الفط 
والفرع كيف يكون أقوى حال من الأصل ؟! 
المسألةٌ الثانية : ش 
ا قد تقدّم في كتاب”" القياس : أنَّ الحكمَ في الاصلٍ لايجوذ ايكون ما 
بالقياس » وإن كان قد جوزه قوم . 
والمجوزونَ فقوا على أن القياس - الي بت الحكمٌ في كد ل - ' 
راجح على الذي ث, نبت الحكمٌ في أصلّه بالقياس ؛ أن ذلك القياس لا يتفرع . 1 
على قياس [1: ع إى ضير هلة» ىلا بذ من الته إلى اصل ثبت حك 
بالبص . ظ 
٠‏ وإذا كك ذلك : فاقتص أسلُ قياس , والاصل راجح على افرع + 
ا ل ا ْ 
فنقول. : [أما"]: الدلائل اللْفظيّة [ف"] ما أن تكونٌ متواترة أو 1 أحاداً. 
1 ال وار ا بعض - إلا بما يرجمٌ إلى 
المتن . ْ ١‏ 
.وإن كانت آحاداً: ايلة قوا مل فين 0 - بما في المتن» وبما 
ملفا ريت 002020000 09)ضي شرح: «يتلاء. ش 
(6) في غيّرح» أءاى: «كتابنا» . وانظر ص (81) من هذا الجزء من الكتاب .. 
(4) هذه الزيادة من ح.: (ه) هذه الزيادة لم ترد من أء ى. 
(5) هذه الزيادة الواجية من ح . (7) لفظا ى: «البعض».' 
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في الإسناد. وتلك الوجوه قد ذكرناها .فيما تقذَّم - فلا فائدة في الإعادة . 
وبالجملة ‏ فكلّما كان ثبوتٌ الحكم في الأصل أقوى: كان" القياسٌ 
أرجمّ . 00 

فإن كان ثبوت الحكم -في أحد د القياين مقطوعاًء وفي الأجمركان الأول 
أولى ؛ لما تقدَّم : أن القياس الذي فقن مقدّماته ه مقطوعٌ ‏ والنففن لتون . 
راجح على م(" كل مقدمائه مظنون©». 

وأيقناً: فإذا ثبت الحكم ‏ في أحدٍ الأصلين - بإيماء خبر متواتر: فهو راجح 
على ما ثبت بإيماء خبر واحد(, ولكن بشرط التعادلٍ في الإيماءين . 

ولوثبت الحكم ‏ في الأصل بخبر الواحد» فانّذي هو [مدلول”] حقيقة 
اللفظ : راجح على ما هو مدلول مجازه . 
[النوع الخامس)]: 

القول في التراجيح الحاصلة " بسبب كيفيّة الحكم . 

وهي على وجوه : 
أحدها(» : 

القياس الذي يوجبٌ حكماً شرعياً : راجح على ما يوخبٌ حكماً عقلياً؛ أن 
القاين دليلٌ شرعيٌ : فيجبٌ أن يكونَ حكمة شرعيا إل أنا لو قدّرنا تقديم 
العلّة ة المثبتة للحكم الشرعيّ على المثبتة للحكم العقليٌ : لزمّ النسحٌ مرتين» 





(*) آخر اروف )١0/4(‏ من .١‏ 

)١(‏ زادت في ى: دكانت»:» وفي غير ح: : كان. 
(*) آخر الورقة (164) من ج. 

(7) كذا في صء ح. وفي غيرهما: «الواحد». 


(*) سقطت الزيادة من ى. (4) زيادة مناسبة ولم ترد في الاصول. ' 
(8) عبارة 1: «الترجيح الحاصل». (#) آخر الورقة (774) من س 
(*) آخر الورقة )١١4(‏ من ى. 1 (7) في ح» ى: «ولأنانو. 
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ويا تقدِيم م العقلٍ 0 ا مرة . 
فإن قلت: كيف يجوز أن يستخرج من أصل, عقليٌ عله شعي عي 000 
“قلت يجو ذلك ذا لم ينقلنا عنه الشرعٌ. تع قلف ادال 
ينقلنا عنهُ الشرعٌ . 00 


أن إذا كان احد الحكمين نفيًء والآخرٌ إبت - وكانا شرعيّين ‏ فقيل : إنهما. 
يتساويان ؛ لكنا ذكرنا في باب ترجيح الأخبار: أنه لا بد وأن يكون أجدلهما' 


ا بكون أحذ الحكمين في القرع حر فذلك الحفرٌ ديكوت 1 
شرعياً أو عقليًا . فإن كان مترعياً - فهر راجح على الإباحة؛ لأنّهُ شرعيء ولان. ب 
الاخدّ بالحظر 0 . وإن كان عقليا فكو توطنا < جهةٌ الرجحان. وكوثهُ عقليا:. | 
عو ال : فيجبٌ الرجوع إلى ترجيح آخرء لذي عوراو م 
من كوبا أحدهما عقا : على ما تقدم . 1 


أن يكونّ حكم إجدى العأتين 5 5 الأخعري الرقّ. شيط ا 
ا الا شومر عرو واه على رق الاميلر ش 
ورابعها : 1 : 000 
إذا كانَ حكمُ إحداهما في الفرع قاط الددم 5 الأعرى اق . 5 
فالمسقطةٌ أولى ؛ لأنْ ثبوتَهُ على خلافف الأصل . 1 

فإن قلت: المثبتٌ20 للعقوبات - يثبثُ حكماً شرعياء والدارىء” يقبت 
حكماً عقلياً©. ل 3 





00 ا 5 
3 آخر الووقة 148 من . (1) في غيرح؛ ى: : «المثيتهه ... : 
20 في 7 آء ئ: والدارة». فيه اندلك الفاء في ح بواو. 1 
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نسخة إلا بما ينسخ الحكم الشرعيّ . 
وخامسها: ' 

الترجيح بكون أحد ل حكمي العلّة 55 حكم الخراكم اذ" يكوة 
حكم أحدهما الندب» وحكم الآخر" الإباحة . فالمئيتُ للندب - أولى ؛ ؛ لأنّ 
في الندب معنى الإباحة وزيادة :افكانت أولى إذا) كانت الزيادة شرعية . 
ا 

العلّهٌ إذا كانَ حكمُها الطلاقّ: كانت راجحةً؛ لما يكاين قوّة الطلاق. 
وسابعها : 

القياسٌ على الحكمٍ - الوارد على وفق قياس الأصول, 0 من القياس 

0000 اانه بخادس ا الا وعك ل لز متفقاً عليه ؛ 
فيكون الكل 0 
وثامنها : 

القياسُ على أصل أجمع ”على تعليل. 52 أن مما ايكون ذلك ؛ 
وعلَتهُ : أن على التقدير الأول ون إحدى مقدّمات القياس ية يقينية» وهي : 
كون الحكم. في الاصلٍ معلا . فيكون ذلك القياسٌ راجحاً على مالا يكون 
شيء من مقدماته ا 


الترجيحٌ بشهادة الأصول [للحكم*"], وقد يراد بها : دلالةٌ الكتاب والسئة 
والإجماع على ذلك الحكم . َ 
وهذه وإن كانت و - فهي 20 الأصل في إثبات الحكم : فلا يجوز 





)١(‏ لفظح: «الأخرى». (؟) عبارة 1: يجوز بأن؛. 
(*) لفظاح: «الأخرى». (4)لفظاى: «إذه. 
(8) لفظ ح: «أجمعواه. 


(0) زاد في ل ى» ج: «في». 
ش -456- 


الترجيحٌ بها. وإن:مسهًاا احتمالٌ شديدٌ: جاز ترجيحٌ [القياس 7©] بها. 
در ظ 1 ْ 
يقعٌ الترجيح 0 'الصحابي ؛ أعرث بمقاضد اارهول: صلى الله عليه . 
لم . وكذلك: إذا عضّدت العلّة علد أخرى . ا 
كما ترجّحٌ أخبارٌ الآحاد بعضها ببعض . 
وحادي عشرها : ْ 
أن يلزم [من9] ثب يوت بالك في الفرع *1 محذور: كتخصيص 1 
0 العمل :بظاهرء أو ترجيح. مجازٍ على حقيقة . 
وفرق بين هذا الترويع: 2 وبينَ ما ذكرناة : : من شهادةا*» الأصول . ؛ لأن ن0. 
الحكمّ الشرعيّ قد يكون : بحيث يود في الشرع أصولٌ تشهدٌ بصحّته؛. 
وأصول أخرٌ تشهدٌ ببطلانه . فالقوةٌ الحاصلة بسبب وجود الأصول. - التي تشهل. 
بصحته - غير القوة الحاصلة بسبب عدم ما يشهدٌ © ببطلائه. 0 
هد الباب : أن يكون الحكمٌ لازم للعلّة في كل الصور. من يجو 7 
تخصيصٌ العلّة . يسلّم أن العلة المطردة أولى من المخصوصة . 0 
[التوع السادس”©)] 
في التراجيح | الحاصلة بسبب مكان العلة:. 
وهو: إما لهل أأو(ة) الفرح: أو مجموعهما. 
أما الأصل : فبأن1" هد للعلّة الواحدة أصولٌ كثيرة» وذلك لأآن شهادة 


0 . سقطت الزيادة من س‎ )1١. 
.. ار الورقة (17) من 1. (9) في 1: ربعلّة‎ )#( 
.. لم ترد في س؛ آمْ ى؛ ج. (#) آخر الورقة (18؟) من س‎ )( 
١  .ةدهشأ« من ج. (؛) كذا في ح» ولفظ غيرها‎ )١89( آخر الورقة‎ )©( 
ما بين المعقوفتين ابدل في غيزع ب لالقولةء وفيها: «النوع الخامس». والصواب!'‎ (0) 
ما أثبتنا. (5) في أ ى: «وإماء . (0) في خمرح» 3 ئ: دقانو‎ 
.- 55 


الأصل 5 دليلٌ على كون تلك العلّة بلتسزة) وكل شهادةٌ دليلٌ © مستقل . 
فالترجيحٌ. بالشهادات الكثيرة ‏ ترجيح بكثرة الدلائل . 
وأمّا الفرع - ففيه صور: 


إحداها: 

أن العلّة المتعدّيةَ ‏ أولى من القاصرة: عند الأكثرين» خلافاً لبعضٍ 
الشافعية . ْ 
لعا: ” 


أن المتعدّية أكثْرٌ فائدةٌ ولأنهاامتفق غليياة والقاضرة متتل ذيها فالخل 
بالمتفق [عليه”)] أولى : فكانت المتعديةٌ أولى : | 

احتجٌ المخالفٌ: بأنَ التعدية"؟ فر الصحّة؛ والفرعٌ لا يقوّي الأصلّ©. 
[و*»] الجوابٌ : لكنه يدل على قوته . 
وثانيها: 

إذا كانت فروعٌ إحدى العلثين - أكثر من الأخرى ؛ 50 :' هو أولى . 
وقال احرزد : لا يحصل به رجيات 

ححة َه الأؤلين :. 

أنها إذا كثرت فروعُها : كثرت فوائدهاء [فكانت أولى . 

فإن قلتٌّ: إِنْما يكون إذا كثرت فوائدها)] الشرعية. وكثرة فروعها - ترجعٌ 
إلى كثرة ما خَليٌ الله - تعالى ‏ من ذلك النوع . وليس ذلك بأمر شرعي . 

قلت: كثرةٌ وجود الفروع “000 » لكنّ الفروعٌ لما كثرت 3 


إفيك لجر الورقة (71) من ص . 

. زيادة مناسبة يتم الكلام بدونهاء ولم ترد في الأصول‎ )١( 

)١(‏ كذا في ح» اء ى» سء وفي غيرها: «المتعدية؛) وهو تصحيف. 

(5) لفظ ح: «بالاصل»» وهو وهم . (4) هذه الزيادة من ح. أءى. 

(ه) لفظ ح: «ولكنه». (1)ماء ين المسترضع عط طاح 
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من جعلٍ الى هذا لوصف 1 كثرة 0 3 فكانٌ أولى . 
احتجٌ الآخرون بوجوه : 


الأول7©: ش ش : 1 
لوكان أعم العلّنين ل بوالعدييا لكان العمل ا الخطاين - 5 ئ 
الثاني : ْ ْ ظ 
0 0 اصحة العلة - في لتر - فلو توفت مكنا على 0 
اك 


كثرة الفروع ترجمٌ ان كثرة ما خلق.الله تعالى - من ذلك 6 ؛ ولس 
ذلك بأمر شرعيّ. : بخلاف كثرة الأصول . 
زو الجوابٌ عن الأول : ش 00 
نما لم يكن العمل اعم الخطاين- أبلى لطر لاعصهما ان ١‏ 
كذلك العدل بأخصهما. ْ 
أمّا العلةُ ‏ فإذا انتهى الأمر إلى اترجح ٠‏ وترجيح إحداهما' يوجبٌ ظ ' 
الأخرى: 00 طح أما تقل فائدثة أولى . ْ 
ون الثاني والثالث : ا 
ما تَقدّمَ . 
وثالئها: ' 
| إن كلت مي للحكم في كل افر - هي راجحةٌ على مانت 
الوم - في بعض الفروع . 
)١(‏ لفظح: «كون». اج 
(*) آخر الورقة )١844(‏ من'اح. '() في غيراءى: «أحدهاء. 
(9) لم ترد الزيادة في ى. 202020١0777‏ (4) هذه الزيادة من ح."1. 
ْ ْ ْ -451 - 1 


وسبب الرجحان : أن الدالٌ على الحكم, -في كل الفروع - يجري مجرى 

الأدلّة الكثيرة ؛ لأنّ العلَةَ تدل على كلّ واحد منها. 
<< وأيضاً: دلالتة على ثبوت [الحكم("] في كل واحدٍ من تلك الفروع - 

يقتضي لبوته في البواقي : ضرورة أن لا قائلٌ بالفرق. فهذه”" العلّهُ العامة - 
قائمة مقامٌ الأدلة الكثيرة. 

وأمَا العلّهٌ الخاصّة” ذ في الصورة الواحدة ‏ فهي©) دليلٌ واحدٌ فقط. 
ف [كان] الأول أولى . 

وأما [الترجيح"] الراجع إلى الأصل والفرع ادكو انتكون العلة در 

بها الفرعٌ إلى ما هو من جنسه» [والأخرى يُردْ بها الفرع إلى خلافٍ جنسه؛ 
مثاله : قياس الحنفية ة الحلِي على التيرة أولى من قياسه على سائر الأموال 27]؟ 
أن الاتحادٌ: [من حيث)] الجنسية ثابتة بينهما:». 

وهذا آخر الكلام ذ في التراجيح 


)١(‏ سقطت الزيادة من ى. 
(١؟7)‏ كذا في ص» ح» أ ى. وفي النسخ الأخرى: افيذا: 
(*) في غير صء ح: «الحاصلة». ظ 
(؟) في غير ح» 1 «فهوا. 
(5) أبدلت في من بواو. . 
(5) سقطت الزيادة من ح. 
(©) آخر الورقة (70؟) من س . 
(1) ما بين المعقوفتين ساقط كله من غير ص» ح. 
(8) لم ترد الزيادة في 1. 1 
' (9) الذي ورد في الحاصل : «وأمًا الاصل والفرع - فانهما إذا تشابها: كان ذلك القياس 
راجحا على ما إذا لم يتشابهاه. وهي أوضح من عبازة الإمام المصنف. 'فانظر البفاضل؟ 
3م : 
0 


المسألة الأولى: . 


المسألة الثانية : 


المسألة العالثة : 


إختلاف الناس في القياس الشرعيٌ 


وتفصيل مذاهبهم فيه ل 


الكلام في القياس 5 

المقدمة لحت اسان اوسا ا ل 
وفيها سبائل وام بط ا مح ا وا وي اد 
في د القافن د 0 
الحدٌ الأول للقاضي الباقلانيٌ وشرحه ا 
الاعتراضات عليه 2011111113 ع شيم و اا 
التعريف الثاني لأبي الحسين البصريّ ٠‏ 3 
وشرحه ا ما وك ا ا ما 
الإعتراهمن عليه اع حا لاصيا ال ل و ادم 
56 الإإعتراضات 211111 ا الك 
في الأصل والفرع لامعا ماد ا 1 1 
بيان معنى الأصل عند الفقهاء والمتكلمين ‏ .... ١9-1١5‏ 
بيان معنى الفرع عند كل منهما . .. .. فووا 
في الجمع بين الأصل والفرع, والطرق 5 

التي يتحقق بها هذا الجمع بينهما .... 7٠0-18‏ 


. القسم الأول: في إثبات أن القياس حجة .... 2176-7١‏ 


الدليل الأول: 


الدليل الثاني : 


الدليل الغالك 


موقف الإمام المصنف من القياس ا 11 


1د 


أدلة أهل السنّة على حجيّة القياس هه 

أدلتهم من الكتاب وبيانها ومناقشتها نسو قن و ارام 
. أدلتهم من السنة وبيانها ومناقشتها ١‏ اشر 

حديث معاذ وأبي موسى وابن مسعود 

المتضمنة أمره عليه الصلاة والسلام 

بالقياس م ا كك 

حديث أرآنت لواتمص ميت يجاء 

المتضمّن استعماله عليه الصلاة | 

والسلام لقان 0 2000000 م 01-44 

حديث الختعمية اوتا لم تلسلتتنن ب لياه 

الاستدلال بالإجماع على حجية القياس ..... 4/57 
. اعتماد الاستدلال بالإجماع على 

مقدمات ثللاث امل مح و اتستو جه ات قو اود 1 :64 

عمل الصحابة بالقياس ..2.2............. 84لا4 

رسالة عمر إلى أبي موسى ‏ رضي الله ا 

عنهما - م دن ا الواشوك ا لمان الت ا كاه 

تصريح الصحابة بالتشبيه في مسائل 

من الفرائض جذ عد رو قو اط م موقيو ا فج 6528157 

اختلافهم في كثير من المسائل اختلافاً ' 

لا يمكن أن يكون إلا بناءٌ على قول 

كل فريق منهم بالقياس ال ا و0 

قول كثير منهم بالرأي. والرأي هو 

القياس وتان ام ما له ام كوو لاماي اا ا 

مناقشة الأوجه المتقدمة واو ممم ا ا اا ام 

دفع المصنف لتلك الإعتراضات وردّها الل اسه 


المسألة الثانية : 


المسألة العالثة : 


المسألة الرابعة : 


تقرير الصف لدليل الإجماع على حجيّة. 

القياس بطريقة أخرى يه هد ابحو ولو اود شي ها لوي رادها 
الاستدلال بالمحقول على حييّة القيايس: 
والسنة والإجماع والمعقول ..... . ا 


أدلة المانعين من القيامس عقلاٌ فى 


0 الإسلامية 00 0 0 


الشرائع 20000 ا 00 
ل 55 
رد الإمام المصنف على المعارضات ا 
رد الإمام المصنف على شبهة النظام 5 


في النص على العلة, 0 الام 


بالقياس؟ 000 


ات القاى ا اد 


اسم اللي 


في مسالك التعليل؛ وهو مرتب في مقدّمة 


وأربعة أبواب عاج عو ةر د 1 امو 
المقدمة ا -20000 2 


مايتعلق به 0 5 
ومن يتعلق به 4 لول نعي ب عدر الور نشي ون للا و ب 00 


وما يتعلق به سم وري بارج 1 لدأ نوق 0 


لكشلل 00 
لكي 1 
١14- 01‏ 
0111 


١111١1 
لشي‎ 


11 


8ظظ 0 
يل ا 


ف 8 


لمسألةالأولى : 
المسألة الثانية : 
المسألة الثالثة : 


الوصف في الأصل وهي عشرة لال 
الفصل الأول: في اليض. .+ "21411 
الفصل الثاني : في الإيناء مادو وا الل و كمه 1 
الفصل الثالث: في المتاسبة .. ما 
الفصل الرابع :. في المؤثّر 6044" 
الفصل الخامس : في الشبه اوت اال الا 
الفصل السادس: في الدوران ل اب و 
الفضل السابع : السبر والتقسيم ا الا 
الفضل الثامن: في الطرد دفتسي 1 
الفصل التاسع : في تنقيح المناط م 1 
الفصل العاشر: في الطرق الفاسدة ع 
الباب الثاني في قوادح العلية ممعم لام ع ا 
الفصل الأؤل: في النقض موف د عا 
الفصل الثاني : في عدم التأثير. 0 0 ركان 
الفصل:الثالث :فى 'القلمية + 1 ا 
الفصل الرابع : القول بالموجب اما ون لاد نا 
الفضل الخامس: فى الفرق الا لاا ب لولاا 
البالب الاريك الما يط الهم يدانت ا 
العلّة مع أنه ليس كذلك 0.6 ا لكلف 
[البالب الرابع] في تقسيمات العلّة 
وبيان ما يجوز التعليل به وما لا يجوز 
التعليل به أيه جود طبر وان باو انم حوب وا و الا 
في التعليل بمجل الحكم السك 
في التعليل بالحكمة اعخا ور ا 
في أن الحكمة مجهولة القدر . .... 548-544 


الباب الأول في الطرق الدالة على علَيّة 


- 40/* 


المسألة الثالغة : 
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6وع_ووم ' 


المسألة الرابعة: + في التعليل بالعدم 10000 
المسألة الخامسة: ١‏ في التعليل بالأوصاف الإضافية .... 01-688" / 
المسألة السادسة : في التعليل بالحكم الشرعي - 200 5-8 
المسألة السابعة : في التعليل بالأوصاف العرفية ...... ."06م 
. المسألة الثامئة : في التعليل بالوصف المركب .':... #11686 
المسألة التاسعة : في التعليل بالإسم توج نعو ا لاد 
المسألة العاشرة: في التعليل بالعلة القاصرة حو الام 
المسألة الحادية 0 فى التعليل بالصفات ْ 
7 المقلزة ا اسم 
المسألة الثائية عشرة: في أن يكون للعلّة حكم 0 
ش | 0 واحد أو أكثر 00 اق 
المسألة الثالثة عشرة: في الاستدلال بعليّة العلّة 9 
0 تعل نالف لس سلس 
المسألة الرابعة عشرة. تعليل الحكم العدميٌ 1 
بالوصف الوجودي م ساق ماو لعب معدم 
: المسألة الخامسة عشرة: في اشتراط الإتفاق على له 
تعليل الأصل ته جحو لاد 
: القسم الثالث ٠‏ 4 
في المباحث المتعلقة بالحكم والأصل والفرع 5 
وفيه. ثلاثة أبواب ا ا ارس 
الباب الأول في مباحث الحكم : 7 
وفيه مسائل 8 بج الإ ود انون ونان اد اس فا موه ا 0 
المسألة الأولى : القياس في 'العقليات 7 0000007 سعيتاس 
المسألة الثانية : القياس في اللغات "ميم 
القياس في الأسباب ا 2 


م 


المسألة الرابعة : 


: المسألة السادسة : 


. المسألة السابعة: 
. المسألة الثامنة : 
المسألة التاسعة : 


المسالة قاقر 


فيما جعل شرطاًء وهو ليس كذلك 


في أصول العبادات هل يجوز 


إثباتها بالقياس أم لا؟ .... 


فى إثبات الحدود والكفارات 


والرخص بالقياس 5 


في عدم جواز إثبات ما 


في كل الشرع ميو سب ا 


او ع لا 7 
كن 


ال 8:4" _ظه”_ 


00 #ه"”_مه“_ 


الباب الثانى : فى شرائط الأصل ... 9617م 


في شرائط الأصل إذا كان حكمه على 
وفق قياس الأصول 


الفصل الثاني 


شرائط الحكم إذا كان 0 


0 الأصول 


القسم الثالث 


الباب الثالك 


اه “و ها لود هه ف ع 0 


نقد أمعيايوم 


0# 
او و77 


الم مس 
ال يسن 


0 الكلام ٠‏ 
في التعادل والترجيح , :وهو.مرتب على 


أريعة انس 0 2100110 لاد باع 
القسم الأول”: 5 في التعادل امحل ماس ننه وود“ ة الاو بم 
0 وفيه مسألتان | 02 
المسألة الأولى : في تعادل الأمارتين 0 ال ماش مم وو ا 
المسألة الثانية : في نقل قولين عن المجتهد الطكييا 
القسم الثاني في لانن الترجيخ لاس روس 
وفيه مسائل 000 لسشينا 
القسم: الثالث: في تراجيح الأخبار ا م أ ل 11 
التراجينح الحاصلة في الإسناد الا و 1لا 1 
التراجيح .الراجعة إلى زمان الرواية م د 
التراجع الراجعة إلى كيفية الرواية 414 
التراجيع الراجعة إلى حال ورود الخبر ..0.. 74738474 7 
التراجيح الراجعة إلى اللفظ 00006 11 ش 
التراجيح الراجعة إلى الحكم لامسم ةا أ لواو 
اليه الحاصلة بالأمور الخارجة تحدم لشم الو 


القسم :الرابع : في تراجيح الأقيسة الا يي 


تم بفضل الله تعالى:وتوفيقه القسم الثاني من الجزء الثاني - بتعجزئة الأصل - : 
ع ا ا ل 
ا الثالت و والأخير من الجزء » الثاني منه وأوله «الإجتهاد». 1 

والحمد لله الذي بتعمته تع الصالحات . 
د . طه جابر العلواني 


- كلا 4 









العم اول الفتة 


للامام الأصولي| لنعطارالمسُر 
جز التين د متاق 


“تكاس م 15١ا_‏ 46.ك11ام 


دكاستة و2 0 


اللورط افيا ضالعلراق 
الجر ٌالسّادس 


مؤدديسة الرسرالة 





الكلام في الاجتهاد 
والنظر فى ماهيّة الاجتهاد. 
والمجهتد. 
والمجتهد فيه 
وحكم الاجتهاد . 


الركن الأول 
في الاجتهاد 


وهو - في اللّغْة ‏ عبارة : عن استفراغ. الوسع, في أيٍّ فعل كانَء يقالٌ: 
«استفرغ تساي حمل الثقيل ». ولا يقال: «استفرغ وسعه في حملٍ 
النواة» .. : 
وأمًا - في عرف الفقهاء”© - فهو: «استفراعٌ الوسع. ع لنظر فيما لا يلحد ظ 
ووالري اي امتراع ' الويع 0و 

وهذا سبيل فسان لحري ولذلك تسمّى هذه السائل - مسائل!©» 
الاجتهاد» والناظر فيها مجتهدٌ. وليس هذا حال الأصول ©. 


(#) آخر الورقة (9/5ا1) من 1. 

. عبّر به دون غيره؛ لْأنَّ التقدير: استفراغ الفقيه من حيث كونه فقيهاً الوسع‎ )١( 

(1) بحيث تحس التفس بالعجز عن المزيد. كما في كشف الأسرار (2)1*/4 
والمستصفى : (/ ٠ه‏ )2 وقد قال الإمام الشافعي : 0. . . وعليه في ذلك بلوغ غاية جهدة. 
والإنصاف من نفسه حتئ يعرف من أين قال ما يقول» وترك ما يترك». انظر الرسالة »)81١(‏ 
وهامش بحثنا في الاجتهاد ص .)١5(‏ 

(#) أخبر الورقة )١90(‏ من ج. 

(*) إذا اطلقت كلمة «الاجتهاد» من غير تقييد ‏ فإنمَا يراد بها: الاجتهاد في الفرؤع. 
كما أنْ قولهم : «استفراغ الفقيه» ‏ أرادوا به: إخراج غير الفقيه فلا عبرة باستفراغه وسعه؛ 
و «الفقيه): من صار الفقه ملكة له وسجيّة » وتهرأ لمعرفة الأحكام الشرعيّة من مصادرها ‏ انظر 1 
جمع الجوامع وشرحه للجلال بهامش حاشيته ألآيات البينات: .)١47/84(‏ 


عاك 


وفيه مسائل : 
مسألةٌ : 
قال الشافعئٌ رضي الله عنهُ -: «يجودٌ أن يكونَ في أحكام الرسولٍ ‏ صلى 
لله عليه وسلَّم ‏ ما صدرٌ عن الاجتهاد». وهو قولٌ أبي يوسفت ‏ رحمه الله . 
وقال أبو عليّ وأبو هاشم : إنهُ لم يكن متعبدا به . 
وقالٌ بعضُهم : كان له أن يجتهدّ في الحروب. وأمّا [في7"] أحكام الدّين 
فلا . 
وتوقّف أكثر المحمّقين في ذلك©. 
أما المثبتون*» ‏ فقد احشجوا بأمور: 
أحدها : 
عمومٌ قوله تعالى : طفَآعْتَبرُوا اولي الأبصَر4©. 
وكان عليه الصلاةٌ والسلام - أعلى الئاس 3 وأكثرهم اطلاعاً على 
شرائط القياس . وما يجب ويجوزٌ فيها؛ وذلك إن ل يرجح :مخوله [ في هذا 
الأمر على دخجول غيره"»] فلا أقلّ من المساواة [فيكونٌ مندرجاً تحت الآية*]: 
)١(‏ هذه الزيادة من ح, أى. (؟) لفظاح: «الكل» . 
(*) آخر الورقة )١١(‏ من ى. (*) الآية (؟) من سورة الحشر. 
(4) ما بين المعقوفتين لم يرد في ج.ل. (0) ما بين المعقوفتين ساقط من أ ىس . 





لاد 


فكانّ مأموراً بالقياس . فكان”© فاعلا له وإلاً قدح في عصمته. 
وثانيها : 7 2 
لهُ إذا غلبَ على ظّه كونُ الحكم في الأصل - معلل بوصفبء ثم علمَ 
أوظنٌ حصول ذلك الوصفب في صورة أخرى - فلا بت" أن بظنٌ أن حكمْ الله - 
تعالى:- في الفرع. مثِلّ حكمه في الأصلٍ » وترجيح الراجح على المرجوح من ١‏ 
مقتضيات بدائه العقول على ما قرّرناهُ في كتاب القياسٍ وهذا يقتضي أن يجبٌ 
[عليه7"] العمل بالقياس . : 
وثالثها : 

أن العمل بالاجتهادٍ - أشقٌ من العمل بالنض : فيكو أكثرٌ ثواباً؛ لقوله 
عليه الصلاةٌ والسلام «أفْصَلُ العبادات 0 أ : أشقها؛ ؛ ولولم يعمل ا 
الرتو لك لله العيتلاة والسلام . - بالاجتهاد, ممّ أنْ أمّته عملوا به: كانت الأمَة 
أفضلٌ منه - في هذا الباب ‏ و إن غير جائز. 

فإن قلتَ: فهذا يقتضي أن لا يعمل الرسول ‏ صلى الله عليه 3 
بالاجتهاد؛ لأنَّ ذلك أفضل . 

وأيضباء :انها ربعت انَصافهُ بهذا المنصب لولم يجدُ منصياً:*» أغلى [فنه 
- لكنْهُ وجدّةُ؛ لأنه يستدرك الأحكامٌ وحياً. وهذا المنصبٌ أعلى"»] من 


الاجتهاد. 
)١(‏ في غيرح: «وا. 
(5) عبارة ى: دفلا بد وأن». (”) لم ترد الزيادة ف ى. 


(4) بهذا اللفظ. وفي رواية بالإفراد (العبادة) أورده في الكشف الحديث (499)» وقال : 
«قال في الدرر ‏ تبعاً للزركشي - : لا يعرف» وقال: : ابن القيمٌ في «شرح المنازل»: 0 
له. وقال المزيٌّ: هو من غرائب الأحاديث. وقال القاري ‏ في الموضوعات الكبرى -: معناهء . 
صحيح ؛ لماءفي الصحيحين عن عائشة ‏ رضي الله عنها : الأجر على قد التعبه. فانظر ' 
الكشف: »)١7/8/9(‏ وأسنى: المطالب: (87). 

(#) آخر الورقة )١8©(‏ من ح. << (0) ساقط من ل. 


-48- 


قلتٌ: الجوابٌ عن الأوّل: 

أ ذلك غير ممكن ؛ ؛ لأن العمل بالاجتهاد - مشروط بالنصٌ على أحكام. 
الأصول . وإذا كانَ كذلك : تعدّرَ العمل في كل, الشرع بالاجتهاد. 
وعن الثاني : 

اله إن كان أعلى درجةً من الاجتهاد. لكن ليس فيه تحمل المشقة 
في استدراك الحكم , ولا يظهر فيه أثردقة الخاطرء وجودة القريحة» وإذا كان 
هذا نوعاً مفرداً من الفضيلة : لم يجرٌ خلو الرسول عنة بالكليّة . 
ورابعها: 

قوله عليه الصلاةٌ والسلامُ : «العُلّماء وَرئةٌ الأنبياِ»”©, وهذا يوجبٌ أن تشبتَ 
لهُ درجةٌ الاجتهاد ‏ ليرئوه عه إذ لوثبتَ لهم ذلك - ابتداءاً: لم يكونوا وارثين 
عية , 

فإن قلت: أرادً به في إثبات أركان الشرع . 

قلتٌ: إنْه تقبيدٌُ من غير دليل . ش 
وخامسها : ' 

أن بعضّ السنن ‏ مضافةً إلى الرسول ‏ صلى الله عليه وسلّم - ولو كان 
الكل*© بالوحي : لم يبقّ لتلك الإضافة مزيدٌُ فائدة. 





. «رواه أحمد وأبو داود‎ :)7١*( قال الجافظ السخاويٌّ في المقاصد الحديث‎ )١( 
والترمذيّ» وآخرون عن أبي الدرداء به مرفوعا» فانظر المقاصد: (+8؟), والكشفء.‎ 
: وهو في الكنز الحديث (859؟) وانظر: (584554؟) أبعما‎ )8/5( 01/4١ الحديث‎ 
وقال: «رواه جمع وصححه الحاكم وابن‎ ))١48( والفتح الكبير: (781/17)» وأسنىالمطالب‎ 
حبّانَه وهو - عند أبي داود والترمذيّ وابن ماجه جزء من حديث طويل بلفظ: «وإن العلماء‎ 
ورثة الأنبياء». انظر سنن أبي داود (3541)» والترمذيٌ (*2)7587 وابن ماجه (7؟2)7,‎ 
.)1؟5/1١( ومجمع الزوائد:‎ 

(*) آخر الورقة (1؟) من س . 


كما أن الشافعيٌ - رضي الله عنه - إذا بت حكماً بلص الظاهر الج - . 
الذي لا يفتقرٌ فيه - ألبتة - إلى اجتهاد(), لا يقال: إنَّ ذلك مذهبُ؛الشافعيٌ , ٍ 
فلا يقال ملعب القنافك برضي اللعلةد وجرت الصلوات الس 3 + 
وأمّا الذي يثبته يضرب من ن اجتهاد" فإنّه يضاف إليه : فكذا هاهنا. 


عن أمّا الذي يدل على أنه كان مجتهداً ‏ في [أمر»] الحروب: دنه : 
اجتهدّ في أخل الفداء عن اسار بدر2 [بعد ما0] وكان راجعهم» في تلك ظ 
الحال » وذلك لا يمكيٌ إلا مع الاجتهاد. 
| واحتج المانعون - بأمور: 


و 


أحذها: 

فول تعالى : وا يتطق عن الى 0. 
وثانيها: 

أ بعل ادبن - راجعَه في منزل, نزلّهُ وقالٌ: : ون كان هذا بوحي لله ْ 
تعالئ - فالسمعٌ والطاعة. وإلآ فليس هويمنزل الاو الجا عير ْ 


, لفظاى: «الاجتهاد) . (؟) في غير ح» ى: «الاجتهاد».,‎ )١١ 

(") هذه الزيادة من حء . (4) انفردت بهذه الزيادة ح. | ْ 

(ه) أخرجه أبو داود مختصراً الحديث رقم »)558٠(‏ وانظر سنن الترمذيٌّ : الحديث . 
»)١1651(‏ ومنتقى الأخبار مع شرحه نيل الأوطار: )١47/4(‏ وقال: رواه أحمد ومسلم » وانظر ْ 
تفسير الطبريٌّ: )20/٠١(‏ وما بعدهاء والقرطبيٌ : (45/4) وما بعدهاء وابن كثير: - 
1 (76/9")؛ والإمام المصّنف: (199//18) وما بعدهاء والشوكانيّ : (0/5). والآلوسنيّ : : 
(١5/1؟)‏ وما بعدهاء والخازن: (7/ ؟4 - 47)» وبهامشه البغوئٌ» والشفاء: (؟ /818)» : 
وما بعدها وحاشية الشهاب على البيضاوي: (797/84 -197)» وسيرة أبن هشام: (1 /5144 
617 كلا لال 7 

(5) كذا في حء» 0 وفي غيرهما: «و). 

(7) لفظ ح : «راجعهم». (8) الآية (5) من سورة النجم. ٠‏ ْ 

() الصحابيّ الذي قال لرسول الله يك - هذا القول هو: الحباب بن المنذر بن - 


١١ - 


مراجعته ‏ في اجتهاده, ولا تجورٌ مراجعته داف أحكام الشرع. : فيلزم أن لا 
يِكَوَنُ فيها ما هو باجتهاده . 
وثالثها: 

أن الاجتهادٌ ‏ لا يفيدُ إلا الظنّ» وأنّه عليه الصلاة والسلامٌ ‏ كان قادراً على 
تلقيّه') من الوحي » والقادرٌ على تحصيل العلم لا يجوثٌ لهُ الاكتفاء”» بالظىّ : 
كالمعاين للقبلة لا يجورٌ له أن يغمض عينيه ويجتهدّ فيها. 
ورابعها: 

ظ أن مخالفةٌ عليه الصلاةً والسلام - في الحكم -يُكَفر؛ لقوله تعالى : قلا 
يَدَبَكَ لا يُومنون حت يُحَكُمُوكَ فا شَجَر نم04" والمخالفٌ ‏ في هذه 
المسائل. الشرعيّة - لا يُكَفُرٌ؛ٍ لأن الرجل إذا اجتهدّ وأخطأ فيها ‏ فله أجرٌ 
[واحدٌ»]) والمستوجبٌ للأجر لا يمكنٌ تكفيرة. 
وخامسها: 

لوجارلة العمل بالاجتهاد - لما توف في شيءٍ من الأحكام الشرعيّة على 
الوحي ؛ لأنّ حكم الوحي - في الكل كان معلوهاً له 0 الاجتهاد كانت 
مظنونةٌ9) له -فعند وقوعٍ الواقعة التي [ما"] أنز ل [عليه”] فيها وي كان مافوراً 
بالاجتهاد : فكانّ ينبخي أن لا يتوقّف إلى نزول الوحي ‏ لكنْهُ توقت : كما في 
ْ - الجموح الخزرجيّ الانصاريّ, قاله في غزوة بدر. انظر ترجمته وقوله هذا في الإصابة الترجمه 
»)١5087(‏ وطبقات ابن سعد: (651///7) ط جامعة الإمام؛ ومشورته لوحدها نقلتها كتب 
. السيرء منها: الروض الأنف للسهيلي :.(1//0ة), والسيرة النبوية لابن هشام : )57١/١(‏ 
ط الحلبي الثانية . 
)١(‏ لفظى: «تيقنه». والمراد: تلقى الحكم الشرعي . 
(*) الورقة (/ا1١)‏ من 1. 


(*) الورقة (؟195) من ج. (1) الآية (56) من سورة النساء. 
(") لم ترد الزيادة في ى. (4) لفظ ح: «معلومة». 
[لن4 سقطث الزيادة من ح. 9ه هذه الزيادة من ح» 6 ف 


اه 


مسألة الظهار(" والنعَانِ"©. 
وسادسها : : 
لوخاز له الاجتهاد لجاز لجبريل عليه السلام اوبكر :الابعرك دنا : 
ا 00 عفن لصن اانه -تعالى ْ 
[و] الجر [عن الأول : 

أنَّ الله تعالى”] متى قال لهُ: «مهما ظننتٌ كذا ‏ فاعلم أ أن حكمي كذاء 
فها هنا: ع الل ش 
2 ندل على جواز مراجعته - في الآراء والحروب» والأحكام ال 3 ْ 
ذلك. ' ْ 0 
الكريمة التي أنزلت في شأنها بعد ذلك, والأحاديث في أسباب نزول الآيات التي بينت حكم 
الظهار بعد مجادلة المظاهر منهاء وبعض ما يتعلق به. والتي بعضها في البخاري فانظز فتح . 
الباري الفيية املف وما بعدها..وتأمل ماقاله الحافظ في الفتح "في ' 
الموضعين » وأخرج بعضها أحمد وأبو داود فانظر نيل الأوطار: (/ا/رهة) وما بعدها . وتفسير 
القرطبيّ : (559/11 -588).: والطيريٌ: (5/74؟) وما بعدهاء والإمام الممُصنف: 
(759/79 -557) وبدائع المنن: (88/17) وتفسير ابن كثير: (18/85") وما ها 

9) إشارة إلى توقف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ‏ عن إجابة من سأله عما ْ 
يفعل من وجد مع امرأته رجلل» والأحاديث في هذا متعددة وقد وردت في كثير من كتنب السئة : 
: كالبخاري انظر: 47/4١‏ وض وبغيّة ة الصحاح السستّةع ومسئد أحمد . راجع بعض ذلك . 
والأحكام المستنبطة من تلك الأحاديث في نيل الأوطار: )5١/17(‏ فا يعدهاء وتفسير . 
الطبريٌ : (58-54/14).؛ والقرطبيّ : (044-147/11)» والإمام المصئف: 154/37 
)١٠71‏ وابن كثير: (*7/ "7 - 75358). 
(") هذه الزيادة من .١‏ 

(4) هذه الزيادة من ى. (©) ساقط من س. 





-١7؟-‎ 


وعن الثالث: 

ْ نا إنمًا نجوزٌ الاجتهادَ - فيما لم يوجد [فيه”] نص من الله تعالى - [و7)] 
لم يكن متمكاً من معرفة الحكم بالتص . 

وعن الرابع 

50-5 الحكمٌ وإن كان مظنوناً أولآًء ! لآ أنه عليه الصلاهٌ 
ش والسلام - لما أفتى به: وجب ب القطع به كما قلنا: في الإجماع الصادر عن 
. الاجتهاد. 

: وعن الخامس‎ ٠ 

٠‏ “أن العمل بالاجتهادٍ - مشروطٌ بالعجز عن وجدانٍ النصّ» فلعلّه عليه 
الصلاة والسلامُ د كان ضير عدار ها يعرف ريه ] أن الله - تعالى - لا ينل فيه 
وحياً. ش 

. وعن السادس : 

أنَّ ذلك الاحتمال مدفوعٌ بالإجماع 29. 





)١(‏ لم ترد الزيادة في ى. 

(؟) لم ترد الواوفي ى. 

(”) هذه الزيادة من ح. 

(4) تلخيصاً لهذه المسألة والمذاهب فيها نقول:- 

اختلف الأئمة في جواز تعبد الأدياة بالاجتهاد على أربعة مذاهب: 
| المذهب الأول: الجواز مطلقا قا وهو: مذهب مالك والشافعيٌ وأحمد والقاضبين أبي 
يوسف وعبد الجبار. وأبي الحسين البصريّ . قال ابن السبكيّ وهو مذهب أكثر الأصحاب . 
انظر الإبهاج .)١594/7(‏ وقال الإسنوي: وهو مذهب الجمهور (177/7). وقد اختاره 
. الغزالي في المستصفى : (6/7ه). والآمديفي الإحكام : (118/14), والإمام المصنف 
والبيضاوي وابن الحاجب وابن السبكي , وهو مذهب الحنفيّة إلا أنهم قد اشترطوا في وقوع 
التعبد بالاجتهاد أن يكون بعدانتظار الوحي والياس من نزوله . وراجع شرح المختصر: 
(551/5).: والتقرير والتحبير: (7814/7). 
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> المذهب الثاني : المنع مطلقا : وهو مذهب أبي علي الحجبائي ٠‏ وأبنه أب بي هاشم كما في 
الإسنوي . وقال القاضي في التقريب: كل من منع القياسن حال تعد 0 بالاجنهاد. قال 
الزركشيٌ : وهو ظاهر انحتيار ابن حزم . كما في البحر المحيط (*/454؟ - 
المذهب الثالث: أنه يجوز فيما يتعلق بالحروب ومصالح الدنيا دون 00 ش 
المذهب الرابع : التوقف في هذه الثلائة | ه. 
أما وقوع تعبّدهم بالاجتهاد فقد اختلف فيه القائلون بجواز تعبدهم فيه على خمسة 
مذاهب: 1 
المذهب الأول: الوقوع مطلفا :ذفني إليها امهو ونديه القرافة إلى العنافعي وتتييه 
الآمديّ إلى أحمد وأبي يوسفء واختاره هووابن الحاجب على ما يظهر من تقريرهما للخلاف 
والمذاهب فيه . قال الإسنوي : وهو مقتضى اختيار الإمام وأتباعه : فإنَّ الأدلة التي ذكروها تدل 
عليه . ٠‏ 
المذهب الثائي : الوقوع: ! إذا انتظروا الوحي ولم ينزل. فعليهم أولا أن يننظروه فإذا 
انتظروه ولم ينزل كانوا مأمورين بالاجتهاد. : 
وهذا مذهب أكثر المتقدمين من الحنفيّة, واختار المتأخرون منهم ثم اختلفوا في تقدير 
مدة انتظار الوحي . فقيل: هي ثلائة أيام . وقيل : هي مقدرة بانتظار (انقطاع) رنجاء الوحي ْ 
في الحادثة: وخوف فواتها بلا حكم . وذلك يختلف بحسب الحوادث . وهذا هو: : الصجيج 
عندهم . إذلا دليل على خصوص الثلاثة. ش 
المذهب الثالث: عدم الوقوع مطلقاً. 
المذهب الرابع : التفصيل ؛ وهؤلاء المفصّلون قد احتلفت عباراتهم : فمنهم :من قال: 
إنه كان متعبّدا به في أمور الحرب, دون الأحكام الشرعية كما في منتهى السول للآمديٌ 
(القسم الثالث ص 08): ومثل أمور الحرب: سائر أمور الدنيا على ما يفهم من حاشية النعد 
على المختصر. (ومنهم) من: : يفصل بين حقوق الآدميّين وحقوق الله. فيوجب الاجتهاد في ١‏ 
القسم الأول دون الثاني . 
المذهب الخامس: : التوقف بين الوقوع وعدمه, وهو الأصح عند الغزالي . 
والمختار من هذه المذاهب وقوع التعبد بالاجتهاد مطلقاً فيجب عليهم نفس الاجتهاد» 
ويجب عليهم العمل بالحكم الذي أدى إليه اجتهادهم. وراجع حجية السنة لشيخنا عبد 
الغني عبد الخالق: (187- ٠ .)١154‏ 5 
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عم 


مسالة : | 
"إذاجونتا ل سل الله عليه وسلّم - الاجتهاد ‏ فالحيٌ : عندنا ‏ أنه لا يجو 
أن يخطىء . 


وقال'قوم : يجور*» بشرط أن لا يقر عليه. 





- أما في وقوع نفس الاجتهاد منهم فالذي يفهم من كلام أكثر القائلين بوقوع تعبّد الأنبياء 
: بالاجتهاد أنهم يقولون أيضاً: بوقوع نفس الاجتهاد منهم : حيث استدلوا على وقوع التعيد 
بدحو قوله تعالى : هِعَفَا أله عَنك» التوبة (4) وقوله : لما كان لني أن يكُونَ لَه أسْرَى# 
الأنفال (/50) ؛ وبقوله ييه : هلو استقبلت من أمري ما أستديّرت لم أسق الهدي» أخرجه مسلم 
وأبوداود عن جابر. على ما في الفتح الكبير: (*/48) وقوله تعالى : لوَدَاوة ومن 
إِذ يَحْكُمَان ن في الْحَرْث #الأنبياء (78), ونحو ذلك الحديث القضاء في الحوادث . والحنٌ 
أنّ هذه الأدلة لا دلالة فيها على وقوع التعيّد بالاجتهاد, ولا على عدم وقوعه في حق نبيّنا عليه 
الصلاة 00 َع هذا يُعلْمُ أنه لا يوجد نصٌ قاطع على على وقوع نفس الاجتهاد منهم 
ش قيل : إنكم قد اخترتم فيما سبق القول بوقوع لتعبد بالاجتهاد, رهذا يتل وقوع 
م إنهم كلفوا به وهم االاقضوة1 مرق وطعارة تالزتزنة». 
التحريم (5) 

قلت:هذا الاستلزام إِمّا أن يكون فيما إذا كان الخطاب الموجه إليه غير معلّق على عدم 
نزول النص . كأن يقول الله له: «اجتهد, . فأما إذا كان معلّقاً على ما ذكر: كان يقول له: 
«اجتهد | إذا لم ينزل عليك نصٌ»: فلا يستلزم ذلك وقوعَ المأمور به لاحتمال أنَّ الشرط المعلّق 
عليه لم يتحقق وأنه كان ينزل عليه النص في كل حادئة. كما إِنّ قيل: للمكلّف «زث إذا 
ملكت التصاب وحال عليه الحول». فإنه لا يكون مكلا بالزكاة إلا بعد ملك النصاب ومضيٌ 
الحول. ولما كان التعبد بالاجتهاد الذي قد بِيّناه فيما سبق محتملا لأن يكون بخطاب غير 
معلقء ولأن يكون الخطاب معلقاً ولم نجد ما يعيّنُ أحد الاحتمالين لم يلزم من هذا التعيّد 
وقوع نفس الاجتهاد لقيام الاحتمال الثاني .١‏ ه. 
2 فراجع المراجع المذكورة انفأء والبرهان فق ,)١644(‏ والمعتمد: (14/7/): وجمع 
الجوامع بشرح الجلال: (785/5)؛ والبحر المحيط : (797/7؟ ‏ ب 745 1), والحاصل 
(2))460 وحجية السنة .)7١ 4 5١*(‏ 

(*) آخر الورقة )١85(‏ من ح. 
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لنا: 
5000 وي العم - لقوله تعالى : : «قلا وَرَبْكَ ل يُومنون 


حَنَى يُحَكموكَ فِيما سَجَرَ بَِنَُمْ نم لا يَجَدُوا في 0 
قَصَيْتَ224 فلوجارٌ عليه الخطأ لكا مأمورين بالخطأ : وذلك ينافي كونه خطأ 


واحتج المخالفٌ بقوله تعالى : طِعَفًا آلَهُ عَنكَ لِمَ أذنت لَهُم04؛ فهذا"» ا 
اماق 1 أنه أخطا ا 


حلم عَذَاتٌ يم 104 2 د الصلاةٌ ُوالسلام 0 تر ل عا عذابٌ من الله 8 
نبا إلا ابن الخطاب2* وهذا يدل على أنه أخطاً في أخخد الفداء . 


() أخر الورقة 5 من س . 

(1) الآية (560) ور النساء , (9) الآية (4) من سورة التوبة.. 

(5) كذا في أ وفي ى : «وهذا) وفي غيرهما: «وذلك». 1 

(4) الآية (54) من سورة الانفال.٠‏ : 

(ه) بلفظ: «لو عُذّبنا في هذا الأمر ياعمر ما نجا غيرك» أورده الطبريٌ في تفسيره: 
(3/”)» والإمام الفعقفه لل لكين : (198/1) وفيه زيادة. وراجع أسباب النزول . 
للواحدي : )18٠(‏ ط عالم الكتب ببيروت» فقذ ذكر حديث عمر ‏ رضي الله عنه - بدون 
القول المذكورء وقد رواه البغويئ كاملل - في تفسيره وبلفظ «لو نزل عذاب من السماء 00 
نجا منهم غير عمر بن الخطاب. وسعد بن معاذ». فانظر تفسيره بهامش الخازن: (11"/7) : 
ونحوه في الخازن ‏ الموضع نفسه . وقد أخرج مسلم في صحيبحه حديث اختلاف الصحابة ! 
في مشورتهم على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم واغجان عله الصلة زاملادها . 
ذهب إليه الصديق - رضي الله عنه ‏ ومن معه من قبول القداء» فلما كان الغد يقول. سيدنا 1 
عجر رضي الله عنه : جثت فإذا رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم ‏ وأبو بكر قاعددين : 
.يكيان الحديث؛» وليس فيه : ولو نزل عذاب . . . الخ). وقال شارحه الأبيْ : :هذا الفضل ٠‏ 
من مشكل القرآن والأحاديث قال: أمّا الحديث' فلأنٌ العذاب إنمًا يكون لارتكاب محرّم» ٠‏ 
ولم يتقدم نهي عن الفداءء بل تقدمت إباحته في سرية عبد الله بن جحش الكائنة قبل در , 
بأزيد من عامء وقتل فيها ابن الحضرميٌ كافراً «اوقرضي لبها ابن كبوا روا كما عام 
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ولأهُ تعالى قال: قل إِنْمَا أنَا بد لجاااع ما من بو 
جار - أيضاً - عليه . 

ولآن النبي - صلى. الله عليه وسلّم ' قال: «إنْكمْ تَختصِمُونَ لَدَيُ لعل 
بعضَكُم ألحنٌ بِحَجْتِهِ من غيره فمن قضيتُ له بشيءٍ من حقٌ أخيه فلا أله 
نما أقطمٌ له قطعةً من النار فلو لم يجز أن يقضئ لأحدٍ إلا بحقه : لم يقل 
هذا. 2 | 

ولأنهُ يجورٌ أن يغلطً في أفعاله: فيجورٌ"" أن يغلط في أقواله - كغيره من 
المجتهدين . 

[و0*] الجوابٌ : 

عن هذه الوجوه ‏ مذكورٌ في الكتاب الذي صَنْفَاهُ في «عصمة الأنبياء»”© 
فلا فائدة في الإعادة. 


' - ولا ذمّهم. وأمًا القرآن فكذلك فانظر هذا والأجوبة عليه وبعض النقول المفيدة في الشرح 
المذكور : (88/8 - 84) وانظر ما قاله ‏ ايضاً ‏ في شرحه للحديث المذكور: (45/17) 
ط المصرية؛ وراجع هامش ص ١١‏ الفقرة (8) من هذا القسم من الكتاب. 

| من سورة الكهف.‎ )١1١١( الآية‎ )١( 

(؟) أخرجه الإمام الشافعي في الأم: ,.)١78/8(‏ وفي المسند (777/75) بشرح 
الساعاتي » وانظر حاشية الرسالة (10:- :)١65‏ ومالك في الموطأ: (00/14/7): واحرص 
على النظر في شرح الزرقانيَ عليه الحديث ,.)١450(‏ : (787*/7)» والبخاريّ في 
الأحكام: .)١151/15(‏ والشهادات: (8/؟١5).,‏ ومسلم في الأقضية: )4/١5(‏ ط 
المصرية» وأيو داود في الأقضية الحديث (88”)., والترمذيٌ في الأحكام الحديث 
»)١8(‏ والنسائيّ في القضاءء الحديث (”0407)» وابن ماجه في الأحكام الحديث 
(77170), والبيهقي في السئن الكبرى: ( الا اكبااكر 

(”) لفظ س : «فجاز» . 

(5) هذه الزيادة من ح. ى. 

(©) من كتبه المطبوعة. طبع منفرداً مرتين » كما طبع شه ايه 0 - ايض - 
«الأربعين في: أصول الدين». 
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.مسالة : ْ ٠‏ | 
٠‏ . [اتفقوا(») على جواز الاجتهاد ‏ بعدَ رسول الله - صلى الله عليه وسلّم.. ٠‏ 
فأما في زمان الرسول ‏ عليه الصلاة والسلام - فالخوض فيه قليل الفائدة؟ 
انه لا : ثمرة له في الفقه2©9. ّْ 
ثم نقول : المجتهد إمّا أن يكون بحضرة الرسولٍ -علية الصلاةٌ والسلام؛ 
ا غائباً عنه : 
أمَا إن كان2©9: حفر - فيجورٌ تعبّده بالاجتهاد: عقلا لأنْهُ لا يمتنمٌ أن 
يفول الرسول عليه العلا والسلام - له: لقد أوحي إلي بنك مامد بأن © 
تجتهد* . أو مأمور العمل على وفق ظنك , . ومنهم من أحالة عقلا.. / 
واحتبجحٌ عليه : بأنّ الاجتهاد في معرضٍ الخطأء والنص من منه وسلوك. 
السبيل المخوب» ع اعتا عل وار السبيل الآمن : قبيحٌ عقا . 
وجواية : 
أن الشرع لك لما قال له : أنت مأمورٌ بأن تجتهد وتعمل على وفت ظذك : كان 
آمناً من*» الغلط؛ ؛ لأنّه بعد الاجتهاد يكون آنيا بما أمر به. 
(و”] أما وقوعٌ التعبّد به فمنعة أبو عل وأبو هاشم . 
وأجارّه قوم بشرط الإذن ‏ 


00 0 ١ 
١ وتوقف(”* فيه الأكثرون‎ 


)١(‏ سقطت الزيادة من ج؛ ى. 
واوا 0 - صلى الله عليه وآله وسلم - وأقره أصبح سنة. . وإن .لم يقرة. 
فلا عبرة به . 
(1) في غيرح : : «الكائن» . 
(4) في س: «بأنك». (#) آخخر الورقة (554) من ص . 
(©) في غير صء ح: «بأنك» . (#) آخر الورقة (“191) من.ج. 
)١( '‏ هذه الزيادة من ح. (©) آخر الورقة (4/ا1) من أ. 
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احتجّ المانعون ‏ بوجهين : 
الأؤل: | | 

أنَّ الصحابةٌ لو اجتهدوا ‏ في عصره ‏ كما اجتهدوا ‏ بعدّه ‏ لنقلّ : كما نقل 
اجتهادهم بعذه . 
الثاني : ا 
أنّ الصحابة كانت تفْزِعٌ في الحوادث إلى الرسول ‏ صلى الله عليه وسلّم. 
0 مأمورين بالاجتهاد: لما فزعوا(" إليه. 

حت القائلون بالوقوع بأمور”): 

5 
نه عليه الصلاة والسلام حم سعد بنّ معاذٍ في بني قريظة ؛ ٠‏ فحكمَ بقتل 
مقاتليهم» وسَبِيٍ ذراديهم» فقال عليه الصلاة والسلامُ : «لّقد حكمْتٌ بحكم 

الله :تعالى - من فوق سبعة ة أرقعة . 
[الثاني»] : 

أنّه عليه الصلاةٌ والسلام قال لعمرو بن العاضن: وعقبة بن عامرٍ الجهنيٌ " 
لما أمرهما.أن يحكما بين خصمين: «إِنْ َصَبُِما فُلَكُمَا عشرٌ حَسَنَاتٍ» وإن 


)١(‏ كذا في ئء وفي غيرها: «لفزعوا؛ وعلى ما أثبتنا يعود الضمير إلى رسول الله وَل 
دقان ما في النسخ الأخرى يعود إلى «الاجتهاد» . 

٠. في غيرا: «بأمرين»» . وهو وهم‎ )١( 

(*) جزء من حديث طويل أخرجه بطوله الحافظ نور الدين الهيثمي , وقال: دفي 
الصحيح بعضه, ورواه أحمد». ورواه. الطبراني أيضاً. فانظر مجمع الزوائد: (1*1//7 - 
؛, وهو في سيرة ابن هشام: (79 - 2)74٠0‏ والروض الأنف: (2»)588/7 وتفسير 
الطبري : 2))7١88/7١(‏ وتفسير الليسابوزي: (١ا/هة‏ كحي وابن كثير: ("/ //الا4 - 
4 والقرطبيّ : (5 ١84/1‏ -1417)» والخازن : (ه//ا١٠7‏ - ».)75١١‏ ويهامشه البغوي : 
»)5١7/(‏ والشوكانيّ : (70/4/5). ! 
(4)لم ترد الزياذة في أء سء ى. (*) آخر الورقة (115) من ى. 
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أخطاتما فلكما حسئة واحدةٌ"/ : 
الثالك2): 

أله عليه الصلاة والسلام ‏ كان جور بالمشايزة : لقوله تعالى :ايم 
في الأمْر04, ولا فائدة في ذلك إلا وا الحكم على حسييا + اجتيادهم 1 
[و29] الجوابٌ عن الأول : 

لعلّه قلّ اجتهادُهم ‏ في حضرة الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ فلم ينقل» 


ل ا طاكو ةلات لهم ركد 
لصعوبته» ا واد النص . 
وعن الثالث” : ش 
| وهو خبرا*) سعلٍ وعمرو: أنه خبرٌ واحليء فلا يجوذ التمسّكُ به إلا في مسالة 
عملية9 وهذه المسالةٌ لا تعلق لها بالعمل . 
وعن الرابع 

)52 الدنيا ا لافي أحكام ا 


)١(‏ بنحو هذا اللفظ رواه الحاكم من حديث عقبة بن عامر في المستدرك : م 
والدار قطنيّ في السنن: .)7١/4(‏ وأخرج الإمامان الشافعيّ وأحمد عن عمرو نحوه: انظ 
الأم : (5/*١1)ء‏ وتلخيص الحبير: (70177). وراجع جامع الأصول الحديث (5517/م. | 
وتأمل ما قاله الحافظ ابن حجر في الفتح (559/17)» وانظر ما سيأتي في صن (*“الا) من: 
هذا الجزء من المخصول: : 2 

(؟) لفظ سء أء ى :: «الثاني». [فية الآية 1643) من سورة آل عمران ‏ 

(؟1) هذه الزيادة من جء آء ى. (8) لفظ ى: «الثاني» . 


(#) آخخر الورقة (777) من سن . 1 (5) لفظاى: «علميّة) وهو تصحيف: 


"0 


[وأمَا الغائبٌ عن حضرة الرسولٍ - عليه الصلاةً والسلامٌ - فلا شكٌ في جواز 
أن يتغبدّه الله - تعالى بالاجتهاد. لا سيّما عند تعذّر الرجوع ٠‏ وضيق الوقت . 
وَآما وفوعٌ التعيّد به فَقَالٌ به الأكثرونَ ؛ والاعتمادٌ فيه على خبر معاذ0"©] . 
مسألة . ٠ ١‏ 1 

في شرائط المجتهد 

ش اعلم : أَنْ شرظ”© «الاجتهاد» ‏ أن يكونَ” المكلّفٌ بحيثُ يمكنهٌ 

الاستدلال بالدلائل الشرعيّة على الأحكام . 

وهذه المكنة مشروطة بأمور: 
أحذها: 

أن يكونَ عارفً بمقتضئ اللفظ ومعناة؛ لأنّهُ لولم يكن كذلك الل يد 
شيئاًء ولمًا كان اللّفظ [قد0] يفيدٌ معناه : لَغْةَ وعرفاً [وشرعاً)] وجبٌ أن يعرفٌ 
اللَّعْدَ والألفاظ العرفيّة والشرعيّة . 
وثانيها : ٠‏ 

أن يعرف من حال المخاطب - أنْهُ يعني باللقط ما بعطية طهر إن 
تجرد أوما بقنضيه مع قرينةٍ ‏ إن وجدت معه قريئةٌ» لأنّهُ لولا ذلك : لما حصلٌ 
الوُوقٌ بخطابه لجواز أن يكونَ عنى به غيرٌ ظاهره ‏ مع أنه لم يبيله . 

قالت المعتزلةٌ : وذلك إِنْما يعرفٌ وذكه الكل أو بعصمته؛ والحكم 
بحكمة الله تعالى ‏ مبنيٌ على العلم بِأنهُ تعالى عالمٌ بقبح القبيح . وعالمٌ 
بغناة عنة . 

وأمّا أصحابنا ‏ فإنهُم قالوا: الشيء, وإن كان جائرٌ الوقوع قطعاًء لكنْهُ قد 





)١(‏ ما بين المعقوفتين ساقط كله من جء ى. 


(؟) في ى: «شرائط» (*) آخر الورقة (/161) من ح. 
(6) لم ترد الزيادة في .١‏ (4) سقطت الزيادة من .١‏ 
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هطع بأ لايع : : فإنَا تجوز انقلابٌ ماء جيحون دما وانقلاب الجدرانٍ ذهبأ» 1 


تود الانسان لا من الأبوين دقع 1 وصع ذلك نقطعُ بألّه لا يق : فكذا ها 
هنا-نحنُ وإنجوزنسامن الله -تعالى-كلْ شي يلكت الى خلق فيناعلم أبديهيا 
نه لا يعني بهذه الألفاظ إلا ظواهرها. فلذلك أمنًا [من”] وقوع التلبيس : 1 

وثالئها: 

أن :يعرف مجرد اللّفظ - إن كان مكرما وقريسة إن كن مع قرينة» لأنا لو 
لم نعرف ذلك - ونا في المجرّد أن تكونَ معه قرينةٌ تصره عن ظاهره . 1 

: ثم القرينةُ قد نكوثُ عقليةُ"". وقد تكون سمعية. 

أمَا القريئةٌ العقليةٌ - فإِنّها تّنُ ما يجودٌ أن يرا باللّفظ مما لا بجوذ. 


وآ السمغية - فهي الأدلة 0 تقنضي تخصيص 53 - في | الأعيان» 

والّذي © يقتضي تعميم الا 40د زقلا 5 1 

وحينقل : جب أن يكو حاف بشرائط اقباس » ليمي" م يجوز عا ل ا 
0 هله الاطة ال العد غائيةٌ عنا فلا بد من تقلهاء والنقلٌ إنا توافة أ ١‏ 
آحادٌ: فلا بد وأن يكونَ عارفاً [بشرائط كل واحدٍ منهما . 

ثم عند الإحاطة فك الأدلة لا بدٌ وأن يكون عار صم بالجهات عدر 

في التراجيح 


و كذ 5 كب وفي غيرهما: «كما يجوز). 

(9) هذه الزيادة من 1. 

[فنة زاد في أ : «وقد تكون نقلية26 وتغني عنها العبارة التالية لها 

(4) أبدلت الواو في ح» | ب دأن. 

(8) عبارة ح: «تخضيص العام وهو وهم . 

02( يي لابين) . رت عاد ترفو سان ك0 
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فإن قال قائلٌ: فصّلوا العلوم ‏ التي © يحتاجٌ المجتهدٌ إليها. 
قلنا: قال الغزاليٌ رحمه الله : مبدارك الأحكام أربعةٌ الكتابٌ والسئة 
والإجماحٌ والعقل» فلا بد من العلم بهذه الأربعة. 
ولا بد مغها من أربعة أخرى : اثنان مقدَّمان, واثنان مؤخران, فهذه<© ثمانيةٌ 
لا بد من شرحها: ظ 
' أما كتابٌ الله - تعالى فلا بذ من معرفته . 
وفيه تحقيقان : 
أجذهما: 
ا لا يشترطً معرفةٌ(*» جميعه ‏ بل ما0") يتعلّق [منه0©] بالأحكاى, . ٠‏ وهو 
خمسمائة آية9) , 
والثاني : 
أنه لا يشترطٌ» حفظها ؛ بل أذيكوة عام بنوقيها حتن يطلب منها الاي 
المحتاج | إليها - عند الحاجة : 
وأمًا السنْةٌ ‏ فلا بد من معرفة الأحاديث التي تتعلّقُ بها 0 وهي مع 
كثرتها - مضبوطة في الكتب. 
وفيها التحقيقان التدعوراق؛ إذ لا يلزمة فعرفة ة ما تعلق - من الأخبار - 
ش بالمواعظ وأحكام. الآخرة. 
والثاني : 
[أنه] لا يلزمه حفظهاء بل أن يكونَ عنده أصل مصحُحٌ مشتمل على 


(#) آخر الورقة (197) من ج. 900 ولفظ غيرها: «فهي». 
(©) آخر الورقة (89/إ١)‏ من .١‏ (١؟)‏ عبارة أ: دما كان يتعلق». 

(*) لم ترد الزيادة في ح. (4) وانظر المستصفى : (60/5”). 
(*#) آخر الورقة (4 77) من س . (ه) هذه الزيادة من حء .١‏ 


سروت 


الأحاديث المتعلّقة لكام : ْ : 

را الإجماع - فينبغي أن يكون عالماً بمواقع الإجماع. 5 حتئ لا يفعي 
بخلاف الإ ٠‏ وطريقٌ ذلك: أن لا يفتي إلا بشي رافق قول واحل' من 
العلماء المتقد مين . أو يغلب على ظنه أنْهُ واقعةٌ متولّدة - في هذا العصر» 'ولم 
يكن لأحلٍ يا يها خوض.» 1 

وأمّا العقل ‏ فيعرفُ”" البراءة الأصليّة» ويعرفٌ أنا مكلّفون بالتمسّك بها إلا 

إذا ورد ما يصرفنا عنهء وهو: نص [أوإجماع”"] أوقياسٌ_-على شرائط الصححة . 

فهذه ‏ هي العلوم الأربعةٌ . 

وأما العلمان المقدمان _ فأحذهما: 

علمٌ شرائط الحدٌ والبرهان ‏ على الإطلاق. 
وثانيهما: 

معرفة [النخوو” اللّغة والتصريف؛ لأ شرعنًا عربيٌ ‏ فلا يمكن لتيل 
إليه إلا بفهم كلام العرب: وما لا يتم الواجبٌ إلا به فهو واجب. | 

ولا بن في هذه العلوم. د من القدر» الذي يتن المجتهد به من معرفة 0 
الكتاب والسئة . 

زو أما العلمان المتمان - فأحدهما : 

يتَعلّق بالكتاب. وهو علم الناسخ والمنسوخ . 

والآخر: | : 

بالسئة. وهو علمٌ الجرح والتعديل . ومعرفة أحوال الرجال . 

ا (0) سقطت الزيادة من ى. 

(") سقطت من ى؛. وأبدلت بلفظ « ظواهر» . 

(*) آخر الورقة (184) من ح. ' ظ 

(5) في ح: «المقدار». : .(8) لم ترد الزيادة في .١‏ 
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واعلم : أنَّ البحثٌ عن أحوال. الرجال - في زماننا [هذا(©] مع طول 
المدّة. وكثرة #الوسائط آمرٌ كالمتعذر » فالأولى : الاكتفاءٌ بتعديلٍ الأئمة - الْذِين 
اتفق الخلىٌ على عدالتهم : كالبخاريٌ " ومسلم © وأمثالهما. 

وقد ظهر مما ذكرنا :“أن أهم العلوم للمجتهد تس الفقه». وأمًا 
سائر العلوم - فغير مهمّةٍ في ذلك . 

أما الكلام - غير معتبر؛ نا اي ] إننيانا 15 بإلاسلام. : تقليداً - 
لأمكنة الاستدلال بالدلائل. الشرعية ة على الأحكام . 

وأا تفاريمٌ الفقه فلا حاجة إليها ؛ أن هذه التفاري ولّدها المجتهدون بعد 
أن فازوا بمنصب الاجتهاد. فكيف تكونٌ شرطاً فيه؟! 


واعلم : أنَّ الإنسانَ كلّما كان - أكمل في هذه العلوم التي لا بدٌ منها في 
الاجتهاد: كان منصبهُ - في الاجتهادٍ ‏ أعلى [واتم], وضبطً القثر الذي لا 
بِذَّ منه - على التعبين كالأمر المتعدّر 6 
مسألة : ظ 

الحنٌ: أَنْهُ يجورُ أن تحصلّ صفةٌ الاجتهاد في فنٌ» دونَ فنَّء بل في مسألة 


دون مسألة : خلافاً لبعضهم . 


: هذه الزيادة من ح. أ.‎ )١( 

(9) صاحب الصحيح المشهور أبو عبدالله : محمد بن اسماعيل الجعفي البخاريٌ 
المتوفى سنة (757) ه ترجمت له معظم المظانء وأفردت سيرته بالكتابة أيضاً في القديم 
والحديت» 3 مقدمات صحيحه في طبعاته المختلفة. 

9) هوأ بو الحسين: مسلم ب نالتتجاج بن ملم الفشيري المتوفى سنة (511) هله 
ترجمة في معظم المظان ومنها مقدمة شرح صحيحه للإمام النوويّ ‏ المطبوع طبعات متعدّدة . 

(4) هذه الزيادة من ح. ى 

(©) ولمعرفة هذه الشروط كاملة : المتفق عليها منها والمختلف فيهاء والمراجع التي 
تعرضت لها راجع بحثنا في الاجتهاد والتقليد ص (44 -57). 
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لنا: 

أنَّ الأغلبَ من التحادثة ‏ في الفرائض - أن يكونّ أصِلّها في .الفرائلض , 

دون المناسك والإجارات» 00 ورد من الآيات والسئن والإجماع. 

والقياس ‏ في باب الفرائض : وك ا امن الاجتهاد . ْ 
وغايةٌ ما في البناب أن يقال :العله عد منه شف ولكنٌ النادرٌ لا عبرة به: 


كما أن المجتهدٌ ‏ المطليٌ - وإن بالغ في الطلب» ووامت برد | 
عنه أشياءة9 . 
)١( '‏ كذا في 21 ولفظ غيرها «يتمكن»؛ وتمكنه من الاجتهاد فيما يعرف بالفعل؛ وفي غيره 
ال 7 + | 00 
(؟) هذه المسألة هئ مسألة تجزي الاجتهاد. والمذاهب فيها ثلاثة: ٠‏ 
ش المذهب الأول: وعوما ذهب اليه جنمهوز ]هل السنة والمعترلة والغيعة الإهامية: وات 
وانسظر المستصفى : (اعهم د ووم والاحكام للآمدي: (54/4١1)ء‏ والآيات : | 
(7"1/4) وإرشاد الفحول 2770١‏ وللاطلاع على آراء المعتزلة راجع المعتمد 4 : 
ولمعرفة وجهة نظر الإمافية انظر تهذيب الوصول ص ١ .)٠٠١(‏ 
والمذهب الثاني : المنع من تجزئة الاجتهاد. وهو المنقول عن الإمام 1-0 ْ 
المرآة: (414/1)» ويكاد يكون خلافه ‏ رحمه الله - في هذه المسألة لفظياء ذلك لآن ' 
الناقلين عنه أخذوه من تعريفه للفقيه بأنه مدن لمعه الاسجالاي كرك ل الم ْ 
يعني بالفعل فيما يعلمه» وبالقوة فيما لا يعلمه». 0 
والمذهب الثالث : جواز الاجتهاد لامي بمسائل المواريث , ْ 73 
وقال أضحاب هذا المذهب: إن الصلة بين «مستائل المواريث» وام لج لذ الفقه ' 
- “تكن لانكبان أن كرق مدكيدا نينا دوت ره - إذا استوفى شروط الموضوع .. 
جع المجموع : تيفو أما أصحاب المذهب الثاني - وهو المنع من تجزئة الاجتهاد - . 
0 : أن المجتهد ينبغي أن يغلب على ظنْه حصول المقتضي للحكم ش 
بالدليل وعدم المانع منه؛ وهذا أمر لا يحصل إلآ ! إذا اطلع على جميع ما يتعلق بذلك الباب» . 
.ومسائل الاجتهاد مرتبط. بعضها بالبعض » وتقصيره في الإطلاع على الأبواب الأخرى يمنعه , 
من الحصول على غلبة' الظنّ بالحكم. وبالتالي يفقد اجتهاده اعتباره الشرعيٌ . فراجع .هذا | 
وتفاصيل الأدلة الأخرى في نحو 0 الفحول: (4؟7؟ تيس عتم الت 1 
والتقليد 7*١:‏ ونا ش 
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الركن الثالث 
المجتهد فيه 


ْ 0 5 5 000 ب ا 

وهو. كل حكمٍ سرعي لين فيه دليل”) قاطع 

واحترزنا ب «الشرعيٌ» [عن العقليّات؛ ومسائل الكلام . 

وبقولنا: اليس فيه ه دليل قاطع ”2»] عن وجوب”") الصلوات*» الخمسٍ 
والزكوات. .وما اتفقتُ ت علليه29 الأمَةَ : : من جليّات الشرع. . 

[و9)] البو الخسين البصريٌ رحمه الله : «المسألةٌ الاجتهاديةٌ - - هي الي | 
اختلف فيها المجتهدون : : من الأحكام الشرعيّة 2 . 

3 محيف 4 .لأن ن جواز لخادت لد فيها ها مشروطة بكون المسألة 





)١(‏ في أ ى: «قطعي). 

(1) ما بين المعقوفتين ساقط من ج. 
(#) أخر الورقة (776) من من . 

(©) آخر الورقة (184) من ج. 
(”) عبارة 1: وما اتفقت الأمة عليه» . 
(4) هذه الزيادة من س» ى. 

(8) راجع المعتمد: (988/5). 


-/1907؟- 


الركن الرابع 
حكم الاجتهاد 


:وفيه (*» مسائل : 
5 
ذهت التحال وعبيذالله بن الحسن العنبريٌ0) إل أنْ ص مجتهد ‏ في 
الأصول -.مصيبٌء ويس مرادُهم من ذلك مطابقة الاعتقاد؛ فإنّ فسادَ ذلك - 
00 0 وإنما المراةُ”» نفي الإثم . والخروج عن عهدةٍ التكليف. 
عنان العلا ء على فساد هذا القول . 





(#) آخر الورقة )١48(‏ من ح. 

(١)هو:‏ عي ال بن الحسن بن الحصين عبر » مث أشي له اإمام مسلم حلي 
واحداً في ذكر موت أبي سلمة بن عبد الأسدء وولي قضاء البصرة بعد امتناع ‏ سنة )١81/(‏ 
وبقي فيه إلى أن مات مننة .)١58(‏ انظر طبقات الشيرازي )41١(‏ والكامل لابن الاثير: 
١/١‏ و «معدن الجواهر في تاريخ البصرة والجزائر» ص ,.)4١(‏ والخلاصة: 
(050/5)ء والأعلام : (45/5”) » وقد ترجم له الحافظ ابن حجر في تهذيب التهذيب: 
(8-17/90) ترجمة مسهبة» وذكر توثيق معظم المحدثين له ونقل رجوعه عن قوله : كل مجتهد 
في الأصول مصيب». وأقوال أخرى ممائلة» وذلك : لمعدارجسن يموي كلد في ذلك 
- وكانا في جنازة ‏ فأطرق ساعة» ثم رفع رأسه وقال: « إذن أرجع وأنا صاغر لأن أكون ذنباً 
في الحق أحب اليّ من أن أكون رأسا في الباطل». 
ْ (5) في غيرح: «أراد. 

(*) آخر الورقة )١80(‏ من 1. 
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[حجَةُ الجمهور ‏ أمور"]: 
الأول : 
أن الله -:تعالى 5 هذه المطالب أدلَة قاطعة: 3 العقلاءً ير 
معرفتها ل اه إلا بالعلم . 
الثاني : 1 | 07 | 
أنا نعلمُ - بالفسر ورب التشعليه 53 والسلامُ أمرّ اليهرد والنصارى 
بالإيمان به وذمُهم .على رايهم على الهم وقاتل بعضهم » » وكان 
يكشفٌ عمّن بلم منهمء ويقتله. ونعلم قطي - أنّ المعانة العارت مما يقل" 
وإنّما الأكثر مقلدةٌ ة عرفوا دينَ أبائهم : تقليداً ولم يعرفوا معجزة الرسول وصدقة : 
الثالث: ١ ٠‏ 
التمسّك بقوله تعالى ذلك نان روا وَل لين فون 
آلثار0 وقوله تعالى انم ظَْكُمُ الذي لح برَيْكُمْ نكم 
تعن الجملة : ذم التكلسن لرضول: الله مجان شعلا و - من ْ 
الكفارة"»] مما لا ينحصر: ل الكتاب [والسنة0] . 
كات" العم من اودر | ٠‏ 
نا لا ل اله تغالق وضع م على هذه المطالب ‏ أدلَةٌ قاطعةٌ 027 العقلاء 
فح نعزنتها ركيت لا تقول ذلك - ونرى الخلقٌ مختلفين في الأديان والعقائد ١‏ 
من زمان وفاة الرسول ‏ عليه الصلاةٌ والسلامُ؟ . ظ ظ 
وإذا نظرنا في دل المختلفين فى كدو السائل»» وأنصفْنًا: ل ١‏ 
واحداً منهم مكائرا قاثلا بها يقطمم العقلٌ" بفساده. ٍ 
3 (1)مابين المعقوفتين سقط من ى. (9) لفظ آ: ايقل 
(”) الآية (/11) من سورة. ص . (4) الآية (77) من سورة فضلت. 
(ه) هذه الزيادة من ح» س» ى.٠‏ (5) سقطت الزيادة من س . 
() آخر الورقة (144) من ح. ش 1) لفظ س : «العقلاء» . 


5 


| سلمّنا ذلك؛ ؛ لكن لا نسَلَمُ أن ذلك يقتضي كونهم مأمورين بالعلم , وم 
' لا يجورٌ أن يقال : : إنهم أمروا بالظنَ الغالب دَسْواء كان مطارقاً ؛ أوغير مطابتي؟ 
وعلى هذا التقدير: 0-7 الآتي به معذوراً. . 
ثم الذي يدل على أنَّ الككليفت لم يق إلا بالظن الغالب*» ‏ وجهان : 
الأول : ٠‏ ظ 


<< أنَّ اليقينَ التامّ المتولّده» من لديل المركٌب - من المقدّمات البديهيّة ‏ 
تركيباً معلومَ الصحة بالبديهة - إن أمكن - فهو عزِيرٌ نادرٌ الوجود9), بغيابه ش 
ٍ. إلا الفرُ بعد الفرد: فلا يجورٌ أن يكونَ ذلك تكليفاً لكل الخلق ؛ انه عليه 
الصلاةٌ والسلام قال دبُعنْتَ بالحنيفية السَهلَة السمْحَة40. وأيّ حرج فوق أن 
207 الإنانٌ في الساعة الواحدة معرفة ما عجر الخلقٌ عن معرفته في 
ا 
الثاني : 

أننا كنا نعلم - بالضرورة - أ نَّ 00 متبحرين في دقائق 
الهندسةٌ» والهيئة؛ والأرئماطيقيَ*»: نعلم - بالضرورة - أنهم ما كانوا عالمين 
(*) آخر الورقة (468) من ص. ١‏ 
)١(‏ في ى: «لما تولّد». . 0) لفظاح: «جذأ». 
. 0 أخرجه الخطيب البغدادي في تاريخه عن جابر فانظر: »)3١9/97(‏ وهو في الفتح 
الكبير: (7//7). والجامع الصغير: 4)75١15/1١(‏ وضعّفه .وهو في كشف الخفا الجحديث 
(168) وقال : «رواه الديلميّ عن عائشة - رضي الله عنها ‏ في حديث الحبشة ولعبهم . وقال 
لقا رراء ان د ب نيا - رضي الله عنها ‏ وفي الباب عن أبيّ وجاير وابن عمر 
وأبي هريرة وغيرهم. وترجم البخاري في صحيحه بلفظ : دأحبالدين إلى الله الحنيفيّة 
السمحة, ورواه في الأدب المفرد عن ابن عباس». وانظر رقم (414) منه؛ والأدب المفرد 
(87): وأستى المطالب: 24)8١(‏ وانظر هامش الجزء الخامسء ص )١9/8(‏ من هذا 
الكتاب . 
(4) هي كلمة يونانية قديمة؛ تطلق على العلوم الرياضيّة. انظر مفاتيح العلوم 
للخوارزميّ : ١44(‏ وما بعدها). 
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بهذه لاد والدقاتق» 0 عن عي الفلاسفة 8 3 أ عل الصلاة 
لنت دللا الع 5 ذا الل - في هذه الأقصول: - فلم 0 5 : 
المَخطىة فيه معاقبٌ؟ ودعوى الإجسع فيه غير جائزة ؛ لأنها دعرى ا 7 
في مدل الخلاف. ش 
| وعن الثاني : ْ 5 
اديه نعل انبا ع6 يتاك حولي اديه لايع على ٠‏ 
ر يرك ل التعلّم). ٠‏ [وطلب المعرفة؟ 2 )].. 
الأول ممنوع : 'والثاني مسلة0. 
لعل عليه الضلاة والسلام لا بالغ في إرشادهم لعن الحقّء ثم إتهم 
لم يلتفتوا أل بيانه) واشتغلوا اللو والطرب » راقدنا على 38 الطب - 
[قتلهم]. 1 1 | 
نا من باع فين الطلب والبحث. ولكن عجر عن الوصول. دقلم قلت : ا 
ِنَهُ عليه الصلاةٌ والْلامُ قتلّ مثل هذا الإنسان؟! : 


سلّمنا أنه قعلّه؛ لكن لم قلت : إن لا بدّ وأن يكونَ معاقباً؟ 
وعن الثالث : 3 00 

00 57 0-0 أنه هم الكافرٌء والكفرٌ  في أصل اللّغة  هو:‎ ٠ 
يتحمّقُ إلآ في [حقٌ] المعاند د انق غرت الدليل ك١ ارود اكد‎ 





0 في س : «شبهة) ., (؟) انفردت بهذه الزيادة ح. 

(5) في ى: «أم). 7 (5) لفظ س: «التعليم» . 
(ه) لم ترد الزيادة في مد : (5) في سء !: وع» م4. 

(#) آخر الورقة (775) من س . (/) هذه الزيادة من صء رج 


4 في غيرص » ح: «فمن) . وفي أ: وقامان. 
(4) هذه الزيادة من م» ج. 
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المصر. الي 1ل ورف ادر على مخواله الم 
يفول قر 

فأمًا العاجرٌ المتوقفٌ ‏ الذي بال في العلب - فلم يصلء فهذا لا يكون 
شاد لقئء ظهرٌ عندة : فلا يكونُ كافراً. 

[ثم 0 احتجوا على صحة قولهم : : بأنّهُ تعالى رحيم كريم: واجتقرا” 
أحكام الشرعٍ -يدلٌ على أنَّ الغالبَ على الشرع. -هو: 0 
1 حتي إِنّهُ لواحتاج إلى أدنى تعب في نفه. أوفي ماله - في طلب الماء: سقط 
٠‏ عنهُ فرض الوضوءء وأببخ م له التيممء ؛ فهذا الكريم الرحيم لها 
ورحمته وعظم فضله ‏ أن”2 يعاقب من أفنى طول عمره في الفكر والبحث 
والطلب؟ ! 


هذا تخاصل كلامهم , إلا أن الجمهورٌ ادّعوا انعقادٌ الإجماع على مذهبهم 
قبل حدوث هذا الخلاف©2. 
اختلفوا في تصويب المجتهدين في الأحكام الشرعية. 


(#) آخر الورقة (1:48) من ج., 

.١ لم ترد الزيادة في‎ )١( 

(1) في ى: وأنه .. 

(") اضطرب نقل الأصوليّين وتفسيراتهم لما نقلواعن الجاحظ والعنبريٌ في هذه المسألة . 
فراجع ذلك في المستصفى : (09/7”) وبحاشيته المسلّم : (7///ا#)» وتيسير التحرير: 
(19417/4). وإحكام الأحكام : (4 /17) ط الرياض, والبرهان الفقرات : (1485, 1421 » 
4 . 24 11.ء ..)١515١‏ وشرح الإسنوي وبحاشيته الإبهاج : */٠18)؛‏ والمسودة: 
(446).» وكشف الأسرار: :)١١*//4(‏ وروضة الناظر: (55”) ت السعيد» والفتاوى لشيخ 
الإسلام: 1ك مل "د شكك ودكل/اقي - بعدهاء والاعتصام 
للشاطبي : (19/4/1): وجمع الجوامع بشرح الجلال وحاشية 5 : )١88/7(‏ والملل 
والنحل : (4094/1 - )45١0‏ من ط الأزهر. 


عد 


ع المذاهب” فيه على سبيل, التقسنيم - أن يقالَ: ئ 

المسألةٌ الاجتهاديةٌ ‏ إِمًا أن يكون لله - تعالى - فيها(© قبل الاجتهاد حكمٌ 
معيّن . أو لا يكون : 0 

لدوم تعالى - فيها حكم ؛ 2200 الود 
مصيبٌ»: وهم جمهور المتكلّمين ‏ مثا -: كالاشعريٌ والقاضي أبي بكر » ومن 
المعتزلة : كأبي الهذيل وأبي علي وأبي هاشم وأتباعهم . | 

ثم لا يخلو - ما أن يقال نه وإن لم يوجدْ في الواقعة حكمٌ ‏ أله وجة 
ما لوحكم اله تغالى د يسكت الماحكم إلبه: 

وإِمّا أن لا يقال بذلك أيضاً. ٠‏ 

والأولُ: هو القولٌ بالأشبه - وهو منسوبٌ إلى كثير من الفعرين. 

والثاني : قول الخلّصٍ من المصوبين . 

أمّا إن قلنا:. [إن9©] ة في الواقعة حكماً معينا - عند الله فذلك7) الحكم" 
ما أن لا يكونّ عليه أمارة ولا دلالةٌء أو عليه أمارة وليسٌ عليه دلالة؛ “أو عليه 
دلالة. ! 7 

ما القول الال حصلَ الحكم 4 ولكن من غير أمارة ول دلا 
فهوه*»: قولُ طائفة من الفقهاء والمتكلّمين. 


ونقل عن الشافعيٌ - رضي الله عن أنه قالّ: : «في كلّ واقعةٍ ظاهرٌ و! إحاطةٌ 
ونحن ما كلما بالإحاطة9) . 


وهؤلاء زعموا : أن ذلك الحكم مثل ل دفين يعثر عليه الطالبٌ الاق ؛ 





(#) آخر الورقة )1١4١(‏ من 1. 
)١(‏ عبارة غير ى: «قبل الاجتهاد فيها». 


(؟) هذه الزيادة من ح. ْ (5) في غير ح» أ: «فذاك». 
(4) عبارة غير ص » ح: دأن الحكم حصل». 
(#) آخخر الورقة (110) من ح. (©) راجع الرسالة : (444). 
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فلمن عثرٌ عليه أجران» ولمن اجتهد. ثم غابت”) عنه أجر واحدّء وذلك الأجر 
على ما تحمّل من الكدّ في الطلب» ار الخيبة . 

وأمّا القول الثاني عقر أن عليه دليلا ظنيا يها انعا قولان : 
أحذهما: 

أنَّ المجتهد لم يكلّف بإصابته لخفائه وغموضه؛ فلذلك كان المخطىء 
معذورا ومأجورا وهو قول كافة الفقهاء . ولت إلى الشافعيّ وأبي 500 
وثائيهما: 

أنه مأمورٌ بطلبه 3 فإن أخطأء وغلبَ على ظنه شيء آخر: فهناك يتعين 
التكليفُ» ويصير ورا بأن يعمل بمقتضى ظنّه 5-6 عله الثم ج 
يع 

وأمّا القول الثالث ‏ وهو: أنَّ عليه دلياد قاطعاً” ‏ فهؤلاء اتَفقوا: على أن 
١‏ لمجتهدٌ مأمورٌ بطلبه» لكنهم اختلفوا في موخ ضعين . 
أحذهماة» : 

أنْ المخطىء عي الثم والمكادر أم لا؟ 

تلاعت يدر المريني ها 

)١(‏ في سءاى: «خاب». 

9) لفطاجء لى: وتخفيفاء . وراجع الرسالة (49514 -كخرةة). 

(") أي في ثبوتهء وإلآ فإن الاجتهاد إِنْما يكون في الظنيّات» لا في القطعيات كما 

(#) آخر الورقة (7797) من س . 

(4) نسبة الى «مرّيسة» (بالفتح والتشديد): قرية في مصرء كما في معجم البلدان: 
.)4١ - 5١0 /4(‏ أو الى «مريس» (كأمير): أو في بلاد النوبة» كما في التاج: (6)745/4 
وانظر اللباب. وضبط الأعلام ايضاً. وهو: أبوعبد الرحمن بن غياث المبتدع المشهور وأحد 
كبار شيوخ المعتزلة. المتوفى سنة 715اء أو32318 أو ة1؟2 راجع طبقات الفقهاء »)1١18/(‏ 5 
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- [من المعتزلة")]_: إلى أنه سحن الثم , : 
والنافوق اتققزا :عل لهالا حدق 


الثاني : 
أنَهُ هل ينقض قضَاءٌ القاضي فيه؟ 
قال الأص” ): ينض 27 . 


وقالٌ الباقونَ: لا ينتقض . 

. فهذا تفصيلٌ المذاهب. 

الذي نذهب إليه: أنَّ لل تعالى ‏ في كل واقعةٍ حكماً معنا ل 
دلي ظاغراً. لا قاطغاً5. وأنّ المخطىء فيه معذون وقضاء القاضي فيه ل 1 
ينقض ". 

فلتعلمء ائلأ- فى نيان أن اق تعالى - في كز بوافئة حعنما معنا 





- والجواهر المضيّة: (44/1): والفوائد البهية: (04)» والتوالي : (40)» والوفيات:!' 
١1/لااكي‏ والبداية : (١81/1؟)‏ والنجوم : (؟5128/1؟).ء والفلاكة: (407). على ما في ١‏ 
هامش اداب الشافعي وعناقبه لشيخنا عبد الغني : (8/ا١).‏ 

)١(‏ لم ترد الزيادة في ح 

(1) هو: عبد الع اكب - أبو بكر الأصمء من كبار المعتزلة ترجم له القاضي شْ 
في طبقاتهم ترجمة جيدة» فقال: كان من أفصح الناس وأفقههم وأورعهم , وعرف عله 
التحامل على أمير المؤمنين علي رضي الله عنه ‏ وله تفسير عجيب» وكان جليل القدر يكاتبه ' 
السلطان» وكان يصلي معه في مسجده بالبصرة ثمانون شيخاً: انظر فرق وطبقات المعتزلة :. ' 
(15-5) وطبقات المفسرين للداودي : (554/1)» وتسرجم له في الفهرست وذكر الكثير . 
من مصنفاته (85") 2 وله ب 2 لسان الميزان: (177/7). 

() لفظ : : «نتقض». ظ 

(4) كذا في ى» ولفظ غيرها : «قطعأء . 

(©) لفظ :١‏ (ينتقض» . 
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نا ووو ش 
الأوّلُ: أن أحدّ المجتهدين - إذا اعتقدٌ رجحانّ الأمارة [الدالّة على 
ارتم والمجتهد الثاني اعتقد رجحان الأمارةذا»] الدالّة © على العدم ' 6 
فنقولٌ : : أحدٌ هذين الاعتقادين عبطا والخعلا منهيٌ عنه. 
يان الآ 20 أن تق الأماريين» إن أن كر زانعحة علق الاخري ار 
لا تكون: 
فإن كانت إحداهُماا» راجحة على الأخرى: كان اعتقادٌ رجحانه صواباً. 
أمّا اعتقادٌ رجحان الجانب الآخر- يكونُ غيرٌ مطابق للمعتقّد ‏ فيكونٌ خطا. 
وإن لم تكن إحداهما ا على الأخرى: كان كلّ واحدٍ من©» 
الاعتقادين ‏ غير مطابق للمعتقد. 
وعلى كل التقديرات: لا.يكون الاعتقادان مطابقين» ل أحَدهها يكون 
مطابقاً للمعتقد. ظ 
فثبت : أن كل مجتهدٍ ليسّ بمصيب ‏ بمعنى كون اعتقاده مطابقاً للمعتقد . 
وهذه إحدى صور الخلاف؛ فإن اكتفينا به: جار 
وإن أردنا با أن الكل ليس بمصيب - بمعنيٍ نهم ما أتوا بما كلّفوا بهء 
قلنا: الدليل عليه أن الاعتقاد الذي لا يكونٌ مطابقاً للمعتقد: جهلٌ» والجهلٌ 
معت الأمة - غيرٌ مأمور به . 


يت افيا يضاً: أن الكل ليسوا بمصيبين» بمعنى الإتيان بالمأمور به. 
فإن قبل : لا نسم أن أحدّ الاعتقادين ‏ خط . 





)١(‏ ما بين المعقوفتين ساقط من غير ح. 

(9) في غيرح: «الدلالة) . 

(*) في غيرح عبارة: «واعتقد الآخر رجحان العدم». 
(*) آخر الورقة )١14(‏ من ى. 

(*) آخر الورقة (1945) من ج. 
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نول َلآن احتهها اعد قيما لين باج [أنه راجح ]ء وذلك خط . 

قلنا: اعتقدّ فيما ليس براجح أنه" راجح - في نفسه أو أنه زراجخ 90] 
في ظنّد؟ ْ 

الأول ممنوع , والثاني مسلة0. 
5-38 ْ 
أن المجتهة لا يعتقة كون أمارته راجحةٌ على أمارة صاحبه 0 
الأمرء ولكنّه يعتقدُ كونهًا راجحة في ظنْه والرجحان في ظنه حاصلٌ : فكان 
الاعتقادٌ مطابقاً للمعتقذء غايتة : أله لم يوجد التيحان الخارجي. لكن عدم 
الرجحان الخارجيٌ ‏ لا يوجبٌ عدم الرجحان :الذهني . 0 

فشبت: أنَّ كلّ واخد من الاعتقادين ‏ يمكنُ أن يكونّ صواباً. 0 ' 

سلمنا أن كلّ واحْدٍ - منهما ‏ اعتقدٌ الرجحان في نفسٍ الأمرى ولكنهُ لم 
يجزم م.بذلك الرجحان» بل جوزٌ خلافة. فلم قلت: إن الاعتقاة *» إذا و وجدية 
هذا التجويرٌ” : كان منهيًاً عنه؟ 

وخرّج عليه الجهل, فإِنْهُ اعتقادٌ مخالفٌ للمعتقد مع الجزم . 

[و] الجوابٌ : 
0 : «اعتقد» كونّهُ راجحاً في ظنه ٠»‏ أو في نفس الأ ؟ 
قلنا: الرجحانٌ في الذهن ‏ | - ما أن يكون نفسٌ اعتقاد رجحانه في الخارج , 2 

أو أذدا لأأنيك يبت إلا معةُ؛ لأنا نعل د بالشرود؟ -: أنا لو اعتقدنا في الشيء ء كونَ 
وجوده 72 لعدمة: قمع هذا الاعتقاد د يمتنع أن يكون اعتقاد وجوده راجحا 





)١(‏ ساقط من ى. ٠‏ : (0) فنٍ حء أ ى: ذكونه». 

(*) في حء أءى: «كوتة» . (4) سقطت الزيادة من ى 
رفي عم (©) آخر الورقة )١187(‏ من أ. 
(5) ناد في ح: «الخطأء : (9) عبارة 1: «على هذا التحوه.. 
(م) هذه الزيادة من ح» أ ى. (9) فى ح: «اعتقاد» . 
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على [اعتقاد"©] عدمه»: فعلمنا أنه لا بد عند حصول [هذا”) الظنَّ من 
[اعتقاد”"] كونه خا في نفسهء إِمّا لآ الظنّ نفس هذا الاعتقاد» أو لانهُ لا 
يفك كه 

وعلى كل التقديرين: فالمقصودٌ حاصل . 

قوله : «هذا الاعتقادٌ ‏ وإن كان غير مطابق, لكنْهُ غيرٌ جازم ». 

قلنا: بل هو جازمٌ؛ لأنَّ اعتقاذ كونٍ الشيءٍ أولى بالوجود ‏ غيرٌ اعتقاد 
كوزه*» موجوداً . واعتقاد كونه أولى بالوجود - حاصلٌ مع الجزم. إن المحهن» . 
د أن أفارمات نظراً | إلى هذه الجهة ‏ أولى بالاعتبار. 

بلى » إِنَهُ غير جارم. بالحكم , ؛ لكنّ الجزم بالأولوية لا يقتضي الجزم 
بالودو : كما أنا نقطمٌ بأن الأولى بالغيم الرطب - في زمان الخريف أن يكون 
الوتطراء. مع أنَّهُ قد لا يوجدُ المطرٌء وعدم المطر: لا يقدخ في تلك الأولويّة» بل 
تلك الأولوية مقطو بها: فكذا ها هنا. 

فنببٌ: أنَهُ حصل لأحد المجتهدين اعتقاد جازم 0006 فيكونُ خطاً 


وجهلاً. ومنهياً عنه . | 
الطريقة الثانيةٌ : المجتهدٌ إِمّا أن يكونّ مكلّماً بالحكم - بناءاً على طريق. 
أولا بناءً على طريق . 


والشاني باطلٌ؛ لأنّ القول في السّين - بمجرد.التشيمي باطل بإجماع 
المسلمين ؛ فإذن : لا بدٌ من طريق. . 

فذلك الطريقٌ إِمّا أن يكون خالياً عن المعارضٍ 1 أولم يكن خاي عنه. 

فإن كان [الأول اوهو كوية 0 اليا عن المعارض - تعيّن ذلك الحكم 
بإجماع الأمَة: : فيكون تاركة مخطعاً. 





)١(‏ سقطت الزيادة من ى. (*) آخر الورقة )141١(‏ من ح. 
0( هذه الزيادة من ح. (؟) سقطت من غير ح. 
(#) أعحر الورقة (778) من س , (4) لم ترد الزيادة في غيرح. 
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وإن كان له بممارض د فإمًا آنا يكون احدّهما راجحا على د أو.لا 


مجمعةٌ على أله لا يتجوز العمل بالأضعف - عند وجود الأقوى : : فيكون مخالفُه ْ 
' كان ةقب اهنا فحكمٌ تعارضٍ الأمارتين» ! ل اشخيز اد 
التساقط”2 والرجوعٌ إلى غيرهما . ْ 
0 - فحكمةٌ معين» 000000 
ذ أن المصية رسن على كلّ التقديرات . 
: ِم لا يجوز ان يكون مكلف بالحكم . لاعلى طريق؟ قة: 
«الحكمٌ في الدين بمجرّد التشهيٌ غير جائز» . ا 
[كنن : غير جائر "| - في موضعر وجد فيه الدليل ؛ أو في موضع ة ٠‏ 
فيه الدليلٌ؟ | 
ةسل ولاني سني" 


يانه : ش ش 
أن العمل بالدليل د امشتروط بوجود الدليلء, وإل كان ذلك تكليفاً يما لا ' 
يطاق ٠‏ وفي هذه المسائل, الاجتهادية لا دليل؛ انه لووجد لكان تارك العمل 


به تاركاً للمأمور به تكن عاقيا ٠‏ فيكونُ مستحقاً للنار - على ما مر تقريرة في . 


فإن كان أحدُهما راجحاً على الآخر: وجبّ العمل بالراجح الأن الام 0 


مسبألة [أنَّ الأمر)] للوجوب وما أجمعوا على أنَّهُ لا يستحقٌ النار: علمنا أنه , 


له دليل, اما لم يوجد الدليلٌ جار العمل ترد الحدس عرشم 1 : كمن | 





(١)لفظاى:‏ «أو. 

(8) آخر الورقة (191) من ج . ظ 

(؟) ساقط من ى. ش (") في آء ى» س: ممع 
(4) سقطت من س» ى .' وراجع الجزء الثاني » ص 45 من هذا الكتاب, 


ح5٠‎ 


جيك" غلية أمارات83 القئلة 1 فانة. يجو اله سل يفده اللحلين 

سر 
د ار فيكو 1011 ؟9 

قوله : «أجمعوا على وجوب العمل بالراجح ». 

قلنا: العمل بالراجح واجبٌ على من علمّ ذلك الرجحانً. أو على من لم 
بعلم؟ 

الأول ملم والثاني ممنوع 7 . 
بياله : 

أن الأفارة الراجيدة - يجبٌ العمل بها على من أطْلمَ عليها؛ أمّا من لم 
00 - فجاز* أن يكلّفة العمل بالأضعف -فإنه غير مسشبعد فى العقل 
أن تكزن مطدليحة أحل المجتهدين [في!2] العمل بأقوى الأمارات » شيل 
الآخر في العمل بأضعفها. 

ومتى كان كذلك: فَإنَ الله. دان ا 
بأقواها وجوه ايع 2 وتكل الآخر عنها: فيظن أن نها أقورى الأمارات ؛ أن 
مصلحتة العمل على ضعت الأمارات» والظَنٌ بكونها. أقرى*) الأمارات ع 
كونها . في نهسها أضعف الأمارات الكت اوري لاق اعرد 
زيد في الدارء وإن لم يكن فيها. 

وإذا ثبت أن هذا الذي قلنا_جائرٌ عقلاً. فما الدليلٌ على أَنْهُ غيرٌ واقع ؟ 


)١(‏ لفظ س : «علامة). 


[ف6 في حء : «الوهم».. 25 في آء ىئ؛ سن : «(ماع0. 
(#) آخر الورقة (55) من ص . (4) لم ترد الزيادة في 1. 
(*) آخر الورقة )١187(‏ من 1. (#) آئخر الورقة (174) من سس . 
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[و”] الجوات: 
04 دإنما بح العمل [به2©9] عند وجود الدليل » وها هنا لا ل 
قلنا: الدليل على وجود الدليل الظاهر | إجماع الأمة ة على وجود. 0 
000 لا خياليّة ووجودٌ الترجيح. - يستدعي وجود أصل | الدليل , أ 
القدرٌ المشترك بين الدليل اليقينيٌ » والدليل الظاهريٌ2©2. 
قوله : يجوز العمل بالأضعف إذا لم يعرف الأقوى» . | 
قلنا: : مقدار رجحان القوىٌ*» عل الضعيف. إمّا أن يكون الاطلاٌ ءا 3 ْ 
أولا يكون .: 


ا : لم يكن ذلك القدرٌ معتبراً اك لخت ب 1 


كان تكليفاً بما لا يطاق: فيكون القدرٌ المعتبر بين الأمارتين - في حقٌّ المكلّف ْ 
ماد ا ل راجا م 
وإن أمكنَ الاطلامٌ عليه ل م ارم بعلن : 
الأمارة إلى أقصى الإمكان, أولا يجبٌ. ش 
فإن كان الأوّلَ كاد بن لي بعال في معرنيا إلى أقصئ الإمكان تارك 
للواجب : فيكون مخطياً. 
“واد كان الثاني - فهو ميحال؛ ؟ أنه إِمَا أن يكون هناك حدٌ [0] مت لم 
يصل إليه : : لم يكن معذوراً . وإذا وصل" إليه: : [الم] يكلف بالزيادة عليه يه : 
وَإمًا أن لا يكون. 'الأمر كذلك. 1 


'فإن كان الأول :. وجب أن يكون من لم يصل إلى ذلك الحدٌ المعيّن.- 
مخطتاً . ومن وصل إليه : ا 





. هذه الزيادة من ح. أل جاى. (؟) هذه الزيادة من ح‎ )١( 

(”) لفظ 1: «الظاهر». . (*) آخر الورقة )١975(‏ من ح. 
24 كذا في ح» وفي غيرها: (يكن؛ . (©) هذه الزيادة من ح» 1 

(5) سقطت من1. 20207 (©) آخر الورقة (118) من ى. 
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وهذا خلافٌ الاج ؛لأنهُلم يدع أحد من الأثة ذا قينا - في ش 
ْ الاجتهاد ‏ بحيث إن المجتهد متى لم يصل إليه كان مخطتاًء وغير معذور, 
ومتى وصل إليه - كان مصيباً. ظ | 
وأمّاالثاني_وهر: أنلايكونَ هناك حدٌ معي فحيشلٍ : لاتكونٌ التخاتة 
١‏ عندٌ بعضٍ المراتب - أولى منها عند بعض ‏ : فإمًا أن لا يخطى أصلاً ‏ فيكون 
ش العمل 30 [كيفت كان2"] ولو مم آل تقصير: فقسا [ وهلا باطل 
بالإجماع . ش( ٠‏ 
ظ أولا يكونٌ مخطعاً إلا لا إذا وصل”" إلى النهاية الممكنة . وهو المطلوبٌ0©]. 
الطريقة الثالثةُ: المجتهدٌ يستدلٌ بشيءٍ على شيءٍ: والاستدلالٌ ‏ عبارة : 
ظ عن استحضار العلم, بأمور يلم من وجودها وجودُ المطلوب . واستحضارٌ العلم, 
بالشيء - موقفٌ على وجود ذلك الشيء : فالاستدلالٌ متوقفٌ على وجود 
٠‏ الدليل . ووجودٌ ما يدل على الشيء - متوقُفٌ على وجود ذلك الشيء. 
شْ والاستدلالٌ .على الشيء ء يتوففُ © على وجود المدلول؛ أن دلالتّه عليه نسبةٌ 
ا بينه وبين المدلول» والنسبةٌ . بين الأمرين - متوقفةٌ في الثبوت على كل واحدٍ 
منهما: فوجودُ المطلوب متقدَّمٌ على الاستدلال, بمراتبٌَ» والعلى ماخر عن 
الاستدلال » ' لأنّه نتيجته وأئرهُ. فلو كان الحكمُ ]ا يعمل إلا بعد الظنّ : كان 
| المتقدّمٌ على الشيء بمراتبٌ» نفس المتأخر عن الشيء بد الت وهو حال 
الطريقة الرابعة: المجتهدٌُ طالبُ» والطالبُ لا بد له من مطلوب - متقدّم ‏ 


فى الوجود وجود الطلب - فلا بل ت و د( »الطلب؛ 
جو جود من ثبو 0 
وإذا كان كذلك : كان مخالفٌ ذلك الحكم نخطنا: 





)١( ١‏ لم ترد الزيادة في ح. 

(1) ما بين المعقوفتين ساقط من ى. والعلامة لآخر الورقة (194) من ج. 
(9) في غير ح : «متوقف) . 

7 43)افي غير “تيوك 
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انط مسي عم ساو واس 
[و© مثلُ: من كان على ساحل البحر, فقيل له “إن غلت علي يق 
الشللامة - أبيحَ لك الركوبٌُ . وإن غلبَ على ظنّكَ العطبُ عر حليك الروي ١‏ 
وقبِلَ حصول. الظنٌ لا حكمّ لله تعالى - عليكَ» وإِنْما حكمة يثر 0 ظ 
00 : فهو يطلب لظن ذونَ الإباحة والتحريم . ش 
ظ : المجتهدٌ إِمّا أن يطلب الظن نكيت كانت حماس" 
0 ا 
٠‏ الأول باطلٌ بإجماع الأمّةَ: ل ا ل ظ 
| عرزب انر في الأغارا ريت على مره الأمازة؛ ووجود الأمارة متوقف" . 
على وجود اد فثبتٌ أنَّ طلبٌ الظنُ متوقفٌ على وجود المدلول. 
بمراتبٌ؛ فلو كان وجودُ اسيترل: - متوقفاً على حصول. (الطن. : لزم البين 
وهذا غيرٌ ما قرّرناه في الطريقة الثانية©. 
ْ واحتجٌ اقالو باه لا حكمٌ ه80 - تعالى - في الواقعة - بأمور: 
أحذها: ْ ا 
لكان في الؤاقعة [لله0©] حكم - لكان إما أن يكوث عليه دلبل - وأعنيٌ 
بالدليل : الْقدْرٌ المشترّك بينَ ما يفيدُ الظنٌ» وبين ما يفيدٌ البقينَ» أو لا يكون: 





(1) هذه الزيادة من بح آء . 
(5) لفظ س: «يكلفب» . 1 
(#) آخر الورقة (740) من س. 2 2١‏ ري في ليرح: «المدلول». 


25 كذا في ح». أ ولفظ غيرهما: «موقوف». 
(©) سقطت الزيادة من ى. 
(7) في غير صء ح : «الثالئة» . (9) أي على سبيل التعيين. 


(4) لفظة الجلالة من 1. 
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والقسمان باطلان ‏ فبطلٌ القولُ بشبوت الحكم . 
أمّا الملازمة*) ‏ فظاهرةٌ . 
وإنما قلنا: إنْهُ لا يجوز أن يكونّ عليه دليلٌ» لأنْهُ لوكانَ عليه'© ليل : لكان 

المكلّفُ متمكناً من تحصيلٍ العلم ٠‏ أو الظَن به فكانَ الحاكم بغيره حاكماً 
خيرم نل اله - تعالى - : فيلزم تكفيرة» لقوله تعالى : ومن لم يَحْكُم بمَا 
نل آله اولَكَ هُمْ الْكسفِرو4" [وتَفسيفهُ لقوله تعالى اومن لم يكم ؛ ب 
أَنوَلَ له َلك هُمْ فقون 74 والقطم اده أهلٍ النار؛ أنه يكون تاركاً 
افر انه يد وتاك المأمور به عاص . حافت من امل النار؛ لقوله تعالى : 
ومن د بعص آله ورسوله وَيتَعدٌ حدوده يّخْلَهُ 0 خلداً ا .ولمًا 
أجمعت الأمّةٌ على فساد هذه اللوازم. : علمنا أنه ليس على الحكمٍ دليلٌ. 

اقلت هذه القدومات مخصوضة + لان ادل هذه الأحكام غامضة: 
فيكون التكليفٌ باتباعها حرجاًء وذلك فنفيٌ بقوله تعالى : لوم جَعَلَ عَلَيكُمْ في 
آلدّين مِنْ حرج #*©. ٠‏ ' 
«قلهة مر أذلة ال الأحكام - لا يزيد على غموض, أدلّة المسائل, 
العقليّة, مع كثرة مقدّماتهاء وكثرة الشبه فيهاء وكون الخطأ فيها كفراً وضلالا : 
فكذا ها هنا. 

وَإنْما قلنا: إِنْهُ لا يجودٌ أن [لا0)] يكونَ عليه دليلٌ ؛ لأنهُ لو كان كذلك - 





(©) آخر الورقة )١184(‏ من آ. 

)١(‏ كذا في حء وفي غيرها: وكذلك». 

(#) اخخر الورقة 195) من ح. 

(؟) الآية (44) من سورة المائدة. 

(*) ما بين المعقوفتين ساقط من غير ح» والآية (417) من سورةالمائدة. 
(8) الآية )١4(‏ من سورة النساء . 

(8) الآية (4/) من سورة الحج , 

(؟) سقطت الزيادة من غير ح» كاء 
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لكان التكليفٌ به تكليفاً بما لا يطاقُ. وأنّهُ غيرٌ جائز . 0 
فت بما ذكرنا فسادٌ القسمين» ان لاحم 
في الواقعة لبه . ش 
وثانيها : ' 
الاب ل أن المجنية - مأك بأن يعمل على وقلظله :ولا 
معنى لحكمٍ الله إلآ ما أمَر به وإذا كان مأموراً بالعملٍ ممتتظى فل فإذا | 
عمل به: كان مصيباً؛ لأنّه* يقطع بِأنّهُ عمل بما أمره الله :به : فوجبٍ أن يكرن. 
كل مجتهدٍ مصيباة]. 1ْ 
وثالئها : 
لوذعة الحكم - لَوجدَ عليه دليلٌ قاطع . كنل بذعي يل تتم 
فوجبٌ أن لا يوجد الحكم البنة. : 
بيانُ الملازمة : 
هر: أن بتقدير وجود الحكم » ًا أن يوجد عليه دليل؛ د ظ 
دليلٌ. د" 
فإن لم يوجذ عليه دليل البتة - ل تكليف مالا. 
يطاق. . 0 
0000 أذ يكرن سعطيا لذلك المذكور: 
قطعاً أو ظاهراء أولا قطعاً ولا ظاهراً: 
والقسمان الأخنيران باطلان : 





. زاد في ى: «لم»ء وهووهم.‎ )١( 

(5) عبارة ى: وقنناد القسمين؟. 

(#) آخر الورقة )١99(‏ من ج. ْ 
زفية ما بين المعقوفتين ساقط من ص في هذا الموضع» وف أده بعد مات مه ْ 
ووندياء” | 
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أمَا أله لا يجوز أن لا يستلزمه قطعاً فالأمر فيه ظاهر؛ لأنَّ الذي يكونُ كذلك 
| - استحال أن يتوصل به إلى ثبوت المدلول. ظ 
ش وأما أنه لا يجوز لا أن يستلزمه ظاهراً فلن الدليل إما أن يمكن وجوده 
مكرة السترن» ارلا سك 
فإن لم يمكن : كان مستلزماً له قطعاً لا ظاهراً. 
وإنْ أمكنّ وجودٌ الدليل. بدونٍ ذلك المدلول في بعض الصور فلو استلزمه 
في صورة أخرى - : فلا يخلو إنًا أن تتودّت صيرووتة مستلزماً على انضمام. قيد 
. إليى. أولا تتوقفت: 0 
فإن توقف على انضمام قيدٍ إليه» كان المستلزمٌ للمدلول ذلك المجموع. 
. لاذلك الذي فرضناه ‏ أوَلا - دليلا. 
وإن لم يشوقف على انضمام قيدٍ إليه [فذلك الشي؛ تارة ينفك عن 
المدلول . وأخرى يستلزمة من غير انضمام قد إليه]. لا بالنفي ولا بالإثبات : 
افليزمٌ رججان أحد طرفي ي الممكن على الآخر من غير مر بجح ؛ وذلك محال. 
[ وإذا ثبت أنَّ المستلزم - هو ذلك المجميعٌ؛ فذلك المجميعٌ إن أمكن 
انفكاكة عن المدلول ‏ استحال أن يستلزم المدلول إل بقيد آخرَ؛ فإمًا أن 
يتسلسل» وهو محال, أو ينتهي | إلى شيءٍ يمتنع انفكاكه عن المدلول» فحيتيذ 
يكون دليلا قطعياً. لا ظاهراً. 
فإن قلت : الدليل الظاهرٌ: هو الذي يستلزمٌ كونَ المدلول أولى بالوجود. 
أو كونه غيرٌ منته إلى الوجوب ؛ وهذا المعنى ملازم له أبداً! ! 
قلت: : الأولوية تي لا تتتهي إلى نخد الوجوب ممتنعة ل مع تلك الأولوية 
:إن امتنمٌ العدمٌ. فذلك هو الوجوب . 
ظ وإن لم يمتنغ : فتلك الأولويةٌ يمكنُ حصولّها مع الوجود تارة» ومع العدم 
أخرى ؛ ورجحانٌ أحدهما على الآخرء إن توقفت على انضمام لد زائد لم يكن 
الحاصل ‏ أو كافياً في الرجحان . ا 
وإن لم يتوقف ‏ لزمّ رجحانٌ الممكن من غير مرججّح ؛ وهو محال فثبتَ - 


الامء 


بهذا البرهان القاظم - اق لافار الشيء ‏ قطعاً - استحالٌ اديستارت 
بوجه من الوجوه, لا ظآّ ولا ظاهراً. 

فثبتٌ: : أن لووجد في الواقعة حكمٌ معيّن عه 1 : ما 
انعقد الاجماحٌ على أنه ليس كذلك : علمنا أنه ليسٌ في الواقعة حكمٌ التق 
ورايعها: ْ ' 
لو حصل في الفعة حك معي لكل ماعدا باطلة ولوكان كذلك لز 


ا رُ أربعة : 





)١(‏ قوله : «وثالثها إلى قوله : ورابعها» أثبتنا ما في ح» ص ٠‏ لناسية الكلام: واقاقا 
أساليب تعبير الإمام المصنفء وكونه الأقرب لما في المختصرات والأوضح في المعنى وأما 
ما ورد في النسخ الأخرى- فهر: «وثالثها واي م لكان علب عليل تلع 
وهُذا غير جائز: فذلك غير جائز. 

بيان الملازمة: أ أنّه لوكان في الواقعة حكم لكان إمّا أن لا تكون عليه أ ية 
أو تكون عليه أمارة ولا تكون دلالة» أو تكون عليه دلالة. والقسم ابيط» :لان إثبات 
الحكم من غير دليل له وأمارة يكون تكليف مالا يطاق. أنه غين نجانة 0" 

ولا يجوز أن تكون عليه أمارة ولا تكون عليه دلالة لأن تخلف الحكم عن ثلك الاماة 
:إن أكون فعا اول حون وما : فإن كان ممتنعاً قطعاً فهو دليل» .لا أمارة . وإن 
جاز تخلّف الحكم عنها ‏ فحينئذ : تلك الأمارة توجد تارة مع الحكم. وأخرى لامع الحكم. 
فكونها مستلزمة للحكم - في بعض الأوقات إما إن يتوقف على انضمام قي اليه 'أولا 
يتوقف : : فإن توقف كان المعرف لذلك الححكم (س 41؟) ذلك المجموع للدي 
الذي فرضناه أمارة معرفةا بوجه من الوجوه, . | 

وإن لم يتوقف د اامو امسو امورو 1 ١‏ 
أخرى ع رو رد اطارياز كد ا ١‏ 
وهو محال . : 7 
فثبت: :أنه لو حصل الحكم أرب أذ يكون عليه ايل اطع وس كاذ لكب ج: 
بالاتّفاق : علمنا ع ملتنا ا ه. وهناك اختلافات طفيفة وشكلية بين جذه 1 
مدعي 0 
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ع ميم 


أحدها: 


يلزم أن لا يجوز لأحدٍ من الصحابة”» 0 
0 ممم ؛ لأنّ التمكينَ من ذلك لت 

00-0 روي أنْ أبا بكر رضي الله عنه : ولى زيداً مع أنه 
كان يخالفُهٌ في الجدٌ. 

وولىّ علي - رضي الله عنه ‏ شريحاًء مع أنْهُ كان يخالفه في كثير من 
الأحكام . 


كاف أن ينقضوا أحكامً مخالفيهم. وأن ينقضٌ الواحدٌ منهم حكمّ 
نفسه الذي رجمٌ عنه ؛ لأنَّ كثيراً منهم قضئ بقضايا مختلفةٍ . لك لم يتقل عن 
أحدٍ منهم أنه نقَض حكمٌ غيره. ولااحكمٌ نفسِه - عند رجوعه عنه . 
ورابعها: 

أنهم | اختلفوا في الدماء والفروج . والخطأ في ذلك يكو كبيراً» لأنّه لا فرق 

بين أن يمكن غيرة بفتواء - بالباطلٍ من القتلٍ وأخذ المال وبسن نّ أن يقتل ويأخل: 
المالّ ويصرفة إلى غير المستحق ابتداء -: في كونه كبيرا5)ع *) ويجبٌ0© 
تفسيقٌ فاعله» والبراءة منه . ولمًا لم يوجذ شي م من هذه اللوازم. الأربعة : علمنا ' 


(#) آخر الورقة (194) من ح. 
)١(‏ في !1: «لكنه) , 

(5) لفظ ح: «كبيرة» . 

(*) آخر الورقة )١١١(‏ من ى. 
(") لفظ :١‏ وفوجبت». 


-48- 


نه لا حكمٌ في الواقعة أصلا. | 
فإن قلت : : فلم لا يجوز أن يقالٌ: : ذلك الخطأً - كا من باب» الفسخائر- 
فلا جرم عات عن التولية.. ولا المنع من الفتوى ولا م 
التفسيق؟ 
سلّمنا: : أنْهُ كبيرة» فلم لا يجورُ أن يقال: ا نات لوحال 
اي كيد 9 
ما إذا كثرت وجوه الشبه» وتزاحمت جهاتٌ التأويلات والترجيحات 07 
ذلك سبباً للعذر, وسقوط الوم ؟ ْ 
سلّمنا: صكحة دليلكم. ا 
الأوؤّل20: ظ 
ع كيه : روي عن الصدّيق الأكبر - رضي الله 
عنه - أنه قال في. الكلالة : «أقولُ فيها برأني » فإِنْ كان صواباً ااخوات عي 
وإن كان خطأ فمئي» وأستخفرٌ اله . 0 
وعن عمر ‏ رضي الله عنه أَنه*» حكمّ بحكم ء فال ل بع الحاضرين 
«هذا ‏ والله - هو الحوٌ». | 5 ٠‏ 
وحكم بحكم آخرء فقال له الرجل: هو- -والله - الحقّء فقال له عمرٌ: 0 
عم رلا يعلمُ أنه أصابٌ لحن لكل لا يألو جهداً"". 
وقال ‏ أيضاً - لكائبه : داكتبٌ: هذاما رأ عمرٌ فإن كان صواباً فسن الو 
وإن كان خطاً فمنه). 





(*) آخر الورقة (188) من آ. 

)١(‏ في ح: ادها 

(*) آخر الورقة (519) من ص . 

5 الطر السو عدا وماض منداة عن اغير المزندين عر - رضي الله عنه في المصف 
لعبد الرزاق الأثر (ه1904). 


وقنال علي لعمرّ ‏ في قصّة المجهضة: دإن قاربوك - فقد سوك . وإ 
0 اجتهدوا فقّد اخخطاناة: 

وقال ابن مسيغودا”" في المفوضة : : «أقولُ فها برأني » ٠‏ فَإِن كان 12 فمن 
الله . ون كان خطأ - فمنيٌ ومن الشيطان. الله ونس عنه بريئان». 

ونقل : أن جناعة السكابة خطلازا ابن عباس - فى إنكار العول . 

لاس ع 8 7 وام ١‏ 1 1 

وقال ابن عياس : «الا يتقى الله زيد بن ثابتِ)20 . 
الثاني : 

أن الا الجاهرا : قبل العقد لأببي بكر- - رضي الله عنه ‏ فقالت الأنصار 
2 0 ومنكم ا وكانوا مخطئين لمخالنتهم قوله © عليه الصلاةٌ 
والسلام«الأئمَة من قريشٍ ؛: ولم يلزم من ذلك الخطأ إظهار 0 والتفسيق : 
فكذا ها هنا. 
الثالث: ْ 

اختلفوا ‏ في أن مانم الركاة» هل يقاتل؟ ! 

وقضئ عمرٌ - في الحامل : المعترفة الى :بالرجم ©©. وكان ذلك على 

(*) آخر الورقة (١٠؟)‏ من ج. 

500 من هذا الجزء‎ )١76- 55( راجع ج26 ص‎ )١( 
.)7100/5( : وتفسير القرطبي : (58/8)» والمغني‎ )55/1( 

(1) راجع ما دار في سقيفة بني ساعدة قبل البيعة لأبي بكر رضي الله عنه ‏ في الكامل: 
75١/5‏ -571). ش 

(©) آخر الورقة (41؟) من س . 

(*) أخرج البيهقيّ في السنن الكبرى حديث حاطب وأنه توفي فأعتق من صلى من رقيقه 
وصام . وكانت له أمة نوبية قد صلت وصامت وهي أعجمية لم تفقه» فلم ترعه إلا بحبلها 
وكانت بيبا فذهب إلى عمر 0 فحدثه. فشاور عمر رضي لاعن من 
حضره من الصحابة فأشاروا عليه برجمهاء ثم شاور عثمان فقال له : أراها تستهلٌ به كأنها لا 
تعلمه؛ وليس الحدّ إلا على من علمه؛ فوافقه عمر على ذلك . وقال الببهقي : وكان حدها 





20:1 


خلا النصٌء ولم يلم تفسيقٌ عمر: فكذا ها هنا ٠‏ ْ 
وأمّا قله - في الوجه الرابع - :نهم دراي ءاقرو 6 والخلً 
فيها كبير». ' ظ ظ 
قلنا: : لا نسلم؛ ؛ قإله مالم يمتنع نع أذ تكون القوال المختلفة نوب عل 
مذهيكم كل لا يجو اذ يكرن النحطا فيه صخير؟ : 
: لفق يناثل والفصب. تدة؛ وين التمكين متهماقتوى 
الباطلة» . 
قلنا ا ل ابن 510050 
سبباً لسقوط العقاب والتفسيق؟ 1 
١‏ قلت : أما الجوابٌ عن الأول : ظ 
- فالّدي يدل على أ هار كان خنطا لكان من الكبائر, لا من الصغائر*»: 
أن تارك العمل به - تار للقمل1 المأرور الاب فيكون عاصنيا : فيكون مستحقاً 
للنار. . 0 
وعن الثاني : ؛ | 07 
اد ها هنا - أقل مماافي العقليّات ١‏ . ' 
مع أن المخطىءَ ءَ فيهاكافز أو 01 
وعن الثالث: ٍْ 0 
. أن نقول: ترك البراءة والتفسيق . - مع التمكين من الفتوى والعمل - منقول 
عن”) هْولءِ اْذين نقلتم عنهم التصريحٌ بالتخطثة - فلا بدُ من التوفيق » وقد تعذّر 


- الرجم فكأنه - رضي الله عنه درأ عنها حدّها للشبهة بالجهالة, 51*98 0 





٠ | .)195/8(‏ 
(*) آخر الورقة (19) من ح . 
١١)فياى:‏ «العمل» ١‏ 0 (5) لفظ :١‏ «بالمأمور» . 0 
() انفردت بهذه الزياذة ح . (؟) زاد في غير ص» 'ح» ى «غيره. . 


اه 


صرفهُ إلى كون الخطأ صغيراً ‏ لما بينًا فساده؛ فإذن: لا طريقٌ في التوفيق إلا 
صرف ما نقلناه إلى قسم. وما نقلتموه ه إلى قسمٍ آخرّ؛ [وذلك لأ2"010)]. 
© لا ندَّعي التصويبٌ في كل المسائل 9) العرعة ‏ ترطق رف اما 
ذكرتموه . 
أمّا أنتم - فتدّعون إلخطا في كنٌّ الاختلافات: فيضركم ما ذكرناه. 
فنحمل التخطئة : على ما إذا وجدّ - في المسألة - نص قاطع , أو على ما 
إذا لم يستقصنٍ المجتهدٌ في وجوه الاستدلال . 
وقوله : إن يكن صراباً - فمنّ الله. وإن يكن خطاً - قن وين الخيطان : 
معناه: إن استقصيتٌ في وجوه النظر والاستدلال, ا الله. وإن قصّرت - 
فمنيّ ومن الشيطان. 
وما المسارضة الثاني < فحوائها: أن الأتصضارنها سمعوا ذلك”') الحديث - 
فلا جرمٌ : لم يستحقوًا التفسيقٌ والبراءة. بخلاف هذه المسائل :فإ كل واحدٍ 
- من المجتهدين ‏ عرف حبةٌ صاحبه. واطْلَمٌ عليهاء فلو كان مخطثاً ‏ لكان 
را على الخطأ بعد اطلاعه عليه"». فأيينَ أحلٌ البابين من [الباب7"] الآخر؟ 
وهذا هو الجوابٌ - أيضاً - عن اختلافهم في مانعي الزكاة؛ وقصّة 
قل - على الوجه الرابع -: «لمًا جار أن تكون المذاهبٌُ المختلفة 0 
الدماء والفروج ‏ خفيّة ع أن يكون لكا يا ا لا كبيرأ». 
)١(‏ هذه الزيادة منج. | 
(9) في غير ح زيادة (ى ., 
إفة عبارة س ء ى: «في كل الاختلافات الشرعية». وعبارة ح : «في كل الاختلافات من 
المسائل الشرعية». ش 
(4).لفظ ح: «هذا». 
(©) في حم : «عليها». 
(5) لم ترد الزيادة في اء ى. 
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قلنا: قد ذكرنا الْدَلِيلَ على أنَّ الخطاً ‏ في هذا الباب ‏ لا بد وأن يكونَ 
اد ١‏ 5 ظ 
ولأنّه روي”" أنه عليه الصلاةٌ والسلام قال: «مَنْ سع في دم مسلم 2 ولو 
بشَطر كلمةٍ جاء يوم القيامة - مكتوبًة*) بين عينيه : يس من رحمة الله(" فهذا 
وأكالة و د وا 0 : يدل على أنه لو كان المفتي.في هذه 
لوائع مخطثا [لكان7”] خطز كبرة؛ لا صغيرة:». 
وخامسها : 
لو كان المجتهدُ مخطثاً لما حصل القطعٌ بكون لابو وقد 
حصل ذلك: : فهو اليس بمخطى*)].. 


ل لوحصل القطمٌ بكون الخطأ مغفوراً لكان في ذلك الوقت - ! 
يجوز المخطى ا بعرم أولآ يجوز ذللك: 


(1) في' غير : ايزوى 1 . 

(*) آخخر الورقة )١457(‏ من .١‏ 

(9) بلفظ «من أعإن على قتل مؤمن بشطر كلمة» الحديث 56 ابن فاجة برقم : 
(2)1470 وهو في البجامع الصغير: (7587/7)» وفي فيض القدير الحديث: الاقم 
وفي الفتح الكبير (114/9)؛ اوقد ورد لفظ «مكتوبأه بالرفع في السئن وفي بعضن نسخ الجامع. . 
الصغير وكلاهما صحيح في الُلغة» وقال المناويّ في فى الفيض: «. . رواه أحمدء وقال: لس : 
هذا الحديث بصحيح ؛ » وقد بالغوا في تضعيفه حتى عده ابن الجوزي في الموضوعات» انظر: 
(7/5/!) منه. 
(#) سققطتامن سن.' 

(4) عبارة سء آى: «كبيرأء لا صغيرأ». : 

(ه) كذا في - ص؛ ح» وعبارة | : اليس خطأ»» وفي س٠‏ «غير خطأ»ء واقتصر في أى ا 
على لفظ وخطأ» . . ! 


() آخر الورقة (74) من س . 
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فإن لم يجودٌ ذلك : كانَ كالساهي عن النظر الزائد» فلم يكن مكلفاًبفعله. 
وإذا لم يكن مكلّفاً بفعله - لم يستحقٌّ العقابٌ بتركه: فلا يكون مخطناً؛ وقد 
فرض* مخطياً. هذا خلفٌ. 

وإن جور كونه مخلاً بنظر زائدٍ ده يكل إن أوبيغل ت ”تدك الجالة: 
أنْهُ مغفورٌ له إخلالّه بذلك النظر الزائد» أولا يعلمّ ذلك. 

فإن علم ذلك : لم يصحٌ ؛ لآ المجتذلا يعلمُ المرتبة الى إذا الغهيئ إليها 
عفر لذها ينها ؛ لان إن اقتصر على أوّل المراتب: لع يكثر هاما يعدها يونا 
من مرتبةٍ ينتهي إليهاء إل ويجودٌ أن لا يغفر له ما بعدّها . ولا تتميرا» بعض تلك 
العرافت من بقن ونه لو عرف للك المرتة - لكان مغرى بالمعصية؛ ؛ لأنه 
ار ل لوي اه 

فنبت : أنه لا يعرف تلك المرتبةً» وإذا لم يعرها 0 
بما بعدّها ‏ من النظر. وجورٌ - أيضاً - في كلّ مخطىءٍ من المجتهدين: أ 
ما انتهوا إلى و ل 
00 

نّهُ لوكان مخطتاً - لما حصلّ القطمٌ بكونه مغفوراً له. ٠‏ لكنهُ حصل 

00000 لأنهم اثفقوا من لدن عصر الصحابة إلى يومنا هذا : أن ذلك 
مغفورٌ لهم0؟): فعلمنا أن المجتهد ليس بمخطىء . 
وسادسها : 

قوله عليه الصلاةٌ والسلامٌ: «أصحابي كالنجوم بأيّهم اقتديثم اهتديتم»؛ 
خيّر الناس في تقليد أعيان الصحابة. وكان الصحابة”» مختلفين في المسائل » 
فلو كان بعضهم مخطئاً في الحكم . أو في الاجتهاد : لكان قد حنّهم على 
(#) آخر الورقة (١١؟)‏ من ج. 

)١(‏ في غير ص» ح زيادة : ولدن. 
(0) لفظ س : «مشاقان. ' (*) في ح زيادة: «لا». 
(5) في سن: «له). 2 ., (8) لفظ :١‏ «أصحابه) , 
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الخطأ والمضير إليه ‏ وإنَّهُ لا يجوز». 
وسابعها : ' 0 
قوله عليه الصلاة والسلامٌ لمعاذ. لما رتب الاجتهاد على ال والبسنة 
0000 : وأصبتٌ» . ؛ حكمٌ بتصويبه مطلقاً ولم يفصل بين حال وحالق. 
أن المجتهد مضيبٌ على الإطلاق*». 

[و"»] الجوابُ عن الأول : 

أن على الحكم دلي ظاهراً. لا قطعيًاً". 

قوله : الزم كفر تاركه 25 بالآيات» . 

فنا هيدا إن ,المجتهدٌ - قبلّ الخوضٍ في الاجتهاد9©: كان تكليد ان 
يطلب ذلك الحكم ‏ الذي عيّنه الله - تعالى - ونصبٌ عليه الدليل الظاهرٌ. . 
فإذا اجتهد وأخطأء ولم يصل إلى ذلك الحكم . وغلبَ على ظلّه شي؛ 
آأخر :تغيّر التكليفُ في حقه. وار فأمورا اجا تي ند 

وعلى هذا التقدير: يكون احاكما يما انول الله تعالى - لا بغير ما ار 
فيسقطً) ما ذكروه - من الاستدلال. 
0 هو الجواتٌ©):. ‏ أيضاً - عن الحجّة الثانية©)؛ لأنًا نسم أن المجته - 
بعدّ أن اجتهد؛. وغلبٌ على ل : أن الحكم كذا داقالة يكل" بأن يعمل ْ 
بمقتضى ذلك الظنٌ» وحكم الله - تعالى [في هذه الحالة] في حقة ليس لو 
ذلك . لكن لم لا يجورُ أن يقال : إِنَّهُ ‏ قبل الخوض في الاجتهاد(): كان امور 


(#) آخر الورقة (145) من ح. 


(#) آخر الورقة )١17١(‏ من ى. )١(‏ هذه الزيادة من خ» أ. 
(7) كذا في ح. ولفظ غيرها: «قطعا». (”) لفظ ى: وفكان» . 
(4) في ح: «فسقطو. ‏ (») زاد في ح: «الجرف» . 
() لفظى: «الثالثة) وهو وهم . (0) في حء ى: «مكلف». 
(م) هذه الزيادة من ح. ؛ (8) زاد في ى: (ث). 
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بذلك الحكم الذي عيّنه الله تعالى ‏ ونصبٌ عليه الدليلٌ: لكنّهُ ‏ بعدّ الاجتهاد 
دوقوع الخطأ - تغير التكليفٌ . وما ذكروه لا ينفي هذا الاحتمال. 
وأيضا : 

فيةة الذلالك منقوضة بما إذا كان النص رد - في المسألة - والمجتهد 

طلبةُ ولم يجده. ثم غلب على ظنْه - بمقتضى القياس *» خلافُ ذلك الحكم : 
[فإن»)] كان تكليفة في هذه الحالة ‏ أن يعمل بمقتضى ذلك القياسٍ .ا مع 
انعقاد د الإجماع على كونه مخطعاً - في هذه الصورة. فما جعلوه جواباً [لهم”)] 
عن هذه الصورة ‏ [فهو جِوابَنًا عمّا قالو. 

واعلم : أنَّ من المصوّبة من منمٌ التخطئة”»] في هذه الصورة. والمعتمدٌ : 
ما قدّمناه. 
وهو الجوابُ عن الوجه الثالث ‏ الذي ذكروه [وعن الوجه الرابم©)]؛ لأنهُ إِنّما 
يجب البراءة والتفسيقٌ لو كان عامل بغير حكم الله تعالى ‏ لكته بعد الخطأ 
مكلّفٌ بأن يعملّ بمقتضى ظنْه ٠‏ فيكونُ عاملاً بحكم, الله تعالى -: فلا يلزم 
شيءٌ مما ذكروه. 
وعن الخامس ©: 

أن المرتبة التي - عندّها - يحكمٌ بكونه مغفوراً - عي : أن يأتيّ بما يقد 
عليه» من غير تقصير. ْ 


(#) آخر الورقة (44؟) من س . 

)١(‏ انفردت بهذه الريادة ح. 

(؟) هذه الزيادة من ى. 

(*") ما بين المعقوفتين سقط من ى. وزاد فى سء آ بعد لفظ «المصوية» «من». 
(:) انغفردت بهذه الزيادة ح ح2 وهي زيادة مناسبة لما تقدم ماب بعدها. 

(0) لفظ ح. 1: : «عندي»). 


(5) كذا في ح. عن وفي النسخ الأخرى: «الرايع». 


 ةهالد-د‎ 


وعن السادس<) 

د معارض 75 عليه*» الصلاة والسلام : 7و اليد راطا دقل 0 
ولحت 0 

ايشا : فهو خبرٌ واحدٍء وما ذكرناه دلائل قا قاط : فلا يحصلٌ التفارض . 
000 عن!* الوجه السانع22. 

واعلم : أنا نريد أن نتكلم في فروع القول. بالتصويب : 
ال 7 ٠‏ 

. الذين قالوا: ليس في الواقعة  حكمٌ معيّن؛ منهم من قال ب] الأشيه‎ ٠ 

على التفسير الذي الا ش 

ومنهم من [لم0"] يقل به. وهو الح . 
لنا: 

أن ذلك الأشبة ‏ إمّا أن يكونٌ هو: العملّ بأقوى الأمارات» أو غيرة. 

فإن كان الأول : :: فأقوى الأمارات - إِمّا أن يكونَ موجودا. أو لا يكون: .١‏ ظ 

. فإن كان موجوداً: كان الأمر به واردا لإجماع 0 الأمة ة على وجو العمل 
بأقوى الأمارات؛ فحيثل : يكن الحكم بذلك الأشبه وارداً ؛ [وقد أوعنداة غير ع 
وارد. هذا خلفٌ. 





(1) كذا في ح. آء سء وفي النسخ الأخرى: «الخامس». 

(#) أخر الؤرقة (/181).من 1. 

(؟) جرء من حديث سباي تخريجه بهامش ص (04) وما بعدها. 

(5) في جء ! زيادة : «بعينه» . 

(*) آخر الورقة )7١7(‏ من ج. 

(4) كذا في ح» س »2 وفي غيرهما: «السادس». 

(ه) هذه الزيادة من حء: 1. 

(5) سقطت الزيادة من ى. (/) في ىء 1: «للإجماع) . 


مه 


. وإن كان أقوى الأمارات غير موجود : :لم يكن الأشبهُ ‏ أيضاً موجود ا 10 ؟ 
لان فرضنا : : أن الأشبة ‏ هو نفس أقوى الأمارات . 
وأمّا إن كان الأشبة [شيئاً؟)] - غيرٌ العمل بأقوى الأمارات » يما أن تكون 
مفسدةٌ للمكلّف أو مصلحةً له أ و لا مفسدة ولا مصلحة. 


[و”] الأول باطلٌ ؛ لأنّهُ ليس في الأمّة عد فول د أن يكونَ في . 
كل واقعة حكمٌ الو نف الل عبر - على الحكمٍ السرطو يه 


يك 
نا ني - وهو أن يكونَ مصلحةً. فنا أن تب على اله ا - رعاية. 
المصالح » أو لا تجبّ. ش 


فان وجبت: يداهل القصيس عن اليم الم لاد 
من استيفاء تلك المصلخة . 
وإن لم تجبٌ عليه رعاية المصلحة: جار منهُ نك - أن ينص على غير 
ذلك لمكم با وتللك بعل الغو بأ لونم على التماكم. - لما نص إلا عليه -. 
[و90)].أما الثالث ‏ وهو: أن يكون ذلك الأشبة لا قصلجة و فيد قدا 
3 يمكنٌ ركان إن لا تجبٌ عليه [رعاية*)] المصالح 2 0000 قال بهذا 
القول قال : نه لا يتعيّن عليه تعالى أن يحكم على وجو معينٍ »بل له أن 
يحكّ* كيت شاءء وذلك يمن [من”2] القول بتعين الأشبه : 
واحتجٌ القائلون بالأشبه ‏ بالنصٌ والمعقول : 
)١(‏ ما بين الممقوتين ساقط من؟. 00 
(5) انفردت ح بهذه الزيادة. 
(*) هذه الزيادة من حء .١‏ 
(5) لم ترد الزيادة في .١‏ 
(9) لم ترد الزيادة في س. 
(*) آخر الوزقة (/191) من ح. 
(3) لم ترد الزيادة في .١‏ 


9ه 


ملسن" - فقول عليه الصلاةٌ والسلام : «إذا اجتهد الحاك عا فله 
جر واحدٌ(؛ صرح ع بالتسخطئةة وهذه التخطة السك لأجلٍ مخالفة حكم 


0 و4 انط رن سف المسى فتحيه تمان قله لجرا وا در ا 
' أجرٌ. أخرجه الإمام الشافخيّ في الأم: (70*/5, و808/97): وفي جضاع الخلم : 
584/0 وناك ف وفي إبطال الاستحسان: (767), كما أخرجه في الرسالة : 
(594)»: وقد قال رضي 'الله عنه - في إبطان الاستحسان 474/9 0.. . فإن قال قائل : 
أرأيتما اجتهسد فيه المجتهد و نكيف الحقّ فيه عند الله؟ قبل : لايجوزفيهعدد ناوالل تعالى 1 
أغلم: أن يكون الخقبفيه عند الله كله إلا واحداً؛ لآنّ علم الله دع ودل وأحكجامه واحدٌ. 
الاستواء السرائر والعلانية عنده. وأن علمه بكل واحد دحل قاو سواء ‏ 1ْ 
فإن قيل : من له أن يجتهد فيقيس على كتاب أوسنة هل يختلفوذ ويبعهم الاختلافن؟. 
أو يقال:لهم و اتموره كلهم اوسرد رجهم يصاون وبعضهم 
مصيب؟ ! : 7 6 
قيل: الا نجوّز على واحد منهم إن اختلفوا ‏ إن كان ممن له الاجتهاد وذهب مذهياً . 
محتملاً أن يقال له: أخطأ مطلقاً؛ ولكن يقال لكل واحد منهم ا ل رام ش 
فيه ولم يكلف علم الغيب دالاق لم يطلع ليه اي 
فإن قال قائل: فمثل لي من هذا شيئاً؟! 1 
قيل : لا مثال أدنُ عليه من الغيب عن المسجد الحرام واستقباك: فإذا اجنهد رجلان | 
'بالطريقين عالمان بالنجوم والرياح والشمس والقمر فرأى أحدهما القبلة معيامناً منهى ورأى 1 
أحدهما القبلة منحرفة عن حيث رأى صاحبه : كان على كل واحد منهما أن يصلي حيث يرئ» 
ولا يتبع صاحبه إذا أدّاه اجتهاده إلى غير ما أدى صاحبه اجتهاده إليه: ولم يكلف واحد منهما : 
صواب عين البيت, لأنه لا يراه وقد أدىّ ما كلف : من التوحُّه إليه بالدلائل عليه !! 
'فإن قيل: فيلزم أحدهما اسم الخطأ؟1 ش 
قيل : أمّا فيما كلف. - فلاء وأمّا خطأ عين البيت ذنعم ؛ لأنْ البيت لا يكونٍ في جهتين... 
فإن قيل: يكن عطعا خط . 0 
فيل: هذا [مجتهد] يكون مطيعاً بالصواب لما كلف من الاجتهاد؛ رغير ألم بالخفلً. 1 ظ 
ِ ذلم يكلف صواب المغيّبٍ العينعنه: فإذالم يكلف صوابهلميكن عليه خطامالم نجع عليه ّْ 
صواب عيله. ثم أورد ‏ رنحمه الله - حديث الباب» وقال فإِنْ قال قائل : فما معنى.هذا؟  ,‏ - 


سنركد 


ْ قيل:ما وصفت من أنه إذا اجتهد فجمع الصواب بالاجتهاد. وصواب العين ‏ الني اجتهد 
| كان له حستتان. وإذا أصاب الاجتهاد وأخطأ العين ‏ التي' أمر أن يجتهد في طلبها كانت له 
ا ولا يثاب من يؤدي في أن يخطىء ء العين ولا يحسن من يؤدي أن يكف عنه. 1ه 
من الأم: 4/0" - ©10) وقد ورد نحوه وبشيء من الاختصار في الرسالة (4 44 00 
وأخمرجه البخاريّ ‏ أيضاً : - في الصحيح بنفس اللفظ وبذات الطريق . غانظر هامش فتح 
الباري : : 4)7170-78/19 وقد نقل الشارح الحافظ في شرحه له جملة من الأقوال المفيدة 
. والحكم الجليلة التي دل عليهاء أو استدل به به عليها ومما قال: «. . . قال ابن العربي : تعلق 
؛ بهذا الحديث من قال: 1 لحان عي رامد تريح نيد ردلا بين قال وهي 
: نازلة في الخلاف عظيمة». 

وقال المازريّ : تمسّك به كل من الطائفتين: من قال: إن الحق في طرفين ومن قال: 
"كل حي مني أما الأولى - فلأنه لو كان كلّ مصيباً لم يطلق على أحدهما الخطا' 
لاستحالة الجمع من النقيضين في حالة واحدة ‏ 7 

وأما المصوّبة ‏ فاحتجوا بأنه ‏ يكل - جعل له أجراً فلوكان لم يصب لم يؤجر. 

وأجابوا. عن إطلاق الخطأ في الخبر على من ذهل عن عن النصٌ أو اجتهد فيما لا يسوغ 
الاجتهاد فيه من. القطعيّات فيما خالف الإجماع. . . وأما من أجتهد في قضية ليس فيها نص 
ولا إجماع يطلق عليه الخطأ. 

قال الحافظ:: وأطال المازري في تقرير لك والنتصارك: ينم كلاه وأ : المازريّ) 
بأن قال: إن من قال: إِنَّ الحق في طرفين - فو قول أكثشر أهل التحقيق ‏ من الفقهاء 
والمتكلمين» وهر مروي عن الأئمة الأربعة ون حكى عن كل منهم اختلاف فيه. 

ل 0 شرحه 
(المفهم» : : الحكم المذكور ينبغي أن يختص بالحاكم بين الخصمين, لأن هناك حقاً معيناً 
في نفس الأمر يتنازعه الخصمان. | 
| وقال ابن العربي : عندي في هذا الحديث فائدة زائدة ‏ وهي : أن الأجر على العمل 
القاصر على العامل واحد. والأجر على العمل المتعدّي يضاعف. . . فإذا قضى بالحق 
باصعا امستحقه ثيت له أجر اجتههاده وجرى له مثل أجر مستحق النحق. فلو كان أحد 
الخصمين ألحن بحنجته من الآخر فقضى.له والحق ‏ في نفس الأمر : وا كر 
بدي 


اكد 


اع [ا00] قد دللا عل أنه لا حكم, قلاية و يكن لاجل كو سخا 
لحكم مقدّر ‏ وهو الأشبه . 

[و0]أما المعقولٌ - فهو: : أنَّ المجتهند طالب والطالث لا يله من 
مطلوبء ولمّا لم يكن المطلوبُ معيثاً وقوعاً: : وجب أن يكون معينا تقديراً. 
[و27] الجواب!*©: 

أنَّ ذلك الأشبة ؛ إن كان هو العمل تافر الأمارات: : : [وهو 
قولنا"»] . 
.وإن كان غيرة - مع أن اله - تعالى لم ينص عليو» ولا قم عليه دلا ول | 
أمارةً - فكيف يكونُ مخطتاً بالعدول, عنهُء وكيف ينقصٌ ثوابة إذا لم يظفل بها 0 
لم يكلّف بإصابته, ولا سبيل له إلى إصابته . 

لا المعقول . 
مسالةٌ: ا 

القاثلونَ بان الور ا 


أن القولٌ بتصويب الكل يفضي إلى وقوع منازعة ليتق ققهاء زلا ' 
كما إذا تكح رجل امرأةٌ ‏ وكانا مجتهدين ثم قال : : «أنت بائنٌ»» ثم راجعّهاء : 
- قال الحافظ: قلت: وتمامه أن يقال: : ولا يؤاخذ بإعطاء الحق لغير مستحقه. لأنّه لم . 
يتعمد ذلك بل وزر المحكوم له قاصر عليهء ولا يخفى أن محل ذلك أن يبذل وسعه في ' 
الاجتهاد وهو من أهلهء' وإلا فقد يلحق .به الوزر إن أخلّ بذلك . . والله اعلم . اه. 
وأخرجه مسلم ففني صحيحه فانظره بهامش شرحه الإكمال: : (ه/16) وتأمل ما قاله . 
' الشارحان فيه . واحرصن على النظر فيما قاله النووي في شرحه عليه كبا 10/” - | ش 
4 ط المصرية. كما أخرجه البيهقي في سئنه الكبرى فانظر: ٠ ٠(‏ منهاء وراجع 
ص ٠ *١(‏ من هذا الجزء من الكتاب. 
(1) لم :ترد الزيادة في ٠ .١‏ 
(6) لم ترد الزيادة في 1. . (") لم ترد الزيادة في س. 
() آخر الورقة (4؟) من س. ١‏ (4) هله الزيادة من ح. 


1ك 


والزوج شافعيٌ - يرى الرجعةء لمر حنفيةٌ ترى الكنايات 2 3 
هنا ال مايا بالوظ هه والقراء ماموانة بالامتناع . ود 

ننازعة لآ يمك قطمها 

00 قال المصوّيونَ: هذا الإشكالٌ واي غليكم [أيض"] فإِنَّ أهل التحقيق - 

٠‏ منكم”*» ‏ ساعدوا على له يجب على المجتهد العمل بموجب فده - إذا لم 
ْ يعرف كونّه مخطئا : فهذا الإلزام - أيضاً - واردٌ عليكم . | 

٠‏ ولما كان هذا الإشكالٌ وارداً على المذهبين: وجب أن نذكرٌ تقسيماً في 
. بيانٍ الحوادث النازلة بالمكلفين: ليظهر آنه لا نز فيها 00 

ْ الحادئة َه ما أن تنزل بمجتهدٍ» .أو بمقلد 

فإن نزلت بمجتهرٍ*»: فإِمًاآن تختص بهء أو تتعلّق بخيره. 

فإن اختصّت به: عمل بما يؤدّيهِ إليه اجتهادٌه: فإن اسقوية ه ده 
' الأماراتث - تخيّر بينهاء أو يعاود الاجتهاد إلى أن يظهرٌ الرجحانٌ. 

ظ وإن* تعلّقت بغيره - فإن كان يجري فيه الصلحٌ؛ نحو التنازع في مال : 

اصطلحا© فيه و ين إلى حاكم يفصل بينهما إن وجد. 

فإن لم يوجد: رضيا من" يحكمٌ بينهماء ومتى حكمّ : لم يكن لهما الرجوعٌ 
35 وإن لم يجر”" الصلحٌ فيه - كما ذكرنا في مسألة الكنايات -: فإنهما يرجعان 
إلى يفصل بينهماء سواءً كانَ صاحبّ الحادثة [مجتهداً و")] حاكماً. أولم 
ا و العا ابره ن يحكم لنفسه على غيره» بل ينصبٌ من 





(1) هذه الزيادة من ح. ى. (8) آخر الورقة (54) من ص . 
'(؟) لفظ ح: «بالمجتهد» .: (*#) آخعر الورقة )7١7(‏ من ج. 
(*") لفظ :١‏ «عليه» , ْ (5) في غيرح: (و). 

(©) في غيررح: «بمن4. (5) في حء ى: «يجز». 

() انفردت ح بهذه الزيادة. (#) آخر الورقة (18).من 1. 


كمه 


وإن كان مقلّداً .فإن كانت الحادثة تخصة لكر يي وغليافن ” 
المتوى . 

وإن اختلفوا را الأورعٍ . فإن استويا) : تخ يتهما.. 

وإن كانت تتعلّقُ بغيره : عمل كما بِيّناه في [نحق"2] المجتهدين. 1 
فالة: : في نقضصٍ الاجتهاد. 

المجتهد ويه يا 
الأول27: 

أن المكيد كفت يعدل: 
والثاني : ش 

أنَّ العامّىّ لذي عمل يفتاه - كيف يعمل . 

أمّا الأول - فتقول : المجتهدٌ إذا أفضئ اجتهاذه إلى ©» 9 الخلع - فسخ 
فنكح امرأة خالعها ثلاثا ثم تغيرٌ اجتهاده : فامًا بلقاي 
بصحّة ذلك التكاح . - قبل تغير اجتهاده. أو ما قضئى بذلك : ا ١‏ 

.فإن كان الأول : بتي التكاح صحيحاً؛ لأنَّ قضاءَ القاضيء لا اُصل به 
فقد تأكد: اب كس امياد ْ 
ا : 01 
فسخ نذا يانه المفني الضجخ بيب عل ريا كي إذاك : 





ام لقفظ ]ا #استوواة: 

(7) سقطت الزيادة من بسء آء ى- ١‏ (”) في غير ح: «أحدهما». 
(#) آخر الورقة (170) سنى. (4) زاد في ى: دنم 
(ه) هذه الزيادة من ح.. ٠‏ (5) في آء ى: «لى. 


شك 


تغيرٌ اجتهادٌ متبوعه عن القبلة في أثناءِ الصلاق. فَإنُهِ يتحول إلى الجهة الأخرى ؛ 
بخلاف قضاء القاضي. فإنْهُ منى اتصلّ بالحكم المجتهّد فيه: استقر. 

واعلم: أن قضاءً القاضي ‏ لا ينتقض. بشرط أن لا يخالف دليلاً 
قاطعاً”* ؛ فإن خالفة : نقضناة2). 


(#) آخر الورقة (745) من س . 

(*) آخر الورقة )١948(‏ من ح. 

)١(‏ للاطلاع على مذاهبهم في نقض الاجتهاد وما ينتقض به. وما لا ينتقض به. 
والأحوال التى يتأكد فيها الاجتهاد فلا يرد عليه نقض ونحو ذلك. انظر: المستصفى : 
(2)87/5 وشرح مختصر ابن الحاجب: (0/15:”) وإحكام الآمدي : (4/*١٠؟)‏ ط 
الرياض: :وفضول البذائع* (2)474/9 والمسلّم بخاشية المستصفى: (0095/8+ وتيسير 
التحرير (754/54): وشرح جمع الجوامع بحاشية البنّاني :(2)41/7 وتنقيح الفصول 
(195١)»والمدخل‏ لمذهب الإمام أحمد (190). والحاصل: (99/9). 


- 56د 











الكلام 
في المفتي والمستفتي 


والنظر فيه يتعلق بالمفتي 
والمستفتى . 


وفيه مسائل : 
إذا | أفتى المجتهد20 بما أدّى إليه اجتهاده. كل ثانيا عن تلك الحادثة 
عفان أن يكون ذاكراً لطريق الاجتهاد الأول » أو لا يكون: 
فإن كان ذاكراً له - فهو مجتهدٌء وتجورٌ له الفتوى . | 
إن تسية: : لزِمه أن يستانفت الاجتهاة ؛ فإن أذَّاه اجتهادة إلى خلاف فتواه - 
2 الأول ' : أفتى بما ذاه اجتهاده إليه ثانياً. 
ثم الأحسن أن يعرف من استفتاه أو - أنهُ رجمّ عن ذلك القول ؛ 
لأنّ [ذلك] المستفتيّ - إنْما يول على قوله. فإذا ترك هو قَولَه : بقن عمل 
المستفتي به بعد ذلك عملا من غير موجب . 
روي عن”” ابن مسعود: أنْهُ كان يقولٌ في تحريم 1 المرأة: ومشروط 
بالدحول بالمراة». فلقيَ9» أصحابٌ رسول الله صلى الله عليه وسلم - 
. وذاكرهّمء فكرههوا أن يتزوّجها: فرجعٌ ابن مسعود إلى من كان أفتاه ‏ قال : 
)١(‏ زاد في ى: «مرة». 
(9) لفظ ١:.وله.‏ 
(5) في ى: «أن». 
(1) في :١‏ «فأتى». 


هك 


«سَألتٌ أصحابي فكرهوا""». 


وأمّا إن إن لم يستانف الاجتهاة: لم تجز له الفتوى . 

ولقائل, أن يقول' : لما كان الغالبُ على ظنه أن الطريق الي انمشلكا ب+ 
- [أولأ”2] كان طريقاً قو حصل له الآنّ ‏ ظَنْ أن ذلك القويّ حقٌّ جار 
الفتوى به ؛ ل 
مسألةٌ: ' 


[اختلفوا”؟] في أن غير المجتهد. مل تجو ل الفتوى بما يحكيه عن 
الغير؟ ! 


)١( <‏ أثرابن مسعود بطرقه المختلفة أخرجه البيهقي في السئن الكبرى: )1١84/37(‏ وعبد 
الرزاق في المصنف: (77/9) برقم »)1١811(‏ و )1١411(‏ وان حزم في: المحلّى : 
(018/9) المسألة »)١80(‏ وابن كثير في تفسيره: (1/ 470). هذا: وأهل العلم مطبقون 
على تحريم أمّهات النساء والربائب اللاتي في الحجور. ومذهب الجمهور: أن مجرد العقد 
على البنات يحرّم الأمهات, ولا تحرم البنات الا بالدخول بالأمّهات والدليل قوله تعالى : 
«وأمهتُ نسادكم ربكم آلِّي في حُجُوركُم من نسآئكم لني دحَلنُم بهن ؛ فإن لَمْ تَكُونُوا 
دخَلّتم بهن فلا جتاح عليكُم» (7" من سورة النساء)ء ووجه الدلالة : أنْ الله تعالى - أبهم 
أمهات النساء ولم يشرط لتحريمهنّ الدخول بالبنات والمعقود عليها داخلة في النساء: 
فيدخل تحريم أمّها في عموم الآية ل 0 01 
ولذلك لا يحرمن بمجرذ ذ العقد على أمهانَهنَ . وقد خالف بعض العلماء في هذا فاشترط 
بعضهم الدخول بالبنت , أيضاً لتحريم الأ احتجاجاً بأن فيد الدخول يعود على أمّهات 
النساء والربائب . ٠‏ 

وذهب بعضهم إلى أن ليد البنات في الحجور مفهواً: فلا تحرم إذا لم تكن في 
الحجر ولو دخل بأمها وإليه ذهب الظاهرية . فانظر هذه المذاهب في المغنى والشرح الكبير: 
01/7/7١‏ والمحلى : (9//ااه- ١8ه)»‏ والإشراف: )٠٠١/5(‏ ومختصر الطحاويّ 
١5لا١ ‏ لالال) وتفسير القرطبيّ : ».)٠١5/8(‏ والمدونة : : (157/5) وفقه الإمام سعيد بن 
المسّيب: ١5/7‏ 7). 


(5) لم ترد في س» ى؛ 1. (*) لم ترد الزيادة في ى. 


ماه 


فنقولٌ: لا يخلو إمًا أن يحكيّ عن ميّتٍء أو عن حي . 

فإن حكى عن ميْتٍ : لم يججز الاخسدٌ بقولء ؛ لاله لاقو للميّت؛ بدليل أن 
الإجماعً لا ينعقدٌ [مع©] خلافه حيء وينعقدٌ مع موته . . وهذا يدل على أنه لم 
ببق له قول بعد موته . 

فإن قلتٌّ: فلم صنفت”2 كتبٌ الفقه مع فناء أربايها . 

قلت : لفائدتين : 1 


إحداهما: 

أستفاة طريتق الاجتهاد من تصرّفهم في الحوادث07 وكيفيّة بناء بعضها 
عا يعم 
والأخرى: ‏ 


معرفةٌ المّفق عليه؛ من المختلف فيه . 

ولقائلٍ أن يقول: ! إذا كان الراوي عدلا لق متمكناً من فهم كلام 
المجتهد الذي مات ثمّ روى للعاميّ قوله : حصل للعامئٌ ظنُ صدقه. 

ثم [إذاه»] كان المجتهدٌ عدلاً ثعة : فذلك يوجبٌ ظَنّ صدقه في تلك 
الفتوى . 

وحينئذ: يتولَدُ للعامّيٌ - من هذين الظنيْن ‏ ظنّ أنّْ حكمٌ الله تعالى ‏ ما 
روى له هذا الراوي الحيّ عن ذلك المجتهد الميك» والعملٌ بالظنٌ واجبٌ: 
فوجبٌ أن يجب على العاميّ .العمل بذلك. 

وأيضاً: فقد انعقدٌ الإجماعٌ ‏ في زماننا هذا على جواز العمل بهذا النوع. 


)١(‏ سقطت الزيادة من ى. 

(9) لفظ أءى: «وصدقت)». 

(”) لفظ 1: «الجواب». (#) آخر الورقة )7١4(‏ من ج. 
(4) هذه زيادة متعينة لتصحيح الكلام ولم ترد في الأصول. 


الال 


5-00 ا في *» هذا الزمان ‏ مجتهدٌ, والإجمام ع0 
ا - من أهلٍ الاجتهاد فإمًا أن يكرن سمعة مقافهة : : 
أو يرجم فيه إلى كتاب؛ أو حكاية حال ©. 5 
.[فإن0] كان سمعَهُ منهُ مشافهة احا أن يعم ال 
أيضاً - بقوله؛ ولهذا يجوز للمرأة أن تعمل في حكم حيضها ‏ بحكاية زوجها 
عن المفتين. 00 : 
ورج علي - رضي اعد د اذه سكانة المتداد مسوك ا 
لله عليه وسلّم - في شآن المذي2". 
وإن رج في ذلك إلى حكاية من يوق بقوله : فحكمٌ ذلك خكٌ السماع . ' 
وإن رجمٌ إلى كتاب» فإن كان كتاباً موثوقا به : جرّى مجرى المكتوب - من 


جواب [المفتي”] - 0 أنه" يجورٌ العمل به وإلا فلا ؛ لكثرة مايتَفقُ من الغلط 
في ال 80 . 





25 آخر الورقة (14) من آ. : 0 

)١(‏ اذا لم يكن هناك بجهدزة : ع يدعى الإجماع, الإجماع اتناف لي 
أمَّةَ محمد صلى الله عليه وآله وم وانظر ما ورد في آيات ابن قاسم 0 
النقل ععن الإمام في هذه المسألة . 

9 لفظ] وحاك ؛ ٠‏ (*) سقطت الزيادة من .١‏ 0 

(4) الحديث أخرجه البخاريّ ومسلم و وأحمد وأبو داود. على ما في قل الأوطار: 
(5/1) وهو في البخاريّ بهامش شرحه الفتح : : (50”/1)» وقال الحافظ ‏ رحمه لله -: 
«استدل به بعضهم على نجواز الاعتماد على الخبر المظنون مع القدرة على المقظوع ؛ 0 
خطأاء قفي النسائيٌ : أن السؤال ؤقع وعليٌ حاضر) ؛ وانظر: )"371/-76/1١(‏ منهء ونصب 
الراية: (94/1)» والدراية : (١/؟0)‏ رقم الع ات .ابن خزيمة 0 وشح 
معاني الآثار: (48/1 -/89). : : 

(8) جاقط م مر ْ 

وكا من 0 (#) آخر الورقة (841؟) من س . 


- 7/1 


القسم الثاني 


3 


يجورٌ للعامّئٌ أن يقلّد المجتهد(» ‏ في فروع الشرع ‏ خلافاً لمعتزلة 
بغداد9). ش ١‏ ْ 
وقال الجبّائيُ : يجوز ذلك فيما كانَ من مسائل الاجتهاد". 
لنا وجهان: 
الأول : | ٠‏ 
إجماعٌ الآمّة ‏ قبل حدوث المخالف؛ لأنَّ العلماة في كل عصر لا ينكرونَ 
اجتهادهم . ظ ظ 





)١(‏ لفظ :١‏ والمجتهدين). 
(؟) أمثال بشر بن المعتمر المتوفى (١١؟ه).‏ وأحمد بن أبي دؤاد المتوفى (114ه)ء 
وثمامة بن الأشرس المتوفى (؟١؟ه)‏ وجعفر بن مبشر المتوفى (14؟ه) وجعفر بن حرب 
المتوفى (55؟ه) ويحيى الأسكافي المتوفى (7140'ه) وغيرهم. وأبي القاسم, وعبدالله بن 

أحمد بن محمود البلخي الكعبي من الطبقة الثامنة توفى سنة (١81ه).‏ . 
(*) زاد في ى: «دون مالم يكن من مسائل الاجتهاد»» ونحوه في غير أنه أبدل: ولم ' 
يكن» ب «ليس». 


كاد 


الثاني : 
[أنّ0] العامّي إذا نزلت به حادثة - من الفروع - فإِمًا أن لا يكون مامور 7 
.فيها بشيء؛ وهو باطل بالإجماع ؛ لأنا نلمُهُ إلى قول العلماءء والخصم يلزمة ْ 
الرجوعً إلى الاستدلال . 0 
وإمّا أن يكونَ مأموراً فيها بشيء» وذلك: إمّا بالاستدلال أو بالتقليد. ' 
والاستدلالٌ باط ؛ لأنّهُ إما أن يكونّ هو التمشّكٌ بالبراءة الأصلية» أو 
التمسّكُ بالأدّلة السمعيّة. ١‏ 
الارل باطلٌ بالإجماع . 
والثاني - أيضاً . - باطلٌ لآل لولمه أن اتدل - لم يخ من أن ينه لك : 
حينَ كمل عقلة رصي علقت الحادتة : 
وَالأوّلُ باطلٌ ؛ لوجهين : 
أحذهما: 
أن الصحاب اما ايازمو من لم يشر في للب القلم. ؛ لم يطل رم ظ 
المجتهد ‏ في أوّلٍ ما يكمل عقلهُ . ْ 
وثائيهما: ٠‏ | 
أن وجوبٌ ذلك [عليه9©] يمنعةٌ من الاشتغال بأمور الدنياء وذلك سببٌ ' 
لفسادٍ العالم . ظ 1 ظ 
والشاني أ أنفيا باباط] + ؛ لأنه يقتضي أن يجب عليه اكتسنابٌ صفة 
المجتهدين ‏ عند نزول الحادثة؛ وذلك غيرٌ مقدور له. 
ولقائلٍ أن يقول ‏ على هذا الوجه _: القائلون نلا يجوءٌ لتقل -: - في اشع 
لا قولون الجا ولا بخبر الواحد ولا بالقياسٍ ولا يجوزون التمشك 
بالظواهر المحتملة .. ْ 
(1) هذه الزيادة من ى. 
(؟) هذه الزيادة من أ ولفظ ى: وعليهم»؛ ولم ترد في غيرهما. 


د 5لأه 


وإذا كان كذلك: سهل الأمر عليهم ؛ فإنُهم قالوا : قد تقرّر في عقل كل 
عل : أن الأصلّ - في اللَذّاتِ : الإباحة» وفي المضار: الحرمة . فإن جاء في 


بعض الحوادث نص قاطع المتن» قاطمٌ الدلالة ‏ يوجبٌ ترك ذلك الاضلٍ 

العقلن: : قلنا به. 

وإن لم يوجدٌ ذلك : وجب البقاءُ على حكمٍ العقل . 

وإذا ثبتَ هذا - فالعامَيٌ إذا وقعت له واقعة, فإمّا أن يكونَ فيه شيءٌ من 
الذكاء. أ [و لا يكون. بل20] يكون في غاية البلادة . 

فإن كان فيه شي من الذكاء: عرف حكمٌ العقل فية. 

' وإن كان في غاية البلادة: ان ته المفى مان حكم العقل . 

وليس لأحد أن يقول : الاشتغالٌ بذلك يمنعه عن عمل المعاشٍ ؛ لأنْهُ إذا 
جار تكليفة بمعرفة الأدلة الدقيقة ‏ في مسائل الأصول ء ولا يمنعَهُ ذلك عن 
المعاشٍ + كيف تمينة مغرنة هذا القئر من طلت التغائس 11 

ثم إذا عرف العاميُ*» حكمٌ العقل . ون ما في الواقعة نص - يوجبٌ ترك 
العمل بحكم العقل . قاطع المتن, قاطع الدلالة: نبّهه المفتي عليه. ولا 
حاجة في فهم مثل هذا النصٌّ إلى تدقيق يمنعْهُ من عمل المعاش . 

وإن لم يوجد فيه مث هذا النص : وجب عليه العمل بحكم العقل . 

فثبت : أن الْمتمٌ: من التقليد إنمنا :يضعب علق قول. نالعال 
بالقياس وخبر الواحد. 

أمّا من لا يقولُ بذلك - فلا صعوبة عليه الْبَة. 

وأيضاً - فهذه الدلالة لواضحت: لوجت القول بجواز التقليد في مسائلٍ 
الأصولٍ ؛ لأنا نعلمٌ | : الوقوف على تلك الدلائلٍ لا يحصل إلآ** بعدّ الكدّ 


ْ ساقط من ى‎ )١( 
. لفظ 1: «البلاهة , » (*) في 1: «البلاهة)‎ )0( 
من ج. (#) آخر الورقة 584 مس‎ )7١8( آخر الورقة‎ )©( 


ة6/ - 


1 اتروع ملم سوماق الصحابة : نهم ما كانوا يمون" من لم يتم عم 0 


الكلام - في أول زمان بلوغه. 
وأيضاً: الاشتغال بتحصيله ‏ يمن من الاشتغالٍ بأمر المعاش . 


أجابواة بان الذي يحت علن المكلات امرفة أدلة التوحيد والنبوة(* ‏ على 


طريق الجملة» لا على طريقٍ التفضيل. . ومعرفةٌ تلك الأدلة 000 


الاجمالة - أمرُ سهل هين ييحضل باذنى سبب7"©)؛ ؛ بخلاف الاجتهاد في فرع 
الشوع - فإ لا بك فيه من علوم. كثيرة» وتبحُر شديلٍ. 


0 أن هذا د يتلخص”" إذا سلّمنا لهم الفرقٌ ين مباحدث ' 


وعندي 7 هذا لد -'باطل ؛ وذلك : أن لديل إِذا كان مركباً - مئال - 


من مقدّماتٍ عشرة) الميعدل إن كان مالم نيا ايها وجب حصولٌ الغلم. 


النظريٌ له ا ا و[إن] امتنعت الزيادةٌ عليه ؛ لآن تلك المقدّمات ش 
العشرٌ إذا كانت مستقلَة بالانتاج , » فلو انضمّت مقدَّمةٌ أخرى إليها : نكال ان 


يكون لها اف د اله 
وأمّا إن لم يحصل العلمٌ ا سرها عا اعد را ع 


ولم تكن المقدّمةُ العاشرة معلومة بالضرورة. ولا بالدليل ء بل مقبولة - على :' 


سيمل التقليد: : فتكون التتيجةٌ المتولّدةٌ عن مجموع. تلك العشر تقليدأء لا 





فشبتٌ: أنَّ التمسّكَ بالدليل 29 _ لا قبل الزيادةً والنقصانٌ ألْه, ' 
له نهم يقولونَ :. صاحبٌ الجملة ‏ يفيه الاستدلال بتحدوك الحوادك ١‏ 
3 ى: «يلزمون». (#) آخر الورقة لمن . ْ 
3( في .أ ى: اسعى ). (*) لفظ س: ويتخلص» . 
(4) في ف 1 (عشرة). (ه) سقطت الزيادة من 1. 
3 مظاك ف اسع (9) في ى: «بالدلائل». . 


كلا د 


من البرق والرعد والحرٌ والبرد على وجود الصانع . 

فتقول: هذالا يكن ؛ لأنا نقول: هذه الحوادثٌ لا بدّ لها من مؤت وذلك 
| المؤثرُ ‏ يجب أن يكون فاعلاً مختاراً. 
“0 "أن المقلية الأوان المعلومة وللضوة 0 

وأمَا الثانية - فغيرٌ معلومة لهم ؛ لأنّهُ ما لم يثبت أن ذلك" ليس أثراً لمؤثر 
موجب :ل يجب [آن يكون 9 إسناده إلى المختار. فإذا قطع العامي - بن ذلك 
ش العور يحت أن يكونّ مختاراء بر عليه : : كان مقنّدا© - في هذه 
المقدّمة» وإذا كان مقلّداً فيها : لم يكن محققاً في التتيجة . 
> يفنا إذارات جنوك ستل خارق للعادة على يد مدعي النبوٌة» فلوقطمٌ 
- عند ذلك بنبوته : كان ذلك تقليداً ؛ لآنّ قبل الدليل, - يجوز أن يكون ذلك 
| الحادثُ ليس فعلا لله - تعالى -. بل خاضية لنقضس الرسول . أوخاصيّة [لدواف 
أو فعلا")] من أفعال الجن . ْ ٠‏ [ 
وبتقدير أن يكو فعلاً لله تعالى » لكن يجورٌ أن لا يكونّ لله تعالى - فيه 
5 
وإن كان له فيه غرض: جار أن يكونَ ذلك الغرض شيئاً سوى التصديق. 
فلو قطعٌ العاميٌ بأن ذلك الفعل الخارق للعادة. لا بد وأن يكونَ - دالاً على 
. صدق المدّعي من غير دليلٍ . يدل على فساد هذه الأقسام : كان مقلّداً دفن 
اعتقاد هذه المقدّمة» فلم يكن محققاً في النتيجة. 1 
ظ فظهرٌ بهذا فساد ما قالوه ‏ من الفرق بِينّ صاحب الجملة؛ وبين صاحب 
. التفصيل : 1 1 

زحينئذٍ: لا يبقى إلا أحدُ أمرين : إمّا أن يقال: بأنّ الإحاطة بأدلّة الدين ‏ 
زوع ليام يود وى 


(*) آخر الورقة (54) من ص. (1) ساقط من ١‏ 
"” لفظ ١ء‏ «تقليداً» . (4) ساقط من ى 


-لالا د 


على تفصيلها وتدقيقها - شيء سهل هين وذلك ا 
لعا أن يقال : يجورٌ فيه التقليدٌ كما جوّزوا في فروع_ الو التقليد . ش 
وحيلقل :الأ بيقى 0 بينهما فرق الثة. 
واحتجٌ منكرو التقليد في فروع الشرع بأمور: 


أحدها : 
قولهُ تعالى (وأن تَقُولواً عَلَى آلله مالا تَعْلَمُونَ 284 . 
وثانيها : 
َ 3 0 ذم أهل التقليد* بقوله تعالى : «إنا وَجَذْنا انا عن 
م5 74. ءْ 
وثالثها : 


قوله عليه الصلاةٌ والسلامٌ: «طَلَبُ العلم برش هر كل لسك 
ومسلمة»» توافقنا على خروج بعض العلوم عن هذا العموم : فبقي 0 
بفروع الشرع وأحكامه. 
ورابعها: 

القولُ بجواز التقليد - يفضي إلى بطلانه ؛ لأنَّهُ يقتضي جوازٌ تقليد من يمنعُ 


)1١(‏ لفظ :١‏ ويكون». 

(9) الآية (119) من سورة البقرة: 

(8) آخر الورقة (144) من س. 

(6) الآية (17) من سورة الزخرف . 

(4) الحديث أخرجه ابن عدي والبيهقي في الشعب, والطبراني في الصغير» والأوديط 
والخطيب في التاريخ بسند صحيح . 

كما أخرجه ابن ماجه بسند ضعيف وآخر صحيح على عافن لفقم الكيز 553 
وانظر فيض القدير: (751//4 - 7518)» ومجمع الزوائد: .)119/1١(‏ والمقاضد الحسنة , 
الحديث رقم (550): وكشف الخفا الحديث رقم (1758). ش ١‏ 

كما أخرجه الخطيب في «الرحلة في طلب الحديث؛ ص (075. 


4د 


من التقليد: وما يفضي ثبوتهُ إلى عدمه ‏ كان باطلا . 


وخامسها: 

قوله عليه الصلاه والسلامٌ: «اجتهدوا فكلّ ميسَرٌ لما لق له0©؛ أمث 

. بالاجتهاد مطلقا. 
وسادسها: 

أن العاميّ إذا قلَدَ - [لم”"] يأمن [من7"] جهل المفتي وفسقه: فيكونٌ 

. فاعلاً للمفسدة. 

وسابعها:. 

٠‏ لوخاز التقليد - في فروع الشرع - لكان ذلك لأنه2)حصلت أماراتث 
توجبٌ ظنَّ صدق المفتي » وهذا المعنى قائمٌ - في أصول الدين: [فوجبٌ 
الاكتفاءٌ بالفتوى في الأصولٍ أيضاً] , 
والجوابُ عن الأول : 


00 2 2 ع 9 9 | 
أنه منقوض بكل ظن وجب العمل به: كما في أحوال الدنياء وقيم 
المتلفات؛ وأروش الجنايات. وبخبر الواحد والقياس - إن سلّموا جواز العمل 
بهما. ش 





: جزء من حديث طويل أخرجه البخاري في الجنائز فانظر هامش فتح الباري‎ )١( 
44/11( من طريق عليّ - كرم الله وجهه  كما أخرجه في القدر فانظر:‎ :)1/4/( 
وأخرجه مسلم في القدر عن علي - كرم الله وجهه  بزيادة؛ كما أخرجه من طريق عمران ببعض‎ 

تغيير لفظيّ . فانظر صحيحه: (194-198/15) ط المصرية» واللؤلؤ والمرجان الحديث 
ارقم انلكدة 4» وفيض القدير: (17/7- 401 وكشف الخفا الحديث رقم 
(40)» والفتح الكبير: (07/1؟) 

(5) لم ترد الزيادة في .١‏ 

زفة لم ترد الزيادة في 1. (5) زاد في 1: ولمان. 
(0) ما بين المعقوفتين ساقط من ى. 


فلا . 


وعن *) [السادس والسابع © : 
أن نذكره؟ الفرق ‏ الذي تقدّم. ' | 
وأمّا الدليل علئ أنَّ للعاميّ أن بقل د في مسائل, الاجتهاد» وغيز مسائل, 
الاجتهاد : أن لوكلفناة أن فصل , بين البابين - كنا قد ألزمن أن يكوث من أهل. 
الاتهاد لأنهُ إثما يفيل توا اهل بسنا : فيعودٌ المحذور اكير 1 
واحتجّ المخالفٌ : 
بأنّ ما ليس من مسائلٍ الاجتهاد ‏ فالحقٌ فيها واحدٌء فلو قلَّدَا فيها :لم : 
تأمن أن نقد في خلاف الحقٌء وليسّ كذلك مسائلٌ الاجتهاد؛ أن كل قول, ! 
فيها حقٌ . 0 
[و] الجوابٌ : ْ 0 
ا - أيضاً - في مسائل. الاجتهاد 00006 (أود يقدفم ' 
في اجتهاده» أو يفتيّهُ ببخلاف اجتهاده. 
فإن قلتم: : إن مصلحة العاممي .هو أن .يعمل بما يفتيه المفتي : 
قلنا: وكذلك الأمر في تقليده - فيما نح فيه وان كان 0 


حدم 
1 


فى شرائظ الاستفتاء0© . 





(*) آخر الورقة (141) من 1. 
(1) هذه الزيادة من ضصء 1. ش 
(؟) في ى: «بذكر) . ولعل الإمام المصتف لم يرفيما ذكر المعترض من وجوه ما يستتحق | 
ال مدع فاقتصر على هذا الجواب الاجمالي عن الأول والسادس والسابع . 
() هذه الزيادة من جء آء ى. (4) هذه الزيادة من سء أء ى. 1 
(8) قال الإمام النوويٌ امن علي راق : على المستفتي) قطعاً - البحث الذي يغرف ' 
به أهليّة من يستفتيه للإفتاء» وإذا لم يكن عارفا بأهليته فلا يجوز له استفتاء ء من انتسب الى 
1 الغلم» 00 والإقراء وغير ذلك من مناصب العلماء ع بمجرد التسابه وانتضابه - : 


عحقم- 


اثفقوا: على أُنهُ لا يجورٌ [له2'0] الاستفتاءٌ إل إذا غلب على ظنه أنَّ من يفتيه 
من أهل الاجتهاد ومن أهل الورع ؛ وذلك إنما يكون إذا راه منتصبا للفتوى - 
بمشهد الخلق» ويرى اجتماعً المسلمين على سؤاله. 
وانّفقوا: على ألّهُ لا يجوث للعامي أن يسألّ من يظنّه غير عالم » ولا متدين. 
وَإنّما وجب عليه ذلك لأنْهُ بمنزلة نظر المجتهد في: الأمارات . 
ثم ها هنا بحث ‏ وهو: أن هل الاجتهاد إذا أَفْتومء فإن اتفقوا على فتوى : 
لزم المصير إليها . 
وإن: اختلفواء فقال قوم : : وجب عليه الاجتهاد في أعلمهم وأورّعهم ؛ أن 
ذلك طريقٌ قرّة ظنه يجري مجرى قوّة ظَنٌّ المجتهد . 
وقالّ آخرونَ: لا يجب عليه هذا الاجتهادٌ؛ لأنَّ العلماة في كلَّ عصر لا 
ييكرونَ على العوام ترك النظر- في أحوال العلماع. 7007 
0 - بعد الاجتهاد - إِما أن يحصلّ ظلن الاستواءِ مطلقا مطلقاًء أوظنٌ الرجحان 
مطلقاًء أوظنُ رجنحان كلّ واحدٍ - منهما - على صاحبه ‏ من وجدء دون وجو . 
فإن حصلّ ظنّ الاستواء ‏ مطلقاً ‏ فها هنا طريقان: 
حدما 2 أن يقال : ٠‏ | 
“هذا برررط كنا ل جر التعواء أفارق "السل والتعرمة, 
والآخر ‏ أن يقال: ظ 
يسقطً عنهٌ التكليفُ؛ لأنا جعلنا له أن يفعلَ ما يشاءٌ. 


- لذلك. . . وإن لم يجد في بلده من يصلح لآن يستفتيه ‏ وجب عليه الرحيل إلى من يفتيه وإن 
بعدت داره». انظر المجموع : )54/١(‏ قلت: ومن هنا يتضح أنه لا يجوز لأحد قبول فتاوى 
أولشك الْضالَّين من علماء السوء ‏ الذين يضعون أنفسهم في خدمة الحكام الكافرين 
والمنحرفين والملحدين؛ ويصدرون الفشاوى في دعوة الناس لطاعتهم في معصية الله 
ومجاراتهم في انحرافاتهم عن سبيل الله » ودعم أنظمتهم الكافرة أو الفاسقة أو الظالمة. 
)١(‏ لم ترد الزيادة في ى 


م١‎ 


نا إذا حصل ظن الرجحان . مطلقاً: تعيّنَ العمل به. 
أمّا إذا حصلٌ ظنّ رجحان كل واحدٍ منهما على صاحبه من وجه ذون وجو 
فها هنا صور: ل 
إخداها: 1 ٠ ٠‏ 
أن يستويا في الدين» ويتفاضلا في العم : فمنهم من خيرهُ. 
ومنهم من أوجبٌ, .الأخدٌ بقول. الأعلم »وهو الآقرت؟ لمزيتهء ولهذا قم 
في [إمامةت] / الصلاة. 
وثانيثها: . 
أ سانيا العلم, : ويتفاضلا في الدّين ؛ ماف :يحب الأخد بفول" 
الأدين. ظ ظ 
وثالثها : 
أن يكون حتفنا أرجحّ في علمهء فقيل يول بقول الأدين. 
والأقربُ : [ترجيح 7)] فو اع الأن الى مسا فلم الامزت 


ديانته . 

فإن قلت: [العاميّ”"] ريِّما اغترٌ بالظواهر, وقدّمَ المفضولٌ على الفاضل ؛ ؛ 
فإن جارٌ له أن يحكم بغير بصيرة - في ترجيح. بعض العلماء على بعض * - 
فليجز له أن يحكمٌ في نفس المسألة بما يقعٌ له: بعداة. وإلا في فرق بين 
الأمرين؟ 

قلتٌ: من مرض له طفلٌ ع ولتدن له ليت 210 كان 


[متعديً”»] مقضّراً ولو راجع طبيبا : لم يكن مقصّراً. 


(*) آخر الورقة (760) من س . )١(‏ هذه الزيادة من سء أ ى. 
(7) سقطت الزيادة من أ بى. ٠١‏ 

(©) آخر الورقة )١74(‏ من ى. (”) انفردت بهذه الزيادة ج. 
(*) آخر الورقة )7١1/(‏ من ج. (5) انفردت :بهذه الزيادة ى» .١‏ 


امد 


فإن كان في البلدٍ طبيبان ‏ وقد اختلفا في الدواءء فخالف الأفضل. عد 
0 
م يعلمُ كون أحدهما ‏ أعلم فن [الآخر ب0©] الإخبارء وبإذعانٍ 
المفضول لهء وبأمارات تفيدٌ غلبة الظنّ: فكذلك في حقٌ العلماء ‏ يعلم 
الأفضلٌ بالتسامع والقرائن. دون البحث عن نفس العلم . والعامَيُ أهل له 
فلا ينبغي أن يخالفت الله بالتشهي.. 6 ْ 
مسألةٌ : 
الرجلٌ الذي تنزل به الواقعة ‏ فإمًا أن يكونَ عامياً صرفاء أو عالماً لم يبلغ 
درجة الاجتهاد, أو عالماً بلغ درجة الاجتهاد. 
فإن كان عامياً صرفا : حل له الاستفتاء . 
وإن كان عالماً - بلغ درجة الاجتهاد. فإن كان قد اجتهد ع 
حكمٌ - فها هنا: أجمعوا على أَنهُ لا يجورٌ له أن يقلّدَ مخالفه, ويعملٌ بظنٌ غيره. 
أمًا إذا لم يجتهدٌ ‏ فها هنا قد اختلفوا: 1 
فذهبَ أكثرٌ أصحابنا ‏ إلى أَنهُ لا يجودٌ [للعالم0©] تقليدٌ العالم الْبنُّ. 
وقال أحمد بن حنبلٌ وإسحاقٌ بن راهويه وسفيانٌ الثوريٌ ‏ رحمهم الله - 
بجوازه مطلقاً . 
ومن الناس من فصل 50 وجوهاً : 
أحدها: 0 
أنه يجورٌ لمن بعد الصحابة ‏ تقليدٌ الصحابة. ولا يجوز تقليدٌ غيرهم . 
وهو القول [القديم”"] للشافعيٌ رضي © الله عنه 5). 0 
)١(‏ هذه الزيادة من ى. ‏ _ 
(0) لم ترد هذه الزيادة في .١‏ 
6) لم ترد في ى. (#) آخحر الورقة (197) من 1. 


(4) قال الإمام الشافعيٌ في رسالته البغداديّة القديمة: « ... وهم (يعني : الصحابة) - 


كمه 


وثانيها:. : 
أن يدر فقليد العالم للأعلم . وهو قول محمّد بن الحسن , . رحمة الله ٠.‏ 


ياشهاة 3 2 ظ 
5 ع 8 3-0 00 5 ٠.‏ 
أنه له التقليدٌ فيما يخصهء دون ما يفتى به. 
ورابعها: 


أنه جود وله لتقليد"؟] فيما يخصهُ إذا كان ب عت ل افتعل لاوا 
لفان الوقث . و قل أبن ريج 20 
لنا وجهان :. 
الأول ْ ْ 1 
أن هذا المجتهد أمرٌ بالاعتبار . - في قوله تعالى : لفَآعتروا ل 
الأبْصَر4”©؛ ولم يأ بهء فيكونُ تاركاً للعأمون بهء فيكونٌ غاضيا :“فينشدق 


النارٌ. ٠‏ 
© ترك العمل به د في حقٌّ العاميّ : د عن الاجتهاد: ل 
به في حقٌّ المجتهد. 





- فوقنا في كل عللم واجتهاد وورع وعقل وأمر اسندراك به عليهم وآراؤهم لنا أحمد وأؤلى بنامن ...| 
رأينا'. . . وبعد أن ذكر ‏ رحمه الله من فضائلهم الكثير قال : فهل يستوي تقليدٌ الكثير هؤلاء. 
وتقليد من بعدهم مُمن لا يدانيهم ولا يقاربهم»؟!! انظر إعلام الموقعين : 51/5 ا 
5 وأدب القاضي: ,»)570/١(‏ وراجع مجموع الفتاوى: 3١ /7١(‏ -4 4050 
ولفعرفة مذهب الإمام أحمد ‏ بخصوصه ‏ انظر.مسائل الإمام أحمد (908) حيث روى بق 0 
داه عند أن يقول: («. .. الاتباع أن يب يتبع الرجل ما جاء. عن النبيّ - كله - وعن ' أصحابه» ا 
هو من بعد في -التابعين مخيّر» «الللراعاناتي الاجتهاد الككأيى 0 

.١ ساقط من ىء‎ )١( 

(؟) انظر مجموع الفتاوى : .)5١ 4/00١‏ 

(*) الآية (؟) من سؤرة الحشر. 

(4) في غير آ: «يترك) . 


- 85م 


الثاني : 3 ٠‏ 
نه متمكُنُ من الوصول. إلى حكم المسألة ‏ بفكرته : فوجبٌ أن يحرم عليه 
التقليدٌ - كما في الأصول ؛ والجامعٌ : وجوبُ الاحتراز عن الضررٍ المحتمل - 
عند القدرة على الاحتراز عنه . 

فإن قلت: المعتبر - في الأصول 3" اليقينٌ؛ وه لا يحص بالتقليد: 
بخلاف الفريع نإن اليش شيواك لفن ؛ ويمكن حصلهُ بالتقليد ؛ ولذلكٌ جانّ 
للعامي ن يقد في الفروع » دون الأصول . 

وأيضاً : فما ذكرتموه - ينتقض بقضاءِ القاضي » نان الا ينعو تلاق - وإن 
كان متمكناً من معرفة الحكم  ٠‏ فإنه0© لا معنى للتقليد إلا وجوبٌُ العمل عليه 
من غير حجّةٍ . 

وينتقض - أيضاً - بمن دنا من رسول, الله - صلى الله عليه وسلَّم(*» - فإنْه 
مشك نين الرضول” إلى حكم المسألة» مم أنْهُ يجورٌ أن يسألٌ من أخبرٌ عن 
د الله : عملي لل عانة ريدم 

قلتٌ: أمّا الجوابٌُ عن الأول - فهو: 

نا إنّما أ وجبنا على المكلّفٍ - تحصيل اليقين 56 والدلكا حاف : 
فوجبٌ عليه تحصيلْهُ - اخترازاً عن الخطأ المحتمل . 

وهذا المعنى حاصلٌ - في مسألتنا ‏ لأنَّ المكلّف [قادرٌ و] الدليلٌ المعيّن 
لظن الأقوى حاصلٌ : فوْجِبٌ عليه تحصيلة - احترازاً عن الاخطأ المحتمل في 
الظنَّ الضعيف . 

وعن الثاني : 

لهُ لما دلْتْ الدلالةٌ على أنَّ الحكم ‏ الذي قضئ به القاضي - لا يمكنه 





)23 زاد آ: ((وهو).. 
)١(‏ في ى: «لأنه». 
(*#) آخر الورقة (0٠9؟)‏ من س . ف أبدلت في ] ب «ب». 


تسحة حْهُ بالاجتهاد : فلم يكن العمل به تقليداً ا [بل"] عملا بذلك الدامل » 
وعن الثالث : 
000000 
وسلم ‏ عند القدرة. ش 1 
ا 5 0 ش 
0 0 
قله تعالى ٠‏ إقشتلوا أغل ادر إن 20 لا تَعْلْمُونَ 04 نم قبل أن 
يجتهد لا يغلم : فوجب أن يجوز ل الال . 
وثانيها: ' 7 
قولة عار «أطيعُوا الل وَاطِيكُوَا الْسُولَ وَأوائي. الأمره» منكم» ؛ ْ 
والعلماءٌ ب را ا شظ 
وثالئها : 
قوله تعالى : طفْلَولا فر من كُلّ فرق مهم م طَائفة ليعَفقَهُواً في لذينِ)4"؛ 
أوجبٌ الحذرٌ بإنذار من تفقة في الدين - مظلقاً : : فوجبٌ على العالم قبولُ كما 
وَجَبَ على العاميٌّ ذلك . ١‏ 
ورابعها: 
إجماعٌ الصحابة*»: روي أن عبد الرحمن بن عوفب قال لعثمانٌ : «أبايْعكَ 
)١(‏ سقطت من ى. 
(9) لفظ :١‏ «أناه. 
: (") الآية (*4) من سورة النحلء والأنبياء (/) . 
(4) الآية (8ه) من سورة النساء . 
(©) الآية (؟5١)‏ من سورة التوبة. 
(*) آخر الورقة )7١8(‏ من ج. 


ك4 


| على كتاب الله" و رسولهء وسيرة ة الشيخين”» فقال: ١‏ لانعم»؛ وكان ذلك 
١‏ مشهك من عطلجاء الصحابة. ولم يتكرا» عليه أحدٌ: فكان ذلك إجماعاً. 
| فإن قلتٌ: : إن علياً خالف فيه. ْ ْ 
قلت: إِنهُ لم ينكز جوازة. كله ل يقبلة. ونح لا نقولُ بوجويه . حي 
: يضرا ذلك : ْ 
>< وخامسها:. 000 ه: ش 59 
انه كع يبشع فيه الاجتهاة: جارس ريد عالماءه - تقليدٌ من علمَهُ : 
كالعامي 0 :. وجوب الل بالظِنٌ. الحاصلٍ بقولٍ المفتي . . 
اميد 
1 00-0 ابا كلك اعتجادا على ل رد 0 إذا ا 
: المجتهدٌ عن منتهى اجتهاده ‏ بعد استفراغ. الوسم. والطاقة ٠‏ فلأنُ يجوز العمل 
ْ به - كان أولى . . 
وسابعها : 
أن المستهد إذا أَدى [اجتهاده9] | إلى العمل بشقرىق مجتهد ا ققد 
عدا - تعالى - ذلك . وذلك يقتضي أن يحصل له ظن أنَّهُ لو 
لم يعمل به - لاستحقٌ العمّاب : فوجبّ أن يجب العملٌ به دفعاً للضرر 
المظنون. 
)١(‏ بهذا اللفظ أورده الطبري في تاريخه: (4/8. وه" و2095 وابن الآثير في 

ا الكامل :. (5/8") كما أورده الماوردي في أدب القاضي (١45/1ك)‏ ومعظم الأصوليين 
درجوا على إيراده بهء وحديث عبد الرحمن؛ ومبايعته لعثمان بدون موضع الشاهد منه أخرجه 
ابن سعد في الطبقات : (51/78)» وأبوعبيد في الأموال. وابن أبي شيبة والبخاري والنسائي 
وابن حبان والطبراني وغيرهم من حديث عمرو بن ميمون وغيره؛ فانظر كنز العمال (© //07117) 
الحديث رقم .)١4748(‏ وانظر تاريخ الإسلام السياسي: .)155/١(‏ 

(#) آخر الورقة )/١(‏ من ص . (1) لم ترد الزيادة في ى. 


لمم 2 


[و0©] الجوابٌ غن الأوّل : | | 
أنَّ ظاهرٌ الآية - يقتضي وجوبٌ السؤال ؛ وإنَهُ غير واجب بالاتفاق. ١‏ 
وأيضاً فقولَهُ: «إِنْ كسم لا تَعْلَمُونَ 274 يقتضي أن ان المجتها. 
- بعد اجتهاده ‏ استفتاءً ء غيره ؛ أنه 0 ؛ بل موظاة: 
وبالإجماع. له بكر وللكم 
وأيضاً ال ور سراي ولت ف تميق ماج المواك: فنحنُ نحملَهُ 
على .السؤال عن وجه الدليل . 
وعن الثاني : أنْ الأول دلّت على وجوب الطاعة*» اننا لاتذلٌ على 
وجوب الطاعة في كلّ شيءٍ: فنحنُ نحملها على وجوب الطاعة في: الأقضية. 
والأحكام . ظ د . 
والدليلٌ على أنَّ الآية لا تتناول محل التزاع. الب عار ترج الك 
التقليدٌ» وبالإإجماع ‏ التقليدٌ غير واجب . ش 
وعن الثالث: ‏ ' ٠‏ 
37 الآية )ندل على وجوب الحذر عند إنذان لا عند كل نذا ونحن 
نقولُ بالأؤل - فإنًا نوجبٌ العمل بروايته . 
ين الرابع 
نهُ يحتمل أن يكونَ المرادٌ من سيرة الشيخين ا في!*! العدلٍ 
ل والانقياد للحقٌء والبعد عن الدنيا. ١‏ 


وعن الخامسن : 
3 الفرق . - هو أن 7 قاصرٌ: تجاذله العمل بالتقليد» لعل 2 
بقاصر. : 
)0 هذه الزياذة من أ ى. (؟) الآية (1) من سورة الأنيياء. ٠‏ 
(”) لفظ 1: «النصوص». ' (#) آخر الورقة (199) من .١‏ 
(4) زاد في 1: «لا4؛ وهوسهو. ليه آخر الورقة (؟6؟) من س . 


خم - 


وعن السادس : 

أنّ المفتئ ريما بنى اجتهاده على خبر واحلدء فإذا تمسّكَ به المجتهة - 
ابتداءاً : كان الاحتمالٌ فيه أقلّ مما إذا قلَّدَ فيه غيرهُ . 

وعن السابع : 

أن مجرّدٌ الظِنّ ‏ واجبٌ العمل به» لكن إذا لم يقمْ ديل سمعيٌ - يصرهُنا 
عنهُء وما ذكرناة: من الدلائل السمعيّة ‏ يوجبُ العدولٌ عن هذا الظنٌ. 
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[القسم الثالث 


فيما فيه الاستفتاء”)] 


73 مألة: ظ 
لا يجورٌ التقليد في أصولٍ الدين» [لامع للمجتهد ولا للعوام . 
وقال كثير من الفقهاء بجوازه. 
ش 0 
تحصيل العلم, دق امول الدين - واجبٌ على الرسول, د اضلى أله 
ا “فوييب أن يح علينا. 
[”] إِنّما قلنا : أنه كان واجبأ على الرسول. - صلى الله عليه وسلّم - لقوله 
تعالى : «فآغلم أنه ل إل إلا آشنهه» . 
| وَإِنّما قلنا”»: إِنهُ لَمّا كانه واجبأ على الرسول. - صلى الله عليه وسلّم - 
٠‏ وجبٌ أيضاً معان اج اقرز تعالى «وآتبه 04 ١‏ 





)١(‏ ما بين المعقوفتين ساقط من ج. أ ى» س. 
)١(‏ لم ترد الزيادة في ج. 

.1 لم ترد الواو في‎ )7( ٠ 

(4) الآية (18) من سورة محمد . 

(*) آخر الورقة )١78(‏ من ى. 

(5) عبارة أ ص : «إنه اذا وجب». 

(5) الآية )١64(‏ من سورة الاعراف. 


-641- 


فإن قيل: لا نسلَمُ أنه يمكنٌ إيجابٌ العلم بالله ‏ تعالى ‏ وذلك لأنَّ المأمور 
إن 2 يكن عالما بالله ‏ تعالى ‏ فحالما ايكرت عالما بالله : استحال أن يكون 
عالماً بأمر الله - تعالى - وحالما يمتنمٌ كونه عالماً بأمر الله - تعالى يبتع كر 
فأموراً من قيلة.. إل لكان [ذلك002] تكليفت الي 
7 دوإف كاذ هالها باقن مان .سهان اده و لأن تحضيل الحاصل 
لجال ْ 
فلا أن الوسول - صلى الله عليه وسلّم كان ماهر لاف ٠‏ فلم قلت : 
إل يلزم [من كون الرسول. مأموراً”"] كن الأمّة مأمورينٌ به؟ 1 
ونا ذكرتم من الدليلٍ - معارض بأمور:. 
أحذها: ْ | ٠‏ | 
أن الأعرابيّ الجلفت الَعامَيٌ (؟) مان كم وخامظ بكلمتيّ9) الشهادة, 
ركاف الزس ل عليه الغلا السلا ريك بمشة إيمانة:يزنا ذال ا 


وثانيها : 
ش أن هذه الدلائل: - لا يمك املاع عليهاء إل بع ممارسة شديدقء 
وأنّهم لم يمارسوا شيئاً من هذا العلم : فيمتنغ اطلائُهم عليه . ا 
وإذا كان كذلك: تعينٌ التقليدٌ, ' 
وثالئها» : 


أنه عليه الصلاة والسلام لم يقل لأخدٍ ‏ ممّن تِلمْظ بكلمتي 8 الشهادة + 
هل علمتَ حدوث الأجسام ؛ إوألة سال - مختاء لا موجب: فدل هذا على 


إل هذه الزيادة من ص . 
(17)ماد بين المعقوفتين ساقط من !» ص . 


(”) في غير ى: «الجافي». (5) لفظ ج: «كلمة». 
(8) لفظ ج: «التعليل)» وهو تصحيف ظاهر. 


(#) آخر الورقة )7١9(‏ من ج. )١(‏ في جء 1: «كلمة), 
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[أن013)] خحظورٌ هذه المسائل بالبال غير معتبر في الايمان. لا تقليداً ولاعلماً . 
[ومتهم من عول في (هذه) المسألة على طريقةٍ أخرى, فقال: أجمعت 
ْ الأمَةُ على أنّه لا يجورٌ (! والمعد ليت ؛ لكن لا يعلم ل د إذا عرف 
بالدليل : أن ما يقوله حَق. فإذن : لا يجورٌ له أن يقلَّدَ إل بعد أن يستدلٌ» ومتى 
صار مستد ل أمتنع كونه مقلّداً؛ فيقال لهم : هذا معارض بالتقليد في الشرعيّات ؛ 
نه لا يجوث له تقليدٌ المفتي إل إذا كانَ المفتي قد أفتى بناءاً على دليلٍ شرع . 
فإن قلت الظٌ فيه كافبء فإن أخطا ‏ كان ذلك الخطأ محطوطاً عنه. 
قلت: فلم لا يجوز مثله في مسائل الأصول”)] . 
و[اعلم7] أنْ في هذه المسألة أبحاثاً دقيقة مذكورة في كتبنا الكلاميّة 9 
والأولى في هذه المسألة : : أن يعتمد على وجه؛ وهو أن يقال: دل القران 
1 على ذم م التفليد ؛ لكن ثبت جوارٌ التقليد. في الشرعيات فوجبٌ صرف الذم إلى 
. التقليد في الأصول©. 
ء وإذ [قدا"] وفقنا الله تعالى ‏ بفضله حت تكلّمنا في جميع أبواب «أصول 





, سقطت الزيادة من ى. س.‎ )١( 

(؟) ما بين المعقوفتين سقط كله من غير ص» ى.ء وما . ا 
١‏ وعبارة «أجمعت الأمة» في ى: «اجمعنا» . 
<< (”) هذه الزيادة من صء ى. 

(4) كالمحصل : (58-55) ء وراجع المستصفى : (89/7). 

(©) انظر المستصفى : (441//75) وبحاشيته العسل؛ (401) وإحكام الآمدي : 
0 شن الإسنوي على المنهاج: )١84/(‏ وبحاشيته الإبهاج, وقد ذكر الغزالي 
:- رحمه الله -: أنَّ المذاهب في التقليد في العقليّات ثلاثة - هي : 

أولاً : وجوب التقليد وحرمة النظر. 

ثانياً: حرمة التقليد ووجوب النظر. وهو قول الأكثرين . 

وثالثاً: جواز الأمرين معاً. 

(5) هذه الزيادة من جه 1. 


-*ة 


الفقه؛ فلنتكلّم ‏ الآن ‏ فيما اختلف فيه المجتهدون: أنه هل هو دل 
الشرع» أو ليس كذلك؟! ٠‏ 0 
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الكلام 
من أدلة الشرع 


: وفيه مسائل : 








المسألة الأوائ : 

في ا الأفعال 

٠‏ اعلم: أنا بين في أول هذا الكتاتب أله لاجكمٌ قبل الشرع © وأ أجبنا 
عغن شبه المخالفين» وتريلف الآن د أن 8 أنْ الأصل 5 المنافع, الإذنُ» 
وفي المضارٌ المنع ‏ بأدلة الشرع ©؟ فَإِنّ ذينك أصلان نافعان في الشرع . 

أمّا الأصلٌ الأوّل ‏ فالدليل عليه وجوة : 

المسلك الآدّل التمسّك بقوله تعالى : «خلقٌ لكُم ما في الأض 
ججمِيعً74! وداللام؛ تقتضي الاختصاص بجهة الانتفاع . 

فإن قيل : ل أن «اللام» تقتضي الاختصاصٌ 2" فج اا 
والذليل عليه قوله تعالى : ظِوَإِنْ سأك فلَهَا29. «لله مَا في السّمَوَات وَ 
مَا في الْأَرْض 76 

ففي هاتين الآيتين - يمتنع أن تكن دانّلام» للاختصاص بالمناقفع 

ولآنَّ النحاةً قالوا «انّلام» للتمليك» وهو غيرٌ ما قلتموه9©. 

' انظر الجزء الأول من هذا الكتاب.‎ )١( 

(0) في أءى: «شرعيّة). 

(7) الآية (9؟) من سورة البقرة. 

() آخر الورقة (08؟) من س . 

(5) الآية (لا) من سورة الإسراء . )0 06 مق شوزة التقزة: 

(5) للام معان متعددة وأنواع مختلفة» وأعمال كثيرة يحسن أن تراجع في جواهر الأدب 
للأربلي :. (١؟‏ لا ومغني اللبيب مع حاشية الأمير: (95-141/1١)ءومعاني‏ 
الحروف: ١١1ه-8هة).‏ 


للاة 


سلّمنا ذلك؛ ولكنّه يفيدُ مسمّى الانتفاع ء أو يفيدٌ كل الانتفاعات؟ 

الأوّل مسلّم ”2 ويكفي في العمل بها [حُصؤل”©] فرد واحدٍ من 
الانتفاعات ‏ وهو: الاستدلال بها على الصانع تعالى . 

لكاي مب )قبا إلدايل؟ 

سلمخا أنه فيد كل الانتفاعات, لكن بالخلق؛ لأن 10 على. 
الخلق ‏ فلم قلتّ: إِنَّ المخلوقٌ كذلك؟ 

يننا 3 يفيد الانتفاع بالمخلوق. لكن لكل واحد ‏ في حال واحلٍ؛ 
لأنّ هذا مقابلة الجمع . بالجمع : فيقتضي مقابلة الفرد بالفرد فقط . 

سلمًنا أنه يفيدُ العموم» لكن كلمةً «في» للظرفية - فيدلٌ على إباحة كل ما 
في داخل الأرض » وهو: الرّكارٌ والمعلون فلم قلتم: إن ما على الأرض' 
كذلك؟ ' ش 

شلمنا زناعة 6 ها على الأرض, لكن في ابتداء الخلق؛ لأنَّ قولهُ «خَلَقَ 


كم )4 07 يدير باليجالنا حلعها سا خلقهالناء » فلم قلت : إِنْهُ بقي د 
كذلك؟ : 





)١(‏ في 1: للخ». 

(9) هذه الزيادة من ى. 

() آخر الورقة )١94(‏ من 1. 

(*) الآية (9؟) من سورة البقرة. ولقد ذكر الإمام المصنف في تفسيره اسائل عدة فى 
هذه الآية الكريمة منها: الحتجاج أهل الإباحة بها وتضعيفه لذلك. كما أوضح دلالتها 0 
أن المذكور يعد قوله : «خحلق» لأجل انتفاعنا في الدين والدنيا. فانظر هذا وغيره من. الفوائد. 
في تفسيره !ا 5 20 ط مصطفى محمد. والطبري: )١44/1(‏ وبهامشة. 
النيسابوري : (708)» وانظر تفسير القرطبي : 591/1 864 7).وانظر ما قاله البيضاوي في: 
معنى «اللامى وما ذكرة الخفاجي في حاشيته عليه »)١14 - 1١1/1(‏ وانظر ما أخذه 
الزمخشريّ من الآية» وتعقيب الجرجاني عليه في الكشّاف: (770/1). وراجم لطبرسي :. 
(155/1). والخازن وبهامشه البغويّ : (١1//ا")»‏ وابن كثير: (59//1):. 


 ةم-‎ 


فإن قلتّ: الأصلٌ في الثابت - البقاءٌ. 

قلتٌ: هذا فيما يحتملٌ البقاء ؛ لكنٌ كونهُ مباحاً 50 

سلّمنا الإباحةً خدوثا ويقاءاء لكن لمن كان موجوداً - وقت ورود هذا 
الخطاب؛ لآنْ قوله تعالى : «خلقٌ لكم» خطابٌ مشافهة : فيختصض 
بالحاضرين . 

و50 «لله ما في 
السّمَوَات وما في الْأَرْض 20# ينافي ذلك. 


و"©] الجواتٌ : 
الدليلُ على أنَّ «الّلام» تفيدٌ» المنفعة - قوله تعالى : للها ما كَسَبتَ وَعَلَيَْا 
م أكْتسَبَت 674 


وقالَ علية الصلاةٌ والسلامٌ : «النظرة الأولى لَك والثانيةٌ عَلَيْكَ0». 
وقالّ عليه الصلاةٌ والسلام : 00 وله عه وعليه غره >" 


. الآية (786) من سورة البقرة‎ )١( 

(9) هذه الزيادة من جء [,» ى. (”*) الآية (745) من سورة البقرة . 

(4) معنى حديث جاء فيه : ديا علي لا تتبع النظرة النظرة» إن لك الأولى ١‏ لست ذلك 
الآخرة»: ورواه أحمد في المسئند وأبو داود والترمذيٌ والحاكم. على ما في الفتح الكبير: 
(/94").: والكشف الحديث (2)79080 وتيسير الوصول: (47/7). 

() جزء من حديث أوله : دلا يغلق الرهن ممن رهنه . . له غنمه وعليه غرمه). انظره في 
بدائع المنن: (189/7 - 190). والمصنف لعبد الرزاق: (119//4) رقم (21607 و 
(6٠4‏ . واب نحبّان في الزوائد: (7/5؟) رقم »)١1١77(‏ والدارقطني في السنن: (7/9*) 
الأحاديث رقم: .)١77  ١78(‏ والحاكمفي مستدركه : (1/5١ه‏ - 89)» والبيهقي (94/57* 
؟47).: ونصب الراية: (85/ 19" - 71 ”) والدراية: (817//7؟) رقم »25٠١1١(‏ والتلخيص 
الحبير: (*/5” - لا”) رقم (7737١2)1؛‏ والكسيده (1155. ,.)١١155‏ والنهاية في غريب 
الحديث م/م , وإحكام الاحكام شرح أصول الأحكام للشيخ عبدالرحمنبنمحمدبنقاسم 
العاصميّ : )7١/*(‏ ط التعاونية بدمشى . ونيل الأوطار:(ه/814"؟)ءوقد تكلم في طرق - 
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مَنقَال :هذا الكلام له بعد عدف 

غَايةُ ما في الباب: أ ها جاءت ‏ في سائر المواضع لمطلق الاختصاص . 

فتقول: لو جعلناة 0 في الاختصاص النافع - أمكنّ جعلهُ مجازاً في 

مسمى الاختصاص ؛ ؛ لأنّ وبع 9] باصم جزءٌ 3 الاختصامن' 

النافع: . والجزءٌ لانم ناكل واللَفْظُ الدالٌ على الشيء ولعو سا 
لازمه : 

أما رجفنا حقيققة المسمى الاختصاص: الم يكن الاختصاص النافع 
لازماً؛ لأنّ الخاص لا ايكون لازماً للعامً . وإذا لم يوجد اللزوم : لم يجز جِعلَه 
مجازاً عنه . © 

وأما قو النحاة : : «اللام للتمليك فلم يريدوا أنها 29 حقيقةٌ قدّاه) للملك 1 


وإلا لبطلّ بقوله : «الجلّ للفرس ». بل مراذهم الاعتصاض الناق + رطم 
ما قلناه. 





- الحديث واختلاف المحدثين في وصله وارساله وقال: «. . . وصله ابن عبد البرء» وقال؛ هذه: 
اللفظة (يعني : له غنمه وعليه غرمه) اختلف الرواة في رفعها ووقفهاء فرفعها ابن أبِي ذئب - 
ومعمر وغيرهما ووقفها غيره. (قلت: وممن وقفها الزهري)؛ وقد روى ابن وهب هذا الحديث 


فجوده وبينَ أن هذه اللفظة من قول سعيد بن المسيّب “تال افودارة فى الفراسيل” “(وقوله] - 


له غنمه وعليه غرمه) من كلام سعيد بن المسيب نقله عنه الزهريّ . فانظر التلخيص الحبير: ' 
(م/5م ‏ /#) والدراية : : (797/9) ونيل الأوظار الموضع نفسه . كوف معن اوفاخ الشامن 
من الحديث وهي عبارة (له غنمه وعليه غرمه) ما ورد في جوائز السلطانء فقد روئ'ابن عبد ' 
لبر أثر عبد الله:بن مسعود في الجواب عن سؤال سائل سأله فقال: «إن لي جاراً يعمل بالرياً. 
ولا بجتنب في مكسبه الحرام» يدعون إلى طعامه أفأجيبه؟ قال ابن مسعود ا 
وعليه المأثم». انظر الكافي .)١717-175/١(  :‏ وأورد العزاليٌ ا 
- رضي الله عنه ‏ فانظرإتحاف السادة المتقين: .)١414/5(‏ ٍ 

. هذه الزيادة من س‎ )١( 

9) لفظاج: وأنهع. ' 

(8) آخر الورقة )7١١(‏ من ج. 


١١8 


قوله : [يكفي حضرك فرد من أفراد :الانتفاعات ل بها على 
الصانع. تعالى . 

قلنا”"] : لا يمكنٌ حمل الآية على هذا النفع ؛ ؛ أن هذا النفع حاصلٌ 
لكل مكلت هن نسة؛ فإِنهُ يمكثهُ الاستدلال بنفسه على الصانع, . وإذا حصل 
له هذا النفعٌ من نفسه ‏ كان تحصيلٌ هذا الجنسٍ من النفع - من غيره: 
بون + أذ مععي “اللخام محال . 

قوله :. والّلامُ داخلةٌ على الخلق؛ فلم قلتَ: المخلوقٌ كذلك,؟ - 

قلنا: الخلقٌ هو المخلوقٌ لقوله تعالى : هذا ا مكلوق 


ويتقدير أن يكون الخلقٌ غير المخلوق لكن لانفع مكف في صف 

الله - تعالى : فوجب أن يكون المرادٌ ‏ ها هنا - من «الخلق» : المخلوق: 
قوله : «مقابلة الجمع بالجمع تقتضي مقابلةً الفرد بالفرد». 

. قلنا: لا نسلُمْ أن هذاه - مقابلة الجمع بالجمعء بل هذا يجري مجرى 
تمليك الدار الواحدة لشخصين : فكما أنَّ ذلك يقتضي تعلّق [ خن ]كل انحل 
منهماء لا بجزء معي دح انار ل بعنع اباد دار فكذا ها هنا. 

قوله : «كلمة (في) لا تتناول إلا ما كان0» ف باطن الأرضٍ 6 

قلنا: لا نسلْمُ ؛ بدليل قوله تعالى : ني جَاعلٌ في الْأْض خَلِيفةٌ4©. 
قوله : «هبُ أنهُ ثيِتَ هذا الحكم في الابتداء. فلم قلتّ: إَِهُ يدم»؟ . 
قلنا: لأنَّ الأصل فيما يشبتٌ 9 بقاؤه. 





)١(‏ ما بي بين المعقوفتين ساقط من س» 3 ل. 
(؟) في آءى زيادة: «أو قليلاً جداً». 


(") الآية )1١(‏ من سورة لقمان. (*#) آخر الورقة (764) من سن. 
(4) سقطت الزيادة من ى. (©) في سء :١‏ «ويكون). 
(5) الآية (70) من سورة البقرة. (1) لفظ 1: «ثبت». 


1١1١ - 


قوله: «هذا الاختصاصٌ صفة ”© فلا" تقبل الدوام». ' 
قلنا ارات - تعالى - صفةً : فهي واجبةٌ الدوام . 
0 وهب أن هذا الحكم © ثبت للمخاطبين بهذا الخطاب» 0 
إن يثبثُ في حقنا»؟ ش : 
قلنا: لأنَّ الله - تعالى - لما حك بذلك في حقَهّم ‏ قدا حك ب ْ 
الرسول - أيضاً- - في حقهم : : فوجبٌ أن يكونَ قد حكم به أيضاً -في حقنا؛ لقوله ٠‏ 
عليه الصلاةٌ والسلامٌ وحكمني في الواحد. حكمي في الجماعة»» . 
[قوله0*)] : هذا تعارض بقوله تعالى : لله ما في السَمسوّات وما في 
الأْض #4©. 
قلنا: عار إنْما يثبثُ - أن لو ثبت في الموضعين بمعنى واحدٍء وهو ' 
ال ؛ لأنْ الذي أثبتناه ‏ في حمّنا - هو الاختصاصٌ النافعٌ» وذلك في حقٌ الله ش 
- تعالى عفان ش 
فإذن : لا تعارض» بل ذلك عو لسن إل بجهة الخلق ل 
المسلك الثاني:- . ّْ ظ 4 
قوله تعالى : : وَل مَنْ حرم ين آله الي أَخرجَ ماده 00 ٠‏ 
الرق04 انكر اله + تعالى - على من حرّم زينة الله ال حم ش 
)١(‏ لفظ ى: «عرض». ش 0 
(*) آخر. الورقة (5؟1١)‏ من ى. 
)7١(‏ عبارة ى» س: : «هب أنه ثبت هذا لكر 
() آخر الورقة (1/ا) من ص . 
(9) في ى: «فقد». 2 ' 
(4) تقدم تخريجه الجزء الثاني » ص (0741. 
(9) لم ترد الزيادة في ئ. ' 
(5) الآية (784) من سورة البقرة. 
4 الآية ( ") من سوزة الأعراف. 
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زينة الله. وإذا لم تنبت حرمة زينة الله: امتنمٌ ثبوتُ الحرمة في كل فرد من 
أفراد زينة الله ؛ لأنّ المطلقّ جزءٌ من المقيّدِء فلوثبتت الحرمةٌ في فردٍ من أفراد . 
زينة الله تعالى - [لثبتت الحرمةٌ في زينة الله تعالى07]؛ وذلك على خلاف 
الأصل . ْ ْ 

وإذا انتفت الحرمةٌ بالكليّة : ثبتت الإباحةٌ . 

المسلك الثالتٌ: 

أنَّ الله - تعالى ‏ قال: أجل لحم ث4 ” ليس الماك من الطب 
الحلال: والآ لزمّ التكراز: فوجبٌّ تفسيرَهُ - بما يستطابٌ طبعاً. وذلك يقتضي 
حل المنافع . بأسرها. 

المسلك الرابع : القياس 

وهو: أَنّهُ انتفاحٌ بما لا ضر فيه على المالك - قطعاً. ولا على المنتفع - 
ظاهراً : فوجبٌ أن لا يمنع : كالاستضاءة ب [ضوء”"] سراجالغير, والاستظلالٍ 


بظلُ جداره 9©. 
نما قلنا: إِنهُ لا ضررَ فيه على المالك؛ لأنَّ اماق عاط تل . 
والضررٌ عليه محال . 


وأمّا ملك العباد ‏ فقد كان معدوماً. والاصلٌ بقَاءُ ذلك العلم. ؛ ترك العمل 
به فيما وقعم اتفاقٌ 0 على كونه مانعاً: : فيبقى ”2 في غيره على 0 
فإن قيل: فهذا يقتضى القولَ بإباحة ة كل المحرمات» لأنَّ فاعلّها .ر 


بها ولا ضرر فيها على المالك . ويقتضي سقوط التكاليف ‏ بأسرها: 1 
في العباده: 





(8) آخر الورقة (148) من آ. 

)١(‏ ما بين المعقوفتين ساقط من ى. 

(؟) الآية (4) من سورة المائدة. ("#) هذه الزياذة من أ ى. 
(4) في أ ى: «جدرانه). (9) لفظ :١‏ «فبقى». 


١١# 


فالقياسٌ على الاشتضاءة والاستظلال غيرٌ جائز, لأنّ المالك لومنمٌ [من 
الاستضاءة والاستظلال قبح ذلك منه؛ والله -.تعالى 0 
لم يقبح . 9 ظ 
[و20] الجواتٌ عن الاوّل: | 

أن احترزنا عنه بقولنا : «ولا*» ضرر على المنتفعٍ ظاهراً ؛ يهاعنا في قعل 
ما نهى الله عنه, وترك ما أمرّ به ضررٌ: أمّا على قول. المعتزلة - فلانه لولا اشتمالٌ 
الفعل والترك على جهة. لأجلها حصل النهي» وإلا لما جازٌ ورودُ النهي . | 

وأمّا عندنا - فلانٌ الله تعالى 0*)- لما توعدذنا بالعقاب عليه : استتيا عا 
الضرر: فلم يكن وارداً علينا. 

. وعن الثشاني: أله [01] يعجبٌ أن يكون فرع ارا للأصلٍ كل 
الوجوه . 1 المساواة فيه من الوجه المقصود. 

المسلك الخامس : 00 

2 د وتاي بعاد اناد ما لا لحكمةء أو ولحكمة ‏ 


7 


مين 4 3 «أفحبتم بم أنْمَا خَلَفتَكُمْ عبتأ" و 3 افمل 
لضا عن لمجم عب ملعك لأييت بسكيو 


وأيضا: ' 





000000 

(7) هذه الا 1 ى. 

(#) آخر الورقة (111) من ج. (#) آخر الورقة (88؟) من س . 
() سقطت الزيادة من 1. (5) في ج: «أنه) 

(ه) الآية (8*) من سورة: الدخان . 

(5) الآية )١11©(‏ من سورة المؤمنون. 

9) لم ترد الواووفي ك- , 


-١١5- 


[و0"] أمَا إن كان خلّقها لحكمة ‏ فتلك الحكمةٌ نا عودُ النفع إليهء أو 
إلينا. 

الأول محال؛ لاستحالة الانتفاع عليه : فتعينَ أله تعالى إِنّما خَلقّها ليتف 
بها المحتاجود. وهذا يقتضي أن يكونَ المقصودٌ من «الخلق» نفع المحتاج . 
وإذا كان كذلك لالع المح مطلوبٌ الحصولٍ - أينمًا كان . 

وان - فإنما يمنعٌ .* له بحت يلزه رجو ضرر إلى محتاج . 

فإذا نهانا الله - تعالى - عن بعض الانتفاعات: علمنا أنه تعالى إِنّْما منعنا 
منها لعلمه باستلزامها للمضارٌ إِمّا في الحال . أو في المآل ؛ ولكن [ذلك©] 
على خلاف الأصل . 

فتبتٌ: أنَّ الأصلّ ‏ في المنافع - الإباحةٌ. 

.وهذا النوع من الكلام - هو اللائقُ بطباع الفقهاء. والقضاة ©. 

وإن كان تحقيقٌ القول فيه لا يتم إلا مع القول. بالاعتزال . 

أمّا الأصلٌ الثاني وهو أنَّ الاصلّ في المضارٌ الحرمةٌ - فهذا يستدعي 
٠ ٌْ 0-0‏ | 

أحدهما : البحتُ عن ماهيّة الضرر. 

والثائي : إقامةٌ الدليل "» على حرمته . 

أمّا الأول فجقد*] قالوا : «الضرن ألم القلب؛ لان الضربٌ يسمّى ضرراًء 
وتفويت منفعة الإنسان - يسمّى إضراراًء والشتم [والاستخفاف”] يسمّى 

ضرراً. ولا بد من جعل اللفظ اسماً لمعنى مشترك بينَ هذه الصور: دفعاً 


)١(‏ لم ترد الواو في أ ى. 

(9) لم ترد الزيادة في 1. 

(6) كذا في ى» 5 ولفظ غيرها «القصاص». وهو تصحيف . 
(5) في ىء أ: «الدلالة). 

(9) هذه الزيادة من ىء 1. (5) هذه الزيادة من.ى. 1. 


١١86 


للاشتراك , , ألم القلب - معنى مشترك فوجبّ جعلُ اللفظ خقيقة فيه. ْ 
فإن قيل : أتعني بألم القلب العم والحزن» أم شيئاً آخر. , 
الأوّلُ باطل ؛ اال ا وكانً امالك غافل - ش 
عن هذه الخالة» يقال: أضريده مع أنّه لم يوجد الغم والحزنٌ . 
٠‏ وإن عنيتَ به شيئاً آخرٌ د قبي , ظ 
نزلنا عن الاستفسارء فلم قلت : ا ألم القلب. 
وله : «لا بد من معنى مشترك في مواضع| الاستعمال ». 
قلنا: : هذا مسلّم. لكن لم قلت : إِنهُ لا مشتركٌ إلا ألم القلب ؛ بل ها هنا ظ 
00 - وهو: تفويثٌ النفع, . فما الدليل على أن ما ذكرتموه - أولى؟. ا 
ثم الذي يدل غلى أن ها كراد أرقن أن النفعٌ مقابل الضررء والنفع: 
تحصيل السفمة فوجبَ أن يكونّ الضررٌ: إزالة المنفعة. 
وإذا ثبت ذلك : وجب أن 5 كن جقيقة فنا دكتكرة؟ دفعاً للاشتراك : | 
سلّمنا: أن ما ذكرتموه ‏ يدل على أن الضررٌ ‏ ألم القلب» لكنْهُ معارض 0 
بوجهين : ْ : 
الأول: ٠ ٠‏ 
أن من خحرّبٌ دار إنسانٍ ‏ وكان المالكُ غافلاً عن يقالٌ: 5 2 
الم يوجد ‏ هناك - ألم القلب ؛ لان ألم لتاب لجسل إذ بن القعور». 
الثاني : ش ٠‏ 
وله تعالى : ١‏ إنال دون بن ثون ا ملا تقتكم ]95 


يَضرْكُم204. غير ان عبادةً الأصنام ‏ لا تضرّهم, 3 أنها تؤلمُ م ع 
القيامة ؛ لأنهم يعاقبؤن بذلك©* , 1 





)١(‏ الآية (55) من سورة الأنبياء. 
(*) آخر الورقة (85؟) من س. 


1١5 


فثبتٌ: أنْ الضرر ليس ألم القلب . 
[و2"0] الجواب : ش 

أنالقلبَّإذانالَهغم وحزن : انعصرّدمُ القلبفي الباطن ‏ وانعصاردم. القلب 
في 7 الباطن نينا يكون لانعصار القلب في نفسه و العضاز العضو مؤلم ل 
أن أَيّ عضو عصرته ع يحصلٌ منه ألمّ» الخراذ من [الم 07؟] القلب تلك . 
الحالةٌ الحاصلةٌ له عندٌ [ذلك»] ! لانعصار. 

فلي بيذا: أن ألم القلب مغايرٌ للغمء وإ كان مقارناً لىى 00000 


. وأمًا من خرق ثوب إنسانٍ ‏ فإنْما(© يقال :«أضرٌ به» على معنى أنه أوجدّ ما 
لو عرفة - لحصلٌ الضررُ لا محال وهر ل : إطلاقٌ اسم المسبّب 
على السبب* مجازاً. 

قله : دلم قلت : لأشرة هران 

قلنا: لأن المشترك الآخر كان معدونا الال 5507 ا 

وله : «تفويت النفع - أيضاً مشترل». 0000 

قلنا: لا يجوثٌ عله مسن «الضرره لأنَّ البيع والهبة - حصل فيهما تفويتُ 
القع كداناك شط عو لاقل بسو لمم » مع أن ذلك لا يسممى 

قيزر ش 

ظ قوله : «الضررٌ”) في مقابلة النفع ». 
قلنا : هب أنْهُ كذلك كر واف وعارا ع سل دده اوها بكرن 


.١ هذه الزيادة من جء‎ )١( 


(5) لفظاى: «الى»). (9) لفظ 1: دفإِن». 
(4) سقطت الزيادة من ى. (8) لم ترد الزيادة في ى» سس 
(6) في ى: «فإته , : (#) آخر الورقة )5١5(‏ من جب 
() أخر الورقة (/1511) من ى. (7) لفظاى «ضرر» . 
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د إليها : و«الضرر)» عبارة - عن تحصيلٍ الألم 2 أو ما يكن يَسِيْلةَ إليه . 
وأما الآية ل : لا نسلَمُ أن الاصنام تضرّهم في الدنياء نادي الكر 

بل الذي دن م 00 السؤال. ش 
0 فيه - 7 عليه الصلاةٌ التذه دلا ضَرَّرَ ولا إضرار في 


الاسلام 00 
والكلام على التمسّك بهذا النصّ: اعتراضاً وجواباً - مشهورٌ في 
الخلافيّات: : 1 


(1) في سائر المراجع : «ضرار»؟ وهو المشهور وقد وافق ما في الأصل رواية ترتيب مسنند 
الشافعيّ : : (14/7)؛: بل ورد هذا اللفظ في بعض روايات «الموطأ» وسئن ابن ا 
والدارقطنيٌ ؛ فلا معنى لانكارابن الصلاح لها . انظر الفتح المبين (11؟) الشرفية» والميين 
المعين: (2)187: والفتوحات الوهبيّة (475): وجامم العلوم والحكم : (71؟) على ما في 
أداب الشافعي ومناقبه : (1)وهامشها ءوانظر المقاضد الحديث رقم ( والكشف: 
(71). وأسنى اللحنظلالت (54؟).: والفتح الكبير: (4)745/7: وفيض القدير: 
(411/3) الحديث رقم (4844) وقال اللخافظ المناوي في الشبرح : «لا ضر أي : لانْضرٌ 
الرجل أحاه فينقصه شيئاً من حقه دولا ضرار» فعال يكسر أوله ‏ أي : لايجازي من ضرّه بإدتخال 
الضرر عليه» بل يعفو: قالضرر فعل واحد, والضرار فعل اثتين. أو الضرر: إبتداء الفعل» 
والضرار: الجزاء عليه . والأول: إلحاق مفسدة بالغير مطلقا . والثاني إلحاقها به به على وجه 
المقابلة أ 16 متها عوك قد ووس اخ بخررصية لق ادل . وقال الجراليٌ : اضر 
- بالفتح والضم - : ما يؤلم الظاهر من الجسم وما يتصل بمحسوسه في مقابلة الأذى. وهو: 
إيلام النفس وما يتصل بأحوالهاء وتشعر الضمّة في «انصَرٌ : بأنه عن قهر وعلوٌء والفتحة: : بأله 
ما يكون من ممائل أو نحوه. اه. واتظر ما استنبطه العلماء منه وبقية طرقه فيه . وقد تحلاث 
الإمام المصنف عن «اللذة والألم» وتفاصيل اللذائذ الحسيّة والكيفيّات الفسائبة؛ وأسباب | 
الفرح» والغم رأسيات ماه ثر العوارض» بما لا مزيد عليه في المباحث المشرقية ا | 
اه وراجم : الجزء الأول من هذا الكتاب . 


-١١م-‎ 


المسألة الثانية : 
في استصحاب الحال . 
ا احجان دا عدهكان الة سك . وهو قولٌ المزني وأبي بكر الصيرفيٌ من 
٠‏ فقهائنا خلافاً للجمهور من الحنفيّة والمتكلمين. 
لنا: 
أن العلم به بتحقق أمر ‏ في الحال ‏ يقتضي ظَنّ بقائه - في الاستقبال , 
“والشم بالط وات ولا معن لكونه حب إلا ذلك . 
ْ إنّما قلنًا: إن العلم" بع بتحقق أمرٍ في الحال ‏ يقتضي ظَنّ بقائه - في 
الاستقبال. ؛ لأآنّ في مستغن 7 المؤرء [والحادث مفتقرٌ إليه والمستغني 
عن الموةر راجح الوجود بالنّسبة إلى المفتقر إليه. ظ 
لافنا إن الباقي مستغن عن المؤثّر؛ لأنّا لو فرضنا له مؤيُراً ‏ فذلك 
ْ ل إِمّا أن يقال [إِنْما»] : صدر عنه أثْرّ آنا صدرٌ غنه أثر. ظ 
والثاني محال؛ لأنَّ فرض المؤثّر بدون الأثر متناقضٌ . 
[0] أنا الأول - فأثرة. إِما أن يكو شيئا ما كان موجودًء أو كان موجوداً.. 
فإن قلنا: إِنْه ما كان موجوداً: كان الأثر حادثاً» لا باقياً . 
وإن قلنا: : انه كان ادا : كان [ذلك©] تحصيلاً للحاصل, 000 
فبتَ: أن الباق مستغن عن المؤثر. 
)١(‏ كذا في آء ىء وهو الصحيح . ولفظ غيرهما: «العمل». 
(؟) ما بين المعقوفتين ساقط من ى. (”) هذه الزيادة من ى. 
(4) لم ترد الواوفي ى . (9) هذه الزيادة من أءى. 
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اك قلنا: 1 نادم د لذ 2 لين بل 1 


ب«الخلق الست" . | 
وإِنّما قلنا: إِنَّ المستغني عن المؤثّر ‏ راجمٌ بالنسبة إلى المفظر إلهه. 
. لوجهين : 
الأول: 


٠‏ وهو أنْ المستغني عن المؤر لا ب" أن يكوة الوجود به - أولى ؛ إذا لو 
كان الوجود مساويا للعدم. 5 لاستحال الحا إلا بمنفصل ” 3 وكان يلم 
افتقاره إلى المؤثر, لكنًا فرضناهُ مستغنياً عنة ؛ هذا خحلفٌ , 


. فإذن: : وجود الباقي - راجح على عدمه. 7 ش 

وأما الحادثٌ ‏ فليسَ أحدٌّ طرفيه0* راجحاً على الآخرء إذا لوكانٌ راجحا - 
لاستحال افنقارة إلى المربجح » وإلا لكان ذلك المربجح ‏ مجح لما هو في 
فيه مترجع : : فكان ذلك تحصيلاً للحاصل . وهو محالٌ. 

يت أن الباي ”© - أولي بالوجودء وَأنَّ الحادثٌ ليس أولى اليجود. ا ولا 


معنئ لظن وجوده إلا اعتقاد أنْ وجوده ده - أولىّ : فبك أن الباقيَ راجح الوجود 
بالسبة إلى الحادث . 





. في [: : «يفتقر)‎ )١( 

(9) هذا الكتاب من كتب الإمام المصنف ذكره تفط في أنعبار الحكماة ص (197) ١‏ 
وابن أبي أصيبعة في طبقات الأطباء: (0/7)» والصفدي. في الوافي : أ لهه؟) - 
والبغدادي في هدية العارفين : ٠١8/5‏ ). والكتاب لا يزال مخطوطاً. له نسخة خطية في ْ 
مكتبة كوبريلي (181) عقائد وكلام. وقد تكلمنا فيه في القسم الدراسي من رسالتنا 1 
للدكتوراه . ش 

(") في غير ى: «وأن1. 0 ووافي ل 

(*) آخر الورقة (/781) من س. <١‏ (#) آخخر الورقة (/141) من .١‏ 

() عبارة ى: «أنْ الباقي راجح فيكون أولى». 


هأ١٠١‎ 


: الثاني‎ ١ 
وهو: أن الباقيّ لا يعدم إلا عند وجود المانم . والمفتقر إلى المؤثر كما‎ 
0 » هش يعدم عندٌ وجود العام فقد يعدم نما عندٌ عدم المقتضي‎ 

. إلا بطريتٍ واحدٍ: يكونُ أولىَ بالوجود مما يعدم بطريقين ؛ ولا معنى للظنٌ إل 
اعتقاد أ أولى بالوجود. 

وما قلنا: : إن العمل بالظن - واجبٌ 07 ؛ لقوله عليه الصلاةٌ والسلام : 
٠‏ ان 
ولأنّهُ لو لم يجب: لزمٌ جوازٌ ترجيح. رع على ارالك ٠‏ وانه غيرٌ 
ْ جائز في بديهة العقل . 
ولأنَّ العمل بالقياس » وخبر الواحد. والشهادة. والفتوى. وسائر الطبون 
لمعي ]نما ون ييا للأقوى على الأضعف . 
وهذا المعنى [قائمٌ ‏ ها هنا -: فيلزم توت الحكم. - ها هنا - أيضاً. وهو: 


: وجوت العمل 3 
فإنكيل: لال أن العلمّ بتحقق أمر في الحال  ]©‏ يقتضي ظنٌ بقائه 
في الاستقبال . 


قولهُ : ولأنّ الباقي مستغن عن المؤثره . 
قلنا :ما المعني :"ا بتولكم : «الباقي مستغن عن المؤثر»؟ م 
إن عنيتم به: [أنّم كوه باقياًا» - مستغْن عن العوثرة فهذا ممنوعٌ . 





)١(‏ ما بين المعقوفتين ساقط من ى. 

(؟) تقدم تخريجه في الجزء الثاني» ص )8١(‏ من هذا الكتاب. 
(*) ما بين المعقوفتين ساقط من .١‏ 

(©) آخخر الورقة (1؟) من ج. 

(5) لم ترد الزيادة في سء ى. 

() آخر الورقة (؟/) من ص . . 
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وأيضا: 
فهو ناض لقولكم : «الحادث مفتقرٌ إلى المؤره؛ لآ كوه بايا -لم يكن 
خاصاكٌ حال حدوثه, ثم حصل . - بعد أن لم يكن: فيكونٌ حادثاً 0 
اعترفتم أنَّ الحادتٌ لا بد لَه من مؤثر. ش 
بالتفم بوركم «الباقي مستغنٍ عن المؤثره شيئاً آخرّ - فينو لننظر 


نزلنا الا فلم لا رن يقال: الباقي له 087 ولذلك المؤثّر 
ا ش | 
قولهُ : «ذلك الأثر: إِما أن يكون شيئاً ما كان حاصا: أوكان حاصلا» . : 
قلنا: .لم لا يجورٌ أن يقال : :بها عاك جاسة» وذلك لله الااسققى لبهاله زه : 
حصولة في هذا الزمان بعد أن كانَ حاصلا في زمانٍ آخرٌ قبل ؛ لكنّ حصولّة 
في هذا الزمان ‏ ما كانَ حاصلا قبل حصول. هذا الزمان. فإ : كو باتنا امل" 
بحادث - فأثرٌ المبقى هو: ذلك الأثر. 
فإن قلت: : فعلئ هذا التقدير- يكون أئرٌ المبقي مر أحادثا: فلايكوة مذي 
بل فيحدلا, 1 
قلتٌ: مرادٌنا من قولنًا : «الباقى يفة يفتقر إلى المبقي) - ار الزمان ظ 
الثاني لا بن فيه من اشيءٍ آخبر. لت ا عا ا برل عقي 
الزمان الثاني » وحصولة في الزقاد الثاني - مفتقرٌ إلى مؤثر. فإذن: عت أن | 
يصدق عليه كونه [باقيً”)] إلا لمؤثر. م 
فيعدٌ ذلك©) 'البحثث عن الواقع. يذلك المؤثّر و [كونه©] أ كر ْ 
اوتنك بثأ عن شيءٍ خارح. عن المقصود. ش ١‏ ا 





(1) لفظ :١‏ «المؤثر». ' 
(6) سقطت الزيادة من 1. (5) في :١‏ وفعند) . 
' (5) زيادة لم ترذ في الأصول ولا يستقيم الكلام بدونها. 
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| سلّمنا فسادٌ هذا القسم , فلم لا يجوز أن يقالَ: أثرُهُ شيءٌ كانَ حاصل؟ 
1 َهُ: «تحصيلٌ الحاصل محالّ». 
: إن عنيت بتحصيلٍ الخاصل أن" يجعل عبن [الشي و””/] الذي كان 
كردا في الزمان الأول دسانا في الزمان الثاني : فلا نزاع في أنّ ذلك ال 
لكن لم قلتَ: إن إسناد الباقي إلى المؤثّر - يوجبٌ* ذلك؟ 
وإن عنيتٌ به: أن الوجود الذي صدقّ عليه في الزمانٍ الأوّلد أنه [إنّما""] 
ترجح م لهذا المؤر: صَدَقٌ عليه - في. الزمان الثاني شا داه ترجح لهذا 
الم فلم قلت : : إِنَّ ذلك محالٌ؟ 0< ْ 
سلا أن مانك هه : يدل على استغناء ء الشيء - حال بقائه عن المؤثر, 
لكنّ ها هنا عقا يعارضة ذلك لان . هذا الباقي كان 7 كنا 0 
ممكن فَلَهُ مؤ ْر: فالباقي حال بقائه لهُ مؤ 
[و»] لماكلا د مك الى اناو ممكنٌ وإلا لم يفتقر 
زالى المؤئر»]. وإمكانه من لوازم ماهيتّه وما كان من لوازم الماهيّة - فهو" 
ولحت الحصول في جميعٍ زمان تحقق الماهيّة : : فكان الإمكانٌ حاصلا في 
زمان البقاء . 


وَإنّما قلنا 010 ل م الموكُر؛ ان الممكن قد استوى طرفاه» 
وتأكان ذلك : افقر إلى 00 


العدرت: وهذا 00 فائت في زمان لعا 0 م الافتقائ 


قلتٌ: لوجر ع الحدوث مثا ين سدق الاحتياج أن الحدوث 


)١(‏ في غيراً: «يحصل».  ١‏ (8) لم ترد الزيادة في س» ى. 
(#) اخر الورقة (56548؟) من س . (7) هذه الزيادة من أ 55 
(5) لم ترد الواو في ى. 69 سقطت الرزيادة من !. 


(5) لفظ سء أء ى: (اكان»). (ل/)فى.بى: «كان». 
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عبار : عن مسبوقيّة وجود الشيء ء بالعدم ؛ ومسبوقيةٌ الوجود بالعدم, 0 
له؛ وصفةٌ الشيء متوقفةٌ على الشيء ء: فالحدوثُ متوقفٌ على الوجود المتأخره» 
عن تأثير المؤثّر فيه(» - المتأخمر عن احتياج. المؤثّر إليه. المتأخُر عن علة 
احتياجه إليه» فلو كان الحدوثُ مؤئّراً في ذلك الماع - إِمَا بأن يكون عل 
أو جزء علّة» أو شرط عل : لزمّ الدورٌ. وهو محالٌ. 
سلّمنا استعناءً الباقي عن المؤتر, وافتقار الحادث إليه 57 قلت : 
-0 راجح عن المفتقر؟ 
في الوجه الأول -: إن الباقي أولى الود ولحادت لي الى 5 
الام القة إ اس 03 ْ | 
قلنا : إن عنيت بهذه الأولوية - أن العدمٌ عليه ممتنع» » فهذا باطل ؛ لان هذا 
الباقيّ يقل العدمُ . 
دان عينت يه امرا اجر - فلا بدّ من بيانه . 
فإن قلتّ: المرادٌ منها درجةٌ متوسّطةٌ - بين الاستواء؛ الذي 000 
الإمكان» والتعيين) الماي. من النقيضٍ - الْذي هومسمى الضرر ..©9 ١‏ 
قلتٌ: هذا محالٌ؛ ؛ لآل مع ذلك القدر من الأولويّة إن مع العنيُ - فهو 
الضرورة ؛ وقد فرضنا أَنهُ ليسّ كذلك©». ٠‏ 
وإن لم يمتنع. فم ذلك القدر ‏ من الأولوية - يصحٌ عليه الوجوة 0 
والعدم أخرى » فحصول أحدهما بدلا عن الآخرء إن توف على انضمام قيدٍ 
إليه : لم يكن الحاصل - قبله ‏ كافياً في تحقق الأولوية . ظ 
:وإن لم يتوقّف: كانت نسبةٌ ذلك القدر - - من الأولوية - إلى طرفي لع 
والعدم : على السوية, افترجيحٌ. أحدهما على الخ لا لمربجح زائد: و 
(*) آخر الورقة (8؟١)‏ منإى. ظ 
(©) آخر الورقة (194) من؛١. )١(‏ في جء :١‏ «واليقين». 
(5) في سء 1: «الضرورةة. ‏ . (*) آخر الورقة (14؟) من ج. . 
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ترجيحاً لأحدٍ طرفي الممكن على الآخر, لا لمربجح . وهو محالٌ. 

[0] أمَا الوجه الثاني فغايةٌ ما في الباب : أله يُمكنُ تحقنُ عدم الحادث 
بطريفين: ولا يمكنُ تحفق عدم الباقي إلا بطريق واحدٍء فلم قلت: إِنَّ هذا 
القدر يقتضي أن يكون الباقي رشعها في الوجود على الحادث؟ 

سلّمنا أن ما ذكرتموه ‏ يقتضي رجحانّ ابر علي الجا من فلت الوجه 
لكنْهُ يقتضي عدم الرجحان من وجه آخر. 
بيانه : 00 | 

أن الباقي9© لا يصدق عليه كوهُ باقياً. إل إذا حصل في الزمان [الثاني7"], 
معصرلكة؟ , في الزمان الثاني 9 ضر حادث» فإذا لم يكن وجودُ الحادث 
راجحاًة». بالنترك فت علق نالا ركرن رابج م الوجود: لم يكن دهوايشا - راجح 
الوجود: لزع أن لا يكون الباقي راجح الوجود. 

سلّمنا أن الباقي راجح الوجود» ولكن ما لم يتحقق كوه باق - لا يتحقق 
كوبْهُ راجح الوجود. وهو إِنما يصدقٌ عليه كونهُ باقياً - إذا حصل في الزمانٍ 
الثاني . 

فالحاصلٌ : أنا ما لم نعرفٌ وجوده في الزمانٍ الثاني لا نعرفُ كونه راج 
الوجود . وأنتم جعلتم رجحان وجوده دليلل على وجوده في الزمان الثاني : 
فيكونٌ دوراً. ٠ ٠‏ 

سلّمنا: أن الباق راجمٌ في الوجود الخارجيٌ على الحادث, فلم قلتّ: 
يجبٌ أن يكونَ راجحاً عليه في الظن ؛؟ لا بد لهذا من دليل . 

سلّمنا: حصولٌ هذا الظنٌ» وأن العمل به واجبٌ: ولكنْهُ معارض بدليل 
آخرٌ - يمن من التمسّكِ بالاستصحاب, وهو: أنَّ من سوّى بين الوقتين في 





)١(‏ لم ترد الزيادة في ج. 7" (؟) لفظ 1: «المسمى». 
(") سقطت الزيادة من س» ى. (#) آخخر الورقة (64؟) من س. 
(4) سقطت الزيادة من س» ى. (0) أبدلت الفاء في أ بواو. 


16ل 


الكو “فإما أن يقألٌ: 000 - بينهما - شتاهم فم تتفي ذلك 
الحكم . أو ليس الأمراكذلك . | ش ا 

فإن كان الأول - فهو قياس . ْ 

وإن كان الثاني: كانَ ذلك تسوية , بين الوقنين في الحكم 000 
وإ باطل بالإجماع .. 
و0 الجوابٌ : 

قوله : دما المراذ من قولكم : الباقي مستغن عن المؤثّرء؟ 

قلنا : لا شلك [في!"©] أن الباقي - مذي حصل في زماٍ. بعد أن كان - 0 
بعيله ب حاصلا”" في زْمَانِ آخر قبِلَه . ْ ْ 0 

وهذا يقتضي أن:تكونٌ الذات الحاصلة في هذا وار - عبن الذات 
الحاصلة في ذلك الزمان الآخر.. 

إذا ثبت هذا فتقول: كك 

هذه الذاتثٌ التي مدق علنياة اليا سوك - بعينها - في الزمانين» إناان 
يقال : حصل فيها في ب هيواز لمكن بلاق ايان لأزلء را 
لويحصل. ١‏ ظ 
فإن كان الأول : 'كان©))] الأمر المتجدةٌ - مغاياً للذات الباقية : : فيكون 1 
البافي - في الحقيقة - هو الذات. لا هذه الكيفيّةُ المتجدّدة . فنحن نذّعُي 0 
ذلك الشيء - الذي هزز الباقي تشع إنتافه إلى الموانة حال بقائه . 

وعلى هذا التقدير: لا يكون إسناد تلك الكيفيّة المتجدّدة ة قادحاً في قولنا: | 
«الباقي غير مستندٍ إلى المؤثره ؛ لان أحدّهما غير الآخرة” , 1 2 

وإن قلنا: إِنْه لم يُحدثٌ ‏ ة في الزمان الثاني أمر متجدّدٌ بل الحامطل فيه | 1 
)١(‏ زاد في جب أن ١.‏ (1) لم ترد الزيادة في نى» آ. ا 
(5) زاد في |: «بعينه». 0٠١ 0 0١‏ (4) سقطت الزيادة منى,' 
(9) كذا في أ. ولفظ ى: «المؤثره وفي غيرهما: «الأول». 
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: الزمان الثاني - ليس إلا الذاتَ التي كانت حاصلةٍ في الزمان الأول . فعلى هذا 
التقدير: بطل قولهم ان كونّه باقياً كيفيّةٌ حادثة, وأنّها مفتفرة إلى المؤثّر. 

فشبتٌ: [أنْ00)] على التقديرين؟) ازا ساقط . 

.اقول اضرا ف الزمان الثاني - كيفي كيفيّة زائدةٌ على الذات. وهي مفتقرة إل 
الفزارة: 

قلنا: هذا باطل. وبتقدير ثبوته [فهو©)] غيرٌ قادح في دليلنا. 

1 نبالل - كان حتصرلة في الزمان الثاني لو كان كيفيّةٌ زائدةً على 
الذات'- لكان حصو ذلك الزائد في ذلك الزمان ‏ كيفيّة© أخرى: فلزم 
التسلسلٌ. وهو محالٌ. 

ور لان العدم .قد يصدقٌ 00 باق فلو كان تحققةُ في الزمان الثاني 
- كيفية ثبوتيّة: لزمَ قيامُ الصفة الموجودة بالموصوف ‏ الذي هونفيٌ محض . وإِلَهُ 
تفال 
وك | بثقديره*» ثبوته - فالمقصودٌ يحاض 6 فذلكَ 94 00 في 
الزمان الثاني - لما كان ارا 6 : كان إسنادهُ إلى المؤيّر - إسناداً للحادث إلى 
لهذ ثرء لا0*» [إسناداً”] للباقي ؛ وكلامنا ليس إل في الباقي . 

قوله: «ما الذي تعني بتحصيل الحاصل »؟ 

قلنا: تعني به أن الشيءٌ الذي نع امول فلي بالك ا اسك ويل 
ذلك : يحكم عليه أن حصوله ‏ الآنَّ -لأجلٍ هذا الشيء. 

ل معن بالبديهة لأنّهُ لما كانَ حاصااٌ قبل ذلك. فلو أعطاه ‏ الآن - 


)١(‏ سقطت الزيادة من ى. (؟) عبارة آ: «هذه التقديرات». 
م في ج: «فالسؤال». (4) هذه الزيادة من آ. ى 

() أخحر الورقة (199) من1. (ه) هذه الزيادة من ى. | 
(5) هذه الزيادة من جه '1. (#) أخخر الورقة (8١؟)‏ من ج. 
(*) آخر الورقة (170) من س . () سقطت الزيادة من ى» 1. 
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هذا المؤثّر حصولاً : لكان قد حصل نفْسٌ ما كان حاصلا . وَإنّة فحال. 
قوله: «الباقي حال بقائه ممكن. والممكنٌ”) مفتقره. ١‏ | 
قلنا: لا نسم أن الممكنّ نما يقر إلى الحو فرظ كوه سانا 2 :- 
قزل : والتحنوث نتاخي: 1 0 
قلنا: لا نريدٌ به أن كونهُ حادثاً شرطٌ للافتقارء بل نريدٌ به ؛ أن كر بيت 

لووقع بالمؤثّر- لكان حادثا » بشرط افتقار الآثر إلى المؤثر. وكونه بهذه الصفة”) 

أمرٌ متقدّم . ١‏ 
قوله : دما المرادٌ من الأولوية» . 
قلنا: : درجة متوسطة بين التساوي والتعيين المانع, ف العيمن + :- 

قوله: وعنقا محال ؛ ؛ لأنه يقتضي ترجيح أحد المتساويين على الأخراة لا 

لمرجح »2. ظ : 
قلنا: لا نسلُم أذ فلك ممتع 1-0 ذلك ألما بع بعري 

الحدوث . 
قوله على الوجة التي لد «لم قلت ام أمكنٌ حصولٌ عدم . الحامث 

بطريقين» وعدم مُ الباقئ لا يحصلٌ إلا بطريق0© : كان وجود دُ الحادث مرجوحأه . : 
قلنا : لآل عدم حصولٍ الحادث اسم البافي ؛ له يصدقٌ على 

ما لا نهاية له : أله لم يحدث. 
وأمّا عدم الباقي : + بعد خدوله - فمشروطٌ بوجوده : فإذا كان الوجوةٌ متناهاً: 

كان العدمٌ - بعدّ الوجود - متناهياً. ْ 

| وإذا كان 0 حدوث الحادث أكثر من عدم الباقي ‏ بعد وجوده. وال 

مَوجَة للظن + ثبت أن ع بحدرك” العام اجام مار التو 0 





)١(‏ عبارة ى: 7 ١‏ (9) في ىء 1: «الحالة». 
(5) زاد في س» أ ى :: وواحد» . (؟) لفظ ى: «ثبوت)؟ . 


-١١8- 


معنى للظنٌ إلآ0)) ذلك , 

م أله يمك الاستدلال بهذه النكتة ‏ ابتداءاً . 

وله : اكونة باقيا يتوق على [حدوث حصوله في الزمان الثاني » فكونه 
باقيا يتوقف على”©] الحدوث الذي ليس براجح : والموقوفٌ على ما لا يكو 
ينا ليس برا - 6 5 

قلنا: هذا إِنْما يلزم لو كان حصولة في الزمان الثاني - كيفية وجوديّة ؛ وقد 
دللنا على أنْ ذلك محال؛ لأنهُ يوحت اتلس[ : 

9 إن سلمحاة ححة للف تكن تقول لما ثبت أن الحدوث مرجوح , 
فالذاثٌ إذا كانت حادثة, فهناك أمران حادثان: : أحدهما الذاتٌ. والآخر - 

. حصولٌ الذات في ذلك الزمان. ا 

وأمّا إذا كانت الذاتٌ باقية والحادث آمر واحدا ب وهو حتصولة في ذلك 
الزمان. أمّا الذاث - فهي ليست [ب0] حادثة في نفسها. 

فإذنُ: الحادث مرجوحٌ من وجهين, والباقى من وجهٍ واحدٍ: فوجبٌ أن 
يكون الباقي راجحا على الحادث ‏ من هذا الوجه . 

قوله: دما لم0 يعرف كوه باقيً. لا ينبت رجحالة» . 

قلنا: لا حاجةً إلى ذلك. بل نقول: هذا الذي وجدّ ‏ لا يمتنمٌ عقلاً أن 
يوجدّ في الزمانٍ الثاني » وأن يعدمّ. لكنّ احتمال الوجود راجح على احتمال, 
العدم ‏ من الوجه الذي ذكرناه: فالعلم”» بوجوده ‏ في الحال ‏ يقتضي اعتقادً 
رجحان وجوده على عدمه في ثانيالحالٍ . فإذن: العلمُ بالأولويّة ‏ مستفادٌ من 
العلم بوجوده في الحال . 





(1) ماب بين المعقوفتين ساقط من أ ولم ترد كلمة «حدوث» في ى 

(*) آخر الورقة )١78(‏ من ى. 

(؟) زادها ى. (©) آخر الورقة (#/ا) من ص . 
(؟) أبدلت الغاء في ى. | بواو. (؟) لفظاى: «باقي». 
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على هذا التقدير: يسقط" الدور. 
قولّه: هب 85 الباقيَ راجح 'على النحادث ‏ في الؤجود ا فلم 5 
قلت : .يجب أن يكونَ زاجحاً عليه في الذهن)؟ ا 
قلنا : لأنّ الاعتبار الذهنيٌ مطابىٌ للاعتبار الخارجي وإلا كان جهلا. 
. قولهُ : «التسوية بِينَ الزمانين - إن لم تكن بالقياسٍ كان ذلك تسوب من: 
الزمانين من غير دليل . 
قلناا»: القياس دليلٌ انحل :مق أدلة الشرع .ولي يلزم من عدم ديل 
معين عدم الدليل بالكليّة ٠‏ بل نحن سوينًا بِينَ الزمانين - في الحكم “بناءٌ على 
ان : من أن العم بشبوته في الحال ‏ يقتضي ظنّ ثبوته على ذلك ل 
في الزمان الي والعنملٌ بالظنّ واجبٌ. 
واعلم : أن القولَ «باستصضحاب الحال » - أمرٌ لا بد منه في الدين انشع 
والعرف!*. 
9 ا الدّين - فلأ لايتم [الدّين0] إل اعد بالتيوة ولا سبيل إليه | 
إلا بواسطة المعجزة0»9 ولا معنى للمعجزة إل فعل خارق للعادة ولا" يحميل 
فعل خارق للعادة إل عند تقرر العادة. ولا معنى للعادة إلا أن العلم بوقوعه - 


على وجه مخصوص في الخال - يقتضي اعتقاد أنه لو وقعٌ القارع الاعلن 
ذلك الوجه . وهذا" عن «الاستصحاب». 


وما في الشرع ‏ فلانا إذا عرفنا أن الشرعَ تعبّدنًا بالإجماع , أو بالقياس '» 


(#) آخر الورقة (51؟) من س. 


. لفظ 1: «قلث». 02 2 (5) في أ: «ذكرناه)‎ )1١( 
.1 آخر الورقة (115) من ج. (") لم ترد في‎ )( 
.١ في ىء 1: «المعجزات». (©) آخر الورقة (١٠؟) من‎ )4( 


(«) في ى :١‏ «اؤهو) . ' ْ 
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أو بحكم من الأحكام ‏ فلا يمكُننا العمل به إلا إذا علمنا أو ظننًا عدم طريان 
الناسخ ‏ 00 

فإنَ علمنا ذلك بلفظ آخر - افتقرنا فيه إلى اعتقاد عدم النسخ أ 
فإن كان ذلك بلفظ آخر ‏ أيضاً «اتسلسل' إلى غير التهاية ا فلا بل 
أن ينتهيّ - آخر الأمر- إلى التمسّك ب «الااستصحاب» وهو: أ علمنا بثبوته - 
في الحال - يقتضي ظنَّ وجوده في الزمان الثاني . | 

وأيضاً: فالفقهاء. - بأسرهم - على كثرة ة اختلافهم اتّفقوا : على أنَّا متى نينا 
حصول شيءِ؛ وشككنا في حدوث المزيل: أذنا بالعتيفن . وهذا «عين 
الاستصحاب» لأنهم رجحوا بعَاءَ الباقي على حدوث الحادث . 

وأا الغرف ب قلآن من خرج من قاره وترة اولائة فيهنا على بحالة 
مخصوصة : كان اعتقاده لبقائهم على تلك الحالة ‏ التي تركهم عليها ‏ راجحا 
على اعتقاده لتغيرٍ تلك الحالة . 

ومن غَابٌ عن بلده - فإنَهُ يكتبٌ إلى أحبابه وأصدقائه [عادة("©] في الأمور 
ال كانت مويتودة د حال حضوره وما ذاه إل 0 أن اعتقاده - في بقاء تلك 
الأمور ‏ راجح على اعتقاده في تغيرهاء بل لو تأملنا - قطنا بأنّ أكثرٌ مصالح. 
العالم , تبات الخلق ‏ مبنيٌ على القول «بالاستصحاب». 
فرع: 

من قال ناسيك لا دليل عليه - إن أراد©) : أن العدم بذلك العدم 
الأصلي عبوس ولاق وار تي المستقبلٍ هد د . زكما بيناه0")] , 





)1١(‏ هذه الزيادة من ى. 

.! هذه الزيادة من‎ )١( 

(9) في جا 1: «الباقي)» وهو تحريقا. 
(5) زأد فى ج: (يه). 

(ه) هذه الزيادة من جء أء ى. س 
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وإن أرادٌ به غيره : :فهو باطل ؛ لأنْ العلم”» بالنفي0©, أوالظن به لا يتحصل 
إل لمؤثر 0 ش 1 ١‏ 0 


)١(‏ لفظ ج: «العالم»: 

(1) في ى: «بالشي*1. 

(5) اختلف الاصوليون في نافي الحكم : هل هومطالب بالدليل على نفيه كما يطالبُ 
مثبته بالدليل على : ثبوته؟' فقال بعضهم : نعم . . وقال أخرون لا . وقيل : : إن كان في العقليّات : 
طولب . وإن كان في الشرعيّات فلا . والتحقيق : أنهم إن أرادوا بالدليل ما عدا «استصحاب 1 
الحال» من الأدلة الأخرق: فالحقٌ : أنه غير مطالب بشيء منها. وإن أرادوا واشسيعات ٠‏ 
الحال» والاكتفاء به في إثبات نفيه للحكم فالحق : أنه مطالب به فيقول في إثبات دعواة: ٍْ 
«إنمًا نفيت الحكم لأنّ الاصل عدمه فاستصحبت هذا الأصل. ونفيت الحكم». انظر جمع ١‏ 
الجوامع بشرح الجلال: .»)"81١/17(‏ والمستصفى : (19371/1؟)» والتبصرة: (؟  )881//‏ ْ 
وإحكام الآفدي: (4/ 4).. وشرح الإسنوي وبحاشيته الإيهاج: ا الات | 
(70)» والمسودة (444). 
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المسألةٌ [الغالثة 09 : 
.في الاستحسان©. 


. المحكيٌ عن الحنفيّة : القولٌ بالاستحسان . 
)١(‏ سقطت الريادة من س. 
(؟). مناقشات الأصوليين وجدلهمفي الاستحسان ‏ مناقشات لا طائل تحتهاء ولا أهمية 
موضوعيّة لهاء ذلك لأن القائلين بالاستحسان اعتبروه في أقلٌّ أحواله قياساً خفياً. وقد يقوم 
على أثر أو إجماع أوضرورة. وقي هذه الحالة لا يكون ‏ هناك ما يدعو لاعتباره دليل خاصاً. 
وبالتالي ليس هناك ما يدعو إلى أن يقع فيه أي اختلاف لأنَّ جميع القائلين بحجيّة القياس 
قائلون بانقسامه إلى نوعين : جلي وخفيّ وكل منهما جبة وبهذا يكون الاستحسان دليلا من 
الأدلة المتفق عليها إذ لا يخالف فيه أحد من القياسين. . 
وما منكروه ‏ فلم يتكروه ‏ وهو بهذا المفهوم ‏ وإنما أنكروا القول بالدين بمجرد التشهّي 
والميل النفسي والهوى. ولا شك أن هذا أمر لا يمكن أن يقول به مسلم أوتي أي حظ من 
المعرفة بالإسلام: والفقه في الشرع فضلا عن أثئمة أجلاء: كالإمام أبي حنيفة ومحمد بن 
الحسن ومن تبعهما. فلا يجرؤ مسلم أن يقولٍ لما مالت إليه نفسه. أو اشتهته ميوله : إنه دليل 
شرعيّ . ويبدو أنه قد كان للتعصب المذهبيّ نصيب كبير في الخلط في. هذه المسألة حت 
ضعبوا سيلا وبالغوا في غير عظيم ؛ فالاستحسان الذي أنكره الإمام الشافعيّ وغيرة من 
الأئمة وقال فيه قولته المشهورة: : « من. استحسن فقد شرع» وكتب فيه كتابه «ابطال 
الاستحسان» لا شك أنه أمر لا يقول به به مسلم , 
وأما:«الاستحسان؛ ‏ الذي قال فيه متأخرو الحدفية : 

. أولاً: بأنه «دليل ينقدح في نفس المجتهد وتقصر عنه عبارته : فل يعدن علن اظهاره»ء 
إِنْ أرادوا بقولهم : «ينقدح في نفس المجتهد»: أنه يشك فيه فهو مردود. كما هو ظاهر. وَإِنْ 
أرادوا: أنه يتيقّن صحته فهو صحيح . يجب عليه العمل به غير أنه لا يستطيع أن يحتج به 
على غيره. من المجتهدين. إذ لا يمكنهم الحكم عليه بصحّمة أو بطلان إلا بعد معرفته» 
والمفروض أنه عاجر عن بيانه . 0 5 
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ومخالفوهم : أنكروا ذلك عليهم ؛ لظنهم أنهميعنون به: الحكم من غير 
دليل . والذي حصّله( المتأخرون في تمحديده وجهان : 


- ,ثانياً: وقال بعضهم: «إنّه قطع المسألة عن نظائرها لما هو أقوى» أي : أن يعدال ' 
المجتهد عن الحكه في مسالة بتخوما حكم في "نظادرها لدليل ات من الدكيل الأول الذي ٠‏ 
كان. وهذا يعتبر نوعاً من الترجيح بين الأدلة, وهو آمر معتدٌ به لدى الجميع » وقد يكون من 
قبيل «تخصيص العام» كما في تخصيص أبي حليفة قول الناذر: «مالي صدقة» بالمال الذي 
تجب فيه الزكاة دون غيره؛ فإِنْ قوله «مالي» عام يشمل ما تجب فيه الزكاة من المال وغيره» 
فكان مقتضاه وجوب التصدّق بالجمع . لكن هاهنا دليل خاص أخرج مالا يزكى » وهو فيان 
عبارة هذا الناذر على قولة تعالى : «خُلّ من نْ أمولهم صَدَفَة» )٠١/9(‏ بجامع أنَ كلا قد 
اقترن فيه المال بالصدقة» والمال ‏ في الآية - قاصر على ما تجب فيه الزكاة : فكذلك المال 
في قول الناذر. ا ش 
وعلى هذا يكون.«الاستحسان» عبارة عن دليل خاصٍ من كتاب أوسنة أوغيرهما عارض 
دليلاٌ عاماً وخصصه + ومس دليلا جديداً؛ ولا نزاع في جواز تخصيص العام بلخام اه م 
الخاص.7 ' ١‏ 
ثالعاً : قال بعضهم كاري نو اشر | كر او قرتابل حوزن لقال لما 
منهى .يكون كالطارىء عليه ؛ ومثال ذلك العنب ا ل 
على الشجر أم لا قياساً على الرطب» ثم إن الشارع رخص في جواز بيع الرطب بلى النجل 
بالتمن فقسنا عليه العنب في هذه الحالة وتركنا القياس الأول؛ لكون الثاني أقوى منه: وهذا 
يجعل الاستحسان عبارة عن «تخصيص العلة» وليس دليلاً جديدا» . ش 
ومن هنا يتضح : أنهزلا يتحقق استحسان مختلف فيه كما قال ابن الحاجب فل له 
المسألة والمذاهب فيها في الأم 1/77 /1/1؟)ء والرسالة (607.. 859)., والمعتمد: 
0 /خثمء والتبصرة !ا (؟1/ )0 واللمع : (54)» والمستصفى : (2074/1 -2)15817 
والمنخول: (9/4). وكشف الأسرار للبزدويٌ : (15/4).: وأصول السرخسي : 143/7 
:.)79١8-‏ وشرح. المنهاج وبحاشيته الإيهاج : 0 وجمع الجوامع بشرح: الجلال: 
انان" 'وتيسير التحرير: (7/8/5), وحاشية نسمات الأسحار: ))١955-188(‏ شد 
الأسرار على المنار: (1328-154/5). 
)1١(‏ في أ ى: «فصله , والمراد بالمتأخمرين: المتأخرون من الحنفية . 


-١1؟4‎ 


الأول : 0 

قال الكرخيئ : «الاستحساقٌ - هو: أن يعدلٌ الإنسانُ عن [أن0] يحكم في 
المسألة ة بمثل ل نظائرها إلى خلافه لوجه - أقوى يقتضي العدول 
عن الأوّل 0 , 

وهذا يلزْم - عليه 0 الول عن العم إلى التخصيص وعن 
المنسوع إلى الامخ . 
ْ الثاني : 0 ش 
1 © ل أو الحسين: «الاستحسانٌ: ترك وجهٍ من وجوه الاجتهاد ‏ غير 
ْ شامل )4 شمول© الألفاظ لوجه - أقَوَى منهء وهو في حكم الطارىء على 
ش الأول © . 
3 قال: ولا يلزم. - عليه ا الى القياسٍ المخصّص ؛ ؛ لأن 
ا العمومٌ لفظٌ شاملٌ ولا يلزم - عليه - أن يكون أقوى القياس استحساناً؛ لأن 
الأقوى ليس في حكم. الطارى على 'الأضعف. فإن كان طارئاً - فهو 
"ايان 
فإن قلتّ: فقد قال محمد بن الحسن - في غير موضع من كتبه : «تركنا 
الانتحنان للقياسٍ ٠‏ كما لو قرأ آية [ال0] سجدة في آخر السورة: : فالقياس 
. يقتضي أن يجتزىء بالركوع_ الا جهينان 81 لاك ليه بل تخد 

لها . 0 قال بالقياسَ . 





)١(‏ سقطت من س. ' ا (؟) لفظ [: ويحكم».. 

(؟) انظر أصول السرخسيّ : .)50٠١/7(‏ والمعتمد: (840/5): 

5 زاد في ى: «مثل»). 

(#) آخر الورقة (707) من س. (5) انظر المعتمد: (810/5). 
(1) لم ترد أداة التعريف في ى 

(9) لم ترد الزيادة في س ‏ (8) لم ترد في ى 


1١1586 - 


فهذا الأنعكان - إن كان أقوى من القياس » فكيفف تركه؟ وإن لم 5 
أقوى [منه”']: فقد بطل حدّكم . ش 

قلتٌ: ذلك المتروك 50 0 امتسساناً 2 كان الاستجسانٌ : 3 
ضلء القرض مخ القيائن: [وحده”] لكن اتصّل بالقياس شيء آخر: صارّذلك 
المجموع أقوى من الاستحسان: كما في المسألة التي رمو إن الب 
تعالى - أقام, الركوع مقا 0 قوله تعالى (وخرٌ رَاكعَاً وَأنَابَ 0 . 

.فهذا تقريرٌ هذا الحدٌّ الذي ذكره أ و الخدين رمه اله ظ 


واعلم : أن هذا يقتضي أن تكون الشريعة كلها : استحساناً ؛ لأنّ مقتضى 


العقلٍ هو البراءة الأصليةٌ وَإنْما يترك رَذلك©] لدليل أقرى منةء. وهو لطر 
أو |اجحاء أؤ قياس . [ ش 


.وهذا الأقوى في حكم الطارىء الأول : فيلزم أن يكن لكل استحساا. 
00 لا بقواوة ب به)؛ 8 بقولون” 00 0 الب _-0 :1 أن 


000 الاجتهاد 50 الأصليّه, والجمزيات اللفظية: 7 00 


ده وهو في 00 الو الألزه: 


هذا الخلاك» . إمّا أن يكون في الا" لين الا يجردٌ أن يكوة 





)١(‏ هذه الزيادة من ى 

() كذا في أ ى» صء وفي النسخ الأخرى : «بالآية» وهو تصحيف . 
(") زيادة مناسبة انفردث بها ى. 

(4) الآية (14) من سورة ص . 

(©) هذه الزيادة من س؛. أ ى. 

(#) آخر الورقة 0119 من ج 

)١(‏ في سء أ ى: «بُذلك. 

(©) آخر الورقة (1 )من ]. 


في اللفظ؛ لأنّه قد ورد في القرآن والسئّة وألفاظ سائر المجتهدين ‏ هذه 
“آنا القسرا أن فقولَّهُ تعالى: «وأمر وفك الوا بأَحْسَنِها)04) وقوله: 

ظ وقَيبعُونَ أخشهه0. | 

وام السئْةُ - فقوله عليه الصلاةٌ والسلام : دما رآه الجتلمون ا فهو عند 
الله أ ححسرة 427 , 

وأما ألفاظط سائر المجتهدين - فلن |الشافعي - رضي الله عنهُ ‏ قال في باب 
المتعة ة وأستحسن أن تكونٌ ثلاثين درهما09) . 


وفي باب الشفعة «أستحسن أن يثبث للشفيع د الشفعةٌ إلى ثلاثة أيام»©» 
وقال في المكاتب«استحسن أن يترك عليه شي 0)5©. 

فثبت بهذا : أنْ الخلاف ليس في اللفظ . | 

وإنمنا الخلاف في المعنى ‏ وهو: أنَّ القياس إذا كان قائماً فى صورة 
| الاستحسان [في عات لطيو ثم ترك العمل به في صورة الاستحسان © 


. الأية (ه5١) من سورة الأعراف‎ )١( 

(؟) الآية )١8(‏ من سورة الزمر. 

(5) تقدم تخريجه في :ج17 ص (377) »وهو موقوف على أبن مسعود, كما تقدم . 

(4) راجع ما جاء عن الإمام الشافغيٌ في «المتعة» في أحكام القران: -.١494/1(‏ 
“5ع والأم: (0/؟5. و7/لال؟ و788). والمختصر: (8/84”) ط. بولاق وأكثر ما 
يستعمل الإمام لفظ : واستحكّوء ورا جم السنن الكبرى : (/ا1/ 81؟). وما بعدها. 

(8) راجع الأم : (51/7؟ -77؟) وكتابي اختلاف الحديث واختلاف العراقيين 
بحاشيتها وبهامشها مختصر المزني : (51//8 - 010 . 
١‏ (6) راجع المختصر بهامش الأم : (07/86؟) وما بعدها والذي فيه : «إن المكاتب عبد 
ما بقي عليه درهم» والأم : (57/0”) وما بعدهاء وقد جاء في (514”#) منه: «ويجبر سيد 
المكاتب على أن يضع عنه مما عقد عليه الكتابة . : 

(1) ما بين المعقوفتين سفط من غير ص؛ أ ى. 


-1١7197- 


وبقي معمولاً به في [غير”©] تلك الصورة”" : فهذا هو القولٌ بلمخصيمن العلة. . 
وهو - علد الشافعيٌ وجمهور المحققين - باطل . وقد تَعُدّمت هذه المسأله 0, 
فظهرٌ: أن القولّ بالاستحسان باطل . 





)1١( .‏ سقطت الزيادة من ى. 
(©) آخر الورقة )١10(‏ من ى. 


: (؟) راجم : الخامس » ص (555؟). 


-١148- 


المسألة الرابعة : 

الحق : أن قولٌ الصحابي لبسن بحجة() , 
وقالٌ قوم : إِنّهُ حجّةٌ مطلقاً. 
ومنهم من فصّل وذكروا"' فيه وجوهاً. 

' أحذّها: ألةحدة إن خالف القياس . 
وثانيها : أن قول أ بكر وعمر - رضي الله كينا حي فقط . 
وثالثها: أن قولَ الخلفاء الأربعة ‏ إذا اتفقوا © حسجة . 
لنا: النصن والإجماعٌ والقياس . 
53 0 عسوا اللا م كه 
ما النضٌ - فقوله ‏ تعالى - «فَآغْتيِرُواً يأُوْلى الأبْصَصر»” أمرّ 


وأمّا الإجماع ‏ فهو أنَّ الصحابة أجمعوا على جواز مخالفة كلّ واحد من 





. أي على المجتهدين من الصحابة ومن بعدهم‎ )١( 

(5) لفظى: «وذكر: . 

(©) آخر الورقة (7717) من س . 

(") الآية (؟) من سورة الحشرء ووجه الاحتجاج بها عند الأصوليين: أن «الاعتبار» ‏ 
هو: الاجتهاد؛ وأولو الأبصار هم المجتهدون, فلهذا فقد أوجب الله تعالى ‏ على كلّ من بلغ 
درجة الاجتهاد أن يجتهد. ومنعه من تقليد غيره» ولو كان قول الصحابيّ حبَةٌ على من بعده 
- من المجتهدين - لما كانوا ممنوعين من تقليده. وانظر تفسير الإمام المصنف (181/19) 
والقرطبي : (8/14).» والطبري : .)7١/178(‏ وابزكثير (4 / ٠‏ 77)» والنيسابوري : (78/ هم 
-85). 


1١178 - 


8 ا 1 7 
إاحاد الصحابة. فلم ينكر أبو بكر وعمر على من خالفهماء ولا كل واحلٍ ‏ منهما 
على صاحبة فيما فيه اختلفا . | 
وما القياس فهو أنه مشمكن من إخراك الحكم بطريقة اتوت اديس ١‏ 
عليه التقليدٌُ: كما في الأصول . 1 
واحتجح الميخالفت بوجوه : 
أحذها: ْ 
قوله عليه الصلاة والسلام : يجا بي كالنجوم أيهم اقتديتم اعتديتم و40 ش 
جعلٌ الاهتداء - لازماً للاقتداء بأيٌ واحدٍ كان منهم : وذلك يقتضي أن يكون قولة. 


وثانيها : 
ش ا منهم -: فيجبٌ اتباع أبي بكر وعمرٌ - رضي ' 
أما الخبر ا ١‏ «اقدوا انين من بعدي - أي يكز 
وعمر)2). : 0 


وأمّا الإجماعٌ [فقد»] ولّى عبد الرحمن عثمانَ الخلافة» بشرما ط الاقتداء: 


)١(‏ تقدم تخرجه فيج 4ء ص 8 امن هذا الكتاب. وأخرجه ابن عيد لفق جامع 
بيان العلم : ٠١ ٠ 4/5١‏ وقال: «هذا إسناد لا تقوم به حجة؛ وأورده ابن حزم في إبطال القياس . 
ص (01) وقال: «مكذوب باطل» وأخرجه البيهقيّ في المدخل من حديث ابن عمر ومن 
حديث ابن عباس بنحوه من وجه آخر مرسلا وقال: «متنه مشهور وأسانيده ضعيفة ولم يثبت. 
في إسناد». وانظر تخريج الحافظ. العراقي لأحاديث المنهاج الحديث رقم (08). ص : ظ 
(788)» وانظر الحديث (116) في جامع الأصول: (865/8). ٍْ 

(9) تقدم تخريجه في ج *؛ ص 18١‏ وقد أخرجه ابن حبّان أيضاً في موارد الظمآن 
الحديث رقم (717) صن (هلاه ‏ 0174) كما أخرجه ابن الأثير فن جامع الاصول 'الحديث 
رقم (251813 814) وم/لالاه و ثلا). , 

() زيادة مناسبة وردت في ص 


- ١106 


بسيرة الشيخين27 [فقبلّ00] ولم نكر ذلك على عثمات؛ وكا ذلكٌ بمحضر 
من 0] أكابر الصحابة : فكانٌ إجماعاً. 
وثالئها : 

إن لم يجب [اناع0)] أ 5 بكر وعمرز حدم وجت باح الخلفاء 
الأربعة ؛ لقوله عليه الصلاة والسلام : «عليكم محري التخلفاء الراشدين من 
بعدي* ) وقوله : «عليكم) للايجاب . وهو عام . 
ورابعها : 

أن الصحابيّ إذا قال ما يخالفُ القياسٌ ‏ فلا محملٌ له إلا أنه بع لين 

[و"2] الجواتُ عن الأول : 

أنَّ قوله عليه الصلاةٌ والسلام : بيهم اقتديكم اهتديئم» خطابٌ مشافهة 
فلعل ذلك كان خطاباً للعوام . 
وعن الثاني : 

أن السنة دهي الطريقة . بهي عبارة : : عن الأمر لني يواظبٌ © الإنسانُ 
عليه فلا تتناولٌ ما يقوله الإنسانٌ مرّةَ واحدة . 
وعن الثالث : 

أنا نقول بموجبه» فيجوزٌ الاقتداءً بهما ‏ في تجويزهما لغيرهماء مخالفتهما 
بموجب الاجتهاد. 0 1 

وأيضاً - فلو اختلفا: كما اختلفا في التسوية في العطاءة» اسايق 
(1) تقدم الكلام فيه في ص ( 80 ) من هذا الجزء من المحصول. 
(؟) سقطت الزيادة من ى. 
(") هذه الزيادة من آل ى. . (4) سقطت الزيادة من ى. 
(©) تقدّم تخريجه في الجزء الرابعء ص 178 . 
(0) هذه الزيادة من ج, اء ى. (7) لفظاى: «واظب». 
(8) لفظاى: «العطايا». وانظر الجزء الرابعء ص ١44‏ من كتابنا هذا . 


١7*1١ 


وعن الإجماع : 
[أن0] قول عثمان معارض بقول ل . رضي الله عنهما. 
وعن الرابع 0 
أنَّ الصحابيٌ نعل قال بها :يقالت القباين لنصء طَنّه دليلاً» 8 أن 2 
الخحقيقة ماأكان دلياةة© , ْ 
نعم : ل قياسان. والصحابِيُ مم أحدهما: فيجو الترجيحٌ بقول. 
الصحابيٌ . قأمّا جعله نحَجة: فلا. 
فرعان : 
الأول: اختلق قو الشافيٌ - رضي الله عنه - في تقليد: الصحابيٌ . 1 
فقال - في القديم يحول تقليده. إذا قال قولاًء والتدره م 
يخالفت7». ْ 
وقال - في موضعٍ آخر: يقلدُ وإن لم يهن ينتشر)) . 
وقال ‏ في الجديذ : «لا يقلّدُ العالمٌ صحابياًء كما لا يلد عالماً 0 
وهو اليص المختار؛ لأنَ الدلائل المذكورة ‏ مطردة© ذ ولكه 





.١ هذه الزيادة من .ج»,‎ )١( 

(0) لفظاى: «برذ».. 

(#) آخر الورقة (71) من ج. : 

(") في هذه الحالة يكون من قبيل الإجماع السكوني وقد تقدم أن كثيرين يحتجوذ به؛ 
وإن لم يكن الإمام الشافعيٌ . منهم وانظر: الجزء ء الرايع. ص ١67‏ من هذا الكتاب:. ١‏ 

(4) ورد معنى هذا في رسالته البغدادية, حيث قال: «. . . وهم (يعني ١‏ الصحابة قوقنا 
في كلّ علم واجتهاد ووزع وعقل وأمر استدرك به عليهم, واراؤهم لنا أحمدٌ وأؤلَى بنا من 
رأينا. . . (إلى أن قال): : فهل يستوي تقليد هؤلاء: وتقليد من بعدهم ممن لا يدانيهم ولا ١‏ 
يقاربهم»!؟ على مافي إعلام الموقعين: (557-751/5)» وكتابنا في الاجتهاد مر 

(©) عبارة ى: اليل المذكور مطرد؛ .' 


١:22 


فإن قلتّ: : كيف لا نرق بينهم» وبين غيرهم عم كا اه علي رد 
رسوله - صلى الله عليه وسلم - عليهم : حيتٌ قال الله تعالى : 9لَقَذُوَضِيَ آل 
عن الْمُوْمِنِينَ204©. 


وقال: «السبقُونَ آلأولُونَ منَ الْممَجِرِينَ4 . . . . إلى قوله : «رّضْيَ الله 
عَنَهُم 4 0). 5 
. وقال عليه الصلاة مم : «خير القرون قرني 9 »).. 

قلت: هذا كله ثناء وجب حسنّ الاعتقاد*» فيهم» ولا يوجبٌ تقليدَهُم؛ 
بدليل أله ورد أمنالها - في حقٌّ أحاد©» الصحابة» مع إجماع الصحابة على 
جواز مخالفتهم . ٠‏ 

قال عليه الصلاءً والسلامُ: «لَوْ وُزْنَ إِيَمَاكُ أبي بكر بإيمان العالّمِينَ - 
رجح" ) . ْ 

وقالّ: «إِنَّ الله ضرب بالحٌّ على لسان عمرًة"». وقال «والله ما سلكتٌ 





. الآية (18) من سورة الفتح‎ )١( 

(7) الآية )٠١١(‏ من سورة التوبة . 

(*) تقدم تخريجه في ج 8: ص 9377 وانظر جامم الأصول: (788” - 5788). 
م/لاوة - ممه | 

. (#) آخخر الورقة )7١7(‏ من .١‏ (؟) لفظ س : «بعض». 

() الحديث صحيح بلفظ : «لو وزن إيمان أبي بكر بإيمان الناس لرجح إيمان أبي 
بكر». فانظر المقاصد؛ الحديث: (9408) ص (49")., وكشف الخفاء الحديث (0770) 
(774/5). وراجع مجمع الزوائد: (8/9ه ‏ 9ه)» وأسنى المطالب »)١184(‏ وقال رواه 
البيهقي عن عمر من قوله يمدح أبا بكر. 

(5) الحديث أخرجه الخطيب بلفظ: «إِنّْ الله جعل الحق على لسان عمر» فانظر 
تاريخه: (١1/١41ء‏ وه/١9١)ء‏ ونحوه عند ابن سعد في الطيقات على ما في الفتح الكبير: 
(04/1”) وأخرجه .ابن حبّان في الموارد من حديث أبي هريرة رقم (1184) ص (085)» 
وابن الأثير في جامع الأصؤل الحديث (51471. و5417). 


عمل 


فيا إلا سلك الشيطانٌ فج غيرَ فجلك00. ©». 
وقال 5 حق علي : : «اللهم أدر التعق مع علي ا 
وقال: «رضيثُ لامي ما رضي لها ابن أم عبدِ””». 
وقال لأبي بكر وعمر: «لو اجتمعّما علئ شيءٍ ما خالفتكما”" 
وكل ذلك كناء لآ يوجنب الاقتداء. 


0 
الثاني : في تفاريع [القول] القديم للشافعي ‏ رضي الله عنه. وهي 
0 حل . 


(1) الحديث متفق عليه من حديث سغد يلفظ: «والذي نفسي بيده ما لقيلف الشنيظان 
قط سالكاً فيا إل سلك فيا غير فبّك» فانظر اللؤلؤ والمرجان. الحديث (1887) ض 
(181)» وهوفي كشف الخفا الحديث (5409): وفي جامع الأصول الحديث (014417 0 
(©) آخر الورقة (584؟) من س . 
(9؟) جزء من حديث طويل ورد فيه ذكر الخلفاء الراشدين الأربعة تنيع عل - رضي 
الله عنهم أجمعين - وفي ‏ آخره : «.. رحم الله عل اللهم أدر الحق معه حيث دار) وقد تفرد 
به الترمذي» :وقال: «هذ! حديث غريب لا نعرفه إلا من.هذا الوجه» الحديث 0 
.)"*١ ١/9‏ ' ش : 
(*) الحديث أخرجه الحاكم في المستدرك: "1١9/7‏ - 18"). وقال: «هذا إسناد 
صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه». وراب جع الفتح الكبير: (7/ه"١).‏ : 
250 جزء من حديث ورد في بعض روايات أحاديث فداء أسرى بدر وقد تقدم تخريجه 
في مباحث الاجتهاد ص )١١(‏ من هذا الجزء ل الحديث: يفيف 
(») لم ترد الزيارة في 1. 1 : 
(5) هذه النتصوصن قد نقلها الأمام المصنف عن الإمام الغزاليّ » حيث وردت: في 0 
المستصفى :  771/١(‏ 7/4؟) وقد راجعت «اختلاف الحديث» للإمام الشافعيٌ فلم أعقر ' 
على شيء مما ورد فيبد أن الكتاب ناقصء ,أو أن الإمام الشافعيّ قد أورد هذه إلتفاريع فني ْ 
رسالته البغداية القديمة؛ فقد نقل ابن القيّم نصوصاً منها في مسألة «تقليد الصحابة» تثير هبذا 
الظنْ وتقويه فانظر إعلام الموقعين: (؟48/5؟,. و2588 والكآءر 7) وانظر ماأقاله 
الإمام الشافعيٌ في رسالته الجديدة في أقاويل الصحابة فق .)١1411١-١1808(‏ 7 
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أحدها: 
قال الشافعيّ - رضي الله عنه في كتاب «اختلاف الحديث) : «روي عن 
انه ميان في ليلة ست ركعات في كل ركعة ست سجدات» قال: 
ل - لقلت به؛ فإنهُ لا مجالٌ للقياسٍ فيه : فالظاهر أنه فعلّه 


قال في موضع : «قول الصحابيّ إذا انتشرء ولم يخالّف: فهو حجّة». 

قال الغزاليُ - رحمه الله -: وهو ضعيفف؛ لأنْ السكوت ليس بقولرء فأي 
فرق بين أن ينتشيٌ أو لا ينتشرٌه؟ 

والعجبٌ من الغزاليٌ : أنّهُ تمسّكَ بمثل [هذا0"©] الإجماع -على أنَّ خبرَ 
الواحد حجة: والقياس حجة9©. 
وثالئها: 

نص الشافعيّ - رضي الله عنه على أنه : « إذا اختلفت الصحابةٌ : فالآئمَة 
الأربعة ‏ أولى . فإن اختلفف الأئمّةُ0": فقول أبي بكر وعمرٌ أولى». 

وكل ذلك. للأحاديث المذكورة. 
ورابعها: 

نص في موضعٍ آخرٌ: «أنّه يجبٌ الترجيحٌ بقول الأعلم . والأكثر قياسأ». 
لأنَّ زيادة علمه - تقوي اجتهاده. وتبعده عن التقصير» . 
وخامسها : 1 

إن اختلف الحكمٌ والفتوى عن الصحابة ‏ فقد اختلف قول الشافعيٌ ‏ رضي 
(#) آخر الورقة (7/4) من ص . 
)١(‏ لم ترد الزيادة في س» أء ى. 


(؟) وذلك في المستصفى : »)١58/١(‏ و(41/75؟ -15). 
(") لفظاى : «الأريعة». 
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الله عنه ‏ فقال مر : «الحكمٌ أولى ؛ لأنّ الغناية به أشدٌ» . . 
وقال 06 «الفتوى أولى ؛ ؛ لأنّ شكوتهم عن الحكم ع 1 
الطاعة( . ١‏ 
وسادسها : 

ري 1 أحد القياسين بقؤل الصحابيٌّ؟ 

ش والبور : أنه في مخلّ الاجتهاد, فريمًا بتعارض ظئان » والصحابي في أحد 
الجانبين : فتميل نفسٌُ المجتهد إلى موافقة الصحابيٌ » وكرن ذلك اقل هلل . 
وسابعها: 

حجر لم اعيرس اريت" 
ل يقري شامدتها 0 5 


كاله الغزالي على هذا بقوله: «وكلٌ هذا مرجوع عنه أي موقيل 0 
0 رضي اهم 0 


52خ - 


المسألة الخامسة: 

اختلفوا - فى أنه هل يجودٌ أن يقولٌ الله - تعالى - للنبيَ< 2‏ صلى الله عليه 
وسلم - أو للعالم : «احكمٌ فإنك لا تحكمٌ إلا بالصواب»؟ 

فقطعٌ بوقوعه مويس بن عمران” . 

وقطعٌ جمهور المعتزلة بامتناعه . 

ووتت© الشافعيّ ‏ رضي الله عنه ‏ في امتناعه وجوازه. وهو المختار. 

وفكشة هذا الوقن لا بلي إل بالاعتراضٍ على أدلّة القاطعين. 

أمّا المانعون” ‏ فقد يعوا كر ييا يدل على امتناع وقوعه بلا ينا 
يدل على عدم. . وقوعه . 

أمّا الوجةُ الأوّلُ ‏ فتقريرة: أنَّ من أجاز هذا التكليف. إِمّا أن يجعلّ الاختيارٌ 


844/5( وانظر إرشاد الفحول (5514؟) وتأمل ما ذكره. وراجع المسألة في المعتمد:‎ )١( 
ا - 899)ء وتأمل نقله للمذاهب فيها.‎ 

(؟) في جميع الأصول: وى كهاتي إرجاء التخولبه ونهاية السول. والإبهاج وكثير 

من الكتب الأصولية» وما أثيتناه تبعا للمعتمد : (840/7) وطبقات المعتزلة (5/) ولم يذكر 
سنة وفاته. لكنه ذكره في الطبقة السابعة ووفيات معظمها في الربع الأول من القرن الثالث 
ومن النقلة عنه الجاحظ. وقد ذكره الزبيدي في التاج فقال: «ومويس كأويس. كأنه تصغير 
موسى هو ابْن عمران متكلّم» وهذا هو الصواب: (581/0) مادة اموْسٌ0. 

ا ا و لي 
الرسالة الذي نقله أبو الحسين ويشير إليه قول الإمام المصنف. 

(4) لفظ 1+ «القاطعون»). 
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نا تم به المصلبحةٌ. فسان الا مما حل ف 0 ايا 
المكلفٌ. - 1 
وال باط لوجهين:©: 
أحذهما: ٠ ٠‏ ْ 
أن على هذا التقدير-يسقط التكليف؛ لأنّالمكلف, د إن اخترتة. 
فافعلةُ . وإن لم تخثره هٌ فلا تفعلَه : : فهذا محض إِباحَةِه©. ش 
. وثاتيهما: 
ش أن المكلّف لا ينفكُ عن الفعل, والتركء ولا يجورٌ تكليفٌ المرء ا 
يمكنه الانفكاك غنه؛ بخلاف التخيير في الكمّارات الثلاثء'فإنَهُ يمكثة 
الانفكاك عنها © أجمع 
وأما الثاني - قهوباطل من وجوه أريعةٍ : 
أولها9»: 0 1 1 ْ 
َأنّه] إِمّا أن يجوز له الحكمٌ على هذا الوجهة» ‏ في الحوادث الكثيرة: أو. 
في الحادثة والحادثتين؟! ا ا 
والأوّلُ محال ؛ لأنّه يمتنمُ حصولٌ الإصابة بالاتّفاق في الأشياء الكثيزة؛ . 
ولهذا لا يجورٌ أن يقال للأميّ : «اكتب مصحفاًء فنك لا تخط بيميتكٌ إلآ ما ' 
يطابقٌ ترتيبٌ القرآن» للح : «أخبر» فإنّْك لا تخبرٌ إلا بالصدق» تولولاة. . 
اما ذكرناه: لبطلت دلالهُ الفعل المحكم على [عله] فاعله. وبطلت دلا 


ش أخبار الغيب على النبوة . 
وأما الوجة الثاني - وهو: أن يجورّ ذلك في القليل » دون الكثير . 0 : 
. (#) آخر الورقة (194) من ج. )١(‏ زاد في أ ى: «الفعل». < 
(5) عبارة :١‏ وإلا بمالا» وهو وهم . ا (”) في سء أ: «منها». 
. (4) لفظ س: «أحدها إمَاه. (8) آخر الورقة (778) من س. ' 


(#).آخر الورقة (181) من ى. (ه) سقطت الزيادة من 1. 
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باطل ؛ لأن كل من جره في القليل : جَورْهُ في با ا لمر 
من منه في القليلٍ : فالقولٌ بالفرق خرق للإجماع . 
وثانيها : 

وهو أنه إنما يحسنٌ القصدُ إلى الفعل - إذا عُلِمء أو ظَنَّ كوه حسناً. فلا 
بد وأن يتميز له الحسن من القبح. - قبل الإقدام* على الفعلٍ . فإذا لم تتقدم 
هذه الأمارة العامة : كان التكليفُ باختيار الحسن دون القبيح. تكليفاً بما لا 
يطاق7» . 

فإن قلتَ: المي تسو رانس باش يقال له: .وقد علعنا نانك 
لاتخار كينا إل وهو حي . 

قلت : فهذا يقتضي أنه إِنْما يعلمُ حسنه ‏ بعد فعله [له)]» وهو إذا فعله : 
زال التكليفٌ عنه . 

فالحاصل : أن التمييرٌ بر ين الحمن ب والنبيع 9" -لا بدّ وأن يكونّ متقدّماً على 
الاختيار وإلا وقمّ التكليفٌ بما لا يطاق. 

وإذا قال الله - تعالى : وإنّكَ لا تحكمٌ إل بالصواب» ‏ فها هنا: الع د 
الحسن والميع - لا يحصل إلا بعد الفعل . والشي؛ # الذي يع أن يكون 
متقدّماً*» ليس هو الذي يجب أن بكرن متأخخرا . 


وثالثها: 


لوجاز أن يقولٌ له: «احكم فإِنّك ل تحكمٌ إلا بالصواب». لجاز أن يكلْفهُ 





(#) آخخر الورقة )5١"(‏ من 1. 

)١(‏ كذا في.ى» أء وعبارة غيرهما: «تكليف مالا يطاق». 
(9) هذه الزيادة من [. 

(") زاد في ى: ١ل‏ بعد الفعل». ولفظ «لاه فيها: «فلا». 
(؛5) لفظ ى: «مثبتأ»» وهو تصحيف. 

(ه) كذا في أ وهو المناسب؛ ولفظ غيرها: «بالحقٌ» . 
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تصديقٌ التبيّ + وتكلريبٌ المتَدبّي من غيز دليل - الْبَّةٌ بل بكلّه فيه إلى رأيه 
ولجارٌ ذلك في الإخبار - فيقولٌ «أعيز فك ل تخ الأعن حرٌ». 
ولجارٌ أن يصيبٍ في مسائلٍ الأصولٍ - من غير تعلّم لْبنّة. ْ 
| ولج أن يفوّصٌ إليه تبلي أحكام. لله - تعالى - من غير وحي. تزلَ عليه 0 
وكل ذلك باطلٌ بالإنجماع . ْ 
ورابقها: ' 
لوجارّذلك في حي العالم - لجار في حٌّالعامي. ؛ وبالاجماع لايجوة. 
أمّا الذي يدل على عدم الوقوع - فأمران: ‏ 
الأوّل00©: | 0 اج 
لوكان الرسولٌ ' ذ صلى الله عليه وم مر على وف إرادته . 
من غير دليل, - لما كان منهياً عن اتباع, هواه؛ لأنَهُ لا معنى لاتباع. الهوى إلا ' 
الحكمْ بكلّ ما يميل قب إليه؛ ٠‏ لكثه كان منهياً عن اتباع. الهوى7©؛ لقوله تجالى : 
- «ولا تس بع الْهَوَى04©, «ومًا ينطق عَن آلْهَوَئى4). | ْ 


فإن قلتّ: لما فيل له : «احكمْ فإِنّكَ لا تحكمْ إلا بالصواب» : 00 
نضا من الله - تعالى. + على تحفية كل نما يميل قليه اليد : فلا يكون ذلك اتباعا . 


للهوى . 1 ا 

ا فعلى هذا التقدير - صار اتا الهوى في 1-5 ب--2- ولوكانً 
كذلك : : فلمَ نهي عنةُ؟ 1 
الثاني : ّْ 


لوقيل له ؛ ا بهت 
تكسا مطاف الاك اكاك كدان زا ده ْ 
)١(‏ كذا في.آء ل ا «أحدهما؛ . 
(0) في أءى: «يقوله: . 
(5) الآية (1) من سورة ص . 
(4) الآية (*) من سورة النجم . 
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٠‏ كذا؟ لكن قد قيلّ له: <عَفًا آله عَنكَ لِمَ أَذِنْتَ لَهُمْ24". فلم يعبت ذلك في 
تكد 

ٌْ 0" مونس فإنَهُ تعلّقَ ير بعضها يا يدل 0 الوقوع. وميا دل 
. على الجواز فقط 

انا لدان على الوقوع -: فإماً أن يدل على وقوع. ذلك من رسول الله صلى 
ش الله عليه وسلّم - أو على وقوعه من غيره. 

أُماالأَوّلُ ‏ فقد ذكرة*» مويس قيه عشرة7) أوجه : 

' أحدها: 


٠‏ أنْ منادي) ابي عليه الصلاةٌ والسلام - نادى يوم 2 1 أ اقتلوا 
| مقيس بن 0 واد 57 سرح - وَإِن وجدتموهما متعلقين بأستار الكعبة*) 





)١(‏ الآية (4) من سورة التوبة. 
(؟).انفردت بهذه الزيادة 1. 
(*) آخر الورقة (755) من س . 
(5) عبارة ى: «وجوها أرنعة عشراء وهو وهم . 
(4) في ي : «مناديه عليه الصلاة والسلام». 
رهم من الذين أمر رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلّم - بقتلهم في فتح مكة (ومعظمهم 
: من المرتبين) مقيس بن حبابة وعبد اله بن سعد بن أبي سرح؛ أما الاول فقد أمر رسول اله 
زْ صلى الله عليه وآله وسلَّم ‏ بقتله. ؛ لأنّه قتل انصارياً كان قد قتل أخاء خط ثم ارتدٌ وعاد 
. إلى مكة مشبركاً. والذي قتله ‏ بعد أن أهدر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ‏ دمه نميلة . 
٠‏ ا عجدال رحل ملع من فومه وكلاقالت جه ترية: 
لَعَمري فد اعصرى سيل رمعت 
ولاح الاك التشفناء بس 
. فلله عَيْنا من رأى مشسلّ مقيّس 

| ل شت ل 8 خرش 
فانظر سيرة ابن هشام : (7/ )4١1١- 4٠١‏ وشرح القاموس : (18/14؟) مادة «قيس»24 فقد 
| تابعناه فى ضبط اسم مقيس وأبيه . وأما عبدالله بن سعد بن أبي سرح د فإنْما أمر رسول الله -. - 
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مد نان لبعز اعت م01 
صلى الله عليه وآله وسلم:- بقتله لأنه كان قد أسلم؛ وكان يكتب الوحي لرسول الله - صلى 
الله عليه وآله وسلم ‏ ثم ارتدٌ مشركاً راجعاً الى مكة. لما فتح رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلّم - مكة لجأ إلى عثمان بن عفان رضي الله عنه ‏ وكان أخاه من الرضاعة. فغيّبه حتى 
أتى به رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلّم ‏ بعد أن اطمأنٌ الناس وأهل مكة. فاستامن له 
فأمُنه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم ثم أسلم وحسن إسلامه. وعرف فضله وجهاده. 
وشارك في فتح مصر. ثم غزا أفريقية وافتتحهاء وهو الذي غزا أساود النوبة» ثم هادنهمء وقذ 
اعتزل الفتنة» وتوفي بعسفان أو غسقلان. انظر الروض الأنف: (9/ 2)١1١١ ١١9‏ وسيرة 
ابن هشام: (408/7 - 504)؛ وانظر ترجمته وشيئاً من أخباره في الإصابة: الترجمة 
٠ 41/11(‏ 0/9), وحديث الأمر بقتلهما مع اثنين آخرين وقينتين في مجمع الزوائك: 
(117/5)» وزاد المعاد: (03/5). والسئن الكبرى: (4/ )ع ومعظم مراجع الفقرة 
التالية . | ١‏ 
3 سال بعض: الحديث الوارد في فتح مكة. والذي رواه أبو داود والنسائيّ وفي 
بعض ألفاظه : «ومن دخل) المسجد فهو امن». فانظر سنن أبي داود: «باب ما جاء في خجبرز 
مكة), الأحاديث .#017١(‏ و77 و4 2)7 وانظر جامع: الأصول الحديث: 0450ق3 
و/26141. وفي رواية اتسلائي قال: «لما كان يوم فتح مكة أمّن رسول الله - صلى: الله عليه 
وسلّم ‏ النا س إل أربعة نفر وا مرأتين وقال: «اقتلوهم وإن وجدتموهم متعلّقين بأستار الكعبة».. 
انظر جامع الأصول الحديث 2»)5١49(‏ ومجمع الزوائد:  17/5(‏ 17)» والتلخيص 
الحبير: (1849)» 1 اراح الى سبح مون رت ل ا 1111 
وما بعدها ط المصرية؛ والحديث بتمامه تتعلق به أحكام هامّة ‏ منها ما يتعآق بتملّك دور مكة 
وأرضها: فذهب الشافعي وموافقوه الى أذ كو يع تيتركة لاملا لها حكم سائر البلدان 
في ذلك: فتورث م ' ويجوز لهم بيعها ورهنها وإجارتها وهبتها والوصية بهاء وسائر 
التصرّفات , ٠‏ 
وذهب الآخرون : إلى أنها فتحت عنرةء وأنّه لا يجوز شيء من هذه التصرفات في دورها 
وارشسيناة فانظر في هذا صحيح مسلم: (9/١؛م‏ 184-871 ) والمحلى : 
(77/9).: والمغني لإبن قدامة: (04/5*- 05" والسنن الكبرى: (295/5 
4 »؛ وأخبار مكة للأزرقي : -١"١/5(‏ الال وفتح الباري : (91/7؟ ‏ "791 
و5/5 ٠‏ و8/١١).‏ ط الخيرية. وأداب الشافعيّ : (287, و١١‏ ولالا١‏ -181). 6ت 1 
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ثم عنفاعن ابن أبي سرح بشفاعة عثمانَ ‏ رضي الله عنه. ولوكانَ الله 
تعالى - أمرٌ بقتله : لما(" قبل شفاعةً أحدٍ فيه, إلا بوحي آخرّء ولم يوجدٌ وحيّ 
آخر» لما أنَّ:» نزول الوحي له علاماتٌ ‏ كانوا قرف ها وما ظهرّ ‏ فى ذلك 
الوفت ‏ شيءٌ من ذلك . 1 
وثانيها : 

أنه قال - يوم الفتعٍ عون اشع فك رن حل النارات والارفنء ل 
يُختلئ خلاهاء ولا يُعضدُ شجرهاء» فقال العبّاس . يا رسول الله إلا الإذخرٌ 
فقال: «إلآ الإذخر0» . 


فهذا الحكُ ما كان بالوحي ؛ لأنّه لم تظهرٌ علامة نزول الوحي . 


أنه عليه الصلاة والسلام ‏ نادى مناديه ولا هجرة بعد الفتحٍ ) حتى استفاض 
ذلك؛ فبينما المسلمون كذلك: إذ أقبل مجاشعٌ بن مسعودٍ بالعبّاس بن عبد 
' المطلب شفيعاً لمعل مياكرا - بعد الفتح - فقالٌ عليه الصلاةٌ والسلامُ «أشُمُ 


- الأحكام الهامة ‏ أيضاً : أنَّ الحرم هل يعيذ عاصياً؟ في اللمنانة لاف رن لا لعسيو 
على أنه يعيذه. روى الإمام أحمد عن عمر ‏ رضي الله عنه ‏ أنه قال: ولو وجدت فيه قاتل 
الخطاب ما مسسته حتى يخرج منه»» وذهب مالك والشافعيّ إلى أنه يستوفى منه في الحرم . 
ٍ. كما يستوفى منه في الحل» وقد روى الإمام أحمد عن اب بن عباس قوله : «من سرق أو قتل في 
| الحلّء ثم دخل الحرمء فإنه لا يجالس. ولا يكلم ولا يؤدى حتى يخرج, فيؤخد فيقام عليه 
. الحدّ. وإن سرق أو قتل في الحرم أقيم عليه الحدّ فيه». وانظر تفسير القرطبي : (5/ ١4٠‏ 
-895)ء وزاد المعاد: (؟9/؟ل9١‏ - .)١18١0‏ 
٠‏ ١1)فى‏ ج: وما . 
() آخر الورقة (770) من ج . 
(5)الحديث صحيح تقدم تخريجه وقد اتفق الشيخان على بعض طرقه وانفرد البخاري 
. بروايته من بعضهاء فانظر اللؤلؤ والمرجان: (851) كما رواه أحمد وأبو داود وغيرهما. فانظر 
الفتح الكبير: "81/1١(‏ -5), وسيل السلام : (0//9اوم) ط. الرياض ونيل الأوطار: 
ْ (ه/؟6. ٠‏ 
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95 0 هجرة بعد 0 قي 
ورابعها: : ا 
له لا قعل النضرٌ بنّ الحارث» حاءته [قتيلة"2] بنتٌ النضر ا 
ياد يلات فشو نجمِؤٍ 0 0 : 
ما كان ضرَك و “متت يما 


فقال عليه الصلاةٌ والسلامُ : 0 لوكنت ا ك0 





(1) مجاشع بن مسعود بن ثعلبة صحابيّ جليل. قال البخاريّ : «له صحبة؛ ٠‏ وترجمته | 
في الإصابة برقم (1؟/ا/9) والذي في البخاري عنه قال : «أتيث النبيّ - صِلى الله عليه ومبلم. ' 
- بأخي (يعني : مجالداً) بعد الفتحء » فقلت يا رسول الله جئتك بأخي لتبايعه على الهجرة»» 
الحديث بهامش الفتح : (4/١٠7)؛‏ وأخرجه بدون ذكر مجاشع وأخيه من طريق ابن عباسن 
بلفظ: ولا هجرة بعد إلفتح. ولكن جهاد ونية: وإذا استنفرتم فانفروا». بهامش الفتخ : 
(5/* وم قى م وفيه عن مجاشع : «أتيت النبي أنا وأخي . فقلت: «ابايعنا على 
الهجرة): وفي (177) عن ابن عباس . وقد ترجم لمجالد في الإصابة الترجمة رقم (7874)» 
والحديث أخرجه مسلم أيضاًء وبدون إشارة إلى شفاعة العباس الحديث )١518(‏ من اللؤلق 
وفيه انطلق مجاشع بأبي معبد ليبايعه رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - على الهجرة» 
وأبو معبد.أخو مجاشع الأكبر من مجالد, والحديث أخرجه بقية الجماعة إلا الموطأ . 0 
عند أبي داود الحديث (** 3) والترمذي( وهو في النسائيٌ نّ (5/4١):والدارطيٌ‏ 
(74/9): كما أخرجه أحمد في المسندء 0 ا 
تخريجه إجمالاً في الجزء الرابعء ص 7164. 

(5) لم ترد الزيادة في س» ى. ' 
2 النضر بن الحارث بن علقمة بن كلدة بن عبد مناف بن عبد الداربن قصيّ » القرشيّ 
وابنته «قتيلة) صاحبة القصيدة المشهورة» ومنها بيتان ف رثائه كانت زوج عبدالله بن الحارك 
0 الأصغر. و مطلع قصيدتها : : | ٠‏ 
ا راكباً إن لأنَيْلَ مَظِنَةٌ' من صبح خامسة واأننت مَوَقَقٌ -, 


145 - 


ولو كان قتله بأمر الله لقتَلهَ» ولو سممٌ شعرّها ألف مرّة. 
وخامسها: 
قوله: «عفوث لكم عن الخيل والرقيق9©». 





- وقد ترجم الحافظٍ في الإصابة لهاء وذكر قصيدتها الترجمة (889) في (2)894/4 وذكر 
: القصة.. كما ترجم لها أبو عمر في الاستيعاب بهامش الإصابة )78٠/84(‏ وما بعدهاء وذكر 
. القصة. وقد كان أبوها من شياطين قريش. وممن كان يؤذي رسول الله - صلى الله عليه وآله 
' وسلم ‏ وينصب له العداوة؛ وكان قد قدم الحيرة وتعلّم بهاء فكان يخلف رسول الله - صلى 
1 الاعل راله رسام - في كل مجلس يجلسه ليقول لمن دعاهم رسول الله - صلى الله عليه 
ْ وآله وسلّم - : دأنا والله ‏ يا معشر قريش أحسن حديثاً منه. فهلم إليّء فأنا أحذئكم أحسن 
: من حديثه؛. ونقل ابن هشام : أنه هو الذي قال: «سأنزل مثل ما أنزل الله»: وقد أمر رسول 
7 الله - صلى عليه واله وسلم - بقتله في بدر. وانظر بعض ما كان يؤذي به رسول الله - صلى 
الله عليه وآله وسلم - في سيرة أبن هشام 1/1 اع وء هلا رؤه" وهو رالاه) 
| وقد أمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلَّم - علياً كرم الله وجهه ورضي عنه - بضرب عنقه 
. بالصفراء حين رجع من بدز إلى المدينة ومعه الأسرى من قريش. ومن بينهم النضر. فانظر: 
(5145/1) .من السيرة . وقد أرسلت «قتيلة» قصيدتها إلى رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلّم 
. - بعد أن بلغها.مقتل أبيهاء وراجع :  47/7(‏ 4) من السيرة» والبيان والتبيين: (4/84 - 
3 44), | ش 
)١(‏ ما يبن المعقوفتين ساقط من س. ل. وقوله: «قد عفوت لكم عن الخيل والرقيق 
فهاتوا صدقة (الرقة) من كل أربعين ذرهياً درهم. .» الحديث من أحاديث الزكاة. أخرجه 
الإمام أحمد وأبو داود عن على رضي الله عنه -. فاتظر: (47/1 و11 - 2114 و1؟1 - 
ش 7 و5 .)١11‏ من المسندء والحديث (184) في (177/17) من سنن أبي داودء كما 
' أخرجه الترمذيٌ في «باب ما جاء في زكاة الذهب والورق» الحديث (170) بنفس اللفظ, 
ومن الطريق ذابه كذلك أخرجه ابن ماجه الحلذيث )١780(‏ وأوله فيه : «إنيّ قد عفوت عنكم ' 
' عن صدقة. . . الحديث» كما أخرجه النسائيٌّ في سنئه بلفظ : «قد عفوت عن الخيل والرقيق. 
ول سامون مائتين زكاة»؛ فانظر السنن: زه لس والحديث في الفتح الكبير (؟//91؟ 
-598) بزيادة؛ وانظر ما قاله الشارح المناويٌ في الفيض ؛ الحديث ,)5١١84(‏ (65084/5) - 


ه158 


وسادسها : 

قوله عليه الصلاة والسلام ا اناس كت عليكم الحج»؛ ققال 
الأقرِعٌ ص اسن «أكلٌ عام يا يسول الله ) ول ذلك ل الله : - صلى 
الله عليه عل ساف فلمًا أعادة» ذلك قال : «وانّذي نفسي 0 لو قليُها 
لوجبث» . ولو وجيت بها قُممم بها ٠‏ دَعُوني / ما ودَعْتكم020. 
ع ش 
وسلّم - [الهشاة"»] ذا ذات ليلة : فخرج ورأسة يقطر فقال: 5 أَنْ أشن 7 
مني - لجعلتٌ وقتّ : هذه الصلاة هذا الحين”» . 7 4 


- وقد نقل الترمذيٌ عن 77 تشطع السديك راج جلت الأتزل الحديك 130/0 
و(085/4) والتلخيص الحبير» الحديث: (860). 3 
(*) آخر الورقة (4 10) من 1. ظ : 
(1) تقدم تخريجه في ج 7 ص 2٠١"‏ وانظر سئن أ بي داود الحديث رقم لفقل 
وابن ماجه (7845)» وبدون التصريح باسم الأقرع ابن حابس أخرجه مسلم. الحديث , رقم 
(107). والنسائيّ في : »)01191١/8(/:‏ وأخرجه ابن الأثير في جامع الأصول من طرقه 
المختلفة . وبألفاظه المتعغددة : ما صرح به باسم السائل. وما أبهم به اسمه . فانظر الأححاديثث 
رقم: (21756 وك لاحم كما أخرجه الترمذيء الحديث (لاه٠”)»‏ 0 في 
المستدرك: (1/١4؛).:‏ 2 
(؟7) زيادة متعينة وردت في كتب الحديث التي أرجت هذا الحديث. 0 ترد في 
الأصول. 3 5 
ف ف للفظ مع اععلاف طفيف أعرجه البخاري عن ابن عباس فا 75 
بهامش فتح الباري : (47/7): كما أخرجه مختصراً في كتاب التمني : 095/15 كما 
أخرجه أحمد في المسند,. فانظر ترتيبه الفتح : (775/7), والنسائيّ : (558/1 , !1 
وبتحوه أخرجه ابن خزيمة في صحيحه : (19/5/1) الحديث (7437) وانظر (646) أيضاً. 
كما أخرجه الحميديّ في مسنده: (١0/1؟‏ )| الحديث رقم (447)ءوانظر الفح الكيز: 
(5/رثة). ش 
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وثامئها : 
روى جابر عن رسول الله - صلى الله عليه وسلّم 5000 «إن عشت - 


إن شاء الله لأنهينٌ متي أن يسمُوا نافعاً وأفلحَ وبركة”0 وهذا الكلام يدل على 
أنّه له. 


وتاسعها : 
قال جابرٌ: لما قبل لرسول, الله - صلى الله عليه وسلَّم -: إِنْ ماعزاً رم 
3 ع 2 7 
فقال وهلا تركتموه حتون انظر في امره» 2 فلو لم يكن حكم الرجم إليه ‏ لما قال 
ذلك. 


)١(‏ الحديث أخرجه أبوداود الحديث رقم (1470). كما أخرجه ابن حبان والحاكم في 
المستدرك على ما في الفتح الكبير: .)753//١(‏ 

)١(‏ حديث رجم ماعر صحيح تقدم تخريجه في ص )١41(‏ من هذا القسم 
من المحصول . وأمًا الزيادة المشار إليها فقد وردت في حديث أبي داود رقم (19١44)؛‏ وفيه 
(. . فلما رجم. فوجد مس الحجارة [جزع]. فخرج يشتدء فلقيه عبد الله بن أنيس ‏ وقد 
عجز أصحابه دانع الإبوكليفة بعيره فرماه به فقتلهء ثم أتى النبيّ صلى الله عليه وسلّم - 
فذكر ذلك له فقال: رهلا تركتموه لعله ان يتوب فيتوب الله عليه»). كما ورد في رقم : 
(457) (. . . فرجمناه. فوجد مس الحجارة صرح بنا: يا قوم ردوني إلى رسول الله - صلى 
لله عليه وسلم ‏ فإن قومي قتلوني وغرّوني من نفسي . وأخبروني : أن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ‏ غير قاتلي - فلم ننزع عنه حتى قتلناه. فلما رجعنا إلى رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ‏ وأخبرناه» قال : «فهلا تركتموه وجثتوني به)) «ليستثبت رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ‏ منه؛ فأما لترك حدّ فلا». انظر سئن أبي داود: (77/4ه ‏ لالاه) الرقمين 
المذكورين»: والحديث عند الترمذي بوب له بقوله : اباب ما جاء في درء الحدٌ عن المعترف 
إذا رجع» وروى نحو ما روى أبو داود وقال: «حديث حسن» فانظر سئنه (©115/2-/111)» 
الحديث رقم ,)١474(‏ وعليه فإن هذه الزيادة لا دلالة فيها للقائلين بالتفويض. بل هي دليل 
في جواز الرجوع عن الإقرار» وأخرجه ابن ماجه - أيضاً - الحديث رقم (756014) في باب 
الرجم : (864/7)؛ وأخرجه أحمد في المسند . فانظر ترتيب المسند: (84/17)» وراجع 
ما أخذه العلماء منه. وطرقه المختلفة في نيل الأوطار: (778/19 - »)707٠١‏ وراجع البخاريٌ - 
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وعاشرها: ْ ٠‏ 
قوله عليه الصلاة والسلام ا لقبر ألا فزوروهاء ٠‏ 
وعن لحوم | الأضاحي, آلا فانتفعُوا بهاء0؟. 
وأمًا الذي يدل على وقوع ذلك من غير رسول الله - صل الله عليه وسلم ': 
فقوله تعالق :لكل الظقام كَانَ حلا لَبَِيَ إِسْرْءِيلَ إلا مَاحَرَمَ إسْرْءِيلُ على ١‏ 
نفْسه )04 . : : 


آم لير 5 على الجواز فقط تويز 


ع بم 


أحدها: ' :1 
أنَّ الواجبّ. من خصال الكقارة ليس إل الواحدٌ بالدلائل. لني تقدّم ذكرها 

في مسألة الواجب © المخيّر, ثم إن تعالى فوّضها إلى المكلف اه 

لا يختارٌ إلا ذلك الواجبٌ : فدلٌ على أن ذلك جائرٌ. 

وثانيها: 0 ' ْ : ا ل 

أنَّ الواجبٌ في التكليف أن يكونً. المكلّفُ متمكناً من الخروج عن . 


- وشرحه للجافظ : 7 )١160‏ قفيه فوائد جمّةء وانظر جامع الأصول: (871/7-:2: 
2004 الأحاديث' زقم يندا - )184٠‏ وانظر التلخيص الحبير: الحديث رقم ١/850‏ 0 
١ك6)‏ ش ش 

(1) القسم الأول من العحديك المتعلق بزيارة الفبؤر تقدم تخريجه في ج 8 ص الا" 
وأما شطره الآخر - فقد أخرجه الحافظ في الدراية الخديث رقم (451) في (1111/1) بلفظ 1 
وكنت نهيتكم عن لحبوم الأضاحي فكلوا منها واأّخروا»ء وقال: أخرجه مسلم من حديث ٠‏ 
بريدة» من حديث أبي سعيلا بمعئاف ومن حديث عائشة بلفظ آخر. وأخرج البخاريّ نحوه : 
من حديث سلمة بن الاكوعٌ . وراجع جملة الأحاديث الورادة في ي النهي عن ادّخار لحوم. , 
الأضاحي وتعليله, والترخيض بذلك لفقدان العلة في جامع الأصول الأحاديث ,١.-115178(‏ 
١41‏ ) وفي بعضها بنحو لفظ المحصول وراجع الفتح الكبير (495/1). ش 

(7) الآية (47) من سورة آل ععمران. 
(”*) انظر: الجزء الثاني, ص /ا18. 
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العهدة» فإذا قال الله - تعالى - له : «احكمْ فإنّكَ لا تنفكُ عن الصواب» ‏ عُلمَ 
أن كل ها لكر عند ضوات» فكانَ متمكناً من الخروج. عن العهدة: فوجبٌ 
القطمٌ بجوازه . 
وثالثها : 

إذا استوى عند المستفتي © مفتيان» وأحدّهما يفتي بالحظرء والآخرٌ 
بالإباحة - فهو متمككن شرعاً من الأخذٍ ب [-قول”"] أيّهما أرادٌ» ولا فرق - في 
العقل © بين أن يقال: «افعل ما شت فإنّكَ لا تفعل إلا الصوابّ». وبينَ أن 
يقالّ: «حذٌ بقول, أيهما شئت ‏ فإنك لا تفعل إلا الصوابٌ» . 
زوم الجوابُ عن أدلّة المائعين أن تقول : 

ما الوجه الذي تمسّكوا به أولا - في امتناع ذلك عقلا - فهو مبنيٌ على 
أن أحكام الله - تعالى - متفرّعةٌ على رعاية المصالح ونحن لا نقول بهذا 
0 : فتلك الوجوه ‏ بأسرها - ساقطةٌ عنًا. 


ثم إنا ام له“ ] هذا الأصل. 0 ضعفٌ كل راح من تلك الوجوه : 


5 
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أمّا قوله ‏ أولاً : «من أجارٌ هذا التكليف. إما أنْ يجعلٌ الاختيار مما 8 
به المصلحة , أو يجعلٌ الفعل مصلحة ‏ فى نفسه - ثم يختاره(*) المكلفي.- 

قلنا: اخترنا القسمّ الأول 0 

قولهُ : «هذا يكونٌ© إسقاطاً للتكليف» . 


(1) كذا في سء وهو الصواب» وقي غيرها: «المفتي». 
(؟) هذه الزيادة من أعى. 

(#) آخر الزرقة 751) من س . 

("*) هذه الزيادة من جء أء ى. 

(4) هذه الزيادة من ى. 

(#)آخر الورقة )١1(‏ من ى. 

(8) لفظاى: «يقتضي » . 
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قلنا: لانسل؟ ولك لقال للرسول :«إن اخترت الفعل - فاحكم على , 
الام بالفعلٍ ؛ وإن اختزت الترك فاحكمٌ .على الأمّة بالترك» : فهذا لا يكون 
إسقاطاً للتكليف. بل يكونُ مكفاً بأن يأمر"» الخلق بمتعلق اختياره. 7 لي 

قوله : «الفعلُ والتركُ لا ينفك المكلّفٌ عنهماء . 

قلنا : لكنّ الحكمّ على الخلق بالفعل . والحكمّ عليهم بالترك ا 
عنهماء فلم لا يجو ورودٌ التكليف به؟ 5 

ثم يشكل ما ذكروه بالمستفتى, .ذا أفتاه مفتيان : اهما بالحظي الال 
بالإباحة فكلٌ ما يقولوته ! ل هناك فهو قولّنا ها هنا . : 
. سلّمنا فسادَ هذا القسم , » فلمَ لا يجوز القسم الثاني؟ 
قوله : «إمّا أنْ يكون مأموراً بذلك ‏ في الأفعال ال 
قلنا: : لِمْ لا يجوز ني الكثيرة؟ 
قوله*: «الاتفاقيئ لا يكون أكثر . 0 

قلنا: لا نسّلّم فإِنّ حكمٌ الشيء - حكمٌ مثله : 0100-0 
جاز [ذلك7"] في الأفعالٍ القليلة : : جار في الأفعال . الكثيرة العا ْ 7 

. فإن لم يفدٌ هُذا الكلامٌ القطمٌ بالجواز فلا قل من أ لاايحصل معه اق 
البديهيٌ بالامتناع . ا 5 

وأمّا الأمثلةٌ ‏ التي ذكروها - فنقولٌ : 


إن كان الحالٌ فيها ‏ كما هنا: : احتاج الفرقٌ بين القليل. والكثير | إل ابل 
وإلا فيمتنع القياس . على أنَا [قد"] بِنا - في هذا الكتاب أن القيامل لا يفي 


اليقينّ ألْنَة0). 

| عبارة ج: «يأمر الخلق»..‎ )١( 

(*) آخر الورقة (171؟) من ج. 0 (5) لم ترد الزيادة في ى. ' 

(") هذه الزيادة من ى. ؛ (4) انظر: الجزء الخامس» ص "17:. 
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لان الاتفافيّ ‏ لا يدومٌ؛ ولكن إذا كانَ الاتفاقي ببعض الجهات 
مُعلومَ السبب بسائر الجهات؛ أو إذا لم يكن؟! | 

الأوَلُ ممنوعٌ, والثاني مسلَهُ ©. 
يانه 

أن من الجائز أن ن يعلم ال - تعالى 1ك افع الخاره في هذه السنة 

- مصلحةً للمكلفين» ويعلمَ نِم خلقوا على وجه لا يشتهرا نَ إلا الطعام الحلوً؛ 

فإذا كان تناولٌ لمر الحلو مصلحةٌ طول عمره: : لم يكن جهِلّهُ بكون الفعلٍ 
مضلحة د ناتها 2 - في هذه الصورة - من الإقدام. عليه في”* أكثر أوقاته . 

سلا ل 1ل في الكثير ٠‏ فلم لا يجوز في القليل ؟ والإجماعٌ الذي 
ذكروه ممنوع . 
أمّا قولهُ - ثانياً -: «التمييز" بِينَ الحسن والقبيح لا بد وأن يتقدَّمَ على 
الفعل *< ش 


بالوجهين المذكؤرين في الجواب عن الوجه الأول . 

سلّمنا ذلك» ولكثهُ حاصلٌ ‏ ها هنا لأنّ الغرض أن يأمنّ المكلّفٌ من أن 
يفعل قبيحا أو مفسدة يستحقٌ به الذمٌ. فأيٌ فرق بِينَ أن يجعل الله تعالى له 
على ذلك أمارة ‏ قبل أن يفعل. وبينَ أن يجعلّ الأمارةَ على ذلك [نفسرٌ»] 
الفعل !؟ 


)١(‏ في سء أءى: «ع6 م»). 

(*) آخر الورقة (©١٠؟)‏ من .١‏ 

. كذا في آء ى وفي غيرهما: «المميز»‎ )١( 

(5) زاد فى من: «لم». 

(4) سقطت الزيادة من س. ل وفي ى: ليعده. 
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وعلى الوجهين - جميعاً هو آمنٌ من القبيح . ومتخلّضٌ من الذمٌ. ظ 
ويس يلم ما قالوا : من أن الأمارة ‏ إذا لم تتقدّم [على”"6 الفعلٍ :كان» 7 
مُقْدماً على ما لا يأمنٌ كونّه قبيحاً ؛ لأنهُ قبل أن يفعلّ ‏ لما قيلٌ له : مَإنْك لاتختاز . 
إلا الصوابٌ» ‏ فهو آمنٌ من الإقدام على القبيح . ْ 
| وأما الوجة الثالث والرابعٌ - 000 : أن الله - تعالئ لبا لت ظ 
الصورة: بن المكلت الايخاريها | الصوابّ» فلم قلتَ: لايجودٌ وزو 1 
الأمر بمتابعة إرادته؟ 
٠‏ ؤليس إذا لم يلم «مويس» 506 ه التزامة . 
وأمّا الوجهان اللّذان تمسّكوا بهما في نفي الوقوع . 
فالجوابُ عنهما: ' 1 0 
أنَّ قولّه ‏ تعالى لمحمدٍ عليه الصلاة والسلام : مَإنّك لا تحكمُ إلا : . 
بالصواب»: لعلَهُ ورد في زمانٍ متأثر. وما ذكروه ورد في زمانٍ متقدّم : فلا 
يتناقضان . ظ 1 
1 الع [العشرة”"] التي تمسّك بها مويس دفي الوفوع -فضعيفةٌ؛ | ! 
لاحتمال أن يقال: ورد الوحيّ بها - قبل تلك الوقائع. رو ٠‏ مثل أن يقال : 
لواستشى أحدٌ شيا ؛ فاستئن له ذلك»؛ .وكذا القولٌ في سائر الصور. 
سلما أله ما كان بالوحي » فلعلُ كان بالاجتهاد وبهذا التقدير؛ لابب ْ 
وو الخصم . ؛: 
وأمًا قولهُ تعالئ : (إلاما َم إش ربل علق تفبب04. 
[قلما: يحتملٌ أن أن يكون حرّمٌ ذلك على نفسه©] بالنذر. أ و بالاجتهاد؛ ٌْ 
)١(‏ لم ترد الزيادة في سء آء ى. ْ 
(#) آخر الورقة (4؟7) من س. (1) هذه الزيادة من س» ى. 
. (”) الآية (*47) من سورة ال عمران. : 
' (4) ما بين المعقوفتين: ساقط من س» ى. 
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ويكون إثباتٌ التحريم بالنذر جائزاً في شرعهم . 
وأمًا الوجه الأوَّلَ من الوجوه التي تمسّكوا بها في الجواز - 
فجوابه : ظ 
أنْهُ مبني على أن الواجب في خصال الكفارة - واحدٌّ معيّن عند الله - 

تعالى ؛ لكنا [لا0©] تقول به . 

وأما الوجهان الباقيان - فمبئيان على تشبيه صورة بصورة. وقد عرفتٌ0 أن 
هذا لا يفيدٌ اليقينّ . : 

قت يما ذكرنا ضعف آدلة الفاطميق» فظهر أن التق نما ذهب إليد 
الشافعينٌ ‏ رضى الله عنه ‏ من التوقف7© . 


)١١‏ سقطت الزيادة من ى. 

(9) لفظ :١‏ وعلمت». 

(") لفظ ى: «التوفيق»: وهو تصحيف. هذا: وهذه المسألة هي المسألة التي عرفت 
بمسألة «التفويض» راجعها في المعتمد: (889/7- 849)» وجمع الجوامع بشرح الجلال: 
037-5410 والإنهاج: (9/6؟١‏ - 1387) ومعه نهاية السول. وتيسير التحريز: 
)54٠١ - 765/49‏ وقد نقل عن ابن السمعانيّ قوله: «هذه المسألة ‏ وإن أوردها متكلمو 
الأصوليّين فليست بمعروفة بين الفقهاء: وليس فيها كثير فائدة». وانظر الإحكام للآمدي : 
)58١6 - 7٠٠05/15(‏ ط الرياضص» والمسودة )01١(‏ وسمى «مويس بن عمران» «ايونس)» وقد 
ينا لك الصواب في اسمهء وفواتح الرحموت: (75947/5 - 494)): والحاصل: 1١١148(‏ - 
64) وشرح المختصر: 7501/5 .)7١15:-‏ 


1١67# - 


المسألة السادسة : 
مذهبٌ الشافعي - رضي الله عنه : أَنهُ يجورٌ الاعتماد في إثبات سكام 
على الأخذ باقن ما قبل, فإنّ حكي اختلافت* الناس في دية اليهوديّ : فمنهم 
من قال: بمساواتها لدية المسلم . ْ 
ومنهم من قال: هي نصفُ دية المسلم . 
وضهم من قال20© + هي الثلث منها. 
فهو رضي الله عنه ‏ أخذٌ بالاقل”. 
واعلم : أن هذه . القاعدةً - مفرّعةٌ على أصلين: الإجماع ) والبراء. ش 


0 


الأصلية . 

(*) آخر الورقة (؟87) من ج. )١( ١‏ زاد في أءاى: «بل». 0 

1) قول.الإمام الشافعيّ ‏ رضي الله عنه ‏ في دية اليهوديّ أو النصرانيّ انظره في الأم؛ 
(97/5)ط الأميرية» وقال: «. . . قضى عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان رضي الله عنهما 
- في دية اليهوديٌ والنصرانيّ بثلث دية المسلم. وقضى عمر في دية المجوسيّ 'بشمانمائة 
درهمء: وذلك ثلثا عشر دية المسلم, لأنّه كان يقول: ع الدية اثنى عشر ألف درهم ‏ ولم 
يعلم أحداً قال في دياتهم أقلّ من هذاء وقد قيل: إِنْ دياتهم أكثر من هذا فألزمنا قاتل كل 
واحد من هؤلاء الأقل مما اجتمع عليه . . . ». وانظر مذاهب بقية العلماء في دية ة اليهوديٌ أو 
النصرانيٌ في الإشراف:: »)١151/7(‏ والرحمة في اختلاف الأثئمة: (599؟): والإفصاح: 
77١/8(‏ - 0813 وبداية المجتهد: (5/7/) ط التجارية؛ والمغني : (877/8 - 
© وراجع بدائع المنن: (؟778/1) والسئن الكبرى: )٠ *-5١١/8(‏ وهامشهاء 
وتفسير: القرطبي : (011//9)ء ومصنف عبد الرزاق:  47/1١(‏ 4) للاطلاع على الآثار 
المنقولة في ذلك . 
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أمّا الإجماعٌ ‏ فلأنّا لوقدّرنا أن الأمَةَ انقسمت إلى أربعة أقسام : 
أحدها: [يوجب2©] فى اليهودي مثل دية المسلم. واوقتاتتيا: يوجبٌ 
. النصفت. وثالها : يوجبٌ الثلتَ . ورابعها : لا يبعت كينا : لم يكن الأخدٌ بأقل 
| ماقيل واجباً؛ لأنَّ ذلك الأقلّ9) قل بعضٍ الأمّة وذلك ليس بحجّة . 


> عا إذا لم يوجد هذا القسم الرابع : كان القول بوجوب الثلثٍ قول لكل 

الأمة الأنامن اونسن كل دية ة المسلم فقد أوجبٌ الثلث. ومن أوجبت نصمها 
"كير اعت العلك ايشا ٠‏ ومن أوجبٌ الثلتٌ فقد قال بذلك : فيكونُ إيجابٌ الثلث 
قولاً قال به كل الأمّة : فيكونُ حجةم. 


)١(‏ سقطت الزيادة من ى. (5) زاد في ى: دهوءه. 

(*) أوضح الجلال المحليّ مراد الشافعيّة أن قاعدة والأخذ بأقل ما قيل» مفرّعة على 
الإجماع والبراءة الأصليّة بقوله ‏ شرحاً لقول ابن السبكيّ -: «وإنّ التمسّك بأقل ما قيل حقٌ»» 
. قال الجلال: «لأنّه تمسّك بما أجمع عليه مع ضميمة أنَّ الأصل عدم وجوب ما زاد عليه. 
. مثاله: أن العلماء اختلفوا في دية الذميّ الواجبة على قاتله. فقيل: كدية المسلمء وقيل: 
كنصفهاء وقيل: كثلثها؟ فأخذ به الشافعيّ للاتفاق على وجوبه. ونفى وجوب الزائد عليه 
بالأصل ؛ فإن دل دليل على وجوب الأكثر أخذ به: كما في غسلات ولوغ الكلب, قيل: إنها . 
| ثلاث وقيل: إنهًا سبع ودلٌ حديث الصحيحين على سبع فأخذ به». فانظر شرح جمع 
. الجوامع للجلال: .)١87/9(‏ أما الحبجة الغزاليٌ فقد قال: (. . . وظن ظانون أنه (أي : 
: الإمام الشافعيّ) تمسّك بالإجماعء وهو سوء ظن بالشافعيّ ‏ رحمه الله فإن [كان المراد أن] 
المجمع عليه وجوب هذا القدر فلا مخالف فيه؛ وإنمًا المختلف فيه سقوط الزيادة, ولا 
. إجماع فيه بل لوكان الإجماع على الثلث إجماعاً على سقوط الزيادة ‏ لكان موجب الزيادة 
' خارقاً للإجماع , ولكان مذهبه باطلاً على القطع, لكنّ الشافعيّ أوجب ما أجمعوا عليه؛ 
' وبحث عن مدارك الأدلة فلم يصح عنده دليل على إيجاب الزيادة فرجع إلى «استصحاب 
' الحال» في البراءة الأصلية ‏ التي يدلٌ عليها العقل البرك اوالمسطايار ايل لعلو 
لا بدليل الإجماع». اه. انظر المستصفى : 5١5/1١(‏ -719). 
ونقول - والله اعلم -: لعل الإمام الشافعيّ قد استدل على ذلك بقضاء الخليفتين عمر 
: وعئمان ‏ رضي الله عنهما ‏ بذلك دون معارضة من بقيّة الصحابة؛ وعرّز ذلك بدليل, 
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وأما البراءَةٌ الأصليةُ ‏ فلانها تدلّ على عدم الوجوب في الكل . برك العمل 
به في الثلثء لدلالة الإجماع [على وجوبه20]: فيبقى الباقي كما كان.. 2 


ولهذه الك مرطافي الحم بأقل ما قيل عدم ورود شيء:من الدلائل | 
السك ذه إن ورد شي من ذلك : : كان الحكم لأجله لالأجل البح 
لأقلُ ماقيل. 2 ) 7 
٠‏ ولهندا الس اختلف الناس - في العدد لذي تنعقدٌ به الجمعة -أفقال ْ 
«اقاللوت أريعون . وقال فلار : ثلاثة0 , 


عروالايسيهات الغقل» كما هو طامافي” كلامه الذي نقلناه عن الأم؛ في ض (9:8) وأمّا ' 
الآثار المنقولة بالزيادة على الثلث فلم تصح عنده. فأخذ بماتضافرت عليه الأدلة الثلاثة وترك 7 
غيره. وراجع .المسألة فني إحكام الآمدي : »)581١/1(‏ وإحكام ابن حزم : (8/ 50 -:57)؛ 
واللمع : (95). وشرح الإسنوي بتعليقات الشيخ بخيت: (81/8/5- 89) والمسوّدة : (44-0 
- 431)» والإبهاج : 8/7 115-11) وكلام ابن السبكيّ في إيضاح مذهب الشافعيٌ في هذه 
المسألة من أجود ما زأيقه فيها . وراجع فواتح الرحموت : (57/١11؟‏ 9 

3 .١ لم ترد الزيادة في‎ )١( 
(؟) لفظطاى: «آخرون». | : ا‎ 
.. كذا في آ» أى. .وهو الصواب إذ هو أقلُ ما قي ولفظ غيرهما: «ثلائون؛ وهذأ.إشارة‎ )"( ' 
لاعنراض مقدّر تقديره : ما دام الشافعيّ يأخذ «بأقل ما قيل» فما باله اشترط في الجمعة:‎ 
: أربعين. وأقل ما قيل فيها ثلاثة؟! وقد دفع. المصئّف هذا الاعتراض والاعتراض الذي يليه‎ 
في عدد الغسل من ولوغ الكلب . وأما خلاصة مذاهب العلماء في العدد الذي تنعقد به‎ 
فهي : : عند أبن حنيفة تنعقد بثلائة سوى الإمام, وعند صاحبه أبِيْ يوسف تنعقد ش‎  ةعمجلا‎ 
بشلاثة منهم الإمام؛ وقال مالك : تنعقد بكل عدد تتألف منهم قرية في العادة» ويمكنهم‎ 
, الإقامة بهاء ويكون بينهم تعامل» ومنع انعقادها ب|7*“1 والأزبعة وشبههم . وأشهر الروايات:‎ 
ّْ عن أحمد أنها تنعقد بأربعين» وهو مذهب الإمام الشافعيّ. والأخرى لا تنعقد بأقلٌ من‎ 
: خمسين , وذهب بعضهم إلى أنها تنعقد بائني عشر. وهذا العدد يعتبر فيه صفات] 'وهي‎ 
: أن يكونوا. بالغين» اعقلاء مقيمين. أحراراً. انظر الإفصاح: (١/١5١)غ؛ والإشراف‎ 
- ورحمة الآمة (مه  59)» والبداية : (177-151/1) ط الازعرية» وإلمغني:‎ »)١؟1//1(‎ 


1١65 - 


العانبى - رضي الله عنه - لم يأخدُ بأقلُ ما قيلَ لاه وجدّ في الأكثر دلي 
سمعياً: فكانَّ الأخدٌ به أولى من الأخز*» بالبراءة الأصلية . 
ْ وكذلك اختلفوا في عدو الخميل من علو الكلب - فقالٌ بعضهم : 
سبعة. وقال آخرون : ثلاثة ٠‏ 
فالشافعيٌ - رضي الله 150 25 لأنّه وجدّ في الأكثر دليلاً 
ظ فإن قلتّ: ِمَ لا يجوزٌ - أن يقال : كان يجبٌ الأخد بأكثر ما قيل؛ ؛ لأنّهِ قد 
بت 5 الذمّة(*» شيءٌ واختلفت الأمَة - في الكمية ؛ فقال قوم : : هوكلٌ الدية . 
وقال آخرون : بل تصعها . وقال آخرون بل ثلثها الا حمل تع وا 
من هذه الأقوال 2521010 : تساقطت. 


ْ ولا تحصلٌ براء الذمّة باليقين إل عند أداء كلّ دية لسلم : فوجبٌ القول 
به ليحصلٌ الخروجٌ عن العهدة بيقين 

[و”»] الجوابٌ : 

أنه لما كان الأصل براءة الذمّة: امتنمم الحكمُ بكونها بده إلا بدليل 


-(177/1): والمجموع:  607/4(‏ 506). والسئن الكبرى: (*/10/17)؛ جل 

(/5: - 45). وأما الغسل من ولوغ الكلب فقد ذهب الإمام الشافعيّ إلى غسل ما ولغ فيه 
سبعاً إحداهن بالتراب . وذهب انام أحمد إلى غسله ثمانياً إحداهن بالتراب . وذهب مالك 
إلى غسله سبعاً على سبيل التعبّد لا التطهير إذا ولغ بالماء :وذكلن اتش إلى أنه يفل 
من لوغه كما يغسل من سائر النجاسات ؛ فإذا غلب على ظنْه زواله بغسله أجزأء وإلآ فبثلاث» 
أوحتى يغلب على ظنْه أنَّ النجاسة قد ذهبت . وانظر البداية :: (88/1) والإشراف: (41/1 
ب 47)» والإفصاح: (14/1)» ورحمة الأمة (9) والمغني :48/1 -43). والشرح الكبير 
للرافعيّ بحاشية المجموع: 55١ /1١(‏ -524). 1 

(#) آخر الورقة (179) من س . 

(#) آخر الورقة )5١5(‏ من 1. 

)١(‏ هذه الزيادة من سء أ ى. 6 هذه الزيادة من أ ى. 


- 1١ لأاة‎ 


سمعيٌ» فإذا لم يوجذ دلي سمي - سوى الإجماع . والإجماعٌ لم يثبث إلآ 
في أقلّ المقادير؛ لم يشبثْ شغلُ الذمة إلا بذلك الأقلّ©. 
فإن قلت: بأل لم يوذ ديل .سوق الإجماع , لكثه ليلو من عدم ش 
الدليل عدم المدلول » ؛ فلعلّه ثبت في الذمة 5 أزيدٌ من أقلّ ما قيل. ٠.‏ 
فإذا كان هذا الاحتمالُ قائماً : : لم يشبت الخروج عن.العغهدة باليقين»' إلا 
بأكثر ما قيلّ0. ' : 
قلت: ما لم يوجد”)- سوى الإجماع , والإجماعٌ لم يدل إل على اقل . 
00 : كان الزائدُ علئ ذلك الأقلّ» تراب سوس ار ارالك ب 
ثز؛ لأنهُ يصيرٌ ذلك تكليف ما لا يطاقٌ . ْ 
| كا فإنّ الله تقانى - تعبّدنا بالبراءة الأصلية -إذا الم نجد دللا تفع . 
يصرفنا عنهاء *“فإذا لم يوجد دليل سمعيٌ - يدل على الزيادة: ةد ١‏ 
تعالى ‏ تعبّدنًا بالبراءة الأصلية . ' 
وحينئل : بع لفح 0 الذي كرك المددرة الي هو أقلٌ ؛ ا 
المقادير. 0 





إليه آخر الورقة (17) من ى. ْ 
)هذا الأمتراض واجناسن اختراضات الآخرين على الإمام الشافعيّ . راجع لانماج 3 
(/115) لتطلع على جواب ابن السبكي عنه . 1 


١؟7)‏ زاد في : (شني 6 . . 


-ا١ةهم-‎ 


المسألةٌ السابعةٌ : 

قال قوم : يحل عن . المكلت9)] الأعد. بحت القولين + اللتض 
والمعقول . 

أمّا النص - فقولهُ تعالى ويد لب ابروا يري بكم لم0" 
وقوله تعالى : «وَمَا جَعْلَ عَلَيكُمْ في آلدَيْنِ مِنْ حرج 04©. 

وقوله عليه الصلاة والسلام : ولا ضَرَّرَ في رع 64 وقوله0, بعثْتٌبالحنيفيّة 
السهلة السمنحة0». وكل ذلك ينافي شرع © الشاقٌ الثقيل . 

وأمّا القياس - فهو: أنه تعالى كريم غنيٌ . والعبدٌ محتاحٌ فقيرٌ. وإذا وق 
التعارضن بِينَ هذين الجانبين : كان التحامل”" على جانب الكريم الغني - أولى 
منهء على جانب المحتاج الفقير. 

وريّما قالوا: الأخدٌ بالأخفٌ ‏ أخدٌ بالأقل: فوجبّ العمل به. 


واعلم: أن هذا المذهبٌ يرجم حاصلُهُ ‏ إلى أنَّ الأصلّ» فى الملادٌ: 





)١(‏ هذه الزيادة من سء» أ ى. ج. 

(1) الآية (18) من سورة البقرة . 

(”*) الآية (4/ا) من سورة الحج . 

(4) راجع الجزء الخامس» ص /187. و الجزء العا م 0 .١١1-‏ : 

(ه) انظر (جه. ص /ا7١)‏ من هذا الكتاب» وراجع كنز العمال الحديثين (8449: 
و901). 

)١(‏ في غير ى» : «الشرع». 

(/) لفظ ى : «التحايل» . 

(*) آخر الورقة (7177) من ج. 


ها١69‎ 


الإباحة"". وفي الآلام : الحرمة . وقد تق الكلامٌ فيه 

فأمًا قوله : : «الأخدٌ بالأخفٌ رم بالأقل». ١‏ 

“لمان ذا عقيف :000 انما نوست الكقيل رأفل نا فيل د زذا كان ال 
جزءا من الأصلٍ : كما ذكرناه في المثال. - فإِنَ اقلت جره من ل النصف ومن : 
الكل» والموجبٌ للكلّ والنصفب - موجبٌ للثلث : فيصيرٌ وجوبٌ الثلث ‏ بهذا 
الطريق “010000 

. أمّا إذا كان الأخف - لس جزءا من ماهيّة الاصل, :لبسو اقلت جما 
عليه » قلا يجب الأخل به.. ش اث 

وقال قوم : بث الاعل بأثقل. القولين الع امد والسلام ليق ظ 
ثُقيلٌ قويٌ والباطلٌ خفيف وبِيٌ 27 

. وهذه الدلالةضعيفةٌ : للهلا يلزم من قولنًا: : كحي نيل - ايوق كل 

ثقيل حقًاً. ولا من قولنا: «الباطلٌ خفيف» أن يكونَ كل خفيفب باطلا* . 

وها هنا - طريقة أخرى يسمُونهَا طريقة الاحتياط - وؤهي: [إم901)] الأخد. 
بأكثر ما قيل » أو بائقلٍ ا لوقام العام نيه ااا رد 1 


000 لفظ غيرى: «الإذن» راجم : /1ا٠٠ وما يفا ف هذا ا‎ )١( 

5) في[ : للأنم. ف 5 

(6) ورد في كشف الخفا رقم )١١8(‏ بلفظ : «الحقٌ ثقيلٌ» وقال: 00000 ش 
وزاد: «فمن قصر عنه عجزء ومن جاوزه ظلم. ومن انتهى إليه فقد اكتفى»» وقال'ابن عبد 
البر: ويروى هذا لمجاشع بن نهشل : قال: وعن النبيّ ‏ يك قال: «الحقّ ثقيل» رحم الله : 
عمر بن الخطاب تركه الحقٌ ليس له صديق» فانظر الكشفء وقد ورد معناه في جزء من حديث ؛ 
انفرد به الترمذيّ . فانظره فيه برقم (6/16). وقد اقتبس 'صدر الخديث بديع الزمان الهمداني' 
في احدى رسائله حيث يقول: ديا أبا الحسن: الحقٌّ ثقيل. ولكنه خير مقيل . . » : 

(*) آخخر الورقة (70؟) من س. 

' (4) انفردت | بهذه الزيادة . 

(©) هذه المسألة لخصها ابن السبكي وشارح كتابه الجمع بقولهما : «إوهل يجب) الال - 


9كام 


المسألةٌ الثامئة : 
الاستقزاءً المظنونُ ‏ هو إثباتُ الحكم في كل , لثبوته في بعض جزئيّاته . 
مثالَهُ ‏ قولٌ أصحابنا في الوتر: إِنّه --555 لَنّهُ يؤدى على الراحلة . 
زولا شي من الواجب يؤتّى على الراحلة”"] . 
أما المقدَّمة الأولى ‏ فثابتة بالإجماع . وما الفا .سه بالاستعراء:- 
وهو: أنا لما رأينا القضاء وسائرٌ أصناف الواجبات - لا تؤْدّى على الراحلة : : حكمنا 
على كل واجب بأنّه لا يؤدّى على الراحلة . ش 
وهذا النوعٌ لا يفيدٌ اليقينَ » للهُ يحتمل أن يكون الوتر - واجباًء بخلاف سائز 
الواجبات - في هذا الحكم . ولا يمتنع عقالٌ أن كرون بغض أ ا الجنسٍ 
مخالفاً لحكم, النوع الآخر من ذلك الجنس . 
وهل / يفِيدُ الظنّ ٠‏ أم لا؟ | 
الأظهر:. أن خدة القدر ا بل منفصلٍ .اث بتقديز حضول, 


القن :وبحت الحكم ,يكوه حي لقوله: خليه الفيلاة والسبلام -«رأقضي 
بالظاهر9».. 


ظ - (بالأخف) في شيء لقوله تعالى: ظيُرِيدُ الله بكُمْ الْيْسْرَ» (أو الأثقل) فيه لأنه أكثر ثوابا 
وأحوط. أولا يجب شيء منهما بل يجوز كل منهما؛ لأن الأصل عدم الوجوب؟! هذه 
(أقوال)» أقر بها الثالث. فانظر جمع الجوامع بشرح الجلال: (0787/5. 0 

(1) ساقط من غيرى» .١‏ 

)١(‏ تقدم تخريجه في الجزء الثاني . ص 8١‏ من هذا الكتاب. 


1١51١ 


المسألةٌ التاسعة : 
في المصالح المرسلة». 
اعلم : أنْ المصالحّ بالإضافة إلى شهادة الشرع - ثلاثةُ أقسام . 


ما شهد الشرعٌ ببطلانه؛ مثاله 2-7 العلماء لبعضٍ الملوك: لما 
جاممٌ في نهار رمضان : 'عليك صوه*» شهر شهرين » فلما أنكرٌ عليه يت 
لم يأمره بإعتاق رقبة ‏ قالّ: «لو أمرئه بذلك - 0 عليه): ولانترة" إعاق : 
رقبة في قضاءِ شهوته9. 


(1) قال الحجة الغزالي : «. . . كل مصلحة لا تدفع إلى حفظ مقصود مهم من الكتاب. 
والسنة والإجماع . وكانت من المصالح الغريبة ‏ التي لا تلائم تصرفات الشرع ‏ فهي باطلة 
مطرحة» ومن صار آليها فقدا شرعء كما أن من استحسن فقد شرْع . وكل مصلحة رجعت إلى 
حفظ مقصود شرعيّ علم كونه مقصوداً بالكتاب والسنة والإجماع فليس خارجاً من هذه 
الأصول. لكنه لا يسمى قياساً» بل مصلحة مرسلة». المستصفى : )”11-1١/1١(‏ . وقال. 
بعض مشايخنا في توضيح المراد بالمصلحة المرسلة: «هي : الوصف القائم في المحل 
(الذي لم يعلم حكمه) المناسبٌ والملائمٌ لحكم خخاصٌ لم يعلم عن الشارع اعتباره في بعض . 
المحال الأخرى. ولا إلغاؤه كذلك. وإنما سمّي مصلحة لاشتماله على المصلحةة. 

(*).آخخر الورقة )7١1/(‏ من أ. 

. كذا في ىء» ولفظ غيرها : «واستحضر‎ )١( 

(*) المفتي هو: يحبى الأندلسيّ» تلميذ مالك وناشر مذهبه في الأندلس توفي في. 5 


-1١6512- 


واعلم: أن هذا باطل؛ لأنه [حكم”2] على خلاف حكم الله تعالى - 
لمصلحة تخيّلّها الإنسانُ بحسب رأيه. ثم إذا عرب ذلك من جميع. العلماء : 
0 وكيم وظنوا أنَّ كلّ ما يفتونَ به فهوّ تحريفٌ من 

جهتهم بالرأي, 
لق الثالتُ : 

ما لم يشهدٌ له بالاعتبال ولا بالإبطال , نص معين - فنقول رن 
كتاب القياسٍ < أن الحاسة : إكاأن تكون في 10 الضرورة أو الحاجة 1 
التمة"© - فقال الغزاليٌ م الله - دأما الواقعٌ في محل الحاجة أو التتمة - 
فلا يجوز الحكم فيها بمجرّد المصلحة؛ ؛ لأنه يجري مجرى وضع الشرعٍ 
بالرأي . 

ما الوا في رتبة © الضرورة فلا يبعدٌ أن يؤديّ إليه*» اجتهاد مجتهد . 

ومثالهُ : أن الكفار إذا تترّسوا بجماعةٍ من أسارى المسلمين: 
فلو كمَفنا عنهم ‏ لصدّموناء واستولوا على دار ار ١‏ 0 كافة 
المسلسة» ْ 

ولو رمينا الترسّ ‏ لقتلنا مسلماً: لم يذنبُء وهذا لا عهدّ به في الشرع . 


35 5500 (17)هء له ترجمة في الديباج (860). ونفح الطيب: (7//ا١7)»‏ وقد ذكر 
فتواه هذه فى ص )7١8(‏ منهء وأما السلطان المقصود فهو: عبد الرحمن بن الحكم بن 
هشام. رابع ملوك بني أمية بالأندلس توفي بقرطبة سنة (714) على ما في نفح الطيب: 
(7/1"), والكامل لابن الأثير: (©/7587)» ولعل الجارية المشار إليها هي «طروب؟» التي 
ذكرها ابن الأثير. وانظر: الجزء الخامس. ص ١77"‏ من كتابنا هذا . 

.١ لم ترد الزيادة في‎ )١( 

() انظر المسألة الثانية في تقسيم المناسب في الجزء الخامس. ص:7١١‏ من كتابنا 
هذا. 

(*) لفظ ى: «محل» ١‏ مما أثبتنا هو الموافق لما في شفاء الغليل . 

(#) آخخر الورقة (15) من ص . 


1١5‏ ل 


ول كناد اف سرهم المعلفيت ١‏ تنه" نيتو 
الأضارى. 2 , ؛ 

فبجورٌ أن يقولٌ قائل: هذا الأسيرٌ مقتؤلٌ بكلّ حال ء ٠‏ فحفظ كل المسلمي 
- أقربٌ إلى مقصود الشرع. من حفظ المسلم الواحد. 

قالّ: اجا اد التسيليىة » لاشتمالها على ثلاثة أوصاف ‏ ذوهي : 
أنها ضروريةٌ» فطعي كليّة . 

| واحتررّنا بقولنا: نيط - التي كرو 
الحاجة» أو التتمة. 00 ٠‏ 

وبقولنا : «قطعيّةٌ) عمًا إذا لم نقطع بتسلّط("» الكقّار علينا إذا لم* نقصاد ش 
افرش 4 فإن ها هنا -لا يجوزٌ القصدٌ إلى الترس . 0 

وكذلك” : قطمٌ المضطرٌ قطعة”) من فخذه لا يجوةٌ؛ انالا نقطع هبصي 
ذلك سبباً للنجاة. 2 

وبقولنا: «كلَيةُ» عنما لو تَتِرْسَ الكافر في قلعةٍ - بمسلم فإلةلايحلٌ دمي 
الترس ء إذ لا يلم من عدم الطااطي جاع له در 
المسلمينٌ . ش 
وكذا: إذا كان جماعة في سفينة ولو طريخوا واحداً لتو إلا خرقرا 
بجملتهم ؛ فها هنا: لا يجودٌ؛ لآنّ ذلك ليس أمراً كليًً». الاسر ا 
الغزاليٌ "© زحمه الله ”5 

00 : «فقتلؤهم» . | 

(1) في غيرسء أء ى: «قبلنا». (”) لفظ 1آ: «المناسب» ٠.‏ 





(4) كذا في جء أء زفي غيرهما: «والتمتة». 

(0) لفظ ى: «يتسليط» , (#) آخر الورقة (774): من ج. 

(5) لفظ ي: «فلقة».. (*) أشحر الورقة )71/١(‏ من س . 0 

(1) راجنع تفاصيل ما لخصه الإمام المصنف في شفاء الغليل: ا 
والمتسنئ 584/1 - 816 , 1 


-ا١"5#-/‎ 


تدعت مالك بحم القدية أن التمشاك بالمسطلتحة المرسلة تجانة. 

واحتيجحٌ عليه بأن قال : «كلّ حكم يفرضء . فإما أن يستلزم مصلحةًٌ خالية 
عن المفسدةء أو مفسدة خالية عن المصلحة؛ أو يكونٌ خالياً عن المصلحة 
والمفسدة بالكليّة: أو كزن نتعيلة عليهنة مما . ا 

وهذا على ثلاثة أقسام : لأنهّما إِمّا أن يكونا متعادلين» وإمًا أن تكون 
لاوح ور اشح . ونا أن يكون الحقييد: واحيدة . فهذة أقسامٌ سمه : 
أحذها: . ش 
ظ أن يستلزم مصلت 00 ااي عن المفسدة؛ وهذا لا بذ وأن يكون”») 
مشروعا؛ لأن المقصودٌ من الشرائع ‏ رعاية المصالح . 
وثانيها : ا ٠‏ 

أن يستلزم مصلحةٌ راجحةٌ؛ وهذا ‏ أيضاً ‏ لا بدّ وأن يكون مشروعاً؛ لأنَّ 
ترك الخير الكثيرء لأجل الشرٌ القليل شِرٌ كثيرٌ. 
وثالثها: . 

أن يستويّ الأمران؛ فهذا يكونٌ عبثاً: فوجبّ أن لا يشرعَ . 
ورابعها: ٠‏ 
أن يخلوٌ عن الأمرين؛ وهذا - أيضاً - يكون عبثاً: فوجبٌ أن لا يكونّ 
مشروعاً . ْ 

أن يكونَ مفسدةٌ خالصةً؛ ولا شك أنّْها لا تكون مشروعة . 
وسادسّها: 

أن يكونّ ما فيه من المفسدة ‏ راجحا على ما فيه من المصلحة؛ وهوّ- 


ْ ساقط من ى.‎ )١( 
في ! زيادة: (أيضان . (#) آخر الورقة (195) من ى.‎ )5( 
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أيضاً - غير مشروعٍ : أن المفسدة الراجحة ‏ واجبةٌ الدفع. بالرورة 3 
وهذه الأحكام - المذكورةٌ - في هذه الأقسام السئة : كالمعلوم . بالضرورة - 
أنها دين الأنبياء؛ وهي المقصودُ من وضع الشرائع. . والكتابُ والسنةُ دالآن على ا 
أن الأمر كذلك : تارة بحسب التصريح » وأخرى بحسب الأحكام. اروم ا 
على وفق هذا الذي ذكرناه. : 
غايةٌ ما في الباب آنا تج واقدة داخلة تحب قسم 55 
ولا يوجدٌ لها : فى الصرع: ما يشهدٌ لها ار ل ار 1 
يشهدٌ الشرعٌ بحسب بجنسها البعيد على كونه خالصٌ المصلحة؛ أو 5 
أو غالب المصلحة؛ء أو المفسدة قلي اله اكول شام 0 - في 
الشرع - ما يشهدُ لها بالاعتبار ما بحسب جنسه القريب» أو بحسب جنبه 
البعين, ش 
وإذا ثبت هذا: وجَبّ* القطم بكونه حجّةٌ؛ للمعقول (© والمنقول . 
أما المعقولٌ فلن إذ قطمن بن المصلحة الغالة على المفسدة - معتبرة: 
قطعا عند الشرع , ' م غلب على ظلنا أن هذا الحكمٌ مصلحتّهُ غالبةٌ على 
مفسدته : تولّد من هاتين المقدّمتين ظنُ أن هذه المصلحةً معتبرة شرعاً : والعمل 
بالظن واجبٌ؛ لقوله عليه الصلاةٌ والسلام «أقضي بالظاهر». ولمَا ذكرنًا: أن 
تزجح م الراجح, على المرسع - من مقتضيات العقول يا مي 07 
بكونه حجة . 
وأمًا المنقول - فالنصٌ والإجماع : 
أمّا النصّ ‏ فقوله تعالى : ط(فآغتبروًا4”' أمرٌ بالمجاوزة» والاستد لال 7 نه 
مصلحةٌ على كونه مشروعاً - مجاوزة : فوجبّ دخولهُ تحت النص . ْ 


(©) آخر الورقة (١٠؟)‏ من 1. 
)١(‏ عبارة |: وللنص والمعقول». 
(؟) الآية (؟) من سورة الحشر. 


-ككا-ه 


وما الإجماعٌ فهو أن من تسم أحوالٌ مباحثات الصحابة ‏ علمم قطعاً: 
أنَّ هذه الشرائطً التي يعتبرها فقهاء الزمان في تحرير الأقيسة والشرائط المعتبرة 
في الع والاصل والفرع ما كانوا”» يلتفتونَ إليهاء بل كانوا يراعون المصالح ؛ 
لعلمهم بأنّ المقصدّ من الشرائع : رعايةٌ المصالح . 

فدلُ مجموع ما ذكرنا: على جوز التمسّك بالمصالح المرسلة”. 


(#) آخر الورقة (71/7) من س . 

(1) قال الإمام الغزاليّ: «. . . هذه المسألة في محل الاجتهاد, ولسنا نحكم ببطلان 
مذهب مالك رحمه الله على القطع فإذا وقع النظر في تعارض المصالح كان ذلك قريباً 
من النظر في تعارض الأقيسة المؤثرة التي ذكرناها» . شفاء الغليل (54)» وذكر ‏ رحمه الله 
- بعض المسائل» ثم قال: «. . . وقد اختلف فيها قول الشافعيّ , وهو دليل ميله الى المصالح 
ورعايتها. . .» وراجع لمعرفة أنواع المصالح » وتبيّن المراد بالمصلحة المرسلة خاصّة مع 
الأمثلة التي يمكن ادراجها تحتهاء والتي لا يمكن فيها ذلك المستصفى : (785/1 -2)8"18 
وبحثه الذي لا أعرف له نظيراً في هذا الموضوع في شفاء الغليل: (555-1457). 


-ا١61/‎ - 


المسألةٌ العاشرة 5 


الاستدلال بعدم. ليدم ؛ على عدم الحكم ررق 
عليها بعض الفقهاء . 00 
وتحريرهٌ: أنَّ الحكم الشرعيّ لا بد له من دليل . والدليلٌ - إماانص أو ١‏ 
لحم أو قياسٌ ولم يوجذْ واحدٌ من هذه الثلاثة : فوجبّ أن لا يثبت الحكم.. 
إنّما قلنا: إن الحكمّ الشرعيّ - لا بد له من دليل ؛ ؛ لأ الله + تعالى 2 
أمرنا بشي .. ولا يضع عليه دلي : لكان ذلك تكليف مالا يطاق”2.'* وإنّه غير 


اءع, 


جائز. 


ع 


وإنّما قلنا: إِنَّ الذليلَ ‏ إمَا نص أو إجماعٌ. أو قياسٌء لثلاثة أوجه: 
أجذها : 0 0 
قصّةٌ معاذ: فَإنُها تدلُ على انحصار الأدلّة في الكتاب والسنّة والقياس ٠‏ 
ل ل ل ل ا 
وثانيها : 
أن الأدلَّة الدانة على ا كانت مومه في الأزل : 3 وقد 57 0 
الأصلّ في كل [أصل, ]يكن بقان على ما كانّ؛ فهذا الدليلٌ يقتضي أن لا 
يوجدّ شيءٌ من أو الأحكام . ترك العمل به - في النصٌّ والإجماع. والقياس : 
فوجبٌ أن يبقىٍ فيما عدأ هذه العلاثة ئة [على الأصل”"]. 0 





17111111 (#) آخر الورقة (؟؟) من ج. 
(؟) كذا في ئء وعبارة غيرها: «في كل محققٌ». : 
(5) لم ترد الزيادة في 1. ' ش 
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وثالثها : ش 

أنه ؛ لو حصل 2 آخرٌ من الأدلة - لكان [ذلك”؟] من الأمور العظام 0 أن 
ما يجب الرجوعٌ إليه - في الشرع ٠‏ لفيا اناف - في الوقائع, الحاضرة 
والمستقبلة لا شك ) أنه فق الأمور العظام . فلو كان ذلك جود - لوجبٌ 
اشتهارة ولو كان كذلك - لعرفناة بعد البحث والطلب ؛ فلم لم ند شيئاً آخر, 
سوى هذه الثلاثة: علمنا الانحصارٌ. 


وإنْما قلنا: إِنَّه لم يوجدٌ ك تغالة الثلاثة [لما ستبينة"©2]. 

أما النص - فلوجهين : 
أحذهما : | 

أنا اجتهدنا في الطلب ‏ فما وجدّنا. وهذا القدرُ عذرٌ في حقٌ المجتهدٍ - 
اوعد : فوجبٌ أن يكونٌ عذراً - في حقٌّ المناظر © ابض لامر إلا 
يان ما لأجله قال بالحكم . 
وثانيهما: 

أنّه لو وجدّ في المسألة نص - لعَرفَهُ المجتهدونَ ظاهراًء ولو عرّفره» لما 
حكموا على خلافه ظاهراً. فحيثُ حكموا على خلافه : علمنا عدم . 

ما الإجماعٌ - فهو منفيٌ : لأنَّ المسألة عاك ولا إجماع مع الخلاف . 

وأ القياس - فمنفيٌ لوجهين: 
أحدهما: | 

أن القيا لا بدَّ فيه من أصل . والأصلٌ هو الصورة الفلانيةُ والفارق 
الفلا موحرة اوس الفارق لا يكن القياض. 

أقصى ما في الباب ‏ أن يقال: لِمَ لا يجوز القياس على صورة أخرى؟ 
)1١(‏ هذه الزيادة من 1. 
)١(‏ زيادة متعينة لم ترد في سائر الأصول. وعبارة الحاصل أسلم فانظر: .)1١8(‏ 
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فنقولٌ : لأنا بعد الطلب ‏ لم نجدٌ شيئاً يمكنٌ القياس عليه إلا هذه 


الفورة. ظ 
وهذا القدرٌ عذرٌ- في حق المجتهد نيعت أكون غذيا في حقٌالناظر | 
- على ما ا 
وثانيهما : 
1 أن سائر الأصول كانت معدومة فوجت نقاوها [على ا مس 
بالاستصحاب . 


فهذا تمامٌ تقري هذه الدلالة”2. 

واعلم : أن كل مقدّمةٍ لا يمكنُ تمشية الدليل, 0 فلوكانت تلك تلك 
المقدِّمةٌ مستقلُةٌ بالإنتاج : كان التمسّك بها في أوّل الآمر(» - أولى . 

ورأينا: أنَّ هذه الدلالة لا يمكنٌ تمشيتُها إلا بإحدى مقدّمتين: 
إحداهما: ‏ ظ ٠‏ 1 

أن عدم الوجدان بعد الطلب ديدل على ف الوجود. . 
وثانيتهما : ْ ش 

أن الأمرّ الفلانيٌ. - كان معدوماً: فيحصلٌ الآنّ ‏ ظنُ بقائه على العدمف. : 

وهاتان المقدميان) لو عسيًا - لكانتا مستقلتين بإنتاج المطلوب؛ نه 
قال - في أول الماتة : الحكمٌ الشرعي لا بد له من دليل » ولم يوجد ش 
الدليل9؟», لاني اجنهدث في الطلب. وما وشدتة: وذلك يدل اج 1 ّْ 
الوجود . ْ 

أويقال :لم وح لدليل) ؛ لآن*» هذه الدلائل ‏ كانت معدومةً في انك ل 2 


(1) هذه 1 ١؟)‏ لفظ ى: «الأدلة». 
(”) في ى» آ: «الكلام) . (*) أخر الورقة (01/7؟) من س . 
(4) لفظ آء ى: «المطلوب». ليخ آخر الورقة (9١؟)‏ من أ. 


اال 


والأصلٌ في كل معدوم. بعَاوْهُ على عدمه . 

وإذا ثبت هذا : فقد حصل ظنُ عدم. الدليل » فيتوةُ منهُ القطع بأنهُ لووجة 
الحكمٌ ‏ لوجد الدليلُ» مع ظنّ أنه لم يوجد ظنُ عدم الحكم , والعمل بالظن 
واجبٌ. 

فتقرير هذه الدلالة ‏ على هذا الوجه”© ‏ أقلّ مقدّمات. وأشدٌ تلخيصاً: 
فكان ايرادها ‏ على هذا الوجه ‏ أولى . 

فإن قيلَ: قله : «الدليلٌ ‏ إِمّا نصٌ أو إجماعٌ أو قيامس» . 

قلنا : هذا لا يتم على قوللك؛ لأنك ذكرتَ هذه العبارة دليلاً في هذه 
المسألة الشرعيّة وإنها تبنت فض ولا إجماع ولا قياس ؛ وعند هذا يلرم 
اح مسدور ين وهو أنه إن آن و5 يكون هذا الكلام دليلاً في المسالة:"» 
حتىّ يتم الحصرٌ. أو يبطلّ الحصرٌ حتىّ يتم هذا دليلاً في المسألة. 

فإن قلت: الكلام عليه من وجهين : 
أحدهما : 

أي أقولُ: دليل الحكم, الشرعي ؛ اما نص أو إجماعٌ لاقيام ومدلول 
دليلي : انتفاءٌ الصحّحة ؛ فإن هذا الانتفاء ‏ كان حاصلا قبل الشرع ء فالإخباز 
عنهُ - يكونُ إخباراً عن أمر لا تََوقفُ معرفتهُ على الشرع : فلا يكون شرعياً. 
وثانيهما: 

أن لاقي الصححة إلا بالإجماع. ؛ لأنّ الإجماع - منعقدٌ على أنه متى لم 


يوجد شي من هذه الأشياء وجب نفيٌ الحكم فيكون الدليلٌ - في الحقيقة ‏ 





)١(‏ لفظ :١‏ «الأصل». 

(؟) سقطت الزيادة من ى. 
(#) آخر الورقة )١8(‏ من ى. 
(:) آخر الورقة (75؟) من ج. 


- الااد 


قلتٌ: أنَاالجواب عن الأوّل: - فهو: 

2 كًّ لست انتفاء الصححة - لزم بوث البطلان, ضروزة تعذّر القولٍ 
بالوقف : فيكونٌ كلامُكَ دليلا على البطلان بواسطة دلالته على انتفاءِ الصححة» 
فيكونُ دليلاً على حكم شرعيٌ لتر المطاور المدعره. : 

ان 


1 : أن جما لم دل على عدم 0 ابتداءاً بل دل على أن مهما عدم 


1 هذه الشلاة ‏ لل على عدم الحكي, وعدم هذه اللة ‏ اير لهذ ظ 1 


-.- الثلاثة: : فيعودُ الكلام المتقدّم . 


'السوال الشاني: أنّك» جعلتٌ عدم دليلٍ العيوؤت ب ذليل 0 7 
تجعلٌ عدم دليلٍ العدم عذليل الثبوت» أم لا؟! . 

فإن لم يقل به فقد ناقض ؛ لآن نسبةً دليل يدا ال 
دليل 00 إلى العدم: !]! ٠‏ 

اد : لم يلم هناك 0 ؛إذلاتيق يتهماني العقل . 

. وإن اعترف بذلك 0 المحذور من وجهين : 


لو 


أحذهما: ش ال 

أَنَّ عدم طيل العدم - دلِيلٌ على عدم العدم 2 وتام العدم وجو : فعلام. ْ 

دليل العدم دليلٌ على الوجود فقد حصلٌ سوى النصّ والإجماع. والقياسة - 1 

دلي آخر على الوجود: فيطل حصرّهم. 0 ' 

[و0"]الثاني - وهو: ١‏ 1 كن 
أنه إذا كانَ عدمٌ دليل “العدم . دليلاً على الوجود: لم يلزمْ انتفاءٌ الوجوذ 


(#) آخر الورقة (لالا) من ص . )١(‏ هذه الزيادة من ى. 





لاا 


إلا ببيان عدم [عدم'"©] دليل العدم , وعدم العدم وجود . 

فإذن: لا يلم انتفاء الله 0 بوجود دليل. الْذمىء لكنّك لو ذكرتَ» 
| دليل العدم ‏ لاستغنيت عمًا ذكرت: من الدلالة . 
٠‏ السؤالٌ الثالث: 

أنّك [لو”"»] اقتصرت في نفي النص ل عدع الوعدان» 57 الطريقٌ - 
إن صحّ : وجب الاكتفاءٌ به في نفي القياس ؛ لأنْهُ حاصلٌ فيه . 

إن لم يصع اامتراصر موي مد سر 

فإن قلتّ: إِنْما تعرّضت لنفي قياسٍ معيّن ؛ لآنّ المخال يعتقده قيائنا 
ودليلاً» وليسٌ في النصوصٍ ما يعتقده ”© ديلا . 

قلتٌ: المخالفٌ كما يعتقدٌ في قياسٍ د كرنة عي ال فكذلك قد يعتقدُ 
ظ في بعضضٍ التصوميٍ - كونهُ حجّةٌ له: فكان يلزم التعرض للأمرين . 


. السؤال الرابعٌ 
٠‏ لم قلت: لادج الذي لصررين- تر ادر ؛ وذلك لآنّ الفرق شْ 
[نهاايكون فاونداً. ٠‏ لولم يز تعليلٌ الحكم الواحد بعلّتين ٍ 
فأمًا إذا كانَ جائزاً ‏ احتملٌ كونَ الحكم في الأصل . معلّلاً بالوصفب الذي 
1 تعد إلى ري » وبالوصف الذي لم يتعدّ [إليه9»] عا : قلا يكون 
. [ذلك”©] قادحاً في القياس 





: سقطت الزيادة من ى. والمراد: بيان انتفاء عدم دليل العدم. وانظر الحاصل‎ )١( 
.)0١45 
آخر الورقة (74؟) من س‎ )#( 
و مقطت الزبانة مرو‎ 
, في غير ى: «يعتقد»‎ )( 
لم ترد الزيادة في ى.‎ )4( 
انفردت بهذه الزيادة ى.‎ )©( 


- ١79 - 


أن هذا النظم لا ينك غن القلب» فإِنَّ المستدلٌ إذا قال مثلا - في بيع 
الغائب: : لا نص ولا إجماعٌ ولا قياس في صحَته : فوجبٌ أن لا تشبتَ صحتة ::' 


فيقالٌ: وتجريم م أخل المبيع . من البائع. بعد جريان هذا البيع على 
المشتري » أو تحريمٌ أخدٍ الشمن من المشتري على البائع. حكم شرعيٌ ٠‏ فلا 
يثبثُ إلا بص أو إنجماع. أو قياس ء ولم يوجدٌ ذلك : و 1 
[و1©] الجواب : 1! 1 

هذه الال لاحم لاع العمك بان الأصل في كل لبس ب - بق علي 
ما كانء ونه نما يجورٌ العدول عن هذا الأصلٍ إذا وجد ديل [يوجبٌ”"] العدول 
عنهُ» وذلك الدليلٌ لا يكون إل نضا أو إجماعاً أو قياساً. 

وعلى هذا" : : يسقط السؤال؛ وذلك لأنا نقولٌ ‏ مثل في مسألة بيع 
الغائب: لا شك أن - قبل جريانٍ هذا البيع . ؛ كان المبيع ملكا للبائع والأصل 
في كل ثابت بقاوهُ على ما كان إلآ أن نتركُ التمسّكٌ بهذا الأصل, - عندٌ وجود 
نف و1 إجماعٍ أو قياسٍ يدل على خلافه» ولم يوجلْ واحدٌ من هذه الثلاثة : 
فلم يود ما يوبجبُ العدولٌ عن التمسّك بذلك الأصل, . وإذاكان كذلك: : وجب 
الج وهاه كاه 

وحاصلٌ الكلام : ا نما ادعيتٌ الحصرٌ - فيما يدل على تغيير الحكم. 
عن مقتضى الأصل » والحكمٌ الذي أنتجته من هذا الدليل. - ليس من بات تغير : 
الحكم » » بل هومن [باب»] إبقاء ما كان على ما كان : 0 / 
- في تلك الصورة ‏ قادحاً في صخ هذو الدلالٍ. 

و)] إذا عرفت هذا اسار المستحيهة عندهذا الدليلٍ أن يقال : 


)١(‏ هذه الزيادة من ج. 71 ك.ء 


(*) آخر الورقة )716١(‏ من 1. (؟) سقطت الزيادة من ى. 
(") زاد في تىء 1: «الوجه» . (©) آخر الورقة (/ا1) من ج. 


(4) .لم ترد الزيادة في س» ى. (©) هذه الزيادة من ى. 
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دحكمٌ الشرع إإبقاةً ما كان على كانم إلا إذا وجدت دلاله قوعي مقر 
والذلالك المقير م نان أو إجماعٌ أو قباس » ولم يوجدْ واحدٌ ‏ من هذه الثلاثة 
فلم توجد الدلالة المغيرة : فوجبٌ بقاؤه على كانَ)0©. 
فإن قلتٌ: التمسك باستصحاب الأصل كافب فأيُ حاجة إلى هذا 
التطويل ؟ 
قلتٌ: المناظرٌ تلوٌ المجتهد. ومعلومٌ أنَّ المجتهد ‏ لا يجورٌ له التمسّكُ 
. باستصحاب حكم الأصلٍ إلآ إذاابحتٌ» واجتهدٌ في طلب هذه الأدلّة المغيّرة . 
فإذا لم يجن في الواقعة شيئاً منها :اخل له فيا بيته وبين أله تعالق.: 
أن يحكم بمقتضى الاستصحاب . 

اتن الع عو روي هذه الدلائلٍ المغيّرة ‏ فلا" يجورٌ له التمسك 
ش بالاستصحاب ‏ أصلا . 
ْ . فلما» تبت أنَّ الأمر في المجتهد كذلك: : وجب أن يكون في حقٌ المناظر 
. كذلك؛ لاله لا معنى للمناظرة المشروعة إلا بيانٌ وجه الاجتهاد. 
7 وان الجوابٌ عن السؤال الثاني فهو: 
أن الاستدلال بعدم المثبت ‏ أولى من الاستدلال . بعدم النافي على 
. الوجود؛ وبيائه من وجوه : 
أحدها: 
| كي لو استدل بعدم وان العدم - رما عدم ما لا نهاية له 
وذلك غير ممتنع . 
ْ ما لو استدلَلنا بعدم النافي على الوجود: لَزْمنا إنْباتٌ ما لا نهايةٌ له. وهو 
محال. 





)١١(‏ وعبارة ى: «ابقاء ما كان على ما كان». 
6 لفظ س : ولا 
(*) آخر الورقة (ه07؟) من س . (*) هذه الزيادة لم ترد في ى. 
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وثانيها : 

اتدل يم قرس ب الاي ا 3 
نستدل بعدم. ادل بعلى أله ليس برسو. على ارو وسار 
وثالثها : 

أنه لا يقال: إن فلاناً ما نهاني عن التصرّفٍ في ماله: أكون مأذواً في 
0 . ويقال: إنهُْلم يأذنُ لي في التصرّّف [في ماله”)] : فأكونُ ممنوعاً» : 


ورابعها: 

أن هليل كل شي على [حَسَب"] ما يلي به فدليل العدم. لمم وليل 
الوجود الوجود . 

مله لين أحدٌ الطريقين - أولى من الآخر,. 000 
يتعارضا ويتساقطا . 3 


0 ظ 

وأمّا السؤالُ الثالتُ - فليسٌ سؤالاً علمياً. بل هو شي؛ يتعلّقّ بالوضع. 
والاصطلاحٍ : فلا يلين الخوض في أمثاله في الكتب. العلميّة . ش 

وأا الال الرابُ - فجوانه :آنا ينا في هذا الكتاب للا بر لل 
ار وا لسر م 0 
والإجماع. والقياس - بقاء ما كان على ما كا ل لامر : 
في ألثايت. - بِقَأوُهُ على ما كان ؛ تي ارت 


)1١(‏ انفردت ى بهذه الزيادة. 

(#) آخر الورقة )١185(‏ من ى. 

)١(‏ لم ترد الزيادة في ى. 

(”*) انظر الجزء الخامس. ص /777 من هذا الكتاب . 

)2 انظر صن الجزء الخامس (0١177؟)»‏ وما بعدها من هذ! الكتاب. 


سكل/ا1 


في الشيء أن لا يبقى على ما كان ولمّا كان ذلك باطلل: كانت معارضته 
باطلة: ا 


- ١ا/ال-‎ 


النالة الجادة عششرة00) : 

'في تقرير وجوه من الأدلّة [الّتي0©] يمكنٌ التمسّكُ بها في لسار 
الفقهيّة . 
[اعلم69: أن ألحكمّ الملترّمٌ إثبائه إمَا كن را 

إن كان عدميّاً: أمكنّ أن يذكرٌ فيه عباراتٌ : ا 
إحداها: 

أنْ يقال : هذا الحم كان معدوماء وذلك يقتضي ظنَ بقائه على العدم : 
والعملٌ بالظنٌ واب . 

لما قلنا: : إنه كان نوها لآنّ المحكوم عليه كان معدوماً في الأزل ؛ 0 
فوجَبٌ أن لا يكون الحكم ثابتا دفي الأزك ؛ لأنّ ثبوت الحكم من غير بوت ظ 
المحكوم عليه اوسن . وهو غير جائز على الله تعالى . ش 

فإن قلت : فهذا ية فى أن بكرن كلام الله - تعالى 111 

قلتُ: لا نسلْمُ ؛ لان المراة من الحكم. - كونُ الشخص ”) مقولاً له : إن 
لم تفعل هذا الفعلّ ذ في هذه الساعة - عاقبتك» ٠‏ ومن المعلوم. بالضرورة: :أن : 
هذا المعنى لم يكن *» متحققاً في الأآزل . 

وأمًا بان أنه لمّاكانَ معدوماً - حصل ظنٌّ تحقق ذلك العدم. في كل زمانٍ : 
)١(‏ عبارة ج: «الحادي عشره. 
(7) لم ترد الزئادة في ى. 
(6) لم ترد الزيادة في ئ. (*) آخر الورقة (١11؟)‏ من .١‏ 
(؛) لفظ ج: وكخص: (#) آخخر الورقة (4؟71) من ج. 


- ا١الم-‎ 


فلما بيُناه في مسألة «الاستصحاب7)). : 
وثانيتها: ٠‏ 

أنه لوثبتَ الحكمٌ ‏ لثبتٌ بدلالة أو أمارة. 

والأوّل باطلٌ؛ لأنَّ الآمّةَ مجمعة على أنه ليسّ ‏ في المسائل الشرعيّة - 
دَلا له قاظعة . 

والشاني -- باطل؛ لأنَّ انْاعَ الأمارة اتباعٌ الظنُ وهو غيرٌ جائز؛ لقوله 
تعالى : «إِنّْ آلظّنّ لا يُفْني مِنَ آلْحَنْ شَيْئا04©. وقولٌ على الله بما لا نعلمُ ؛ وهو 
' غيرٌ جائز؛ لقوله تعالى : طوأن تَقُونُوا عَلَى الله مَا لا تَعلمُونَ04. 
وثالشتها : 

لوثبتَ©» الحكمٌ ‏ لثبتٌ: إمّا لمصلحة, أو لا لمصلحة. 

والثاني عبت والعبثُ غيرٌ جائز على الحكيم . 

الأول لا يخلوء إِمّا أن تكون المصلحةٌ عائدة إلى لله - تعالى - أو إلى 
. العبد. 

والأوّل محالٌ؛ لامتناع النفع والضرر عليه تعالى . 

والثائي ‏ أيضاً - محالٌ؛ لأنْ المصلحة لا معنى لها لذ اللنةه أنه يكون 
وسيلةً إليها.. والمفسدةً لا معنى لها إلا اللَمُ أوما يكونُ وسيلةً إليه. ولا لذَه 
ا واه تعالى ‏ قادرٌ على تحصيلها : ابتداءأ فيكون توسّط شرع الحكم عبثاً : 
وكذا القول في المفسدة. 
فهذا الدليلٌ ينفي شرعٌ الحكم ء ثرِكَ العمل به فيما تواققنًا على وقوعه: 
ش فبقي في المختلفف فيه على وفق الاصل . 
ظ )١(‏ انظر صن ,.)5١94(‏ وما بعدها من هذا الجزء من المحصول. 
(؟) الآية (75) من سورة يونس . 
(*) الآية )١18(‏ من سورة البقرة . 
(#) آخر الورقة (1/5؟) من س . 


١: ١الق‎ 


ورابعتها : ش ا 
دهده الصورة ‏ تفارق الصورة الفلانية التي نبت الحكمٌ فيها في وصفي 1 
مناسب : فوجبت أن تفارقها في هذا الحكم . | 
بان المفارقة في الوصفف المناسب ب هو شك وجدّ - في ل ذلك 
الوضف الفلاني واله مناسَك لذلك؟ دلت الحكم بطريقه . | 
فيان أن هذا القدرٌ يمنعٌ من المشاركة في الحكم ؛ وذلك: لأنّ هاتين ١‏ 
الصورتين لو اشتركتا في الحكم د لكان إما أن يكون الحكِم الثابت في ش 
الصورتين معلل بوصفبٍ مشترك بين الصورتين» أو لا يكون كذلك . 00 
فإن كان الأول : ' لزم إلغاءٌ الوصف المناسب المعتبر ‏ الَّذي اختص 5 
الأصل”" به؛ وإِّهُ غير جائز. ظ 
وإن كان الثاني: ل تعليلٌ الحكمين المتمائلين بعلتين مختلفتين ؛ وهذا 
غير جائز؛ ؛ لأ إسناد أحد ذينك الحكمين إن علته: إن كان لذاتهء أو للوازم. : 
ذاته لز في الحكم. الذي يمائلهُ إسنادة . اها زى بلك العامة »لا إل مامه ش 
أخرى . ْ 
وإن لم يكن لذاته» ولا للوازم. ذاته : كان الحكمٌ قي نطف عق نلك 0 
العلّةء والغني عن الشيء لا يكون مستنداً إليه : فوح في ذلك والسكم أن لا ش 
يكون مستئذاً | إلى تلك [العلّة؟»] وقد رمن كيدا إليها. هذا خلفٌ. 
وخامسها: 
أن الحكمّ لو ثبت في هذه الصورة» [لبتَ في الصورة الفلاية؛ لآ ْ 
بتقدير ثبوته - في هذه الصورة9»)] : كان ذلك لدفع. حاجة المكلف» ٠‏ وتحصيلٍ ش 


)١(‏ لفظا ى: «الوصف)». 
)١(‏ سقطت الزيادة من ى. (”) أي : صورة الأصل . 
(5) ما بين المعقوفتين ساقط من ى. 
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وهذا المعنى قائمٌ ‏ هناك : فيلزمٌ ثبوتٌ الحكم هناك انمومه 
وجب أنْ لا يوجد ها هنا . 
[وسادسها: 

أن هذا الحكمٌ كان منتفياً من الأزل. إلى الأبد*», فكان منتفياً في أوقات 
مقذَّرة غير متناهية: فون أن بحصل قل الانتقاء في هذه الأوقات ؛ أن 
الأوقات الغير"© متناهية أكثرٌ من الأوقات المتناهية» والكثرةٌ مظنّة الظن : فوجبٌ 
أن كرون الحكم في هذه الأوقات المتناهية مثل الحكم في تلك الأوقات الغير 
متناهية :: وذلك يوجبٌُ النفي . 
وسابعها: 

شرعٌ هذا الحكم ية يفضي الى الضرر, والضرر منفيٌ بالنصٌ” وإِنما قلنا: 
إنّهُ يفضي إلى الضررء أنه إن فعل خلافةٌ استحقٌ العقاب ؛ وإن لم يفعل بقي 
في صورة تارك المراد”" لق ونه شرا فزنيت الله بكرن سشرروعا لقرلةب 
صلَّى الله عليه وسلّم -: ولا ضرر ولا ضرار». 
وثامثها:. 1 

لوثبتَ هذا الجكمٌ ‏ لثبتَ بدليل» وإلآ كان ذلك تكليف ما لا يطاق . 01 
غير جائز لكنّهُ لا دليل؛ لأنَّ ذلك الدليل إِمّا أن يكون ‏ هو الله تعالى» أو 
غيره . 





(*) آخر الورقة (8/ا) من ص 

1) لا يجوز لغة إدنخال الألف واللام على دغيره لكونها مغرقة في التدكير ولكن المصنف 
رحمه الله - سلك مسلك المناطقة في هذا التعيير ونحوه. فهو من تعابيرهم المعتادة. 

(7) يشير الى حديث «لا ضرر ولا ضرار الآتي والذي تقدم تخريجه. 

(") أي : فيتضرّر بترك المراد: كما جزم بذلك الأرموي في الحاصل (49١٠)؛‏ وقد 
رسمت كلمة «تارك» في جميع الأصول بلفظ «ترك). 

(4) يريد بالدليل ‏ هنا -: المؤثر. 


- 1١1م1‎ 


والأول باطلٌ؛ وال لزم من قدم الله - تعالى. 0 الحكم. وإلا 7 : 
النقيضش 20 وهو خلافٌ الدليل». لكنّ قدم 00 عبثٌ0 , | 
ولا جائرٌ أن يكونَ غير الله د تخاليى لأنّ ذلك الغيرٌ إن كان قديمً ماه . 
الكلام . وإن كان محدثاً ققد كان معدويا : والأصل بقاؤه على 0 


وأيضاً: ا 
فلن قراط كونه دليل أن توجدٌ ذاتة وَأن يوجد له وصفُ كونه دليلا. ش 
فإذن كوه دليلاً مشروط بحدوث هذين الأثرين » ويكفي في أن لا يكون 

دليلا عدم أحدهما؛ والعتولقة على أ مرين مرجوح بالنسبة إلى ما نوف على 0 
فإذن : كونه دليلاً مرجوحٌ في الظنٌ: فوجبّ أن لا يكون دليلا”]. 
وأمّا إن كان9) الحكمٌ وجوديّاً فللطرقٌ الكليّةُ فيه وجوه”»: 

أحدّها: ' 0 . 
أن المجتهدّ الفلانيّ قال به: فوجبّ أن يكونّ حقّاًء لقوله ‏ صلى اللهاعليه ‏ ' 
وسلم -:. وظَنُ المؤمن لا يخطى*00©. ترك العمل بهذا في ظنٌ العوام؛ أن 
)1١(‏ أي : نقيض المذعى . ْ 

(7) هذه مدكل منترضة. وضعها الإمام المصنف لتدريب المتناظرين على: إيراد 
الاستدلالات والمعارضات والنقوض ورد ذلك : فلا تغترٌ بنحو هذا القول. 0 
(') ما بين المعقوفتين من قوله : «وسادسهاء في أول ص )١18١(‏ إلى قوله: «فوجب أن | 

لا يكون دليلا؛ لم أعثر عليه إلا في نسخة واحدة هي نسخة «ص» وسقط من النسخ الأخرى 2 

عميطا: وقد أورد ننحوهواختصاراً له الأرمويّ في الحاصل . ا ند : 

«جستربيتي» من المحضول والتي وصلتنا من قريب . : 

(4) لفظ ى: «يكون». 

(0) في غير ى: «وجهان». ظ 

(5) الذي أورده الإمام المصنف في تفسيره: : انوا بالمؤمن خيرأ . 520 ١‏ 
وهو أقرب ما اطلعت عليه إلى لفظ المحصول. وقد أخرج ابن كثير في تفسيره :. (4 /717) 8 
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ظنوتّهم لا تستندُ إلى وجه صحيح : فيبقى معمولاً به في حقٌّ ظنْ المجتهد. 
فإن قلت : فقول المجتهد المثبت معارض بقول المجتهد النافي !! 
قلتّ: قولُ المثبت [أولى ؛ لأنَّ قولٌ المنبت”©] ناقلٌ عن حكم: العقل - 
وقد ذكرنًا في باب التراجيح, أنْ الناقلّ ‏ أولى9». 
وأيضاً: فالنافي ‏ يحتملٌ أنه إنْما نفى لأنْهُ وجدٌ له ظنُ النفي. ويحتمل 
أنه نما نفى لأنّه لم يوجدٌ له ظنُ الثبوت: وعدم وجود الظنٌ ‏ لا يكونُ ظنا . 
بخلاف المثبت: فإنّه لا يمكنّه الإثباتُ إلا عند وجود ظنٌ الثبوت» فإنّه لو 
لم يوجدٌ له هذا الظن ‏ لكان مكلفا بالبقاء على حكم العقل . 
[و20] إذا كان كذلك : ثبت أنْ قول الشي ارل من قول النافي . 
وشانيها ‏ أن نقولٌ: ثبت الحكم في الصورة الفلانيّة: فيجبٌ ثبِوتَهُ هاهنا. 
وبيانه : 
بالآية والخبر [والآثر”*»] والمعقول : 
١‏ الآية دافم وجهي د افاء 
أحذهما: 
قله تعالى : طفَآعْتبِرُوأ04, دلت الآية على الأمر بالمجاورّة:*». 


' - إِنَّعمرين الخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ قال: دولا تظئْنٌ بكلمة خرجت من أخيك المؤمن إلآ 
خيراً وأنت تجد.لها في الخير محملً». وأخرج عن ابن عمر - رضي الله عنه ‏ أنه قال: رأيت . 
النبيّ - يكْكُ - يطوف بالكعبة ويقول : «ما أطيبك وأطيب ريحكء» ما أعظمك وأعظم حرمتك» 
والذي نفس محمد بيده لحرمة المؤمن أعظم عند الله تعالى ‏ حرمة منك : ماله ودمهء وأن 
يُظنّ به إلا خيرأه وقال: انفرد به ابن ماجة. )١(‏ ساقط من ى. 

و0 انظر الجر الشامين ص ؛ وما بعدها من هذا الكتاب . 

(*) لم ترد الزيادة في ى. 


(4) سقطت من ى. (ه) في آء ى : لاوجوه». 
(5) الآية (") من سورة الحشر. (#) آخر الورقة (9؟7) من ج. 
(*) آخر الورقة )7١5(‏ من [. () آخر الورقة (1/7؟) من س . 
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والاستدلال بثبوت الحكم في 0 الوفاق. على ثبوته .في 0 الخلاف ‏ 
مجاوزة : فكانٌ داخلاً تحب الأمر«). 
وثائيهما: 
قوله تعالى : <إِن آله 1 بِآلْمدذل والإخسسن»0, َالْعْدل - هو: 
التسويةٌ فالله ‏ تعالى الى بالسوية : وهذا سوية : يكن داخلا تحت الأمر. 
ونا ]لع داهير الك فل الصلدة والسلا كله القلة بالمطمضة اق ١‏ 
حكي شرعيّ : فوجبٌ علينا [أيضاً*)] تشبية تشبيهُ الحكم بالحكم ؛ لقوله تعالى 
«فاتبعُوه) 0 وهذا الذي دعملناة د تشيية صورة بصورة ؛ فكانٌ داخلا تحت | 
الأمر. | ْ 
0 الأثر - - فهو أ نَ أبا بكر - - رضي ل ل رك العهدٌ بالعقد,. ظ 
أن غمرٌ - رضي الله ا امود بالقياس في قوله: قس الأمو 
برأيك 27 . 
ا هما فعلا ذلك : وجبّ علينا مثلَه ؛ ١‏ لقو علب الصلاة والسلام. 


. كذا في ى». ونسخة جستربيتي . وفي النسخ الأخرى: «الآية)‎ )١(. 
8 (؟) الآية (:9) من سورة النحل . حا‎ 
ْ يشير إلى قوله صلى الله عليه وآله وسلم: اراك لو تسفسيفتت‎ )5( 
٠ 7: بماء. . . الحديث». فانظر تخريجه فني الجزء الخامس:ء ص 44 من هذا الكتاب.‎ 
هذه الريادة من أ ى.‎ )4( 

0 الآية (187. )١88‏ من سورة الأنعام . 

(5) أي العهد بالخلافة لسيدنا عمر على عقد البيعة له رضي الله عنهما وتشبيهة بعقد ش 
الصفقة من حيث حاجته ليثبت إلى إيجاب وقبول. ولذلك فإن أبا بكر قد استفتى الناس في : 
عهده لعمر ليطمئنٌ على قبولهم لعهده له. وانظر تاريخ الطبري :. (814/5).:والكامل: 
(091/9) والأحكام السلطانية لأبي يعلى : (76)., وتاريخ الإسلام السياسيّ ا ْ 
11). ْ ا 
(7) انظر الجزء الخامس. ص ”07 من هذا الكتاب. (:*) آخر الورقة (180) من ئ. 


185 - 


«افتدوا باللذيخ مق دض أبي بكر وعمر) . 

و0" أمّا المعقولٌ ‏ فهوٌ: أن نعيّنَ محل الوفاق ‏ فنقول : الحكمٌ ‏ هناك 
د إِنّْما ثبتَ لحاجته ومصلحتهء وذلك المعنى قائمٌ ‏ ها هنا: فورودُ الشرع 
اك هناك : يكون ورودا به ها هنا . 
[وثالتُهما : 

عاطق ال تبان في علم الله - تعالى حت ولا شك أن ذلك 
الحكم -! الجاكة التمنلة وهذا الحكم بتقدير الثبوت . محصّل لنوعَ مصلحة : 
فلا بد وأن يشتركا في قدر [مشترك0"] فيعلّلٌ بالقدر المشترك : وذلك يقتضي ثبوت 
الحكم .. 
ورابعها: 

أن هذا م بتقدير الثبوت : يتضمّنُ تحصيل مصلحة المكلّف, ودفع 
حاجته: فوجبٌ أن يكون مشنروعا ؛ لأن جهة كونه مشا 0 الدعاء إلى 
الشرعيّة» فلو خرجت عن الدعاء إلى الشرعيّة : لكان ذلك الخروج لمعارض ؛ 
والأصلٌ عدمٌ المعارض . 
00 

أحدّ المجتهدين ‏ قال بثبوت الحكم +والاخر كال يعدت فالنيرت 

57 0 : على أنه إذا ورد خبران؛ أحدهما ناقل عن حكم 
العقل, والآخرٌ مبق له: فإِن الناقل أولى - فكذا ها هنا. 

فإن قلت : فالنفيٌ بتقدير وروده بعد الثبوت: يكونُ ناقلاً أيضاً. 

قلتٌ: لكن على هذا التقدير ‏ يتوالى نسخان. وبالتقدير الأول : لا 


. انظر الجرء الرابعء ص +؟ من هذا الكتاب‎ )١( 
:1 لم ترد الزيادة في‎ )5( 
. زيادة لم ترد في الأصول. ولا بد منها ليستقيم الكلام‎ )"( 


6م14 - 


عد إلا 0 ع وتم تقليل النسخ. أولى”)] . | 
ْ واعلم : أنا نما تجمعتا عله الوجوةة لأن أكثرٌ مناظرات أهل الزمان في الفقه 
دائرة على أمثال هذه الكلمات. ٠‏ 20 


ولما وصلنا إلى ٠‏ .هذا الموضع » فلنقطع الكلام حامدين الله الاو 5 
ومصلين على أنبيائه ورسله . ونسأل الله حسن العاقبة والخاتمة. وأنْ يجعلٌ مأ 
كتبنا حجةٌ لناء لا علينا. 5 هو الغفور الرحيم [الجواد الكرية”"] . 


(1) ماين المحتوفكن من اقول : «وثالثها» الى هنا قد سقط كله من س. ا 

(0) لم ترد في أ . ؤزاد في س: «الكتاب. وكان الفراغ منه ليلة السبت الخامس 
والعشرين من شهر رمضان سنة خمس وخمسين وستمائة . كتبه العبد الفقير المحتاج إلى عفو 
الله تعالى ‏ عبد الواحد بن بكر النجعواني رعان الغلاي كدب الاكراريت من كلام ابرح 
سراج الدين الأرموي علئ المحصول لمحمد بن الخطيب رحمة الله . 

وزاد في ل: :«وافق ى الفراغ: منه ضاحي نهار الأربعاء خامس عشر ذي الحجة من سئة 
سبعين وستمائة, كتبه العنبد الفقير المعترف بذنبه وخحطيئته الوائق برحمة ربه ومغفرته ولي آل 
محمد عليهم الصلاة والشلام محمد بن حمزة بن محاسن الحليّ حامداً ومصلياً على رسوله ْ 
صلى الله عليه وعلى آله الأطهار. ربٌ اتحتم بالخير برحمتك يا أرحم الراحمين: 00 1 
«دى» فلم يزد على على .النص شيعا . 

وزاد في | ؛ «وافقٌ الفراغ من كتابته في العشر الأواخر من شهر رجب من سئة سبع عشرة ْ 
وستمائة للعبد الفقير إلى رحمة ربه عثمان سلامة بن معالي بن مسلم . . . تفعه الله ووفقه 0 
للعمل به بمحمد واله وذلك بالمدرسة النظامية بمحروسة بغداد أدام يه وكبت | 
اعداءه وصلى الله على يدنا محمد وآله الطاهرين. 

وزادفي ج : إكتيه العبد الفقيرالى رحمة الله تعالى يوسف بن ابراهيم بن تصرين علي ...ا 
لي ا ا والحم لك 
وب لسالس : : 

وزاد في ص: «نم الكتاب الموسوم بالمحصول والحمد لله رب العابمين. ٠‏ وافق الفراغ 
من نسخه من نسخة نسبخت من نسخة كتبت على زمان المصلف بمديئة نيسابور بخراسان 
يوم الأربعاء لعشر ليال بقين فن شهر جمادى الآخرة شهور ستة أربع وثمانين وستمائة هجرية.. | 
في يوم الخميس أظن الشامن عشر من شهر جمادى الآخرة الذي هؤ من شهور سنة ثلاث > 


كما - 


ثم أما بعد: فهذا آخر ما وفقني الله تعالى - إلى كتابته والتعليق به على 
هذا الكتاب الأصوليّ الذي يعتبر ‏ بحقّ ‏ من أفضل الكتب الأصوليّة الجامعة 
التي ظهرت وعرفت على الإطلاق من نواح عدّة يفهمها من يفهمهاء ويجهلها 
من يجهلها. | 

ولا أدعي العصمة فيما حققتء ولا البعد التامّ عن الخطأ فيما كتبت. 
فذلك لا يتحقق إلا لمن عصمهم الله من رسله وأنبيائه» ولكني أقول: إنيّ لم 
الجهداء ولم أدخر وسعاً في تحقيق ما قمت به معتقداً أنّه قد وقع في جملته 
وأكثر تفاصيله على وجه حسن مرضيّ. مقبول عند الله ثم كرام الخلق إن شاء 


0 


الله . 
فالحمد لله الذي ألهم بابتدائه. وأعات على إنهائه فهو سبحاله - . 
صاحب الفضل الأكبر الذي :لا ينكرء بل يشكز. 
وصلّى الله على سيدنا ومولانا محمد بن عبد الله أشرف المرسلين , وأفضل 
المجتهدين» وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأحبائه وكل من أسهم في خدمة العلم 
والدين» وتقديم ما ينفع المسلمين إلى يوم الدين. 
المفتقر إلى رحمته تعالى 
طه جابر العلواني 


- وثلاثين وسبعمائة سئة. والحمد لله - وحده ‏ وصلواته على رسوله سيدنا محمد النبيّ الأميّ 
وآله وسلامه . غفر الله لكاتبه ولوالديه ولجميع المتلمين : وهو يسال من تجلت قدرته؛ وعظيت 
منته أن يغفر له ولوالديه ولجميع المسلمين ولمن دعا له وترحم عليه . وصلى الله على محمد 
النبيّ الأمّ الطاهر الزكي وسلم تسليماً كثيراً. ثم كتب على الهامش توفي مصنف الكتاب 
الشيخ محمد بن عمر الرازي سنة ستمائة وستة وفي الحاشية كتب جملة من الرقي والعزائم . 
وكل ذلك زيادات من النساخ جارية على عاداتهم . 


لاما - 
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(1) رجعت في كثير من المراجع إلى أكثر من طبعة . فما لم أشر إلى طبعته 
في موضعه قفمرادي به أول' طبعة أذكرها في هذه الجريدة. عدا التفسير الكبير 
فقد كان رجوعي إلى طبْعة الخيرية أكثر من غيرها في أقسام الجزء الأول الثلاثة .. 
والطبعات التي أذكرها متأخرة في هذه الجريدة هي ما رجعت إليه في إعداذ 
الجزء. الثاني من الكتاب . 

00 أغفلت ذكر بعض المراجع في هذه الجريدة مكتفياً بالإشارة إليها في 0 

ضع النقل عنهاء أؤلأنها ليست تحت يدي عند تقديم هذا المسرد للطيع .. 

(”5) اتخذت بعض الأحرف نويا لكلمات : تجتباً للاطالة - نحوا جات 
جزء. وص - صفحة؛؛ ول - لوحة - ورقة من المخطوطات المصورة1 - الوجه. 
الأول منهاء ب - الوجه الثاني طّ عن تن فود 
شخص » وتوفي إذا كر وا ا 

(4) قدامت مراجغ ترجمة المصنف على غيرها . 

(8) ثم.عقبت ذلك بذكر مؤلفاته مقدّماً إِيّاها على بقية التركم ف هله 
اللريدة لعدية الاهتمام بها . 

(5) أذكر ترجمة المؤلف مع مؤلف واحد له واكتفي بذكر ما اشتهر به فقط 
عند ذكر مؤلفات أخرى له . 


-1١957؟-‎ 


تر لخ1 لالض كك 


راجع ترجمته أو شيئاً عنه في أخبار الحكماء (40! - 047)» والبداية 
(#"/مه- 5) وتاريخ الإسلام 5417/7590 "امك وتاريخ دول الإسلام 
(/85)» وتاريخ ابن الوردي »)١71//1(‏ والتحفة البهية للشرقاوي ١78(‏ - 
أ والروضة البهيّة لابي عذبة :)9١-59(‏ والجامع المختصر (701//9 - 
09”). :وجامع التواريخ (م ؟/ »)١59‏ والذيل على الروضتين (54). وسير 
أعلام النبلاء )6801١- 6800/11١(‏ طبع مؤسسة الرسالة. وشذرات الذهب 
5١/6(‏ -2)595 وطبقات ابن السبكي ».)75١17- 5١/8(‏ وطبقات الإسنوي 
»)7351١-7550/5(‏ وطبقات ابن الملقن ورقة (ه/ا-ب) مخطوط. وطبقات ابن ٠‏ 
هداية (87 - 2)87 وطبقات المفسّرين للداودي ورقة ١7841(‏ ب) مخطوط. 
والمطبوعة 7١/7(‏ -717)» وطبقات المفسرين للسيوطي (0*4. وطبقات 
الشافعيّة لابن قاضي: شهبة (الطبقة الخامسة عشرة) مخطوط, وطبقات النحاة 
واللغوبيّن لابن قاضي شهبة 44/١(‏ ب - 494) مخطوط وقد طبعت قطعة منها. 
وعقد الجمان (ج ١7‏ ق > ص ؟77” - 74) مخطوط, وعيون الأنباء (9/ ٠7‏ 
)9"١ -‏ وترجمته فيها أهم تراجمه وأسهبهاء والعبر »)١6-1/(‏ والكامل لابن 
الأثير (؟١  »)١7١‏ وقلادة النحر لابن أبي مخرمة )١9 - ١/0(‏ مخطوطء 
. ولسان الميزان (4755/84 - 425), والمختصر في تاريخ البشر لأبي الفداء 
».)١18/9(‏ ومختصر الدول لابن العبريّ (414 - 4١51)»؛‏ ومرأة الجنان (5 ٠/‏ 
- 4). ومرأة الزمان لسبط ابن الجوزي  047/4(‏ 04)., وميزان الاعتدال . 
(/40”) ط عيسى الحلبي المحققة؛ والوافي بالوفيات (48/4؟ - 69؟) 


1١59 - 


والوفيات 51/57/1١‏ 518)» والفرائ لبي في تراجم الحنفية (151 194): 
وطبقات الأصوليين 27/5 -5غ). 1 
ومن' المصادر الفرعية : 

إرشاد القتاصد في مواضع متعددة) وصبح الأعشى في مواضع 0 ل 
الأول» ومفتا حالسعادة 1١1١5/5‏ كليل ومواضع أخرى» وروضات الجنات , 
ط أولى (179- الالا). والأعلام للزركلي (468/7)» وتاريخ الأدب الفارسي, 
(45؟)» وتاريخ الأدب في إيران (51)» وظهر الاسلام (2)88/54 وعقود | 
الجوهر -1١59(‏ 14)ء وكشف الظنون وذيله في مواضع متعدّدة» ومعجم ّْ 
المؤلّفين (11- 4/ا)؛ ومعجم الأطباء (415 .)5١09/-‏ والمجتدوت في الاعرادم 
(15؟؟ 142 وموسوعات العلوم العربية في مواضع متعدّدة . 
ومن البحوث والرشائل : 

راجع لمعرفة أثره ة فى التفسيو: 0 والتقسير ورج ا 


(56 - هلق والفقعير والتفتيروة 1/ 4 3 45 والرازي متسر رسال 


جامعيّة , والإمام فخر الدين الرازيٌ روحياته وآثاره)» وفخر الدين الرازيٌ - تمهيد : 
لدارسة حياته وآثاره لجورج قنواتي -: بحث ضمن مجموعة بحوث - اشتمل ٌْ 
عليها كتاب (إلى طه حسين في عيد ميلاده السبعين).. ا 
ولمعرفة أثره في البلاغة راجع : البلاغة عند السكاكي ‏ رسالة جامعيّة . 
والرازي بلاغيّاً رسالة أعدت ونوقشت في بغداد. ا 0 
لطر بعض آرائه الكلاميّة والفلسفية : راجع فخر الدين الرازي تأده الكلامية 1 
والفلسفية . - رسالة جامعية . 


-1١954- 


ومن المراجع الأجنبية : راجع : 
0 60لاؤأاطناظ ,42 .2 ,9 .املا قعأمهلء8 وألققمماء ممع ه15 .1 
1962 160أوأاطبه ,725 .5 ,10 .املا مدع لوهم وألعهوممام ممع عط .2 
1961 4 الأبال زعقونام ها 6 1عممممم! ,895 .6 ,4 ,املا موتدممهمع ات 3 
.30 .© ,/ااا هموألهةا وأعهممالاعمع .4 
١|) 2. 93 )8(.‏ .املا ,(0) 326 .2 1١‏ 0 رقع لطاع لمهموأوزام8 /مدألمومماعيممع .5 
40 .2 ,1958 000مما ,ع دمويكا .ل ممق طم .هرم إل يزع ,حمواذ! )مه ألم مماع رمع عمارمط5 .6 
920-924 .مم ,(1937) | .امملاة ,انأوتعانا مقطعواطقيج عمل فاط أطعقع6 ,ممقصاقاعمبق بج 7 


.666-98 .مط ,(1943) ١‏ .املا 
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قات الامامالازكي 


لآيات ١‏ :البينات (في المنطق). 
مصورة معهد المخطوطات في جامعة الازل التريية) عن سخطزطة فكي 
حمل الثالث 5518 - 07 وملحقة يكنات لعن" د الات 
الأربعين 207 الدين. 
مطبعة مجلس دائرة المعارف - حيدر أباد الدكن سلة (7ه17) .ه, 
:تام التقديين: ١.‏ : 
مطبعة مصطفئ الحلبي سنة (1948654ه/ م. 
أشرار التنزيل وأنوار التأويل. 
مخطرطة ذاو الكدن المطترية ولام لوقيل" 
الإشارة (في علم الكلام) . 2 . 
“مضورة معهد, المخطوطات: (:5) توحيدء. عن ريل ِ استابول - 1 
(1/0195). 
اعتقادات فرق المسلمين ل 00 
ت:علي سامي النشار ‏ ط (النهضة المصرية اعاوس كام 7 9 
مكتبة الكليات الأزهرية . 
الجدل والكاشف عن أصول الدلائل وفصول العلل. 00 
مصورة معهد المخطوطات ركخل) توحيد عن كوبريلي - استامبول -. ٍْ 
(19ه/”). 0 


كة1ا- 


الخمسين في أصول الدين (ضمن مجموعة) . 
00 مطبعة كردستان الامزاء لكام - سنة (177)ه. 
٠‏ - ؤم الدليا. 
. مخطوطة المكتبة القادرية بغداد 07 4): 
ظ ٠١‏ السز المكتوم في مخخاطبة الشمس:والقمر والنجوم. 
مضورة معهد المخطوطات (6؟١)‏ فلك عن أحمد الثالث ‏ استامبول - 
| 0 
شرح الإشارات والتنبيهات (لابن سينا)؛ مع شرح نصير الدين الطوسي. 
المطبعة الخيرية ‏ القاهرة ‏ سنة (11768)ه. 
شرح عيون الحكمة (لابن سينا) . 
١‏ ال د لمصرية عن الاسكوزيال (415 . 
ئس المحصل في نفائس المفصل : 
ل 0 المنوية - (15). 
عصمة ة الأنبياء . | ش 
طبعة المنيريّة سنة (88١)ه.‏ وضمن كتاب «الأربعين). 
لباب الإشارات . 
. مطبعة السعادة ‏ القاهرة ‏ سنة (175)ه. 
لوامع | البيانات شرح أسماء الله الحسنى والصفات . 
المطلينة الشرفية ‏ القاهرة ‏ سنة )١77(‏ ه. وا ط مكتبة الكليات 
الأزهرية . 
حمر قار المتقدمين والمتأخرين من العلماء والحكماء والمتكلمين . 
المطبعة الحسينية ‏ القاهرة ‏ سنة 579 *17)ه. 
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المطالب العالية . 
مخطوطة دار الكتب المصرية (4) عقائد تيمور 
معالم أصول الدين . 
مطبوع على هامشن المحصل . 
المعالم في أصول الفقه. 
مخطوطة المكتية الأزهرية 16 اسرلة 
مفاتيح الغيب أو (التفسير الكبير) . 
المطبعة الأميرية ‏ بولاق - سنة (3788١1)هء‏ والخيرية سنة (7. 1ه 
والمصرية (مهم1 -/1161)ه. : 
الملخص رفي الحكمة والمنطق) . 0 
مصورة معيعه المعتي سات الفلسفة والمنطق 1 عن أحمد 


الثالث (4 07537 
ْ مناظرات الفخر الرازي. | 
ت فتح الله خليف ‏ المطبعة الكاثوليكية ‏ بيروت سنة اليك 
ترجمتها الانكليزية للمحقق 
مئاقب الامام الشافعي. 
المكتبة العلامية ‏ القاهرة. 
النفس والروح وشرح قواهما . 


ط معهد الأبحاث الإسلامية في 0 اناه 
نهاية الايجاز في دراية الإعجاز. 
مطبعة الآداب والمؤيد - القاهرة ‏ سنة (/إ171)ه. 
نهاية العقول في دراية الأصول . 
مخطوطة دار الكتب المصرية (1/4) توحيد. 
ْ -158 


طكبب المَِزِوَ ص دالت 


أحكام القرآن. 
الآمام الشافعي : محمد بن ادريس» المتوفى سنة.(4 ١٠ه).ات‏ الشيخ 
عبد الغني عبد الخالق ‏ مطبعة السعادة ‏ القاهرة سئة (؟9485١)م.‏ 
أحكام القران. 
ظ للجصاص : أبي بكر. أحمد بن علي الرازي ت )"1/١(‏ ط البهية بمصر 
سنة (/1751)ه. 
أحكام القرآن. 
لابن العربي : أبي بكرء محمد بن عبد الله . ت سنة (847)ه. ط عيسى 
الحلبي سنة (5/ا1ه-1581م). 
الإتقان في علوم القران . 
السيوطي : جلال الدين» عبد الرحمن بن بكر المتوفى سنة (411ه). 
ط الموسوية سنة (78١)ه.‏ والحلبي . 
إرشاد العقل السليم إلى مزايا القران العظيم . 
أبو السعود: محمد بن محمد الطحاوي المتوفى سنة (١98)ه.‏ مطبوع 
على هامش التفسير الكبير للرازي : طبعتي بولاق والخيرية. 
أسباب النزول. 
الواحدي: أبو الحسن. علي بن أحمد النيسابوري المتوفى سنة 
(454ه). مطبعة مصطفى الحلبي - الطبعة الثانية ‏ ا 
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: 14107 ه/1998م). وطبعة عيسى الحلبي - التي نشرتها الأهرام ت 
أحمد صقر. | 

اشتقاق .أسماء الله الحستى . 

للرْجَاجِيٍ: أبي. القاسم. عبد الرحمن بن اسحاق. ات سنة 0ت 
المبارك مطبعة النعمان. النجف - العراق. 

الانتضار لنقل القرآن: : للباقلاني : | 
القاضي : أبوبكر محمد بن الطيب نتخطرظة مكق ار ومسا ابا نديد 
استامبول ولها ضورة فى يكن الفتحف الترياتيويعية المخطوطات 
في القاهرة . 

البحر المخيط. ' ب 
أبو خيان: محمد بن يوسف بن علي . المتوفى سنة (0/48)ه نسخة. | 
افصو الأرتسفم غن اتح الالح كنظ انافك د سور 0100 

اا 000 ةا 

البرهان في علوم القرآن . 
الزركشي : بَدرْ الدين» محمد سات بن اماد . المتوفى سلة 
(4لاهع)ات محمد أبو الفضل ابراهيم - الطبعة :الأولى - مطبغة عي 
الحلبي - القاهرة - سنة (17819/5ه//ا196م). 

بصائر ذوي التميبز في لطائف الكتاب العزيز. 
الفيروزآبادي : ممُجد الدين؛ محمد بن يعقوب بن إبراهيم “السو 
(815ه)ات محمد علي النجار. نشر المجلس الإسلامي الأغارت 
القاهرة - (188)ه. ٌْ 0 

تأويل مشكل القرآن. ا 

ظ ابن قليية : أبو متحمد, عبدالله بن مسلم ات (5/ااهعات صقر. ط دار 
التراث بالقاهرة : ط (الثانية) (1817ه -1951/7ام). 
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تنزيه القرآن عن المطاعن . 
القاضي عبد الجبّار بن أحمد. ت )4١6(‏ ه. ط. دار النهضة الحديثة 
- بيروت . 
جامع البيان في تفسير القران. 
الطبري : أبو جعفر, محمد بن جرير. المتوفى 'سنة (١1*ه).‏ المطبعة . 
الأميرية ‏ بولاق - سنة 789١1)ه.‏ 
الجامع لأحكام القرآن. 
الغرطي : أبو عبدالله » محمد بن أحمد . المتوفى سنة (51/1ه). مطبعة 
داز الكتب المصرية ‏ سنة (/151)ه. 
درّة التنزيل وغرّة التأويل. 
الخطيب الاسكافي: أبو عبدالله: محمد بن عبدالله . المتوفى سنة 
(١47ه)‏ مطبعة السعادة ‏ الطبعة الأولى ‏ سنة (1755ه/8١19م).‏ 
الذو اللعيط اذى لكر الضيط. ل ْ 
: اتلميذ ابن حيّان -مظبوخ على افك الببنطر: 
رفح المعاني في تفسير القران العظيم والسبع المثاني. . 00 
الآلوسيى: شهاب الدينء أبو الثناء. محمود بن عبدالله الحسينى . 
العتوقق منة :0 اطي المنيرية سنة 68 1)ه. 1 
فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير. 
الشوكاني : محمد بن علي بن محمد. المتوفى سنة (0٠6؟7١ه)‏ مطبعة 
مصطفى الحلبي - القاهرة ‏ سنة (81١)ه.‏ 
عناية القاضي, وكفاية الراضي . 
(حاشية الشهاب الخفاجي على تفسير البيضاوي). ط المكتبة الإسلامية 
في دار بكر تركيا. 
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غرائب القرآن ورغائب الفرقان. 
النيسابوري : نظام الدين بن الحسن بن محمد بن حسين القَمّي لحان 
سنة (8؟الاه) المطبعة الأميرية ‏ بولاق - على حاشية تفسير الطبريء, 
المطبوع سنة (1173)ه. 
الكشاف عن حقائو ثق التنزيل . 
الزمخشري : جار الله أبو القاسم. مسحمود بن عمر بن محمد الخوارزمي. 
المتوفى سنة (لالاهه) المطبعة الأميرية - بولاق - سنة (1148)ه. 
لباب ب التأويل في معاني التنزيل . 
الخازن: علاء الدين. علي بن مجمد بن براهيم ال البغدادي ط مطبعة 
التقدم العلمية بمصر (1١)ه.‏ ش 
مجمع البيان في :تفسير: القران . | 
الطبرسي : الفضل بن الحسن بن الفضل. المتوفى سنة (٠4هه)‏ 3 
شركة المعارف الإسلامية ‏ طهران . 
مسائل الرازي وأجوبتها من غرائب آي التنزيل . 
الرازي : محمد ببن أبي بكر بن عبد القادر المتوفى سنة (555هم.. 
إبراهيم عطوه عوض » الطبعة الأولى - مطبعة مصطفى ا 
(لمماه/١5ؤام)‏ 5 ش 
مشكل إعراب القران.. 054 
القيسي:: أبومحمد» مكي بن أبي طالتت ات (لالاؤهعات الضإمن . ظ 
وزارة الأعلام العراقية» سنة (191/8م). : 
معالم التنزيل (في التفسير) . 
البغوي : أنئ تين حسين بن مسعود الفراء المتوفى سنة 0ه 
مطبعة التقدم العلمية سنة عت على هامش الخازن . 
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معاني القران . 
الفرّاء: أبو زكرياء يخبى بن زياد بن عبدالله . المتوق سئة إلا هات 
أحمد يوسف نجاتي» ومحمد علي النجار. مطبعة دار الكتب المصرية 
سنة (4/ا18ه/ه196م). 

معاني القران وإعرابه . 
للزجاج. ط المكتبة العصرية صيدا ‏ لبنان. 

المفردات في غريب القرآن. 
الراغب الأصفهاني : أبو القاسم, الحسين بن محمد المتوفى سنة 
(؟٠هه).ات‏ محمد سعيد كيلاني ‏ مطبعة مصطفى الحلبي - القاهرة - 
(4اهم/ ١‏ كقام). 

مقدمة في أصول التفسير. 
ابن تيمية : تقي الدين» أبو العباس» أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام ش 
الحراني. المتوفى سنة (8١لاه).‏ مطبعة الترقي - دمشق - سنة 

رده*اه/1985)م. 

مناهل العرفان في علوم القرآن. 
محمد عبد العظيم الزرقاني ‏ مطبعة عيسى الحلبي ‏ الطبعة الثانية سنة 
كاله 1945م). 

الناسخ والمنسوخ . 
اموخما المكتائيح جد ين اسان استداف ل ب المع لو لي 
(8*اه) . مطبعة السعادة ‏ سنة (177١)ه.‏ 

الناسخ والمنسوخ . 
هي الاين بتلانةه أبو القاسم. المتوفى سنة (١٠4ه) ‏ مطبعة مصطفى 
الحلبي ‏ (1/9ه/ 195م). 
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نكت الانتصار لنقل القرآن . 
اللقاضي الباقلاني . ت محمد زغلول سسلام.ط منشأة المعارف الانكندرية 
(19171)م. اختصار أبي عبدالله الصيرفي . 

النهر الماد من البحر المحيط. 000 
ساق - مطبؤع على هامش نع 

. الإجابة فيما استدركته عائشة على الضخابة . 

بدر الدين الزركشني ت.. الأفغاني ط المكتب الإسلامي. . 
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إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام. 
ابن دقيق الغيد: بتر اله بحسي سان رسي اتن 
القشيري . المتوفى سنة (*٠لاه) ‏ طبعة المنيرية ‏ القاهرة . 
الإحكام شرح أصول الأحكام . | 
عبيد الرحمن بن محمد بن قاسم العاصمي النجدي الحنبلي ت 
(1884)ه. ط أولى المطابع الأهلية وريه الرياض: 
اختلاف الحديث: 
الإمام الشافعي: محمد بن إدريس. المتوفى سئة (4 ١7ه)‏ المطبعة 
الأميرية - بولاق ‏ على هامش ج(7) من الأم. وملحقاً بها في طبعة شركة 
الطباعة الفنية المتحدة ‏ سنة (17801ه/١1951م).‏ 
الأدب المفرد للإمام البخاري. 
ط مكتبة الآداب بالقاهرة 4٠٠‏ 1ه/1410/4م). 
ظ أسنى المطالب في أحاديث مختلفة المراتب. 
! محمد درويش البيروتي - الشهير بالحوت ط بيروت. 
. أقضية رسول الله صلى الله عليه وسلم . ٠‏ 
القرطي :. عبدالة محمد بن فرج المالكي القرطي » غيسى التحلبي 
(08145)ه. وط دار الكتاب المصري.ء واللبنانى المحققة (944١ه ‏ 
194م). 1 0 


الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثار. | 
أبو بكرء محمد بن موسى الحازمي الهمداني . المتوفى سئة (85همه). 
. طالمنيرية سنة:(45١1)ه. ١‏ 
بلوغ المرام من أدلة الأحكام. : 
ابن حجر: أحمد بن علي العسقلاني. المتوفى سنة 867 هط 
السلفية سنة 819/١‏ 1)ه. ْ ْ 
البيان والتعريف في أسباب ورود الحديث الشريف. 
لابن حمزة الحسيني . .ط دار التراث العربي - القاهرة وط. حلب. 
التاج الجامع للأصول في أحاديث الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم. ٠‏ 
منصور علي ناضف. ط عيسى الحلبي بمصر. 
تحفة الأحوذي . ظ 
المبار كفوري : محمد بن عبد الرحمن :- الحتوفى سن (101ه) ط الهند 
-(1568)ه. ْ 
تخريج أحاديث مختصر المنهاج . 
اللحافظ عبد الرخيم العراقي . ت صبحي السامرائي اوه كد ْ 
العلمي الصادرة عن مركز البحث العلمي بكلية الشريعة في مكة, العدد ' ١‏ 
الثاني عام (144)ه ويشغل الصفحات من (78/8 201 
تذكرة الموضوعات . 
الفتني : : محمد ظاهر بن علي 5 المتوفى سنة (9485ه) لافطيعة السعادة 
- القاهرة ‏ (11377)ه. 
٠‏ التلخيص الحبير في تخريج أحاديث شرح الرافعي يي الكبير. 
ابن حجر. ط 2 (دلهي) سنة (1707)ه. وطبعة عبدالله هاشم 


امم 


تمييز الطيب من الخبيث فيما يدور على ألسنة الناس من الحديث . 
ابن الديبع الشيباني : عبد الرحمن بن علي . المتوفى سنة (54 14 8ه) ط 
محمد علي صبيح سنة (/1141١)ه.‏ 
تيسير الوصول إلى جامع الأصول. 
ابن الديبع الشيباني ‏ ط السلفية . 
الجامع الصغير. 
ابيط مضطي ‏ الحليي يعصر: 
جامع الأصول في أحاديث الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم . 
ابن الأثير الجزري. ت (505)ه. ت الأرناؤوط, ط (11787اه- 
7م . والطبعة المصرية بتعليقات الشيخ عبد المجيد سليم . 
الجواهر المنيفة - عقود الجواهر المنيفة في أدلة مذهب أبي حنيفة. 
الزبيدي : محمد بن محمد مرتضى الحسيني الحنفى ‏ ط القسطنطينية 
(7:9١ا)ه.‏ 
الدراية في تخريج أحاديث الهداية (مختصر نصب الراية) . 
ابن حجر. ط العالمية ‏ القاهرة سنة (18١0ه/14514م)‏ وط يماني . 
ذخائر المواريث في الدلالة على مواضع الحديث . 
عبد الغني النابلسي . مصورة عن طبعة جمعية النشر والتأليف الأزهرية. 
دار المعرفة ‏ بيروت . 
سنن المصطفى . | 
(سنن أبي داود) : سليمان بن الأشعث السجستاني الأسدي . المتوفى سنة 
(هلالاه) ط التجارية سنة (7814١)ه.‏ ودار الحديث بحمص. 
سئن ابن 5 
محمد بن يزيد القزويني. المتوفى سنة (#ا/الاه) المطبعة العلمية ‏ 


3000 


القاهرة سنة (1-17)ه. وعيسى الحلبي . 
السئن الكبرى. . | 
البيهقي : أحمد بن الحسين . المتوفى سنة (لالاهن) - طبعة حيدر آبا + ٠‏ 
الهند ‏ سنة (7417١)ه‏ . والطبعة المهيورة 0 علها 
سئن الترمذي. ١‏ ْ 
بحقاك وو ضقن القرو مقن ةيه بط الامو ب لاو مد 
(؟179١)ه.‏ وطبدار الحديث بحمص. 
سئن الدارقطني . ا 
علي بن عمر. المتوفى سنة (هم#ه) داللتعنة اذلن ب الهكتدب - سلة 
(170)ه. وط السيد هادم يماني .. 
سئن الدارمي . ' 
أبو مجمذدء عبذالله بن عبد الرحمن". الخو سنة (6هلاه). مطبعة 
الاعتدال ‏ دمشق ‏ سنة (149١1)ه.‏ 
سنن الشائعي. ]1 ' 
رواية أبي جعفر' البطحاوي عن خاله ‏ أبي إبراهيم 5000 
الشافعي 2 القاهرة - سنة (716١)ه‏ مع شرحه بدائع 0 ل 
الساعاتي . 
تن التبنائي.. 
أبو عبد الرحمن» اموجن الفا العو ب اه). طبعة 
المصرية بالأزهر (مصطفى محمد) سنة (11/44ه/ ٠9ام).‏ 
شرح معاني الآثار. ْ 
لأبي جعفر الطحاوي 0000 المحمدية بلقاهرة سنة 80 اهل). 
بعناية محمد سيد جاد الحق . 


-7؟5١48-‎ 


مجح الخاري. 
محمد بن اسماعيل. المتوفى سنة (65١1ه)‏ طبعة بولاق (1114ه) 
والسلفية (ه/7١)ه. ٠‏ 
فح ام 
مسلم بن الحجاج القشيري . المتوفى سنة (151ه) طبعة عيسى الحلبي 
والعامرة بالاستانة (1١)ه.‏ والمصرية وشرح النووي والابيّ . 
صحيح أبن خزيمة . 
أبى بكرء محمد بن اسحاق السلمي النيسابوري ت سنة (1١121)ه.ات‏ 
: د عند مقط الاعظفن. .بط التكنت الاسلامي. 
طرح التثريب في شرح التقريب. 
العراقي : عبد الرحيم بن الحسين . المتوفى سنة (05١٠مه).‏ وولده: ولي 
الدين» أبو زرعة. المتوفى سنة (875ه) الطبعة الأولى - مطبعة جمعية 
النشر والتأليف الأزهرية ‏ القاهرة ‏ سنة (1707١ه)‏ . 
فتح الباري بشرح صحيح البخاري . 
الحافظ ابن حجر المطبعة الخيرية (118ه) ‏ الطبعة الأولى . 
الفتح الكبير في ضم الزيادات إلى الجامع الصغير. 
السيوطي : جلال الدين. عبد الرحمن بن أبي بكر. المتوفى سنة 
(١911ه)‏ جمع يوسف النبهاني. المتوفى سنة (9170١)ه.‏ مطبعة 
مصطفئ الحلبي سنة (181١)ه.‏ 
فيض القدير شرح الجامع الصغير. 
المناوي :' محمد المدعو بعبد' الرؤوف - المكتبة التجارية سنة 
زلاهة1)ه. 
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الكاف الشاف بتخريج أحاديث الكشاف . 
الحافظ ابن حجر ملحق بالكشاف . ط التجارية بمصر. 

كشف الخفا ومزيل الإلباس عما اشتهر من الأحاديث على ألسنة النامسن . 
العجلوني: اسماعيل بن محمد جراح. المتوفى سنة (71١1١ه)‏ طبعة. 
القدس سنة (1761)هء وطبعة حلب . ' 

كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال. 
لعلاء الدين علي المتقي بن حسام الدين الهندي الوفات تور :اث اسلة: 
(941/6)ه - نشر مكتبة التراث الإسلامي في حلب(٠894١ه-‏ الاؤام). 

مجمع الزوائد ومنبع الفوائد. 0 : 

نور الدين بن عل أبي بكر الهيثمي . المتوفى سنة'(/0٠.4ه)‏ نشر مكتبة 
٠‏ القدسي - مصر ا سلة (181)ها.. 

المراسيل في الحديث . ا 
ابن أبي حاتم الزازي : عبد الرحمن بن محمد. المتوفى سنة ة وهم 
مكتبة المثنى - بغداد (185ه/1977م). وط مؤسسة يه بعناية. 
شكر الله بن نعمة الله قوجاني . : 

المستدرك . ' 3 

الحاكم . ٠‏ أبو عبدالله النيسابوري . المتوفى سنة (© نو طبعة حيدر آباد 

الدكن ‏ سنة ( 11 ْ 

5 3 ؛ | 

سيد بن حنبل بن هلال الشيباني  .‏ المتوفى سبئة (1851ه) المطبغة 

الميمنية سنة (11*11)هء ودار المعارف سنة (1756ه/1955م) ف 
بعدها. وترتيب المسند (الفتح الرباني) للساعاتي . ْ 
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المسنئد. 
للحافظ. أبي بكر عبدالله بن الزبير الحميدي. ات سنة (9١؟)‏ ات 
حبيب الرحمن الأعظمي طاطان السب بيرت وال فق الفاهرة: 
مسند الشافعي . 
رواية الأصم عن الربيع المرادي - طبع شركة المطبوعات العلمية 
1ه ومع الأم ف طبعاتها ببولاق والفنية .' 
سليمان بن داود بن الجارود الفارسي البصري . المتوفى سنة (4 ١٠ه)‏ ط 
حيدر اباد سنة(7:1١)ه.‏ وط الساعاتي مع ترتيبه «عون المعبود». 
مشكل الآثار. ا 
أبي جعفر الطحاوي . ط دار صادر المصورة عن ط. حيدر اباد. 
مصابيح السنة . ا 
البغوي . المطبعة الأميرية ‏ بولاق -(9484؟١)ه.‏ 
معالم السئن . 
الخطابي : أبوسليمان, أحمد بن محمود البستي . المتوفى سنة (/18ه) 
المطبعة العلمية ‏ حلب سنة (181١اه/‏ 7 197م). 
مفتاح الجنة في الاحتجاج بالسنة . 
السيوطي . طبعة المنيرية الثانية ‏ سنة (؟81١1)ه.‏ والسلفية . 
المقاصد الحسنة . 


السخاوي: شمس الدين» أبو الخير» محمد عبد الرحمن . المتوفى سنة 
(؟٠وم)‏ دار الأدب العربي للطباعة ‏ مصر-سنة (هلا17ه/1565م). 


">١١ 


منتقى الأخبار . ظ 
لك 1 بج لديز 9 أبو البركات» عبد السلام بن عبدالله بن الخضر 
المعروف بالمجد ابن تيمية. المتوفى سنة (568ه). مطبعة ا 
سئة ( "1ه/1981م). 
موارد الظمان إلى زوائد ابن حبّان. ' ش | 
للحافظ نور الدين الهيثمي 5000 ط المطبعة. 
السلفيّة في مصر. ا 
الموطأ. مع شبرخه: النوير الحوالك . ٠‏ 
الإنام وانافدين اتن يرق تالف 5 عاض لايع المدزف قنة. . 
(19ه). والشبرح للجلال السيوطي . مطبعة محمد علي صبيح. 
(8ه1)ه. وط الخدي . 
نصب الراية لأحاديث الهذاية . ج: 
. عبدالله بن يوسف الزيلعي ٠‏ المتوفى سنة (55/اه) ١‏ مطمة دار المأموة 
د بامسدر ة لي سا ْ 
نيل الأوطار. 
احرداي - بطبعة مصطفى الحلبي 1ه 
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و : ا ار 


الاستذكار لمذاهب فقهاء الأمصارء فيما تضمنه الموطأ من معاني الرأي 
والآثار. 
لابن عبد البر. ط المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية بمصر. ت علي 
النجدي ناصف . 
مشارق الأنوار عن بخان الآثار. 
للقاضي عياض بن موسى اليحصبي . ط المكتبة: العتيقة في تونس ودار 
التراث في القاهرة. 
النهاية في غريب الحديث والأثر. 
ابن الأثير: مجد الدين أبو السعادات. المتوفى سنة (505)ه. طبع 
العثمانية ‏ مصر (١11)ه.‏ 


"1# 


سك ب مطل ليش وَعل لو 


الإلماع في معرفة ا الرواية والسماع . 
للقاضي عياض بن موسى اليحصبي ات سيد صقر ط دار التراث .. 
التاريخ الكبير. | | ش 
للإمام البخاري عدر اباد الناية لج 177 13م 
التاريخ الصغير. ٠‏ 
له أيضاً. ط أولى سنة (181١ه‏ - /1941/9م) بمصر. 
تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي . 
السيوطي . المطبعة الخيرية - مصر- سنة (/11*:19)ه. 
تذكرة الحفاظ . ' ْ 
للحافظ الذهبي . ط أوفست دار إحياء التراث العربي - لبنان . 
تهذيب التهذيب. 
للحافظ ابن حجر. ط أوفست عن الطبعة الأولى في حيدر اباد سنة 
(ه1*7)ه. 
تقييد العلم . 
للخطيب البغدادي . ت يوسف العش . نشر دار إحياء السنة النبوية . ٠‏ ' 
جامع بيان العلم وفضله وما ينبغي في روايته وحمله . ا 
ابن عبد البر. ط المكتبة العلمية بالمدينة المنورة. 
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دفاع عن أبي هريرة. 
عنبد المنعم صالح العلي . ط أولى (181ه 000 مكتبة النهضة ودار 
الشروق. 
محمد مصطفى الأعظمي . مطابع جامعة الرياض. 
الرحلة في طلب الخديث . 
الخطيب البغدادي . ت نور الدين عتر, ط. دار الكتب العلمية ‏ بيروت . 
الرسالة المستطرفة لبيان مشهور كتب السئة المشرّفة . 
الكتاني . ط بيروت . 
السئة قبل الندوين. 
محمد عجاج الخطيب. ط أولى. مخيمر بالقاهرة سنة (148١ه‏ 
*1951ام). 
السنة ومكانتها في التشريع الإسلامي . 
مصطفى السباعي 5 المكتب الإسلامي 1 
الكفاية في علم الرواية . 
للخطيب البغدادي . ط السعادة بمصر (191/1م). 
المجرحين من المحدثين والضعفاء والمتروكين. 
للحافظ محمد بن حبّان بن أحمد بن أبي حاتم التميمي البستي . ت سنة 
(514)ه. ط أولى سنة(184١ه)طالحضارة‏ العربية بالقاهرة ‏ نشر دار 


الوعي بحلب . 

المختصر في علم رجال الأثر. 
عبد الوهاب عبد اللطيف. مطبعة دار التاليف ‏ الطبعة الثانية سنة 
(14هم//ة4 19)م. 5 


"16 


المغني في الضعفاء . ٠‏ 
. للحافظ الذهبي ؛ ط دار المعارف يحلب سئة (1881ه-1419/1م). 
مقدمة ابن الصلاح» ؛ مع شرحها: التقييد والايضاح . 
أبو عمروء عثمان بن عبد الرحمن. المتوفئى سنة (1141)ه 1 
للعراقي : زين الدين, عبد الرحيم بن الحسين. المتوفى سنة (4 ٠4/ه)‏ 
ط الأولى ‏ المطبعة العلمية ‏ حلب سنة (٠1*6ه/1981م).‏ وطبعة 
. المكتبة العلمية بالمديئة المنورة. 
تشية الفكر: 0 
لحافظ بن حجر عدةطبعات: منا السلقية في لهند وبعض الطبعات 1 
الهو 
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الإبهاج في شرح المنهاج . 
السبكي : تقى الدين. علي بن عبد الكافي المتوفى سللة (”هلاه) وولده 
ش تاج الدين: عبد الزعاب - خرن سنة (١لالاه) ‏ مطبعة التوفيق الأدبية 
- القاهرة . ٠‏ 
الإحكام في أصول الأحكام . 
أبو محمد علي ابن حزم الأندلسي. ط مكتبة الخانجي الأولى سنة 
(145)ه 
الإحكام في أصول الأحكام. 
الآمدي : سيف الدين» علي بن علي بن محمد لفنرق سنة (171"ه) 
مطبعة محمد علي صبيح - القاهرة ‏ سنة (/417١)ه‏ وط الرياض. . 
اختلاف الفقهاء. 00 
ظ لأبي جعفر محمد بن جرير الطبري . تحقيق فريدريك كرن الآلماني . 
اختلاف الفقهاء . 
لأبي جعفر الطحاوي. ط معهد الأبحاث الإسلامية. في باكسثان. 
إرشاد الفحول إلى تحقيق الحقٌّ من علم الأصول ١ ٠.‏ 
الشوكاني ‏ مطبعة محمد علي صبيح - سنة (7149١)ه.‏ والحلبي . 


- ”١ا/-‎ 


أسباب اختلاف الفقهاء . 
علي الخفيف ارات الفحيعاك للب الجزاقايك القير إي ما ٠‏ 
الدراسات العربية العالية ‏ ط سنة (1965م). 

أصول الكرخي . 7 

أبو الحسن» عبد الله بن الحسين . ل و اا ١‏ 
- مصر - بأخر اتأسيس النظره - ص 8١(‏ - 87). 

اقول المرتيتن: ْ 
ا حمد. المتوفى سنة ١‏ هع سيد اعد ْ 
العربي ‏ القاهزة ب سنة (181/7١)ه. ١‏ 

أصول الفقه. وتاريخ التشريع الإسلامي . | ف ك2 
عبد الوهاب خلاف. الطبعة الثانية ‏ مطبعة النصر - القاهرة - سنة 
لمهم 194م). ش ١‏ 

أصول الفقه (لغير الحنفية) . 8 . 
الأساتذة : عبد الغني عبد الخالق» ورفاقه . مطبعة لجنة البيان 5 ْ 
سنة (11815ه/1971م). 

أصول الفقه . 
معن ا ارو و الإتحاد العربي للطباعة ‏ مصر. 

أصول الفقه. 00000 
محمد أبو زهرة دار الفكر العربي مصر سن (1900ه/1909م). 

أصول الفقه . ْ ْ 

ذكي الدين شعبان ‏ دار التأليف :مصر - (154م ‏ 1958م): 

أصول الفقه تدوينه وتطوره. 0 0 


ارب جين دار الطباعة الحديئة بصرة - العراق ا سلة ' 
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) لاكام) (بحثسختصر نشرأولا في مجلة القانون والاقتصاد) لم ليع 
منفرداً . 

أصول مذهب الإمام أحمد . 
د. عبدالله التركي. مطبعة جامعة عين شمس _ ط أولى سنة 
(94لها_ 4/ا19م). 

إعلام الموقعين. 
ابن القيم الجوزية: محمد بن أبي بكرء شمس الدين. المتوفى سنة 
(1١هلاه)‏ مطبعة النيل ‏ مصر. وط دار الجيل . 

الآيات البينات على شرح الجلال المحلّي على جمع الجوامع 
العبادي: شهاب الدين» أحمد بن قاسم. المتوفى سنة (4915ه) 
المطبعة الأميرية ‏ بولاق ‏ سنة (789١)ه.‏ 

البحر المحيط . 
بدر الدين الزركشي . ت (94/)ه مخطوطة المكتبة الأزهرية أصول الفقه 
() (7/57). 1 

البرهان . 
لإمام الحرمين. مخطوطة دار الكتب المصرية )١8(‏ أصول فقه 
والمطبوعة في قطر. ت د. عبد العظيم الديب في الموضوعات الأخيرة 
من الكتاب. 2 . 

بغية المحتاج لإيضاح شرح الإسنوي على المنهاج. 
يوسف بن موسى المرصفي - مطبعة السعادة ‏ مصر ‏ سنة (45١1)ه.‏ 

تأسيس النظر. ْ | 
الدبوسي : أبو زيد. عبيدالله بن عمر. المتوفى سنة (:847ه) المتليجة 
الأدبية ‏ القاهرة .. 
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0 امنود الفقه . 
كرة مطبوعة على الآلة الكاتبة لشيخنا عبد الغني عبد د الخالق . 
التحريزء :مع شرحه: التقزيز والتجبير. 
الكمال بن الهمام . المتوفى سنة (١4851)ه,‏ والشرح لابن 0 لج 
المتوفى سنة (4/اهمه) المطبعة الأميرية ‏ بولاق ‏ سنة (1715)ه. .: 
الأرسوي : : سراج الدين» أبو الثناءء محمود بن أبي بكر. 50 سنة 
(85هه) . ميخطوطة دار الكتب المصرية )١4(‏ أصول الفقه.. 
تخريج الفروع على الأصول. - 
الزنجاني : مجمود بن أحمد العلل ار ل ا دمشق , 
سنة (194517م).ت محمد أديب صالح . | 
التمهيد. ٌْ 1 
لأبي لهات محفوظ بن أحمد بن آ نجع كران نك 3 ّْ 
(١51)ه.‏ مصورة عن مخطوطة ظاهرية دمشق» وأخرى مصمورة عن 6 ظ 
مخطوطة 0 د بالمدينة المنورة . 
التمهيد . | | ْ 
الإسنوي : 0 د عبد الرحيم. المتوفى سنة.(؟لالاه) . 3 0 
النهضة العربية - مكة المكرمة. ورا 
تتقيح الفضول في الختصار المحصول. | ٠‏ 2 
ظ القرافي : أحمد بن ادريس . المتوفى - *7 (5484ه) الوظيبة لكر ب < ظ 
١لا‏ ش ١‏ 
التوضيح على التنقيح . 


الا + اعبيك بن مسعود. المتوفى سنة (41لاه) , طبعة مد 
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علي صبيح ‏ القاهرة ‏ سنة (/ا/181ه/(1987م). 


أمير باد شاه: محمد فين :انين معطي الخلى و ل ود 
جمع الجوامع بشرح الجلال المحلي. 


ابن السك : لك الدين» عبد الوهاب . والشرح لجلال الدين محمد بن 

أحمد المحلى . المتوفى سنة (865ه). مطبعة مصطفى الحلبي - سنة 

0 "هد 

ظ الحاصل من المحصول. 
الأرموي : تاج الدين» أبو عبدالله. محمد بن الحسين. المتوفى سنة 
(555ه). مخطوطة دار الكتب )5١(‏ أصول الفقه والنسخة المطبوعة 
على الآلة الكاتبة من قبل محققها أخينا الدكتور عبد السلام محمود أبو 
ناجي . 

حاشية البناني على شرح الجلال على جمع الجوامع 

20 مطبوعة مع الشرح المذكور. 

حاشية الأزميري على مرآة الأصول: شرح مرقاة الوصول . 
الجد البلا سحرو المتوفى ب (886ه) الشرح. للأزميري -: 
سليمان. المتوفى سنة (1١١١ه).‏ طبعة استامبول 0 )ه., 

عاقة نيمات" الأسحار عن مت صوق التفان. 

3 لابن عابدين. ط. مصطفى الحلبي بمصر (1878)ه. 

حَجية السئة النبوية. 
رسالة أستاذية لشيخنا الأستاذ عبد الغني عبد الخالق قدمت إلى الأزهر 
سنة )١1941(‏ وقد قام بنشرها المعهد ينا 


اماد 


عبد الفياس. : 
عر مي ةوه مه ىلر مي عل ل الا 

حل عقد التحصيل . , 
التسبري : بدر الدين. المتوفى سنة (0علاه) مخطوطة دار الكنب 
المصرية )١4(‏ أصول الفقه مع «التحصيل». 

الرسالة 7 0000 ظ 
الإمام الشافعي. . مطبعة مصطفى الحلبي سنة (184١ه/‏ 00 تت 
الشيخ أحمد شاكر. 

روضة الناظر وجئة المناظر. 
للموفق ابن قدامة . ت عبد الغزيز السعيد» ط جامعة الإمام محمد بين ٠‏ 
سعود الإسلامية (181ه /ا/1قام). 

سلم الوصول لشرح نهاية السول. 
طبعة السلفية ‏ سئة (1847١)ه.‏ 

شفاء الغليل في بيان الشبه والمخيل ومسالك التعليل . | 
. للإمام أبي حامد الغزالي محمد بن محمد بن محمد الطويسي . . المنوفى . 
اسنة (06ه)ه بتحقيق الدكتور حمد الكبيسي» لي ْ 
. بغداد سنة ( ودود 

الفقيه والمتفقّه . ْ . 
الشفلت البغدادي : أبو بكر أحمد بن ثابت. لمتوفى سنة (635ه)/ ا 
مطابع القصيم ‏ الرياض - (1784)ه. 

فصول البدائع في أصول الشرائع . 
سد بن سار قلي با افاي يجين :الي في السلزرن سن 


(1789)ه. 
: ل 3 


| القياض حقيقته وحجيته . 
ئ مصطفى جمال الدين. ط النعمان في النجف 5 رسالة 
ش ماجستير. 
الكاشف عن المحصول. 
الأصفهاني : شمس.الدين. محمد بن محمود. المتوفى سنة (31/8ه). 
| مخطوط دار الكتب المصرية (7/ا4) أصول. 
كشفف الأسرار على أصول البزدوي. 
علاء الدين» عبد العزيز بن أحمد البخاري. المتوفى سنة (47لاه) . 
0١0٠١‏ طبعة استامبول ‏ سنة (1708)ه. 
كشف الأسرار على شرح المنار. 
النسفي : عبدالله بن أحمد. المتوفى سنة (١٠لاه)‏ المطبعة الأميرية - 
بولاق - سنة (115)ه. 
مختصر المنتهى. مع شرحه وحواشيه . 
ابن الحاجب. المتوفى سنة (5155ه) المطبعة الأميرية - بولاق - 
ا (115)مس.ء 
٠‏ مذكرة في مبادىء أصول الفقه . 
للأساتذة: : طه الديناري. مصطفى عبد الخالق» عبد السميع إمام . 
المطبعة المحمدية ‏ سنة (17801ه/1957م). 
| مذكرة في بعض مباحث أصول الفقه. 
< 'للشيخ عبد الغني عبد الخالق ورفاقه ‏ ط لجنة البيان العربي بالقاهرة سنة 
"اه _58ؤام). 
. مذكرة أصول الفقه . 
سعدا كرو القشزواق رذن قش نات عقيف ال الا 


المنورة سنة ة (1891)ه. 
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المستصفى من علم الأصول. ظ 
الإمام. الغزالي : 556 محمد بن محمد بن محمد الطوسي . المتوفى 
سنة (0٠وه)..‏ المطبعة الأميرية .بولاق - سنة (1177١)ه.‏ ه' 
مسلّم الثبوت مع شرحه فواتح الرحموت . 
المتن لمحب الله ابن غبد الشكور البهاري . المتوفى سلة 007 
والشرح للعلامة الأنصاري . . مطبوع نحاقة المستصفى . 1 
المسودة (في أصول الفقه) . ا ! 
لقلختة من أنه آل تمية العم اجات الزن اعد مع ا ْ 
الدمشقي .. المتوفى سنة (48/اه) مطبعة ع - القاهرة 2 ْ 
(1984ه/1934م). 00 
المعتمد في أصول الفقه . 
أبو الحسين البضريٌّ : محمد بن علي بن الطيب. الوفى سن رامع 
المطبعة الكاثوليكية ‏ بيروت -(1554م). 
المغني في أبواب العدل والتوحيد (الشرعيّات) ج (17). 
القاضي عبد الجبار بن أحمد الأسد أبادي المتوفى سئة (16 4ه مطبعة ‏ ش 
دار الكتب المصرية سنة (1785ه/195م). اذ 
مفتاج الوصول في عللم الأصول. ٠.‏ ا0 
. التلمساني : أبوعبد الله محمد بن أحمد . المتوفئ سنة (0/1/1 هه . قار 
الكتاب العربي - - مصر- (11"83ه--19317م). ' 
المصلحة فى التشريع الإسلامي ونجِم الدين الطوني. 
د ط الثانية . دار الفكر (1184ه - 1974م). 
الموافقات . ظ ظ ظ 
الشاطبي : أبو اسحاق» إبراهيم بن مونى . المتوفئ سنة ( اه مطيعة 


-94؟5- 


المكتبة التجارية. وعليه تعليقات للشيخ عبد الله دراز. 
التخول من مليقات الأصول. 
للإمام الغزالي. ت محمد حسن هيتو. دمشق ( 1ه 000 
النبذ في أصول الفقه الظاهري) . 
ابن حزم : أبومحمد, علي بن أحمد الأندلسي . المتوقى سنة (<46ه). 
مطبعة الأنوار - - مصر-(150ه/ 1940م) ا لت له 
الكوثري . 
نبراس العقول في تحقيق القياس عند علماء الأصول. 
عيسى منون. مطبعة التضامن الأخوي ‏ مصر ‏ الطبعة الأولى - سنة 
(46 )ها 
[! نظرية النسخ في الشريعة الإسلامية. 
رسالة دكتوراه قدمت إلى الأزهر من قبل عبر اح علي برين مطبوعة 
بالآلة .الكاتبة . 
نفائس الأصول في شرح المحصول. 
ش القرافي . مخطوطة دار الكتب المصرية (41/5ه) أصول. 
نهاية السول في شرح منهاج الوصول. 
ا الإسنوي : عبد الرحيم بن الحسن بن علي - المتوفى سنة (؟لالاه) 
طبعات السعادة» والسلفيّة: والتوفيق 
الواضح . 
7 #الابو يعت مصبر رع قوط لاه 
الورقات (بشرح ابن قاسم) . 
إمام الحرمين : عبد الملك بن أبي محمد قدا بن روسن الجويني 
المتوففى سنة (8/ا4ه). مطبعة محمد علي صبيح على هامش إرشاد 
الفحول . ّْ 


556 - 


ب د الفِقّه 
الأحكام السلطانية . | 
اللقاضي أبي يعلي . ط الثانية. مصطفى الحلبي بالقاهرة سئة (85١ه‏ 
-19555م). ظ 0 
أدب القاضي . ظ 
الماوردي ات لعن ب ا الشافعي 
المتوفى سلة (0١٠48ه).‏ ت محيى هلال السرحان بطع برجا 
بغداد(91«#اه/19971م). 0 
أسنى المطالب شرح روض الطالب. 9 
لشيخ الإسلام :. زكريا الأنصاري 7110 البابي الحليي مل 
(1١ه)‏ بالميمنية المصرية. 1 
الإشراف على مسائل: الخلاف . 
القاضي عيد الوهاب بن علي البغدادي المتردئ اسنة (496ه). مطبعة 
الإرادة - المغرب . 
الأفباء مومنان الطبعك: | ٠‏ 
ارق عو نزي انوي سنة (030ه) طبامة حلب 0 
(19748)م. وط الرياض. 
الأم . 
الإمام الشافعي ‏ المطبعة الأميرية - بولاق 00 شركة الطافة الفنية 
المتحدة سنة (181ه -١1كؤأم).‏ ش 
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الأموال. 
لأبي عبيد القاسم بن سلام ت. محمد خليل هراس . ط ونشر دار الفكر 
ومكتبة الكليات الأزهرية سنة (1888اه ‏ 6/اوام). 
الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف على مذهب الإمام أحمد بن حنبل . 
علاء الدين, ميخ اليو علي بن سليمان المرداوي. ت (448)ه. 
ط أولى (4/١اه ‏ 1968م). 
البحر الرائق شرح كنز الدقائق . 
ابن نجيم: زين العابدين بن إبراهيم. المتوفى سنة (١41ه)‏ المطبعة 
العلمية ‏ الطبعة الأولى ‏ سنة (111١)ه.‏ 
بداية المجتهد ونهاية المقتصد. 
لابن رشد . ط مكتبة الكليات الأزهرية سنة (1785ه- 1955م). 
تبيين الحقائق شبرح كنز الدقائق . 
الزيلعي : فخر الدين» عثمان بن علي . المتوفى سنة (47/اه) المطبعة 
الأميرية ‏ بولاق ‏ (31١)ه.‏ 
رحمة الأمّة في اختلاف الأئمة . 
لأبي عبدالله. محمد بن عبد الرحمن (من علماء القرن الثامن الهجري) 
ط الثانية (185ه-19510م). مصطفى الخلبي بمصر. 
الشرح الكبير على مختصر خليل . 
أحمد الدردير المتوفى سنة (1١7١ه)‏ المطبعة الأميرية (؟11795)ه. 
فقه الإمام سعيد بن المسيب. 
3 هاشم جميل عبدالله . المطبوعة بالآلة الكاتبة: وط ديوان الأوقاف في 
بغداد سنة (17414١ه ‏ 97/4ام). 
القرى لقاصد أم القرى. 
الحافظ محب الدين الطبري : أبو العباس», أحمد بن عبدالله بن محمد 
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أي بكر المكي .. المتوفى سنة (501/84ه). مطبعة مصطفى الحلبي سين * 
ز/151ها/مغ 15ام). : 
مجموع الفتاوى الكبرى . 
لشيخ الاسلام ابن تيميّة. ط صبيح .. 
مجموعة الفتاوى الكبرى . 
شيخ الاسلام 7 تسمه طْ أولى سئة وس . مطابع اا 
النووي: 50 محي الدين. المتفن سنة (كلاكه) طبعة عة امثيرية. 
ل 1 : ُ 


5 


المحلى . ْ 
لابن حزم . ط المنيرية سنة (17417)ه. 
مختصر الطحاوي. شْ | | 1 
أبو جعفر» اموا ب المتوفى سنة (١لااه)‏ مطبعة دار 
كات لوي جه لالت ش 0 
مختصر المزني . ش 1 
١‏ راضم اساصل ب يحي . المي سنة وداه مطيي ع الم .ا 
المدونة الكبرى للإمام مالك . ' 
رواية سحنون عن عبد الرحمن بن القاسم ط. السعادة بمصر سنن 
(7١ه).‏ والمضورة عنها بذار صادر في لبتان . ْ 
وام ال 0 0 
شمس:الدين. مهمد بن أحمد الشربيني المتوفى سنة (لالاتهع مطبعة” 
ممتطفى محم + القافرة. 50 


ابن قدامة ٠:‏ عبد الله بن أحمد بن محمد .. المتوفى سنة 00 33 


0 


المقنع . ش 
لابن قدامة. مع حاشيته ‏ ط الثانية . 
المهذب. ظ | 
الشيرازق: : أبو اسحاقء إبراهيم بن محمد. المتوفى م سنة (1/5ه) 
مطبعة مصطفى الحلبي ‏ سنة (147)ه. 
وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة . 
محمد بن الحسن الحر العاملي ت (4١١١ه)‏ ط دار إحياء التراث العربى . 
الهداية . 1 
أبو الحسن المرغيناني ع ل . مطبعة مصطفى الحلبي 


- سنة (هه*11ه/1985م). 
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و , || َه . لام والوق 


الإبانة. في أصول. الديانة ٌ | 
للامام الأشعري .. ط حيدر اباد وط الجامعة الإسلامية . 
الأربعين في أصول الدين . 
للبغدادي  .‏ 0 
التبصير في الدين. 
لد .ري اللوتزز ان ةل 
(١/ا4ه)‏ وعليه تعليقات للشيخ زاهد الكوثري ‏ مطبعة الأنوار - القاهرة. 
سنة (11589ه/1940م). نشر عزت العطار. 
الانتصار والرد على ابن الرواندي الملحد. 3 
لي التحديق عل الحم بي محمد رو عا التفاظا المعدني المع . 
الكاثوليكية ‏ بيروت سنة: إلا 9١م)‏ . 
أصول الدين. 
لأبي منصون البغدادي . ت (479) ط (استامبول 1145 ه للك 
الأصول الخمسة. 2 ١‏ 
للقاضي عبد الجبار الهمداني . ت عبد الكريم العثمان. 
تبيين كذب المفتري فيما نسب إلى الإمام أبي الحسن الأشعري . 
ابن عساكر: أبنو القاسم علي بن. الحسن بن هبة الله. المتوفق 1 
(١لاهه).‏ مطبعة التوفيق ‏ دمشق ‏ سنة (/17247)ه نشر القدسي . 


و 5 


تلخيص المحصل . 
نصير الدين الطوسي . مطبوع بحاشية المحصل . 
التنبيه والرد على أهل الأهواء والبدع . 
أبو الحسين الملطي : محمد بن أحمد بن عبد الرحمن. المتوفى سنة 
(لالالاه). مطبوع سنة (1159ه/1449م). نشر عزت الانكف 
الحور العين. 
أبو سعيد, نشوان الحميري . المتوفى سنة (#الامه) . 
ت كمال مصطفى ‏ مطبعة السعادة ‏ القاهرة ‏ (/1151ه-/19548م). 
درء تعارضن العقل والتقل . 
تق لكين بن قبمية: رت تمل ونا دبال ح ميض دان الك المسيزية 
(191/1)م جكء ق١.‏ 
رسالة التوحيد. 
الشيخ محمد عبده. المتوفى سنة مم ره قام) المطعة العامرية 
الخيرية - سنة (775١)ه.‏ 
الزينة في الكلمات الإسلامية العربية. 
لأبي حاتم . أحمد بن حمدان الرازي ت عبدالله سلوم . ط وزارة الإعلام 
العراقية سنة (1881ه ‏ 19107م). 
العواصم من القواصم في تحقيق مواقف الصحابة بعد وفاة النبي ‏ صلى الله عليه 
وسلّم . 
للقاضي أبي بكر بن العربي. القطعة التي تولى طبعها محب الدين 
الخطيب. | 
الغلو والفرق الغالية . 
عبد الله سلوم طّ وزارة الإعلام العراقية (؟185١اه‏ -1/ا91ام). 
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فرق وطبقات المعتزلة . 
القاضي عبد الجبار الهمداني .ات« النشار وعصام الدين محمد على دان 
المطبوعات الجامعية سنة (1919/7م). الاسكندرية. | ْ 

الفرق بين الفرق.2 ! 0 1 
البغدادي :. أبو منصورء عبد القاهر بن طاهر لمتوفى شنة 14 هي وعلية 
تدليقات الشيخ زاهد الكوثري ار العطار ‏ سئة وام 
4م ). 

الفصل في الملل والأهواء والنحل . | 
أبن حزم . المطبعة الأدبية - القاهزة . -سنة (/119)ه. 20 

قواعد عقائد آل محمد (الباطنية) . ش ظ 
النالبي : محمد بن اللحسن: من علماء القرن الثامن ري د 
' العطار ‏ مطبعة السعادة ‏ سنة (1759ه/٠155م)‏ : 

لباب العقول في الرد غلى الفلاسفة في علم الأصول. | 
لأبي الحجاج. ‏ يوسف بن محمد المكلاتي . ت(175)ه) ءات افوة «فوقية 

“اتسين اط أولى (1919م): دار الانضبار بالشاهرة»: 

لباب ب المحصل . ا 0 00 

أبن خلدون ا «الران مر لهمت لوسبائو 00 
روميو- - طبع تطوان - المغرب - سنة (14617)م. 9 

اللمع .في الردّ على أهل الزيغ والبدع . 8 

00-7 أبي الحسن الأشعري . المتوفى سنة ( )هات حمودة غراب 

- مطبعة مصر - القاهرة 00 ١‏ 
الملل والنحل. ' ش ال 
الشتهرستانن:؛ مجمد بن عبد الكريم . المتوفى سئة (4هه) . مطبوع 


كرض ف 


على هامش «الفصل». وطبعة مطبعة حجازي سنة 
المحاه/1 1 قام). وط الأزهر بتحقيق بدران . 
المعتبر (في الحكمة). 
أبو البركات البغدادي : هبة الله بن ملكا ٠‏ المتوف سنة (/ا4 هه) طبعة 
حيدر أباد سنة (ل/اه”17)ه.' 
المعتمد في أصول الدين . 
للقاضي أبي يعلي الحنبلي . ط دار المشرق بلبنان. سنة (181م) . 
موافقة صحيح المنقول لصريح المعقول. 
نش 'الفين: رخ انم سطس ال المحيكاةة ديه 
الها 1هوام). 
<< المواقف. ٠‏ 
1 عضد الدين الإيجي. عبد الرحمن بن أحمد. المتوفى سنة (ه/اهى) 
بشرح السيد الجرجاني ‏ مطبعة محرم أفندي - استامبول. - سنة 
(ك8؟ )مه 1 
مناهج البحث عند مفكري الإسلام. 
الدكتور على سامي النشار. مطبعة مخيمر سنة (/1851ه//1941م). 


ري 5 


كب اللحَّةِالمريوعْلوبَا 


إحياء النحو. ظ 
إبراهيم عار : .طبعة لجنة التألينف وريه والنشر - لامر سئة 
(0965)م. , ١‏ 
أخبار النحويين البصريين. 
السيرافي : أبو سعيدء الحسن بن عبدالله ا سلة رمسم 
لوال الحلبي الأولى . ع0 1 
الآداب. 00 ' 
جعفر بن شمس الخلافة» أبو الفضل. محمد بن مختار الأفضلي . 
المتوفى سنة 555(1"ه). مطبغعة السعادة ‏ القاهرة : اسدئة 
ارقم اها اعكام). ش 6 
أراجيز العرب . ا 
السيد محمد توفيق البكري ‏ الطبعة الأولى - سنة 179 1)ه. , 
الأشباه والنظائر من أشعار المتقدمين والجاهليّين والمخضرمين 
الخالديان : أبوبكر محمد بن هاشم . المتوفى نحو سئة ( 0 
أبو عثمان؛ سعيد بن هاشم. المتوفى نحو سنة (400ه). ث محمد 
يوسف - طبعة التأليف والترجمة والنشر القاهرة لد ش 
الاشتقاق. 00 
اق 5500 الحسن. المتوفى سنة (١71اه).ات‏ 
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السلام محمد هارون ‏ مطبعة السنة المحمدية سنة ١‏ 
1564أم). 
الأصمعيات . 

ظ الأصمعي : عبد الملك بن قريبا. المتوفى سنة (71ه).ات أحمد 
شاكرء وعبد السلام محمد هارون ‏ مطبعة دار المعارف سنة 
(دلااه/رهه15م), 

الأضداد .: 
الأنباري : ابن ان محمد بق القاسم بن محمد. المتوفى سنة 
(18اه)ات محمد أبو الفضل إبراهيم بجو اودر )م. 
. إعراب القران. 
المنسوب إلى الزجاج . ت إبراهيم الأبياري ‏ طبعة الهيئة العامة الشؤون 
المطابع الأميرية - القاهرة ‏ (9517١)م‏ . 
. الأغاني. ' 
أبو الفرخ الأصفهائي : علي بن الحسين. المتوفى سنة (003اه). طبعة 
مصورة بالأوفست عن طبعة دار الكتب المصرية ‏ مطابع كوستاتسوماس 
مداه 57ؤام). 
. أمثال العرب . 
أبو عبيد؛ القاسم بن سلام. المتوفى سنة (777ه). مطبعة الجوائب 
القسطنطيئنية - سنة (1017)ها ‏ ضمن كتاب «التحفة البهية والطرفة 
© الشهية». ْ 

أمثال العرب . ش 

٠‏ الطعتدلق الف امسا زو ساق ادر رازه م م 
الجوائب - القسطنطينية -(٠٠١)ه.‏ 
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إنباه به الرواء على أنباء النحاة . ش, 
القفطي : جمبال الدين» أبو الحسن, علي ودف السو 
(45ه5ه) ت محمد أبو الفضل | إبراهيم العا الكتب اال | 

3 )م146١/هاموح(‎ | 

الإنصاف في مسائل الخلاف. : 
الأنباري : عبد الرحمن بن محمد بن عبيد الله بن أبي سعيد. المتوفى سسلة ١‏ 
(لالاهوه) مطبغة الاستقامة ‏ الطبعة الأولى - (74اهاره194م). 
ومطبعة السعادة ‏ الطبعة الرابعة ارا كام اللاتم كم 0 

'محي الدين عبد الحميد. 

أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك . | 00 
ابن هشام الأتصاري: جمال الدين» عبد الله بن يوصف بن أحمدء 1 
المتوفى سنة! (51لاه). مطبعة السعادة ': - الطبعة الخامسة 3 
(تماه/1950م). ش ش 

الأبضاع في علوم البلوعة : 

٠‏ ' القزويني. جلال الدين. محمذ بن عبد الرحمن'بن عمر, المتوفى سلة 
(ؤ'الاه) ار 

نغية ة الوعاة. (في. طبقات اللغويين والنحاة) . 

. السيوطي ات محمد أبو الفضل إبراهيم سة عبني ابي ال 
الأولئ - (11785ه/ 4 155م). 

البلاغة عند السكاكي (رسالة جامعية) . 0 
أحمد مطلوب -مطابع دار التضامن - بغداد لسن كرما عخكام 
بوبح الجالين وآنين التتستانين :وش حة الدهن والباجين» 


ابن عبد البر: أبنو عمرء يسفنو عيدات بن محمد . المتوفى سئة 


-7”7”5 ل 


(455ه)ات محمد مرسي الخولي - دار الكاتب العربي للطباعة والنشر 


| القاهرة . 
البيان والتبيين. 


الجاحظ : أبوعثمان» كران رين و ٠‏ المتوفي 00 

القاهرة - واج هارم 19م) . ْ ْ 
تاج العروس من جواهر القاموس 

الزبيدي: محمد مرتضى الحسيني المتوفى سنة (8١١١ه)‏ المطبعة 
الخيرية ‏ القاهرة ‏ (5٠اها-‏ ااه ). 

تزيين الأسواق. 

الأنطاكي : داود بن عمر. المتوفى سنة (8١١٠ه)‏ - المطبعة الأزهرية - 

القاهرة ‏ (1778)ه. 

: التلخيص في علوم البلاغة . 

القزويني : صاحب الإيضاح - المتقدم . 

المطبعة الرحمانية ‏ القاهرة ‏ (0٠16ه/19837م).‏ 


التنبيه على حدوث التصحيف . : 
الأصفهاني حمزة بن الحسن. ت أسعد أطلس - طبعة دمشق سنة 
(1848ه/1558م). 


ظ التنبيهات على أغاليط الرواة. 

البضري: علي بن حمزة المتوفى سنة (هلااه) ت عبد العزيز الميمني 
مطيعة داز المعارف - القاهرة ‏ مع كتاب «المنقوص والممدود» للفراء . 
. تنزيل الآيات:على الشواهد من الأبيات ‏ شرح شواهد الكشاف . ا 
نحو «الدين أفندي التركي - الطبعة الثانية ‏ المطبعة الميمنية - مصر 
(19)ه. 
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توجيه قات أبيات ملغزة الإعراب . 


الرماني : أبوالحسن» علي بن عيسى ا 0000 ات سعيد 
الأفغاني - مطبعة الجامعة السورية ‏ دمشق - (لالا له رمق ام). ‏ 


تهذيب الأسماء واللغات . 
للإمام التو أرلبتك ع ليه الج 
تهزيب الألفاظ. 2 
ابن الك بعقوب بن ن استحاق. المتوفى سئة (44اه). لي 
الكابرايحه - بيرزوت واف ا : 
تهذيب اللغة. ' | 
الأزهري :. أبو منصور, محمد بن أحمد. المتوفى سلة (دلالاه). الدار 
المصرية للتأليف والترجمة . 
الجمل. 00007 ظ 
الزجاجي : نو القاسم . عه الرحدة بن اسحاق. المتوفى سنة (ا/الاماه 
أو ة#اه). مطبعة «كلت كليك» ‏ باريس - - الطبعة الثانية في الجزائو 
كلام هلاه 1ام) .ات ابن أبي شه د 
جمهرة الأمثال. 
لأبي هلال اللشكري لبقي الخيرية مجر سنة (1781)ه بهامش 
مجمع الأمثال للميداني . 
جمهرة أشعار العرب .. | 
القرشي : 57 محمد بن أبي الخطاب . المتوفى سنة (1/8اه), 
المطبعة ارات + الفاهرة لنت وف لجار 1ؤلام): 
جمهرة خطب العرب في العصور العربية الزاهرة.. . 
ا رك اراي مصطفى الحلبي سنة م ماج عام 


00 


جمهرة رسائل العرب في العصور العربية الزاهرة. 
أحمد زكي صفوت . ط مصطفى الحلبي (1785١ه‏ -/ا197م). 
جواهر الأدب في معرفة كلام العرب. 
الأزبلي علكنا الدين'دو بعلي يق بدو الني د مظهة اذى اليل د تضير 
- سنة (117915)ه. 
حاشية الدسوقي على شرح التفتازاني لمتن التلخيص. 
مطبعة محرم أفندي ‏ استامبول ‏ (101)ه. 
الحجّة في القراات . 
أبو على الفارسي : الحسن بن أحمد بن عبد الغفار. المتوفى سنة 
(الالالهم يت البجارع ثاعات» كللين .ح. مطينة دان الكتين العرين :د 
القاهرة . 1 ٠‏ ْ 
السماية” 
البحتري : أبو:عبادة, الوليد بن عبدالله بن يحيى الطائى المتوفى سنة' 
(784ه) الطبعة الأولى ‏ المطبعة 'الرحمانية ‏ القاهرة ‏ (1578)م . 
الخماسة البصرية. 
البصري: صدر الدين بن أبي الفرج بن الحسين - الطبعة الأولى مطبعة 
مجلس دائرة المعارف العثمانية ‏ خيدر آباد (11*8ه/ 14514م). 
خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب. 
البغدادي: عبد القادر بن عمر. المتوفى سنة (07٠9١ه) ‏ - طبعة دار 
الكاتب العربي للطباعة والنشر - القاهرة ‏ (141ه//14717م). ات عبد 
السلام محمد هارون ‏ وطبعة السلفية والمنيرية ‏ القاهرة ‏ (/ا4 ١)ه-‏ 
وطبعة (709١)ه.‏ ونسخة مصورة عنها. 
الخصائص. 
ابن جني : أبو الفتح, عدمان. المتوفى سنة (8417ه)ات محمد علي 
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النجار مد اسه اسار 1 
الدرر اللوامع على همع الهوامع شرح جمع الجوامع | ا 
الشنقيطي جمد بن الأمين- الطيعة الأولى - مطبعة كردستان الغلنيا- 
القاهرة ع 1 
ديوان الأخطل . 0 05 
أيومالك» غياث ين غرث بن الصلت . المتوفى سنة (٠9ه)‏ ات انطوان. 
. صالحاني ‏ مطبعة اليسوعيين نيروف سنة (1891)م. 
يزان القن . | ١‏ * 
1 ميمون بن قيس | د شرج محمد حسين - المطبة النمنجية - القاهرة - 
امنا ده ا ش 
ديوان امرىء القيس. ا ٍ 
محمد أ أبو الفضل إبراهيم ‏ الطبعة الثانية - (9554١)م‏ . 
دتواة ران اتوك ظ 
عامر بن الخارث| دازواية السكرى: - مطبعة دار الكتب المضرية - الطبعة. 
الأولى مراك المع حي 
ديوان سحيم . ْ : ١‏ : 0 
.عبد بتي الحسخجاس دات عبد العزيز الميني ا للطباعة ‏ 
والنشر . - القاهرة (178ه/1958)م. 
ديؤان طرفة .. ا | 
ابن العبد دار ادر للطباعة والنشرب يبروت : * 7" 
زات انل ين. ْ ا ْ 1 : 
٠‏ محمد بن نصر الاتصاري. المنوفى سئة (510ه) اسع دو 
'“مظعة دق ورد لكاي : 


ل 


ديوان المعاني . 
العسكري: أبو هلال, الحسن بن عبدالله بن سهل المتوفى سنة 
(445ه) نشر القدسي - القاهرة ‏ (17617١)ه.‏ 

يوان النابغة . 
الذبياني: زياد بن معاوية بن ضباب. المتوفى نحو سنة )١18(‏ قبل 
الهجرة. مطبوع مع مجموعة من خمسة دواوين بالمطبعة الوهبية ‏ القاهرة 
-(*797١)ه»‏ وطبعة بيروت . 

الرسالة العذراء. 
ابن المدير: ابراهيم بن محمد. المتوفى سنة (١٠7اه)‏ مطبوعة ضمن 
«(رسائل البلغاء» ‏ محمد كرد على - الطبعة الرابعة ‏ مطبعة لجنة التأليف 
والترجمة والنشر القاهرة ‏ (15/4١ها‏ 4 198م). 

رسائل الانتقاد. 
القيرواني : محمد بن أبي سعيد بن أحمد بن شرف. المتوفى سنة 
(410ه) انظر: الرسالة السابقة . 

رسالة الغفران . ظ ْ 
أبو العلاء المعري : أحمد بن عبدالله بن سليمان. المتوفى سنة (449ه) 
ت بنت الشاطىء . الطبعة الثانية ‏ دار المعارف بمضر. 

الزاهر في غريب ألفاظ الشافعيّ. 
اس منصور الأزدمري.ات (١1)ه.‏ ت الألفي .ط وزارة الأوقاف 
والشؤون الإسلامية - الكويت سنة (18949ه/8/ا191م). 

الزاهر في معاني كلمات الناس . 
الأنباري . ت د. حاتم صالح 56 الثقافة والإععلام في العراق 
سلة (189ه - 4/اوام). 
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زهر الآداب وثمر الألباب. 
الحصري : أبو اسحاق» إبراهيم بن علي بن تميم المتوفى سنة (488ه) ‏ 
ت محي الدين عبد الحميد ‏ الطبعة الثالئة - مطبعة السعادة - القاهرة.. 
(187ه/196م). ا 
سرح العيون في شرح رسالة ابن زيدون. | 
انك ثناتةه شيال الذين: ا 0 الجذامي ش 
المتوفى سنة (58لاه) . ت محمد أبو الفضل إبراهيم مطبعة المذني -. 
القاهرة - (187ه//01954م - 
سر صناعة الاعراب. ' 6 
ابن جني ات مضطفى السقا ورفاقه - الطبعة الأولى - مطبعة الحلبي - < 
القاهرة (4/ا18ه/ 1984م). 
سر الفصاحة . ٍ 
إن جا انمي : عبدالله بن محمد بن سعيد - المتوفى سئة (445 هن)” 
مطبعة محمد علي صبيح - القاهرة ‏ (181/9ه/1987م) . 00 
سمط اللآلي (تقييدات على كتاب اللألي في شرح أمالي القالي ابي د 
البكري). : 
عد المت المي الراجكوتي - أستاذ اللغة العربية 50 اليد 
- طبع لجنة التأليف والترجمة والنشر سنة ل 7 
شرح ابن عقيل لألفية بن مالك . | 
ابن عقيل : أبو محمد عبد الله عبد الرحمن. المتوفى سنة ة (19لاه)ات 


محي الدين عبد الحميد ‏ الطبعة الرابعة عشرة ‏ مطبعة السعادة القارة 
(14ه/1950م). 


شرح أبيات الكافية والجامي . 


الأقشهري : علي بن عشمان على هامش «الفوائدالضبائية في شرح أيات 
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الكافية» للجامي : عبد الرحمن بن محمد مطبعة محرم أفندي ‏ استامبول 
(4؟اه), 
شرح الأشموني . 
الأشموني: أبو الحسن» علي بن محمدء مع حاشية الصبان على 
الأشموني ‏ مطبعة الحلبي ‏ القاهرة. 
شرح التصريح على التوضيح . 
. خخالد بن عبدالله الأزهري المتوفى سنة (ه١٠9ه).‏ طبع مصر. 
شرح ديوان امرىء القيس. ْ 
حسن السندوبي ‏ مطبعة الاستقامة ‏ القاهرة (99١)م.‏ 
دار إحياء التراث العربي ‏ بيروت. 
المرزوقي : أحمد بن محمد بن الحسن المتوفى سنة (١47ه).‏ ت عبد 
السلام محمد هارون. الطبعة الثانية - مطبعة لجنة التأليف والترجمة 
والنشر ‏ القاهرة  ١7"81/(‏ ه ‏ /19517م). 
التبريزي : يحبى بن علي الخطيب: المتوفى سنة (1٠6ه)ءات‏ محيي 
الدين عبد الحميد ‏ مطبعة حجازي - القاهرة. . 
شرح ديوان الفر زدق. 
عبد الله اسماعيل الصاوي الطبعة الأولى - مطبعة الصاوي ٍِ القاهرة 
(1ه18ه/؟159م). 
شرح ديوان لبيد. 
الكويت (1957)م. 
ا 


شرح شافية :7 الحاجب . 
رضي الدين الاسترآبادي : محمد وا للحن لاون ل ماه - 
محمد نور ورفاقه د مطبعة حجازي - القاهرة . 
شرح شذور الذهب. ظ 
ابن هشام. ‏ , 
الطبعة السابعة ‏ مطبعة السعادة ‏ القاهرة ‏ (11/5ه//1981م). 
شرح شواهد الكتاب < يحور مز اب جا زم الدار ال 
مجازات العرب . 0 7 
الشنتمري. يرسك بن ستليماق بعس ٠‏ المتوفى سئة (5105هع . على 
غامش كتاب سيبويه ‏ المطبعة الأميرية بولاق ‏ (1715اه). : 
شرح شواهد المغنى. , 0 0 
السيوطي سه او إبراهيم ‏ مطبعة لجنة إخياء 5-0 
العربي - القاهرة ‏ وطبعة المطبعة البهية - مصر د 301 ْ 
شرح القصائد السبع الطوال الجاهليات . ٠‏ 
الأنباري : محمد بن القاسم بن محمد . المتوفى سنة (1378ه) . أتعبا 
السلام مجمد هازون طبع دار المعارت - مصر - 000 
شرح قطر الندى وبل الصدى . 
ابن هشام - الطبعة التاسعة - مظبعة السعادة - ير (/ا/ااه/ 
)2 : 
شرح ما يقع فيه التصحيف والتحريف . ش 
العسكري: أبو أخمدء الحسن بن عبدالله بن سعيد. المتوفى سلا 
(85ه)ت عبد العزيز أحمد الع اراي دين ا 
القاهرة ا 1 
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شرح المفصل . ظ 
ابن يعيش : يعيش بن علي . المتوفى سنة (5147ه) - المنيرية القاهرة. 


شرح المفضليّات . 
ابن الأنباري - نشر المستشرق كارلوس يعقوب لايل - بيزوت سنة 
(1970)م. 

شرح النقائضن. 
أبو عبيدة: معمر بن المثنى التيمي البصري . المتوفى م سنة لاي 
نشر المستشرق «بيغان». 


شعر عبد الرحمن بن حسان بن ثابت. 
جمع وتحقيق سامي مكي العاني ‏ مطبعة المعارف - بغداد سنة. 
(191/1)م. ١‏ 
شعر كعب بن مالك الأنصاري . 
دراسة وتحقيق سامي مكي العاني ‏ مطبعة النهضة ‏ بغداد. 


عض الفصترائية. .+ 
القس لويس شيخو اليسوعي - مطبعة الآباء اليسوعيين - بيروت 
(189-0)م. 


ابن قتيبة: أبو محمدء عبدالله بن مسلم. المتوفى سلة (11/5ه).ات 
أحمد محمد شاكر. دار المعارف ‏ مصر ‏ (1185ه/1957م). 
الصاحبي في فقه اللغة وسئن العرب في كلامها. 
لأبي الحسين: أحمد بك فارس ت مصطفى الشويمي » ط مؤسسة بدران 
سنة 1954م - 17817ه - بيروت. 
صبح الأعشى في صناعة الإنشا. 
القلقشندي: أبو العباس أحمد بن علي - المتوفى سنة لكمه). 
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القطيعة 0 
الصحاح . [ 
الجوهري : اسماعيل بن حماد ‏ المتوفى سنة (41اه) .ات عبد الغفوز 
عطار ‏ مطابع داز الكتاب العربي ‏ القاهرة ‏ (180/5ه/1465)م. ١‏ 
الطراز المتضمن لأسرار البلاغة وعلوم حقائق الإعجاز. 
العتلوق 2 يح تن حصيزة #طيعة المقتطف ‏ القاهرة - 
اه 191م) - نسخة مصورة عنها بالأوفست . 
عروس الأفراح في شرح تلخيص المفتاح . 
بهاء الدين السبكي : أحمد بن علي بن الكافي ٠‏ المتوفى سئة (لالالاض) : 
مطبوع ضمن شروح التلخيص - مطبعة عيسى الحلبي (1977)م . 
العقد الفريد. ْ 
أبن عبد ربه : أبؤ عمر, أحمد بن محمد . المتوفى سنة (/99اه) الطبعة 
الثانية: ‏ مطبعة 'لجنة التأليف والترجمة والنشر - القاهرة - عت 
156م). ْ 
العمدة (في صناعة الشعر ونقده) . 0 1 
ابن رشيق : أبو على » الحسن القيرواني . المتوفى سنة (458ه) الطبعة 
الثالثة - مليعة السيقافة القاهرة - 1ه ات محبي الدين عبد 
العين . 1 
الخليل بن شين الفراهيدي. المتوفى سلة (١/!1١اه).‏ ت عبد لله 
درويش - مطبعة العاني ‏ بغداد (45؟1ه/199!5م). جا فقط. 
الفاضل. 00 ظ 
المبرد: أبو العباس , محمد بن يزيد. ت عبد العزيز الميمني . مطبعة داز 
الكتب المصرية ‏ القاهرة ‏ (ه/ا15ه/65 15م ). ْ 
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الفوائد الضيائية في شرح الكافية الحاجبية . ش ٠‏ 
الجامي: عبد الرحمن بن محمد مطبعة محرم أفندي - استامبول 
(589١)ه.‏ 

الكامل. 
المبردت ذكي مبارك ‏ مطبعة مصطفى الحلبي - القاهرة (1995)م. 

الكتات . 
سيبويه: أبو بشرء عمرو بن عثمان. المتوفى سنة (40١ه)‏ المطبعة 
الأميرية ‏ بولاق ‏ الطبعة الأولى ‏ (15١)هء‏ ونسخة مصورة عنها 
بالأوفست . 

كتاب الكتاب . 
ابن درستوريه : عبد الله بن جعفر بن محمد . المتوفى سنة (/41اه) نشر 
لويس شيخو اليسوعي ‏ المطبعة الكاثوليكية ‏ بيروت - (19717١)م‏ الطبعة 
الثانية . ّْ 

الكشكول . 
بهاء الدين العاملي : محمد بن حسين بن عبد الصمد. المتوفى سنة 
(1١٠ه).ات‏ طاهر أحمد الزاوي ‏ مطبعة عيسى الحلبي القاهرة - 


(4؟اه/ ١‏ 5وام). 

اللامات. 
الزجاجي . ت مازن المبارك ‏ المطبعة الهاشمية - دمشق ‏ (11789ه/ 
48مم). 

لسان العرب . 


ابن منظور: أبو الفضل » جمال الدين. محمد بن مكرم . المتوفى سنة 
(١1لاه) ‏ المطبعة الأميرية ‏ بولاق ‏ الطبعة الأولى -(7١11)ه.‏ وطبعة 
دار صادر- يروت -(7/4اه/ره196م). 
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المؤتلف والمختلف (في أسماء الشعراء وكتاهم وألقابهم وأنسابهم وبعض 
خرف 0 ١‏ 
الآمدي: أبو القاسمء الحجسن بن بشر المتوفى سنة (٠/الاه)‏ نشر 5 
القدسي سنة (1785١)ه.‏ "م 
المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر. 
ابن الأثير: ضياء الدين ءت أحمد الحوفي ويدوي طبانة ‏ الطبع الأول 
مطبعة نهضة مصر - القاهرة ‏ (9/ا15ه/1989م). , 
مجان القرآن . 
أبو عبيدة: معمر بن المثنى. ت محمد فؤاد سزكين - الطبعة الأولى + 
مطبعة السعادة ‏ القاهرة (4/ا18١ه/‏ 14854م). ش 
٠‏ مجالس تعلب. - , 
ش أبو العباس أحمذ بن يحبى بن زيد. المتوفى سنة (141ه)ات عبد 
.السلام محمد هارون ‏ مطبعة دار المعارف ‏ مصر ‏ الطبعة الثانية . 
مجالس العلماء. ١‏ 
الزجاجي. ت عيد:السلام محمد هارون اطع لكريت 09009م. 
'مجمع الأمثال. | ١‏ 
الميداني اقم ا ساني لساب لطر زروده وق تل 
بيبان وشركاه عرو 11م ل ل دراكازر 
ولاماله/9ه19م). 2 
مجموع أشعار العرت - (ديوان رؤبة بن العجاج) . 
جمع وليم الورد البروسني ‏ مطبعة دروفلين سند 1 
مجموع المعاني . 
مؤلفها مجهول .. 
الطبعة الأولى مطبعة الجوائب د القسطتطيية (1 )ه.. 
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المحاسن والأضداد. . | 
' الجاحظ. ت فوزي عطوي - الشركة اللبنانية للطباعة والنشر ‏ بيروت 
84م. 
المحتسب في تببين وجوه شواذ القراءات والإيضاح عنها . 
ابن جني . ت النجدي والنجار وعبد الفتاح اسماعيل. لجنة إحياء التراث 
الإسلامي ‏ القاهرة -(785١ه).‏ 
مختار الشعر الجاهلي . 
الشنتمري ات مصطفى السقا ‏ الطبعة الثانية - مطبعة مصطفى الحلبي 
القاهرة سنة (154ه/1958م). 
مختارات شعراء العرب ‏ مختارات ابن الشجري. 
ابن الشجري : هبة الله بن على بن محمد بن حمزة العلوي المتوفى سنة 
(45هه). 
الطبعة الأولى - مطبعة الاعتماد ‏ القاهرة سنة (4 184ه/ ه197م). 
مراتب النحويين . 
أبو الطيب اللغوي : عبد الواحد بن علي . المتوفى سنة (٠8اه).ات‏ 
محمد أبو الفضل إبراهيم - مطبعة نهضة مصر - القاهرة (988١)م‏ . 
المزهر في علوم اللغة وأنواعها . 
السيوطي - مطبعة عيسى الحلبي . 
مشاهد الإنصاف على شواهد الكشاف . 
1000 المرزوقي - مطبوع مع الكشاف. ومنفرداً . 
المصباح المنير في غريب شرح الرافعي الكبير. 
أحمد بن محمد بن علي المقري الفيومي. المتوفى سنة (٠لالاه)‏ . 
٠‏ المطبعة الأميرية ‏ مصر ‏ سنة (1917١)م‏ الطبعة الثالثة . 


-7١5ة-‎ 


معاتي الشعر. | | 
الإشتانداني : :أبو عثمان» سعيد بن هارون. طبع دار الكتاب الجديد - . 
بيروت سلة (19515)م: ش 
المعاني الكبير في أبيات المعاني. ظ 
فنك "الطيقة الأرلق > البتعارك «المتقانة د تير أباة 1/ ظ 
1444م). 
معجم الشعراء. 1 
500 'أبو عبدالله. محمد بن عمران بن موسى باحق ب 
(84'اه). ثِ عبد الستار أحمد فراج لون لا ا ش 
(9/ااه/ 6م ْ 
معجم مقابيس اللغة. 0 
أحمد بن فارس زكريا الرازي . المتوفى سنة (846اه) عام 
محمد هارون مطبعة عيسى الحلبي - القاهرة ‏ ط أولى . 
المعرب من الكلام الأعجمي على خروف المعجم . 0 
الجواليقي : أبو منصور موهوب بن أحمد بن محمد بن الخضر. المتوفى | 
سنة (٠4هه)ات‏ أحمد محمد شاكر. مطبعة دار الكتب المضرية ؛ 
"هاا ا 
مفتاح العلوم . ظ 
السكاكي : يوسشف بن محمد بن علي المتوفى سئة (:18فنع. ) 
الأولى المطبعة الأدبية ‏ القاهرة (11119)ه. 
انايد اضر راقن حرافد شري لا ظ 2 
العيني: محمود بن أحمد. المتوفى سنة (دهمه) 550 
حاشية عبان على لأشرتي مطبعة الح - الت ش ْ 
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مقدمة كتاب المباني . 

لمؤلف مجهول ‏ ضمن «مقدمتان في علوم القرآن». 
ت أرثر جفري . مطبعة السنة المحمدية ‏ القاهرة (985١)م.‏ 

منازل الحروف. 
الرماني - ضمن «رسائل في النحو واللغة») ت مصطفى جواد» ويعقوب 
مسكونى. المؤسسة العامة للصحافة والطباعة العراقية ‏ بغداد ‏ 
رم 1ه 1954م). 

المنصف. 7 
ابن جني . 5 ابراهيم بعلن وعبدالله أمين ‏ الطبعة الأولى - مطبعة 
مصطفى الحلبي - القاهرة ‏ (9484١)م.‏ 

الموازنة بن شعر أبي تمام والبحتري . 
الآمدي: أبو القاسم. الحسن بن بشر. المتوفى سنة (1لالاه). ات 
أحمد صقر. مطبعة دار المعارف ‏ مصر ‏ (0٠18ه/1951)م.‏ 

الموشح في مآخذ العلماء على الشعراء. | 
مياق كع العنار هقايل ع الاك العربي. ‏ القاهرة (956١)م.‏ 
وطبعة السلفية (157)ه. 

الموضّى ‏ الظرف والظرفاء . 
الوشاء: أبو الطيب. محمد بن أحمد بن اسحاق بن يحيى النحوي . 
المتوفى سنة (778ه)ات كمال مصطفى . الطبعة الثانية ‏ مطبعة الاعتماد 
- القاهرة ‏ سنة (#/18ه/ 1967)م. 

نزهة الألبا في طبقات الأدبا - أي: النحاة. 


محمد أبو الفضل إبراهيم - مطبعة المدني - القاهرة ‏ سنة (1785ه/ 


-؟5ه١-‎ 


,1417م ). وطبعة أخرى بإحدى المطابع المصرية سئة (1746)ه: وما ' 
. لم ترد اشارة إلى طبعته في موضعسه :فمرادى به - الطبعة القديمة -هذه: . 


نزهة الطرف في علم الصرف . 0 
ش الميداني .- مطبعة الجوائب - القسطنطينية - سنة (137784)ه ‏ الطبعة ‏ / 

الأولى .. ٠ 50# ٠‏ 0 
النوادر في اللغة. 


أبو زيد الأنصاري : سعيد بن أوس بن ثابت. المتوفى سنة (15لاه). 
الطبعة الثانية _ دار الكتاب العربي - بيروت (1451)م . ْ 
الوساطة بين المتنبي. وخصومه. . 10 
التي الجرخاني : أبو الحسن, علي عبد العزيز المتوفى سنة 559+ هن) ' 
ت محمد أبو الفضل ابراهيم والبجاوي. الطبعة الثائية ‏ مطبعة غينسى 7 
. الحلبي ‏ القاهرة سنة (٠/ا8١1ه/‏ 0 دونه الفرنان ب صيدا ٠.‏ 
- لبنان سنة (181ه). 3 
جع الفرادم مخ شرج بيع الجتوامع 
٠:‏ السيوطي ‏ مطبعة السعادة ‏ القاهرة (/08889ه. ' 
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ا أبجد العلوم. 
د صديق حسن خان ‏ طبعة الهند. 
اين رشد والرشادية . 
اريت رينان - ترجمة عادل زعت رمظيية عبن الحلبي ‏ القاهرة - 
(19617)م. 
| اتحاف السادة المتقين بشرح أسرار إحياء علوم الدين. 
ظ الزبيدي. المطبعة الميمنية ‏ القاهرة سنة (1311)ه. | 
' إخبار العلماء بأخبار ا الحكماء - أخبار الحكماء؛ أو أخبار العلماء؛ أو تاريخ 
ش مطبعة السعادة ‏ القاهرة ‏ (015)ه. 
. آداب الشافعي ومثاقبه . . 
ابل أل كات الرار بك العيه بد الح عبد التكالق مطيعة السعادة” 
سنة (181/7ه/1987م). 
إرشاد القاصد إلى أسنى المقاصد. 
محمد بن ابراهيم بن ساعد الأفطتاري:: المتوفى سنة (49لاه). مطبعة 
الموسوعات ‏ مصر ‏ (1118ه/0٠19م).‏ 
أسد الغابة في معرفة الصحابة . 
ابن الأثير ‏ المطبعة الوهبية ‏ القاهرة ‏ (178428١)ه.‏ 
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الاستيعاب في أسماء الأصجاب . 
الحافظ ابن عبد البر: أبو عمر» رو واه عت المتوفى سنة 
(47ه) ‏ مطبعة مصطفى محمد -.(8ه١ه/1998م).‏ بحاشية © ٠.‏ 
الإصابة . ش 
الإشارات إلى أسماء المبهمات . 
النووي - طبعة لإهور. 
الإصابة في تمييز الصحابة . 
الحافظ ابن حجر. مطبوعة مع الاستيعاب . 
أعلام الإسلام (الإمام:الشافعي) . 
مصطفى عبد الززاق ‏ مطبعة عيسى الحلبي سنة (9146١)م.‏ 
الأعلام. 0 ْ 
اتميو الدين الزركلي ‏ المطبعة العربية - مصر اليك 
أعلام العرب في العلوم والفنون. 
عبد الصاحب الدجيلي . طبع النجف_العراق روطام متام 
البداية والنهاية . 
ابن كثير: اسماعيل بن عمر. المتوفى سنة (4لالاه). مطبعة اللنشادة - 
القاهرة ‏ (761١)ه.‏ : 
بيان زغل العلم والطلب. 
الحافظ الذهبي ‏ مطبعة التوفيق - دمشق (15417)ه. 
تاريخ ابن العبري - مختصر الدول . 


'ابن العبري : أبر الفرج ٠‏ م 50 
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. تاريخ ابن الوردي . ظ 

زين الدين عمر بن مظفر بن عمر. المتوفى سنة (48ل/اه) طبعة جمعية 

.)م1858/ه1١1788(‎  فراعملا‎ 

تاريخ أبي الفدا ‏ المختصر في تاريخ البشر. 

عماد الذين» اسماعيل. المتوفى سنة (”#لاه) المطبعة الحسينية 

المصرية -(176١)ه.‏ 

تاريخ الأذب في إيران من الفردوسي إلى السعدي. 

> إفوارة أعرانقل يزواة جاترجحة إترافيج :انين الشزاري جتنظيحة اللتعاذة‎ ١ ٠١ 
(/181ه/ 4 156م).‎  رصم‎ 

تاريخ الأدب الفارسي . 
رضا زاده شفق ‏ ترجمة محمد موسى هنداوي ‏ عن الفارسية - طبعة دار 
الفكر العربي (155ه//ا194)م. 

. تاريخ الإسلام. ظ ظ 

الحافظ الذهبى : أبو عبدالله» محمد بن أحمد بن عثمان. المتوفى سنة 

(48لاه). مصورة دار الكتب (085) تاريخ ونسخة خطية أخرى منقولة 

عن نسخة الدار وعلى نفقتها بقلم محمد أفندي قناوي . 

تاريخ الأدب العربي . | ظ 

| بروكلمان. ترجمة الدكتور عبد الحليم النجار. دار المعارف ‏ مصر ‏ 

(455١)م.‏ مع النسخة الألمانية الآني ذكرها والملحق . 

. تاريخ بغداد. 

ْ الخطيب البغدادي . مطبعة السعادة سئة (749١)ه‏ . والمصورة عنها. 

تاريخ التشريع الإسلامي . 
محمد الخضري - مطبعة الاستقامة ‏ الطبعة الرابعة (8ه١اه/‏ 


. 04 
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تاريخ حكماء الإسلام. ظ ظ 
هبر الدين: أبو الحسن علي بن زيد الييهقي موا سل زه ممعي 
تاريخ دول الإسلام.. 1 
الحافظ الذهبي : مطبعة دائرة المعارف النظامية 0 
تاريخ الدعوة الإسماغيلية . : 
مصطفى غالب : من كتاب الاسماعيلية لمكن نشر دار اليقظة العربية 
| للتأليف والترجمة والنشر ع متوزيا ا نك ْ 
اريخ الفلسفة في الإصلام. ‏ : 
دي بور جامعة أمستردام ع محمد عبد الهادي لوي مطبعة 
لجنة التأليف والترجمة والنشر (1554١ه/1448م).-‏ الطبعة الثالثة ٠.‏ ' 
تاريخ علماء بغداد ‏ الشييفن ب«مئنتخب المختار» . 
محمد بن رافغ السلامي . المتوفئ سنة (4/الاه)ات عباس لعزا 
'مطبعة الأهالي و اوت لطا 
تاريخ القضاء في الإسلام. ٠‏ 
اح 'عبد المنعم البهي ‏ مطبعة لجنة البيان لحك 
تبصبر المصه تجرير! المشتبه . 0 
العاف ار حجر -ت البجاوي والنجار- الدار المصرية للتأليف ولترجمة 
- ركم لها لاحقام) . ش 
التحفة البهية في طبقات الشافعية . 
الشرقباوي : عبدالله بن حجازي بن إبراهيم ‏ المتونفى م960 اها 
| مخطوطة دار الكتب المصرية (01/8) تاريخ . 
تذكرة النوادر (من المخطوطات العربيةع . 
50 دائرة المعارف العققاتة عاتن اراقاح عنة 0 


كه 


تراث العرب العلمي (في الرياضيات والفلك) . ٠‏ 
قدري حافظ طوقان - دار القلم ‏ القاهرة ‏ الطبعة الثالثة 
(5مْاه/؟5ؤام). 

التعريفات . 
الجرجاني : غلي بن محمد بن علي . المتوفى سنة (815ه) المطبعة. 
الوهبية - مصر ‏ (7817١)ه.‏ وط الحلبي . 


التفسير ورجاله . 
عي الفاضل بن عاشور ‏ مجمع البحوث الإسلامية - الأزهر - 
اهم !ا19م). 
التنسير والمفسّرون . 
محمد .حسين الذهبي ‏ مطبعة السعادة ولكااعا تككام ١)‏ 
الأولى . 
تهذيب. التهذيب . 
الحافظ بن حجر طبعة حيدر أباد اكوم وااعاون. 
جامع التواريخ . 


رشيد الدين؛ فضل الله الهمداني ‏ الوزير المقتول سنة (/1١/اه)‏ . ترجمة 
محمد. موسى هنداوي » ومحمد صادق نشأت وفؤاد عبد المعطي - عن 
| الفارسية. نشر وزارة الثقافة والإرشاد في الجمهورية العربية المتحدة ‏ 
الإقليم الجنوبي ‏ مصر. 
الجامع المختصر. 
ابن الساعي الخازن: أبو طالب, علي بن أنجب. المتوفى سنة 
(4لا"ه) .ات مصطفى جواد - المطبعة السريانية الكاثوليكية ‏ بغداد سنة 
1169م *وام) .ج (4) فقط. 


لزه ل 


حسن المحاضرة في أخبار مصر والقاهرة . 6 © 
السيوطي .ات محمد أبو الفضل إبراهيم» مطبعة عيسى الخلبي - 
(1810ه//1973م), وطبعة مطبعة إدارة الوطن 01 
الحكومة الإسلامية . ظ 
للإمام روح الله اللخميني - طبعة مؤسسة الأعلى ‏ بيروت . 
حلية الأولياء وطبقات الأصفياء . ْ 
الحافظ أبو نعيم يم الأصفهاني أحمد بن عبدالله بن أحمد. المتوفى سنة. 
(480هع . .الخانجي ومطبعة سام 20 ظ 
الحيوان . ا ظ 
الجاحظ ا ت غبد السلام محمد هارون ‏ الطبعة القااشة. 
ول اه رهام نسخة مصورة عنها بالأوفست ا 
الكتاب العربي . ' 
خلاصة تذهيب الكمال فى أسماء الرجال. 5 
صفي الدين» ايه عبدالله الخزرجى الأنصاري . املع الكررة - 
الطبعة الأولى شئة (11738)ه. ٠‏ 0 
دائرة منانك القرن الرابع عشر (الهجري) . 
محمد فريد وجدي . المتوفى سنة (74١ه)‏ مطبعة دائرة معارف القرن 
العشرين سنة (4 1ه 1874م . 
الدرر الكامئة في أعيان المائة الثامنة . ش 
أبن حجر. ت محمد سيد جاد الحق مطبعة المدني - مصدر سبئة 
رمك اهارة3 10م الطبعة الثانية . 
دروس في الجهاد والرفضض. 
آية الله الإمام الخميني (مجموعة .نداءات وبيانات وفتاوى) . 
الديباج المذهب في مغرفة أعيان علماء المذهب. 
ابن فرحون : بوتاد الدين» إبراهيم بن علي بن محمد. المتوفى سد سبئة 
-848ه70- 0 


(9ؤلاه). مطبعة السعادة ‏ مصر (9؟5١)ه.‏ 
الذيل على الروضتين أو (تراجم رجال القرنين السادس والسابع) . 
أبواقامة: شهابه الدين: :مجن عبد الرحتق :بن امتماعيل المتوفن سئنة 
(55ه). الطبعة الأولى ‏ (155ه/1947م). نشر عزت العطار. 
الرازي مفسراً. | 
محسن عبد الحميد ‏ رسالة جامعية مقدمة إلى كلية الآداب/ جامعة 
القاهرة سنة (؟/1817)م. 
الرسالة القشيرية . 
القشيري : أبو القاسم, عبد الكريم بن هوازن. المتوفى سنة (456ه). 
نسخة مصورة بالأوفست عن طبعة بولاق سنة (0٠74١)ه.‏ مع شرحها 
لشيخ الإسلام ‏ زكريا الأنصاري .. وحاشية الشيخ العروسي . 
روضات الجنات في أحوال العلماء والسادات . 
الخوانساري : محمد باقر الموسوي . طبعة طهران - الأولى (/101)ه. 
والثانية (/ا15)ه. 
الروضة البهية فيما بين الأشاعرة والماتريدية . 
أبوعذبة: الحسن بن عبد المحسن 3 القرن الثاني عشر 
الهجري مطبعة مجلس دائرة المعارف النظامية ‏ حيدر اباد (1777)ه. 
سلاجقة إيران والعراق. 
عبد النعيم حسنين: طبع لجنة التأليف والترجمة 507 
السمط.الثمين في مناقب أمهات المؤمنين. 
محب الدين الطبري: أحمد بن عبدالله . المتوفى سنة (5984ه). 
المطبعة العلمية ‏ حلب (155ه/1578م). 
السهر وردي . ش 
سامي الكيالي ‏ دار المعارف ‏ مصر (1568١)م‏ . 
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سيرة برة أبن هشام . ٠‏ 
أبو محمد عبد الملك , بن هشام بن اأنونية اخونى سنة اهار 
المطبوعة على هامش شرحها (الروض الأنف) للسهيلي ط. 
بمصر سلة ة (180اه/1914م) .والمطبوعة منفردة بمطبعة 0 

سير أعلام النبلاء. ‏ ' 4ع 
الحافظ الذهبي . مصورة دار الكت ار عن 1 كاي 3 ١‏ 
(ةة١؟١).‏ 

السيرة الحلبية» وبهامشها: السيرة 5 000 

| الأولى : لعلي بن أبرهان الدين الحلبي : والثانية لأحمد زيني وحلان طبعة‎ ٠ 
. بولاق (1241)ه.‎ 

م عمر بن الخطاب (رضي الله عنه) : 0 
أبو الفرج بن الجوزي عا رحد رركي المتوفى سن مه ئ 0 

شذرات الذهب في أخبار من ذهب. _ 5 
ابن العماد الحنبلي : عبد الحي المتوفى مسئة (4م 5-5 تشرالقدس. 

- مطبعة الصدق الخيرية (0٠18١)ه.‏ ش 

شرح الشفاء أو (: نسيم الرياض في شرح شفاء القاضي عياض) . 1 
الخفاجي : عيات الدين أحمد. المتوفى سنة (08٠ه)‏ المطيعة 
العثمانية - تركيا ‏ 110117ه -/1711ه. 

5 الشفاء . 5 ش ْ : 
علي القاري : علي بن محمد سلطان الهروي المتفى سن 2149 م 
مطبعة در سغاد ث رك ار 0 1 
الشيعة وفئون الإسلام . ظ 

حسن الصلار. مطبعة العرفان ‏ صيدا ‏ لبنان ‏ سنة (11)ه., "' 


5 13 


صفة الصفوة. 
٠‏ أبو الفرج ايخ التخورى .مظيمة دان المشازف النققائية ‏ حدر ابادسلة 
كك اها ش 1 
ضبط الأعلام. ظ 
أحمد تيمور باشا. مطبعة . عيسئ الحلبي. - الطبعة الأولى - 
(1855ه/ا194م). 
طائفة الإسماعيلية (تاريخهاء نظمهاء عقائدها) . 
محمد كامل حسين ‏ مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر (1989)م. 
الطبقات الكبرى 
ابن سعد, دار :بيروت للطباعة والنشر سنة (/19ه//19417م).. 
طبقات الحتابلة . 
:ابن أبي يعلى : أبو الحسين». محمد و ” سنة (1ه) مطبعة 
الاعتدال ‏ دمشق 00 
طبقات الشافعية الكبرى. 
ابن ا - المطبعة الحسينية (1775)ه - وطبعة عيسى الحلبي 
بتحقيق الحلو والطناحي . 
55 الشافعية . 
أبو بكرء ابن هداية الله الحسيني لمر ير ١٠ه)‏ مطبعة بغداد 
(كه*1#)ها 
طبقات الشائعية . 
ابن قاضي شهبة : تقي الدين, أبوبكر بن أحمد . المتوفى سئة (١88ه)‏ . 
نتخطوظة دان الكديب )١1654(‏ تاريخ مايكروفلم ‏ (051). 
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طبقات الشافعية . 
النووي - مخطوطة دار الكتب المصرية .)٠١71(‏ 
طبقات الشافعية (العقدٍ المذهب في طبقات حملة المذهب) . 
ابن الملقن الأندلسي : عمر بن علي. المتوفى سنة (4 0ه متخطوطة 
دار الكتب المصرية لت 
طبقات الشافعية . ' ١‏ 
الإسنوي : جمال الدين عبد الرحيم 0 المتوفى سنة (؟الالاه) . ت عبدالله 
الجبوري . مطبعة الإرشاد ‏ بغداد (٠19ه/١1910م).‏ 
طبقات فحول الشعراء.. 7 
ابن سلام: - شرح محمود محمد شاكر الل وار جارك . - بمطرا 0 
(؟156)م. 
طبقاث الفقهاء.  ١‏ ظ 
أبو اسحاق الشيرازي : إبراهيم بن 5 بن يوسف. المتوفى سنة ١‏ ' 
(كلاق8ه). 1 
طبقات القراء (غاية النهاية) . | 005 
الجزري: نين الندين: أبو الخير» محمد بن مخمد المتوفى سنة 
(888ه) . مطبعة السعادة ‏ مصر (181ه/؟197)م. 
طبقات المفسرين. - ظ 
السيوطي - ليدن سئة (184)م وطهران سنة (197)م. 
طبقات المفسرين . ض 
شمس الدين الداودي : محمد بن علي . المتوفى سنة رمعقه. 
مايكروفلم دار الكتب المضرية (9©) عن شخطوطة الدان (102) تاريخ 
والمطبزعة بمطبعة الاستقلال الكبرى يتحقيق على محمد عمر.. 
43م 1ه/14177م). ١‏ 


-”5” د 


طبقات المفسرين . 
الأودني أحمد بن محمد . مايكروفلم دار الكتب المصرية (4175) عن 
مخطوطة الدار )١889(‏ تاريخ طلعت. 

طبقات النحويين واللغويين . 
الزبيدي: أبو بكر محمد بن الحسن. المتوفى سئة (8/4)هات محمد 
أبو الفضل - الطبعة الأولى - نشر الخانجي - مصر سنة 
(«/ا1له/؟156م). 

طبقات التحاة واللّغويين. 
ابن قاضى شهبة . مصورة دار الكتب المصرية )١١194848(‏ عن مخطوطة 
ظاهرية دمشق )45٠(‏ تاريخ . والقطعة المطبوعة في النجف ت محسن 
غياض سنة (191/7). 


أحمد أمين. الطبعة الأولى ‏ مكتنة النهضة المصرية (©98١1)م.‏ 
العبر في خبر من غبر. 


الحافظ الذهبي . مطبعة حكومة الكويت (1785ه/1955م). 
عقد الجمان في تاريخ أهل الزمان. 
العيني : أبو محمد محمود بن أحمد. المتوفى سئة (8668ه) نسخة 
ملفقة : بعضها مخطوط, وبعضها مصور. دار الكتب المصرية )١585(‏ 
0 د ْ 
عقود الجوهر في تراجم من لهم خمسون تصنيفاً فماثة فأكثر. 
جميل العظم. المطبعة الأهلية ‏ بيروت ‏ (1155١)ه.‏ 


علم التاريخ عند المسلمين . 
فرانزر ونثال. ترجمة صالح أحمد العلي. نشر مكتبة المثنى - بغداد سنة 
1955)م. 


رت 5 


عيون اأنباه في طبقات الأطباء . ش | 
الموفق ابن أبي أصيبعة : أحمذد بن ) القاسم . لمترفى ن. سنة ل 
المطبعة الوهبية -. الطبعة الأولى وود اللو د 
الغدير في الكتاب والسنة والأدب . 
غبد 0 أحمد الأميني النجفي ط . دار الكتات الغرول ب لنت 
الغرة المنيفة في تحقيق تحقيق مناقب الإمام أبن حتيئة . ئ 
الغزنوي : : سراج , الدين» أبوحفصء عمر. المتوفى. ع الم ْ 
مطبعة السعادة سئة ( 1ه :6و1ام). ش 
الفتح المبين في طبقات الأصولين . 0 
٠‏ الشيخ عبدالله مصطفى مصطفى المراغي . مطبعة. انار السنة المحمدية سلا 
(155اه/1949م). 00 
. فخر الدين الرازي» وآزاؤه الكلامية والفلسفية. 0 
محمد صالح الزركان. دار الفكر - بيروت . رسالة جَامي كان م إلى 
جامعة كاعر ست 1510م : ش 
تكن الدية الراذية حياته وآثاره- الإمام . 0 
٠‏ علي محمد حسن العماري د اللجلين الأعلى للشؤون الإسلامية - - فصر 
سنة ة (184اه/1559م). ش 
: التهرسة: ْ 
ابن النديم: 0 عي محمد بن اسحاق. المتوفى س سنة 555 
المطبعة الرحمانية سنة (148)ه. ا 
فهارس المكتبات العربنة والأنجنبية - التي استخدمناها في تقصي كتنب | 


- 5654 - 


الفوائد البهية في تراجم الحنفية . ٠‏ 
وبهامشها: التعليقات السنية على الفوائد البهية كلاهما من تأليف محمد 
عبد الحي اللكنوي الهندي . مطبعة السعادة سنة (175١)ه.‏ 

فوات الوفيات . ظ ظ 
الكتبي : محمد بن شاكر بن أحمد . المتوفى سنة (54لاه) . طبعة بولاق ' 
سنة (11787)ه. 

الفيلسوف المفترى عليه (ابن رشد) . 
محمود قاسم مطبعة مخيمر ‏ القاهرة . 

[ قلادة النحر في وفيات أعيان الدهر. | 

ابن أبي مخرمة: الطيب بن عبد الله بن أحمد . المتوفى سنة (/51 9ه) . 

0< مخطوطة دار الكتب المصرية )١519(‏ تاريخ. . 

ْ الكامل (في التاريخ) .. 

ظ ابن الأثير. المطبعة عيبا ا 11 

| الكتاب المقدس - العهد القديم (التوارة. والعهد الجديد الإنجيل). 

ْ مطبعة عنتر ‏ القاهرة سنة (ه195م). 

كشف الظنون عن أسامي الكتب والفئنون. 

متطلسى علاقة و سسطف ل عرداطت نظي ركالة لمارف عادر زه 

(150ه/1941م). مع ذيله: «إيضاح المكنون» لإسماعيل 

ْ البغدادي . ' ش 

. اللؤلؤ المنظوم في مبادىء العلوم. 

ش الشيخ محمد أبو عليان. المطبعة الحسينية ‏ مصر ‏ سنة (1378)ه. 

اللباب في تهذيب الأنساب . 


ابن الأثير. نشر مكتبة القدسي سنة (/11"01)ه. 


1568 


لبان الميزان:  ٠ ٠‏ ش 
٠‏ «الحائط انه تس تمظع مجلس داقر لجار قفي الافا ضيه 
"1ه ل 0 
مؤلفات ابن سينا . ْ ! 
جور كاه فرت مطبعة دار المعارف ‏ مصر ‏ (٠46١)م.‏ 
مؤلفات الغزالي, ١.‏ ظ 
عد الحم يادي المجلسالأعلى لرعاية التو ولاب اقار سة [ 
) 15م ْ 
المجددون في الإسلام من القرن الأول إلى الرابع عشر. . 
2 .عبد المتعال الصعيدي. طبع دار الحمامي - القاهرة. 
مجموعة الرسائل المنيرية . 
المطبعة العربية ‏ القاهرة سئة (747١)ه.‏ 
مجموعة الرسائل الكبرى . 0 
تقي الدين : ابن تيمية. مطبحة محمد علي صبيح 0-07 
(م4؟1ام/19550م). ْ 
مذكرة في تاريخ خ التشريع الإسلامي. 
الشيخان: محمد علي السايس., وعبد لعن ” 0000 لمارا 53 
ا سنة (1981ه/198م). ش 
مراصد الاطلاع على أسماء الأمكئة والبقاع . 1 
صفي الدين:: عبد المؤمن بن عبد الحق البغدادي. المدوفى بيكة 7 
(ة"*لاه). طبع ع عيسى الحلبي سنة (*ا/ث1هب/ 4؛ 196م). 0 
مرأة الحنان وعبرة اليقظان . 


النافقي «عوواشفي معي عا لوقو بيكة ممنورة نري الأعلسن ْ 


كككه 


بالأوفست سنة (19470)م عن طبعة حيدر أباد سئة (178)ه. 

مرأة الزمان في تاريخ الأعيان . | 
سبط بن الجوزي: شمس الدينء أبو المظفرء ‏ يوسف بن قزأوغلي . 
المتوفى سنة (5684ه) مطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية حيدر اباد 
0 الهم 1901م). 

معجم الأدياء . 
الحموي : شهاب الدين., أبو عبدالله. ياقوت بن عبدالله المتوفى سنة 
(575ه) . مطبعة دار المأمون ع التاهرة سنة ر/ا1137م): 

معجم الأطباء (ذيل عيون الأنباء) . 
الذكتور أحمد عيسى. مطبعة فتح الله الياس - القاهرة سنة 
(لكلاهم/1945م). 

معجم البلدان. 
الحموي : مطبعة السعادة ‏ القاهرة سنة (؟117175)ه. 

معجم المؤلقين. | ٠‏ 
عمر رضا كحالة . مطبعة الترقي - دمشق سنة (٠18ه/:195م).‏ 

معجم المطبوعات العربية والمعربة. 
بوسف اليان سركيس - طبع مصر. 

منانا الستواهن يار يخ البصرة والجزائر. 
تعمالا ب كمد بن العزاق ىت دمحمل يدا 'ط مخ اندوع 
الإسلامية إسلام اباد باكستان (19ه/19177م). 

مفتاح السعادة ومصباح السيادة في موضوعات العلوم. . 
طاش كبري زادة. أحمد بن مصطفى بن خليل . المتوفى سنة (9454)ه.. 
ت كامل بكري » وعبد الوهاب أبو النور. مطبعة الاستقلال الكبرى ‏ مصر 


سنة 1)م. 
-/751 د 


تق رحدو | ! 
ت علي عبد الؤاحد وافي نشر لجنة ايان العربي . القاهرة 11م 
الطبعة الثانية. . 1 

تكانيت الرسول» [ 
أن ل مين على بطري ل لوانت 
مناقب الإمام الشافعي . 
البيهقي : أبو بكر الور الس 1١1520‏ 
ت أحمد صقر - مطبعة دار الثراث بي ل لم للا 
الطبعة الأولى . ' 
المنتم (في تأر د بخ الملوك والأمم). . 


.ابن الجوزي “ابو اقرف د لوطاو فلن ون عا ال 
(957مهم . مطبعة دائرة المعارف العثمانية ولتواضه رو 


الموافب اللدنية بالمنح | المحمدية . 
.القسطلاني احم ين 1 الوك عسي التوفى نس 
(75قه) طم الفاعرا سس 011 ش 
ميزان الاعتدال في نقد الرجال. ' 
الحافظ الذهبي اط 5 قطان تو الحابي سيق 
(1887ه/1937م). ١‏ 
النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة. 
وى اللا لض :ا عتداك للقيو ب ابسن ادن المتوفى .ل ع 
| (4لاممه) . مطيْعة دار الكتب المصرية سنة (11898غ/1575م) . 
هدية العارفين (في أسماء المؤلفين وآثار المصنفين). . 
إسماعيل البغداذي . المتوفى د استامبول 11م 


-1718 د 


الوافي بالوفيات . | : 
الصفدي: صلاح الدين؛ خليل بن أيبك . المتوفى سنة (54لاه) . 00 
فرانزٌ شتايز ‏ بفيسبادن سنة (11801ه/١1951م).‏ 

الوشيعة. في نقد عقائد الشيعة. 
الشيخ موسى جار الله. نشر الرابطة العلمية - النجف ‏ العراق سنة: 
5 ه*اه/ه؟19م). ش 

ظ :وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان . 

ابن خلكان : أبو العباس. أحمد بن محمد بن ابراهيم المتوفى سئة 

(43"ه). لسخة ملفقة: جزؤها الأول مطبوع في دار الطباعة الأميرية 

المصرية سنة (110١ه)‏ .والجزء الثاني مطبوع بالميمنية بمصر سنة 

.ه)07١(‎ 

نظرة عامة في تاريخ الفقه الاسلامي. 55 

000 علي حسن عبد القادر. الطبعة الثانية ‏ مصر ‏ (1488م). 

ْ النصيحة الذهبية لشيخ الاسلام بن تيمية. 

الحافظ الذهبي . ملحقة بكتاب (بيان زغل العلم والطلب) . 


]5594- 


ا رب 
بس واله رن ارقم 


أما بعد حمد اللهوتعظيمه, والصلاة والتسليم على نبيّه وخليله وعلى آله 
' الطيبين وأصحابه الطاهرين ‏ فبفضل من الله تعالى» وتوفيق منه ‏ جل جلاله - 
قد فرغنا من تحقيق كتاب «المحصول في علم أصول الفقه» وتصحيحه والتعليق . 
عليه وإيضاحه وتنسيقه, وهو الموسوعة الأضوليّة للإمام الأجل فخر الدين محمّد 
. بن عمر بن الحسين الرازيٌ . | 
9وإ لترحر اناكرة ععاهنا و ناوص الرتحوه ينارق 
باتسالى؟ بودي غريتا القرات وتنم لطلاتها قاقد أضوكة جامعة + ده 
| العرض. حبسنة التنسيق» قويمة النصّء مرتبطة بأصولهاء مهيمنة على فروعها 
| ومختصراتهاء بينة العبارات, متينة الموضوعات . 
ْ ومع ما بذلنا من الجهد وا اد نه قد وقعت في الكتاب هنات 
. هيّنات. وأخطاء ‏ في أغلب المواضع ‏ بيّنات» فالنتقص من طبيعة البشرى 
. والكمال لخالق البشر» فمن ابتغاه من عامة خلقه فقد غرته نفسه . وطلب ما ليس 
ماله 
ظ ولذلك فقد رأينا أن نستدرك بعض ما فات. ونصوب بعض ما وقع من خطأ 
. أوحدث عن سهو أو نسيان: عملا بقول الإمام الشافعيّ ‏ رضي الله عنه -: «إذا 
1 رأيتم الكتاب فيه الحاق واصلاح فاشهدوا له بالصحة». ْ 
وقال أبو العباس المبرّد : «الناس يلحقهم السهو والغلط فإذا غلطوا فرجعوا - 
. فكأن لم يغلطواء وإذا أقاموا على الغلط بعد أن تبين لهم كانوا جهّالاً كذّابين». 
ظ على أن عملنا هذا عمل خطيرء وجهد كبير لا يقدر خطورته» ولا يدرك مدي 
لاا 


صعوبته إلا امرؤ قدّر ‏ له أن يزاول مكله: أوريجها ينخوة. 
. يعرف التتيوف إلا من يكاببله 
ولا اإلصبابة إلا سس يعسانيهسا 


فإذا أضيف لخطورة العمل كشرة.المشاغل» ووفرة المشاكل» 0 
الوقت» وتشتت الذهن, وكون هذا العمل أول عمل من نوعه نقوم به فلم يسبق 
لباتحفيخ كنات قلف م ااي 00000 
الثمام . 3 
ان 1 لنرجو أن تكرن الأخطاء محدودة» ا 
معدودة؛ فإن الجواد قد يكبو» وإن الصارم قد ينبوء إن الثار قد تخبوء ون 
الانسان محل النسيان» «وإن الحسنات يذهبن السيئات». ْ 
ومن ذا الذي ترضى بتحاناء كاونا 1 
كفى المرء بلا أذ تعد معاييه 


-7/7و؟ ل 


9 مت لك يإ اموضوعات 
ال الأول 


أوراق مصورة عن أوائل أو أواخر بعض نسخ المحصول.. 


الخطية ٠‏ 5 -ه؟» 
مقدمة تحفة المحصول ْ ا 0/5" 
أهمية علم أصول الفقه 0 "0/١‏ 


أهمية كتاب «البرهان» لإمام الحرمين الجويني , وكتاب «المستصفى» لحجة الإسلام 
الغزالي (من كتاب أهل السنة). وكتاب «العهد: للقاضي عبد الجبار الهمداني, وكتاب 
«المعتمد» لأبي الحسين البصري (من كتب المعتزلة) ‏ بعد كتاب «الرسالة» للإمام 
الشافعي ‏ رضي الله عنه ‏ واهتمام الإمام فخر الدين الرازي بهذه الكتب الأربعة, وتأليفه 
«المحصول» على ضوثهاء ليكون جامعاً لما فيها من مسائل الأصول المختلفة, مع إضافة 


أشياء مهمة مفيدة 4/١‏ 
ترجمة الفخر الرازي» والتعريف بكتابه «المحصول» الك 
الكلام على عصر الفخر الرازي, أو النصف الثاني من القرن السادس الهجري إلى أوائل 
السابع لقان 
الكلام على أهمية مدينة «الري»)» وسبب انتقال الإمام اللغوي أبي الحسن بن فارس 
الرازي من مذهب الشافعي . إلى مذهب مالك م 
ترجمة أبي الحسين بن فارس ظ هام 
الكلام على سلسلة نسب الفخر الرازي: وبيان كنيته. ونسبه الخمس: الرازي» 


والطبرستاني » والقرشي » والتيمي » والبكري. 0 م 


حرو 5 


بيان أن «الرازي» نسبة إلى مدينة «الريّ»» وبيان ما إذا كانت هذه النسبة قياسية. أوغير : 
قياسية . الترجمة لطائفة من المحدثئين والأطباء اشتهروا بنسبة «الرازي» ١/هاام‏ 
بيان أن «الطبرستانيٌ» نسبة إلى مدينة «طبرستان» التي تسمى أيضاً: «مازندران»» مع بيان . 


سبب نسبة الفخر إليها : ْ ١ه‏ م 
بيان أنْ معظم الذين ترجمرا للفخر الرازي قد نوا على أله عرب رشي والرة على .. 
من زعم غير ذلك . ش : ' 
بيان أن والتيمي» نسبة إلى و اتيم قريش» ثيل اللي رفن الله عنه : اليا 
بيان أن «البكري» نسبة إلى أبي بكر الصديق ‏ رضي الله عنه ١/ه””'‏ 
الكلام على أن الفخر الرازي قد ولد على الأصح «أو الراجح» ‏ سنة 
(44هه) افيف 
بيان مرجوحية ة القول بِأنْ الفخر ولد سئة ( 47 8) ١‏ اله ا 


الكلام على نشأة الفخر الرازي» وأن والده (ضياء الدين عمر بن أحمد) كان أحد كبار 
الشافعية: وكان خطيب دالرّي». وعالمها وصاحب مؤلفات فقهية نفيسة. وقد انشا' 


الفخر في حجره حتى توفي ١‏ رحمه الله سنة (8هه ه) ! اسم 
بيان شغف الفخر الرازي بالعلم, وانكبابه على التحصيل . وأنه ما أذن له في تدريس علم 7 ' 
الكلام حتى حفظ اثنتي عشرة ألف ورقة ا 0/1" 
: الكلام على نظرة الفخر الرازي للعلوم المختلفة ْ م 
بيان سبب تلقيب أصحاب الفخر الرازي - من الشافعيّة والأشاعرة يا ب «الإمام» وأنه كان : 
يدعى في وهراة» ب : «شيخ الإسلام» | اهم 
بيان أن المراد بكلمة «الإمنام» إذا وردت ‏ مطلقة ‏ في كتب الأصول والكلام. 
الفخرالرازي ْ اك/هاة" 
الكلام على مدينة دهراة» ْ٠‏ | 1/لههم | 
ذكر الأشياء العلمية والعقليّة: الخمسة, التي جمعها الله تعالى - للفخر الرازي»: وأنه , 
رحمه الله قد ترك مؤلفات وآثار علميّة تشهد له بذلك ش( اوره”" / 


ا بيان أن .الفخر الرازيٌ فقيه شافعي ؛ وإمام أصوليّ من أصولبي المتكلمين ٠‏ ونا 
بيان أن التخب الرازيّ يكتب في أصبول الفقه. كتابة اليصين الدائد لا النهلد 
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ب ْ ١‏ 
هم المسزايا العلمية التي امتاز بها الفخر الرازي في «المحصول:. عن 


صنوه سيف الدين الآمدي في «الأحكام» ان 
الكلام على مصنفات الإمام فخر الدين الرازي» وآثاره العلمية المختلفة مم 
الكلام على مصنفات الفخر الأصولية والجدلية؛ عدا «المحصول» ' 1/1 
إلكلام على كتاب «ابطال القياس» للفخر امم 
بيان الخلاف في عنوان هذا الكتاب ١/م»‏ 
بيان أن بعض الكتاب المحدثين قد تأثر بظاهر عنوان هذا الكتاب. فزعم: أن الفخر 
الرازي قد أنكر: حجية القياس ان 
رد المحقق ‏ بإفاضة وتوسع ‏ على هذا الزعم ' لم 


الكلام على كتاب وإحكام الأحكام» للفخر. وبيان من ذكره» وأنه من كتبه المفقودة 0/1 
الكلام على كتاب «الجدل» للفخرء وبيان من ذكره والخلاف في أسمه. ومكان وجوده 47/١‏ 
الكلام على كتاب «رد الجدل» للفخر, وبيان أنه قد انفرد بذكره الأستاذ جميل العظم في كتاب 


«عقود الجوهر. . . » ص )١87(‏ ا 0 
الكلام على كتاب «الطريقة في الجدل» للفخرء وبيان من ذكره 

مع الخلاف في اسمه يد 
الكلام على كتاب «الطريقة العلائية في الخلاف» للفخرء وبيان من ذكره . 4/١‏ 
اكلام على ححا اعشرة آلاف نكتة في الجدل» للفخر. وبيان أن فهرس جوًا )48٠(‏ انفرد 
بذكره 4/1 
هريد لفقل ينك )أن الا فد اوسن الاي ان طلم جد 44/1 


الكلام على كتاب «المحمّل في أصول الفقه» المنسوب للفخر, وبيان أن صاحب «هدية 
العارفين: (؟/180) قد انفرد بذكره. وتجويز أنه وهم مله., أو تصحيف عن 
«المحصول . . .» 44/1 
الكلام على كتاب «المعالم في أصول الفقه (أو: في الأصلين)» للفخر, وبيان من ذكره» مع 
ذكر جماعة ممن اهتموا بشرحه. وبيان أماكن وجودهاء ومكان وجود شرحه لابن التلمساني 
المتوفى سنة (51415" ه) 1ك 
م ا «المنتتخب» أو «منتخب المحصول» المنسوب للفخر وبيان من ذكره موي 


8/ع؟ - 


إلله؛ وان الغلمناء. قديمنا ‏ فد اختلفوا في أنه هو أو بعض تلامذته. المؤلف له أو أن ' 


الفخر لم يتمه وأكمله غيره : مع ذكر أماكن وجوده. وأن بعض المحققين كالقاضي 6 


البيضاوي المتوفى ا - قد شرحه 0 ./١‏ ش 
الكلام على كتاب «النهاية البهائية». في المباحث القياسية للفخرء وبيان أن الصلاح الصفدي 3 
قد ذكره في «الوافي...» 000/5 وأن الأصفهانى قد أكثر من ذكره أو الإشارة إليهى : 
في كتابه شرح اليم وتجويز أنه المعنيٌ يفول الفخر - في «المعالم» : ركالي 30 


«ولنا كتاب مفرد في القياس» فمن أراد الاستقصاء في القياس' فليرجع إليه 30 ش 
تفضيل الكلام عن كتاب «المحصول في علم أصول الفقه» بخصوصه 7 عا 
بيان أن «المجصول» هو أهم كتب الفخر الأصوليّة» بل وأهم كتاب أصوليّ ظهر منذ أن فرغ الفخر, 
من تأليفه سنة (هلاه ه)ء إلى هذا العصر 207 8/5 . 
الكلام على تسمية هذا الكتاب» واختلاف العبارات في ترجنية ة عنوانه والرد على كلام للقرافي : 
يتعلق بذلك 0 ْ 114/1 


بان المدرعيد لين ذكروا كتاب المخصضول» ا ا رن حم 
بيان المصادر التي استمد منها الفخر كتاب «المحصول». وأنها أهم الكتب الأصولية بعد كتاب , 
«الرسالة» للشافعي وغيره من كتبه الأصولية, وأن الفخر كان يحفظ عن 0 
كتابي «المعتمد» لأبي الحسين البصري , و «المستصفى» لأبي حامد الغزالي ٠‏ له :' 


الكلام على شروح المحصول ' لاا 
الكلام على شرح يس لين الأصفهاني | لخي 
الكلام على شرح شهاب اللذين القرافي فد 5 
يان إن العترائي قد ذكر: ال قشو شرح على النحصول مع تصريح المعتق بق لم ١‏ 
يستطع الاهتداء إليه . ١‏ : 2 اليك 


الكلام عن بعض المعلقين على المحصوله وبين أن صاحب «كشف الظنون» قد ذكر: أن لكل ! 
من أحمد بن عثمان الجوزجاني, 0 سنة.(54لاه)) وعز.الدين عبد الحميد كن 
هبة الله :المدايني المعتزلي (الشهير بابن أ أبي الحديدء المتوفى سنة 568 ه) تعليقة عليه . 0 
وأن القرافي نسب لابن يونس الموصلي تعليقة عليه أيضاً فك الى 00 1 
تجويز المحقق أن يكون «ابن يونس» هو: عماد الدين محمد بن يونس بن محمد المتوفى إسنة! ‏ 
(504ه), المترجم له في طبقات ابن السبكي : (ه/5؛ : الطبعة الأولى) 2 ' 1/قامه 
الكلام على أهم مختصرات المحصول ْ ٠‏ ش ْ ا ل 
الكلام على كتاب «المنتخب» ,المنسوب للفخر أو أحد تلاميذه ْ أيه 
9/6 - : 


الكلام على كتاب والحاصل من المحصول»ء لتاج الدين الأرموي المتوفى سئة 


(565ه) ١‏ ١/4ه‏ 
ش الكلام على كتتاب آخر اسمه ايها (المعاسل ان لسو لاف ارا 
آنه لقنياء ء الدين حسين, وأنه أكمل فيه كتاب «المنتخبم © ' ١/ه‏ 
والكلام على كتاب «التحصيل» من المحصولء لسراج الدين الأرموي المتوفى سنة (5817 ه), 
وشرحه «حل عقد. التحصيل»» لبدر الدين التستري المتوفى سنة (7لا/ا ه) ١/ه‏ 


الكلام على كتاب «تنقيح الفصول. في اختصار المحصول» للشهاب القرافي ١/هه‏ 
الكلام على كتاب «تنقيح المحصولىء لأمين الدين التبريزي (مظفر بن محمد الشافعي » 
المتوفى سنة (571 ه). ١/هه‏ 
بيان أن صاحب «كشف الظنون»», قد ذكر: أن للمحصول مختصرات أخرى: كمختصر تاج 
: الدين الموصلي (عبد الرحيم بن محمد الشافعي؛ المتوفى سلة (١لأه)‏ » ومختصر 
. محبي الدين (أو نجم الدين) الطوفي (سليمان بن عبد القوي الحنبلي» المتوفى سنة 
(١٠الاهىق‏ ومختصر علاء الدين الباجي (علي بن محمد بن خطاب الشافعي . المغربي 
ثم المصري المتوفى سنة (514 ه) 6/١‏ 
بيان أن صاحب «كشف الظنون» قد ذكر: أن شمس الدين الجزري (محمد بن يوسف الشافعي» 
المتوفى سنة (١١ل!‏ أو 7١١‏ ه). كتب أجوبته من المسائل على المحصول. وتجويز المحقق 
' أنه يريد أجوبته عما يكون قد أورد على بعض مسائله . 2/1١‏ 
التحقق من هذا . أ/لهبهعه 
ذكر بعض الكتب التي ترجمت للشمس الجزري اهمه 
ذكر نسخ المحصول الخطية الموجودة في مختلف خزانات البلدان الشرقية والغربية؛ والتي بلغت - 
: باستقراء المحقق وتتبعه - اثنتين وعشرين نسخة. وأن منها الكامل ومنها الناقص, وأن منها ما كتب 
! بخط ناسخ واحد وما كتب بخط ناسخين (أو لفق من نسختين), وأن منها ما فصل الجزء الأول من 
: الكتاب فيه عن الجزء الثاني . ومنها ما ادمج فيه المجلدان (أو الجزءان) من غير فاصل ‏ ١/ه‏ 
' بيان نسخ المحصول التي اختارها المحقق للتحقيق. والتي بلغت ستاً: للجزء الأول (نسختين 
كاملتين بدار الكتب المصرية., وقطعة من الجزء الأول موجودة فيهاء ونسخة بمكتية أحمد الثالث 
في استائبول. ونسخة بالمكتبة الأحمدية في حلب ونسحة مصورة عن نسخة بمكتية الجامع 
الكبير في صنعاء)» بع الام عنها بالتفصيل من ساتر الراحي ي المطلوبة ١/إه‏ 
١‏ لال 


الكلام 97 أهمية تحقيق الكتب العلمية والأدبية» وبيان أنه ا ب : له قواعده وله 

وأهدافه وغاياته 0 1 
بيان أن قواعد التحقيق رار أقرب ما تكون إلى علمي الحديث (دراية ورواية)» وأن السلف 
قد تساهلوا فيه أولم يهتموا به السك العدالة. والأمانة في : كل العام والقدرة. الفائقة 
على الضبط 2 ' ش 0 ١‏ 


ان رتل الله - صلى الله عليه وسلم هو أول من سن قاعدة المقابلة 4 
رد المحقق ‏ بإسهاب ‏ علئ من ظن: أن التحقيق علم استاثر المستشرقون الغربيون بفضيلة 
تأسيسه. وأنه ظهر مع بدء النهضة الأوربية» وأن على أيدي هؤلاء ظهرت قواعده 07/1 
بيان أن الحاجة إلى التحقيق يشتد اتضاحها : إذا أدركنا أنه بغيره يصعب عليئا - في الغالب. - إثبات 
نسبة الكتاب لصاحبه» ويصعب التأكد من أن هذا الكتاب (المنسوخ) هو على حقيقته وقت أن 
ا اي الو كاري اي 0 ؛ لا,تقل أهمية عن 

قيمة الكتاب ذاته ٠‏ 1 : م 
بيان المحقق - في إفاضة خاجة كتاب «المحضولة إلى التحقيق المشار إليه ' اماي 
إثبات وصية الفخر الرازي : في مرض موته سنة (5 اه وهي وصية جليلة قيمة ذات فائدة . 


بالغة.: رأى المحقق أن تكون مسك الختام لأهم مباحث مقدمة التحقيق 1/لا" 
| الكلام على تاريخ وفاة الفخر الرازي» ومكانهاء وسببها اا 0 
بيان أن الفخر عاش آخر حياته في مدينة «هراة»» وأنه سكن فيها الدار ال أهداها له السلطان. 
«خوارزم شاهه 0 الا 
ين أن مساكر ااتمة التندن حيففة على أن وفاتةن ربجم الله - كانت سنة (5 ٠‏ ه)عء وإن 
اختلفت في تحديد يوم وشهر وفاته : كلفد 
. شرح منهج المحقق في تحقيق المحصول 0 :ا/الا 


ممع معي 0 


- 797 - 


صُنوراتكصُول للف خرالًازي 


أ الكلام في المقدمات الأصول التي تبحث قبل المقصود. وقد تضمن عشرة فصول 7١19/15/1١‏ 


الفصل الأول 
في تفسير أصول الفقه. وشرح حقيقته: .)78/١(‏ الإشارة. إلى ما يتوقف عليه فهم معناه 
| الإضافيء 
وبيان أن «المركب» لا يمكن أن يعلم إلا بعد العلم بمفرداته - ١/مى,‏ 
بيان أن معنى كلمة «الأصل»: والمحتاج إليه؛ 7/4/١‏ 
بيان أن معنى كلمة «الفقه» في أصل اللغة: «فهم غرض المتكلم من كلامه ١/ىى,>‏ 
' بيان أنه لا يصح الاعتراض على هذا التعريف: «بأن الفقه ظني. فكيف يجعل علما 
| يقينيا. 2.00 //١‏ 
2 رح تعريف «الفقه» في الاصطلاح الشرعي 74/١‏ 
التصريح بأن إضافة اسم المعنى تفيد اختصاص المضاف بالمضاف إليه /0م 
البيان أن «وأصول الفقه» ‏ بالمعنى اللقبي -: «مجموع طرق الفقه على سبيل 
الإجمال...» ش ١/م‏ 
' شرح تعريف أصول الفقه بهذا المعنى /60م 
* © #6 
| الفصل الثاني 
٠‏ في بيان ما يحتاج إليه «أصول الفقه؛ من المقدمات ٌْ 8/1 
1 بيان أنه يلزم من كون أصول: «مجموع طرق الفقه. تعريف مفهومات ألفاظ «العلم و «الظن» 
و «النظر» و «الحكم الشرعي » ١/8م‏ 


تحرير المراد من قول الفخر: «ان المبادىء الجزئية لا يبرهن عليها في نفس العلوم» 65/١‏ 


# جد # 
-هل؟ ل 


الفصل الثالث 
في تخديد كل من «العلم» و «الظن» ش /م 


"نيان أن هذا المغصون إنما تحقى جين لم 
البحث الأول عبارة عن تقسيم «التصديق» (أواحكم الذهن بأمر على أمن) من جهات 

محتلفة ثم ْ ش 1م 
البحث الثاني : بان «أنه ليس يجب أن يكون كل تصور مكتسبأ» 7م 


بيان أن الفخر الرازي قد ذكر ف في «المحصل» (ص8ة5) اختلاف العلماء ء في تحديد (العلم»» 1 
وصرح بالحد المختار عنذه: وأن العضد في «المواقف» نقل تعريف الفخر له بأنه: 

«اعتقاد جازم مطابق لموجب)». وارتضاه في الجملة. وأن الفخر قد فسره في «المباحث 
المشرقية») بأنه احالة نفسية يجدها الحي من نفسه .. .»)» وصرح بتعذر حده.ورسمه ١‏ /ه 7م 


تدليل الفخرالرازي على وأن العلم بحقيقة العلم ضروري» 0 رهم ١‏ 
لو لين لفقا تغليب لأحد مجوّزين 3 
ظاهري التجويز» ش الهم 

' بيان أن:«الظن» إن.كان مطابقاً للمظنون : كان ظناً صادقاً وإلا: كان كاذياً م 

ا بيان أن. اعتقاد رجحان الوقوع (مع عدم تجويز اللاوقوع) إن كان مطابقا للمعتقد.:: كان :وغلماً) 1 
أو «تقليدأ»» ل : كان دجهلا مركيا» ْ ىم : 

ا #0 8# # * 
| ظ الفصل الرابع ' 
في بيان حقيقة «النظره ودين و«الامارة . 1 ٠‏ ليم 
بيان أن «النظر» : تزتيب نصديقات في الذهن, ليتوصل, إلى تصديقات أخرى. . مع تبيين المراد 
من «التصديق» تقسيم «التصديقات» (الني هي الوسائل) من جهاث عدة. 2١‏ :1/ام 
التنبيه على بعض المراجع لول ا 0 ا/هلام , 

بيان أن «الدليل»: ما يوصل بصحيح النظر فيه إلى «العلم» للحم ' 
بيان أن «الامارة» : ما يوصل بصحيح النظر فيه إلى «الظن» ' :/هم 

ْ التنبيه على أن التفرقة بين «الدليل» و «الامارة» خلاف ما جرى عليه جمهور الأصوليين.. مع . 
الإحالة على تعريف «الفخره لهها - أيضاً - في «المحصل» 20 الههم 

١ : 00# #©# # 4# 


ل 


الفصل الخامس 

في تعريف: «والحكم الشرعي»؛ وشرح حقيقته» ودفع الاعتراضات الواردة عليه /م 
. تعريف الأصحاب ‏ من الأشاعرة والشافعية ‏ الحكم : بأنه «الخطاب المتعلق بأفعال المكلفين. 
. بالاقتضاء أو التخيير». مما لا بصدق إلآ على ما يسمى : ب «الحكم التكليفي» 44/١‏ 


. بيان ما يتناوله كل من «الاقتضاء» و «التخييره. من أقسام الحكم 44/١‏ 
. تقرير اعتراضات أربعة وردت (من قبل المعتزلة ومن إليهم) على تعريف الأصحاب 
للحكم 4/١‏ 
تقرير الاعتراض الأول (من أنه تعريف بالمباين)» وتوجيهه وبيان منشئه ٠0/١‏ 
| تقرير الاعتراض الثاني (من أنه لا يشمل الحكم الوضعي بأقسامه الخمسة 40/1 


تقرير الاعتراض :الثالث (من أنه لا يشمل الخطابات التي تعلقت بغير فعل المكلف  40/١‏ 
تقرير الاعتراض الرابع (من أنه مشتمل على كلمة «أوه المفيدة للشك, والمنافية للحد) 431/1١‏ 


. الأجوبة عن هذه الاعتراضات الأربعة 1/١‏ 
الجواب عن الاعتراض الأول 91/١‏ 
. الجواب عن الاعتراض الثاني 91/١ ٠‏ 
الجواب عن الاعتراض الثالث 4/1 
الجواب عن الاعتراض الرابع : 4/١‏ 
ش ش #اع# # ب 
١‏ في تقسيمات 'الأحكام الشرعية أو متعلقاتهاء من وجوه عدة وهي ستة ش ١/م؟.‏ 
التقسيم الأول 
' تفسيم خطاب الله المتعلق بشيء: إلى طلب جازم ؛ وطلب غير جازم ظ مه 
بيان أن هذا التقسيم يصدق على الأحكام التكليفية الخمسة (الإيجاب والتحريم والندب 
والكراهة والإباحة. ْ م 
التصريح بأن هذا التقسيم قد أظهر ماهية كل حكم من هذه الأحكام الخمسة مه 
. تعريف نتعلقات الحكم التكليفي الخمسة. بالحد. مع الإاحالة على «الإبهاج»: 


(1/#س للسبكي | | ١1/ه‏ 4و 


5815 


بيان أن الفخر الرازي قد اكتفى عن تعريفهاء بتعريف الأحكام نفسها /ه4و 
تعرض الفخر الرازي لحدود متعلقات الحكم التكليفي (الواجب والمحظور أو الخرام ؛ والندب» ه: 


والمكروه». والمباح)؛ وتبسين | | أسمائها المختلفة 7 /هة 
تقرير الفخر اعتراضاً 3 هذا العريات يشمل «السنة» (أو: المندوب وتصريخحه 3 ها سيأني 
جوابه . 435/1500 
بيان بعض الأسماء المسرادفة للواجب» وأنه لا فرق بينه ‏ عند الشافعية والأشاعرة - 
وبين «الفرض» 3 لا 
تخصيص الحنفية (أوالماتسريدية) اسم «الفرض» بما عرف وجوبه بدليل قاطع » وا سم «الواجب» 
بما عرف وجوبه بدليل مظنون : : اك/لاة 
كلام الإمام أشي زيد الدبوسي عن كون «الفرض» : التقدير: . واستدلاله بقوله تعالى : اإفنصفٍ 
ما فرضتم» [البقرة: لا] | . ' 006 اضف 
كلام الدبوسي عن كون «الوجوب» : السقوط. واستشهاده بقوله تعالى : «فإذا وجبت جنوبها» 
زالحج: 56" ١‏ 1 اماه 
زعم الدبوسي : أن ماذكره عن حقيقة كل من «الفرض» و «الوجوب» يستلزم التتخصيص والفرق ٠‏ 
الذي ذكره اللحرفية' 1 لاق 
بيان الفخر الرازي ع نرق سمت 510000 1 
' بيان أنه لا خلاف. من جهة اللخة - في تقارير مفهومي «الواجب» و «الفرض» . اا/ىة 
الإفاضة في تقرير الخلاف بين العلماء في هذه المسألة وتبنين لحلاف ف بع درام 
وأقوى المصادر التي حققت هذه المسألة 1 1/مهة 
بيان أن شارح «مسلم الثبوت» قد ضعُف قول الحنفية» رسرج نان الاك إننامر السب ش 
مع بيان أن لا تعارض مع دعوى محققي الشافعية 0 ها 1 
تعريف الفخر للفعل «المحظور» ش ١/1000‏ 0 
بيان الأسماء المرادفة للمحظور ْ 1ك ٠‏ 
تعريف المعتزلة للمحظور ' | ا 2 ركنا 
تعريف الفخر للفعل «المباح» 17 1 
بيان أن الجمهور ذهبوا: إلى أن «الإباحة؛ حكم شرعيٌ» خلافاً للمعترلة. ١‏ لافطا 
بيان أن «المباح» يقال له: «إنه حلال طلق (بوزن حمل)». 3 |4 اقل 
بيان أن «الفعل» يوصف الإقدام عليه : : بأه «مباح»» وإن كان تركه بعلا 5 ليل 
تعريف الفخر للفعل «المندؤب» الف 


841 


ْ بيان الأسماء المرادفة للمندوب : من «المستحب» و«النفل» و«التطوع) و«السنة» ووالإحسان», 


. وشرحها وتوجيهها ظ الي 
بيان أن ترادف الأسماء المذكورة هو مذهب جمهور الأصوليين» وأكثر الشافعية خلافا لكل من 
. «المالكية؛ و والحنفية» ٠١4/١‏ 
بيان أن لفظ «المكروه» يقال بالاشتراك على أحد أمور ثلاثة ' ١/١‏ 
تعريف الفعل المنهيّ عنه تنزيها 6/١‏ 
التصريح بأن الشافعي ‏ رضي الله عنه ‏ كان كثيراً ما يقول: «أكره كذاء مريداً 
به تحريمه ١/١‏ 
بيان السر في تسمية «ترك الأولى؛ ‏ كترك صلاة الضحى - «مكروهأ» ‏ ' 6/١‏ 
# # # # ا 
ظ التقسيم الثاني 
/ تيم «الفعل؟ إلى «حسن» و «قبيح» ْ ٠١/١‏ 
تحقيق القول في هذا التقسيم ء والاستدلال على سلامته. مع التمثيل . ٠١6/5‏ 
ذكر حدود أربعنة لأبي الحسين البصري (في «المعتمدع»: 846/١‏ سم للقبيح 
ْ والحسن ٠١٠/١‏ 
تصريح الفخر: بآن الحدود الأربعة لأبي الحسين (المشار إليها) غير وافية بالكشف عن 
المقصود. وتبيينه ذلك بالتفصيل ١/١‏ 
١‏ تصريح الفخر: بأن الإشكالات التي زرفلا ها يتنو الي اجنين » لا ترد على حده لكل من 
ْ «الحسن؛ و «القبيح»؛ مع بيان ما يندرج في خده للحسن : ٠١8/١‏ 
اعتراض الفخر على تعريف بعضهم للحسن: بأنه وما كان مأذوناً فيه شرعاً ' 8/١‏ 
خ# # # # 
التقسيم الثالث 
تقسيم الجمهور «خطاب الله» إلى جعله الشيء وسببأء «وشرطأً». ووماتعا» 6ل 
1 الجبلاليم لعيجه ذلك دبأن الله تعالى - في (الزاني» - حكمين: وجوب الحد عليه 
. وجعل الزنا سبباً لهذا الوجوب ْ ك1 


- 185 - 


بيان الفخر ما قد يرد على هذا الاستدلال وينقضههء وتقريره بالتفضبل من وجو ٠‏ 


عذة . 0 ْ للا 0غ 
ج # ا #0 2 
اتتقسيم الرابع ْ 
ا تقسيم «الحكم» إلى حكم بالصحة. وحكم بالبطلان ‏ ةا 
| .تصريح الفخر: بأن «الصضنحة» تطلق في العبادات تارة» وفي العقود (المعامنلات) 
أخرى 7 2 ْ 10 
بيان اختلاف المتكلمين والفقهاء في المراد بالصحة في العبادات وما يترقب عليه /01 
بيان أن !١‏ لمراد من «كون البيع صحيحاً» : ترتب أثره عليه | 00 ا 
تصريح الفخر: ذيآن القامة,مرادفت للياظل عند الأطيدات , الشافدية) ا اي 
'بيان أن الحنفية جعلوا «الفاسد) واسطة + بين الصحيح والباطل» مع ذكر تعريفهم له.. : 
وما مثلوا به | ْ ١1‏ 
ذكر كلام لابن نجيم في «البحر الا نق) 1/5١‏ ة). 0 
عند الحتفية ْ ١/*١ا‏ 
'تصريح الفخر: بأنه يقرب نن هذا لاب (التقيم)» البحث عن قن في الصا : «إنهامجرئة 
أم لا» . | ١/ه‏ ما ش 
بان ع ون النغل تحيق يرفيط الجر ْ 00 اا ّْ 
بيان أن نحو «ومعرفة ة الله سبحاته» و ارد الوديعة)» لا يوصف بالإجزاء ولا به بعذمه اس 
٠‏ تبيين الفخر معنى «كون الفعل مجزئأ» | ١‏ اللا 
تفسير بعضهم «الإجزاء: ب «سقوط القضاء. وبيان أنه تفسير باطل ا 
بيان أن هذا التقسيم - - في حقنيقته - : تقسيم للفعل الذي هومتعلق الحكم» ؛ لاللحكم ذاتة» مع ١‏ 
ذكر المراجع المعتبرة المفصّلة لذلك كله ا 0 0 ١/ه ١١4‏ 
# # خ# اخ ْ 
انيم العاين 
تقسيم :«العبادة» إلى عبادة توصف بالقضاف وعبادة توصف بالأداع وعبادة: توصاف ش 
بالإعادة 00 ١‏ 0 ما/5ا 


2000 


بيان متى يسمى الواجب : دأداء» أو دقضاء» أو وإعادة» : ١1/١‏ 


الكلام على بحثين يتعلقان بذلك ١/١‏ 
وهما: ش : 
بيان حكم ما لو غلب على ظن المكلف ‏ في الواجب الموسع - أنه لولم يشتغل 

به لمات وتقرير الخلاف في ذلك ١113/١‏ 

- الكلام على البحث الثاني» وتقسيم «القضاء»؛ إلى ما وجب أداؤه, فتركه» وأتى بمثله 

خارج الوفت: فكان قضاء, وما لا يجب أداؤه . ١/1‏ 
تقسيم ما لا يجب أداؤ : إلى ما يكون المكلف بحيث لا يصح منه أداؤه ومايصح 
ذلك منه ,, ش ا 
تقسيم كل من «الواجب» و «المندوب»: هد «مؤقتأى وما ينسمى : دمطلقا». وتقسيم 
«المؤقت»: إلى «موسع . . .» و «مضيق. . ١ا/هام١١ا‏ 
الكلام على كون «المؤقت» بقسميه. يوصف: ب والأداءو و انما وتقرير مذهب جمهور 
الأصوليين في ذلك ١/هم١١ا‏ 
تقرير مذاهب الفقهاء في «الصلاة»: التي فعل بعضها داخل وقتها. وفعل بعضها 
خارجه 1 ١/ه6م١١‏ 

جد ج#اس 
التقسيم السادس 

تقسيم الفعل الذي يجوز الإتيان به: إلى «عزيمة» و اارخصة)_ مي مم خا نا مااي 
تنبيق ضنحة هلا التقسيم 0 : ل 
بيان ما يسمى - من الأفعال ‏ رخصة, وما لا يسمى منها بها ١/١‏ 
بنان أن الفعل الذي يجوز فعله مع قيام المقتضى لمنعه؛ قد يكون واجباًء وقد يكون 
غير واجب ١٠0/1‏ 
تعقزق المزاة مق عيطيل "القبفر الرعسنة غير الوائعية: بقول كلمة الكفر عند الإكراه ١/ه ١١١‏ 
بان اموز شحة مضل بهذا الشنيه ١/ه‏ الا 


بيان أن الفخر وغيرهكالآمدي وابن الحاجب جعلوا الرخصة والعزيمة من أقسام فعل المكلف 
(متعلق الحكم).. وأن غيرهم كأصحاب الحاصل والتحصيل والمنهاج وجمع الجوامع 
جعلوهما من أقسام الحكم نفسه. كما في «سلم الوصول»:.(19/1١)‏ ْ ١/ه١؟١‏ 
ّْ - 586 - 


اتصريح الفخر: بأنه بعد فراغه من الكلام ف في الحكم الشرعي وأقسامه بشوع في يان يت ! 


بالعقل أو بالشرع كنا 
ظ # # # 0# 00 ظ 
٠‏ الفصل السابع ' 
في اس ار أذ حمن الشياه وها لا يبت إل بارع (مسالة التحسين انيع 
العقليين) |00 7 


ياد أن يروو وار الشباح ولد لاسي : كون الشيء ملائماً للطبع أو منافراً له. وقد يراد بها : ١‏ 
كون الشيء صفة كمال أو صفة نقصء وأنهما بهذين التفسيرين عقليان بلا نزاع 0001 
بيان أن النزاغ في المسألة» إنمًا هو في أنه هل يثبت بالشرع أو بالعقل كون الفعل متعلق الذم. 
أو المدح عاجلاًء والعقاب أو الثواب آجلا؟. وأن أهل السنة قالوا :لا يغبت ذلك :إلا بالشرع. . ش 
وأن المعتزلة قالوا : قد يستقل العقل بإدراك ذلك وقد لا يستقل به مرف 


استشهاد.المعتزلة وتمثيلهم لما يستقل. أولا يستقل العقل بإدراكه ومعرفته 4/١‏ 
رد الفخر. الرازي - بالتفصيل ‏ على كلام المعتزلة | :334/١‏ 
دفع الفخر اعتراضاً قد يرد على رده على المعتزلة 06 
تصريح الفخر: بآن- القول بالقيح العقلي ممتنع بالاتفاق , بين أهل السنة والمعتزلة, ' 
وإثباته ذلك 000 
بيان أن بعض المعتزلة ند حاول الاستدلال على التحسين والتقبيح العقليين» بأمور خبمسة.. 
وتقرير هذه الأدلة ش 0/١‏ 
بيان أن دعوى الضرورة ذ في لداجي نوكته ليحرت ف مكل التراع؛:. ْ 0 ” 
تقرير اعتراض ورد على ذلك»: والرد غليه من مبائر وجوهه | 1 
: بيان عدم جواز أن يكون «العدم» شرطاً لتأثير العلة في المعلول 0 المكلريل 


أجوبة الفخر ‏ بالتفصيل ‏ عن الأذلة الخمسة التي استدل بها بعض المعتزلة عم 
بيان هل القول بالقبح العقلي يمنع من خلق المعجز على يد الكاذب مطلقا؟ . ميل ' 
تصريح الفخر: بأن الأصحاب (من الأشاعرة) قد جرت عادتهم بأن يتكلموا ‏ بعد هذه المسالة. 

- (على سبيل التنزل) في مسالتي «شكر المنعم؛ و «الحكم قبل ورود الشرع» 00 
دعوى الفخر: أنه ببيان فساد القول بالحسن والقبح ل - ْ 
ا يعن ؛ ٠‏ ا 


كما 


تصريح الفخر: بأن الأصحاب بينوا أله بعد تسليم هذه القاعدة, لا يصح قول المعتزلة في هاتنين 


المسالتين ك١‏ 
تعليق ضاف للمحقّق يوضح الجوانب المختلفة لهذه المسألة الخطيرة» ويلخص ويحرّر أهم ما 
فيها ١/ه ١:١‏ 
#* ا # #0 
الفصل الثامن 
ف الكلام على «شكر المنعم»: : أهو واجب عقلاء أم لا؟ ١/١‏ 
بيان أنه عند أهل السنة - غير واجب عفلاء خلافاً للمعتزلة ١‏ 
استدلال الفخر على أن الشكر غير واجب عقلاء بالنص والمعقول ١/١‏ 


الستدلال الفخر بقوله تعالى : #وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا» [الإسراء: ١48/١ ]١8‏ 
استدلاله ‏ أيضاً بقوله تعالى : «. . . رسلا مبشرين ومنذرين ؛ لثلا يكون للناس على الله ححجة 


بعد الرسل» [النساء: 156] 14/1 
بيان أن آية النساءء مع آية طه (14): «ولو أنا أهلكناهم بعذاب من قبله. . . 4 قد اعتبرهما 
أهل السنة تأكيداً لاستدلالهم بآية الإسراء ا/همة! 
استدلال الفخر لمذهب أهل السنة : بدليل عقليّ ملزم ١4/١‏ 
تقرير الفخر اعتراضات كثيرة للمعتزلة» على هذا الدليل العقلي ١١/5‏ 
تقرير الفخر أدلة ثلائة للمعتزلة» عارضوا بكل منها دليل الفخر العقلي 1/1 
أجوبة الفخر عن اعتراضات المعتزلة على دليل العقل ١6“ /١‏ 
تصريح الفخر بأن الغرض من دليل العقل : «بيان أنه لوصخ التحسين والتقبيح العقلي ؛ ؛ لما أمكن . 
القول بإيجاب شكر المنعم : لاعقلا. ولا شرعا) !+ 
بيان السر في أن أهل السنة قد قالوا : وإن شكر المنعم واجب شرعا» ٠6/١‏ 
نقض الفخر أدلة المعتزلة» وتبيينه أنها لا تصلح للمعارضة 63/١‏ 
بيان ما يترتب على الخلاف في هذه المسألة» وذكر بعض الكتب التي بينته ١/هلاه!‏ 

ا #* # #0 

| الفصل التاسع 
في الكلام على حكم الأشياء (أو: الأفعال) قبل ورود الشرع ١/مه٠١‏ 


50700 


بيان أن انتفاع المكلّف بما ينتفع به إن ان ركون اسيظاريا». ونا ايكون غير اضطراريّ وذكر ' 


المذاهب في كل منها ْ اا/مه 0 
بيان 0 - عند الأشعري أومن لله -: بعدم لسرت نام .مع ١‏ 
تحقيق القول في توقف الأشعري والصيرفي. إذا صح النقل عنوينا وذكر أرق المقنادن - 
التي تكلمت عن ذلك ْ ١/هوه١ا‏ 
دليل الفخر الرازي» على عدم ثبوت الاحكام قبل الشرع | ا/فهل 0 
تقرير الفخر أدلة ثلاثة للقائلين:بالإباحة. بالتفصيل ٠.‏ 3 ” 
تقرير الفخر دليل القائلين بالحظر للفلطة 
تفرير الفخر وجهين احتج بهما الفريقان» على فساد قول جمهور الأشاعرة : بإنه لا حكم قبل 
الشرع» , الكل 
جواب الفخر عن هذين 0 وعن سائر أدلّة الفريقين ٠‏ ل 
كلام مفصل في هذه المسألةء يوضح ما ذكره الإمام الفخر فيها ييه 
جا ع #4 00 
الفصل العاشر 
في ضبط أبواب علم أصول الفقه : اكد 
التذكير بحقيقة «أصول الفقه, ! ' ااا 0 
بيان أن «الطرق» : عقلية» أو سمعية ْ ا/ا 
بيان أن «الطرق عاد جلاياي الاحكام : اعد لاير و ليهم: خلافاً ْ 
للمعتزلة 1 
' بيان أن «الطرق السمعية» : منصوصة» أو مستنبطة؛ مع بيان أنواع المنصوص 1 
بيان السر في تقدم الدلالة القوليّة (في الذكر) وغل الدلالة الفعلية اليا 
بيان أقسام (أو: أنواع) 'الدلالة القولية ش ا/لاو: 


بيان السر في تقديم وباب الأوامر والنواهني»: على «باب العموم والخصوص» 3158/١ ١‏ 7 
| بيان السز في تقديم «باب العموم والخصوص» على «باب المجمل والحبين» 0 0054/١‏ 


بياث أنه للا بد من اباب النسخ). وسيب تقديمه على وباب الإجماع والقياس» 0 ١‏ 187 
. بيان سبب ذكر وباب الأخبار» (الذي هو خاتمة ادراب أصول الفقه بحسب الأدلة: 


المنصوصة) 70 ا 0 المح 


184 - 


بيان أنه لا بد من تقديم «باب اللغات» على سائر الأبواب المتقدمة 8/1" 


بيان أن «الدليل المستنبط» هو: «القياس». وأن بابه خاتمة أبواب طرق الفقه "59/١ ٠‏ 
بيان أن «باب كيفية الاستدلال بالطرق»» هو «باب التراجيح» 5/1 
نيان أن «باب كيفية حال المستدل بالطرق» هو: «بابا الاجتهاد والاستفتاء» ‏ 20 ' ١ *8/١‏ 
يان أن هذه الأبواب (التي صرحنا بذكر أكثرها). تختم بذكر «باب الأمور التي اختلف 
المجتهدون في كونها طرقاً إلى الأحكام الشرعية» ل 
حصر أبواب علم «أصول الفقه». التي بلغت ثلاثة عشر بابا | 53/١‏ 
الكلام على «حكم تعلم أضول الفقه». وقد تضمن بحثين ختم بهما هذا الفصل  ١7١/١‏ 
البحث الأول 
بيان أن ة فرض العامي : السؤال. لقوله تعالى : «إفاسئلوا أهل الذكر إن كنتم لا 0 
[الأنبياء: /ا] 0 
تثبيه الفخر على أن تقرير مسألة «مقدمة الواجب»» 5507 1/١‏ 
تتبيه المحقق على أن الأنسب 8 مشل البيضاوي في «المنهاج» : : من ذكرها في «مباحث ‏ - 
الوجوب» ١/هالا١ا‏ 
البحث الثاني 
«أن تعلم أصؤل الفقه فرض كفائي». وتقرير الدليل المثبت لذلك . ال( ' 
ْ 1 ج# ج# ج# ا 7# 
(بْ) الكلام في مباحث اللغات؛ وقد تضمن تسعة أبواب ْ يفن 
الباب الأول 
في الكلام على الأحكام الكلية للغات. وقد تضمن أنظاراً خمسة ا ين 
بيان أن البحث في ذلك: إما أن يقع عن ماهية الكلام وحقيقته. أو عن كيفية دلالته 
(الوضعية) ا 


بيان أن البحث في هذه «الدلالة الوضعية» : إما أن يقع عن «الواضع) أو «الموضوع» أو «الموضوع 


- 588 - 


له أو وطريق معرفة الوضع» 1 ظ وا 


النظر الأول: 
في البحث عن ماهية دالكلام اه ا 
بيان ما تطلق عليه بالاشتراك لفظه والكلام»: من المعاني عند محققني الأشاعرة ااا 
بيان أن «المعنى القائم بالنفس» لا حاجة إلى البحث عنه في «أصول الفقهى ٠‏ '١/لا/ا١‏ 
شرح الفخر تعريف أبي الخسين» الذي اختاره 0 
بيان الفخر أن حدٌ أبي الحسبين للكلام يقتضي أمرين: دكون الكلمة المفردة كلاماً» و «كون قوله : 
٠‏ أقل الكلام حرفان. . . » يشكل بلام التمليك ونحوهاة لفل 
تقرير اعتراض على كلام الفخر بالنسبة للآمر الثاني » ثم دفعه 0 لولاا 
النظر الثاني : ظ 0 ْ 
في البحث الثاني عن «الواضع؛ (واضع الألفاظ واللغات) اما 


بيان أن وكودت اللفظ مفيدا لمعناه»: إماأن يكون لذاته: أو بالوضع : من الله أومن الناس» أو 
بعضه منه سبحاته؛ وبعضه من الناس (احتمالات أو أقسام أزبعة: اختلف فيها أثمة 


أهل العلم) ظ ٠‏ لفت 
بيان أن الاحتمال الأول» هو: مذهب عباد بن سليمان الصيمري | ليل 
بيان أن الاحتمال الثاني - وهو: القول بالتوقيف ‏ مذهب الأشعري وابن فُورَكٌ 2 ١81/١7‏ 
بيان أن الاحتثمال الثبالث ‏ وهو: القول بالاصطلاح ‏ مذهب أبي هاشم الجبباني 
وأتباعه . ّْ ش | ما 
بيان أن الاحتمال الرابع هو: «القول بأن بعضه توقيفي . وبعضه اصطلاحي». /اما 


بيان أن من أصحاب الاحتمال الرابع » من قال : وابتداء اللغات يقع بالاضطلاح.. والباقي يجوز 
أن يحصل بالتوقيف», ومنهم ‏ كالأستاذ الإسفرايني من عكس فقال: «القدر الضروري الذي 
يقع به الاصطلاح توقيفي ) والباقي اصطلاحي» م 
بيان أن جمهور المحققين قد اعترفوا.بجواز هذه الأقسام (الاحتمالات)» وتؤقفوا 
عن الجزم بأيها | 0 فين 
5 مذهب هؤلاء النحققين» وبيان سبب توقنفهم, والمصادز التي تكلم عن 
مذهبهم 1 ْ : ْ (/ه1ما١ا‏ 


7"46 د 


بيان الفخر الرازي؛ ما يدل على فساد قول عباد الصيمري 1 


تقرير الفخر دليل عباد على مذهبه مما 
'جواب الفخر عن هذا الدليل» ونقضه له م 
عن أن القائلين بالتوقيف قد احتجوا بالمنقول والمعقول. وتقرير أدلتهم 6/١‏ 
بيان أنهم استدلوا بالمنقول. من وجره ثلاثة 61/1 


.بيان أن القائلين بالاصطلاح قد تمسكوا بالنص والمعقول» 5 ام 
.تصريح الفخر: بأن تقريره لدليل هؤلاء العقلى (أولسائر ما تمسكوا به), هو ملخص ماعول عليه 


أبن مثوية ل كاب والتدكيم ١/م1‏ 
تقرير الفخر.الرازي دليل الأستاذ أبي إسحاق الإسفرايني ‏ على مذهبه (المفصل) ١884/١‏ 
التصريح : بأنه لا يمتنع أن تحدث لغات كثيرة بسبب الاصطلاح 4م11 
أجوبة الفخر الرازي عن مجموع أدلة الجازمين (التي ذكرها وقررها) م 
أجوبة الفخر عن الأدلة الخمسة التي تمسك بها القائلون بالتوقيف 6/1 
تفصيل الجواب عن التمسك بآية «وعلّم آدم الأسماء كلّها» [البقرة: 1م ١84/١‏ 
:جواب الفخر الرازي عن سائر ما احتج به القائلون بالاصطلاح 4/١‏ 


تصريح الفخر: بأنه متى ظهر ضعف أدلة القاطعين (الجازمين)» وجب التوقف 14/١‏ 


النظر الثالث: 
:في البحث عن «الموضوع» (اللفظ أو الصوت المتقطع) ١/١‏ 
بيان أن الإنسان محتاج إلى تعريف غيره حاجات نفسه. ولا طريق أولى من الأصوات المتقطعة 
التحفيق ذلك أرجوه ارين ش 0 
تقرير هذه الوجوه. بالتفصيل ةا 
اتصريح الفخر: بأنه لهذه الأسباب (الوجوه) وغيرها قد وقع الاتفاق على اتخاذ الأصوات 
المتقطعة معرفات للمعاني . لا غير ١/6وا‏ 
النظر الرابع 
افي البحث عن (المعنى) الموضوع له (اللفظ), وفيه أبحاث أربعة وا 


5981١- 


البحث الأول 


الأقرب ١‏ أنه لاايجب أذ يكرن لكل منى لفظ يدل علب جواتراي بكي وتقرير مإيدل 
عليه 0 00 0 0 0 م 


البحث الثاني 


الزن الفرقن من وقلع اللغات. 0 تفاد بالألفاظ المفردة معانيها؛, والتدليل علنه 1 
لصريح ‏ الفخر: بأن. استفادة العلم بالمعاني المركية. لا تتوقف على العلم بكون تلك الالفاظ : 
. المركبة موضوعة لها. 5 ْ اقول 


البحث الثالك 


“أن الألفاظ لم توضع للدلالة علق الموجودات الخارجية , بل: وضعت للدلالة 07 5 | 


الذهنية), وتقرير دليله | 1 0 /00, 
0 ظ البحث الرابع ‏ ش ٠‏ 
دأن اللفظ النشهور المتداول بين الخاصة والعامة؛ لبعز اناكرة ولو ع ظ 
يعرفه إل الخواص» ش 1 ش 01/1 6 ْ 
النظر الخامس : 
' «فيما به يعرف كون ال لمعناه» ' 1 0 ا 97 3 
تدليل الفخر على أن العلم بشرعنا ‏ الذي مرجعه: القرآن والأخبار - موقوف علي العلم'بلخةا ١‏ 
العرب ونحوهم وتصريفهم (من باب مالا يتم الواجب إلا به» فهو واجب) ا 
بيان أن الطريق إلى معرفة اللغة العربية: ما عقلي , أو نقليٌ؛ أو مركب منهما /“2:.: 
بيان أن «العقل» لا فجال له في ذلك | | ةا 
بيان أن «النقل» إِما متواتر مفيدللعلم. أو احاد مفيد للظن رمدي 
بيان ل ال ل قب تحقق بمقذمتين, عقلية: 
ونقلية 0006 
ا الوروك اك امال اد نو ل 00 ١4/١‏ ” 
: تقرير الإشكالات التي ترد على دعوى التواتر في نقل اللغات ش 51/١‏ 


75545 - 


زعم بعض الناس : أن لفظة «الله» سريانية (أو سربونية) لا عربية 2/١‏ 


تحقيق التعبير: ب «سربونية» أو «سربانية» (بالباء) أو «سورية»» أو «عبرية» ١/ه؛١٠‏ 
اختلاف القائلين بأن لفظة «الله» عربية: في أنها من الأسماء المشتقة أو الموضوعة ١/ه ٠١4‏ 
اختلافهم في اشتقاق ألفاظ «الإيمان» د الكثرة و «الصلاة» و «الزكاة» لك 
التصرنح : .بأن اشتقاق «الصلاة» من «الصلوين» (عظمي الورك), غريب ‏ 5 "068/١0‏ 
زعم أن دعوى التواتر - - في اللغة والنحو ‏ متعذرة. ودفع اعتراض ورد على هذا الزعم ٠١6/١‏ 
زعم أن من شرط التواتر «استواء الطرفين والواسطة». ودقع اعتراض ورد عليه 05 
و وم لامسمعيه) » أو (تسميعة» ش ١/لهالا١؟‏ . 
دعوى: أن مبلغ التواتر «أن هذه اللغات إنما سمعت عن جمع مخصوصين: كالخليل 
وغيره) ش 1 
تقرير الإشكالات التي ترد على دعوى ل اللغات 1 6 
التصريح : بأن كل الكتب المصنفة في النحو واللغة. كتاب سيبويه. وكتاب «العين» 
للخليل 22 00 
قدح النحاة الكوفيين : والمبرد من البصريين 220006 ٠‏ ل ا 
إطباق جمهور أهل اللغة .على الطعن في كتاب «العين» لخ 
إيراد ابن جني في «الخصائص» (7094-787/7) - بابأ في سقطات العلماءء وقدح أكابر الأدباء 
بعضهم في بَعض | ٠‏ ١/ه١1١؟‏ 
'إفراد ابن جني - في «الخصائص»: (98-71/17) باباً في أصحيّة لغة أهل الوبر» وياباً آخر في 
الكلمات الغريبة .التي أتى بها ابن أحمر الباهلي . ١ه‏ ١؟‏ 
'تعجب بعض الناس من أن الأصوليين أقاموا الدلالة على حجية خبر الواحد في الشرع. دون 
اللغة ش للا 
الماك لحري للبصي : كسان الشعسر علم قوم لم يكن لهم علم اصح 
مله . . . » ولق 
قول ا 5/١‏ 
تصريح المعترض: «بأن الصحابة ‏ مع شدة عنايتهم بأمر الدين ‏ ععجزوا عن ضبط نحو ألفاظ 
الإقامة. . ) لشن اف 
جواب الفخر الرازي عن الإشكالاات المختلفة الواردة ل 


تصريح الفخر: «بأن اللغة والنحو على قسمين: متداول مشهورء العلم به ضروريٌ. وألفاظ 
0 - 


782 


غريبة طريق معرفتها الآحاده. ْ الم 
تصريح الفخر: «بأن القسم الثاني قليل جداً لا يتمسك به إلا في الظنيات. . 519/١ ٠.‏ 
الياب ب الثاني ْ 


ش 0 ا ١م‏ 


التقسيم الأول 


من حيث دلالته 0 2 معناه أو جزئه أو خارج عنهء إلى «المطابقة» 007 
ش و «الالتزام» م شْ 
التنبيه على أن «دلالة المطائقة» هي : : الدلالة الوضعية (اللفظية)» وأن دلالتي «التضمن؛ ّْ 
و «الالتزام» دلالتان عقليتان. وبيان ذلك للف 
التنبيه على أن قولهم في «التضمن»» إنه «دلالة اللفظ على جزء المسمى : من حيث هوكذلك». 

احترز به عن دلالة اللفظ على جزء المسمى بالمطابقة . وأن مثل ذلك يقال في «الإلتزام» 1/1" 


التنبيه على أن «دلالة الالتزام» لا يعتبر فيها اللزوم الخارجي وبيان ذلك . ْ ./١‏ فك 

. تقسيم اللفظ الدال بالمطابقة : إلى «المفرد» و «المركب». وثالث غير واقع فلقف 
تقسيم «المفرد» : إلى «الجزئي» و «الكلي» فلقف 
تقسيم «الماهية الكلية» : إلى «والمقول في جواب ما هو؟ و «الذاتي و «العرضيّ». وتفصيل ْ 
القول في بيان ذلك كله 2 ' لقف 
تجديد كل من «الجنس» و «الفصل» و«النوع» 0 0/١‏ 
بيان «وجزء الجزء». وأقسامه ٠١‏ ارقف 
بيان أن «الأجناس» تترتب متصاعدة, و «الأنواع» تترتب متنازلة ليقف 

بيان أن «الوصف الخارج عن الماهية» يقسم على وجهين ش نفد" 

تعريف كل من «الخاصة: و والعرض العام» | ليق 
التصريح : بأن هذا م (الأول) - مع كزقة يسما في المعاني ‏ عظيم النفنع في 
الألفاظ. ش 5 | درف 


« ع« | ايز ءا 


- 75745 


التقسيم الثاني 


(من تقسيمات الوجه الأول) تقسيم اللفظ المقرد: إلى «واسم» و دفعل» و«حرف»», مع تعريف 


كل منها. لقف 
تفسيم «الاسم؛ - من حيث وضعه للجزئي أو للكليٌ أو للموصوفية : إلى «المضمر و«العلم» 
و«اسم الجنس» و «المشتق» ا 


تقسيم «الاسم» ‏ من حيث كونه يدل على معنى ‏ ولايدل على زمانه المعين -: إلى مايدل على 
نفس الزمان» وما يدل على أحد أجزاء الزمان؛ وما يدل على ما ليس بزمان ولا بمركب 


منه. مع التمثيل 00 2/١‏ 
تقسيم اللفظ «المفرد» : من ناحية الكثرة والوحدة وتفصيل القول في ذلك لفق 
بيان أن القسم الأول - في هذا ا إلى : «العلم» و «المتواطىء» 
و«المشككك» ' ْ ف 
بيان أنه إذا تكاثرت الألفاظ والمعاني , فهي : الألفاظ «المتباينة» >2 
بيان أنه إذا تكثرت الألفاظ واتحد المعنى » ٠‏ فهي : «الألفاظ المترادفة» 1/١‏ ">2 
تقسيم اللفظ (المتحد الذي تكثر معناه) : من ناحية أنه قد وضع لمعنى ثم نقل إلى آخر أو وضع 
لهجا هما وتفصيل القول في ذلك 1 4/١‏ 


بيان أن اللفظ الذي نقل عن معناه الأول من حيث انعدام المناسبة بين المنقول إليه والمنقول 
عنه. ووجودها - ينقسم «المرتجل» و «المنقول» و «الحقيقة» و «المجاز». مع التفصيل١‏ /48؟١؟‏ 
بيان ما يسمى اللفظ المنقول: «لفظاً شرعيا» أو دلفظاً عرفيأ»؟  "54/١ ٠‏ 
بيان متى يسمى ذلك اللفظ : «حقيقة» أو «ومنجازاً»؟ ْ ش 4/١‏ 
التصريح : بأن جهات النقل كثيرة» من جملتها: «المشابهة» المسماة: ب «المستعار» 574/1١‏ 
بيان أن اللفظ والموضوع للمعنيين جميعاً ‏ من حيث إفادته لهما على السوية, أو على التفاوت ٠‏ 

- ينقسم إلى : «المشترك» و«المجمل» و والظاهر» 00 مع التفصيل 27/١‏ 
بيان متى يكون اللفظ «مجملا»؟ ومتى يسمي المجمل «مشتر كوف 
بيان متى يسمى اللفظ «ظاهرأ»؟ ومتى يسمى «مؤولاً»؟ . كرف 
تنبيه الفخر الرازي على أن الأقسام (الرئيسية) الثلاثة الول : (قسم اتحاد اللفظ والمعنى» وقسم 
الألفاظ المتباينة» وقسم الألفاظ المترادفة) مشتركة في عدم الاشتراك (تعدد الوضع والمعنى)» 
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وتسمى «انصوصاً : 0/١ ٠‏ ين ْ 


تنبيه الفخر على أن القسم الرابع ا 00 : 


. تنوع إفادته لهم على ما تقدم ذكره «الظاهر» و«المجمل» و«المؤول) فد" 
د الجرعان أن «النص» لنت يشعركان ف اي روجا مع تحديد الفنرق 0 
بينهما . 39 افيف ' 
| تنبيه الفخر على أن القدر المشرك (بين النص والظاض هو المسمى ب «المحكم», وأنه جنين . 
. لهذين النوعين ٠‏ لاقن 
ايه لفخرعلى أن الذي لايقضي الرجحا. هو (المتشابه», وأنه جنس لنوعين : والمجمل» 
و«المؤؤل» | ٌ ش : 0 ا 
# # س#ا# ْ 
"' :ينان أن السائة إلى اللفظ المركت؛ هي : «الإفهام) (إفهام حكم ونسبة) 000 1 
تقسيم القؤل «المقهم) (وهو من تقسيمات الوجه الأول) من حيث إفادته طلب شيء إفادة أولية. 
وعدم هذه الإفادة مع التفصيل | ش 1/١‏ 
بيان أن 5 الأول يشمل: «الاستفهام» و «الأمر» رك و «الالتماس». مع تعريف كل 
نوع ش 5/١‏ 
بيان أن القسم لع يشمل: «الخبر» و «التمني» و «الترجي») و والقسم» اكرات مع 
التعريف اس 
تصريح الفخر: بأن هذا التقسيم (لقيبيم المفهم). تقسيم «دلالة لة المطابقة) افيف 
ْ #ع# # # 0 0 
تقسيم «دلالة الالتزام» بالتفصيل ' د ْ يي 
. بيان.أن المغنى المستفاد من هذه الدلالة : إما أن يكون مستفاداً من 5 الألفاظ المفردة. 3 
رخال تركيبها ْ ش لضن 
بيان أن القسم الأول نوعان. من جهة الى الالتزامي»: إِمَا أن يكون شرطا المع 
المطابقي, أو تابعاً له ش ْ كاسن 
. التصريح : بأن أن التوع الأول هو الوب لاله الاتتضاس 02000 يقي 


كوك 0 


بيان أن «الشرطية» في هذه الدلالة: إما عقلية» أو شرعية . ا اشن 
التصريح : بأن النوع الثاني : إما أن يكون من مكملات المعنى المطابقي: أو لا يفيف 


التصريح : بأن غير المكمل: ! تنآك كرة فنا ادها ْ ضف 
+ # ا 
التقسيم الثاني للألفاظ 
(من تقسيمات الباب الأصلية» بالنظر إلى الوجه الثاني) / ا 
بيإن أن «اللفظ الدال على المعنى»: إِمّا أن يكون مدلول لفظاً. أو غير لفظ ا 
التصريح : بأن «القسم الثاني» غير معتبر هنا ف 
بيان أن «القسم الأول» يندرج تحته أنواع أربعة الهم" 


”"ه/١ -النوع الأول: «اللفظ الدال على لفظ مفرد : دال على معنى مفرد؛ مع التمثيل له‎ ١ 
١8/١ ؟ - النوع الثاني : «اللفظ الدال على لفظ مركب: موضوع مركب»ء مع التمثيل له‎ 
و - النوع الثالثك + «اللفظ الدال على لفظ مفرد: لم يوضع لمعنى). مع التمثيل له لم‎ 


تقرير اعتراض ورد على هذا النوع الثالث ودفعه الضف 
النوع الرابع : «اللفظ الدال على لفظ مركب: لم يوضع لمعلى» طرف 
تصريح الفخر: بأن «الأشبه أن هذا النوع الرابع غير موجود». مع بيان ذلك 3 
تصريح الفخر: أن هناك دقائق غامضة في البحث عن ماهية «الاسم» و «الفعل» و «الحرت», 
قد:ذكرها في كتابه: «المحرره في دقائق النحو لضن 
تصريح المحقق: بانه قد تحدث عن هذا الكتاب في بحثه عن مؤلفات الفخرء من القسم 
الدراسي (ص7١7)‏ الذي لم يطبع بعد هبام" 
+« #* #08 
الباب الثالث 
(من مباحث اللغات) : في الكلام على والأسماء المشتقة» ضرف 


تصريح الفخر: بأن النظر ‏ هنا : في ماهية المشتق. وفي أحكامه ليضف 


 ؟ةالد‎ 


ذكر الفخر تعريف «الميداني» - في كتابه : «نزهة الطرف» ‏ ماهية والاشتقاق» 2 ١/ا7‏ 


بيان أركان «الاشتقاق» الأرئعة» مع تعريفها . ان 
. تبيين أن الركن الرابع أ وهو: تغيير في ا أوافي الحركة أو فيهنا مع 5-8 
أقسام 0 


التصريح بأن هذه 0 هي الممكنة. وأن على اللغوي طلب أمثلة ما وجد منها سنا 


+ ع #ب#ع» 
الكلام على «أحكام الاشتقاق», في أربع مسائل: ظ لاسي 
المسألة الأولى : ا م 
هل صدق «المشتق؛ ينفك عن صدق «المشتق ملهه؟ 007000200000 د أ ]/888 
تقرير الخلاف في ذلك بين الفخر ومن إليه» وين «الجبائيين» من المعتزلة شيف 
تقرير دليل الفخر على المذهب المختار عنده: «من عدم الانفكاكع' ش ١١‏ للياينا 


التنبيه على أنه هذه المسألة ذات جانبين» أهمهما: جانب كلامي بعيد عن اإنرل ا الفقه . 


المسألة الثانية : 
هل بقاء وجه الاشتقاق شرظ لصدق الاسم المشتق؟ اروس" 
تقرير قر الخلاف في ١‏ ذلك واخحتياره أن الأقرب: : «عدم الاشترا تراط» خلافاً. لابن نسيناء وأبي 
هاشم | 0 | | ين 
تقرير الفخر الدليل الذي ١‏ 0 إليه» مع توضيحه وشرح مقدمتين 1 4/1 
تقرير اعتراض (أو: نقض) ورد على هذا الدليل ودفعه بالتفصيل ٠‏ 40/1" 
تقرير وجوه ثلاثة (من أربعة): تعارض هذا الاعتراض (أو: النقض) 7207077 7 545/١‏ 
تقرير أمور ثلاثة: وردت على ثالث هذه الوجوه الفيقف 
أجوبة الفخر عن هذه الأمور الثلاثة 4 
تقرير الوجه الرابع (الذي أشرنا إليهم  ٠‏ اليفك 
| تقزير الفخر أجوبة مفيدة عما دففع به ما ورد على دليله, وعن سائر الوجوه الأرئعة 
المعارضة : 0 1/1" 


 1ةخس‎ 


التصريح دراه جناي اكير السو انهم كفرقو. لأجل كفر: سبق 


إيمانهم 9 ققد 
المسنألة الثالثة : ظ ظ 
هل يجب أن يشتق للمعنى القائم بالشيء اسم منه؟ ش "4/١‏ 


تصريح الفخر: «بالاختلاف في ذلك, وأن الحقى: التفصيل بين المعاني التي لا أسماء لهاء 
:وبين ما لها أسماء . وأن القسم الأول مر ل بدذون شك. وأن الثاني 


افيه بحثان» ش "4/١‏ 
١‏ - البجث الأول: أنه هل يجب أن يشتق لمحال 75 المعاني منها أسماء؟ . 224/١‏ 
التصريح : بأن مذهب الأشاعرة: «الوجوب». خلافاً للمعتزلة مع بيان ذلك 14/1 
:7 البحث الثاني ال ر ‏ الر تراد يشتق لغير ذلك المحل 
معه اسم ؟ "4/١‏ 
التصريح : بأن الأشاعرة نفواء والمعتزلة أثبتوا ش /1آظ2» 
بيان وجهة المعتزلة في إثباتهم | 11 
تقرير دليل لقول المعتزلة في الموضعين (البحثين) 0 5/١‏ 
تقرير اعتراض على هذا 00 10/١‏ 
تقرير جواب المعتزلة عن هذ! الاعتراض» بالتفصيل /51 
بيان «أن الخلق عين المخلوق» ١‏ ا 0/١‏ 
بيان «أنه ليس من شرط المشتق منه قيامه بمن له الاشتقاق» عه" 
المسألة الرابعة : 
#ف بيان أن مفهوم «الأسود» : شيء قام به السواد. وأن حقيقة ذلك «الشيء خارج عن المفهوم , 
.وأنه لا يعلم إلا بطريق الالتزام | ١/1ه>”»‏ 
تقرير الدليل الذي يثبت هذه الدعوى 61 
الباب الرابع ظ 
'(من بحث اللغات): في والدم على أحكام والترادف» و «التوكيد». مع تمهيد تصوري 
, مفيد 0 
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تعريف «الألفاظ المترادفة»» وشرحه ش 0 0 ممم 
تحديد الفرق بين «المترادف» و «المؤكد» ش 0 /ه” 
تسد الفرق بين «المؤكّد» و «التابع». مع التمثيل : | 4/17" 
الكلام على م تمل على خمس مسائل (الخامسة خاصة بالتأكيد لقا 61/1 


. المسألة الأولى : 0 
في. «إثيات المترادف» ان 0ه ا 5-8 مم 
' بيان أن. بعضن 5 أنكر «المحرادية» ع أن المظنون ترادقنة هو: من 
المتباينات . . ./ ' المدين 
تصريح الفخر: 1 الكلام 000 : إن في الجواز المعلوم بالضرورة. 
أو في الوقوع في لغة واحندة مثل : الأسد والليث» . 1 لقاننا 
تصريح الفخر: بأن التعسفات (أو: التكلفات) التي يذكرها علماء الاشتقاق؛ في دفع ذلك-لا . 
0 1 -1/هه" 1 
٠‏ المسألة. الثانية : ٠‏ * 2 0 
في بيان والداعي إلى الترادفه ش 0 0 0/١‏ 
ينان أن والأجماء المترادفة» )520000 وقد تحصل ا 1 00/١‏ 
بيان أن القسم. الأول يشبة أن يكون السبب الأقليّ . وأنه سببان. مع سيف الكل مه 
بيان أن: القسم الثاني يشبه أن يكون السبب الأكثريّ . مع تعريفه | | ليق 
تعريف «السجع» » غلى ماافي تعريفات الجرجاني (0/9 1/هاهه؟ 
تصريح الفخر: «بان بعض الناس قال: الأصل عدم رادي لوجهين»؛ مع 
تقريرهما. ْ 1 لضن 
السألة الثالثة : ا ْ ا 0 
هل تجب صحة إقامة أحد المترادفين مقام الآخرء ام لا؟ 0 1ه" 
تصريح الفخر: «بأن الأظهر - في أول النظر : الوجوب», مع التعليل له 0 0/١‏ 
تصريحه : «بأن الحق: عدم الوجوب», مع تقرير دليله 1 


52-6 َّ 


المسألة الرابعة: 
إذا كان أححد المترادفين أظهر (في الدلالة على معناهما)؛ كان الجلي بالنسبة إلى الخفي ‏ شرحاً 
“له ش الكل 
. تصريح الفخر: بأنه ربما انعكس الأمبر رفن ذلك) بالنسية إلى قوم آخرين. وأن كثيرا مس 
المتكلمين زعموا: «أنه لا معنى للحد (يعني : التعريف لأسي أو اللفظي) إلى ذلك©٠‏ //اه؟ 


تبيين الفخر: أن الأمر ليس كما زعموه على الإطلاق. بل في حالة خاصة 5 ام" 
المبسألة الخامسة : ا | 

في بيان حفيفقة «التأكيد» وأحكامه وفيها 055 أربعة مه" 
البحث الأول 

تعريف «التأكيد» وشرح حقيقته ظ "1/١‏ 

ظ البحث الثاني 

أن «الشيء المؤكد» : إما أن يؤكد بنفسه. أو بغيره مره 

التمثيل للقسم الأول. بحديث «والله لأغزون قريشأ» (ثلاتا) ٠‏ ْ 6 

تبيين أن القفسم الثاني يندرج تحته أنواع ثلاثة». مع التمثيل لكل نوع وه" 

ه: البحث الثالك . 

في حسن استعمال «التأكيده اليل 

'التصريح : بأن في ذلك خلافاً مع «الملاحدة: الطاعنين ف في القرآن» اروه؟ 

المصرح: أن الضلات معهم: إن في جود مق » أو في وقوعه. مع تبيين ما 

يتعلق ذلكم ٠‏ وه" 

تصريح الفخر: وبأله منى أمكن حمل الكلام على فائدة زائدة (عن التأكيد الحسن) : وجب 

صرفه إليهاغ : أ/روه؟ 

في «فوائد التأكيد» ش | ٠‏ 0 


ام 


البحث الخامس 


(من بحث اللغات): في الكلام على مباحث «الاشتراك»  ٠‏ : 8 


تعريف «اللفظ المشترك»؛ وشرح هذا التعريف بالتفصيل | للها 
الكلام على العم الادخراك»ه وقع في سبع مسائل : ْ : للف 
ش المسألة الأولى : 00 
في بيان إمكان واللفظ الْمشترك»» وؤجوده' للف 
بيان أن وجود «اللفظ المشترك» إسا أن يكون واجبأ» أوممتنعأًء أوجائزاً الكل فريك يت 
الأقسام (العلاثة), قال به قائل ْ [ 51/١‏ 
تقرير أمرين احتج بهما القائلون بوجوب وجود اللفظ المشترك ّْ 0 ْ فيئف 
جواب الفخر عنهماء ونقضه بالتفصيل لهما ظ لنت 
تقرير دليل القائلين بامتناع وجود: اللفظ المشترك | ميلف 
جواب الفخر عن هذا الذليل, وإبطاله له . 1 كيلف 
تصريح الفخر: «بأنه بعد إبطال هذين القولين - يبين الامكان» ثم ثم الوقوع» 3 54/١‏ 
بيان الفخر دإمكان وجود اللفظ المشترك». من وجهين . مع التفصيل 4/1 
استشهاد الفخر - في الوجه الأول - بقول : أبي بكر رضي الله عنه لمن سأله عن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم وقت ذهابهما إلى الغار - ورجل يهديني السبيل؟ . 4/1 
بيان الفخر «وقوع اللفظ :المشترك»» بما تضمن الاستدلال بلفظ «القرء» 00 ”0 
الجواب عن اعتراض قل يرد على هذا الدليل ' ذ 20/١ : ١‏ 
المسألة الثانية : ْ ْ ظ 

في الكلام على «أقسام اللفظ المشترك» ا ْ ا 
بيان أن «المفهرمين:: قد عركد متباينين» وقد لا يكونان كذلك.: مع التمثيل 
00 ْ ْ 0 #للشفدا” 
إفسادة «أنسه لا يجوز أن يكون اللفظ عر : بين عدم الشيءء وثبوته».:وبيان ٠‏ 
ذلك | لقيلف 

المسألة الثالثة : ْ ٠‏ ْ | 0 

في بيان «سبب وقوع الاشتراك». وطريق معرفته ْ ل" 


5 0 


تعريف «السبب الأكثري»» وشرح حقيقته 37/1 
تعريف «السبب الأقل» وشرح حقيقته 0 
الكلام على والسبب الذي يعرف به كون اللفظ مشتركاى وبيان أنه: الضرورة. أ 

النظر ا 
تضريح الفخر: بأن من الناس من ذكر فيه طريقين آخرين: «حسن الاستفهام . واستعمال اللفظ 
في معنيين 0/1 
تصريحه: «بأنه مسببين ‏ في باب العموم ‏ أن هذين الطريقين يدلان على الاشتراك» 771/1١‏ 


المسألة الرابعة: ٠‏ 
وأنه لا يجوز استعمال المشترك المفرد في معان . على الجمع يلق 
تقرير الخلاف في ذلك ا 
التصريح : بأن الشافعي . والقضاة (الباقلاني , والجبائي . وعبد الجبار)؛ ذهبوا: إلى «جواز هذا 
الااستعمال» 8/1 


اي - ذعبوا ل وامتناعه» , 


بيان أن من المانعين من منع : «لأمر يرجع إلى القصده» | | 0/1 
بيان أن منهم من منع: : ولأمر يرجع إلى الوضعىء وتصريح الفخر: بأن هذا وهو 

المختار» 34/١‏ 
تصريح الفخر: بأنه ‏ قبل تقرير دليل مذهبه المختار ‏ لا بد من بيان مقدمته 0/١‏ 
تقرير الفخر دليل مذهبه بالتفصيل. ودفع ما قد يرد عليه /7 7 
تقرير الفخر أموراً أربعة احتج بها المجوزون لهذا الاستعمال 1/0 
جواب الفخر عن هذه الوجوه الأربعة بأسرها (بالجملة) 57/١‏ 
تقرير أمرين متفرعين على هذه المسألة. ومتعلقين بها: ارقف 
1 الفرع الأول : «أن بعض من أنكر استعمال الا حر يي جواز ذلك 
في لفظ الجمع : إثباتاً ونفيأ» ريف 
بان ذلك في جانب الإثبات. مع بيان أن «الحق»: «عدم جوازه» اريف 
بان ذلك في جانب النفي » مع تقرير ما يرد عليه بالتفصيل لفق 


الفرع الثاني : «وانالوقلنا بجوز إفادة اللفظ المشترك جميع معانيه؛ نفينا 


#*0” م 


٠ +‏ 0 4/1" 
تصريح الفخر: بأنله تقل عن الشافعي والقاضي الباقلاني » أنهما قالا: ديجب حمل المشترك ' 
: على جميع معانيه إذا تجرد عن القرائن المخصصة»؛ وبأن فيه نظراً. مع بيانه 2 74/١ ١‏ 
دفع الفخر الأول: د أحوط. فيكون الأخذ به واجبأ»: بأن القول ' 


بالاحتياط سيان وال 0 0/١‏ ! 
البالة الحاسة : | 1 الور اده 2 
فني بيان أن الأصل : عدم الاشتراك) 000 ' . ا" ْ 
تصريح الفخر: بأن المقصود بذلك : «وأن للع ارين ارا و اد لامر 
الظن: عدم الاشتراك) : | الهلا 
انع انكر العم للبت و هم 
تبيين الفخر ‏ في آخر تقريره -: وأن الحاجة إلى المشترك غير ضرورية» | 2 3220 ' 
المسألة السادسة: 0 , ش 3 ْ 
في الكلام على اما يعين مراد اللافظ باللفظ المشترك, ويحدده» ل ب ظ 
سيد إن ناا توستدصيته عزيت محهم 2 وما لا ترد فيه ذه 
القرينة: ٠‏ ام 
بيأن أنه إن لم توجد القزينة: بقي هذا اللفظ «مجملاٌ ّْ 0 1" :ْ 


بيان أنه إن وجدت القرينة: فهي : إمّا أن تدل على حال كل واحد من مسميات اللفظ؛ إلغاءً أو ' 
اعتباراء أو على حال البعض كذلك» » أو على حال الكل - من حيث هو كل" كذلك. 


مع بيان أن حال الكل» مندرج تحت «حال اليعض» ١‏ 1 200 | 
بيان أن «المعاني» - بالنسبة للقسم الأول -: متنافية وغير متنافية. .مع بيان 
حك 5 متها ١‏ الضف 
الكلام بالتقصيل على أحكام القسم الفاني: «الذي يكون مفيذاً إلغاء كا كل واحد من 
تلك المعاني» ؛ 57 ١/١‏ الا 


الكلام بالتفصيل» على أحكام القسم الثالث الذي يدل على إلغاء البعض) 0 (/03741 
0 : بأن 0 راع (الذي يدل على ص البعضص)» يزيل الإجمال مطلقاً 0 


عع لاه 


المسألة السابعة : 


هل يجوز حص ول اللفظ المشترك في كلام الله تعالى, وكلام رسوله صلى الله عليه 


وسلم؟ | م" 
ا اذاف ذلك خلافاً وأن المختار للفخر: (الجوان ‏ 200.207 873/١‏ 
استدلاله على «الجواز» بوقوعه في «القران» مع التمثيل لذلك ش متك 
تقرير الفخر دليل المانعين» بالتفصيل وى 


'"تصريح الفخر: بأن هذا الدليل غير وارد على مذهب الأشاعرة : في «أن الله تعالى يفعل مايشاءء 
ويحكم ما يريد». وأن الجواب عنه ‏ على أصول المعتزلة ‏ سياتي : في مسنألة «تأخير البيان 


'عن وقت الخطاب). شْ 1 

ْ الباب السادس 

(من بحث اللغات) : في الكلام على مباحث «الحقيقة» و «المجاز» رهم" 

التنبيه على أن هذا «الباب» مرتب علئ مقدمة» وأقسام ثلاثة »> 

. التنبيه على أن «المقدمة» محتوية على ثلاث مسائل : 1/١‏ 
المشألة الأولى : 

فى تفسير لنظ #الحقيقة» ووالمتهانة: في أصل اللغة ١6م"‏ 

اتعريف والحقيفة توخي اللنهة مع التعرضن الواجب لبخت عن امرين 1 ١/هم"‏ 

مرج حقيقة ة والمجاز» الخريه 851/١‏ 
المسألة الثانية : 

:في حد «الحقيقة) و«المجاز» (في الأصطلاح) . 85/1١‏ 

تصريح الفخر: بأن «الناس) (يعني : جماعة من المتكلمين والنحويين) ذكروا في تعريف 

«الحقيقة» و «المجازه وجوهاً (أربعة) فاسدة ثم تقريرها وتبيين ما فيها 5 بن ام 
المسألة الثالثة : 

في أن لفظتي «الحقيقة) الاك - بالنسبة إلى مقهوميهما (الاصطلاحبين) المذكورين (في 


|المالة د حقيقة أو مجاز؟ 40/١‏ 


6ه 


تصريح الفخر: بان الحى : أنهما مجازان بحسب أصل اللغة حو ان بدك 


ا لكلف 
بيد الفمخرويويته للف ببالدسينة قله وسح ور 40/1" 
تبيين الفخر وجه ذلك : بالنسبة للفظة «المجاز» 2 5 0 

# اج # # 00 
(من 6 هذا بداو : في الكلام على «أحكام الحقيقة» مدنف وفية ة 
ثلاث : ا | للف 

المسألة الأولى : ا 
في «إثبات الحقيقة اللغوية» فم 
تقريز الفخر دليلاً على 0 (خاصايم 200 ' للف 
بس الخروي تيت ددر مطيرق القللف 

المسألة الثاني : ٠‏ ا 00 
في الكلام على «الحقيقة العرفية» ْ الذلطف 
ل العرفيةع) ' دا 
تقسيم «العرف» إلى : عام وخاص. والتصريح : بأنه لا شك في إمكان القسمين» وأن النزاع 
إنما هو في «الوقرع»  ١‏ ش | الخلطك 


الكلام على القسم الأول (العرف العام). والتصريح 00 والحق» أن تصرفات أهل هذا العرف. 
منحصرة في أمرين: واتتفسار المجان؛. و «تخصيص الاسم ببعض مسمياتة4. وتبيين 


كل سهها 0 0 لد 
المسألة الثالثة : 1 ْ 1 
' في الكلام على «الخقيقة الشرعية» ظ 0 لفلف 
تعريف الفخر «الحقيقة الشرعية» 6 4 الف 
تصريح الفخر: بأنه قد حدث الاتفاق على إمكان لوست الشرعي والاختنلاف' في 
وقوعه 1 1/مة" 
منع القاضي أبي بكر قلتي 0 00 | ا 


إثبات المعتزلة له مطلقاً. 50 : أن والحقيقة الشرعية إما : أسماء أجريت على الأفعال من 


5 


«الصلاة؛ وما إليهاء أو أسماء ري على الفاعلين من والمؤمن» ونحوه 54/١‏ 


.بيان أن «الضرب الثاني» يسمى عندهم ب: والأسماء الدينية» 54/1 
.تصريح الفخر: بأن «المختار» عنده: «أن إطلاق هذه الألفاظ على هذه 0 على 
سبيل المجاز عن الحقائق اللغوية» لف 
تقريره دليل مذهبه المختار 44/١‏ 
:تفرير اعتراض أو نقض (مفصل) لهذا الدليل ان 
:تقرير الفخر أدلة أخرى معارضة للدليل من حيث: الإجمال والتفصيل 0م 
بيان حقيقة «الإيمان؛ في أصل اللغة. وفي الشرع مام 
:بيان أن «الصلاة؛ في أصل اللغة. للمتابعة. أوللدعاء. أولعظم الورك . وأنها ‏ في الشرع_لا 
تفيد شيئاً من هذه المعاني الثلاثة سين 
الاستشهاد على أنها للدعاء. بقول الشاعر: وصلَّى على ذَنْها وارتِسمْ م 


تبيين أن هذا الشطر بيت للأعشى (ميمون بن قيس) في الخمرة» وصدره : وقابلها الريح في دَنْهاء 
مع ذكر معظم المصادر التي ورد فيها هذا البيت: منسوبا إلى الأعشى . أو غير منسوب إليه 


مع بيان. الاختلاف اللفظي الوارد فيها ٠‏ ١/ه50.م‏ 
بيان حقيقة «الزكاة» اللغوية؛ ثم الشرعية 2 ٠‏ 208 
بيان حقيقة «الصوم» في اللغةء ثم في الشرع ام 
جواب الفخر.بالتفصيل عن الاعتراض على دليله ونقضه امام 
. الكلام على «هل من شرط المجاز اللغوي تنصيص أهل اللغة على تجويزه؟ لان 
تصريح الفخر: بأن «الحروف المذكورة في أوائل السور أسماء لها» لم 
تصريح الفخر: بأنه ولا مانع من كون نحو والمشكاة» عربية ‏ عه فل عار 
اللغات ش ألم 
تصريح الفخر: بأنه «يكفي المجاز في مثل الات و«الصلاة؛ و «الصوُم» 
'و«الزكاة» 0م 
أجوبة الفخر (التفصيلية) عن الدليل المعارض الإجمالي , والآدلة المعارضة التفصيلية (التي 
بلغت ثمانية) 2 ١1م‏ 
رأى الفخر في. تفسير قوله تعالى : «وذلك دين القيمة# [البيئة 8] 1/١‏ 


بيان الفخرنما يدل عليه قوله تعالى: «. . . مخلصين له الدين4 [البينة: 8] : "1/١‏ 
بيان الفخر أن المراد من قوله تعالى : وما كان الله ليضيع إيمانكم # [البقرة]» التصديق بوجوب 


اا 


. تلك الصلاة 0 ش ْ 000 م 1 


الكلام عن كون «إنما) تفيد الحصر أو لا تفيده . ا للا" 
استدلال الفخر بما يدل على أن محل «الإيمان»: «القلب» لض 
استدلال د عاو «أن الأعمال الصالحة. أمور مضافة إلى اعنم ير 
ش الها" 
تصريح 7 بأن «الإيمان» - في عرف الشرع - ليس التصديق, واعترافه : بأنه «التصديق” . 
الخاص. . الم ١‏ 
بيان أن ا و كا يستعملان في أمور مجازية. الدية إلى الموضوعات 1 
الأصلية 200 ْ | اك , 
لوف ارد طن القول ذل لقا دن فرعوطقي اليه اك 
١‏ الفرع الأول: «النقل خلاف الأصل» ٠. 2١‏ لض" 
اه تدل عليه ' ش ش اا 
؟ - الفرع الثاني : «الاتفاق على ثبوت الألفاظ المتواطثة في الأسماء الشرغية والاختلاف في ١‏ 
. وقوع الأسماء المشتركة ْ لف 
تصريح الفخر: بأن «الحق : وقوع الأسماء المشتركة». وتقريره ما يدل عليه م0 
* - الفرع الثالث: الوك اد سراي حل حي را 
الشرعي »؟ ش 1م 
٠‏ تصريح ل 0 «الاقترب: : عدم الوجود). واسشدلات على ذلك بالاستقيزاء 
وبغيره ا" 
إثباته أن كون الفعل شرعيًاً أمرنحصل ليع (أو بالعرض)» لا بالذات ل 
5 - الفرع الرابع : هل صيغ «العقود» إنشاءات. .أم إخبارات؟ ' مالم 
اختيار الفخر: «أن كونها إنشاءأت هو الأقرب».» وتقريره وجوهاً أربعة ثثيته ٠‏ ااام 2 
القسم الثاني ' 
زْ اس أقسام الباب العا في الكلام على «أقسام المجاز اسان أوفيه. 
عشرة مسائل 00370 | به لوال ذللفا ش 


١: -”08- 


المسألة الأولى : 
في الكلام على «أقسام المجاز» : من حيث وقوعه في مفردات الألفاظ أوفي مركباتهاء أو فيهما 
معا مع التمث لكل من هذه الأقسام وبيانه لض 
'تصريح الفجر: بأنه «قد جاء في القرآن والأخبار من هذه الأقسام 06 وأن «الأصوليين» 
(المتقدمين) لم يتنبهوا للفرق بينهاء وإنما لخصه الشيخ عبد القاهر (الجرجاني) 


النحوي في. «أسرار البلاغة» اا/لمم 

.إحالة من يريد الوقوف على ذلك. على دنهاية الإيجاز» لكين كتابي الجرجاني) 

للفخر الرازي (47) ْ لقف 
المسألة الثانية : 

:في «إثبات المجاز المفرد» (وبيان أدلة الفريقين المختلفين في ا فض 

اختيار الفخر الإثبات», وتقريره ما يدل عليه ' | الففض 

تقرير الفخر دليل المانعين» بالتفصيل ش م 

- الفخر عله : : بأنه «نزاع في العبارة) . وتصريحه . : بأن اللفظ الذي لا يفيد (المعنى المراد) 

مع القريلة» هو: «المجاز» مم 

ب الثالية - 0" 

في «بيان أقسام المجاز المفرد) ْ وفيض 

تصريح الفخر: «بأن الذي يحضره من ذلك. اثنا 1 | م 

تقرير الفخر هذه الوجوه (الأقسام) بالتفصيل» مع التمثيل ْ رض 
المسألة الرابعة: - 

في إثبات «أن المجاز بالذات لا يدخل 0 ولي !آ ق «أسماء الأجناس» 0/١‏ 

بيان أن «الحرف» لا يدخل فيه «المجاز بالذات» ممم 


تعريف «القعل» وبيان أنه مركب من المصدر وغيره. فلا يدخل فيه «المجاز بالذات» 878/1١‏ 
تقسيم «الاسم»: إلى «محكم» و «مشتق) و «اسم جنس»» وبيان أن «المجاز» لا يدخل في 


القسمين الأولين». فلا يدخل إلا في «أسماء الأجناس» سس 
المسألة الخامسة : 
.في «أن استعمال اللفظ في معناه المجازي. يتوقف على السمع» فض 


#42 


اختيار الفخر ذلك. وتقريره ما يدل عليه ش ش ولام 


تقرير الفخر وجهين استدل: بهما من خالف في ذلك لومم 
- الفخر عن هانين الوجهين . بالتفصيل: وسيم 
المسألة السادسة: | ْ : 
ميزنا مسا رق لاا ع ا 0 0/1 0 
بيان أن «الفارق» بين هذا المجاز وبين الكذب. هو: «القرينة» الحالّة أو المقاليّة. مع تعريف 
كل : من هاتين القرينتين . | الاسم 
:المسألة السابعة : 


هل يجوز دخول المجاز في خطاب الله تعالى » ضك رسن لله عليه وسلم 3 
تصريح الفخر: أن الأكثرين جوزوا ذلك» خلافاً لأبي بكر بن داود الأصفهاني» مم 


تقرير الفخر دليل الأكثرين على الجواز (المختار عنده) والاستشهاد له اريرس 
' تقريز الفخر أموراً أربعة استدل بها المخالق (ابن داود ومن وافقه) ‏ 3 . ١:3‏ / سلسم 
جواب الفخر بالتفصيل؛ ٠‏ عبن هذه الأمور 0 10 ]سس 
المسألة الثامنة : : : ١‏ 
في بيان «الداعي إلى التكلّم بالمجازه ‏ ' )سم 
' بيان أن «العدول عن الحقيقة إلى المجاز»: إِمَا لأجل اللفظ أد المعنق ٠‏ أولهما. . مع بيان 
. كل من هذه الأقسام'الثلاثة والتمثيل لها ظ يي 
المسألة التاسعة : 00١‏ 
في بيان دأن 52528 اللغات», ونقل كلام لابين جني ومباقشة لا على ظبوة اعتراض 
' لابن متويه على نحو ١‏ 10000 /لاسم 
إيراد الفخر وجوهاً من «المجازات السائخة» اسم 
تصريح الفخر: «بآن هذه المجازات من باب المجاز اعقلي». مع بان ذلك سم 
المسألة العاشرة : ظ ظ 0 
في (إثبات أن اله خلاف الأصل» طلسم 
تقرير الفخر ‏ بالتفصيل ‏ وجوهاً خمسة تدل على ذلك, وتثبته . لومم 


تصريح الفخر: لحر لور ترا ل 0 يم 
1د 0 


فرع: هل يحصل التعارض إذا دار اللفظ بين «الحقيقة المرجوحة» و «المجاز الراجح» أم يقدم 


' أحدهما؟ وأيهما الأولى بالتقديم؟ 0/١‏ 
#0390# 
القسم الثالث 
(من أقسام الباب السادس الرئيسية): في الكلام على «المباحث المشتركة بين الحقيقة 
ش والمجاز»ء وفيه 6 (خمس) 0 
المسألة الأولى :. 
في الكلام على ,أن دلالة اللفظ بالنسبة إلى الهوه قد تخلو عن كونها حقيقة 
| ومنجازا» ش م 
تصريح الفخر: بأن ثبوت ذلك في والأعلام؛ ظاهر, وتدليله على ثبوته في غيرها ا قن 
' تصريحه: فيان شرط كود اللفظ حقيقة أو مجازاً : حصول الوضع الأول» "1/١‏ 
المسألة الثانية : 
١‏ هل يكون اللفظ الواتيك حقيقة ومجارا من قن 
تصريح الفخر: «بأنه لا شك في جواز ذلك بالنسبة إلى معنيين». 1/١‏ 
: تصريحه: «بأنه ‏ بالنسبة إلى معنى واحد -: (إمّا أن يكون بالنسبة إلى وضعين»؛ أو إلى وضع 
. واحد), وتبيينه جواز الأول. ومحاليّة الثاني ْ 4/١‏ 
المسألة الثالثة : 
في بيان «أن البطيعة فنصي متحازا وان المجاز قد يصير حقيقة» ١‏ 
التصريح: : بأن «الحقيقة» إذا قل استعمالها: ضارتك وفجازاً عرفيا» ؛ وأن «المجانز» إذا كثر 
. استعماله: صار «حقيقة عرفيّة» كن 
المسألة الرابعة: 
ْ الل ا اا فلا بد حقيقة في غيره ولا 
١‏ عكس » "4/١‏ 
ْ افددل خا لعز الأر» اقم عن ري الاي /44” 


-”١١ 


المسألة الخامسة : | 0 ٠‏ 0 
وبا حا لقماوه انعو سان اا 47نم 
التصريح : بأن «الفروق» ‏ التي ذكرها العلماء ب : فروق صحيحة» وفروق فاسدة ' غم 
التصريح : بأن «الفرق الطتع و بين السقيفةوالميجار: يقع بقع بالتتصبيص» أو بالاستدلال؛ / 46م 


بيان أن «الفرق من ناحية التنصيص» يقع من ثلاثة أوجه 0 | 40م 
بيان أن «الفرق من ناحية الاستدلال» يقع من أربعة وجوه ع | / 
بيان فروق ضعيفة (أربعة). ذكرها حجة الإسلام الغزالي (في المستصفى) ‏ <. 2:١‏ :١/#45م‏ 
قوق الركه لازن وان سمل عرد مده رعو . ظ اوس 
تصريح الفخر: «بأن الغزالي ينكر القياس في اللغاث»» وتبيين أن هذا يتفق مع كلامه في 
«المستصفى» اللي | هملاكم 
تقرير الوجه الثاتيء .بان وجه ضعقها ...+ ' لايم 
تقريز الوجه الثالث؛ مع بيآن علة ضعفه 0 2 
تقرير الوجه الرابعء وبيان أنه ضعيف جد 5 الوا 
ظ الباب السابع 

(من بحث اللغات): في :الكلام على «التعارض الحاصل بد لان الألفاظ: فيه تمهيدا زر 
تقدمة). ' ومسائل عشرء وفزوع خمسة 10/لهم 
التصريح : 00 الحاصل في فهم مراذ المتكلم»؛ مبنيّ على يه 
و «النقل العرفي أو الشرعي» و «المجاز» و «الإضمار» و «التخصيص» : 0 ا لان 
بيان أن والاقتضاءم: «إثيبات شرط يتوقف عليه وجود المذكونة ولا يتوقف عليه ضحة اللفظ 
: الغة»» فلا ينبني على احتماله الخلل الل 
التدليل على أن «الخلل في الفهم» إنما هو لأحد هذه الاحتمالات الخمسة لهم 
تبيين «التعارض بين هذه الاحتمالات» يقع في عشرة أوجس 0000777 ١/601م‏ 

المسألة الأولى : ْ 1 1 
في أنه «إذا وقع التعارض بين الاشتراك والتقل : فالتقل أولى» "” مم 
تقرير الفخر ما يثبت ذلك ويؤكده 1 : 0 لضان 
تقرير الفخر وجوهاً ستة لمن قال: دإن الاشتراك أولى من النقل؛ لهم 


التصريح : بأن «النقل» أنكره كثير من العلماء المحققين, بخلاف «الاشتراكم . ١‏ ١/لاوم‏ 


-”11- 


اث الفخر عن هذه الوجوه الستة: «بأن نقل الشارع اللفظ لا بد أن يشتهر ويتواتر فيزول ما. 


ذكر ‏ في هله الوجوه : هن المفاسد .المزعومة» | ١/1هم‏ 
المسألة الثانية : 

في «أنه إذا وقع التعارض بين الاشتراك والمجاز. فالمجاز أولى». وم" 

تقرير الفخر وجهين يثبتان ذلك ويؤكدانه ش /1هم”_ 

تقريره وجوهاً سبعة استدل بها من خالف وقال: وإن الاشتراك أولى بالتقديم» ١م‏ 

جواب الفخر عن هذه الوجوه معارضة بما ذكره ‏ في الباب السابق -: «من فوائد 

,المجاز» ْ ْ ْ هوم 
المسألة الثالثة : 

في أ نه إذا و التعارض ١‏ بين الاشتراك والاضمار. فالإضمار ل ١/باهم‏ ا 

تقرير الفخر ما ب. ينين ذلك ويتبته اهم 

تقرير الفخر اعتراضاً ورد على دليله. وجوابه عنه : /لاهم 

المسألة الرابعة: 

في دأنه إذا وقم التعارض بين الاشتراك والتخصيص . فالتخصيض أولى» م 

إثبات ذلك . ؛ بما لم يرد اعتراض عليه , مهم 
المسألة العامة 

في «أنه إذا وقع التعارض بين النقل والمجازء فالمجاز أولى» مهم 

تقرير الفخر ما يثبت ذلك ويبينه كن 

تقرير الفخر معارضة واردة من قبل من قالوا: «إن النقل أولى»: لمهم 

:جواب الفخر عن هذه المعارضة : «بأنها يعارضها شيئان آخران» | مهم 
المسألة السادسة : 

في «أنه إذا وقع التعارض بين النقل والإضمار فالإضمار أولى» 5 لومم 

تصريح الفخر «بأن الدليل الذي أثبت تقديم المجاز على النقل. هو بعينه يثبت تقديم 

الإضمار 5 ١/ومم‏ 
المسألة السابعة : ش 

في «أنه إذا وقع التعارصض بين النقل والتخصيص. فالتخصيص أولى » 1م 


5١5 - 


تقرير الفخر ما يثبت ذلك ويؤيده 00 [/وهمم 


السالة الثامئة : 


في «أنه إذا وقع التعارض بين المجاز والإضمار» فهما سواء» 0 /ومم 


تثرير الفخر ما يوضح ذلك ويثبته 07 30 (/ؤهم 
تقريره اعتراضاً ورد على دليله» ودفعه بما يمائله. مع بيان حد «الإضمار» : لض 


00 ل ٠‏ فالتخصيص أولى» ا 
بات الفخر ذلك بوجهين مفصلين» لم يرد اعتراض على كل منهما لاض 


ش المسألة ار 8: 


ب أنه إذا اوفع التعارض بين الإضمار والتخصيص. فالتخصيص أولى» 01 م 
ال ؛ خالياً من المعارضة . 2 . ب خ/وم 
الا ل علق يعض كنا ورة رق بتاكل النمالقة 0 م 


الفرع' الأرل 
بيان أن المراد ب والتكميع» 0 المرجّح على «الاشتراك» -: التخصيص في الأعيان» لا 
الصعيي بي الإران لذي هر «النسخ». على ما يأتي بيانه) ا 
ثم بياد أن «الاشتراك» أولى من «النسخ» : عند وقوع التعارض بينهما لآنه يحتاط في النسخ»؛ 
00 ش ل 
ٌْ الفرع الثاني م . ظ ْ 
بيان 5 «التواطؤع الى م م «الاشترا تراك إذا دار الأمر بينهما : الوم 
الفرع الثالث 


بيان أنه «إذا وقع اتعارض بين أن ن يكوة واللقظء معترفا بين علمين» وبين معتيين :كان لجعله 
مشتركاً بين علمين: . أوأ «ث ٍ ١‏ 0 هن 
الفرع الرابع 50 


بياث «جعل اللفظ مشتركا بين عَلّم ومعنى » أولى من .جماه مثتركاً بين محنيين» ّْ ا 1 ١‏ علق 


9155 


. بيان «دأن اللفظ إذا ار الشيء بجهة الاشتراك؛ وبجهة التواط: كان اعتقاد استعماله بجهة 
التواطؤء أولى» م 


الباب الثامن 


: (من بحث اللغات) لي حاير ررب ل الجا الحم إ بعر لماجا وفيه مسائل 


بك ؛ ا لسكض 
المسألة الأولى : 

. في بيان «المعنى الذي وضعت له الواو العاطفة» ظ لس 

تصريح الفخر: «بأن الواو العاطفة؛ موضوعة لمطلق الجمع (بين المعطوفين) لض 

. تقرير الفخر وجوهاً سبعة : نثبت «أن الواو لمطلق الجمع مع بيان شواهدهاء 0 

تقرير الفخر أموراً أربعة استدل بها المخالف (القائل بالترتيب) ام 


جواب الفخر ‏ بالتفصيل ‏ عن الوجوه الأربعة (التي استدل بها القائل بالترتيبع 2 ١/١لام‏ 
' بيان أن «الواو؛ ‏ في قوله صلى الله عليه وسلم : ومن عصى الله ورسوله فقد غوى) ‏ 


لا تقتضى الترتيب الام 

' بيان 000 على «أن الأدب: أن يكون المقدم في الفضيلة مقدما في 

. الذكر كلام 

'بياق أن أثسر انق عناس» معتارضن» نامر تنس إياهكى يكيم التعتشيرة 
على الحج» هبام 

' بيان أن ما ذكره المخالف من ترجيح «الترتيب» على «الجمع» ‏ معارض بأقوى منه ١/لال‏ 
المسألة الثانية : | : 

: في إثبات أن «الفاء» موضوعة ل «التعقيب» ‏ / ١‏ / ليم 


تصريح الفخر: بأن «الفاء» للتعقيب. على حسب ما يصح . وتوضيحه ذلك ببعض الأمثلة 


' 00 وي 
؛ استدلال الفخر لمذهبه: ب «إجماع أهل اللغة عليه» . . ام 


تقرير الفخر دليلاً آخر استدل به بعض الموافقين له ام 


"1١6 


التصريح : بأن قول المتى نوس سنت نك كرما كر الخد ربينا اللفظ). 


وزعم : : أن روايته الصحيحة : © من يفعل الخير فالرحمن يشكره © 0 لي 
تقرير الفخر ثلاثة أ مور: استدل بها من نازع في أن الفاء للتعقيب» والاستشهاد د عليها أ1/ويام: 
. جواب الفخر عن هذه الأمور الثلاثة 0 اللفد 
' المسألة الثالثة : | ريه 3 
نه رو ااسية فرك اليو رتس 
٠‏ : اختيار الفشخر: أن «في» للظرفيّة: محققاًء أو مقدّراً وتمثيله لكل منهما ليام 
ذهاب بعض الفقهاء: إلى أن «الفاء للسيبية» ظ الم 
بيان ضعف هذا المذهب (القول بالسببية) ٠‏ ش ْ يق 
. المسألة. الرابعة : 2 
ىه ملاعل بن نس و روفن ول من المعاني 1 امم 
بيان المعاني المشهورة التي ترد «من» لها: من «ابتداء الغاية) و «التبعيض» و «التبيين»»* 
مع التمثيل ش | | ٠‏ الام 
. بيان أنها قد تجيء «صلة (زائدة) في الكلام», 000 203 لاما 
' تصريح الفخر: نان الحق عنده: «أنها للتمييز»» مع التمثيل لذلك وتوضيحه الا 
اختيار الفخر: أن ' «إلى» لانتهاء الغاية 0 اا ايض 
تصريحه : بأنه قيل: «إنْها مُجملة». مع ذكر مستنده لام 
5 تبيين الفخر ضعف هذا المذهب ودليله 0 الام 
' تصريحه: بأن «الحق» أن والغانةه يجب رجه 3 ويجب ذخولها أخرى ٠ ١‏ ايض 
المسألة الخامسة : ْ | 1 
هل تقتضي والباء» “الل أم الإإلصاق 1 ولام 
اختيار الفخر ومن إليه: أن 0 إذا دخلت على فعل يتعدى بتفنسه تقتضي التبعيض» 
خلافاً للحنفية ٠‏ ش 0 اروم 
إجماع الك ررقي ! رتنا ا 
الإلصاق» 00 ”م 
تقرير الفخر دليل المذهب المختار ْ لاس 


تفريزه أمرين استدل بهمًا المخالف (الحنفيّة) 0 1 ا 


ا 15" - 


إيراد قول ابن جني : «إن الذي يقال: من أن «الباء» للتبعيض شيء لا يعرفه أهل اللغة1/ 0م 
جواب الفخر عن هذين الأمرين. وتصريحه : بأن الدليل الظاهر يخطىء ء ابن جني لمم 


المسألة السادسة: 1 : 0 
هل تفيد «إنْما» الحصر؟ ش لمم 
تصريح الفخر: بأن «إنماء للحصر. خلافاً لبعضهم 2 . امم 
استدلاله بأوجه ثلاثة 7 * 0 مم 
تصريحه: بأن أبا علي الفارسي حكى ذلك - في «الشيرازيات» عن النحاة. وصوبهم فيه. 
وأن قولهم حجة الم 


تمسكه بقول الأعشى (في رائيته المشهورة التي مدح بها بعض أمراء بني عامر) : 
#ولكيتيث بالأكثر منهم حصى وإنما النتسفة للكاثئر لمم 

تخريج البيت والترجمة لقائله 1 
تمسك الفخر بقول الفرزدق: ش 
آنا الذائد الحا التتمان وإنما | 
0 يدافع عن أحسابهم. أنا أو مثلي ١/5م"‏ 


ترجمة الفرزدق وتخريج بيته ١‏ ١/هاامم‏ 

احتجاج المخالف بقوله تعالى : #إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم * [الأنفال: 

؟]. مع الإجماع على أن اهن لين كذلك فهو مومن أيضاً. : أإبىم 
جواب الفخر عنه : «بأنه محمول على المبالغة» ١/*م”.‏ 

اليباب التاسع 
(من بحث اللغات): في الكلام على «كيفية الانتدلال بخطاب الله . وخطاب رسوله ‏ صلى الله 
عليه وشلم .عل الأحكام), وفيه مسائل (ست). 1 مم 
المسألة الأولى : 

هل يجوز أن يتكلم الله تعالى بشيء, ولا يعني به شيئً؟ ام 

تصريح الفخر: بالامتناع (عدم الجواز)؛ وأن الخلاف فيه مع الخدم ان 

استدلال الفخر على صحة مذهبه؛ بوجهين ا 

تقزير الفخر أموراً ثلاثة احتج بها الحشوية ٠‏ /تمم 


511 - 


جواب الفخر عن هذه الأمور الثلاثة؛ بالتفصيل ش 0 


المسألة الثانية : 00 
٠‏ هل يجوز أن يعني الله بكلامه خلاف ظاهرهء ولا يدل عليه ألبتة مم" 
تصريح الفخر: بعدم جوازه» وبأن الخلاف فيه مع «المرجتئة» , : ش الي 
تقرير الفخر ما يغبت المذهب المختار عنده؛ ويؤيده دين 
تقريره اعتراضاً ورد على دليْله وجوابه عنه 0 ' وم 

المسألة الثالثة : ١‏ 0 
- أن الاستدلال ب «الخطاب» هل يفيد القطع؟ أم يفيد الظن؟ نوم 

يح الفخر: الاب اها ء من أنكر إفادته القطع, ؛ مستنداً إلى أن هذا الاستدلال مبني 
على الاك ل | القلض 


تبيين ذلك 2221 «نقل اللغات»» ودنقل النحو والتصريف»» فلم كن : الاشتراك» 
والمجاز والنقل. والإضمارء والتخصيص. والتقديم والتأخير» والداسخ ؛ والجعارض : 


وهي أمور ظنية | ْ لالض 
يان كزن لتقل اللغات»: ظناًء بوجه إجمالي . مع الإحالة على ما تقدم في الال بحث 
اللغات. 00 كن 
التصريح : بأن «إثبات النجو والتصريف» تيحن إلى وأشعار النتدفيو ١‏ 11م 
التصريح: : بآن«التمسك بهئذه الأشعار مبني غلى مقدمتين ظنيتين» 2ه 
: مع الإفاضة في ذكر شواهدهما وتقريرها لاس 
الأدباء لحَنوا أكابر شعراء الجاهليّة 4/1 
ل ل ون م 
تخطئة امرىء القيس في ثلاثة أنيات من شعره ا لضن 
تخريج تلك الأبيات من معظم مظانها 3 00 
تخطثة لبيد في بيت من شعره» وتخريجه من مظانه ٠‏ 8844/17 
تخطئة طرفة في قوله : قد رف فع الفح فماذا تحذري . ٠‏ وتمخريجه ْ ش ليله 
تخطنة الجرجاني للأسدي في قوله ايف سوسة ال قائله: وتخريجه 
من مظانه . 1 للد 


تخطفته للفرزدق في قوله : 


- "1١48 


وعض زمان يا ابن مروان لم يدع 

ش ٠‏ من التمجال إلا معي أو مجلف لف إ/يمروم 
'تخطته لذي الخرق الطهوي في بيت من شعره. والترجمة له وتخريج بيته 
المجذكتون. ا 
تخطثة رؤبة في قوله : 

'أقفرت الوعشاء والعثشاعث من بعدهم واليرق 'الب.رارث 


وتخريج البيت وبيان ما فيه . ش 0 
وكذلك قوله: قد شفها اللوح بما زول ضيق 2 , ْ 4 
الإشارة إلى ما جرى بين الفرزدق والحضرمي حول إقواء الفرزدق ولحنه 1-011 
الإإشارة إلى ما جرى بين الفرزدق وعنبسة الفيل حول ذلك 1/ظظظ 
التصريح بأن الأصمعي أنكر بعض شعر «الطرماح» ولحّن «ذا الرمة» ا 
تصريح الفخر: بأ القاضي الجرجاني طول في هذا الممنى» وأن هذا لقدر الذي دكن كثائة. 
وأن من يريد الاستقصاء فليطالع «الوساطة» 20 


٠‏ قول الفخر: «إن المرجع في صحة اللغات والنحووالتصريف. إلى هؤلاء الأدباء . . . وإذا كانوئ 
قدحوا في شعراء الجاهلية والمخضرمين؛ وبيدوا لحنهم وخطأهم. فكيف يمكن ارج 
إلى قولهم » والاستدلال بشعرهم؟ 20/1 
تصريحه عقب ذلك : بأن أقصى ما في الباب أن يقال : وهذه الأغلاط نادرة؛ والنادر لا يقدح في 
والظن». نان قدم ح في «اليقين»: فالمقصد الأقصى في صحة اللغة وما إليهاهر: 


«الظن» 404/1 

بيان «الظن الثاني »2 وهو: «عدم الاشتراك» ٠‏ 0غ 
بئان «الظن الثالث». وهو: «عدم المجاز» 2 
بيان «الظن الرابع». وهو: «عدم النقل» 40/١‏ 
بيان «الظن الخامس»4., وهو: «عدم الإضمار» ٠0/5‏ 
التصريح : بأن «الظن السادس». وهو: «عدم التخصيص» تقريره ظاهر الرهءغ+ 
بيان «الظن السابع», وهو: عدم الناسخ (أو: النسخ) 100 
التصريح بظهور وجه الظن الثامن». وهو: عدم التقديم والتأخير 1 0 
بيان «الظن التاسع». وهو: «نفي المعارض العقل» 0/1 


بيان أن «القول بترجيح النقل على العقلي محال»؛ فتصحيح النقل بتكذيب العقل» يستلزم 
ظ #194 


تكذيب النقل 3 3/0 4 
التصريح : : بأنه (إذا رأينا وال قلا ا الرحرة 


التسعة» ا 5 4 
التصريح : بأن «الاستدلال بعدم الوجدان» على عدم الوجود لا يفيد | إلا الظن». ش الات 
التصريح : : بأن «التمسك بالدلائل النقلية؛ لا يفيد إلا الظن» اللا 
0 إيراد اعتراض على ذلك؛ ودفعه. مع تصريح الفك بان فيه وجوها أخرى ذكرها ع 
وكتبه: الكلامية» ‏ . | 8/1 0 
تصريح الفخر: بأن «الإنصاف: أنه لا سبيل إلى استفادة اليقين من الكل اللفظية إلا إذا 
اقترئنت 1 
. بها قرائن (مشاهدة 7 بالتواترن تفيد البقين (وترقع الاحتمال) 2000 ١/١ ١‏ 4 
المسألة الرابعة : 1 : 2 
ني اكلام على كفي الاستلاك الاي ظ 0 1 
بيان أن «الخطاب» (الدال على الحكم) إما أن يستقل في الدلالة علية بلفظه أو بمعنا 0 
يستقل في الدلالة» بل إليه ما شارك في ثبوتها | ف ال 1م 4 
الكلام بالتفصيل على «القسم الأول» ش 9 أله 4 
٠‏ التصريح بأن «القسم الشاتي». وهو: وما يدل عليه بمعناه) (دلالة التزامية) - قد تقدم الكلام عليه | 
في «أقسام الدلالة الالتزامية)» (من الياب الثاني : من بحث اللغات) : 1/ 4 
الكلام على «القسم الثالث» من وجوه أربعة | 0 1 
المسألة الخامسة : 0 ظ ٠‏ 2 
في الكلام على «الخطاب الذي لا يمكن حمله على ظاهره) | 1/0 
. بيان أن «هذا الخطاب»: إِمَا أن يكون خاصاء أو يكون عَاماً | 4/1 
بيان أن حكم «القسم الأول» (الدلالة على أن المراد ليس ظاهره) » خروج الظاهر عن كونه راك 
ووجوب حمله على المجاز | ا 
بيان أن «المجاز» رض بوتي تورف لو لو الي 
بيان أن «وجوه المجاز : إِمَا أن تكون محصورة أو تكون غير محضورة 0 41/1 
الكلام بالتفصيل على حكم (زجوه :المخاة التخضورة ' 44/1 


بيان أن حكم «القسم الثشاني» (الدلالة على أذغيرالظهر نرم أنه إن عنت القرة هذ الغي 
سان ا 0 1 
-7”- ا 


بيان أن حكم «القسم الثالث» (الدلالة على إرادة الظاهر وغيره) أن «ذلك الغير» إن كان معيناً 


وجب الحمل عليه وإلآء فالكلام فيه كما في «القسم الأول» , 4/١‏ 
بيان أن «الخطاب العام» إن تجرد عن القرينة حمل على العموم .. وإن لم يتجرد منها وقع على 
.وجوه (أربعة) 46/١‏ 
الكلام بالتفصيل على هذه الوجوه الأربعة ْ 45/١‏ 
٠‏ المسألة السادسة: ْ 
في بيان «أن ثبوت حكم الخطاب. إذا تناوله (الخطاب) على وجه المجاز, فلا يدل على أنه مراد. 
بالخطاب») 5 4/١ َْ ٠‏ 
'تقرير الفخر الذليل الذي يثبت المذهب المختار عنده ء: 14/١‏ 
.تقريره ما اجتج به الكرخي والبصري ومن إليهماء وجوابه عنه ا/لاة 
التنبيه - في بعض نسبخ المحصول - على أنه بهذه المسألة (السادسة). تم الكلام 
'في اللغات , | هم ١ا؛‏ 
الفهرس الإجمالي للجزء الأول من «المحصول ‏ - وغ 


0 


الكلام في مباحث «الأوامر؛ والنواهمي» ٠‏ دف 


بيان أنه مرتب على مقدمة.: وأقسام ثلاثة من 
الكلام على «المقدمة» الخاصة بأمور تصورية والمشتملة على ثلاث مسائل (وست متفرعة على 
الثالثة) | ٍ كف 
المسألة الأولى : ع 
في بيان حقيقة لفظ «الأمر .. مول 
ذكر «الاتفاق» على أنه حقيقة في «القول المخصوص» (الدال على طلب الفعل) | ش 8/5 
التصريح بالاختلاف في أنه حقيقة في غير هذا القول أيضاً 0 1 
بيان أن بعض الفقهاء 3 م «أنه حقيقة في الفعل شا وأن الجمهور ذهيوا إلى أنه «مجاز 
فيه 0 4/1 
زعم. أبي الحسين ليد أن لفظ «الأمر» مشترك بين «القول المخضوص». 000 من 
«الشيء» و«الصفة» و «الشأن» و«الطريق» 4 15/9 
اختيار الفخر: «أنه حقيقة في القول المخصوص فقط». وتقرير دليله عليه 27 4/8 
تقرير الفخر أموراً أربعة استدل بها بعض الناس, على المذهب المختار 0 ٠١4/8:‏ 
تبيين الفخر ضعف هذه الأمور (الوجوه) الأربعة بالتفصيل 6 0 
تقريره وجهين احتج بهما القائلون بأنه حقيقة في «الفعل» أيضاً #0 
تقرير الفخر ما احتج به أب بؤْ الحسين البصري على مذهبه (المتقدم ذكره) : 1 


جواب الفخر (بالتفصيل) عن دليل القائلين : «بأن الأمر حقيقة في الفعل أيضأ» ١1/1‏ 
تنين الهزاة من انتى 0 إذا جاء أمرنا: . # [هود: .]14٠‏ «أتعجبين من أمر |' الله؟! 4 
هد اف 1 
تببين المراد من قوله تعالى: : «... فاتبعوا أمر فرعونء وما أمر فرعون برشيد» 


”د 


[هود: /ا4] - 
ش بيان المعنى الذي يجب حمل قوله تعالى : «وما أمرنا لا واحدة. « [القمر: ٠‏ 


عليه 0 
الكلام على قوله تعالى: #. د« اتجرياءفي الح بأسره. : . # [الحج: 6 وقوله: 
#... مسخرات بأمره . . . » [الأعراف: 64] ش ١1/7‏ 
جواب الفخر عن حجة أبي الحسين البصري 6/1 
المسألة الثانية ” 
. في تقرير ما ذكره الأصوليون والكلاميّون في حدّ «الأمره بمعنى «القول» ' 3/١‏ 
التصريح :' بأنهم ذكروا ‏ في ذلك - وجهين : "3/١‏ 
١‏ الوجه الأول: فول القاضي الباقلاني : إن «القول المقتضي طاعة المأمور. بفعل المأمور 
ا به» 5/7" 
تصريح الفخر: بأن هذا خطأ بوجهين» مع تقريرهما ‏ / 0/1 
"٠‏ - الوجه الثاني : قول أكشر المعتزلة: «هو قول القائل.لمن دونه: افعل» أوما يقوم. 
ا فقامة : ل 
'تصريح الفخر: بأن هذا أيضاً ‏ خطأ من وجوه (ثلاثة) مع تقريرها 1/1 
؛تصريحه : بأنه سيبين - فيما بعد - أن «الرتبة» (علو منزلة الآمر) غير معتبرة . 10 
لشب رست" بأن «الصحيح» أن يقال (في حد الأمر): «طلب الفعل بالقول. على سبيل 
الاستعلاء, وأن من الناس : «من لم يعتبر هذا القيد الأخير (الاستعلاء) 008 
المسألة الثالثة : : 
في الكلام على «ماهية الطلب» 1 */ما 
تبيين الفخر أن «تصور ماهيّة الطلب حاصل لكل العقلاء. على سبيل الاضطراره ما 
أتبيينه قوله : «معنى الطلب ليس نفس الصيغة» : ا ل 
دده لد (الست) المتفرعة على هذه المسألة 8/١‏ 
المسألة الأولى: . 
(من المسائل المتفرعة) : هل دماهية الأمره إرادة المأمور به أم شيء غيرها؟ ١5/7‏ 


تصريح الفخر: بأن هذه الماهية ‏ عند الأشاعرة - شيء غير هذه الإرادة» خلافاً للمعتزلة؟ / ةا 


كرض 5 


تقوو القجخر وجوه (أربعة) تدل على مذهب أصحابه الأشاعرة: . | 9 الل 


٠١‏ الؤجه الأول: «أن الله تعالى قد أمر الكافر بالإيمان» ولم يرده منه 0 ارو 
بين أن ال ليرد 0 هت : كرود 
التصريح : بأن «كون الله أ كام سمي ان 
إيراد اعتراض (مفصل) على هذا الوجه ٠‏ 1 لا 
دفع الفخر هذا الاعتراض» وجوابه عنه ش ش ش اناك 

؟ - الوجه الثاني : «أن الرجئل قد يقول لخيره: الي أريد منك هذا الفعل» لكندي لا أمرك بهى 

وتبيينه | نه 

*# الوجه الثالث: ون الحكيم قد يأمر عبده بشيء في النشاهد. ولا يريد منه الإتيان :به 

لإظهار تمرده. .» ش 00 قفد 

9 اعراض على هذ الوجه. ثم دفعه والجواب عنه . ميف 

- الوجه الرابع : ما سيتقرز ‏ في باب النسخ -: «من أنه يجوز نسخ ما وجب من الفغل؛ قبل . 

مضي مدة الامتثال»» به ١ ٠‏ لايك 

7+ قوير الفنتر وعوين اكنال يا المسعزلة اد 50 قلف 
رات الفخر - بالتفصيل ‏ عن هذين و + 1ه 

المسألة الثانية : ش ش 


. (من المسائل المتفرعة): ذ ن درن لبحثين (عقلي ولغوي) 2 ب دالطلب سي 
«فرع» في بيان هل لامي اسم لمطلق اللفظ الدال على مطلق الطلب. أو لخصوصن اللفظ 
العربي الدال على ذلك؟ أو مطلق اللفظ الدال على الطلب» المانع من النقيض؟ ١‏ 
' بيان أن «الحق» هو الأول (بالنسبة للصورة الأولى)» وأنه هو الثاني (بالنسبة للصورة الثانية) . وأنه 1 


'- بالدسبة للثاني 1 يظهر ببيان دأن الأمر الوعريه 0 لفن 

ش النسألة الثالثة : 
: (من المسائل المتفرعة) هل ل يكفي الوضع في تحقق دلالة «الصيغة المخصوضةم عن ؤقامية 
الطلب». من غير حاجة إلئ إيراد أخرى؟ 0 ٠‏ 1/1 
اختيار الفخر ذلك, ونسبته إلى 00 (من الممتزلة): وإشارته إلى ا ماك من 
خالفة ْ 0 م" 
تقرير الفخر وجهين يثبتان مذهبه نووتنائز الأشاعرة . 0" 1/0 


5000-5 


تقرير الفخر دليل مخالقه. وجوابه عله 00 2 ا 0/1 


المسألة الرابعة : 
'(من المسائل المتفرعة) : هل تؤثر (إرادة المأسوريةة في صيرورة صيغة ة وافعل» أمراً؟ 1/7" 
تصريح الفخر: بأن الجبائيين ذهبا إلى ذلك. وأنه خطأ من وجهين ٠‏ 0/1 
' تقرير الفخر هذين الوجهين ا 
المنألة: الخامسة : 1 
(من المسائل المتفرعة) : هل يجب أن يكون الأمر أعلى رتبة من المأمور. 5 حتى 
.يسمى الطلب: «أمرأء» أولا يجب شيء من ذلك كله؟ : ام 
المسألة السادسة : | ش 
'(من المسائل المتفرعة) : في بيان «أن لفظ الأمر قد يقام مقام الخبرء وأن لفظ الخبر قد يقام مقام 
الأمر. وأن لفظ النهي مع الخبر كذلك» بج" #الرلكا 
الكلام على الأقسام الغلاثة الرئيسية (من بحث الأوامر والنواهي ). ام 
القسم الأول 
7 الأقسام الرئيسية) : ني «والمباحث اللفظية» (الخاصة بالأوامر). وفيه مسائل 
(اثنتا عشرة) / | ' 00 لض 
المسألة الأولى :' 
5 بيان المعاني التي ورد عوراسة انها ثم في تحديد المعا ني التي اتفق على 
أن هذه الصيغة ليست حقيقة في غيرها وم 
تصريح الأمدرلضة : بأن صيغة «افعل وردت مستعملة في خمسة عشر وجهاً (معنى ). مع بيائها 
والتمثيل لها ٠‏ ان 


بيان اتفاق الاصوليين على أن صيغة ة وافعل» ليست حقيقة في جميع هذه الوجوه والمعاني (التي 
تقدم التمثيل لها). وأن الذي وقع الخلاف بينهم فيه أمور خمسة: «الوجوب» و «الندب» 


و الإباحة» و «التنزيه» (الكراهة) و والتحريم» ْ 00 1/7 
بيان أن منهم : من جعلها مشتركة بين هذه الخمسة ٠‏ أو ابي بين الوجوب والندب والاباحة. أو حقيقة 
في «الإباحة) فقط ‏ 1 ْ 1/1 


نك 


تصريح الفخر: بأن الحق أن «هذه الصيغة» ليست حقيقة في هذه الأمور 6 


تقرير الفخر ما يدل على ذلك ويثبته ١‏ اد 
تقريره اعتراضاً (منفضلا) ورد على دليله ١‏ الملل 
جوابه ‏ بالتفصيل ‏ عن هذا الاعتراض ٠‏ مع 

المسألة الثانية : َ 2 
في بيان المعنى الحقيقي لصْيغة «أفعل», وتمحديده 1 4/1 
ارد بآن الجق غنده أن هذه الصيغة حقيقة في الترجيح المانع من النقيض (أي : 5 
الوجوب), وأن هذا قول أكثر الفقهاء والمتكلمين | 4/7 
بيان أن أبا هاشم قال: «إنها تفيد الندب» ا 44/7 
بيان أن من الأصوليين» من قالوا بالوقف في هذه المسألة» وأنهم فرق ثلاث : 4/1 


١‏ - الفرقة الأولى قالوا: «إن الأمر (يعني صيغته) حقيقة في القدر (المعنوي) المشتراة بين 
الوجوب والندب. وهو: ترجيح الفعل على الترك (أي : مطلق طلب الفعل) . 1 : 


7 الفخر عن هذا القول. وعما يليق بمذهب أصحابه أن يقولره 44/7 
الفرقة الغانية قالوا: «إن صيغة افعل مشترك لفظي , بين الوجوب والندب » وهو قول 
0 | 5 6/1 
*' - الفرقة الثالثة قالوا: دإنها حقيقة في الوجوب» أو في الندب»ء أو فيهما بالاشتراك اللفظي . 
ولكن : لا ندري ماهو الحق من هذه الأقسام الثلاثة». وهو قول الغزالي 4 
تقرير الفخر ‏ بالتفصيل ‏ ستة عشر دليلاً؛ تك تثبت المذهب المختار عنده (أن الصيغة 
تفيد الوجوب) ' ْ 00 
١‏ الدثيل الأول قوله بان لإبليس: «ما منعك الآ تسجد إذ أمرتك؟!» 
[الأعراف: ]١7‏ 1 07 1 
تقرير اعتراض ورد عليه » والجواب عنه ل 


ندل الثاني و تعالى : ووإذا قبل لهم اركعوا وا لايركعون» [المرسلات : 44]: 1/1 ْ 


عله : اا 
5 الدليل الشالث: أنه 57 يكن الأمر ملزماً للفعل: لما كان الأمر به (أد إلزام الأمر) 
سبباً للزوم الجافؤرة .. لكن اللازم باطل» . مع بيان ذلك كله 0 : 7غ 


الاستشهاد بقوله تعالى : «وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمر ان يكون له الخية 


5 


من أمرهم » [الأحزاب: 71] 2 


إيراد اعتراض على هذا الدليل» والجواب عنه بالتفصيل 4/5 
؛ - الدليل الرابع : أن «تارك المأمور به مخالف للأمر, والمخالف مستحق للعقاب. امع 
:يان ذلك مه 
:الاستشهاد باية «إفليحذر الذين يخالفرن عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم» 
[النور: *57] | 601 
تقرير اعتراضات وردت على هذا الدليل 60/1 
إجابة الفخر المفصلة عن هذه الاعتراضات الواردة */اه 

- الدليل الخامس : أن «تارك المأمور به عاصء وكل عاص يستحق العقاب. . . », مع بيان 
ذلك ٠‏ */مه 
الاستشهاد بقوله تعالى : «. . . ولا أعصي لك أمرا» [الكهف: 14]. وقوله : «. . . أفعصيت 
أمري؟ » [طه: 8ع ْ 01/1 
الاستشهاد بقوله تعالى: #... لا يعصون الله ما أمرهم. ويفعلون ما يؤمرون» 
[التحريم: 5] /مه 
الاستشهاد بقوله تعالى: #ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها. . . # 
[النساء : 05 /م.ه 
تقرير اعتراض على هذا الدليل. من وجوه أربعة ْ ْ اوه 
جواب الفخر عنها بالتفصيل 04/1 
تصريح الفخر: «بأن هذا الدليل (الخامس) يقرز على وجه آخرى مع تقريره ذلك وتبيينه؟ / 5 
تبيين وجه «كون تارك المأمور به عاصيا» .+ 


تبيين أن (اتسمية ة تارك المامور يد عاضيا: تدل على أن الأمر للوجوث». من وجهين: /- 
5- الدليل السادس: «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ دعا أبا سعيد الخدري , فلم يجبه» 
لأنه كان في الصلاة. فقال : اما منعك أن تستجيب وقد سمعت قول الله تعالى : «إيا أيها الذين 


آمنوا استجيبوا لله وللرسول. . . » [الأنفال: 74] ١‏ 1 
تنيين وجه ذلك 2 7 05/5" 
إيراد اعتراض على هذا الدليل من ناحية أنه خبر أحاد, وناحية عد على المدعى 55/7 
جواب الفخر عن ذلك» بالتفصيل 1/1 

- الدليل السابع : حديث دلولا أن أشق على أمتي » لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة» "// 
توجيه ذلك وتبيين مأ تفيده كلمة ولولا» | /مى- 


يو 


. إيراد رافك على ذا الدليل (السابع). ودفعه ش ٠ ١‏ 06 5008 
8- الدليل الثامن :: خبر «بربرة» «من قولها لرسول الله ا ات أثامرني بذلك؟ ' 


وإجابته بقوله : «لاء إنما أنا م ْ : مها 
توجيه ذلك : 1 فلل 
4 الدليل 0 إجماع .الصحابة (رضوان الله عليهم) على كون الأمر للوجوب, 'بدون : . 
ظهور إنكار على ذلك ش ْ 4/7 
حكم الضحابة بوجوب أخذ الجزية من المجوس » لحديث عبد الرحمُن بن عوف : «شنوا بهم سنة . 
أهل الكتاب» ١‏ , 7 


ظ احيك اماق ورد لد الامو اراي ل : فليفسله سبعاو ‏ 0070/7 
حكم الصحابة. بوجوب د الصلاة (البضسي) عد ذكرهاء لحديث: «... . فليصلها إذا : 


ذكرها» ٠‏ . 1 / ع 
إيراد اعتراض على هذا اسدليل: : بأن الا وي أن .هذه الصيغة تفيد الوجلوب» 
في كثير من النصوصن ١‏ قلف 


الاستشهاد بآية: «. . . وأشهدوا إذا تبايعتم . . . * [البقرة 5 : «. ... فكائبوهم إن 
علمتسم فيهم خيرا. ..* [النور: ##]. وآية: #... فانكحوا ما طاب لكم من! 
النساء. .  .‏ [النساء: #]. وآية: #. . . وإذا حللتم فاصطادوا. . . » [المائدة: 17] 971١/7‏ .. 
جواب الفخر عن ذلك 0 قد تخلف لمانع 1/1 
٠‏ -الدليل العاشر: أن لفظ «أفعل» : إما أن يكون خقيقة في الوجوب فقطء أوحقيقة في الندب | 
فقط ؛ أو حقيقة فيهماء .أو ليس حقيقة في واحد منهماء لاسا امس م : 
الأول» ش : 1ك ٠‏ 
بيان بطلان الأقسام الأخيرة بالتفصيل. مع دفع بعض الاعتراضات الجزئية الواردة 0 
١‏ الدليل الحادي عشر: «اقتصار عقلاء اللغويين - بالنظر! إلى تعليل حسن ذم العبد الذي لا 


. يمتثل أمر سيده - بقولهم: أمره:سبيده بكذاء. فلم يفعله. .» ا مقن 

تقرير اعتراض ورد على هذا الدلبل؛ من جهات عديدة 2/1/7ء. 
جواب الفخر عنه. بالتفصيل ١‏ ظ اهلا 

حمل الدليل الثاني عشر: أن «لفظ 50 دال على اقتضاء الفعل. ووجوده . فوجب أن يكون! 

. مانعاً من نقيض الفعل قياساً على الخبر». عونت رذج الجاع 5 فد 

إيراد اعتراض على هذا الدليل» ودفعه 0 قفد 


١‏ ل ا ا 
1 | 5 ْ' 9 


مانعاً من تركه؛ . مع تبيين ذلك والإفاضة في شرحه. ١‏ ا 
تقرير معارضة لهذا الدليل الجواب: بأنها تتحقق بالنسبة لكل التكاليف 

١4‏ - الدليل الرابع عشر: دأنه لا شك أن الأمريدل على رجحان طرف وجود الفعل على عدمه, 
وأن ذلك يستلزم أن تكون شرعية المنع من الترك» راجحة في الظن على شرعية 
. الإذن في الرك». بع التصريح : «بأن وجوب العمل بالراجح في الظن. ثابت بالنص 


والمعقول» | 00م 
أن «النطيئ» توعان ااال ونا ونون از | ا 
بيان أن دلالة «المعقول» على «وجوب العمل بالراجح في الظن»؛ من وجهين م 


6 الدليل الخامس عشر: أن «الوجوب» ينبغي أن تكون له صيغة مفردة في اللغة؛ وتلك 
الصيغة (الني تصلح للدلالة عليه) هي : «افعلم (دون غيرها). فوجب أن تكون «افعل» 


للوجوب ' م 
تفصيل القول في تبيين ذلك م 
ا افر عن ذللك الاعتراض (المتضمن للنقض والمعارضة).؛ وتبيينه أن «النقوض» مندفعة. 
وتقرير ما يبظل المعارضة الأولى . ثم الثانية ش 1/1 
5 الدلين” الساوين عقر وانه إذا ذال لفقل لاقمل ين أذ يمل علق الروت دون ادن 
أو يحمل على الندب دون الوجوب وجب حمله على الوجوب» 11/7 
بيان أن وجوب هذا الحمل» ثابت بالنص والمعقول 41/1 
تمرق عابط الممكاري في رالعواعيد اليا 01 : «بأنه طرف من حديث طويل فيه ذكر 
القنوت ١/ه‏ ؟و 
تقرير اعتراض تفصيانٌ على الاستدلال بالنص : 9/7 
جواب الفخر عنٍ هذا الاعتراض» وتبيين عدم صحة وروده : ؤاين 
اقزر الجر أموراً (ثلاثة) احتج بها منكرو «كون الأمر للوجوب» ْ ل 
المسألة الثالثة : 


إذا ورد الأمر 0 افعل) عقب كل من «الحظر» و«الاسعداذه؛ فهل يفيد الوجوب؟ 4/١‏ 
اختيار الفخر» رٌ نه للوجوب» (كما هو مذهب الجمهور) خلافاً لبعض الأصحاب كيك 


تقريره دليل مذهبه هو والجمهور, بالتفصيل . لك 
تقريره ما احتج به المخالف (القائل بالإباحة): من الكتاب, والعرف فك 


جواب الفخر عن ذلك. بالتفصيل ؟'/لاة . 
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المطارضة بقرله اا + ونا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين . . . 6 [التوبة : وقوله 


#... ولا تحلقوا رءوسكم: حتى يبلغ الهدي محله. . . © [البقرة: 195] ميد 
يواد امدراض على استشهاد الفخر يل لبقرة؛ ونيان وجه استشهاده مع الإجالة على تفسبء 
(150/5) ط الخيرية : 
تنبيه على أن لقتلوم ا اختلفوا في مسألة ورود النهي عقب الوجوب : : فيد الإباحة 

: أم التحريم؟ - ْ 0ه 

المسألة الرابعة: 7 ا ٠‏ ظ 
هل الآمر المطلق (المجرد عن القرينة) يفيد التكرار؟ كيه 
اختيار الفخر: ماقي بإ .قبطب المافة ْ 0/١‏ 
تصريحه: : بأن الأكثرين خالفوا في ذلك؛» وأنهم ثلاث فرق ش "مه 
تقريره وجوهاً (أزبعة) تثبت مذهبه. مع تبيينها وتفصيل القول فيها 4 16/1 
إيراده يها (خمسة) احنج بها القاثلون بالتكرار 20 0 ٠‏ 
إيراد وجهين احتج بهما المتوقفون القائلون: «بالاشتراك بين المرة الواحدة» وبين 
التكرار» ,1 ٠‏ 
جواب الفخر 06 - عن أدلة القائلين بالتكرار ٠ "0/0 ١‏ 
جواب الفخر 0 القائلين بالاشتراك : «بآن كلا من الاستفهام والاستعمال لا يدل غلئ 
هذا الاشتراك . . ْ 0 اك 

المسألة الخامسة : 


بان كع الخلاف في ذلك 56 التكرار في المسألة السابقة أثبتوه: في هذه المسألة 


و«أن النافين فيها فيها اختلفوا هنا بين مثبت وناف ْ ْ١‏ 0 
٠‏ تصريح الفخر: «بأن المختار: أنه لا يفيد التكرار من جهة اللفظء ان حو ود 
الأمر بالقياس» ٍْ ْ 6١/1‏ 
الانجرلال على لوالا راص رخن حنهة اللقطلء مون ارين ماما 
تقرير الدليل المثبت «لكونه يفيده من جهة القياس». بالتفصيل 0 اا 
تقرير اعتراض على هذا الدليل» من نواح ثلاث 5 ْ ٠0‏ 
جواب الفخر عن هذاء مع الإفاضة في التفصيل 1 


تصريح. الفخر: وبأنه على القول بأن التكرار إنما يكون مستفاداً من الأمر بالقياس؛ 1 
1 - : 


مخالفة بينه؛ وبين ظاهر المذهب المنقول عن الأصواين : من أنه لا لمفيد التكرار» ١١7/7‏ 


المسألة السادسة : ٠‏ | 
هل يفيد «الأمر المطلق» الفور, أم التراخي, أم غيرهما؟ ' 1/1 
تقرير الفخر الخلاف في'ذلك. وتبيينه 1! 1/1 
:تصريحه٠‏ بأن «الحق أنه موضوع لطلب القدر المشترك بينهاء بدون إشعار بخصوص كونه 
فوراً أو تراخياً» ١‏ 
الاستدلال على هذا المذهب المختار. بأربعة وجوه: ٠‏ 1/1 
تقرير الفخر وجوهاً (نسعة) احتج بها الحنفية (القائلون بالفورية» 1/7 
جواب الفخر عن هذه الوجوه (التسعة). ونقضه لها بالتفصيل نوين 
المسألة السابعة : 
في إثبات «مفهوم الشرط» 1/1 
الصمريع ا : بأن القاة ني أبا بكر الساتسلاتي» وأكثر المعتزلة خالفوا في ذلك. 
ونفوه 0 
تقرير الفخر وجهين 5 وهو المذهب المختار عنده ذقفن 
تقرير اعتراض وارد على هذا الدليل من وجهين» والجواب عنهما ' _ ل 
تقرير ما احتج به المخالفون (النافون لمفهمم الشرط) من «القرآن» 
ووالحكم» وعفنل 
جواب الفخر عن دليلي المخالفين» ونقضه لهما ش 11/1 
المسألة الثامنة : ظ 
في الكلام على حكم (مفهوم العدد من حيث الموافقة والمخالفة) 100 
١‏ الكلام على ما وقع في جانب الزيادة» مع التمثيل له )1 
نيان أنه «إذا كان العدد ناقصاً موصوفاً بحكم لم يجب أن يكون الزائد 
موصوفا بذلك الحكم» روس 
؟ - الكلام على ما وقع في جانب النقصان. وبيان أن «الحكم» ‏ حينئذ ‏ إِما دإياحة), 


أو دإيجاب». أو دحظر» ّ' اسم 


د1١‎ 


تصزيح القخر: تالت الاق لاع مان اناج الا بعل على الت عن سد ا 


أو الناقص, إلا لدليل منفضل» : مع الإشارة إلى وقوع الخلاف في ذلك . فين 
تقرير الفخر ما احتج به المخالف 0 لحجية مفهوم العدد المجالفع من الشه 
٠: '‏ والإجماع ْ ٠‏ ع ا 
. جواب الفخر عن دليل الشخالق اين اننا 0 ل ف ضسل 
ااا ا 0 ا 
المسألة التاسعة : ش 000 
ما يدل عليه والأمر) المقيد: بالاسم؟ (مسألة ١‏ مفهوم اللقب) : ا 
تقرير الخلاف فيه بين الجمهور ومخالفيهم مع التمثيل والتوضيح 1 
تقرير القدر وجوه إثلاثة) :تثبت مذهب النافين (المختار عنده) ً 4/1" 
تقرير حجة الممخالف (المثبت حجية مفهوم اللقب). والجواب عنها ‏ , مه يايل 
المسألة العاشرة: , ا 
٠.١‏ في يان دلالةوالأمر المقيذ بصضفةة ومسآلة مقهرم الضفةم ْ | ا 
. تمثيل المصنف لهذا المفهوم . وتقريره للخلاف فيه. مع بيان انحتياره الذي خخالف فيه اختيار 
جماهير أصحابه من الشافعية والأشاعرة سين 
ل را ب وار ل بي الصفة المخالف» مع دفع اعتراض ورد على 
الوجه الأول ' ! ش كلاسا 
رمو كم كان ها تكوجي سين الصفة المخالف ش ' طيقل 
التصريح : بأن «كون تعليل الأحكام المتساوية 7 المختلفة. خلاف الأصل». سيأتي بيانه 
في كتاب القياس (من المحصول). وتقرير عدم تسليمه ْ ١4/3‏ 
إجابة الفخر بالتفصيل عن :أدلة المثبتين ‏ . 0 ١‏ 1/1 
و عن لتر مله الجالة 1 ااا 00 */3كا 
< المسألة الحادية عشرة؟. 2 ؛ ظ : 
في بيان, وأن الآمر غيره بفعل هل يدخل تحت الأمر؟» لي ا 
تصريح الفخر: بآن أبا الحسين البصري ذكر في :ذلك تفصيلا لطيفاء في باب تمل مسائل 
(أربع) 00000 ش ان 


0 


إيراد الفخر هذه المسائل الأربع. مع التمثيل وتبيين الحق فيها : 6/1 


المسألة الثانية عشرة: ١:‏ 
في بيان ما يقتضيه الأمر الوارد عقب أمر سابق بحرف العطف وبغيره ل 


القسم الثاني 


في «المسائل المعنوية؛», وفيه أنظار تناولت أهوزرا أرة في (أقسام الوجوب. والفعل المأموربه. 


. والمأمور نفسه) ١‏ . | قد 
النظر الأول: 

في «أقسام 5 وفيه تمهيد وثلاث مسائل : 4/1 

التمهيد: في بيان وانقسام الوجوب» من حيثيّات ممختلفة : ١/1‏ 
المسألة الأولى : : ْ ٍ 

في الكلام على الواجب المخير و١‏ 

فرع : في بيان أن الأمر بالأشياء إما أن يكون على الترتيب 2 2/7 

أتلخيص المحقق للمسألة تلخيصاً دقيقاً 1 ؟/ه ورا 
المسألة الثانية: ' ْ 

في الكلام على الواجب الموسّع في وقته لس 

فرع : في بيان حكم الواجب الموسع في جميع -العمر 1 ش 41 

تلخيص المحقق لمباحث المسألة وما تفرع عنها والإحالة على مواضع'بحثها في أهم المراجع 

الأصولية د اماما 
المسألة العالثة : ظ 

في الكلام على الواجب الكفائيّ 3 000 هما 

تشخيص المحقق للمسألة. وتعريف أهم المصطلحات الواردة فيهاء وتخرير المذاهب 


تفصيلة مم" 


ات" 


لنظر الثاني: - 


في الكلام على «أحكام لرجرب»: وفيه مسائل خمس : 0 0 

المسألة الأولى : ْ 
في بحث المسألة المعروة نتنالة ونشنة الرائكب) وفروغها ش ظ م 
الفرع الأول: في ي أقسام «مقدمة الواجب» ش ش ميان 
الفرع الثاني : في بيان وجه بطلان قول من قال: وإذا اختلملت منكوحة باه وجث الكف 


عنهما وإن كانت المحرمة هي الأجنبية فقط دون المتكوحة» 0 
المذاهعب الفقهية في حكم 0 من قال لزوجتيه : وإحداكما طالق». ْ 
الفرع الثالث: في مذاهب العلماء في وصف ما يزيده المكلف على قدر الواجب غير 


المقدر 1 ةا 
تلخيص المحقق اللمسالة تلخيصاً جامعاً لكثير. من الفوائد التي ذكرها الإمام المصبتف 
ومحققو الأصوليين ظ | ؟ /ه 55 
المسألة الثانية : 4 0 ْ 
ش في إنات أن لمر بالتيء نمي عن ده ٠‏ غ١‏ 0 وا 

المسألة الثالثة : ش ١‏ 0 0 
في إيات انه نس من قرط الرعوت سكي العقاب غلئ دراه ْ 0 

المسألة الرابعة : ْ | 1 1 
في إثبات أنه إذا : سخ «الوجوب» بقي الجوز ش اياف 

المسألة الخامسة: " ظ 00 

1 ون نات إل 6 بسو عا لكو لل 1 | لق 
فروع خمسة متعلقة بهذه المسألة 1 : يعني 
الفرع الأول: في بيان الخلاف في كون فالمندوب؛ مأموراً به مل لكك 
الفرع الثاني : في أن المنذوب هل يصير واجباً بعد الشروع أم لا؟ ‏ اف 
الفرع الثالث : في الخلاف في كون «المباح؛ من التكليف أم لا؟ 1 الاق 
الفرع الرابع : في بئان مني يكون «المباح؛ حسنأء ومنى يكون غير حسن 0 لحفكييف 
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: الفرع الخامس: في لت » هل هو من 9 أم لا؟ 

الفرام 
من القسم الثاني في والمأمور به» وفيه ست ف 

المسألة الأولى : 

مسألة تكليف ما لا يطاق ‏ 
المسألة الثانية:' ' 

في تكليف الكفار بفروع الشريعة 
المسألة الثالعة : 

في أن الإتيان بالمأمور به هل يقتضي الاجزاء أم لا؟ 
المسألة الرابعة: 

:في أن الإخلال بالمأمور به هل يوجحب القضاء. أم لا؟ 
المسألة الخامسة : 

هل الأمر بالأمر بالشيء يكون أمراً أم لا؟ 
المسألة السادسة: ٠‏ 

هل الآمر بالماهيّة لا يقتضي الأمر بشيء من جزئياتها مخصوصة؟ 
النظر الرابع 

من القسم الثاني في «المأمور». وفيه ست مسائل : 
المسألة الأولى : 

مسألة والحكم على المعدوم» 

تلخيص المحقق للمسألة. وتحريره لأهم ما ورد فيها 
المسألة الثانية : ظ 

في تكليف الغافل . .- 

ظ 9-0 


دق 


اق 
0[ ظ”»> 
لضن 
17> 
214/7 
ييل 


"4/7 


له" 


0ل 


1 : 


ا 


المسألة الغالثة : 

في أن المأمور يجب أن يقصد إيقاع المأمور به على سبيل الطاعة 
المسألة الرابعة: ا 

في تكليف المكره 
المسألة الخامسة : 

ومشالة التكليف قبل المباشرة .بالفعل» 


المسألة السادسة: 
” فى الماموريه إذاكاة مشروطا يفرط 


القسم الثالث 
من أقسام الكلام في الأوامر وفي النواهي , وفيه ست مسائل 
٠‏ المسألة الأولى : 
في مذاهب العلماء فيما يدل عليه النهي (لا تفعل) 
٠‏ المسألة الثانية : ْ ا 
النهي هل يفيد التكرار؟ 


المسألة العالثة : ا | 
في أنه هل يجوز أن يكون الشيء الواحد مأموراً به: منهياً عنه (معاً)؟ 
المسألة الرابعة: . 1 
في أن النهي هل ييد فسا المنهي عن 
' المسألة الخامسة: 
هل يدل النهي على صحة لمهي عنه؟ 


المسألة السادسة : 
في المطلوب بالنهي ماه لا تكليف إلا بسعمل) 


0 


م 
0 
١‏ 
ا 
0 
م 
ل 
م 

00 0 
0 ' ١ 1 


اام 


المسألة السابعة: 


في حكم النهي عن عدة أشياء 
(4) الكلام في «العموم والخصوص». وهو مرتب على أربعة أقسام 
القسم الأول 
في «العموم», وهو مرتب على شطرين: 
١‏ الشطر الأول: في «ألفاظ العموم». وفيه مسائل سبع : 
المسألة الأولى: 
في تغريف العام وشرح حقيقته 
المسنألة الثانية : . ا 
في بيان ما يفيد العموم , ويدل عليه 
المسألة الثالثة : 
'في الفرق بين المطلق والعام» والعدد 
المسألة الرابعة: 
: الفصل الأول 
.في أن «من» و «ما» ودأين» و«متى) في الاستفهام للعموم 
1 الفصل الثاني 
أن صيغة «من» و «ما) في المجازاة للعموم 
الفصل الثالث 
أن صيغة «الكل» و «الجميع؛ تفيدان الاستغراق 
الفصل الرابع 
في أنْ الدكرة في سياق النفي تعم 


لاد 


كن 


كن 


كن 
0/1" 


ا 
لض 
اق 
وام 
لض 
يض 
فففرين 


ويردضسن 


الفصل: الخامس 


في يبان شبه منكري العموم, والردّ عليها . ٠‏ «/هيم 
الما الغاميتة 0 0 
في الجمع المعرف بلام ايفين 20 لد 
المسألة السادسة: ٠‏ | د 
مرا لمك لور 0 ش كك 
المسألة السابعة: ٠‏ | | 
في أنه إذا السام الجمع : : أفاد الاستغراق فيهم ا عفياض 
الشطر الثاني (من الدع الأول الخاص بالعموم) في الكلام على ما ل بالعموم: ا 
وفيه خمس عشرة مسألة : ١‏ ٍْ | : قياض 
المسالة الأولى : 00 ظ 
في الواحد العر يام لجنس هل ينيد المع . أم لا؟ لايس 
المسألة الثانية : 7 : 
ا المنكر لاس 
المسألة الثالثة : | 56 
فيما يحمل عليه م انكر ملام 
. المسألة الرابعة : | 0 
في نحو قوله تعالى : دولا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجن هل يقتضي نفي الاستاء» 
في جميع الأمور حتى في , القصاص؟ : ديفن 
المسألة الخامسة: ش 3 [ | 
في أن نحو قوله تعالى : (يا أيها النبي» لا يتتاول الأمّة 0 ويم 
' المسألة السادسة: ْ ٠‏ 5 00 
ا الذي يتناول المذكر والمؤنث | ا سك 
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المسألة السابعة : 


:' المسألة المشهورة بمسألة «المقتضى لا عموم له فقن 
المسألة الثامنة: - 

هل نحو قول القائل دوالله لا آكل» يقبل التخصيص أم لا؟ أ 
المسألة التاسعة : 

. في قول الشافعي ‏ رضي الله عنه_: «ترك الاستفصال في حكاية الحال مع قيام الاحتمال ينزل 

منزلة العموم في المقال؟» ش لون 
المسألة العاشرة: ' 

في العطف على العام هل يقتضي العموم أم لا؟ ليسي 


المسألة الحادية عشرة: 
في أن صيغة المخاطبة في نحو قوله : «يا أيها الذين آمنواه. «يا أيّها الناس» لاعموم لها إلا 
في الموجوذين في عصر رسول الله صلى الله عليه وسلم - خلافاً لقوم . اام 
المسألة الثانية عشرة:” 
. في نحوقول الصحابي : «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر» أو «قضى رسول 
. الله بالشاهد واليمين»» أو وسمعت النبي - صلى الله عليه وآله وسلم ‏ يقول: قضيت بالشفعة 
. للجاره. أو قول الراوي: «انه ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ قضى بالشفعة للجاره يفيد 


العموم أم لا؟ ش بفرضن 
المشألة الثالثة عشرة: ْ 

في نحو قول الراوي : «كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم - يجمع بين الصلانين في 

السفره يقتضي العموم والتكرار أم لا؟ كدض 
المسألة الرابعة عشرة: ظ 


إذا قال الراوي : «صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ بعد الشفق», فهل يحمل قوله هذا 
على وقوع هذه الصلاة بعد الشفقين: الحمرة والبياض» وإذا قال الراوي: «صلى رسول 
: الله صلى الله عليه وسلم ‏ في الكحبةة6». فهل يمكن الاستدلال به على جواز 


14 


:أداء الفرض فيها؟ ش ٠‏ ش 3 ٠‏ م 


ْ المسألة الخامسة عشرة: | 0 
هل 5 «مفهوم المخالفة) عموم أ لام ش : ١/0‏ 5 
الفورتن الإجماك لمر ات اله الثاني عرس 

3 «+ 5 * * 

ش 34 7 ا 7 7 1 وم 6 
معلمُوضْوعات الت الا 
(من بحث العموم وا لخصوص) في الكلام على بحث «الخصوص». وفيه مسائل ثمان:. 6ه 
المسألة الأولى : ظ ْ 

في بيان حدٌ «التخصيص».' ومعنى «العام 0 وما يصير به ا خاضأء ها يقال: 
عليه : والمتصمن للعموم)' 1 | 0 0" 
المسألة الثانية : ' ا 
في بيان لفق ين «التخصيص» و «اشخ» ولق ين «التخميص» و لاسا 1 م : 

المسألة الثالثة : 0 
في بيان ما يجوز تخصيصهء وما لا يجوز طاو اا 
المسألة الرابعة : ١‏ 0 220 
هل يجوز إطلاق اللفظ العام لإرادة الخاص؟ . : ##/1. 
المسألة الخامسة : ش | 
لججاق لاقف اتج لل المي إلى أفل متا انظ إل افا الأستهام 
والمجازاة؛ وإلى الجمع المعرف بالألف واللام 1 ١‏ 

. المسبألة السادسة : ْ : 8 
هل يصير العا الذي دخله التخصيص مجازا في باقي دع ش ما 


"42 


المسألة السابعة : 


هل يجوز التمسك بالعام المخصوص أم لا؟ ْ 0/0/٠‏ 
المسألة الثامئة : 0١‏ 
هل يجوز التمسّك بالعام ابتداءً قبل الاستفصاء في طلب المخصّص له؟ لفق 
* #40 ْ ا 
القسم الثالث 
(من بحث العموم والخصوص) 2 الكلام على دما يقتضي تخصيص: العام مما يقع في 
أطراف أربعة : ا 


والأدلة المتصلة المخصصة» . 
و«الأدلة المنفصلة المخصصة»؛ . 
و ديناء العام على الخاص». 


ودما يظن أنه من مخصّصات العموم. وليس كذلك» م 
القول في تخصيص العام ب «الآدلة المتصلة»؛ وفيه أبواب ثلاثة: /ه؟ 
: ش الباب الأول 

١‏ في الكلام على «الاستثناء» وفية سبع مسائل : : ٠‏ 5 عه" 
لمسألة الأولى : 

في تعريف «الاستثناء» وشرح حقيقته 1 0 
المسألة الثانية : 1 

هل يجب أن يكون «الاستثناء» متصللء أم يجوز أن يكون منفصالا؟ 1 /1” 
المسألة الثالثة : 

هل يجوز استثناء الشيء من غير جنسه؟ ش .م 
المسألة الرابعة : 


هل يشترط في «المستثنى» أن لا يكون أكثر مما بقي. أو أن يكون أقلّ منه (مسألة الاستخناء 
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المستخرق) ظ 50 8 


المسألة الخامسة : ا 
هل «الاستثناء» من الإثبات نفي » ومن النفي إثبات؟ د60 موس 
المسألة السادسة : ' 
على أيّ شيء تعود الاستثناءات إذا تعددت؟ نفل 
المسألة السابعة : 
هل يعود الاستثناء المذكور عقب جمل كثيرة إليها 59 أم لا؟ ' وؤلرة 
+ + +** ْ 
الباب الثاني 5 
من أبواب القول في الآدلة المتصلة في الكلام على «التخصيص بالشرطع. وفيه م مسائل 
ثمان: اس#/لاه 
المسألة الأولى : ٠‏ 
في تعريف «الشرط». وشرح حقيقته وتقسيمه . 00 #/لام 
المسألة الثانية : ' 1 
في بيان صيغة الشرط. وحكم جزثياتها #/مه 
المسألة الثالثة : ْ ْ 2 ' 
المسألة الرابعة: ْ ش ظ 
ني الكلام على سكم الشرطين» ذا دخلا على جزاء 1/1 
المسألة الخامسة : 1 ش ! 
في حكم دخول الشرط الواحد على مشروطين ج' اعم 
المسألة السادسة: ‏ 1 0 
هل يرجع حكم «الشرط الداخل على الجمل» إليها بالكليّة؟ بحفلك 
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المسألة السابعة: 
هل يجب اتصال الشرط بالكلام. وهل يحسن تقبيد الكلام بشرط أن يكون الخارج أكثر من 


الباقي؟ ع 
المسألة الثامنة : ش 
هل يجوز تقديم الشرط وتأخيره. وما الأولى منهما؟ م 
ش # # # ا ث# 
الباب الثالث 


من أبواب القول في الأدلة المتصلة في الكلام على «تخصيص العام بالغاية والصفة», وفيه 


فصلان: يفال 
الفصل الأول 

في الكلام على «تقييد العام بالغاية». وفيه أبحاث أربعة ؟/ 

: البحث الأول: أنْ غاية الشيء «نهايته وطرفه ومقطعه» ‏ ' مره 

؛ البحث الثاني : في ألفاظ الغاية وأمثلتها عره> 

البحث الغالث: «التقييد بالغاية؛ يقتضي أن يكون الحكم فيما بعدها بخلاف الحكم 

فيما قبلها 5/9 

البحث الرابع : في بيان جواز اجتماع الغايتين ش مواد 

| الفصل الثاني 

في الكلام على «تقييد العام بالصفة» «/ 4 
# # # ا # 

القول في تخصيص العام ب «الأدلة المنفصلة». وفيه تمهيد وفصول أربعة وذااف 

التمهيد: في حصر الأدلة المنفصلة المخصّصة للعموم /؟7 
الفصل الأول 

في الكلام على «تخصيص العموم بالعقل» 0/1 


ود وك 


الفصل الثاني 


في الكلام على «التخصيص بالحس» | عه“ 
١‏ الفصل الثالث 
في الكلام على «تخصيص المقطوع بالمقطوع»ء وفيه مسائل ست: علا 
المسألة الأولى : ا 
في تتخصيص الكتاب لزيد بالكتاب ظ س0 
المسألة الثانية : ظ : 0 
امود ستصيطن البلة المترائرة بالسنة المتواترة؟ س/ 
المسألة الثالئة: 0 ا 
هل يجوز تتخصيص الكتاب بالسنة مرا وبالعكس؟ ْ // 
المسألة الرابعة: ظ ظ ْ 
هل يجوز تخصيص الكتاب والسنة المتارة بالإجماع» وهل يجوز العكر؟ 4 ع 2/6 
المسألة الخامسة : ا ش 0 
هل يجوز تخصيص الكتاب والسنة المتواترة بفعل رسول الله صلى الله عليه وآله وسنلم 
أم لا؟ ملم 
المسألة السادسة : ا 0 
العموم م تخصيص له في حتق هذا الفامل فقط؟ 1 م 
الفصل الرابع 0 
في الكلام على تخصيص المقطوع املو وب الل ثلا سرهم 
المسألة الأولى : 0 
هل يجوز تخصيص الكتاب يخبر الواحد 3 لا 00 ِ عزوم 
المسألة الثانية : 0 
هل يجوز تخصيص عممم :الكتاب». والسنة المتواترة بالقياس أم.لا؟ ل يذل 
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المسألة الثالثة : 
هل يجوز تخصيص العام ب «مفهوم المخالفة» على القول بحجيته» ومع كون دلالته أضعف من 


دلالة المنطوق؟ ٠‏ يفيل 
* #* #0 

ّْ القول 

في بناء العام على الخاص «/ ٠١4‏ 
.الكلام على ما إذا روي عن رسول ارم سرت سا خاص وعام: وهما 
كالمتنافيين» أو المتباينين ؟/1 ١‏ 
يان أن هذين الخبرين إمّا أن يعلم تاريخهماء أولا يعلم ؟/١0‏ 
الكلام على ما إذا علم تاريخهماء وتقرير الخلاف الواقع في حكمه ٠./«‏ 
بيان أنه إن علم تاريخهما؛ فإمًا أن تعلم مقارنتهماء أو يعلم تراخي أحدهما عن الآخر/4؛ ٠١‏ 
بيان الحكم فيما إذا علمت مقارنتهماء وتقرير الخلاف فيه ٠١4/٠‏ 
بيان الحكم فيما إذا علم تراخي أحدهما عن الآخر وتقرير الخلاف فيه 0١‏ م/4١٠‏ 
ابيان أنه في هذه الحالة ‏ إمّا أن يعلم تأغر الخاص عن العامء أو تأخر العام 
عن الخاص ٠.5/+‏ 
'تصريح الإمام المصنف بأنّْه إن ورد الخاص قبل حضور وقت العمل بالعام. كان ذلك بيانا 
للتخصيص. جائزاً عند من يجوز تأخير بيان العام دون مانعيه 500 
تصريحه بأنه إن ورد الخاص بعد حضور وقت العمل بالعام كان ذلك نسخاً» وبياناً لمراد المتكلم 
افيما بعد. دون ما قبل ؛ لأن البيان لا يجوز تأخيره عن وقت الحاجة ١/٠‏ 


اتصريحه بأنّه إن تأخر العام عن الخاص فاختيار الإمام الشافعيّ وأبي الحسين البصري أله يبتتى 
.العام على الخاص؛ خلافاً الأبي حنيفة ة والقاضي عيد الجبار في قولهم : إن العام المتآخر 


ينسخ الخاص المتقدم » وخلافاً لابن القاص في توقفه ٠/+‏ 
الام على القسم الثاني حالة الجهل بالتاربخ - وتقرير الخللاف ليت في حكمهة ووجوه 
الترجبح التي ذكزوها, وأمثلتها ١١/*‏ 
ش * # #0 ظ 
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القول 
قينا عق ادس تت عات السدو 0 ليس كذلك»., وفيه مسائل عشر 


المسألة الأولى : 


سا 


ما الذي يفيده الخطاب الذي يرد جواباً عن سؤال سائل» مع التمهيد له يبيان أقسام 


المسألة الثانية : 
هل يجوز ت< سين لسن بمذهب الراوي» أم لام 


المسألة الثالثة : 
هل يجوز تخضيص العا بذكر بعضه» أم لام 


المسألة الرابعة : | 
هل يجوز تخصيص العام بالعادات» أم لا؟ 
المسألة الخامسة:' 


,المسألة السادسة : 


في حقّهماء أم خاضاً الأمة وحدها؟ 


المسألة السابعة: 


هل يخرج العبد والكائر عن اللفظ العام المتناول لتر اليد والمسلم والكافر؟ 0 


المسألة الثامئة : 
هل يوجب قصد المتكلم بخطابه إلى المدح أوالذم تخصيص العام؟ 
المسألة التاسعة ٠‏ 


هل يقنضي عطف الخاسٌ على العام تخصيصه؛ أم لا؟ 
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0 
0 0 
م 
١‏ ا 
1 ا 
هل يكون الخطاب المتناول لما يندرج فيه النبي صل ال عليه وله وسلم والامة عات ظ 


ييل 


يفيل 


سروس 


اسم 


المسألة العارة 
إذا تعقب العموم استثناء أو تقييد بصفة» أو تقبيد الحكم, وكان ذلك لا يتأّى إلا في بعض ما 


يتناوله. فهل يجب أن يكون ذلك البعض هو المراد بالعموم؟ 207 .2 مم 
ا # # #» ٠‏ ظ 
القسم الرابع 
من كتاب العموم والخصوص في حمل المطلق على المقيّد. وفيه مسألتان وتبيه: ١41/8‏ 
المسألة الأولى : ظ | 
اسيل النطاق على المقيد؟ | 11 
المسألة الثانية : 


ما الحكم إذا أطلق أحد الحكمين المتماثلين» وقيد الآخر. واختلف سببهما؟ */1 
التنبيه : على «دكيفية الحكم ونوعه» فيما إذا أطلق الحكم في موضع وقيّد مثله في موضعين 


بقيدين متضادين؟ ملاع ١‏ 

+ # ا » 

القسم الرابع 
من أقسام أصل كتاب المحصول في الكلام على شاك «المجمل» و والمبين». وفيه مقدمة 
وأقسام أربعة | 1 

المقدمة : 

في تفسير ألفاظ سبعة (مستعملة في هذا الباب) وهي : : «البيان: و«المبينة و«المفشرهودالنصٌ» 
و «الظاهر» و «المجمل» و «المؤول» م+/ة؛ع١‏ ' 
في الكلام على مباحث «المجمل». وهو شطران | عرهة١‏ 
الشطر الأول: في أقسام المجمل وأحكامه, وفيه مسالتان : ع«روهة١‏ 
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المسألة الأولى : | 0 ١‏ 
في الكلام على أقسام 0 1 001 سروه 


ش المسألة الثانية : 
هل يجوز ورود السجمسل في كلام إلله 0 -وكلام مل - صلى ال عليه وآ 
وسلم؟ ١‏ #/رمه ١‏ 
الشطر الثاني : (من يتك 0 القول في «أمور ظنّ أنّها من المجملات» وليست 
كذلك». وفيه مسائل خمس ا 
المسألة الأولى : ظ ظ ١‏ 
إضافة التحريم والتحليل إلى الذوات هل تقتضي الإجمال؟ اسان 
هل قوله 7 الإ برءوسكم # [المائدة : 1] مجمل ١‏ 04 
المسألة الثالقة: 000 ل اليد 
إذا دخل حرف النفي على الفعل» فهل يكون مجملا ا 
. المسألة الرابعة: 0 
هل قوله تعالى : «والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما» مجمل ؟ بين ين 
المسألة الخامسة : . ش 0 


هل قوله عليه الصلاة والسلام : درفع عن متي الخطا والنسيات»: مجيل أ 90 اا 


# ا سا 
| القسم الثاني 50 
من أقسام النوع الرابع : دفي الكلام على مباحث «المبين»» وفيه مسائل خمس اس 
المسألة الأولى : ا 
في الكلام على «أقسام المبين» 0 ذوفن 
ش المسألة الثاني : ٠ ٠‏ ْ 0 ش 
في الكلام على «أقسام البيانات» ش . كي 


718 


المسألة الثالثة : 


هل يكون الفعل بياناً؟ ظ 00 يل 
المسألة الرابعة: 

هل يقدم د 0817 
المسألة الخامسة : ش 00 

هل البيان مثل:«المبين» في القوة. وفي الحكم؟ 14 

ا # # ا 

القسم الثالث 

من أقسام النوع الرابغ في الكلام على وقت البيان وفيه مسائل أربع : مم١‏ 
المسألة الأولى : ' : 

هل يجوز تأخير «البيان) عن وقت الحاجة؟ ٠‏ ع« لم١‏ 
المسألة الثانية : 

هل يجور تأخير «البيان» عن وقفت الخطاب؟ بام ١‏ 


تفسيم الخطاب المحتاج إلى البيان إلى ضربين: «ماله ظاهر قد استعمل في خلافه». ودمالا 
ظاهر له: كالمتواطىء والمشترك. وقد عقد الإمام المصنف المسألة الثالثة ‏ الآتية - لشرح 
مذهبه في الضرب الثاني : 

المسألة الثالئة: - ١‏ 
فني الكلام على الضرب الثاني من ضربي الخطاب المحتاج إلى البيان ‏ وهو: 
الخطاب الذي لا ظاهر له؛ وبيان أنه هل ,تحسن المخاطبة بالاسم المشترك من غير 


بيان في الحال؟ 1 مهلم 
المسألة الرابعة: 

هل يجوز أن يلخد سول الله اعيلي: 2 عليه وآله وسلم عل ال إليه 

إلى وقت الحاجة؟ , 200 ولك 
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القسم الرابع 


من أقسام النوع الرابع - في الكلام على مباحث «المبيّن لههء وفيه مسألتان ١‏ 814/8 
المسألة الأولى : 1 1 ش 
في بيان أن الخطاب المحتاج إلى البيان يجب بيانه لمن أراد الله سان - د إقياتة 
دون من لم يرد أن يفهمه. وما يتعلق بذلك "2 ٠‏ 3 «/؟” 
المسالة الانية: ْ 
بخصّصه؟ ش 00 : 1 
في الكلام على «عصمة الأنبياء) و «دلالة الأفعال» ووحكم التاسي يرسول الله 3 الله عليه 
4 وآله وسلم». -2-200 ٠‏ 4 00 عه ش 
المسألة الأولى: ' ٠‏ 9 ا 
في الكلام على «عصمة الأنبياء» عليهم الصلاة والسلام من الذنوب والمعاصي وما 
إليها . مره ا 
المسألة الثانية : ا ا ١‏ 
هل يدل فعل رسول اله صلى. الله عليه وسلم - بمجرّده على حكم في حقناء 00 ا 
المسألة الثالثة : 0 
ل الاق متو بشي نع يسول ا 000000 00 قتف 
*# #-9*# ش ١‏ 
القسم الثاني 


من. الكلام في الأفعال - في التفريع على «وجوب التأسي». وفيه مسألتان وفروع 
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. وتنبيه : ش م/م 


المسألة الأولى : 
في بيان الوجه الذي يقع عليه فعل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم - والذي يجب معرفته. 
مع بيان الطرق التي يعرف بها كأوجه / براج ؟ 


المسنألة الثانية : 


٠‏ ا ع اول جيرا الما الله ريام معارض منه صلى الله عليه 
3 قولاً كان أم فعاك ومن 


:استقبال القبلة واستدبارها في قضاء الحاجة, ثم جلوسه عليه الصلاة والسسلام لقَضاء 
الحاجة في البيوت.مستقبل بيت المقدس عروه؟ 


التنبيه: (وهو متعلق بالكلام على معارضة العقلين) على أنّ التخصيص والنسخ 
- في الحقيقة ‏ إنّما لها ما دل على أن ذلك الفعل لازم لغيره» وأنّه لازم له في 


مستقبل الأوقات قف 
#4 # *#* 
القسم الثالك 
من الكلام في الأفعال : في بيان هل كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ‏ متعبداً بشرع 
من قبله من الأنبياء وفيه بحثان : م/م 
البحث الأول: هل كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم - متعبّداً بشرع من قبله - قبل 
النبوة اياف 
البحث الثاني : هل كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ‏ بعد النبوة ‏ متعبّداً 
بشرع من قبله وذناف 


الكلام في «الناسخ والمنسوخ». هرت على أقسام أربعة : 
ْ #* # # #0 


ا 


القسم الأول 


في الكلام على «حقيقة النسخ». وفيه إحدى عشرة مسألة : 


المسألة الأولى : 

في بيان حقيقة «النسخ» في أصل اللغة 
المسألة الثانية : 30 

في بيان حدٌ «النسخ» وتعريفه في اصطلاح العلماء 

لمسألة الثالثة : 
هل «التيخ ) زفع آم م بيان؟ 

المسألة 0-00 | 
المسألة الخامسة : 

هل يجوز نسخ م القران» أم لام 
المسألة السادسة:. : 
المسألة السابعة: ' ْ 

هل يجوز نسخ الشيء ل إلى بدل؛ أم لا؟ 

المسألة الثامنة : 


لمسألة التاسعة: 


هل يجوز نسخ ا دون الحكم» ونسخ الحكم دون العلاوة؟ 


هل يجوز الس في الأخيان أم لا 


52:72 


ليقف 
الويف 


عا 


ا 
ا 
ا 
: 1" شْ 
موام 
1 مام 


رورم 


المسألة الحادية عشرة : 
الآمر المقرون بلفظ «التأبيد» هل يجوز نسخه أم لا؟ 


+ *# 2# 
لقسم الثاني 
من مياحث الخد - في الكلام على «الناسخ: والمنسوخ». وفيه مسائل ست 
المسألة الأولى : ٠‏ 
. هل يجوز نسخ السئة بالسنة ٠‏ أم لا؟ 
المسألة الثائية: 20 
في الكلام على صورتين من تا اكد اك ياب 


لصورة الأولى : 


المسألة الثالئة : 
هل يجوز نسخ الكتاب بالسنة المتواترة: أم لا 
المسألة الرابعة: ٠‏ 
هل يجوز أن ينسخ الإجماع . واينسخ غيره به؟ 
المشألة الخامسة : 
“هل يجوز أن يكون القيائن:مسيوخا بغيرة وتاسيفا ليه 
المسألة السادسة : | | 
هل يجوز أن يكون «الفحوى» (مفهوم الموافقة) منسوخاً بغيره وناسخاً له؟ 
# *# اس 


8ه" 


ممم 


لاضن 


ع/رامم 


ع وعم 


يفاض 


م 


ع/رلعم 


+/ووم 


علوم 


.سم 


القسم الثالث ْ 
من مباحث النسخ في الكلام على «ما ظن أنه ناسخ . وليس كذلك»؛ وفيه مسألتان ٠"‏ م/م 
المسآلة الأولى : الا 
هل تكون الزيادة على الغبادات؛ أو الزيادة على النصّ نسنخاً؟ فافض 
بعد أن قرر الإمام المصناف هذه المسألة بصور متنوعة صرح : : أن ذلك هو حظ البحثفث الأصوليّ . 
وأنه سيحقق ذلك في المْسائل الفقهيّة المفرّعة على هذا الأصل . وهي حالية لض 


الحكم. الأول: زيادة التغريب, أو زيادة عشرين على جلد ثمانين يحفاكضدا 
الحكم الثاني : تقييد الرقبة بالإيمان. وبيان أنه في معنى التخصيص لض 
الحكم الثالث: | إذا قطعت يد السارق وإحدى رجليه. ثم سرق الثالئة ؛ فإباحة قطع رجله الإخرى 
رفع لحظر قطعها الثابت بالعقل» فلا يسمى نسخاً افيض 
الحكم:الرابع : إذا أوجب الله تعالى على المكآف فعالً» ثم خيّريين فعله: وفعل آخرء فهذا 
التخيير يكون نسخاً لحظر ترك ما أوجبه عليه أولاً ش لياق 
الحكم.الخامس : إذا كانت الصلاة ركعتين» فزيد عليها ركعة قبل التشهد فإنّ ذلك ينون إسخا 
لوجوب التشهد عقب الركعتين. وليس نسخاً للركعتين» وتفصيل القول فيه 003١‏ م/./ام 


الحكم السادس : زيادة غسل عضو في الطهارة ليس بنسخ لأجزائها. ولاالحزييا: 57 
ال سر لمر ار اا ال 


وجويها ااام 
الحكم .السابع : ما يفيده قوله تعالى : ثم أتموا الصيامٌ إلى الليل» [البقرة : : /181]» ونحوهء 
وبيان ذلك وما إليه ا | ع اام 
لخم القمن بيان أنه لو قال الله - تعالى - وصلوا إن كتم متطهرين» فإ لا متخ أنأيقبل 

خبر الواحد والقياس في إثبات شرط آخر للصلاة سياس 

. المسألة الثانية : 
هل لقصان من اد سخ لما أسقط؟ ول يعبر تع مالا قف عليه صحة اله سح 
للعبادة؟ وهل نقصان ما تتوقف عليه يقتضي نسخ العبادة؟ 1 م 
ا  #‏ ا #* 


- 7*6 


القسم الرابع 


بن سااحث التسخ - في الكلام على «الطريق» الذي يعرف به كون الناسخ ناسخاء وكون 
: المنسوخ فتببوع: وقد تضمُن بيان ذلك وتفصيل القول فيه ومسألتين مفرعتين على 


بعض مباحثه ع( يام 

بيان أنّ ذلك قد يعلم باللفظ أو بغيره» مع تفصيل القول فيه ع( بام 
المسألة الأولى : 

من المسائل المفرّعة: إذا قال الصحابيُ في أحد الخبرين: «إنْه كان قبل الخبر الآخر». فهل 

: يقبل قوله. ويقتضي وقوع النسخ؟ : عنام 
المسألة الثانية :. 

0 ل ل 7 


7*2 


فيرتؤتفات طوليع ١‏ 


ست لوحات مضو تضمنت نما من نسختي دار سرد ال د 
الثاني من المخصول 2 : ش 7 9/6 
تقدمة ة موجزة تضمنت بيان محتويات «الجزء الرابع» من:«المحصول» إجمالاً وبيان النسخ ]التي 
السك عليهنا في تحقيق هذا الجزءء والتي أضيف إليها نسختان أخريان من دار الكت 


المصرية وسوهاج. مع الكلام على كل منهما من التواحي المختلقة ٠.١‏ 5 11 011/4 
ع« د #4 ١‏ ش 
الكلام في «الإجماع»: وهو مرب على سبغة أقسام 000 4/لا 
ظ من مياحث الأجماع في الكلام على «أصل الإجماع» (حقيقته وحجيته)ء :رفي سائل 
أربغ ‏ | 5 : ل 
. المسألة الأولى : : ا ١‏ 
في يان حقيقة «الإجماع» اللغويّة. وحقيقته الاصطلاحيّة الشرعة ش ١4/5‏ 
المسألة الثانية : ا 0000 
هل يمكن وقوع «الإجماع» وحدرل؟. وإذا.وقع فهل يمكن معرفته ونقله؟ 0 1 
اختيار الإمام المصنف ما اختاره الجمهور في المسألتين» ونقله الخلاف عن: بعضهم. 
ور عا الميالت 1 0 8 حملن 


تصريحه أن بعض الناس سلم هذا «الاتفاق» في نفسهء 00 ولا طريق لنا إلى م 


وم 





بحصوله»: مع تقرير دليل تفصيليّ لهذا البعض على ما اذعاه 07 غ/؟* 
الاعتراض على ذلك الدليل بصور ثلاث | 1/4 
الجواب التفصيلي عن هذا الاعتراض. وقد تضمن أشياء هامة 0/4 
التعرض لما نسب إلى ابن مسعود ‏ رضي الله عنه ‏ من قول في الفاتحة والمعوذتين ‏ 59/4 
مناقشة المحقق لهذه الشبهة مناقشة مستفيضة تناولت أصل هذه الشبهة, ومواقف علماء الإسلام 
منهاء مع تلخيص شامل لأقوالهم فيهاء وبيان الموقف السليم منهاء وإيراد بعض ما قاله . 
القاضي الباقلاني في :دفعها في كتابه القيّم : «الانتصار لنقل القران» 4/ه/5"؟ ' 
إيراد الفخر شبهة تروى عن «الميمونية» - من الخوارج : انهم أنكروا كون سورة «يوسف» من 
القرآن؛ وما يروى عن بعض قدماء الروافض : «من أن هذا القرآن دا الذئ يع أشينات لين هو 
٠‏ الذي أنزل على محمد :صل الله عليه وسلم يل غير ويدل: ونقص منهء وزيد فيهه 68/6 
إشارة المحقق إلى مصادر نقل هذه الشبهات عنهم . والتعريف بهم وبيان أن قائلي هذه الأقوال 
لا يعدون من المسلمين» فكان الأنسب إهمال مقالاتهم. وعدم التعرض لها 4 /ه امم 
تصريح الفخر: بأن «الانصاف: أنه لا طريق ق إلى معرفة حصول الإجماع وانعقاده إلا في زمن 


الصحابة . حيث كانوا قليلين؛ يمكن معرفتهم + برغم - على التفصيل» 6/5 
المسألة العالثة : | 

في إثبات و(حجيّة الإجماع» ٠‏ | 5 /ه* 

قري الجر مدوم أرطدائلة ييه ان الجمهور على «الحجية» مع إيراد اعتراضات 

كثيرة عليهاء وديعها أو دفع أكثرها 4 /رهم 

بيان الفخر أ ن هذه المسألة قطمة فلا يجوز السك فيه بالدلائل الظنية ٠‏ 4/5 


تعجبه من الفقهاء ؛ لأنهم أثبتوا وحجية الإجماع» بعمومات الآيات والأخبار, وأجمعوا على أنْ 
من أنكر ما تدل عليه هذه العمومات لتأويل لا يحكم بكفره « ولا بفسقه: مع أنهم يقولون 000 
الذي دل عليه الإإجماع مقطوع ب ومخالفه كافر أو' فاسق. فقد جعلوا الفرع أقوى 


من الأصل ظ 4/مه 
تقرير الفخر لسنائز المعارضات التي أوردت على أدلة الجمهور 1 000 
راوح ١‏ ترا جع عدا لجل 1 ياي ايلع هنا -.به؛ كيف: وهو , 
عندنا - ظئي ؟ ! 5/5 
جواب الفخر عن .سائر المعارضات السابقة 0 54/5 
إيراد الوجه الثاني من المسالك التي استدل بها الجمهور 2/4 


لاه" 


بيان الاعتراضات الزإراء عليه ودفعها 0 4/4 


إيراد المسلك الثالث وتوجيه دلالته ا غ/س؟ 
تقرير اعتراض على هذا الدليل من نواح عدّة ‏ 2 4/4" 
جواب الفخر تفصيلً عن هذا الاعتراض 7/4 
إيراد الوجه أو المسلك الرابع من أدلة العويون. وإثبات متن الخيتر | وكيفية 
الاستدلال به : ش الف 
000 8/40" 
جواب المصنف بالتفصيل عن هذا الاعتراض. ٠‏ ْ 0 
: إيراد الوجه أو المسلك الخامس: «دليل العقل» وتضعيف نا الورك ودفعه ما قد يرد 
'' على هذا التضعيف ْ :7 م 
المسألة الرابعة : ٠‏ ' 
في بيان «موقف الجيعبين حجية الإجماع». مع بيان ما استدلوا به جيه رهم 
والرد عليه 70 . : لفل 


بيان 6 تتوقف ف عابهما ضرا : وان زمان التكليف لا يخلو عن الإمام المعصوم»». اوهما: : أنه 
ٌْ لا بد من الإمام. وان ذلك الإمام يجب أن يكون معصوماً مع بسط استدلالهم على ذلك 1/2 ل 
جواب الفخر عن دليل الشيعة بالتفصيل (الاعتراض والنقض) . ٌ 5 ل 
تصريح الفخر بأن من لاط باعتراضاته التي أوردها على دليل الشيعة؛ فإنه يتمكن من القدح 
في مذاهبهم الأصلية والفرعية , لان أصولهم في «الإمامة؛ مبنيّة على هذه القاعدة. ومذاهبهم 


في فروع الشريعة مبنيّة على التمسّك بهذا الإجماع (المتصوّر لهم) 0 14/4 
ني بأهم المصادر الأصولية الشيعية . 1/4 

: * *» # *» الا 

ظ القسم الثاني ' 
من أقسام مباحث الإجماع - في الكلام على دما أخرج من الإجماع, وهو مله 
وفيه مسائل تع - 3 ش لقنا 
المسألة الأولى : ظ 

ش إذا اختلف أل العصر الأول على قولين؛ ٠‏ هل يجوز لمن بسدهم أن يدر ل 
أم لا؟ 00 ش ١‏ 0/4 


دخة"” - 


المسألة الثانية : 
:إذالم تفصل الأمّة بين مسالتين ١‏ ل يجوز لم مده يفص ل مهمع يذ مررالساة 


والتمثيل لكل منها لضن 
المسألة الثالثة : 

هل يجوز حصول الاتفاق بعد الاختلاف, أم لا؟ ٌ م 

التمثيل لذلك باتفاق الصحابة على بيعة أبي بكر - رضي الله عنه ‏ بعد الاختلاف فيهاء واتفاق 

'التابعين على المنع من بيع أمهات الأولاد بعد اختلاف الصحابة فيه وهم . 

اتقرير التخر لعجة المخالف (الصيرفيّ) وجوابه عنها ا 
المساألة الرابعة: 

:إذا اتفق أهل العصر الثاني على أحد قولي 7 العصر الأول. فهل كرف ذلك اماع : 

أم لا؟ ٠‏ 10/1 
المسألة الخامسة: ش 
ش :إذا انقسم أمل العصر إلى قسمين » ثم مات أحد القسمين» أو كفرء فهل يصير قول 

الباقين إجماعا؟ ش ١/5‏ 
المسنألة السادسة: 

:إذا اختلف أهل العصر على قولين»: ثم رجعوا إلى أحد ذينك القولين» فهل يكون ذلك 

إجماعا أم لا؟. ظ 1/5 
المسألة السابعة: ' 

هل يعتبر انقراض العصر في الإجماع, أم لا؟ ١17/4‏ 
المسألة الثامنة:' ظ 

:هل يعتبر انقراض العصر في انعقاد «الإجماع السكوتي ») ١1/5‏ 
المسألة التاسعة : 

هل الإجماع المرويٌ بطريق الآحاد حبجة, أم لا؟ ١‏ 8/1 

# # # ا # 


9ه 


القسم الثالك . 


من مباحث الإجساع - في لخلا على وما أدخل في الإجماع وليس متهل وفيه. ا 


عشر: ظ 7 0 
المسألة الأولى : ش 1 

إذا قال بعض أهل العصر قولاً وكان البافون حاضرين, لكنهم سكتوا وما ون 

هذا إجماعاً أو حجة؟ (مسألة الإجماع السكوتي) ٠‏ 5 لا ْ 
المسألة الثانية: ْ 

ش إذا قال بعض الصخابة قولاً ولم يعرف له متخال, فهل يعتبر ذلك إجماعاً أرحية؟ 101/4 

المسألة الثالثة : 34 ْ 

إذا استدل أهل العضر بدليل» 00 ثم استدل أهل العصر الثاني يذليل العو أولذكروا 

تأويال اخ فما الحكم بالنسبة | إلى التأويلين: القديم والجديد؟ الل 1 0/4 
المسألة الرابعة :. ظ 0 

هل إجماع أهل المدينة ‏ وحذها ‏ حجة؟ ِ 0 6/ 
المسألة الخامسة : ظ ٠‏ 7 0 

هل إجماع العترة ‏ وحدها ‏ خجة أم لا؟ | 0 354/4 
المسألة السادسة: ٌْ ا 

ش هل إجماع الأئمة (الخلفاء + الراشدين) الأربعة وحدهمء أو ! لجع الشيخين أي بك 6ن 
وحدهما حجة؟ | : | ٠‏ 1 
المسألة الايد ١‏ 0 2 

وعتا الصحابة 8 بجالفه + من أدركهم من" الفابسين حجة 0 أم 5 00 0 
المسألة الثامنة : ش ظ 0 
ل يستقلد الأمتساء تنه مشاه شين في مسال الاصوه من امل اد هتفل مي 
على ما إذا كان ما خالفوا فيه مكفراً أو غير مكفر. . 1 1/ يل 
المسألة التاسعة : ١‏ ا | 3 : ' 
هل ينعقد الإجماع مع مخالفة الواحد أو الثنين من أهله؟ ا ييل 


رةه 


لسع لامكو سقف ممق ف قل مكل معن لاا وإن لم يشتهر ش 


به | ما 
#« # #0« 
القسم الرابع 
من مباحث الإجماع ‏ في الكلام على ما يصدر عنه الإجماع من دليل أو أمارة (مستند الإجماع). 
وفيه مسائل ثلاث: 0 2 | 16 
المسألة ة الأولى : 
هل يجوز صدور و عن غير دليل أو أمارة كال ١تبخيت)‏ 0 أم لا؟ 1 مم1 
المسألة الثانية : 
هل يجوز صدور الإجماع عن أمارة؟ وإذا كان ذلك جائ تزاً فهل وقع؟ 63/4 
المسألة الثالئة : 
هل موافقة ال حي بي ا ا لير 
أم لا؟ : | | السلل 
# # ا ا 
القسم الخامس 
من أقسام مباحث الإجماع - في «المجمعين» وشروطهم وما يتعلق بذلك - وفيه مقدمة ومسائل 
بنث: ْ 4000/هو!ا 


1 المقندمة: 55 الخطأ عقَاكٌ - على هذه الأمّة كجوازه على سائر الأمم وأ وأن الأدلة 


الح م د 1 : ١١6/4‏ 
المسألة الأولى : 

هل يعتبر في الإجماع «اتفاق الأمة» من عصر الرسول - صلى الله ل وآله ه وسلم - إلى يوم 

القيامة ‏ أم يكفي اتفاق أهل عصر؟ ا 


"5١ 


المسألة الثانية : 


الخارجون عن الملة لا يعتبر قولهم في الإجماع ولو سوا اطي 0/4 
المسألة الثالثة : ش ش 3 ظ 
لا عبرة يقول الغوام في الإجباع 5/400 
المسألة الرابعة : ا 
العبرة في الإجماع - في كل ف - أل الاجتهاد في ذلك الف اا رد من أهل 
الاجتهاد في غيره | : :4/مىا 
هل يعر في «المجمعين لوهم حل الاي ش 0 4/4 
الى -ألة السادسة: | ٠‏ 3 | 
هل إجماع غير الصحابة حي أم لا؟ ١١94/4:‏ 
: * » #*» ظ 0 
من أقسام الإجماع ‏ الكلام فيما يتعقّد عليه التجمع من الأمور. وفيه ساكل ميك 0/4 
المسألة الأولى : [ ل 
: كل مالا يتف الخلم يكون الإجماع حب على العم بهء ينكن اله باتع اك 
المسألة .الثانية : 00 
هل الإجماع في الآيء والحروب حئة؟ ٠‏ 0 ال 
المسألة الثالثة : ظ 
هل يجوذ أن تقش الآمة إلى فريقين مخسطتين. كل مثهما مخطىء ٠‏ في انال غير السأة 
إلني إخلا يها الفريق الاجر 1 0 ” 
ش المسألة الرابعة : 1 ظ 0 ْ 
هل يجوز أن تق المة على الكفر. أم هي معصومة عن هذا الاتفاق ام 


"517 


المسألة الخامسة: ' 
يي ري عد ير 0 


ا #* # # # 
من أقسام د الكلام في «حكم الإجماع». وفيه مسائل أربع : 
المسألة الأولى: ١‏ 
هل يكفّر جاحد الحكم المجمع عليه 00/4 
المسألة الثانية : ظ 
هل الإجماع الصادر عن الاجتهاد حبّة, أم لا؟ 0/4 
المسألة الثالثة : 
هل يجوز انعقاد إجماع على خلاف | إجماع سابق له؟ الأكثرون على منعه؛ لأنه يكون أحدهما 
إجماعاً على الخطأ لا محالة 5/4 
المسألة الرابعة : ْ 
في حكم الإجماع إذا وجد ما يعارضه من قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 5/؟ >2 
٠ #009# ْ‏ 
الكلام في الأخبار 
وهو مرتب على مقدمة وقسمين 
المقدنة وفيها مسائل خمس وتلبيه . 5/5 
المسألة الأولى: 00 
في بيان حقيقة لفظ الخبر (لغة) : 9 16/5 
المسألة الثانية : 
في بيان حدّ الخبر عرفاً واصطلاحاً 17/5 


ع 


المسألة الثالثة : 


اهل يتوثف اعتبار الخبر خبراً على الإرادة أم لا يتوقف ذلك؟ ٠‏ اع 0 

المسألة الرابعة : | ١‏ 20 5 
موس درق اشن لخي 520 نع الس افيه نا 
ماهيّة هذا 000 ١‏ ش ١‏ اياف 

المسألة الخامسة : | 0 4 ٠‏ 1 ْ 
هل الخبر منحصر في قسمين: :سادق والافئن أم يعداك كعم لإليت؟ 1 للف 
ثنبيه : في بيان الداعي الذي حمل المصلف على تقسيم مباحث والأخبار» في قسمين:! ' 
(ابين) . ْ ٠‏ م دن 

ش ان 
الباب الأول ؛ 

على الساة الخامسة 325 | | 4 ان 
المسآلة الأول : 0 ظ ١‏ 1 0 
في بان المعنين الغ والاصطلاسي تار ين 

المسشألة الثانية : ا 00 1 
. هل يفيد التواتر ماما لك 3 “املق 

المسألة الثالثة : ا 
ل الل الح ب ير اضرو لظي ايل لوس ري؟. 1:14 

ل رت 

ذلك؟ ا ذلك اذهب ا البصري, وخالفه 00 2 0 

المسألة الخامسة : ش 2 


- في شرائط التواتر 0 5 والتي ظنّ طن أنهامعتبرة في ذلك» بالشرائظ 


4د 


المعتبرة» اما لي السامعين؛ ومنها ما يرجع إلى المخبرين /ذ[ك» 
المسألة الأولى :. ش 

من المسائل المفرعة على المسألة الخامسة - في عدد الذين يفيد قولهم العلم 20/4 
المسألة الثانية: 


الحق أ ن العدد الذين يفيد قولهم العلم غير معلوم , وأقوال الذين اعتبروا عدداً 8 في إفادة 
العلم؛ وهي ستة. وقد بسوا أقوالهم هذه على على أمور لا تعلق لها بالمسألة؛ والشرائط اعتبرها 


البعض في أهل التواتر من غير دليل ُ: 2/4 
المسألة العالثة : 
حقيقته , مع التفكيل له 1 1 م 
#0 5 # 
الباب الثاني 


من أبواب القسم 52 كتاب «الأخبار» فيما عدا التوتره من الطرق الدالة على كون '” 
لكي ضدقا وفيه بحثان : 1 ٍ 
البحث الأول: في «القول في الطرق ل ماني 0 
البحث الثاني في #القول في الطرق الفاسدة». وهي خمس : 


القول في «الطرق الصحيحة». وهي ثمانية 00 ريقف 
الطريق الأول - من الطرق الدالة على صحة الخبر ‏ : معرفة وجود مدلوله بالضرورة 7/1 


الطريق الشاني - ند النظرى الدالة على صدق الخبر : معرفة وجود مدلوله بالاستدلال 
(النظن 00 ش ا" 
. الطريق الثالث'_من الطرق الدالّة على صدق الخبر دك حرا - تعالى ‏ لأنْ خبره تعالى صدق 
باتفاق أرباب الملل والأديان رقف 
الطريق الرابع ‏ من الطرق الثمانية الدالّة على صدق الخبر ‏ د ثبوخا كون لير تبر رسنول الله + 
صلى الله عليه وآله وسلم 4/فلام 
الطريق العاس - من الطرق اداقتعا جره الخبر صدقاً : كونه خبر كل الأمّة وذلك لقيام 


856 


الدلالة على أن 02 1 000 
الطريق السادس : خبر الجمع العظيم عما يشعرون به من الصفات القائمة في نفوسهم من نفرة | 


أورغبة أو نحوها يدل على صدقهم | 11> 
الطريق السابع خبر الجمع: العظيم البالغ إن تند 'التواتر» إذا أخبر واحد متهم - عن شيء 
غير ما أخبر عنه صاحبه فلا بد أن يقع في أخبارهم ما يكون صدقا ا 


الطريق الشامن: (وقد عبر غنه بالسابع لأنه أدرج السابع ضمن السادس», وعبر عنه ب دوأيضأ»). 
هل القرائن تدل على صدق الخبر أم لا تدل على ذلك؟ ذهب إمام الحرمين والغزالي» والنظام 
من المعتزلة ‏ إلى دلالتها غُلى ذلك ورجحه الفخر واخختاره» والباقون أنذكروه 1/1 


* #» # ا # 


البحث الثاني من بحثي الباب الأول من 57 القسم الأول من كتاب الأخباز - 0 في 
الطرق الفاسدة»» وهي خمسة : 0 0 
الطريق الأول من الطرق غير المعتبرة : (الفاسدة) في الذلالة على صدق الخبر؛ إذا أخبر مخبر 

بحضرة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ‏ وترك - صلى الله عليه وآله وسلم - الإتكاز علية؛ . 
قال بعضهم : : ذلك يذل على كون ذلك الخبر صدقاً. والحق أن في ذلك تفصيلاء وانّه 
إِمَا أن يكون الخبر متغلقاً بالدين أو بالدنياء فإن كان عن الدينء قسكؤته عليه . 


الصلاة والسلام إنما يدل عللى صدق الخبر بشرطين ٍْ 086/4 
وإن كان الخبر عن أمر يتعلق بالدنياء فسكوته عليه الصلاة والسلام يدل على. :صدق المخبر 
بأحد شرطين أيضاً ش للد 
الطريق الثاني : قال بعضهم : «إذا أخخير الواحد بحضرة جماعة كثيرة عن شيء» بحيث :لو كان 
كذباً لما سكتوا عن التكذيب, كان ذلك دليلا على صدقه». والكلام فيه م 
الطريق الثالث : . الكلام في قول أبي هاشم والكرخي وأبي عبدالله لسري «الإجماع على 
العمل بموجب الخبر يدل على صحته» 4/لام”» 
الطريق الرابع : الكلام في دعوى الزيدية ومن إليهم : «بانٌ بقاء القلرمع توفر الدواعي على إبطاله 
يدل على صحة الخبر ‏ كخبر الغدير والمنزلة» ٠‏ ش: 0 


الطريق الخامس: في الكلام على ما يسلكه كثير من الفقهاء والمتكلمين في تصحيح بعض 
الأخبار: دمن أن الأمة فيه. على قولين : منهم من احتج به ا 


تبان ما ف خلا الطريق من ضعفت 0 ادن 
# ا # # : 


"#55 


الباب الثالث 


من أبواب القسم الأول من قسمي كتاب «الأخباره في «الخبر الذي يقطع كرنة كتبا وفيه ثمهيا. 


عبان أنواع هذا الخبرء ومسألتان: 01/4 . 
وأنواع هذا الخبر أربعة هي : 1/4 
١‏ «الخبرالدي يناي مير وجوتعا غلم بالضرورة؛ سواء كان المعلوم بالشرورة حميا أووحداناً 
أو بديهياً | 41/5 
؟ - الخبر الذي يكون مُحْبْرُهِ على خلاف الدليل القاطع ا تلك 


اق - الخبر عن أمر لو وجد فعل - لتوفرت الدواعي على نقله - على سبيل التواتر 7/1 
1 - الخبر الذي يروى - بعد استقرار الأخبان وتدوين الأحاديث. ثم يفتش عنه» فلا يعثر عليه 


لا في بطون الكتب. ولا في صدور الرواة» فيعلم بذلك أنه لا أصل له* 14/5 
المسألة الأولى : 
في اذ :أن واأتيناز الأحات قد وقع هناما كان دم رسو الله صلى الله 
عليه وسلّم 0 ين 
يان الدواعي إلى الكذب في مقامين : المقام الأول في «وقوع الكذب؛ على رسول الله - صلى 
الله عليه وآله وسلم ‏ والأدلة على ذلك. ومناقشة المحقق لها ا 
وأمًا المقام الثاني - فهو في بيان أسباب الكذب : ش 0/1 
إثبات أن السلف منرّهون عن تعمّد الكذب. ونه إذا ثبت وقوع شيء من ذلك من جهتهم - 
فيجب حمله على واحد من وجوه خمسة منها الخطأ والنسيان 300/1 
بيان أسباب «الوضع» في الأخبار من جهة الخلف : ظ ال 
١‏ +« +« ن + 
امساة الثانية : 


في «تعديل الصحابة» رضوان الله تعالى عليهم. وهي أهم وأخطر مسائل الباب م 
مذهب «الفكئة الناجية» أن الأصل في أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم العدالة . 
حتى يظهر المعارض للكتاب والسنة : 0 
شبهات باطلة كثيرة أوردها النظام» ونقلها عنه الجاحظ في كتابه والفتيا» للطعن في عدالة الصحابة 
وقد أوردها مجملة. ومفصّلة. أما ا الاجمال فقد اعتمد فيه على عدا - رضوان 


لاك 


الله عليهم ‏ ببعض». قال النظام : وذلك يقتضى توجه الو ا وإما 


في المقدوح إن كان القادح صادقاً اليا 

' تفصيله لهنذه الدعوى بكر جملة من حكايات القدح التي استند إليها في دعم دعراة: 
الباطلة . عماسم 
١‏ - أثر رواه عن عمران بن الحصين» تخريج المحقق لهذا الأثرء وبيان محمله الصبحيح عند. 
:من ليس في قلوبهم مرض من أهل العلم 00000 ايض 
؟_أثر أورده عن حذيفة ومبوقفه من عثمان د رضي الل عنهما - وهدم المحقق لككل ما بتأه النظام . 
من دعاوى باطلة غلى هذا الأثر لولم . 
ا ابن عباس على ابن عمر - رضي الله عنهم - في «تعذيب الميت ببكاء أهله. 
عليه) : ش ش م 

؛ - استدراك بن عباس على ابن عدر رضي الله عنهم في «حديث القب» ‏ - لا 
ه-_-استدراك ) م المؤمثين عائشة على أبن عمر - رضي . الله علهم -.في «حديث 
القليب». : ْ ا 
4 انشكراك عدن رعائضة غلن فاطمة بنت قيس - رضي الله عنهم - في «نحديث, السكتى 
والنفقة) ‏ ' اا ش ااانا 


7 0 ل اج ينا معاي ارات ان . د 


ايل رن 00 2 1 
4 قوله - رضي الله عنه وكرم وجهه -: 5205 ْ اام 
د -رضي الله عنهما - في حديث :لا يأني على الناس مائة 

00 لام 
لقا شيو ايل ل عو ري اميا - في حديث «الشمس والقمر ثوران 
'مكوران. :» الحديث  ٠‏ ا تلض 
١‏ - إشارة سيدنا علي | إلى اإحتمال التباس الأمرعلى هن أشار على سيدنا عمر في مسالة الجتين.. 
الذي أسقطته أمه فرقاً استدغاها عمر» - رضي الله عنهم أجمعين. 0 م 
٠‏ - استدراك عبادة بن الصامت على معاوية في مسألة بيع الذهب والففه ف أعطيات 


الناس 2 3 ْ : 0/1 


- ”58- 


4 أثر ظاهر الكذب . زعم النظام : أن أبا موسى قاله عن نفسه على 500 /51 
- زعم: النظام التناقض بين حديث «الأئمة' من قريش». وأحاديث ثلاثةء' وادعاؤه بأنّه إِمّا أن 
يصح هذا الحديث» أو تصح الأحاديث الثلاثة المناقضة له وهي حديث «لو كان سالم 
خا ,6 وحيك واتبمعرا وأطيعرا ولز كان عيدا حيسي وخديت ولويت ممتحلنا من هذه 


الأمة أحداً من غير مشورة لاستخلفت ابن أم عبذ) لرشض 
استدراك أم المؤمنين عائشة ئشة على أبي هريرة ‏ رضي الله عنهما - في حاديث : «إن المرأة 
والكلب والحمار يقطعن الصلاة» ا رسيس 


17 - استدراكها ‏ أيضاً ‏ في حديث «الغسل من غسل الميت. والوضوء من حمله» 874/4 
١‏ استدراك أصحاب عبدالله على أبي هريرة ‏ رضي الله عنهم ‏ في خبره في «غسل القائم 
من النوم يده قبل تحمسها في الإناء» ام 
ا 9 استدزاك علي على أبي هريرة ‏ رضي الله علهما قوله : (حدثني خليلي). ونحوه 786/84م 
٠ ٠‏ استذراك عائشة وحفصة على أبي هريرة ل - خبره : «من أصبح جنباً فلا صوم 
الهن 1 : 7 لشضض 
1١‏ - استدراك ابن عباس على أبي سعيد ‏ رضي الله عنهم ‏ «حديثه في الرباء 2 9//4م 
71 لما قدم ابن عباس البصرة سمع الناس يتحدثون عن أبي موسى عن النبي ‏ صلى الله عليه 
. واله وسلم فكتب إليهء فقال أبو موسى : : ولا أعرف منها حديثا» اام 
افا ها رام انعم رضي الله عنه - كان يأمر الصحابة بإقلال الحديث عن رسول الله - 
صلى الله عليه وآله وسلم»: وزعم بأنه لولا التهمة لما جاز المنع من التحديث!! 0 
' 74 استدراك عبد الرحمن بن عبيد على سهل بن أبي حثمة في «القسامة». وكذلك عمرو 


8/4 7 * ابن شعيب‎ ٠ 
نقل النظام كلاماً عن الشعبيٌ يتهم فيه أصحابه بالكذب عليه / لاس‎ 8 
حديث «إهلال عائشة  رضي الله عنها نالع أو بالعمرة. واختلاف عروة والقاسم‎ - 56 : 

في النقل عنها» كرض 
0 استدراك .القاسم بن محمد على حديث : «الذي يسافر وحده شيطان». بأن رسول الله - 
: صلى الله عليه واله وسلم ‏ «كان يبعث البريد وحده» ش كرض 
4 -مانقل من أنْ الحسن وابن سيرين كان يعيب كل منهما على الآخر . #81/4م 
4؟ ‏ حديث ابن عباس - رضي الله عنهما ‏ في «الحجر الأسود». واستدراك ابن الحنفيّة 


عليه فيه مس 


8584 


ش لوا تكذي مروان لأبي سعيدٍ الخدري فيما رواه عن عن النبيّ 1 من: 
ا ل مع ب على حد زغمه من تكذيب.مروان. 


لأبي سعيد ْ قن 
١‏ تكذيب عطاء بن 1 ربساح لعكبرمة فيما رواه عن ابن عباس : «سنبق الكثاب ١‏ 

الخفين» ْ : ساسم 
ف ١‏ دا لحي انوا وااقها داق الا ل بإفائوع السيدر.. 
العبدء فالطلاق بيد السيدو ١‏ نيس" 
#”# _ تكذيب عروة ة لابن عباس فيما قاله في «العمرة» ٠‏ ع/سسم 


4" زعم النظام : أن أبا بكز رضي الله عنه - قد روي عنه أمران متناقضان لا يمكن أن يصحا 
جفيعاء وعمااقوله" : «أي سماء تظلني . . .) الأثر و «أقول فيها برأني ٠‏ .» الأثر ايان 
إنكوا اختلاف وجهات نظر أبي بكر وعمر- رضي الله عنهما - في أمور كثيرة ومناقضة ذلك لها 


نقل عن عمر من قوله : وإني لاستحي أن أخالف أبا بكره. م ل 
1 ثم ركز النظام هجومه على ابن مسعود رضي الله عنه» » فخصه بأكبر نصيب من هجماته 1 
الظالمة على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم . 0 ْ 1 ْ 
8 الل المصنف لبنيان مطاعن الخوارج في الصحابة رضي الله : إعنهم ) ولعن- 
مبغضيهم + ل شسةا 
١‏ سرد سا 1 صلى الله عليه واله وسلم . - زعمهم 00 
قبلوا «خبر الواحد؛ في أمور كثيرة على خلاف كتاب الله تعالى ‏ . 0 ا لطر 


١‏ الحكايات التي لفقها أعداء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم . - في زيح بعض 
أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ ببعض. والوقائع التي حدثت بينهم ل 4 
أ الحكاية الأولى : في مجادلات قريش» وذكر قصة ملفقة عن جدال حدث بين مغاوية وعمرو 
ابن العساص»؛ وعتبة بن أبي سفيان والوليد بن عقبة والمغيرة بن شعبة من جهة, والحسن بن 


علي - رضي الله عنهم أجمعين من جهة أخرى ْ 07/8 
0 ويا بحن ب ندل الفط افون فى لبون زد انها تين ام ونين 
عائشة مير المؤمنين عشمان رضي الله عنهما- ١‏ / يدف 


جَ عا الشالثة: عن خصومات زعموا أنها كانت بين بعضض أكابر الصبحابة؛ 'كالخصومة 
لمرو وان شري وبين - ذر وعمار وعشمان رضي الله 


ال 


د الحكاية الرابعة : عن مقتل عثمان - رضي الله عنه - ووقائع 2522006 وما 


جرى فيها 04> 
ه «مظاءن التتوارج ف لوإهل النسةة بأنهم أتباع كل هن عر يروون لأهل كل دولة من الأحاديث 
ش ما يرضيهم مما يرفع الثقة على حد زعمهم د يما رؤوةامن السئة 1/1 
د ادعاء الخوارج الباطل بأن السنة لم تدون. وإنما رواها الرواة من الصدورء 
ولا يؤمن على الرواة الخطأ ج' 1/5 
جواب ل المصنف على جميع الشبهات التي تقدم ذكرهاعن النظام والخوارج 
وغيرها 2 ., 1/5 
* # خ# ا * 
القسم الثاني 
من أقسام كتاب «والأخبار» في الخبر الذي لا يقلع بكونه صدقاً أو كذباء وفيه بابان. في الباب 
الثاني منهما أقسام وفصول 0 
الباب الأول 
في إقامة الدليل على أنَّ «خبر الواحد» حببّة في الشرع موس 
: تقرير الفخر لمذاهب العلماء في جواز التعبد ب وخبر الواحد: عقلاً وشرعاً. وأدلة الجواز العقلي 
والوقوع . ثم الأدلة الأخرى على التعبد الشرعيّ به ايفان 
الأكثرون جوزوا التعبد ب «خبر الواحد» عقلاً. والأقلون منعوا منه عقلاً / نم 


والذين جوزوا التعبد به. منهم من قال: دوقع التعبد به». ومنهم من ادعى أنْه لم يقع 867/4 
: والذين قالوا بوقرع التعبد به اتفقوا على أن «الدليل السمعي » دل عليةه. 

واختلفوا في «الدليل العقليّ». هل دل عليه أم لا؟ فذهب الجمهور إلى أن دليل التعبّد 
: به والسمع» فقط وذهب بعضهم إلى أنْ «دليل. العقل: قد دل على التعبد به أيضاً 67/4م 


' الذين أنكروا التعبّد ب «خبر الواحد» فرق ثلاث ا 
أدلة الجمهرر على التعبد ب «خبرلر الواحد» «النص» و«الإجماع» و «القياس»» 
و«المعقول» | : ْ > 
١‏ الدليل على ذلك من القران الكريم. وتوجيهه ْ من 


امال 


ما أورده الخصوم من اعتراضات وأسئلة على هذا الدليل وإجابات الفخر عنها ' 08/8" , 


ا د ل لي 0 هد 

١‏ - الدليل الثاني على حجيّة خبر الواحد «السنة المتواترة» ام 

5 الدليل الشالث (المسلك الرابع) على «حبّبية خبر الواحده الإجماع على العمل بة.. 00 

الصحابة رضوان الله عليهمر , تسد" 
بيان الفخر أن الصحابة عملوا ن: بخبر الواحد بوجهين ٠‏ ّْ ش ا 

0 بنالة الوه القاق د متهها د تمقابين ش ءظ رس‎ ٠ 
:يان :أن الفحابة عدوا على وقق عبر الواندة يمومه م‎ 

الأول : رجوعهم إلى خبر الصديق - رضي الله عنه - في ألو الأثياة يدون حيك يعرترك : وأن 00 

«الأئمة من قريش». وأنّ «الأنبياء لا يورثون» ‏ | ٠‏ سما 
الثاني : رجوع الصديق - رضي الله عنه في توريث الجدة إلى خبر المغيرة بن شعبة ومحمد بن. 

ظ مسلمة, وإلى خبر بلال في إحدى القضايا م 6/ووم 2 

الغالث: : رجرع.عمر - رضي الله عنه دعن اف «لاصع إلى كاب ردي حو 0 الحها ' 

0 الراب بع : رجوع عمر .رضي الله عنه في «دية الجنين» إلى حديث حمل بن 7 لا 

” : الخامس : رجوعه إلى حديث الضحاك في «توريث المرأة من دية زوجها»‎ ٠ 
' السادس: أخمذه بخبر عبد الرحمن بن عوف في معاملة المجوس معاملة أهل الكتاب في‎ 

«الجزية» ش ش | 0 

1 0 السابع تركه' الال ب( الميقر فه الاي اقرف لي الود لقان ١‏ ل 

0 الثامن ا ل ل ل ل ا 

زوجهاء» ْ 0 
التاسع : تبره راي ع سن ل 
دحكم المذيء» ْ ا خا 

' العاشر:.رجوع الجماهير إلى قول عائشة - رضي ا - في «وجوب الغسل من التقاء. ش 
الختانين» ١‏ ا ا 

الحادي عضر و لمارف الزن لخر أبي سعيد. 000 01/4 : 
الثاني عشر؛ ات الل ايا - صلى الله عليه وآله وسسلم.- | 

عن المخابرة» 00 | 0 0 0 


جا لو 


الشالث عشر: أخذ أبي طلحة وأنس ومن معهما من الصحابة بخبر من أخبرهم «بأن الله تعالى 


قد حرم الخمرة وأنزل على رسوله فيها قرانا» ا 
:الرابع عشر: قبول أهل قباء لخبر الواحد في «التحول عن القبلة» ”0 
الخامس عشر: أخذ ابن عباس بحديث أبِيّ - رضي دن - في :أن مومس :د نفع إسرافيل + هو 
نفسه صاحب الخضر)» . هام 
0 خبر أبي الدرداء في دنهي رسول الله على ل و - عن بيع شيء 
من الذهب والفضة بأكثر من وزنها ' ا اام 
اقول الفخر إن هذه الأخبارونحوهامالا يحصى . و إن لم تكن متواترة ٠‏ لكن القدرالمشترك فيه بين الكل 
-وهوالعمل على وفق ١‏ خير الواحد» معلوم » فصارمتوات رفي المعنى 1 / ام 
بيان الفخر للمقام الشاني ‏ وهو: «ان الصحابة إنما عملوا على وفق هذه الأخبار لأجلها لا لدليل 
أآخر بوجهين وبيان كل منهما. لقا 
ابيان المصنف لمنع ومعارضات أوردها المخالفون في وح حبر الواحد) على دعوى . 
الجمهور وأدلتهم 0 ْ ابا ل 
الجواب التفصيلي للمصنف عن كل ما ذكروه ‏ 5 / ابام 
4 الدليل الرابع (المسلك الخامس) على حجية خبر الواحدء القياس على الفتوى 
:والشهادات وبيان ذلك 08/5" 


أه ‏ الدليل الرابع : (المسلك السادس) على «حبحجية خبر الواحد» دليل العقل, وهو: ان العمل 
«بخبر الواحد» يقتضي دفع مظنون, ما كان كذلك فالعمل به واجبء فالعمل بخبر 


الواحد واجب 1 /إرم 
كو الفح لمافر قيطي لتك رون لتنا عب زر الس لزلا عقر ةوقال وجوابه. عن أهمهاء : 
والإحالة على «كتاب القياس» لمعرفة الجواب عن الباقى . 1 
ا به#* 

الباب الثاني 


من أبواب: القسم الثاني من قسمي «كتباب الأخبار» في شرائط العمل بأخبار الآحاد 
وفيه ثلاثة أقسام عسوم 


7 


القسم الأول 


ينزد سردي السرة. وهذا القسم مرتب في فصول 00 مم 
٠‏ ْ الفصل الأول ابر 
ش في «الشروط الواجب توفرها ذ في المخبر حتى يحل للسامع قبول روايته» وهي خمسة : الإملام؛ 
والعقل» والبلوغ , والعدالة؛ والضبط» ش 0 ا تيلض 
الاول: «العقل». فالمجنون. والصبي غير المميز لا تقبل رواية أي منهما 7 وم 
الثاني : «التكليف»» د الأولى في بيان أسباب عدم قبول رواية الصبيّ لاض 

0 : المسالة الثانية‎ ٠ 
للدلالة على ذلك" ظ ٌ م‎ 
الشرط الثالك: 0 وقبه مسألتان : 0 0 للف‎ 
0 0 : المسألة الأولى‎ 
3/4 1 في أن «روانة الكافر غير مقبة مطلقاً‎ ١ 

المسألة الثانية : شْ 7 

في تفاصيل: أقوال العلماء واختلافهم في المع أن القبلة» 5/4و” 
الشرط الرابع : «العدالة؛: وتعريفهاء وبيان ما يعتبر فيهاء والضابط بوم ع كرما يفزعا 
عن هذا الشرط ْ ا لليف 
تفريع «نوعين» من الكلام على «الضابط في العدالة): : 0_0 لض 
النوع :الأول في «أحكام العدالة». وفيه مسائل ثلاث 44/400007" 
المسألة الأولى : ١‏ 0 ظ 
في «الفاسى». وروايته 1 ش ش 4/1" 

المسألة الثانية : شْ : ٠‏ 0 00 : 
في «المخالف من أهل القبلة الذي لا يكثر ْ 0ك 


- 7397 - 


المسألة الثالثة :. 


. في «رواية المجهول» واختلافهم فيها 0 
؛ النوع الثاني : «في طرق معرفة العدالة والجرح». وفيه مسائل خمس 10/5 
بيان أن والعدالة والجرح» لا يعرف أيْ منهما إلا بأحد طريقين : «الاختباره و «التزكية». وأن 
المقصود ‏ ها هنا بيان أحكام «التزكية والجرح» 1ك 

المسألة الأولى : ا 
.هل يشترط العدد في ريه والتجريح في ال و «الشهادة»» أم لا يشترٌه 
فيهما عدد معيّن؟ 0 4 

المسألة الثانية : : 
.هل يجب ذكر سين «الجرح» دون «التعديل». أو العكس» أو لا يحب ذكر السبب في 
كل منهما؟ 0 100/4 

المسألة الثالثة : 

0 تعارض رجولب ف ا منهما؟ | 14/5 

الستألة الرابعة :* ا 
:في بيان مراتب «التزكية» 11/5 

المسنألة الخامسة: 
.هل يعتبر ترك الحكم بشهادة شاهد جرحا في روايته /4 


الشرط الخامس من الشروط الواجب توفرها في المخبر ليحل للسامع قبول روايته : أن يكون 
الراوي بحيث لا يقع له «الكذب والخطاء وذلك يستدعي أمرين: «الضبط». و «أن لا 


.يكون سهره أكثر من ذكره» ول ناويا له 1/5 
: الفصل الثاني | 

من فصول القسم الأول من أقسام الباب الثاني من بابي كتاب والأخبار» : في «الأمور التي 
يجب ثبوتها حتى يحل للراوي أن يروي الخبر»» وهي مراتب أربعة 145 


0ع 


الفصل الثالث 
من فصول العسسم الأول؛ , إمن أقسام الباب الثاني من بابي كتاب والأخبار : + في «الأمور ابي 
جباح قرطي اراري - مع أنْها غير معتبرة فيه وفيه مسائل سبع :. د 


المسألة الأوا 0 


1 هل تقبل رواية «العدل الواحد» من غير شرط. لاب أن تعطد يواحد من أورأرة عي : ظاهر 
ببعدالرواية. امول يطو لازا يمتتهياا واي واتخارين الصجاية” 000 


ش المسألة الثانية: ش ش ١‏ 
هل دج في «روية افرع عدم بل داري الأصل» للحديث أم 89 | 150/5 
العلا ١‏ : 
المسألة الرابعة : 


إذا عرف من الراوي التساهل في أمر حديث رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - قلا يقل خيرة 
اتفاقا ٠‏ وإذا. عرف منه الاحتياط الشديد في حديث رسول الله - صلى الله عليه واله وسلم.- 


.والتساهل في غيره؛ فالأظهر فجوتب قبول كير .: 458/40 
المسألة الخامسة : | 
هل علم السرارئ «باللغة العربية» معتبر في قبول زواع 7 لا؟, وكذلك 6 
والحرية والبصرة | 2 ؛ ْ ش 1 
٠‏ المسألة السادسة : 0 0 3 2 
٠ 00 5‏ ا 4/4 
المسألة السابعة: 0 


دل يجي نابر الززالق مسري انه أم لا؟ عدوت و دار 
فهل تجوز الرواية عننه أم لابو وما وعد إذا كان متردداً بيشهمسا وهبر 

7 1 : 1 مجزح» وبالآخر ومعدل»‎ ٠ الاسمين‎ ١ 
ل‎ 1 +» + 


الهس د 


القسم الثاني 


من أقسام الات الثاني في (شرائط العمل بخبر الواحد) في البحث عن «الأمور العائدة | 


إلى المخبر عنه» 7/4 
١‏ - الشرط العائد إلى «المخر عنه)» لعفا 2 . هو عدم دليل قاطع يعارضه. وهو شرط متفق 
عليه ش 1/1 
والمعارض على وجهين يلا 
أنواع الأدلة المعارضة ش 1 1/1 
١‏ - القول فيما ظلن أله عر في هذا الباب وليس بشرط»؛ وفيه مسائل ثمان : 
المسألة الأولى : 
ما الحكم فيما إذا عارض «القياس» «الخبر الواحد» 0 4/ا”ة 
المسألة الثانية : 
المسألة الثالثة : 
هل عمل ا الأمة بخلاف' 0 يوجب رذه» وعمل أكشرها على وفقه هل يوجب 
قبوله؟ ْ اع 
المسألة الزابعة : ا 
عل بلطا ابائرني بيني التي تضفي الحي بن زركاه 6 
المسألة الخامسة : 1 
إذا تكاملت شروط صحة «خبر الواحد»» رف عم عرضه على الكتاب كما هو مذهب 
(الخوارج» وعيسى بن أبان من الحنفية؟ 1 1/1 
المسألة السادسة : ' ٠‏ 
هل يشترط في «خبر الواحد؛ أن يكون غير مقارن للكتاب. أم لا؟ وتفصيل ذلك 4"8/14 
المسألة السابعة: 
لفحب الراري المشحتس شعي ود بسك ش 10/4 


لالاا 


المسألة الثامنة : 007 ْ 
ل بج ب وخير الواحد في المسائل القطية. ل سي سات 


البلوى», أم 30 5 للد 
ش ش ## #0 0 
القسم الغالث 
من أقسام اليباب الشاني؛ من بابي كتاب «الأخيار» في الكلام عر دالإخبان» . 5 
مسائل سث: 00003000 | ْ ش د 
المسألة الأولى : ا ا : 
في ينان «عواتب الفناظ الفججانةا في نقل 5 رسول الله - صلى الها 5 و 
وسلم -» وهي سبع : 1 3 446/40 
المسألة الثائية: ْ ٠‏ 7 
ف بياذ لرائب روي غير الصحابة عتهم». 010 لايق 
المسألة الثالثة : ا 
في بيان مذاهب العلماء في «الحديث المرم لهل لآم 124/5 
فروع هذه المسألة. وهي خمس 1 


١‏ الفرع الأول : قول الإمام الشافعي ‏ رحمه الله - في قبول المرسل إذا أرسله مرّة وأسنلاه أخرى» 
أو أسنده غيره ممن لا تقوم الحجة بإسناده » أو عضده معضد من قول صحابيّ أوافتوى أكثر 


أهل العلم على وفقه. أو كان من مراسيل سعيد بن المسيب 453/4 
الفرع الثاني : هل إسناد الثقة «للحديث المرسل» يقتضي قبوله أم لا؟ عل ب نان المرسل 
له في هذه الحالة؟ ' ! 5/4 
الفرع الشالث : هل يتصل الححديث إذا الحقه الراوي بلي - صلى الله عليه وآله وسلم - ووافقه 
غيره على الصحابيّ» أم لا؟ 5/0 
الفرع باع إذا وصل الراوي الحديث للنبي ‏ صلى الله 3 وآله وسلم ‏ هرة» ووفقه على 
الصحابيّ أخرى. فهل يعتبر متصلا؟ ٍْ اليد 


84لا" - 


الفرع الخامس: الراوي الذي اعتاد إرسال الأخبار إذا أسند خبراً. فهل يقبل إسنادم, 


أم يرد؟ 44/4 
المسألة الرابعة : 07 
في مباحث التدليس 0 1 23/4 
المسألة الخامسة : ٠‏ 
في تفصيل مذاهبهم في نقل الأخبار بالمعنى كما 
المسألة السادسة : : ا ش 
السراويان إذا اتفقا على رواية خبر واتفرد أخحمدهما بزيادة وهما ممن يقبل حديثه فهل ' 
تقبل الزيادة أم لا؟ وتفاصيل أقوالهم في هذا 00000 
فرع على هذه المسألة في الزيادة إذا غيرت إعراب البافي» فهل تقبل؟ وتفصيل القول 
فيها : 0 212/4 
الفهرس الإجمالي لمباحث المجلد الرابع من كتاب المحصول. ' يع 


ف >5" 


25000006 


. ؟1]) الم 
مجك اب 50 


ان ع ل 00 3 كان 
وهو مرتب على مقدمة وأربعة أقسام 3 : 1 1 م/م 
المقدّمة' وفيها مسائل ثلاث : ا : ه/م 

١‏ المسألة الأولى : ط 
ش في «حدٌ القياس» وشرحه ' | 1 0 َه 
حدٌ القياس الذي ذكره القاضي الباقلاني » واختاره جمهور المحققين: وشرحه ه/ه 
. ذكر اعتراضات سنتة اعترض بها على تعريف القاضي ١‏ . 0 جا كا 3 6/؟ 
التعريف الثاني «القياس» تعريف أبي الحسين البصريّ د اي م قرا 
التعريف الثالث ‏ الذي النتاره الفخر وشرحه 2 . ْ ل هاا 
إبراد الفنخر لنقض على التعريف الذي اغتاره, ويياله 700 2 ١4/6100:‏ 
جوابه على النقض 00 0 7 300 ه/؛١‏ 
5200 آخر يتناول كل الصور التي أوردت نقضاً على ما اختاره أو ا ال 
المسألة الثانية : 4 : 
في بيان حقيقة «الاصل والفرع» عند الفقهاء القلية 3000 ه/ا 
«الأصل» عند الفقهاء والمتكلمين . .. هت 
إفساد الفخر للقولين» واختياره أن الأصل إما الحكم الشابت في محل الرفاق : :أو علتةء 
وبيانه لذلك وبا 
بيان الفخر المراد ب #الفرغ» بعند الفقهاء والمتكلمين 2 سبوا 
إيضاحه: : أنه كر م و وتصريحه بموافقة الفقهاء على 
اصطلاحهم | ١‏ م 58 


المسألة الثالثة.: : 5 
ش في بيان الأمور التي يكون «القياس» فيها حجة بالاتفاق» والأمور التي اعتلفو في حي (القياس» 
فيهاء مع إيضاح أن الجمع بين الاصل والفرع | إِمَا أن يكون ب «[ إلغاء الفارق؛» أو «باستخراج 


الجا القيا .١‏ ٌ : 
ل 5-0-0 ين 


580 - 


القسم 3 ل 


0 القياس الأربعة ‏ في الكلام على «حجيّة القياس» 000 هلم 
دكرهذاعت العلماء ء في «حجيّة القياس» على التفصيل ْ 1/1 
تصريح الفخر:. بأن ما يذهب إليه ‏ هو قول الجمهور من علماء الصحابة والتابعين ومن بعدهم 
من الأئمة المجتهدين. وهو: ان «القياس حبجة في الشرع» 3 200 1 
ذكره لأدلة الجمهور على «حجية ة القياس» من الكتاب والسنة والإجماع والمعقول 53 
١‏ - المسلك الأول : دليل الجمهور من «الكتاب» وتوجيهه | 5 
إيراد على معارضات ونقوض توجه الاستدلال هذا الدليل؛ وبيانها 0 03 ه/بام 
جواب الفخر على ما أوردوه على استدلال الجمهور بالآية الكريمة. ا" 
؟ - المسلك الثاني : الاستدلال «بالنسبة» على حجيّة القياس ‏ ©:: | مم 
أ- التمسك بالخبر المشهور ب «خبر معاذ» ْ مم 
ٍ ب - التمسك يخبر «معاذ وأبي موسى» حين أنفذهما إلى اليمن هلم 
5 - انعسك بخر مرو عن ابن مسعو يفيدمايفذه الحديثان قب | ه/وم 
كوي أورده المعترض لتضعيف الأحاديث المذكورة من وجهين: ا 
الوجه الأول: في ادعاء اشتمالها على خطأ في المعنى . وبيانه بوجؤه خمسة . ه/وم 
الوجه الثاني : في بيان ضعف الأحاديث المذكورة 6/0 
جواب الفخر عن ذلك كله ه/>.؛ 
د التمسك بجديث عمر - رضي الله عنه ‏ وفيه : «. . . أرأيت لوتمضمضت بماء. . . » الحديث 
(المسلك الثالث) ا ه/3.؛ 
إيراد اعتراض. على الاحتجاج بالحديث : وبأنه خبر واحذعء. والمسألة علمية. وبيانه ه/اه 
جواب الإمام المصنف عن هذا الاعتراض : ه/ه 

'ه ‏ التمسك بحديث «الختثعميّة»؛ (المسلك الرابع) . ووجه الاستدلال به 2 ا 

الاسعدال على «حجية القياس» «بالإجماع» (المسلك الخامس), | وهو عمدة جمهور 
ا في الاستدلال على وحجيّة القياس»ع . مه 
تخرير هذا الدليل بمقدمات ثلاث 00 
بيان «المقدمة الأولى» والاستدلال لها ١‏ 7 50 
بيان «المقدمة الثانية ‏ من مقدمات الدليل ‏ والاستدلال لها» ه/- 
بيان والمقدفة الشالعة, - من مقدمات الدليل ‏ والاستدلال لها» ه/ 


ام”#*- 


إيراد منع 0 لعي الاولىة إجمالنٌ تعبات تناول للعو الأربعة التي يلال أب الفخر 


لتلك المقدمة, وكلامه على كل منهاٍ | لكرل 
إيراد نقوض على هذه المقدمة - أيضاً من النظام وأهل الظاهر وغيرهم م ْ 11/1 

جناب الإمام الفخر على المنع والنقوض المتقدمة كلها ' ٠‏ : 0 1/1 
تقرير الفخر لدليل. «الإجماع» بطريقة احري شو عنواامنتك الاعتراضات :التي وردت على 
الطريقة السابقة في تقرير دليل «الإجماع», وهو «المسلك السادس» ٠‏ 5 و/باة 
استدلال الفخر ب «المغقول» على «حجيّة القياس» (المسلك السابع)) وبيانه وإيراد نقض 
ومعارضات واردة عليه من الذين لم يمنعوا التعبد بالقياس «عقلاء : م 
ذكر قول الذين منعوا التعبّد بالقياس عقلا في شريعتنا وأدلتهم. ش له و٠‏ 
إيراد قول الذين منعوا' ١‏ القياس ذعقلا» في جميع الشرائع» وبيان فرقهم الشلاث,» وقول 
كل منهاء وأدلتها ‏ ' ٠/6‏ 
جواب ل التي أورها ال 500 / 000 

المسألة الثانية: 1 شْ 

: هل النص على علة كريد الآمر بالقياس» عل ريض لا الع من 
أم لا يفيد ذلك؟ ش ' ' 0 ل 71 1 

. المسألة الثالئة: - ْ ظ ْ 
هل ولااية حورل تقال ١‏ لاتقل لهم ت» على المع من ضرهما دلا تاسية أ طة؟ شْ 
وأقوال العلماء في ذلك ! ْ ش 0 كن ش 

المسألة الرابعة : | ا 0 ش 
هل يجوز أن يكون ثبوت الحكم في الفرع 57 في الاصل. 70 تتفاوت مراتب اليقين؛ 
ل ءْ ش ْ ان ْ 
0م »# »ةي 6 
القسم الثاني 


00 ا في القباس في الكلام على «الطرق الدالّة ض كون الزصف المعيّن علة 1 
٠‏ للحكم في الأصل» و التعليل)» والكلام ني هذا سه مرتب على مقندمة ٠‏ 


وأربعة أبواب. ' 7 ا 


- 387 


لقني : في «تفسير العلّقى وحصر ذلك في تفسيرات ثلاثة أو أربعة. وتصريح نفاة 


اك تفسيرها ب والموجب أو المؤثر بذاته كما 5250 المعتزلة. أو بجعل الشارع 
على ما ذهب إليه الإمام الغزاليّ»» وإبطال هذا التفسير بوجوه أربعة ا 
التفسير الثاني : تفسيرها ب «الداعي», وإبطال هذا التفسير بوجوه أيضاً ام 
التفسير الثالث للعلة : تفسيرها ب «المعرّف», وما أورد عليه ى, 
# #*# #1 
الباب الأول 


«في الطرق الدالة على عليّة الوصف في الأصل. وهي عشرة: «النص» و «الإيماء؛ و «الإجماع» 
و «المناسبة» و «التأثير» و «الشبه؛ و «الدوران» و «السبر والتقسيم» و «الطرد وتنقيح المناط؛, وأمور 


أخرى اغتبرها 0 وضعفها الفخر هبام 
الفصل الأول 
من فصول هذا الباب - في بيان «النص» باعتباره طريقاً من «الطرق الدالة على 
العليّة» هوم 
تقسيم «النص» إلى قاطع في دلالته على العلّية, وظاهر, وبيان ضابط كلّ منهما ه/4م١‏ 
الألفاظ الظاهرة في «التعليل» ثلاثة: «اللام» ‏ - وم 
الثاني : دنه ش ه/١1‏ 
الثالث: «الباء» ١‏ | /11 
ا الفصل الثاني ا 
في بيان معنى «الإيماء», وأنواعه 0و١‏ 
النوع الأول . من أنواع الإيماء - تعليق الك على العلة ب «الفاع. ووجوه وقوعه. 
وهي ثلانة 1 ١1‏ 


فرعان فرعا على هذا النوع : الفرع الول في بيان ] 56 الحكم على الرمف مغر بكرن 
الوصف علة. سواء كان ذلك الوصف مناسباً لذلك الحكم. أولم يكن مناسبا ه/ة:١‏ 


- ”89 


ش الففزع: 9 بيان أن ول «الفساءم 5 قول الشارع أبلغأفي أإة إفادته «العليةه من 
دخوله في كلام الزاوي. , ش /10 
النوع الثاني من أنواع الإيماء الخمسة -: أن يشرع الشارع الحكم عند علمه بصيفة المحكوم 
عليه فيعلم أنها علة لذلك الحكمء ؛ كآن يقع الحكم موقع الجواب عن سؤال 9 ١‏ 
النوع الثالث: أن يذكر الشارع مع الحكم فا ؛ لولم يكن ذلك الوصف علة لذلك الحكم 


لكان ذكره عبثاًء وأقسام هذا ات 0 | 0 1/6 
النوع الرابع : أن يفرّق الشارع بين شيثين في الحكم بذكر صفة لأحدهماء فيعلم أنه لولم تكن 
تلك الصفة علّة » لم يكن لذكرها فائدة. وهو ضربان /6 
الحوع الحا انه غن فعل بمنع ما تقدم وجويهء فيعلم أن الملة في ذلك التي كرنه 
مانعاً من ذلك الواجب ش 0 ه/4ه٠١‏ 
مسألة مفرّعة في هذا الفصل في بيان أن الظاهر الدالٌ على التعليل -من هذه الأنواع الخمسة : 
للإيماء - قد يترك لقيام دليل على تركه . -00 | 0 0/٠‏ ْ 
لفصل الثالث ظ 01 
وقم هل تلك متام رتررلت لانن ١‏ 0 ع١‏ 
الفن 0 الكلام يي" المسلك. وفيه ل 00ب ه/لاه١‏ 
المسألة الأولى : ش 1 
في تعريف «المناسب»ء وبيان حقيقته : 00 ظ م6١‏ ش 
التعريف الأول «للمناسب؛ على مذهب العبائين يتغايل عام الله - تعنالئ - بالحكم 0 
والمصالح ش ش 0 5 | 
التعريف الثاني ل لاعن ا ا اا الله. - تعالئ بالحكم 
بالبصاع ٌ 00 000 07 5_ هلدىه١‏ 0 
المسألة الثانية : ٠‏ و ا 
في تقسيمات المناسب' ْ 00 00 . 3 0 ْ 


لواب ادر امن حيث زول «المناسبةو عه وعدم زوالها إن : - : حقيفي 
وإقناعيّ ْ 5000 و/وها 
7 تيم «السانب الحا إلى مناسب ديوق»؛ إلى ماسب أعردقة» وتقسجع الأذل إلى 1 
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1 أقسام ثلائة؛ '«مناسب دنيويٌ ضروريٌة و«متاسب دنيويٌ حاجي ). و«(ملاسب دنيوي 


تحسينيّ ) » وبيان «الضروريات الخمس» : 300007 ه/ؤه١‏ 
بيان ضابط والمتاسن الحاجي»» و«المناسب التحسينيٌ) 0 هل/ءؤا 
فرع: في بيان احتمال تداخل المراتب المذكورة في بعض الأمثلة بحسب اختلاف 
ظنون المجتهدين كر 310/8 
' بيان المراد ب «المناسب الإإقناعيّ » . مع التمثيل له 0" 
"3 - تقسنييم «المناسب» من حيث اعتبار الشارع له وعدم ذلك ! إلى أقسام ثلاث: ومعتبر).' 
ش ملت 0 0 : 0 


: في جنس الحكم» وما اعتبر جنسه في نوع ذلك الحكم. وما اعتبر جنسه في جنس الحكم . 


: مع بيان كل قسم ‏ من هذه الأقسام - والتمثيل | ل 
بيان مراتب الأجناس ١/6 ٠‏ 
"الأسارة إلى «الخناسي الملفى: 0 ا 
. بيان المراد ب والمناسب المزسل»», أو والمصاحة المرسلة» 0 
| 8 تقسيم «المناسب» إلى «مؤثر ودملائم». و«غريب».؛ وذلك من حيث اعتبار «الملاءمة», 
و «وقوع الحكم على وفق أحكام أخر»» و «شهادة الأصل» حل 
المسألة الثالثة : | ء | 

هل «المناسبة» تبطل بالمعارضة بمفسدة مساوية لها. أوحجة عليها؟ة 07 ١١8/8‏ 
الفنَ الشاني - من فنيّ' فصل «المناسبة» في إقامة الدلالة على أن «المناسبة» تفيد 
. العليّة | /1 
. دليل ذلك مقدمتان هما: «المناسبة تفيد ظنّ العليّة» والعمل بالظن واجب» 0 
. بيان «المقدمة الأولى» بوجهين : الأول دليل من مقدمات ثلاث ويل 
: المقدمة الأولى. استدل الإمام لإثباتها بوجوه ستة | ا 

الإشارة إلى اختلاف الناس في «تعليل الأحكام 0 العباد» ه/0 
المقدمة الثانية» وبيان ظهورها ْ /1 
المقدمة الثالثة. وقد استدل لها بوجهين» وأوضح كل منهما و تم استدلاله للمقدمة 


؛ الأولى 50 ا 


500 


ظ أما المقدمة وت أصل الدليل - فقد اعتمد في اولان لوا نيان رن العمل : 


بالظن واجب)ء وبه تم تقرير الدليل الأصلي : 7 00 ش 
. إيراد منع على المقدمة الأولى » وبيانه ش ٍ لي 
. تقوية الفخر لهذا المنع بأدلة ثمانية سمّاها المعترض «قاطعة مانعة» من القول ب «تعليل أفعال ' 
١‏ الله - تعالى ‏ بالمصالح:. وهذه الأدلة من وجوه : 1 | 
الدليل الأول: أنه تعالى «خالق لأفعال العباده, والوجو المبيّة له ٠‏ 0 3185/8 
. الدليل الفاني : على أنه لا يجوز تعليل أفعال الله - تعالى ‏ وأحكامه بالمصالح : ان القادر على: 
الكفر إذا لم يقدر على الإيمان لزم التجبر. وذلك يقدح في رعاية المصالح هكم 
الدليل الثالث: وقوع التكليف:بما لا يطاق. والوجوه المبيّنة له 23/6 


الدليل الرابع : : تخضصيص خلق: العالم بالوقت الذي خلق فيه يستحيل تعليله بالغرض ١41/8‏ 
ا الدليل الخامس: تقدير السماوات والأرض؛ والكواكب والبحار ونحوها لا يجوز أن كو 


رعاية لغرض: الخلق ْ ه/لولا 
الدليل السادس: تكليف الكافر بالإيمان ْ ل" 
الدليل السابع : تركيب الشهوة : والغضب في الأنسان بجا دفنية إلى المعاصي .. ميدي به إلى ْ 
النار مع قدرته تعالى على خلقه في الجنة ابتداءً ش /0. 
الدليل الشامن : أن الوجوه المذكورة في صدر الكلام . ونحوها من الأدلة الدالة على استحالة أن أ 
يكون شيء من أفعال الله تعالى وأحكامه معلّلا بالمصالح. وبيان ذلك ْ و ! 
إيراد فرقين ومعارضات ثلاث على أدلة القائلين بالتغليل مول , 
جواب الإمام المصنف عن جميع الوجوه المتقدمة؛ وإثباته أن «أحكام: الله - تعالى - مشروعة, | 
لأجل مضالح العباد تفضل مت تعالى وإحساناعليهم؛ 9 لجو 
م لت ا ٠‏ وإيضاح أن إنكاره مكابرة . 1 ا 
الفصل الرابع 
في «المؤثرة أو «التأثيره في جنس الحكم فيعرف أنه علة له ' ْ وثروول 
ظ ٠‏ الفصل الخامس 0 
في «طريق الشبه» كمسلك من مسالك التعليل؛ وفيه نظران 7 20207 00 


. النظر الأول: في بيان ماهيّتهء وقد ذكر الفخر له تعريفين مام 


 8ظمكس‎ 


النظر الثاني : 7 بيان حجيته » ومخالفة القاضي في ذلك واحتجاجه لما ذهب إليهء وجواب 


'الفخر عما احتج به 
٠‏ الفصل السادس 


م" 


9 «الدوران». وبيان معناه والوجهين اللذين يقع عليهماء واختضلاف الأصوليين 


في الاحتجاج به ا 

المذاهب فيما يفيده «الدوران» ثلاثة 

الجمهور على إفادته ظنّ العليّة. وأدلتهم على ذلك وبيانها 

أوذهب بعضهم إلى أنه لا يفيد العليّة ولا يقينهاء وأدلتهم على ذلك. وبيانها 


:الجواب عما احتج به المنكرون 

ظ ظ الففدل لايع 

2000 

بيان أن «التقسيم» نوعان: منحصر ومنتشر. وبيان ما يفيده كل منهما 
الفصل الثامن 


في الكلام على مسلك «الطرد» 

بيان المراد ب «الطرد» عند الفقهاء. وأنهم فسّروه بتفسيرين ٍ 
الاحتجاج للتفسير الأول بوجهين, وبيان أنه - على هذا التفسير يفيد ظنّ العليّة 
المخالف يحتج بأمرين على عدم إفادة «الطرد» للعلية 

جواب الفخر عن هذين الأمرين 

التفسير الثاني ل«الطرد» وبيان ما احتيجوا به لإفادته «العليّة 

جواب الفخر عن هذين الوجهين 

تعليق للمحقق لإيضاح هذا المسلك. وبيان الخلاف فيه 

ْ الفصل التاسع 

في الكلام على مسلك «تنقيح المناط» 

 ”8ه/-‎ ْ 


ال 
ه/. 
00 
ه/1 ١‏ 
ه/آ"إظظ”», 


ا" 
؟ 


ه/1ظ”>”5> 
لقف 
/70ج37”>”> 
»> 

بههنن"”©[آ'كظ»> 
فلوففا 
يظ”ظظ»> 


ه/ظآ > 
6" 


هسىصى©”ظ”»>, 


بيان المحقق للمراد ب «تنقيح المناطء : ش 1 كه كرف 
نقل الفخر لكلام الغزالي وبيان أنه يدل ف أن «تنقيح المناط عئده هو ؤالقاء الفارق؛ أوما 


يسميه الحنفية «دليل الخطاب» ؛ أو «الاستدلال» وإيراده له على وجهين 2 ' .. 7 / 7 
ا الفصل العاشر ظ 0 ٠‏ 
في ذكر الفخر لطريقين فاسدين زعم بعضهم أنهما طريقان من «طرق إثباث الله :. +00 
ا # جا جع # ا 0 
الباب الثاني 


من أبسواب القسم الشاني الأربعة ‏ في «قوادح العلّيّةقي أو«الطرق الدالة على أذ الوف لابيكون 
على وهي خمسة : «النقض» وم 'التاثير» و«القلب» و«القفول بالمنوجب» 


ار | | ش 2 بالود 
0 الفصل اللي ارم 
في الكلام على «النقض». وفيه مسائل خمس ش 0 ا 
المسألة الأولى : ٠‏ 
في بيان معنى ا وذكر مذاهب الأضولئين فر في 0 قاف في كون ف علّة ا 
. أوغير قادح ' ش ش ٠‏ للمضفد" 
اختيار الفخر:مذهب الإمام الشافعيّ وهو:: أن والنقض» قادح مطلقا. الإشارة إلى مذهب 


. الحنفيةء وهو: أن «النقض لا يقدح في المليّة مطلقاً ؛ بل هو «تخصيص» للعلة فقظ . ا 
والمذهب الثالث: أنه يقدح في «العلل المنتنبطة». ولا يقدح في «العلل المنضوصة» . واختاره 
كثير من الشافعية. والمنذهب الرابع: يقدح إذا كان تخلف الحكم لخي ماتع» ولا يقداح إذا 
كان التخلف لمانع : 8/0 
أدلة المذهب الأول من وجوه ثلاثة بيانها, ٠‏ يضاح ما ورد على بعضها والجواب عنه وس" 


قول المجوزين وجواب المانعين عليه . | 00 ليك 
اليو الى اعنم ها تعرز سرون الملارض ينه ْ 0 00 ن0ث323”»> 


الجواب عن كل مها .| 00 هيم 


-*848- 


المسألة الثانية : | ءْ 
في بيان كيفيّة دفع «النتقض». وهذا إنما يتحقّق بأمرين : الأول: 5-6 العلة بتمامها 


ااا . والثاني : المنع من تخلف الحكم » فهما قسمان /5 
القسم الأول 
(الجق من وعترة الدلة رعمابها ف ميو النقص). وفيه أبحاث ثلاثة ٠‏ 11/6 
القسم الثاني 
(منع عدم الحكم), وفيه أبحاث أربعة ه: /1 0" 
المسألة الثالثة : | 
وفيها فرعان من فروع «تخصيص العلّة : ه/5ظ؟» 
الفرع الأول : 7 في الكلام على تخلف الحكم عن العلةع لالمانع: واختيار الفخر أنه 
006 العلية ار 
ابتداءً أم لوو ٠ ٠‏ 5058 
المسألة الرابعة : 
هل «النقض» الوارد على سبيل الاستثناء يقدح في العلة. أم يدم 1 ه/مه؟" 
تصريح الفخر: بأن. «النقض» الوارد على سبيل الاسشناء إذا كان لازماً على جتميع المذاهب 
ك «مسالة العرايا» فإِنّه لا يقدح في العلة ؛ وإن كان الأولى الاحتراز منه مه 
المسالة الخامسة : ' ْ 
فيْ نيان أن «الكسره نقض يرد على المعنى. دون اللفظ ه/1 
| الفصل الثاني 
في الكلام على وعدم لتأثيرو: وبيان حقيقته والدليل على كونه قادح ل أي تفسيرات 
«العلة» يكون قادحاً فيها؟ اه" 


588 


الفصل الثالث 
في الكلام على «القلب».. وفيه مسائل أربع 
المسألة الأولى : ا 
في بيان حقيقة «القلب, 
المسألة الثانية : 
| في بيان أن هناك من أنكر إمكانه؛ وما استدل به على ذلك الإنكار. والجواب عنه 
المسألة الثالثة : 
في بان أنه لافرق بين «القلب» و دالمعارضة» إلا في وجهين 
المسألة الرابعة : | 
في بيان أنواع «القلب»» والأغراض التي يستفاد منه فيها. اليل لكل زلت:. 
الفصل الرابع 
2 في بيان القادح المعروف ب :القول بالموجب» وبياك ده وتوعية 
الفصل الخامس 
في الكلام على فرق وفيه مسألتان : 


0 
تصريح اه ا وما 5 وجوانه 0 
المسألة الثانية : ش 
ش ل ل الحك لاد بين مستي جائز 0 
ْ 00001 » » »#*» ش 
. الباب الثالث 


3 
ا 
ا 
00 
> ونه 


الللئف 


للف 
لدف 
اف 


لقف 
لقف 


.من أبواب القسم اط ا عد العلّق اليس كذلك. 


3 


وفيه خمس عشرة مسألة : ٠‏ 22_71 
تمهيد الفخر لهذا الباب ب «تقسيمات العلة» تقسيمات سبعة, والتمثيل لأقسامها  "41١/6‏ 


المسألة الأولى: . 
هل يجوز نعا تعليل الحكم بمحل الحكم ؛ كأن. يقول الشارع: وحرمت الربا في البر؛ لأنه 
بر» ناف 
تجويز الفخر لذلك في العلة القاصرة سواء أكانت #تفسوضة, أو مستنبطة. ومنعه ذلك 
في العلة المتعدية 1 22> 
إيراد معارضة » وبيان وجهين اعتمد عليهما المعترض ش ه/6إ[2ظ> 
الدع > البو لبيان ما في هذين البجهيو مو المغالطة: . آ/220> 

المسألة الثانية : 
في إثبات وجوب كون التعلة فوصفاً حقيقيا ظاهراً منضب طاو وبيان اختلافهم في 
التعليل ب «الحكمة» باقذكا 
فيل الفخر إلى جواز «التعليل بالحكمة». واستدلاله لذلك ْ اك 
إيراد اعتراض على الدليل» وبيانه بوجوه ستة: 11/6 
جواب المصنف على ذلك ' ْ لف 

المسألة الثالثة : 


في بيان أن بعض المجوّزين للتعليل ب «الحكمة؛ دفع اعتراض القائلين بان «الحكمة» مجهولة 
القدر بقولهم: إن المعللين ب والحكمة» إنّمنا يعللون ب والقدر المشترك». 


وتضعيف الفخر لذلك ه/عة” .2 
المسألة الرابعة: . | 

في تجويز التعليل ب «العدم», خلافاً لبعض الفقهاء : ١‏ 

ذليل أورده الفخر لمذهب المجوزين لذلك ا 

أدلة المانعين» وهي خمسة ش ا 

جواب الفخر عن أدلة المانعين الخمسة 22/8 
المسألة الخامسة : 

هل التعليل ب «الأوصاف الإضافية» جائز أم لا؟ ء: ا 


 ”ة1١-‎ 


٠‏ المسألة السادسة : ش ا 
هل تعليل الحكم الشرعيّ بالحكم الشرعيّ جائز أم لا؟ لدم 


التياز الفيخر والجمهور: الجواز خلافا لبععض الفقهاء ا م 
دليل الجمهور على الجواز . تن 
دليل المانعين والوجوه المبيّنة له: ا هلمم 
جوات الفخر عن أدلة المانعين ٠‏ ا /م. 0 
فرع : في جواز تعليل ليل «الحكم الحقيتي» بالحكم الشرعي اا ل ا 
المسألة السابعة : 
في إنبات جواز التعليل ب (الأوصاف ل كالخسة رف والكمال لمات ا 
بشرطين؛ وبيانهما ء 4 ْ 0 
المسألة الثامنة: 2 . ا عي اي الا 
.هل التعليل ب «الوصف مره جازم 5 لا 
الأكثرون على جواز التعليل به وذهب البعض إلى منع ذلك الللان 
حعة الجيهور ظ ظ هماس 
حجة المنكرين نسانها ْ ش اط ؟ م 
ظ جواب القيدر عن آدلة المنكزين ش " ليا 
فرعان تفرعا عن هذه المسالة ش لمكن 
الفرع الأول : نقل الشيخ أبو| إسحاق الشيرازي عن ب يعضهم المع مق زياد الأوصاف المركبة على . 
ل ا ل ا : 0 هو/م. م 
الفرع الشاني : في بيان الفرق بين وجزء العلة» و «محلهاف ووشرط ذات العلةئى. ْ 
و«شرط عليّتها, ' : | 7 م 
المسألة التأسعة : 
في بيان اتنفاقهم 57 عدم جواز «التعليل بالاسم» كتعليل لويم ا بان عن 
سحكة هرا 5 ش الا 
المسألة العاشرة : ْ ش ّْ 5 
عل اللعدل ب والعلة القاصرة» جائز أم ا 1 0 0 »م 
مذهب 0 الشافعيّ جواز ذلك مطلقاً وعليه أكثر المتكلمين الفعكم 


١ "922 


وذهب أبو حنيفة وأصحابه إلى جوازه في «المنصوصة» ومنعه في غيرها لضن 


حجة الشافعية والمتكلمين 0/6 
إيراد معارضات على دليل الجمهور | مإعام 
جواب الفخر عن النقض والمعارضات الثلاث ٠‏ ٍ 0 
فرع في اختلافهم في ا في مورد النعسش»» 7 رايت بالنص, أ 
النص؟ | 0 
المسألة الحادية عشرة: ش 
هل التعليل ب «الصفات المقدّرة»: جائز أم لا؟ ظ 1م 
. بيان الفخر أنّه لا يجوز التعليل بها خلافاً لبعض معاصريه من الفقهاء 01 
سروح رام يرن نالحد هد الباب لا يستحق أن يلتفت إليه. وبيان ذلك 
تفصيل 6 لولم 
المسألة الثانية عشرة : 
في بيان أبحاث أربعة تتعلق بالعلة مم 
| التحف الأول: في بيان أن العلجين يوكرة لي اسري ا وهذه الأحكام قد تكون متماثلة 
أو مختلفة غير متضادة؛ أو مختلفة متضادة. وبيان ما يتعلق يذلك لضن 
البحث الثاني : في أنَّ من شرط العلة اختصاصها بمن له الحكم فض 
البحث الشالث: في أن اقتضاء العلة لمعلولها قد يكون موقوفاً على شرط. وقد لا 
ين | فض 


البحث الرابع : في بيان أن العلّة قد تكون علة لإثبات الحككم في الابتداء. وقد تكون علة.في 
الابتداء والانتهاء يفا وقد تكون العلة قوية على الدفع. لا على الرفعء 


د تكون قوية عليهما معاً فض 
المسألة الثالثة عشرة : 

هل يستدل ب «عليّة العلة» على الحكم, أم لا؟ 27/6 
المسألة الرابعة عشرة : 


هل تعليل الحكم العدميّ بالوصف الوجودي يتوقف على بيان ثبوتالمقتضى » أم لا؟ه / ممم 

تصريح الفخر بأن كلا في هذءالمسالةمفع على الكلا في «تخصيص الم سم 

تخقيقه أنه لا يتوقف على ذلك لدليلين وبيانهما دض 
-؟ة" ‏ 


بسحت السدالت باتو ارءه 0 م 


جواب الفخر عن أدلة المخالف فض 
فرع على تسليم أنْ «التعيل بالمانع» يتوقف على وجود تك 1 0 1م 
المسألة الخامسة عشرة : 5 00 ْ 
هل يشترط اتفاق المستدل والمعترض على وجود الوصف الذي جعل علة في الأضل؟ فال 
بعضهم به وهو ضعيف | ٠ | ٠‏ 00 
القسم اثالث 08 
من فاه الكلام في القياس - في والمياحث المتعلقة 5-5 والأصل 5 وفيه 
ثلائة أبوات ' 00 ٍ 0 ٌ 5210 
الباب الأول 
في «مباحث لكيه وفيه: مسائل عشر: ا ١‏ يد 
المسألة الأولى : ْ : ٠‏ ب 

. هل يصح القياس في «العقليات». وهل يحتج به فيها؟ ال/سسم 
تصريح ار باتفاق أكثز المتكلمين على صحة ة القياس في «العقليات»؛ ومنه نوع ع 
را وبيانه : 0 

: القياس في :«العقليات» يعتمد على مقدمتين . فإن كانتا يقينيتين » فالقياس يقيني ١‏ وإذا كانتا 
ظيّتين» فالقياس ظَنيّ || 00' ظ ه/وسم 
إبراد اعدراض : بأ خاصاى القياسن العقلي ا ا 8 

طرف كلمن في تعن أل قاس المتي؛ وا تلق بها ٠‏ وم 
المسألة الثانية : 1 ٠‏ 78 1 
هل يجوز القياس في «اللغاتى أم لا ا ١‏ وم 
تصريح الفخر؟ بن الح جوازه فيهناء وانه قول أكدر علساء العرييّة خلافا لأكثر الشافغية 


والحنابلة» وجمهور الحنفية 00 ام 
ش ١‏ الى 35 ا 


,أدلة القائلين بالجواز عليهاء وما أورد عليها. وما أورد عليها وجوابه ‏ . لضفن 


أدلة المانعين والجواب عنها 00 لقان 
المسألة الثالثة : : 

في الكلام على «القياس في الأسباب:. والاستدلال ان 

اختيار الفخسر عدم جواز إجراء القياس في «الأسباب» خلافاً 0-6 أصحابه من 

الشافعية ْ أن 
المسألة الرابعة: | 

هل يتوصل 5 ا 0 الأصلي». 0 أنواع القياس يوصل إليه؟ /[[6ظ 
المسألة الخامسة: 


في بيان الخلاف في «إثبات أصول العبادات» بالقياس» وإيضاح محامله والتمثيل له 84/8/68 


المسألة السادسة : 
هل «التقديرات والكفّارات والحدود والرخص» تثبت بالقياس, أم لا؟ م 
مذهب الشافعي جواز إثبات كل ذلك بالقياس, ومنع أبوحنيفة وأصحابه ذلك ه/44م 
ها استدل به المجوؤزون قن 


نقل الفخر عن الإمام الشافعيّ أمثلة من أقوال الحنفية «في الحدود والكفارات والرخص 
والتقديرات» استندوا فيها إلى القياس مع قولهم بعدم جريان القياس في هذه الأمور 0/8وم 


أدلة الحنفية علئ المنع من القياس فيما ذكر 0 

جواب المخربح أدلة الحنفية | وم 
المسالة السابعة : 

هل يجوز إثبات دما طريقه العادة والخلقة» بالقياس. أم لا يثبت ذلك الآ بالدليل؟  /٠7‏ سوم 
المسألة الثامنة : 


هل الأمور التي لا يتعلق ويدركها عمل؛ كقران لني صلى الله عليه وآله وسلّم - وإفراده. ودخوله 
مكة صلحاً أوعنرة تثبت بالقياس؟ الصحيح أنها لا تثبت تثبت به؛ لعدم جواز الأكتفاء 
فيها بالظن | ٠‏ وموم 
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1 الم .ألة 'لتاسعة : 


صح القياس إذا ورد على خلاف النص المتواتر أم لا - ميل فإن كان كا تانق 


كاواتخمها لني حلاف 0 لين 

ال. سألة العاشرة : ١ ٠‏ لان 1 

. هل يجوز ثبوت أحكام الشرع ‏ كلّها ‏ بالقياس؟ الصواب أنه لا يجوز ذلك 0 84/06 
ا الباب الثاني 1 

في «شرائط الأصل» 00 0 ملكتن 


الحكم في «المقيس عليه): إِمَا أن يكون على وفق «قياس الأصول». أو على. رخلاف قياس . 
الأصول» و «للاصل» كتروطة على الحالين» وهناك شروط ظَن بعضهم أنها عر ':وليست” 


كذلك. ولذلك فقد ربب الفخر هذا الباب على ثلاثة أقسام : | 0 ام 
القسم, الأول 
من الأقسام الشلاثة لهنا اباب في «شرائط لبدلا إذا كان جكمةه على زفق ا ظ 
. الأصول». وهي أستة : : ْ 0 أهرؤهم 
ش 0 00 ثبت حكم الاصل 0 7 0ب اننا 
الشرط الثالث: 0 إجماع, لا بقياس . 0 القع" 2 
الشرط الرابع : أن لا يكون دليل حكم الأصل متناولاً لحكم الفرع له 
الشرط الخامس : ثبوت كؤن الأصل معلّلا بوصف معين ابم 
الشرط السادس : - وهو من شروط بعض الحنفية - قالوا: حر 
ا | لاضن 
القسم الثاني | د 
| من أقسام هذا الباب الشلانة في «شروط حكم 0 إذا كان 57 خلاف 5 
ار 7 لمر ان 


الوك ش > 


تفصيل الفخر يين المقطوع به وغيره. وجوابه على دليل الخصم 2 


القسم الثالث 

من أقسام هذا الباب ‏ في «ما جعل شرطأً لحكم الأصل. - مع أنه ليس كذلك؛ وهو 
ثلائة ام 
الأول.: ما اشترطه عثمان البتي : من وجوب قيام الدلالة على جواز لياس علي مادم 
إيطال الفخر لهذا الشرط من ثلاثة أوجه 1 ام 
الشرط الثاني - من الشروظ المردودة لحكم الاصل ‏ ما زعمه بشز المريسيّ من دوجوب انعقاد . 
الإجماع على كون حكم الأصل معللا» : ام 
'إبطال الفخر لهذا الشرط بنفس الأوجه الثلاثة التي أبطل بها الشرط المتقدم و/مس” 2 
'الشرط الثالث: اشترط قوم «عدم حصر الأصل بعدد». واحتجوا أن للعلد مفهوماً. وهو: نفي 
الحكم عمّااعداه ١‏ ا 
'تصريح الفخر بجواز ذلك للوجوه المذكورة في إبطال الشرطين السابقين لون 
جواب الفخر عن حججة القائلين بهذا الشرط لض 
ئ الباب الثالث 
في الكلام على «الفرع» وشروطه ْ الام 0 
ذكر الفخر للشرط م عليه في «الفرع»» وهو «أن يكون فيه مثل علّة الحكم في الاصل 
من غير تفاوت» ‏ . ه/ابم 
إيراد اعتراض بأن اشتراط هذا الشرط يقتضي أن لايكون ااقياس العكس» حجة. وجواب . 
الفخر عن ذلك و/ابم 
كر شوويا لائة مدل ذريا ١‏ لالم 0 
الشرط الأول: : زعم بعضهم وجوب كون «حصول العلة في الفرع معلوماء لا مظنوناً. وإبطال 
الفخر لهذا الشرط بالنص والحكم والمعقول ش ٠‏ ه/الام 
الشرط الثاني : قول أبي هاشم بوجوب كون الحكم ذ في الفرع مها ثبت جملة حتى يدل القياس 
على تفصيله؛ ورد الفخر عليه فين 
الشرط الثالث: أن لا يكون الفرع منصوصاً عليه وييان الفخر لهذا الشرط. وتقسيمه 


ومناقشته مسبم 


دلاة؟ _ 


خحاتمة : : بيان نوع من أنواع القياس المستعملة عند الفقهاء . وهو عبارة عن اتلازم»» وقياس 


استعمل. لتصحيح مقدمة 2 1 ام 
الكلام في والتعادل تجح بين الأدلق 52007 على أربعة أقسام . انيه 
في (التعادل»» وفيه سالتان | ا وم 
المسألة الأولى : | ْ 0 
هل" يجور تاد الأمارتين (في نفس الأمر والواقع)؛ أم لا؟ منع منة كرض وجوزه 
الباقون : لان 
المجوزوذ اختلفرا في حكسه عد وقومه على مذاهب ثاثة : التخبير» والتساقط؛ 
والتفصيل مم 
معارضة الخصم (الكرضي) ومنعه للمذاهب ا ل ل سا ان 
جواب الفخر عن ذلك تفضيلا * 5 
حجة للخصم على فساذ القول ب التخيرة» وجواب الفخرعتها 0 5894/6832 
فرع: : في بيان حكم «التعادل» إن ونع للمجتههد في عمل نفسه وإن وقع له في فنا لمستفئي » 
باو حاتي ب 0-5 نا 
المسألة الثانية : ظ 0 

ش ما الحكم إذا نقل عن المجتهد لان في موضع واد أرفي موضعين. وعدم الشاري أو 
جهل؟ |2 ا الم 
الأقوال المختلفة المنقولة عن الإمام الشافعي رحمه الله - وتوجيهها من وجوه عدّق؛ وبيان أن 

ا تعدّدها دليل على تقدمه -أرحمه الله في العلم والدين | 0 م/م 

0 + # ## ظ ْ 
القسم الثاني 


من أقسام الكلام في «التعادل والترجيح ) - في «مقدّمات الترجيح ». وفيه مسائل سبع ١‏ 6/ لوم 
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المسألة الأولى : 
في بيان «حقيقة الترجيح» 
المسألة الثانية : 
هل التمسك «بالترجيح» جائز أم لا؟ 
:الجمهور عئ جواز ذلك. وأنكره ه بعضهم.ء وقال : يلزم «التخيير؛» أداترق, 
ذكر أدلة الجمهور الثلائة ْ 
ححيجه ة المنكرين أمران, وجواب الفخر عنهما 
المسألة الثالتة : 
في بيان أن «الترجيح » لا يجري في الأدلة اليقينية ؛ لوجهين. وبيان كل منهما 
المسألة الرابعة: 
هل يجري في «العقليّات» ترجيح أم لا؟ فيه تفضيل 
المسألة الخامسة: ا 
هل الترجيح يحصل بكثرة الأدلة, أم لا؟ 
مُذهب الشافعي ‏ رحمه الله - حضول الترجبح بكثرة الأدلة 
وقال بعضهم:: لا يحصل ذلك 
للإمام الشافعيّ وموافقيه وجهان بين الأول منهما بأدلة ستة 
0 
المسألة السادسة: ٠‏ 


م 


دملاةم 
اوم 
كن 
م 


ان 
غ8 


/10 
0/6 
/10 
101 
م 
4/6 


إذا تعارض الدليلان ار كن رده دون وجه - أولى من العمل 50 


دون الثاني » وبيان أن العمل بكل واحد من وجه ثلاثة أنواع 


المسألة السابعة : 


ه/1؛ 


في ) الكلام على أنواع الأدلة التي بقع بينها 5 من حيث العموم التطرين. * مغ 
إذا تعارض دليلان» فإمًا أن يكونا عامين» أو خاصين, أو أحدهما عائاً والآخر خاضك' أو 
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' لواف منهما - عامباً من وجهء خاضاً من وجه. وعلى التقسديرات لأريعة) ٠‏ 
فإما أن يكونا معلومين » أو مظنونين» أو أحدهما ارا والآخز مظنوناًء 'وعلئ : 
التقديرات.كلهاء فإما أن يكون المتقدّم معلوماًء والمتاخر معلوماً أو لا يكون ش 


واحد ‏ منهما ‏ معلوهاً 0 ' 4/6 
ظ اننم الأول ١‏ ْ ااه 
أن يكونا عامين» وأنواع ذلك الثلاثة ‏ ظ فى : 
القسم الثاني ش ْ ا بر 
أن يكنا اين والتفصيل فيه كما في الاول. ات | و . 
ْ القسم الثالث 0 

ش أن يكون كل واحد منهما عاماً من وجه: خناما من ويه 50" : 1/6 
٠‏ ظ القسم الرابع 0 
أن يكون أ احدهيا عافا ؛ والأحرخاما + ش 4/8 

فنا 35 تن 0 ا 
ش : القسم الثالث: ١‏ ا ا 
من أقسام كتاب «التعادل والتزجيح » - في «تراجيح الأخبار): وهي أنواع 0 1 
بيان الوجوه التي يرجح بها الخبر على غيره من الأخبار 0 /؛ 
١‏ ال م من هذه الناجية إما أن يكون ' 
بكثرة الرواة أو بأحوالهم» وبيان الوجوه التي يقع عليها كل منهما . 44/6 
بيان أن الراع لداع بكثرة الرواة يكون من وجهين : : كشرة الرواة, وعلو الإسنادء 

وبيان كل منهما ْ 4/٠‏ 
بيان أن التراجيح. الخاصة بأحوال ا الرواة 0 ما بالعلم أو الورع أو والذكاء أو الشهرة. : :أو زمان 
الرواية» أو كيفيتهاء وبسط ذلك كله :. ٠‏ 0 /4 
بيان وزجوه «التراجيح الحاصلة بالعلم»: وهي ثمانية 0030000 و/وا؛ 
بيان وجوه «التراجيح الحاصلة بالورع»؛ وهي كمانية أيه ميب ٠.‏ و/ودة: 
بيان وجوه «التراجيح الحاصلة بسبب الذكاء»» وهي ستة ‏ , 1 4/6 

4.4/6 ' 02000 بيان وجوه «التراجيح الحاصلة بسبب شهرة الراري»» وهي أربعة‎ ٠ 

. بيان وجوه « التراجيح الراك ييا الرواية» وهي ثلاثة 1 ه/:.: 


4د 


بيآن وجوه التراجيح العائدة إلى كيفية الرواية» وهي سبعة 4/8 
ذكر الخلاف في ترجيح المسند على المرسل » إذا أرسل أحدهما وأسند الآخر» وترجيح الممكد 


خلافاً لبعضهم ْ ">1 
فرعان: الأول في صفة «المرسل» ل /121 
الفرع الشاني : .في الإشارة إلى أن ااا قياس على الشهادة, وقول . 
المصنف: : «وفيه احتمال» 1/6 
" - القول في «التراجيح يح الراجعة إلى حال ورود.الخبر». وهي اثمانية : ش ه/11 
الأول: المدنيّ يقدم على المكيّ ه/[1[ظ1ؤ1 


الثاني : الخبر الذي يظهروروده بعد قوة رسول الله عحان شعن ونين - وعلو شأنه راجح 
على الخبر الذي لا يدل على ذلك, لح ا الخبر على 


ذلك "1 
الثالث: يقدم خبر متأخر الإسلام: الذي علم أن سماعه كان بعد إسلامه. على خبر متقدم ' 
الإسلام. وللفخر فيه تفصيل هم/ه1؛ 
الرابع : دم خبر من علم أذ سماعه كلا بعد إسلاه على خير من ل يعم أن سماعه كان 
بعد إسلامه ه/12"”5 
الخامس : يقدم الخبر المؤرخ بتاريخ محقق على الخبر الخالي من التاريخ 153/8 
2 يقدم الخالي من التاريخ على المؤقت: بوقت معلوم تقدمه 1:1 


بع: أن يكون حادثة كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يغلظ فيها زجراً لهم عن العادات 
0 ييار نيا بر التخفيف على التغليظ + لنت أظيتدر 


تأخراً ا ' ها 
تضعيف الفخر لهذاء وميله إلى ترجيح مافيه التغليظ لأنه أدل على التأخير. 2 ه/لا؟؛ 
القامن: عمومان متعارضان؛ أحدهما وارد ابتداءٌ والآخر على سبب: فالوارد ابتداءٌ 
أولى 20 
تضعيف الفخر لهذه الوجوه في الترجيح . وتصريحه : بأنها لا تفيد إلآ خيالاً ضعيفاً فيه/4؟4 
القول في «التراجيح الراجعة إلى اللفظ». وهي من ثمانية عشر وجهاً 2:24 
الأول: يقدم الفصيح على الركيك ه/م1 
الثاني : قال بعضهم : يقدم الأفصح على الفصيح ه/14 
الثالث : يقدم الخاص على العام ه/آ1؛ 
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| الرابع: قيل: تقدّم الحقيقة على المجاز ١‏ 0 1 1/1 


الخامس: يقدم الأظهر في المعنى على غيره ١‏ . ه/21 
٠‏ السادس: يقدم ما كان مسمّاه متفقاً عليه على ما كان مسماه مختلفاً فيه لفن 
. السابع: مالا يحتاج إلى «الإضمار» يقدم على ما يحتاج إليه ْ 0 املاطف 
الشامن: ما يدل على المقضود ب «الوضع الشرعيّ » أو «العرفيٌ»)» أولى مما يدل علية 
ب «الوضع اللغويّ) ْ 4/0 
| التاسع: إذا تعارض بجاناا فالمقدم أشبههما بالحقيقة, ويقكم نا افية:ميجان واتحد على ما 
| فيه مجازان 1 
العاشر: ان باك الاشسريى لتم جل ابل تفن م22 
الحادي عشر: نيدل علق العره من وتجوين لقنم حل ابا يدل عليه مق جاجد م14 
الثاني عشر: الحكم المذكور مع علته مقدّم على ما لم تذكر علته معه 1/0 
. القالث عشر: بووا عونل الححوي الالواعال ورا 
كذلك ٠‏ ا 
الرابع عشر: ما فيه دلالة مؤكذة مقدّم على ما ليس كذلك. شْ ١‏ ا 
الخافس: عشر: ما يكون فيه تتصيص على الحكم مع ذكر المقتضى لضده يقدم على ما 
. ليس كذلك ١‏ . 0 
السادس عشر: الدليل المقرزن بنوع تهديد مقدّم على ما لا يكون.كذلك, ش 0 
السابع عشر: ما يقتضي الحكم بغير واسطة. مقدّم على ما يقتضيه بواسطة ميض 
الثامن عشر: «المنطوق» مقدّم على «المفهوم» فق 1 
القول في «التراجيح الراجعة إلى الحكم». وهي من وجوه خمسة ورم 
الأول: المقرّر لحكم الأصل مقدّم على الناقل عند الفخر | ش 0 
الشاني : قال القاضي عبد الجبّار: «الخبران إذا كان أحدهما نفياً والآخر إثباناً - وكانا فرعيين- 
لامر ل 5 د 


أبان : 2 يستويان» قال الكرخي ل من الفقهاء: يرجح 0 30 ش 


كل. ٠‏ 7 لضا 
الرابع : امت للطلاق والعتاق هل يقدّم على النافي لهما؟ ش 40/6 


0/٠ ٠ ين سشية‎ 7 
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' القول في «التراجيح الحاصلة بالأمور الخارجة». وهي وجوه أربعة 24/5 


أحدها: الترجيح بكثرة الأدلة 2/0 
. وثانيها: قول بعض الأثمة من الصحابة يلاف الحديك» وعجلة يخلاته والخيرهما 1 يعور 
حفاؤه عليه وأقوال العلماء فيه /غ1 
: وثالئها: عمل أكثر السلف ممن لا يجب تقليدهم بالخبر هل يوجب ترجيحه على ما 
ليس كذلك ْ /ظظغ1 
رايع أرقي اليه نما دلوق 1 را ه/ظغ؛ظ 
. إذا استوى الخبران في كميّة وجوه الترجيح تعتبر الكيفية : ”غ1 
الكلام في قوة كثير من وجوه الترجيحات طريقه الاجتهاد : 

* #* # ا #* 

القسم الرابع 
من أقسام الكلام في «التعادل والترجيح» في «تراجيح الأقيسة). وهي أنواع ستة: ‏ 455/868 
النوع الأول: في الكلام على «التراجيح المعتبرة بحسب ماهيّة العلة) ه/؛ظ2؛2 
اعتماد بعضهم في هذا النوع على وجهين» وتضعيف الفخر لهما 5غ 
وجوه التراجيح المعتمدة عند الفخر ‏ في هذا النوع ‏ سبعة. وهي : ه/مغ1 


الأول : التعليل ب «الوصفف الحقيقيّ» مقدّم على التعليل بسائر أقسام الأوصاف ه/ةظغ؛ 
الثاني : التعليل ب«الحكمة) راجح على «التعليل بالعدم» وب «الوصف الإضافيّ». وب «الحكم 


الشرعي» وب «الوصف التقديري» غ1 
الثالث: هل «التعليل بالعدم» أولى ؛ أم ب «الحكم الشرعي»؟ فيه احتمال ه/”ظشظؤ2 
|السرابع: هل «التعليل بالعدم» أولى». أم ب «الصفات التقديرية»؟ فيه احتمال؛ والآأول 
أشبه /آغ؛ 
المنامير» : «تعليل الحكم الوجوديّ بالعلّة الوجوديّة»: أولى من «تعليل الحكم العدميّ 
بالوصف العدميّ» 6 
السادس: التعليل ب «الحكم الشرعي» راجح على التعليل ب «الوصف المقدر» 446/6 
السابع : التعليل ب «العلّة المفردة» أولى من التعليل ب والعلة المركبة» : م/م 
النوع الثاني: في الكلام على «التسراجيح العائدة إلى ما يدل على أن ذات العلة 
برجردة غ1 
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الكلام على «وسائل. الإدراك», وتقسيمها إلى بديهية وحسية واستدلالية 75 يفيده 5 1 


وما يجري فيه الترجيح» وماالا. . اا 444/6 
1 1 الكلام على الدليل الظني الذي ناتملك وجود العلة. وطرق دلالته عليها. وهي : : إِما «القياس» 
1 أو «النص» أو «الإجماع» ش غ4 


النوع الثالث: : «التراجيح الحاصلة بت الللرق الدالة على عليّة الوصف في الاصل , 0/6 : 
إجمال ما سبق له تفصيله في «كتاب القياس» من الكلام على «مسالك التعليل» ْ 4/6 


١ت‏ بيان أنْ جنس «المنامنية) أقوى من جنس الاباك وقال قوم بعكس للقن وتفصيل 


. ذلك بأدلته ه16 
1 بيان أنّ جنس «المناسبة» أقوى من جنس «التأثير 1 : 5/٠‏ 
. - بيان أن جنس «المناسبة) مقدم على «السبر» إذا كانت مقدماته ظنية 9 32548 
بيان وجوه الترجيح في «الطرق العقلية» . 0ه/مة4. 
؛ - بيان أنْ «المناسية)» أفرى من #الشيه وو والطري : 0 005 408/68 


الكلام على «التراجيح ا موسوالن مويب 0 دهع 


المسألة الأولى. : ظ 00 
في الكلام على «ترجيح بعض المخانينات على بعضص») ا «الطرق 89 يتحقق 0 
وأقسامها. : ْ 0 م 

المسألة الثانية :. ْ ش ٠‏ 0 
في الكلام. على «ترجيح الدوران الحاصل في صورة واحدة» على «الدوران الحاصل في 
. صورتين»» وما يتعلق بذللكه: - ةم 
ادال الثالثة : ! 7 :2 
في ذكر اختلافهم في «ترجيع الشبه» ش /4 
النوع الرابع: في «التراجيح الحاضلة بسبب دليل الحكمة. وفيه بحثان 0 451/6800 
البحث الأول مشتمل على مسالتين ْ ب فا 
المسألة الأولى : 00 
. في الكلام على القياس ‏ الذي ثبت حكم أصله بالإجماع 451/8000700 


0 


المسألة الثانية : ْ 
في الكلام على ما ثبت حكم أصله بالقياس على مذهب المجوزين 5/6 
البحث الثاني : بيان تفاصيل «التراجيح الحاصلة في أجناس الدلائل اللفظيّة) 0/6 
النوع. الخامس : في الكلام على «التراجيح الحاصلة بسبب كيفية الحكم). وهي على أحد 


عشر وجها ليقت 
أحدها: : القياس الذي يرجب حكماً شرعياً مقدم على ما يوجب حكماً عقلياً 0 

وثانيها: الكلام على «الترجيح يكون الحكم حظراً أو إباحة 2/6 
. وثالثها: العلّة النى حكمها «العتق» مقدمة على المثبتة «الرق» ٠‏ /؛ظ2كؤ2 
' ورائحها:الطلة الى حعمها إشقاط جد مقدمة علن 'ما حكمها إثبانة ون12(2؛ 
اها :“الزعم بكرن انيد حكن العلة أزيد من تنكم الأخحر 507 
' السادس : العلة التي حكمها الطلاق راجحة على غيرها 5 

السابع : القياس على «الحكم الوارد على على وفق قياس الأصول» أولى من ن القياس على «(الحكم 
الوارد بخلاف قياس الأصول» ه/ظؤظ 
) الثامن : القياس على أصل أجمع على تعليل حكمه أولى مما لا يكون كذلك )12 
ْ التاسع : في الكلام عن «الترجيح بشهادة الأصول» /6ظ2ؤظ2 
العاشر: في الكلام عن «الترجيح بقول الصحابيّ» ه/25ك1 
الحادي عشر: القياس الذي يلزم عنه من ثبوت الحكم ة في الفرع محذور مرجوح بالنسية لما 
لايكرن كذلك , ه/”1 
. النوع السادس: في «التراجيح الحاصلة بسبب مكان العلة» ه/2_.؛ 
بيان أن «مكان العلة» إمَا الأصل أو الفرع أو مجموعهما 0/6 

الكلام على الترجيح بسبب «الأصل» 55/68 
الكلام على الترجيح بسبب «الفرع». وفيه صور ه/لااع 

إحداها: «العلة المتعدية» أولى من «القاصرة» عند الأكثرين ع1 


. الثانية: العلة التي تكون فروعها أكثر راجحة عند بعضهم على ما لم تكن كذلك ‏ 459/68 
. الشالشة: «العلة المثبتة للحكم في كل الفروع» راجحة على ما تثبت الحكم في بعض 


الفروع . /16ظ2 
الكلام على «الترجينح الراجع إلى الأصل والفرع معاً» ْ ا 
الفهرس الإجمالي لموضوعات الله الكامن من المتحضيول ْ 6 
#د خا : 


56س 


الفهرس التفصيلي ل وشيفات الجزء السادس من كتاب «المحصولء 
(المجلد السادس) وفيه كتاب «الاجتهاد, ش 


و «المفتي والمستفتي». و دما اختلف فيه المجتهدون» 

2 من الأدلة الشرعية  ع‎ ١ 
الكلام في الاجتهاد. وهو في «أركان 00 5 ا ا‎ 
الركن الأول : في بيان حقيقة والاجتهاد» في اللغة والاصطلاح ك/ه:'‎ 
الركن اناق دفي الكللام على والمستهدةء وه مسائل جمس كل"‎ 
في الكلام عن واجتهاد رسول الله ا 0 1 ' اك‎ 
21/0/05 خلاصة مذاهب العلماء في المسألة 0 ع‎ 
الكو راق - صلى الله عليه وآله وسلم  بالاجتهاد ان‎ 
١١/6 أدلة المانعين» والجواب عنها‎ 
تلخيص المسحقق للسألة: وقسل ما وره فيهاء الدلاثة على مواضع بحنها في كت‎ 
3 , ٠ الأصول‎ 
في بيان امتناع الخسطافي باتهاه سول الله صلى الله عليه واله وسلم» خلافاً‎ 
لبغضهم : لها‎ 
0 حجة المانعين لوقوع الخطا فى اجتهاده عليه الصلاة بالبادم ا ظ‎ 
5/3 1 حجة المخالف ش‎ 
إعيالة التفخر لمج فل الجسواب التفصيليٌ على حجة المخالف على كنانه في بعصمة‎ 
7/5 ٠ | ٍْ الأنبياء»‎ 
المسألة الثالثة : ا امد‎ 
دن يمرو اللسؤاة كيان مله المتلذة والسلام؟. كلما‎ 
تصريح الفخر: بان البحث في هذا قليل الفائدة, 0 ' ما‎ 
' المجتهد في زمان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم - إما أ ن يكون بحضرته عليه الصلاة‎ 
والسلام» أو يكون غائباً عنه. : اللا‎ 
الذي بحضدرته  عليه الصلاة سعد يجوز تله بالاجتهاد عقالاً.‎  دهتجملا‎ 
ومنهم من أحاله ا‎ 


اختلاف العلماء + في 6 تَحَيلَ المجتهد سياد بحضرته عليه الصلاة السلام. فأجازه قوم 


كعد 


' بإذنه عليه الصلاة والسلام » وتوفف فيه الأكثرون. وأدلة كل من الفريقين م/م 
أما المجتهد الغائب عن رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - فجوزوا تعبّده بالاجتهاد. وأمًا 


.وقوع التعبّد به فهو قول الاكثرين 5/١‏ 
المسألة الرابعة : ش 

في الكلام عن شروط «الاجتهاد» 3/ظ2» 

أشرط الاجتهاد التمكن من الاستدلال بالدلائل الشرعيّة على الأحكام 1/5 

107 حكن يفسل ابروالا بدي الإجاطة بي 1/5 
المسألة الخامسة ' 

0 صفة الاجتهاد للمجتهد في فن دون فن؟ الحق جوازه في مسألة دون مسألة 

:خلافاً لبعضهم »> 

ش الركن الثالث 

المجتهد فيه لق 

أبيان أن المجتهد فيه هو كل حكم شرعيّ ليس فيه دليل قاطع». ومحترزات هذه 

الأوصاف 2 

الركن الرابع 

حكم الاجتهاد. وفيه مسائل أربع ْ حاف 
المسألة الأولى : 

.هل كل مجتهد فى «الأصول» مصيب؟ 5ظ”» 

إلى ذلك :تعب الجلسط والعتري +برانقق يتات الملماك عل فادها لمتكي *ذارة؟ 

احتج الجوهور بتر كاذه .م 

إجواب الخصم عن أدلة الجمهور ٠‏ .م 

:حاصل حجة المخالف وض 


المسألة الثانية: ٠‏ 


في الكلام على «تصويب وتخطتة المجتهدين في الأحكام الشرعيّة الفروعيّة» 97/1 
أضبط الفخر للمذاهب فى المسألة 5[ آ* 
بيان أن لله تعالى - في كل واقعة حكماً معيناً. والاستدلال له بوجوه ا 


"30 


احنج القائلون بأنّه لا خكم لله تعالى ‏ في الواقعة بأمور سبعة وبيانهاء وذكر ما د عليها من 


نقوض ومعارضاتء والجؤاب عنها يشاك 
فروع على القول ب «التصويب» ا كمه 
المسألة الأولى : ٠‏ - :0 
(الفرع الأول) : في إبطال الفخر للقول ب «الأشبه» شْ للك 
القول ب «الأشبه» هنو القول المنسوب إلى كثير من المصوبة, وخلاصته أنْ لله -تعالى - في الواقعة 
الاجتهادية حكماً معيّناً ب«القوة», لا بالفعل, واحتجاج الفخر لإبطاله “مه 
ذكر حجة القائلين «الأشبه» من النص والمعقول مث وزقة 
. جواب الفخرعتها 0 0 ٠‏ | اه 
المسألة الثانية : 3 
(الفرع الثاني) في بيان أن تصويب الكل لصوي لاحك مساك ود 
حاتي لي : 22/5 
المسألة الثالثة : 7 | 
في الكلام على «نقض الاجتهاد», وفيه بحثان: ٠‏ ا 
الأول: في بيان ما على المجتهد أن يفعله إذا تغيّر اجتهاده في المسألة . 1 : 
الثاني : في بيان ما يفعله. العاميّ إذا تغيّر اجتهاد مفتيه خعة 
ض كم ا 0 
في المفتي والمستفتي » وفيه أقسام ثلاثة: . 1 | ١‏ و كن 
ظ القسم الأول 9 
في المفتي» وفيه مسألتانً: 00 ْ 0 4/١‏ 
المسألة الألىة 00 ظ 0 0 
٠‏ في بيان ما على المفتي المجتهد. أذ أشن في بننالاو الم سطل منهاامةدالنة 00 
بيان أنه إذا كان ذاكراً لطزيق اجتهاده الأول جازت له الفتوى كوه 
بيان أنه | إذا نسي طريق اجتهاده الأول لزمه أن يستأنف اهادم إن توضّل إلى خلاف فتواء أنتى 


مودي ١‏ د لياه 


ءلم ١‏ 4ه 


. بيان أن الافضل أن يعرّف المفتي المجتهد من استفتاه أولاً بتغير اجتهاده. ورجوعه عن قوله الأول 


عملا بما كان عليه سلف هذه الأمّة 524/5 
قاذ ادس رو عن قرا ولم يستأنف الاجتهاد لا تجوز له الفتوى 1 0 
المسألة الثانية : 
' في بيان اختلاف العلماء في جواز الفسوى للمفتي - غير المتجهد ديما تله مو كران 
المجتهدين ٠‏ 3آ/ذ[ى, 
القول: بعدم جواز الفتوى بالحكاية عن المجنهد الميت!! 5/ظى, 
ذكره فائدتين لتصنيف كتب الفقه مع فناء أربابها 9/5,, 
. ' بيان أن الأخذ بأقوال المجتهدين الذين ماتوا يتولد عنه ظنّ للعاميّ يجب عليه العمل به. وأن 
: العمل بمثل هذه الفتاوى عن المجتهدين الماضين أمر مجمع عليه!! 011/5 
بيان حكم الفتوى بقول المجتهد الحيّ ا 0 | 
القسم الثاني 
: من أقسام الكلام في المفتي والمستفتي - في الكلام على المستفتي . وفيه مسائل ثلاث 0/7/5 
المسألة الأولى : ' ش 
' في الكلام على «جواز التقليد للعاميّ» في فروع الشريعة خلافاً لمعتزلة بغداد. والجبائي في غير 
«مسائل الاجتهاد» ٠‏ 0 
ْ أدلة الجمهور على «جواز التقليد»؛ وما ورد عليها اليف 
. أدلة منكري التقليد في «فروع الشريعة». وهي سبعة 20 
أجوبة الفخر عن تلك الآدلة جْ 0/7 
: دليل الجبّائي. على مذهبه. اس 0/5 
المشألة الثانية : 1 
في الكلام على «شرائط الاستفتاء» ْ : 00 
. هل يجوز للعاميّ أن يسأل من يظنه غير عالم» أوغير متديّن؟ 2 . 1/5 
هل يجب على العاميّ الاجتهاد في معرفة بلقم والأورع؛ من المجتهدين قبل 
استفتائه لهء ٠‏ أم لا؟ 41/5 


. إذا تساوى المجتهدان في ظنّ العاميّ. أو حصل له ظن رجحان كل - منهما ‏ من وجه دون 
: 408 


كه ناذا علي" ظ ] 1م 


المسألة الثالثة : | ارد 
هل للعالم الذي لم يجتهد. أن تقد غالما أخره أم لا؟ تند 
ذكر مذاهب ثلاثة في المسألة : المنع والجواز والتفصيل على وجوه أربعة. 1 اك/خم 
ذكر أدلة الجمهور (القائلين بالمنع)؛ وما أورد عليها . وجوابه م 
ذكر أدلة المخالف» وهي منبعة ٍ 1 17 ككلم 
جواب القخر عنها م | 8/5 م 
القسم الثالك 2 ْ 

من أقسام الكلام في «المفلي والمستفتي » الكلام دفيما فيه الاستفتاء»2 وفيه مسألة . ال 
المسألة: هل التقليد في «أصول الدين» جائز, أم لا؟ 4 القرلة 
. أكثر المتكلمين على المنع؛ وقال كثير من الفقهاء بجوازه اك 
دليل المتكلمين وبيانه 2 ؛ ١‏ 0 الريك 
إيراد نقض ومعارضات على هذا الدليل 00 ٠‏ ارك 


طريقة أبرى للمتكلمين في الاستدلاا لمذحههم تكون الاعتراضات عليه قل بلقاي 
ذكر الفخر طريقاً عقلياً في الانستدلال «لمنع التقليد ف أصول الاين أللى .من 


الطريقين الآخرين. وأسلم اليد 
اسن الرودادان ويج جع براي ,امود الا 0 اه 
الكلام 

ذا غناك عه السجتودرة عن آدلة الفترغ: وفيه إحدى عشرة مسالة : 5 6/0 
المسألة الأولى : ظ ا 0 
. في الكلام على أن الأصل في المنافع الإذن. وفي المضار المنع» 4ل/لاة 
تذكير القكم هيالة لاحك فب الشرع» ومناقشته للمعتزلة فيهاء .وشي المسألة التي تقدم بجثها 

من هذا الكتاب: | 1 لماو 
ذكرالأدلة على الأصبل الأول (الأصل في المناقع الإذن). 0 1 اذلاة 
- المسلك الأول: التمسك ؛ بقوله تعالى : #خلق لكم ما في الأرض جميعاً» [4 من سورة 


البقرة]» وتوجيه الاستدلال,به وما أورد عليه وجوابه ظ 1ه 


-45١ 


المسلك الثاني : التمسّك بقوله: 00 من حرم زينة الله التي أخرج لعباده6 [57- 


الأعراف)] 3/إ) 6 
المسلك الثالث: الاستدلال بقوله تعالى : «#أحل 8 الطيّبات » [المائدة - 4] ييل 
المسلك الرابع : الاستدلال ب «القياس» ليل 
المسلك الخامس : الدليل العقليّ 5ك 
تصريح المصنف بان تحقيق القول في هذا «الاصل» لا يتم إل مع القول بالاعتزال ٠١8/5‏ 
الكلام على «الأصل الثاني» وهو أن «الاصل في. 0 اليمء ا 
تصريح الفخر ان الكلام في هذا الأصل يستدعي بحثين: الأول: “ل بيان «ماهيّة الضرر»» 
والثاني : في «إقامة الدليل» على تحريمه 5-04 
تفسير المصنف «الضرره, وذكر ما أ أورد عليه وجوابه 0 ل 
تصريح المصنف بأنْ المعتمد في تحقيق «إقامة الدلالة على حرمة الشئررة .قوله عليه الصلاة 
والسلام ولا ضرر ولا ضرار» : الل 
المسألة الثانية : ش ٠‏ اه 
في الكلام على «استصحاب الحال» "1 ْ م 
تصريح المصنف أن «الاستصحاب» حجة باخلانا لحدهوز الحنفية والمتكلمين لحيل 
دليل القائلين بحجتيى وبيانه والاستدلال له لحيل 
إيراد اعتراضات على دليل القائلين ب «الاستصحاب»» وأجوبتها ١1/5‏ 
تصريح الفخر بن القول ب «استصحاب الحال» أمر لا بد منه في الدين والشرع والعرف. 
وبيانه لذلك 1/01 
موعافي اكه مان لانن للا وبيان أنه لا دليل عليه . 0/5 
المسألة الثالثة : 00 
فى الكلام على «الاستحسانة اليف 
تضريح الفخر بأن المحكيّ عن الحنفية قله #الاستست: ليف 
تلخيص جيد للمحقق في بيان المراد بالاستحسان الذي اختلف الأصوليون فيه» وفي بيان 
عتيضب والإحالة على أهم المراجع التي بحثت هذه المسألة 00 ك/ه"؟١‏ 
إيضاح أن مخالفي الحنفية كر هم لفل به لماه ونب الحم من ره 
دليل 11/5 
ش ذكر حدين للاستحسان : أحدهما للكرخي » والآخر لأبي ال 1/5 


تقرير حد أبي الحسين ونقل كلام عن محمد بن الحسن ‏ رحمه الله في التمثيل للاستحسان» 
41١ -‏ 


بيان الفخر أن الأصحاب : من الاي لكر الامتحسانة ل 
يان أن الخلاف في الجعنى لا مي اللفظط ش ل ب 
المسألة الرابعة : | 5 ظ | 
في الكلام على دقول الصحابيّ» الذي يقول به عن اجتهاد هل هوحججة أملا؟ 3 ١59/5‏ , 
تقرير الفخر لأقوال العلاماء في حجيّة «قول الصحابيّ) الطاضل 
ذكرأدلة الشافعية ومن إليهم من القائلين بعدم حجية «قول مكار انع ار ْ 
والإجماع والقياس 2 ' | ش ١/5‏ 
ذكر أدلة القائلين بحجيّة «قول الصحابيّ»؛ وهي أربعة ٠‏ اا اج/ء ما 
جواب الفخر عن تلك الأدلة . : ش 0 فين ْ 
فرعان : الأول في بيان: اختلاف قول الشافعي - رحمه الله - في المسآلة في القلديع والجذيد»: " 
وتحقيق الفخر للجديد واختياره له» وتوجيه ذلك . مما | 
الفرع الثاني ورك لصصي ال الل 
المسألة الخامسة : ا 00 ظ 
في الكلام على «تفويض اله تعالى - لني أو العالم بالحكم ٠‏ بن بقول له :لحك فك 
تحكم إلا بالصواب» 00 | 0 ايفن : 
ذكر المذاهب الثلاثة التي في المسالة 2 ش ئ الفلفلة 
ذكرما تفلق به المانعوت ظ 07 8/لا"3 : 
كرما عق به اشائل بالوقوع (مويس بن جرع من رسو ال - صل ا عل ول 
وسلم - وغيره ْ 15 1: 
ذكر عشرة افك عل يوخ من:رسر لال صلى الله عليةرواله ويتام رن: 1 101/5 
ذكر دليل له على وقوعه من غير رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ' ١‏ تل/مة١‏ 
ذكر الفخر لأدلة ثلاثة تدل: على الجواز ٠‏ 00000 5/م؟١.‏ 
جواب الفخر عن أدلة المانعين ‏ جواباً تفصيليا ان م 
جواب الفخر عن أدلة «مويس» غلى الوقوع . ا لها 
جوابه عن الوجوه التي تمسّك بها القائلون بالجواز | 7 5/ة١.‏ 


تصريحه ةن مذهب الشافعي ‏ رحمه الله - الذي اختارو: وهو اتوقف 0/1 


5 


المسألة السادسة : ٍ 1 
الكلام في «الأخذ بأقل ما قيل» ش ١/5‏ 


بيان مذهب الإمام الشافعي رحمه الله 18 يجوز إثيات م ب والأخذ باقل م 
قيل»» والتمثيل لذلك ١64/500‏ 
بيان أنْ هذه القاعدة مفرعة على أصلين: «الإجماع والبزاءة الأصلية» ١/5‏ 
بيان كيفيّة تفرعها على «الإجماع» ْ ش : ١5‏ 
بيان كيفية تفرعها على «البراءة الأصلية» 1 اك/وه١‏ 
بيان المصنف .لشرط العمل بهذه القاعدة. وإيضاح أسباب يش أخذ الشافعيّ بمقتضاها 
في بعض الفروع ١/5‏ 
ذكر اعتراض على هذه القاعدة وجوابه كع 
المسألة السابعة: 
هل يجب الأخذ بأخف القولين» أم بأثقلهما؟ ْ 000 5/وه١‏ 
قال قوم بوجوب الأخذ ب ا للنص والمعقول ١/5‏ 
تصريح المصنف بأنْ هذا المذهب يرجع حاصله إلى أنْ الأصل في «المناقعم والملاذ» الإباحة) 
الذي تقدم الكلام فيه في هذا الجزء من المحصول 1١/5‏ 
ذهب قوم | الى الب اه بالأثقل» لعرله عليه العاد» والميا م :. «الحق ثقيل»  ١٠٠١/5‏ 
المسألة الثامنة : 
في: الكلام على «الاستقراء المظنون» 0 ك/اكا 
بيان حقيقته والتمثيل له 21/5 
إثبات أنه لا يفيد اليقين أما إفادته للظنّ فأظهر القولين فيها: : أنه لا يفيده 
إلا..بدليل منفصل 0/5 
المسألة: التاسعة : ْ 
في الكلام على «المصالح المرسلة» ك2 
بيان المصدّف .لحقيقة «المصلحة المرسلة». والتمثيل لها وشرح تعريفهاء وبيان محترزات 
التعريف 50/؟١"ا!١‏ 
بيان أنَّ الإمام مالكاً ‏ رحمه الله ذهب إلى القول ب «المصلحة المرسلة». وبيان أدلته 
على ذلك 82/5 


س5١‎ 


١ المسألة العاشرة:‎ ٠ 
هل يجوز «الاستدلال ببدم وجود ما يدل على الحكم» على وعدم وجود د الحكم»؛‎ 


أم / لا؟؟ . ما 
يان أن يعظن الفقياء شال نالك ْ 5/م"ا 
اتخرير هذه المسألة. وبيانها, وتقرير أدلتها: 5 3ك 
. تحرير الدليل والإستدلال لمقدمتيه, وذكره بوجه أولى من المتقدم وأشد تلخيصاً 1 
إيراد اعتراض» رالكلة عار هذا ادنب وجواب الفخر عنها تفصيلاٌ الا 
المسألة الحادية عشرة : ْ 00 
في تقرير وجوه من «الطرق الكلية» التي 0 المسائل الفقهية 7 ١78/5‏ 
الحكم إن كان عدمياً أمكن أن تذكر فيه عبارات ثمان لإثباته كما 
وأما إن كان 5 يعوا ف «الطرق الكليّة» التي يسلكها الفقهاء لإنبإته خحيس» 
وبيانها. ١‏ كلما 
خاتمات النشاخ | ١‏ ا كما 
خاتمة المحقق ْ اك/لاما 
5 0000000 كه 
خائمة 0 ظ ١‏ الفاقد 
الفهرس التفصيلي لموشوغالك الأجزاء الستة 6 1١‏ 
فبرصس الأيات الترالية ٠‏ 4/5 
فهرس الأحاديث النبوية ٠ ٠‏ يف3 
0 | ْ 0000ج/ه؛؛ 
فهرس الأمكنة والبقاع. اج امع 
فهرس أسماء الكتب 2 ' : ْ الشاطة 
فيص المنن والقرو بالأناكة ش ش كإلاهع 
فهرمن الطوائت والفرق” * ا | لليف 


-4١5- 


فهرس الآيات القرانية 
سورة البقرة 


آية / سورة. جزء | صفحة . 

5/١‏ (العدك كرك دكلي (ه/145) 

نشذف (١/86اه)‏ 

مه (١/ه0”)‏ 

1#/ (الع سن اام راركت لت الا لكل نمل لملا 
0 

لاما ((/"). 

م1١‎ 1/4 

ملام (ارءااه) روم 

00 (الختله الالاها از لاي لضفي 1/5 )١‏ 

114 (الكلاك امك زللعل مونم وسوى ومولن وسيىى 

بففة ا 340 افقاكن 

لاا (١ا/لاوى‏ اماع 1 زه/16) 

 ”/184*‏ (الد لاا الا 

ما اماه وارحكى «كل زخرقمق 

»> (5/غ؟') لك/لم و/قمن 

قو (فقفسضنة اففمفل 

ْ )4١0/950 يفاق‎ 

*3/1؟ لكلو كك كاخل ١15‏ همل لاوكك حك ورامك "ل 5م 

فد 0/5) ا 

منلون للف ل 2ه 

1/١‏ اللاو رتت زه/1) 


5318 


آية /سورة (جزء/صفحة) ١‏ 

#لاا/ (”ا/كدم) أرقف 44 هي (14/4١له)‏ 
امام لاوس الال الال 1نم 
ل الل الل 0 00 

للف لكل 404 

ممع عون موزهي (/واه )ا 

احد/ع بلول لولم 


7 ما (#/رهؤواه 97أ) 


للا مولن مو مول 
الي 0 
11" وم /لإواه قيس للها الال الال اخ دسل هم 0 
ام :”م ش ' ْ 
م/م (م/ لا 
لكا سفااضه 
ا للا ضوييضة 
)١117/0 14:‏ ش | 
ما الاسم (م/فلالى رودا ازالاه) 
لاما (#لركت كوكها لوس الاسم 
0/١‏ #/لالاء. .)١55‏ (18/5) 
اك ف 7 
سنو (فدالكا" 
رف اسفساضهة 
7/0 41/8 مه) ْ 
00 قف ك3 
لل/رها) 
0/4 "امهم 00 
حكن ليك لض لينل الاك هذه 
مام /حمه 04 سه) 1 
لبور ريكنم 000 
جوف ال 4" 


."اع 


44م/؟ (دثلاة افق ١‏ 
سورة آل عمران 


0/0 ١1/لام*‏ ممم 
ل ل 
مع/” ‏ رهبم 
ممم“ 001/1 
11م ١06٠م‏ 
هم (5/١51ه)‏ 
لومم لكاي رولكلا ركم كك اهل 
ككف ليف افا 0 
 "/٠4‏ 58/لاماه) 
ستاسن 60 الث 6 
يحو (سومضفة لنقة 
5م" “«#/اده) 
لام/ 2 #/امه) 
مهم/* | «#/امه) 
4م/” 2 "#"/امه) 
الل" (؛/"لء ملل الا للا كك كلدم 
امم إه/لاك ““لاه) 
لولم" إه/ا) 
ول" ١/5‏ 
ْ النساء 
4/1 ((/أأاك) (ارذخف حكيى (ه/لاحيى (زثله:) 
نك للش فا ا 811 
)١44/١١ 1/1‏ 
14/٠‏ لالض ض م4 
1/1 (الدهاي لجرالا حك لالط اككي رد/رهد”ىت /ام) 
يفوك الف ماس ب للا ا 6000 
ْ -/431- 


آية /)سورة 
اللاي 
4/4 
4/٠١١‏ 
4/8 
0 
4/1. 
لاه 4/١‏ 
14/1 
4/54 
0 
4 
2/44 
4/١6‏ 
الللل/ة 
م 
101/013 


0/١ 


اعمره 
0/1 
م/م 
4/ه 
ووه 
١/ه‏ 
مره 
همه 
44/ه 
ه4/م : 


0157/7 


(7/لاالها "كل علوم 

ااه /7ا) 

27/6 

اه دل ال لكك وارامي ولعي ولع 
اذلف لض ” 


ميض له : 
افيف 
.)3١6/79(‏ 


م م 
مضنا لطضضة 4ك ركركم) 
0 ه) 
رولا لام للك كلل مكلك لكل مكل حمق 
(ه/لاقامه) 
(5/١اه)‏ 
الفا 0 
المائدة 
(1/ملال 5-5 اماهفب .)41١7/‏ 7 /لاقاهيى (خ"/م,ك 0 086 
(5/ةسم) (0144/8) 0 
امد ووم 
ا 
70و١٠‏ لالم (0144/8 
كدي ره امم 
(0/5 1ك رورجم , 
لها 5ه | 
(«/لاملهب لكل الي (ه/44) 
[ذ كف لل ” 
اققففة لالم (ك/ف4) 
ومار ااه 07/4 


-118ه- 


آية / سورة. 
/5/ه 
84 
مه 
همةإهة 
فم/ه 
اه 
2/8 
/ام/ره 
او/ه 
0/4 
7ه 


" / اه‎ 
>] 
0/1 
يفك‎ 
"5/4١ 
"1/4 
5/14١ 
2/40 
564 
5144 
> 
>69 
"0/١6 
0/6 


ألملا 
7ى,, 


(جزء / صفحة) 
018/5 


فال 


056/4 

0946/5 

(5/قماهي (زه/6١)‏ 
(0/ؤة ل لاؤاه) 

زه للك 0١‏ 


)/١/( | 


50/0١ 
2) */5١ 
| )16/5( 
الأنعام‎ 
)ها111/١(‎ 
م1/1١‎ 
م17١١‎ 
افطاطينة‎ 
1/0 
0 
1 ) 65/5 
ةيف ين‎ 
185/5 
(817/5ه)‎ 
6١“ (ه رعق هك‎ 
)٠١ فق هك‎ /8( 
)184/5( 
)184/5( 
الأعراف‎ 

ىم 
(؟رة؛. )1١٠١‏ 

-:1١94- 


آية / سورة 
65ع/ي,2> 

أ6ل/ب؟ 
185ب 
0/0 

7مه١ا/لا‏ 
١4"و7ء”,‏ 
هولب 
65ل 
اككالا 
عم/لا. 


"00 


شذف 
ه1,, 


؟/8م 

54/م 
م/م 
6و/م 
2/33 
55/خ 
55/م 
44 /م 
51/م 
54/م 


ه/ 
١م‏ 
انفلك 

/ل٠١م‎ 


ممم 


(جزء /صفحة) | 

511/0 

)40/5( 

2014/5 

:)7414/*( 

وى ما وول ”)ع (ث/لة) 
فولشنة "2 

)055/5( 

را للا 


(55/6ه) 


)0١”/ه(‎ 
)1١140/8( 
١7/5 
1/5 
الأنفال‎ 

رمم 


9/0ت أحها مومه كحم لام 


[فكاكفضةه 


7ن 
(«لقاسى ببسم 


(5/5؟؟) 

)06١5/ه(‎ 

(ه /*لاه) 

)ها١ه/5(‎ 

5/5١ 

التوبة 

4/5 إلا ملحل درلل لامك 1 
1/0 

مر 


47505 - 


آية | سورة 
للك 
0/1 
فرك 

5/4 

8/٠١ 
فنك‎ 


ل 
١٠١/1‏ 
١/55‏ 
٠١/١‏ 
١٠/5‏ 


١١/4 
١١ علا/‎ 
١١/7 

7/1 
1,74 
لقال‎ 
١/1 
1/005 
200 
١م‎ 
0/1 
١؟/1ه‎ 
١1/٠١ 
١/1 
١7/4 


(جزء / صفحة) 
5//ا* هع 1 
5/ه"", عم" ومكن ابم لوس لم (ؤك كمع 
(ه/050) 
(كرقاهف ككل )4١‏ 
(5/5؟اه) 
بوركم 
يونس 
فغثارفة 
5/اه* ومم 
45/5 
(19/5) 
(5/5١ئا)ء‏ ةا 1) 


هود 

0ك *) 
(؟5/١١)‏ 
(1/5كلف 4 
يد يديره 
(41/1١اهم'‏ 
11/1اه) 0 
لخت 5ئالم كم ا 
مم 
7 / امم 
الام 
(#/ة/ااه) 
(15/ةاه) 
(5/لاه) ا 
(1/مهم 
)5 1ه 

241 


آية / سورة 


1 "/17 


١م‎ 


5/5 . 
الج 


6 

6/4 : 
مده . 
6/4 
اا/0 1 
و/6 .2 
١6/4‏ 
419/ه١.‏ 


حل 
5ل/مؤا١‏ 
حال 


ا 


15/11 
15/55 
15/44 

ال 

لملا 
1#/ؤا 
اما 

1 


(جزء | صفحة) 
ظ الرعد 
11م 
اه 
ش ْ إبراهيم 
الكل لك 
40/7) ْ 


جر 


فاق إفذلس 


(50/5) 
ففثرففة 
(15/5) 
5م مم 
(6/لام) 
(م/لام) : 
ما وم 


لمم 
١171م‏ 
(١4/1١٠ه)‏ 
29/5 


0/7 


ملك «ومن جومم 
٠ 0/1/7‏ 

5/لاقاها ١٠ل‏ حدهم/ 
إضة انيه 

2) /*( 

0/5/5( 

5١‏ /لاه) 


-57532- 


آية / سورة 
1/55 
1/4 


ما 
ضسفقنق 
12/35 
١/١‏ 
27/4 
1.2/١‏ 
0 
ا 
10 
144 
١‏ 


فقيل 
16/58 
6/4 
1#/ما١‏ 
18/1 


اة/١‎ 
١/هو‎ 


0 


إىث”ت> 
6-48 
ما ؟ 


(جزء / صفحة) 

(ه/لاك كم 

زمرك #14 44/5 
ش الإسراء 

(١4/1؟اه‏ 01184 56اه) 

14/5 

20/0 

اسفيفنة 

(80/0ه) 

(14/ق5كه) 

دوقففة 

وى (ه/١)‏ 

(15/54اه) 

)1١1714/ه(‎ 

2)ةا//5١‎ 


1م 
كلدم . 
(0/5ه) 
(8"10/5ه) 
(7//5و١).‏ 
مريم 
١١1/كمم‏ 
(174/8) 


م081١‎ 
هلام‎ ١( 
ممالك/1١‎ 
ما*/١(‎ 


+5 17* 


آية / سورة 
"١/1‏ 
:“0/0 
1ك “”»,> 


تالف 
وفلف 
للق 
اام 
1/4" 
"١‏ 
1/1 
1/55 


7/14 
9” 


ما 


لى”ى'“”> 
م// ؟؟ 


كرف 

كرف 
لليف 
للف 
لقف رف 


,>»”311 


ولاق 


(جزء / صفحة) 


(ت/كاقي (5/مه) 
(1/مواه) ‏ 
(5/15اه) 
الأنبياء 
ركلءلالى ركرحف حم ش 
(١/ه1١اه)‏ 
ام 
(1/5الا"). (ترهاه) | 
اام "اماه 1ك ا ادل (لقاكه) 
7/0 اها لهاع (8/ة19) 
(ه/11714) 
٠ )015/5(‏ 
الحج 
)7/1/1ا) 
(1/ الام | 
لاف ووه) 7 
رثكت 1 0 
(ه هلال ١9ل‏ (كرهف ؤهل) 
المؤمئون 
5/١٠ه)‏ ْ 
ل 00 
7/5 ْ 
(17/5ه) 
الفاقفد افيه 


النور 


مك9 يلط :كلهي (ئ/ امم 
01021 


م٠14١‎ 
م7١‎ 


--5755شٌ- 


اية / سورة 
عم ع 
+4/5؟ 
1ك2ظ»> 

4[ كظ», 
21> 

١/1 
ظ»,‎ [5 


0/4 
2/4 
تل 


ا" 
»> 
»> 
2004 
0ظ>*ظ©2»> 
37 


مب" 


*+//ا؟ , 


1/1 
"0/1 


الاق 


2/14 
1/1 


(جزء / صفحة) 

ون" الى لاطلم 

كرتف اف مهي ومالك و وعم 
1/9 و الام نسم 

اسفاضفة 

لاقضف 

(5*/5اه) 

)307/( 


الفرقان 


1 


2071/5 
(5/5هه) 
الشعراء 

[فولففه 

17م 

)11١/؟9(‎ 

(0'/ 8ه) 

41/0”ه) 

(6/5ة) 


(1/؟6٠)‏ 
هم 
7ه 
(5/5م) 


9 /ولااهى) 


#فاضة 
)2 


-47586 


. آية / سورة 
ففاس 
مالف 


الجكااية 
دليف 
سلسم 
الكذنف 
يفار 
يشذاينن 
ايفين 


4م 
لمان 
4" 


م/م 
اين 
انض 


اللضفض 
لضا 
لفن 
ملام 
لا١1/مم‏ 


شماسن 
ام 


(جزء / صفحة) 
(لحمم 


)0٠١1/5( 


لاا 

٠: )48/60 

فذيلة 0" 

ةلضف كد ييه 

4ه : 

م/م (ه/لاواه) 

كله ملالا الاك لاله 
ب 

)ها57/1١(‎ 

لخدم : 

(6/4؟5): 


1م 
774/5 
/41) 0 
الصافات 
(ر كخم 
17م 


اا ا ” 


(*/01) 
فض 


7/5" 
0 اام ْ 
475 


آية/ سورة 
ونان 
يفكاين 
قن 
5ظز[[[آظ/ 
مم 


مالموم 


14/5 
ذال 
1/4 
قوالة 
لفالف 
يفذالة 


10/15 
5/4 
15/1 


م4 

ففرق 
/ظ؛ 
ضفاتة 


12/4 


10/01 
+ا/هة: 


(جزء | صفحة) 


١/5 
/مهم)‎ 0 
)175/5( 
)١10/5( 
لكرءم‎ 


(179//5) ا 


افؤيرققة 


271/5 
)5١0/5 
"١1/5 
(17*/5اه).‎ 
0م‎ 


)588/1١( 
ا هكم‎ 
إ#ؤارقفة‎ 


7/١‏ ه) 
(8/5/) 


)40/5 
07 
)٠١4/5( 


(لولام) 
)17/١‏ 


الزمر 


-3107 عه 


آية /سورة (جزء /صفحة) 
: الأحقاف 
وك/كة  )4١1١/1(‏ 


لك الكل لله 
0 الفتح 

ما لماك لال هع و1 

١‏ (45/4"ه) | ش 

ش الححرات 

14 ينض (فولفوي' ْ 

)441١ كاك بل زوحي لحز 4117م‎ ١ 

2020 )١"/ه(‎ ةةو/١‎ 

1 (ه/١‏ ةا 


قََ 
لك ف ره | 
الذاريات 
واه ((04/1") 
كاه "١1/1‏ ٍْ 
اكه/اه (ه/و ل لال لاؤاه) 
| ' الطور 
1 7 :) 
ظ النجم 


عله ((1/كم) 
عه ب#/وم”) ادك )11١‏ 

4/«ه #/وهوم 00 ْ 
لال« لدوم ل لضو دق (زقلرح وا 811 
لولمه إه/اة) 

١‏ القمر: 
لو/عةه )١5 211١/5‏ 
١/ه‏ «(4/"واه) 
-478- 


أية / سورة 
*/غه 


0ه 
26 
1ه 


/اه 
232748 


يديك 
18م 
4/مه 

*1/مه 
مه 


وه 
07 
4/1 
0/7 
ال 
ا 
5 
لين 


م/م 


/1ظ2 


(جزء | صفحة) 
(5/*اقاه) 

الواقعة 
رهم 
دقف 
1/5 كلهم 

الحديد 
ف /مااه) 
0/5 له) 

المحادلة 
١/117م‏ 
(فداضفة 
دي" 
1١م‏ 
لاله وام 

الحشر 
5 يلف الشف ل 0 
(0/لالام) 
)1١11١/6(‏ 
(5/لاء كف 15ل كولل مل 


017/5 
)1١614/0( 
0 5/5 
(/7”#اه)‎ 


1/7ااه) 


7/1 
141784 


آية / سورة 


6/١ 
14 
6/1 


"5/4 
23/5 
5/5 
"55/0 
5/١ 


7# 0 


"8/4 


4ل/وه 
“1/ةع. 


يرؤرف 
00 
7/4 
,> 
”,> 


7/545 
1/4ظ2> 


إرمم ‏ 
اففلفية 


)55/5( 


(0/"اه) 
(١/48فاه)‏ 


11/7 
4/كلا.. | 
نا | 
وت 2741174١‏ 147) 


(جزء / صفحة) 
ْ الطلاق 
لقاعم سملي ره/للء لوم 


ملالا ولالاه) 
4/وس”/ 2 : 


التجحريم 


(5/دم) واه 


إنكليتكك 


(ة/١/)‏ 
(ه/ة) 


الحاقة 
(0/7) 
يه 


 )11"/0( 


147/5 


)110/5 


السعثاة- 


اروب 
ضذك 
11ب 
604ب 
فلزهب 


5/4 


لد" 


اع /لابا 
اوناكف 
0 باب 


/1/1مم 
م 


.ةو 
3 
41/5 
1/1و 


/ 
ذلك 


يذكرف 


سم 


القيامة 
04/5 ا 
(1*/5؟1) 
ملكحلحك عوك لون 
ذلك ل 
4/5 


(/1لااه) 
(١/881ه)‏ 


//4) 
(؟45/9) 
204/5 


(١/1م")‏ 
ممم 


مفلنية 
فيضي ضة 62 
0 ممم 
260/5 


(8/5اىهمم) 


9/5و 


14١ - 


ع/لاة: 
| ومو 
#/ةةو 
55 
ظ 5-5 
ل 
+/و١‏ 
١٠١ /‏ 
/1 
11 


١1١4/١ 


افده 


لني لللشة 


لضفه 


5/مب_م 


11/5 


ام 
)2 
)2 


(14/5ه) 


)ه١8/5(‎ 


)ها١1م/15(‎ 


- 432 


الآن نغزوهم ولا يغزونا 
الأئمة من قريش 


ابدؤوا بما بدأ الله به 

أبو عبيدة أمين هذه الأمة 

أتي برجل قد شرب الخمر 
الاثنان فما فوقهما جماعة 
اجتهد رسول الله في أخذ الفداء 
اجتهدوا فكل ميسر لما خلق له 
أخذ النبي كفا من حصى 

آخر رول انا العكاء 

| ادرؤوا الحدود بالشبهات 

إذا اجتهد الحاكم 

إذا اختلف المتبايعان 

إذا استيقظ أحدكم من نومه 
إذا التقى الختانان 

إذا بلغ الماء قلتين 

إذا روي عني حديث فاعرضره 
. إذا صلى الإمام قاعدا 

إذا لم : تستح فاصنع ما شغت 
إذا ولغ الكلب في إناء 

أرأيت لو تمضمضت بماء 
أربعة وإلا حد في ظهرك 


فهرسن الأحاديث النبوية 
مرتبة على الحروف 
الهمزة 


"8/١١ 

0 لاه اال 
ك5 لمن ركراهة) 
لحدم 0 


ةف 


1م 


كرف 5 


(5/ةقاه) 

١/0‏ همالع 

كعم 

0/1/5 

)ها١4/5(‎ 

)١45/5( 

)414١ (هم/ركه*‎ 

0/50 

(5/9قه) 

)4*54/5( 

):58/5( 

5ت امم 
79/5) 

كركف ولام ممم 
(75/8:) 

4/5 

0لا ا 

(: /قلام) | 
(94/8:. ادلي (5/غاماه) 


)ها١/ه(‎ 


(١/ه16اه)‏ 
(75*/5ه) 


أرفها 

الأزد أسد الله في الأرضٍ ْ 
اسمع وأطع ولو كان عبداً حبشياً 
أشفع عمي ولا هجرة بعد 0 
أصحابي كالنجوم 

أصدق كلمة قالها شاعر 

أطعم رسول الله 

أفضل العبادات أحمزها 

أفلا أكون عبداً شكوراً 

اقتدوا باللذين من بعدي 

اقتلوا مقيس بن حبابة 

قض بالكتاب والسنة 

اكتب إليّ أكتب إليك 

ألا أخبرته أنني أقبل وأنا صائم؛ 

:إل االعيركم يحي النهناء 

إلخق بسلفنا الصالخ 

أما إني لو كنت سمعت شعرها ما قتلته 
' أمرت أن أقاتل الناس 

أمرهم عام الحديبية بالتحلل بالحلق 
أمسك أربعاً وفارق سائرهن ١‏ 
امكثي في بيتك 

إن ابني هذا سيد | 0 

: إن أصبتما فلكما عشر حسنات 

إن بني إسرائيل لو أخذوا أدنى: بقرة 
إِنْ التجار هم الفجار 02" 

إن عشت إن شاء الله - لأنهين أمتي ' 
إن في المعاريض لمندوحة ش 

إن قتيلا وجد في أوديتكم 

إن الله حرم مكة ْ 
إن الله ضرب بالحق على لسان عمر. 


)1"1١/ه(‎ 

وم 

)*/ 5 

0 )١4*/5( 

(5/ول"*كء الاك لا ص ارم ام 
(41/5مه) 0 
(5/5ة7, 6ومه) 

2232 4/5 

)١ 8/1 

(5/ه/١1)‏ الس 0 

)1١41١/5(‏ ش 

(ه/نام 


)4".»4١/ه(‎ 


- 5*5 


2/7 

//ا) 
0/0١:1'"ه)‏ 
)١45/5(‏ 

5ع 1/ه ام 
اسؤتليفة 

فط قليية 

[خكقففة 


٠‏ (7/5:*#ه) ش 


201/50 


/دواه) 


5/ ها 
)1١4/5(‏ 
1/1 
4/5م 
14/5) 
(2)*/5 


إنَّ الله لا يقبض العلم انتزاعاً . 
إنّ المدينة لتنفي خبثها 

إن المرأة والكلب والحمار 

إن من الشنة الغسل يوم الجمعة 
إن الميت على من غسله الغسل 
إن الميّت ليعذب ببكاء أهله 

إن النبي خرج إلى مكة عام الفتح 
أن النبي صلى فخلع نعليه 

أن يكون الله ورسوله أحب إليه 
أن اليهود جاءوا إلى رسول الله 
أنا أقضي بالظاهر 


الأننياء يدفنون حيث يموتون 
أنت على مكانك 

أنث علي حرام 

أنت مني بمنزلة هارون من موسى 
أنزلت عل سورتان 

انشق القمر على عهد رسول الله 
إنكم تختصمون لدي 

إنما الأعمال بالنيات 
إنما:الطلاق لمن أخذ بالساق 
نما الماء هن الماء 

إنه دم عرق 


أنه عليه الصلاة والسلام اتخذ له خاتماً من ذهب 


إنه قرأهما في الصلاة 
أنه كان يصبح جنا . 
أنه لم يتصدق غير علي 
إنه ليبكي عليه 

إنها ستكون فتنة 

إنها من الطوافين عليكم 


2065/5 

)157/5( 

تفلرفض 

)418/5( 

”515/5( 

"11/5 

)ها٠١ا/5‎ 

2/5 

ام 

8/5 

حلي (5//ا 1 45#). 
(0/؟؟ة". "1 #موي (5/ 11 
5/ة_م 

(15/*/ااه) 

(0ركقهى 4 


1 (5/ل/اقاه) 


(4/ة1اه) 

)9*/5( 

)117//5( 

555/5 (أ/كمه) 
1خ 
ام رد/موم 
)١41/8(‏ 

5/ه) 
(14//ا"ه) 

)4٠5١ (4/8ة"*‎ 
م١‎ 

(11/5*م) 
(1/5ه) 

5 لال رولوك مهل 


| كَ تارك فيكم الثقلين 
إني لا أصافح النساء ' 
إني لم أومر أن أنقب ٠‏ 
أهلوا يا آل محمد بعمرة في الحج 
أوتيت جوامع الكلمر | 
أيما امرأة نكحت نفسها 
آبذا إهاب دبغ 
أينقص إذا جفٌ؟ . 


أيها الناس كتب عليكم الحج 


بئس الخطيب أنت 
بعثت إلى الاسود والأحمر 

' بعثت إلى الناس كافة 

بعثت بالحنيفية ‏ ' 

بلى إن شاء الله ظ 
بلغوا إخواننا أنا قد لقينا ربنا . 
3 ْ 
بينما الناس بقباء. 


'التاجر.فاجر  ٠‏ ) 
تزوج النبي ميمونة وهو حرام ' 
تعلموا الفرائفض . : 
تعمل هذه الآمة < 
تفتح إليمن فيأني: قوم 
تفترق أمتي على بضع وسبعين فرقة 
تمرة طيبة وماء طهور ش 


توقف رسول الله عن قبول تبر ذي اليدين 


)١7١ (6/5ااها‎ 

١ 1/0ومهم):‎ 

0/١مه)‏ ش 
1/١لااه):‏ 

)*ال/1١‎ 

)١55/5 
١0 41 وول (ه/‎ 
/االي ره/ده) ش‎ 
١55/5١ 


1/ما* الام 

قث احيكية 

(فف كيه 

زه هلال ركلا 0 
017/5 

م 

(ه/8م» 

0١‏ لالااه) (:/هلامهي) 


(005/5 | 
واي (ه/17قه) 
(7/5ه): 


زه/4١٠)‏ 
(15"”/4اه) 
(ه/4١٠)‏ 


(ه/١ه1)‏ 
ودلا" 418 00 


ثلاث لاا يغل عليهن . 
ثم يفشوا الكذب حتى يشهد الرجل 
الثيب أحق بنفسها من وليها 


جاء جبريل بصورة دحية الكلبي 
الجار أخق بصقبه. 

جعل للجدة الببدس 

جعلت لي الأرض مسجدا 


لججر الأسود من الجنة 
حثى الله قبورهم نار . 
الجق ثقيل قوي 


«6 


(7/1م) 
(ه//ا١:)‏ 
(ه/8 ١‏ ؟) 


(5//ا ”)2 


(0/مقم 
(*/لام) 


4/لا#وه) 


حكمي على الواحد حكمي على الجماعة 


الختان سنة للرجال 


خرج فصلى بالناس قاعداً 


خص عبد الرحمن بن عوف بحل لبس الحرير 


خطب بنا رسول الله ويه وذكر موسى 


خلع خاتمه فخلعوا 

خلعوا نعالهم في الصلاة لما خلع 
خمس يقتلن في الحل والحرم 
خير الأمور أوسطها 

خخير الناس قرني 


لاساع - 


اسم 

41/5" 1م 

(160/5) 
(/ثة”) 1/1 1) 1/5 


)ه٠١:/١(‎ 

1*5 1ه 
(75/8؟:) 
7/5قم 
:هلام 
افاضنة 
21/5 
(4/8سم 

)59/5( 

و١‏ لورسسا 


دباغها طهورها 

دع ما يريبك 

دعي الصلاة أيام أقرائلك 
الدية على العاقلة 


رحم الله امرءا سمع مقالتي ا 
ا رضيت لأمتي : 


رفم عن أمتي الخطأ والنسيان. 


زنى ماعزٌ فرجم 


: سبق الكتاب الخفين 

السعيد من وعظ بغيره 

سمعت رسول الله ينهى عله ٠‏ 
سنوا بهم سنة أهل الكتاب ' 
سها رسول الله فسجد 
كليو علي 

الشمس والقمر ثوران 

الشهر هكذا وهكذا 

الشؤم في ثلاثة 

الشيخة والشيخة إذا زنيا 

' الشيطان مع الواحد 

شيطان وشيطانان 


8ه 


سةسضنة 


لتقي (د/رة"1) 
اع م/م 
9/5ةقه) 


)454/5( 


)*5:/5 


لي اللاي اليه 5 
0/5 ش 


)1١::/6( 


فايضفة 

(ه/لااه) 

0 ملشضة 

5/ء لاي ج/رقلى 0 
)١145/8(‏ . 

١ )#"*٠:0/15( 

١ )"”ا١8/5(‎ 

)١ 76/5 

007/5 

5م 


85/4 41م 


6/5 


الصائم المتطوع أمير نفسه ‏ 
صدقة تصدق الله بها عليكم 
صلى رسول الله بعد الشفق 
صلى رسول الله في الكعبة 
صلوا كما رأيتموني أصلي 


ض 


1١١/5 
)1١7؟6/5‎ 
4/5وام)‎ 
)50/5 
ماك مك 1ك رمال زه‎ 


ضرب رسول الله يكل في الخمر بالجريد والنعال (0/4٠94١ه).‏ 


طلب العلم فريضة 
ظن المؤمن لا يخطىء 


عفوت لكم عن الخيل والرقيق 

علماء أمتي كأنبياء بني إسرائيل 
العلماء ورثة الأنبياء 

عليكم بسنتي وسلة الخلفاء الراشدين 


عليكم بالسواد الاعظم 
عليكم بالدمط الاوسط 


فإذا اختلف الجنسان فبيعوا 
فأغمدوا السيوف 
فإن شربها الرابعة فاقتلوه 


طّ 


- "9 - 


7/8/5 


(5/؟185) 


)١؟ةه/5(‎ 

0/١/١ 

(4/5ة) 

(: لهال 5م ١ا)‏ 
(؟/لاحمهف ١م1)‏ 
007١/59‏ 


(ه/*6١1)‏ 
7/5الاه) 
اسفتضفية 


فتكاحها باطل 

في سائمة الغنم زكاة 

في كل أربعين بنت لبون 

في النفس المؤمنة مائة من الإبل 
"اكت جنك لفك 


. القائل لا يرث 

قال له: : قل أعوذ برب الفلق 

قبل شهادة الأعرابي ‏ على رؤية الهلال 
لددسا ني 7< 

قرن فطاف طوافين 

قضى رسول الله بالشاهد واليمين 
قضى في الجنين بغرة 

قضيت بالشفعة للجار 

قيل لي :. فقلت 


كان إذا اشتكى 

كان أهل الجاهلية ١‏ 
كان رسول الله يتعوذ 
كان الرسول يجمع بين الصلاتين في السفر 
كان رسول الله يعوذ بهما الحسن والحسين : 
. كان رسول الله يكتب إلى عماله 


من أعين الجان 


ظ ' كان فيما أنزل الله عشر رضعاث 


كان النبي يبعث البريد وحده : 


0 ليحن « اوسن [ 
ا 


كل مما 


45٠ 


(ه/1:"7) 


معن عرس سين 


(ه/ مام 
١١‏ / الا 
(575/5) 


إسذافة 


(7/5اه) 
(505/5) 
(80/5ه) 
18*/5) 
4/0و" 
)”0١/5(‏ 
0/ه؟" كو 
(5/ك٠اه)‏ 


(74/5) 
هع 
(5/ة1ه) 
افففنضة 
(15/١١ه)‏ 
ةيا اهنم 
71/5 
فم ضضة 
0/5 
1/5ا” 
1/5" 
(54/5ا”) 


235 في القرآن لا ترغبوا عن آباكم 
اه ١‏ 
كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور 

كنث قد نهيتكم عن لحوم الأضاحي 


لا اكله ولا أحله 
لا إنما أنا شفيع . 
لا تبيعوا الذهب بالذهب 


لا تحرم الرضعة ولا الرضعتان 
لا ترجعوا بعدي كفارا 
لا تزال طائفة من أمني على اللحق 
لا نسبوا أصحابي 
لا تقرّبوه طيباً 
لا تقضينٌ في شيء واحد 
لا تقوم الساعة إلا على شرار أمتي 
لا تقوم الساعة حتى لا يقال : 
لا تقوم الساعة حتى يخرج 
لا تكتبوا عني 
لا تنتفعوا من الميتة 
لا تنجسوا موتاكم 
لا تنكح المرأة على عمتها 
لا تنكح المرأة المرأة 
لا تنكح اليتيمة حتى تستأمر 
لا ربا إلا في النسيئة 
لا صلاة إلا بطهور 
لا صلاة إلا بفاتئحة الكتاب 
لا صيام لمن لم يبيت الصيام 


-45١ 


1/5 

24/5 

ماسم زه /لاواه الو زك/خ 1 
(ه/لاقامي (144/5اه) 


1/5ام 


"4/5 


9/لده ١١اها‏ لاااه) 
تفرعف كفو لاف ضف كف اول مكل 
0 : 
11/5اه) 

(5/١ام‏ هم 

(#ل؟كى 488). 

ام 0 

* )14"/0( 

(ه/ وم 

(5/١اه.‏ هىم 

)ه٠١07/4(‎ 

(4//اؤو#ه) ' 

(: /خعمم2 

)4"1١/8( 

(76/5مه) 

همهت وعم امم 
5/هم 

(5/هم) 

5/١5اطاي‏ (4ؤ/لاه؛) 

2) 0/5 

والوف لاع م 
5/لاكل 7/5و 


00 
ار ا ْ 
لا نكاح إلا بولي ظ 

لا هجرة بعد الفتح 

لا وصية لوارث : 

لايأني على الناس مائة سنة | 
لا يبول أحدكم في الماء الراقده 
لا يتوارث أهل ملتين ْ 
لا يدخل الجنة قتات: 

لا يقتل مؤمن بكافر ْ 
لا يقضي القاضي وهو غضبان 
لا يمشين أحدكم في نعل واحدة 
لعن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم 
القد حكمت بحكم الله تعالى 
للراجل سهم وللفارس سهمان 

لع علدت بعالخة 

لم ارين 'فيداشينا” 

له عُنْمه وعليه عُرْمَةُ 

اللهم أدر الحق مع علي حيث دار 
اللهم إني لا أحسن الشعر 

و اجتمعتما على شيء ما خايكما 
لو أنفق غيرهم ملء ء الارض ذهباً 
لو كان موسى حيا 

لو كنث متخذاً خليلا 

لو نزل عذاب من الله 

الووزن إيمان أبي بكر 0 


- 5147 - 


(ولهلانق رحلوديك 4 انمق 
51/5 ) ش 


سف فنالة 
مث" مل 


مم ْ 
ولق قها ملل 1م 
0117/4 ش 
(074/6) 

9/ة/) 

(1/5اه) ْ 
لضا ةاش 6 
طحق زه/هه)  ١:‏ 
(74/15"ه) 

057/5 


ةل 


)١64/8( 

(1415/5؟) 

)١40/4( 

)44/5( 

)1*5/5( 

)*51/5( 

)*5/5( 

(18/5اه) 

0702 ةا 
2/5 

75/1 

سفنف 

)15/5( 

5" ْ 
(؟ /لاكى ره /لاقلهم 1 


لولا أن أشق على: أمني لجعلت 
لولا أنا نعصي الله لما عصانا 
لئلا يفرض عليهم ش 


الماء طهور لاينجسه شيء 

ما اجتمع الحلال والحزام 

ما تجدون في التؤراة من شأن الرجم 
مااراه المسلمون حسنا 


ماارأيت رسول الله وجد على أحد 
ماازال رسول الله يه يلبي 
مالم تصطبحوا أو تغتبقوا 
ما.منعك أن تستجيب 

ما هذه الكتب؟ 

مروهم بالصلاة وهم أبناء سبع 
مسح النبي كك على عمامته 
المسلمون عدول. 

من اجتهد وأطأ فله أجر واحد 
من أحب أن يقرأ القرآن 

من أدخل في ديننا 

من أدرك ركعة من الصلاة 

من استثنى فله ثنياه 

من أشراط الساعة 

من أصبح جباً فلا صوع له 

من أصبح جنبا لم يفسد صومه 
من تعلق بأستار الكعبة 

من خرج من الجماعة 

من سره أن يسكن بحبوحة الجنة 
من سعى في دم ملم 


1 


 )0145/9( 
51١/9 
. (ه/لاقاه)‎ 


177/5 
(188/8) 
8/5؟ه) . 

0لثلاى #"/؟؟7ي) لتزرعف مقي 
(4/0ئك انك ككل وول رطأاكنم 
م 

)151/5( 

)ه1؟5/١(‎ 

0/5 

1م 

5 /*ه؟) 

16/5اه) 

(/87ه) 

(8/5ه) 

(1/1الاه) 

261/5 

(1مقال) 

(1/5لاه) 

(5/؟ه) 

(5/5ا, لأموي (و/زروم 

715/5 

)1١17/5( 

)ه8٠١/15(‎ 

(5/4م) 
(684/5) 


مس عه ةا د 0 1 7 448/4) 








من صام يوم :الشك ْ (ه/0"”؛) 

من قام من منامه ‏ ' 5١م‏ 

من قرن الحج إلى العمرة | 187/5) 

من كذب على متعمداً - : 00 44/4 ها 0٠مه)‏ 
من نام عن صلاة 0 ش علا (ه/١١4)‏ 

: ن 1 
7-85 الأنبياء: لا نورث ٠‏ . م ااا 1/4 
نضر الله امرءاً سمع مقالتي / ' 47/4) ْ 
النظرة الأولى لك ا 0 5م (454/5) 
ظ عواوا الكل ْ 0 60/١‏ 
نعم الحي الأشد  ٠١‏ ! “ع بي (١/895ه)‏ 

0 الله يكل عن استقبال القبلة 64/5 )2 

نهى رسول الله وَل عن بيع الغرر لاض 

نهى عن بيع الملاقيح والمضامين + 22007 (01/51") 

نهى عن السفر إلا في جماعة ١‏ . فولفضة 

نهى النبي عن أكل كل ذي ناب من السباع 2 ' (/#4م) 

نهيت عن قتل المصلين 1 اففليلة 

نهيه عليه الصلاة والسلام عن المخابرة (4/5/ا) 

نهيه عن الصلاة في )41١١/8(‏ 

م 

هذا حرام على ذكور أمتي | اسفل ضف ا 

هذا وضوئي ٠‏ : ا ا#/"51) 0 

هل وخدتم ما وعد ربكم حقا 0 1/5 

هلا تركتموه ٠‏ (157/5) 
هو الطهور مازه الحل ميته ' | ووه 001 


هؤلاء اهل بيني. | 1 ش )1١77/5(‏ 


-5455- 


واصل رسول الله كل فواصل الناس مه 


وقد أمر أن يستقبل الكعبة . (5/هلا'اه) 
والذي نفسي بيده لا يخرج أحد منهم رغبة عنها ‏ (16/4). 
والذي نفسي بيده لو قلتها لوجبت شْ )١55/5(‏ 
والله لأزيدن على السبعين 0/5 
والله لأغزون قريشاً مه 
والله ما سلكت فجاً (0*5/5) 
ولكل امرىء ما نوى 001/5 
ظ يِ 
يا أيها الناس قد فرض الله عليكم الحج ٠٠١5/0‏ 
يا عقبة بن عامر ألا أعلمك (؟/لخاه وؤكاها علاه) 
يا عمار: إن عادوا فعد ظ اهم 00 
ياغلام ما أجهلك بلغة قوبك 7ه 
يا مقلب القلوب ١١/؟ام‏ 
يا معشر الشباب | (ه/لاواه) 
يجزىء عنك : 0/اوم 
يحرم من الرضاع ما يحزم من النسب (: /وممم) 
يد الله على الجماعة 2 . (80/5) 
يكون في آخر الزمان دجالون (0/5:«ه) 
يوم القوم أقرؤهم (884/5ه) 
: 1006 5 
فقبز_الاشارٍ 
أبايعك على كتاب الله (85/5) 
أبكتاب الله قلت أم برأيك (ه/ؤلاه) 
اتقوا على دينكم 2 ٠‏ (5/*١اه)‏ 


اجتمع رأبي ورأي عمر في أم الولد فى رق/لم : 
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أجتهد رأي | 

أحجتنا لغامنا هذا ٠‏ 

أحكم بكتاب الله ' 

أحلتهما أية 0 
أخبرني بذلك الفضل بن عباس 


إذا حدثني أربعة نفر 

إذا شرب سكر 

إذا قلتم في دينكم بالقياس ْ 
إذا لم نجد الحكم في السنة : 
أصابت امرأة وأخطأ عمر 1 
أضللت الناس يا ابن عباس : 
اعرف الأشباه والنظائر ْ 
: أعيتهم الأحاديث أن يحفظوها . 
. أقام الشرب مقام القذف 2 ' 
أقضي بما في كتاب الله 

أقول فيها برأني 

اكتب: هذا ما رأى عمر 

. ألا يتقي الله زيد بن ثابت 
ألست من أهل البيت ْ 
إن اتبعت رأيك فرأيك رشيد ؛ 
أن عمر كتب إلى شريح ١‏ / 
إن عمر لا يعلم أنه أصاب الحق 
إن في كل [صبع عشرة ٠ 2١‏ 
إن قاربوك فقد غشوك 


-48"- 


)41١/6( 


2) */0 
)48/6( 


7/ 0“ ا د 


75م 


2م1١1/5(‎ 


5/ه6١ام"م‏ 
(47"/0) 
(090/5) 
(ة /لالا) 
)/مم 
(5/١4ه)‏ 


م 
زه/عه كوى لام) 
24/5 


)151/6( 

(ه/؟/) 

(ه /خى؛) 

8/5؟م) 5 
(5/:”#”), (ه/رقت ١11‏ 0 
(0/5١ه)‏ ْ 
(ه/هه) ر(كلراه) 

21/5 

001/8 

4/5 

5/0 اهم 

0١/5 

ال١5‎ 

)ه١/5(‎ 


إن كان هذا بوحي الله تعالى 

إن كان هذا جهد رأيهم 

إنْ الله قال لنبيه 

إن لم يجتهد فقد غشك 

إن الله بعث محمداً وذكر آية الرجم 
إنا هكذا نفعل بكبرائنا 

إنك مؤدب 

أنكر كون الفاتحة والمعوذتين 
إنكم ستدعون إلى سبي 

إنما قال ذلك حكاية عن غيره 
إنما قال ذلك في تاجر دلس 
إنما كانوا يؤخذون بالوحي 

إني :أشتري ديني بعضه ببعض 
إني لاستحبي أن أخالف أبا بكر 
إني لأظن الشيطان سمع بموتك 
إني لأعلم أنك حجر 

أي م تظلني 

إياكم وأصحاب الرأي 

إياكم والمقاييس 

إياكم والمكايلة 


بلى إنما نهي عن هذا في الفضاء 


بين أصحاب رسول الله الوضوء بفعلهم 


تزوج حذيفة يهودية فكتب إليه عمر 
تنح يابن عم رسول الله 


6/0 
(1/5م 
زقكلقة 
(8/6/ا؟) 
7/8 هع 
(ه/لههة) 
)1/5/ا؟) 
)2/5 
(4/؟؟1اه) 
2/5 
(4/5١٠م2‏ 
(81/9ه) 
211/5 
2*4 
0 /اماهم) 


اسفاضفة 


(5/5*””), (ه/هلا 
(ه /لهب) 

(/خ/) 

٠. (ه/ثلا)‎ 


05 / 


كام 


5/١٠اه)‏ 
(ه /لهه) 


الجد أب ولو علمت الجن . 
الجد لا يخجب الإخوة 
جلد أبو بكر أربعين 


حدئني خليلي 
لخلاف شر والفرقة شر 


ذاك على ما قضينا 
ذهل أبو عبد الرحمن , 


رأيك في الجماعة أحب إلينا 

ربما قال الشاعر الكلمة من الحكمة 
رجل يهديني السبيل . 

رجم رسول الله فرجمنا بعده . ش 
رحم الله امرءاً سمع في الجين شيئاً 


رد أبي بكر خبر المغيرة في توريث الجدة 
رد عائشة خبر ابن عمر في تعذيب الميت 
رد علي خبر أبي سنان في قصة بروع 
رد عمر خبر فاطمة بنت قيسن 


-6م41- 


جَ 
00 
(ه/وة) 
(4/دواه) 


حَّ | 
تلييض ' 
4 
( هخم 


3 


اإره/دة”) 


)”ا١١/4‎ 


(5/ك*اه )١15‏ 
141/0"ه) 
(554/15) 
(/١لها‏ 7 ثماه) 
(5/با) ش 
(4/ثلا“. )4١5‏ 
(14/ ةلا 44 447): 
(1/5خم” ' 
ك/لم" 0 40) 
45١ل‏ لم 7.415 44), 
100 شد يليه ملع ا 


9 


زر 


ورت في نفسي كلاماً ْ فللمتكنة 
١‏ 0 
سألت أصحابي فكرهوا 0/0/0 
سلؤا مولانا الحسن (1//4) 
سلوها سعيد بن جبير (1///:5ا) 
السنة ما سنه رسول الله يكل (ه/خل) 
سورة الأحزاب كانت تعدل سورة البقرة اؤانيضة 
0 ش 
شاورني عمر في أمهات الأولاد (5/5لاه) 
شبه العهد بالعقد ١‏ (184/5) 
3 ص 
صالى عثمان بمنى أربعاً هسم 
٠.‏ 34 
عجيت مما عجبت منه 16/9) 
ف 
الفرائض لا تعول (4/قهاه) 
فروج يصيح مع الديكة (119/5) 
فعلته أنا ورسول الله سؤليفيفة 
كك 


قبل الصحابة رواية ابن عباس وابن الزبير والنعمان (880/4م) ظ 
قد خشيت أن يطول بالناس زمان 0م 


-4535- 


قد عبدت الملائكة وعبد المسيح 
قد كرهته إذ كرهته : 
قس الأمور برأيك 

قضاء اله خير من قضاء ابن الزير 


كان أبو بكر يرى التسوية في القسم 


كان أبوهريزة يقتصر في الغسل من ولوغ الكلب 


على ثلاث 


كان الشعر علم قوم لم يكن لهم علم أصح منه 


كان علي يستحلف الرواة 2 
كانت صلاة السفر والحضر ركعتين 
كذب عدو الله ِ 

ْ كذبت فإن نعيم الجئة لا يزول 
كنا نأخذ بالأحدث فالأاحدث: 


اد مح 

لا أرى شركا أعظم من قولها 

ا ل 

لاتحرم الرضعة ' 

الح يه 

لا ولكني أعزم عليك أن لا تضع كتابي 


-56 9 


55/5 


5 
)184/5( 


1/5اه) 


)١5:5/5( 


(4*84/5) 
"1/١‏ 
واس بابل ممع 
77/5 1) 
(: لم2 
20*17 
و١2‏ 


)*75/45( 

2 "55/5 
2/0 
)ه11١1/5‎ 
2/5 

/خل - 
11*/5ه) 
11*/5) 
(187/5اه) 
(ه/امه) 
طلاى عم 
(ه/لاقاي) 


لقد حدثني رسول الله ما كان 

لم تأمرنا بالعمرة قبل الحج 

لم تشبط الناس عا 

لوذبحوا أية بقرة أرادوا لأجزات عنهم 
أو قدمت الإسلاع على الثنيب لأخزنك 
لوكان الدين يؤخذ بالقياس 

لوأكان سالم حياً 

لوكتبتها لكتبتها مع كل سورة 

لو كنت أردك إلى كتاب الله 

لولم نسمع هذا لقضينا فيه بغيره 
لولم يحصل التذكر 

لو وجدت فيه قاتل الخطاب 

لولا أني أخشى أن أخطىء 

لولا أني أكره أن يقول الناس: زاد عمر 
لولا هذا لقضينا فيه برأينا 

ليس كل ها حدثناكم به سمعناه 


ما أدري ما أصنع بهم ا 
ما :بال رجال يحدثون عن رسول الله أحاديث 


مابالنا نقصر وقد أمنا 

مانبعث الله النبي إلا محللا محرماً 

ما كذبت ولا كذبت 1 

ما كنت أعرف معنى الفاطر 

ما لك في كتاب الله من شيء 

مق كان خليلك 

من أراد أن يقتحم جرائيم جهلم 

من زعم أن في القرآن لساناً سوى العربية 
من سرق أو قتل في الحل 

من وطىء إحدى الأختين 


+: 26:52 


(8/5ه) 
(ارقكم 
(1/5ه) 
5دوك 4و 
1ت" كخم 
(5/8/) 

5/ م 
(54//ااه) 
(ه/1امه) 
با االالا) 
5/لماه) 
(4*/5 ١اه)‏ | 
(4/5:ل8ه) 


اسفترفضة يناية 


(ه/51) 
(55/5:) 


)لالا١/5‎ 
0/5 


1/0 


:1*7 
(15/5*) 
41/1١‏ 
(/لامه) 
(54/هام 
(ه /لالا) 
(١/807ه)‏ 
(4*/5اه) 
5/١٠ه)‏ 


مدا أفير ومنكم أمير 
منع عمر أبا هريرة من الرواية 


نحن أعلم بهذا 

نعم لك المهنا وعليه المأثم ٠‏ 
نفى الربا في النقدين 

نقض أبو بكر حكما حكم فيه برأيه 


هبته وكان والله مهيبا ' 

هذا حد وأقل الحد ثمانون ‏ . 
هذا حكم معدول به عن القياس 
هذا الطعام علي حرام 
هذ1_والله - هو الحق. 

هكذا رأيت رسول الله يك فعل 
هكذا يذهب العلم 3 

هم أوسط العرب دارا 

هؤلاء أشبه من رأيت بالجن 


والله لأقاتلن من فرق بين الضلاة والزكاة 


والله لوأردت لحدئت عن رسول الله يومين 


يا أهل الكوفة والله ما أعلم واليا أحرص . 


يا فاطمة قد قتلت الناس 


يذهب قراؤكم وصلحاؤكم | 


ردم : 


(1/5م*) 


)”77/5 


هه 


1زم 


15/5اه) 


)4*4/5( 


0/4 زه/احيف كم [ ٠‏ 
(160/4) 1 


)11:48/6( 


(ه /لاه) 
/5١‏ )2 
«ل*مام) 


(و/ههة) 


(85/١لاه)‏ 
( أ /مو*م 


)ه٠١؟/90‎ 
)”5١/5( 
)*١8/5( 


(1/4؟م 
(14/5*) 
1/5 
(ه /لالا) 


أبلغ أمير المؤمنين رسالة 
أبلغ النعمان عني مالكاً 
أتاني كلام الشعلبي بن ديسق 
أنوا ناري فقلت: منونأنتم؟ 


إذا مت فالعيئي بماأناأهله ‏ 


أشاب الصغير وأفنى الكبير 
أصدّقة في مرية وقد امترت 
أفادتكم التعماء مني ثلائة 
أقفمرت الوعئاءً والعثاعث 
إلا أواري لأا ما أبينها 
ألا أيها الليل الطويل ألا انجلي 
ألا كل شيء ما خلا الله باطل 
إلا اليعافير وإلا العيس 
أمحمد ولانت ضنقؤ نجيبة 
اجركك أمرا خاتيا فعصيتني 
أمرتهم أمري بمنعرج اللوى 
إن “التذي. .رنيفنها. آمره 
ِنَّ الكلام لفي الفؤاد وإنما 
إنا إذا تعطافنا تقفعقعا 
أنا الذائد:الحامي الذمار وإنما 
إتنااونا جم من أشرتا 
إني لمعتزر إليك من التي 
أو كالستي يحسيهاأهلها 


أيام تامرني بأغوى خطة 
أيها المرء خلفك الموت إلا 


تخبرني العينان ما القلب كاتم 


تراك أمكنة إذا لم أرضها 


تزورتها من محكمات الرسائل (57/5؟1ه) 
أنه قد طال حبسي وانتسظاري (791/1ه) : 
ففي أي" هذا ويله يتسرع(١/0494“ه)‏ 
فقالوا: الجن قلت: عموا ظلاما (914/7) 
وشفي علىّ الجيب يا ابنة معبد(4/١ه)‏ 
كٍِ الغداة مسر العشي 001/١‏ : 
صحابة موسى بعد أياته. التسع (5/4١17ه)‏ 
يدي ولساني والضمير المحجبا )١87/١(‏ / 
من بعدهم والسبرق البرارثٌ )400/١(‏ 
والنؤى كالحوض بالمظلومة الجلد (#/6مه) 
بصبح وما الإصباح منك بأمثل- (؟7/١4)‏ 
وكل. نعيم 'لا محالة زائل (40/5) 
وبقبر. ‏ ملمح كنسوس إسفييكت 
في قومها والفحلُ فحلٌ مُغْرقُ (144/5) 
وكان من التوفيق قتل ابن هاشم م 
فلم يستبينوا الرشد إلا ضحى الغد . (0/9) 
سرا وقد بين للاخ ع(١/90مه)‏ 
جمل اللسان على الشؤاد دليلاً (0/9؟) 
قد صرّت البكرة يوماًأجمعا (9/ؤوم) 
يُدافسع عن أحسابهم أنا أو نثلي امم 
كالثور: إذا قرب للناخع(١48/1مه)‏ 
أسديت إذا أنا في الضلال أهيم (7/ه7ه) 
عذراء بكرأ وهي في التاسع 

1//مو رواهى) 
سهم وتأمرني بها مخسزوم (1 / 9 اه) 
يك منك اصطباحه فاغتباقه(١/77اه)‏ 
15/5 
أو يرتبط بعض النفوس حمامها للد 


د “5657 - 


حنى إذا الصبح لهنا تنفسا 
حنى ترى الأجدع ‏ مذلوليا 
الذئب أو ذو لبد هموس 


صما 


مدي ا كنا بشجد 3 
عبد 5 إن تجهزت غادياً 
فاركب من الأمد! قرادينلده 
فإتما هذه الندنيا وزهرتهتا 
فلست لإنسي ولكن لملاك 
فلله عينا من رأى مثشل مقيس 
فلو كان عبد الله مولقى هجوته 
فاليم أمن بالسنبي مدل 


فاليوم أشرب عبر مستحقب 


ير الأمور الوسط (4/للاظع 0 
وانجاب عنهاليلها وعسعسا(١/187ه)‏ 
امس الفضل إلى الجادع (8817/1ه) 
تاها لمن ايها الحض :م 

قرقر قمر الواد بالشاه ق(١0/1ومه)‏ 
لامر. ما يسود من يسود اهم 
بيسرث تبوأنه مشي (100/1ف) 

نجناة ولا تركب ذلولاً ولا صعباً (8/٠/اه)‏ 

كفى الشيب والاسلام للمرء اهيا "”58/1١(‏ 
بالجزم والسقوة أو صانط ١‏ /#910ه) 
كالزاد لا بد 27 أنه فاني(١/هلااه)‏ 
تنزل من جو السماء يصوب(191/1ه) 

إذا النفساء أصبحت لم تخرس(141/5ه) ْ 
ولكيّ عبد الله مولى مواليا (407/1) ْ 
قلبي ومخطىء هذه م فحروع1/ه#مه) ش 
إثما من الله ولا واغلٍ 1/1 : 


قد رفع الفخ فماذا تَعتري الوناضة 

1 قد شفْها اللوحٌ بمأزول ضيق ٠‏ (401/1) ٍ 

قد ندع كجوزل يا الس يعى افيه الحم اللجروس (#/7#ه) ‏ 
كأنما هن الجواري الميس منت . 


كالقوب إن انوج فيه البلى 


أعيا على ذي الحيلة الصانع : 
(ا/لااكه 33 ش 


كنا نرئمها فقد مزقت واتسع الخرقٌ على السراقع 
نوس لاوس وروم ١‏ 
لا بحت بيني فلمو ولا وق سو اد عانحن إلى 
لدواللموت وابنوا للخراب 05:0 


القد كان في معدانلقيل شال ل 


العمري لقد أزى يل رمه 


لعنيسة الراري علي القصائدا 
وليه 40# 
وفنجع أضياف الشتاء شاد 


-5605 


لهامتنتان خظاتا كما 
ما بال أم حبيش لا تكلمنا 


غرثى عجافاً عليها الريش والخرةق(744/1ه) 
أكبٌ على ساعديه الثُمِرٌ (١1/#وم)‏ 
لماافترقلا وقد نشري فنتفز١١89494/1ه)‏ 


| ما كان ضِرَِك لو مشنت وربما من الفتى وهو المغيظ المحنقٌّ )١44/5(‏ 

)ها18/١١‎ ' مذّرّعات اليل لما عسعسا‎ ٠ 
)مسال#/١( من يفعل الحسنات الله يشكرها والشر بالشر عند الله سيان‎ 
)ها٠5ا//ه(يتشم همن يك ذا بت فهذا بني مقيظ: مصيف‎ 
)115/4( نبي من الغربان ليس على شرع يخبرنا أن الشعوب إلى صدع‎ 


هجان اللون لم تقرأ جنينا 


هيا ظبية الوعساء بين خلاجل 
وأمدُ أسباب الهوى ويقودني 
: الوخلدة ليس بها أنيس 
وعض زمان يابن مروان لم يَدَعٌ 
. وعود خافض لدى عطف على 
وقابلها الريحٌ في دنها 
وقاتم الأعماق خاوي المخترق 
وقفت فيها أصيلاناً أسائلها 
٠‏ ولست بالأكثر منهم حصئ 
وليس عندي لازما إذ قد أاتى 
يا ركبا إن الأثيل: نظنة 
ا «زاكيا :يلمر إعتراضها 
يقول الخنا وأبغض الغجم ناطقاً 


كه 
إذا نزلت إحدى الليالي العظائم )/١/4(‏ 
وبين النقا أأنت أم أم سالم؟(١401/1ه)‏ 
أمر الغواة وأمرهم مشؤوط6/7ه) 
إلا اليعافير وإلا العيس (#/8*8) 
من المال إلا مُسْحَاً أو مُجَلْفُ 8/1و 
ضمير خفض لازماً قد جعلازه /7ةاهم) 
وصلى على دنها وارتسمُم 2005/1١‏ 
مشتبه الأعلوم لماع الخفق(١/١401ه)‏ 
يع عوابنا وما بالربع من أحد (/4*#ه) 
وإنما العرّة للكائر (081/1) 
في الشعر والشر الصحيح مثبتاً(ه/47ماه) 
من صبح خامسة وأنت موفق (414/5١ه)‏ 
من كان من كلدة أو وائل (١/7وم)‏ 
إلى ربنا صوت الحمار اليجَدَعُ 

(الق وله + 416) 


4808 - 


.اشن يتاه أسماؤها في 0 للاجزاء الست 


الخصائض - 

كتاب سيبويه . 

شفاء الغليل 

بصو الانياء 

كتاب والعين» ش 

كتاب والفتيا» ' 

المحرر في دقائة النحو | 
المختصر 

المسائل الشيرازيّات 

المعرب 

نهاية الإيجاز. 

النهاية البهائية في المباحث القياسية 
نهاية العقول في دراية الاأضول 
الوساطة.بين المتنبي وخصومه 


الفلفة اللاضضةا 
١/1‏ 

(ه/ 0 

وك يف4 ليه 
6١/5‏ 

سه 

1 كلامم 


0/5 


مما/1١‎ 
له)‎ 017/١١ 


الفبفضك 


8 /لاه؟) 
(4/لاهاه) 
7/1 وم 


فهرس المدن والقرى والأماكن 


أحد خلال (ولركىق ككاها لاله ١الاهيا‏ 4لالاه) 


إسفرايين (١/85١ه)‏ 
الإسكندرية (8/٠لاه)‏ 


أصبهان ‏ (86/١اه)‏ 
أورشليم 5ه 
إيران (4/ههاه) 
بابل 04/5ه) 
بخارى 2 (١/اؤوه)‏ 
بدن (6/9.هى ككفت (اكه)ل اها 4لا"). (و/ركى نوت 


لاك الها “الال ١ولل‏ إالاظاهم)ل (5/ال ذاها 6“زها 
6اه) 

البصرة (1/ااه الال اح وهعى (#"/ ااه (6/4“اها ككااها 

1 اكلا لاقل رول الله كنكما وبق ولس لوس وس 

4 الالاه)ل (14/6اها لاكها 1117 (5/اله) 

بثر بضاعة (#/5؟1. 17اه) | 

بغداد (ا/كمك ١لكهب‏ كككها #ا7). (ا/موها. 4لماها) 
ملوكاكمي (/واامي كاك كاككل لاوأك وال ورعلم) 
(ه/نكه لالكن (تركمام) 

البقيع (840/5ه) 

بيت المقدس 2789/0 كلها ١٠الل‏ دكلال 4لالاهى بربام) 

تبوك' تنه (:/لاوام) 

تدمر (؟/1اه) 

)1١01١/1( التعلبية‎ 

جبى. (1/كماههف ووام) 

جدة (5/كاه) 

')07/5(  نوحيج‎ 

الحديبية (9147/9) (4//ا5اه) 

الحرة ‏ (400/4ه) 

لاةع - 


دبوسية ظ 
الدينور 
ذي قار 
الربذة . 
الرقة 
الري 
ساوة 


سرف 


لمم 

(48/5ه) 

ذه ١٠اه)‏ 

(9/امه) 

(16/5١اه)‏ 00 
اماه لاأاميع (1/الا) (1لقاله لالاهي م8914ه). 1ه 
١13/1‏ 4) 

(0/5لااها كؤاه) 

(١/7ماه‏ 6كلاه) 

(54/5اه ونه مال ماهم 

(1/لاةه) ش 

)ها6٠٠‎ /5( 


1/4له) 


(1/4اها م4ماه) 
(0/45ئ" م 3000 
١1/لاةه)‏ (4/ "1١‏ 
١1/لاومم‏ 


115/5ه) 


سقيفة بني ساعدة 


الطائف 
طبرستان 


كاي ا داهب ركلل لامطي (ك/راده) ٠‏ 
(١/لاةه)‏ 


(17/5اه) 
(45/١٠٠اه)‏ 
اها اها الالاها لل (78/5اها ااه لزاه 004 
5 ه) (ه/اده) ْ 
هاه 0/45 مك كالاه) 
ك/الااه) 2 
م 
(4/##لاهء الالاه) 
/٠ه)‏ : 
ةع - 


الكديد 
الكرخ 
الكعبة 
الكوفة 


اه 

)ها٠١/5(‎ 

(4/مهاه) 

")ل "لك لتك مول ولعه لاوعها الها المي 
هغل (ه/لااك لاكلاه) 

(1/5مه) 

(5/لاةعاه) 

)ه١117/5(‎ 

(0/هقم) 

(5/ل/ا5اه) 

)ه18/1١(‎ 

(75/5ا'اه) 

)ها17١/ه(‎ 

(ه/ااه) 

(الخككهف لمن امم 

اط بالا و /لاكاهب ولامم) 

٠ (15/5ه)‎ 

(/7اه) 

)ها١ا//5‎ 

(١/قللاهي‏ (4/4/ااه) 

(5 لاله اها (77/قه اها كلها للها 1ل 1ل الام) 
للها الها هع (1/4الها اها للها إلااهف لالااهه 


واه الل 2840 5موه) 


المدائن (4/١٠مهي‏ (ه/اةاه) 

المدينة المنورة ‏ - 

ش ١/9‏ “امي (#/الالاها الالاهيى (78/4لهه لأكل #أكلء شككن مكل 
ككل لأكلهب جالاهب ؤواها الالزهم ملل لأكاهف وؤام لإؤلام 
الاها الالاه 7# "ال 4لالاهب )10٠١‏ (ه/ه4. لالؤه)ي (5/ه46اه) 

المروة (“/#م١اه)ع‏ (8/8١17اه)‏ ش 

مريس | (18/8مه) 


569 


: مزدلفة 
مصر 


(59/ه”ه) 
(5/لاهغه) 
/ا"“اه)ى 1/4 (ه/مداه لله همه هم 


معرة التعمان(5 /١١1اه)‏ 


بكر معونة 


ةيش كك 0( ا 
(الخهاه) لله #/5كاهب لاذ٠اه)‏ 02 20 
لاله لاون كال لأكاها وزقلاها اللاه سنك دايا (0141/5 
4 

80/5" لامعوه) 

)ها148٠/9(‎ 

(4:7/5ه) 

)هالال١/5(‎ 

8/59 هه) ْ 

(5/م"اه. 47اه) 

(5/٠ل'اهي‏ ركلاماه) 

)هال٠/0(‎ 

لاوم كلهم 

ف كرضةة ٠ه‏ ) 

(5//الاه) 

)ه401١/١(‎ 

(85/4ل"اهه م 1 5" 
(1/لالاطهب كولامي زهلالهم الاامن ززدها 19اها 1ه مم 
6 45) 

(794/:5اه) 


توت 


فشو الطئفف ولوق 


الأخباريون (84/4*) 


الأشاعرة 


(كلرلقف وأقمف مقه ملنلامف أزلف ١زأاهى‏ لإآاه ١4اها‏ 44ؤامهه 
ووه كداهب لالاله ازكاها ١الاها‏ 14أل «هلاه) (14/75 اها مامه 
كأاهب ١كاهم‏ ملااهي املاها الالاهي (ه/دهب 59١اها‏ 5ؤواه) 
(ل/حهطكيى (5/اه) (و/مله وكاها ملالزهبا فحن ال كمس #روعن 
ملاس وم رزم/كك الس لورجره) ا 

"507/5 

(8/1كااه) (4/١ماه)‏ 

)هام7/١(‎ 

(888/1ه) 

)همم/١(‎ 

ة (4/ه7اه) 

)ه155/1١(‎ 


الام 


1/5" ل 

الم خنمه كحمكامي رمام 

)ه88/١(‎ 

4.6.١ لوذه‎ :( 

17/5قه اككها اها اشع (1/14لها الل وخر و ااهل لاللاهء 
كلل عن لاوس لوس زه /سلاه) 


(41/5اه) 


(84/5اه) 

1/5 قكاه)ن الما "الل وها )10١‏ 
(ا/رك“ل لمن اوه (1594/5ه) 
(71/4؟اهء وكاها كحكلن حذكي (زه/1) 
(814/5١اه)‏ 

74/5 اهم 


السوفسطاية (11:/1ه). (5/١اه)‏ 


- 5ع 


الشمرية . 


الشيعة 


52206 
(١/لاأاهيى‏ ”لهك ١ه).‏ (438/8. الالاها 156 اهل 030 
لزه" مدهب ولحل 174ل 75كاها الال كفمكل الفأل كؤاه ١5‏ اهم 


م (1/5ه) 


القدرية 


الكعبية 
اللاأدرية 
الماتريدية 
المانوية 


'المجوس 


المرجئة ؛ 


:المريسية 
المعادية 


المعتزلة 


(8/4ه2) 
هم 
55/5اه) 
كاه (5/الاه) 


0/5 


(4/5م88ه) 


ة (00/4) 


0/ا*ه) 
(115/1ه) 


604/4ه) 


(١/715ه)‏ 
(54/5هاه) 


ش ١١‏ /8ذه) 


تمه 
/7 2 


(1/لاااها فمجه) 


الكرامية . 


© ضف فكرة 

(50/اه) 

)ه115/1١(‎ 

(4/1قه ووم اهم (4/6ه1ء 0 

(5/هه؟) 

[ففالفة” (84/5) (ولكق مهتلت ورك الال 06 

(1/خة* كقماه) (ه/مى٠ه)‏ 

(١/قلمه).‏ (ه/054) 

(654/5؟ه) 

(١1/هلاهى‏ 1ه كؤها ادل الها 5ثل هداها و لله هم 
ش -457- 


الث ككل لاااها .ول ١1اها‏ 5ؤاهب 6#اها 154اها 6ؤاهي 
كذقاهم "اماه وول لإقاهب مهل هكاهميب 55اه لاكلا اإماهيل 
الماها آا6اها الها +76/ [إؤلاها ذال 19ل .داهب ولاه 
ااه 4و ال ش 


ا(الككى لاك كلها كلها «١‏ “ل كل لكلل كل لل وملم نول 


«لالهب الالهب فلالل 4ؤلل لإدزهبا وال كلل لإللء وملاهاء لكلل 
الالاهب #لاكاهب كلاآ. انكل داثل تلالاهب الاثاه)ى 

(#/لدهف كحعلن خداا الك الها 14 وكاكلها 0 اها 1ل 
اها 0ل لسن ادل الى لاله واه ولالاها /الالاه) 
(5/خف ككاه امل هاكها الال اها لاه 6غاها 54اهم 
إلا لالالا فلالا 15 ها لام 14ل لاؤلاهب 2)146014 

(#لكه ماها الل كلها 6٠١اها‏ كال ه“لل رول لال كقاه 
لاد اككل لحك كلها ارثل للق 

71/5 كلها كلل مها لمن الو حل للم 


)ه٠614/5(‎ 

(: ”لاه عم 

(1814/5ه) 1 : 

(/عالاها :“هع 1 رمم 5 م1 وهل مهل كما رم 
1/5ك'ام) (:/مده) 

(71/5ىه) 

0/*كاك قحايى ل 

)ه١6:4/5(‎ 

)”17/5( 

مها الالاها 1#“ تدك كم وك كوذكها مول كفل 
و لهاع (ولقف كلك 5هلل ههلا كد ككل وك رك مالل ١‏ 


الضفكضة 


/١١‏ 4ام) 
(١/ؤلم8هم)‏ 


- 4 5*- 


ا الات الات لكر 


| 

إبراهيم بن خالد الكلبي البغدادي (أبوثور) 201/7 
إبراهيم بن سيار (النظام)) ‏ ' (مفالفقه 
إبراهيم بن محمد (ابن مويم ١‏ (185/1) 
أبو إسحاق الأسفرابيني ش (ه م2 
إبراهيم بن محمد الأسفراييني . (87/1) 
أبورافع (مولى رسول الله) )4١07/(‏ 
0 المازني 01 04/1 
أحمد بن أبي أحمد الطبري (ابن القاص) 0/5 
أحمد بن أي دؤاد ١‏ 5 
أحمد بن أبي طاهر محمد الأسفرابيني (أبو حامد) (7//ا؟) 
أحمد بن فارس (أبو الحسين) ' )64/١‏ 
أحمد بن عبد الله (أبو العلاء المعري) 0015/5 
أحمد بن عليّ الجصاص (أبو بكر الرازي) 001/5 
أحمد بن عمر (ابن سريج) ١‏ ' الفاضلة 
أحمد بن محمد الميداني النيسابوري الوفضفة 
أحمد بن الموفق (المعتضد بالله) (175/5) 
أحمد بن يحبى (ابن. الراوندي). 59/5١‏ 
أحمد بن يحبى الشيباني (تعلب) 65/1١١‏ 
أزد بن الغوث (ابن حمام الأسدي) ١11نم‏ 
إسحاق بن مرار (أبو عمرو الشيباني) 6٠١4/1١‏ 
إسماعيل بن إبراهيم (ابن عُلية) © نيتو 
بخت نصر أو (نبوخذ نصر) ١ ١‏ 04/0 
البراء بن عازب 20 (1:55/5) 
بروع بنت واشق الرؤاسية ' 81/4 406) 


5454 - 


بريزة (مولاة عائشة أم المؤمنين) 
يشر بن غياث المريسي 

بشر بن المعتمر 

بكر بن محمد (أبو عثمان المازني) 


ثمامة بن الأشرس 


جابر بن عبد الله 

جالينوس 

جبير بن مطعم 

جعفر بن حرب 

جعفر بن محمد (الصادق) 


جندب بن حجر الكندي (امرؤ القيس) 


الجهم بن صفوان 


الحارث بن نفيع (أبو سعيد المعلى) 


الحباب بن المنذر (الصحابى) 


جذيفة بن اليمان العبسي (الصحابي) 


حسل (اليمان والد حذيفة) 


الحسنن البصري 


58/5 


. (#/خططي رجاهم 


0/7 
)077/1١( 


0/1/5 


(5/5م) 
2174/5 
(847/5) 
الططايفة 
الطايفة 
(05/5* 2 
وم 
27/5 


514/5 

0 /ال) وحرراه) 
(5/١٠لها‏ راسم 
(5/١٠مه)‏ 
[(مذاطفة 

دم 

)م١0/5(‎ 


الحسن بن الحسين البغدادي (القاضي أبوعلي) )068/١(‏ 


الحسين بن صالح (أبو علي بن خيران) 


الحسين بن عبد الله (ابن سينا) 


الحسين بن علي (أبو عبد الله البصري) , 


0774/5 
.)54١/1( 
1/لام8م)‎ 


الحكم بن أبي العاص 
حمل بن مالك بن النابغة 


الخرباق السلمي (ذو اليدين): 

خلف بن حيان الأحمر (ابن أحمر الباهلي) 
خليفة بن حمل (ذو الخرق الظهوي) 
الخليل بن أحمد الفراهيدي 


داود بن علي البغدادي 
دحية بن خليفة الكلبي (الصحابي) 
دريد بن الصمة : . 


رؤبة بن العجاج ش 


0 8 

زنوبيا (الزباء) 

زيد بن نهل (أبو طلحة) 
زيد بن علي بن الحسين 


سالم بن معقل (الصحابي) : 
سحيم عبد بني الحسحاس | 
سراقة بن مالك (الصحابي) ' ٠‏ 
سعد بن مالك (أبو سعيد الخدري) 


سعيد بن جبير 


السكككاه 


ابم 
مضه 


5 /الا”) 


)51١1١7/1١( 


لم 
4/1 


(ه/1") 
7/5 )2 
ففلضة 


5 / :ام 
"117/5١‏ 


07/5 
4/15/ام) 
(00/5كهع) 


(7/5م 
1م 
2/0 
65/0 
(: /لالاا) 


سفيان بن سعيد الثوري ش 04/5 


سليمان بن عبد الملك بن مروان 0047/4 
شٍ 
شريح بن الحارث (القاضي) ش لفالشةا ‏ 
شعبة بن الحجاج (أبو بسطام العتكي) 01/5م 
ص 
ل وز ارون 1/5 
ضّ 
الضحاك بن سفيان الكلابي (الصحابي) اس 
ْ 1 
ظرفة بن العيد البكري وم 
٠‏ الطرماح بن حكيم ش )40*/١(‏ 
. 3 
' عائشة الصديقة (أم المؤمنين) فاه 
| عباد بن سليمان الصيمُري (/اولم 
القاضي عبد الجبار بن أحمد الهمذاني 256/1 
. عبد الحميد بن عبد العزيز القاضي 0 (174/5) 
' عبد الرحمن بن الحكم (ه/هكامهع 5005-6 
عبد الرحمن بن صخر الدوسي (أبوهريرة) 2 (/894) 
عبد الرحمن بن عوف 0و انم 
عبد الرحمن بن كيسان (أبو بكر الأصم) 75م 
عبد الرحمن بن محمد (ابن الاشعث) (1:8/5*) 
عبد الرحيم بن أبي عمرو الخياط . (081/5) 
عبد السلام بن محمد (أبو هاشم الجبائي) )0815/1١(‏ 


لاع د 


عبد العزى بن عبد المطلب (أبولهب) 

بام اس لماي 

| عبد الكريم بن أبي العوجاء . 

فاق بن لحد ابلق (أبو القاسم الكعبي) 

عبد الله بن أبي إسحاق الحضرمي 

عبد الله بن. الحسين (أبو الحسن الكرخي) 

عبد الله بن. رؤبة (العجاج) | 

عبد الله بن الزبير 

عبد الله بن سعد ين أبي صرح 

عبد الله بن سعيد (ابن كلاسا 

عبد الله بن سلام 

عبد الله بن عباس 

عبد الله بن عبد الرحمن (أبوسلمة التابعي) 

عبد الله بن عبيد الله (ابن أب مليكة) 

عبد الله بن قيس (ابن الزبعرى) 

عبد الملك بن عبد الله الجويني (إفام الحرمين) 

بدالماك بن تريت رالاصيمي ا 

عبيد بن أم كلاب ش 

عبيد الله بن الحسن العتبري 

عبيد الله بن عمر (أبو زيد الدبوسي) 

عبيدة بن عمرو (السلماني) ' 

عتبة بن أبي سفيان 

عثمان بن جني (أبو الفتح) , 

عشمان بن سليمان البتي 

عثمان بن مظعون 

عروة بن الزبير 

عقبة بن رؤبة 

علي بن أحمد الواحدي2 ١‏ 

علي بن إسماعيل (أبو الحسن الأشعري) 

علي بن الحسن الموسوي (الشريف المرتضى) 
-548غ- 


0774/5 
91/1١ 


١: (ع/وا”م)‎ * 


ا 2785/4 ال 
):07/1١(‏ 
"55/1١‏ 
(١/1717؟)‏ 
846/5 
)1١511/5(‏ 
(*//ا76) 
سذقففة 
(5/مةم) 
5لا 2 
2١/5‏ 
يف4 
215/7 
04/١‏ 
1 /* :م2 
(784/5) 
1//اة) 
)١45/4(‏ 
(40/5) 
)180/1١(‏ 
زه / ام 
2:00 
اموضفة 
(١/11ثاه)‏ 
27/7 
)164/1١‏ 
0 /ة؛ء أهل/) 


علي بن عبد العزيز الجرجاني 
عمر بن الخطاب (رضي الله عنه) 
عمران بن الحصين (الصحابي) 
عمرو بن حزم (الصحابي) 

عمرو بن العاص (الصحابي) 
عمرو بن عبيد الله (أبو إسحاق السبيعي) 
عمرو بن عثمان (سيبويه) 

عمرو بن محمد (الجاحظ) 
عنبسة بن معدان الفيل 

عيسنى بن أبان القاضي 

عيسى بن يزيد بن بكر (ابن داب) 


غياث بن غوث التغلبي (الأخطل) 
غيلان بن سلمة الثقفي 
غيلان بن عقبة (ذو الرمة) 


فاطمة بنت قيس (أخت الضحاك) 
فريعة بنت مالك الخدرية 


القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق 
قتيلة بنت النضر بن الحارث 

تتورين خبيلة 

قين الأشجعي 


كعب: بن ماتع (كعب الأحبار) 


 :5ة5-‎ 


(١/؟وم‏ 
1/1 
(04/5م 
١/5(‏ ام 


لا يم 


ام 
9/1١١‏ ا) 
(4/5؟) 
(407/1) 
20/7 
(40/5” 


27/7١ 
الام‎ 0 
)0"/1 


1/7 


(5//ام) 


(5/.سمم 
)١14/5(‏ 


1/1١ 


(814/5ه) 


إسفلقفة 
(0"/1؛) 


لبيد بن ربيعة العامري. 


مارية القبطية (أم ولد رسول الله) 
ماعز بن مالك الأسلمي 

ماني بن فاتك الحكيم 

مجاشع بن :مسعود 

محمد الأجدع (أبو اللخطاب) 
محمد بن إدريس (الإمام الشافعي) 
محمد بن إسحاق (القاشاني) 


من1١‎ 


١ :لاا (هغ/‎ /0 
)١55/8( 


)ه١٠6ه/4(‎ 


)١45/5( 
)مهق٠00/5(‎ 
758/١١ 
77/١ 


محمد بن إسماعيل الجعفي (البخاري صاحب الصحيح)(19/7) 


محمد بن بحر (أبو مسلم الأصفهاني) 
محمد بن جرير (الطبري) 
محمد بن الحسن (ابن قُورك) 
محمد بن الحسن (أبو جعفر الطوسي) 
محمد بن خلاد البصري 
محمد بن داب المديني 
محمد بن داود الأصفهاني 
محمد بن سيرين ٠ ١‏ 
محمد بن الطيب (القاضي الباقلاني) 
محمد بن عبد الرحمن (ابن أبي ليلى) 
محمد بن عبد الله (أبو بكر الضيرفي) 
محمد بن عبد الله (أبو جعفر المنصور) 
محمد بن عبد الوهاث (أبو علي الجبائي) 
محمد بن علي (أبو الحسين البصري) 
محمد بن علي (القفال) 
محمد بن كرام 0 

محمد بن محمد (الحاكم الكبير) | 
3 ّْ 00 5 


اميه 
041/8 7 
(18/1) 
:لومم 
فاه 
2014/5 
5م 
لكلف 
كا 
46/١‏ 

0 41/5 
)169/5( 

٠ 20 47/5(‏ 
(القدكي تلام 0 
)6١6/1(‏ ش 
)2 
اهم 
53١/5‏ 


محمد بن محمد البغدادي (أبوبكر الدقاق)» 0 (4/9م1) 
محمد بن محمد الطوسي (أبو حامد الغزالي) )157/1١(‏ 


محمد بن مسلمة (الصحابي) سفينن 
محمد بن الهذيل (العلاف) 71/5 
محمد بن يزيد (المبرد) ١/1‏ 
مسروق بن الأجدع (التابعي) (178/5) 
مسلم بن الحجاج (صاحب الصحيح) 6/572 
مسيلمة بن ثمامة (كذاب اليمامة) (194/5) 
المعافى بن زكريا (النهروانيٌ) (/07) 
معاوية بن أبي سفيان (الصحابي) ا 1م 
معقل بن سنان الأشجعي عونت (5/اقم” 406) 
المغيرة بن شعبة ام 
مقيس بن حبابة (141/5) 
مويس بن عمران 0/5 
ميمون بن قيس (الأعشى الكبير) 1/1مم 
ميمونة بنت الحارث (أم المؤمنين) )2 
: ل 
النضر بن الحارث )1١55/5(‏ 
التعمان بن بشير (5/موم 
النعمان بن ثابت (الإمام أبو حنيفة) فضة 
| 0 
هاشم بن الأوقص ش (16/5”) 
هانئء بن .نيار (أبو بردة) 5/اوم 
همام بن غالب (الفرزدق) 1/؟مم 
هندابنت أبي أمية (أم سلمة) )2 
و 
الوليذ بن عقبة بن أبي معيط ش 10/4" 
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وهب بن مئبه 


يحبى الاسكانى 
يزب بن المعهلت الأزدي: 
يعلى بن أمية 5 


يونس بن حبيب: الضبئن 


سليفيه 


5م * 

كك 

م ش 
47م 0 

ْ 076/5 

)574/1١( 
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